المكلة العربية لقدارة 


ية معكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 


المجلد الثامن والعشرون العدد الثاني- ديسمبر - ( كانون آول ) 


العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الإستشارات المالية والضريبية في 
الأردن من وجهة نظر مدراء مكاتب الإستشارات. 


إستخدام اسلوب المحاكاة لتحسين إستراتيجية العمليات بالتركيز 
على اسبقيتي التكلقة والجودة : دراسة تطبيقية في الشركة 
العامة للصناعات البتروكيمياوية [العراق - البصرة) 


السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية وفقا للمعيار 
المحاسبى الدولى رقم 39 في الشركات المساهمة الأردنية 


2008 


الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء: دراسة تطبيقية على / د ' 
العاملين في وزارة الصحة الأردنية 2-0 22-2 
2 2م 0 "| 
اثر سياسة الحصار الإسرائيلى على إتجاهات تطور الموازنة العامة ٠‏ ارم 0 ٠‏ 
الفلسط لينية فى الرة 00 - 0)(6) 4 م - 7 
ٍ حت -- 
المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية 
لعل كزت] املا كماما رطالا وه رمعا" امماعةا عمراممة 
اعا/دا! عوممطعكن] علغما؟ ممسسة صرمنا عممعلر1 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


[ هتلاقا 


انجليزي- عربي - فرنسي 


0 


دأبث المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ نشأتها على 
الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية بما يخدم قضايا 
التنمية الشاملة. وقد أولت اهتماما خاصا بنشاط النشر 
متمثلا في البحوث والدراسات باعتباره إحدى 
الأدوات الرئيسة لممارسة دورها القومي. وتحقيقا لهذا 
الدور الذي يتمثل في تلبية احتياجات القارئ العربي. 
وإدراكا منها لمدى أهمية الدور الذي تقوم به في توعية 
القارئ العربي والنهوض يمستوى فكره وثقافته ووعيه 
الإداري؛ وما يتطلبه ذلك من إطلاعه على كل ما يستجد 
حوله عربيا وعالمياء حرصت المنظمة على إعداده 
وتزويده؛ في كل ما تصدرهء بالمعرفة على نحو 
يعضد ويثري تجاربه وممارساته بش كل يواكب روح 
المعاصرة والحداثة. 


وانطلاقا من هذا التوجه جاء "معجم المصطلحات 
الإدارية" خدمة للباحث العربى المتخصص. فحرصنا 
- قدر الإمكان - ضمن 4774 مصطلحًا على أن يتناول 
هذا المعجم المصطلحات المستخدمة في مجالات 
الإدارة بفروعها وتخصصاتها المختلفة من محاسبة, 
وتسويق وإدارة أعمال؛ وكذلك كل ما يتصل بها من علوم 
إحصائية ونظم معلوماتية واقتصادية: وموارد بشرية, 
وممارسات تنظيمية وقانونية. 

وقد عمدنا من خلال هذه التجربة أن يتضمن المعجم 
- بالإضافة إلى تناوله للمصطلاحات المتخصصة - 
مجموعة من المصطلحات التي يمكن أن تعين الباحث 


العربي غير المتخصص في الإدارة في مجال 
تخصصه ليلائم احتياجات طلاب الجامعات والدراسات 
العليا وأساتذة الجامعات في آن واحد. 


أعد هذا المعجم بثلاث لغات. الإنجليزية, والفرنسية, 
والعربية. واعتمد في ترتيب مصطاحاته على الترتيب 
الهجائي باللفة الإنجليزية: مع شرح مفصل للمعنى 


باللغة العربية. 
النسخة الإلكترونية 


تعميمًا للفائدة وترسيحًا لها تم تصميم هذا المعجم في 
شكل إلكتروني؛ حيث تم إعداد نسخة إلكترونية من هذا 
المعجم؛ على موقع المنظمة 2]800.060.60./لالثاللاء 
حيث يمكن للباحث عن طلريق محرك البحث 
عرأومع امنهع5 , الذي تم تشغيله؛: إدخال المفردات 
بإحدى اللغات الثلاث ليتعرف على ما يقابلها باللفتين 
الأخريين. والجدير بالذكر أنه؛ إضافة إلى النسخة الورقية 
من المعجم: تم أيضًا إخراج هذا العمل في اسطوانات 

مدمجة طمد يكن للموتمين العصول عليها ون المنقلية” 
وقد حرصت المنظمة في الإعداد لهذا العمل وتنفيذه على 
الاستعانة بمجموعة متميزة من الخبراء العرب في كافة 
التخصصات والمجالات التي شملها هذا المعجم؛ فجاء 
وراءه جهد ضخم قيم؛ ورصيد معرفي متميز. 

نأمل أن يكون هذا المعجم في خدمة الباحث؛ وأن يعينه 
ويسهم في تقديم معرفة بناءة وقيمة. 


والله ولي التوفيق» 
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دونه العَظي 


الرقم الدوا 
المعياري ري 


المجلة العربية للإدارة 1110-98 


مجلة علمية محكمة نصف سنوية متخصصة ف العلوم الإدارية: والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها النظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


مدير التحرير 
علاء جمال سلامة 


رئيس وحدة الدوريات والتوزيع 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة الأستاذ الدكتور/ بسمان الفيصل 
أستاذ إدارة الأعمال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مقرر اللجنة العلمية الدائمة جامعة الدول العربية 
لترقية الأساتذة في تخصص إدارة الأعمال 
جامعة الأزهر- جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور/ حسين عيسى 
عميد كلية التجارة 
الأستاذ الدكتور/ عادل محمد زايد جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية 
عميد كلية التجارة 
جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
هوري مصير الغربية مدير عام الاستشارات 
معهد الإدارة العامة - الرياض 
المملكة العربية السعودية 


الأستاذ الدكتور/ محسن مخامرة 
أستاذ إدارة الأعمال الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
الجامعة الأردنية أستاذ بكلية الحقوق - جامعة محمد الخامس 
المملكة الأردنية الهاشمية المملكة المغربية 


سكرتير التحرير 
محمد حمدي 


العجلد الثامن والعشيون _ ) [ العددالثاني ) ( ديسسير دكانون اول 2008 ) 


© قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شاملة أجور البريد): 
» (530) ثلاثون دولارا أمريكيًا للأفراد. 
* (550) خمسون دولارًا أمريكيًا للمؤسسات. 
© تسدد الاشتراكات: 
- بموجب تحويل بنكي على حساب (المنظمة العربيية للتنميةالإدارية) 
لدى البنك التجاري الدولي على الحساب التالي: 
من سنسوع 0 غسعصرمم[ه126 19ج متستسقة طوعجة 


(018) علصدظ لمدم مدع غم1 لده«عستصده0 - 3190300156 : .آلا كستامععق 
- وقنادممناهة]8 - .+8 جدوعع1-ل4 7 - طعصوعدظ ف0سماجحعة1 
نأموع 8 > معنة 

01815150051 : 6 تكزبوة 

سما قطصه]!! وقهطة - عتسدظ سمغ هق طصد! عقمط . عط : صمل ددهموع ره 


لملا 16 
1 ادهل 216 - 38 028485175 : 6 تكزوةق 
4> ملحوظسة/ للأهميسة برجاء إرسال صورة من إشهار التحويل 51771171 


على الفاكس رقم :22580077 (00202) مدون عليه الفرض من التحويل (قيمة 
الاشتراك في المجلة العربية للإدارة) واسم الجهة التي قامت بالتحويل. 


توجه باسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ص.ب 2692 بريد الحرية - مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف: 22580006 (202) - فاكس: 22580077 (202) 
00 1 :مزه ع1 عم.ع00.02هتة©6سلدهةة312 تلتقصدة 


© المواد النشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المنظمة. 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة؛ ولا يجوز النسخ أو إعادة النشرء دون إذن كتابي مسبق من المنظمة. 


في المجلة العربية للإدارة 


سياسات النثئر: 
المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة؛ بما في ذلك التنمية 
الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة» التي تصدرها المنظمة العربية 
التنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة 
]| العربية؛ وتبادل. المعرفة العلمية» وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء 
تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة: أعضاء هيئات التدريس» 
والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوث» ومؤسسات التنمية الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية 
الإدارية؛ والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكومي؛ وقطاع الأعمال العام | 
| والخاص والمنظمات غير الحكومية. 
وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 
1- بحوث تجريبية 100121081 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 11614) أو 
تجريبي 62681 <متدءوب:10. 
2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها 
في العالم العربي. 
3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج 
العلمي» مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 
4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربيء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 
| 5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية والأوضاع 
المؤسسية في المنطقة العربية.. 
6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية 
والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداريء مع التطبيق على واقع | 
الإدارة العربية. 
كذلك؛ تسمح متياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 
1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 
2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 
3- عرض تتحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 
4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)» تم مناقشتها وإجازتها. 
التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 
ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 
1- ترسل البحوث والمقالات مسن ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلي؛ على 
برنامج (/1811 ,2000 4ه77آ) ومرفق بها قرص مدمج (0.1 جاهز للطباعة؛ وتوجه إلى العنوان التالي: 
رئيس, تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكتروني: ع©.200.08تده©نصله21988 


2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 


3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبلء وأنه لن يتم تقديمها إلى | 
أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم؛ أو انتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة ا 
لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. ١‏ 


4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 


المجلة العربية للإدارة» مج 28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


« صفحة غلافء؛ تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف؛ ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي ينتمي إليهاء 
وعنوانه الكامل: والهاتف؛ والفاكس والبريد الإلكتروني. 

« ملخص للبحث, باللغتين العربية والإنجليزية» فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 كلمة) 
كحد أقصى لكل منهما. 

ه صلب التقرير ويشمل: 

- مقدمة تعرق بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 

- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 

- الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 

- حدود البحث. 

- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة؛ المتغيرات؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 
وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات؛ وأساليب 
التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث 
غير التجريبية عموماء فبنبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة» والمصادر التي 
اعتمد عليها الباحث» وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة؛ مع مقابلتها بنتائج || 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 

- الملاحق (في أضيق الحدود). 

(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة؛ وألا يزيد بالنسبة للتقارير القصيرة | 
عن 8 صفحات مطبوعة. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


(4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسل وأن يعطي عنوانا 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن 
يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
(5) الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن؛ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير 
(العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسين؛ مثلاً: (العلاق»:1988) و(عابدين» وحبيب:1987) 
و(35811.1984:<ة/8) و(1986 ,:وذهده11 نت «ومصع1]). أما إذا كان هناك أكثر من اثنين 
من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 
(محجوب وآخجرون؛ 1983) و(21.,1986 66 2هدتئداة). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 


(القطان:1987؛ التويجري»ء1988) و(1989 ,6ك[وممآ :1984 ,2020 نه قتده) وفي 
حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقكبس منها (العلاق؛ 50:1983) 
و(1984:50-58 بلتقطوعة]/ة) . 


- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحثء حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة 
أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع أ 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. ا 

- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة التالية: 

« الردادي» محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. القاهرة: 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 


« تريسيء وليم ر. 1990. تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. الرياض: 
معهد الإدارة العامة. 
هة ,6تطة ,ععوم85 وومعق4 :قصيوء1 لقتطمك؟ .1997 .معتووول وكاعقصمن1 ٠‏ 
.7م111 صطمل نعاعملا و81 .لع 354 .ووه [مصطءه1' طغذ صمت ممتصوع 0 
(ب) فصل من الكتاب: 
» عيسى؛ سوار الذهب أحمد. 1987. “العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل'؛ في: واقع معدلات 
إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة؛ المنامة؛ البحرين: مجلس وزراء العمل 
والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 29-11. 


صا ووسصقط0 02 اتعسععهسصة]1 صة سمه ومصم]“ . 21.1986 علدت ,تطتامبية ٠‏ 

ذا دوع 8 8176 متستسلم نم1 .”111010 طوعنة عط صذ دعمت« مدع م8 عناطسط 

طهتة :سفسسطة بطمنه5-لق عنوموا8 برط 0عغثله .ووسنقوم8 :1ه طوعم 
ا .22.313-329 ,قععصعق5 ماه متسنساءق 2ه جمتطه تسمع 0 


(ج) الدوريات: 
« زيدان» عمرو علاء الدين. 2001. 'مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو 
والثبات". المجلة العربية لسلإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). 
مج 22؛ ع 1. ص ص 94-39. 


ممما 0 تجدمعط هة" .1990 .تععند85 .]97 وم عت 16بوك1 ,لأمججدق كعنم ٠‏ 
.770 .22 ,(م5) 4 .110 .1101.80 ,و1616 عنستمدمع18 مسدعتتعسخ- مط" 0006" 


(د) أوراق المؤتمرات والندوات: 


« باطويح؛ محمد عمر. 2002. "البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية: 
دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإدارية والنشر (3-2 | 
أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإداريةقه ص 810. 


1 8356 اقتستصسفة. 3:0 طقطصطقل تتطم0 عط“ .1986 .ل «مغكلة؟ ,عاعزط ٠‏ 
04 8نعتتجده )0‏ [8دم0همععنه1 طأعقصوس' فط 6 0م مصووععم عوموط 
| طوعحثظ :صهل«مل ,صمقصسث (غؤمء5 6-10) ,وععصمك8 عوتطدوعذمتستسقةف 
.عع ك5 متحتطهامتصتسل 4 2ه متا وختصوع 0 


تحتفظ "المجلة العربية للإدارة بحقوق النشر لجميع الأبحاث المنشورة فيهاء وتعتبر المجلة هي الملك 

الوحيد للبحث بعد نشره. 

تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم رصيد متمين | 

| من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات التالية بالترتيب: 

1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؟ 

2- التقييم السري بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص والتقييم الأولى؛ 

8- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؛ 

أ 4- إرسال تفارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويستم إعلامه 
بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس | 
نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة 
للنشر تحت واحد من البدائل التالية: 
« قبول غير مشروط للنشر؛ 
« قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 
« طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 

ه رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 

| وتشمل معايير التقييم: 

« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه؛ علميًا وتطبيقيًا. 

« منهج وأسلوب البحث. 

* نتائج البححث/‎ ٠ 

ه مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 

« سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


* العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الاستشارات المالية والضريبية في الأردن من وجهة 
نظر مدراء مكاتب الاستشارات 5 

أند.مروة كاملل أحمد 

د. مروان مسصطفى شموط 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب مكاتب الاستشارات وعدد من 
الخصائص الشخصية والوظيفية للعاملين في مكاتب الاستشارات في المملكة الأردنية الهاشمية. ولتحقيق أهداف 
الدراسة واختبار فرضياتهاء فقد تم تصميم استبانة تتكون من جزأين؛ وذك بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة وقانون 
تنظيم مهنة الاستشارات المالية والضريبية رقم 78 لسنة 2003. وأظهرت الدراسة أن هناك فروفًا ذات دلالة 
إحصائية بين أفراد العينة» وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن أفراد العينة يشعرون بشدة أن 'استخدام تكنولوجيا 
لملومات في النشاط التجاري' هر من العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب المكتب الاستشاري., 


" استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات بالتركيز على أسسبقيتي التكلفة 
والجودة: دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية 'العراق - البصرة ..... 38 


د. سامر فايز تركي التميسي 
وسيتتباح مج عد الإجتبان 


يعرض لأواقع الصناصي العالمي معاناة الكثير من الشركات الصناعية من مشكلات الإنتاجية والإنتاج غير التتافسي 

في الوقت الذي سجلت فيه شركات صناعية أخرى تفوقًا في الإنتاج وتحسين الجودة. 

ويعتقد الباحث أن أية شركة صناعية يجب أن تراجع بين فترة وأخرى استراتيجية العمليات كمدخل لتحسين 

محتوى العمليات وإعادة الصياغة؛ وهذا يساعد على توضيح مشكلة البحث والتي حددت بالتساؤلين الآتيين: 

هل هناك ضعف في وأقع الإنتاج والعمليات للشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية؟ وكيف تتم معالجته؟ : 
]| وقد استند البحث إلى فرضية أساسية كان مفادها: يؤدي استخدام أسلوب المحاكاة بقصد تحسين محتوى استراتيجية . ٠‏ 

العمليات في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إلى تخفيض التكلفة وتحسين الجودة. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


* السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية وفقًَا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 


تهدف هذه الدراسة - بشكل أساسي- إلى الاطلاع على المعيار 39 الخاص بالاستثمارات في الأدوات المالية 
وانتقت منه تصنيف الاستثمارات ضمن فنة المعدة للبيع والمعدة للمتاجرة؛ حيث سعى الباحث من خلال تصميم 
استبانة متخصصة وزعت على المؤسسات المالية إلى معرفة ما إذا كانت تلك المؤسسات تتبع سياسة محددة في 
تصنيف الاستثمارات» ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة. 


* الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء: دراسة تطبيقية على العاملين فسي وزارة 


د. حسمن صالح سليمان القسضاة. 


سعت هذه لدراسة إلى معرفة أثر حلاقة للرقابة الإدارية بكفاءة الأداء في وزارة الصحة الأردنية؛ وذلك هن خلال الإجابة 
عن أسئلة الدراسة: ما هي أنواع الرقابة المتوافرة؟ وما مدى كفاءة الأداء المتوافرة لدى العاملين؟ ما مدى استجابة العاملين 
عن مدى فعالية الرقابة الإدارية؟ ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة يحاول البحث أن يشير إلى أهم العوامل الأكثر تأثيرا في 
الممارسة الواقعية للجهاز الرقابي على أداء العاملين استنادً! إلى الجوانب التي أشير إليها. ويخلص البحث إلى وجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين الأساليب الرقابية ومستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في وزارة الصحة الأردنية» كذلك وجود 
فروق دالة إحصائيًا بين المؤهل العلمي وكفاءة الأداء من جهة؛ وفروق دالة إحصائيًا بين كل من العمر وسنوات الخبرة 
. وعد الدورات التدربية في الرقابة اإدرية وأساويها وعالية الركابة الإدرية من جهة ثاية. 


" أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على اتجاهات تطور الموازنة العامة الفلسطينية فسي 
الفترة 2001 - 2006 .... سسا ب ا من و ا :14 


0 سح سد ايت 


تعرضت المالية العامة الفلسطينية بة في الفترة . 2001 / 2006 الضائقة حادة خاصة في ا 2001 5 2002 
. نجمت عن سياسة الحصار الإسرائيلي التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
(2000/9/28). حاولت هذه الدراسة التعرف على أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على اتجاهات تطور الموازنة 
العامة الفلسطينية» وتحديد أهم التغيرات الكمية التي طرأت في جانبي الإيرادات العامة والنفقات العامة» ومن ثم 
محاولة اقتراح السياسات والإجراءات المالية التي قد تسهم في مساعدة صانع القرار للتخفيف من حدة الأزمة 


المجلة العربية ور لون 8 ع2 - ديسمبر (كانون الم يمه 


اسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية 
50 عيكميام لهند العربييد 


نتيجة للاستجابة الرسمية لكل من هيئة بروتلئه (77002,1987) الخاصة بالتتمية والبيثة ومؤتمر الأمم المتحدة 
ظَ 2 تبنت غالبية الدول التنمية المستدامة كهدف وطني. ويدور النقاش الآن حول كيفية إسهام القطاعات 
الاقتصادية أو الأعمال في تحقيق هذا الهدف؛ حيث نتج عن ذلك عدد من المبادئ مثل الأعمال المستدامة أو 
المسئولية المؤسساتية البيئية. 
والسؤال المطروح ما هو السلوك المناسب لتجسيد الاحتياجات المطلوبة للإشراف على التقدم في اتجاه الاستدامة 
المؤسساتية تلاط ستممس5 0م00 . 


ملخصات الرسائل الجامعية: 


* التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وأثرهما في إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية: 
دراسة تشخيصية تحليلية في عينة من المنظمات الصحية ... 0 
د. مؤيد يوسف نعمة الساعدي 


عرض كتاب: 


د. محمد خالد المهاينني 


4 بحوث باللغة الإنجليزية (١‏ 


غسة؟1 ق«مأقه57ج1 وط؟آ ده ومتعمفعط غصورعام18 وستصواممة » 
11 ووسقطءءع:1 عاءه5 ستمقسسة سو معدصع 180 :ممصمل 1ط 


قسم00 12 4 2101 ستطهعاملطة 0 211 


064 5-8 4ه طقمة 10 0 «القدمة 0 59 عم مع مهم م1 ممتعلدط 
8 أصوندة ]نل 02 ؤوه 2 1366م بعد ه صذ ومم16ع06976 “عردم ققطة ,وقوستسسضةة 
تتقستصسة غ2 فندع1[مطعاءهغة عسمتصه211 ز83 مصع0170 خسم مندم موص توطب 56 2618460 
3 عصتةوقصة صذ منهوم نموم مش صملجمك 2ه +ععاجدآلاآ معصقطءظ علهه86 : 
م 6ا[طقعتاممة 5عت#«مقطغ مستصرروغع0 مغ 16طتوومم وعتدمءفط 16 ,ععتقصصمتغ قم : 
أقطة قصدصم قذ غ1 .6[طقعتاممة غمص ممه غأقط فمتتفطغه ده بدمتتقطعط 'قد106[مطعاومنع * 
2 8ه هسه بأمعقله وامقمعتك 2 ,وكستدععسن وعسلعم مغ لعمت فط صق فلصع0 91ت طققه , 
أله قمتتمقطة عط عقتقعم 28ه0ؤ763مة رعس عمصدة عطغ عق .عستلقصوزهة 2ه 26001 | 
.008 لإعطوية 4ه 0018 عقلعممة سه ,قتقعطغمموط 20 طقمء ههن2 ,ومصورواعم : 
8م060 صا تسعسيعع هسهمم رمغ طعتط 6 غصهء قتصدوزة م غلناقءم فنط ,وامصسنوومومم] . 

.8ع س1 مدع [مطعاءه86 عستمتسهدمم نه برعنامم ملصع انك مذ 


المجلة العربية للإدار 5 مج 28, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 

افتتاحية العدد 

المنظمة المتعلمة والإبداع 

يعتبر مفهوم المنظمة (01851220100 بعنتتةع.آ) المتعلمة والمواضيع التي يشتمل عليها واحداً 
من أكثر المجالات الإدارية حداثة واهتماماً في الآونة الأخيرة. ويجد المتتبع للأدبيات العلمية اختلافات 
واضحة بين رجال الفكرء فيما يتعلق بدراسة المنظمة المتعلمة» فهنالك صعوبة في الوصول إلى 
تعريف دقيق يرسم الإطار الهيكلي الشامل؛ والذي يحدد مجمل الأنظمة والعمليات والسلوكيات 
اللازمة لبنائهاء ويرجع ذلك إلى أن مفهوم المنظمة المتعلمة يضم عددا كبيرا من المفاهيم والقضايا 
المتأصلة في مجالات علمية متعددة مثل علم السياسة والاقتصاد والاجتماع والأحياء وعلم التحكم ونظرية 
التنظيم. وعلى هذا الأساس اتجه الباحثون إلى دراسته من زواياً متعددة؛ ومن مناظير مختلفة؛ كل باحث 

بحسب المنطق الذي اعتمده كوسيلة لبنائهاء وهو السبب الرئيسي لهذا التباين. 
ويمكن لنا تصنيف الأفكار الواردة في بعض تلك المفاهيم على النحو التالي: 

1- أجمع الباحثون على أن تغييراً جذرياً على المستوى التنظيمي والفردي يعتبر الخطوة الأولى في 
بناء المنظمة المتعلمة» من خلال التخلي عن الهياكل والأساليب والافتراضات الإدارية التقليدية؛ 
وتبني أنماط إدارية حديثة؛ تكون ملائمة لخلق ثقافة التعلم وتتلاءم مع المعارف والرؤى القادمة. 
ومما يؤكد هذا أيضا ما قاله ديمنج (ع#نصة2 10:854) بأن هذا لا يمكن أن يحدث بدون تحول 
تنظيمي وشخصيء ويدعو "دراكر" إلى ضرورة تفعيل أنشطة إدارة التغيير لتشمل هيكل المنظمة؛ 
كما يصفها كل من 'كافاليري" و'فيرون على أنها نقلة جذرية في الفلسفة والقيم والأهداف التنظيمية. 

2- كما يبرز الباحثون عملية التعلم التنظيميء الفردية منها والجماعية؛ كواحدة من العمليات الجوهرية 
اللازمة لبناء المنظمة المتعلمة. ومن الواجب هنا التفريق بين مفهومي المنظمة المتعلمة والتعلم 
التنظيمي؛ حيث يُنظر إلى عملية التعلم التنظيمي على أنها أحد العناصر الأساسية لبناء المنظمة 
المتعلمة» فهناك فرق بين هيكل المنظمة وعملياتهاء وهذا ما أجمع عليه عدد كبير من الباحثين. 

3- كما أن الباحثين درسوا هذا الموضوع من زواياً متعددة؛ فمثلاً يركز (56386) على عددٍ مسن 
المعابير والطرق الواجب تطبيقها لبناء المنظمة المتعلمة؛ بينما يتجه بعضهم إلى دراسة آلية عملية 
التعلم على اعتبار أنها الركن الأساسي في المنظمة» كما تركز بعض الدراسات على إدارة المعرفة 
في المنظمة المتعلمة» والتي تبدأ من مرحلة خلق المعرفة واكتسايها حتى مرحلة نقلها والاستفادة 
منها. إلا أنه ليس من المنطقي أنتقاد أي من الاتجاهات لدراسة هذا الموضوع؛ بغض النظر عن 
الاختلافات بين الباحثين» إلا أنها تكمل بعضها البعض وتشكل حلقة متكاملة. 


كك 
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ولعل تركيز وجهات النظر على عملية التعلم التنظيمي في بناء المنظمة المتعلمة له ما يبررهء حيث 
اعتمدت المنظمات على أسس وأساليب لقياس التعلم منذ العشرينيات من القرن العشرين» ومن خلال 
ثلاث طرق شائعة: منحنى التعلم (306ا0) 0138تتقع.آ)؛ ومنحنى الخبرة (6نا0 ععمعتتوص:8)؛ 
والعمر النصفي (1156 -11314)؛ معتمدة على حجم التراكم الإنتاجي وتأثيره على تكلفة الإنتاج والعمالة 
التشغيلية» ومقارنته خارجياً إزاء حجم إنتاج المنافسين وداخلياً بين مختلف الأقسام والوحدات. 

ثم أصبح الاهتمام بعملية التعلم منذ ما يقارب الخمسين عامأء على اعتبار أنها عملية تهدف إلى 
اكتشاف الأخطاء وحل المشاكل التي تواجه المنظمة بشكل تلقائي؛ وصنع القرارات بالطريقة التي تمكنها 
من الاستجابة للمواقف بشكل مرنء عبر الاستفادة من خبرات المنظمة السابقة. ولأن عملية التعلم التنظيمي 
تعتبر عاملاً أو عنصراً من عناصر البناء التنظيمي؛ الذي لا يستطيع أن ينفرد بعملية التطوير والتغييير 
بسبب تفاعله مع بقية الجذور التنظيمية» فقد تطلب ذلك إعداد سياسات للتطوير الشامل والمتكامل. 

ولتحقيق هذه الخطوات وغيرها فقد تطلب ذلك من المنظمة إعادة التفكير في جميع الأنظمة 
والإجراءات والسلوك التنظيمية للوصول إلى التكامل الذي يدعم سير تلك العمليات بشكل أكثر فعالية, 
ومن هنا بدأ الاهتمام ببناء المنظمة المتعلمة التي هي عبارة عن هيكل وأنظمة وسياسات وإجراءات 
وسلوك وأهداف؛ من الواجب النظر إليها بنظرة شمولية» تهدف إلى غرس ثقافة التعلم والتفكير 
والتحليل وصناعة القرار بشكل جماعيء كما تهدف إلى الاستفادة من القدرات المعرفية والذهنية 
المختزنة لدى الأفراد في عمليات المنظمة لتحقيق الاستجابة الملائمة للتغيرات المختلفة. 

ولاستيعاب مفهوم المنظمة المتعلمة بشكل أفضل؛ يرى 'كوفمان' و'سينج' أنه لا يمكن لأي من 
المنظمات أن تصل إلى درجة يطلق عليها منظمة متعلمة» فهي مجرد عبارة لفظية تحمل في مضمونها 
عدداً من المبادئ والقيم؛ تدعو المنظمات إلى تبني أنماط تفكيرية حديثق ضمن إطار من فلسفة وثقافة 
تنظيمية؛ وهي عبارة عن رحلة ليس لها نهاية أو (رحلات تعلم)» فهي بمثابة الأفق الذي تبذل المنظمة 
جهوداً للوصول إليه؛ وتتقدم المنظمات إليه بدرجات متفاوتة. 

وبالتالي يجب اكتشاف الأنظمة والأدوار التي من شأنها تشكيل بيئة تنظيمية ملائمة؛ تهدف إلى 
خلق المعرفة وغرس ثقافة التعلم والتفكير لدى الأفراد» والتي من الممكن أن تسهم بشكل ما على قدرة 
المنظمة في إدارة الإبداح. 


ل 
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خصائص المنظمة المتعلمة: 

في الأدبيات النظرية؛ كثيراً ما يتم الاستشهاد بالمنظمات اليابانية كأمثلة على المنظمات المتعلمة. 
فهناك من يرى أن المنشآت اليابانية التي تنشط في منافسات التجارة الدولية في الوقت الحاضر تدين 
بقدرتها الإبداعية لنوع الإدارة اليابانية الحديثة وليس نظام الإدارة الياباني التقليدي. 

وهناك من يقارن بين أنظمة العمل والتعويض الأمريكية واليابانية واختار لذلك بُعدي الأمن 
الوظيفي وتقلب الأجور؛ حيث الأمن الوظيفي ضروري للإبداع لكنه غير كافبء كما أن الأمن الوظيفي 
مع أجر ثابت بالإضافة إلى تشارك في الأرباح يمنح المستخدمين الأمن والحافز للإبداع وقبول التغيير. 
ويضيف "دركر' إلى ما سبق أن المنظمة المتعلمة المبدعة قد تتسم بما يلي: تدرك معنى الإبداع 
وديناميكيته وخصائصه. وتدرك بأن الإبداع يحتاج إلى استراتيجية خاصة. وتدرك بأن الإبداع يحتاج 
إلى أهداف عامة وخاصة ومقاييس معينة تختلف عن الأهداف الإدارية الأخرى. وأن المنظمة الإبداعية 
تنظيمها وهيكلها التنظيمي مختلف حسب طبيعة المنظمة. 

إن الإبداع التنظيمي يأخذ أشكالا متعددة فقد يكون الإبداع في الإنتاج أو في مهارة أداء الأفراد أو 
حجمها أو محتوياتها أو درجة الجودة العالية للناتج» وإقبال الجمهور عليها والتنوع في الخدمات التي 
تقدمها أو تطوير سلعها وأنظمتها. أي إن الإبداع في المنظمة لا يقتصر على جهة معينة من المنظمة. 
وقد يكون التغيير في طريق الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو إيجاد طرق جديدة للتعامل مع الموردين أو 
المنافسين أو تطوير طرق تنظيم المنظمة وإدارة الأفراد فيها. 
تنمية وإدارة الإبداع في المنظمة المتعلمة: 

يعد تنمية الإبداع وتطويره من الموضوعات المهمة التي على المنظمة أن تعتني بهاء حيث إن 
المنظمات الناجحة والمتميزة في أدائها وإنجازاتها هي تلك التي تعطي للإبداع جانباً من اهتمامهاء إذ 
إنها تقوم بدعم الأفراد المبدعين وتشجع السلوك الإبداعي لديهم؛ كما أنها توفر للأفراد كافة مستلزمات 
الإبداع وتمنحهم السلطات والصلاحيات التي يحتاجونها لترجمة السلوك الإبداعي إلى إبداعات فعلية. 

وفي هذا السياق» هناك مجموعة من الإرشادات التي يمكن للمنظمة وللمديرين العمل بها لتحفيز 
وتطوير الإبداع» نذكر منها: 
- يجب أن تكافئ وتشجع السلوك الإبداعي حيثما وجدء فالشيء الذي يكافأ نجده يميل للتكرار. 
- لا تعاقب الفشل لأنه فشل» ولكن إذا كان لابد من العقاب فيجب أن يكون لأولتك المتقاعسين عن العمل 

أو الذين يتجاوزون القيم والأخلاق التنظيمية. 


سم 
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- واقترح العالمان نيكي وريتئر (12615261 :5 16و 1فك1) مجموعة من الوسائل على المدراء 
استخدامها لتنمية وتحسين إبداع الأفراد العاملين في المنظمة وهي: 

- إيجاد مناخ تنظيمي وبيئة ملائمة لدعم الفكر الإبداعي للعاملين. 
- تشجيع العاملين ليكونوا منفتحين على الأفكار والخبرات الجديدة. 
- توفير عمل مثير لاهتمام العاملين يساعد على إيجاد الشعور بالنمو الشخصي. 
- تشجيع بيئة عمل منفتحة وخالية من السلوك الدفاعي. 
- تشجيع المبدعين على الاتصال فيما بينهم. 
- مشاركة المدير وموظفيه في التدريب الإبداعي. 
- مكافأة السلوك الإبداعي. 

ومن هنا نستنتج أنه يمكن للمنظمة تنمية الإبداع لديها باستخدام وسائل متعددة يتم من خلالها 
تحفيز الأفراد نحو السلوك الإبداعي؛ مع ضرورة توفير الدعم والتشجيع لهذا السلوك من القيادة ومع 
إيجاد المناخ النفسي والعملي الملائم والمشجع للإبداع. 

ويسبب أهمية الإبداع وحاجة الننظمات الحديثة له تبرز أهمية وجود إدارة ترعى الإبداع وتوفر 
المقومات اللازمة لنجاحه بما يخدم أهداف التنظيم ويوفر المنفعة القصوى للمنظمة. 


رئيسس التحرير 
أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ظ بحوث باللغة العربية 
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العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الاستشارات 


المالية والضريبية في الأردن 
من وجهة نظر مدراء مكاتب الاستشارات” 

أ.د. مروة كامل أحمد د. مروان مصطفى شموط 
عميد الكلية مدرس مساعد 
كلية العلوم الادارية والمالية 
جامعة فيلادلفيا 
المملكة الأردنية الهاشمية 


تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب مكاتب الاستشارات 
وعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية للعاملين في مكاتب الاستشارات في المملكة الأردنية الهاشمية. 

ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتهاء فقد تم تصميم استبانة تتكون من جزأين؛ وذك بعد 
الرجوع إلى الدراسات السابقة وقانون تنظيم مهنة الاستشارات المالية والضريبية رقم 73 لسنة 2003. 

تكونت العينة النهائية المعتمدة لأغراض البحث والتحليل من (35) مديرًا لمكاتب استشارات مالية 
وضرببية» من أصل 50 مديرًا مزاولين للمهنة في محافظة عمان الكبرى حتى نهاية 2005. وقد تسم 
تحليل البيانات باستخدام برنامج إحصائي 5255 وبعض الأساليب الإحصائية. 

أظهرت الدراسة أن هناك فروهًا ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة» وتوصلت الدراسة أيضنًاً 
إلى أن أفراد العينة يشعرون بشدة أن "استخدام تكنولوجيا المعلومات في النشاط التجاري" هو من 
العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب المكتب الاستشاري. 


' ثم تسلم البحث في ديسمبر 2005» وقبل للنشر في نوفمبر 2007. 
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العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الاستشارات المالية والضريبية ... 
المقدمة: 

تحتل الضرائب مكانة مهمة في الاقتصادات الحديثة» إذ تكتسب أهمية متزايدة في الاقتصادات 
للدول المتقدمة والنامية على حد سواء؛ ولاسيما في ظل تعاظم دورها التمويلي» إضافة إلى كونها أداة 
من أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة في سبيل التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ وفي 
توجيه النشاط الاقتصادي بما يتلاءم مع تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية. 

ولقد نشأت ضريبة الدخل في الأردن منذ نشوء الاقتصاد في بداية القرن الماضي؛ نظر! لضآلة الموارد 
الاقتصادية في الأردن ولحاجة الحكومة الأردنية إلى إنفاق الكثير من الأموال لتوفير الخدمات للمواطنين. 

تعتبر الضرائب على الدخل والأرباح من العناصر الأساسية للضرائب المباشرة في الأردن» حيث 
عرفت المملكة الأردنية الهاشمية ضريبة الدخل منذ تأسيسها وبالتحديد في الأول من أبريل/نيسان لعام 
3:؛ وتم استبدال قانون ضريبة الدخل في عدة فترات زمنية» وكان آخر تعديل لهذا القانون عام 
2 والذي امتاز بتطبيق مبادئ التقدير الذاتي على دخول الأفراد والسشركات؛ واتسم بالوضوح 
والبساطة والدقة في الصياغة؛ والحرص على التوفيق ما أمكن بين العدالة الاجتماعية والوفرة المالية 
مع تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الإعفاءات الشخصية والعائلية. 

تعتبر عملية تحديد أتعاب المراجعة الضريبية من أعقد العمليات التي تواجه المراجع القانوني 
والعميل على حد سواء» نظرًا لارتباطها بعوامل عديدة متداخلة ونظر! لأهمية المعلومات المالية 
للوحدات الاقتصادية لتأثيرها المباشر على التقدير الضريبي المحدد لهاء ومحاولة وضع إطار لسياسة 
علمية مدروسة للاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب القوانين سواء فيما يتعلق بقانون ضريبة 
الدخل؛ أو قانون تشجيع الاستثمار أو غيرهما. وقد برزت أهمية مكاتب الاستشارات المالية 
والضريبية كإحدى الوسائل الإدارية الناجحة في تخفيض مبلغ الالتزام الضريبي عن طريق اتباع 
الإدارة عددًا من الأجراءات لتخفيض عبء الضريبة؛ لذا سمح القانون الأردني بترخيص مزاولة 
مهنة الاستشارات المالية والضريبية» وعليه يفترض منطقيًا عند وجود مثل هذا المحيط المهني تشابه 
حجم المراجعة وإجراءاتها لوحدة اقتصادية معينة» وبالتالي تقارب الأتعاب التي يتقاضاها المراجع 
القانوني لقاء قيامة بالمراجعة الضريبية» كما يفترض منطقيا أن أي اختلاف في أتعاب المراجعة 
والاستشارة يعود إلى اختلاف في إجراءات المراجعة أو الاستشارة أو نوعيتهما وغير ذلك من 
العوامل التي هي قيد الدراسة والبحث. 
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ونتيجة لقرار المشّرع الأردني الأخير في مايو 2004 بربط ضريبة المبيعات مع ضريبة الدخل 
برزت أهمية دراسة مكاتب الاستشارات المالية والضريبية والدور الذي يمكن أن تلعبه في وضع أسس 
علمية سليمة يمكن الاستفادة منهاء والعوامل المؤثرة في تحديد أتعابها. (قانون ضريبة الدخلء 2004). 
الدراسات السابقة: 

تعرضت دراسات ميدانية عديدة في مختلف دول العالم لتحليل أتعاب عملية التدقيق» ولم تتطرق 
لأتعاب المكائب الاستشارية المالية والضريبة؛ ونظر! لندرة ما كتب عن هذا الموضوع فقد تمت 
الاستعانة بعدد من الدراسات غير المباشرة والمماثلة إلى حد ما والتي تتعلق بالموضوح. 

حاولت دراسة (العنقري؛ 2004) تسليط الضوء على استمرار وتفشي وجودة ظاهرة انخفاض 
أتعاب المراجعة كإحدى المشكلات المهمة التي تعاني منها بيئة مهنة مراجعة الحسابات في السعودية 
بهدف تحديد آثارها على مكاتب المراجعة من وجهة نظر ملاك ومستوى عدد مختار من هذه المكاتدب 
.وخلصت الدراسة إلى أن هناك حدود! لإمكان اعتبار هذه المتغيرات ناتجة عن حدوث تطورات طبيعية 
ومقبولة في كل من أسباب وجود المكاتب والأسس التي تحكم طبيعة وتفاصيل أنشطتها الأساسية؛ وأن 
غالبية العاملين والقائمين على المكاتب أكدوا عدم رضاهم عن المستوى المتردي الذي آلث إليه أتعاب 
المراجعة في مستوى جودة أداء الخدمات المهنية التي يقدمونهاء فضلاً عن استيائهم وعدم رضاهم عن 
عدد من الأمور المتعلقة بالظروف التي واكبت استمرار وتفشي هذه الظاهرة» خاصة تلك المرتبطة 
بغياب التدخل التنظيمي الملائم. ١‏ 

بينت دراسة (حجيرء 2003) أن عملية تحديد العوامل التي تؤثر على جودة تدقيق الحسابات» 
ذات أهمية من وجهة نظر أطراف عديدة» وذلك بسبب أهمية التقرير الذي يعده المدقق لهذه الجهات 
وغيرهاء وفي الآونة الأخيرة ازدادت الدعوة إلى ضرورة وتحسين جودة التدقيق؛ من خلال التركيمز 
على الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليّاه حيث كان الدافع وراء هذا الطلب هو ظهور مشكلات مالية. 

تمحورت دراسة (2003 ,[266 320 7/18]0615) حول تأثير عدد من المتغيرات على تحديد 
مستوى أتعاب عملية المراجعة؛ مثل حجم العملية؛ وما إذا كانت تخص عميلاً جديا أو عميلاً مستمراء 
ووجود خدمات إضافية ذات طبيعة استشارية تقدم للعميل نفسه؛ وخبرة وتخصص المراجع صسناعة 
العميل» ومدى فاعلية نظام الرقابة والمراجعة الداخلية لدى العميل في تخفيض حجم أعمال المراجعة. 
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أما دراسة (حميدات؛ 2002) فقد هدفت لاختبار العلاقة بين جودة التدقيق وبعض الخصائص 
المرتبطة بمكتب التدقيق مثل: حجم المكتب؛ وعدد العملاء؛ وفترة الاحتفاظ بالعملاء؛ والارتباط مسع 
مكاتب تدقيق عالمية؛ وكذلك اختبرت الدراسة العلاقة بين جودة التدقيق وبعسض العوامل المرتبطة 
بالعميل؛ مثل حجم العميل ووضعه المالي؛ وحجم النمو في المبيعات. وخلصث الدراسة إلى أن مستوى 
جودة التدقيق لدى مكاتب التدقيق ازداد على (9670) من هذه الشركات؛ وأن مستوى الجودة يختدف 
بحسب حجم مكتب التدقيق وحجم العميل ووضعه المالي» ولكن ليست هناك أية علاقة ارتباط ذات دلالة 
إحصائية بين جودة التدقيق وكل من الارتباط مع مكاتب عالمية وفترة الاحتفاظ بالعميل ومعدل المديونية. 
وهدفت دراسة (2000 ,1326681 ©) إلى قياس أثر مجموعة من العناصر على جودة التدقيق؛ ومن 
ضمنها التخصص في صناعة معينة؛ وخلصت هذه الدراسة إلى أن المدققين المتخصصين في صناعة 
معيلة؛ يحققون مستوى جودة أعلى بسبب رغبتهم في المحافظة على السمعة الجيدة في الصناعة نفسهاء 
إضافة إلى الإلمام الكافي لمشكلات الصناعة بينما بينت دراسة (2000 ,2502065ة7؟) أشر العوامل 
التالية على جودة التدقيق: فترة الاحتفاظ بالعميل؛ حجم المكتب؛ أتعاب التدقيق» ووضع العميل المالي» 
ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة أنه كلما ازدادت فترة الاحتفاظ بالعميل ازداد احتمال إصدار 
تقرير' نظيفء مما ينعكس سلبًا على جودة التدقيق. 
ومن أهم نتائج الدراسات السابقة دراسة قام بها (أبو نصارء 1999) استهدفت إلى تحديد أهم 
العوامل التي تساهم في تحديد أتعاب التدقيق بالأردن؛ وتقييم مستوى الأتعاب التي يتفاضاها المدفق 
ومدى تناسبها مع الجهد المقدم.تكونت عينة الدراسة من 62 مدتقفًا خارجيًا مرخصنا و95 شركة 
مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي. أظهرت نتائج الدراسة أن حجم المنشأة وعدد فروعها 
والوقت اللازم لإكمال عملية التدقيق هي من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة الأتعاب التسي 
يتقاضاها المدقق الخارجي. كما أظهرت النتائج تدني مستوى الأتعاب من وجهه نظر المدققين وعدم 
تناسب هذه الأتعاب مع الجهد المبذول من المدقق لإنجاز عملية التدقيق. 
قامت دراسة (راضيء 1998) بالتعرف على تحديد العوامل التي تؤثر على مستوى أتعاب المراجعة 
وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر كل من المراجعين والشركات؛ بغية الوقوف 
على مدى أهمية كل منهاء فيتحدد مستوى الأتعاب في سوق العمل بجمهورية مصر العربيسة. وخلصت 
الدراسة إلى وجود (25) عاملاً متغيا يمكن أن تؤثر في تحديد أتعاب المراجعة؛ وقد تم تبويب الأهمية 
. النسبية لهذه العوامل كما يراها كل من المراجعين والشركات باستخدام المتوسطات الحسابية. 


-4- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28؛ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


وخلصت الدراسة إلى أن أهم هذه العوامل من وجهة نظر المراجعين هي الوقت الضروري لتنفيذ 
عملية المراجعة» وحجم الشركة الخاضعة للمراجعة. أما من وجهة نظر الشركات فكان حجم الشركة 
الخاضعة للمراجعة ومدى سلامة نظام الرقابة الداخلية من أهم العوامل المؤثرة على أتعاب المراجعة. 

وأما دراسة (الحمود وإبراهيم؛ 1996) فقد توصلت إلى العوامل المحددة لأتعاب التدقيق في دولة 
قطرء حيث شملت عينة الدراسة 15 مكتب مراجعة و15 شركة مساهمة عامة وذكرت أن من أهم 
العوامل التي تحدد أتعاب التدقيق هي: كفاءة الخدماث العملية للعاملين بمكتب المراجعة ومدى سلامة 
نظام الرقابة الداخلية المطبق بمنشأة العميل. 

قدم (عبد الحميد» 1995) دراسة ميدانية على قطاع الشركات المساهمة ومكاتب المحاسبة 
والمراجعة بسوق العمل بالمملكة العربية السعودية» لمحاولة الوصول إلى العوامل المحددة لأتعاب مراقب 
الحسابات في سوق العمل بالسعودية:وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن هناك ارتباطًا طرديا بين 
أتعاب المراجعة وحجم الشركة ممثلاً في إجمالي أصولها ومدى تعقد عملية المراجعة وخطرها. 

قام (1994 ,768181 30 06502 ) بدراسة ميدانية على عدد من مكاتب المراجعة العريقفة 
ومجموعة من الشركات بسوق العمل في كندا للتعرف على مزيد من العوامل المؤثرة على تحديد أتعاب 
عملية المراجعة بكنداء وتوصل الباحثان إلى نتيجة مؤداها أن هناك ارتباطًا إيجابيًا وطرديًا بين أتعاب 
المراجعة وكل من: حجم مكتب المراجعة: وتأثير الصناعة؛ وجودة المراجعة:؛ والعلامة التجارية للشركة. 

في الدراسة التي أجريت لتحليل أتعاب المراجمة في الهندء توصل الباحثان 
(1986 ,قدعناط قصة سهصددمم :دمدمزة) إلى أن هناك ارتياطًا إيجابيًا مهما بين أتعاب المراجعة في 
الهند وحجم الشركة ممثلا في إجمالي أصولها وتعقد عملية المراجعة. وتوصلت الدراسة إلى أن خطر 
المراجعة تمثل في مدى تحقيق الشركة لخسائر عالية. ١‏ 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية قام (1980 ,كنضناتصة5) بدراسة ميدانية على 373 شركة 
أمريكية لتحديد أهم العوامل المؤثرة على أتعاب خدمات المراجعة. وقد وجد الباحث ارتباطًا إيجابيًا بين 
أتعاب المراجعة لتلك الشركات وحجم الشركة ومدى تعقد عملية المراجعة وخطر المراجعة. 

كما قام (1978 ,ؤه13:8 330 18811104) بدراسة على بعض مكاتب المراجعة الأمريكية لتحديد 
أسباب الاختلاف في أسعار أتعاب المراجعة بين هذه المكاتب؛ وجد الباحثان أن هناك ارتباطًا إيجابيا 
مهما بين الأسعار وحجم الشركة ممثلا في إجمالي أصولها وحجم مكتب المراجعة بالدرجة الأولى» 
فكلما زادث قيمة أصول الشركة زادت معها قيمة أسعار المراجعة؛ والعكس صحيح. 
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أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من أهمية التعرف على العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكقتب 
الاستشاري المالي والضريبي ودور مكاتب الاستشارات في تقديم النصح للشركات العاملة في الأردن. 
تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها على حد علم الباحثين على المستوى المحلي والعربي. وتنبع 
أهمية هذا البحث - أيضًا - من افتقار أدبيات لمكاتب الاستشارات المالية والضريبية أو بحوث ممائلة 
لها على البالرغم من من أهميتها البالغة كأساس يمكن الاعتماد عليه في تحديد أتعاب المكائب 
الاستشارية المالية والضريبية في مختلف الدول. 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 
تم اختيار موضوع البحث لأهميته بشكل عام ولندرة ما كتب عنه؛ ولاسيما كتطبيق على مكاتب 
الاستشارات المالية والضريبية في الأردن والعالم العربي. 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري 
وعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية للعاملين في مكاتب الاستشارات. 
وبالتالي تحاول الدراسة التعرف على آراء أفراد العينة نحو العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب 
المكتب الاستشاري. 
وبالتحديد فإن الدراسة سعت إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
1- ما هي العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري؟. 
2- هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 00.05 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى عمر المكتب؟ 
3 هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> .0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في.تجديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى عدد العاملين في المكتب الاستشاري؟ 
4- هل توجد دلالة إحضائية بمستوى معنوية 0.05> © في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب. الاستشاري تعزى إلى الأعمال التي يمارسها المكتب؟ 
5- هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> 0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى المؤهل العلمي لمدير المكتب؟ 
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6- هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0>0.05 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى خبرة مدير المكتب العلمية؟ 
7-هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> »© في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى الحالة الاجتماعية لمير المكتب؟ 
8- هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> ,0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي تؤثر 
في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى خبرة مدير المكتب السابقة قبل العمل في المكتب؟ 
مشكلة الدراسة: 
إن الاهتمام بمعرفة كيفية تحديد أتعاب مكاتب الاستشارات المالية والضريبية في الأردن يعتبر من 
الموضوعات التي لم يتطرق لها العديد من الباحثين. وتكين ملدكلة للزراسة في الشعون لدئن المؤننسنات + 
الأردنية في الحاجة لمثل هذه المكاتب للمساعدة في تقديم الاستشارة لها. 
محددات الدراسة: 
إن هذه الدراسة محددة بنوعية البيانات التي أمكن الحصول عليها وكميتها ومدى دقتها. وقد تم 
إجراء هذه الدراسة في منطقة عمان الكبرى؛ ولم تمتد إلى باقي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. وتم * 
استخدام أداة للدراسة (الاستبانة) من تصميم الباحثين. 
من محددات هذه الدراسة أيضًا أن جميع المدراء هم مالكو المكاتب ومن الذكور. 
منهجية الدراسة: 
أولاً- أسلوب الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على أسلوبين من أساليب البحث العلمي وهما: 
- الأسلوب النظري: وذلك بمراجعة الكتب والمقالات والبحوث العربية والأجنبية ذات العلاقة 
بالموضوع لتحديد الإطار النظري للدراسة والتعرف على أهم الدراسات الميدانية السابقة فيما يتعلق 
بموضوع تحديد أتعاب مكاتب الاستشارات. 
- أسلوب الدراسة الميدانية: وذلك بالاعتماد على استبانة تم تصميمها لجمع البيانات الأولية عن أفراد 
مجتمع الدراسة. 
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ثانيًا- مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء مكاتب الاستشارات المالية والضريبية وقد تم اختيار 
عينة عشوائية مكونة من 40 مدير مكتب استشاري من أصل 50 مكتبًا استشاريًا وضريبيًا موزعين 
في محافظة عمان الكبرى .. وزعت الاستبانة على العينة العشوائية» وبعد تفريغ الاستبانات تبين أن 
هناك 5 استبانات غير صالحة للاستعمال والتحليل فاستبعدت؛ وبالتالي بقيت 35 استبانة خضعت 


للتحليل. جدول رقم (1). 
جنول( 
توزيع أفراد العينة 
التكرار النسبة المئنوية 
عمر المككتب: 
أقل من 5 سنوات 7 20 
من 5- آفل من 7 سدوات _ | 8 2209 
من 7 - أقل 10 سنوات_ | | 9 الله 257 
0 سنوات فأكثر 11 2104 
عدد العامليسن: 
أقل من3 أشخاص 2 8 2209 
00-3 من اص 15 4209 
7أشخاص فأكثر 12 2003 
الأعمال التي يمارسها المكتب: 
استشارات محاسبية 8 2209 
تدقيق 14 ا 40 
دراسات الجدوى الاقتصادية 1 9 25207 
استشارات قانونية |( 4 1104 
الحالة الاجتماعية: 
مت زوج 17 406 
مسرب 12 2003 
أخرى 6 1701 
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ع 1 
موظف حكومة ا 


2507 


!| 
نا 


دبلوم متوسط 321004 
الدرجة الحانيية الى 23104 


ثالثا- أداة الدراسسة: 


تم تصميم استبانة لجمع البيانات الأولية من أفراد العينة وذلك بالاعتماد على الأدبيات النظرية 
ونتائج الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع. وتتكون الاستبانة من ثلاثة أجزاء: 
الجزء الأول- عبارة عن بيانات تتعلق بمكاتب الاستشارات؛ وذلك كما يلي: 
- عمر المكتب؛ وهي على أربعة مستويات. 
+ عدد العاملين في المكتب» وهي على ثلاثة مستويات. 
- الأعمال التي يمارسها المكتب؛ وهي على أربعة مستويات. 
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الجزء الثاني- عبارة عن بيانات تتعلق بمدراء المكاتب؛ وذلك كما يلي: 
- الحالة الاجتماعية لمير المكتب» وهي على ثلاثة مستويات. 

- الخبرة السابقة قبل العمل في المكتب؛ وهي على أربعة مستويات. 

- المؤهل العلمي لمدير المكتب» وهو على أربعة مستويات. 

- خبرة مدير المكتب العلمية» وهي على خمسة مستويات. 


الجزء الثالث- عبارة عن 27 فقرة تتعلق بالعوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب المكتب 
الاستشاري والضريبي والأهمية النسبية لهذه العوامل في سوق العمل بالأردن» وتسم 
استخدام المعيار الثلاثي. 


رابعًا- صدق وثبات الأداة: 

لتحديد مدى صدق الأداة (الاستبانة) تم توزيعها على مجموعة من مدراء مكاتب الاستشارات 
المالية والضريبية؛ وكذلك تم عرضها على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية 
لإبداء الملاحظات؛ وقد تم الأخذ بملاحظات المحكمين. 

تم استخراج معامل الثبات كرونباخ ألفاء وكانت قيمته 0.77 وهي قيمة مقبولة ذا لأغراض 
البحث العلمي. 
مناقشة وتحليل النتائج: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب المكتب الاستشاري 
المالي والضريبي من وجهة نظر مدراء المكاتب أنفسهم. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج إحصائي 
5 وبعض الأساليب الإحصائية. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: . 

ما هي العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري؟. 

للإجابة عن السؤال الأول تم حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لجميع فقرات الاستبانة 
جدول رقم (2). 
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| عمنغهتو« .560 


0225 


92023 


090527 
20054 


0251 
20255 


300 
200 
200 
200 


يتبين من الجدول رقم 2 أن أفراد العينة يشعرون بشدة في عدد من فقرات الاستبانة (الوسط 
الحسابي أكثر من 2.9) حيث حصلت الفقرة رقم 26 على أعلى متوسط حسابي» حيث يشعر أفراد 
العينة بشدة أن من العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب المكتب الاستشاري هو مدى استخدام 
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تكنولوجيا المعلومات في النشاط التجاري. وكانت أقل الفقرات التي يشعر بها أفراد العينة هي الفقرة 
رقم 25: حيث يشعر أفراد العينة بشكل ضعيف أن من العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة أتعاب 
المكتب الاستشاريء هو كيفية تقييم بضاعة آخر المدة للنشاط التجاري. 

وبالتالي فهناك ارتباط بين أتعاب المكتب وتقييم البضاعة والجهد المبذول؛ ولا يتم ذلك إلاامن 
خلال تنظيم الجهود التي يقوم بها النشاط التجاري الذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 > © في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامسل 
التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى عمر المكتب؟ 

للإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين الأحادي .8770774 لجميع فقرات الاستبانة: 
وتبين أن الففرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفققرات: 22-21-18-17-14-13-12-9-8-2- 
27-25-24-3؛ حيث مستوى الدلالة أقل من 0.05 جدول رقم (3). 


جدول (3) 
تحليل التباين الأحادي 1014 تعزى إلى عمر المكتب 


5 | 1# إعتفسنك5 سدع]8 | 01 | دعتميانك 01 تسسك 

9 | 4.610 | 1.510 3 051 2666628015 | 010852 
58. 31 1015 00 نم11 
034 14.686 1011 

4. | 3.592 اك 114 3 2.2 666315 | _10558© 
 ]31( 132‏ 10304 | 5صنام6 صنطةي 
0 |34 13.886 م10 

3 | 3.665 | 1.805 3 5416 005 مع6 :865 | 10859 

403 (31] 15.2/0 5منه00 صنط 1/11 
034 20.686 ا 

1. | 6.877 2.4 3 7421 0660 | 01011512 
0م50  ]31|‏ 11.151 | سامت ستطات 
0534 18.571 0 

0108513 | 866660055 12.14 : 3] 4.571 | 16.000 | 0 
11/1 نط‎ 001١ 8557 31| 486 
1011 22.5711 0 
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تابع جدول (3) 

ع5 / 50133 معع]1 | 01 | عع :تدناند )05 دك 
0102| 6.453 2014 3 203 
452 31 /- 1400 
34 223 
0. | 10.369 32.01 3 5002 
1 299 31 0م52 
34 1571 
1 4742 | 1.666 3 4997 
01 31 1.9 
34 15056 
.| 6.792 2000 3 82159 
400 31 1,413 
م 20571 
0 | 13.990 | 1.67/6 3 5.29 
81 31 32,14 
34 52/3 
0 | 8.426 4008 3 12.14 
479 31 1407 
34 2051 
.| 26.867 | 2.091 3 6203 
008 31 2,413 
34 5.656 
0. | 25.643 | 7.983 3 2.9 
اد 311 31 52661 
34م 33.600 
0 | 9.736 408 3|] 12.114 
415 31 12857 
34 25071 
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| 
| 
ا 


010 عع تجا 2 
0105 نط1 الا 
1011 

0105 عع تا 12 
1/7/1111 
1011 

1267/61 
. 0101005 ملط 1لا 
10181 


12-14 


2067 


006518 


0101005 جوع :865 | 0108521 


مج010 تتط ةا 
10121 
2860/6615 
م0 نط1 


أهاه 1 
0101005 86566 | 1011523 
5م010 صنط 1/1/1 


101 

010175 656611 28 
0101 نط 1/1 
10121 

0105 م2865 
0105 تلطا الا 
1011 
1667/6675 
010 صتطا اا 
10181 


6522 


0504 


900525 


0052 


تم تطبيق اختبار 3016218 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة» وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب عمرها من 7 سنوات إلى أقل من 10 سنوات يشعرون أكثر من أفراد 
العينة الذين يعملون في مكاتب عمرها 10 سنوات فأكثر - بحدة الفقرات رقم 22-18-17-14-13-2. 
ويعزى ذلك إلى إن فترة النشاط في السوق والخبرة تحتاجان إلى دراسة وتحليل العوامل قبل البدء 
في تنفيذ النشاط الاستشاري. 
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- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب عمرها من 5 سنوات إلى أقل من 7 سنوات يشعرون أكثر من 
أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب عمرها 10 سنوات فأكثر بحدة الفقرات رقم 9-8 ويعزى ذلك 
إلى قلة الخبرة والأداء المتواضع للمكاتب. 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب عمرها أقل من 10 سنوات يشعرون أكثر من أفراد العينة الذين 
يعملون في مكاتب عمرها 10 سنوات فأكثر - بحدة الفقرات رقم 27-25-24-23» ويعزى ذلك 
إلى أهمية العناية الخاصة لوضع ضوابط تحكم البضاعة وتأثيرها كزيادة أو انخفاض في حجم 
الضريبة السنوية المتوقعة على المشروع بشكل مباشرء وهذا من قبيل التحوط لآثارها المحتملة على 
ربحية المشروع في المدى البعيدء كما أن عدد مراحل التقدير الضريبي تعني طول أو قصر فترة 
استمرار المراجعة والمتابعة من قبل المكتب للدائرة الضريبية الحكومية والتي تؤثر على تكاليف 
عمل المكتب؛ فضلاً عن الضغوط المحتملة لعدد مراحل التقدير الضريبي؛ مما يعني أنها ستنعكس 
بشكل مباشر على جودة أداء المكاتب الاستشارية تجاه المستفيدين. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 
هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05: 0 > 0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل الثي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى عدد العاملين في المكتب الاستشاري؟ 
للإجابة عن السؤال الثالث تم استخدام تحليل التباين الأحادي 47107/4 لجميع فقرات الاستبانة 
وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقرات: 24-19-18. جدول رقم (4). 


جدول (4) 
تحليل التباين الأحادي .41700774 تعزى إلى عدد العاملين في المكده الاستشاري 


عل :| سوه عدا | نه | ةا سس ___ | 
440 1 03 |2 ] 5456 
5ر010 صنط ةا 
110103 1 1021 
10,1 010 عه الا 8 0051 
2.0 1 ن 17171 
60111 | 0 
9 0101105 صعة وو8 | 01018524 
2627 00 نط1 
الت 
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أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0>0.05. 
تم تطبيق اختبار 501:68 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب عدد العاملين فيها من 3 إلى أقل من 7 أشخاص يشعرون أكثر من أفراد 
العينة الذين يعملون في مكاتب عدد العاملين فيها 7 أشخاص فأكثر - بحدة الفقرات رقم 24-19-18. 
وهذا يعني أن حجم القروض التي يستفيد منها النشاط التجاري وقياس إجمالي الأصول للنشاط 
ومدى وجود بطاقات جردية للمخزون؛ لها أولوية في تحديد حجم أتعاب المكتب الاستشاري ولها دلالة 
في التأثير على الوقت والجهد الذي يبذله المكتب الاستشاري لهذه العوامل. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 
هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 > © في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل 
التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى الأعمال التي يمارسها المكتب؟ 
للإجابة عن السؤال الرابع تم استخدام تحليل التباين الأحادي .8770774 لجميع فقرات الاستبانة» 
وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقرات: 21-18-17-13-3 حيث مستوى الدلالة أقل مسن 
5 جدول رقم (5). 
جدول (5) : 
تحليل التباين الأحادي .87100174 تعزى إلى الأعمال التي يمارسها المكتب 


لل ست رم م ات لاك اا 
010115 عع بات 8 ا 
0101 صتطا171 
1011 

10115 جاعع ا 8 
010 نم1171 
101 

01015 عع باع 8 
ناه صنطاز7 
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تابع جدول (5) 
1171313 كم 


0015 617/662 8 
010 نم11 


أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.>0.05. 
ثم تطبيق اختبار 5016856 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب تمارس أعمالاً قانونية يشعرون أكثر من أفراد العينة الذين 
يعملون في مكاتب تمارس دراسات الجدوى الاقتصادية - بحدة الفقرات رقم 17-13. 
- وهذا يعني أن الصفة القانونية للنشاط التجاري وقياس دوران الأصول للنشاط تحرص عليهما المكاتدب 
الاستشارية والمتخصصة في الاستشارات القانونية» لأن ذلك يؤثر على حجم أتعاب وحجم الضريبة 
المتوقعة على المشروح. 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب تمارس أعمالاً قانونية يشعرون أكثر من أفراد العينة الذين 
يعملون في مكاتب تمارس أعمالاً محاسبية - بحدة الفقرة رقم 3. 
وهذا يعني أن المكاتب الاستشارية المتخصصة في الاستشارات القانونية تولي اهتمامًا خاصا لعامل 
سمعة النشاط التجاري مما يبين أن العلاقة القائمة مع المستفيدين تأخذ طابع العمل الجاد البعيد عن 
الطابع الشخصي والمزاجي الذي تلعبه العلاقة الشخصية؛ حتى لا تقع في أخطاء أو مخالفات قانونية 
تضر بعمل المكتب. 
- أفراد العينة الذين يعملون في مكاتب تمارس أعمالاً قانونية يشعرون أكثر من أفراد العينة الذين 
يعملون في مكاتب تمارس التدقيق بحدة الفقرات رقم 21-18» وهذا يعني أن المكاتب الاستشارية 
المتخصصة في الاستشارات القانونية تولي أهمية خاصة لحجم القروض التي يستفيد منها النشاط 
وطريقة البيع لدى النشاط ليؤكد أن اللوائح والضوابط كفيلة بمساعدة المستفيد على فهم الإعفاءات 
الضريبية الحكومية» وبالتالي تزداد المصداقية لدى المستفيد 
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 
هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 >0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامسل 
التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى المؤهل العلمي لمدير المكتب؟ 
للإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين الأحادي .87101/4. لجميع فقرات الاستبانة؛ 
وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقرات: 27-23-15-10-8- حيث مستوى الدلالة أقل 
من 0.05 جدول رقم (6). 


جدول (6) 
تحليل التباين الأحادي 41100774 تعزى إلى المؤهل العلمي لمدير المكتب 

0. | 9.873 | 2.262 | 3 | 6.785 5نا010 8655662 | 011858 
9 |31 | 7.101 5م010 صنط 1/1/1 
]34 | 13.886 1081 

7. | 4920 | 1978 | 3 | 5.935 | وصمنا020 صوءساء8 | 0108510 
2. |31 | 12.465 وجناه0 صنطاة/11 
4 ]| 18.400 101 

6. | 4.933 | 1.982 | 3 | 5.945 001 8605663 | 0118515 
2. |31 | 12.455 وطزنه00 سنطة1717 

4 ]| 18.400 لماه | 

2. | 4281 | 2.634 | 3 | 7.901 ومنا0© موه ة8 | 0118523 
أ 5. |31 ]| 19.071 1/1[ 
4 ]| 26.971 0 

3. | 3.641 | 2.169 | 3 | 6.507 60661101 8 00527 
6. |31 ]| 18.465 5م020 صنط) 71[ 
4 ]| 24.971 1011 


أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> .0. 
تم تطبيق اختبار 505618 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة» وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة ذوو الدراسات العليا يشعرون أكثر من أفراد العينة ذوي المؤهلات العلمية المتوسطة - . 
بحدة الفقرات رقم 27-23-5. وهذه النتيجة تؤكد أن كفاءة الخدمة المهنية والدراسية تتأثر بعوامل 
تؤثر على حجم الضريبة المتوقعة. 
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- أفراد العينة ذوو الدراسات العليا يشعرون أكثر من أفراد العينة ذوي المؤهلات الجامعية - بحدة 
الفقرة رقم 8. 
وهذا يعني أن سوق العمل والثنافس بين المكاتب في استقطاب المستفيدين تركز على عامل الموقع 
الجغرافي وبالتالي تزداد و/أو تنخفض قيمة الأتعاب. 
- أفراد العينة ذوو المؤهلات المتوسطة يشعرون أكثر من أفراد العينة ذوي المؤهلات الجامعية - 
بحدة الفقرة رقم 10» وهذا يعني أن عدد العاملين في النشاط التجاري الذي يمارسه المستفيد يدخل 
ضمن العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكاتب الاستشارية. 
النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: 
هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 > »0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل 
التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى خبرة مدير المكتب العلمية؟ 
للإجابة عن السؤال السادس تم استخدام تحليل التباين الأحادي .8710784 لجميع فقرات 
الاستبانة» وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقرات: 27-25-24-23-22-16-12-8- 
حيث مستوى الدلالة أقل من 0.05 جدول رقم (7). 


جدول (7) 
تحليل التباين الأحادي .411007174 تعزى إلى خبرة مدير المكتب العلمية 


اق اتات مما اك رتوت افطل ييا 


| 911858 _ | 8610602 


01015 منطا ةلا 
1011 
دكا عع سا8 


21081 
01015 ممع ع8 | 


المجلة العربية للإدارة»ء مج28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


جدول (7) 


5م0101 ل2ع6 6157 8 
ه10 صنط171. 
1م10 

01015 عه 6 8 
جنا010 صند1711 
101 

01015 لمعه م6 8 
وصنه010 11/112 


0 


01015 1اع 6/6 8 
وصنا70 سنط 171/1 
هاه 


أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 50.05 ,0. 
تم تطبيق اختبار 50068 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة؛ وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة ذوو الخبرة العلمية المحاسبية يشعرون أكثر من أفراد العينة ذوو الخبرة العلمية الحاسوبية - 
بحدة الفقرات رقم 12-8 ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الذين يعملون في مجال المحاسبة يشعرون أكثر 
من غيرهم بأن من العوامل التي تؤثر على تحديد الأتعاب - نظام الرقابة الداخلي وموقع عمل المستفيد. 
- أفراد العينة الذين لديهم خبرة علمية في المحاسبة والقانون يشعرون أكثر من أفراد العينة الذين 
خبرتهم العلمية مالية بحدة الفقرات رقم 27-25-24-23-22؛ ويمكن تفسير النتيجة بأن العوامل 
الكمية تتطلب جهذا كبير! لإتمامها وتتطلب مساعدة كبيرة للمستفيدين لتأثيرها المباشئر على حجم 
الضريبة المتوقعة» مما يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملة. 
النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: 
هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 >0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل 
التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى الحالة الاجتماعية لمدير المكتب؟ 
للإجابة عن السؤ ال السابع تم استخدام تحليل التباين الأحادي .8770574 لجميع فقرات الاستبانة؛ 
وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقرات: 27-25-24-23-22-20. جدول رقم (8). 
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جدول (8) 
تحليل التباين الأحادي .41100774 تعزى إلى الحالة الاجتماعية لمدير المكتب 


2و5 هدهل كسس سخ ليسا 


1 طنط 111 
1011 

15 607/662 83 
جم صنطا 11/1 
1011 [ 
10 عه تاه 8 | 0101523 
101 منطا1 11/7 
1هخه0 1 


[ن0101) معع 8615 | 0111524 
0175 صنطا11/1 
1081 


28 6]17/66135 
11/1 0101 


أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0>0.05. 
تم تطبيق اختبار 5006816 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة» وقد تبين التالي: 
- أفراد العينة من الحالة الاجتماعية 'متزوج' يشعرون أكثر من أفراد العينة من الحالة الاجتماعية 
'أخرى' بحدة الفقرات رقم 25-24-23-22. 
وهذا يعني توفير فرص للمدير المتزوج لقضاء وقت لإنجاز التزاماته الاجتماعية والأسرية. 
- أفراد العينة من الحالة الاجتماعية 'أعزب' يشعرون أكثر من أفراد العينة من الحالة الاجتماعية 
'متزوج" بحدة الفقرة رقم 20. 
- وهذا يعني أن "العزاب" يشعرون أن من العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري هو 
رأس المال العامل للنشاط التجاري. 


- أفراد العينة من الحالة الاجتماعية “متزوج' يشعرون أكثر من أفراد العينة من الحالة الاجتماعية 
"أعزب" و'أخرى' بحدة الفقرة رقم 27. 
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- وهذا يعني أن المتزوجين من أفراد العينة يشعرون أن عدد مراحل التقدير الضريبي للنشاط التجاري 
يؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري. 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن: 

هل توجد دلالة إحصائية بمستوى معنوية 05. 0 > 0 في وجهه نظر أفراد العينة نحو العوامل التي 
تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري تعزى إلى خبرة مدير المكتب السابقة قبل العمل في المكتب؟ 

للإجابة عن السؤال الثامن تم استخدام تحليل التباين الأحادي .4770574 لجميع فقرات الاستبانة» 
وتبين أن الفقرات ذات الدلالة الإحصائية هي الفقراث: 24-19-18-17-15-13-2 حيث مسستوى 
الدلالة أقل من 0,05. 

جدول (9) 

تحليل التباين الأحادي .41700774 تعزى إلى خبرة مدير المكتب السابقة قبل العمل في المكتب 

| .»ذه | 1 501121 2م116 كل | 50255 05 سناع ووو ووووة ووم 


610115 مع 586077 

6105 صنط 1171 
10181 

زن101© اعع /65 28 

0105 صنطا الا 

1061 


010115 عع /1جا6 8 
010 تلط 1/1 


1م10 


0015 عع بواء 8 

00 ن111 | _ 

1011 

01015 عه بوجت 8 

 كةاطنم‎ 0015 
1011 
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العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الاستشارات المالية والضريبية ... 
أما باقي الفقرات فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية 0.05> ,0. 
تم تطبيق اختبار 5006456 للتحليل البعدي للمقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة» وقد 
تبين التالي: 
- أفراد العينة الأين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في وظيفة حكومية يشعرون أكثر 
من أفراد العينة الذين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في عمل حر - بحدة الفقفرات 
رقم 17-13-2. 
ويمكن تفسير هذه النتيجة أن خبرة المدير السابقة في وظيفة حكومية وضعت لهم مجموعة مسن 
المعايير المحددة التي يستفاد منها. 
- أفراد العينة الذين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في وظيفة قطاع خاص يشعرون 
أكثر من أفراد العينة الذين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في وظائف أخرى - 
بحدة الفقرة 15. : 
وهذا يعني أن المديرين الذين عملوا في القطاع الخاص يشعرون أن حجم أرباح النشاط هو من 
العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري. 
- أفراد العينة الذين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في وظيفة قطاع خاص يشعرون 
أكثر من أفراد العينة الذين كانت خبرتهم السابقة قبل العمل في المكتب في عمل حر - بحدة 
الفقرات 24-19-18. 
وهذا يعني أن المدراء الذين عملوا في القطاع الخاص يشعرون أن حجم القروض وإجمالي الأصول 
ومدى وجود بطاقات جردية هي من العوامل التي تحدد أتعاب المكاتب الاستشارية. 
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النتائج والتوصيات: 

1- هناك اختلاف واضح في متوسط درجات تأثير متغيرات الدراسة على تحديد أتعاب مكاتب 
الاستشارات المالية والضريبة في الأردن؛ حيث تبين أن مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
النشاط التجاري أحد أهم العوامل المحددة للأتعاب» في حين أن كيفية تقييم بضاعة آخر المدة 
للنشاط التجاري بلغت أدنى مستوى من التأثير على أتعاب المكاتب. 

2- تبين وجود تأثير عوامل مختلفة مثل:عمر النشاط التجاريء موقع عمل المستفيد؛ مدى الاستعانة 
بمدقق حسابات كفء من قبل المستفيدء نظام الرقابة الداخلي للنشاط التجاري؛ الصفة القانونية 
للنشاط التجاريء جميع المبيعات لدى النشاط التجاري - في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري 
والتي تعزى إلى عمر المكتب. 

3- بينت العوامل التالية تأثيرها على تحديد أتعاب المكاتب الاستشارية على أساس عدد العاملين فسي 
المكتب الاستشاري - أهمية ما يلي: 

حجم القروض التي يستفيد منها النشاط التجاري» قياس إجمالي الأصول النشاط التجاري» ومدى وجود 
بطاقات جردية للمخزون لدى المستفيد. 

4- أظهرت النتائج من العينة المستجيبة للعوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري 
والتي تعزى إلى الأعمال التي يمارسها المكتب ما يلي: سمعة النشاط التجاري؛ الصفة 
القانونية للنشاط التجاريء قياس معدل وراء دوران الأصول لدى المستفيد وطريقة البيع 
المتبعة لدى المستفيد. 

5- أما عند تحليل العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري والتي تعزى للمؤهل 
العلمي مدير المكتبء فتبين وجود تأثير العوامل التالية: موقع عمل المستفيدء عدد العاملين في 
النشاط الذي يمارسه المستفيد» حجم أرباح نشاط المستفيدء ومدى اعتماد المستفيد على 
المشتريات المستوردة. 

6- أظهرت العينة نحو العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري والتي تعزى إلى خبرة 
مدير المكتب العلمية ما يلي: موقع عمل المستفيدء نظام الرقابة الداخلي للمستفيد» قياس معدل 


سوف 


العوامل المحددة لأتعاب مكاتب الاستشارات المالية والضريبية ... 


دوران المخزون للمستفيد» قياس معدل دوران الأصول للمستفيد مدى اعتماد المستفيد علسى 
المشتريات المحلية وكذلك المشتريات المستوردة؛ ثم مدى وجود بطاقات جردية للمخزون لدى 
النشاط التجاري؛ وعدد مراحل التقدير الضريبي المستفيد. 
7- أكثر العوامل التي تؤش في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري والتي تعزى إلى خبرة مدير 
المكتب السابقة قبل العمل في المكتب الاستشاري أشارت إلى ما يلي: 
عمر النشاط التجاري» الصفة القانونية للنشاط التجاريء حجم أرباح النشاط التجاري؛ قياس 
معدل دوران الأصول في النشاط التجاري؛ حجم القروض التي يستفيد منها النشاط التجاري» 
قياس إجمالي الأصول للمستفيد؛ وأخيرًا مدى وجود بطاقات جردية للمخزون لدى المستفيد. 
وإذا كانت الدراسة قد أظهرت هذه الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين أفراد العينة» فإن نسبة 
تأثير كل عامل تعود بقدر مناسب من التأهيل والخبرة والخصائص الشخصية والوظيفية 
للعاملين في مكاتب الاستشارات المالية والضريبية في الأردن؛ وبالتالي تخلص الدراسة إلى 
التوصيات التالية: 
لقد تبين من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن جميع العوامل المذكورة في الاستبانة 
مهمة جذا في تحديد أتعاب المكاتب الاستشارات المالية والضريبية وبصورة متفاوتة» وعليه تخلص 
الدراسة إلى التوصيات التالية: 
- ضرورة أن يكون هناك ارتباط مباشر بين أتعاب الاستشارات والجهد المبذول؛ وعلى المكاتب 
بذل جهد أكبر في تقديم خدمة متميزة للمستفيدين. 
- تبني قواعد آداب وسلوك المهنة لتكون أساسا في إتمام عملية الاستشارات؛ وكذلك وضع أسس 
ووسائل تضمن تنفيذ هذه القواعد وعدم مخالفتها. 
- تبني جمعية مدققي الحسابات الأردنية والمكاتب الاستشارية المالية والضريبية قواعد استرشادية 
تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأتعاب لمكاتب الاستشارات المالية والضريبية. 
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العربية السعودية" مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين: كلية التجارة؛ جامعة القاهرة: ع (64). 

- قانون ضريبة الدخل. 2004. رقم 78 لسنة 2004 وتعديلاته؛ المملكة الأردنية الهاشمية. 

- قانون ضريبة الدخل. 2004. المملكة الأردنية الهاشمية. 

- مصباح؛ حجير إسماعيل. 2003. 'التلاعب في إدارة الأرباح في مجلس المدقق"؛ ع (53-52)؛ 3 ص (39-37) - 
الأردن. 

- المومني؛ منذر طلال. 2002. 'مقومات استخدام الحاسوب في عمليات التدقيق التي تقوم بها مكاتب تدقيق الحسابات" 
مجلة أبحاث جامعة اليرموك, سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 
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١701. 24, 710. 95,2. 195-02‏ رأ تمع دع[ ددمساي:8 4انه عانطارلامعء4, ,"امع تدا سمتلهمةت) معطا 


0 #7111:64011عك 127 غنرزول 11:6" .2004 .نامطت .سآ 3:10 لإتلتتمهتسفسة زه مد[ .0 :ممه .8.185 رعلاسة - 
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22.611-9 ,3 :78 ,مالع ل وانك لامع ل 11:6 "ععمع 18110 تعطامس1 #ععمع لصوم ع0ص1 نسم 


1 «ك |0 -41165 567 تنه ,471415211 ,17117011 [0 أ17/(6 1116" .تتتتكا .5 لطة تسددلة8 .5 :.5 بممقطاكة - 
٠‏ تأأقته كنهلآ تتعجتنه1[ قصة نانك كندلآ عاو متعجهم عسعتره 177 " .ومع رع لتفا رماع امعك! علا 


5 562106 اتلنتقتره]8 120" .2002 .ستةنزاتقمموطنا5 .ك1 0هة تةلتقمتطوم8 .ك1 .10 ,لده7هم - 
زه أهااسنامل . "كممتسزم0 غتلبخ جمععصه0 عصذه© جرم ععمع81730 #7ءممعلدومعوصة ومغتلسية عندمس1 
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. 10.3 ,لإلتاة جاتسمعدع8 ,'"وعلنازة عدم جوع[ 15مانمسا :ره رمتدعقسدم)) ‏ 


0 01477161 ل . "متنا تلننة ,كاأنتمستسمعاء12 تنعط فته دعع*1 أتل سخ 02 5زكتز[ههة صخ" .1985 .1/1 باز - 
,23-8 .817 بكتتكم5 ,نم1712 هاه معناعومرط 
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419-40 (1) ,مما !ل عا اسنامعء ا تمع جره 7147 7116 ,"راهن 
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الاستبائة 
الجزء الأول- معلومات تتعلق بمكاتب الاستشارات: 
- عمر النككب: 
ل ] قل من 5 سنوات. 


ل] من 5 سنوات - أقل من 7 سنوات. 
ل] من 7 سنوات - أقل من 10 سنوات. 
] 0 سنوات فأكثر. 


ل ] اقلمن3اشخاص. 

[_ ] 3-قلمن7 اشخاص. 

[ ] 7 شخصص فاكثرر. 

التي يمارسها المكتب بالإضافة إلى الاستشارات المالية والضريبية: 
استشارات محاسبية, 


الك التدقبستقق. 
دراسات الجدوى الاقتصادية. 


استشرات قانونيةة, 


الجزء الثاني - معلومات تتعلق بمدراء المكاتب: 
- الحالة الاجتماعية: 
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- الخبرة السابقة قبل العمل في المكتب: 


لحا 


ناآ 


0010 


موظف قطاع خاص. 


- خبرة مدير المكتب العلمية: 


001010 


دبلوم مكوسطط. 
الدرجة الجامعية الأولى. 
درست عليا. 


المجلة العربية للإدارة: مج28, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 
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الجزء الثالث- فقرات الاستبانسة: 


ضع إشارة (3) أمام كل فقرة من الفقرات التالية في العمود المناسب: 


التسلسل | من العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب المكتب الاستشاري: 
1- |طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه المستفيد 
2- إعمر النشاط التجاري 
3- | سمعة النشاط التجاري 
4-._ | الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الاستشارة 
5- | مدى حاجة المستفيد للاستشارة 
2-6 أمدى تعقد عمليات الاستشارة 
 -7‏ | وجود نظام محاسبي كفء لدى المستفيد 
0-8 | موقع عمل المستفيد 
2-9 | مدى الاستعانة بمدقق حسابات كفء من قبل المستفيد 
0- |عدد العاملين في النشاط التجاري الذي يمارسه المستفيد 
1- | عدد فروع النشاط التجاري الذي يمارسه المستفيد 
2- | نظام الرقابة الداخلي في النشاط التجاري 
3 |.الصفة القانونية للنشاط التجاري 
4 _| حجم المبيعات لدى النشاط التجاري 
5- | حجم أرباح النشاط التجاري 
16- | قياس معدل دوران المخزون للنشاط التجاري 
7 | قياس معدل دوران الأصول للنشاط التجاري 
8- .| حجم القروض التي يستفيد منها النشاط التجاري 
9-. | قياس إجمالي الأصول للنشاط التجاري 
0- | قياس رأس المال العامل للنشاط التجاري 
1- | طريقة البيع لدى النشاط التجاري 
2- _| مدى اعتماد النشاط التجاري على المشتريات المحلية 
3- | مدى اعتماد النشاط التجاري على المشتريات المستوردة 
4 | مدى وجود بطاقات جردية للمخزون لدى النشاط التجاري 
5- | كيفية تقييم بضاعة آخر المدة للنشاط التجاري 
6 | مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في النشاط التجاري 
7-_ | عدد مراحل التقدير الضريبي للنشاط التجاري 
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لا تؤثر 
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المجلة العربية للإدارةء مج28؛ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 
استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات 
بالتركيز على أسبقيتي التكلفة والجودة" 
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (العراق - البصرة) 


د.سامر فايز تركي التميمي د.صباح مجيد النجار 
أستاذ مساعد - قسم إدارة الأعمال رئيس قسم الإدارة الصناعية 
كلية العلوم التطبيقية كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا جامعة بغداد 
الجمهورية اليمنية جمهورية العراق 


الملخص: 

يعرض الواقع الصناعي العالمي معاناة الكثير من الشركات الصناعية من مشكلات الإنتاجية والإنتاج 
غير التنافسي في الوقت الذي سجلت فيه شركات صناعية أخرى تقوقًا في الإنتاج وتحسين الجودة. 

ويعتقد الباحث أن أية شركة صناعية يجب أن تراجع بين فترة وأخرى استراتيجية للعمليات كمدخل لتحسين 
محئوى لعمليات وإعادة الصياغة» وهذا يساعد على توضيح مشكلة البحث ولتي حددت بلتساؤلين الأتيين: 

هل هناك ضعف في واقع الإنتاج والعمليات الشركة لعامة للصناعات لبثروكيمياوية؟ وكيف تتم معلجته؟. 

وقد استند البحث الى فرضية أساسية كان مفادها؛ يؤدي استخدامأسلوب المحاكاة بقصد تحسين محتوى 
اس راتيجية العمليات في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لبى تخفيض التكلفة وتحسين الجودة. 

بالاستناد إلى ما تقدم فقد أبرزت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: حاجة الشركة العامة 
للصناعات البئر وكيمباوية إلى دراسات معمقة وموجهة في مجال الاستراتيجية بشكل عام واسثراتيجية العمليات 
بشكل خاصء إضافة إلى ضعف الاهتمام بدراسة البيئّة والعوامل الأخرى من داخل المنظمة أو خارجها عند 
دراسة نظام العمليات والاكتفاء بمتطلبات الاستجابة إلى الطلبات الأساسية للمنظمة. وتوصلت النراسة إلى 
مجموعة من التوصيات كان من أبرزها: الاهتمام بالدراسات التطبيقية فيما يتعاق بمحتوى استراتيجية العمليات 
وعلاقتها بنظام العمليات والأسيقيات التنافسية في لشركة» واشراك لمديرين في دورات وحلقات نقاشية تهستم 
بمواضيع الجودة الشاملة واستراتيجية العمليات وأنظمة الإنتاج للحديثة واتخاذ لقرارات ومعلجة المشكلات 
وغيرها من المواضيع التي تطور الجوانب النظرية والممارسات الفنية لصناع القرار والفنيين مسنهم بشكل 
خاصء والاهتمام بالمداخل الكلية للإدارة وبالدراسات والبحوث التي توضح طرائق تحسين الجودة وخقفض 
التكلفة في وقت واحد والمتمثلة بأنظمة الإنتاج المتقدمةء والمداخل الاسترائيجية للعمليات. 


' تم تسلم البحث في أغسطس 2006» وقبل للنشر في مارس 2007. 
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استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات ... 
المقدمة: 

يمر العالم اليوم بتطور علمي وتكنولوجي هائل أثر كثيرًا في سرعة التغير البيئي من جانب وفي 
ذوق الزبون وتدخله في الإنتاج من جانب آخرء فضلاً عن تصاعد المنافسة الدولية وكثافتهاء إذ يعرض 
الواقع الصناعي العالمي معاناة الكثير من المنظمات من مشكلات الإنتاجية والإنتاج غير التنافسي في 
الوقت الذي سجلت فيه شركات صناعية أخرى تفوقا في الإنتاج وتحسين الجودة. 

تأسست مشكلة البحث على مدى الاهتمام بإدارة العمليات ودورها في تعزيز المركز التنافسي 
للشركة في موقع السوقء فقد اتضح للباحثين ظهور العديد من المشكلات والصعوبات؛ مثشل انخفاض 
الإنتاجية» وزيادة نسبة التلف والمعيب» وارتفاع التكلفة وغيرهاء وكانت الأسباب تشير إلى مجال الإنتاج 
والعمليات ومراجعتها من مرحلة إلى أخرىء لذا تأمست مشكلة البحث على النتائج المترتبة عن ضسعف 
الاهتمام بوظيفة الإنتاج والعمليات» وحددت بتساؤلين أوليين مضمونهما: هل ضعف الاهتمام بالإنتاج 
والعمليات ومراجعة أنشطته بشكل دوري يؤثر في المشكلات التي تعاني منها الشركة قيد الدراسة؟ وهل 
يمكن تطوير طريقة للمعالجة وزيادة الاهتمام؟. 

إذ يعتقد الباحث أنه من الضروري أن تراجع الشركة الصناعية بين فترة وأخرى نظام العمليات 
والاستراتيجيات التي تقوده كمدخل لتحسين محتوى العمليات» وهذا يساعد على توضيح مشكلة البحث 
والتي حددث بالتساؤلين الآتيين: 

هل هناك ضعف في واقع الإنتاج والعمليات للشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية؟؛ وكيف 
تتم معالجته؟. 

وقد استند البحث إلى فرضية أساسية كان مفادها: يؤدي استخدام أسلوب المحاكاة بقصد 
تحسين محتوى استراتيجية العمليات في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إلى تخفيذ 
التكلفة وتحسين الجودة. 
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المبحث الأول 
الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة 


يهدف المبحث إلى توضيح المنهجية المتبعة في البحث وأسلوب دراسته من خلال سبع فقرات 
أساسية تضمنت: مشكلة البحث؛ وأهداف البحث؛ وأهمية البحث؛ وأنموذج وفرضية البحث؛ وخطوات 

تطبيق الأنموذجء وآلية تشغيل الأنموذج؛ والدراسات السابقة. 

أولا- مشكلة البحث: 
بالنظر لأهمية الدور الذي تؤديه استراتيجية العمليات في مجال تنافس المنظمة في السوق العالمية 

والمنافسة الدولية» ولأهمية الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وانعكاساتها الإيجابية على دور 

العمليات متقدم الذكر؛ تبلورت فكرة البحث والمشكلة التي ينبغي الاهتمام بها وضرورة معالجتهاء 
ولخصت بالتساؤلين الآتيين: هل هناك ضعف في واقع الإنتاج والعمليات للشركة العامة للمصناعات 

البتروكيمياوية؟؛ وكيف يتم معالجته؟. 

ثانيًا- أهداف البحث: 
استجابة لمتطلبات حل المشكلة؛ تم تحديد أهداف البحث بما يأتي: 

1- تقديم إطار مفاهيمي يتضمن تحليل نظام العمليات وبناء استراتيجية العمليات التي تتلاءم مع واقع 
الشركة قيد الدراسة بالاستناد إلى تحليل محتوى استرائيجية العمليات وتطوير ما يسمى 
(باستراتيجية المحتوى). 

2- بناء نموذج يسمح باختبار العلاقة بين مكونات استراتيجية العمليات؛ وبالتالي تحسين أداء نظام العمليات. 

3- تشخيص عناصر المحتوى وتقييمهاء ومن ثم استخدام طريقة 'مونت كارلو" لمحاكاتها وتحسينها 
للمستقبل كمساهمة في بناء الإمكانات الداعمة للقدرات المميزة والتي تدعم بدورها الميزة التنافسية 

للشركة قيد الدراسة. 

ثالئًا- أهمية البحث: 
يقود التركيز على مدخل 'محتوى استراتيجية العمليات" إلى الاهتمام بمجالات القرار المتمثلة 

بمكونات نظام العمليات» إذ يعتقد الباحثان أنه من الضروري أن تراجع الشركة الصناعية بين فترة 

وأخرى نظام العمليات والاستراتيجيات التي تقوده كمدخل لتحسين محتوى العمليات وإعادة صياغة 

استراتيجية العمليات» وهذا يساعد على توضيح أهمية البحث والمحددة بالنقاط الآتية: 
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استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات ... 


1- الدور الإيجابي والمهم لاستراتيجية العمليات في مجال بلوغ الميزة التنافسية وتحسين المركز 
التنافسي للشركة الصناعية. 

2- تقديم إطار مفاهيمي لاستراتيجية العمليات يسمح باستخلاص نماذج تسهم في تحسين أداء العمليات 
في الشركة الصناعية. 

3- تحديد الفجوة ما بين واقع الشركة الصناعية وما تستطيع تحقيقه فعلاً فيما إذا استغلت إمكاناتها 
بشكل فاعل باتجاه تحقيق أهداف العمليات بالتركيز على هدفي (التكلفة» والجودة). 

4- اعتماد سياسة التحسين التي تمكن المديرين من تشخيص إمكاناتهم الحقيقية» ومن ثم دفعها باتجاه 
تحقيق الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام طريقة مونتوكارلو للمحاكاة للمستقبل. 

5- توجيه المديرين إلى الجوانب التطبيقية التي تساعدهم في اتخاذ القرار والابتعاد عن الاجتهاد غير 
المنظم في قراراتهم باعتماد الأسس المنطقية والعلمية المنطلقة من الواقع الفعلي لمنظمائهم. 

رابعًا- أنموذج وفرضية البحث: 
تم بناء أنموذج البحث المعروض في الشكل (1) وتحديد خصائصه بالاستناد إلى طبيعة المشكلة 

التي يحاول الباحث معالجتها. ش 


- إيجاد تشكيلة مثلى من المنتجات. 
- إعداد خطة إنتاج إجمالي مثلى. 
- الكشف عن الأسباب غير الفنية ذات 
العلاقة بالخلل الحاصل بالجودة. 


المصدر: من إعداد الباحثين. 


شكل (1) 


م ل 


-36- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


يعتقد الباحثان أن المدخلات تعبر عن مدى إمكان الخوض في تفاصيل نظام العمليات (مجالات القرار 
الهيكلية والارتكازية) بالشكل الذي تحدد من خلاله علاقة الدعم والإسناد للأسبقيات التنافسية معبرا عنها 
ب (التكافة والجودة)» أما العمليات فإنها تشير إلى إمكان تقييم مجموعة من الفقرات متمثلة فسي: اختيار 
الطريقة الملائمة للتنبؤ» وإيجاد تشكيلة مثلى من المنتجات؛: وإعداد خطة إنتاج إجمالي مثلىء والمقارئنة 
المباشرة بين تكاليف الصيانة العلاجية والوقاثية؛ ومن ثم الكشف عن الأسباب غير الفنية ذات العلاقة 
بالخلل الحاصل بالجودة)» وذلك لتحديد أهم الفروق التي قد تحصل بالتكلفة والجودة مقارنة بالواقع الفعلي 
من جانب» وإلى تشخيص أهم مدخلات عملية المحاكاة بهدف إجراء عملية التحسين للمستقبل من جانب 
آخرء أما مخرجات الأنموذج فإنها تركز على مدى إمكان تحقيق التكلفة الأقل والجودة الأعلىء كنتيجة 
نهائية لعملية التطبيق» مع ملاحظة أن الأنموذج يؤكد على عملية التغذية العكسية لمتابعة أية حالة تغيبر قد 
تطرأ على نظام العمليات وعلاقتها بالأسبقيات التنافسية؛ أما عن سبب اللجوء لأسلوب المحاكاة فكان سكا 
وراء تشغيل المعمل افتراضيًا للوصول إلى قرارات أكثر دقة باتجاه تحسين محتوى استراتيجية العمليات 
باعتماد نظام عمليات يسير باتجاه دعم ومساندة أسبقيتي التكلفة والجودة بهدف المنافسة من خلالهما. 

ومن أجل استخدام طريقة مونت كارلو لمحاكاة محتوى استراتيجية العمليات وتحسينه للمستقبل 
باعتماد أنموذج البحث السابقة والتحقق من فاعليته؛ فقد تم اعتماد فرضية أساسية كان مفادها: يؤدي 
استخدام أسلوب المحاكاة بقصد تحسين محتوى استراتيجية العمليات في الشركة العامة للصناعات 
البتروكيمياوية إلى تخفيض التكلفة وتحسين الجودة. 
خامسا- خطوات تطبيق الأنموذج: 
1- التحديد الدقيق لمجالات القرار الرئيسة ذات الصلة بمحتوى استراتيجية العمليات. 
2- التأشير الدقيق إلى مدى الصلة الوثيقة بين مجالات القرار الرئيسة(الهيكلية والارتكازية) وتفاصيل 

الأسبقيات التنافسية (التكلفة ومتطلبات تحسين الجودة). 
3- تحديد مواقع الهدر والضياع من أجل التغلب عليها. 
4- تحديد المجالات الأكثر تأثيرً! في الأسبقيات التنافسية (التكلفة والجودة). 

ويمكن توضيح تلك الخطوات بدقة أكبر من خلال عرض مخطط يبين خطوات تطبيق أنسوذج 
البحث وكما في الشكل (2). 
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المصدر: من إعداد الباحثين. 


مخطط يبين خطوات تطبيق أنموذج البحث 


شكل(2) 


ت القرار 


و1000 
1 


211 ور 
3 ك1 


رت 
ووو 


الجزء المضلل من المخطط يشير خطوات تطبيق 
أنموذج البحث. 


2 ج المخطط ككل يشير إلى عملية صياغة استراتيجية 
تك العمليات بالتركيز على الكلفة والجودة. 


استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات ... 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28؛ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


سادسا- آلية تشغيل الأنموذج وأهم الأدوات المستخدمة: 

بعد صياغة الإطار التحليلي الخاص بتحسين محتوى استراتيجية العمليات والمتمثل بأنموذج 
البحث؛ يتعين تحديد المدة الزمنية الخاصة بالتقييم؛ حيث سيكون الاعتماد على سنة 2002 باعتبارها 
سنة منتهية؛ وذلك لمقارنة نتائج التقييم مع النتائج الفعلية؛ ومن ثم محاكاة نتائج التقييم للمستقبل لتحسين 
محتوى استراتيجية العمليات؛ وفيما يلي أهم خطوات الأنموذج والأدوات المستخدمة في كل خطوة: 
1- التنبقى بالطلب: 

إن الطلب هو المتغير الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه لحساب التشكيلة المثلى من المنتجات» 
إضافة إلى إمكان استخدامه في وضع خطة إجمالية تتصف بالتكاليف المثلى» سيتم استخدام أسلوب 
(18.آ نمدم تلود 8 م63 1.]) للتنبؤ بالطلب باستخدام البرنامج الجاهز (051 8116؟). 
2- حساب التشكيلة المثلى من المنتجات: 

إن الهدف الأساسي من حساب تشكيلة المنتجات هو التوصل إلى مزيج المنتجات الذي يحقق أشى 
التكاليف من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن حساب التشكيلة المثلى من المنتجات سيكون بالاعتماد على 
عنصرين مهمين هما: الطاقة المتاحة؛ والمواد الأولية المتوافرة» أي ما يخص جودة التصميم وجودة المطابقة. 
سيتم الاعتماد على أسلوب البرمجة الخطية لتحديد الكيفية التي من خلالها يتم الاستخدام الأمثل لهذين 
العنصرين في إنتاج تشكيلة من المنتجات بأقل التكاليف؛ وسيتم ذلك باستخدام البرنامج الجاهز 0578 18/1. 
3- وضع خطة إجمالية مثالية التكلفة: 

تأسييًا على الخطوتين السابقتين سيتم بناء خطة إجمالية؛ وذلك لمواجهة التذبذب الذي قد يحصل بالطلب 
وللاستفادة من الاستغلال الأمثل لأربعة عناصر مهمة» الثلاثة الأولى منها تخص القوى العاملة وتتمثل في: 
وقت العمل الاعتيادي» وقت العمل الإضافيء والوقت العاطل. أما الأخير فيخص المخزون. وسيعتمد أسلوب 
البرمجة الخطية لصياغة هذه الخطة والتي تحقق أدنى التكاليف؛ وباستخدام البرنامج الجاهز 056 5/آ. 
4- الصيائة: 

وجد الباحثان ومن خلال الاطلاع على تكاليف الشركة عينة الدراسة أنها تتحمل تكاليف صيانة 
عالية جذاء علمًا بأن الشركة تعتمد الصيانة العلاجية» لذا سنجرى مقارنة ومفاضلة بين تكاليف الصيانة 
العلاجية الواضحة في سجلاتهم والتي يمكن التعبير عنها ب (تكاليف معالجة الضرر) وتكاليف 
الصيانة الوقائية والتي غالبًا ما تكون مخططة مسبقًا والتي يعبر عنها ب 'تكاليف الوقاية من الضرر"”, 


سوقت 
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إضافة إلى ما تقدم فإن الصيانة العلاجية غير المستقرة تقود إلى ظهور خلل في الجودة» حيث تتسبب 
في ظهور منتجات معيبة تؤثر على التكاليف من جهة وعلى الجودة من جهة أخرى. 
5- التأكيد على جودة المطابقة: 

هناك أسباب غير فنية قد تؤدي إلى ظهور التالف والمعيب في المنتجات تامة الصنع يجب التركيز 
عليها والبحث عنها لمحاولة معالجتها والتخلص منهاء حيث ظهر ومن خلال المعايشة الميدانية للشركة 
العامة للصناعات البتروكيمياوية أن اعتماد الصيانة العلاجية يؤدي إلى ظهور معيب؛ أما التسالف من 
المنتجات فسببه الأساسي هو عملية الانتقال من منتج إلى آخرء وذلك لأن عملية الإنتاج مستمرة ومتدققفة» 
غبر متوقفة» وأن وقت التهيئة الخاص بالانتقال من منتج إلى آخر يتسبب في حدوث تلف في المنتجات 
النهائية حتى تستقر ظروف الإنتاج الخاصة بالمنتج المزمع الانتقال إليه؛ وقد وجد الباحثان أن تقليل حجم 
الثالف من المنتجات لا يتم إلا عن طريق وضع جدول للانتقالات بين صنف وآخر من المنتجات والذي 
سيتم عرضه لاحقاء وأن السبب الآخر لظهور التالف من المنتجات هو عدم مطابقة التصميم الخاص 
بالمواد الأولية الداخلة في تصنيع كل منتج؛ والذي سيتم معالجته نظريًا في الخطوة الثانية المذكورة سابقاً. 
6- محاكاة نتائج التقييم بهدف تحسين محتوى استراتيجية العمليات للمستقبل: 

تعد المحاكاة 515011181405 من أكثر أساليب التحليل الكمي استخدامًا ومرونة» وتعرف على أنها 
"عملية تمثيل للواقع عن طريق استخدام أنموذج أو رسم يبين فيه التفاعل بأسلوب مشابه للواقع بعد 
إخضاعه إلى مجموعة من الشروط". (793 .2 :1987 ,81158 800 148من1©) وعرفت من قبل آخرين 
على أنها “عملية تجريب تساعد المستخدم على فهم سلوك النظام من خلال دراسة الواقع عن طريق 
تقليد سلوكه في بيئة مصطنعة" (589 .2 :1991 ,وتصصء<آ1 سة عتصدةء2). 

يعتبر أسلوب المحاكاة واحدا من الأساليب الفعالة» حيث يحقق الأمان في اختبار مجموعة من 
القرارات والقواعد» دون تحمل مخاطرة أو تكاليف عن ذلك؛ ويمكن تحديد أهمية استخدام المحاكاة بالآني: 
- تمتاز نماذج المحاكاة بمرونتهاء إذ بالإمكان تغييرها وتحويلها بما يلائم تغيرات البيئة وفقًا للحالة الواقعية. 
- أسلوب المحاكاة يمن الإدارة من تغيير افتراضات وسياسات العمليات» ومن ثم يمكنها من إعادة تنفيذها 
والوصول إلى نتائج تساعد على التنبؤ بسلوك هذه المتغيرات وكيفية تأثيرها على عمل النظام الحقيقي. 
- باستخدام المحاكاة يمكن ضغط الوقتء حيث يمكن اختبار سياسات العمليات المفترضة لعدة أشهر أو 
لسنوات خلال مدة قصيرة باستخدام الحاسوب. 


-40- 


المجلة العربية للإدارةء مج28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


- إمكان تأشير الصعوبات والاختناقات المستقبلية التي يمكن أن تواجه الإنتاج والعمليات. 
(2.665 :2001 .81 أع ممدمعلصق)ء (618 .2 :1998 ,عامقسرعاموط لسة ععمعدجمآ): 
(الغريري؛ 1996: ص 48). 

سيلج الباحثان إلى استخدام هذا الأسلوب بمحاولة لتشغيل أحد معامل الشركة الصناعية قيد 
الدراسة» ضمن بيئة مصطنعة:؛ وذلك باعتماد نتائج تقييم محتوى استراتيجية العمليات كمدخلات؛ ومن ثم 
ملاحظة مدى التحسين الذي يمكن إنجازه على استراتيجية العمليات للفترة المستقبلية وبما يخص عناصر 
نظام العمليات والأسبقيات التنافسية المتمثلة في التكلفة والجودة» وبافتراض ظروف مختلفة قد تمر بها 
الشركة الصناعية قيد الدراسة. وقد حدد الباحثان ثماني تجارب سيتم إخضاع الشركة قيد الدراسة لها 

ضمن ظروف مفترضة لكل تجربة منهاء ويمكن استعراض هذه التجارب بشكل ملخص وكما يأتي: 

تجربة (1)- مخزون صفري + صيانة وقائية. 

تجربة (2)- مخزون صفري + صيانة علاجية. 

تجربة (3)- وجود مخزون أول مدة * صيانة وقائية. 

تجربة (4)- وجود مخزون أول مدة + صيانة علاجية. 

تجربة (5)- مخزون صفري + صيانة وقائية + طلبات مفاجئة. 

تجربة (6)- مخزون صفري + صيانة علاجية + طلبات مفاجئة. 

تجربة (7)- وجود مخزون أول المدة + صيانة وقائية + طلبات مفاجئة. 

تجربة (8)- وجود مخزون أول المدة + صيانة علاجية + طلبات مفاجثة. 

سيعتمد الباحثان التوزيع المنتظم (02كنااةا213 0:52 1تلآ) في حساب الأرقام العشوائية 
الخاصة بكمية الإنتاج» والمخزونء والطلبات المفاجئة والصيانة (وقائية كانت أم علاجية)؛ وأن السبب 

في اعتماد هذا النوع من التوزيعات يعود إلى ملاءمته مع البيانات الخاصة بالشركة قيد الدراسة؛ 

إضافة إلى كونه يتميز بسهولة التطبيق ودقة النتائج؛ وأن من أهم المدخلات الواجب توافرها لتوليد 

الأرقام العشوائية وفق هذا التوزيع هي الحدود العليا والدنيا للمتغيرات المراد محاكاتها للمستقبل» وسيتم 

توليد الأرقام العشوائية سابقة الذكر باستخدام المعادلة الآتية: 

* (آ-0)) + رآ > مسكنمل1 
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حيث إن: 

2 الرقم العشوائي الموزع وفق التوزيع المنتظم. 

بآ: الحد الأدنى للمتغير (اختسانآ به«امآ). 

لآ: الحد الأعلى للمتغير (كنصانآ نروممن]). 

2: الرقم العشوائي (5ء مس31 ددم لصفع). 

(5.565 :1979 ,له غه ممعامتقط). 

يستخرج الرقم العشوائي 8 بالاعتماد على طريقة التحويل العكسي 117/1 
(00طام ]1 دعصم عد حكم1). حيث تعتمد هذه الطريقة على دالة التوزيع التجميعية 
(1:0 والتي تقع ضمن الفترة (1-0) ويمكن الاعتماد على هذه الدالة لتوليد متغير عشوائي () ضمن 
الفترة نفسهاء وكما يأتي: 

”دلا 
0ح 

أما بالنسبة للطريقة التي ستعتمد في المحاكاة فهي طريقة (00طاء1 واته) عنمهك/ة) 
والتي تعد من الأساليب الفعالة في محاكاة الأنظمة؛ وكذلك يمكن تطبيقها في شتى المجالات» وتعرف بأنها 
'مدخل يشير إلى بناء التوزيعمات الاحتمالية ويعتمد على توليد الأرقام العشوائية'. 
2.77 713[[35 1 ). ولتبسيط عملية التطبيق سيتم استخدام الحاسوب وبالتحديد برنامج (8061) 
لأداء عملية المحاكاة الخاصة بتشغيل المعمل قيد الدراسة في واقع افتراضي تجريبي؛ وباعتماد نتائج التقييم 
المستمدة من الواقع الفعلي بهدف تحسين محتوى استراتيجية العمليات للمستقبل. 
سابعًا- الدراسات السابقة: 
1-دراسة السعد 1995: 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور استراتيجية العمليات في تحسين المزايا التنافسية في مستوى 
الشركة العراقية» عن طريق اختبار علاقة استراتيجية العمليات - من خلال مجالاتها الأربعة - وتأثيرها 
في المزايا التنافسية المحددة بالمنتج ذي التكلفة الواطئة؛ والمنتج ذي الجودة العالية» وخدمة المستهلك؛ ومن 
ثم تنظيم العلاقة حسب أسبقية القوة والتأثير بين مجالات استراتيجية العمليات والمزايا التنافسية ذات 
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العلاقة» افقترضت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين استراتيجية العمليات بمفهومها الشامل والمزايا التنافسية 
في موقع السوق؛ أجريت الدراسة في الشركة العامة للصناعات الورقية» واستخدمت اس تمارة الاستبانة 
كأداة لجمع المعلومات؛ والأساليب الإحصائية لأغراض التحليل؛» توصلت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات 
من أهمها محدودية التعامل مع البيئة بمعناها الواسع؛ مما أدى إلى ضعف استراتيجية العمليات؛ فضلاً عن 
ضعف اهتمام الشركة قيد الدراسة بالمزايا التنافسية (التكلفة» الجودةء خدمة المستهلك؛ على البالرغم من من 
أهمية ذلك في مستوى الصناعة العالمية ومساهمته في تطوير إمكانات وقدرات الشركة. 
2-دراسة (1969 :#عسسنزة): 
هدفت الدراسة إلى إظهار دور استراتيجية العمليات في تقرير الاستراتيجية الشاملة للشركة» 
شملت الدراسة مجموعة من الشركاتء وافترضت أن ضعف أداء المنظمة الصناعية ناتج عن ضعف 
الاهتمام باستراتيجية العمليات؛ توصل الباحث من خلال التحليل إلى بناء أنموذج تخطيطي يوضصح 
الدور الأساسي لاستراتيجية العمليات عند صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة الصناعية. 
3-دراسة (1983 :11نة): 
ركزت هذه الدراسة على الدور الاستراتيجي لوظيفة العمليات وأثرها الواضح في دعم الاستراتيجية 
على المستوى الشامل من خلال التركيز على العلاقة بين توجهات استراتيجية التسويق ومجالات 
استراتيجية العمليات؛ وهذا يتطلب الفهم الدقيق للمنافسة وقصر دورة حياة المنتجات» وقد اشتمل أنموذج 
الدراسة على ثلاث مراحل تشمل خمس خطوات: كما يأتي: 
المرحلة الأولى- تتكون من خطوتين (1و2) وتركز على عملية صياغة الأهداف بعيدة الأمد مشل 
(النمو» الربحية؛ ... إلخ) والمجالات التي يعتقد أنها ضرورية لإنجاز هذه 
الأهداف وتتضمن مجالات السوق والمنتج. 
المرحلة الثانية- والمعبر عنها بالخطوة (3)؛ وهي المرحلة المهمة في الأنموذج لأنها تكون 
مسئولة عن ترتيب أهداف العمليات (الجودة؛ التكلفة» المرونة» وغيرها) وفقا 
للمجالات التنافسية التي ترغب فيها الشركة. 
المرحلة الثالش- وتشمل الخطوتين (4:5)؛ حيث يتم التأكيد هنا على تطوير الاستثمار ضمن 
الاعتبارات التفصيلية لنظام العمليات بما يتوافق مع ترتيب أهداف العمليات أو 
الأسبقيات التنافسية في مستوى الشركة. 
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نلاحظ من خلال الدراسة الدقيقة للأنموذج سابق الذكر؛ أنه كان يركز على إيراز الدور 
الاستراتيجي لوظيفة الإنتاج والعمليات بالتركيز على العلاقة المتداخلة بينها وبين وظيفة التسويق؛ وقد 
أهمل الأنموذج علاقة وظيفة الإنتاج والعمليات مع وظائف الشركة الأخرى. 
4-دراسة (1990 يله غء عددمعآ): 

من خلال الدراسة الدقيقة للطرق التي حدد بها الباحثون نماذجهم لاستراتيجية العمليات آنفة الذكر» 
حاول (110 .1990.2 ,.21 64 1,6038) التمييز بين مفهومين أساسيين ضمن استراتيجية العمليات 
معبرا عنهما بأنموذجين.. الأول هو أنمو ذج العملية (1ع100 2806655)» والثاني هو أنموذج المحتوى 
(110061 غدع ه00 )؛ وذلك للإشارة إلى الخلط الحاصل بين المفهومين؛ علمًا بأن الأنموذجين 
يساعدان على اختيار الأسلوب الأفضل لصياغة الاستراتيجية. 

إن أنموذج العملية يركز على الأجراءات أو العمليات التي تبدأ من الاستراتيجية في المستوى 
الشامل ومسئوى الأعمال» وحتى استراتيجية العمليات والاستراتيجيات في المستويات الوظيفية 
الأخرى؛ بما يحقق التفاعل المنظم بين العمليات والتصور الشامل للشركة؛ وقد استخلص الأنموذج من 
الأفكار التي عرضها (8 .2 :1969 ,6ددف!5) والذي يرى أن مدخل عمليات إدارة التصنيع هو 
المدخل من الأعلى إلى الأسفل» ويبدأ بالتركيز على الاستراتيجية في المستوى الكلي للشركة؛ قم 
التحرك نحو تحديد مهام التصنيع وبعدها الانتقال إلى تصميم نظام العمليات. 

أما بالنسبة لأنموذج المحتوى (00516861/10061) فيكون التركيز على العلاقة المتباددة بين 
استراتيجية الأعمال ومحتوى استراتيجية العمليات» ويتضمن مجالات القرار الرئيسة للعمليات: 
والأسبقيات التنافسية أو أهداف العمليات. والأنموذج يحقق المواءمة بين مجالات التنافس التي تشدد 
عليها استراتيجية الأعمال في الشركة والمستخلصة من الظروف البيئية وتوجهات الإدارة العليا - 
والأسبقيات التنافسية للعمليات المرتبة أولوياتها بالاستناد إلى القدرات المميزة للعمليات؛ بما يجعل 
العمليات عنصرًا فاعلاً في الاستراتيجية الشاملة للشركة. وخلصت الدراسة إلى أن الأدبيات لم توضح 
بشكل كاف ما هو ابعد من تفصيل القضايا الرئيسة لاستراتيجية العمليات» وأرجعت الدراسة النقص في 
التقدم في هذا المجال إلى ثلاثة أسباب: 
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1- الافتقار إلى تركيب نظرية. 

2-قلة البحوث الميدانية. 

3- المجهودات غير الكافية في اختيار الأفكار والطرائق من الميادين ذات الصلة. 

اتجهت غالبية الدراسات في هذا المجال إلى اختبار العلاقة بين عناصر محتوى استراتيجية 
العمليات (مجالات القرار والأسبقيات التنافسية) وإلى تطوير استراتيجيات عامة في ضوء النتائج 
المتحققة؛ وإن كانت تفتقر أكثر إلى الجوانب التفصيلية في مجال التطبيق» وكان التركيز فقط على بناء 
مخططات توضح العلاقة بين مكونات استراتيجية العمليات» ويمكن تلخيص بعض الانتقادات في 

الدراسات التي اهتمت بهذا المجال كما يأتي: 

1- اهتمت الدراسات العربية بشكل عام باختبار العلاقة بين مكونات استراتيجية العمليات (مجالات 
القرار» والأسبقيات التنافسية)؛ وتناولت العلاقة بين بعض عناصر استراتيجية العمليات أو جميعها. 

2-لم تحاول الدراسات تكوين إطار استراتيجي يضبط العلاقة ويشكل أسامًا لبناء استراتيجية العمليات. 

3- غالبية الدراسات لم تميز بين استراتيجية المحتوى واستراتيجية العملية ولم تشر بشكل واضح إلى 
طبيعة استراتيجية العمليات التي تمت دراستها واختيارها. 

4- ركزت الدراسات الأجنبية على تقديم نماذج توضح مكونات استراتيجية العمليات؛ وكان اهتمامها 
أكثر باستراتيجية العملية مقارنة باستراتيجية المحتوى. 

5- أوضحت الدراسات الأجنبية اهتمامًا نظريًا أكشر باستراتيجية المحتوى وبالعلاقة بين 
استراتيجية المحتوى والعملية في وصف استراتيجية العملياتء لكنها لم تقدم إطارً! استراتيجيًا متكاملاً 
حول الموضوع. 

تماشيًا مع ما تقدم جاءت الدراسة الحالية استكمالاً للدراسات العربية والأجنبية وأضافت: إليها 

تقديم منهج كمي لصياغة استراتيجية العمليات واستخدام أسلوب المحاكاة لتحسين محتواها للمستقبل» 

وهذه الإضافة الجديدة للباحثين تستند إلى مسألتين رئيستين الأولى هي أهمية تقديم نماذج كمية في 

مجال الاستراتيجية بشكل عام لندرة هذه النماذج والثانية تكميم محتوى استراتيجية العمليات؛ وهذه 

حالة جديدة ومهمة في مجال الدراسات الاستراتيجية للعمليات. 
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المبحث الثاني 
مدخل مفاهيمي لتحليل استراتيجية العمليات 

أولا- مدخل تعريفي باستراتيجية العمليات: 

تعرف العمليات بالوظيفة التي تهتم بإنتاج السلع والخدمات في المنظمات؛ وتتمثل في عملية 
التحويل في المنظمة؛ إذ تعتبر عملية التحويل المادي عن الإنتاج» وعملية التحويل غير المادي عن 
الخدمة؛ ولما كان الغالبية العظمى من المنظمات في مرحلة معينة صناعية؛ لذا غلب مفهوم الإنتاج؛ 
وفي مرحلة لاحقة تساوت منظمات الصنع مع منظمات الخدمة؛ فكان المصطلح الشائع (الإنتاج 
والعمليات)» أما في مرحلة السبعينيات فصاعذا فكانت المنظمات الغالبة هي المنظمات الخدمية» بحيث 
أصبح نشاط الخدمة جزءً! مهما من أنشطة التصنيع؛ فكان المصطلح الأكثر شيوعًا في مجالات 
التحويل هو العمليات. (5 .2 :1986 ,ع8 قسة جمدل ). 

تشمل عملية التحويل مجال نظام العمليات والمساحة التي تحتلها الوظيفة الاختصاصية للعمليات 
في المنظمة» وهي تتبادل العلاقة والتأثير مع المنظمة بصفتها الشاملة وأنشطتها الوظيفية» وهو ما 
يتطلب صيغة تؤطر العلاقة السابقة» وتمثلت تلك الصيغة في استراتيجية العمليات»؛ فقد استند 
(8 .1969:2 ,#5تنتدك81) في تطويره لمفهوم استراتيجية العمليات على المفهوم الذي يعرف 
الاستراتيجية بصفتها " الفلسفة التي توصل الغايات بالوسائل"؛ ويرى في الاستراتيجية نمطا من 
القرارات المتجانسة» وأشار إلى الاستراتيجيات الوظيفية بأنها استراتيجيات تطور في المجالات 
الوظيفية للمنظمة (التسويق؛ والإنتاج؛ والمالية» ... إلخ) من أجل دعم ومساندة استراتيجية الأعمال. 

بالاستناد إلى ما تقدم» قدمت مجموعة تعريفات لاستراتيجية العمليات: تختلف من حيث الشكل؛» 
وتتشابه من حيث المضمونء فقد تم تعريفها بأنها ' مجال أعمال المنظمة الحالي والأنشطة التي تمارس 
في هذا المجال من أجل عملية التحويل الحالية والتحسينات المخططة للمستقبل؛ والتي تشكل وسائل 
بلوغ الكفاءة المميزة» وأهداف المنظمة". (11 .2 :1994 ,8دمعنآ قصة مععلةطده:8) 

وتم تعريفها أيضًا بأنها " الصيغة التي تبين كيف تسهم وظيفة العمليات بفاعلية في بلوغ أهداف 
المنظمة". (13 .2 :1995 ,.21 64 0100:1): وعرفت بأنها 'الصيغة التي تصف الكيفية التي تسهم من 
خلالها العمليات في إنجاز رسالة المنظمة وأهدافها". (13 .5 :1995 ,1ه غه اءدمسع) 
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ثانيًا- خطوات صياغة استراتيجية العمليات: 
تعتمد صياغة استرائيجية العمليات فرضية تطوير العلاقة الفاعلة بين العمليات ورسالة المنظمة 
وأهدافها بعيدة المدى» أي من خلال الإطار الذي يجعل من العمليات قوة مؤثرة في تفعيل استراتيجية 
الأعمال وتمكينها من بلوغ أهدافها. 
تم اعتماد مبدأ تتابع عمليات القرارات من الأعلى إلى الأدنى عند صياغة استراتيجية العمليات» 
وتمت الصياغة طبقًا للخطوات الآتية (2 .5 :1969 ,تعصهك51): 
- تحليل المركز التنافسي للشركة: أي مجال التنافس الذي يشمل (المنتجات؛ والأسواق» والسياسات» 
وقنوات التوزيع؛ وغيرها). 
- تقويم موارد المنظمة ومهاراتها. 
- صياغة استراتيجية الأعمال في المنظمة. 
- تحويل استراتيجية الأعمال إلى مهام تصنيع محددة. 
- تأشير القيود والمحددات التي تضعها العوامل الاقتصادية والتكنولوجية:في الصناعة. 
- بناء برامج التنفيذ» ونظم الرقابة» ومقاييس الأداءء ومراجعة الأجراءات السابقة. 
تتركز الصياغة السابقة للعمليات على بناء العلاقة بين رسالة المنظمة وأهدافها من جانب» 
والكفاءة المميزة للعمليات من جانب آخرء وهي تعتمد حقيقتين: 
الأولى- تحديد أهداف الأداء التي توائم بين أهداف المنظمة والعمليات» أي تحويل الاستراتيجية التنافسية 
إلى مقاييس أداء في مجال العمليات» من خلال تنظيم الأسبقيات التنافسية للمنظمة والعمليات. 
الثانية- تطوير قدرات العمليات؛ أي تصميم قرارات الجمع بين مكونات العمليات وعناصرها التي 
تتضمن المنتجات؛ والعمليات والإنشاءات» وغيرها من العناصر التي تشكل محددات في بلوغ 
التكلفة والجودة والمرونة عند تغير الطلبء وهذا يعني أن بناء إمكانات العمليات لإنجاز 
الأهداف (الأسبقيات التنافسية)ء سوف يسهم في تركيز العمليات على كفاءتها المميزة التي تقدم 
مساندة مميزة لالأسبقيات التنافسية في مجال المنظمة والعمليات. 


تأسيسًا على ما تقدمء سيعتمد الباحثون القواعد الآتية في صياغة استراتيجية العمليات: 


-47- 


استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات ... 
1- التعرف على إمكانات العمليات التي تسهم في تطوير المجال التنافسي للمنظمة في السوق. 
2- تجهيز نظام العمليات على وفق الصورة التي تمكن من استكمال الأهداف أعلاه. 
3- المعرفة الواضحة بمتطلبات القرارات الروتينية في نظام العمليات. 
4- تصور الكيفية التي تحقق من خلالها المنظمة أحسن أداء للمرحلة الحالية» والكيفية التي تستطيع أن 
تقدم فيها التحسين والتعلم المستمرين: 
5- قدرة المنظمة على تقديم التكنولوجيات الجديدة» والمنتجات الجديدة» أي أوسع تشكيلة من المنتجات 
في أقصر مدة زمنية ممكنة. 
6- إمكان إعادة هيكلة نظام العمليات لمواجهة التغييرات في استراتيجية الأعمال؛ والطلبات الأكبر في 
السوقء والتكنولوجيا الجديدة. 
ثالئًا- مداخل دراسة استراتيجية العمليات: 
تعالج مداخل دراسة استراتيجية العمليات وصياغتها الإجابة عن السؤالين الآثيين: 
- هل تعدل استراتيجية العمليات تبعًا لتوجهات الاستراتيجية الشاملة (استراتيجية الأعمال). 
- هل تحدد استراتيجية الأعمال بالقدرات التشغيلية للعمليات. 
تمثل استراتيجية العمليات عملية معقدة تتطلب تحديد البدائل التي تتناسب مع البيئة وتحدث 
التجائس بين العناصر الداخلية لنظام العمليات؛ وهذه تتطلب تناول استراتيجية العمليات من زاويتين 
متكاملتين؛ تهتم الأولى بالتركيز على عدد من البدائل الاستراتيجية التي سيتم اختيار أحدها ليتلاءم مع 
توجهات المنظمة الرئيسة» وتؤكد الثانية على مواءمة العمليات مع بيئة المنظمة ببعديها الداخلي 
والخارجيء إذ إن الأولى تركز على تحديد البدائل وتعريفها ووصفهاء في حين تشدد الثانية على 
تطوير العلاقة بين المتغيرات الهيكلية الأربعة للمنظمة (الأشخاص» والمهمات والتصميم والتكنولوجيا)» 
(46-52 .ط:1994 ,16028 804 6013165م5:0)؛ وهذا يعني أن صياغة استراتيجية العمليات 
تتطلب أن توضع في الحساب الأيعاد الهيكلية لنظام العمليات» والأنشطة التشغيلية التي تسهم في حشد 
وتوجيه قوى العمليات نحو أهداف المنظمة بعيدة المدى ... معبرةٌ بذلك عن مدخلين لصياغة 
الاستر اتيجية» هما مدخل العملية (ووعءمع5) ومدخل المحتوى (34عئم00). 
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يجسد مدخل العملية لاستراتيجية العمليات اعتبارات المحتوى؛: فضلاً عن أبعاد العملية 
الاستراتيجية المتأتية من الحركة الديناميكية. بينما يتضمن محتوى استراتيجية العمليات (استراتيجية 
المحتوى) المتغيرات الرئيسة لاستراتيجية العمليات التي تصنف إلى مجال القرارء والأسبقيات 
التنافسية. ويشتمل مجال القرار على نوعين من المجالات (الهيكلية 18نا0ناة5) وتتضمن مج 
الاستثمار بعيد المدىء أو الاستثمار في الموجودات الثابتة» (الارتكازية ©5نا4عدة174:85) وتعبر عن 
المكونات التي يمكن السيطرة عليها من قبل الإدارة؛ أي العمليات والأنشطة ذات الطبيعة التشغيلية. 

يهتم مدخل المحتوى ويركز على تحديد ماذا نقررء في كل من مجال القرار والأسبقيات التنافسية» 
ويتضمن محتوى استراتيجية العمليات تعريف الموارد في مجال عمل المنظمة وتثبيتها وحشدهاء وهذا 
يتضمن تعريف أنشطة العمل ووظائفه واستخدام سياسات الإدارة في المجالات المختلفة» حيث يُسهم 
المحتوى في إظهار إمكانات العمليات وقدراتها من جانب؛ وفي تحسين معطيات استراتيجية الأعمال 
من جانب آخر. 

يتضمن تعريف استراتيجية العمليات وصياغتها تحديد قضايا كل من العملية والمحتوىء مع تسليط 
الضوء على عناصر استراتيجية العمليات» لذا تمت الإشارة إلى استراتيجية العمليات بأنها ' محتوى وعملية 
الأنشطة المتوجهة مباشرة نحو كفاءة العمليات المميزة؛ تلك التي تقوم التأثير المحتمل للُوضاع والبدائل في 
أبعاد زمنية مهيكلة» وتُكامل أنماط القرارات لموازنة حشد الموارد» ومتطلبات المخرجات؛ والمخاطرات في 
مختلف مجهودات العمليات التحويلية المركزة". (149 .1994:8 رعددع.آ قصة #ععلةءطدما8). 

تركز المفهوم السابق لاستراتيجية العمليات على أربعة عناصر رئيسة هي: تقويم التأثير» والأبعاد 
الزمنية؛ وتكامل القرارات» ومجهودات التحويل المركزة. وقد حقق هذا ما يأتي: 
- اشتمل المفهوم على متطلبات المحتوى والعملية ولاءم فيما بينها. 
- دمج بين القدرات المميزة للعمليات ومزاياها التنافسية. 
- سلطا الضوء على العناصر الأربعة لاستراتيجية العمليات. 
- ثبت الاعتمادية المتبادلة بين استراتيجية العمليات وتخطيط العمليات. 


وكما هو موضح في الشكل (3). 
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مخطط العملية في صياغة استراتيجية العمليات | مخطط المحتوى في صياغة استراتيجية العمليات 


استراتيجية وحدة 
الأعمال الاستراتيجية 


صياغة الاستراتيجية الوظيفية 


المجالات الوظيفية الأخرى <> التصنيع 


التنفيذ 


المجالات الوظيفية الأخرى كان التصنييع 
القابليات 
المجالات الوظيفية الأخرى ال التصنيع 


الخدمات المعززة للمنتج 


مقاييس الأداء الداخلي 


الأداء في السوق 


1 


شكل(3) 
مخطط العملية والمحتوى في صياغة استراتيجية العمليات 


(111,113 .2 :1990 ,له أه يقدمعة) عسوم 
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تأسيسًا على ما تقدم .. فإن مصطلح استراتيجية العمليات يشير إلى المحتوى والعملية في آن واحده 
ولكن يجب أن نميز بين عناصر ومكونات كل منهما وبالتالي تحديد الهدف وراء دراسة المحتوى أو 
دراسة العملية؛ ويمكن الإشارة إلى الاختلاف بين المحتوى والعملية بالآتي: 
المحتوى- التركيز على تحديد ماذا نقرر. 
العملية- تهتم بالكيفية التي من خلالها نصل إلى تلك القرارات. 
(2.117 :1990 ,.أه أه رعدمعنآ) 
والجدول (1) يوضح أهم الأفكار حول محتوى وعملية استراتيجية العمليات. 
جدول (1) 
عملية ومحتوى توى استراتيجية العمليات من وجهة نظر عينة من الباحثين 
0 وله 6ع 1160 


ا رلآء بوعللا عع ووهل0نسو ررم 
0 :1987 


* المحتوى: يشير إلى 
القدرات المميزة لوظيفة 
العمليات المستخدمة 

في السعي للحصول 
عل العيي : كلسي 


المصدر: (الكيالي» 2001٠‏ ص 46). 


110 .2 :1990 
و5 همع.1 عد رمعل رطدمام 
63-4 .2 :1994 
* المحتوى: يركز على 
تحديدمذا نقرر. 
تحديد المتغيرات 
الأسية لاستراتيجية 
العمليات وتصنف على 
أنها مجالات قرار 
وأسبقيات تنافسية. 
*العملية: 
- تهتم بكيفية الوصول 
إلى تلك القرارات 
فوالمنظمة., 
- تعبر عن أنشطة 
استراتيجية العمليات أو 
كيف يتم التوصل إلى 
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ومن خلال ملاحظة الجدول السابقة نجد أن المحتوى يركز على تحديد الأهداف التي يحاول نظام 
العمليات الوصول إليهاء أما العملية فتركز على الكيفية التي من خلالها نصل إلى تحقيق تلك الأهداف» 
مع الإشارة إلى أن المحتوى يتكون من أهداف العمليات أو الأسبقيات التنافسية ومجالات القرار ذات 
الطبيعة التشغيلية والرأسمالية المعبر عنها بكل ما يتضمنه نظام العمليات؛ أما العملية فإنها تركز على 
الصياغة والتنفيذ والرقابة على استراتيجية العمليات. 


رابعًا- محتوى استراتيجية العمليات ومبررات دراسته: 

يمثل محتوى استراتيجية العمليات المواءمة بن عناصر نظام العمليات والأسبقيات التنافسية, 
وتهتم استراتيجية المحتوى بكشف وتطوير قدرات العمليات وإمكاناتها وتوجيهها نحو الميزة 
التنافسية للمنظمة وتعزيزها. وقد تم التعبير عن عناصر نظام العمليات بمجالات القرار» وتشمل 
نوعين هما المجالات الهيكلية أو الاستراتيجية؛ والمجالات الارتكازية أو التشغيلية؛ أما الأسبقيات 
التنافسية فهي تعبير عن أهداف العمليات (التكلفة» والجودة؛ والمرونة؛ والتسليم) عندما تنظم حسب 
أسبقياتها بالعلاقة مع أهداف المنظمة. تتم المواءمة بين مجالات القرار والأسبقيات التنافسية من 
خلال سياسات العمليات التي تنظم العلاقة وتوجهها نحو تكوين الكفاءة المميزة للعمليات؛ كما هو 
موضح في الشكل (4). 


سبيت بوتس به 
مجال القرار الأسبقيات التنافسية 
(بناء الإمكانات) (أهداف العمليات حسب أسبقياتها) 


المصدر: من إعداد الباحثين. 


شكل (4) 
مكونات محتوى استراتيجية العمليات 
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خامسنا- تحليل محتوى استراتيجية العمليات: 

بعد استعراض الحالة العامة لمحتوى استراتيجية العمليات سنتناول التفاصيل الدقيقة لمكوناتها 
الأساسية كما اتفق عليها أكثر الباحثين. 
1- الأسبقيات التنافسية و2:10:166 1419 مم00 أو أهداف العمليات: 

وتعرف على أنها 'النتائج التي يتوقع أن تنجزها العمليات في المديين القريسب والبعيد' 
(30 .2 :1989 ,6065منناة)ء وتعرف كذلك بأنها 'مجموعة الأهداف المتجانسة التي تطور في مجال 
العمليات" (لسعدء 1995 : ص 17) وهي تعكس الأهداف الجوهرية للعمليات بصيغ أكثر تركيزا وتحديذاء 
وتبنى على أساس كمي ممكن القياس؛ وبالبالرغع من من وجود بعض الاختلافات بخصوص تسمية 
الأسبقيات التنافسية؛ ولكن يوجد اتفاق عام في الأدبيات بشأن مكوناتها الأريعة الأساسية؛ ويعبر عنها بالتكلفة 


والجودة والمرونة والتسليم. 
,(60 .2 :1992 رطتزه0011) ,(857 .2 :1993 ,0111 ,(30 .2 :1989 بعلأ معطءة) 
.(362 .2 :1998 6ن[ 8) ,(20 .2 :1995 ,لتاملزع02) ,(69 .2 :1998 ,.آه أه عاهة51) 


وقد أضاف كل من (114 ,2 :1990 .21 © ع2هم]) ,(118 ,2 1 6 50 ,2 :1997 ,1616 
' أسبقية خامسة وهي الإبداع. 
تأسيسا على ما تقدم يمكن استعراض أهم الأسبقيات التنافسية من حيث تعريفها وكيفية قياسها 
ومتغيراتها على مستوى نظام العمليات كما يلي: 
- التكلفة: هي عبارة عن التكاليف الناتجة عن بناء نظام العمليات وتشغيله وتشمل التكاليف الأولية» 
وتكاليف التشغيلء وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون؛ ويمكن قياسها عن طريق احتساب التكلفة الإجمالية 
للوحدة؛ وتكلفة العمل» وتكلفة المواد» والتكاليف غير المباشرة؛ وتكاليف الطاقة والمعدات؛ والتي 
تقاس مقارئة بالمنافسين؛ ولعل أهم المتغيرات المؤثرة في التكاليف في مستوى نظام العمليات تتمثل 
بوسائل ومعدات الإنتاج المتخصصة: والاستخدام الكبير للطاقة؛ والتركيز على اقتصادات الحجم؛ 
والإنتاجية العالية المقابلة لمعدلات أجور منخفضة مع الأخذ بنظر الاعتبار سياسات المخزون. 
- الجودة: هي عبارة عن خصائص المنتج أو الخدمة التي تدرك وتقبل من قبل الزبون؛ وقد يعبر 
عنها بالشكل والأداء والمتانة والموثوقية والمطابقة للمواصفات التي يمكن قياسها من خلال التركيز 
على العيوب الداخلية» والعيوب الخارجية؛ ونسبة المعيبات» ونسبة المرفوضات بالإضافة إلى نوعية 
مدخلات المجهز. ولعل من أهم المتغيرات التي يمكن استخدامها لتسهيل عملية القياس هي: مهارة 
اليد العاملة» والرقابة الدقيقة على المعداتء والمعايير عالية الأداء؛ والرقابة الشاملة على الجودة: 
والتدريب والتكنولوجياء مع التركيز على نوعية المواد الأولية. 
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- المرونسة: هي عبارة عن قدرة المنشأة على تكييف نفسها لمواجهة التغيرات في البيئة» وقد يعبر 
عن المرونة إما بالمزيج من المنتجات أو في حجم الإنتاج؛ ويمكن قياس المرونة بالتركيز على عدد 
العناصر التي تعالج في مكنة واحدة؛ ومعدل التذبذب في حجم الإنتاج طيلة الأفق الزمني للإنتاج. 
ولعل من أهم المتغيرات المستخدمة للتعبير عن المرونة هي: السرعة والثقة في التجهيز» وتحديد 
طاقة الإنتاج الاحتياطية» والمهارات للعاملين» ورقابة فعالة على مسار العمل؛ بالإضافة إلى معدات 
ذات أغراض متعددة ونظام خاص للمعلومات. 
- التسليسم: هو عبارة عن قدرة المنشأة على تقديم السلعة أو الخدمة في الوقت الذي يرغبه الزبون؛ وتشتمل 
على الدقة والسرعة في مواعيد التسليم؛ مع المرونة بالاستجابة للطلبات» ويمكن قياس هذه الأسبقية التنافسية 
من خلال الاعتماد على نسبة التسليم في الوقت المحددء والاحتفاظ بمستوى معين من المخزون, ونسبة 
معدلات التأخير» بالإضافة إلى مدى استقرار جداول الإنتاج ووقت انتظار التسليم. ولعل أهم العوامل 
الواجب التركيز عليها يتمثل بنظام جدولة فعال» ومحاولة تدنية العطل في المعدات وتدنية مستويات الغياب» 
واستثمار عال للمخزون؛ وتخطيط دقيق للطاقة الإنتاجية» مع اعتماد أنظمة خاصة للرقابة. 
(64 ,52 .2 :1998 ,.1ه أ و[هة51) ,(30-31 .2 :1989 ,تعلو متطء8) 
(2.50-56 :189 ,7110 (2.33-40 :1999 ,.[ه اه ,كلد زهجك) (2.49 :1993 برممكمعره8) 
2-مجالات القرر 58هع27 صمأواءء2: 
وصفت استراتيجية العمليات بأنها تتضمن مجموعة من القرارات التي تؤثر في قدرة المنظمة على 
تحقيق الأهداف طويلة الأمد» إذ لا يمكن للمنظمة أن تحدد الأسبقيات التنافسية التي تسعى إلى تحقيقها 
دون القيام بدراسة تحدد من خلالها مكونات نظام العمليات في الشركة ومدى الدعم الذي تمنحه تلك 
المكونات للشركة؛ لتحديد أي من الأسبقيات التنافسية سابقة الذكر يمكن المنافسة من خلالها. إن العامل 
الحاسم الذي يقرر نجاح استراتيجية العمليات لا يعتمد بالضرورة على الأسبقية التنافسية التي يتم التركيز 
عليها» وإنما على الكيفية التي تتم فيها ترجمة هذه الأسبقيات إلى مجموعة متسقة من القرارات التي تدعم 
الأسبقية المعنية والتي تؤكد عليها المنظمة أكثر من غيرها (2 .2 :1999 ,تأهتمزه0ع1! عد روزه8)؛ 
وقد تم تقسيم مجالات القرار من قبل العديد من الباحثين إلى مجالات قرارات استراتيجية» ومجالات 
قرارات تشغيلية» وللتمييز بينهما يجب أن نمين بين جهاز الكمبيوتر بمكوناته الماديئة (عمة#همهكة) 
وبرمجياته (ع50481) (114 .2 :1990 ,عدمع.آ). ويقصد بذلك أن مجالات القرار الاستراتيجية 
تشمل مكونات نظام العمليات ذات الأمد الطويل والتي ليس من السهولة تغييرهاء وقد تكون هناك 
صعوبة في تحسينهاء أما مجالات القرار التشغيلية فتخص مكونات نظام العمليات ذات الأمد القصير 
والتي يمكن إجراء أي تعديل فيها لدعم الأسبقيات التنافسية وبشكل فاعل. 
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أولاً- مستلزمات التطبيق ومحدداته: 
هناك متطلبات يجب تعريفها بدقة ضمن الخط الإنتاجي كي تكون مدخلات للنماذج المسئولة عن حل 

المشكلات المشار إليها سابقًا وأن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق فعلاً للتخلص من الهدر في التكاليف 

والخلل الحاصل في الجودة» ويمكن إيراز أهم هذه المتطلبات بالآتي: 

1- تفاصيل واضحة لكل متغيراث النماذج الداخلة في الإطار التحليلي الخاص بتقييم محتوى استراتيجية 
العمليات؛ إضافة إلى التكاليف المترتبة عليهاء وبضمنها التكاليف الخاصة بالجودة» وهذا يتطلب وصفًا 
دقيقا للعناصر الرئيسة في الإطار التطبيقي؛ والتي تتمثل بالتنبؤ بالطلب» وإيجاد تشكيلة مثلنى من 
المنتجات؛ ووضع خطة إنتاج إجمالية: والمفاضلة بين الصيانة العلاجية والوقائية؛ وتحديد أهم أسباب 
الخلل في الجودة ومعالجتها. 

2- أخذ البيانات من المصادر الأساسية والموثوق بها من النظم المالية والمحاسبية للشركة عينة الدراسة. 

3- تحديد الفترة الزمنية السابقة الخاصة بعملية التقييم. 

4- جمع البيانات الخاصة بالمشكلة وتحديد كمياتها بقصد إمكان تطبيق النماذج. 

5- إجراء عمليات التقريب أينما اقتضى الأمرء لأن ذلك يسهم في بلوغ التبسيط والشمولية. 

6- محاكاة نتائج التقييم لتحسين محتوى استرائيجية العمليات للمستقبل. 
ومن خلال المعايشة الميدانية في وحدة الإنتاج عالية الكثافة تم الحصول على أهم البيانات التي 

يمكن استخدامها في بناء نماذج الإطار التحليلي والمتمثلة بالطاقة والمواد الأولية» وإنتاجية العمل؛ 

والمخزونء والقوى العاملة» والصيانة» وجودة المطابقة. وقد تمت جدولة هذه البيانات كالآتي: 


5 0 جدول (2) 5 
الإضافة المصنعة في وحدة إنتاج الحبيبات عالية الكثافة وتكلفة إنتاج الطن الواحد من كل صنف 


| الصنفد | المتغير الذي يعبر عنه في البحث_ | 


2066541 
4076 
41391 
411058 
2330603 
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تابع جدول (2) 
لحت سح ان تح سحا 0 كر 
2323101 
22069 
232090069 
2325311 
23007756 
232057 


| ١ 

| ْ 

ا 

ظ ظ 

١ 

/ | 
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على سجلات الشركة. 


جدول (3) 
المعادلة القياسية الخاصة بالمواد الأولية الداخلة في تصنيع تلك الأصناف. 


المواد الأولية الداخلة في تصنيع كل صنف/ بالطن . . 


1 


ًّ 
58 


١ 2 | وعنقطه‎ 4 


هِ 
5 


أتنا 
6 
8 
8 
3 
2 
0 
0.6 
0 
0 
0 


2 
5 


هه هه هه 
ه ه همه ه 5ه هاه 


المصدر؟ إعداد الباحثين» بالاعتماد على المعادلة القياسية من المواد 1 


وقد تم الحصول على كمية الإنتاج السنوي للحبيبات عالية الكثافة لسنوات سابقة كما هو مبين في 
الجدول (4). 
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ول (4 
داس اسه 


حاول الباحث تحديد الحد الأعلى من الطاقة الداخلة في تصنيع الطن الواحد من الحبيبات عالية 
الكثافة؛ أيَا كان صنفها كما هو موضح في الجدول (5) التالي: 


جدول (5) 
الحد الأعلى من الطاقة الداخلة في تصنيع الطن الواحد من الحبيبات عالية الكثافة 


8 
1215 
15 كغمإساعة 
إنتاج طن واحد ماء التبريد م3/إساعة | 
م الحبييبات 

عاليبة الكثافة كهرباء ' كيلووات/ساعة | 
22 


كنث أغصقاط 


امار من إضلد الباحثين بالاعتماد على بيانات قسم الطاقة. 
وقد كان عدد العاملين في وحدة الإنتاج قيد الدراسة 114 عاملاء وكانت عدد ساعات العمل 
الفعلي موضحة في الجدول أدناه: 
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جدول (6) 
عدد ساعات العمل الاعتيادي والإضافي 
الأوا الثانية الثالثة 
| من | اعتيادي | إضافي | اعتيادي | إضافي | اعتيادي | إضافي 
38 | 4 م | 4 8م | 4 
عدد العامليسن 38 38 38 


المصدر: سجلات الشركة بعد تنظيمها من قبل الباحثين. 
تتكرر الوجبة كل (36) ساعة أي يوم ونصفء إذن عدد أيام العمل الفعلي (20) يومًا مع ملاحظة 
عدم توقف العمل حتى أيام الجمع والعطل الرسمية. 
وبعد الاطلاع على السجلات الرسمية للشركة وجد الباحث أن الشركة توزع الرواتب والأجور 
على كمية الإنتاج وحسب الأصناف المنتجة حيث كانت الرواتب المدفوعة خلال سنة 2002 كما هو 
موضح في جدول (7) التالي: 


2708 


1161 

100 

23 

2406 85 
121431 9 

30 16070 
كك 50 25 
1211014 

1932 

1113 201 


لل المجميع__ | 242,932,998 نا 


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد الشركة. 
وباعتماد مجموع الرواتب والأجور المذكور في الجدول السابق يمكن حساب المعدل الشهري 
للرواتب كما يأتي: 
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28 
المعدل الشهري للرواتب والأجور - 0 - 20244417 دينار 

أما بالنسبة للمخزون فإن الشركة عينة الدراسة تعتمد نسبة تقدر ب (30 2)96 من الإنتاج 
الشهري كمخزون أمان تفضل الاحتفاظ به خلال السنة لمواجهة الطلبات المفاجئة. وقد أهملت الشركة 
الصيانة الوقائية» مما أدى إلى حدوث توقفات اضطرارية لفترات زمنية طويلة أثرت على كمية 
الإنتاج» بالإضافة إلى عدم استقرار الظروف التشغيلية؛ وبالتالي حصول خلل في جودة المنتج وظهور 
كمية من الإنتاج المعيب علمًا بأن الدليل الإرشادي للمعمل يؤكد على أن اعتماد الصيانة الوقائية ولمدة 
شهر واحد خلال السنة وضمن معايير معينة يضمن استمرار عملية التصنيع دون توقف أو خلل 
إنتاجي للأحد عشر شهر'! المتبقية من السنة. 
ثانيًا- بناء أنموذج المحاكاة وتحديد احتياجاته: 

يعتقد الباحث أن المديرين في الشركات الصناعية بحاجة إلى التعامل مع استراتيجية العمايات 
بصيغة عملية تطبيقية أكثر من الحالة النظرية الأكاديمية المعروضة من قبل العديد من الباحثين 
والمتخصصين في هذا المجال» وقد أشار (5.109 :1990 :28مع.آ) إلى أن هناك ندرة في 
الجوانب التطبيقية الخاصة باستراتيجية العمليات. وسيحاول الباحث ضمن هذا المبحث بناء إطار 
تطبيقي يُمَكِن الإدارة العليا في الشركات الصناعية من تحديد الكيفية التي من خلالها يتم استغلال 
الإمكانات والقابليات الداخلية بشكل فاعل لدعم الأسبقيات التنافسية وضمان البقاء والنجاح 
والاستمرار للشركة. 

ظهر ومن خلال الدراسة والبحث أنه من الصعوبة تحسين محتوى استراتيجية العمليات باستخدام 
أنموذج واحد يشمل كل المتغيرات ذات العلاقة بالمشكلات المتسببة في الهدر بالتكلفة والخلل الحاصل 
في الجودة» والملخصة بالآتي: 


(1) تم الحصول على المعاومات المذكورة السابقة من خلال مقابلة مجموعة من المهندسين والمتخصصين في الشركة 
قيد الدراسة. 
ملاحظة: سيكتفي الباحث بإجراء مقارئة مباشرة بين تكاليف الصيانة العلاجية (نكافة معالجة الضرر) الفعلية لسسنة 
2, وتكاليف الصيانة الوقائية (تكلفة الوقاية من الضرر) التي هي عبارة عن تكلفة مخططة تظهر في 
الموازنة التخطيطية لسنة 2002. 
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1- المواد الأولية» الطاقة. 2- تخطيط الإنتاج والمخزون والقوى العاملة. 
3- الصيانة. +- المتغيرات ذات العلاقة بكمية الوحدات المعيبة. 


5- المتغيرات ذات العلاقة بكمية الوحدات التالفة. 

تأسيسًا على ذلك؛ وجد الباحثان أنه من الأفضل بناء سلسلة من النماذج المرتبطة بعضها ببعض 
وغير المتناقضة؛ وذلك للتوصل إلى حلول إدارية مقنعة للمشكلات المذكورة سابقًا والملخصة بالآتي: 
1- الهدر الواضح في التكاليف. 
2- الكميات الكبيرة من المعيب والتالف. 
3- التوقفات الكثيرة في الخط والإنتاج. 
4- عدم وضوح بعض الأهداف والعمليات للعاملين والفنيين. 

وقد حدد الباحثان عملية بناء هذه النماذج باتجاهين» نماذج خاصة بتقييم محتوى استراتيجية 
العمليات» ومن ثم استخدام طريقة مونتوكارلو لمحاكاة نتائج التقييم بقصد تحسين محتوى استراتيجية 
العمليات للمستقبل» ويكون ذلك وفقًا للخطوات الآتية: 
الخطوة الأولى- التنبؤ بالطلسب: 

باعتماد البيانات التاريخية لكمية الإنتاج والمبيعات المذكورة في الجدول (4) كمدخلات لأنموذج التنبق 
[فاهل (عطننا تت سمتدمعيوع: تمع مت]) فقد تم التنبؤ بالطلب لسنة 2002 باستخدام البرنامج الجاهز 
(058 18/303)؛ وكانت نتيجة التنبؤ بالطلب للسنة المذكورة السابقة بمقدار (16173 طن). 

وقد وقع اختيار الباحث على طريقة التنبؤ متقدمة الذكر لكونها متخصصة في البيانات التاريخية 
شبه التصاعدية وكما هو مذكور في البرنامج؛ إضافة إلى أن النتيجة المستحصلة كانت منطقية لكون 
الإنتاج الفعلي لسنة 2002 كان بمقدار (13802 طن).؛ علمًا بأن هناك ثلاثة أشهر توقف خلال السنة. 
الخطوة الثانية- إيجاد المزيج الأمثل من المنتجات: 

من خلال الدراسة الدقيقة لوحدة إنتاج الحبيبات عالية الكثافة تبين أن الوحدة تقوم بإنتاج 11 صنف من 
الحبيبات كما هو مذكور في الجدول (7) سابق الذكرء وهنا حاول الباحث إيجاد التشكيلة السلعية المثلى من 
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هذه الأصناف والتي تحقق أقل التكاليف وذلك باعتماد المعادلة القياسية للمواد الأولية المذكورة في الجدول 

(3)» وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها المستخدمة في إنتاج طن واحد من الحبيبات عالية الكثافة بغض النظر 

عن الصنف المصنع؛ وكما هو مبين في الجدول (5)؛ وقد اعتمد الباحثان على البيانات سابقة الذكر في 

صياغة أنموذج خاص للتوصل إلى هذه التشكيلة» وكانت الصياغة كالآتي: 

دالة | الهدف: 

1 + و2 319803 + ب]3 421698 + و3 421391 + ي]5 429796 + ,36 276541 ع2 سنالا 
ا 381497 + و3 307736 +29 351911 + ج]3 399069 + 37 328069 +26 

ملاحظة- كل متغير من 304 يمثل صنفا من المنتجات كما هو مشار إليه في الجدول (7). 

قيود المواد الأولية: 

 040يا‎ 


+0.1827 +0.2536 + 0.183 + 0.3214 + 0.200 + 0,73 + ,0.126 
0 كر 0.73 +ور 0.2176 + ,0.53 +عع0.67 
|5 ,0.352 +0.3136,0 +و0.752 +0,420 + ي0.32 + 0.3525 + 00 0 ١‏ 


الأزلنا 


0 > ب< 1.5 | 12-1076 

0.47 + 0.47, + 0.47> 0 

0 >كن0.6 +ي0.62 

0 > 0.73 0.436 +ية0.6 

0.3570, + 0.3576 + 0.353 + 0.3579 + 0.353,0> 0 

0 0.535 0.357 + 0.3536 + ,0.3573 + 0.353 + 0.3572 
0 103 +530 + 5.32 + 247 + ج1073 

+0,00236 -+0.0023 + 0.0027 + 0.0027 + 0.0023 + ,0.0023 
0 > 0.0023 +0.0023,0 + ]0.0023 +0.0023 + 0.0023 
033 -+0.0336 +0.0335 + ,0.033 + 0.0373 + 0,033 + ,0.0336 
0.0350 +ور0.033 + 0.0339 +0.035 + 

+1.05036 1.0503 + ,1.0503 + 1.0501 + 1.0503 + ,1.0503 
0 > 1.0503 +و1.05035 +وئ1.05073 + 1.0503 + 1.0507 
م1 0.137 0.126 + 0.130 + 0.134 + 0.1230 + )0.123 + 0.130 
ا 0 > 0.135 + 0.13 +و0.13 + 
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-+ 264110 
- + 2142110 
+ 525.711 > 0 
+ 155.711 0 
+ 204.511 > 0 
0 


دنه غسواط 
72 ووعه 0 


لالطو هدك 
قيد الطلب المتنبأ به لسنة 2002: 
0 < ررة +20 + وا + و3 + ب]3 +26 + و26 + ]2 + و2 + ي]3 + 20 


قيود الأصناف الحرجة المطلوبة من هيئة التصنيع العسكري: 


طن 625 < 16و طن 210 < عو طن 470 < 126و 
وبعد معالجة المعادلات متقدمة الذكر وباستخدام البرنامج الجاهز 058 78318 ظهرت لدينا النتائج» 
كما في الجدول الآتي: 
8 جدول (8 8 
التكلفة المثلى لمزيج الأصناف المصنعة 


0 ظ2 20541 
0 10156 
2120 11 
2500 8 2ط 210 24 
00 318003 0 25 
000 1011 2601 4568 0 26 
6 15 232*069 0 20 
00 ظ2 2009 625 8 
6 ] 216111 : 0 0 
22315000 3076 1230101 200 
0-0 5607 0 1 
5,083,292,000 حسصتا! دمقعصة وجتاءوزده 27 


ر: مخرجات الحاسوب. 
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الخطوة الثالثة- وضع خطة الإنتاج والمخزون والقوى العاملة: 

بعد أن ثم التوصل إلى الإنتاج المتنبأ به لسنة 2002 وكان بمقدار (16173 طن) كما هو مذكور سابقًا 
تعين علينا القيام بوضع خطة إنتاج التشكيلة السلعية الموضحة في الجدول (8). ومن خلال ما تقدم ذكره 
فنحن نسعى إلى معرفة تكلفة العمل الاعتيادي وتكلفة العمل الإضافي والوقت العاطلء وك ذلك تكلفة 
المخزون الشهرية ليتسنى لنا صياغة أنموذج آخر تكون مخرجاته عبارة عن خطة إنتاج منخفضة التكاليف. 

ومن خلال الاطلاع على إنتاجية وحدة الحبيبات عالية الكثافة تبين أن معدل إنتاجية المعمل ضمن 
الطاقة المتاحة (3.5 طن/ساعة) علمًا أن عدد العاملين في هذه الوحدة هو (114 ععاملاً)؛ وهنا يمكن 
حساب إنتاجية العامل الواحد كما يأتي: 
. الإنتاج الكلي الشهري 
الإنتاجية ا 
1 العمل المبذول 

(35-36 ,2 :1986 رقزوط8 قصة مسدليم) 
العمل المبذول- عدد العمال “ عدد ساعات العمل اليومية “ عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر 
1.5[ 23 


ذن الإنتاجية ع  222202-‏ 0.0921 طن/عامل. 
إذن الإ 7 2012114 0 


إذن إنتاجية العامل الشهرية في الوقت الاعتيادي- 0.0921 * 8 < 20 > 14.730 طن/عامل 
إذن ما ينتج في الوقت الاعتيادي - 114 140736 - 1680 طن/شهر. 
إذن ما ينتج في الوقت الإضافي - 2520 - 1680 - 480 طن/شهر. 

وبالاستفادة من الجدول (7) فإن: 


جموع الأجور والرواتب خلال السنة 
معدل الراتب الشهري للعاملين - مجموع الأجور والرواتب خلال 


12 
28 
3-3 لجخب -- 20244416 دينار 
12 
22016 
الراتب الكلي للعامل الواحد - 00 - 177583 دينسار 
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5000000 6 :<: 80 
معدل الأجر الإضافي الشهري - : - 9416007 دينار 
72 


(قانون مستخدم في الشركة قيد الدراسة) 
إذن معدل الرواتب الاعتيادية الشهرية - 20244416 - 9416007 
- 10828409 دينار 
0 «* ساعة عمل إضافي شهري » 172 «ا عدد من الساعات محدد من الوزارة 


12230109 


إذن تكلفة عمل الطن الواحد في الوقت الاعتيادي - 257 - 6445.48 دينار 
5 207 
إذن تكلفة عمل الطن الواحد في الوقت الإضافي - ل - 11209.5 دينار 


تكلفة الطن الواحد “ا معدل الاستثمار 
تكلفة الاحتفاظ بالمخزون الشهرية - 2 


0.07 *:*<* 0 


42.35 - - 
23 12 


163 
الطلب الشهري المتنبا به لسنة 2002 ع ند - 1470.27 طن 


© بافتراض أن الشركة توقف عملياتها الإنتاجية لشهر واحد بسبب اعتمادها الصيانة الوقائية» لذا فإن 
الطلب خلال هذا الشهر يعالج بالمخزون. 
صياغة الأنموذج الخاص بالخطة الإنتاجية 
1-قيد علاقة الإنتاج والمخزون والإنتاج المتنبأ به: 
لق 


_- نآ 1م 
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حيث إن: 
5 > الإنتاج للفترة) 
,1 > المخزون للفتسرة] 
1 > المخزون للفترة 6-1 
ت الإنتاج المتنبا به للفترة 


(2) --. لف ااا 


- الإنتاج في الوقت الاعتيادي للفترة + 
0 - الإنتاج في الوقت الإضافي للفترة] 


وبتعويض المعادلة 2 في 1 نحصل على: 


[(ع سس 17ح وآ ]ا - 0 +1 
2- قيد العمل الاعتيادي والعمل الإضافي: 
4 (عدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الاعتيادي) ك )1 
)3( (عدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الإضاقي) ك,© 
3-قيد الوفت العاطل: 
(6) ------------ (عدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الاعتيادي) -,2 -,آ] -,0 


حيث إن 176 - الوقت العاطل. 
وبالتعويض عن ع2 بما يعادلها (2) في (6) 
(عدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الاعتيادي) -./0 ,1 >1 -:/0 
09 ------------ (عدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الاعتيادي) ,لآ +15 


1:< 0.3 ©( 


5-دالة الهدف: 
(رنة - + رنا) ي0 + (1ر1 سب + ر]) و + 0 سب + ي0) 02 + (رب8 سب + بخ0) رن ح 2 تقااا 
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الصياغة بشكلها النهائي: 
+0 0) 11209.5 + ( رجدو رج نوج نبلم دي 1+1 +ي1+ي +12) 6445.48 ع2 سنالا 
+جآ 1 +ع[ بآ +ي[ 1 ]) 2342.35 + (,0 ,0و0 0ر0 0 ,00-0 

لورلا +ول ناجل ل[ وجول ول هين رلا) 6445.48 + (1 هو ,1و1و1 


16173 

الإنتاج الشهري المتنبأ به 2-2-2 - 1470.27 طن 

5.1 
1-قيد العلاقة بين الإنتاج والمخزون والإنتاج المتنبأ به: 

7 -ح- ,1ج ر[- وجي« 7 - 441.081 10-1 
7 - وآ+ب[-ر0+ب1 7 - :1+ و1-و1+0ي18 
7 ح-ح- و1+.6-1 1-0 7 -ت- ,آ+وآ1-و 1110 
7 -ح رآ +و1-و1+0ي1 7 - .1710-1711 
7 -ت- و0+1 1000-1 7 - و1آ+وآ-و 0و1 


7 تحت ور رآ- لي 
2- القيود الخاصة بعدد الأطنان الممكن إنتاجها في الوقت الاعتيادي والوقت الإضافي: 
0 ك.,0 0 ك2 
3-قيود الوقت العاطل: 
1---1 عن - 1680 ,ني 
4- القيود الخاصة بمخزون الأمان: 
1 1 1 -ح- ‏ (1470.27) 0.3 < 1 


1ح رآ 1 يآ 
1 -- و1 1ح رآ 
1 و1 1 ,1 
1 - و1 1 و1 
9 - (1470.27) 0,77 < 1,1 ْ 1 ع1 


وبعد معالجة المعادلات السابقة باستخداكم برنامج 0518 178713 ظهرت النتاج وكما يأتي: 
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جدول (9) 
تخطيط الإنتاج والمخزون والقوى العاملة 
التكلفة الكلية/ دينار_ |_التكلفة/ دينار قيمة الحل/ طن المتغير 
62*18 2645 1 .52/5 1 
50 [ظ22 6045 100667 5 
0 20 045 100617 1 
0 20 6445 100617 1 
00 آ[ظ22 6045 20 5 
00 5آ[ظ22 045 100677 1 
550آظ22 6445 1|067 7 
00 ةشآ[ظ22 6045 1006177 وآ 
1 | 6445 1|017 و2 
0 [أآ2 6045 10177 و 
2060 60045 100617 1 
0 11209 0 0 
0 11209 0 0 
0 11209 0 0 
0 11209 0 0 
0 11209 0 و0 
0 11209 0 0 
0 11209 0 07 
0 11209 0 و0 
0 11209 0 و0 
0 11209 0 © 
0 11209 0 01 
122012 23242 214101 1 
112*012 | 2342 4ك |[ 2 
1033012 2242 11001 5 
133012 2342 241601 14 
1022012 2342 24101 5 
1223012 23242 1601 ك2 16 
132012 2342 244101 5 
10233012 23242 2441601 1 1 
1033012 23242 441601 وآ 
1033012 23242 101 !ك4 وآ 
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تابع جدول (9) 

التكلفة الكلية/ دينار التكلفة/ دينار قيمة الحل/ طن المتغير 
2061 2302 123.9 1 
3 1 1 | 6445 :2 20109 0 
12100 6115 20077 1 
12100 6015 20617 | ولا 
1230100 605 |0 2027 هلآ 
121[0 0045 2067 وآ 
10ا0 1 | 6445 | 206,7 وآ 
12170 6015 2067 07 
ع 185 لاا 112 1 20617 0 
0[آ12 60445 2007 و 
0آ[5ظ12 05 | 2067 ورلا 
0آ3آ5ظ12 0115 20017 الا 

000**#++1 > (ستك) دم أعسصدة ع تكتاءء ز0 


المصدر: مخرجات الحاسوب. 


الخطوة الرابعة- معالجة الخلل الحاصل في الجودة: 
ظهر ومن خلال المعايشة الميدانية في وحدة إنتاج الحبيبات عالية الكثافة؛ أن هناك سببين رئيسين 

يؤديان إلى الخلل في الجودة: 

السبب الأول- وجود معيب في المنتج النهائي بسبب الظروف التشغيلية غير المستقرة في الوحدة 
الإنتاجية» وعدم السيطرة على درجات الحرارة؛ والضغوط المختلفة في مرحلتي 
الباثق والمفاعل» وذلك لعدم وجود صيانة وقائية دورية للوحدات المسببة لهذا 
المعيب» ويعتقد الباحثان أن توجه إدارة المعمل للصيانة الوقائية كما هو مشار إليها 
في الدليل الإرشادي للمعمل سوف يؤدي بالضرورة إلى تقليل ذلك المعيب تدريجيًا 
حتى يتم التخلص منه بشكل نهائي باعتماد مبدأ التحسين المستمر للصيانة الوقائية. 

السبب الثاني- ومن خلال الدراسة الدقيقة لواقع المعمل وجد الباحثان أن العملية الإنتاجية في المعسمل 
تأخذ شكل التدفق المستمرء مما يؤدي إلى ظهور كمية من التالف في المنتج النهائي» 
وبعبارة أخرى: إن المعمل ينتج (11) صنفاء وإن عملية الانتقال من صنف إلى آخر 
تتطلب بعض الوقتء وهذا الوقت يختلف باختلاف الأصناف المنتجة. علمًا بأن الوقت 
الانتقالي بين صنف وآخر يؤدي إلى ظهور الكميات التالفة» سيحاول الباحثان بناء 
أنموذج لتقليل هذا الوقت باعتماد أقل وقت مطلوب للانتقال من حين إلى آخر. 
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ومن خلال التعاون مع المتخصصين في هذا المجال ثم الاعتماد على الآتي لبناء الأنموذج: 

1- إن تغيير 2“ م” في درجة حرارة المفاعل تتطلب ساعة واحدة للأصناف 6001»: 6006» 6007: 
0 624 21/1. 

2- تم الاعتماد على إضافة 'هكسين-1"' لخفض الكثافة» فأضيفت ساعات أخرى للعملية الانتقالية 
للحصول على الكثافة المطلوبة لإنتاج الأصناف 5550: 5502 52005: 718-150:112-401 
وقد تم الاعتماد على المصفوفة (1) التالي ذكرها لتوضيح عدد الساعات اللازمة للانتقال مدن 

صنف إلى آخر باعتماد التشكيلة المثلى من المنتجات: 


8 مصفوفة (1 5 
عدد الساعات اللازمة للانتقال من صئف إلى آخر للتشكيلة المثلى _ 


جا لظ 0 
لقا 


0 ا ا 
2 


المصدر: من إعداد الباحثين. 
وباستخدام البرنامج (058 1 لمعالجة المصفوفة أعلاه» ظهرت النتائج الآتية: 
* مسار العملية الإنتاجية في الانتقال من صنف إلى آخر ف 


0 2 ا 0 ا 4 
17-1 جه و5502 جه 5550 هب 1-624 حب 6030 < 6001 


تأسيسًا على ما تقدم فإن كمية التلف المفترضة لسنة 2001 تحسب كالآتي: 
2 طن/ساعة * 31 ساعة/سنة - 63.302 طن بالسنة. 
الخطوة الخامسة- الصيانسة: 

ظهر - من خلال المعايشة الميدانية للشركة الصناعية قيد الدراسة - أن الشركة تعتمد الصيانة 
العلاجية أكثر من الصيانة الوقائية التي كانت تظهر في الميزانية التخطيطية ولم تعتمد فعلاء سيكتفي 
الباحث بالمقارنة فقط بين تكلفة الصيانة العلاجية والبالغة (40829269 دينار! أسبوعيا) وتكلفة الصيانة 
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الوقائية البالغة (75780000 دينار أسبوعياً)» آخذ بنظر الاعتبار أن اعتماد الصيانة العلاجية يتسبب في 
ظهور نسبة (900.008) من الإنتاج كمعيب ناتج عن استهلاك بالمكنات والمعدات بسبب اعتماد الصيانة 
العلاجية. أما بالنسبة للصيانة الوقائية فإن اعتماد شهر واحد منها يقود إلى تشغيل المعمل لمدة 11 شهر 
دون وجود مشكلات أو عطلات أو توقفات غير محسوبة خلال هذه المدة» وبالتالي عدم وجود أية نسبة 
معيب في الإنتاج» وإن كانت موجودة فهي قليلة جدًا وغير ملاحظة؛ أي شبه قيمة صفرية. 


بعد الانتهاء من تقييم محتوى استراتيجية العمليات يمكن أن نقارن بين الواقع الفعلي من ناحية 
التكلفة والجودة لسنة 2002 وبين ما تستطيع الشركة إنجازه فعلا عند استغلال قدراتها وإمكاناتها 
الحالية بشكل فاعل كما هو مبين في الجدول (10). 


5 جدول (10) 
نتائج التقييم الخاصة بكمية الإنتاج 0 مقارنة' بالواقع الفعلي للمعمل 
--- 


00 26569 
دينام 


تكلفة الإنتاج مقيدة | 5,096,796,000 ينار 

بالمواد الأولية والطاقة دينار (تكلفة التشكيلة 

المثلى من المنتجات) 

1 

تكلا قت 3 201100 0 

الإنتاج والمخد. ٠.‏ | 242,932,998 

0 ليه يذ (التكلفة المت لخطة 

والقوى الإنتاج الإجمالي) 
: 6600004 300100000 
ذ دينار 


المصدر: من إعداد الباحثين. 
© المصدر: سجلات الشركة المالية والحسابات الختامية لسنة 2002. 
© بسبب وجود وقت عاطل مكلف إضاقة إلى الأجور المدفوعة لعمل إضافي وهمي. 

يتضح من الجدول (10) أن الشركة يمكن أن تتجنب الهدر في التكاليف لو استخدمت قدراتها وإمكاناتها 
بشكل مميزء وحين ذاك فإن الشركة تحقق وفورات كلفوية تقدر ب (447,340,202) إضافة إلى زيادة في 
الأطنان المنتجة تقدر ب (2371 طن) علمًا بأن سبب هذه الزيادة هو اعتماد الصيانة الوقائية بدلاً من العلاجية. 
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جدول (11) 
نتائج التقييم الخاصة بالجودة مقارنة' بالواقع الفعلي للمعمل 


الواقع الفعلي لسنة 2002 © | الاستغلال الفاعل للإمكانات لسنة 2002 
6 طن 0 0 (بسبب الصيانة الوقائية) 17 طنأ 
6 طن 02 طن 


المصدرة من إعداد الباكقين. 
© المصدر: تقارير الإنتاج الشهرية للمعمل. 
علمًا بأن تقليل كمية المعيب والتالف تؤدي إلى تحسين الجودة من جهة وإلى التخلص من تكاليف 
بمقدار©) (359200 دينار) للطن الواحد من جهة أخرى؛ أي بمقدار 
> مجموع الأطنان التالفة والمعيبة “ معدل تكلفة الطن الواحد 
- 326.098 طن ا 359200 دينار 
- 117:134:400 دينار 
© 
مجموع تكاليف الأصناف المصنعة 
62 - تكلفة الطن الواحد - 2 -م 
محل تعلفه لطن لولجد عدد الأصناف المصنعة 
الخطوة السادسة-استخدام طريقة مونتوكارلو لمحاكاة نتائج التقييم بقصد تحسين محتوى 
استراتيجية العمليات للمستقبل: 
تم اعتماد نتائج التقييم ومتغيراته سابقة الذكر كمدخلات لعملية المحاكاة ولملاحظة مدى التحسيز 
الممكن إنجازه على استراتيجية العمليات للفترة المستقبلية وبما يخص أسبقيتي التكلفة» والجودة. ولتحقيق 
ذلك افترض الباحثان مجموعة من الظروف المختلفة التي قد تمر بها الشركة قيد الدراسة تم تحديدها 
بثماني تجارب» كل تجربة تمثل ظرفا مخئلفًا وممثلاً لبيئة اصطناعية تحاكي واقع الشركة لمعرفة 
انعكاسات ذلك على المستقبل» وبعد تشغيل الشركة قيد الدراسة لعدة سنوات وللتجارب الثماني» تم التوصل 
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في السنة الثالثة إلى التحسين الممكن إنجازه بما يخص التكلفة» والجودة» وتم تنفيذ عملية المحاكاة باستخدام 
برنامج 13061 وباعتماد طريقة مونتوكارلو» ويمكن تعريف أعمدة البرنامج 172061 كما يأني: 
4: الصنف المنتج. 
8: الكمية الواجب إنتاجها باعتماد نتائج أنموذج المزيج الأمثل من الأصناف المصنعة. 
©: الإنتاج الأسبوعي الذي تم توليده عشوائيًا باعتماد البرنامج 8061 وباستخدام معادلة التوزيع المنتظم. 
* (آ-)) + رآ - 10101280 
وباعتماد القيم الآتية المأخوذة من واقع الشركة الصناعية قيد الدراسة. 
آ: (الحد الأدنى للإنتاج الإجمالي الأسبوعي الفعلي) - 74 طنًا 
]: (الحد الأعلى للإنتاج الإجمالي الأسبوعي الفعلي) - 594 طنًا 
2: الرقم العشوائي 
الإنتاج الأسبوعي التراكمي لمدة سنة (52 أسبوعًا) ويحسب كالآتي: 


ترط 
و + رط ع يط 


| | 


يو + روط > يوط 


5: مخزون أول المدة. 

*1: مخزون الأمان المفروض من قبل الشركة وهو بنسبة 0.3 من الإنتاج الأسبوعي؛ وقد تصل هذه 
النسبة إلى 0.7 من الإنتاج للأربعة أسابيع الأخيرة في حالة وجود صيانة وقائية» وتحسب كالآتي: 

- في حالة وجود صيانة علاجية: 


81 - 601 


و0 0.3 > و1 
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- في حالة وجود صيانة وقائية: 


ل صن آنا 

5 1 

ا ا 

0 | 
و0 0.3 > بولا 
و ا كا 

1 | 

|01 | 
وب 07 > ور 

6: المخزون التراكمي المشروط ويحسب كالآتي: 
الذل2 اذى 
و61 - وي 


/ 
|| | 
يورو > يو 
علمًا بأن قيم © التراكمية والمأخوذة من الخطة الإجمالية هي كالآتي: 
© > 441 في حالة وجود صيانة علاجية أو وقائية. 
© > 1029 للأربعة أسابيع الأخيرة في حالة وجود صيانة وقائية. 
1]؛ المبيعات الفعلية وتحسب كالآتي: 
كه ٠:0‏ 
[١‏ !ا ا 
| | ا 
يو - يول > و11 
]: كمية المعيب من الإنتاج» يظهر في حالة وجود صيانة علاجية بنسبة تقدر ب 0.008 من الطن الواحد 
وتحسب كالآتي: 
08 0*: 0 > 1 
| | 


0 ا 
8 ح* يول) > يوآ 


-73- 


استخدام أسلوب المحاكاة لتحسين استراتيجية العمليات ... 


[: وقت التهيئة والنصبء أي عدد الساعات المطلوبة فيما لو تم الانتقال من صنف إلى آخر. علمًا بأن 


قيم ل مأخوذة من الواقع الفعلي للشركة الصناعية قيد الدراسة. 


1: كمية التالف» فالإنتاج المتدفق يقود إلى ظهور كمية من التلف حين الانتقال من صنف إلى آخرء 


وتحسب كالاتي: 


آ: تكلفة المخزون» وتحسب كالاآتي: 


: تكلفة المعيب» وتحسب كالآتي: 


21: تكلفة التلف؛ وتحسب كالآتي: 


* 2.042 إنتاجية المعمل الفعلية للساعة الواحدة. 
* 359200 معدل تكلفة إنتاج الطن الواحد من مختلف الأصناف. 


*2.042 * ,1ك 1 
| | 
2 * يول > ويك 


32 *« 0 > برآ 


| | 


2 * يو > يورآ 


1/1 > 1, * 359200* 


| | 


0 «” يوآ > يو]/1 


0 <: ع1 - ,ار 


0 *<* ريك > يولج 


0: تكلفة الصيانة. 0 > 40869269 دينار أسبوعيّاء إذا كانت الصيانة علاجية. 


0 > 75780000 دينار أسبوعيّاء إذا كانت الصيانة وقائية. 
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2: مجموع التكاليف» ويحسب كالآتي: 
0+ 2+ ,)ا+ ن] ع رط 
ا "| 
0 


يو0 + يوا« + يو]/ا + يور[ > يوط 
أما بالنسبة للطلبات المفاجئة والتوقفات المفاجئة (الصيانة العلاجية) المبينة نتائجهما في الجدول السابق» 
فقد اعتمدت معادلة التوزيع المنتظم أيضنًا لتوليد أرقام عشوائية تحاكي الواقع للسنوات الثلاث كما يأتي: 
جدول (12) 


24,34 
2 


المصدر: : من لعدلد الباحثين. 
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يمكن اعتبار نتائج محاكاة السنة الثالثة هي الأفضل والأكثر استقرارا من ناحية (التكلفة والجودة) 
وللتجارب الثماني» والجدول الآتي يوضح خلاصة بنتائج السنة الثالثة وللتجارب الثماني. 


جدول (13) 
خلاصة نتائج المحاكاة الخاصة باسبقيتي التكلفة والجودة للسنة الثالثة 


2 73 
1.52 212024 
0 21229 


1.52 21133302 


5- مخزون صفري + صيانة وقائية + 
طلباكت مفاجئة 8ظ++*ظ2ظ2 


6- مخزون صفري + صيانة علاجية + 


بات مفاجئة 22*68 100014 


5 *+ظ++*ظ2 


110004 22*34 


المصدر: من إعداد الباحثين. 
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ثالتًا- الاستنتاجات والتوصيات: 
أولاً- الاستنتاجات: 
1- ظهرت حاجة الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إلى دراسات معمقة وموجهة في مجال 
الاستراتيجية بشكل عام واستراتيجية العمليات بشكل خاص. 

2- ضعف الاهتمام بدراسة البيئة والعوامل الأخرى من داخل المنظمة أو خارجها عند دراسة نظام العمليات 
والاكتفاء بمتطلبات الاستجابة إلى الطلبات الأساسية للمنظمة (إنتاج السلع بالجودة والكمية الموصوفة). 
3- أظهرت الدراسة حالة ضعف الإدراك واللا وضوح النظري لدى المديرين في الشركة بما فيهم 
المديرين الفنيين للمفاهيم الاستراتيجية في مجال الإدارة والعمليات بما يترتب عليه خلطًا واضحًا 

بين الجوانب الاستراتيجية والعملياتية في هذا الجانب. 

4- أظهرت الجوانب النظرية للدراسة محدودية الدراسات والنظريات التي تميز بين الأسبقيات 
التنافسية ومجالات القرار وكيف تتم العلاقة فيما بينهما. 

5- هناك ندرة في الدراسات التي تضع أنموذجًا قابلاً للتطبيق يتضمن علاقة محتوى استراتيجية العمليات 
بتحسين الجودة وخفض التكلفة» وإنما كانت غالبية الدراسات تؤكد على ميزة تنافسية واحدة. 

6- افتقار الشركة العراقية قيد الدراسة والشركات العراقية الأخرى إلى نماذج تطبيقية فيما يتعلق ببناء 
استراتيجية العمليات أو علاقتها مع المزايا التنافسية. 

7- لا تزال الإدارة العراقية تهتم بالعمليات بصفتها وظيفة إنتاجية فنية تستجيب إلى المتطلبات المحددة من 
قبل الإدارة العلياء ويتركز الاهتمام على تحسين أدائها الداخلي حتى تستجيب بكفاءة أفضل لتلك الطلبات. 
8- لوحظ ضعف في الجوانب التخطيطية لأنشطة العمليات وكيف تترابط مع توجهات الشركة بشكل 
عام والوظائف الاختصاصية الأخرى في الشركة بشكل خاصء بعبارة أخرى كان الاعتماد على 

الاجتهاد المنظم؛ مما أدى إلى ظهور بعض التضارب والاختلاف. 

9- لم تعتمد الشركة قيد الدراسة في تخطيطها أو في تحديدها لمتطلبات العمليات واحتياجاتها على 
دراسة معززة بالأرقام وناتجة عن المراجعات التاريخية لواقع الشركة وعملياتها. 

0- أظهرت الدراسة أن الشركة لا تعتمد نظامًا واضحًا لتحديد التكاليف الإجمالية للوحدة الواحدة 
المصنعة؛ ولم تعتمد عملية التحليل لمعرفة العناصر الأكثر تكلفة» ومن ثم لم تحدد أسباب الارتفاع 
في التكاليف» مما تسبب عنه عدم الدقة في تحديد أهم العناصر المؤدية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. 
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1- تفتقر الشركة إلى ممارسة أي أسلوب علمي للتنبؤ بالطلب؛ وإنما تعتمد التقديرات والاجتهادات 
غير الدقيقة عند تقدير الطلب على منتجاتها. 

12- أظهرت الدراسة عدم وجود خطة إجمالية واضحة المعالم تستخدم في تحديد الطلب الإجمالي 
وتخصيص الموارد التي تستجيب له. 

3- أظهرت الدراسة ارتفاعًا في تكاليف الصيانة» مع أن الشركة تعتمد الصيانة العلاجية» وهذا يؤكد 
الاستنتاج المتعلق بأن الشركة لا تعتمد نظامًا محددً! لاحتساب التكاليف الإجمالية للصنع. 

4- اتضح من خلال الدراسة ظهور كميات واضحة من المعيب والتالف؛ ولوحظ أيضًا عدم الاهتمام 
بالبحث عن الأسباب المؤدية إلى ظهورهاء فضلاً عن مدى تأثيرها في جودة المنتجات تامد الصنع. 
5- لم تحاول إدارة الشركة تطوير حل أو طريقة علمية للتخلص من التالف والمعيب؛ وإنما كات 
تعمل على استبعاده دون أن تضع في الحساب التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه العملية. 

6- أظهرت نتائج الخطة الإجمالية ضعفًا واضحًا في إنتاجية العاملين بسبب زيادة أعداد العاملين عن 
الحاجة الفعلية للشركة الصناعية قيد الدراسة؛ مما أدى إلى ارتفاع أجور العاملين للوقت 
الاعتيادي والوقت الإضافي وما لذلك من أثر واضح على ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

7- أظهرت الدراسة أهمية مراجعة وتقويم العناصر الأساسية لاستراتيجية العمليات وضرورة اعتماد 
أسلوب علمي للتحسين. 

8- ظهر للباحث صعوبة إجراء التحسين على أساس ما هو قائم فعلاً والحاجة إلى بناء بيئة مصطنعة 
تحاكي البيئة الواقعية وتساعد على تقديم إطار عمل ميداني أو تطبيقي يساهم في مساعدة الإدارة 
في إجراء عملية التحسين. 

19- أظهرت الدراسة الحاجة إلى تطوير أكثر من أنموذج وبشكل متسلسل لأغراض معالجة الصعوبات» 
بدءًا بإجراءات التقييم؛ ومن ثم استخدام نتائج التقييم ومحاكاتها لإجراء التحسين المطلوب. 

0- أدى عدم الالتزام بخطة إنتاجية واضحة المعالم إلى اتباع الإدارة الاجتهاد عند تقدير الطلب 
على الأصناف المختلفة وعدم وضع أسبقيات الطلبات الحرجة ومدى ملاممتها للخطة مع 
الخطة الإنتاجية. 
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ثانيًا- التوصيات: 
1- تطوير مكتبة الشركة أو الشركات العراقية الأخرى المشابهة وإغنائها بالبحوث في المجالات 
لإدارية المختلفة وخاصة ما يتعلق منها بنظم الإنتاج الحديثة وتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة وأدبيات 
استراتيجية العمليات. 
2- الاهتمام بالدراسات التطبيقية فيما يتعلق بمحتوى استراتيجية العمليات وعلاقتها بنظام العمليات 
والأسبقيات التنافسية في الشركة. 
3- إشراك المديرين في دورات وحلقات نقاشية تهتم بمواضيع الجودة الشاملة واستراتيجية العمليات 
وأنظمة الإنتاج الحديثة واتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات وغيرها من المواضيع التي تطور 
الجوانب النظرية والممارسات الفنية لصناع القرار والفنيين منهم بشكل خاص. 
4- إطلاع المديرين والفنيين والمنخصصين في مجال الإنتاج والعمليات على النماذج والمخططات 
والبرامج الحاسوبية المنخصصة التي تساعد في توضيح أنشطة إدارة العمليات وفي تحسين أدائها. 
5- الاهتمام بالمداخل الكلية للإدارة وبالدراسات والبحوث التي توضح طرائق تحسين الجودة وخفض 
التكلفة في وقت واحد والمتمثلة بأنظمة الإنتاج المتقدمة» والمداخل الاستراتيجية للعمليات. 
التوصيات في الجانب الميداني: 
يحاول الباحث أن يدمج توصياته في الجانب الميداني في أنموذج مقترح يساعد الشركة في 
التوصل إلى الأهداف الأساسية للدراسة والتي تتركز حول التحسين بجانبيه (تحسين الجودة وخفض 
التكلفة)» ويتكون الأنموذج مما يأتي: 
الجزء الأول- تفييم محتوى استراتيجية العمليات» لتوفير مدخلات أنموذج المحاكاة» وتشمل عملية التقييم 
الخطوات الآثية: 
1- مراجعة مخطط العمليات؛ للتأكد من أنه يعمل على وفق ما هو مطلوبء؛ والإشارة إلى أية صعوبة 
أو مشكلةء والعمل على معالجتها قبل البدء بالعمل الفعلي لنظام الإنتاج. 
2- اختيار الأسلوب المناسب للتنبؤ بالطلب بما يتوافق مع بيانات الشركة. 
3- بناء الخطة الإجمالية على أساس نتائج التنبؤ وباقي البيانات الأخرى الخاصة بالإنتاجية وتكاليف العمل 
الاعتيادي والعمل الإضافيء إضافة إلى تكلفة الاحتفاظ بالمخزون. 
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4- مراجعة الأصناف المنتجة وتطوير مزيج أمثل للأصناف باستخدام البرمجة الخطية: وغالبَا ما 
تكون متغيرات دالة الهدف تعبر عن الأصناف المصنعة أما معاملاتها فتعبر عن التكلفة الإجمالية 
لكل صنفء ويتم تحديد القيود بالاعتماد على العوامل المؤثرة في تصنيع تلك الأصنافء وغاليا 
ما تكون المواد الأولية المتاحة والطاقة بمختلف أنواعها وأشكالها. 

5- تحديد أسباب الخلل في الجودة» وإجراء المعالجة باتباع أحد الأساليب التي تتناسب مع بيانات 
الشركة؛ وبالاتفاق مع الفنيين والمتخصصينء إضافة إلى ما يعبر عن واقع الشركة من سجلات 
ومخططات وبيانات» فقد تم إيعاز الخلل الحاصل في الجودة إلى سببين رئيسين» الأول هو إهمال 
الشركة قيد الدراسة الصيانة الوقائية» مما أدى إلى ظهور كميات من المعيب بسبب الاستهلاك غير 
المحدد بزمن للمكنات والمعدات؛ أما الثاني فهو عملية الانتقال من صنف إلى آخر مما قاد إلى 
ظهور كميات من التلف. 

الجزء الثاني- المحاكاة من أجل تحسين محتوى استراتيجية العمليات. 'عملية التحول باتجاه تحسين 

المدخلات في الجزء الأول". 
تجري عملية التحسين على أساس التعامل مع كل من: المخزونء الصيانة الوقائية» الصيانة العلاجية, 

والطلبات المفاجئة. وذلك من خلال إجراء التجارب الآتية: 

1< مخزون صفري + صيانة وقائية. 

2-وجود مخزون + صيانة وقائية. 

3-مخزون صفري + صيانة علاجية. 

4- وجود مخزون + صيانة علاجية. 

5-مخزون صفري + صيانة وقائية + طلبات مفاجثئة. 

6- وجود مخزون + صيانة وقائية + طلبات مفاجئة.”. 

7-مخزون صفري + صيانة علاجية + طلبات مفاجئة. 


8- وجود مخزون + ضيانة علاجية + طلبات مفاجئة. 
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المراجبع 

أولاً- مراجع باللغة العربية: 

- الكيالي» حسام طالب حمدي. 2001. تحليل العلاقة بين محتوى استراتيجية العمليات والأداء: دراسة استطلاعية 
في عينة من الشركات العراقية؛ أطروحة دكتوراه؛ كلية الإدارة والاقتصادء الجامعة المستنصرية. 

- السعد. مسلم علاوي شبلي. 1995. العلاقة بين استراتيجية العمليات والمزايا التنافسية: دراسة استطلاعية لآراءو 
المديرين في المنشآت العامة للصناعات الكيماوية'. أطروحة دكتوراه؛ كلية الإدارة والاقتصادء جامعة البصرة. 

- الغريري» سامي ذياب عبد الرزاق. 1996. جدولة العمليات التشغيلية باعتماد قواعد الأسبقية الساكنة للإرسال؛ 
دراسة تطبيقية في المنشأة العامة للصناعات الكهربانية“: أطروحة دكتوراه؛ كلية الإدارة والاقتصاد؛ جامعة بغداد. 


ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 


ا .1611011 011ثلهنعءم0 2 ارمناع لم2 .1986 .غهع8 .[ 108810 ل0صة .1.8 غهع89 رستقلة - 
لث.5.آآ 1تملا بع71 ,1211 عمتامعمط .0 


ل :#اللفتاتها اااعنتء تلنتوء !1 أمأعلهط[ 4عمم8 «عاسررسره© .1981 .11 طقطة5 ,تدوززه1-11ى - 

,001:4110113) عتاكمعماى “عفارلا كعناوتاء 1 عانتماى أمط كه 074هناه س1 امننع معط 

,0116088 'زاأقدء كندلآ رده شتامتستسلم ددعستقد8 02 معأمد]/[ 2ه ععموء<1 عه" أرممع18 أهدمزودع1مرط 
.لل 5.آ يمتاقنات4ى 


5 04711411 .قسةذ117111 .لذ 10335 قصة ولإعمعة:5 .آ كتنصوء12 .8 103310 رمم5تعلمهةق - 
ث.5.لآ موستطمتاطسط معء11ه0. معاد 17 طتد5 ,لع "8 ,وعم لم8 ١نذال‏ 


عم 16211260 له لعلمعغصآ مععبواء8 دمع تصن أقصتلنة تودم1" .1998 1 لأعصمعك؟] رتعتره8 - 


١701. 15,‏ .كان مياهلا[ ماع ننه هته :رمه ءم0 زه امتسناول لماه عندل ,"دعرزوعاوتاد 
,210.4 


تقذ (لاقطعقم00) ملعع و56" ,1999 .اأمصصعل1/16 تعطمماكتطت لمة طأعصدعكا ,تعتره8 - 
.تاععقالا ,17 .01لا جلاع نتععمنهاة «ممرعم0 زه الول ,"وعاقهاة 


عتتطقتاطسط غقء 177 ,ععارعق3 لاع نع يمسه71 .1991 .قتصصء2آ1 .8 عتتدامآ لمة .هآ نرحع1 رقتصصوط - 
ش.5.آ. علتملا بنع11 ,لإسدصصره© 


07[ ]70د0) هاتهة رهانااتتتهاط ,تتوادوء2 :قتع مومهلا مله عم0 .1992 .8 معدل ,رطام ه لاط - 
لذ 1[.5آ كته 7 الاع1! ,.عصآ .1لذكآ ا#تهدتع]/!! ,عع أطرع ك3 ده عار انع ه انهل 


امه 77 بلع الك عدر وعهماة عدمننه م0 2ك «منمنهممط اعثاموا .1993 .16 5عتصقل ,قصة89 - 
.ث.ة0.5] ممستطوتاطسط 


0 مؤزةء2 عط 10 علمسعسم" خم" .1995 .قلآنل1 سطمل لمة رهاط معك1 زعملتالآ ,لوموع0 - 


[0 70111141 0141 معنم ,"طاعدمعريم '[عمععمتامه© :معدوعهمم زوعلماة عمسساءع ةمول 
١701. 15,110. 4.‏ ,كارع ادع عومسملا «دمتلمرء م0 


,5 .0ه 236 .تمناعم مم1 عا عت معدم كارمقه م0 .115:8.1987 .2.5 هسه .ك1 سسعمط مامد - 
.نطاء2 بوع11 .نهآ تإسدجمدمه0 عق اعمقط0 . 
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١701. 34‏ ,امقء 50 اأعءجمعدع 1 اعندمكمىعم0 ,"8016 ومع اهن5 ممتساعة سسدكا" .1983 .1 .1 ,انك - 
.1 طتصعامة5 ,9 .0ل 


عل ترووله 37 مااعاناءهمنجها! كددمقههءم0 .1999 .مقصحائع .2 نرصمة سه رزعمة .1 زنلوو زها - 
.ث.5.[آ دمل و11 ,.ه© عسقطائتآطهدظ برعاوء117-م00150م لع "5 كأوبراه :ا 


م ءانع 3 أاتعانتععوعابها! #عثاموا .1998 .عاعقسعاهدط سقلخ نتسد8 خقة رذ تتطمل ,ععمهناتم] - 
الاءآ! ,.عصآ رهمده5 عق [ع1ذ]7؟ صطاه1 ,عضعلهم!! - «بمتكنعء 8 ««مل واعم مراك 4عله وعلط - «عايام001) 
01لا 


05 لتتعاهه0 يه 2200635 تن اعتقعوع" .1990 .772:0 .1 .2 لسة 306ه5 هآ .2 :ك1 .0 ,عدمعن8[ - 
.710 ,18 .1701 ,رهعع0 ,"وعنهنة5 وستساعة تسدا18 


حة :زالاتاءدله:2 به 5ع مم23 عاناتاءمدده0) سطع كاسما له - اتاعتسعع هصة]1" .1997 .210016 - 
١0‏ ,اتات مهما بمأعسلورط هه مقهىعم0 زه 01ل أمارم معن ,لإلداة امعمستممظ 
1 .17,210 


ه101 :1711نت عفانه]!! رمألهععم0 4ننه ورمقعسهورط .1995 .12014010 1[عدقن1 سه :0 تتصدك] رتددهل - 
7011 إلت1! ,.عمآ ,[1خآآ- بجدتاعا! ,دوعر سزعددممده 1 ع رافله»:0 


ع هلما :ال 11ععهانه14 عأوعنه7ى3 .1979 .06ننه1 1238161 نه زسملةى .8 زث عامامم - 
ذ.5.[]آ يعستطقناطد أدء ١7‏ ,عع ماهس ل عمناناء ص«1دمن) عالقتتماويدى 


ععتادعع ,كنع اع فنعلا كادمقنه »ع م0 ع :رمناءعيومرط .1995 .111 عوانجة1 لسة زقارءط0ظ8. ,أعوونج - 
لش.ة5.آ] كلملا بنع71 ر.عصة ,لم11 


101"ءم0) عنلا لا وانملهل! - ازمتكاعء 2 لاتعاااعوماته0!! ادملهعم0 .1989 .6 ععع10 ,تملعمل0 5 - 
ش.ة5. لآ كلدل بوع1! ,للخت -”جدسوع]! .له "3 ودرم فاع س1 


4 ,"م5216 عأهدوم00 هذ علصن عهندةة7 ومتسطعكتمة]8" .1969 .سسقطاء11] ,تعصمكاة - 
.عطتنال - 1/183 رسع ادك !1 وو راكوا 


.1003 رمهتطوتاطناط سمططتط ,ع 254 .114 :انونلمنرعم0 .1998 .21 اه امع 11[ اموا - 


.2 لتقطوتع له "اك 1/1711 :76110عم0 يل ورمةاعيوورط .1993 .1 117111 بممقمعرما8 - 
10 تت 


د 0 م0 .1994 .8همعآ عدمع1 .0 همه .77 عماء2 رععلةتطعمماة - 
.ذظ.5.[] ,تامعة13 ع يسترزللط .عءعلاءء 1 عوسفاناءم01) 


أعدقةن) .لاع نت ومنتمل! مدرمقه رع م0 2 :امتاعسلمرط نعاوهطفه1] أممقه م11 .1989 .نرهع ,للخلا - 
.11.1 ,.0آ لهدم مس8 
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512177 كده متعم 0 عط عستوه :ترسك ص مون هلسسرزك 2ه عونا ع1 
:021 سه )05ن) رمع ناترم ةرط 1570 دده عسأوده1"0 مآ 
وعتطكسلس] لدعتسعاءمماء2 101 تإسدصصده©) عنها5 عط غه نرلدن5 لعتامة4 س4 


لإتستسصصسة]' -لخ جلسس1 تيد تعسودك .رط سعدززد لك لند5 0عءز312 طدطدد .2 


20185501 أسماكلودةم ]0 غعمنعدمء10 عط 1ه متقمستف0 
عقر 10 هته امتسنتملخم ددع مس8 غأمعدمعع همدك/! تدتذددلم1 
25 فلع تامجظ غه عع6 1ه قعنتسمممء8 لتنة .كتصنتدملحخ 1ه عع00116) 
عه ع ععدعه5 :10 .لانصنآ أنامسية 1120 رانس نمل 
تاعصمعلا 04 عتاطنامع 1 01130 عتاطنامعر 
أعهناوط4 


165 .قم تمةمددمء [ةتاقتتلمة تإمقجم 02 قصءاطمم عط وتتمطة 1زم قلط" 
عانط7]ا .دمتاهه200م عكتانوم دوع همه عط لمة 1كعنلمئم عط؟ متتععدمه كمع اميم 
هم «متاع لمعم صذ 56105 لهتاكتتقمة /زمقصد صذ 060عأععناة دع تمدمتتامه عدعصدمد[ عطا 
'إلنطة ل[تامطة لإمتقمتطمه لتق غقطا وعتتعذاء6 مط جتقووعم 16 .أمعدمع دم محمد بوتلميو 
8 051 امه عطلا عامتمصة 0غ طعةم1ممة مه 25 “زوع هناد ممتاويومه عطا 
20110 عط تعل تددم كن غ16 ه20 [تتمسروقع؟ لسة برووعنهمان 


عأهاء عط 102 قدمت6هععمزه لصة دمتعن لمم 2ه 5610 عط صذ ددع لقعم بت عع 15" 
”117 إلعتاع مط لصخ .لمآ أمعتمعغطء متعم دل /[601512813. 


0 1620 7111 0قمم52 قنطا هذ معدن 605 ةاتتسزة غ1" طاعتدعوع؟ عط 04 5توعطأمصيوط ع1" 
*2117س فط 02 أمعمصع:1م ممصا عطا ممه غدمء عط 4ه «متاعسلع: مط 


5ه اءة 2 0162660ما نزلناة عط 36016 0عممتامعدم 5ه غقطاى؟ 0غ عمتلرموعم 

م .100 العتتمعطءمءم :10 'زتتومتدمه عنوأة عط 2ه 2660 عط" 35 تاعناة كدمأوتتاعدمء 

هذ حمق معته1 عط 2ه ودعصلدء/7 عطا 10 200160 صذ تووم هناد قدمتمتيعمه 02 وعتلية مععل 

فة 'زللمسعامة دمتاهجتموعده عط 02 5رماعة عا لمة لإلبة امعتصممعتحمهة علا 
.*”0160ناة 15 سعاذتزة قممتقهععجره عط معطي رللقسرمعه 


عط ما متادع 2 عستكاع" 35 طأعناة ق20360ع7ستامعع؟ 02 غع3 2 5101/5 لجان ع1 

5 لة '(52168 06226005 01 أعادمه عط 10 مققاعع مقط غقط دعتليذة لعتاممة 

قط مذ 0365م علاتاتاعمصهمه عطا لمة جمعأاذرد كممقومعمه عطا لكت ممنداءم 

قناء20 0602165 220 5ع تنام هذ 261012 مه 23500 1203338615 1 10 2001105 صا ولإة ممه 

50م 0عءصة201 عط ,زجع ه55 6226005م0 ,اأمعطتععةسقممط 'واتلقدنو لهام 1ه 
”قتع 01م عط ماه حمة عمتكلهم قممزقاعع0 ,تعاورزة 


6 نا ماع20 04 لكا 2 ع5 أكنهم عرعطا متقطا عرغط لعمه معدم ع6 أكسسهم غ1 برللهصط 

0170مرحم 04 كلمطاعمم عط عمناهءتلصة 0م اعصمعع فصقم 02 كعطعومتممة ع'كتفمعباء مسرمه 

عستكصومع0 عصمل ء6 هقه دنط] .عدصنا عتصدة عط غ2 غدمه عطا عمتعسلع؟ سه تتلنو عطا 
.00618035 02 1165ع102ممة عأعع غهنة عط قسة صمتاه 00م لععمصة209 01 ستمعاكزة علا 
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السياسة قاشعل لمتشي لا 0ه 
فقأ للمعيار 39 
0 الشركات ا 


د. ظاهر شاهر القشي 
قسم المحاسبة - كلية الأعمال 
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا 
المملكة الأردنية الهاشمية 
الملخص: 
تهدف هذه الدراسة - بشكل أساسي - الى الاطلاع على المعيار 39 الخاص بالاستثمارات في 
الأدوات المالية وانتقت منه تصنيف الاستثمارات ضمن فئة المعدة للبيع والمعدة للمتاجرة؛ حيث سعى 
الباحث من خلال تصميم استبائة متخصصة وزعت على المؤسسات المالية إلى معرفة ما اذا كانت تلك 
المؤسسات تتبع سياسة محددة في تصنيف الاستثماراتء ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات 
التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة» ومن أهم النتائج وجد: 
1- إن البنوك تملك سياسة واضحة نوعًا ما أكثر من شركات التأمين» وان تلك السياسة مناطة بالإدارة العليا. 
2- بعض الشركات لديها لجان متخصصة لوضع سياسات التصنيف» بينما فقدث هذه اللجان في بعض 
الشركات الكبيرة. 
3-لدى البنوك لجان متخصصة لإدارة المخاطر» بينما كان ذلك مفقودًا في أغلب شركات التامين. 
وبناء على النتائج التي تم التوصل إيها فقد أوصى الباحث بيعض التوصيات كان من أهمها ما يلي: 
[- ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة في الأوراق المالية لجانا متخصصة تناط بها مهام تصنيف 
تلك الاسسثمارات ضمن فئة المعدة للبيع وفئة المعدة للمثاجرة. 
2- عفد دورات متخصصة للإدارة العليا بخصوص تصنيف الاسثدارات واذارة المخاطر واختيسار 


أدوات التحوط الملائمة. 

3- ضرورة أن تقوم. الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة في اذارة 
المخاطر واذارة الاستثمارات. 

4- حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مساقات مدروسة ضمن برامج المحاسبة والإدارة 
والعلوم المالية والمصرفية. 

5- حث الحكومة على انشاء مكتب استشاري متخصص بموضوع استراتيجية إذارة الاستثمارات في 
الأوراق المالية. 


' تم تسلم البحث في يناير 2007» وقُبل للنشر في أكتوبر 2007. 
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السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية ... 
مبحث تمهيدي 
الإطار العام 

مقدمة: 

لقد توجهت معايير المحاسبة في الآونة الأخيرة نحو القيمة العادلة وأحد هذه المعايير هو المعيار 
رقم 39 الخاص بالاعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود الأجيار. وقد 
بدأت الشركات المساهمة العامة في الأردن بتطبيقه منذ ظهوره وإقراره. ويسعى الباحث من خلال هذا 
البحث إلى الوقوف على السياسة المتبعة في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية وفقا لذلك المعيار 
بما يخص الموجودات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة والموجودات المحتفظ بها لأغراض البيع؛ وهل 
تلك السياسة متماشية مع روح المعيار. 

وقد اطلع الباحث على معيار 39 وتفحص ما جاء بهء وتبادر إلى ذهنه سؤال رئيس: ما هي 
الأسس التي تتبعها الشركات المالية في تصنيف الاستثمارات وفقا لما جاء بنص المعيار» وهل تلك 
الأسس تتماشى مع نص المعيار وروح المعيار. 

ولتحقيق ما سبق قام الباحث بتصميم استبانة متخصصة في الموضوع وزعت على الشركات 
عينة الدراسة. 
أهمية البحث: 

حيث إن التوجه العام نحو القيمة العادلة هو المحور الرئيس لمعدي معايير المحاسبة الدولية؛ فإن 
لذلك التوجه انعكاسات عن القوائم المالية للشركات؛ وبالتالي إحداث تغيير في اتجاه القرار. 

فإن نجح هذا البحث في الوصول إلى النتائج المرجوة والخروج بالتوصيات المناسبة» فقد يساهم 
في تعزيز صدق عرض القوائم المالية» وبالتالي يساهم في إحداث تغيير إيجابي على القرارات التي 
تبنى عليها والتأثير على الاقتصاد في الأردن بشكل محمود. 
أهداف البحث: 

يهدف الباحث من خلال هذا البحث المتواضع» الاطلاع على القيمة العادلة بشكل عام؛ والفعصص 
الدقيق للمعيار الدولي رقم 239 والتركيز على استراتيجية الشركات في تصنيف الاستثمارات في 
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الأوراق المالية ضمن تلك المعدة للبيع والمعدة للمتاجرة للوقوف على سلامة السياسة المتبعة وتقييمها 
ومن ثم تقويمها. 
مشكلة البحث: 
يمكن تلخيص مشكلة البحث بسؤال رئيس مفاده: ما هي الاستراتيجيات المتبعة من قبل الشركات 

عينة البحث في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن المعدة للمتاجرة والمعدة للبيع؟ 
ويمكن صياغة عناصر المشكلة الرئيسة بالأسئلة التالية: 

1- من هم متخذو قرارات تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية في الشركات. 

2- هل تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 
المعدة للبيع. 

3- هل تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 
المعدة للمتاجرة. 

فرضيات الدراسة: 
انطلاقًا من مشكلة الدراسة يمكن صياغة فرضياتها بالشكل التالي: 

1- لا يوجد وضوح في ماهية متخذي القرارات في ت تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية 
في الشركات. 

2- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 
المعدة للبيع. 

3- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 


المعدة للمتاجرة. 
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المبحث الأول 
الإطار النظفري 
المقدمة: 
إن حقيقة التكلفة التاريخية التي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل؛ لا يشك في 
دقتها وصحتها لحظة الاكتساب أو التملك؛ وإنما يظهر التشكيك في سلامة المبدأ بعد التملك أو حدوث 
الحدث؛ إذ تصبح القيمة المسجلة شيًا من الماضيء الذي ينحرف قليلاً أو كثيرا عن القيمة المالية. من 
هنا بدأت انتقادات لم تنته لمبدأ التكلفة التاريخية. إن الظروف الاقتصادية تتسم بالحركة الديناميكية 
المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم. وتتغير القوة الشرائية لوحدة النقد بتغير هذه الظروف في حالاته 
المخثلفة» ومن ذلك ثم التوجه للقيمة العادلة (دهبش؛ 2005: ص 9). 
إن مستخدمي البيانات والمعلومات المالية يتوقعون أن تكون المعلومات المنشورة والمفصح عنها 
في القوائم المالية متصفة بالصحة والدقة والموثوقية» حتى تكون ملائمة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم 
الاقتصادية. فمستخدمو البيانات المالية يتساءلون عن المدى الذي يستطيعون فيه الاعتماد والوثوق بهذه 
المعلومات حيث إن الكثير منهم أصبح على علم بأن البيانات المالية التي تستند إلى المفاهيم والمبادئ 
يشوبها كثير من العيوب والتقديرات؛ التي تجعلها أقل موثوقية لاتخاذ القرارات الاقتصادية؛ لذا لجئوا 
إلى استخدام القيمة العادلة (دهمش؛ 2005: ص9). 
تعريف القيمة العادلة: 
من أهم التعريفات للقيمة العادلة ما يلي: 
- هي المبلغ الذي تتم فيه مبادلة أصل ما أو تسديد التزام ما بين الطرفين على إطلاع ورغبة في 
عملية البيع والشراء ولا يوجد بينهم مصالح. (السعافين» 2005: ص13). 
- هي المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه لاستبدال الموجودات (بيع) أو تسوية (دفع) مطلوبات بين طرفين 
على إطلاع ورغبة وليسوا ذوي مصلحة. (السعافين» 2004: ص27). 
- هي المبلغ الذي يمكن أن يباع ويشتري به الأصل في عملية تجارية حقيقية بين طرفين راغبين» 
على أن لا تكون حالة تصفية (دهمشء 2005: ص8). 
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أهداف القيمة العادلة: 
لاستخدام القيمة العادلة أهداف جديدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: 
يهدف مفهوم القيمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد 
الميزانية العمومية» بحيث يعترف بالدخل؛ إما بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في 
المنشأة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمنشأة» كما أن مفهوم القيمة العادلة يكون مبنيًا على أساس أن 
المنشأة مستمرة في أعمالها لأجل غير محدودء وبالتالي فالقيمة العادلة لا تمثل المبلغ الذني سوف تتسلمه أو 
تدفعه المنشأة في عملية إجبارية أو تصفية غير اختيارية أو اضطرار للبيع. (السعافين» 2005: ص13). 
تقيس المنشأة أدواتها المالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات من أجل: 
1- عمل قرارات استثمارية وتجارية. 
2- إدارة وقياس المخاطر. 
3- تحديد كمية رأس المال الذي يجب تكريسه لخطوط الأعمال المتنوعة. 
4- حساب التعويضات. (دهمش؛ 2005: ص10) 
محددات القياس بالقيمة العادلة: 
- تكون القيمة العادلة لأداة مالية قابلة للقياس بشكل موثوق به: 
أ- إذا كان التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة ليس كبيرً! لتلك الأداة. 
ب- التقييم له احتمالات مختلفة التقديرات» لكن ضمن النطاق بشكل معقول (جمعية المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين» 2003: ص39). 
والحالات التي تكون فيها القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به ما يلي: 
أ- الأداة المالية التي يوجد لها عرض سعر معلن في سوق أوراق مالية نشط لتلك الأداة. 
ب- أداة الدين التي تم تقييمها من قبل وكالة تقييم مستقلة» ويمكن تقدير تدفقاتها النقدية بشكل معقول. 
ج- الأداة المالية التي لها نموذج تقييم قياسء والتي يمكن - بشكل موثوق به - قياسها من خلال 
بيانات النموذجء لأن البيانات تأتي من أسواق نشطة (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 
3: ص 39). 
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وقد نصت معايير المحاسبة الدولية على أن السعر في السوق النشط يمثل أفضل دليل على القيمة 

العادلة للموجودات المراد قياسهاء وصفات السوق النشط هي: 

1- عادة يكون بائعًا ومشتريًا في أية لحظة. 

2- الأسعار معلنة ومتوافرة للعامة. 

3- البنود التي يتم تداولها في هذا السوق تكون متجانسة (السعافين» 2005: ص 13)- 

الطرق المستخدمة في عرض وتمثيل القيمة العادلة: 
يمثل أسلوب القيمة العادلة بعدة طرق يمكن استخدامها تحت مفاهيم مختلفة» وبالرغم من أنها 

تختلف في طرق الاحتسابء لكنها تتقارب في النتائج؛ وأهم المفاهيم ما يلي: 

1- تكلفة الاستبدال: تتمثل بذلك القدر من النقدية (أو ما يعادله) الذي يمكن أن تتحمله المنشأة فيما لو 
قامت بإعادة شراء ما تمتلكه من أصول في الوقت الحالي؛ أو فيما يمكن أن يتوافر للمنشأة من 
نقدية (أو ما يعادله) عند تحملها بالتزام من الالتزامات في الوقت الحالي؛ وبعبارة أخرى فإن 
التكلفة الاستبدالية لأصل ماء تستخدمه تكلفة الحصول على أصل مشابه- سواء أكان جديدًا أم قديمًا 
أم أصلاً مكافنًا من حيث الطاقة الإنتاجية أو إمكان الخدمة (دهمش؛ 2005: ص10). 
كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بأنها تلك التي يتم احتسابها عادة من تكلفة 
الامتلاك الحالية لأصل مشابه سواء أكان جديدًا أم مستعملاً أم له طاقة إنتاجية أو إمكان خدمة 
معادلة (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 2003: ص 39). 

2- القيمة السوقية الجارية: تتمثل في ذلك العدد من النقدية (أو ما يعادله من النقد العادل:استثمارات 
قصيرة الأجل عالية السيولة وقابلة للتحول بسهولة لمبالغ معلومة من النقد وليست عرضة لمخاطر 
التغير في القيمة العادلة) التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة» فيما لو أنها قامت ببيع ما هو متوافر لديها 
من موجودات في الوقت الحالي؛ ويفترض أن تعكس هذه القيمة ظروف السوق السائدة وقت التغيير» 
مما يوفر إمكان المقارنة بين قيمة الموجودات التي تم اقتناؤها والحصول عليها في أوقات مختلفة» 
وعلى الوضع المالي أن يوفر للمستثمرين رؤية جيدة تساعدهم على الاستفادة من البيانات المالية؛ عندما 
يوضح الإفصاح كيفية التوصل إلى القيمة العادلة سواء باقتباس الأسعار من الدليل التجاري للموجودات 
المتشابه أو المقارنة مع أسعار أدوات مشابهه معروضة للبيع؛ أو ما تنشره الأسواق الثانوية عن أسعار 
الاستثمارات والأدوات المالية المختلفة (دهمش؛: 2005: ص10). 
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ويسمى أيضنا بالقيمة الخارجة أو سعر البيع» حيث يتطلب هذا الأسلوب المقدرة على تقدير قيمة 
التخلص من الأصلء حيث تقيم جميع الأصول على قيمتها البيعية المتوقعة التي يمكن الحصول 
عليها عند بيعها فيما إذا اختارت المنشأة التخلص منهاء مع افتراض بيعها في ظروف عادية وليس 
في تصفية. (القشي» 2004: ص81). 

كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين بأنها مبلغ من النقد أو النقد المعادل الذي 
يجب دفعه إذا تم حاليًا امتلاك أصل بالمبلغ نفسه أو ما يعادله أو هو المبلغ النقدي أو ما يعادله 
لتسوية التزام مطلوب جارء أما بالنسبة لأسلوب التكلفة الجارية؛ فإنه بشكل عام الطرق التي 
تستخدم تكلفة الاستبدال كأساس رئيس للقياس؛ على أنه إذا كانت تكلفة الاستبدال أعلى من كل من 
صافي القيمة الممكن تحقيقها والقيمة الحالية؛ يستخدم صافي القيمة الممكن تحقيقه أو القيمة الحالية 
أيهما أعلى كأساس للقياس (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين» 2003: ص ت-8). 

3- صافي القيمة الحالية القابلة للتحقق: يمثل النقدية الصافية التي ينتظر الحصول عليها أو سدادها بعد 
خصم التكاليف اللازمة لتحويل أحد الموجودات أو أحد المطلوبات إلى نقدية» ويمشل صافي القيمة 
القابلة للتحقيق بشكل عام؛ صافي سعر البيع الجاري الأصلي. (دهمشء 2005: ص11). 
كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: سعر البيع المقدر أثناء سير العمل - 
(التكاليف المقدرة للإنجاز + التكاليف المقدرة لإنجاز البيع). 

4- القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة: تقوم على تقدير التدفقات المستقبلية حسب الفقرات 
الزمنية باستخدام معدل الخصم المناسب وتعتبر هذه الطريقة هي الأساس في إثبات عناصر البنود 
المدينة والدائئة طويلة الأجل؛ باستخدام معامل الخصم الذي يمثل معدل الفائدة في تاريخ القياس 
الذي يشير إليه الاقتصاديون بتكلفة الفرصة البديلة» ويتضمن معدل الفائدة الخالي من المخاطر» 
بالإضافة إلى علاوة المخاطر اللازمة للبنود التي يتم قياسها. وبالطريقة نفسها يمكن من الناحية 
النظرية تقدير صافي القيمة الحالية والمتحصلات المستقبلية التي تسب للأصل أو لمجموعة 
الموجودات مخصومة بشكل مناسب؛ ولكن قد يصعب عمليًا تحديد مساهمة كل أصل في توليد 
التدفقات النقدية وبذلك يصعب عمليًا تحديد مساهمة.كل أصل في توليد التدفقات النفدية» وقد يصعب 
أيضمًا تجميع كامل التدفقات من أجل التوصل إلى القيمة الحالية للمنشأة (جمعية المجمع العربسي 
للمحاسبين القانونيين» 2003: ص). 
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معير 39: 
هدف المعيار 39: 
- يهدف معيار 39 إلى وضع مبادئ الاعتراف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية وبعض عقود 
الإيجار (السعافين» 2005: ص4). 

- يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية في البيانات 
المالية لمشاريع الأعمال وقياسها والإفصاح عنها (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 
5: ص5) 

- إن الهدف طويل الأمد للمعيار هو أن يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية بالقيمة 
العادلة مع الاعتراف بجميع التغيرات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل (السعافين» 2004: ص5). 

نطاق المعيسار: 

يجب أن تطبق جميع المشاريع هذا المعيار على جميع الأدوات المالية (جمعية المجمع العربي 

للمحاسبين القانونيين» 2005) فيما عدا: 

1- تلك الحصص في الشركات التابعة والزميلة» والمشاريع التي تتم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة 
الدولي 227 وفي الشركات الزميلة معيار 28 وتقديم التقارير المالية حول الحصص في المشاريع 
المشتركة معيار 31,؛ إن المشروع الذي يطبق هذا المعيار في بياناته الختامية الموحدة لاحتساب 
مصالحه في المنشآت التابعة والخلفية أو في المشاريع المشتركة التي: 

أ- تمت حيازتها وتم الاحتفاظ بها حصر! بنية التخلص منها في المستقبل القريب. 

ب- تعمل تحت ظروف قاسية جذا تقلل من عائداتها للمشروع التابع له. وفي هذه الحالات فإن 
مستلزمات الإفصاح في معيار المحاسبة 227 28» 31 تنطبق أيضًا على تلك المتضمنة في 
هذا المعيار. 

2- الحقوق والالتزامات بموجب عقد الإيجار التي ينطبق عليها معيار 17. 

3- موجودات ومطلوبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها معيار 19. 

4- الحقوق والالتزامات بموجب عقود التأمين معيار 32: ولكن هذا المعيار ينطبق على المشتقات المدمجة 
في عقود التأمين. 
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5- أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المشروع المقدم للتفارير بما في ذلك الخيارات والضمانات 
والأدوات المالية الأخرى المصنفة كحقوق للمساهمين للمنشأة المقدمة للتقارير. 

6- عقود الضمانات المالية بما في ذلك خطابات الاعتماد التي تنص على إجراء دفعات؛ إذا لم يقر 
المدين بالدفع عند تاريخ الاستحقاق معيار 37. تخضع عقود التأمين لهذا المعيار إذا نصت على 
وجوب إجراء دفعات استجابة للتغيرات في سعر فائدة محدد وسعر الورقة المالية وسعر السلعة 
وتفييم الائتمان وسعر الصرف الأجنبي ومؤشر الأسعار أو المتغيرات الأخرى؛ كذلك يتطلب هذا 
المعيار الاعتراف بالضمانات المالية التي تم تحملها أو الاحتفاظ بها نتيجة لمعايير إلغاء الاعتراف. 

7- عفود العوض المحتمل في عملية ضير الأعمال معيار 22 وتتضمن: 

أ- العقود التي تطلب دفعة بناء على المتغيرات الجوية أو الجيولوجية أو المتغيرات الطبيعية. 
ب- العقود التي تتطلب الدفع بناء على المتغيرات الجوية والطبيعية الأخرى تستخدم بشكل عام 
كبوالص التأمين» وفي هذه الحالات تكون الدفعة التي تمت بناء على مبلغ من الخسارة للمشروع 

وتستثنى الحقوق والالتزامات بموجب عقود التأمين. 

8- يقوم المشروع أحيانا بإجراء ما يرى أنه استثمار استراتيجي في الأوراق المالية وحقوق الملكية 
الصادرة من مشروع آخرء وذلك بهدف إقامة علاقة تشغيلية طويلة الأجل أو المحافظة عليها. 

9- ينطبق هذا المعيار على الموجودات والمطلوبات المالية لشركة التأمين» عدا الحقوق والالتزنامات 
الناشئة بموجب عقود التأمين التي هي مستثناة. 

0- يطبق على العقود المبينة على السلع التي:تعطي أَيّا من الطرفين الحق في التننوية إمنا نفذًا أو من 
خلال أداة مالية. أخرى باستثناء عقود إلسلع التي: 

أ تم النخول بها وتستّشئن في تلبية متطلبات الشراء أو البيع أو الاشتخدام المتوقع. 
ب- قصد بها لذلك الغرض عند إنشائها. 
ج- يتوقع تسويتها خلال التسليم. 

1- إذا اتبع هذا المشرؤع عقود معادلة تحقق التسؤية بفاعلية. على :أساس الصاقيء: فإن هذه .العقود 

لا يتم.الدخول بها لتلبية متطلبات المشروع الخاصة بالشراء أو البيع أو الاستخدام المتوقع» 
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ويرى الدكتور نعيم دهمش أن هذا المعيار يتطرق إلى الأمور التالية (دهمش؛ 2005: ص25): 
1- استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية تقريبًا لجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
2- جميع الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية المحتفظ بها 
لأغراض المتاجرة وتلك المتوافرة للبيع. 
3- مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة (عادة لا يتم الاعتراف بها حالياً). 
4- أدوات مالية غير مشثقة تحتوى على أدوات مشتقه مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق من الأداة 
غير المشتقة (تقاس حاليًا بشكل عام بمقدار التكلفة المطفأة). 
5- موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في مجتمع التحوط لها من قبل أدوات: مشتقة 
(الممارسة العملية هنا تختلف؛ وذلك بسبب عدم وجود معايير محاسبة لتحوط). 
6- قروض مشتراة وذمم مدينة لا يحددها المشروع على أنها محتفظ بها لحين الاستحقاق؛ ويتم الإبلاغ 
عنها حاليًا بشكل عام بمقدار التكلفة. 
المجموعات الرئيسة للموجودات المالية: 
قام المعيار بربط نية الإدارة من اقتناء موجود مالي وكيفية تصنيفه والاعتراف به وقياسه 
وتقييمه» حيث تصنف الموجودات المالية ضمن مجموعات لها خصائص معينة؛ معتمدين على نية 
الإدارة في اقتناء الأصل. 
ويمكن تقسيم الموجودات المالية وفقًا لما جاء في معيار 39 إلى عدة مجموعات كما يلي: 
المجموعة الأولى- الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق: 
هي الموجودات المالية مع دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد أو استحقاق ثابت وللمشروع نية إيجابية 
وقدرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق؛ عدا القروض والذمم المدينة التي أحدثها المشروع (جمعية 
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 2003). 
تتمثل بشكل رئيس في أوراق الدين (السندات) حيث إن لها موعد استحقاق ثابنًا وقيمة ثابتةه أما 
الاستثمار في أدوات الملكية كالأسهم العادية فلا يمكن أن تدخل ضمن هذه المجموعة لأنه لا يوجد 
للذسهم موعد استحقاق ثابت؛ كما أن قيمتها عند البيع يمكن أن تتغير حسب الأسعار في السوق؛ ولكن 
يمكن أن يدخل ضمن هذه المجموعة بعض الأسهم الممتازة التي يكون لها استحقاق معين وقيمة ثابتة. 


-94- 


المجلة العربية للإدارة مج28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


ونلاحظ مما سبق أنه يجب أن يتوافر شرطان أساسيان لتصنيف أية منشأة للموجودات المالية: 
1- النية: النية الكاملة لدى المنشأة في الاحتفاظ بالموجود المالي لتاريخ الاستحقاق. 
2- القدرة: القدرة على الاحتفاظ بذلك الموجود حتى تاريخ الاستحقاق. 
وهناك حالات لا تمتلك فيها المنشأة النية أو القدرة على الاحتفاظ بالاستثمار في الموجود المالي 
الذي له تاريخ استحقاق ثابت لتاريخ الاستحقاق» مثل: 
1- عندما تكون المنشأة مستعدة لأن تبيع الموجود المالي كرد فعل للتغيرات في أسعار الفوائد في 
السوق أو احتياجات المنشأة للسيولة أو التغير في مدى توافر بدائل الاستثمار أو العائد عليها. 
2- عندما يكون مصدر السند لديه الحق في دفع قيمة الموجود المالي بمبلغ يقل بشكل كبير عن التكلفة 
المطفأة لهذا الموجود. 
3- عندما يكون حامل الموجود المالي له حق الطلب من المصدر أن يقوم بدفع قيمته قبل موعد 
لاستحقاق» وذلك لأن المشتري - عادة - يدفع ثمئا لهذا الشرطء وبالتالي فإن عملية دفع ثمن مقابل 
هذا الشرط لا تتناسب مع نية الاحتفاظ بالموجود المالي لتاريخ الاستحقاق. 
4- عندما يكون مصدر الموجود المالي يملك حق استدعاءه قبل موعد الاستحقاق وحامل الموجود 
المالي سوف لن يستعيد معظم قيمة استثماره. ويمكن تصنيف مثل هذا النوع من الموجودات المالية 
كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق فقط في حالة أن حامل الموجود لديه النية في الاحتفاظ به 
لغاية الاستدعاء أو الاستحقاق وبشرط أن حامل الموجود المالي سوف يستعيد معظم قيمة استثماره. 
يجب أن يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق وإظهارها: بالتكلفة المطفأة 
مطروحا منها أية مخصصات معدة إزاء التدني في قيمتها. 
المجموعة الثانية- الموجودات المالية للقياس بالقيمة العادلة: 
هي عبارة عن الموجودات المالية التي يتم اتخاذ قرار قياسها بالقيمة العادلة لحظة شرائهاء حيث 
سمح المعيار للمنشآت بموجب التعديل الذي تم على المعيار والواجب التطبيق على الفترات التي تبدأ في 
1 أو بعد ذلك بقياس أية أداة مالية (بما فيها الالتزامات المالية) بالقيمة العادلة» شريطة أن تقرر 
المنشأة هذا الأمر عند الشراء الأولي لهاء فيما عدا أدوات الملكية التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل 
يعتمد عليه» ويعترف بالتغير بالقيمة العادلة» سواء أكان ربحًا أو خسارة. الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خلال الأرباح والخسائر (السعافين» 2005: ص 16) وتشمل: 
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أ- الموجودات المالية لأغراض المتاجرة. 

ب- الموجودات المالية التي صممت منذ الاعتراف المبدئي بها. 
صفات الموجودات بالقيمة العادلة من خلال أ.خ (السعافين» 2005: ص 9): 

أ- اشتريت بشكل أساسي بغرض البيع أو إعادة شرائها خلال مدة قريبة. 

ب-جزء من محفظة محددة من الأدوات المالية التي يدار بعضها مع بعض عندما يكون هناك دليل 
على ربح حالي سوف يتم تحقيقه في مدة قصيرة. 

ج- جزء من محفظة مشتقة باستثناء إذا كانت مصممة لأغراض التحوط وفعالة. 

المجموعة الثالثة-- الموجودات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة: 
يتم إدراج الموجودات المالية التي تشتريها المنشأة ويكون الغرض الأساسي منها هو تحقيق 

الأرباح من خلال ارتفاع أسعارها في المدى القصير بعد شرائها ضمن هذه المجموعة؛ ويمكن اعتبار 

المدى القصير هنا هو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير. (السعافين» 2004: ص13) 
وقد عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بأنها: 
هي الموجودات أو المطلوبات التي تم امتلاكها أو تحملها بشكل رئيس لغرض توليد ربح مسن 

التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش المتعامل» ويجب تصنيف الموجودات المالية على أنها 

محتفظ بها للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتلاكها إذا كانت جزءًا من محفظة يوجد دليل على أنها 
نمط فعلي حديث لتحقيق الربح قصير الأجل» وتعتبر الموجودات المالية المشتقة والمطلوبات المالية 

المشتقة دائمًا محتفظًا بها للمتاجرة إلا إذا حددت بأنها أدوات تحوط فعلية. 
وتشمل المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة: 

أ- المطلوبات المشتقة التي هي ليست أدوات تحوط. 

ب- الالتزام بتسليم الأوراق المالية التي. افترضها بائع' قصير" (المشروع الذي يبيع أوراقًا مالية لم يمتلكها 
بعد). وحقيقة أنه يتم استعمال مطلوبات لتمويل أنشطة تجارية لا تجعل تلك المطلوبات ممتلكة للمتاجرة. 
يجب على المشروع أن يتبنى تعريقا لمصطلح 'للمدى القصير" ويطبق التعريف المستعمل على أساس 

ثابت. وبعد أن يتم تخصيصها كأداة محتفظ بها للمتاجرة يمكن في الواقع الاحتفاظ بأداة منفردة في محفظة لمدة 

زمنية أطول لكن معيار المحاسبة الدولي 39 يتطلب أن تكون هناك نية لتحقيق ربح من تقلبات الأسعار على 

المدى القصيرء ولكن لا يضع حذا زمنيًا لفترة التي يمكن أن تظل فيها الأداة المخصصة محتفظ بها للمتاجرة. 
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المجموعة الرابعة- الموجودات المالية (المتوافرة) للبيع: 

يتم تصنيف الموجودات المالية التي لا يمكن تصنيفها في أي من الموجودات السابقة (محتفظ بها 
لتاريخ الاستحقاق؛ متاجرة؛ قروض ومديونيات؛ مصممة للقياس بالقيمة العادلة) ضمن مجموعة 
الموجودات الجاهزة (المتوافرة) للبيع» وتتميز الموجودات المالية المصنفة ضمن هذه المجموعة بأنها 
يمكن الاحتفاظ بها لفترة غير محددة فهي ليست لأغراض المتاجرة» بحيث يتم بيعها فور ارتفاع أسعارها 
في السوق» كما أن النية عند شرائها لم تكن الاحتفاظ بها لتاريخ الاستحقاق (السعافين» 2004: ص 13). 

وهي أصول مالية خصصت ابتداءً أن تقيم بالقيمة العادلة» وأي تغير في هذه القيمة يعترف به في 
حقوق الملكية تحت حساب مكاسب وخسائر غير متحققة. وهذا الحساب يعترف به كربح أو خسارة 
عند البيع أو الاستغناء عن الأصل (حسين؛ 2004: ص10). 

تصنف الأوراق المالية على أنها متاجرة أو أنها متوافرة للبيع بناء على نية وميزة المدير» فإذا كان 
مدير المحفظة مخولا ببيع أو شراء الأوراق المالية لمعادلة وموازنة المخاطر في المحفظة؛ ولكن لا توجد 
نية للمتاجرة ولا توجد ممارسة سابقة للبيع لتحقيق الربح على المدى القصيرء فإن الأوراق المالية عندئز 
تصنف على أنها متوافرة للبيع؛ أما إذا كان مدير المحفظة ينشط في بيع وشراء الأوراق المالية في 
المحفظة؛ فتصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 2003: ص 
5 لجنة التطبيقات الإرشادية - 39). 

بموجب فقرة 107 من المعيار والتي تنص على أن المشروع يجب أن يعيد تصنيف الموجودات 
المالية في فئة المتاجرة فقط إذا كان هناك دليل على اتجاه فعلي حديث لتحقيق الربح على المدى القصير بما 
يبرر إعادة التصنيف»؛ وعند التحويل فإن هذه الفقرة لا تعطي أي توجيه محدد فيما يتعلق بالاعتراف ' 
المناسب بالأرباح والخسائر المؤجلة في حقوق الملكية بعد أن يتم تحويل من فئة “للبيع' إلى فئة" للمتاجرة» 
وتعالج الفقرة 92 حالة إعادة التصنيف وتستبعد الاعتراف بالأرباح والخسائر الفورية. أما بالنسبة لففرة 
7 (حيث يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لاحقًا للاعتراف المبدثيء وذلك مباشرة في حقوق 
الملكية للاستثمار في الأسهم المتوافرة للبيع) - فإن من غير المناسب الاعتراف بالربح أو الخسارة على 
عملية التحويل؛ لأن هذا يعطى مرونة أكبر كثيرا في توقيت الاعتراف بالدخل في الأرباح والخسائر 
الصافية» وبدلاً من ذلك يتم الاعتراف بالربح والخسارة عند التحويل طبقًا للمبدأ الذي تضمنته الففرة 92 
(ب) من المعيار. ونتيجة لذلك فإن التغير المتراكم في القيمة العادلة لتلك الأداة والذي كان قد سبق 
الاعتراف به مباشرة في حقوق الملكية يترك في حقوق الملكية إلى حين تمام بيع الأداة المالية أو التخلص 
منها بطريقة أو بأخرىء؛ وعندئذ تدخل في تقرير الأرباح والخسائر الصافية» ووزن المحفظة ينتج عنه في 
الغالب أرباح وخسائر يعترف بها في أ/خ الصافية خلال فترة قصيرة إلى حد معقول بعد إعادة التصنيف. 
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قياس وتقييم الموجودات المالية عند إعداد القوائم المالية: 
بالنسبة للموجودات المالية الجاهزة (المتوافرة) للبيع: 

يجب قياس الموجودات المالية الجاهزة للبيع بالقيمة العادلة إلا في حالة عدم القدرة على الوصول 
إلى القيمة العادلة للموجود بطريقة مقبولة ويجب تسجيل الربح وكذلك الخسارة غير المتحققة يجب أن 
يعترف بها (تسجل) مباشرة في بئر منفصل ضمن حقوق المساهمين؛ وعندما يتحقق ربح أو خسارة 
(عملية بيع أو تدنى في القيمة) فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن حقوق المساهمين 
في السابق سوف تتحول إلى خسائر متحققة ويعترف بها في قائمة الدخل. 

عند التحويل من "متوافر للبيع' إلى “معدة للمتاجرة" فإن الفقرة 107 من معيار المحاسهة 39 لا 
تعطي أي توجيه محدد فيما يتعلق بالاعتراف المناسب بالأرباح والخسائر المؤجلة في حقوق الملكية 
بعد أن يتم التحويل من فئة "البيع" إلى 'فئة المتاجرة". على أي حال فإن الفقرة 92 من معيار المحاسبة 
الدولي 39 تعالج حالة إعادة تصنيف أخرى وتستبعد الاعتراف بأرباح أو خسائر فورية» وهذا التوجه 
يجب النظر إليه عند تطبيق الفقرة 107 من معيار المحاسبة الدولي 39» وبالتالي وبموجب الفقرة 107 
من معيار المحاسبة الدولي 39 (حيث للاستثمار في الأسهم المتوافرة للبيع) فإن من غير المناسب 
الاعتراف بالربح أو الخسارة على عملية التحويل؛ لأن هذا يعطى مرونة أكبر كثيرًا في توقيت 
الاعتراف بالدخل في الأرباح والخسائر الصافية؛ وبدلاً من ذلك يتم الاعتراف بالربح والخسارة عند 
التحويل طبقًا للمبدأ الذي تضمنته الفقرة 92 (ب) من معيار المحاسبة الدولي 39. ونتيجة ل ذلك فإن 
التغير المتراكم في القيمة العادلة لتلك الأداة والذي كان قد سبق الاعتراف به مباشرة في حقوق الملكية 
يترك في حقوق الملكية إلى حين تمام بيع الأداة المالية أو التخلص منها بطريقة أخرى؛ وعندئذ تدخل 
في تقرير الأرباح والخسائر الصافية (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 2003). 

إن هذه المعالجة تنسجم أيضنًا مع الفقرة 3 (ب) من معيار المحاسبة الدولي 39 الذي يتطلب أن 
التغير السابق المتراكم في القيمة العادلة الذي سبق إدخاله في حقوق الملكية - يبقى في حقوق الملكية 
حتى حصول الحادثة المتوقعة لقيام علاقات تحوط التدفق النقدي» وفي جميع الأحوال؛ إذا كان هناك 
دليل على أسلوب حقيقي حديث لجني الأرباح على المدى القصير يبرر إعادة التصنيف» فإن دوران 
المحفظة ينتج عنه في الغالب أ/خ يعترف بها في الأرباح والخسائر الصافية خلال فترة قصيرة إلى حد 
معقول بعد إعادة التصفية. 
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المبحث الثاني 
الإطار العملي 

يتضمن هذا الفصل تحليلاً لفرضيات الدراسة؛ وذلك بعد القيام بعملية جمع وتحليل استجابات أفراد 
عينة الدراسة على المقياس المستخدم بواسطة النظام الإحصائي 5755: وذلك فيما يتعلق بكل فرضية 
على حدة؛ وبما يحقق أهداف الدراسة: 
أولا- عينة الدراسة: 

تناول هذا البحث بالعرض والتحليل مجتمع متخذي قرارات الاستثمار في الشركات المالية (بنوك» 
وتأمين)؛ وقد جرى اختيار عينة عشوائية من تلك الشركات؛ وقد جرى توزيع استمارات الاستبيان 
على مفردات عينة البحث بواقع (35) استمارة وجرى استرجاع (5) استمارات لعدم استكمال 
تعبتتهاء وبذلك أصبح حجم العينة هو (30). 

تكونت عيئة الدراسة من (30) فردًا قاموا بالإجابة عن مقياس الدراسة؛ حيث توضح الجداول من 
رقم (1) إلى (4) توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الموقع الوظيفي» والتخصصء المؤهل 
العلمي» والخبرة العملية والنسبة المئوية من عينة الدراسة. 


جدول (1) 
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جدول (2 لل 6 
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص والنسبة المئوية من عينة الدراسة 
النسبة المئوية/؟9 التكسرار التخصص 
700 21 محاسبة 
1067 5 علوم مالية ومصرفية 
100 3 ا إدارة 
33 1 أخغلرى 
1000 30 المجموع 
جدول (3) 
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي والنسبة المئوية من عينة الدراسة 
النسبة المئويةم/؟ التكسرار المؤهل العلمسي 
20.0 6 يكتنتسوراهة 
20.0 6 ماجستير 
50.0 15 بكالوريوس 
100 3 سيل وم 
1000 30 أخرى 


يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة مئوية من عينة الدراسة كانت من أصحاب المؤهل 
العلمي (يكالوريوس) بنسبة (9650) من عينة الدراسة» فيما كانت أقل نسبة من عينة الدراسة من 
أصحاب المؤهل العلمي (الدبلوم) بنسبة (96010) من عينة الدراسة. 
جدول (4) 
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة العملية والنسبة المئوية من عينة الدراسة 


[ اسبةضتوية» ‏ | التعور ]| 
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يتضح من الجدول رقم (4) أن أعلى نسبة من عينة الدراسة كانت من فئة الخبرة من (15-10) سئة 
بنسبة (7636.7) من عينة الدراسة؛ فيما كانت أقل نسبة للذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات بنسبة 
(9616.7) من عينة الدراسة؛ مما يدل على أن النسبة الكبرى من العاملين في هذا التخصص هم من ذوي 


الخبرة الجيدة في هذا المجال. 

تحليل الفرضيات: 

الفرضية الأولى- لا يوجد وضوح في ماهية متخذي القرارات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق 
المالية في الشركات. 


يبين جدول رقم (5) نتائج إجابات عينة الدراسة حول الجهة المنوط بها اتخاذ قرار التصنيف 
للاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة المعدة للبيع أو المتاجرة؛ فيتبين من خلال الجدول أن 
إجابات عينة الدراسة كانت لصالح الإدارة العليا كجهة منوط بها اتخاذ قرار الاستثمار بنسبة 9646.7 
من عينة الدراسة» ثليها اللجان المتخصصة بنسبة 9016.7 من عينة الدراسة 


جدول (5) 
: 4 مجلس الإدارة | 
الإدارة العلي] 
الداثرة المالية 


لا توجد سياسة واضحة 


الفرضية الثانية: 

0 لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 
المعدة للمتاجرة. 

1 تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 


المعدة للمتاجرة. 
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للتأكد من صحة هذه الفرضسية قام الباحث باستخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة 
1-654 و[صدة5 026 على متغير درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبيان التي 
تشير إلى اتباع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة 
المعدة للمتاجرة. 

يبين الجدول رقم (6) نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة 1656 1 16م5351 0526 والمتوسط 
الحسابي والاتحراف المعياري لنتائج الاختبار. 


جدول (6) 


اتباع الشركات استراتيجية محددة 
عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق 0 18.091 0 
المالية ضمن الفئة المعدة للمتاجرة. 


يقضح من الجدول رقم (6) أن الفقرات التي تنص على ( (اتباع الشركاك. استزاتيجية شد علد 
تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة للمتاجرة - قد أكدت رفض الفرضية 
الصفرية وقبول الفرضية البديلة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات عينة الدراسة حول 
اتباع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة 
للمتاجرة. عند مستوى الثقة (0.05) بمتوسط حسابي لدرجة الموافقة (4.44) وانحراف معياري 
(0.4360)» وبفارق ذي دلالة إحصائية عند قيمة الاختبار المعتمدة لقبول أو نفي الفقرة أو الفرضية» 
لصالح درجة موافقة ذا ارلا عينة :اازانة: حزه لفك قير قيمة (ت) عند هذا المستوى من الفرق 
(18.091) وهي قيمة ذات دلالة إحصائية. أي أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على قبول تلك 
الفرضية؛ ما يعني أن الشركات تتبع استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية 
ضمن الفئة المعدة للمتاجرة. ملحق رقم (1). 
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الفرضية الثالئشة: 
0- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة 
المعدة للبيع. 
1- تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فتئة المعدة للبيع. 
للتأكد من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة 
1-1654 فامتدتة5 006 على متغير درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبيان التي تشير إلى 
اتباع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة للبيع. 
يبين الجدول رقم (7) نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة 1656 1 1م52 026 والمتوسط 
الحسابي والانحراف المعياري لنتائج الاختبار. 


اتباع الشركات ججوج ا 
عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق 
المالية ضمن الفئة المعدة للبيع. | 


يضح من للجدول رقم:(0) أن فرك هن امعان باع اكات لسار اتيجلة منخددة ند 
تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة للبيع.)؛ قد أكدت رفض الفرضية الصفرية 
وقبول الفرضية البديلة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات عينة الدراسة حول اتباع الشركات 
استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة للبيع. عند مستوى 
الثقة (0.05) بمتوسط حسابي لدرجة الموافقة (4.26) وانحراف معياري (0.4513)» وبفارق ذي دلالة 
إحصائية عند قيمة الاختبار المعتمدة لقبول أو نفي الفقرة أو الفرضية؛ لصالح درجة موافقة أفراد عينة 
الدراسةء حيث بلغت قيمة (ت ت) عند هذا المستوى من الفرق (15.373) وهي قيمة ذات دلالة إحصائية. 
أي أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على قبول تلك الفرضية؛ ما يعني أن الشركات تتبع استراتيجية 
محددة عند تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن الفئة المعدة للبيع. ملحق رقم (2). 


-103- 


السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية ... 
إل 3 الثاذ 9 
النتائج والتوصيات 

أولا- النتائج: 

1-وجد أن متخذي القرارات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن المعدة للبيع والمعده 
للتجارة هم في الغالب من الإدارة العليا للشركات عينة البحث. 

2- وجد أن غالبية الشركات لديها سياسة محددة عند اتخاذ القرارات بتصنيف الاستثمارات في الأوراق 
المالية ضمن فئة المعدة للمتاجرة. 

3- وجد أن غالبية الشركات لديها سياسة محددة عند اتخاذ القرارات بتصنيف الاستثمارات في الأوراق 
المالية ضمن فئة المعدة للبيع. 

4- وجد أن قليلاً من الشركات عينة البحث تكون لجانا متخصصة لدراسة وتطبيق سياسة تصنيف 
الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن المعدة للبيع والمعده للمتاجرة. 

5- وجد أن بعض الشركات المساهمة لا تملك سياسة واضحة بخصوص آلية تصنيف الاستثمارات في 
الأوراق المالية. 


6- وجد أن البنوك أكثر التزامًا بوضع سياسات وتكوين لجان متخصصة بما يتعلق بموضوع 
تصنيف الاستثمارات. 


7- وجد أن لدى البنوك أقسامًا متخصصة لإدارة المخاطر وإدارة الاستثمارات» بينما لم يوجد ذلك في 
أغلب شركات التأمين. 

ثانيًا- التوصيات: 
بناء على النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يلي: 

1- ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة في الأوراق المالية لجانا متخصصة تناط بها مهام تصنيف 
تلك الاستثمارات ضمن فئة المعدة للبيع وفئة المعدة للمتاجرة. 

2- عقد دورات متخصصة للإدارة العليا بنخنصوص تصنيف الاستثمارات وإدارة المخاطر واختيار 
أدوات التحوط الملائمة. 
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3- ضرورة أن تقوم الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة في إدارة 
المخاطر وإدارة الاستثمارات. 
4- حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مساقات مدروسة ضمن برامج المحاسبة والإدارة 
والعلوم المالية والمصرفية. 


5- حث الحكومة على إنشاء مكتب استشاري متخصص بموضوع استراتيجية إدارة الاستثمارات في 
الأوراق المالية. 


6-حث الشركات على إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات والآليات والاستراتيجيات المتبعة في مثل 
هذا الموضوع. 
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المراجبع 

مراجع باللغة العربية: 

- جمعيسة المجمسع العربي للمحاس بين القانونيين؛ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2003: 
4 0نة0صقاة عستاساووءعم لهدمتهمعنملآ: 2005. 

- حسين؛ نظام. 2004. 'لقيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية": المؤتمر العلمي المهني السادس تحث شعار 
"المحاسبة في خدمة الاقتصاد" عمان- الأردن» 23-22 أيلول. 

- دهمشء نعيم؛ وعفاف أبوزر . 2004. “!تجاه المعايير المحاسبية الدولية نحو القيمة العادلة"؛ المؤتمر العلمسي 
السادس تحت شعار 'المحاسبة في خدمة الاقتصاد", عمان-الأردن؛ 23-22 أيلول. 

- السعافين» هيثم. 2004. 'القيمة العادلة في معايير. المحاسبة الدولية"؛ المؤتمر العلمي المهني السادس تحت شعار" 
المحاسبة في خدمة الاقتصاد؛ عمان-الأردن؛ 23-22 أيلول. 

- السعافين» هيثم. 2005. “معايير. المحاسبة الدولية المعدلة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي'؛ ورشة عمل مهنية: 
الجلسة الثانية؛ عمان-الأردن» 9/29-28. 

- للسعافين» هيثم. 2004. 'معيار المحاسيبة الدولي رقم 539. (د.ن). 

- القشي؛ ظاهر. 2004. “توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة والدخل الاقتصاديء وأثر ذلك على الاقتصااء 
مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية» جامعة الزيتونة» عمان-الأردن. 
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الملاحصق 

الملحق رقم (1) أسئلة الاستبانة: 
أولاً- المعلومات الشخصية: 
الموقع الوظيفي: 

مدير مالي مدير إداري رئيس محاسبيسن 

محاسب مدقق أخرى ل 
تخصص الشهادة العلمسي: 

محلبة علوم مالية ومصرفية إدارة أخرى ل 
مستوى الشهادة العلمسي: 

دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم أخرى ل 
سنوات الخدمة: 

5-1 سنوات 10-5سنوات 15-0 سنوات أكثر من 15 سنة. 


ثانيًا- الجانب العلمي: 
1- اتخاذ قرار التصنيف للاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة المعدة للبيع أو المتاجرة منوط ب: 
- مجلس الإدارة. 

> الإدارة العلياء. 

- الدائرة المالية. 

- لجان متخصصة (لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات). 

- مستشارو الشركة المالية. 

- لا توجد سياسة واضحة. 


-أخرى 
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2-- عند اتخاذ القرار بتصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة المعدة للبيع يتم أخذ مايلي 


| 4- فاعلية ونشاط الأداة المالية في السوق. 
5- تركيبة المحفظة الاستثمارية. 
6- تفادي تأثيرها الفوري على قائمة الدخل. 
]| 7- قياس العائد المتوقع من بيعها. 


ا 0- متطلبات السيولة النقدية (البنوك). 


3- عند اتخاذ القرار بتصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئة المتاجرة يتم أخذ مايلي 
بعين الاعتبار: 
الفقرة دائما | غالبا | أحياثا | نادرأ | على نحو معدوم 
1- نية الإدارة العليا في الاستثمار. 
2- قدرة الإدار ا 1 م 
3- التحوط لبعض المخاطر (تقييم المخاطر). | | 1 
4- فاعلية ونشاط الأداة المالية في السوق. 
5- تركيبة المحفظة الاستثمارية. 1 
6- تفادي تأثيرها الفوري على قائمة الدخل. 8 1 
7- قياس العائد المتوقع من بيعها. 
8- الخطة الاستراتيجية للمؤسسة. ١‏ 2 1 
9- الحدود القانونية في التشريعات. 01 
0- متطلبات السيولة النقدية (البنوك). 


أية ملاحظات أخرى 
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ملحق رقم (1) 
يع 1-1 


5124151165 واممد5-وم0. 


3- وناق/ا )165 
95961108 
6 أ0 أو/معاما 
مع مقا 
كه م |[ #6ممنا_[ 20006 
ملحسق رقم (2) 
أو 1-1 
521505 وامدرة 06-5 


لئقة سدن| سد 
5101 


4 عامحرة06-5 


3 عنااهلا )1695 


95908 
8 أه اهبمعاما 


026 


؟فننرديا 


ال 
ججح جه نهل كد رجي سددم 
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ع اودع تس[ عص 012515 هذ بوعناوط لعأممل4 ع1 
9 145 نه 35 دعتاتتناءء5 سآ 
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1177 غهط عستصحمة 260 مطابة :ه504 عط 15 70لا -2 
:©1061 2011111510115 1110111 171 


اكلا مقطلا قأمع ماع كم 118 عستكذدمق1ه صا لإعتامم موعله عدممم عتكقط وعلصقط 16 -1 
86 ننه داع نط زا 01260 115 2120 رقع ته تمه 


كاتا عتتتاكع كما ع مأأقذدمه[ه 101 دمع تتسحصمه 11260 2زعءم5 عاكقط دعتصة وحتزمه عط 01 عججزره83 -2 
:*000 معتصة محم عمصمعتقصذ علنطن؟؟ رقعع تسمه غمعتمععة قد 6[وته :5ط معلصقط 014 ]1/105 -3 
:© *1© 10 760111111©1100110115 7116171 1116 


101 قمع أتتحدمهه 5060121 102 أكنامة كع لاأتتتاعءة صل كأمع كط غ13 دع تسةصحمه عط -1 
9 قذ]آ لهم 35 قالع ادع كما مس5 ْأودة[ه 


20101 غ3611اء 1031138 تعطعخط :10 5عكتنامه عمتسمته [2ئ60م5 عستحره1 -2 
688 للنة أمعصصععة سقحط عام رموه 15 زدمد[ه 


تق جرع 0ه 513مه1ه كا تاعتصادع كز 211260 زع6م5 ع تتتمتره1 +3 


أتاعتتتاقء1257 علطا غنامطة كعكتتامه 5266121 ع لم10 101 665 زممء اتسنا ع سصأعمسقطمظ -4 
1م001 


عأعع عاد مذ 11260دأعومة ععقكذه عسمتسرمة + 600165 1ه معصسمة00 عمأعمقطمظ -5 
11 11017650161115 


65061656 مع تتقطنءدة 34 متمتصةطاء226 2 عستقصة صذ دعتصةمحصمه 211 عمأهسقطمظ -6 
كأتاع ادع تم عستزومد[ه 
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الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء 
دراسة تطبيقية على العاملين في وزارة الصحة الأردنية" 
د. حسن صالح سليمان القضاة 
قسم المحاسبة - كلية العلوم الإدارية والمالية 
جامعة فيلادلفيا 
المملكة الأردنية الهاشمية 

الملخص: 

سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر علاقة الرقابة الإدارية بكفاءة الأداء في وزارة الصحة الأردنيةء 
وذلك عن خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة: ما هي أنواع الرقابة المتوافرة؟ وما مدى كفاءة الأداء المتوافرة 
لدى العاملين؟ ما مدى استجابة العاملين عن مدى فعالية الرقابة الإدلرية؟ ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 
يحاول البحث أن يشير الى أهم العوامل الأكثر تأثيرًا في الممارسة الواقعية للجهاز الرقابي على أدام 
العاملين استناذًا إلى الجوانب التي أشبر إليها. وبخلص البحث إلى وجود علاقة ذات دلالة إبحصائية بين 
الأساليب الرقابية ومستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في وزارة الصحة الأردنية» كلك وجود فروق دالة 
اإحصائيًا بين المؤهل العلمي وكفاءة الأداء من جهة» وفروق دالة إحصائيًا بين كل مسن العمر وسنوات 
الخبرة وعدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأسالييها وفعالية الرقابة الإدارية من جهة ثانية. 
المقدمة: 

اهتم علماء الإدارة بدراسة العديد من الظواهر والمشكلات الإدارية» وذلك بهدف رفع إنتاجية 
المنظمات على مختلف أنشطتهاء فالإدارة هي نشاط موجه نحو التعاون المثمرء والتنسيق الفعال بين 
الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة. 

إن كل هدف يراد تحقيقه» توضع له خطة يوضح فيها إجراءات وطرق العمل والبرامج 
والسياسات التي ستتبع لتحقيق ذلك الهدف؛ ولكي يسير تنفيذ الخطة بما يمكن من تحقيق الهدف 
المرغوبء فإن ذلك يتطلب وجود رقابة على العمليات الإدارية عند التنفيذ حتى يمكن التأكد من أن 
الأعمال والتصرفات تتماشى مع الخطط الموضوعة. وتعتبر الرقابة من أهم الوظائف التي تباشرها 
الإدارة من خلال إنجازات؛ وكثير! ما تفهم الرقابة بمعناها الضيق الذي يوحي في مظهره بتصيد 
الأخطاء فقطع وتطبيق الجزاءات؛ في حين أن هذه الوظيفة الإدارية لها مفهوم أشمل من هذه النظرة؛ مما 
يتطلب الفهم السليم للرقابة» وأهدافها ومهامهاء وأدواتها من قبل الرؤساء والمرعوسين. 


' تم تسلم البحث في مارس 2007» وقبل للنشر في ديسمبر 2007. 
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تعد الرقابة الإدارية على أعمال أجهزة القطاع العام ضرورة للقضاء على الأخطاء الكثيرة 
والانحرافات التي تعرقل تحقيق المصالح العامة» والحفاظ على الصالح العام. لذا فإن عملية الرقابة لا 
تقتصر على مجرد التأكد من سلامة التصرف في الأداءء بل تشمل أيضًا الحرص على تقديم أفضل 
الخدمات في الوقت المحدد وبالسرعة المطلوبة (الحبيبي» 1990: 229). 

ونظرا لطبيعة أعمال وزارة الصحة وأهميتها في مجال تحقيق السلامة بالحد من انتشار الأمراض 
ومنع دخول الأغذية الفاسدة» فإن هذه الدراسة تتركز في التعرف على الأساليب الرقابية المعمول بها 
في وزارة الصحة الأردنية وذلك لمعرفة المشكلات التي تقلل من فاعلية النظم الرقابية السائدة في 
وزارة الصحة» ولرفع من مستوى كفاءة أداء العاملين فيها. فنظام الرقابة الموضوع قد لا يحقق الهدف 
منه إلا إذا تقبله العاملون» وعملوا على تطبيقه بالطرق السليمة. كما أن النظم الرقابية تهدف إلى تقييم 
أداء العاملين» وقد تكون النتيجة أقل من التوقعات مما يسبب سخط العاملين على نظم الرقابة» لأن ذلك 
قد يكون ناتجًا من عدم قيام القيادات بشرح التقييم قبل العمل أو بسبب عدم منح السلطة الكاملة للتنفيذ. 
أهمية الدراسة: 

تنبثق أهمية الدراسة من معرفة مدى فعالية نظم وأساليب الرقابة الإدارية الحالية بوزارة الصحة 
الأردنية لرفع مستوى أداء العاملين» وذلك بهدف الرقي بأعمال هذه الوزارة لرفع كفاءة الأداء للعاملين 
فيها. إن تطبيق هذه الدراسة على وزارة الصحة له أهميته نظرًا لمجال» وطبيعة عمل وزارة الصحة 
في تحقيق السلامة والحماية للمجتمع. كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال الإضافة العملية التي 
يمكن أن تتوصل إليها نتائج الدراسة من خلال تقديم المقترحات اللازمة لرفع كفاءة أساليب وأدوات 
الرقابة المستخدمة بوزارة الصحة الأردنية لرفع مستوى أداء العاملين بوزارة الصحة الأردنية. 
أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة الى: 
1- إظهار علاقة الرقابة الإدارية بكفاءة الأداء» وذلك من خلال التعرف على أساليب وأدوات الرقابة 

الإدارية على نشاط وزارة الصحة الأردنية. 
2- الكشف عن مدى فعالية ما يستخدم من أساليب رقابية في وزارة الصحة الأردنية؛ نظر! لأهمية أداء 

وزارة الصحة ودوره في حماية المجتمع. 
3- تقديم الاقتراحات؛ والتوصيات وآليات تنفيذها لتفعيل النشاط الرقابي بوزارة الصحة الأردنية لرفع 

مستوى أداء العاملين فيها. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتزايد أهمية الإدارة في العصر الحديث مع اتساع نطاق العمل الحكومي؛ والتوسع في ن_شاط الدولة 
ليشمل جميع المجالات» وهذا أدى إلى ضرورة أن تكون الإدارة فيها قوية وفعالة لتستطيع تقديم أكبر قدر 
من الخدمات بأعلى جودة وأقل تكلفة. ونظر! لطبيعة العنصر البشري الذي يشكل أبرز عناصر المنظمات» 
فقد يعتري أداءه النقص في بعض الجوانب؛ بالإضافة إلى إهمال بعض العاملين في المنظمات في تأدبية 
أعمالهم لأسباب عديدة» فإن الرقابة تعد مطلبًا أساسيًا للتأكد من أن الأعمال تنفذ وففا لما خطط لهاء 
والكشف عن الانحرافات في أداء المنظمات؛ وهي عملية ضرورية لتكامل العناصر الإدارية كالتخطيط: 
والتنظيم» والتنسيق» والتوجيه (حبيش؛ 1991: 24). 

إن الرقابة على هذا الأساس تهدف إلى تحقيق الصالح العام من خلال التأكد من دقة الأداء وكفساءة 
النشاط» وفعالية التخطيط» وحسن التنظيم؛ والرشد في عملية اتخاذ القرارات؛ والاستخدام الأمشل للموارد 
المادية والبشرية المتاحة بالإضافة إلى تقويم سير النشاط الإداري نحو تحقيق أهدافه؛ كما أنه لا يوجد نظام 
محدد للرقابة فهي تختلف باختلاف النظم الاجتماعية؛ والسياسية؛ والإدارية» كما تختلف من مرحلة زمنية 
إلى أخرى (درويش وتكلاء 1980: 55). 

وتبرز مشكلة الدراسة في معرفة الرقابة الإدارية المعمول بها في وزارة الصحة في المملكة 
الأردنية الهاشمية؛ نظرا لأهمية أداء هذه الوزارة؛ لأون كفاءة أداء هذه الوزارة تعمل على حماية 
المجتمع من الأمراض والأوبئة السارية. وعلى ضوء ما سبق فإن مقتدضيات عمل وزارة الصحة 
تتطلب الكفاءة والنزاهة من قبل العاملين فيهاء وتتطلب حسن الخلق والانضباط والمهارة في التعامل 
مع الأنماط السلوكية المختلفة من مراجعي الوزارة؛ بالإضافة إلى الإلمام التام بالأنظمة واللوائح التي 
يقع على موظفي وزارة الصحة مسئولية تطبيقها. ْ 

ومع تزايد المشكلات المرتبطة بعمل وزارة الصحة فإن الرقابة الإدارية الفعالة على أداء العاملين 
في وزارة الصحة تصبح مطلبًا ضروريًا لتحقيق الكفاءة في الأداءء وخاصة أن الأساليب الرقابية في 
وزارة الصحة لم تتطور كغيرها من أجهزة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية لتواكب المستجدات 
والتطورات في عالم اليوم؛ وبالتالي ترتقي بمستوى أداء العاملين. ومن هذا المنطلق فإن مشكلة 
الدراسة نتركز في السؤال الرئيس التالي: ما علاقة الرقابة الإدارية بكفاءة أداء العاملين بوزارة الصحة 
في المملكة الأردنية الهاشمية؟. وتتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية: 
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التعريفات الإجرائية: 
تستخدم هذه الدراسة بعض المصطلحات مما يتطلب تقديم تعريفات إجرائية لما يرد في الدراسة من 
مصطلحات وهي كالتالي: 
- الرقابة الإدارية: يعرفها (الحبيبي» 1990: 231) بأنها 'النشاط الذي تمارسه الإدارة في المنظمة للتأكد 
من أن العمل يسير وفقًا للسياسات والخطط الموضوعة لتحقيق أهداف (المنظمة) والكشف عن 
الانحرافات والعمل على إصلاحها"'. 
- كفاءة الأداء: يعرف الأداء بأنه "قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها طويلة الأمد" 
(1995:278 ,56138 22 25ؤط10).ويدل مفهوم كفاءة الأداء على "تنفيذ العمل المطلوب 
بأقل تكلفة وبأقصر وقت وبأقل جهد ممكن'. 
- فعالية الأداء: درجة قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها المتعلقة بدرجة قبول خدماتها واستيعابها 
للتطورات التكنولوجية. 
- فعالية أساليب الرقابة الإدارية: العمل على رفع مستوى الأداء» وذلك من خلال توفير اكتساب 
الخبرات والمهارات لمعاوني الرؤساء في جميع المستويات الإدارية» وذلك من خلال تفويضهم 
بعض الأمور التي يلزم البت فيها. 
منهجية الدراسة: 
أسلوب الدراسة: 
استخدم المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي في تحقيق أهداف الدراسة. كما أن الأسلوب المسحي 
يهدف إلى التعرف على واقع الظاهرة» وتحديد جوانب الضعف والقوة فيهاء لتحديد مدى صلاحية 
الواقع أو الحاجة إلى إحداث تغييرات جزئية» أو أساسية فيه. 
حدود الدراسة: 
اقتصرت الدراسة على بعض المكونات؛ وهي على النحو التالي: 
1- المكون البشري: اقتصرت الدراسة في هذا المجال على العاملين في مجال الرقابة الإدارية في 
وزارة الصحة الأردنية والمديريات العامة التابعة لها. 


2- المكون الزماني: تم جمع بيانات الدراسة خلال فترة الدراسة في عام 2006. 
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3- المكون الموضوعي: اقتصرت الدراسة على تناول موضوع الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء» 
وذلك من خلال التعرف على الأساليب والأدوات الرقابية المستخدمة على أعمال المراقبين العاملين 
بوزارة الصحة الأردنية» ومدى فاعليتها في رفع مستوى أداء المراقبين. 

مجتمع الدراسة: 
يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في مجال الرقابة الإدارية في وزارة الصحة الأردنية 

والمديريات العامة التابعة لها والبالغ عددهم (200) موظفء وذلك وفقا للبيانات المقدمة للباحث من قبل 

إدارة شئون الموظفين بوزارة الصحة الأردنية. وقد تم تطبيق الدراسة بأسلوب المسح الشامل على جميع 

مفردات مجتمع الدراسة. 
وقد قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على أفراد مجتمع الدراسة في المواقع المخصصة للعاملين في الرقابة. 
وبعد توزيع (200) استبانة على مجتمع الدراسة بلغ مجموع الاستبانات المعإدة (190) استبانة 

استبعد منها (7) استبانات غير صالحة للتحليل لعدم اكتمال بياناتها. حيث بلغ مجموع الاستبانات المعادة 

والصالحة للتحليل (183) استبانة؛ وذلك بنسبة عائد تبلغ (91.5) وهي تعتبر نسبة عائد مرتفع. 

أداة الدرامسة: 
استخدمت الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات التي تتعلق بموضوع الدراسة من مجتمع الدراسة. 

وهي عملية منفردة من تصميم الباحثء وقد اشتملت الاستبانة على عدد من المجالات تعكس أهداف 

الدراسة وأسئلتهاء للهجابة عنها من قبل المبحوثين» وهم الموظفون العاملون بوزارة الصحة في المملكة 

الأردنية الهاشمية. 
حيث تم تقسيم الاستبانة إلى الأجزاء التالية: 

1- البيانات الشخصية: 
وقد اشتمل هذا الجزء على العناصر التالية: 

-العمن. - المؤهل العلمسي. 

- سنوات الخبرة في العمل. - عدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها. 

2- الأسئلة حول أنواع الأساليب والأدوات الرقابية على أداء العاملين في وزارة الصحة الأردنية: 
وهي العبارات من (1) إلى (11). 
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3- الأسئلة حول كفاءة أداء العاملين في وزارة الصحة الأردنية: 
وهي العبارات من (12) إلى (21). 
4- الأسئلة حول مدى فعالية الرقابة بوزارة الصحة الأردنية في رفع مستوى أداء الموظفين: 
وهي العبارات من (22) إلى (37). 
. وقد تمت صياغة عبارات أسئلة محاور الدراسة بطريقة تتيح للمبحوثين فرصة الإجابة عنها وفقًا 
لتدرج مقياس 1.1166 الخماسي؛ بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبية» وذلك على النحو التالي: 


أثفئق تماما أتفق أتفق إلى.حد ما لا أتفق. للاأتفق على الإطلاق 
)5( 4( (6 )2( )00 
صدق الأداة وثباتها: 


قام الباحث بعرض الاستبانة على مجموعة محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات , 
للتحقق من مدى صدق الاستبانة» وقد تم الأخذ بآراء أعضاء هيئة التدريس بحيث استبعدت العبارات 
غير الملائمئة» وأضيفت الفقرات الملائمة» ا ا (كرونساغ للفا) 
للاتساق الداخلي» حيث بلغت قيمة ألفا الآتي 


ا جدول (1) 
معامل الثبات بمقياس كرونباخ ألفا لمحاور أداة الدراسة ١‏ 
2٠ 1‏ [معامل الثبات | 
نية | 9091.1 
5100217 


| 3 | يه 2)020206.1ؤ2 


ا الشبات الاي 2889 _| 


يتضح من بيانات الجدول (1) أن قيم معاملات الثبات لمحاور أداة الدراسة تراوحت بين 
7 91.1 بمقياس كرونباخ ألفا. كما بلغ معدل قيمة الثبات الكلي لمحاور أداة الدراسة 9688.9 
وهذه القيم تعد معاملات ثبات عالية. 
أساليب المعالجة الإحصائية: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياته؛ تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية 
بعد إدخال البيانات للحاسوب باستخدام الرزمة الإحصائية 5255. 
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الرقابة الإدارية وعلاقتها يكفاءة الأداء ... 
1- المتوسط الحسابي الموزون لتحديد مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات المبحوثين عن عبارات 

الاستبانة» حيث تم حساب المتوسط وفقا للمعادلة التالية: 

المتوسط - ت1 <ا 5 + ت2 «<ا 4 + ت3 <ا 3 + ت4 <ا 2 + ت5 * 1 / مجموع التكرارات 
حيث تمثل: 
ت1- مجموع التكرارات لكل إجابة تحت الاختيار أتفق تماماء 
ت2- مجموع التكرارات لكل إجابة تحت الاختيار أتفق. 
ت3- مجموع التكرارات لكل إجابة تحت الاختيار أتفق إلى حد ماء. 
ت4- مجموع التكرارات لكل إجابة تحت الاختيار لا أتفق. 
ت5- مجموع التكرارات لكل إجابة تحت الاختيار لا أتفق على الإطلاق. 
وقد ثم قياس درجات المتوسط وفقًا لأهمية كل عبارة أجاب عنها المبحوثين على النحو الثالي: 

- المتوسط من 3.5 إلى 5 يدل على الأهمية العالية لمضمون العبارة. 
- المتوسط من 2.5 إلى أقل من 3.5 يدل على الأهمية المتوسطة لمضمون العبارة. 
- المتوسط أقل من 2.5 يدل على الأهمية الضعيفة لمضمون العبارة. 
2- الانحراف المعياري لتحديد درجة التباين في الإجابات (لقياس مقدار التشتت في الإجابات) عن المتوسط 

لكل عبارة. وتم القياس على النحو التالي: 
- الانحراف المعياري أقل من (1) يشير إلى تركز الإجابات وعدم تشتتها مما يدل على وجود تقارب 

في الاستجابات لدى غالبية المبحوثين. 
- الانحراف المعياري أكبر أو يساوي (1) يشير إلى عدم تركز الإجابات وتشتتها مما يدل على تباين 

الإجابات وتباعدها لدى غالبية المبحوثين حول العبارة الواردة في الأستلة. 
3- معامل ارتباط سبيرمان ومعامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة. 
4- استخدام الانحدار البسيط لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة. 
5- استخدام التباين الأحادي .4710774 773 026 لتحديد معنوية الانحدار. 
6- استخدام اختبار '1 (1-1681) لاختبار فرضيات الارتباط بين متغيرات الدراسة لمعامل بيرسون. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة: 
أولاً- الإطار النظري: 
ماهية الرقابة الإدارية: 

تعد الرقابة الإدارية إحدى الوظائف الإدارية المهمة؛ ذلك أنها ترمي إلى التأكد من جودة الأداء» 
والتحقق من تنفيذ الأهداف المرسومة وفقًا لما خطط لها. وقد قدم العديد من الباحثين والكتاب تعريفات 
مختلفة لمفهوم الرقابة الإدارية؛ حيث إن أغلبها ينطوي على مدلول واحدء وغاية واحدة تتمثشل في 
الحفاظ على موارد المنظمة والتأكد من حسن النشاط» وتحقيق الأهداف بأفضل الطرق؛ والحد من 
الانحرافات. وبالرجوع إلى المصادر الأصيلة في تحديد مفهوم الرقابة من الجانب اللغوي يتضح أن 
لفظ كلمة (رقابة) ورد بتصريفات متعددة. فيما عرف الإداريون الرقابة بتعريفات متعددة» حيث إنطلق 
كل باحث إلى تقديم التعريف من الزاوية التي تعبر عن المدرسة التي ينتمي إليها. 

تعرف الرقابة الإدارية بأنها '"عملية مستمرة تستهدف التأكد من قانونية الإدارة ومدى تطابقها مع الغاية 
المرسومة؛ في حدود الوقت المعين» والتكاليف المقررة والنتيجة المرجوة" (حبيشء؛ 1991: 109). فيا 
يبين (456 :1997 ,06140) أن الرقابة هي نشاط منتظم؛ تهدف الإدارة من خلاله إلى جعل الخطط 
والأنشطة تنسجم مع التوقعات والمعايير المستهدفة وإذا ما كان الأمر كذلك فإن العملية الرقابية عبارة عن 
عمليات مستمرة لقياس الأداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان النتائج المرغوبة. وفي حالة وجود 
انحرافات؛ فإن النظام الرقابي يشير إلى مسببات هذه الانحرافات ويبين الإجراءات اللازمة للتصحيح. 

يشير بعض كتاب الإدارة إلى أن مفهوم الرقابة الإدارية في المنظمات ينظر إليه من خلال ثلاثة 
اتجاهات فكرية» حيث يمثل الاتجاه الأول نظرة الفكر الكلاسيكي لمفهوم الرقابة من أنها عملية تفتيش» 
وتهديد لأفراد التنظيم. في حين أصحاب الفكر السلوكي يرون أن الرقابة الإدارية هي القدرة على 
التأثير في سلوك الأفراد والجماعات نحو تحقيق النتائج المرجوة. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه 
العملي؛ أو التطبيقي» حيث يتم التركيز على النواحي التطبيقية للرقابة من خلال الاهتمام بوضع 
المعايير» وقياس الأداء ومقارنته بالمعايير وتصحيح الفرق بين النتائج الفعلية» والخطط الموضوعة 
(منصورء 1999: 258).وعليه يرى الباحث أنه بالرغم من تعدد التعريفات التي توضح مفهوم نشاط 
الرقابة الإدارية في المنظمات؛ فهي تسعى إلى تحقيق هدف عام غايته حماية موارد المنظمة» وكشف 
الانحراف في النشاط. 
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إن وجود الأنشطة الرقابية ضروري لمعرفة مواطن الخلل والضعف في الأداءء وكذلك قدرة 
المنظمة على إنجاز أهدافها بكفاءة. تتعدد أغراض الرقابة وأهميتها في منظمات الأعمال ويمكن أن 
نجمل أهميتها بالاتي (201-202 :2005 يسدمطتعدمعطه5): 
- تساعد المنظمة على التكيف مع التغيرات البيئية» وخاصة أن البيئة قد أصبحت معقدة ومضطربة؛ ولكون 
منظمة الأعمال لا تستطيع دائماً تحقيق أهدافها بدون ظهور إشكالات معينة؛ لذلك تأني العملية الرقابية 
لتساعد منظمة الأعمال على استباق التغيرات والتفاصيل والتكيف مع المستجدات والحالات الطاركة. 
- تساهم في تقليل تراكم الأخطاء وتزايدهاء فالأخطاء الكبيرة تبدأ - عادة - صغيرة وبسيطة؛ فإذا لم 
تعالج في حينها قد تتراكم وتؤدي إلى مواقف حرجة للمنظمة. 
- تزيد من قدرة المنظمة على مواكبة التعقيد التنظيمي» حيث إن التعقيد التنظيمي ظاهرة مرافقة لكبر 
حجم المنظمات وازدياد استخدام التكنولوجيا فيهاء لذلك فإن النظام الرقابي الفعال يساهم في زيادة 
قدرة المنظمة على تبسيط هذا التعقيد ويمكن الإدارة من التعامل معه. 
- يساهم النظام الرقابي في خفض التكاليف؛ حيث إن فعالية هذا النظام ترتبط بقدرته على جعل 
التكاليف بحدودها الأدنى» من خلال ضبط عمليات الإنتاج ووضع معايير دقيقة للأداء ونسب التلف 
والمحافظة على النوعيات. 
إن الهدف الرئيس من الرقابة لا يقتصر على تصيد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيهماء وإنما يجب أن 
تعامل على أنها إجراء آخر من إجراءات التقويم الذي يستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة العاملين 
جنبًا إلى جنب مع مصلحة التنظيم (محمودء 1997: 322).كما أن الرقابة الإدارية تسعى إلى منع تكرار 
الانحرافات في المستقبل بالبحث عن أسباب مشكلات الأداء؛ والعمل على رفع مستوى الأداء. وعلى 
ضوء ما سبق يرى الباحث أن الهدف الرئيس للرقابة الإدارية هو منع الأخطاء والانحرافات في العمل» 
كما أن الرقابة الإدارية وظيفة تشمل جميع المستويات الإدارية» وذلك بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق 
أهداف المنظمات بأعلى جودة وبأقل تكلفة. فإذا ما استطاعت الرقابة الإدارية تحقيق هذه الأهداف فإن 
ذلك يعمل على حماية المجتمع؛ وتحديد المسئوليات الإدارية بالإضافة إلى العمل على توجيه المسئولين 
لاتخاذ القرارات الصحيحة ومراقبة الخطط الموضوعة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف. ويؤكد 
الباحث على أهمية درجة وعي القيادات في المنظمات بأهمية الركابة الإدارية في حياة المنظمات. وسوء 
استخدام الفهم السليم لهذه الوظيفة» أو الإهمال في تطبيق ما قد ينتج عن ذلك من عدم الفهم السليم لهذه 
الوظيفة الإدارية والذي قد تنجم عنه سلبيات عديدة في الأداء العام للمنظمات. 
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إن الرقابة الإدارية الفعالة تخضع لبعض المبادئ أو المتطلبات التي يجب أن يؤخذ بها لتحقيق 
أهداف الرقابة الإدارية» ومن أهم هذه المبادئ» كما يشير كل من (النمر وآخرون؛ 1996: 297-296): 
- اتفاق النظام الرقابي المقترح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه؛ حيث توضح نظم الرقابة 
وتحدد أهداف ومعايير وأساليب القياس المستخدم في عملية الرقابة في ضوء الفهم الواضح والمحدد 
لأهداف وسياسات المنظمة والخطط والبرامج الموضوعة. 
- تحقيق الأهداف على مستوى عال من الفاعلية والكفاءة والعلاقات الإنسانية السليمة. حيث يجب أن 
تراعي نظم الرقابة الدوافع والسلوكيات والجوانب الإنسانية لدى العاملين عند اختيار وسائل القياس 
ومعايير تقييم الأداء والإنجاز. 
- الموضوعية في اختيار المعايير الرقابية» بحيث تكون وسائل القياس ومعايير الإنجاز موضوعية 
ومعلنة للجميع. 
- الوضوح وسهولة الفهم؛ ففي حالة استخدام معادلات رياضية أو خرائط رقابية أو تحاليل إحصائية 
يجب شرحها وتدريب العاملين الجدد على استخدامها حتى يتم التنفيذ على أسس سليمة. 
- إمكان تصحيح الأخطاء والانحرافات؛ ويفضل أن تتم مشاركة العاملين والأقسام ذات العلاقة في 
تحليل ودراسة المشكلات والمعوقات وفي تحري أسبابها والمشاركة في اقتراح الحلول الملائمة 
ومنع تكرار حدوث تلك المشكلات. 
- توافر القدرات والمعارف الإدارية والفنية للقائمين على أجهزة الرقابة» بالإضافة إلى إلحاق تبعية قسم 
الرقابة لأعلى سلطة في الهيكل التنظيمي ضمانا للحيادية والموضوعية وتعزيز موقفه في التنظيم. 
- وضوح المسئوليات وتحديد الواجبات» فالتصميم الملائم لنظام رقابي فعال من شأنه أن يساعد في 
التقييم الموضوعي لإنجاز الآخرين وأدائهم. 
- الاقتصاد والمرونة بحيث تكون تكاليف النظام الرقابي معقولة نسبيًا مع الفوائد الناجمة عنه. 
- استمرارية الرقابة» ويشير هذا المبدأ إلى أن الرقابة تبدأ ببداية التنفيذ لأية مهمة أو نشاط وتستمر 
إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ. 
- دقة النتائج ووضوحها يساعدان على اتخاذ القرارات المناسبة. 
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تعددت أراء الكتاب والباحثين حول أنواع الرقابة الإدارية؛ فمنهم من يرى أن الرقابة الإدارية 
تقسم إلى الرقابة من حيث التوقيت الزمني (وهذه تنقسم إلى رقابة تقديرية أو تنبؤية) ورقابة أثناء 
العمل ورقابة تاريخية. فيما يري آخرون أن الرقابة الإدارية يمكن تقسيمها من حيث الكيفية إلى رقابة 
عامة ورقابة بالاستثناء. ويرى (ياغيء 1987: 88) أن الرقابة الإدارية يمكن تقسيمها إلى نوعين 
رئيسين» هما رقابة إيجابية ورقابة سلبية ويطلق عليها أيضًا رقابة تقليدية. وهناك العديد من التصنيفات 
فمنها الرقابة حسب المعايير» ومنها الرقابة حسب الموقع من الأداء. 

ويصنف (الحبيب» 1990: 236-233) الرقابة إلى نوعين رئيسينء الأول .. الرقابة الخارجية, 
حيث تتولي عملية الرقابة الإدارية هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية في المنظمة. ويتوقف وجود 
أجهزة الرقابة الخارجية على عدة اعتبارات» أهمها طبيعة نظام الحكم القائم أو طبيعة التنظيم 
الحكومي السائد وطبيعة النشاط الحكومي. الثاني .. الرقابة الداخلية؛ وهي الرقابة التي تمارسها 
المنظمة على أوجه النشاط الذي تؤديه؛ وتمتد هذه الرقابة إلى جميع العمليات التي تؤديها المنظمة: 
كما تعتمد خلال مستويات التنظيم المختلفة. وتمارس هذه الرقابة في الغالب من خلال التدرج 
الوظيفي أي رقابة الرئيس لمرءوسيه؛ وإلى جانب ذلك توجد وحدات متخصصة للرقابة والتفقتيش 
والمتابعة داخل التنظيم. 

ويرى الباحث أن هذا النوع من الرقابة هو ما يتفق مع أهداف البحث الحاليء ذلك أن أدبيات هذا 
البحث تركز على الرقابقا الإدارية الداخلية التي تقوم بها الإدارة على نفسهاء وعلاقتها بكفاءة الأداء. 
كما أن الغرض الأساسي من الرقابة الداخلية في المنظمة هو التأكد من كيفية سير النشاط فيهاء وأن 
أسلوب الأداء أو التنفيذ يُتفق مع الخطط الموضوعة:؛ ويتماشى مع الأنظمة واللوائح التي تقررها 
الإدارة؛ ومن ثم العمل على كشف الأخطاء والانحرافات في مهدها لتتمكن القيادات من اتخاذ القر ارات 
الرشيدة التصحيحية المتصلة بأوجه النشاط المختلفة في الوقت المناسب. 

تتخذ الرقابة الداخلية صورتين .. الرقابة التلقائية؛ التي تقوم الإدارة بإجرائها من تلقاء نفمسهاء 
وذلك بصدد بحث ومراجعة أعمالها والتفتيش عليها. أما الرقابة بناء على التظلمات؛ فهي تعتبر 
الصورة الثانية من صور الرقابة الداخلية» فقد يحدث ألا تكتشف الإدارة الأخطاء المرتكبة إلا بناء على 
تظلم من جانب الأفراد يقدم إلى الجهة الإدارية التي قامت بالتصرفات المطعون فيهاء وذلك بهدف 
إلغاء هذه التصرفات أو تعديلها (محمودء 1997: 322). 
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إن الأداء مفهوم واسع؛ وينطوي على العديد من المفاهيم المتعلقة بالنجاح والفشلء والكفاءة 
والفاعلية» والمخطط والفعلي» والكمي والنوعي . . وغيرها الكثير من العوامل المتعلقة به (القطب. 
6 24-23).ومن خلال استعراض المفاهيم السابقة عن الأداء» يمكن النظر إليه بصورة حية تعكس 
نتيجة ومستوى قدرة المنظمة على استغلال مواردها وقابليتها في تحقيق أهدافها الموضوعية من خلال 
أنشطتها المختلفة, وفقًا لمعايير تلائم المنظمة وطبيعة عملهاء » فالأداء هو الهدف المركزي لعملية التحول 
والذي يوضح مدى تحقيق الأهداف؛ ومستوى تنفيذ الخطط. وللتدليل على أهمية الأداء يرى 
(660 :1998 ,لطأعهذ5 4 يعل) أن التركيز على مستويات الأداء في المنظمات» يعد من أكثر مجالات 
الاهتمام دراسة وبحثًا من قبل كتاب حقل الإدارة بصورة عامة وحقل الاستراتيجية بصورة خاصة: 
وتولي منظمات الأعمال أهمية كبيرة للأداء» وأهميته في هذا المجال يمكن أن تناقش من خلال ثلاشة 
أبعاد نظريًا ([186016662) وتجريبيًا لسعم و إدارياً المندوممملة .فمن الناحية النظرية 
يمثل الأداء جميع المنطلقات الإدارية التي تحتوي على مضامين ودلالات تختص بالأداء سواء بشكل 
ضمني أو بشكل مباشر. ومن الناحية التجريبية فإن أهمية الأداء تظهر من خلال استخدام أغلب دراسات 
وبحوث الإدارة الأداء (421 :1985 رمقحسمتهعلمة 17 يى ).ما الأهمية الإدارية فإنها تظهر 
واضحة من خلال حجم الاهتمام الكبير والمميز من قبل إدارات المنظمات بالأداء ونتائجه» والتحولات 
التي تجري في هذه المنظمات اعتمادًا على نتائج الأداء (19 :1980 ,:110128). 

تهتم المنظمات - بمختلف أنشطتها - برفع مستوى أداء العاملين فيها لتحقيق أقصى درجات 
الإنتاجية بأقل التكاليف» وبأعلى جودة ممكنة. لهذا يطلق على الأداء مسميات كثيرة: مثل: الإنتاجية - 
الكفاية - الكفاءة - الفاعلية. وإلى جانب لفظ الكفاية الإنتاجية» أو كفاءة الأداءء فإن استخدام لفظ الكفاءة 
يطلق في الغالب على أعمال التشغيل أو الصناعة عند تطابق مواصفات المنتج النهائي بما تم تحديده 
مسبقًا من مواصفات؛ فكلما كان التطابق يتم بشكل كبير» فإن درجة الكفاءة في الأداء ترتفع. 

إن الكفاءة في الأداء تعنى الصلاحية والقدرة على إتمام هدف أو عملية ما بنجاح طبقًا لما هو محدد 
لها (المنيف» 1979: 88).ويشير بعض كتاب الإدارة إلى أن تحقيق الكفاءة في الأداء مرتبط بالطريقة 
الاقتصادية التي يتم بها إنجاز العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف المنظمة. كما أن الكفاءة في أداء المنظمات 
يعبر عنها من خلال النسبة بين المدخلات إلى المخرجات (المغربي؛ 1998: 39). ويرى الباحث أن كفاءة 
الأداء في المنظمات ترتبط بالاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتوافرة في المنظمة» وذلك عن 
طريق استخدام الأساليب المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة؛ وبالتالي فهي مبنية على أهداف واضحة: 
وموضوعية قابلة للتنفيذ» لتحقيق أفضل مستوى للأداء. لهذا يعتبر العنصر البشري محور موضوع كفاءة 
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الأداء في المنظمات» لذا فإنه لا يتم تحقيق الأهداف بكفاءة إلا من خلال الاهتمام باختيار الأفراد المؤهلين 
للقيام بالنشاط المراد تحقيقه» وكذلك الارتقاء بمستوى أداء العاملين وحثهم على اكتساب الأنماط السلوكية 
الإيجابية. وعلى ضوء ذلك فإن أفضل السبل اتحقيق كفاءة الأداء يتطلب الاهتمام ببرامج التخطيط قبل 
ممارسة الأداء بالاعتماد على البيانات الدقيقة عن واقع النشاط والأهداف المراد تحقيقهاء وذلك لتحقية 
التوازن بين متطلبات الأداء وسياسات التدريب؛ وتحديد معدلات أداء دقيقة وواضحة؛ ليتم تصميم تفارير 
الكفلية عن الأداء وفقًا لطبيعة أداء العاملين في المنظمات (عبد المنعم؛ 1987: 83). 

وعليه؛ فإن كفاءة الأداء عبارة عن أفضل العوائد الذي تحققه المنظمات نتيجة لاستخدامها العديد 
من المدخلات من موارد بشرية ومادية» وهذا يتطلب تحديد معايير واضحة وموضوعية لاثداء لإجراء 
المقارنات» وتحديد وقت الإنجاز على وجه التحديد؛ وذلك لتنفيذ العمل المطلوب بأقل تكلفة؛ وجهدء 
وأقصر وقتء وبأعلى جودة. 
الرقابة على الأداء: 

يمثل الأداء السلوك الوظيفي للعاملين في المنظمات» وبالثالي فهو الوسيلة الرقابية إلى تحقيق 
الأهداف» لذا فإن الرقابة على الأداء تكتسب أهمية كبيرة نظرا لدورها في التعرف على مشكلات 
الأداء» والانحرافات التي تعرقل أنشطة المنظمات. 

إن الرقابة على الأداء تسهم بشكل فعال في ترشيد اتخاذ القرارات» لأنها تمد صانعي القرارات 
بالمعلومات اللازمة حول مدى ملاءمة السياسات والبرامج لتحقيق الأهداف المرغوبة والمحددة مسبقاء 
وبالتالي تكشف عن مدى ملاءمة السياسات والقرارات لظروف العمل؛ ومستويات العاملين» وما إذا كانت 
تلك القرارات تحتاج تعديل أو تغيير وفقَا للظروف التي تعمل فيها المنظمة. يرى (عمرء 1999: 425) 
أن الرقابة على الأداء تحقق أهدافًا عديدة» بحيث يمكن إدراجها تحت هدفين رئيسين؛ هما: 
1- أهداف وظيفية» وهي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المسئول عن مراقبة الأداء. 
2- الأهداف الاستراتيجية» وهي عبارة عن الأهداف غير المباشرة التي تعود على المنظمة من جراء 

تطبيق الرقابة على الأداء. 

إن كفاءة الأداء في المنظمات تقتضي رقابة وتقييمًا مستمرين للأداء بهدف توجيهه الوجهة 
الصحيحة. وكلما تفهمت القيادات في وقت مبكر العناصر الأساسية التي تحكم كفاءة الأداء» استطاعت أن 
تستخدمها بفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة. وهذه العناصر تتمثل في (عشماوي؛ 1999: 286-285): 
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- تقييم الوضع الحالي وتحليل الاحتياجات. 
- وضع الأهدافء وتحديد وسائل إنجازها ومؤشرات قياس الإنجاز. 
- تحديد مسئولية العمل؛ ومن يقوم به ودقة إتمامه. 
- قياس ما تم إنجازه على المستوى الفردي والجماعي. 
- تقييم ما تم إنجازه. 
- تحديد مسئولية القصور وأسبابه. 
- اتخاذ قرار بما يجب أن يستمر وما هو مطلوب تعديله وما يجب أن يوقف. 

يتبين مما سبق العلاقة الوثيقة بين الرقابة» وأساليبهاء وكفاءة الأداء المرغوبة في المنظمات» حيث 
إن الرقابة تقيس الأداء» وتصحح الانحرافات» وتعمل على التأكد من تحقيق الخططء وقد يتطلب الأمر 
اتصحيح الانحرافات إجراء تغييرات في وظائف الإدارة؛ كتعديل أسلوب التوجيه» أو وضع أهداف 
جديدة» أو ضرورة القيام بإجراءات تعديله في البناء التنظيميء والأخذ بأساليب التطوير التنظيمي لرفع 
كفاءة الأداء» ذلك أن النظام الفعال للرقابة يقتضي تصميما مناسبًا يأخذ في الحسبان ظروف البيئة 
المتغيرة التي تعمل فيها المنظمة. 

وأخيراء يجب التأكيد على ضرورة تحديد المعايير الرقابية للأداء» ذلك أنها إحدى الخطوات الرئيسة 
لممارسة الرقابة الإدارية داخل المنظمة. فعند غياب معايير الأداء؛ أو عدم اتسامها بالموضوعية تتلاشى 
عملية الحكم السليم على كفاءة الأداء. فالمنظمات على اختلاف أنشطتها تسعى دائمًا إلى تطوير برامجها 
من أجل تقديم أفضل الأداء» وبالتالي فإن أفضل وسيلة لتفييم أدائها بموضوعية هي الاعتماد على البيانات 
والمعلومات من الواقع العملي؛ حيث يتم ذلك من خلال الرقابة الإدارية الفعالة على الأداءء نظرً! لقدرثها 
على تقديم التصور الشامل الحقيقي لأداء المنظمة في مختلف وحداتها الإدارية. 
ثانيًا- الدراسات السابقة: 

تشكل الدراسات السابقة ترانًا مهما ومصدر! غنيًا لجميع الدارسين والباحثين» إِذ تساعدهم في 
تكوين خلفيات علمية عن مواضيع دراستهم وأبحاثهم. وسوف يتم استعراض ما حصل عليه الباحث 
من دراسات عربية وأجنبية. 
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الدراسات العربية: 

هدفت دراسة (السبيعي» 2000) إلى التعرف على الأساليب الرقابية المطبقة على الجهات 
الحكومية والمؤسسات العامة وتقويمها. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات العليا والوسطى 
والإشرافية للقوات الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ أما عينة 
الدراسة فقد تكونت من 300 من العاملين بالإضافة إلى 104 من القيادات بالمستويات الإدارية الثلاثة 
لتصبح العينة ما مجمله 404. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها ضعف نظام 
الرقابة الداخلية في بعض الأجهزة العامة الحكومية. 

دراسة (الغيثء 2000) هدفت إلى التعرف على أثر رقابة هيئة الرقابة والتحقيق على أداء 
الموظفين في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية» إضافة إلى التعرف على مدى فاعلية 
الأساليب الرقابية المستخدمة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج أبرزها أن أهم العوامل التي تعمل على تحسين الأداء تتم باستخدام الأساليب الرقابية الحديئة 
كتنمية الرقابة الذاتية لدى الموظف؛ ورفع مستوى كفاءة مراقبي الهيئة الرقابية الفنية الإدارية. 

سعت دراسة (الثقفي» 1994) إلى التعرف على أجهزة الرقابة الحكومية في المملكة العربية 
السعودية» وأثر تعدد هذه الأجهزة على أداء العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية. وقد توصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن من أساسيات عدم اتباع الأساليب الرقابية الحديثة يرجع 
إلى جمود أساليب وإجراءات العمل بالأجهزة الرقابية؛ وعدم الاهتمام في التحديث والتطوير بالإضافة 
إلى عدم الكفاءة ونقص الخبرة لدى العاملين بالأجهزة الرقابية. 
الدراسات الأجنبية: 

هدفت دراسة (1-6 :2006 ,.21 64 ,088,آ) إلى التعرف على التكامل بين أنواع الرقابة الإدارية 
ومدى عدالة تقييم العاملين. وقد تكونت عينة الدراسة من 178 طالب ماجستير في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا للرقابة الإدارية على عدالة تقييم العاملين وبالتالي 
يكون هناك تأثير على تقييم المنظمة. 

هدفت دراسة (2004 .31 66 ,2058): إلى اختبار مدى تأثير نطاق الإشراف الممنوحين للمدراء 
على كل من الطاقم التمريضي» والمرضىء والوحدات الصحية الأخرى. وقد تكونت عينة الدراسة من 41 
رئيس ممرضين؛ 680 مريضناء و717 من الموظفين العاملين في المؤسسة الكندية للبحث والخدمات 
الصحية في كندا. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات كان أبرزها أهمية النمط القيادي ونطاق 
الإشراف الممنوح في إيجاد بيئة عمل إيجابية ومناسبة. 
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هدفت دراسة (538105,2003:1-38 66 5صةكخة): إلى تحديد أثر الرقابة الإدارية على الأداء 
المؤسسي؛ وقد تكونت عينة الدراسة من 210 بنوك كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد توصلت 
الدراسة إلى وجود بعض التأثيرات الإيجابية بين متغيرات الدراسة المعتمدة. 

هدفت دراسة (51-70: 1987 ,.21 :© ,005262-16[18)» إلى تحديد العلاقة بالرقابة الإدارية وكل 
من الأداء والتعويضات» وقد تكونت عينة الدراسة من 71 مصنعًا كبيرً! في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ذات دالة معنوية بين كل من الرقابة الإدارية والأداء وكل 
من الرقابة الإدارية والتعويضاتء بالإضافة إلى علاقة ارتباط بين كل من الأداء والتعويضات. 
التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات: 
أولاً- خصائص عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من العاملين في وزارة الصحة الأردنية» وقد شملت المتغيرات الديمغرافية 
الآتية: العمرء المؤهل العلمي» سنوات الخبرة في العمل؛ وعدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية 
وأساليبها. ويبين الجدول (2) تنويع أفراد عينة الدراسة حسب هذه المتغيرات. 

يبين الجدول رقم (2) من حيث العمر أن ما نسبته 9060.7 هم ممن تتراوح أعمارهم من 20 
سنة إلى أقل من 35 سنة» فيما تبين أن ما نسبته 9015.3 هم من الفئة العمرية التي تتراوح من أقل 
من 35 إلى أقل من 45 سنة. فيما أظهرت النتائج أن الفئة العمرية التي تتراوح من 45 سنة إلى أقل 
من 55 سنة قد شكلت ما نسبته 9013.1 من مجمل عينة الدراسة» فيما حصلت الفئة العمرية 55 سنة 
فأكثر على المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 9610.9 أما ما يتعلق بالمؤهل العلمي فقد تبين أن 9635 هم 
من حملة درجة البكالوريوسء؛ وأن ما نسبته 9634.4 هم من دون البكالوريوس؛ وأن ما نسبته 
8 من حملة درجة الدكتوراه. وأخيرًا شكل حملة درجة الماجستير ما نسبته 9014.8. أما من 
حيث سنوات الخبرة في العمل فقد أظهرت النتائج أن 9547.5 هم من الذين تتراوح سنوات الخبرة 
لديهم من 1- أقل من 5 سنوات؛ وإن 9626.8 هم من الذين يمتلكون خبرة 10 سنوات فأكثر» وأن 
56 تتراوح سنوات الخبرة لديهم من 5 إلى أقل من 10 سنوات؛ وأخيرا بلغت نسبة من لديهم 
منحنى خبرة أقل من سنة 967.1. أما ما يتعلق بعدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها 
فقد تبين أن ما نسبته 9044.3 هم من الحاصلين على دورة واحدة؛ فيما 9626.8 هم ممن ليس اديهم 
دورات؛ وأن 9616.9 هم ممن لديهم دورتان؛ وأخيرا 9012 هم ممن لديهم ثلاث دورات فأكثر. كما 
هو موضح بالجدول (2). 
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جدول (2) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية 
| التكرار | النسبة المئوية 90 
من 20 إلى أقل من 35 سنة 111 1 
من 35 إلى أقل من 45 سنة 28 
1 العمسرل 
من 45 إلى أقل من 55 سنة 24 13.1 
من 55 فأكثر 20 109 
دون البكالوريوس 0 63 314 
بكالوريوس 64 35 
3 المؤهل ١‏ 
العلمي ماجستيدر 27 104.8 
فكتبنسوزاة 8 29 ا 13.8 
أقلمنسلة 13 | 71 
1 سنوات الخبرة |من سنة إلى أقل من 5 سنوات 57 415 
في العمل |إمن 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات | 34 15.6 
0 سنوات فأكثر 49 20618 
الايوهد | 49 268 
عدد الدورات 5 . 
4 | شري لل |دورة واحدة 81 443 
الإدارية وأرسالييها 0 7 3 169 
اثلاث دورات فأكثر 2 | 120 


وبغية 7 التوزيع الطبيعي للبيانات تم اختبار العلاقة بين متغيرات ا 
باستخدام أسلوب معامل الارتباط (001618602 2650) كما هو واضح في الجدول رقم (3) حيث 
أظهرت النتائج وجود علاقات ارتباط متفاوتة وبمستوى دلالة إحصائية (0.01 - 515): وكما يلي: 


جدول (3) 
مصفوفة معاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة اسة 
نوع لأستب واانوات الرقبية 
أنواع الأساليب والأدوات الرقابية 1 
كفاءة أداء العاملين **0.839 
اللا ا الا ا 2 2 
.(0160ة2-1) أعناعآ 0.01 عط غة عموءقتدونة د ممتواء مون ** 
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حيث يلاحظ من الجدول (3) وجود علاقة ارتباطيه بين كل من كفاءة أداء العاملين وأنواع 
الأساليب والأدوات الرقابية بقيمة بلغت (9683.9) وهذه قيمة ارتباطيه عالية» فيما بين الجدول أن 
العلاقة الارتباطيه بين كل من مدى فعالية الرقابة وأنواع الأساليب والأدوات الرقابية بلغت (9644)؛ 
وأخيرًا يلاحظ أن العلاقة بين مدى فعالية الرقابة وكفاءة أداء العاملين بلغت (9655.9).وهذا يشير إلى 
العلاقة بين متغيرات الدراسة. 
الإجابة عن السؤال الأول- ما هي أنواع الأساليب الرقابية المتوافرة في وزارة الصحة في المملكة 

الأردنية الهاشمية؟ 

لغرض الإجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف 
على أنواع الأساليب الرقابية المتوافرة في وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية» وكما هو 
موضح بالجدول (4). 


جدول (4) 
إجابات العاملين حول أنواع الأساليب الرقابية المتوافرة بوزارة الصحة 


استخدام التقارير الدورية المنتظمة لمراقبة أداء العاملين 

استخدام التقارير الاستثنائية الخاصة بمشكلات آداء العاملين عند 
| ظهورها لمراقبة أدائهم 

الرجوع إلى السجلات الخاصة بأداء العمل لمراقبة أداء العاملين 
متابعة الإدارة للكشف المستمر عن سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة 


فحص الشكاوي ومتابعتها حول أداء العاملين 
| الاهتمام من المديرين ورؤساء الأقسام والوحدات بأسلوب الملاحظة 
الشخصية لمراقبة أداء العاملين 
. | استخدام البيانات الإحصاتية والرسوم البيانية لمراقبة الأداء العام للعاملين 
اعتماد استخدام أسلوب التفتيش المفاجئ للتحقق من سلامة أداء العاملين 
اعتماد أسلوب التفتيش المنتظم والدوري لمتابعة أداء العاملين 0 
بحث ومناقشة مشكلات العمل مع العاملين عند حدوثها 
استخدام أدوات التقنية الحديثة لمتابعة أداء العاملين 
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الجدول رقم (4) يشير إلى إجابات مفردات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بأنواع الأساليب الرقابية 
المتوافرة بوزارة الصحة؛ وهي العبارات من (11-1)» فقد أظهرت الإجابات مدى توافر جميع الأساليب 
والأدوات الرقابية» ولكن لا تتم ممارسة غالبيتها بشكل فعال» حيث تراوحت الأوساط الحسابية لهذه العبارات 
بين 2.80 كحد أدنى و4.13 كحد أعلى؛ وبانحرافات معيارية متباينة أعلاها 1.356 وأدناها 0.174: وهذا ما 
يدل على التشتت الواضح في إجابات العاملين حول أنواع الأساليب الرقابية المتوافرة بوزارة الصحة 
الأردنية. إن هذه النتيجة تبين تنوع الأساليب الرقابية المعمول بها في وزارة الصحة الأردنية. 
الإجابة عن السؤال الثاني- ما مستوى كنفاءة الأداء لدى العاملين في وزارة الصحة في المملكة 

الأردنية الهاشمية؟ 

لغرض الإجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف على 

كفاءة الأداء لدى العاملين في وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وكما هو موضح بالجدول (5). 


جدول (5) 
كفاءة الأداء لدى العاملين بوزارة الصحة 


زيآدة إتتاجية ال 
سهولة إجراءات العمل وفهمها من العاملين 
سرعة تنفيذ الخطط من قبل العاملين في المواعيد المحددة 


زيادة الروح المعنوية للعاملين 
م 


الإدارية من قبل العاملين 

20 3 0 الإبداعي لدى العاملين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الإدارية 

زيادة السيطرة على الإجرا اءات والعمليات الإدارية من قبل العاملين 

8 ط والانحراف المعياره _ 2 ,2 ِ 0 
الجدول رقم (5) يشير إلى إجابات مغردات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بكفاءة الأداء بسوزارة 

الصحة؛ وهي العبارات من (21-12): فقد أظهرت الإجابات مدى كفاءة أداء العاملين» حيث تراوحت 

الأوساط الحسابية لهذه العبارات بين 4.04 كحد أدنى و4.74 كحد أعلى؛ وبانحرافات معيارية متبايئنة أعلاها 

53 وأدناها 0.4742 وهذا ما يدل على التركز الواضح في إجابات العاملين حول مكونات كفاءة الأداء 

بوزارة الصحة الأردنية. إن هذه النتيجة تبين مدى كفاءة أداء العاملين في وزارة الصحة الأردنية. 
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الإجابة عن السؤال الثالث- ما مدى فعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ 
لغرض الإجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف 

على مدى فعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية» وكما هو موضح 

بالجدول (6). 


جدول (0) ري 0 : 
إجابات العاملين حول مدى فعالية الرقابة الإدارية بوزارة الصحة 


تسهم الرقابة الإدارية في سرعة اكتشاف الأخطاء والانحرافات 
اعتماد الرقابة الإدارية على المعلومات الدقيقة للآداء - 
حرص الرقابة الإدارية عل تطوير الآداء 
الرقابة الإدارية المتبعة حاليًا تناسب طبيعة الآداء 
تقويم آداء العاملين يتم بموضوعية وواقعية 
| تركن_الرقابة الإدارية على جودة 1 أداء 
تتميز الرقابة الإدارية بالمرونة والسهولة لتواكب تطورات الآداء 
تهدف الرقابة الإدارية إلى منع تكرار وقوع الأخطاء والانحرافات 
. | الرقابة الإدارية تحقق انضباط العاملين في أدائ 
الرقابة الإدارية تسعى إلى تقويم أخطاء وانحرافات الأداء دون تصيدها فقط 
تبتعد الرقابة الإدارية عن 6 التسلطية في متابعة أداء العاملين 

هم الرقابة الإدارية في الحفاظ على سلامة ا 'جهزة والمعدات 

الرقابة الإدارية بالمحافظة على أمن وسلامة العاملين أثناء تأديتهم 
تسعى الرقابة الإدارية إلى التأكد من حسن الخدمة المقدمة للجمهور 200 
يؤدى العاملون أعمالهم دون الخضوع للضغوط الخارجية عليهم__ | 3.14 | 
يتجنب العاملون بوزارة الصحة إثارة المراجعين 32.58 


الجدول رقم (6) يشير إلى إجابات مفردات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمدى فعالية 
الرقابة الإدارية بوزارة الصحة؛ وهي العبارات من (22- 37).حيث إنه من خلال إجابات المبحوثين 
عن عبارات هذا المحور كما وردت حول فعالية الرقابة الإدارية بوزارة الصحة في رفع مستوى أداء 
العاملين؛ فقد بلغ معدل المتوسط الكلي للإجابات عن عبارات هذا المحور (3.33) مما يدل على 
الأهمية المتوسطة لمضمون العبارات؛ كما أن قيمة الانحراف المعياري الكلي (0.870) والتي تدل 
على عدم تشتت الإجابات وتركزها أي التقارب بين غالبية إجابات عينة الدراسة. 
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وعلى ضوء هذه النتائج» يتضح أن فعالية الرقابة المستخدمة في وزارة الصحة تشير إلى الأهمبية 
المتوسطة بالرغم من استخدام العديد من الأساليب الرقابية على الأداء في وزارة الصحة. فقد انحصرت 
فعالية الرقابة في كل من اعتماد الرقابة الإدارية على المعلومات الدقيقة للأداءء وحرص الرقابة الإدارية 
عل تطوير الأداء. إن الرقابة الإدارية المتبعة حاليًا تناسب طبيعة الأداء» وتتميز الرقابة الإدارية بالمرونة 
والسهولة لتواكب تطورات الأداءء وتبتعد عن الأساليب التسلطية في متابعة أداء العاملين» ويتجنب 
العاملون بوزارة الصحة إثارة المراجعين. 
ثانيًا- اختبار فرضيات الدراسة: 

الفرضية الرئيسة الأولى (511): "لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب الرقابية 
ومستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في وزارة الصحة الأردنية". 

الجدول رقم (7) يوضح العلاقة بين الأساليب الرقابية مجتمعة ومستوى كفاءة الأداء في وزارة الصحة 
الأردنية» حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين» إذ بلغ 
معامل الارتباط 0.839 >1 وبدرجة معنوية 0.000 > 518 علمًا بأن أقل درجة معنوية مقبولة في هذه 
الدراسة هي 0.05» وبمعامل تحديد 132 بلغ 0.704 أي أن ما قيمته 0.704 من التغيرات في مستوى كفاءة 
الأداء ناتجة عن التغير في مجموعة العوامل المرتبطة بالأساليب الرقابية مجتمعة؛ كما بلغت قيمة درجة 
التأثير 8-0.416: وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة في العوامل المرتبطة بالأساليب الرقابية يؤدي إلى 
زيادة في مستوى كفاءة الأداء بقيمة 0.416؛ وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة "1 المحسوبة والتي بلغت 
8 وهي أكبر من الجدولية والبالغة 3.89) وكذلك قيمة '1 المحسوبة والتي بلغت 10.789 وهي أكبر 
من قيمتها الجدولية البالغة 451.6؛ وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسة الأولى» ويستنتج من هذا وجود 
علاقة بين الأساليب الرقابية ومستوى كفاءة الأداء في وزارة الصحة الأردنية. 

جدول (7) 
العلاقة بين الأساليب عط ومستوى كفاءة الأداء 

ا ل 0 
امسجمب ا او اام و 0 


*1 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 - 3.89 '7 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 > 451.6. 


"1 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 > 16.7 6 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 > 262.3. 
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الفرضية الرئيسة الثانية (52): 
"لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب الرقابية وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة". 
الجدول رقم (8) يوضح العلاقة بين الأساليب الرقابية مجتمعة وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة 

الصحة الأردنية» حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين» 

إذ بلغ معامل الارتباط 0.440 -12 وبدرجة معنوية 0.000 > 516 علمًا بأن أقل درجة معنوية مقبولة في 

هذه الدراسة هي 0.05 وبمعامل تحديد 122 بلغ 0.194 أي أن ما قيمته 0.194 من التغيرات في فعالية 
الرقابة الإدارية ناتجة عن التغير في مجموعة العوامل المرتبطة بالأساليب الرقابية مجتمعة؛ كما بلغت قيمة 
درجة التأثير 18-2.757؛ وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة في العوامل المرتبطة بالأساليب الرقابية تؤدي 
إلى زيادة في فعالية الرقابة الإدارية بقيمة 22.757 وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة ”1 المحسوبة والتي بلغت 

2 وهي أكبر من الجدولية والبالغة 3.89 وكذلك قيمة '1' المحسوبة والتي بلغت 6.298 وهي أكبر 

من قيمتها الجدولية البالغة 451.6؛ وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسة الثانية» ويستنئج من هذا وجود 

علاقة بين الأساليب الرقابية وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة الأردنية. 


جدول (8) 
العلاقة بين الأساليب الرقابية وفعالية الرقابة الإدارية 
م عالية الرقابة الإدار 
المتغيرات 3 فعالية الرقابة الإدارية ١‏ 


152 8 آذ 1 58 

[ لسكيب الرقاية|_ 0440 | 0194 | 2757 37502١‏ | 6298 
*1 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 > 3.89 1 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 > 451.6 
7 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 > 76.7 6 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 - 262.3 
الفرضية الرئيسة الثالثة (553): 

'لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى كفاءة الأداء وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة". 

الجدول رقم (9) يوضح العلاقة بين كفاءة الأداء وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة الأردنية. 
حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين؛ إذ بلغ معامل 
الارتباط 0.509 -28 وبدرجة معنوية 0.000 > 515 علمًا بأن أقل درجة معنوية مقبولة في هذه الدراسة 
هي 0.05؛ وبمعامل تحديد :2 بلغ 0.260 أي أن ما قيمته 0.260 من التغيرات في فعالية الرقابة الإدارية 
ناتجة عن التغير في مجموعة العوامل المرتبطة بمستوى كفاءة الأداء مجتمعة؛ كما بلغت قيمة درجة التأثير 
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8-8: وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة في مجموعة العوامل المرتبطة بمستوى كفاءة الأداء تؤدي 
إلى زيادة في فعالية الرقابة الإدارية بقيمة 2.948؛ وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة 17 المحسوبة والتي بلغت 
7 وهي أكبر من الجدولية والبالغة 23.89 وكذلك قيمة '] المحسوبة والتي بلغت 15.690 وهي 
أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 451.6؛ وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسة الثانية» ويستنتج من هذا 
وجود علاقة بين مستوى كفاءة الأداء وفعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة الأردنية. 


3 جدول (9) 
العلاقة بين كفاءة الأداء وفعالية الرقابة الإدارية 


ا 2 | 22 | 8 1 1 5 
[ 0*5 026005091 15690/63472945 0000| 


*1 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 - 3.89 7 الجدولية بدرجة معنوية 50.0 > 451.6 
*1 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 - 76.7 6 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 - 262.3 


الفرضية الرئيسة الرابعة (514): 
"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العوامل الديمغرافية للعاملين (العمرء المؤهل العلمي؛ 
سنوات الخبرة في العمل؛ عدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها) في كفاءة الأداء من 
جهة ووجهة نظرهم حول فعالية الرقابة الإدارية في وزارة الصحة". يتفرع من هذه الفرضية الرئيسة 
الفرضيات الفرعية الآتية: 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العوامل الديمغرافية للعاملين (العمرء المؤهل العلمي» سئنوات 
الخبرة في العمل؛ عدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها) وكفاءة الأداء. 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العوامل الديمغرافية للعاملين (العمر» المؤهل العلمي؛ سنوات الخبرة 
في العمل؛ عدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها) ووجهة نظرهم حول فعالية الرقابة الإدارية. 
تشير نتائج التحليل الإحصائي في الجدول رقم (10) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
العوامل الديمغرافية للعاملين من حيث العمر وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدرييية في الرقابة 
الإدارية وأساليبها وكفاءة الأداء. فيما تبين نتائج التحليل أن هناك فروقا دالة إحصائيًا بين المؤهل 
العلمي وكفاءة الأداءء أي أنه كلما زاد المؤهل التعليمي للعاملين» زاد ذلك في كفاءة أدائهم؛ ققد بلغ 
معامل الارتباط 6 -< وبدرجة معنوية 0.000 - 518: ودرجة تأثير 6.649 -48 وأكد معنوية 
هذا الفرق قيمة 8 المحسوبة والتي بلغت 14.867 وهي أكبر من الجدولية والبالغة 04.0. 
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فيما تشير نتائج التحليل الإحصائي في الجدول (11) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
المؤهل العلمي وفعالية الرقابة الإدارية. حيث بلغ معامل الارتباط 0.146 2 وبدرجة معنوية 
9 - 516: ودرجة تأثير 5.749 -18: وأكد عدم معنوية هذا الفرق قيمة "1 المحسوبة والتي بلغت 
7 وهي أدني من الجدولية والبالغة 04.0» فيما بينت نتائج التحليل أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا 
بين كل من العمر وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية وأساليبها وفعالية 
الرقابة الإدارية؛ وكما هو موضح. 


جدول (10) 
شوق بين العوامل الديمغرافية وكفاءة الأداء 


*آ الجدولية بدرجة معنوية 50.0 - 4.00 
”1 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 - 87.0 


جدول (11) 
هلد بين العوامل الديمغرافية وفعالية الرقابة الإدارية 


"3 الجولية برئية معطرية :30.0 - 4.00 


"1 الجدولية بدرجة معنوية 10.0 - 87.0 
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النتائج والتوصيات: 

أولاً- النتائج: 
من خلال الدراسة والتحليل لموضوع الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء من خلال التعسرف 

على الأساليب والأدوات الرقابية المستخدمة في وزارة الصحة الأردنية؛ ومدى فعاليتها في رفع كفاءة 

الأداءء أفرزت هذه الدراسة النتائج التالية: 

1- أشارت الدراسة إلى ممارسة أنواع مختلفة من الأساليب الرقابية على العاملين في وزارة الصحة الأردنية. 

2- بينت الدراسة عدم فعالية الرقابة الإدارية بالرغم من استخدام العديد من الأساليب والأدوات الرقابية 
في وزارة الصحة الأردنية. 

3- أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب الرقابية ومستوى كفاءة الأداء 
لدى العاملين في وزارة الصحة الأردنية. ويمكن تفسير ذلك بأن الأساليب الرقابية الممارسة في 
وزارة الصحة الأردنية أصبحت معروفة من قبل العاملين وأن مؤشرات قياس مستوى كفاءة أداء 
العاملين طبقًا لهذه الأساليب أصبحت معروفة أيضنًا من قبلهم ولذلك يكون العاملون على معرفة 
تامة بالأساليب المستخدمة للتعرف على مستوى كفاءة أدائهم وما هي الأعمال المطلوب إنجازها 
لقياس مستوى كفاءة أدائهم. 

4- كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب الرقابية وفعالية الرقابة 
الإدارية في وزارة الصحة. قد يرجع ذلك إلى أن الأساليب الرقابية المستخدمة حاليا في وزارة 
الصحة الأردنية تعد الركيزة الأساسية في فعالية الرقابة الإدارية» حيث إن هذه الأساليب هي 
المتعارف عليها في وزارة الصحة الأردنية ولذلك تكون العلاقة وطيدة بينها وبين فعالية الرقابة. 

5- أظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى كفاءة الأداء وفعالية الرقابة الإدارية 
في وزارة الصحة. 

6- أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المؤهل العلمي وكفاءة الأداء من جهة» وأن هناك 
فروقًا دالة إحصائيًا بين كل من العمر وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية في الرقابة الإدارية 
وأساليبها وفعالية الرقابة الإدارية من جهة ثانية. 
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الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء ... 

ثانيًا- التوصيات: 
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: 

1- اتباع الأساليب العلمية الحديثة في معالجة مشكلات وزارة الصحة خاصة في مجال الرقابة 
الإدارية والأداء. 

2- رفع مستوى درجة مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات المختلفة ومعالجة المشكلات» حيث 
إنهم العنصر الإنتاجي الأكثر أهمية في وزارة الصحة بالإضافة إلى رفع درجة التفاعل الإيجابي 
بين القيادات والعاملين لرفع مستوى الأداء. 

3- تحسين بيئة العمل الحالية في وزارة الصحة لتفعيل دور النشاط الرقابي ورفع مستوى الأداء. 

4- ضرورة توخي القيادات والعاملين في وزارة الصحة الدقة والموضوعية في كفاءة الأداء والدور 
الذي تلعبه الرقابة الإدارية» مما يجعل من الأهمية التوصية بأن تقوم هذه الوزارة بالاهتمام بسبل 
تعزيز الرقابة الإدارية للمحافظة على كفاءة الأداء حاضر! ومستقبدًا. 

5- ضرورة إجراء دراسات مماثلة في قطاعات مختلفة حول الرقابة الإدارية ودورها في 
الأداء المؤسسي . 
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المراجبع 
أولا- مراجع باللغة العربية: 
- الثقفي» أحمد. 1994. “أثر تعد الرقابة على الأجهزة الحكومية"؛ رسالة ماجسثير غير منشورة» جدة: جامعة الملك 
عبد العزيزء المملكة العربية السعودية. 
- الحبيبي: على. 1990. "الإدارة العامة" القاهرة: مكتبة عين شمس. 
- حبيشء فوزي. 1991. "الإدارة العامة والتنظيم الإداري'؛ بيروت: دار النهضة العربية. 
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منشورة؛ الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ المملكة العربية السعودية. 


- عبد المنعم؛ عزة صبحي. 1987. 'السبيل إلى تحقيق الكفاءة والارتقاء بمستوى الأداء'" مجلة الإدارةء مج ١20‏ ع 
2: أكتوبر. القاهرة؛ اتحاد جمعيات التنمية الإدارية. 


- عشماوي؛ سعد الدين. 1999 “سس الإدارة", القاهرة: مكتبة عين شمس. 
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- الغيث» سعود. 2000, “مدى فاعلية الدور الرقابي لهيلة الرقابة والتحقيق من وجهة نظر القيادات التنفيذية 
بلوزارات": رسالة ماجسئير غير منشورة؛ الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ المملكة العربية السعودية. 


- القطب» يحيي الدين يحيى توفيق. 1996. "لتحليل الاستراتيجي وأثره في قياس الأداء المالي: دراسة تطبيقية في 
عبنة من الشركات الصناعية الأردنية": رسالة ماجسثير غير منشورة: بغداد؛ الجامعة المستتصرية. 
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- منصورء علي محمد. 1999. “مبادئ الإدارة: أسس ومفاهيمٌ. القاهرة: مجموعة النيل. 
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ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 
الكتب: 


أدقم/ت) 6لا 0ه عطاك ألمب اعد انه «عجودسدلاك ببومولل .1997 .© .5 ,مان0 - 
.عصآ رأهدمتاقممعامآ المتا-ععتامع! نيه سيرم رز 


.مآ لمعه ممعمم ,له 8 كتكما) ع كلصوه 2) :/71ك تمجه نولل نوت /2 7ك .2001 ."1 ,123110 - 
.00) .طتاظ أقع 177 يصقالا اتتة< .56 باتك عدم رار بوع 5/2 .1980 .777 .0 ,110161 - 
.مآ قده5 يل و771116 مام رق .11.5 ,لع "8 1777 .2005 .1 .1 ,501261261110113 - 
ع 77116 سا0 ,“باريد مومع 42 ءجاالهلةرلل تعد :عنوعاوملك .1998 .11 ,1165 يك .8 لآ - 
.5015 
الدوريات: 


أن ودم دلا نه له2//6 ع// ع«انتزاجء72” .2003 .5منصدة © .ىذ 1050 لمة .8 66م186 .قتسدلمة - 
.:1©<اتتاعناجزء5 ,تع جة 8 مسن 1ر0 ١77‏ ,"مم ررم ررررنرروم برسرزا/ بره /مجارره) 


01 305663 هه ج5263 علاتنقروم000 #لاعذلا لهده ماع82 عط] .1998 .طومزة .81 د .11 عترم - 
.(4) 69 ,ساعنع 1 برندر ههه 4 ” عوقاصة كلخ علتاناءممره0 [هدمتامعتسهوره مم1 


لاع ع1 ككعاناع18 4مهدره11 "مأمتتصق/! اتتعجعتنافدعء71[ ععممتسكيوط فط" .1991 .2 ,5م8001 - 
1) ,69 


||[ | 0 0 1 0 ] 1 01010 10 0 1 1 1 0 10 ز[ ز ز 0 000 
.10قأه0) ,0685/8 ,تنه تاق لصباه1 طاأعمدمدع18 دعهتكرءة طالمع]1 سمتل م مة0) ,“مع بره بربر زروت 


أده معتممع01 02 معحتادومكمء زعمعومقمه0" .1985 .مقسمط مكلدة7؟ .21 لمهة زبخ رعو مامد - 
رلا 1121 كاك ات وعنته |[ زه ونع ههه 4 ,"طامممعوعظ لمءستوس8 عم عه سعتوع ادعتاتت ىم :ووع م8 
,10 


بأمطههت اقتتععممملة" .1987 .متلمتة رامس همه 1051 ع1 :1 مسة ,متزةسجعمه0 - 
,0 .3/701 لول غاتع نع وفنتها!! زه ترات ههء4, , "صمت فممعمحمه© ع«تابمع:8 0صة رعمممسروكووم 
.2810 


لمترعع هدملا “ره را اتععسقء 1 125 هلاتعنتعأصودم0) عأو جنم عنه*1" .2006 ,2 قترط رعدمآ - 
غ863 بتتعماءجفمهما1 05 تزتمعلوعط ,"كارمتتمساهي12[ ككمستم”1 ومعبرمامسظ[ هبه كاممددم© 
:01/1) 2006 تعجةط ععمعنرعتوه 0‏ 


6 م6 طأعومدمجة لعقوط-م م جمدم 1 ة" .1995 .قتسعدمو1] .1 عطاعتموية1! لسه وعصتوة ,قصتطمج - 
08 لسة ومتطمدوتغةاءجعتمة مناه 2ه منسولقهة لدمسمتمس8 نمست ومعموس8 قأمك1 
.01171101 4اك ا1تعع 14114[ عذووله ”اق , "عوسقصسوكهعه أوتعصممة1 
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الاستبانة 
الجزء الأول- المعلومات الديمغرافية: 
1- العمر من 20 إلى أقل من 35 سنة 0] من 35 إلى أقل من 45 سنة 08 
من 45 إلى أقل من 55 سنة 0 من55فكثر 0 
2 المؤهل العلمي دون البكالوريوس ل بكالوريوس 8 
مالجستير 0 كقكه جنوراد 6 
3 سنوات الخبرة اقلمنسنة من إلى اقل من 5 سنوات 06 
من 5 إلى أقل من 10 سنوات 0 10 سنوات فأكثر 2 


4 _أفواع الأساليب الرقابية المتوافر بوزارة الصحة. الأردنية: 


: أء الأقسام والوحدات 1 
الما 7 ة الشخصية مرا ل أداء العاملين 
| استخدام البيانات الإحصانية والرسوم البيانية لمراتبة الآداء 
العام للعاملين 
0 أسلوب الققتيق المناج للتعقق نج جك 
أداء العاملين___ 


ضوح |[ تنفيذ برامج ومبادرات العمل 
0 برامج و : من 


الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء ... 


سرعة وفاعلية تشخيص المشكلات الإدارية من قبل العاملين 
زيادة التفكير الإبداعي لدى العاملين وإيجاد الحلول المناسبة 
المشكلات الإدارية 

زيادة السيطرة على الإجراءات والعمليات الإدارية من 
قبل العاملين 


6- إجابات العاملين حول مدى فعالية الرقابة الإدارية بوزارة الصحة الأردنية: 


بدائل الإجابة 
0 لآو أوافق إلى اوافق 
الرقم اللفشجار شدة ألا فاق | حدم | فاق | بشدة 
0 2 3 4 5 


2 | تسهم الرقابة الإدارية في سرعة اكتشاف الأخطاء والانحرافات 
5 | اعتماد الرقابة الإدارية على المعلومات الدقيقة للاداء 
4 | حرص الرقابة الإدارية عل تطوير الآداء 1 


5 | الرقابة الإدارية المتبعة حاليًا تناسب طبيعة الأداء 
6 | تقويم أداء العاملين يتم بموضوعية وواقعية 
7 | تركز الرقابة الإدارية على جودة الأداء 


وم | تتميز الرقابة الإدارية بالمرونة والسهولة لتواكدب 
تطورات الأداء 

و | تهدف الرقبة الإدارية إلى منع تكرار وقوح | آ ا 

الأخطاء والانحرافات 

0 | الرقابة الإدارية تحقق انضباط العاملين في أدائهم_ | 

3 أ. الرقابة الإدارية تسعى إلى تقويم أخطاء وانحرافات الآداء 


دون تصيدها فقط 8 

| تبتعد الرقابة الإدارية عن الأساليب التسلطية في متابعة 1 ا 
أداء العاملين 1 

| تنسهم الرقابة الإدارية في الحفاظ على سلامة 


الأجهزة والمعدات 
34 تهتم الرقابة الإدارية بالمحافظة على أمن وسلامة 
العاملين أثناء تأديتهم لمهامهم_ 


تسعى الرقابة الإدارية إلى التأكد من حسن الخدمة 
المقدمة للجمهور 
1 يؤدى العاملون أعمالهم دون الخضوع للضغوط 


36 الخارجية عليهم 
7 | يتجنب العاملون بوزارة الصحة إثارة المراجعين 1 15 
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مستطمقصه ه121 كاز سه انمه اسعسععهمد81 عط 
لسع 11135 ععسمسرو مط اخ 
ه801 ععتزه امس ده تزلمط5 ع حممء تامهم 
اعنص 81 غلدع]] سمتسملمرمل )غم 


0 0-ل4 سمستلس5 طتلة5 مددد]] .12 
61م (آ 11 1تنامعع 4ل 
85 1أا1لتأع تفص عت علالأهماوتمتصلم 2ه ابعة]1 
انملع تملا متطماء120نم 
01 تملع ملكا عاتمع م181 ع1 


أعهطوط4 


00001 22303812221 دعء عط متطقمه هماع ع حلامعللة مط ومستصصمعه زنط قتط 
0 اطع اع /إلنند عط ,لكامتمتم طاالدعط ممتصة10:0 صا لإعمعتعقلاء ععسقصص يعم سه 
:0 8ه101109971 عط تعنامع انا 


212167 كتداع اصتحطكصا [متتدمء 04 دومج غهط17 - 
07 66:5[ 1تزتتاة ]2 4عأجع5قع]م عمسقصدره لمعم 560 أ1هني 2 5م00 0معم مقطا< 10" - 
17امه 121ء28 تقح م1 نزأءكتاععقاة قاعة ععلزه [صدمة 5ع00 غمعاعه غقطاءا 10" - 


6ل أومطم عتدعنتلصا لإلنة عطا ع1دها امتهعوع: ذنطا 1ه كمستة عطا علاعتطعة 10" 
.72016 اعم نزه[متتاة [قنماءة عط جه كاسعدمعاة [متحرمه 00081قئممه 


عع (إنطقم1960ع5 لهعذهاة 2 5ع تدوزة تزتلددة عط 4ه ده أعدآاعدمء عستدكا ع1" 

4 3560105 3150 16 لصه أمنع1 لإعسمعتعكاء عمسمححقعم لصة دلمطاعم عصذاامقدمه» 

ععمقم هعم لصة آ6ع1 ومت6فعسلء ممع عط ممتامتامع ميقتل لأمعتادتاماة أمدعءكتمولة 

4 ,كتقعلز ععمعتوي رععطة) معوواءط أمعيع تل واطفتيد؟ ما لعنداء؟ ,لإممعلء قلا 
.516 عه لإعمع عل [متادهه 121عع2مقمط 20 (قعكتجامء عستمتهة 2ه عرواسباط 


-143- 


المجلة العربية للإدارة مج28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 
أثر سياسة الحصار الإسرائيلي 
على اتجاهات تطور الموازنة العامة الفلسطينية 
في الفترة 2001 - 2006" 
د. ماجد حسني صبيح 
أستاذ اقتصاد مساعد - مدير دائرة التخطيط 
جامعة القدس المفتوحة 
رام الله - فلسطين 
تعرضت المالية العامة الفلسطينية في الفترة 2001 / 2006 لضائقة حادة خاصة في عامي 
2001 و2002: نجمث عن سياسة الحصار الإسرائيلي التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 
اندلاع انتفاضة الأقصى (2000/9/28). حاولت هذه الدراسة التعرف على أثر سياسة الحصار 
الإسرائيلي على اتجاهات تطور الموازنة العامة الفلسطينية» وتحديد أهم التغيرات الكمية التي طرأت 
في جانبي الإبراداث العامة والنفقات العامة؛ ومن ثم محاولة اقتراح السياسات والإجراءات المالية التي 
قد تسهم في مساعدة صانع القرار للتخفيف من حدة الأزمة المالية» وتقليص العجز المالي. 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي للبيانات المالية» كما أخذت بالمنهج المقارنء لمقارنة 
البيانات المالية للفترة 2001 / 2005 (فترة المقارنة) مع البيانات المالية للفترة 1995 / 2000 (فترة 
الأساس) معتمدة في ذلك على المتوسطات الحسابية. 
كان من أبرز آثار سياسة الحصار الإسرائيلي وانعكاساتها السلبية على الموازنة العامة الفلسطينية 
في الفترة محل الدراسة أربعة آثار رئيسة هي: 
|- تعميق حالة الاختلال أو عدم التوازن بين أوجه الإنفاق العام؛ لاسيما ما بين الإنفاق الجاري 
والإنفاق التطويري (الاستثماري). 
2-تفاقم العجز في الموازئة العامة الفلسطينية» نتيجة قصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات العامة. 
3- تعاظم اعتماد الموازنة الجارية على المنح المقدمة من الدول المانحة. 
' تم تسلم البحث في إبريل 2007؛ وقبل للنشر في سبتمبر 2007. 
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1 - المقدمة: 
1-1- مشكلة الدراسة: 
تعرضث المالية العامة الفلسطينية خلال الفترة 2006/2001 وبخاصة في عامي 2001 و2002 
لأزمة مالية حادة نجمت عن التراجع في الأداء الاقتصادي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة 
في إمكانات تحصيل الإيرادات: ونجمت - أيضنًا - عن احتجاز إسرائيل للمستحقات المالية الفلسطينية. 
وقد نجم التراجع في الاقتصاد الكلي عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي» إضافة إلى ما ألحقته آلة 
الحرب الإسرائيلية من دمار للبنية التحتية» والمرافق العامة والممتلكات الخاصة» بما فيها الأراضي 
الزراعية والمنشآت الصناعية. شهدت هذه الفترة تدهور! خطيرا في المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية» وأهمها الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي» ونصيب الفرد منه» وبلوغ البطالة 
والفقر معدلات عالية ليس لها مثيل في السابق. وقد كان لتردي الأداء الاقتصادي؛ والحصارء واحتجاز 
إسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية تأثير سلبي واضح على إمكانات التحصيل الفعلي للإيرادات» 
وكمحصلة إجمالية لكل هذه العوامل السلبية» انخفض التحصيل الفعلي للإيرادات المحلية من معدل 
شهري بلغ حوالي 80 مليون دولار عام 2000 إلى 24 مليون دولار عام 2001 و28 مليون دولار 
عام 2002» وبقي هذا المعدل في عام 2003 أقل قليلا من مسئواه في العام 2000. 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية: 
- ما التغيرات الكمية التي طرأت على بنود النفقات العامة نتيجة الحصار الإسرائيلي؟ 
- ما التغيرات الكمية التي طرأت على بنود الإيرادات العامة نتيجة الحصار الإسرائيلي؟ 
- ما التغيرات الكمية التي طرأت على العجز المالي في ظل الحصار الإسرائيلي؟ 
- ما الوسائل التي اتبعتها السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة العجز في الموازنة العامة في ظل 
الحصار الإسرائيلي؟ 
الفرضيات: 
1- أدت سياسة الحصار الإسرائيلي إلى إحداث تغيرات كمية ملموسة في الموازنة العامة الفلسطينية 
في الفترة 2006/2001» مقارنة بالفترة 2000/1995. 
2- أدت سياسة الحصار الإسرائيلي إلى إحداث تغيرات في الأهمية النسبية لبنود الإنفاق العام في 
الفترة 2006/2001» » مقارنة بالفترة 2000/1995. 
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3- أدت سياسة الحصار الإسرائيلي إلى إحداث تغيرات في الأهمية النسبية لبنود الإيرادات العامة في 
الفترة 2006/2001 مقارنة بالفترة 2000/1995. 
2-1- أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات تطور الموازنة العامة الفلسطينية ورصد التغيرات 
الكمية التي سببها الحصار الإسرائيلي في الفترة 2006/2001 في بنود النفقات والإيرادات العامة 
واتجاهات نمو العجز المالي وأساليب مواجهته من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. 
3-1- أهمية الدراسة: 
تأتي أهمية هذه الدراسة من: 
- كون الموازنة العامة أداة ذات طبيعة مالية واقتصادية واجتماعية مؤثرة في مختلف المتغيرات 
الاقتصادية الكلية كالاستهلاك؛ والاستثمارء والبطالة» والنمو والتوازن الاقتصادي. إلى جانب تأثيرها 
في تقليل التفاوت في توزيع الدخل؛ وزيادة مستوى معيشة ذوي الدخل المنخفضء والطبقات الفقيرة 
وإقامة قدر معقول من التوازن الاجتماعي. 
- كونها الدراسة الأولى التي تتناول - بأسلوب مقارن وشمولي - أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على 
اتجاهات تطور الموازنة العامة. 
- كونها تحاول الوصول إلى استنتاجات» وتوصياتء وسياسات مقترحة للمستقبل قد تساعد صانع 
القرار على التقليل من حدة الضائقة المالية التي سببها الحصار الإسرائيلي. 
4-1- منهجية الدراسة: 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي؛ كما أخذت بالمنهج المقارن» ولمعرفة اتجاهات تطور 
الموازئة العامة ورصد التغيرات الكمية التي طرأت على بنود النفقات والإيرادات العامة نتيجة للحصار 
الإسرائيلي» استندت الدراسة إلى ما يلي: 
- إجراء مراجعة لأدبيات الدراسة النظرية والتطبيقية؛ والواردة كمراجع في نهاية الدراسة. 
- مراجعة الموازنات العامة الفلسطينية للفترة 2005/1995» وبيانات النصف الأول 2006 (لا توجد 
موازنة لعام 6 مقرة ومعتمدة من المجلس التشريعي الفلسطيني). 


-147- 


أثر سياسة الحصار الإسرائيلي ... 


- تفسيم فترة الدراسة إلى فترتين: الفترة 2000/1995» واتخذت كأساس للمقارنة» باعتبارها فترة ما 
قبل الحصارء والفترة 2005/2001؛ وهي فترة ما بعد الحصار والإغلاق الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية والذي فرض في أعقاب انتفاضة الأقصى (2000/9/28). 
- الاعتماد على البيانات المالية الفعلية التي تم جمعها من مصادر ثانوية رسمية (وزارة المالية؛ 
المجلس التشريعي»؛ سلطة النقد الفلسطينية)»ء ومن مصادر ثانوية غير رسمية تمثلت في الدراسات 
الصادرة عن مراكز البحوث المتخصصة:؛ والمنشورة بصورة ورقية أو على الصفحات الإلكترونية. 
- اعتمد التحليل الوصفي والمقارن للتطورات الكمية لبنود الموازنة العامة على حساب متوسطات 
البيانات المالية للفترة 2000/1995» والفترة 2005/2001. أما معدلات النمو السنوي لبنود النفقات 
والإيرادات العامة في كل فترة» فتم حسابها وفقًا للمعادلة التالية: 
1-( 2/ 639 
حيث: 1-1 عدد سنوات الفترة محل الدراسة عدا السنة الأولى. 
م القيمة الموازية للسنة الأخيرة في الفترة محل الدراسة. 
القيمة الموازية لسنة الأساس في الفترة محل الدراسة. 
5-1- حدود الدراسة: 00 
تشتمل الدراسة على دراسة وتحليل الموازنات العامة للسلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة 
الغربية وقطاع غزة)» في الفترة 2000/1995 واعتمدث كفترة أساسء والفترة 2005/2001 والثني 
اعتمدت كفترة مقارنة. أما العام 2006 فلا تتوافر فيه موازنة عامة مقرة ومعتمدة من المجلس التشريعي» 
إذ تتوافر فقط بيانات مالية صادرة عن وزارة المالية تغطي النصف الأول من ذلك العام. 
6-1- هيكل الدراسسة: 
تتكون هذه الدراسة من ستة أقسام هي: 
القسم الأول- المقدمة. ْ 
القسم الشاني- يتناول أثر الحصار الإسرائيلي على اتجاهات تطور النفقات العامة في الفترة 
: 1 مقارنة بفترة الأساس 2005/1995. 
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القسم الثالمث- يتناول أثر الحصار الإسرائيلي على اتجاهات تطور الإيرادات العامة في الفترة 
001 مقارنة بفترة الأساس 2005/1995. 
القسم الرابع- يتناول اتجاهات تطور العجز في الموازنة العامة الفلسطينية ومصادر تمويله في 
الفترة 2005/2001 مقارنة بفترة الأساس 2005/1995. 
القسم الخامس- يتناول التطورات المالية للسلطة الفاسطينية خلال النصف الأول من عام 2006: 
ومقارنتها ببيانات النصف الأول 2005. 
القسم السادس- والأخير يتناول ملخص النتائج والسياسات المقترحة. 
2- أثر الحصار على اتجاهات تطور النفقات العامة في الفترة 2005-2001: 
حققت النفقات العامة خلال الفترة 2005/2001 معدل نمو سنوي بلغ 9011.5: وهو أقل من 
معدل النمو السئنوي الذي بلغ 9614 في الفترة 2000/1995. لكن متوسط حجم الإنفاق العام في الفترة 
1 كان يزيد بحوالي 9042 عن نظيره في الفترة 2000/1995. مما يشير إلى اتباع سياسة 
مالية توسعية في جانب الإنفاق العام. 
بالنظر إلى هيكل النفقات العامة يلاحظ أن النفقات التطويرية قد سجلت معدل نمو سنوي سالب بلغ 
5, بينما سجلت النفقات الجارية معدل نمو بلغ 9616.5 سنويًا للفترة 2005/2001. كما استحونت 
النفقات الجارية في المتوسط على أكثر من 9687 من النفقات العامة مقابل 9012.7 فقط للنفقات التطويرية. 
يعزى التراجع في النفقات التطويرية مقابل ازدياد النفقاث الجارية إلى الضائقة المالية الخائقة التي تعرضت 
لها الموازئة العامة؛ والتي تمثلت في انحسار الإيرادات العامة مقابل زيادة الضغوط على الإنفاق العام بسبب 
ما ترتب على السلطة الوطنية من نفقات إضافية نجمت عن الحصار والعدوان الإسرائيلي» وتمتلت في زيادة 
النفقات التحويلية» والإنفاق على البرامج الإغاثية» وبرامج التشغيل الطارئ أو دعم العاطلين عن العمل» 
وبرامج الرعاية والمساعدة الاجتماعية لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والأسر الفقيرة. إضافة إلى 
تعويض المواطنين عن الخسارة التي لحقت بممتلكاتهم جراء العدوان الإسرائيلي. كما تم استغلال جزء مسن 
معونات الدول المانحة المخصصة لتمويل النفقات التطويرية وتحويلها إلى تمويل النفقات الجارية الملحة. 
يلاحظ على اتجاه تطور النفقات العامة خلال الفترة 2005/2001 ما يلي: 
1- تعمق الاختلال أو عدم التوازن في هيكل الإنفاق العام. إذ ارتفع معدل حصة النفقات للجارية من حوالي 
4 في الفترة 2000/1995 إلى أكثر من 9687 في الفترة 2005/2001؛ في حين انخفضت حصة 
النفقات التطويرية (الاستثمارية) من حوالي 9626 إلى 9013 في الفترتين المذكورتين على التوالي. 
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2- ازدياد معدل الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملاحظء حيث ارتفع من 9029 في 
الفترة 2000/1995 إلى 9541 في الفترة 2005/2001» وهو ما يشير إلى اتباع سياسة إنفاق 
حكومي توسعية» وازدياد دور الحكومة في التأثير على النائج المحلي الإجمالي. لكن التوسع في 
الإنفاق العام» والارتفاع الملاحظ في نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد جاء من 
خلال التوسع في الإنفاق الجاري وليس الإنفاق التطويري الإنمائي. إن معدل النفقات التطويرية من 
الناتج المحلي الإجمالي» انخفض من 967.5 إلى 965.2؛ في حين ارتفع معدل النفقات الجارية من 
4 إلى 9635.8 للفترة 2000/1995 والفترة 2005/2001 على التوالي. 

3- إن الموازنة العامة الفلسطينية - كأداة للسياسة المالية - قد انحرفت عن تحقيق الأهداف الإنمائية”: 
إلى أداة لإدارة الأزمات ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الضائقة المالية الخانقة التي سببها 
الحصار والعدوان الإسرائيلي» واحتجاز إسرائيل للمستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. 


جدول (1) 
النفقات الجارية الفعلية للسلطة الفلسطينية (متوسط الفتر 0 2005-01) 


متوسط الفتر 4 1 
كر حت سمه 


التطندل: ---- [» الملحق الإحصائي. 


* المقصود بذلك توظيف الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية من خلال استخدام الإنفاق العام؛ والضرائب من أجل 
تحقيق الأهداف الإنمائية؛ مثل توفير البنية التحتية كشبكات الطرق؛ والكهرباء؛ والماءء؛ والاتصالات؛ وإقامة الهياكل 
الارتكازية للتعليم» والرعاية الصحية؛ ومكافحة البطالة» والتضخم؛ وتشجيع وثنمية الصادرات وزيادة الاسثثمارء والنمو 
الاقتصادي إلى جانب تحقيق الأهداف الاجتماعية من حيث تقليل التفاوت الاجتماعي في توزيع الدخل؛ ورفع ممستوى 
معيشة الطبقات الفقيرة» وبالتالي إقامة قدر معقول من التوازن الاجتماعيء والاقتصادي في المجتمع. 
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استحوذ بند الرواتب والأجور خلال الفترة 2005/2001 على غالبية النفقات الجارية؛ إذ بلغت 
حصة هذا البند 9057.6 من النفقات الجارية الفعلية وبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق على الروائتب 
والأجور 7611.7: وتعزى الزيادة في فاتورة الرواتب والأجور خلال هذه الفترة إلى زيادة حجم 
التوظيف العام (المدني والأمني) وإلى البدء اعتبارا من مطلع أيلول 2003 في تطبيق الشق المالي من 
قانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 1998. 

ساهم ارتفاع فاتورة الأجور والرواتب فضلاً عن كونها نفقات جارية لا تحتمل أو من الصعب 
تأجيل الوفاء بها - لأسباب اجتماعية واقتصادية - في الحد من مرونة السياسة المالية ومن قدرتها 
على تحقيق قدر من التوازن بين أوجه الإنفاق المختلفة» أو تحقيق وفر في الإيرادات الجارية لتمويل 
النفقات التطويرية للمشاريع والقوى البشرية. إن التوسع في حجم التوظيف في القطاع العام - حتى لو 
كان وسيلة يقصد بها تقليل البطالة السافرة - يعد مكلفا من ناحية الكفاءة الإنتاجية» نتيبجة للتضخم 
الوظيفي» والبطالة المقنعة 10/2612م:2617آ 1(158111560. كذلك يعطل التوسع في حجم التوظيف 
العام دون وجود حاجة فعلية - أية محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام؛ 
ويحول دون استقطاب الكفاءات العالية بسبب انخفاض معدلات الأجور في القطاع الحكوميء وبالتالي 
يعد ترشيد سياسة التوظيف في القطاع العام - شرطًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين تكلفة الروائب 
والأجور وأوجه الإنفاق الأخرى وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام. 

ارتفعت النفقات التشغيلية خلال الفترة 2005/2001 بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 9610.5 مقارنة مع 
معدل نمو سالب بلغ 964.2 سنويًا للفترة 2000/1995. ومع ذلك كان معدل حجم النفقات التشغيلية وهو 
8 مليون دولار في الفترة 2005/2001 أقل منه في الفترة 2000/1995 والذي بلغ نحو 180 مليون 
دولار. كما انخفضت الأهمية النسبية للنفقات التشغيلية من النفقات الجارية حيث شكلت في المتوسط 
7 في الفترة 2005/2001 مقارنة مع 9623 في الفترة 2001/1995. وهو ما يشير إلى انسار 
الموارد المالية للنفقات التشغيلية لمؤسسات السلطة المختلفة. 

أما النفقات التحويلية فقد ارتفع متوسطها السنوي بشكل ملموس من 155.6 مليون دولار للفترة 
6 إلى 239 مليون دولار في الفترة 2005/2001. وسجل معدل النمو السنوي للنفقفات 
التحويلية في الفترة 2005/2001 حوالي 9613 مقارنة مع 969 في الفترة 2000/1996؛ ومع ذلك 
انخفض قليلاً معدل حصة النفقاث التحويلية من النفقاث الجارية من 9618.2 في الفترة 2000/1996 إلى 


نه 
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8 في الفترة 2005/2001. ربما يعود الانخفاض في الأهمية النسبية للنفقات التحويلية من إجمالي 
النفقات الجارية في الفترة 2005/2001 مقارنة مع الفترة 2000/1996 إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت 
على حجم فاتورة الرواتب والأجور» وبروز بند صافي الإقراض كبند رئيس من بنود النفقات الجارية في 
الفترة 2005/2001» وهو ما أدى إلى تقييد الحصة النسبية للنفقات التحويلية من النفقات الجارية. في 
حين سجل حجم النفقات التحويلية ارتفاعًا ملاحظًا من حوالي 202 مليون دولار عام 2001 إلى 332 
مليون دولار عام 2005. أي بنسبة زيادة إجمالية بلغت أكثر من 9664. تعزى الزيادة الملاحظة في 
النفقات التحويلية إلى الحصار والعدوان الإسرائيلي بصفة أساسية؛ مما تطلب زيادة النفقات التحويلية 
وتحمل السلطة الفلسطينية نفقات إضافية لمعالجة آثار ونتائج الحصار والعدوان الإسرائيلي. 

سالبًا بلغ 968.3 للفترة 2005/2001» وتراجعت أهميتها النسبية من إجمالي النفقات الجارية من 
8 للفترة 2000/1996 إلى 961.5 للفترة 2005/2001. ويبدو أن النفقات الرأسمالية العادية 
كانت عرضة للتخفيض في أوقات الأزمة المالية» بينما أعطيت الأولوية للوفاء بالرواتب والأجور: 
وتغطية احتياجات القطاع الاجتماعي» والبرامج الطارئة. 


تراجعت النفقات الرأسمالية العادية' سواء بالأرقام المطلقة أم النسبية. إذ سجلت معدل نمو سنويًا 


يعتبر صافي الإقراض بندا جديدًا ظهر لأول مرة في موازنة العام 2002. يمثل هذا البند بصفة 
رئيسة ما تنفقه الخزينة العامة الفلسطينية إما بشكل مباشر من خلال الخصم من المستحقات المالية 
الفلسطينية (إيرادات المقاصة) لدى إسرائيل””» أو بشكل غير مباشر لشركة توليد وتوزيع الكهرباء في 
قطاع غزة؛ وذلك مقابل تسديد المستحقات المالية على هيئات الحكم المحلي. (خطاب الموازنة؛ 
مشروع قانون الموازنة الفلسطينية لعام 2004). 

سجل صافي الإقراض نموا كبيرًا بلغ معدله السنوي 9665 في الفترة 2005/2002 وكان هذا 
المعدل هو الأعلى بين معدلات نمو عناصر النفقات الجارية. كما ارتفعت حصة الإنفاق على بند 
صافي الإقراض من 766.4 عام 2002 إلى 9616 عام 2005. بلغ معدل الإنفاق على هذا البند 172 
مليون دولار في الفترة 2005/2002» وهو نفس معدل النفقات التشغيلية نفسه؛ بينما يفوق حوالي 


* النفقات الرأسمالية العادية تتضمن الإنفاق على التجهيزات والأدوات المكتبية لأجهزة السلطة المدنية والأمنيق: وهي تمول 
من الإيرادات الجارية. 
*” هناك خصومات أخرى كانت إسرائيل تخصمها من إيرادات المقاصة مثل فواتير المياهه والمحروقات؛ الصحة وغيرها. 
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ثمانية أضعاف معدل النفقات الرأسمالية العادية للفترة نفسهاء مما يعني أن صافي الإقراضء بالرغم من 
أنه يعد بنذا طارئًا على الموازنة العامة الفلسطينية لكنه يشكل بندا رئيسًا يتنافس مع البنود الأخرى 
للنفقات على الموارد المالية المتاحة المحدودة أصلء خصوصًا في ظروف الحصار والإغلاق 
والضائقة المالية. ليس هذا فحسب بل إن صافي الإقراض إلى جانب كونه أداة ضغط إضافية على 
الموارد فإنه يشكل مصدر قلق شديد فيما يتعلق بسلامة أداء النظام المالي الفلسطينيء كما أنه يعكس 
حالة التردي التي آلت إليها عملية تحصيل رسوم الكهرباء من المشتركين؛ مما يتطلب تكثيف الجهود 
وتحسين طرق جباية تحصيل فواتير الكهرباء وغيرها. 

يشير التصنيف الوظيفي للنفقات الجارية خلال الفترة 2005/2001 إلى استمرار غلبة الإنفاق 
على قطاع الخدمات الاجتماعية» وقطاع الأمن والنظام العام. حيث شكل معدل الإنفاق على قطاع 
الخدمات الاجتماعية (الصحة:؛ التعليم» الأسرىء المحررينء المرأة» والعمل والشئون الاجتماعية) 
حوالي 9037 للفترة 2004/2001. بينما بلغ معدل الإنفاق على الأمن والنظام العام 9633.5. وهذا 
يعني أن هذين القطاعين (الاجتماعي والأمني) معًا قد استحوذا على حوالي 9071 من معدل النفقات 
الجارية في تلك الفترة. وبلغ معدل الإنفاق على الإدارة العامة 9611: مقابل 909.7 للإدارة المالية. 

أما القطاعات الأخرى مثل قطاع التنمية الاقتصادية» وخدمات النقل والاتصالات؛ والخدمات 
الثقافية والإعلامية فلم تحظ بأهمية. 

تأثرت النفقات التطويرية (الاستثمارية) في الفترة 2005/2001 بشكل ملاحظ؛ حيث تراجعت 

196 بالأرقام المطلقة؛ والنسبية على السوإء. بلغ معدل النفقات التطويرية خلال هذه الفقترة حوالي‎ ٠ 

مليون دولار مقارنة مع 281 مليون دولار في الفترة 2000/1995. وقد تراجعت أهميتها النسبية في 
النفقات العامة من 9625.9 في الفترة 2000/1995 إلى 9612.7 في الفترة 2005/2001, كما سجلت 
النفقات التطويرية في الفترة 2005/2001 معدل نمو سالب بلغ حوالي 635.6؟. 

يعود الانخفاض الحاد في النفقات التطويرية خلال الفترة 2005/2001 إلى الضائقة المالية الحادة 
التي سببها الحصار والإغلاق الإسرائيلي» فضلاً عن إعادة الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية 
وأجزاء من قطاع غزة في العام 2002» وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية» وزيادة الضغوط 
الإنفاقية على الحكومة الفلسطينية في مجال النفقات الجارية خاصة النفقات التحويلية» والبرامج الطارئة» 
والاجتماعية» والإغاثية (عبد الرازق» 2002). وبالتالي إعطاء الأولوية للنفقات الجارية الملحة. 


عم 


أثر سياسة الحصار الإسرائيلي ... 
3- أثر الحصار على اتجاهات تطور الإيرادات العامة في الفترة 2005-2001: 

بلغ معدل النمو السنوي للإيرادات العامة خلال هذه الفترة 969.4 مقارنة مع 9612.7 في الفققترة 
5 هذا على البالرغم من أن المتوسط السنوي للإيرادات العامة في الفقترة 2005/2001 
يزيد بنسبة 9622.5 على المتوسط السنوي لها في الفترة 2000/1995. اتسم نمو الإيرادات العامة في 
الفترة 2005/2001 بالتذبذب وعدم الاستقرار» وتوزعت الإيرادات العامة خلال الفترة 2004/2001 
بنسبة 9681 للإيرادات الجارية و9619 للمعونات الخارجية المقدمة من الدول المانحة لتمويل النفقفات 
التطويرية؛ مقارنة مع 9673.6 و026.4؟9 في الفقترة 2000/1995» والفترة 2004/2001 على 
التوالي. يشير ذلك إلى أن الدول المانحة عادت إلى تقديم المنح لدعم الموازنة الجارية لمساعدة السلطة 
الفلسطينية على مواجهة الضغوط الإنفاقية الجارية. 


1-3- الإيرادات المحليسة: 
سجلت الإيرادات المحلية (من ضمنها إيرادات المقاصة مع إسرائيل) نموا ملاحظًا بلغ معدله 

السنوي خلال هذه الفترة حوالي 9642. وكان المصدر الرئيس لها هو الإيرادات الضريبية والتي بلغ 

معدل نموها السنوي 648!. أما الإيرادات غير الضريبية فنمت بمعدل سنوي بلغ حوالي 9623 في 

الفترة نفسها. وقد ارتفع المعدل الشهري للإيرادات المحلية من حوالي 24 مليون دولار في عام 2001 

إلى 96.5 مليون دولار في العام 2005. على الرغم من ارتفاع النمو الذي حققته الإيرادات المحلية 

خلال الفترة 2005/2001» ولكن تجدر ملاحظة مسألتين هما: 

1- إن غالبية الإيرادات المحلية والضريبية مصدرها إيرادات المقاصة مع إسرائيل. حيث ش كل المعدل 
السنوي للإيرادات من المقاصة حوالي 9060 من الإيرادات المحلية؛ ونحو ثلاثشة أرباع الإيرادات 
الضريبية الفعلية للفترة 2005/2002. ومن المعلوم أن إسرائيل هي التي تتولى جباية هذه الإيرادات”. 
وتتحكم في عملية تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وقد اتسمت عملية تحويل هذه المستحقات خلال 
الفترة 2005/2001 بالتذبذب وعدم الاستقرارء إذ تلجأ الحكومات الإسرائيلية إلى احتجازها في أوقات 
الأزمات» وتوتر العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية في إطار الضغط على السلطة الفلسطينية. 

' بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994 الموقع بين منظمة التحرير الفاسطينية وحكومة إسرائيل» تقوم الأخيرة 

نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم على المبادلات التجارية والمالية بين المن اطق 

الفلسطينية وإسرائيل مقابل رسوم تحصيل 963. 
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جدول (2) 
الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية في الفترة 2005-2001 
(القيمة بالمليون دولار) 

5 .20 إإيرادات محلية إيرادات ضريبية | إيرادات مقاصة مع إسرائيل | نسبة | نسبة 
00( 2( )3( 13 | 2:3 

1001 1.آ261 5إ120 00 3 - 
2002 32]53 210672 13000 ا 7 ]| 54.3 
2003 1/6 0230) 42.0 8 | 74.0 
2004 5910 | 22010 50.0 2 |72 
:. 0 13/6 59532 2.4 5 | 74.3 

متو 5 

73.0 |] 5 4/004 660.1 120 2005-2002 


* لم تحول إسرائيل أي مبلغ من إيرادات المقاصة في العام 2001. 

المصدر: مشتق من الجدول 2 الملحق الإحصائي. 

2- على البالرغم من ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية) للنقفات 
الجارية. حيث ارتفعت من حوالي 9628 عام 2001 إلى 9662 في العام 2005؛ لكن الإيرادات 
المحلية بقيت قاصرة عن تغطية كامل النفقات الجارية. وبلغ معدل تغطية الإيرادات المحلية للنففات 
الجارية للفترة 2005/2001 حوالي 552؟ بينما بلغ معدل المنح من النفقات الجارية 9630. أما النسبة 
الباقية وهي (7018) من النفقات الجارية ربما مولت من خلال القروض. 

تعتبر الضرائب غير المباشرة المصدر الرئيس للإيرادات الضريبية الفلسطينية. أما الضرائب 
المباشرة (الضرائب على الدخل والأرباح) فتعتبر هامشية أو ثانوية من حيث أهميتها النسبية في 

إجمالي الإيرادات الضريبية؛ وهو الحالة العامة في البلدان النامية عمومًا. 

شكلت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة حوالي 991 بالمتوسط من إجمالي الإيرادات 
الضريبية الفلسطينية للفترة 2005/2001. وكانت غالبيتها (9662) من ضريبة القيمة المضافة 
والمكوس» و9629 من الرسوم الجمركية. وبلغ معدل النمو السنوي للإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 

والمكوس في تلك الفترة 9641: في حين سجلت الرسوم الجمركية نموا كبين! بلغ معدله السنوي 96145. 


-155- 


أثر سياسة الحصار الإسرائيلي ... 


اتسمت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة لاسيما من الجمارك بالتقلب الشديدء وعدم الاستقرار. 
إن غالبية الضرائب والرسوم الجمركية مصدرها الواردات من إسرائيل أو من خلالها. مما يجعل هذه 
الإيرادات عرضة للتقلب بسبب قيام إسرائيل باحتجازهاء أو عدم تحويلها بشكل منتظم؛ أو الخصم منها. 
الملفت للانتباه أن الرسوم الجمركية بلغت حوالي ثمانية ملايين دولار فقط في عام 2001؛ وقفزت إلى 
4 مليون دولار في العام 2005. كذلك ارتفعت ضريبة القيمة المضافة والمكوس من 144 مليون 
دولار إلى 576 مليون دولار في العامين نفسيهما على التوالي» وهو ما أدى إلى ارتفاع نموها بمعدلات 
غير طبيعية؛ نجمت أساسًا عن احتجاز إسرائيل لهذه الإيرادات خصوصًا في عامي 2001 و20002 ثم 
أخذت بالإفراج التدريجي عنها في السنوات التالية. كما لعبت درجة شدة الحصار والإغلاق الإسرائيلي 
دورا مهما في تقلب حجم التجارة الفلسطينية؛ وبالتالي تقلب الإيرادات من الضرائب والرسوم الجمركية. 

أما ضرائب الدخل والأرباح فشكلت بالمتوسط 9 فقط من الإيرادات الضريبية للفقترة 2005/2001. 
واتصفت هي الأخرى بالتذبخب» وتراجعت في عام 2002 مقارنة مع عام 2001 بينما في العام 2005 
وصلت إلى المستوى نفسه الذي حققته في العام 1999. يعود التقلب في حصيلة البضرائب المباشرة إلى 
إجراءات الحصار والإغلاق؛ مما انعكس في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية؛ وتراجع الأداء الاقتصادي 
العام؛ وبالتالي تراجع المقدرة التحصيلية الضريبية للسلطة الفلسطينية. 

جدول (3) 
هيكل الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية خلال الفترة 2005-2001 
.(مليون دولار) 


البيان 1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 
1- الضرائب المباشرة: 05 ]| 4 | 55.90 
الضرائب على الدخل والأرباح | 46.20 | 26.55 | 39.83 | 55.10 
ضرائب الأملاك 120 050 101 050 1.16 


4 ]| 574.18 | 695.17 | 870.36 ]| 
ضريبة القيمة المضافة والمكوس 8 ]| 379.17 | 466.84 | 576.27 
الجمرك 0 | 74.726 | 195.01 | 228.33 | 294.09 
[_مجموع الإيرادات الضريبية _ | 199.50 | 276.29 | 615.02 | 751.07 | 958.23 


المصدر: سلطة النقد الفلسطينية» التقرير السنوي الحادي عشر 2005. 


2 الخترائب غير الميكايرة: 
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2-3- الإيرادات الخارجية: 

يتكون هيكل الإيرادات الخارجية من المنح لدعم الموازنة» والمعونات اتمويل النفقات التطويرية. 
بعد أن كانت المنح لدعم الموازنة تشكل بنذا متناقص الأهمية إلى أن توقفت تمامًا في موازنة العام 
8 - فإنها عادت هذه المرة في الفترة 2005/2001 لتشكل بندا رئيسّا من بنود الإيرادات العامة 
بشكل عام“والإيرادات الجارية بشكل خاص. على البالرغم من أن هذه المنح قد تراجعت بمعدل سنوي 
بلغ حوالي 9011 للفترة 2005/2001, لكن معدل حصتها من الإيرادات الجارية بلغ حوالي 37/؛ 
مقارنة مع 9011 في الفترة 1997/1995. غطت المنح لدعم الموازنة بالمتوسط 9630 من النففات 
الجارية للفترة 2005/2001» مقابل 9612 في الفترة 1997/1995. 

ساهمت المعونات الخارجية في الفترة 2004/2001 بتمويل كامل الموازنة التطويرية تقريبًا 
باستثناء مساهمة ضئيلة من الخزينة العامة بلغت 963.5 في العام 2001» أما في العام 2005 فيبدو أن 
كامل المعونات الخارجية ومقدارها 348.5 مليون دولار خصصت لدعم الموازنة الجارية. 

بالإجمال شكلت الإيرادات الخارجية بالمتوسط حوالي 9047 من الإيرادات العامة و638؟ من 
النفقات العامة في الفترة 2005/2001؛ مما يعني زيادة اعتماد الموازنة العامة على المعونات الخارجية 
التي تقدمها الدول المانحة. 
4- اتجاهات تطور العجز المالي ومصادر تمويله في الفترة 2005/2001: 

كان العجز الجاري في الموازنة العامة» في الفترة 2000/1995» يتجه إلى الانخفاض؛ حتى تلاشى 
تمامًا في موازنة العام 2000؛ لكن الأوضاع الجديدة؛ التي ترتبت على الحصار والعدوان الإسرائيلي» 
أدت إلى تفاقم العجز الجاري؛ حيث ارتفع معدل حجم هذا العجز من حوالي 85 مليون دولار؛ أو ما 
يعادل 902.3 من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1999/1995 إلى 645 مليون دولار» أو ما يعادل 
4 من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2005/2001 (انظر الملحق الإحصائي؛ جدول3). نتيجة 
لذلك ازداد الاعتماد على المنح لدعم الموازنة الجارية بعد أن كانت الدول المائحة قد توقفت عن تقديمها 
منذ موازنة العام 1998. ومع ذلك لم يكن حجم هذه المنح كافيًا لتغطية كامل العجز في الموازنة 
الجارية» فلجأت السلطة الفلسطينية إلى مصادر التمويل الداخلي؛ والاقتراض من البنوك التجارية المحلية؛ 
والمقاصة المفرج عنهاء والمتأخرات للقطاع الخاص؛» وصندوق الاستثمار الفلسطيني". 
* تأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني في أغسطس (آب) 2000» ويتولى إدارة جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية التي 

تعود ملكيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية. 
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الظاهرة الملاحظة خلال الفترة 2005/2001 ذات الصلة بالمالية العامة هي بروز مزاحمة 
القطاع العام للقطاع الخاص في الاستحواذ على مزيد من التسهيلات الائتمانية؛ وذلك بدلاً من 
استخدامها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تخدم عملية التنمية. حيث استحوذ القطاع العام في عام 
1 على 9629.7من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة» وبلغت 9614.6 في العام 2002 لترتفع 
إلى 9623.2 عام 2003 و9029 عام 2004؛ ثم إلى 9633.1 في العام 2005! (أنظر الجدول4-4). 


جدول (4) 
التسهيلات الائتمانية المباشرة حسب القطاع خلال الفترة 2005-2001 


حي لي ا ا 0 

المصدر: سلطة النقد الفاسطينية؛ التفرير السنوي الحادي عشر لعام 2005. 

* تشتمل التسهيلات المصرفية للقطاع العام على التسهيلات الممنوحة للسلطة المركزية الفلسطينية والتسهيلات الممنوحة 
للسلطات (الهيئات) المحلية؛ ومؤسسات القطاع العام الفلسطينية غير المالية. 


كما عانت الموازنة العامة في الفترة 2005/2001 من عجز رأسمالي كبير» لكن يلاحظ أن العجز في 
الموازنة التطويرية (العجز الرأسمالي) في هذه الفترة سجل معدل نمو سالبًا بلغ حوالي 9036 مقارنة مع معدل 
نمو سنوي 7616 في الفترة 2000/1995. ويعود التراجع في العجز الرأسمالي في الفترة 2005/2001 إلى 
إجراءات الحصار الإسرائيلي التي حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية؛ والضائقة المالية الحادة 
التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية» والضغوط الإنفاقية الجارية؛ الأمر الذي أدى إلى إعطاء الأولوية للنفقات 
الجارية الملحة» وبخاصة النفقات التحويلية» ونفقات التشغيل الطارئ؛ والمساعدات الاجتماعية لمواجهة 
الارتفاع الحاد وغير المسبوق في معدلات البطالة والفقر التي سببها الحصار والإغلاق الإسرائيلي. 

أما العجز المالي الكلي - وهو يقاس عن طريق الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة؛ فإننا 
نلاحظ أن معدل حجمه في الفترة 2005/2001 كان أكثر من ضعف نظيره في فترة الأساس؛ إلى الفترة 
95 (انظرء الملحق الإحصائيء جدول 3)» فقد بلغ معدله حوالي 969.5 من النائج المخلي 
الإجمالي للفترة 2000/1995 مقابل أكثر من 9621 للفترة 2005/2001. 
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وبصفة رئيسة اعتمد تمويل العجز في الموازنة العامة الفلسطينية على المصادر الخارجية» في 
صورة منح لدعم الموازنة» والمعونات التي تقدمها الدول المائحة لتمويل النفقات التطويرية؛ ويشير 
ذلك إلى أن نمط الإنفاق العام»ء وبخاصة النفقات التطويرية يعتمد أساسًا أو بشكل كامل تقريبا على 
المنح والمعونات الخارجية؛ مما يعني أن أي انقطاع أو تقلب أو عدم انتظام تدفق التمويل الخارجي 
سينعكس سلبًا على أداء الموازنة العامة بشكل عام؛ والموازنة التطويرية بشكل خاص؛ أما ممصادر 
التمويل المحلي فتمثلت بصفة رئيسة في الاقتراض من البنوك التجارية» واستخدام متأخرات المقاصة 
عن سنوات سابقة» والمفرج عنها من إسرائيل؛ وذلك كما هو مبين في الجدول التالي: 


جدول (5) 
موازنة تمويل العجز المالي بعد المنج والمعونات الخارجية في الفترة 2001 - 2005 


| الفجوة المالية (العجز/ الفائض بعد 
التمويل 2620 
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية؛ التقرير السنوي الحادي عشر لعام 2005. 
5- التطورات المالية للسلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من عام 2006: 

في أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون ثاني مسن عام 
6 فرضت إسرائيل حصار ماليًّا وسياسيًا على الحكومة الفلسطينية الجديدة؛ وبمساعدة ودعم 
الولايات المتحدة؛ تم فرض حصار مالي وسياسي دولي؛ للضغط على الحكومة الجديدة للتراجع عن 
مواقفها السياسية. كما أن المساعدات الدولية التي تلقاها الشعب الفلسطيني تجاوزت وزارة المالية»ء 
لتصل عبر قنوات أخرىء باعتبار وزارة المالية جزءً! من الحكومة الجديدة. وهو ما ألحق الضرر 
بالنظام المالي الفلسطيني الموحد؛ الذي كان معمولاً به في الفترة القريبة الماضية؛ والذي يجعل مسن 


ع 


أثر سياسة الحصار الإسرائيلي ... 


وزارة المالية بمثابة البوتقة الوحيدة التي تصب فيها كل الإيرادات العامة. أما البيانات المالية المتوافرة 
فهي للنصف الأول من عام 2006 فقط. وقد شهدت هذه الفترة تراجعًا حادًا للمؤشرات المالية» مقارنة 
مع النصف الأول من العام السابق (عام 2005). 

انخفضت إيرادات الجباية المحلية بنسبة 9632: وجاء الانخفاض بصفة رئيسة في جانب الإيرادات 
غير الضريبية» وبنسبة 9061: بينما انخفضت إيرادات المقاصة بنسبة 9681 مقارنة بما كانت عليه في 
النصف الأول من عام 2005. وبالإجمال تراجعت إيرادات الجباية المحلية والمقاصة بنسبة 9061: 
كذلك انخفض إجمالي النفقات (الجارية والتطويرية) قليلاً وبنسبة 965. بينما كانت فاتورة الروائتب 
والأجور العنصر الوحيد من بين عناصر النفقات الذي ارتفع بنسبة 620؟؛ وانخفضت النفقات الجارية 
الأخرى بنسبة 9626. كما تراجع صافي الإقراض بشكل ملاحظء وبأكثر من 9640: وهو ما يشير إلى 
انحسار قدرة السلطة الفلسطينية على تغطية بند صافي الإقراض نتيجة انحسار إيراداتها الجارية. 
(المراقب الاقتصادي والاجتماعي؛ آب 2006). كما انخفضت النفقات التطويرية (الاستثمارية) بشدة» 
وبنسبة 9686.5 مقارنة مع النصف الأول من عام 2005. (انظرء الملحق الإحصائي» جدول 4). 

وهكذاء فقد كانت نسبة الانحسار في الإيرادات المحلية (661؟)؛ وهي تفوق نسبة الانخفاض في 
النفقات العامة (965) بأكثر من 12 ضعقاء مما تسبب في تفاقم عجز الموازنة بشكل ملاحظ: فارتفع 
العجز المالي الكلي بنسبة 90116 عما كان عليه في النصف الأول من عام 2005. (انظرء الملحق 

. الإحصائيء جدول 4). , 

لجأت الحكومة الفلسطينية إلى مصادر التمويل الخارجي والداخلي» حيث حصلت على 260 
مليون دولار في صورة منح ومساعدات من الدول العربية والأجنبية» ومع ذلك بقي العجز المالي 
كبيراء فلجأت إلى مصادر التمويل الداخلي؛ كما أن بعض البنوك التجارية المحلية أقدمت على 
احتجاز جزء من الإيرادات العامة التي كان يتم إيداعها لديهاء وذلك لتخفيض حجم ديونها المستحقة 
على السلطة الفلسطينية» مما أدى إلى زيادة حدة أزمة السيولة النقدية للسلطة الفلسطينية". (وزارة 
المالية؛ تقرير عن الأوضاع المالية في السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من عام 2006: 
الموقع الإلكتروني). 
* لم تتمكن الحكومة الفلسطينية الجديدة (حكومة حماس) من دفع رواتب وأجور الموظفين بشكل كامل ومن تظم؛ واستعاضت 

عن ذلك بدفع ما سمي بالسلف» لسد بعض الرمقء؛ لكن الأوضاع انفجرت في أيلول 2006: بإعلان نقابة الموظفين 
العموميين إضرابًا مفتوحًا. 
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جدول 6 
مصادر التمويل المحلي للعجز في الموازنة العامة الفلسطينية 


الربع الأول 


قروض من البنوك التجارية المحلية. "-" تعني تسديد 
صافي التغير بالمتآخرات 
صندوق الاستثمار الفلسطيني 
المصدر: وزارة المالية الفلسطينية؛ الموقع الإلكتروني: 25 .801 :1004 ,77/1/78 
6- ملخص النتائج والسياسات المقترحة: 
كشفت الدراسة عن العديد من الآثار السلبية لسياسة الحصار الإسرائيلي التي انتهجتها الحكومات 
الإسراثيلية المتعاقبة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى (2000/9/28) انعكست بطريقة مباشرة؛ أو غير مباشرة 

على أداء الموازنة العامة الفلسطينية؛ وقد أدت سياسة الحصار الإسراتيلي إلى أربع نتائج رئيسة هي: 

1- تعميق حالة الاختلال وعدم التوازن بين الإنفاق الجاري» والإنفاق التطويري (الاستثماري). ففي الفترة 
5 توزع معدل حجم الإنفاق العام بنسبة 9674 و9626 لكل من النفقات الجارية؛ والنفقات 
التطويرية على التوالي» تفاقم عدم التوازن هذا في الفترة 2005/2001؛ حيث توزع الإنفاق العام بالمتوسط 
بنسبة 9087 للنفقات الجارية» و9013 للنفقات التطويرية؛ ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى تزايد الضغوط 
الإنفاقية الجارية؛ خصوصنا في بند النفقات التحويلية» وبرامج التشغيل الطارئ؛ والبرامج الإغائية؛ والرعاية 
الاجتماعية؛ وتحمل السلطة نفقات إضافية» اضطرت الدول المائحة؛ والسلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع 
الجديدة إلى تخصيص قسم من المعونات التطويرية لتغطية النفقات الجارية الملحة؛ وتأجيل تنفيذ بعسض 
المشاريع التطويرية بسبب ظروف الحصار والعدوان الإسرائيلي التي حالت دون تنفيذها. 

2- تفاقم العجز الجاري في الموازنة العامة» نتيجة قصور الإيرادات المحلية عن النفقات الجارية. ارتفع 
متوسط حجم العجز الجاري (قبل المنح) من 85 مليون دولارء أو ما يعادل 962.3 من الناتج المحلي 
في الفترة 1999/1995 إلى حوالي 646 مليون دولارء أو ما يعادل 9616.4 من الناتج المحلي 
الإجمالي في الفترة 2005/2001. وارتفعت نسبة العجز المالي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
من 909.5 إلى 9621.4 في الفترتين نفسيهما على التوالي. 
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3- تعاظم اعتماد الموازنة الجارية على المنح الدولية. فبعد أن انقطع تمامًا هذا النوع من المساعدات 
الدولية في موازنات سنوات الفترة 2000/1998» عادت الدول المانحة إلى تقديم المنح لدعم 
الموازنة الجارية» نتيجة الضائقة الخائقة التي تعرضت لها المالية العامة الفلسطينية» وتدهور 
المستوى المعيشي للسكان» وشكلت المنح لدعم الموازنة الجارية ما متوسطه 9636.7 من الإيرادات 
الجارية في الفترة 2005/2001 مقارنة مع 9612.7 في الفترة 1997/1995. في حسين غطت 
المنح لدعم الموازنة الجارية والمعونات لدعم الموازنة التطويرية معًا أكثر من 675؟ من العجمز 
المالي الكلي في المتوسط للفترة نفسهاء وتفاقمت أزمة المالية العامة الفلسطينية»ء خلال النصف 
الثاني من عام 2006» نتيجة الحصار المالي والسياسي الإسرائيلي؛ الذي تحول إلى حصار مالي 
وسياسي دولي بفعل الضغط الإسرائيلي والأمريكي؛ وتمثل الأثر البارز للحصار في عدم قدرة 
الحكومة الفلسطينية الجديدة (حكومة حماس) على دفع رواتب وأجور الموظفين. 

4- انحرفت الموازنة العامة الفلسطينية من كونها أداة لتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية» إلى 
أداة لإدارة الأزمات ومعالجة الآثار السلبية الآنية التي سببها الحصار والعدوان الإسرائيلي. 

السياسات المقترحة: 

من المؤكد أن أزمة المالية العامة الفاسطينية هي أزمة من طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ومع 
ذلك يمكن اقتراح عدد من السياسات والإجراءات التي تساعد صانع القرار الفلسطيني على التخفيف 
من حدة الضائقة المالية الحالية» وتقليص العجز في الموازنة العامة إلى مستوى مناسبء يراعي 

الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويحفز على النمو الاقتصادي: 

أولاً- من جانب النفقات العامة: 

1- إعادة التوازن بين أوجه الإنفاق العام الجاري والتطويري (الاستثماري)؛ وهذا يعني زيادة الأهمية النسبية 
النفقات الاستثمارية اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي» ولتطوير 
قطاعات الصحة:؛ والتعليم» والتدريب؛ الضرورية للتنمية البشرية؛ ولحفز الاستثمارات الخاصة. 

2- ترشيد سياسة التوظيف في القطاع العام» بحيث تكون على أساس معايير الحاجة الفعلية؛ والكفاءة: 
والمهنية» والتوقف عن سياسة التوظيف الحكومي كوسيلة لمكافحة البطالة السافرة (الصريحة)؛ 
باعتبارها وسيلة ذات تكلفة اقتصادية عالية» حيث بهذه الطريقة عادة ما تتحول البطالة الصريحة 
إلى بطالة مقنعة؛ وتزيد أعداد الموظفين» وتقلل إنتاجهم وأجورهم. كما أن ارتفاع فاتورة الرواتب 
والأجور» يقلل من مرونة السياسة المالية الفلسطينية؛ باعتبار الرواتب والأجور نفقات جارية لا 
تحتمل التأجيل» ولا تستطيع الحكومة التوقف عن دفعهاء لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
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3- عدم تجاوز معدل نمو الإنفاق العام الجاري معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي» والوصول تدريجيًا 
إلى وضع تكون فيه الإيرادات المحلية الجارية قادرة على تغطية النفقات الجارية» وربما تحقق 
وفرًا في الموازنة الجارية وتخصيصه لتمويل الموازنة التطويرية. 
ثانيًا- في جانب الإيرادات العامة: 
1- توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية» عن طريق تحسين إدارة الجباية الضريبية؛ 
وزيادة قاعدة ضريبة الأرباح والأملاك؛ لكن على نحو لا يلحق الضرر بالاستثمار» كذلك تكثيف 
الجهود لتحسين طرق جباية فواتير الكهرباء» وزيادة الوعي الضريبي لدى المواطنين. 
2- عدم اللجوء إلى الاقتراض من المصارف التجارية لأغراض جارية؛ لأن هذا النوع من الاقتراض» 
قصير الأجل» وذو تكلفة عالية في العادة» مما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة. 
3- ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية» بصفة رئيسة؛ وتنميتها باستمرار» من أجل التقليص 
التدريجي للمنح والمعونات الخارجية؛ لتكون دالة متناقصة مع الزمن؛ وعاملاً مساعداء ومكملاً 
للموارد المحلية» وليس بديلاً كاملاً لهاء كما هو في حالة الموازنة التطويرية التي يتم تغطيتها 
بالكامل تقريبًا من الدول المانحة. 
4- تحقيق قدر معقول من التوازن بين الإيرادات من الجباية المحلية» وإيرادات المقاصة مع إسرائيل» 
خصوصًا من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من إسرائيل أو من خلالها. 
مما يقتضي دعم الإنتاج المحلي؛ والصادرات وزيادة قدرتها التنافسية» والإقلال من الواردات 
السلعية المماثلة» أو البديلة للمنتجات المحلية» وبالتالي تقليل تبعية الموازنة العامة الفلسطينية 
للاقتصاد الإسرائيلي» مقابل زيادة اعتماد الموازنة العامة الفلسطينية على الإيرادات الضريبية 
وغير الضريبية المعتمدة على الناتج المحلي الإجمالي. 
ثالقًا- إعادة الثقة في النظام؛ والإدارة المالية الفلسطينية» وعدم الركون إلى المقاصة المفرج عنها لدى 
إسرائيل» ومتأخرات القطاع الخاص والاقتراض من البنوك التجارية كوسائل لتغطية العجز المالي. 

رابعًا- تكثيف الجهود المحلية والعربية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل التحويل المنتظم للمستحقات 
المالية الفلسطينية (إيرادات المقاصة) والتي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية 
الفلسطينية مقابل رسوم تحصيل 963 بموجب اتفاق باريس الاقتصادي لعام 1994. ورفض الذرائع 
الأمنية الإسرائيلية لاحتجاز هذه الإيرادات والمستحقات؛ والتي اعتادت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة استخدامها كأداة للضغط الاقتصادي على السلطة الوطنية الفلسطينية في أوقات توتر 
العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. 
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جدول 1 
تطور النفقات العامة الفعلية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة 1995 - 2005 
مليون دولار أمريكى 


0 ]| 1,239.30 
نك 
50 52 


1 - تتضمن نفقات طارئة بمقدار (32) مليون دولار. 

2- تتضمن نفقات أخرى بمقدار (0.1) مليون دولارء غير ظاهرة كبنود منفصلة في الجدول أعلاهء وذلك لأغراض اقتضتها الدراسة. 

3- تتضمن فوائد وعمولات بمقدار (11.7) مليون دولار ونفقات أخرى بمقدار (25.0) مليون دولارء غير ظاهرة كبنود منفصلة في الجدول أعلاه. 
4- تتضمن فوائد وعمولات بمقدار (11.1) مليون دولار» غير ظاهرة كبنود منفصلة في الجدول أعلاه. 


المصدر: 


1- د. عمر عبد الرازق؛ هيكل الموازنة العامة الفاسطينية» معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)» رام اللهء 2002 (بالنسية لبيانات السنوات 
5 ام مأخوذة عن بيانات وزارة المالية الفاسطينية. 
2- سلطة النقد الفلسطينية» التقرير الحادي عشر لعام 62005 رام اللهء 2006» (بالنسبة لبيانات السنوات 2005/2001)»: مأخوذة عن بيانات وزارة المالية الفلسطينية. 


أثر 


سياسة الحصار الإسرائيلي .. 


جدول 2 
تطور الإيرادات العامة الفعلية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة 1995 - 2005. 
مليون دولار أمري 
حم 


الإيرادات العامة |1,027.90|927.90|750.00 |80 0م 1,053.00 | 1,037.34 | 1,265.69 | 1,562.00 
أولا- الإيرادات الجارية: 0 ]| 76750 : 5 5 0 | 838.00 74 أ 9 ]| 1,301.00 
أ- إيرادات محلية 684200 | 61. 1 3 1 0 | 33534 | 747.69 | 947.00 

751.07 | 615.02 | 272629 | 0 
55.10 | 39.83 | 2655 | 20 


1 
228.33 | 19501 | 6 


رم 
7 | 466.84 


1418 . . . 3 450 
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1256.3 . : 2 : : . 20 


22.00 . ٠. . |. . ( 2320 


16000 


* تشتمل على ضرائب أخرى مثل ضرائب الأملاك. 
المصدر: 1- د. عمر عبد الرازق» هيكل الموازنة العامة الفاسطينية» معهد أيحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)؛ رام الله 2002 (بالنسبة لبيانات السنوات 2000/1995): 
مأخوذة عن بيانات وزارة المالية الفلسطينية» سنوات مختلفة . 
2- سلطة النقد الفنسطينية» التقرير الحادي عشر لعام 2005» رام الثم 2006 (بالنسبة لبيانات السنوات 2005/2001). مأخوذة عن بيانات وزارة المالية الفلسطينية» 
الموقع الإلكتروني. 
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**العجز الكلي (قبل المنح والمعونات 


(1) للفترة 1999/1995. 


ملاحظة: الإشارة السالبة تعني فائض. 


جدول 3 


تطور العجز في الموازنة العامة الفلسطينية خلال الفترة 1995 - 2005 


. العجز قبل المنح والمعونات الخارجية | المئنح 
العجز الجاري* لدعم الموازنة 

20570 10110 105 

2020 51.720 | 0106 

20060 12000 1897 

000 12174 6.03 128 

| 00 213 2150 15 

010 02.0 200 2000 

سط الفترة و22 2138 220 

2050 2220 729.560 | 001 

2200 21.16 714.16 | 0 

2100 26131 508.31 | 1 

2000 8721 2621 2004 

2005 215 76.13 213 
متوسط الفترة | ___645.63 821.40 2069 


* العجز الجاري (قبل المنح لدعم الموازتة) يساوي الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية. 


12000 
1000 
0 ك2 
2322010 
20 
20100 
20668 
2600 
20000 
200 
22100 
000 
022325 


الخارجية) يساوي الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة. 


(2) للفترة 1997/1995 


المصدر: مشتق من الجدولين (1) و(2) - الملحق الإحصائي. 


(3) للفترة 1999/1997 


المعونات الخارجية العجز الكلي 
لتمويل المشاريع التطويرية 


بعد المنح والمعونات الخارجية 


21.16 
1 .كإ|2 
202.21 
4002.60 
2152 


(4) للفترة 2004/2001 


أثر 


سياسة الحصار الإسرائيلي ... 


المجلة العربية للإدارة» مج28: ع2 - ديسمبر (كونان أول) 2008 
جدول 4 
الإيرادات والنفقات العامة للسلطة الفلسطينية 
في النصف الأول من عام 2006 مقارنة مع النصف الأول من عام 2005 
(البيانات فعلية» وبالمليون دولار أمريكي) 


البيان النصف الأول 2005 النصف الأول 2006 

أولا- إيرادات جباية محلية ومقاصة 20)5 32118 
أ- إيرادات محلية 2626 160259 

1- إيرادات ضريبية 11/45 1 1|125 

2- إيرادات غير ضريبية 121.01 4115 
ب- إيرادات المقاصة 59آ23 60668 
ثانبّا- إجمالي النفقات 4 ظ[[2 25509 
رواتب وأجور 1613 7 آ52 
نفقات جارية أخرى 2آ22 1014 
نفقات تطويرية 1666 204 
صافي الإقراض 123 52084 
الرصي 159 0002 
التمويل الخارجي 20/63 20003 
الرصيد بعد التمويل الخارجي 2000 018 
التمويل الداخلي 220009 233665 
الرصيد بعد التمويل (فائض) 006 10011 


* تتضمن ورديات ضريبية 5.39 مليون دولار. 
** حسبت على أساس أن التمويل الداخلي الفعلي لعام 2005 بلغ 386.36 مليون دولار. 


المصدر: وزارة المالية الفلسطينية» الموقع الإلكتروني: 25 .807 :104 ./18787 
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- وزارة المالية الفلسطينية. "الموازئات العامة الفلسطينية لسنوات مختلفة". الموقع الإلكتروني: 05 .8077 :1101 .1707/57 
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5 .207 :1001 ,لكا 


- وزلرة لمالية الفلسطينية. تقرير عن الأوضاع لملية في لسلطة لقلسطينية خلال لنصف الأول من عسا م 2006؛ لموقع 
الإلكتروني: 75 .2017 +7001 .17017037 
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تإعناوط عوعذك ناع 15:2 عط 04 أعدمس] عمل 
أع808 عناطسط سمتسنوءلد7 عط م0 
6 - 2001 كسةجنال قلسع] أسعسرمماءبع12 


طتعط5 أمدسكط 0عز113 .“رط 
0165501 أتتماوزوق4م 
ع سمتسمة اط 0 11620 


لسع حنست معم0 05 0-[م 
عستادع لج - طهالقصة ]1 


أعقن6وطم4 


4 6 عد ودععاكتل عتناعة مه 0عع كنا متأهبطله [وأعصقمة1 سممتمناوعء لط عط 
02 لإعنامم ذاعة:15 عط سدمظ عستااتوع: ,2002 همه 2001 :ز2[1تعومدة ,2001-2006 
0 علوءةطكناه فطا ععصزة ها تعتصصع مع 1اء15:2] عكزوووععناة نط أتاه لعتقده 02 [ناعصهةناو 
0 60 5ه طاعتدءدعخ ذنط] .2000 ,28 أءطتصعامء5 ده (1208ته) عستستمت] ودموتدلف 
معدل ملمدع1 تمعمومماءنوه<1 ععوز5 تاعه5آ ونطا 2ه أعقمسة عط عتزاهمة سه تزلننة 
01 722036 عط 7م10 4ه ,اعع800 سقتستناوع[22 عط مه تنزعتام 2001-2006 
عتاطنام لسة وفتتمعله عتاطنام ده لعستععه عتتقط أقطا دمع سقط ع لاما ناصمنن 
غ18 وعقتتلعء 50م لصة 5ع0116م [ةأعصقصة ع05م20م 10 مأمسة 2 معطا 2:0 زدعسطتلمعية 
55021 عطا ععسلةء؟ لصة ,كتكتت لوأعصقمة عط 2116716 معكلممحده5زواعع0 ماعط تإقتم 
لأعسقسة عطا ده 4عقهط ,لمطاعم لمعت زلهصة ع ختامتعوعل فط دعقن تإلنطة قط خأمقطعل 
4 طعنامتط ,لمطاعم عةمعهممرمء عط همه :2001-2006 200هم عطا 102 كا معممعتماة 
[لأعصفمصة عط تج 2001-2005 0مضعم عط 101 ماسعصعنهاة 1[لأعسقمطة 2ه دمدة ممه 
40 رقم طصستته [قأعصفسة 5م2622 جه وستتزاء؟ ,1995-2000 200هم عط 107 كامعممعاماة 
قنامعة؟ عط صذ قوع صقطء 6576هأتأسقنان أسمتتمصطا غأوممم عط بكقمع10 16 مأمسماج بط 
.عق 0ناط ممتهنامه 1و2 عط 2ه (قصمعكة) مامعدعاء 


مم26 كاذ قمة عئعزة تاعة:وآ عطا 04 ماعمللء أمةءكتموزة أومم عط 2ه عم 
0 كأكتقهمه تتلنطة تمصن متعم عط هذ غمعلتط سدتمةد16ة2 فط هه كمض أددناممممع1 
عط صعة سوط ععمقلةط 2ه عاء13 ده ععمقلقطصة عمتمومءه12 .1 :ممعم همتصمه ستفدط عبام1 
لمة عتتطتلمويه عستمسط معهوطءط زاتدادعتاهدم ,عستةمعمة عتاطنام 02 كصسماز 
عط مز غتوقعة عط 2ه ممتاهتموعة .2 .#معصذدعحم) وستلدعمة لمامعصرمماء عل 
عا همه 10 فنتصعه2 عتادعصوم0 عتقنوء0همصذ 2ه غلنوعء 2 كه غوعلسة مدتمتادعلة 
201 معتاصنامه «مصمل ترط 2051064م متصقمع جه ععمعلمممع0 عست رومع عط .3 .لدعطعره 
سوط نمعقدط عتاطنسم عط 2ه دمموتوعء7 .4 مولس لدمممعع عط عستعدممناة 
88666 كتكته 201 1وهم) 2 تزلمتهمم ما 80815 1[قأسعدممهاء 06 
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المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية ” 


د. عصام فهد العربيد 
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المشارك 
كلية الأعمال والتمويل 
الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
الجمهورية العربية السورية 
الملخص: 
نتيجة للاستجابة الرسمية لكل من هيئة بروثلند (1987 ,(17001:1) الخاصة بالتنمية والبيئة ومؤتس 
الأمم المتحدة عام 1992:» تبنت معظم الدول التنمية المستدامة كهدف وطني. ويدور النقاش الأن حسول 
كبفية إسهام القطاعات الاقتصادية أو الأعمال في تحقيق هذا الهدفء حيث نتج عن ذلك عدد من المبادئ 
مثل الأعمال المستدامة أو المسئولية المؤسساتية البيئية. 
والسؤال المطروح ما هو السلوك المناسب لتجسيد الاحتياجات المطلوبة للإشراف على التقدم 
باتجاه الاستدامة المؤسسائية «اض[17:01هاهدا5 ©0701م007. 
وفي الحقيقة يوجد استجابتان واسعتان لمشكلة قياس الاستدامة. حيث تبدأ الأولى بعدم وضصوح 
فكرة الأعمال المستدامة؛ بسبب صعوبة تحديد مجموعة من المؤشرات العملية التي تساعد الشركات 
في تحسين أدائها البيئي. 
ويقصد بالقياس هنا إيجاد مؤشرات بيئية 
الثانية الدروس المستقاة من الحسابات القومية التي تساعد في التحديد الرسمي للاسندامة أو عدم 


ذات معنى وتحتوي موضوع الاستدامة. والاستجابة 


الاستدامة لمشروع ما. 
ويتوسط الاستجابتين السابقتين التاكيد على أن المحاسبة عن التأثيرات أو الضغوطات الخارجية 
تعود للشركات نفسهاء 


لقد استعرض هذا البحث مفهوم المحاسبة عن التنمية المستدامة ضمن الشركات الإنتاجية» وهو 
موضوع جديد وحساس جدًا في الوقت الراهن وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
وقدم الباحث في نهاية البحث نموذجًا مثاليًا لتحديد قيم الأصول التي تشارك في تحقيق التنمية 
المستدامة داخل الشركات الإنتاجية. 
' تم تسلم البحث في أكتوبر 2007: وقبل للنشر في مارس 2008. 
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الهدف من البحث: 

يهدف البحث إلى استعراض الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة عن التنمية المستدامة في 
الشركات الإنتاجية. ويركز هذا البحث على مدى مساهمة الأفكار الحالية عن الاستدامة ومفهوم 
محاسبة التكلفة الكاملة 20001324198 0084 51111؛ وفي هذا الصدد أظهر الواقع العملي أن عملية تقييم 
التكاليف الخارجية (تكاليف المتغيرات الخارجية) المرافقة للتغير البيئي ضمن حسابات الشركات غير 
ناضجة حتى الآن. ودون أدنى شك تعتبر التنمية المستدامة مفهومًا معقدًا يفتح الباب للعديد من 
التفسيرات والمواضيع الخاصة بمدى فائدة ومصداقية محاسبة التكلفة الكاملة. 

ومع ذلك يمكن اتخاذ خطوات عملية باتجاه قياس التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية. 


مشكلة البحمث: 

تغطي المحاسبة والإفصاح البيني في الشركات الإنتاجية مجالاً متنوعًا من الأنشطة التي لا يمكن 
تنميطها في الواقع العملي حتى الآن. 

وإذا أجرينا مقارنات للأداء البيئي في قطاع الشركات الإنتاجية نحتاج لصيغة أو هيكل مفاهيمي 
لتقييم هذه الأنشطة. 

وعلى صعيد الحسابات القومية تتم عملية التقييم هذه من خلال الحسابات القومية المحددة من قبل 
الأمم المتحدة. التي تجسد حسابات الموارد الطبيعية والإنفاق على حماية البيئة وتقديرات المحاسبة 
البيتية على الصعيد الكلي لاقتصاد البلاد. 

وبالمقابل - ضمن سياق الشركات الإنتاجية - لا بد من تحديد بعض المؤشرات للمحاسبة البيئية, 
مثل الإنفاق على البيئة في الشركات. حيث يعكس الإنفاق على البيئة في هذه الشركات مدى معالجة 
التأثيرات الخارجية وجعلها قرارً! داخليًا. 

وعلى الصعيد الكلي تستخدم الحسابات القومية من خلال الإنفاق على البيئة لتحديد العبء 
الاقتصادي الإجمالي لحماية البيئة وتوزيع هذا العبء بين القطاعات الاقتصادية. 

وتستخدم حسابات الإنفاق البيئي في الشركات للرقابة والإشراف على أدوات الإنتاج والمدخلات 
وتخفيض الإنفاق البيئي داخل الشركات للحفاظ على هدف الحماية البيئية. 

إن عملية الفصل بين النفقات البيئية والتكاليف التشغيلية - بصورة عامة - تساعد الشركات على 
توزيعها على العمليات والمنتجات أو الموازنات. وتساعد على تطبيق أساليب التفسيم في قرارات 
الموازنات الرأسمالية. 
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لقد تعاملت مجتمعات الأعمال والمشروعات بحذر مع فكرة التنمية المستدامة» وبدأت الأمم المتحدة 
من خلال مؤثمرها عام 1992 في البرازيل - وهو ماعرف بقمة الأرض - بالاهتمام بهذا المصطلح. 
ووافقت مئة وسبعون دولة على وجود حاجة لقيام المشروعات بدمج التنمية المستدامة في عملياتها. 

واستجابة لذلك شرعت الشركات بحلول عام 1996 وبصورة خاصة الشركات الكندية بالإفصاح 
عن تقرير سنوي عن التنمية المستدامة لاقتناعها بأن ذلك سوف يزيد من قيمة أسهمها وخلق مايعرف 
بقيمة المساهم 78116 51181:[101061. 

وتصادف الشركات بعض الأسئلة عند تطوير وتطبيق التنمية المستدامة: 
1- كيف تعرف التنمية المستدامة والفرق بينها ونظم الإدارة البيئية؟ 
2- كيف تقيس هذه الشركات مدى النجاح في تحقيق التنمية المستدامة في شركة ما؟ 
3- ما هي المتغيرات الخارجية المؤثرة في هذه العملية» وكيف يمكن إدخالها في معادلة التنمية المستدامة؟ 

وتندرج هذه الأسئلة ضمن سياق دورة المشروعاتء التي تمثل مجالاً جديذا من البحث. ويأتي هذا 
البحث كي يعمق الخبرات المحدودة في مجال المحاسبة عن التنمية المستدامة. 
منهج البحث: 

اعتمد الباحث على أسلوب البحث المفاهيمي واستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة 
المشكلة. واستلزم ذلك استعراض مفهوم المحاسبة عن التنمية المستدامة. وقياس مدى تحقيق التنمية 
المستدامة والإفصاح عنه في القوائم المالية للشركات الإنتاجية. من خلال عرض الجانب المفاهيميء 
الذي يمثل الإطار النظري للبحث. ومن ثم عرض الواقع العملي لقياس التنمية المستدامة والإفسصاح 
عنهاء والتوصل إلى النتائج واتجاهات البحث المستقبلي. 
خطة البحث: 

طبقًا لمعالجة مشكلة البحث والتوصل للحل الأمثل للمشكلة؛ ووضع مفهوم المحاسبة عن التنميدة 
المستدامة موضع التطبيق. واقتراح نموذج كمي لتوفير الترابط بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة» ثم 
بعد ذلك البحث ما يلي: 


1- المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية. 
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المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية 
2- التنمية المستدامة ومحاسبة التكلفة الكاملة. 
3- محاسبة التكلفة الكلية والتقييم. 
+- قياس التنمية المستدامة. 
5- الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بالإفصاح عن التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية. 
6- النموذج المقترح لتحديد رأس المال الأمشل المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية. 
7- النتائج واتجاهات البحث المستقبلي. 
8- المراجع باللغة الإنكليزية. 
أولاً- المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية: 

إن معظم الشركات التي تتكفل باتباع التنمية المستدامة في عملياتهاء تركز في برامجها الاقتصادية 
والبيئية والاجتماعية» على كيفية تحقيق هدف تعظيم قيمة الشركات. 

وعلى الرغم من عدم وجود أية شركة تستخدم بصورة كاملة المحاسبة عن التنمية المستدامة (57.م» 
فإنه من الناحية النظرية تم تصميم هذه الأداة لتقليل التقديرات الشخصية: ولتزويد متخذي القرارات 
بمقومات التقويم الموضوعي للعائد على الاستثمار 1801 من خلال تبني مبادرات التنمية المستدامة. 

وتبدأ الصعوبة في تعريف المحاسبة عن التنمية المستدامة في المصطلح نفسهء حيث تتعدد الآراء 
بتعدد المحاسبين أنفسهم؛ ونورد فيما يلي بعضًا من فروح هذا المصطلح التي تركز على العنصر 
البيئي في عملية التنمية المستدامة: 
- المحاسبة عن المتغيرات الخارجية 51623211665© +10 ع سنتصنامءء.4. 
- المحاسبة الشاملة 26001120118 176قتعطء مره ©. 
- محاسبة التكلفة البيئية 28ت نا0ع20 غ605 62621 دم تم. 
- المحاسبة البيئية 266011514118 1105101150611481. 
- محاسبة التكلفة البيئية الكلية 21328نادع26 621481 متطمعة17مه 4ومه 011 


- محاسبة التكلفة الكلية 138):نامء26 5مك 11111. 
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- المحاسبة الخضراء 32032608 مععء:6. 
- المحاسبة الحقيقية ع26728نامع86 12691. 
- اقتصادات استراتيجيات البيكة 660202163 21821ء0تدمض ”كمع عزعء )2 ة. 
- محاسبة التكلفة الإجمالية 3200111161118 60084 10181. 

على الرغم من صعوبة تحديد مصطلح المحاسبة عن التنمية المستدامة» نتيجة عدم وجود قبسول 
عام حول هذه الأداة الجديدة» فإنه عندما يؤسس هذا المصطلح (4.51. بصورة منطقية سوف يتم تعريفه 
وتحديده بصورة صحيحة. ويشار هنا إلى التعريف الخاض بشركة 7 8 "4/1 الخاص بالمحاسبة عن 
التنمية المستدامة: 


01 قتا عمتونا هسه دعناكتناءة قصة كلد تع تقمط لمتسمعصسدممتكدة عسكاءةء1" 
عآ566 200 26 تع مء6 10 15 056 تتام 116 ,ده أداعه0 لطعم صفح امتسع ممع كمه 101 
.قاقز لقة ودعت تكتاعة 042 ماأعمله [12عتمتد مكمه وكقهوعم عط عنوعتائتم 16 
ألنة عط علتاعصة متتعطاه علتطا؟ قاومه عتم كترم واسة ج م1 قعاعم (للقة) معستاعسوة 
02 عاعنزه عكنا عط اتامطعتامعط لعءدممصا كادمه لهقاءاءهة لسة عتةحترم 04 ععدممر 
.(1995 تإعمعع م ممتاءمامعط [ماسمعسدم م تحمع) اعتمم 


"تتبع الأنشطة والمواد البيئية واستخدام المعلومات في اتخاذ القرارات البيئية بهدف تحديد وإزالة 
الآثار السلبية للأنشطة والنظم. وأحيانا يشار إلى مصطلح المحاسبة عن التنمية المستدامة من خلال 
التكاليف الخاصة بالشركاتء بينما تتضمن المصطلحات الأخرى مجالاً واسعًا من التك اليف الخاصة 
والاجتماعية المفروضة خلال دورة حياة المنتج'. 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يحذو حذو التعريف التاريخي لمارشال للمتغير الخارجي؛ حيث من 
منظور اتخاذ القرارات في الشركات؛ لا بد من تقييم كل المنافع والتكاليف الخاصة بأنشطة التنمية 
المستدامة. والتعريف المقبول الذي يأخذ التكاليف والمنافع 'المحاسبة عن المنافع والتكاليف البيئية 
والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية". 

وبالنسبة لهذا التعريف للمحاسبة عن التنمية المستدامة» الذي لا يتضمن تحديذا دقيفًا للفترات 
الزمنية قصيرة وطويلة الأجل» يمكن أن يقدم الفائدة لمدراء الشركات إذا أدرك هؤلاء المجالات 
الرئيسة التي ترتب التكاليف وتحقق المنافع مقارنة مع تطبيقات التنمية المستدامة. وقد استحوذت هذه 
المجالات بالإضافة للمساهمين الأهمية الكبيرة في السنوات الأخيرة. 
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يمكن أن يعمل المحاسبون والمسئولون عن البيئة معًا على تشجيع مبادرات التنمية المستدامة 
داخل الشركات؛ وللقيام بذلك لا بد للمحاسبين الإداريين من استخدام المحاسبة عن التنمية المستدامة 
ضمن سياق الأعمال وتحديد المساهمين الملائمين الذين سوف يحددون في النهاية معدل العائد على 
الاستثمار في التنمية المستدامة. 

وتعتبر التنمية المستدامة منتظمة داخليًا من حيث التعريف؛ ويحتاج المحاسبون عند اتخاذ 
القرارات إلى التعامل مع أنشطة الشركات؛ من خلال النظر إليها على أنها أنشطة منتظمة أو منضبطة 
داخليًا 'م8هذ[م116:01501. وقد أشارت مراجع الأعمال في السبعينيات والثمانينات إلى هذا الأسلوب 
بأسلوب نظم التفكير بالنظرة الأخيرة ((1972 ,35210.آ) عسفلصتطا عدصعؤديرة برعل" لديعنهآ). 

ويشير الواقع الفعلي إلى أن المحاسبة على التنمية المستدامة سوف تجذب الأفراد الذين لديهم 
خبرة في المحاسبة» مصحوبة بالتدريب الإضافي في مجال أو أكثر من مجالات علم البيئة» والكيمياء» 
والهندسة؛ والفيزياء؛ وعلم المناخ» وقانون البيئة» وتقدير المخاطر وقطاع البنوك» والتأمين البيئي» 
والعلاقات العامة والصحافة» تكنولوجيا المعلومات والنظم الديناميكية. بالإضافة لنماذج المحاكاة 
باستخدام الحاسبات الإلكترونية. 

تمثل التنمية المستدامة اليوم إحدى القضايا الإدارية المهمة بالنسبة للشركات التي تريد أن يكون 
لها مستقبل في القرن الواحد والعشرينء حيث إن الأداء الاجتماعي والبيئي الجيد يمثل عاملاً رئيسًا من 
الأعمال الناجحة في هذه الشركات (2001 ,06550تى 1نتة2). 

إن المشروعات الكبيرة على مفترق طرق سلوكي اليوم بسبب التباعد الحاصل بين المجتمع وهذه 
الشركات؛ وإن النجاح لا يقاس فقط من خلال الربحية؛ بل يجب أن يقاس بأخذ عوامل أخرى داخل 
الشركات؛ مثل المتغيرات أو المؤشرات غير المالية والإفصاح عنها في قوائم مالية ملحقة. حيث 
تضغط جهات عديدة مثل المساهمين والمستهلكين باتجاه اتباع ممارسات سليمة في التحكم المؤسسي في 
هذه الشركات. وإدارة مخاطر تدهور السمعة الجيدة للشركات وتأكيد الشفافية في المعلومات؛ حيث 
تمثل جميعها اتجاها قويًا سوف يستمر في لعب الدور المؤثر في حياة الشركات في السنوات القادمة. 

ولا تظهر أهمية المؤشرات من خلال مدى صحتها أو من خلال مساندتها من قبل المنطق أو 
النظرية (1993 ,(0801). وإنما بقدر ما تكون هذه المؤشرات قابلة للاستخدام ومنسجمة مع النظرية 
وتثبت فائدتها لجميع الأفراد» بقدر ما يمكن الاعتماد عليها. 
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وعلى سبيل المثال لنأخذ الفكرة التي تقول إن "الشركات يجب أن تهدف للحفاظ على الإنتاجية وفي 
الوقت نفسه تقلل الضرر البيئي المرافق للعملية الإنتاجية (1997 ,07768).أو بمعنى آخر: مع تحقيق أي 
مستوى من الإنتاج» يجب أن يكون الهدف تقليل الضرر على البيئة وهذا يتطلب وجود مؤشرات كافية. 
ومع ذلك فإن مؤشرات التأثير البيئي بذاتها لا يمكنها أن تلم بذلك بصورة جيدة وكافية ومع ذلك يمكن 
ربطها مع المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج (معبر عنه ماديًا ونقديً) وبذلك يمكن الإفصاح عن الارتباط 
بين النشاط الاقتصادي والنشاط البيئي ضمن تقارير البيئة التي تصدرها الشركات. 
وبذلك إن أية تخفيضات في مقدار الطاقة المستخدمة أو الانبعاثات في الوحدة الواحدة من الناتج» 
يمكن اعتبارها تقديرا مناسبًا لتقليل التأثير البيئي السلبي في الوحدة الواحدة من النشاط الاقتصادي. 
ويوازي ذلك على المستوى الكلي أو الحسابات القومية مؤشر نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
البلد ككل مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي لها (6127). 
وإذا حددنا مقياسًا لمتوسط أداء أي قطاع اقتصادي بالنسبة للأداء البيئي - على سبيل المثال: مدى 
استخدام الموارد في الوحدة الواحدة من الناتج - عند ذلك يمكن مقارنة الأداء البيئي في أية شركة مع 
أداء هذا القطاع. 
ويقدم بارتولوميو (1996 ,83:10105360) عدة أمثلة للاستخدام المتزايد للمؤشر البيئي في 
إيطالياء من خلال قطاعات الاتصالات والحاسبات الإلكترونية» وفي الولايات المتحدة الأمريكية مسن 
خلال مجلس الأولويات الاقتصادية لإيجاد مؤشر لانبعاثات التلوث. وفي المملكة المتحدة من خلال 
مكتب الإحصاءات الوطني (0215) ووزارة البيئة والنقل والأقاليم (1055118) وقد تم تطوير استخدام 
حسابات البيئة ومؤشرات الاستدامة لاستعمالها في السياسة العامة في المملكة المتحدة. 
تفسر التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية» حيث يمثل أساس هذا 
المفهوم مجموعة من الأصول التي تساعد عملية التنمية المستدامة. ويمكن تقسيمها إلى الفئات الآتية: 
1- رأس المال المادي 181م» 91031:زتاطء وتمثله الأصول الاقتصادية؛ مثل: الأبنية والآلات والبنية 
التحتية لأي اقتصاد. 
2- رأس المال الاجتماعي 631481 506181: وتمثله مهارات الأفراد وقدراتهم والمعاهد والارتباطات 
والمقاييس التي ترسم أو تحدد جودة وكمية التفاعلات الاجتماعية في المجتمع الواحد. 
3-رأس المال الطبيعيء وتمثله الموارد الطبيعية التجارية وغير التجارية والخدمات البيئية التي توفر 
متطلبات الحياة بما فيها الطعام والماء والطاقة واستقرار المناخ والخدمات الأخرى. 
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الاستدامة موضوع معقد وأحيانًا يساء فهمه واستخدامه. فبالنسبة للعديد من الأفراد تترجم 
الاستدامة إلى التعامل مع البيئة بأسلوب صحيح. ولا يعني ذلك فقط تخفيض أو تقليل العوادم والحماية 
وتكرير العوادم أو النفايات. 

وتعرف الاستدامة: 
10 قمة 1ةتصعامم عتفطا مجتلقعع ما عاممءم 211 دعاطقدة طاعتطان؟ دمعءمئم عتسسفصول ى" 


عط ععمقطفة لصة أعغاممم زآكنامعصما نص غقطا 5زة/ مذ عكنا 2ه بواتتهسي عتعطا مكمسا 
.''5[5]6105 014 مزطزتاة 18[ واطاجدء 


وتتطلب عملية فهم وتطبيق الاستدامة إدراكًا جديدا للعالم ونظمه الطبيعية وإدراكًا لتأثير تصرفاتنا 
على الموارد وعلى الأجيال القادمة. 

والاستدامة عبارة عن نسيج يجب أن يلف جميع أوجه الحياة. ويرتب علينا تحديات لتطبيق 
المصفوفات الجديدة والحلول المناسبة في قراراتنا اليومية. وتترجم الاستدامة إلى خيارات وكل خيار له 
تكلفة “تكلفة حقيقية". وهي عبارة عن مجموع التكاليف البيئية والاجتماعية والاقتصادية مقابل المنافع 
العائدة من كل خيار. 
ثانيًا- التنمية المستدامة ومحاسبة التكلفة الكاملة: 

السؤال الذي يطرح نفسه من وجهة نظر المجتمع: ما هي المساهمة التي تقدمها الشركة أو القطاع 
الصناعي في التنمية المستدامة؟. وينصب الاهتمام في هذا السياق على المعلومات المحاسبية الموجودة 
والخاصة بالأداء الاقتصادي. وإمكان ربطها بالمؤشرات التي تقدم أو تفسر مدى التنمية المستدامة التي 
تحققها الشركات ومدى أدائها البيئي. 

وفي هذا المجال نستخدم أسلوبين.. الأسلوب الأول عبارة عن استخدام مجموعة حسابات البيئة 
ضمن وحدات غير نقدية مرافقة لمؤشرات الأداء البيئي التقليدية. والأسلوب الثاني عبارة عن حسابات 
البيئة المعبر عنها بصورة نقدية وتستخدم لتعديل إجماليات محاسبة الشركات التقليدية» مثل الربح أو 
القيمة المضافة» والحسابات النقدية الموسعة أو حسابات التكلفة الكاملة. 

والفكرة من وراء ذلك هي عدم استبدال التطبيقات المحاسبية السائدة في الواقع العملي. حيث إن 
السجلات الموجودة التي تتضمن التدفقات المالية تم تحديدها وتعريفها بصورة أساسية لتوفير معلومات 
اتخاذ القرارات. وفي المقابل لا تزال محاسبة التنمية المستدامة في مرحلتها الأولية ولم يتم تحديدها 
وتعريفها بصورة يتفق عليها الجميع. 
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والمنطق وراء استخدام محاسبة التكلفة الكاملة يعود إلى كيف تتعامل الدولة مع التلوث الذي 
تحدثه الدولة ويؤثر على الدول الأخرى ويقترح (1996 ,111511408) توسيع ما يعرف 
ب وه 1مإأع متم 18 2011111615 في مجال المحاسبة القومية» حيث إنه كان العبء في تحسين البيئة 
يقع على عاتق الدول المتأثرة. عندها يمكن إرجاع الضرر الناتج عن المتغيرات الخارجية إلى الدولة 
المسببة للتلوث. وفي ظل الشروط المحاسبية يمثل هذا الضرر التزامًا وطنيًا يجب أن يظهر في 
حسابات الدولة المسببة للتلوث. 

ولكن الشرح السابق يأخذ العموميات فقط ولا يعالج كيفية قياس الضرر النائج عن التلوث في ظل 
الشروط المادية أو النقدية» وكيفية تقييم التلوث إذا كانت النقود هي وحدة القياس المناسبة. 

ولتوسيع الشرح السابق فإنه إذا تم تحديد الضرر بصورة أكثر دقة والتعبير عنه بالقيمة النقدية. 
عندها يرجع ضرر التلوث في الدولة (8) إلى الدولة (4)؛ ويجب أن يظهر كاقتطاع في الدخل في 
الدولة (4). وبمعنى آخر أي دخل وطني لأية دولة يجب تعديله بالمبلغ المطابق للأضرار الناتجة عن 
المتغيرات الخارجية المرافقة بصورة مباشرة لعملية توليد الدخل. 

ويمكن ترجمة ما سبق على محاسبة الشركات؛ حيث إن ضرر يمكن إرجاعه إلى الشركة المسببة 
للتلوث .. وماذا يمكننا القول عن الاستدامة هنا في الشركة. 

يمكن الاستعانة هنا بالفكرة المبرهن عليها من خلال طبيعتهاء والتي تقول بأن الشركة تسلك 
سلوك الاستدامة إذا وجدت آلية لوجود التزام حقيقي من خلال فرض حقوق الملكية؛ وذلك يمشل 
انخفاضًا ملموسًا في دخل الشركة. ويمكن القول هنا مع بقاء المتغيرات الأخرى متساوية من حيث 
التأثير: إن الشركة أقل استدامة نتيجة للضرر الذي تسببه. وبالمقايل يمكن أن تصبح الشركة أكثر 
استدامة مع بقاء المتغيرات الأخرى متساوية عند تخفيض حجم الضرر الخارجي الذي تسببه. 

ومع ذلك إن أي تقدير نقدي للضرر لا يحدد بالضرورة مدى التزام الشركة بالدفع عندما يكون 
هناك تدخل من الدولة في المستقبل. . 

ومع ذلك فإن الأسلوب السابق يقدم للشركات المعلومات القيمة التي تخص التأثير الخارجي للأنشطة 
الاقتصادية على رخاء المجتمع. 
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إن المسئولية المحاسبية الأساسية تقع على عاتق الشركات التي لها رقابة مباشرة على المتغيرات 
الخارجية الناتجة عن أنشطتهاء حيث يولد النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة التلدوث من خلال 
مدخلات العملية الإنتاجية. ويظهر ذلك بشكل واضح في استخدام الطاقة. إن المحاسبة عن خصائص 
التغير البيئي على مستوى الشركات تطرح تحديات في مواضيع القياس» وكيفية تأثر التنمية المستدامة 
في الشركات. بذلك يبقى السؤال المطروح للبحث في المستقبل. 
ثالثا- محاسبة التكلفة الكلية والتقييم: 

من حيث المبدأ يمكن لمحاسبة التكلفة الكلية أن تناسب العديد من الأنشطة التي تتركز حول قياس 
التكاليف الخارجية. ويوجد في الواقع حافز قوي للاهتمام بالتكاليف البيئية الناتجة عن أنشطة هذه 
الشركات. والتحدي الحقيقي يكمن في التحدي المحاسبي المتمثل في إمكان المحاسبة عن التكاليف 
باستخدام القيم النقدية. 

ويقصد بذلك القيمة النقدية للمنافع التي يحصل عليها المجتمع من البيئة. حيث إن قياس التغيرات 
يقدم رؤية واضحة عن الارتباط بين الرخاء الاجتماعي والبيئة عند الحديث عن التنمية المستدامة على 
مستوى الشركات الإنتاجية» وهذه المنافع لا تباع وتشترى في الأسواق. 

وبالمقابل يرتكز التطبيق المحاسبي التقليدي على تسجيل العمليات المالية في السوق أو في حالة 
العناصر التي تتحدد أسعارها بناءً على العمليات الواضحة. 

والسؤال المطروح: ما هي البيانات الإضافية المطلوبة لتقييم التكاليف الخارجية والسعر الذي 
يستخدم لقياس الكمية التي تتبع للتأثير البيئي» مثل حجم الطن من الانبعاثات» حيث يمكن تفسير 
ذلك من خلال اقتصادات الرقابة على التلوث (19966 ,011402ة11) ويوضح الشكل (1) الضرر 
الهامشي (7/10) والتكلفة الهامشية للإزالة (7604) والمنتجات المرافقة للمستويات المتعددة 
لانبعاثات التلوث. 

ويوضح المحور العمودي التكاليف والمنافع الناتجة عن تخفيض الانبعاثات بالقيم النقدية» بينما 
يوضح المحور الأفقي مستوى الانبعاثات (المستويات المتزايدة للانبعاثات من اليسار إلى اليمين) ممثلة 
بالوحدات المادية (الأطنان) 
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زلانا 1101 


الانبعاثئات إلن بون 
بالأطنان 


شكل (1) 
التكاليف الحدية للإزالة والأضرار الحدية 

ونلاحظ من الشكل أن (747) صاعد إلى الأعلى حيث إن كل وحدة من الانبعاثات تكون أكشر 
ضرر'! من سابقتها. وبالمقابل (1104) منحدر نحو الأسفل عند زيادة انبعاثات التلوثء وبهذه الطريقة 
نستطيع الحكم على أن إزالة وحدة من انبعاثات التلوث تقدم منفعة صافية للمجتمع. 

وعلى سبيل المثال لنفترض أنه في غياب أية قيود على انبعاثات الشركة؛ عندها تكون الشركة عند 
النقطة (/6) ويكون ((0011) أكبر من (7404) وسوف يحقق المجتمع المنفعة. الصافية إذا خفضت الشركة 
انبعاثات التلوث إلى المستوى الكفء أو المطلوب عند النقطة (أع).ومن وجهة النظر المحاسبية بالنسسبة 
للشركة التي تزيل التلوث عند النقطة (6#) ما هي التكلفة الواجب إدراجها في حساب الشركة البيئي. 

وقد تستجيب الشركة وتحدد مستوى تكاليف الإزالة إذا خفضت الانبعاثات لغاية النقطة (6)؛ 
حيث المنطقة المحصورة بين (64 ,'6) تشكل خطوة إضافية لتسجيل أو تحديد التكاليف الإجبارية أو 
(النفقات البيئية الداخلية) والتي هي صفر في الشكل (1). وتعرف الأمم المتحدة في هذا الصدد تكاليف 
الصيانة بالتكاليف التي لا بد من تحملها لاستعادة الوضع الطبيعي للبيئة المحدد مسبقا. 
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وإذا كان هناك تدخل من الحكومة يجبر الشركة على تخفيض انبعاثاتها لغاية النقطة ("6)؛ عندها 
يمكن تحديد مدى تأثير سياسات الحكومة في هذا المجال وتأثيرها على القرارات داخل الشركة. 
وبالعودة للشكل السابق» يقدم المنحني الخاص بالضرر الحدي معلومات حول الرغبة الحدية لتحسين 
وتنقية البيئة. حيث الشركة التي تزيد التلوث عند النقطة (64) في الشكل (1) تكون نفقة التلوث 
الضمنية ممثلة بالمستطيل (8*0طه) أو (/26ه). 

ونلاحظ أيضًا من الشكل (1) أن الأضرار الحدية عند النقطة (0)؛ عند حدودها القصوىء بالنسبة 
للقيم النقدية» عند مستوى انبعاثات التلوث المرغوب (1). 

وعندما يكون منحني الضرر الحدي أفقيّاء عند المجال المناسب للشركة؛ ولا يكون هناك أي تأثير 
للانبعاثات على الأضرار الحدية. وسوف تتساوي (-) عندها تتحدد الضريبة المثالية التي تقع على عاتق 
الشركة ب (6*).وبمعنى آخر: إذا فرضت الضريبة (4) على كل وحدة من التلوث التي تزيلها الشركة» 
سوف يكون من مصلحة الشركة تخفيض الانبعاثات الفعلية للنقطة ().وبالقيام بذلك سوف تركب على 
نفسها تكاليف إجبارية مساوية (66*6).وبمعنى آخر سوف تدفع الشركة (أ6»ط) كضريبة؛ أو (56'0) 
حيث تسجل الأولى في حسابات الشركة كتكاليف تشغيلية وتسجل الأخيرة كضرائب غير مباشرة مدفوعة. 
ولا ينحصر موضوع التقييم ببساطة باستخدام الأضرار الحدية أو تكاليف الإزالة الحدية» حيث قد ترى 
الشركة أن المبلغ المطلوب يكون للأفراد المتضررين لتعويضهم عن الضرر الذي تسببه هذه الشركة؛ وقد 
يوضع تحت منحنى الضرر الحدي (56/0) وليس (/0*6).ومرة أخرى للتعويض عن الأضرارء يتطلب 
ذلك أن تعزو الشركة تقدير الأضرار للتلوث الذي تقوم بإزالته بما فيه تلك الأضرار التي تقع عند الجهة 
اليسرى للمستوى المرغوب (6).ومن ضمن التعريفات الأخرى لالتزام الشركة بتطبيق أو تحمل ذلك 
العبء سوف يتحدد فقط بالنسبة للانبعاثات فوق النقطة ("ع)؛ وفي هذه الحالة يكون العبء ('80646). 

وفي النهاية هناك مجال واسع للأساليب التي يمكن استخدامها على أساس التقييم النقدي. ويتوقف 
اختيار أحدها على سياق السياسة العامة البيئية للحكومة من حيث الضرائب والقوانين أو تفسير التكلفة 
الكلية وتكلفة الرخاء الاجتماعي والتكاليف الإجبارية والبيانات الضرورية الأخرى. عندها نستطيع 
تحديد الشكل المناسب للمنحنيات (1/12) و(0/1©4). 

ولكن المشكلة التي نصادفها في هذا السياق هي في أن معظم القيم لا تخضع لقوانين السوق. ولذلك لا 
يمكن تتبعها أو التعبير عنها بالأساليب المستخدمة في مهنة المحاسبة: لذلك فإن عرض الأساليب المستخدمة 
في تقييم التلوث يحتاج إلى مستوى مقبول من الموثوقية. حيث هناك العديد من الانتقادات حول ذلك 
وبصورة خاصة صعوبة تقييم البيئة بالرجوع لمفهوم (الأصل الطبيعي الهام) غ556 581دضقد 11031 
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ومن أجل هذه الأصول لا يوجد تحديد دقيق للحد الأدنى من هذا المورد أو الأصل المطلوب المحافظة 
عليه» حيث إذا وجدت مثل هذه الحدود لا حاجة لتحديد الضرر بالقيم النقدية» لأن المؤشر المادي لانخفاض 
الأصل أو المورد يكفي للقول بأن التنمية ليست مستدامة. 

وبالنتيجة قد يظهر عدد من المشكلات والتعارضات عند استخدام تقييم الأضرار في دراسات 
المحاسبة البيئية في الشركات الإنتاجية. من حيث موثوقية قياس القيم النقدية والكميات الخاصة بالبيئة. وقد 
بينا أن ترجمة نظرية تقييم البيانات البيئية الخاصة بالشركات الإنتاجية يعتمد على مزيد من البحث. وفيما 
يلي توضيح لكيفية استخدام محاسبة التكلفة الكلية للأنشطة الاقتصادية للشركات الإنتاجية. 

عند تقدير قيمة تلوث الهواء الذي تحدثه الشركات من خلال خمسة عناصر للتلوث» وهي ثاني أكسيد 
الكربون (002) والميتان (0114) وثاني أكسيد الكبريت (502) والنتروجين (7103) والعنصر الخامس 
خليط من نترات البوتاسيوم والكبريت والغازات الأخرى (0,آ/0©)؛ فإن أية شركة تتحمل تكاليف تشغيلية 
كي تحقق الناتج الاقتصادي المطلوب. وبعد اقتطاع التكاليف التشغيلية نحصل على الأرباح الصافية قبل 
الضريبة. وللتوسع أكثر إذا تم تحديد الضرر البيئي ضمن سياق محاسبة التكلفة الكلية وتم ترحيله إلى 
صافي الربح عندها يصبح المؤشر المناسب للأداء الاقتصادي البيئي للشركة هو معدل الريح المعدل أو 
البيئي» وفي ظل بقاء الشروط الأخرى كما هي بقدر ما تكون قيمة الضرر البيئي المحملة على صافي 
الربح كبيرة بقدر ما تقل الموارد المطلوبة للاستثمار في أصول جديدة أو لتوزيع الباقي كأرباح موزعة 
على المساهمين. وفي هذه الحالة تكون الشركة أقل استدامة نتيجة الضرر البيئي المسئولة عنه. ونستخدم 
للقيام بذلك تقرير البيئة السنوي الذي تصدره الشركة. ١‏ 


[ المبيعات (رقم الأعمال1) 
(-) التكاليف التشغيلية 
| - الأرباح التشغيلية 
| + الأرباح الأخرى 
| 2 الربح الناتج عن الأنشطة الاعتيادية (2) 


| الضرر النائج عن ثاني أكسيد الكربون (602) 
| + الضرر الناتج عن ثاني أكسيد الكبريت 
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ويحتاج تفسير هذا المؤشر إلى عناية كبيرة. حيث يتبين أن الشركات قادرة على تعويض التلوث 
المتزايد من خلال زيادة الأرباح» وتحقيق المعادلة التي تقول: كل دولار واحد من الناتج» يمكن تحقيقه 
بتكلفة اجتماعية - نتيجة الضرر البيئي - بأقل من دولار واحد. 

وفي مثل هذه الحالة عندما يكون الاقتصاد في حالة التشغيل على يسار النقطة (أ») من الشكل (1) 
السابق» عندها يكون هناك مكسب اجتماعي صافه لزيادة الإنتاجية. 

وبالمقابل إذا كان الاقتصاد في حالة تلوث بيئي كبير - أي على يمين النقطة ('6) - فإنه يتحقق 
العكس» حيث إن زيادة الإنتاجية سوف تقود إلى خسائر اجتماعية صافية وإن التخفيضات في معدل 
التلوث سوف تقود إلى تحقيق مكاسب صافية. 

وينطبق ذلك على الحالات التي تكون فيها قواعد التكلفة والعائد المعيارية مقبولة بينما بالنسبة 
للأصول أو. الموارد النادرة لا يمكن ذلك. ويتم البحث عن قاعدة أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة مثل 
معيار الحد الأدنى الآمن للمورد أو الأصل ويدل ذلك على الحاجة لتطوير مؤشرات أخرى مطلوبة في 
التحليل والقياس (1998 ,88008311 علق تعصسعة"). 
رابعًا- قياس التنمية المستدامة: 

تتعدد طرق قياس مدى النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور المشروعات بتعدد 
هذه المشروعات (1994 ,65465م:4)؛ ومع ذلك فإن إجراء مسح لهذه العملية يظهر أن تطبيق برامج 
التنمية المستدامة في الشركات المتعددة يجمعه بعض الأساليب شائعة الاستخدام. 

تبدأ شركات عديدة - عند تحديد إطار التنمية المستدامة - بتأسيس ستة إلى عشرة مبادئ تتضمن 
العناصر الثلاثة المتداخلة للتنمية المستدامة وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع. وتمثل هذه المبادئ القاعدة 
التي تبنى عليها أية سياسة في الشركات (1995 ,1>98288) ويظهر الواقع العملي أن أية سياسة لا 
تتضمن هذه العناصر سوف تكون ضعيفة وغير ناجحة. 

ويقدم تفرير الأداء البيئي السنوي ل 565نا6:8:ز777 عام 1995 بعض الأمثلة البسيطة 
والواضحة لكيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في البيئة والاقتصاد والمجتمع. 
- البيئة.. سوف نقتصد بالطاقة والموارد من خلال التأكيد على الاستخدام الكفء. 
- الاقتصاد.. سوف ندير تحدياتنا البيئية لخلق المنفعة التنافسية. 
- المجتمع .. سوف نعمل بإخلاص مع المنظمات غير الحكومية والأفراد لحل مشكلات البيئة النوعية. 
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وعند تحديد مبادئ التنمية المستدامة بصورة صحيحة تأتي الخطوة الثانية وهي تطوير مؤشرات 
القياس المناسبة» بالإضافة إلى معايير الأداء والتعديلات الضرورية للتصرفات غير المرضية. 

وبالعودة إلى المثال السابق فإن المبادئ البيئية والاقتصادية المشار إليها سابقًا قد يمثلها متغير 
التخفيض السنوي في استهلاك الكهرباء؛ الذي سوف يمكن شركة 17/23/6:826565 من بيع منجمها 
بأسعار تنافسية. وفي حالة عدم إنجاز هذه المهمة فإن التعديلات الضرورية تكون عند تتدقيق أو 
مراجعة عمليات الطاقة وإعداد تقرير إلى المسئولين في مكتب البيئة في الشركة؛ الذين يقررون 
بدورهم التوصيات العلاجية المطلوبة للتأكيد على تعزيز المبدأ السابق ذكره. 

وتجدر الأهمية لبناء مقاييس القيمة المضافة في التطبيق العملي» ولابد من الرجوع إلى مبادئ 
التنمية المستدامة» حيث من السهل تطوير عدد غير محدد من المقاييس غير القابلة للتطبيق من منظور 
فني أو منظور العمل أو المنظور النقدي والمالي. 

عندما تبدأ الشركات في تطبيق التنمية المستدامة يصادفها تحد آخر يتمشل في المتغيرات 
الخارجية. ويعود موضوع المتغير الخارجي للاقتصادي مارشال 1924»: حيث أشار إلى التأثيرات 
المؤسساتية غير المرغوب فيها على الأطراف الخارجية (المجتمع والبيئة). 

وقد عرف مارشال المتغير الخارجي بالعواقب السلبية المرافقة لإنتاج أو استهلاك السلع 
والخدمات (1995 ,وم كلقدصةاع212). 

ويستلزم اتخاذ القرار السليم الموازنة بين التكاليف والمنافع المرافقة لأي قرار. ويأتي التعريف 
المعاصر للمتغير الخارجي بالتركيز على محاولة تقدير كيفية تأثير القرارات على المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية. 

وتستخدم العديد من الشركات في الشمال الأمريكي المصفوفات نفسها عند تحديد مدى الحفاظ على 
التنمية المستدامة من خلال تقدير المنافع والتكاليف المرافقة لأي مشروع مطروح للتنفيذء 

وتجدد الملاحظة أنه يصعب تحديد جميع المتغيرات الخارجية ضمن سياق القياس النقدي. حيث 
إنه على سبيل المثال» إذا أدت أنشطة إحدى الشركات إلى خلق تلوث في الهواء فإنه يسصعب قياس 
مدى الضرر الذي سيلحق بالأفراد في تلك المنطقة الملوثة» بالقياس النقدي. على الرغم من حقيقة 
وجود إمكان لتحديد تكاليف علاج الوضع أو التلوث وقياسه بدقة. لذلك يجب على الشركة أن توازن 
بين التكاليف والمنافع سواء أكانت قابلة للقياس النقدي أم غير قابلة للقياس النقدي. 


و ا 


المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية 


وعلى الرغم من دمج تكاليف المتغيرات الخارجية؛ وتحويلها إلى متغيرات داخلية؛ في عملية 
تطوير المنتجات - فقد تعمل على زيادة تكاليف المنتجات وتخفيض هامش الأرباح؛ وإلى حد ما قد 
تضع الشركات في وضع منافسة غير صحيحة. 
ولكن قد تعوض المنافع في الأجل الطويل؛ الخسائر التي قد تحدث في الأجل القصيرء من وراء ذلك 
ومع ذلك فإن المحاسبة عن المتغيرات الخارجية يمكنها رسم صورة إيجابية لإدارة الشركات التي بدورها 
تؤثر في العلاقات الجديدة مع الحكومة والمجتمع ككل. وتحمي هذه الشركات وتشجع حالة التوازن أو 
الانضباط التلقائي في قطاع الصناعة العريض. بالإضافة إلى تحديد مطالب العملاء وتشجيع الأنشطة البيئية. 
وفي المقابل وعلى الرغم من وجود إجماع كبير على أن المتغيرات الخارجية بالاعتبار من 
الناحية الإيجابية والسلبية؛ ولكن لا يزال هناك عدد كبير يرى أن المتغيرات الخارجية تؤخذ في 
الاعتبار من حيث الناحية السلبية فقطء طبقًا لما جاء به مارشال. ولكن في الفترة الأخيرة أخذ الاتجاه 
يتنامى حول أن الناحيتين الإيجابية والسلبية تأخذان المتغيرات الخارجية في الاعتبار. وعلى أن تؤخذ 
المتغيرات الإيجابية كجزء من معادلة المحاسبة عن التنمية المستدامة. ويمكن الاستفادة أكذر من 
المتغيرات الخارجية كأداة لاتخاذ القرارات عندما تؤخذ ضمن سياق المحاسبة عن التنمية المستدامة. 
لقد أفصحت الفاينانشيال تايمز في 15 تموز 1999» عن تركيز مجتمع الأعمال على الإجماع 
المتنامي حول عدم القدرة على تحقيق زيادة في قيمة الأسهم في الأجل الطويلء دون الاعتراف 
بالمسئولية أمام الملاك والمساهمين. وتعتبر الاستدامة الآن مؤشر! لأداء الشركات حيث طورت 
مؤشرات داوجنزسن؛ مجموعة الاستدامة (/540): معايير لاختبار الشركات طبقًا لتعهدها بالمبادئ 
الخمسة الخاصة بالتنمية المستدامة: 
جدول (1) 
مبادئ 5.6111 ومبادئ داوجنز والاستدامة 
| ترتكز المنتجات والخدمات على تكنولوجيا ابتكاريه بكفاءة وفعالية | 
وبعقلانية خلال الزمن. 
معايير مسئولية الإدارة /القدرة التنظيمية/ ثقافة الشركات والعلاقات مع المساهمين. | 
. | يهتم المساهمون بالعوائد المالية السليمة /النمو الاقتصادي طويل الأجل/ الزيادة في 


الإنتاجية/ زيادة المنافسة الدولية والمساهمات في رأس المال الفكري أو المعرفي._| 
تود اشركات صناعتها باتجاه الاستدامة من خلال عرض آنشطتها والإفصاح عن آدانا. ا 
تشجع الشركات الرخاء الاجتماعي من خالل الانتكيات الملائمة للتغير الاجتماع 
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على الرغم من عدم وجود نظرية واحدة خاصة بالتنمية المستدامة فإن جميع النظريات تشترك في 


الفكرة التي تقول إن الرخاء المستقبلي يتحدد بمقدار ما 
خامسًا- الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بالإفصاح عن 7 
يوجد العديد من الاتجاهات الخاصة بالإفصاح عن 


يحدث للثروة بمرور الزمن. 
التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية: 
التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية طبقا 


لدراسة (1999 ,185265 380 86716) ويمكن إجمالها في الاتجاهين الآتيين: 


الاتجاه الأول- المسئولية الاجتماعية/ أخلاقيات الأعمال: ينص هذا الاتجاه على مواجهة التحديات 
الاجتماعية والبيئية من خلال خلق مجتمع حضري معلوماتي وتوسيع نطاق المساءلة 
في الشركات الإنتاجية من التركيز التقليدي على المتغيرات داخل الشركات إلى التركيز 
على المتغيرات الخارجية والمجتمع بصورة عامة. 


الاتجاه الثاني- 
على عملية قياس وتحسين الأداء غير 


قابلية تطبيق الأعمال/إدارة الأداء: ينص هذا الاتجاه على أن الشركات تسلط الانتباه 


المالي» مثل الأداء البيئي إذا أرادت أن تحقق 


أهدافها طويلة الأجل. وبذلك يريد المساهمون صورة كاملة عن أوضاع الشركات 
والمعلومات التي تساعد في تحديد مكاسبهم من الاستثمار فيها. 

وفي الحقيقة توجد دعوات تساند فصل مواضيع الإفصاح البيئي عن المواضيع 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ودعوات أخرى ترى ضرورة دمج الأنواع الثلاثة في 


تقرير واحد. ونقدم فيما يلي جدولاً لكلا 


تعتبر العوامل المالية والاققصادية 

والاجتماعية متداخلة ككل وتشكل 

التنمية المستدامة» ومن الخطأ والتضليل فصل 

بعضها عن بعض. 

- يشير الإفصاح المتكامل إلى التحديد الدقيق 
للأسئلة الأساسية المتعلقة بهدف وأنشطة 

الشركات وبصورة خاصة المواضيع الاجتماعية 
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دمج أى فصل الإفصاح عن التنمية المستدامة في تقرير 


الاتجاهين: 


واحد أو تقارير منفصلة: 


- توجد فروق نوعية في طبيعة المعلاومات 
المعالجة حيث المعلومات البيئية أكثر كمية 
وموضوعية وقدرة على المقارنة من 
المعلومات الاجتماعية. 

- تختلف المجالات الثلاثة تاريخيًا؛ وذلك 
يؤثر على الممارسات العملية والتطويرء | 
وأدى ذلك إلى فصل الممارسين أو القائمين 

على التطبيق داخل وخارج الشركات. 


المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية 


للفصل 
- يشجع الإفصاح المتكامل والموحد المساهمين | - أصبح الإفصاح البيئي أكثر نمطية باستخدام 
على رسم رؤية متوازنة لدور الشركات في | نظم التدقيق والمراجعة والمكافآت التي 
المجتمع وعلى مواجهة الصعوبات. تساهم في تحسين السمعة الجيدة للشركات. 
- ترجع مؤشرات الأعمال المستدامة لموضوع 
الابتكار وإدارة الجودة والسمعة الجيدة للشركات 
والعلاقات مع المساهمين والأداء البيئي وكل ذلك 
يمكن جمعه ضمن تقرير واحد ومتكامل. 


الدعوات المساندة 


عا 


وقد طور مجلس الأعمال الدولي الخاص بالتنمية المستدامة مفهوم الكفاءة الاتتصادية كفلسفة 
ترتكز عليها الممارسة التشغيلية في الشركات (1997 ,20011 30 5152026)؛ وساهم مؤخرا في 
تطوير مقاييس الكفاءة الاقتصادية التي يمكن أن تمثل القاعدة أو الأساس للإفصاح عن الأداء. 


وتساعد مقاييس الكفاءة الاقتصادية في عرض التقدم في ظل الشروط البيئية وفي ظل زيادة 
النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. وبما أن التأثير البيئي قد يزداد بالقيم المطلقة فإنه من الأهمية 
بمكان تحديد الحالات التي تكون فيها تحسينات الكفاءة الاقتصادية تخطتها الزيادة في نمو الإنتاج 
أو الاستهلاك. ويشار هنا إلى شركة استشارات في برمجة الحواسب في ألمانيا أفصحت ماليًا عن 
تأثيرها الخار جي في قائمة القيمة المضافة البيئية (1992 ,106165 320 0121588ا11) واستخدمت 
العديد من الدراسات اللاحقة التأثيرات المادية معبرا عنها بصورة كمية. وتطبيق الأساليب الكمية 
للتفييم الاقتصادي لترجمة التأثيرات المادية بصورة نقدية. 

ويمكن الاستفادة من مبادئ محاسبة التكلفة الكاملة في فهم التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية. 
سادسا- النموذج المقترح لتحديد رأس المال الأمثل المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية: 

إن السؤال الذي يطرحه هذا النموذج يتعلق بتحديد القيمة المثشى للأصول الثانية والأصول 
المعرفية والأصول البشرية والأصول البيئية وغيرها من الأصول الضرورية لتحقيق الإنتاجية 
المطلوبة» وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة: 
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ويتمثل رأس المال الكلي برعوس الأموال الآتية: 
1- رأس المال الثابت» ويتكون من أصول ثابتة وأصول معرفية وأصول بيئية. 
2- رأس المال العامل ويتكون من أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول معرفية. 
3-رأس المال المعرفي ويتكون من الأصول المعرفية ونظم المعلومات وغيرها. 
4- رأس المال البشري ويتكون من مهارات الأفراد والأصول الأخرى. 
5- رأس المال البيئي ويتكون من الأصول البيئية وغيرها من الأصول. 
6-رأس مال العملاء ويتكون من شهرة المحل وغيرها من الأعدول. 
7- رأس المال المالي ويتكون من النقدية الجاهزة في الصندوق والبنك وغيرما من الأصول. 
8- رأس المال الهيكلي ويتكون من الأصول المختلفة. 
9- رأس المال الاجتماعي؛ ويتكون من العلاقات داخل وخارج الشركات وغيرها من الأصول. 

إن الأصول التي تكون كل نوع من أنواع رءوس الأموال هي أصول متنوعة موجودة ضمن 
أنواع رءوس الأموال المختلفة» ولكن بنسب مختلفة» حيث تمثل هذه النسب مصفوفة المعاملات التي 
يتم التوصل إليها كما يلي: 

تتمثل أنواع الأصول ب (]) نوع ويمثل المعامل (ة) نسبة هذه الأصول في كل نوع من أنواع 
رعوس الأموال» حيث (1) تمثل هنا رأس المال الفرعي و(ز) عبارة عن نوع الأصول. وطبقا لذلك فإن 
رأس المال (لا) يحتوي على المعاملات (ززة) التي تمثل نسب الأصول المتنوعة التي تدخل ضمن 
(,7) كرأس مال. 

ويمكن ترتيب المعاملات ضمن مصفوفة ([(:3) ]-4) بالنسبة ل (/2) أنواع الأصول المختلفة. 
حيث نسب 3:1 ,زية ,. ......زنة تمثل نسب الأصول التي تدخل ضمن رأس المال (ولا) وهكذا. 

ويتضمن هذا النموذج قطاعًا مفتوحًا خارج شبكة (/7) أنواع الأصول المختلفة. 

ويتمثل هذا القطاع المفتوح بالإنفاق على عوامل الإنتاج أو على أنواع الأصول في كل نوع (971) 
من رءوس الأموال الفرعية؛ التي تكون رأس المال الكلي. 
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حيث إن مجموع معاملات أي سطر أو عمود من مصفوفة المعاملات يجب أن يحقق: 


إلا 


(لممء.ءر1,2 > [) 1 > زنة 2 


1 دا 


وإن قيمة الإنفاق على عوامل الإنتاج ضمن القطاع تتمثل بالآتي: 


ل 
زا ١,‏ 1 
1 دا 
وطبقًا لذلك تتحدد قيمة كل نوع من أنواع الأصول بالآتي: 
7 0 ملعملل ءلمل + يك بوره 2 رربو > ك3 
+ مكظ موة لعل + وك ووه +25 روه > 2 
ولزال 1 + يك ووة + رمه ح كز 


وبذلك يمكننا تمثيل نسب الاستثمار في كل نوع من أنواع الأصول من خلال المعادلات الآتية: 
اقل مأل مية تعن لل ل وك ويه-كة (ريه-1) 
ول> وكة ميه- ملعم ه26 (جية-1) +ركة ريه- 


مقت مك3 (مبة-1) و ا 


190 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28؛ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


8 2 من فوا جني ةده ف 2 374 ه-1) 
8 6 3 007 821- 
8 2 | لم0 ز ز ز ز ز 1 10111 ا80- 
وبإهمال الواحد على اليسار يمكن ببساطة كتابة المصفوفة كما يلي: 
[زنة-] دف 
والمصفوفة عبارة عن مجموع المصفوفة من الشكل (15) ويمكن كتابة المصفوفة كما يلي: 
زه -) 


وطالما أن (1-4) مفردة يجب أن نوجد معكوسها (':(1-4 ونحصل على الحل الوحيد النظام 

السابق في المعادلة الآتية: 
4(75-) د ث3 

سابعًا- النتائج واتجاهات البحث المستقبلي: 

السؤال الذي طرحه هذا البحث: هل تستطيع المحاسبة أن تساعد في قياس التنمية المستدامة؟ 
على الرغم من أن المؤشرات مهمة لقياس مدى التقدم في تحقيق التنمية المستدامة؛ لكنها تقدم مضمون 
العلاقات المتداخلة بين هذه المقاييس. 

وتعتبر الأساليب المحاسبية مفيدة في بناء الإحصائيات واختبار الديناميكية وليس الثبات وتأسيس 
صيغ مفاهيمية واسعة عن قياس التنمية المستدامة. 

تساعد الأساليب المحاسبية هنا في اشتقاق المؤشرات الخاصة بكثافة واستمرارية النماذج 
المستخدمة في المدخلات في العملية الإنتاجية. 

وقد شجعت التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تطوير مؤشرات 
خاصة باستعمال مصادر المواد الأولية بين دول المنظمة؛ بالإضافة إلى الأدوات الأساسية لتقويم كفاءة 
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الموارد. ويقوم عمل المنظمة على تطوير حسابات بالوحدات المادية (عادة" بالأطنان)» متضمنة الإنتاج 
والاستخراج والتحويل والاستهلاك والتكرير والتصرف في الأنواع المختلفة من المواد الأولية. 

وعلى الصعيد الاجتماعي كان الوضع أقل تطوراء بالرغم من محاولة العمل على إيجاد مصفوفات 
المحاسبة الاجتماعية لربط المتغيرات الاجتماعية مثل قوة العمل وتوزيع الدخل مع المقاييس المختلفة 
للنشاط الاقتصادي. 

ولا يزال هناك نقص كبير في إيجاد الصيغ المحاسبية التي تربط بين الأبعاد الثلاثة للتنمية 
المستدامة في آن واحدء حيث إن المطلوب هو توفير المقاييس التي ترتكز على تكامل هذه الأبعاد. 

ويعتمد ذلك على اشتقاق مقاييس تتعلق برأس المال الاجتماعي؛ وتحديد كيفية توزيع الأصول 
المختلفة مثل الأصول المادية والبيئية والمالية وغيرهاء بين السكان والدول. ولعل النموذج الذي اقترحه 
الباحث يمثل مساهمة في هذا المجال. 

وفي النهاية .. يتطلب فهم روابط التنمية المستدامة وإنجاز السياسة المطلوبة والموازنة بين الأبعاد البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية - إيجاد وسائل بحث متطورة ترتكز على نماذج حديثة من الأساليب الإحصائية. 

ويكمن التحدي في قياس التنمية المستدامة - في تطوير مؤشرات جديدة وجمعها ضمن صسيغ 
محاسبية. ويزودنا التحليل الصحيح بالأساس المطلوب لتطبيق سياسات التنمية المستدامة التي تعكس 
وبدقة تعقيدات العالم الحقيقي وخياراته. 
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التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية 
وأثرهما في إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية 
دراسة تشخيصية تحليلية في عينة من المنظمات الصحية' 
د. مؤيد يوسف نعمة الساعدي 
ملخص أطروحة الدكتوراه: 
تستند الرؤية الفلسفية لهذه الدراسة؛ إلى حقيقة ما وصل إليه الإنتاج الفكري لإدارة الأعمال 
الحديث؛ في إحلال عمل المعرفة بديلا عن المهارات اليدوية؛ وهذا العرض هو تأسيس ركيزة تستند 
إليها الدراسة في إطار العمل الميداني وفصولها الفكرية وتطبيقاتها الميدانية. إن أهم ما يستوقف 
المهتمين في ميدان الفكر الإداري اليوم» هو حالة التقاطع الحاد بين ما كان سائدًا من أفكار واتجاهات» 
وما آلت إليه حالة التطور الهائل الذي تشهدهٌ البشرية في مجالاتها عامة؛ والمجال المعرفي خاصة: 
وأكثر ما يبرز هذا التقاطع؛ هو أن كثيرا من المفاهيم في ميدان العلوم الاقتصادية والإدارية على سبيل 
المثال؛ قد تحركت حركة توافقية لتلسجم مع ما جاءت به نتائج هذا التطورات الهائلة؛ إذ لم يعد الكثير 
من هذه المفاهيم ملائمًا ومواكبًا للتطور الفكري في إطار ثورة المعرفة» فلو صح القول على أن 
البشرية قد توالت عليها ثلاثة عصورء لكان عصر المعرفة هو العصر الثالث الذي سيجعل من 
عصري الزراعة والصناعة تحفةً تاريخية ليس إلا. 
وعلى الرغم من أن عصر الزراعة كان قد استمر طوينًا ليشهد مراحل تطورية كبيرة في حياة 
البشرية؛ ابتدأت بأهمية الإنسان ونشأته الفطرية» لتصل به إلى عصر الصناعة في منتصف القرن التاسع 
عشرء إلا إن هذا العصر لم يحرك إبداع الإنسان مثلما تحرك فيه بعد الثورة الصناعية؛ ذلك العصر الذي 
أخرج الحياة من رتابتهاء ولعل المهتم بنشأة الإنسان وتطوره لم يلاحظ في عصر الزراعة ما يلاحظه في 
عصر الصناعة» فالثورات الأربعة التي شهدتها البشرية جاءت مترادفة أعقاب الثورة الصناعية لتشير 
إلى إن الإنسان خلال عصر الزراعة لم يتطور حضاريًا بنفس سرعة التطور الحضاري الذي شهده 
عصر الصناعة؛ وهذا دالة العلم والمعرفة المتزايدة التي اكتسبها الإنسان على مر الزمن. 
وليس من المنطقي أن تحصل كل هذه التحولات في الكيان البشري؛ دون أن تلامس التشكيلات 
المؤسسية الاجتماعية» ومنها (العائلة والقبيلة والمدرسة والمنظمة والدولة ... وهلم جرا)؛ التي هي في 
حقيقتها إفرادًا حضاريًا من صنع البشر» لا بل حتى العلوم؛ فهذا علم الاقتصاد الذي كان يعرفه بالأمس 


* أطروحة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة بغداد - 2006. 
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(4 :2002 ,وكاسقصء8 2 علهد)؛ على أنه علم الندرة» يأتي اليوم (نجمء 185:2005) ويعرفه بعلم 
الوفرة وما أوضح التباعد بين المفهومين. 

واتساقًا مع اتجاهات الدراسة؛ والتي استمدت رؤيتها الفلسفية والفكرية من واحد من أهم 
التقاطعات الفكرية الهامة؛ التي تستوجب وقفة جادة من باحثي وكتاب الإدارة» والتي سيعزى على 
أساسها أصل فكرة المعرفة وبوادر استعمالهاء وهو ما جاء به رائد الإدارة (2ع[عبصط ."1 ممناءم) 
ليشير بقلم الأنصاف إلى (7237101 .777 3016:ع653*) (1915-1856)» مؤسس فلسفة الإدارة العلمية, 
ليخرجه من مضلة الاتهام إلى حيث ما يستحق» إذ وصفه ' بأنه أول شخص يطبق المعرفة على 
العمل» وكان ذلك سببًا في إكسابه عدائية لا تنكر من اتحادات العمل آنذاك» والتي كانت كلها اتحادات 
حرفية تعتمد على المهارة الحرفية واحتكارها لها " (3 :1999 , ععآءن:0). 

لقد عزى دراكر سر نجاحات العالم في أمريكا وألمانيا وبريطانيا واليابان ودول جنوب شرق 
آسياء ومنذ الحرب العالمية الأولى والثانية وإلى يومنا هذا إلى اعتمادها فلسفة تايلور» وهذا صحيح فيما 
يتعلق بتوسيع العمل وإغنائه وتناوب الوظيفة والتي استفادت كلها من طرائق تايلور لتقليل أعباء العمل» 
ومن ثم زيادة إنتاجية العاملين» لتعتمد وبنجاح من قبل خطوط التجميع في شركة فورد بشكل متقدم عام 
(1914)» وكذلك الحال فيما يخص حلقات الجودة اليابائية وفلسفة التحسين المستمر (11260) 
والإنتاج الآني (6:ة1 1 :315)؛ وصونًا إلى أفضل مثال وهو إدارة الجودة الشاملة (1/1 © 5) 
وما جاء به (عتتنتدء<1 0كةجلة). 

وهكذا تتبدد النظرة التي تمجد الخبرة في الغربء كونها مفهومًا متطلع إلى منحنيات الخبرة: التي 
يؤدي التكرار والزمن فيها دور فاعلًا في خلق حالة التعود المستند إلى منطق التعلم التكيفي؛ الذي يمشل 
أوطأ مستويات التعلم التي لا تبعث على الإبداع» ليحل محلها منطق المعرفة» ذلك المنطق المتطلع إلسى 
المستقبل؛ إذ إن كل شيء فيه مصاحب احالة عدم التأكد التي تستفز مكنونات العقل البشريء لتستنهض فيه 
مكامن الإبداع من خلال التعلم التوليدي» فالتعلم الذي يسهم في تغيير الخرائط العقلية للشخص والمنظمة. 

وإذا ما جاء تسعينيات القرن العشرين» فان الدول الكبرى تنازلت عن مفهوم القوة التقليدي؛ الذي 
كانت تعتمده في التعامل مع الظواهر العالمية؛ ليحل محله فهمًا آخرا للقوة» فلم تعد قوة أية بلد منوطة 
بكبر ترسانته الحربية» أو بما يمتلك من ثروات طبيعية في باطن أرضهه بقدر ما تقاس قوته؛ بعدد 
العقول التي يحتضنهاء وهكذا جاءت عبارة (المعرفة قوة) (2062 19 ©15501608) التي أطلقها 
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(صء بح سمط 4) عام (1980) في المؤتمر العالمي الأول للذكاء الاصطناعيء لتضع الفكر 
التنظيمي امام تحديات المعرفة وما بزغ عنها من مفاهيم جديدة تدور في فلك المعرفة» على سبيل 
المثال التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وصناع المعرفة وهكذاء بل لم يتوقف السيل الجارف للتطور 
العلمي حتى عند احدث المفاهيم؛ فها هي إدارة المعرفة (764ءع2مة/! و1520:1648) اليوم؛ ولم 
يمضٍ على حدائتها إلا بضع سنين حتى تتعرض لانتقادات تدعو إلى التحول من مفهوم إدارة المعرفة 
إلى مفهوم المشاركة بالمعرفة) (558128 15707160186؛ ولعل تعالي الأصوات حول قوة العمل 
المتحركة ودوران العمل والمنظمات الافتراضية؛ جعل المنظمات تخشى على مستقبلها جراء الانتقال 
المفاجئ لأصحاب الخبرة أو جذبهم من قبل شركات منافسة وما ينتج عن ذلك من تسرب وضياع 
لمعرفة المنظمة؛ وهكذا بدأ التفكير ببناء قاعدة المعرفة من خلال ربط التعلم الشخصي بالقاعدة 
المعرفية للمنظمة في طريق بناء ذاكرة تنظيمية؛ وهذا واقع يحتمة المنطق» لذلك فان الكتابات التي 
تناولت إدارة المعرفة اليوم باتت تواجه تساؤنًا حرجا مفاده؛ إن المعرفة التي لا يمكن انتزاعها كيف 
يمكن إدارتها ؟؛ فكيف السبيل إذن لتصبح هذه المعرفة جزءًٌ من أصول المنظمة ؟ وما هي التقنيات 
اللازمة للالتصاق بها في شقها الضمني خاصة لغرض انتزاعها؟ وما هي خصائص الأشخاص اللذين 
سيعتمدون بوصفهم صناعًا للمعرفة اللازمة؟ وهذا بحد ذاته محرك قوي نحو دراسات انتزاع المعرفة 
واليات الارتباط بهاء تمهيدًا لخزنها ونشرها وإعادة استعمالهاء وهو ما جاءت من اجله هذه الدراسة. 


وفي إطار هذه التجاذبات الفكرية جرت صياغة إشكالية الدراسة بصيغة تساؤلات ذات توجهين» 
توجه فكري عام؛ وآخر تطبيقي خاصء إذ تكفلت ثلاثة فصول بتفويم فكري فلسفي لمتغيرات الدراسة: 
والذي يمثل الإجابة عن الإشكالية الفكرية» فيما تمثلت الإجابة عن تساؤلاتها التطبيقية بتشخيص 
مستوى أفنية متغيراتهاء وتحليل علاقات 3 نر : 


ملخصات الرسائل الجامعية 


التشغيلية قصيرة الأمد. كما هدفت الدراسة إلى تحليل واقع الموارد البشرية العاملة في المنظمات المبحوثة؛ 
مستفيدة من الانقلاب الحاصل في مفهوم الموارد البشرية من كونها قوة عاملة أو قوة بشرية؛ إلى قوة 
عالمة يشار إليها اليوم بمصطلح صناع المعرفة (1170:1655 15201716086)؛ وهذا ما يغير الفهم لدينا من 
كونها عنصر كلفة إلى عنصر استثمار؛ وما سيترتب على ذلك من تحولات في الفكر الإداري التقليدي. 

وفي مجال تحديد أهمية الدراسة؛ فقد توخت الدراسة عددا من الأهميات؛ كان من أبرزها تأسيس 
اطر فكرية لفلسفة الذاكرة التنظيمية تستند إلى فهم إستراتيجي لدور التعلم التنخليمي في بنائهاء واستقارة 
دافعية القيادات الإدارية للارتقاء بذ بفهم المعرفة بوصفها موجودا معرفيًا جوهريًا ينبغي اعتماده في اتخاذ 
قرارات المنظمة الإستراتيجية والمحافظة عليه؛ فضلًا عن إن الدراسة يتوقع منها أن تقدم فهمًا جديدا 
لدور إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية. 

جرى تحديد مجتمع الدراسة وعينتها في إطار عمل المنظمات الصحية؛ إذ حددت المديرية العامة 
لمديئة الطب والمنظمات الصحية التابعة لهاء بوصفها مجتمعًا لأجراء الدراسة اختيرت منه عينة 
السدية من صناع المعرفة قولمها (51) شيخسنا من العاملين الذين تعتمد أعماقهم للمسرفتة في ثلاث 
منظمات هي (المركز العراقي لأمراض القلب ومستشفى أمراض الجهانز الهضمي والكبد التعليمسي 
ومركز الطب الصيني التقليدي)» جرى مسح آرائهم من خلال استبانة صممت بأسلوب راعى 
المتطلبات والشروط العلمية المتبعة في تصميم المقاييس؛ إذ أجريت اختبارات الصدق والثبات اللازمة؛ 
فضدًا عن استعمال عدد من الأدوات والأساليب الإحصائية اللامعلمية التي تتناسب وطبيعة متغيرات 
الدراسة الوصفية؛ وذلك بغرض جمع البيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة الإحصائية. مستعينة 
بالبرامج الإحصائية الجاهزة (ط8انمة81 , 13 5258). 

ولما كانت الدراسة ذات نهج تشخيصي تحليلي؛ فإنها استعملت منهج الدراسة الذي يطلق عليه 
بمنهج (البحث القائم والتحليل ألبعدي) لتحقيق أهدافها في تشخيص وتحليل مراميهاء وهو منهج حديث 
أكده الباحثون على انه الأكثر دقة في مجال الدراسات التي تتعدد فيها الحقول العلمية؛ إذ أن الدراسة 
الحالية جمعت بين اختصاصات مختلفة» حتمتها طبيعة متغيراتها في مجالات (السلوك التنظيمسي 
والإدارة الإستراتيجية وإدارة الموارد البشرية). 

خرجت الدراسة باستنتاجات فكرية نظرية وأخرى تطبيقية شخصت شخصت حايقة وواقع فلسفة التعلم 
التنظيمي السائدة في بيئة التطبيق؛ كما حددت طبيعة الذاكرة التنظيمية فلسفةٌ وبناءً واستعماله 
وتوصلت إلى ماهية الموارد البشرية العاملة في المنظمات المبحوثة؛ كما إنها حددت دور كل من هذه 
المتغيرات في توجيه متغيرات مخطط الدراسة. 
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كما قدمت الدراسة توصيات كانت في جلها الغالب من مشاهدات الباحث؛ فضلًا عن تلك الذي 
استوحيت مما أسفرت عنه الاستنتاجات النظرية والتطبيقية. وقدمت عددًا من المقترحات التي كان بود 
الباحث التوصل إليها ضمن سياق الدراسة؛ لولا التقيد بأهدافها العلمية المحددة أولاء ومن باب فسح 
المجال لباحثين آخرين أن يطوروا ما توصلت إليه هذه الدراسة المتواضعة؛ التي لا تدعي الكمال. 

تسلسات فصول الدراسة حسب منهجية مبتدئة بفصل أول عرض الدراسات السابقة التي اعتمدتها 
الدراسة في مبحث؛ فيما تكفل مبحث ثان بتفصيل منهجية الدراسة؛ أما الفصول؛ الثاني والثالث 
والرابع؛ فقد اختصث بالإيضاح الفكري والفلسفي لمتغيرات الدراسة الثلاث؛ وهي (التعلم التنظيمسي 
والذاكرة التنظيمية وإستراتيجيات إدارة الموارد البشرية)؛ وقد انصب اهتمام الفصلين الخامس 
والسادس؛ على الجهد الإحصائي المطلوب للإجابة عن التساؤلات التي أثيرت في منهجية الدراسة» 
تختتم بفصل سابع أوضح الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها والتوصيات وعددًا من المقترحات. 
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المحاسبة الحكومية 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
(جامعة الدول العربية) 
القاهمرة. 2009 


يشهد عالمنا اليوم تطوراً متسارعاً في مفاهيم الإدارة العامة وفي أنظمتها وفي الوسائل 
المساعدة لتحقيق إدارة قادرة على تنفيذ خطط الدولة وسياستها العامة بكفاية وفعالية. ومن المؤكد 
أن أنظمة الحسابات الحكومية ووسائل وإجراءات تنفيذها تعتبر اليوم من الوسائل المهمة في ترشيد 
إدارة المال العام» إذ يقع على عاتق هذه الأنظمة توفير المعلومات والبيانات بالسرعة المطلوبة 
لمتخذي القرارات المختلفة بشكل يسهل توضيح سير الأعمال وإنجازاتها وتكلفتها في أجهزة الإدارة 
العامة كما أن هذه المعلومات والبيانات تسمح بتحقيق رقابة فعالة على إدارة المال العام لتحقيق 


لأهداف المنشودة. 
وبذلك تلعب المحاسبة الحكومية دورء! مهمًا في القضايا المالية المتعلقة بالدولة سواء أكان ذلك في 
المجال النظري أم في المجال التطبيقي. 
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كما أن عملية النمو في أي مجتمع من المجتمعات لا بد لها من تضافر عوامل عديدة» ويعد من 
أهم هذه العوامل تنسيق وتضافر الجهود وتوجيهها لهذه الغاية» وهذا ما دفع بعلماء الاقتصاد والمالية 
للبحث عن أساليب ووسائل جديدة لتطوير الأدوات المستخدمة من قبل الحكومات لتحقيق أهداف 
التنمية. إذ برزت مبادئ ومفاهيم حديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة» لاسيما في العقدين الأخيرين من 
القرن الماضيء ولا يزال البحث والدراسة مستمرين في هذا الاتجاه. 

ففي حين كانت الموازنة العامة للدولة تمثل جانبين للإنفاق العام والإيرادات العامة» يمثل تفاضلهما 
العجز أو الفائض السنوي؛ وتمسك حساباتها على الأساس النقديء فقد تحولت إلى موازنة تضم في 
جانبيها الأصول والخصوم وحسابات للنتيجة» وبذلك اقتربت في تبويبها والرقابة عليهاء وتقويم أداء 
النشاط الحكومي؛ ومسك حساباتها من الأساليب المطبقة في محاسبة موازنات المشاريع الاقتصادية. 

كما زاد اهتمام المنظمات المهنية بمعايير المحاسبة الحكومية؛ نتيجة صدور المعايير الدولية لمحاسبة 
القطاع العام التي تعنى بالمعايير المحاسبية المطبقة على حسابات الحكومة والمنشآت غير الربحية وذلك في 
نهاية القرن الماضي ومع بداية الألفية الثالثة؛ بعد أن كانت تلك المنظمات المهنية تركز اهتمامها على 
المعايير الخاصة بمحاسبة الوحدات الاقتصادية ومشاريعهاء وذلك نظراً لتزايد الاهتمام بالموازنة العامة 
للدولة وتوسع وظائفها وأهدافهاء وبالتالي ضرورة إيلاء الاهتمام بالمعايير اللازمة لمسك حساباتها والرقابة 
على أداء النشاط الحكومي نظراً لمنعكساته على المتغيرات الإجمالية للاقتصاد الوطني. 

وبذلك فقد توسعت أهداف المحاسبة الحكومية؛ لتشمل تحليل البرامج والأنشطة الحكومية المختلفة 
المخطط لها سواء في الخطط قصيرة الأجل (الموازنة العامة) أم في الخطط طويلة الأجل؛ والاهتمام 
بتحسين الأداء والرقابة على المال العام وإدارته؛ إضافة إلى معالجة معاملات الحكومة المالية محاسبياًء 
وما رافق ذلك من ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات» وأتمتة العمل الحكوميء وبالتالي ازدادت 
الحاجة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المحاسبة الحكومية. 

ويتناول هذا الكتاب مفهوم المحاسبة الحكومية والمنشآت غير الربحينة وأهدافها ووظائفهاء 
والعلاقة وأوجه الشبه والاختلاف بين المحاسبة الحكومية وبين كل من المحاس بة المالية ومحاسبة 
التكاليف ودور فروع المحاسبة؛ لاسيما محاسبة التكاليف؛ في تطوير المحاسبة الحكومية والإطار 
النظري للمحاسبة الحكومية وآفاق تطورها والجهات المستفيدة من بياناتها. 
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فضلاً عن دراسة نظرية المحاسبة في كل من المشروعات الاقتصادية والوحدات الحكومية: 
لاسيما بعد التطور الهام والتحول من النظرية التقليدية للمحاسبة الحكومية إلى محاسبة الأموال 
المخصصة: والانتقال في أسس التسجيل والقياس في المحاسبة الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس 
الاستحقاق أو أساس الاستحقاق المعدل. كما يشمل هذا الكتاب الأسس المحاسبية التي يمكن الاعتماد 
عليها في المحاسبة الحكومية» وكيفية معالجة عمليات الحكومة؛ وإعداد التقارير والقوائم المالية وفقاً 
لكل من ثلك الأسس من الناحية العلمية والتطبيقية. 

ونظرا لأهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية للقطاع العام حيث صدر حتى الآن أربعة وعشرون .. 
معيارا دوليًا فقد تناول الكتاب هذه المعايير الدولية والأبحاث والنظرية الحديثة للمحاسبة الحكومية بالعرض 
والتحليل» بهدف تقديم إصدار حديث للمحاسبة الحكومية في عصر العولمة والاتصالات. 

ومع الأخذ بالحسبان أن المحاسبة الحكومية تعنى بمسك حسابات النفقات والإيرادات للموازنة 
العامة للدولة» فقد تناول هذا الكتاب المبادئ والسياسات العامة للمحاسبة الحكومية وعلاقتها بالموازنة 
العامة للدولة في ظل مراحل تطور الموازنة العامة وتبويبها وعلاقتها بتطور المحاسبة الحكومية. 

كما تضمن هذا الكتاب في الملاحق تصنيف الحسابات الحكومية وفق الأنظمة الدولية ومنها نظام 
الإحصاءات المالية الحكومية (175©) الصادر عن صندوق النقد الدولي»ء وتصنيف الحسابات والوظائف 
الحكومية الصادرين عن هيئة الأمم المتحدة. 

وقد اعتمد المؤلف في هذا الإصدار منهجية تلبي احتياجات الممارسين في الإدارات الحكومية في 
البلدان العربية وذلك بالتركيز على الجوانب العملية» إضافة إلى الجوانب العلمية (الأكاديمية)؛ بالإفادة 
من الخبرة والممارسة الطويلة للمؤلف في هذا المجال. 

آملين أن يشكل هذا الإصدار مساهمة إضافية ترفد المكتبة العربية بمؤلف حديث في المحاسبة 
الحكومية يفيد الدارسين والباحثين في الجامعات العربية والممارسين والعاملين وجميع المهتمسين في 
الإدارات والمنظمات الحكومية في البلدان العربية. 
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0115 غسدوعاء 1 وستجاممة4ق 
. غصه 117 لماوع مآ ج1آ د 
أعع[جة]1! عوسقطءء ]1 عاءهغ5 سقسسة صصدم؟ معد 110 


نسس206؟]1 عن 810:0 ستطمماء لطم .د 


عع مقص 1 01 أمع نوص دآ رتقسسته ان 
5 نا وتتتصلة 2 دعتددمدامء8 2ه والدعه1 
انلقع انملا 22102 
ل 01 ممملع سكا عانصسع طمة81 ع1 


ع و4 


ركع الطاتتهء ك0 0104 7214 تأجمه 0أ رمعم براأمنهنا تدعا دلا مله لاسرم ججة 12/6718 
بربابة ما عنهاء كمترمعطا انع (زلك زه أ5ه1 © ععدام سهد ه 2ة دجرواونهك حيدم كقرلة 
ع2 ملاع عأعما3 تعجار غه كتعلامللملى عااساماله در .4«ل أل لاتهناد 075/كونرة 
اأددمم معن7مععط غذ بتع اندم اكعلتو ه جاتر ساكديه اجا متدجراء ةتوم ما :جم رم لزن غم[ 7عاال 
7101 ©7ه 4ه1[] ترعبلاه «زه بزمابمتاوط "ته |مرلءماى ما أطمء ةاصجيه كعترمعدةا عاقتنعاء0 10 
4 ,71 تععاهلا عمننمه7 م1 لعكنا عط تق تلقال راحم غملة 4صدطز كذ غ[ .ءاطومةاصجيه 
1 ©كلازء 171051015 ,117716 30771 1116 غ بواتالمسوزد إن آ100 »© كه 4نته ,امع واءاترعناه 
.051 رع 1روع0 07 1005 7ع عمد 4تته ,كذكم اوجرا منامار دأدمه ععثز ربك تتورعاء: زه 65 :0م11 
كلا جالاعع0 11 أاعدعهدنجه ما لعفا 10 لاتدءترقجوذى كذ اللاكه7 كنرلة ,لإأعاصتاده عاط 
أيه تعنانا وت اا م510 عاتعةتستعيم د مه نامع كمه 10ل 


اعت مد صما بو نامج انامبرمم 4تع فطل ,ورمع ةا بو تمعاء جز م كروتاعط مرآبنا عومد «0كل 
كلذ كع ممع انا ت«ججثز عرلا إذ إن «عناعط عط مد الأبدة دع 1م5001 ,تصقر عدل كزن عنآونا 1716 1ه 
0711/1 كاذ [0 عج714عع7وجر عهجهأ © غاه ترمم 777 عرلا 4أنامداى كذ «متادملة) 11:2 .ملاع تتتردج 
2 نئل «ع |1[ ,عله 110 زه "لكايه 712هى عرلا اللانرد 5 7(متروج ترعنك 07) العنرزى “زه مج720 
ك0كك عاك اناوه بتعلا بوورم م1 خآ عهلا انهه ااتعانععفاجمه: ,كأهجوزى كه 7064مو76 
1 ع الالاجموه” ب«متلم وإ عمانامجمر بمنامم لع ةا انا 5موتمدك عرلا مقر ساملآه ما رأحدعدء 
وبع [0 7 وأرمبا عرلا "«عمتعدرمه 025 متأ جمداى كم عفدلا :جآ _اتتث ع[ زه كاءعجرده تمر ءتاشلاز 
.171707711021011 رن 50*02 عأطم للها ه اتتمترء" كذ ل غلانا كعلاأهنا عاناهظة027 71 ك[0 1671115 ام 


نزهد 10 ج 5071171171 كذ وتعرلا راأكهء جما نيدح أه ا عامتزم عرزا عأأ] ونأنلا عدم لطا 7ه0ل1 
7115 1171056 .115ز0"زم ءالاأفال إن عمط علا "هبه عأطمبأهن عمج فعة خا امه جل 
07 ,ك1(ه1(انرهم 0رع0أب4 07 لرمعء لعأصلةعناطاهلا انه اتمتتمد 16 وطلجاى لآنام[د 
١ 6 ١11011472. 1"07‏ ع0 اعد 2ط مأ عنعمرآ أباعته غهطا آعنعا عا ما كوكم ع1 عاة 4أوده 
اا الكز 777115/ /07/1 «ماع تلهج عاطمتاء ه كه 45 فطل تأكمء توعان بنرا كتء5[107:6[1014 
11 كمع انملك وتلمع" 1011ل 71ت0/اا أوءتء7 كوكمع عات 07 171112110715 كاة راع مده تر 
014 عأكا” 71011عاتنزساتها ©أء2 لاود[ 1010ج1 10 1224 كزع ع 7710710 ,1712076 6أكا< كاقل 
كما عاج كاذ 10 مقعم" أععأجمهة عرلا كز ءترمنة انتهاحوب درم دواع اتلك 1ر411 


' تم تسلم البحث في فبراير 2007 وقُبل للنشر في فبراير 2008. 
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... قع معط أمهروعاعا ومتتراممف 


:011 رع تصق لوعناء معط 0ه تامناء س0 س1 -1 


جه '(61غ12لعمصصة طفق غنده تدم للتامطة ممص عطا ماعطا معنكصة ما أمصع نه جتعطا صل 

تع دقطة عط لعاتسخا (2005) 17614 قسة «معسصتطم؟] رعمه182 رجعنة1 غناه غ1 يدم لس غذ أمع كما 

وأمعمععفهقم ملمنا أقطا عندد1 ع1 #متعقطءة 5رمادع مذ [فتل1تكتلمة موصن لعموط 
.لإعطةناء اعمس قاذ 01 سماتمعمسسدوعة غصع م66 تل ترط ترعنادم لمعل تل ده عسصتدمتلة 


.لقستامه هه 35 «متامم ديه قاذ علأعميهم 10 هم نإهة +10 «متصصدمه 15 16 
1211 كامعصوع سمدم رما طعنطا؟ز غه كممتقتطزة 5ءطتووعل (1980 ,1979) قاعم تفطا8ظ 
6 16 ,ولد ده دمتاعها 4مع5710ل 2ه ع5 2 عستزاممة 2ه علمم الستقاعل عط منص 
1601 عط وستحدع.آ .عمتوعل مجعل[مطاءمة غقطب؟ م1 تجتددووءعه أمم لمعاصة نزعطا عقطاه 
عتتاوكة (1988) جامع221 قطة نزلده] ,(1956) تعغصتآ رعلتطن؟ 2 202 بي90ة لإعسورهاعسا 01 
021736 تتأعطا لقموزة ما دمتأممسصكمة مم01 دعقا امعصصععة صقم أهطا 
بتتقصته .تم تكقطعط 5جعل1[مطاء5)0 ععمعساكمذ 0غ ىه مذ ,واطتلعئيه له ,ؤدم1فومهء 
تتلاعة عأء0غؤ5 تذ همتأعتتلع1 ااعسقصصعم 2 اصصق (2006) صنأه[مت2 همه لمدئزة1 
.032615 3312 نه [ناع16 01 012 متطتتاقع1 قطا 1011017 013611 


4 وأمفصقسة طامط لاط 00656608 1212(02 2 2056م 5610165 1291005م 1/1327 
.0603ل 202 عاقة ,رءع27688 هزه ,010235 طعاء5]0 زا غنامطة كنع طعضجوع165 اتاعطرعع تقد 
,2656015 06تهة عط عاق 0 خطعت عط عتكقط وعع هام غصعيع نل غ2 ستعطءمدءدع؟ أمعتره ادا 
(1986) ممذمعل .عصتدة عط عتة 5معع12م غمع 56ل 02 5تعاقصة عط 14 0م م1 امه 
عكلة106 (1013 5031128618 9/1 مستق[يت 10 11097 طقده ع5 02 معطا 2 0563م10م 
امعط 2107 طفق عع1 .5زة10ماعتقطة 10 مأتاعمءط عكتطووعط 1610( اعتط؟ رقاءة زمر 
عق ء856 عع:12 له اع201 60101138 اع قناتنا اذا قممة 04 5مع28 تقدط أقطا دع تامس 
1ك .قاءءزمئم عصاتزم د06 معته :1ه مألعمءط-107 عكلمارهع لصن 0غ تزآععانآ عنتمم عع 11095 
.ه50 01 أوع 1ع غتا غطا عتكرعة 201 111 أقطا 01 


قأءعناكدمهه عسنكته علا اعغطعت (1998) غ11 لصة رتاءجوممآ 11010 ,(2002) ومصدلة 
18 متنأقنا 15 حصت عط بي8؟ عط نإطا كرعل[مطععلماة 'واتتتوع-ممه ك1 همه متك غطا رمع اعمط 
(1994) عمدمطة 220 وتقدسدد]! رمعمصفآ] .عا طقتة؟ تإعمععة [هه2001605 سه كه /21055 طاقدء ءعه56 
دعه 67 كاأوع معام 06 أعتاكهدمه 060معاء عط م1 قصصتيظ ص كادمه تإعصوعة عط لعنواعد 
6ه طامط لعنداع؟ نزاءجقتومم (1994) تودعمد8 لص زع[همطء5 .5م نقلموع: قصة 5ع10[م همه 
.قطصق غ0 لإعناوم 4صء0 11ل عط ما دمتسءمكتل منطسمعص١0‏ لصة 165 ط2تهة77 غومه تزإعمععة عط 
عط عوتستصتمم 0 عمتدمأتدمم 2[1معاءه عستء مذ 4ء05م0ئم (2000) عاو لصة ممصمك1 
عط ع38تتقمط ما /(1902 2 626 مامعصوزدم لصعلت تل ,سعط 04 211 10 .قاومه إعممعة 
.33862266 عصة 5معل1[مطكاءمة معء خوط أعتاكصمء 


-822611 11213 116 ع2 لتتتتستدم م1 01067 صذ له ..15] غ0 غتده لعأع كمه تإلنذة 3 هآ 
5 01 طأوط 1ه ممتاة 0غ 101 صا ععمع لزع مط لصدده؟ (2005) تزرمعع 01 امت لععسلمذ 
5 016 .لإعسه؟عاع سا 04 دءدعطوموط (1961) عسدتاعنله14 هسه 103116 ,(1986) 
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رع ستاأقمع زه بيك اناك لإعصوعة ,20190 حامق عهظ بأعقلقه [قتصعتاء ,'واستمتععمنا كه طأعده 
طعدك .مدعت طفق غصوى درمادع كمد تبط 02 عسملءندكمة مذ العتقطد تزاعتم همعد 
.5 ننه 115 نزط تزاعع ةا 4عصقدمه دععط عكقط معترمعطا 


صعة عط امعماعع282 «امتصحهه 06 ععمعوطة عط 15 بإلبطة ذتطا 2ه تمعاطمعم ع1" 

1ه تمع معط تإعصدي اعصذ عط عآخط/ .ققم06 1ل طمةء 2ه تإعصة 1ه عط كباوج كموامطعع 

كاذ قط غمومكتاة 10 مهدع مم غناوطة دعتامسة (1961) تمدتائتله/1 قصه ع116نك/1 

عط ,قتصبدء؟ كتدوء عه 5أء1697 ععتام جاتدوء عسمتستصمعع0 مذ 16م 3 نزقام كاتمعسسوهم 
.قوع صانارعكنا كاز مه غمع 511 15 مرمرمعطا 


3 آنه عنوذة لإعمةروماءم عط غأمع!1 امعسععمعة «مصصرمه مم 2ه ممعاطوءط 156 
لحل حتلم ع5 هل صده كلمعلتكتك أقط غنوطة غمتاكدمه ه عمأكتكدمه 02 ععتتامد 
علاتاءء زط0 ستقمط 16 .5ع تابه ع[طمععل تعدمه غمع تل ممع د سامعمة لصة ,5معل1[مطلوماة 
عقة 136 ناه عستقسة 2ه عممط مط ع5 لعاعنقدف عقمطا ما عقلتسزة 15 بزليمة علط 1ه 
ع ما أععجزوع1 مذ عمنلاة عه عمنةامط كذ لمعل ت'تة عط وعكنامم قصه 5المتغام 2ه عم 
م1 طلغ اوس تعنص 2ه طدع 0ه 


(2001) طعمءظ قمة هسه" 2ه عمتفمة عط 8/35 دعددكة عستمتظدمه عط 2ه عدن 
دز 66.590 مدم؟ 017106505 امقه عستردم ممصعة .11.5 0 دمتعهمممم م2116 عط غندوطة 
01 6م مماستكصمه #عطامضة 6260 رمعمد (1982) نتقلاهع[ .1999 صذ 2896 م1 1978 
أتاكدمه قط تمعدوعفهقم مه ,جه [مطقصوط ,ممه[مطاومة مع عط أمتاقصمه 
6 ده قالتعسرووم مذ 02 أمدمصذ مم6عسلع عط 6 عبك عل [مطقصهط طتتد لمع تعمة 
06 وعمزموةط وامتاهوم أطعل فط]” .لهمتعممم قصة غوعرعاصة نزهم 16 لمكن 0[1مم أعدقة 
عط وععلقم لهة فاعوقة عستستقدمع عط 02 عسلة؟ عط وععسلع؟ رو[طقطلة؟؟ دوع1 2ه تواكتر 
,ع [طقسله؟ مدعا عاءماة ما ققصوط عطا كزع نادمه ما مامه 


كمه وووللم عتمم مععلها عحقط فاععتط 4دولتتل عط 2ه عمتتهوعط مسلط 

1 غه تعاناهلده8 ,(2002) سقطة سخسصة5 0ه أمقطعة! عتماددا0 ,2ه [[تم0 .دعم سلععميم 
عل ,لمعتل :10 دعمةداعتتامعم لعتطتقطدة زالقسلممع عتتقط ممت غقطا بورمطة (2007) 
زمديتك كد ما نلك هأه2 عستتقمونة 5 دلمعةتحتل مكدع (2005) 31 أه 
عع فطتقم عط عع 0نكقامه (2007) متمد" معدءعقمممم لمة 5م16 مكاءماة سه سعط 
1 1639085 م عد قمهتواععك أمعصامع كمد ماعط أه بواتلزتهدمم 2 لإعمعاء لاه 
بكأمعصدرةم لمعل تكتل عدمم معتامسط غقط 2ه للخ طفق وتقدمقعيهوتل عأكغانا طتت 
كلاه لضو .وكصعصذدهتكصذ لحمب 0غ مأمعلتقم [ماتيةه 10 عاعةط معدة 10 2660 1122028625 
صذ ماعط لصه كترمكء عسنلام همه تتعطا ععتعممم مأ «دماتلعي لصة ستعمتسف لتممعامره 
أ اء متمسكد0 ,(2002) عائد8 .لمدة ودعمعه 02 عدتاقتطة اأمعداءعهفمقم عمتسامقه 
2ه [قمعذة 00مع 1516ووهم ع امغقه1 طقف عط 2ه عقت عط 064«عتصتدمعءةم (2007) 
ع1 لمة أمعصم كمذ مع سعط سمقههه11 كاذ سهرنا غآنتدط بإعمء زع تقء 121عع 2 سقط 


عصذه4011 عط ,ترلددة كثطة 2ه سعاطمجم عط عستعاهة هذ عتةمتء هدم مأ معلءه مآ 
:لء15ة معوط عتكقط 1656005 
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... 165مع1 غمدزعاع1 عمتجامجف 


7ع نل طمةه 12016 غصة/ 15مأذع ك1 1-100 
#واصتةمععمن عماءتلع نوط لعلدع لمعل تحتل طفق عستقدعمعمآ 12065 -2 


طعنط اذا عستتستافممء عتعطا ععسقطمء 16 لمعا ورمادءكمذ مدل 11لصذ 120 -3 
ات :1 


7 تإعموعة عط ععتتلة؟ ما مدعا دأسعصحردم لسمعل0151 طوتط 0([ -4 
متعم ةنتقده متت نآ 1107 ماقده م56 :10 ج معقعدم مدمادع كما [18ل11لمز 120 -5 


01 عتتطنار غناوطة نه ةرخص 01 ععقناهة عستلممع ذه 2 غمودع دمع 05م17106 تاقده 120 -6 
7 011 


61 غطع تمص 020110158 صذ ماممسعلة 'ستعطعموءدع1؟ كناو زعم عط 02 عغامة مآ 
غ36 35 15 غ1 /إ23 كمتتة تإطابن 4ه عناوذا عط رعأععدام 4م1106 عط منمذ ادعسصاصدة مه 
661 101101128 عط 0ع تتقتصصسية (2005) 21 غه مععلة8 ,(2004) ومععجد5 .لع امدوعتمنا 
5 017106205 ع5 فتتنة1 ,5ع طعموء165 0108مكة 'واتتستصف صمت 02 عتتفصة كرعتتاقمة 2000560م 
مه كتاتطهاة عط عمنلهدوء: درعلنككتده عط 0 عستتفمعنة [2تعسقسة 102 لممتصه وعم 8 
تت 2 هذ 016 أسماره مص عه 213(7 مامعتمتزدم 5اآ .معط عط 4ه قاعءم5م2م لامع 
ألعصنوء5ز 05)616:م عكقط أمم 0065 تحط 2 162 نرلده 2210م 15 غ1 .عتتطعدماة لأمتاده 
0001062 26 قمتحظ معط تأده عتناه06 762565عط 01 كا لاعتتاعع 2 امصمة 115 رق 1ل رهمم0 
15 06لا علءماة 5' متت 2 ,16م سعطتتن1 .ععسمدممطهعم 00مع معطا طتتى جنا عستمرعع]! 01 
0 2660 123332865 121 قم ,عتمأعمعط) لمة معدم لمعقتتل عط نإ لعمعقة 
عط ته وعتاء؟ طعتطنةا مححظ 2 02 عتطة؟ عط نه اأعدمدمة مه دعتسفحصول كذ لسدذدرعلمير 
.لاتصعاء اصن كستقصعء؟ 160010 ماأمعد وهم دومص عط عمط م مستادقة 


له 11161 -2 


افده 16 60ه1ء وعتمعطة عط 6 هادع 718011065 5610165 تإلتقطط “وعطأه 35 غقوم قخط] 
لإعصةناع اع 0م019106 عط صذ (1961) تسمتاع 14001 لسة 81116 .كامعددرودم لمعلتكتل 
5 لإعنادم لمتكتل عط أععلتقد امتتحيةء عأء[صصدمه 0صة أم ممعم 2 مذ أقط وتمطة تتتمعطا 
0 ممع نلم1 عنه 15مأدعلاطذ أهطا ممقعمط غ1 .عتتله؟ قاة أم6قة مم 0065 متت 2 
عمتلاءة لمة عمامقطعمسط .5ع كتقمعفاة ععطاه نجمه عه ملمعةتكتل افده عستواعممم 
تاعطا هآ .كأمعمرزهم 02 تسوعنة عداتسة 8 علمعتامء م1 صمغطا ووأطقص دعتاتتوم ' 
م اعصتوقة (1998) صقلجه3 همه 1ع سعطاء7؟ 8055 معطا دتط م1 سمتممدايين 
طعنامطا ممع تإعنادم 4م3710 عط مذ طامتلبوة نرصة نط عاءمة عط 2ه عبلة؟ عط صذ معصقمان 
.22306215 قا ععصقصة 10 2035وط 01 معلءم)ة :ع2 عمرهة 5010 مسرا معطا 


لتأعنتتةز3 2م فمطمكمة ,أمع6لهوم ممه ععة كأععاتهمم اقلامده عمصزة نع م110 

تاقةء ع«ممد 102 علق 200 ج26ع1م 10 5زمادة كما عقتتهه تتقتط 5عناتوم 02 زقم مع فط 
أمتتضقء لمة عكتأقصمء 21 ععناوط ج عمسمععط نزهمم 5لجع10تة طمفده ,تغط 10 .ققصعكتل 
616 كمه 2 لصا 10 يسمتعتتصسية امم معطا 15 غ1 .ععتمطك معطته نيمة نزط لمتهعتامةء عط 
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.ععهةءاء5 06 عققه #عطامصة ما كقمعة تل 02 دعنتتيوممم عط عمةتماصيه عسطمممننا 
قاع لتقم لقغامقه ج151 2 ما نوأستمامععسنا عستمدعتعصة 65 اه ,(1962) ,(1961) دملده 0 
أعناة مآ .متدع [قلاصده ستمائععسنا عمنقصة تعطاععم طعتطى ,تنا 70126 دعع ممم ععقطة 0هة 
,055 .لإ0[116م اأمعصزهم طعتط 2 عقلعمم 65ل1[مطءعفطة علتكثناه باتمعصسدم كمه مه 
طعتط قاعم 5ماذع كز علزهلناه غقطا عتدومج (1998) صقلئ0ل له رلاعطمعاوعم117 
4 صصعطا معو فط أعتاكدمه طامط 2ه عاتهجعصتدت 2 معل0صنا (زءنامم تأمعسدووم 

-أ1تتقأطععصنا غع11هدط طعتط 2 04 عدتتوهععطة له رعكذا 121 2 35 ,الامتصعع 3 قمر 


8 2105016522 2 15 غ11 .ع5لمهه 5ع أتأعتتتازكة 08 ةتكس سه 35 أومه لإعدووط 
منطقاعم07 220 تتح عمصدة غطا 2ه قعنامهم معءساءط مأمعععامة 02 أعتاكدمء سمط 
(1976) عستااءء]8 لمة تعءدمع1 “ءناكممء 5عكتنقهء اأاعصضعع ةمهم مآ .دمتسعموتل 
ذا عع اسلصة 111 ممع0أقصة 200 5اعع 3 ققحم ,امطممه لقممعءت عا ناد غهطا عنوماكسل11 
01 02 أمتصتاقصمه غطاعت غتده طونامعطا معطا صم امتسصدكدمه علتدتدممعم عازوومععه 
3206 12081128611616 01604 عط أعتامقطا 01 5ععتتامدع؟ ع6ه1مم1مه 
فتك تصعاطه:م لتقجقط 2[1«ممم حوءواء6 لاعطعتهم (1962) جمه0ئه0 .وعلء نادم 
6 ,/إ16آهم اتعصدودم طوتط 2 ععمعععاعتم دمءلأكتتده لصة «متتقطءط اعططقع02قاط 
2 مقطا تجهكه لصع1710ل دععمع معدم عتعطا مصوظ 0ع 17عل أمتاكددمه عدتدةه 10625[ مطاء تفده 
عأهه:طتعاقد8 .دعتاتتضوة عمتلاءة 0مة عستوتط دده متدع لمتتمقه ستماتيععصتا “رلطاوتط 
]1 عقتتهععط ,تناع1ط120م اتاعتصاوعتتمز 0962 عط ععتبتلء كلمع1710 غقطا معبوعة (1984) 
م1 08062 صذ ماع تفص تواتدوة 10 مع مأ عنتقط كك طاعتط؟ طكت؟ا تإعمعبوعظ] فطلا وموم رمسا 
أعه زطناة تتح ,تناع 2699 عصناع 2 04 5وعء20م عط ه[ .لمتتمةه 20016581 عقتهة1 
.قاع تقد ودعطا 04 عستستاصءكتل قسة عمتدهتسمدم عط م1 وء اج[ ءعمسرعطا 


73 2 35 [معدهه لصة عسمتساعطوكة0 امعتصعع فصقم عط علمقتطة 16 15 سدع ع1" 
(1980) مه11ة0 0مة سمتعدحتة رعكتتهه و«ماتلعي ع0م5] .أده تإعمععة عطا عدتستستم 16 
مذ 16ه؟ 15م غتلعتنه قط ما عل قاذمه تزعمععة عط 2ه كتلتطة [متطصمه عط ععومة 16 مكمع 
امع طاذ؟ صق 2 غقطا 5عمعنة (1977) 1/615 .ممناءعة 5 تعسرءعةهقمط وسمتساممه 
.5268 سدع كصذ لقتصنامه كاذ ده 'واتلقسعاء عاكناهمع< 2 دمدومطتا 5ه تسدطردممه 
4 103113861166 عتتطاصةهء 0 5ر8 عأطتوقهم 211 عقن 10 لدعا كماد كما 
طم ,هد ه00 10 .51165نهصضهم 02 02 مستاقدمه عكزووع60 مذ كالمعسرععم ممم 
.كامعصديقم لصعل كنل 02 أعرع1 معطعتط ج 102 علقة لتقم 


عتدل أععقله عامتصعتاكء 2ه ع1ه قط عنهاد (1998) سدلعه10 قصة 0[عتمععاوع17]7 لصة 5و1]0 

وزناممع عمه5 .كه كتأمععصة ؤه كأهتهع! خمعءة كنل طتت سرمادء كصذ 6ه ومنامعع تمعره نل ما 
.04م طعتط ععقعتم لإقمد 5تعطاه 0مة ,كعاءماة عمعمدردم 1062 نزباة 10 وملعم لإقتسر 
رككم6 لتكت طوتط معكععم مط عدمطا عمفعفة صبتطا 19111 غتامتهم طاعتط طاتود معتمدصدمه0 
قصة ستعطك ممم ندمل مط وومطا أعومتة 511 غنامنزدم ,109 طتتج وومط همه 
مرو طققء عصةكتعءه؟ عه فط ومع مع معتل 06 عممعدعمم عط عتوءتلصا (1984) ممسمماد 
رآهطدمء ظعو 2ه عمتتدعوط 5لم15106 عمد تمده كه[ مستقع لمتتحةه حصوظ عه ملمع10 كنل 


-217- 


... قع مع 1 غمدبءاع8 وسترزامجف 


غمعوعمم عتغطا صم اأعسم مما عستستكدمء جه ذه اأءكستعطا اأمتاوع 16 كز طعتط 
ه00 220 ,عسرمعس1 ع كنات تامأ عمتتاكددمه م1 تعقععم تزعط1 .طتلدء 2660 1تتستاعمة 
,15م غكع كا (لععناءع) /13جع10ه 02 6356 هآ .كمتاء ةصق متدع 2[1أأمدء سذع لمكت م1 أمم 
تتعطا ددم عممعمد مه /رتلتجمعط عتمم نزآء؟ مط قصة عمستمعصطة غمعسبت علطتت 
6 الاعتتنات تأعطا ستمع م عتماتقعط بزعط1 .1 107 مععمم مقعم صذ عه ,ملمع 10ل 

.05 ناعة كتتقعا :ج351 ماعتط هأ 10 عتدل مكاءه51 ممصحمه عستتلاءة حسة عسمتئتاط سمط 


همه ومصقطدة 10 كلمعتمة عمعمععمممم 2ه عختاءوزطه متقدم عطا ما عصتلةمععطف 
عط كسمادعلصد م1 لمعم 2 5 معط ركعة[مطءماة 02 أمعتعتصط [دستطقم فطلا معطلاو معمد 
مقط عاءماة عتفطا 2ه عله عط عممععصذ مده مصعة لمعل تحتل طعتط ع1" .كععتمعل لمة كءموا 
18لاعصة ,معلاة ,(1998) صهلم0[ قمة رلاعقععامة 117 ,وده8] .وععمع معدم "مادعتاه تفط مه 
طنط اعنامص هه عم10 كه قصة غدنت دعام تمعتاء غ1 غقطا عموعة (2000) طاعاة177 لصة ,رملتقسء8 
0 عاطة عط غم 511 صصق 2 ,كماع مذ عدتوه1 - لمعلتتل عط أدتدة كدق كلمعل تل 
ممتحكقط نط عملم عتقطد كاذ قوط فق تمق م .تعطعتط عستردم نز ععتام عتقطة 5از غأوممط 
16015 10985 لمعن 60د تتدكصنا كصه متم غدام نودم لمعل كتل تعطوتط 2 ,طامط 


ات ٠‏ اعم تععلة من اكتاتدهم عطا تعقة مستقديع؟ تقطن هذ 207 مده ء56 غهل2 
متهت عدروءوط 10625 مكلء0)ة ,لماعستستزقة «امتقصسمكمذ 2ه عققه هآ .قاءءزممم علق 
0 .قاءء زه1م 216 أمعدعئم أعط عكتتهوعم مذ 2207 طأققه ع26 عط عمتمتط ره 
طعناة غكقط) ماتقمدعم (1976) عامد[8 .لمعلتكتل معطوتط 2 لسمصعل 7111 عقده نط ص 
فط وععتلع: غ1 ودنتهعوط جه [نامرم تمعصمموع تسكع نه [2صعأ0م 2 عتدع نتمم صقه مامعسرزهم 
ا ستكصة مص ده 1655 طاتى كتمذ .كتمع ةصمحم 10 13516ئه:25 :1107 حاقةه 26 01 عمتامهة 
مآ .21059 امه وءء5 أعم ع؟تووعععه عكقط نعط عد 5لمءع01510 عمدع توما 2323 جاع تزقة 
عمنتمتاءء عسقةمعقمة كصعة أقط قصدة (2003) تزاعطءنة8 قصهة دعلآة ,(2000) 
طأعمء1 همة خنصة1 .كامعصديةم كاذ ومدعععمذ مغ /زآععلنا عتة 5دعتتسدطعمممه امعصافع كا 
عاطم ممم قصة مع2ةا عمط رقع تعتسسحوفة مم هممسرمكصطة 5د16 أذ غقطا لعشتدفة (2001) 
8 8 2660 'تتأعمستتتوقة هلمتكم 2ه عقده ص 15م ه50 .دم عط نهم كمسظ 
غ26 مكلقععه 2 صذ ا طقده 0635© عستادع كما غ20 10 قلع 3 قلط 03 أتاعمم 7سطتمعع1 
عتناقدة 6غ مدعل لتك 202 لمقتمعل عتمت عددمءةعط 5ع[ مك50 .قاءةزه8م عدلة7؟ غتممدممم 
0" .قاءه زممم غمعنتع عم ده لعامة ءط ما وأطهاته؟ة 205 طاقده 566 1655 
عتعط نت معمهدفتل نإغطا معطه 208 طفق ع56 أعم عط ععتستمتمم ما غطعة 11 
.ه06 تغط عاهه61 م نجنا ,ز[تمعبيوعقدمه سه 15عء3038ج1 


,(1985) عاءمظ همه :841116 ,(1985) كسعئللة17 مه صطول ,(1979) وتصسقطعمتقطظ 

لق قتصتة مصعم ءا تعتتاع مزق «ماقمسكصة غقطا عموتة (1991) عتتدد مه 010هآ 
65 تستاتصصوت غ1 .كلمعل تل +10 عأه؟ عستاتهموزة 2 ععتتقمة توقحم كع[ مطكاكماة علزفاته 
4 مالموصمء10 .تعصتصتةة عطدة اتح 2 غتامطة تمتأممسمكمة علزكصآ أمعتصعءعة مقط 
4 اللعكتنكت معط عد معتل م1 تزأععلئا عوممط ععة كص غقطا لمسهة (1996) تعصسكاة 
ر(1998) لصدعك17 كمه 121 ,(1989) طوعتععلد7؟ .ع كظموعم ع3 دعصتصوةء معط 
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دووط ققط مستاءعل أممعقتمونة 4 عاذت +15 لمعنه 2 5ه مأسعصحودم طاعية لمعل تقدمه 
,033 .120163565 كاذ 10 غأمعناوءوطناة «ماع5 عأكتد معطاه لصمة هاء8 د 2060ممع1 
أمء مقعم :2 ك5عتلدد لوعساصدصة عتعطا هذ 4عتمعتلمز (2003) معنتامتوت كمه لصمعنة117 
جلت 110169 .واتاتطة مم صذ ممع مقطه عاطهره3 مه :170121 سطع عاءمغد ص دهاع بلع 
لساعمدمه (1987) (1985) (1961) 1/1162 ,(1997) تعلقط1 قصة ,زاعقطء/18 ,عماتفصوظ 
15 14 صة رفع سنحةة ععانة غناوطة تمعندم ممتممصكمة مم عحقط ممعمددك لمعل تكتل غهطا 
518081 [(103 العطععةتقطط ,080 02 علامة مآ ملهءتقمة عمتلمء1-ووصتصدء هه 201 
عط له اواتتومده2م عتتطبة عط دم مع1[مكاءم)د 02 علطتة عط أععلكة ما مم مركم 
عل كنل ع متمد 2ه نتن نووم عط غجده كم (2007) مستاعدا/8 ,(2002) 21 اه ده لبهت ,سك 
6 .لعتتمقم أعناممة 06م عنة طاعنط9؟ ,كط نزط ممتاقمسمكما تزعكصمه ما مامعسدودم 
.7ع ع ستامصحة لإعتامم ختعطا تماق دتطهاة عزعطا ععصفطه ,تزالقناكنا امه عل قدصي لعسطفمط 
2 35 0605زةم تأعناد 02 عكنا عط للعاقععوناة (2007) 21 غأه تسمعلدمآ ,(2006) 21 غه !ا 
هل 10 .ةع سقمتم كاعم عسطنظ لعأءتلعئم هه ععنومم تجمأهسداحوت صة طتذه لهموزة عاء ممه 

.15م لءم)؟ مأ أمعدععصسمصصة 0م1706 04 عمترصعناة أكتاحم 2 060 2ع7ستومعع] لإعجلا رمه 


نوع دع وم روط نوعو 82 -3 
.1710605 طقدء 01م غسه 5زماوع: 105‏ -111 


إعنامم أعمةزةم 2 هذ تمعصععمممه اامسعع فصقم ما لمتهاءم عتمعطادصرط منط1 
20 /2087 1187/01 5 مناه 1ه باتعصقة 2 طاعناة مآ .5مع10[مطاءمزة زط 4عنزوعل 
لاط طاقةه عستستماط0 ده وعتقطة 4م506ل طعتط 14[مط قصة عدممطك ما معاعمم 

01 عمدهة عستوؤناط :ده عمتا[ءد 


كلتم تمععسنا ومعتلعم مم0 كت طمده طوتط ى -1512 


1 عه ووستصمده عاطمقاة عدممد طت حمق غقطا دمصستوقة كأمعطاممرط قنط1 
مذ أمو مز 0غ واطقائةة طم دوه1 طتته رملمع لك معطوتط نزهم ,تكتتقسيو معطعتط 
لدتامموطتة عرمم ه كذ لأعتز لمعةتكتك كاذ معط لمة كاءوزمئم طالاممع اعم 
قتن عبد .قاعع1 ةدم جنا مذ مقطا أععاتقحم مزه 2 ص مسصبحع؟ لمأما عا 2ه متاعمظ 

.ألتما تعماءط 2 عستستمع لمة دعسمتصمدء عتدططة مأ غوطة 'واستمارعه عتمم عستع له 


.قاأتاعصحردم 0م3710 طعتط عمج عستاقدمه 10 4ع سدمغدع كمد 12015101121 -113 
ه) بواععلنا عتمصط عه 5ه[ مطعتقطة ع0تكثناه 2ه 5تدمادء تمذ غ1 عتدع ناودع م1 10 15 ]1 
وععلماة تتعطا 01 تدهم آآءة 028 ,08 متستقدمه أسعسبه 20 لمعل كلل عتفطا مكنا 

تعن ع5 204 15 ممعم تمعسبت كتعطا عمتتوععط 


.084 لإعصوعة معطا وعع نالع غمعمردم لدمل1 تل طونك -2514 


أعناكدمه عط صذ لماتعطهة مومه لإعصوعة عط دعقتامعل1 كتمعطادصيط كنط1 
براه تاكدمه طعنة دآ .جع10مطععفطة قصة غمعسععفمقم دععوطوط 
1 ممه فط وبقتاءط توقطا عفنوءوط كلمعلتكتك عزتمععم 16 امت 
قة قعل 10 ممفعد 1[ بجا تإعط؟ .6[طق ممست تإعصمط عط غأمعتحمذ عىتجتعطاه 
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... قع معط تمدرعاع 1 عستراممف 


عللعءة2 م (2) :وعقةه عه401109,1 عط عمتوط نز 14جامه نعط 25 لإعممصر عاط 
02 وعتقطة 269 عتاوقة 10 مقط 14ا70 لإستحيصمء 2 كذ صعتوء لصع1]لل امه 
..23/1615 165 عع صقم ما علنه صذ رمتصوط ما (6) صعلع 02 ركلءماة تمستتحرمت 


أتعساءع فصقم طتتر لعقنا 1105 طفق عع5 10 ملعمم سماد كمذ تمس ت«تلمة -215 
إعمعع28 عط نإط لعممتمعمم غعتقدمء 2ه عمب عده دءطتووعل وتوعهموط دنط1 
15 عمتأقاممععهء مم الاعممععقهقمم غمعوعمم 6 غطوى 5مهل[مطاءماة5 .معطا 
تقد 1025مطلءهغ5 .كلدعل1لل عستردم 2ه لدعأقصا رأمسعغة دتامتع تادعم 6زم 


154 طمقه ءه5 عط ععتستصتص 5غ بج72 2 15 لمعتل وستجاعءع قط عوعتاوط 
نا الاين 


ع0 متنطنة غدده26 ده قتتمكصة 2ه ععتتاهد عمتتقمعنة 2 غمعدع رمع 5لمه017106 طمد 0‏ -116 

5 0101216 107 65 /الأممط عط 02 عده كذ عستتلفمع1ة .إأمومدم2م أمعسصيه 

هم عندهه عغطا عمتمتدايت صذ معطا عامستصملع5م عط روعمقطة عمقطاء شامع 16 

عتاأعسسررزعة 2ه وعمعاكتهة ذتكوط عط لصة ,ع5ةطعتتامء؟ عتقطة 08 ماععلاء 

,لتامعطا كقطا 2ه 4عقة8 .قدماد كم 0مة غمعطاعع 3 هقدم معع جاو مامتها 

عط م وسمتتهمونة (1) رمد دعمقطتختاعء؟ عتقطاة غع1قتحصعمه دعقا العماعع 2 مقط 

عستع ف نمكت (2) ناءماة 5”تإمومحدمه عط غ0 عستعتمكتمة م1 عقمومده؟ صذ أم ع1 تقمر 

061 مقتصصةة عستممعتعصة (4) قصة رعتطعتماة لمختجقه عستم 1ه (3) ,210397 مده عم 

6 عط عمذسد 2ه /تلثط1وومم عط لعتتدمة (2000) 17610 لصة عازة7؟ ,مم1 .مقطو 
هنا 15 غ1 سعط ومتقطة عاعوط نإتاطا 0 11019 طأقده 


"16 طاققه عتتطدة 02 55زومء م015 عط 15 عستتهمعزة 01 غومه‎ 11017 10 ١ 
غقط) اأقعععدة (2006) غلتسطء5 (2004) 21 غه دملاتص0 ,(1981) دعاإعقسصمم؟‎ 
عتتامع؟ تإعطا فط دم قصمكصة عتمم لمعنه م16 لعأعوييت ععه معط اأهتسه‎ 5 

,قط نتتعطاا 


ع2 طعنتوعوع لسة هلو -4 


0ط مادم كط هنل كتلصة 02 تامع 2 15 تإ4نى منطا مذ لعتزه[صص ء[مرصستدة ع1" 
7 نل طتتاء73101 2ه نوما عسنتلدء10 (4578110) أععلته/! عوسقطعحط عاءما5 مقتمسظة غه 
«متحدمه عتقطة 0هة 5عتاتكتاعة عمتلاءة 0مة عستوناط ص عنهمتعتاعدم تزلتهك تزعط1" 
112816 2ه «ماعطعة8 ل1[مط 5590 رعععوهل عتهرماء0ل 2 10مط سعط +0 590 .5ع تام كماع م تهطاه 
حصعطة 6ه 4590 .قددهاصتة [ومطهة طعتط 2 0[مط 1090 هة مقحده[صتك عدعز- مط 2 10مط 309/0 
,511165565 71151806 كأعطا 0772 2590 ,أتاعستتتترة مع عط :10 209 رقده7018دمك 101 011 
3007 316 5890 ,010 قتقعئز 50 26016 356 ماعطا 02 3990 .76250135 0عتتاء2 عنتة 109 كته 
.010 5قهع:8 25 قط 1655 عنتة ,39/0 عط 04 أقع1 عط لصة ,50 صقطا 1655 لصة 0101 تدع( 25 

,611 01 2596 101 لطلأصمممط 2 110500 مقطا 155 طتتى كز عم 357:3 عتسمعصا تتزفط1 
طانم لمة 2590 101 1500 6100م 110 صقطا 1635 طلتتيت ,3090 غ20 1121000 صقطا ددع1 ططختو 
تأعطا 2010 تصعغط 2ه ,6596 ,56500 عصنة1[مط عط 1*0 .209 502 1121500 سقط معطاعتط 
صقط تععده1 102 وعتقطد تتعطا 10مط 1590 ,قتدعز 550 مقطا مم7 101 وعتقطة تمعسنت 
68[ 086 صقطا 1655 102 2090 معطا 04 ؤوع1 عطا 4ه عدعز عدره 
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2ه 5ع0[مطاءمؤة 200 م1 فملصقط نزط بإلصملممم لعقتسطنة عتتفصدمتافعيسو م 
0 لقنتوة 5دمأفع'كما 158 تزط لعأصتام مأمعلمممدع2 لهأه1' .كه هه ممه مم10 غمعر 1ل 
1160 عط" .08(565هه دعتال عع قتاع مآ عتطدعخ لعتسطتذكتل لهام عط 1ه (799/6) 
أ طتستته علدء5 .7 16 1 2ه علوءه هج طات؟ (وع«تلمء محيق عطا ءه5) قممتاوعيي 19 2ه ماكتقدمه 
0 1 قدهتاذعنان 116 .عهه نزأعهمتاة 2 15 7 4صة بتمعصسععوة عاوة7 كاءه6 711 1 ,لتتاعم 5ز 4 
تناد قتمعطاهميط :0 7 10 3 رعمه ووطسدم كزسعطاممبوط غدعا م1 هعلتمع ندعل مجه 2 
5 بكنا10 م هتاه كزوعطاهمبرط ج20 14 10 13 رعععط تعطتسيه دتمعططهموط 252 11 م1 8 ,مط 
عتذه نت طمصسم كتمع طاغومتوط 10 19 م 17 سه ,6ك عوطتستام دزوعطاهمتزط 10 16 16 

لوط 64غم116مه نزة؟ قط لوم مقاصة209 قصة لعمماء 0677 معو عقط أمعتدع مودعم 10208 
عط لعتاممة مط ,(2005) 21 غء «عكلد8 لصه ,(2005) 1/614 سه ب«ممصتطم8 رقهها 
مذ ,كتوعطاهمبوط بإليذة فط أده 10 لقنا تإاستقممط كذ ؤوها - غ عامصدة - عمه لك وما 
+26 6م12 م1 قطجلة وعاعقطدم0 قسة عنوتصدءة) دتوراقمة #«ماعظ 6 م65ئل0ج 
.قلءاأعمسععوم "©" دعته عامسلا دمغهسوء عمت40110 ع1 .تاق 611 


لح 
هلله 


.ع[طوتتة؟؟ لعأدعا طعةة 01 تتقعح عتاعسسطاتة معطا كز -2 


1 


.(4) 6غ لقناوة رفطلة؟ 0غاده عط كذ لم 


صع عط ممع صع رع تل عط 152 لعاصتدم كدمتتدترع0 لمملصماك 2ه #وطسيه 11م عطا كذ ١‏ 


1 ام 0( ,)4 غ0 علة؟؟ 4عادها عط قصة عاطفتة؟ 4عندع! 2ه سقعحم عتاعمسطاعة عط 
طعتط طات كذ عطلة؟ () عد متعبوع بوك8 .4 -5 معطا رومع دلقبيء 1 02 عنلة؟ فطا 
.5158 عمومععط (غها - 36) ومعمورة نل معطا رعسلة؟ عكتاموعم 02 2051636 


.5126 ع[متقةة ‏ 2 
0 كن 


10110 5 لعتقمونوه0 15 وتوعطاهمرط 1لتنه طاعوة وز الهتوتآ 

15 قصة ,عله عكساهوطة عثط 2 ملقتتوء ] عطا 16 لعامء زعم 15 اانه عط] . 4 ع لز : 1 
.02 [وجع1 عط هقط ددع1 15 (1160ه2 - 2) غصدء تمزه 
:و1 لسة 5أنؤلدسة -5 


علطو .قأهك 4عأء16اهء عط 2ه معتامتهاة عكتامتمه0 عط وبزمطة تدم 5زهزتقصة )ك1 

هحنة أده رده 069136 تدعص د'مهتاوون 4عابطتمادتل عط دع امم ممسعل عنده 

4( 02 قمعم عتاأعسسطاضضة 1655 طتت ع2 كدمتادعنان معاءء زه م1 سدع ظتموزة 1ه 16761 
.لءة 1 غصده كتمعذه (0هآنها - 2) 590 صقطا 1655 حمة 
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... قعتمعط] أمموعاع18 ومتزامجة 


(1) عاطهة1 
وعءاطقتيه؟؟ عوستاوع! دزونزلحسة 115 
500 .5120 51 لل لك 
صدع11 دك | سمندتوعط 2 9 سود زع استام 
17 2.6 0220 ْ 157 0- راع 1 
١ 1.6‏ 2.01 0,5 157 7_-- 3.84 2 
1.4 1.81 0029 157 8- 32.6 3 
17 2.8 1 0002 157 3- 23.46 4 
1.5 | 1.85 0.0 0/015 4.03 5 
15 1.86 0442 157 0771 32.859 6 
1.6 1045 003 157 01,22 4.02 7 
د 158 0498 157 69 3,020 8 
1.5 155 02,0 157 14- 32.52 9 
1.4 150 020 157 101 415 10 
6 | 158 0,0 157 54- 23.6 11 
1.6 17 02,44 157 9-- 32.2 12 
1.6 2005 0220 157 5-- 2127 1 
1.5 158 0220 57 8 - 3209 14 
1.6 1 )| 0038 | 157 | 2094- 3267 15 
15 103 0015 157 8 .3.62 16 
1.7 215 0,02 157 12.025 48 17 
1 1588 0,449 157 0,8 4.1 18 
1.6 2.05 007 157 240 0139 19 


.63 تتلمعمجف عط غ2 غ101 دع[ فته علا معو 10 


,15 ,14 ,13 ,4 ,3 ,1 همتاوعني 2ه قصنتقاه عط أموزع؟ مأمعلسمموع؟ ,(1) عاطها مم1 
تإتاط ه00 105[ مطكاءه)5 :دع هة10110 عط لإأمدمة قدمتاءة زع اعد .19 همه ,16 
05 5126 عط 1 عستهدعمم مم مقط مأسعصحردم لمعل تل 109 رمقمعل تكتل طوتط كاز م1 
تعاقت 10:62 عط غم كذ معتقطة لمع كلل معطوخط ,مسح عستدوذز عط طغتج 860نا طمده 
01 558565 2619 عناذوا 10 كتحت عصتتاددة عط عاقة "مم0 5رءع10[مطاءمة روعده 
14 «متادعني 04 «متاءوزعم عمتعط] .تامعصدردم لمعةتكتل مود م1 مملنه صذ عاعماد 
لإعطا بد200360 صآ .قصده1 بجعم نزط لععصهمة منغ 1 كذ ممع تل 2ه لدستقعم عط دمنامسط 
201 لقموزة 2 30 كذ 2084 قصامظ كسمتد5ذا عطا معط تإعتامم ماهمئة عمقاء شامع عددقمعم 
.651 م2105 امع تنك عأعهأة لعدله 0ن 
8,9 ,7 ,6 ,5 ,2 ههتاقعتصع 01 كمستهاه عط غموزعم ما لتق كأمعفمهموعم (1) عاطها مم1 
تقلط 200 122633 عتاعتصط ات ج1076 عط 16 عناك 15 عتدالتة طعي .18 0ضة ,17 ,12 ,11 ,10 
:8م0110 عطا ععة متصنمم 4عاعمنذكتل عط1 .اعث1 غصدءقتمئنة (0هلنم - 2) 590 صقطا 
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نا ط1 إن 12121166 0 ش مذ ملمعل تن مسوك بإعدممد ومقامع عقعوم ممعل1مط وماك 
أل غناط رق متمةء معطب كادطة 'واستمايمه عتممم رملله كاماد عستوهم - 4مع110 ركام تقمر 
أعمع 2 صقم نز "ا100 معطا عمكاومه" عه ماع عسنل 1 أمم ج15 معام قنع 2 01م 15 


أمعسنه عتعطا علزوءط لمعتل ومتعن 2ه لعغتصلة كأمعلصومدة فط ,مهت204 م1 
/إع1 .02 مستتكهمت أمعسينه تتفطا ععصفمة 16 معاءماة متغطا 02 عدم عستلاءة ره عممعمة 
ع تنةصومرمه غقط) عكعتاوط لزعطا إتصمهمءة مسومل هذ عاءماة سرهم طعتط نوبط ما مكعم 
خناوطة 518281 000ع 2 25 ,4م1710 62ل أقدمه ,1216م عستا طلكده 8860[ معطا غدع خصذ بهم 
.ع0 2520 15 066223855 115 300 دع صتتتتقع عتنطانة 


لاتاتطقتاء متهل عطا :5 غدما ما 0عاه7ه0 كز وتوتزاهمة عط عه غئدم 0بمءهة 156 

15 0804 عطا غقطا (وعءءتقمعمجة) (2) عاطها هذ وبورمطة 5زهواهمة «ماعة عمتراممم 

280101 عطا ,تعوع1108 .0218 عطا مذ أععلقة [هدوأكمعمتة مم ذز معط .لمدمناءع ملتسن 

عط .طاعتقعدع دتطا 2ه دع[طقتية؟ 19 عط عستعيلع2 مذ ماعط برسة ملاع غ20 دعمل 515ز[01ج 
.(0.99) غ2 'طتلتطهتاءء منهل طعنط نوع دمغدعتلهذ قطاملة وتعلوطوم 


.601165 خمععه ةل 02 وزوعطاومرط اعادما عطا ماءوالعم غندم دز زتهمة تعثطا ع1 
4 ,أعقلله عاعتمعتاه ,وأستماععسصنا 16 غتمممتة *قصولمومدمم وبرمطة (3) ع[اطم1ك 
الإعضة169ع1 3220 غ603 لإعمععة ,/2101 طمدء ءع25 100 14ممزمناد مم كك مه رعستلقمع زو 


(3) عاطة1 
والسوع 18 سه دوع طاوم 82 وسناوء]' روأوزلهدسخة 2212 


واجي ودع نين اا اح الاك 
صدء]8 :ده:::ظظا | سمنوتوعط | (لعلنه)-2 

0.16289 | 
0.0602 


0.4 
00 
0-3 
01202 


(7) كستاوء) وزوع طامموط غومز] عط 


متقتصدصة غ2 5مع10 مومه غقطا معتاممة تإعصدوعاء ؤه [لنس عط عستامعععة هذ 0م1ئه5 
نل معطا 10" .ملصع تل امه 20 علمة صمل (70اكم) أععتتدكا! ععمقباع:ظ عاوماة 
0 أععله عتتكنازوهم 2 طات؟؟ رعناددا /واستمترععمنا غندوطة 515021 2 15 غ1 :مستممعمم ل[دزععمة 2 فقط 
.مق عطا 04 'جاتءم05:م ععدطنة عمتتلقمعزة هذ لعكنا ع6 هده غة لمة زتمتتقطءط واعتدعتاه 
6ط صقطا 155 (3.6) 04 مقعحط عتاعمسصطاتية *مامعقصوموع: وبرمطد (3) عأطها ,زللهعنمممام 
غقطا دعتامجة راوع (160ئها - 2) غأسمءعظكتمونه 017. 2 لمة ,2.40- ع 1 ,4 2ه عسلة؟ لعاهما 
8 5ع اتتقحصم !2 عمطاه نتصة عه 0مصع10 كلك طقف عستجتعوع 0ههه) غمعرة قتلمة عه كزمادع كما 
.لعتمعنلم (1961) نسدتاع :1/0 هسه 14116 
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... عت امعط أسهبعاع1 وسترامجط 


:(0) عسنايء) وأوعط)وموط 0طمععة ع1 


تل افده 2ه غ1ه عط غموزعم مذ ء1طزةووهم غ20 1385 116 رأصدعء كتموزة 590 أذ 

01 5655عتةبجة (513131ش) غه 5عل[مطاءماة ع1 .تاستمتععهنا وستعتلء؟ هذ أمعمودم 
15 ألداوة؟ منط] .لاعتز ملعتنل نواقتم ج10 026 ع0هتا 2 عم ةتتامعمة 'واستمتععصد طوتط 
الطعنطه تفط لعتسوقة مطبج (1961) صملعهن نط لماع مهمه تزلنطة كام توععم ما مفلتسلة 
ر[تهاع عنتمم صآ .مقمعل]ئ طفده ععطوئط ج20 عاقة 10 5عقتتهه ستدع [هأزمده ستماععسصنا 
تنعط عتم عمتسم وستمارععمن ععسلعم ما 5لسع تل ع2 علقة 1065م اوماد 


4 وعمطممعاناه إأتتوم05ام ععتطدك راأععاتقم 00778 أفصتدعة بزو ع اأومعععل 
.قاع عقاعءمة عستلتط 01 77237 اعدرء8 102112 


:(؟) وأوع طاوموط لخعنط) عط وسنتاوء1" 


206 0/35 11 ,3.96 > توعمة عتاأعستطااعة همه 282.- ع غ طلالا ,تمدع كتموزة 596 غم 
عدممة معدم 10 4معا ورمغدع صل لهنل1تلصذ غقطا مسمتدك عط أمع زع م1 ء1اتوومم 
0 2636366 أ 15 م ناوعا قلطا 04 ععصع20ة عكتاممومناة لل .كأسعسدزدم لمعلل طوتط 
(1984) سقهكما5 لمة ستعط5 ,(1988) مفله1 0صة ,لأعتععاده؟ ,ووم أقط 
لاود م1 أمعموة؟ صذ 5لمع10كتل طقةء 02 عممعئععمم 5رمأدع كما ابوط عدم ا معمر 
م عدم 100 عتتتساقدمء حصمظ دع تكاعمصعغطا عسناعتذدعم 5جعل1[مطكاءم1ا5 .[مطدمه 
تناه م 8لتستتاكدمه عستسعاعمم قمة طتلدء؟ 3660 [تاتصتععة غمووععم عزعطا 
م سلمع0 تل عتمم 10 عاق (451511) غه 25ء10[مطكاءمة قط 2ه عدتسوعءة8 .عسسرمعمز 
١0م‏ أمعتكناك تتاعطا ععسهسة 


:() وتوعطاممتتط طادحه؟ عط عستاوء 1" 


015 انع كذ 04 تستهآه 2 +أمرعءعة 10 16ز5وهم غ201 7985 11 أده كتمع زه 59 أذ 
قأمعلهومهة: 3.39 ولامطة (3) 5واطة] أمعصععقهقم طخ 1860[ 807 تاقده ع5 10 
15 غلناوع؟ قنطك” .أأنام عط عستمءوزعء مذ 0عممعلت (3.93ح) 2 0ه سقعمم عتاعسطاقية 
خمعصحزهم لمعتل أعنط عستكنا مذ (1976) ع81201 02 تإلناد دنامتوعمم لخت لمعنه نادمه 
عاطقانةة طاققه ع6 غ26 عختستصنحم عه ممعاطامعم امعممادعء تمتيع؟0 691مم6أ0م 2 عتأدع تائم 16 
101 281138136116 هلد أماعل حرم تبرلطعئط 2 564مييه [آنته غطا عستاءةزع] .ا معسععة سمدم ما 
تةلتتصزة كذ لاقع قخط]' .قاعةءز020 772113 أماعقع]م اعد عاكللهعع2 2 ذ طأقةه 55ععته عمتاده تنا 
.(2002) تإاعطاعةة/1 لسة معلاخ لهة ,(2001) اعدعء*1 همه قصة"1 نط 0عغأمني كهحاى ما 


:(55) قتطناوء) وتوعط)مم:جط طاأكة عط" 


عط وععنالع2 غمعمتردم 0م06 كنل طنط غقطا مستقاكت عط ممتاءةزع؟ ملوع تع (3) ع1طهة1" 
كلام 10 عمتللة5 )مم عمد 311اكق غة 5ع10مطعءماة أقطا قصدعمم قتط] .أومه زإعروعة 
لإعضوعة عط امتدمه ما تعلده صذ ععوعه12 ا2أعسفقمطة ترزلطوتط 2 102:4 أمعسععهممدر 
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0 20 15 عتعط!' .«متاعة الامطاعع فمقمم ع متتتطمةه ص ع1ه؟ علهةط عط 10 عتدل قأومه 
,عع .(1962) سهقلءه0 زط 260م#معم جوءط كقط غقطبج ععلتا صمعاطممرم 
لمختمة ننه قصده1 [هصه6ئ200 102 عاقة 10 كأمعسعع 2 سقمط يستطكام أمم عمد 1025م اهماد 

.معدم همه 0عمغتهممم عط صدء غ1 معاد امتهم 


:(20) دتوع طغوصرجوط طغعرو عطا عستاي 1 


ع 25ه10مطاءماة نإط تجتمعطا عستتقمعنة 102 غرمممتاة أمعطعتط عط وبتزمطة (3) عاطة1" 
10 1806م 2 فصتا (4 > 0) 2ه وزوعطامصرط الس عط غموع: م عمنلته1 .(/281قم) 
ده امسحكمة علأكصا أمعصمع 2 تتقدم عقتلقء تستصحم صذ عله لقت ج نرزدام م1 كلمع لكلل 
لواساعصمف صووط مقط غقطاى 10 160و 1لقتدم 15 عستلمة كنط]' .ومعصتسةة معطب سمط غنامطة 
1ه 1016 قط غتتوطة (2006) مسناجد]/1 ,(1998) 4صدعاء177 قصة 120 02 نإ4مة 05ه10مع2م عط بز 
خصة 'واتلتطة ممم مذ معوسقك ع[طهرهحظ 5 أهمعنة 2 عمترهام مذ تمعصدرهم لمعل زعتل طوتط 
ده كص ملمعل كنل تددم ومتمعالة طوتط ج نردم ©3آهة) غد دعل [مطاءماة .مامت 
ععلة8 01 تإلدمة عط مغ عةلتتصزة مكلة كذ غآندع منط] .كعات كاعة عمتتلاءة قصة عصتوتط تزعطا مذ 
ونصصة ج معطاعط خوطة وبع اعتمم لهدوعري مأمعقمدمدعم طعتط9؟ هذ (2005) 21 64 
.تتاقتسقاءعم عصتتهمعزه 2ه 16ه: ه مدع نعط قصة عنلة/؟ ماذ ماعقككة تزعتادم لمعل تل 


عط عاقه غمه هل (45131) غ2 ورماقعتكمذ تقطا لءلتاعدمه تإلجاة قنطا ,لتمتسسية هآ 
نذا كذ لمعتل بسصعط 10 .كلمعل تل طفق 2ه أ6نه1 معطعتط هج نزهم 0غ قصسصة عمشادسة 
3 300 ,03 تناكام فسنت 02 وععنا0د لوأعمقصة متعطاممة ,واستمامععمنا عسأعتلع: 01 
06 معنن عمد عط غة .لفءمدمعم مضق غنامطة ممتمممرمكم 2ه عمعنامة مستتقموزده 
3 . ,6085 28600 فط مصاع 10 «مقمع6ة طعناممة نزدم غمم مل «رمادع تمل 
عط 2ه 5ه[ مطاءماة 0هة غ0مفممعع فصقد عطا معء عط أدععغمذ 02 غأءتاكصمه رهظ قسرعاد 
هآ .و2 طمدء عه5 عط ممضخط كناوطة لعتره امم عقة 1065م طانم روكاط مص عصدد 
.قأء6 2180 118111 168624 261 26821076 2 


لع -6 


رم معطم تجاقتد ووه1 عسرمءوط نتقصم تإعتاهم 51 أقطا معنوعة عومدج قتط1 
ركم عستراممف .وععمعمع عدم *25هل[مطاءمةة هط مطل 5غ7ع عمف سصقصر 
8 ,ه2101 توتاتصصسرعة ممففممسوكمذ وءتمتوعلا كلمعل تكتل 02 امعصوممه 
4 '(0116م قامعمدودهم اذ دع سوط دعطاء همد ,وستتفمعنه 257 1و لنقعمن 2 كلم6 10ل 
1 قط 2ه ومعتلقه عوط 252 تمعسوعفمقم دماعط أععقة عاعمعتاكه 
4 2022 عستصرمه مامتستطرممم0 ععناوط 2 20 2110595 قسة رطتادءر 5ئه10[مطاءماة 
م10 8 قط 060معصصمعة 5ذ غ1 .كدمووع عمناءعقبط [ماتيده 4هة غمعصادع جما 
0 لتكا رتت نالا عمط غتتوطة 25ه10[مطاءه:5 «متادعسو لاناقطة عمعسوعة سقط 
لإعنادم ملمع لكت هذ ده عسهتلاءء 
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... 11601168" كمه رعاع 18 عساتوامجيف 


وععمع 1ع 1 


16016 عسدن ع1 :ه01 لتنة عع هتعرعآ عأهدومجه© .1980 .ه2116 .1 لمة .7 رسمتمو كلم - 
.379-99 .جزم ,8 ,كع رمعا لمتعابهاة؟1 زه 101"ناول ,3م1551 


"08165 1مقطعة! 5ت71 04 عساأعصفمة1 لسة «متمام0 2ه تسع وز" .1999 .616 .2 لصة .7 ,معللة - 
.68-89 ,ر ,8 ,011لهقلء:1011277 امع هس ةل زه هتسمل 


1 قتة قتتصمآ .10 ,قعل نستاستاكمه0© .© :ص1 ,لإعتاو غتامبودم .2003 .لإاعقطءة84 .2 لمه .1 ,مولام - 
.لسهلاهآآ - طاده]! .كعتورمبرمء ل كه ع7:05001ه1 .قانة 


0 88566 05مع101510 2ه 'وتمعط]" ى .2000 .طعاء77 170 لسة ملتقصسع8 متدماسة سلسم ,موالة - 
6 - 2499 ,(6) 55 ,ععنيهاة؟1 زه لهاسبدول .5ع اعادو زات عه 


«6ا! «7عههابه71 م201 .2005 .سقتاععاقة2 وعمصقط0 لصة عأ زوعطعدة1 مصهة1 ادمع .1 ,علوم - 
خطة 5عتجسمدوء8 0 ماوء<آ ركسمعل0 بوع1آ! 01 انمه وند[] عط]' .متعجةط عسفل77! ,عامط عمط 
54ت] ,ععمهمذ1 


وى مولا :توفاوط 4نعقاساط مهال[ واععمنجها! «بمقفهمهت) مره80 .2005 ,له أ أدععا ععلده - 
.61 طاتسعامء5 ,42 - 50 رعجة8 عسفلره177 ية/جقنا0 01 نزأنديع كته[] بأمعجمعع قصال[ 4ه [ممطء5 .عع نرم ماسر 


5 عاذ وموصفطن 10" .1997 ,«متقط؟ لتقطءنه قصة زاعقطءة8 تمم18 بمسسملطك رستتقدوم - 
1007-1-4 .جص ,3 .52,20 .[" بعمنتهمة1 زه له سمل "ثأموط عط عن عتطن1 عطا لمدوزة 


4 #(مدمتماءوم:1 غدع:0 عه وعتمكا" لمدك1" .2002 .وسسوز ص0 قسة بعتقصة ,مائمع8 - 
ركع ةاكةلهاق هانه كع1نمارمء 15 [ه تاعلانة 8 0/074 "قصصة ع1] بوط ماجد0 لمعلتحلط لصة ودرمتسوت0 
6 - 531 .5.22 16ا53] 65 .7701 رقتزء طتترعوع 2 


"0م11 عط مذ لمزم عا حسة ,لإعناه2 لسصع11510 بده ق كص أع76رعسآ" .1979 .5 ,ازتقطء مم8 - 
2259-0 .جح ,10 ركع أةتدمارمء 12 زه أله جنول [اء2 ”بزو اله 


و"لإعتاوم 1 لصة ووسطعنه5 وستلقدونك مختادملومتقمه]2" .1980 .5 يوصقطعمامده - 
.1-24 .رج ,95 ,قعل ن«منرمع 15 زه لم «سنامل رارع امم :0 


.5-5 .2 2 باتع اتتء ع هانهاا! مناه لاه ط زه أهن7عدول رعاتصدط مسعفت]ز ه15 .1976 .1 وامو81 - 


5 مم1 عل أنامنزة2 كس تتاقد116 02 ععسصقاروصتص عط م0" .2007 ,.21 غه رامعو[ رطملهامله8 - 
عمتا ده نوع تعمع5 8130161 غ3 عاطم لته بت ,ععنتمارة؟1 0 أمنصنمل ,"وستعقط أعددى [همسامسس8 15 
710 /5[قسناكز لسدمه روستطكتاطام//ء لع م81 .771797 .عمتكوة بورع لاوط 


عطا خمة وستتهمونة فمعةتورم :هده 02 لدمعيعه" .1996 .21 أ ,تسدكة ,ماوومة ه2 - 
.0ت ,40 .17 ركع لررمدرمع 18 لم دهورة”1 رن 4 "08011 ووستنتصو8ظ 0عستماكبا5 06 ععسدتدعممة ولط 
341-72 .مم ,3 


غصة7ا «دمأممتسة 1[قدل تتفم ببطتل؟" .5 .176142 قنمط ههه مممستطم8 معط يومنة8 ,عدم« - 
(١ 121-38‏ .آعطضعءء(آ ,1 .مط ,12 ١7.‏ رععسضهاجة ”1 عله عصرم زه لم سيمل "ولمع تخت 


1 05 أسعنمم2© متام سكم ع1" .1998 .لصمواة177 على 80665 همه لل 800 ,20 - 
.27-5 .هط ,3 .80 ,27 ١7.‏ بكنتع نر وعسهم ]| امف ع1 "ععد 12:16 اهدو خا ت00خ :ممه ةهاتم 
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مدعل ,"قلسعء10171 02 كممتقمقاي:8 أومع- وعمعوم و15" .1984 .11 علصد8 أومجطتعاموظ - 
,650-659 .جم ,14 رمتعم[ عترمدرمء 12 


عه كمنامتعاءعة سقط مس1 وسمتعصقط© :قلصع1910 عمتسقءممة1015" .2001 .طعدع1 .ك1 له .8 رقصتة" - 
.3-43 .جم ,60 .كعقسرمدرمء[ لمع هس[ زه إمتسيرول "7بجوط ما واتقدعمه:ط تعللامآ 


ره معن ,"ممتطهءوجره0 02 مممقسطلة/] سه كمعسافعتط[ ,كوسزوة3 ع1" .1962 .10 ,001005 - 
31-1 .وج .44 كعناكشتهاك هاه نمدم 18 


.0م001 علا “زه 011غلهنتله17 4ثته رهالعاتهاية ”ل بكالءاتاوء د11 17:6 .1961 .مركلا ,00:ه0 - 
.(ذمسذ!1!) 4همبتعصره]؟ ,موص .2 تمطعن8 


عع مط ققة ستعتتسوءعة ع01] كه ععمقسومكمع8 [اقمسمصطة سحا عدمآ ع1" .2005 .قلق نزرمعة:0 - 
لإآنا[إعصس[ ,6 (5) 32 ربعا سلامعء ا هه ععجمعرة"[ وكم ايه زه امتسيدول "قذمء طاوم 11 10" اممت 
777-44 .مم 


04 أمعامه© داماأقصصمكم1 ع1" .2002 .سمطاعصتصسة5 لمة بزاعقطء8 نصم8 زمتتماقنا يمه 1لنمتن - 
.0 - 651 ,رم ,59 ,عع تمسة؟ل زه لماعمل ,"ممع ١‏ عمقطءسسمعظ متمد 


7 م0.02 جطمتن. 77 //نصتاط عستطلاممارى فمعفاسط© ره 7م116 ذه .2007 ,لة أ6 بسقسطايا - 
كلم .لمعل لل وروموط 


00201 هسه بإعتاه2 فمعقتئلط" .1994 عسمط5 ك1 .2 لهة تقتسيكة 1 :.18.8 بامعقصف؟ - 
دنا تؤثلةتآ عتطمماه لعنقابوع. عط سم عممعلت8 يممتماتهملة 
2 -16 .2 ,(23)1 , #ترع نع ومانه11 


نه كمه اقتائمآ لمعق تت ترط لعترع كد20 ممتاقمسصكهة مممتصد8" .1988 .نامعلهط قصة .8 ,لإلقء11 - 
.-149 .مم 22 ركع أ«1م1مء17 آمأع ته "ل كره لم عامل ,"قدمتمعتحم0 


تتث :لأ ةستمتعاء1 تزعتامط 01" .1998 .م11 .آ.آ همه عطععصمة ,7.1737 :.7.18 ,801067 - 


.2 ,(3) 27 ,رعرع عه :ه11 لماع مس1 ,"بصمعط؟ رع امطع لم5 02 وععمعسائمآ عط 2ه ممتدع ناوه رمآ 
.73-2 


لإعصععى نمتتقطو8 اوترعع مسدكلا نمس عط غه نومع" .1976 .وسصتتلطععك1 .177 مه .11 رمعقدعل - 
,305-60 .جم ,3 روعفوررمنرمء 8 اماع ابع ”ل زه أم سنرول ,"عسساعبحة متطسرعم0 قصة كاوم0. 


"قلع امع لة1 320 رععصقصة عأوردم ه02 ,1159 طمة© عه:1 01 5أوه0© تإعمعع م" .1986 .11.0 راقعل - 
.323-29 .مم 701.6 ,رعس 1[ عتسمدمء18 اتمعرع :17 


عستتلقمعزة نه :1265 قصة «مقسلتط ,وفمعلتسزط" .1985 .كستفتللة11 طمعومة قسه عومك1 ,سام - 
.70 - 1053 .مم 40 رعع نه "لزه لمسيرول ,"سسطتاندوظ 


ناذا عتقطة قصة لمعل ترط مط" .2003 .7614 .© قصة 1ز7؟ .1.77 ,.ط.ة قدمل - 
"مولوء 12 طمممءدع8 وللتفمعالة هع مه لممد8 عممعلت [وعمتوسظ زقمسمة! سمتلمهدة 
349-77 .مم ,12 ركتوستعسا لمتعسعس11 تزه «تعتت ]1 لعنرم مدع 1 


0 02 ةستسمعع- ع1 لق :وعولط علاوماة 2ه «متتقطاء8 :1037 8-171 ع1" .1982 .تعمحة زهلت1 - 
.1070 - 1059 .مم 7 ,معامعسة ”ل “زه أمسيدول , "أع 18116 عاعتمعنان عط 
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... قعمغعط1' كس رعاع 8 عسترامجة 


زقاععلته]/! 61361818 112 010105 12655قنا1 04 عتتانا1 ع1" .2000 .تامعلة2 .ك1 سه .1 رفسمسمدلك] - 
5 - 268 ,جزم (3) 43 ,اشنعاهل لاع انع عوهابها!! زه «ر««علمء4 , "علنطن حده8 ععمع8110 سدم - عدم1 


[قأمعسمعنعم] 2ه نإلنة5 ادعمتمسظ مث :سسعاطم:2 برعمععوة لصة قلسن ددعم" .2000 .8 رمانآ - 
.219-248 .جر« ,13 ,كعتهي5 لمنعابعسة؟ل ره مرعلمع غ1 , "قاتعصءصتاطولط طمد0 . 


المعسنماعظ8 ,كقمء11710 عدمسف كمدمنامروجه0 06 5عسممعصة 04 سمتتاطتذقلط" .1956 .1 تممص[ - 
91-13 .جم ,46 ,متعاطع !1 عتنم دمع اتمعنع ل , "مععجة]" سه ومستسدظ 


.214 2 عاعامسره) .2007 أهطاتز 5‏ تاضةونطعله8 كصة ‏ 1883122 ,تصمعلامم1- 
501 تسقعلده1_أنتهظا 71015/20071 هتكصة”1 .دخ .,حده0).ع تامع عع مسرو طاع]/!, بب177//:م1]. أهموذة 


.5 11:04 1ت0 ععنع 10[ :تودمع111 معنعع4 هته تناه 4نعلاسة2 .2002 بنتده18ا ,مسد - 
لقم 19ندلآ بأمعتصعع هسصق/1 لسة نز11ه20 أتتعدمه1عترع12 101 عامط امم1) ,(41) .مم ععموط عمكاره117 
.(7عأقع طاعصة]/1 01 


:امعط دوا سطعال! طيخ[ انه وانقاهنتواى 4نرء ها زه بورع اوةوم0ت) .2006 .11.11 5105© ,قسمتاتهكلا - 
500 لتتعتزعع قصسة]/! جانمىء كند[] تعاققعسمآ ,قتقعط]" «متاماتعدو 101 لذ .هله2 116 :مث ععنرع ادير 
.101 ,م6أقةع م1 


تأعدعط عن انها ماع[ هانه وانتاه توذ3 4ارء هاس كه نع نتعاعزىد0”) .2007 .5105 .18.1 رقصتاتهاا - 
0 (قتعجة1 كصفاره177 5عنتدرمومع3) عتممهمءة ع<1 كتعجةط عهن17701 .منمط )11 «تمثل معد لامكا 
.متعاكث عل 'واتمعع كتم[] ,لمعك د لمآ دسقطمععم18 مهادء0 ,عتسمهمءء 126 أمع دعومو 


01 1718602 عط له ,الوه ,لإعتلوط فلمعقتسلط" .1961 .تممتاوتةه7 .1 همه .71 ,8116 - 
.433 -411 .جم34 ,كدعنادهظ زه اهماسعدمل , "وعتهاة 


1 5نط17554 :كع 1:017:1مع 7122702 هآ .119710603 02 أمعامه0 دمتامصمقكمة[ عط .1987 .24 ,81116 - 
1 زقته5ة80 .آ تإنا 0عتتلع .ذققال! رعع0ةطلسةت) :ددعع! '1آ]/[ ,تسمتاع 71041 معبم:1 زه «مه11 
.37-61 .22 تقطه15! .5 هه رطعم د امروط 


"3ق ه35 01 مل عط 220 :ه61 ,تإعنله2 لمعل ".1961 .تممتلع 14001 .17 قصة .11 ,81162 - 
.411-13 .جزم ,34 ,كدعاس كره أمتسنامل 


114 ,"متاق مم1 عتاعسسدوهق ععلمة] بوعتامه فمعقتصلط" ,1985 .علوم .1 لصة .11 ,811116 - 
1031-1-1 .وج ,40 بع سه س1 رم 


,1260110111105 املع نتهن ,"1 ره أهءاناول "800918 عأمروم00 05 فاتمستصمعاء" .1977 .5 ,كوخ - 
147-175 .5,0 


,"بلاط ممع معطب قمة ومو سقطت 5لصع2110" .2001 .2197 عتصسة لسة جمجو2 رساوو71 - 
14 - 2111 .58 ,(6) ,(61) بمعسمم 18 رم 


.4ه "8 .1205 لقلاصه©) .كتتعاطهءط «عنععول فه توعنامط 4نعهاة2 .2007 .سمافط ,طعلتوط - 
710-2396 صطام .تع 0 سذ/وع ا عقامة /حمء. مذ 2مع. بو //:صاقط .رعطاماء 0 


.0111075 تأقةت 6 عسنااتسصه0 زط ومنتتقدوذة [دتعمممط" .1991 بومد5 .0 لصه .م5 بلتحمة - 
(٠ 165-00.‏ ,(2) 26 .7ا ,كتدبر علا عمتلم ع0 هه لمع سعسة؟[ زه لمتسمل 
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[ه كلمااء ع1 .1998 .82201010 صسقلجمل لسة 0اعتتعادء]11 اماملمقج بمعطمع)5 الى وومه« - 
.115 رقتاءةتتتا 138558[ ,مأ805 ,[11577/11] .عع «تهسة؟1 علهرممدم0) 


كك !! 4عامانعء 1 :وناو انامنروط 4عقاطة28 [ه كعتفانقعاء2 .2004 .آتطة .1 بقمعيدة - 
.603 خق 177 01 'جاذدطء كتدالآ عتهاة ,تعججة2 عمفلده 177 .عسرمز”1 لعنماسوء دل 


401 من) :مطل عع علاط :مقعمع1 اععابهل! هانه كلا نوع مونل .2006 .علددآ بأقتسطءة - 

65 ننة5 علتقسههع6 0 ععع0011) عطا ما اعاتسطن5 دتقغط] ل .رم رومءط عدمناءميامء 1 عتوراى 

هه تأعطع 581 02 /جاأسعباتهلآ ,ععدعنه3 أمعدمععفمد! قمة ععصقمة*1 02 غمع مومع بطعتدودع] 
ا 17ت 


لقأعقققة]/ لصة تإعتاه2 4مع10110 وسنولا" .1994 .12 لإودظ .2 .1 ممه .2.1 ,لإءاممطء8 - 
.-363 .28 ,(3) 17 ,تلع تدعدء1 امتعيههة”1 زه اه ندمل ,"قاوه2) لإعمععة ععسلع] 6 متطومعم 0 


طقة0) 101 عممعتعاعء2 «مأدع كما وستستمايدط" .1984 .مقحطها5 عزأعك/1 لقة .2/1 طممء11 ,متعطة - 
253-82 .جم ,13 ,كعفسرم ارمع ظا لمع سمهسة1 زه لمعمل ,"قمعل تلط 


01 00316126 00ة سرمتم عا ده «منغهتنانمآ لمع1110 04 أعقمص]1 ع1" .1989 .2.0 ,راوع اماع17 - 
175-7جم ,62 ,ددع تايه: 17 زه امنسعمول ,"واتاناهاه7 قتصدطع 8 لقة كأتاء دعم تتتاممصسة موستسم8 


امعمترسظ مخ :وسمنتتمدوزة أععاتمك/! لسة عمقطفسسامع1 عاءعماق ممه" .1981 .معط1 .معاعقصدع7؟ - 
.83 - 139 .جم 9 ركعت ضمنرمء1]8 لمتعنمه”1 زه لمصمل , "ريه 
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... 1160163 أسمهوعاعه عمتبرامجف 
تطبيق نظريات توزيع الأرباح 1 
للتعرف على أسباب رغبة حملة الأسهم في الحصول على الأرباح: 
دلائل من سوق عمان المالي 
د. عبد الرحيم محمد قدومي 
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة الزرقاء الأهلية 
المملكة الأردنية الهاشمية 

الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطابق إدعاءات بعض النظريات ذات العلاقة في تحديد 
أسباب رغبة حملة الأسهم في الحصول على التوزيعات النقدية في إطار ما يعنيه مصطلح الأرباح 
الموزعة. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع استبانة على حملة الأسهم المتواجدين في سوق عمان 
المالي وبعد تحليل هذه الاستبانة وفي ضوء اختبار فرضيات الدراسة اتضح للباحث وجود بعسض 
النظريات الأكثر ملائمة في تحديد هذه الأسباب بالمقارنة مع نظريات أخرى. 

إِذ وجد أن زيادة التوزيعات النقدية من الأرباح تؤدي إلى تخفيض حالات عدم التأكد أو 
المخاطر الاستثمارية (صنهة):ء2ه[)]): وتساهم في تمويل قيمة المصاريف المدفوعة على السلع 
الاستهلاكية (01162616)» وتشكل مصدر معلومات أو مؤشرات عن أحداث مستقبلية خاصة في 
الشركات المصدرة للأسهم (518081128). وفيما يتعلق الأمر في بقية النظريات» رفض حملة 
الأسهم بعض الادعاءات التي لا تنطبق عليهم بالرغم من انطباقها على حالات مساهمين في 
أسواق أخرى. فرفض المبحوثون أن تقتصر أسباب شرائهم للأسهم على ارتفاع قيمة التوزيع 
(لاعصة166167) ونتائجها الإيجابية على قيمة الأسهم» ورفضوا الربط بين قيمة التوزيعات النقدية 
مع بعض أشكال الصراع الداخلي وتكلفة الوكالة (4862630). ورفضوا ادعاءات متعلقة برغبتهم 
في الحصول على الجزء الأكبر من النقد المتوفر لدى الإدارة في سبيل الحيلولة بينها وبين 
قدرتها على تنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصادياً؛ الأمر الذي يخفض من شكوكهم في نزاهة 
الإدارة (8109 طمهك غ216). 
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فيما يتعلق بحملة الأسهم الذين لا يعتقدون أن زيادة الأرباح الموزعة هي الخيار الأفضل ازيادة 
ثروتهم وتعظيمهاء يؤكد هؤلاء عدم وجود أي علاقة بين اختيارهم للأسهم وبين قيمة ما توزعه من 
أرباح نظراً لعدم تأثير قيمة هذه التوزيعات على قيمة الأسهم أو قيمة الشركة المصدرة لها. فهم يرون 
أن للأرباح الموزعة أدواراً أخرى؛ فهي تشكل إشارات عن الأداء المستقبلي للشركة؛ وتستخدم من 
قبل الإدارة كوسيلة اتصال زهيدة التكلفة» ومصدر معلومات هامة؛ وتعبر عن توفر الانسجام التام مع 
مقولة أن النقد المتوفر والمتاح أفضل لهم من النقد المتوقع الحصول عليه في المستقبل. نتيجة ل ذلك» 
يفضل مثل هؤلاء شراء أسهم الشركات التي تتصف بالاستمرارية وعدم الذبذبة العالية في حجم 
الأرباح الموزعة؛ نظراً لما تمثله هذه التوزيعات من معاني ومفاهيم مختلفة. فهم يرون أن زيادتها 
تؤدي إلى تخفيض الأخطار النظامية وغير النظامية. بناءً عليه توصي هذه الدراسة ضرورة اهتمام 
مدراء الشركات عند رسم سياسات توزيع الأرباح في التعرف على رغبة حملة الأسهم وما تعنيه هذه 
التوزيعات لهم. فالبعض منهم قد يجد أن هذه التوزيعات تعبر عن مصادر تخفيض الأخطار أو تمويل 
استهلاك حملة الأسهمء أو معلومات أو إشارات عن مستقبل الشركة؛ أو أساليب دفاعية تساهم في إدارة 
الصراع الداخلي مع الإدارة العليا. 
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... قعممعط] غمهوعاعظ وساترامجم 


اعرع1 امعسوءمهوة 109 


15 11 ع5ناقعء6 ,لإلأععمتل عتقطة عصدمة لإناط ياملا :811 -1 
قمعل عاطقناءم عدمممر 


عطا 02 عتصمة عمتلاءة ده ,ققمعء01510 ع للاأتاعءع2 دسم 
.مستقع لمتتجةء 101 وعمتمطاة 


طالومع عم صذ أوعتتمز 10 162 21097 اقةه عتمصر 
كاعطا 02 غ10 2 نزهم أهطا وعتمةمدرمه سقط ماءءزمرم 
#أقطا عتتعتاعط نمز 10 .قممع 110ل صذ عسسمعم1 


عتة ولمع10 !لل ععطوتط /راعتتقاء: نههم أهطا وعتهطة :112 -4 | 
.لاقت 1655 


0 م 15 110( لصع يل عطا بأععاتقيم ميومل 5 مآ :112 -5 | 
ق مقطا قتتناع لهام عط 4ه ممتاعةة؟ أمتسمنوطيه 
6 15636 10 3/011 101 صمق3ع1 3 متا 15 ماع اتهدم متا 
17 001 2 صا معتقطة كستزدم لمع 171ل سد 


05167 ماءماة عستتزهم -لدعل0171 غقطا علصنط نامز 26 :812 -6 || 
عتنقدة *وعتمةجصرمه غطا غتاوطة 'وامتماءءه عتمدر 
0 غقطا معادماة م1 لعقةمددمه معللتاء6م615م وعسمتصدة 

0607ل هم مم 


1! 


ا ا 


| 6مسممة قكل5]0 عستتزةم -0110620 تإناط نامز 130 :82 -7 
ع3 لقة كعسصتصعةء 1621 عثةتعمعع وعتمةمسرمه عومط) 
.”001 عط عاممء" م بو[ععلنا ووء1 


6027 ناملا غ84 3لمع01710 10181 عط عقن نامز 126 :813 -8 
100 .210120563 من متتناكهممه أتعسيك 107 
01 عققطعكتام عط 501 و5ععبطتلصومة عنة دعدممجنام 
4 10004 ,رقع تتطاء133 عستطقة/٠‏ رقكقه 85 طاأعنة 80003 
0 اناه ممامع ,1105م 28 أعناة قع6 ع3 101 جه تأعداد 
.أعناة سة تعصمتل. 


تةأناع16 1023 علاأععع1 نامل غ84طا عممعصز اهام عط :813 -9 | 
.0565 كنا[ 113061011نا601151 501 01 عقن 53133537 


06 ةم 1اء3 0563مكتام متام تستاقميهه 202 نمز 14ه72 :813 -10 | 
لندم قتزهلة فقط تفط تتممجوصمه 2 ص مله0ثة تتاميل ا 
لإكةمحدمء غ168 02 اتعتمعع ةسههمم عط كذ لمعل تحتل 
.12 مسمتزقهة لمع0130 2 نتدم مغ أمه علتععل 10نم 


-232- 


المجلة العربية للإدارة. مج28: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2008 


طعت ع1 لمعسوعيهم ‏ جم1 
7 |2]3]4|5]6| 1 


ل يلكت 


6[ 000ع 16191 ,1505ن م00 016مممءة 0[ :213 -11 

قلطا :10 ,ناملا 71/0016 .16طقاتةتة ممه فاءءزميم 

هذ معاءماة عصذزهم 0د106ئل صذ ع0 أفعلكما رمقوعر 
17 001/11 


|[ ا ]دمر 656 005ع10ثل ملاوع ما طقتبت نامز 20 :814 -12 
6 أمعكمذ عم وعطاه 111 سدسرم عط عوعتاوط 
817 مسد لإعدممر 


ها ولصع1710 طفقه علااعءمم مغ عملئا بامنز 4انه77 :814 -13 
01 5عتقطة لاع عناكوا 10 عكقط 1/014 لإمفمسرمن. 
عطا 0:0 هأ عاطاة ع0 6غ عولده ص عاءماة «مستصدمه 

مع سردم مدعل تل 


كا ولع 01710 طفقه عتاتعدعم م1 عملئا نامز 0ابده177 :84 -14 
0106 هذ /[0116ج2 اتمسصروط م1 عتكقط 10م سدسرم 


#أسمعسحردم لمعل تل عطا 810:0 مأ عاطج ءط ما 


8 مم5 1700014 لإتنةمتمه 2 056مننا5 :85 -15 

لإناط 10 لإعممم عط عدن 0معأكمذ سمه ملصعل1ل 

4 1101 .أ لتقم عط ده ماءعماد حذه كاز عاعوط 
7ع 2 طعنة عسلة/ نامز 


4 158 256 أعتتامع؟ عاءماة 8 غقطا علصنط نامز 20 :85 -16 
15 علعماة عطا غهطا [همهنة 8 15 غ1 وموسوموط 


6 ا ل 7م01 


ناز 1115 عمدعتعصذ لمع0510 2 غقطا علصنتطا دمر :816 -17 
4 تنام 71[/:5ةم01© عط 6نامطة عستطاعسرمة 
110107 


0 قلاع عقوع0602 019710630 2 غأهطا علستطا ناملا 26 :816 -18 
40 عتتطنة 5*/إتومتدمء عط 6نامطة عستطاعسسمة 
ِ 1 2100100107 
1 


5 019106505 أقةه عستمدعمعما 86لا علاعتاءطة نامز 120 :116 -19 
7 أمعتتنك 014 ممتاء م 11م 8 


0 


... قعتمعط] أصدبعاع8 عمتبراممطظ 


(2) عاطهة1 
أعع1511 لهسدتأسسعسل»©ط غ122 عوستاوء 1" 


2 لاله الث 1 عن لسك عاطفتيج7؟ 


نادم إن إحداي إن إن إمواصض 


سه 


المجلة العربية للؤدارة 
© مجلة علمية نصف سنوية محكمة ‏ صدر العدد الأول منها في شهر كانون - يناير - 1977. 
© تهدف المجلة إلى نشر الفكر الإدارى المعاصر وتعزيز الإتجاهات الحديثة في الإدارة ؛ وإثراء التجارب 
الإدارية العريية بها » من أجل دعم المسيرة الإدارية الشاملة شي الوطن العربي. 
© تعني المجلة بنشر البحوث والدراسات والترجمات التي تعالج قضايا الإدارة ومشكلات التنمية الإدارية 
العربية - وتفاعلها مع التجارب العالمية المماثلة ؛ وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


قيمة الإشتراك السنوي للأفسراد (30) دولارا أمريكيا. 
قيمة الإشتراك السنوي للمؤسسات (50) دولارا أمريكيا. 


داخل وخارج جمهورية مصرالعربية 
( شاملة أجور البريد ) 


عتلقد لم»لمهت عرو فرع عةمدمجدم سما مم معاوم قمعو مهي جومم ميس مويو سقرم و دون جوثثمه بمععممد 


ملاحظات 

© الرجاء إستكمال المعلومات المطلوبة بظهر هذه البطاقة ‏ وإرسالها إلى عنوان المنظمة التالي: 
ص.ب.2692 - بريد الحرية - مصر:الجديدة - جمهورية مصر العربية 

© إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة ‏ سوف يضطزها اسفه إلى إلغاء العنوان من قائمة بريدها. 


ا 


تم 


المجلة العربية للإدارة 
مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية تليفون: 202-22580006 
ص.ب2692 - بريد الحرية 202-94 
مصر الجديدة - القاهرة فاكس: 202-24512799 
جمهورية مصر العربية 2200.08.68 ©3200 


قسيمة إشتراك 


عنوان المشترك ( مفصلاً) 


عدد النسخ المطلوية ( 1 ( سنة الإشتراك 


مرفقاً طياً شيك مصرفى رقم ( ) تاريخ: / / 20 
بمبلغ ( ) دولار أ مريكي ((.باسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية)) 


جومحعد و وهنو وف جر موري ريويههرة ووووومره وفرعوو وبودوه وي وعقجامي يميه 


استلمنا العدد.......... لسنة 


من 
المجلة العربية للإدارة 
نرجو الإستمرار في إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
نرجوإج راء التعديلاات المدونة على العنوان أدثاه. 


لاا اع كاملا 


5/ال1عع8مكمعم لرواعممع مللم 8488م 


تأليف :٠.د.‏ نعيم حافظ ابو جمعه 
أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر. القاهرة 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه باللغة الإنجليزية ؛ أو القارئ 
الأجنبي الذي يرغب في التعرف على واقع التسويق في 
الوطن العربي ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية ‏ وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية . وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 
يستخدم كمرجع 16705001 لمقرر (لمساق) أساسيات 
التسويق» وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجارة بالوطن العربي؛ وبصرف النظر عن 
مجال تخصصهم الدقيق (إدارة . موارد بشرية . تمويل. إنتاج 
وعمليات ... الخ). 

ويتناول الكتاب؛ والذي يقع شي حوالي 628 صفحة؛ 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل فعال؛ وذلك 
في ستة أبواب: يضم كل منها عدداً من الفصول ويبلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة عشر فصلا. يختص الباب الأول 
بالمفاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيئة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصولء يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية, 
والثاني القضايا الأساسية؛ والثالث البيئة التسويقية. ويركز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ وينقسم 
إلى فصلين: يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفراد. ويعرض الثاني دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على فصلين يختص 
الأول منها ببحوث التسويق: أما الثاني فيتناول تجزئة السوق. 
ويلي ذلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقي؛ 
ويضم سبعة فصولء يتناول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج» حيث يختص الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية 


التسويق من المنظورين العربى والأجنبى 


ولطاع وميه 


للمنتج؛ ويتناول الثاني تطوير وإدارة المنتجات؛ ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات: وذلك 
في ظل المفهوم الموسع للمنتج. ويلي ذلك 
الفصل الخاص بعنصر السعر, ثم فصلين عن الترويج . يتناول 
الأول المفاهيم الأساسية للترويج: ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج. أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق ؛ حيث يضم ثلاثة 
فصول يتناول الأول منها تخطيط النشاط التسويقي ؛ والثاني 
تنظيم التسويق: والثالث الرقابة على التسويق. وأخيرًا؛ ياتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لموضوعات إضافية في التسويق 
٠‏ ويضم فصلين» يتناول الأول منهما التسويق الدولي؛ ويتناول 
الثاني عدداً من الاتجاهات الحديثة في التسويق. 

وقد تم إعداد كتيب للاختبارات علانة8 ]165 يضم أسئلة 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل من 
الفصول التسعة عشرء يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذا 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمه كما هو ضي الاختبارات التي 
يعدهاء كما تم إعداد دليل للمحاضر 81تالنة]/! 1850]01'8 
تم إعداده على اسطلوانة مدمجة 05 باستخدام برنامج 
ع201: ليسهل للمحاضر الاستعانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 

وأخيراً؛ فإن الكتاب قد أعد خصيصا ليستخدم كمرجع 
1615001 في تدريس مقرر (مساق) أساسيات التسويق باللغة 
الإنجليزية في المعاهد والجامعات العربية التي تطرح هذا 
المقررء ويدرس فيها باللغة الإنجليزية. 


11110 امام ؟0 1مااةا0/ 8م 


112ل اولظ دمأ معد أأواععم5 ,اهنول لععرعقع8 أدناممة- رع 
5ع [أماءذأ0 لع1داع8 8 أمع«رمماع ع0 


8 يع طممرععع0 10.2 8 .0لا 


[ عطا آه ممتتمصتصمعك12 عط ععمعسائمآ أقطا ورماعد "1 116 8 
مهله1 مز ذعء01]1 اممالسكمه"© عدا" عل أه 


هذ تإععلدناك كممتلدعم0) عطا عمتحممدم] مذ ممتا لسرا أده 156] 11:6 8 
لمناممة مح اجنتلهه0 همه اذم ,خعتاترملط وكا" ورم عمكيمم:] 
تكاكنالم1 لمعتصوء طعمياء"! ون] لإمفوصيه") عاشاك عط ان ولساك 


أاتتنءم؟ لز عامعصساك كا عم الإلاككمك مز لإعتامم لعامملة ع 8 
تمتحرحوه') عناطنآ مهتمملرة1 م[ 39 كذ[ ممر كن 


ستتحرره] تتا طات؟ «رتطخممتاهاع1 كاز در أمساصه؟) ادعدرتوحمدل؟ 11 88 
متتصبجل مل الى ومليم؟ ع نومادودى وه لساك متناف لجرك :رسك 1111 


7 3 زناكنصناة طالك1] 
٠‏ جب 
. 2م 1 و يسحين؟ تناع لدة! عطا مه عبامط عمعر؟ اأعسكا عطا أت أعسضردما عدت 88 
ارم 1 1 . 2000 - 2001 عصتسل كلدع 1" امعصرمماء عدا ميلقا عتاطيظا 
١ /‏ - 5 
تاسردم عا صم امعدووم لم مدآ علط سستهكس؟ 06ذ! ومتاصحم 8 
ٍ - 3 


للتفصصره") تناع نكمم إن 


لمعل ندا امذالا حمل كما وناللا نه ورمع" امدماعة] ومتزاممرم 8 
امتداا عوممطءئ] عأعماك مفصصم صرمر] عموعل1]11 


(88800 ) 0861112871011 [ااعاام0اع اعم علا لم18 5اللالامة قمهم 
5 قفظة 0 عناق مع ا 11 
ملاوع ٠‏ مهام 


ردمد 1110-5453 


المكلة العربية لثأدار 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 


المجلد السانع والعشرون العدد الأول- يونيو (حزيران) 20027 


1 تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق 
العراق للأوراق المالية: "دراسة تطبيقية". 


1# مستويات التعلم التنظيمي وعلاقتها بأداء المنظمة: "دراسة حالة 
في مستشفى أردني". 

1# الشركات العراقية الصغيرة: "مشكلات الواقع واتجاهات الحل”. 

1# مدىإدراك الشركات الأردنية المساهمة العامة لأهمية الرقابة 
الداخلية. 

1 القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة: 
"بحث ميداني في عيئة من شركات القطاع الصناعي العراقي 


18 +صم4ه عسمةغمعتصديع0 لقعم 0 موتععه7 سد عدت مروع؟ مر 
كمهت صمل مبري؟ صد سد عععقاع ع8 111536 ممتتمته 


لل سطع 1 هد عصدتعء معصدع1 ععوهسظ عطغ عه ييمتاء 3604 
د معمع و مم1 الع مه 


تصدرها: المنظمة العربية للتنمية الادارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


ه212 


انجليزي- ع ربي -فرنسي 


015.9. 0ق اماميايم 


دأبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ نشأتها على 
الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية بها يخدم قضايا 
التنمية الشاملة. وقد أولت اهتماما خاصا بنشاط النشر 
متمثلا في البحوث والدراسات باعتباره إحدى 
الأدوات الرئيسة لممارسة دورها القومى. وتحقيقا لهذا 
الدور الذي يتمثل في تلبية احتياجات القارئ العربي. 
وإدراكا منها لمدى أهمية الدور الذي تقوم به في توعية 
القارئ العربي والنهوض بمستوى فكره وثقافته ووعيه 
الإداري وما يتطلبه ذلك من إطلاعه على كل ما يستجد 
وله 'عرنيا وعالميا: خرصت المتظية على إغداده 
وتزويهه. في كلما تصدره. بالمعرفة على نحو 
بهضد ويثري تجاربه وممارساته بش كل يواكب روح 
المعاصرة والحداثة. 


وانطلاقا من همذ التوجه جاء "معجم المصطلحات 
الإدارية" خدمة للباحث العربي المتخصص. فحرصنا 
- قدر الإمكان - ضمن 4774 مصطاحًا على أن يتناول 
هذا المعجم المصطاحات المستخدمة في مجالات 
الإدارة بفروعها وتخصصاتها المختلفة من محاسبة. 
وتسويق وإدارة أعمال: وكذلك كل ما يتصل بها من علوم 
إحصائية ونظم معلوماتية واقتصادية. وموارد بشرية. 
وممارسات تنظيمية وقانونية. 


وقد عمدنا من خلال هذه التجرية أن يتضمن المعجم 
- بالإضافة إلى تناوله للمصطاحات المتخصصة - 
مجموعة من المصطاحات التي يمكن أن تعين الياحث 


العربي غير المتخصص في الإدارة في مجال 
تخصصه ليلائم احتياجات طلاب الجامعات والدراسات 
العليا وأساتذة الجامعات في آن واحد . 


أعد هذا المعجم بثلاث لغات, الإنجليزية. والفرنسية, 


والعربية. واعتمد في ترتيب مصطاحاته على التوقيب 
الهجائي باللفة الإنجليزية. مع شرح مفصل للمعنى 


باللغة العربية. 
النسخة الإلكترونية 


تعميمًا للفائدة وترسيحًا لها تم تصميم هذا المعجم في 
شكل إلكتروني» حيث تم إعداد نسخة إلكترونية من هذا 
المعجم. على موقع المنظمة 2]200.0]9.69./لاللالفاء 
حيث يمكن للباحث عن طريق محرك البحث 
50910 583:07 , الذي تم تشغيله. إدخال المفردات 
بإحدى اللغات الثلاث ليتعرف على ما يقابلها باللغتين 
الأخريين. والجدير بالذكر أنه. إضافة إلى النسخة الورقية 
من المعجم: تم أيضًا إخراج هذا العمل في اسطوانات 
مدمجة طض يمكن للمهتمين الحصول عليها من المنظمة. 
وقد حرصت المنظمة في الإعداد لهذا العمل وتنفيذه على 
الاستعانة بمجموعة متميزة من الخبراء العرب في كافة 
التخصصات والمجالات التي شملها هذا المعجم. فجاء 
وراءه جهد ضخم قيم» ورصيد معرفي متميز. 

نأمل أن يكون هذا المعجم في خدمة الباحث. وأن يعينه 
ويسهم في تقديم معرفة بناءة وقيمة. 

والله ولي التوذيق»» 


8 
د 
1 
3 
ا 
: 


ارقم الدولي 
المعياري للدورية 


المجلة العربية للإدارة 


1110-38 


مجلة نصف سنوية مُحكمة متخصصة فق التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام النظمة العربية للتنمية الإدارية 


) هينة المستشارين الاكاديميين ) 


أ.د. بسمان فيصل محجوب مستشر التظمة العربية للتنميةالإدارية 
أ.د. نعيم حافظ أبو حجمعة رئيس فسمإدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة الأزهر 
أ.د.عادل محم د_زايد مدير مركز البحوث والدراسات التجارية - جامعة القاهرة 


مدير التحرير 
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سياسات النشر: 

المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في ذلك التنمية 
الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة» التي تصدرها المنظمة العربية 
| للتنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة أ 
العربية» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإيبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء ) 
تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة: أعضاء هيئات التدريس» 
| والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوث» ومؤسسات التنمية الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية 
الإدارية» والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكوميء. وقطاع الأعمال العام 
والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 
1- بحوث تجريبية 1000121081 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 614 53: أو 


تجريبي 24691 :تع م:12. 


تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة» مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها 
في العالم العربي. 

تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية» باستخدام أساليب وأدوات المنهج 
العلمي» مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 


دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربيء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 


تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية والأوضاع 

6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية 
والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 
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مع التطبيق على واقع | 
الإدارة العربية. 
كذلك؛ تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 
| 1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 
| 2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 
| 8- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 
| 4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراء)؛ تم مناقشتها وإجازتها. 
ا التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 
| ينبخي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 
| 1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآليء على أ 
برنامج (1831/4 ,2000 18704) ومرفق بها قرص مدمج (0.1 جاهز للطباعة» وتوجه إلى العنوان التالي: | 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهفرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكتروني: م©.23800.028د© «نلهع2122 


| 2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 


ا 3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبل» وأنه لن يتم تقديمها إلى 
أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم؛ أو انتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة ا 
لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 
4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 


ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 


» ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 
« صفحة غلافء تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف: ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي ينتمي إليهاء 
وعنوانه الكامل: والهاتف. والفاكس والبريد الإلكتروني. ا 
ه ملخص للبحثء باللغتين العربية والإنجليزية» فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 كلمة) 
كحد أقصى لكل منهما. 
« صلب التقرير ويشمل: 
- مقدمة تعرّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
- الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 
- حدود البحث. 
- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة» المتغيرات؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها | 
وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات؛ وأساليب | 


التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث | 
غير التجريبية عموماء فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمةء والمصادر التي | 
اعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 


- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة» مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 
- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 
- الملاحق (في أضيق الحدود). 
(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع والملاحق أ 
| بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة؛ وألا يزيد بالنسبة للتقارير القصيرة أ 
عن 8 صفحات مطبوعة. 
(3) مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 484»؛ وألا يزيد عدد ! لأسطر في الصفحة أ 
الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. 


| (4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي عنوانا 


يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو الشكلء وأن 
يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
| (5) الهوامش والمراجع: 

- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى | 
حد ممكنء ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 

- يّشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير | 
(العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسين, مثلاً: (العلاق.1983) و(عابدين» وحبيب.1987) | 
و1.1984[هطهعد]1) و(1986 ,:توذودء31 عة دعوم ح71]). أما إذا كان هناك أكثر من اثنين أ 
من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 
(محجوب وآخرونء 1983) و(21.,1986 غ© صمهصطتن 2؟1). وإذا كان هناك مصدران | 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 
(القطانء1987؛ التويجري.ء1988) و(1989 ,عكاءمآ :1984 ,20:20 نه وته”) وفي | 
حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها (العلاق» 50:1988) أ 
و(1984:50-53 بللهطةدة . 


- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث» حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو الهينة | 
أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. ا 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع | 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. ا 


- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة التالية: 


« الردادي» محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. القاهرة: أ 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية. ا 
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سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


| تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم رصيد متميز أ 
| من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات التالية بالترتيب: 

| 1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 

| 2- التقييم السرّي بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص والتقييم الأولى؛؟ 
| 3- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؟ 
4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه ا 
بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة | 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس 
نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة | 
للنشر تحت واحد من البدائل التالية: 


» قبول غير مشروط للنشر؛ 


« قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 
« طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 
« رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 
وتشمل معايير التقييم: 
« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه» علميًا وتطبيقيًا. 


« منهج وأسلوب البحث. 


« مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 


سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 
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4 بحوث باللغة العربية (١‏ 


* تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق العراق للأوراق المالية 


د. أرشد فؤاد مجيد التميمي 


يقدم هذا البحث محاولة لمعالجة مشكلة حقيقية ملازمة للاستثمار بالأوراق المالية» آلا وهي مسألة تخفيض المخاطر. 
ونظرًا لخصوصية المشكلة في بيئة الفحص والاختبار (ممثلة في سوق المال في العراق)» والتي تتسم بمحدودية 
استخدام الأدوات العلمية عند توظيف الأموال. جاء البحث هادفا أسلوبًا علميًا في تصميم محفظة الأسهم العادية المثلى 
والمحافظ البديلة لها وتقييم أدائها. 


مستويات التعلم التنظيمي وعلاقتها بأداء المنظمة “دراسة حالة في مستشفى أردني" .. 25 
د. مؤيد سعيدالسالم 


د. عيد الرسول الحيائني 


اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على مستويات تطبيق التعلم التنظيمي وعلاقتها بالأداء في مستشفى الملك عبد الله 
الثاني في الأردن. ولتحقيق ذلك تم أولً- تحديد مستويات التعلم التنظيمي في ثلاث مستويات هي المستوى الفردي 
والمستوى الجماعي (الفرقي) ومستوى المنظمة. ثانيَا- التعرف على طبيعة العلاقة بين هذه المستويات وأداء 
المستشفى. ثالًا- دراسة مدى تباين هذه المستويات بتباين سنوات خبرة العاملين وطبيعة عمل الأقسام التي ينتمون 
إليها. رابعا- تم اختيار عينة قوامها 76 شخصنًا يعملون في هذه الأقسام بصفة رئيس قسم أو مساعد رئيس 
ووزعت عليهم استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض. 


" الشركات العراقية الصغيرة 'مشكلات الواقع واتجاهات الحل" 
د. ميسر إبراهيم أحمد 


نالت ولا تزال المشاريع الصغيرة تنال اهتمامًا محوريًا من قبل الباحثين والمنظمات والدول على السواء بوص فها 
مرتكزات أساس للاقتصاد الوطني وأداة حيوية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


لقد شهد الاقتصاد العراقي زيادة ملاحظة لكنها غير كافية في إعداد المشاريع الصغيرة من أجل تفعيل القطاع الاقتصادي 
والاجتماعي والعمل على سد احتياجات المستهلك العراقيء لكن طبيعة الظروف والتحديات والمشكلات التي مرت بها 
الصناعات الصغيرة قد شكلت عبنًا اقتصاديًا كبير؟ عليها وأوصل أغلبها إلى حافة الإغلاق أو الإفلاس؛ وبالرغم من ذلك 
فإن عدذا لا بأس به منها استطاع أن يصمد ويقاوم وبدأ يعيد ترتيب بيته الداخلي بما يضمن بقاءه واستمراره. 


" مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة العامة لأهمية الرقابة الداخلية 
د. عبداله عزت بركات 


هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى إدرلك الشركات المساهمة الأردنية لأهمية الرقابة الداخلية» وقد تم تطبيق هذه 
الدراسة على (60) شركة مساهمة عامة من مختلف الأنشطة الاقتصادية» من خلال استبيان أعد خصيصنًا لهذا 
الغرض تم توزيعه على عينة الدراسة» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق الأسس المتبعة في الرقابة الداخلية في 
الشركات الأردنية مع القواعد المحاسبية الصحيحة» وتوفر أنظمة رقابة داخلية في الشركات المساهمة الأردنية» 
فضلاً عن أن الهيكل التنظيم يوضح أنظمة الرقابة الداخلية» إلى جانب نتائج أخرى وردت تفصيلاً قي الدراسةء 
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الشركات المساهمة بين الحين والآخر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية» واختيار 
الكفاءات العلمية المؤهلة لممارسة العمل في الرقابة الداخلية. 


" القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة 'بحث ميداني في عينة 


من شركات القطاع الصناعي العراقي المختلط" 


يهدف هذا البحث إلى دراسة القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة» ومن أجل تحقيق ذلك 
تم التعبير عن القوة بأبعاد (القوة الشرعية؛ قوة المعلومات» قوة الخبرة» قوة التقربء والقوة المرجعية) 
استناذا إلى (1998 ,نط1 :1984 بدهعلة71 ت#تزصمة1)ء والتعبير عن إدارة المعرفة بأبعاد (السوق» 
الزبائن» الاتصالاتء التكنولوجياء المجهزونء المنافسونء ويراءات الاختراع)» استناذا إلى مقياس 
(2000 ,1823" :1999 ,566/226)» بينما تم التعبير عن الفاعلية بأبعاد (الروح المعنوية:؛ القلقء والأداء)ء 
اعتماذا على مقياس (1975 ,1285تط»86)» واستخدمت استمارة استبانة للحصول على المعلومات وذلك من 
خلال إجابات (60) مدير يمثلون القيادات الإدارية العليا ل (10) شركات من القطاع الصناعي العراقي المختلط 


ملخصات الرسائل الجامعية: 


* قياس الأداء المتوازن في المنظمات الغامة مع دراسة تطبيقية على شبكة الإذزاعات 
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* دور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات العامة في 
المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة حالة 


عرض كتاب: 


* ريادة الأعمال “القوة الدافعة للاقتصادات الوطنية. 


4 بحوث باللغة الإنجليزية ١‏ 
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افتتاحية العدد 
الضغوط والتحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية 


شهد العالم في العقود الأخيرة تغيرات متلاحقة ومتسارعة انعكست على كافة جوانب الحياة في مختلشف 
الدول. ولم تكن الدول العربية استثناء بل في كثير من الأحيان في قلب تلك التغيرات» أو في تفاعل معها 
بصورة أو بأخرى. 

ولعل الإشارة إلى ما يحتاج العالم العربي من نقاش حول التغيرات السياسية وتفعيل الديموقراطية 
والإصلاح النابع من الداخل والإصلاح الذي يراد استيراده هي مجرد عناوين رئيسة في هذا النطاق. ولاثئسك 
أن التحول الديمقراطي بكل صورة سيتطلب تغيرا جذرياً - وإن كان متدرجا - في مفاهيم المؤأسسات 
الحكومية وفي بنيتها وفي أساليبها وعلاقتها مع المواطنين شركاء التنمية وأصحاب القرار. 

ولقد أتاحت التطورات التكنولوجية خاصة في عالم المواصلات والاتصالات للمواطنين إمكانية التعسرف 
المباشر على ما يجري في العالم؛ وامتد هذا التواصل إلى المعايشة المباشرة عن طريق السفر والانتقال أو 
التواصل البصري عبر القنوات الفضائية أو التواصل المعلوماتي عبر شبكات الانترنت وغيرها. وأتاح هذا 
التطور للمواطنين في مختلف دول العالم إمكانية إجراء المقارنات بين طريقة وأسلوب تقديم هذه الخدمات أو 
غيرها في الدول الأخرى. 

: وكانت النتيجة المتوقعة - خاصة مع ارتفاع مستوى التعليم والدخل - هي الارتفاع الكبير لمستوى توقعات 
المواطنين متلقي الخدمات وظهور فجوة تتفاوت اتساعاً وعمقاً من بلد عربي لآخر بين هذه التوقعات وبين واقع 
ما يقدم من خدمات خاصة»ء مع تدني مستوى هذه الخدمات في حالات عديدة أو ارتفاع تكلفتها سواء تحملتها 
الدولة أو تم تحميل المواطن بها جزئيا أو كليا. وفي ذات الوقت فقد ساهمت التحولات الاقتصادية العالمية 
والمتجهة نحو تفعيل دور السوق وزيادة الدور الفاعل للقطاع الخاص على حساب حجم الدور الذي تقوم به الدولة 
ونطاقه في وجود مجال أكبر للمقارنة والتقييم والذي لم تكن نتائجه في الغالب الصالح ما تقدمه الدولة. 

وزاد من هذا كله الاتجاه العالمي نحو تحرير تجارة الخدمات والذي ترتب على توقيع الدولة العربية على 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يحمله من توجه متزايد لمقدم الخدمة الأجنبي والذي قد يتمتع بالخبرة 
والإمكانيات وأسلوب العلاقة مع العميل الذي يجعل المقارنة تبدو غير واردة أحيانا مع مقدم الخدمة الحكومي 
أو حتى من القطاع الخاص المحلي. 

ومن ناحية أخرى فقد أوجدت المقارنات الدولية بين الأداء على مستوى الدول ضغطأ يومياً على مقدمي 
الخدمات الحكومية من أجل التطوير المستمر للخدمات ليس ققط لسد الفجوة القائمة بين دولة وأخرى بل لمزيد 
من الابتكار خاصة مع التنافس الحاد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر - وغير المباشر - ولجذب السياحة 
ولإيجاد مكان دائم على خريطة التجارة العالمية في السلع والخدمات. 


-ك- 


افتتاحية العدد: "الضغوط والتحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية* 


ومع تزايد تطلعات المواطن - المشروعة في أغلب الأحيان - تزايد العبء الملقى على عائق الحكومات 
ليس فقط من المنظور المالي بل من التغير الذي بدا من المحتم أن يلحق بمفهوم الحكومة ذاتها ووظائفها 
ودورها في المجالات المختلفة وهو ما ترجم كله اتساقاً مع لغة العصر... إلى معايير الكفاءة والجودة والفاعلية 

وكلها تصب بشكل أو بآخر في نطاق السلوك الاقتصادي الرشيد بمفهومه الواسع. 

الخصائص التي تميز الحكومات المعاصرة: 
يمكن عرض الأفكار والابتكارات التي جاء بها أوسب ورن وجيبلر في كتابهما 

(24ع «0تططاع009 ع سذغدع1612) والتي تشكل في مجملها السمات والخصائص للإدارة الحكومية 

المعاصرة؛ وهو ما أطلق عليه "نموذج أوسبورن" والمكون مما يلي: 

1- إدارة حكومية بالنتائج: إن التركيز على النتائج يقلل من الحاجة إلى البيروقراطية والروتين» إن تبني ميزانية 
تعتمد على بنود الصرف الجامدة لا يشجع الدوائر الحكومية على الاهتمام بأهدافها الأساسية. إن هذا الدور 
يتطلب تطوير العديد من الأساليب الحكومية كمنح الحوافز لتحقيق أهداف أكثر مما يجب. واستحداث نظم 
لمكافأة قرق العمل بدلاً من التحفيز الفرديء والتحول إلى إدارة النتائج وإدارة الجودة الشاملة. 

2- حكومة تسعى لإرضاء المتعاملين: إن العديد من الأجهزة والمصالح الحكومية لاا تعرف بالضبط من هم 
عملاؤهاء كما أن قليلاً من الموظفين العامين من يستخدم كلمة عميل أو زبون» وربما يعود ذلك إلى أن تلك 
الأجهزة لا تحصل على مواردها مباشرة من عملائهاء كما أنهم لا يرونهم أو يعرفونهم. من هذا المنطلق فإن 
السمة الجديدة للحكومة هي حكومة تتصف بسرعة الاستجابة لاحتياجات وطلبات عملائهاء حكومة يسيرها 
عملائهاء وفي سبيل تحقيق ذلك فإن الهيئات الحكومية بحاجة إلى التقرب من عملاؤها والاستماع لهم من خلال 
العديد من وسائل الاتصال (استطلاعات الرأيء المتابعة» الاتصال المباشرء تقارير الاتصال؛ مجالس العملاء» 
مجموعات التركيز» البريد الإلكتروني» خدمات تدريب العملاء؛ صناديق الاقتراحات أو الشكاوى). 

3- حكومة لا مركزية: نظراً للتطور الهائل في مجال المعلوماتية وطرق الاتصال الحديثة» وزيادة مستوى 
تعليم الموارد البشرية» فإن التوجه إلى اللامركزية والتخلص من المركزية أصبح أمرأ سهل المفال 
والتحقق» وهذه السمة تعني التحول من “الهيراركية" إلى المشاركة بروح الفريق. 

4- حكومة تتوجه إلى السوق: إن الحكومة الجديدة تهتم بالأخذ باعتبارات السوق في كل نشاط تقوم به. لأن 
الاتجاه نحو الاهتمام بعوامل السوق يحقق مزايا كبيرة» فهي تؤدي إلى اللامركزية والمنافسة» وتتيح للناس 
حرية الاختيار واتخاذ القرارات وتربط الأداء بالنتائج. 


حقو 
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الضغوط والتحديات التي تواجه الحكومة المعاصرة: 
الواقع» أن الخصائص السابقة لحكومة القرن الجديد قد فرضت على الأجهزة الحكومية - القومية 

والمحلية - مجموعة من الضغوط والتحديات؛ والتي أهمها: 

1- ضغوط تتعلق بتمثيل الجهاز الحكومي لصورة الدولة - بشخصيتها الاعتبارية - لدى المواطن؛ حيث تتوقف 
درجة تقبل وثقة المواطنين لنظام الدولة السياسي وبرامجها الإنمائية على قدرة الجهاز الحكومي ذاته على 
متابعة وملاحقة المتغيرات البيئية» وتلبية التوقعات المتجددة للمواطنين طبقا لتلك المتغيراتء وهنا يمكن 
القول أن الرأي العام للمواطنين هو القوة العظمى في دنيا الإدارة العامة. 

2- ضغوط شعبية: حيث أدت ثورة الاتصالات المذهلة وثورة المعرفة غير المسبوقة إلى تزايد مستويات 
الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المواطنين» وأصبحوا أكثر احتياجاً من ذي قبل للعلانية عن سلوك 
وتصرفات الجهاز الحكومي: ووضع نتائجها وأوجه إنفاقها موضع التقييم والمساءلة؛ فإذا لم يتمكن الجهاز 
الحكومي من الاستخدام الأمثل لموارده» سيصبح عبئا ثقيلا على ممولي تلك الموارد سواء من دافعي 
الضرائب أو ممثلي المصادر العامة لإيرادات الدولة. 

3- ضغوط تتعلق بالدوافع الذاتية للمديرين والعاملين في الجهاز الحكومي؛ حيث يشعر هؤلاء بالإحباط نتيجة 
للسمعة السيئة للخدمات؛ وأجواء عدم الكفاءة التي تحيط بهم ويعملون في ظلهاء وكذلك نتيجة الضغوط 
المتزايدة باتجاه خصخصة بعض الخدمات الحكومية والتعاقد مع شركات القطاع الخاص لأداء هذه 
الخدمات. وفي هذه الحالة» يرى المديرون العاملون في الجهاز الحكومي أن بقاء منظماتهم وبقائهم يعتمد 
على ضرورة تبني أسلوب إداري جديد يقوم على الحوار المفتوح وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بمعارفهم 
وخبراتهم في عمليات التطوير والإرتقاء بالأداء الحكومي؛ بل وجعلهم في موقف تنافسي لإثبات أن 
كفاءتهم في الجهاز الحكومي لا تقل عن كفاءة نظرائهم في القطاع الخاص. 
إن مثل هذه الضغوط والتحديات تضع بعض الأجهزة الحكومية العربية في مأزق حرج؛ خاصة تلك التي 

اعتادت الاستحواذ على السوق المحلية» والاستعانة بسلطات الدولة لفرض سلع وخدمات رديئة على المستهلك» 

وإلقاء عبء ثقيل من الخسائر المالية على ميزانية الدولة - دون أن تتعرض للمساءلة - مما أدى إلى تشويه 

مصداقية الدولة والجهاز الحكومي في كثير من الحالات؛ فضلاً عن إهدار جانب كبير من المواردء وتتضخم 

تكلفة أداء الأنشطة والخدمات الحكومية ذاتها. 
إن كل ما سبق يتطلب البحث بجدية عن صيغ حديثة لتطوير الجهاز الحكومي في البيئة العربية لتعزيز 

وترسيخ الأداء المتميز وتقديم خدمات عامة ترتقي إلى طموحات المواطنين وتوقعاتهم. 

رئيس التحرير 
أ.د. محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


م 
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تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية 
للشركات المدرجة بسوق العراق للأوراق المالية 
دراسة تطبيقية* 
د. أرشد فؤاد مجيد التميمي 
أستاذ الإدارة المالية والمصرفية المشارك 
كلية العلوم الإدارية والمالية 
جامعة الإسراء الخاصة - الأردن 


الملخص: 

قدم البحث محاولة لمعالجة مشكلة حقيقية ملازمة للاستثمار بالأوراق المالية» آلا وهي مسألة تخفيض 
المخاطر. ونظرًا لخصوصية المشكلة في بيئة الفحص والاختبار (ممثلة في سوق المال في العراق)» والتي 
تتسم بمحدودية استخدام الأدوات العلمية عند توظيف الأموالء جاء البحث هادفًا أسلوبا علميا في تصميم 
محفظة الأسهم العادية المثلى والمحافظ البديلة لها وتقيي مأدائهاء 


المقدمة: 

توصف محفظة الأوراق المالية من أدوات الاستثمار المركبة» فهي تتكون على الأقل من ورقتين أو أكثر 
تختلف من حيث النوع (أسهم عادية» وأسهم ممتازة» سندات أو أية أوراق مالية) والجودة لمكوناتهاء كما أن 
عنصري العائد والمخاطر لهذه المكونات هما المعيار الحاسم للحكم على جودة المحفظة. لقد شكلت المحفظفة 
ونظرية المحفظة حيز! كبيرا في أدبيات الاستثمارء لدورها الأساسي في وضع الأسس العلمية السليمة 
للاستثمار بالموجودات بشكل عامء والاستثمار بالأوراق المالية بشكل خاص. ويعد '"ماركوتز" من الرواد 
الأوائل الذين نظروا في أدبيات المحفظة ونظرية المحفظة؛ وأحدث نقله نوعية في مفهوم الاستثمار بالأوراق 
الماليةء من خلال مبدأ التنويع بوصفه قاعدة لاختيار مكونات المحفظة بهدف تعظيم الثروة. 

ونظر! للتطورات التي شهدها سوق المال في العراق في عقد التسعينيات» وما شهده من أحداث مالية 
مهمة تمثلت بإنشاء سوق العراق للأوراق المالية بموجب قانون رقم 24 لسنه 1991» وتفعيل دور الشركات 


* تم تسلم البحث في ديسمير 2005» وقيل النشر في سبتمبر 2006. 
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تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق العراق ... 


المساهمة العراقية (الخاصة والمختلطة) مع تزايد إقبال المستثمرين بشكل مكثف نحو الاستثمار بالأسهم العادية 
بشكل يفوق السوق الأولية لإصدارهاء ليمتد إلى السوق الثانوية ممثلة بالبورصة المنتظمة. الأمر الذي انعكس 
على تزايد حركة التداول وارتفاع أسعار الأسهم دون قواعد علمية سليمة تبرر هذا الارتفاع. وفي ضوء ذلك 
تم إدراك حجم المشكلة في جوانبها المعرفية والتطبيقية فيما يتعلق بكيفية إدارة المستثمر العراقي لمحفظته من 
الأسهم العادية» ليتجنب حجم المخاطر من هذا النوع من الأوراق المالية» التي تتسم بالخطورة؛ لصعوبة التبوء 
الدقيق بتدفقاتها النقدية المتوقعة. 

وطبقا لطبيعة المشكلة ومعالمها جاءت أهمية البحث في أبعاد المشكلة المعرفية والتطبيقية في نظرية 
المحفظة الحديثة» هادقا من خلالها إلى توجيه المستثمر نحو تبني أسلوب علمي في إدارة محفظة الأسهم 
العادية» والآلية التي يمكن اعتمادها في تحقيق الإدارة الكفء في تصميم المحفظة الاستثمارية المثلى والمحافظ 
البديلة لهاء وصولا لأفضل تنويع لمكونات المحفظة ... التنويع الذي يعظم من العائد ويخفض المخاطر. 

يتضمن البحث ست فقرات رئيسة» تناولت الأولى منهج البحث وتطبيقاته؛ والثانية والثالثشة لمراجعة 
الأدبيات المتعلقة بالمحفظة ونظرية المحفظة»ء والفقرة الرابعة تناولت الدراسات السابقة» أما الفقرتان الخامسة 
والسادسة فقد تضمننا النتائج التطبيقية الخاصة بتصميم محفظة الأسهم العادية المثلى والمحافظ البديلة لهاء 
خاتما البحث بخلاصه النتائج وتوصيات في الفقرة السابعة. 


أولا- منهجية البحث وتطبيقاته: 
أ- مشكلة البحث وأهميته: 
تكمن المشكلة في المخاطر التي تصاحب عملية الاستثمار بالأوراق المالية بشكل عام؛ وبالأسهم العادية بشكل 
خاص لصعوبة التنبؤ بتدفقاتها النقدية» وتلك المخاطر التي تواجه المستثمر العراقي في سوق العراق للأوراق المالية 
على وجه التحديد. إن طبيعة المشكلة في إطارها العام تكمن في كون سوق العراق للأوراق المالية سوقا ناميًا وغير 
كفاء. ويعود ذلك لواقع الإفصاح المالي والمعلوماتي والذي يتسم بمحدوديته من حيث توقيت إرسال المعلومات عن 
واقع الشركات المدرجة في السوق؛ وعن نوع وكم هذه المعلومات التي يمكن أن يستخدمها المستثمر العراقي 
لصياغة قراراته الاستثمارية بالأوراق المالية. أما المشكلة في إطارها الخاص فإنها تنحصر في عملية الاستثمار 
بالأوراق المالية» والتي لا تزال تتسم بالبساطة» مما يثير العديد من التساؤلات الآتية: 
1- إلى أي مدى يستطيع المستثمر العراقي أن يصمم محفظة من الأسهم العادية وإدارتها في ظل محدودية * 
نظام الإفصاح المالي والمعلوماتي الحالي. 


-4- 


المجلة العربية للإدارة. مج 27: ع1 - يونيو (حزيران) 2007 

2- في ظل محدودية المهارات والخبرات في الأسس العلمية للاستثمار بالأسهم العادية في إطار نظرية 

المحفظة ... هل يتمكن المستثمر العراقي من تصميم محفظته على أساس الحدس والإشاعات والاجتهاد. 
3- في ظل ظروف السوق الحالية هل المستثمر العراقي قادر على إدارة المخاطر الاستثمارية لمحفظته مسن 

الأوراق المالية. 

في ضوء معالم المشكلة وخصوصيتها جاعت أهمية البحث لتأطير منهج فكري وتطبيقي يمكن أن يسترشد 
به المستثمر العراقي ومحللو الأوراق المالية لإدارة محافظهم الاستثمارية من الأسهم العادية من جانب» ومن 
جائب آخر تحاول الدراسة أن توائم النظرية مع التطبيق على سوق ناشئ للأوراق المالية. 
ب- أهداف البحتث: 

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 


1- دراسة وتحليل المشكلات التي تواجه إدارة المستثمر العراقي لمحفظته من الأسهم العادية في ظل 


الظروف الحالية لسوق المال. 
2- دراسة آليات تصميم وإدارة محافظ الأسهم العادية المثلى والبديلة لها للشركات المدرجة في سوق العراق 
للأوراق المالية. 


3- تقديم منهج علمي للمستثمر العراقي يجمع بين النظرية والتطبيق لإدارة محفظة الأوراق المالية. 
4- قياس وتقييم أداء محفظة الأسهم العادية المثلى والمحافظ البديلة لها. 
ج- فرضيات البحث: 

اعتمد البحث الفرضيات الرئيسة الآتية: 
1- الأوزان النسبية لمكونات محفظة الأسهم العادية المثلى والمحافظ البديلة لها محدد لعائد ومخاطرة المحفظة. 
2- تتفوق محافظ الأسهم العادية البديلة بأدائها المحفظة المثلى وفقًا لعلاوة المخاطرة. 
د- مجتمع البحث وعينته: 

تمثل مجتمع البحث بالشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وتم اختيار عينة عشوائية 
بسيطة مكونة من 12 شركة صناعية من أصل 34 شركة» وشركة واحدة زراعية من أصل 17 شركة» 
وشركتين خدميتين من أصل 33 شركة. ومبرر اختيار هذه العينة يعود إلى كونها معروفة لدى 
المستثمر من جانبء وتوافر المعلومات عنها من جانب آخر. والجدول (1) يبين بعض المعلومات عن 
الشركات عينة البحث. 


تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق العراق ... 


جدول (1) 
0 
اسم الشركة التأسيس_ نوع القطاع اسم الشركة التأسيس _ نوع القطاع 


العراقهةلبودور 1989 زراعي اللألبسةالجاهفزة 1976 صناعي 
لعاب لكلرخ 1989 خسي التابيب والدراجات 1964 صناعي 
قددق شور 19889 خسمي لالهلل الصناعية 1962 صناعي 
الخياضة الحديئة 1989 صناعي لوطنية/صناعات كيماوية 1962 صناعي 
بغداد للمشروبات الغازية 1989 صناعي لوطنية/صناعات غذائقية 1962 صناعي 
العراقية للسجاد والمفروشات 1988 صناعي الصناعات الخفيفة 1959 صناعي 
بغداد للمشروبات الكحولية 1986 صناعي ‏ للبيرةالشرقية 1954 صناعي 
الصناعات الهندسية 1985 صناعي 


ه- مده البحث: 

غطى البحث مدة زمنية أمدها 11 سنة امتدت من عام 1992 ولغاية عام 2002. ومبرر اختيار هذه 
المدة يعود لصلاحيتها للبحث من جانب» ومن جانب آخر اختلاف ظروف السوق في تلك الفترة عن ظروفه 
الحالية. هذا بالإضافة إلى انتظام عملية التداول في تلك الفترة. 
و- التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث ونماذج قياسها: 
1- معدل العائد المتحقق (183): 

هو المعدل الذي يتحقق من فروق الأسعار السوقية للسهم مضافًا إليه تقسيمات الأرباح الموزعة من قبل 
الشركات المصدرة للسهمء ويحسب على وفق الصيغة الآتية: 

20 - 21+ :10 
م2 


حت 


إذ أن: 
1 - معدل العائد المتحقق. 
11 > مقسوم الأرباح للسهم الواحد. 
1 - سعر الإغلاق للسهم في نهاية الفترة. 
20 - سعر الافتتاح للسهم في بداية الفترة. 
والجدول (2) يبين نتائج احتساب متوسط العائد المتحقق للشركات عينة البحث. 
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2- معامل بيتا السهم (863): 
هذا المعامل مقياس لحساسية عائد السهم تجاه عائد محفظة سوق الأوراق المالية. فهو إذن يمثل ذلك 
التقلب في عائد السهم نتيجة عوامل السوق. ويوصف السهم بأنه دفاعي إذا كانت قيمة المعامل أقل من الواحد 
الصحيح وبأنه هجومي أذا كان أكبر من الواحد. ويقاس على وفق الصيغة الآتية: 
س5 81-581 س8 سا 
#لص ع سم عر 5000 


إذ إن: 
10 - يمثل معدل العائد لمحفظة سوق الأوراق المالية. 
3- تباين عائد السهم (زع02): 
يقيس هذا التباين مخاطرة السهم غير المنتظمةء وعلى وفق الصيغة الآتية: 


8-ه ع 
2-1 


نوت 

والجدول (2) يبين نتائج احتساب تباين عائد السهم للشركات عينة البحث. 
4- مؤشر ترينور (1)) للأداء: 

يقيس نسبة علاوة المخاطرة وفقًا لمعامل بيتا 6. يستخدم المؤشر لأغراض الدراسة الحالية لقياس أداء 
المحفظة المثلى والبديلة» وكذلك لترتيب الأسهم من أعلى قيمة للمؤشر إلى أدنى قيمة له لغرض مقارنتها مع 
معدل القطع لتحديد الأسهم المرشحة للمحفظة المثلى. وتحسب هذه القيمة على وفق الصيغة قبل السابقة. 
والجدول رقم (2) يوضح قيمة المؤشر وللشركات عينة البحث. 


تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق العراق ... 


جدول (2) 
نتائج احتساب معدل العائد المتحقق وتباين العائد 
ومعامل بيتا السهم وقيمة '7 للشركات عينة البحث 

للمدة من 1992 إلى 2002 


8 اسم الشركة 2 8 ا 1 
1 العراقكيةلب نور 108 1 22.5 4.8 
9 ألعاب لكقسرخ 103.2 011 3201 32 

3 قندق قور 18 0.20 5171 9 

4 الخياضلة الحديئة 21 13 58 4.8 
5 بغداد للمشروبات الغازية 23.8 1.4 1053 11.3 
6 العراقية للسجاد والمفروشئات 156.6 1.1 27.4 78 
7 بغداد المشروبات الكحولية 238 17 549 8.1 
8 الصناعات الهندسية 206 17 115.6 62 
9 الألبسة الجاهمزة 11.5 08 29.5 18 
00 الأنابي سبوادراجياكت 0 178 090 99500 00 86 
11 الهلال الصناعية 178 1 3223 78 
12 الوطنية للصناعات الكيماوية 23.8 13 150.1 12.2 
18 الوطنية للصناعات الغذائية 2066 1.6 1603.8 59.1 
14 الصناعات الخفيفة 24.5 12 100.5 11 
15 البليرة لشرقية 54 09 87790 2715 


* تم اعتماد معدل الفائدة على ودائع التوفير 9610 كعائد خال من المخاطرة. 
5- المحفظة المثلى: 

لأغراض البحث المحفظة المثلى هي تلك المحفظة المكونة من الأسهم التي يتم ترشيحها على أساس 
كونها أسهم كفء ونسبة علاوة المخاطرة "1" أكبر من معدل القطع» وتشكل بمجموعها محفظة التماس. 
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6- المحفظة المثلى البديلة: 
قد لا تلبي المحفظة المثلى (محفظة التماس)؛ متطلبات مجموعة كبيرة من المستثمرين لاختلاف ظروفهم 
وتفضيلاتهم للعائد والمخاطرة. ولهذا الغرض سوف يستخدم أسلوب البرمجة الخطية لتصميم هذه المحافظ 
مفترضين الآتي: 
أ- أن متوسط العائد المتحقق هو تقدير مذ مناسب للعائد المتوقع. وأن تقلبات هذا العائد تعد مقياسًا مناسبًا لعدم التأكد. 
ب- في حالة تساوي عوائد الأسهم المرشحة للضم للمحفظة يختار المستثمر المحفظة ذات المخاطرة الأقل. 
وفي حالة تساوي المخاطرة يختار المحفظة ذات العائد الأعلى. 
ج- بناء على هذه الافتراضات تمت صياغة دالة الهدف الآتية: 
111 نه "حم عسطله؟ عط عومتسفرج 1/1 
:م أعوزطن8 


0 برو > 11 02" 
1 


مآلا . . ... ,11,112 1<0" 
زد 


ثانيًا- الإطار الفكري لمحفظة الأوراق المالية: 

وردت مفاهيم متعددة لمحفظة الأوراق المالية (250 :2000 يصسهصغةة) (304 :1981,دعمول82) 
(358 :2058,2000). يتضح منها أن المحفظة أداة مالية مركبة وخليطًا من الموجودات تختلف من حيث 
النوع والجودة؛ الهدف منها الحصول على أكبر عائد بأدنى مخاطرة. إن مفهوم المحفظة جاء كرد فعل 
للاعتقاد السائد بأن تخفيض مستوى المخاطرة يتحدد من خلال الاحتفاظ بعدد كبير من الأوراق المالية بغسض 
النظر عن جودة هذه الأوراق؛ لكن المحاولات التي فندت هذا الاعتقاد أطرت بشكل علمي سليم مفهوم 
المحفظة ونظريتها. ويعد 'ماركوتز" (1952) من الرواد الأوائل الذين صاغوا افتراضات نظرية المحفظة» 
وأعطى المقياس الكمي للمخاطرة التي تصاحب عوائد الأوراق المالية (28,1983:1عز1/]3 نة تعممه0). 
والنظرية التي صاغها “ماركوتز" نظرية معيارية تصف المستثمر بالرشد والعقلانية» أي أن المستثمر يبحث 
عن تنويع كفء لمحفظته لتحقيق أعلى عائد لمستوى معين من المخاطرة: أو تمتلك أقل مخاطرة عند مستوى 
معين من العائد. وفي عقد الستينيات من القرن المنصرم حاولت دراسات أخرى استخدام البرامج الرياضية 
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لتبسيط مشكلة صياغة القرارات الاستثمارية وإدخال أهدافها المتعددة في برنامج خطي يحقق المبادلة بين العائد 
والمخاطرة؛ لاسيما في ظل ظروف عدم التأكد. ومنها على سبيل المثال لا الحصر إسهامات شارب في تقديم 
نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية (الدسوقي» 1998: 125). لذلك تبرز أهمية العائد والمخاطرة بشكل 
واضح في نظرية المحفظة الحديثة والتي تشكل دليل المستثمر في تحديد خياراته من الأسهم العادية طبقا 
لمعيار العائد والمخاطرة (1985:88 ,.21 .© 05ومع]1). 

استمدت نظرية المحفظة الحديثة أفكارها الأساسية من نظرية المنفعة الحدية في علم الاقتصادء اعتمادًا 
على مبدأ تناقص المنفعة الحدية. إذ إن المستثمر يرتب البدائل الاستثمارية وفقا لقيمة المنفعة المتوقعة؛ لاسيما 
في الأجل الطويل (68 :1991 ,85:هط5).؛ معتمدًا بذلك على الموازنة بين العائد والمخاطرة» لأن مثل هذه 
الموازنة سوف تمنح المستثمر وحدة إضافية نتيجة التغير في الثروة؛ وكما هو واضح في الشكل رقم (1) 
(250 :1985 ,016508). ومنه يتضح أن منحنى المنفعة يستمر بالارتفاع إلى أن يصل حد تصبح فيه أية 
زيادة في الثروة بتناقص في إجمالي المنفعة المتحققة من الأموال المستثمرة. إن مسضمون المنفعة الحديسة 
للأموال المستثمرة ينعكس في قاعدة التنويع لماركوتز. ومفادها أن المستثمر يخصص أمواله بين نوع وكم من 
الأوراق المالية لتخفيض المخاطرة وتعظيم العائد (159 :1988 ,©1521 82 5622[1). ويتحقق مشل هذا 
التخفيض للمخاطر من خلال تضمين المحفظة لأسهم عادية ترتبط عوائدها ارتباطا غير تام؛ وكلما انخفض 
هذا الارتباط تحقق هدف المحفظة في تعظيم العائد. لأن الهبوط في سعر ورقة مالية معينة يعوضه من 
الارتفاع في سعر ورقة مالية أخرى كون أسعار الأسهم أو أية ورقة مالية لا تتحرك باتجاه واحد 
(1996:154 ,مسو كط نه لمعيه ). 


0 :1985 .1ه .اع صسهص 1 


شكل (1) 
العلاقة بين المنفعة وثروة المستث 


-10- 


المجلة العربية للإدارة. مج 27 ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


يتضح من مضمون قاعدة التنويع أن تخفيض المخاطرة يشكل جوهر القاعدة» والمخاطرة التي يشملها 
التخفيض (التي يؤثر بها التنويع) هي المخاطرة غير المنتظمة (1851 ©1غ2866502زم1]) الناتجة من عوامل 
تخص الجهة التي أصدرت الورقة المالية (الأسهم). في حين تبقى المحفظة تحت تأثير المخاطرة المنتظمة 
(1151 10 دمع هتز5)» التي تعرف بمخاطرة السوق الناتجة من عوامل تصيب الاقتصاد الوطني ككل. 
إن مبررات تركيز قاعدة التنويع على تخفيض المخاطرة غير المنتظمة» يعود إلى أن تحركات أسعار 
الأسهم التي تتضمنها المحفظة ليست باتجاه واحدء حتى وإن كانت كذلك فإن ارتباطها يكون صفرا أو عكسيًا 
أو موجبًا ضعيفا في إطار نظرية المحفظة (265 :1996 ,535018). ويوضح الشكل (2) أثر التنويع في 
مخاطرة المحفظة غير المنتظمة. ويتضح منه أن الانخفاض التدريجي لهذه المخاطرة يتحقق كلما زاد عدد 
الأوراق المالية إلى أن تصل الحد الذي تصبح به المحفظة تحت تأثير المخاطرة المنتظمة فقط. وعندها تكون 
مخاطرة المحفظة الكلية مساوية إلى مخاطرة المحفظة المنتظمة. وتجدر الإشارة هنا أن الانخفاض التدريجي 
نتيجة إضافة أية ورقة مالية جديدة لابد أن يعظم عائد المحفظة (374 :1999 بطعصذ5). 
5 
المخاطرة غير المنتظمة مخاطرة المحفظة 


4 ا 


عدد الأوراق المالية 


150, 1992: 4 


شكل (2) 
أثر التنويع في المخاطرة غير المنتظمة للمحفظة 

ثالنًا- أسلوب تصميم المحفظة المثلى والمحافظ البديلة لها: 

يقصد بالمحفظة المثلى المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الموج ودات الاستثمارية 
وبشكل يجعلها أكثر ملاعمة لتحقيق أهداف المستثمر (مطر وتيمء 2005: 206). لقد ساعد هذا المفهوم مختلف 
المستثمرين ومدراء المحافظ الاستثمارية على تحديد تشكيلة المحفظة المناسبة في ضوء تفضيلاتهم للعائد 
والمخاطرة. والمحافظ التي تحقق أفضل مبادلة تسمى بالمحفظة الكفوءة. وكما هو واضح في الشكل (4:3): إذ 
إن المحفظة المثلى تكون أقرب محفظة إلى نقطة التماس لمنحنيات التفضيل والحد الكفء الذي يأخذ شكل دالة 
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مقعرة» فضاؤه العائد المتوقع والمخاطرة المقاسة بالانحراف المعياري. وبذلك توفر هذه المحفظة أفضل مبادلة 
للعائد والمخاطرة (621 :1*85018,1991). وتجدر الإشارة هنا أنه في حالة السوق تامة الكفاءة» فإن المحفظة 
المتلى يعبر عنها بمحفظة السوق وتتضمن جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق وتكون كاملة التنويسع 
وبأوزان مناسبة (410 :1983 ,صصنعة/). 


5 0 85 9( 


2 


1 :1991 ,قتعصوعر1 


شكل (3) شكل (4) 
مجموعة الفرص للمحافظ الاستثمارية اختيار المحفظة المثلى 


وفي ضوء هذا المضمون للمحفظة المثلى؛ تعددت أساليب اختيار مكوناتها من الأوراق المالية. وقد قدم 
(1981 ,.21 .غ6 د18140): أسلوبًا لاختيار مكونات المحفظة المثلى» يتضمن ترشيح الأسهم المؤهلة كاستثمارات 
جذابة. وعملية الترشيح تتم وفق معدل القطع وبموجب الآليات الآتية (4048 :1985 بصعط0 عه نتسه): 
1- ترتيب الأوراق المالية (الأسهم) تنازليًا باستخدام نسبة علاوة المخاطرة» والتي تحسب على وفق الصيغة 
الآتية (وتسمى بنسبة ترينور 18650 «مسنزء1). 
8 - 810 ا 


[ سس ا م1 
إذ إن: 
(8) 22-17 معدل العائد المتوقع للسهم 1 معبر! عنه بمتوسط معدل العائد. 
4 معدل العائد الخالي من المخاطرة والمقياس الأفضل لهذا المعدل هو عائد الورقة الماليبة 
الحكومية أو ودائع التوفير المصرفية. 
01 معامل بيتا السهم مقياس المخاطرة المنتظمة. 


-12- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 227 ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


2- تحديد معدل القطع: يقصد بمعدل القطع؛ ذلك المعدل الذي من خلاله يتم تحديد الورقة المالية (السهم) 
المرشحة للضم للمحفظة المثلى. ويقاس على وفق الصيغة الآتية (600 :1996 ,صهغ مق 2ق #عطاءه"1): 


00 
5 626 5-5 
8 ا 
مده 
دكا 


إذ أن: 
*0 - معدل القطع. 
20 > تباين معدل عائد محفظة سوق الأوراق المالية. 
0261 > تباين عائد الورقة المالية. 
12 - معدل عائد الورقة المالية. 
812 مربع معامل بيتا مقياس المخاطرة المنتظمة للورقة المالية. 
3- تحديد الوزن الترجيحي للورقة المالية المرشحة للضم للمحفظة المثلى وعلى وفق الصيغة الآتية: 


861 12 - 3 


ميج 60د 
8 ٍ 8 02 


إذ أن 71 تمثل وزن الورقة المالية في المحفظة. 
4- تحديد الوزن النسبي للورقة المالية المرشحة للضم للمحفظة المثلى وعلى وفق الآتي 


(166 ,1981 ,1ه .اع صمغاك): 


أ . 
4 00 -1لآ 


إذ إن 1/3 تمثل الوزن النسبي للورقة المالية في المحفظة. 
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رابعًا- الدراسات السابقة: 
تعد مراجعة الأدبيات النظرية والدراسات والأبحاث التطبيقية بمثابة قاعدة تساعد في وضع المعالم 

الأساسية للجوانب التطبيقية للموضوع المبحوث وفقا لخصوصية بيئة الفحص والاختبار. وقد أنجزت عدة 

دراسات عربية وغير عربية» سوف يتم تناول بعضها وفقًا لتسلسلها الزمني» وعلى وفق الآتي: 

أ- الدراسات العربية: 

1- دراسة (مهديء 1989): استهدفت الدراسة أسلوبًا لاشتقاق وتصميم المحفظة المثلى باقتراح نموذج رياضي 
يمزج بين النموذج الذي قدمه 1981 ,10100 وجماعته ونموذج البرمجة التربيعية لاختباره في سوق الأسهم 
السعودية. وقد أشارت النتائج إلى كفاءة تشغيل النموذج في تصميم المحفظة المثلى والمحافظ البديلة. 

2- دراسة (المشهداني» 1995): استهدفت الدراسة تحليل وتقييم الاستثمار في الأسهم العادية في إطار 
فرضية مفادها أنه يترتب على تباين مؤشرات مدخلي التحليل الأساسي والفني تباين آلية تقييم الأسهم. وقد 
اختبرت صحة الفرضية من خلال مقارنة أسعار الأسهم السوقية مع قيمها الحقيقية. 

3- دراسة (كبية وعبيدوء 1999): استهدفت الدراسة أسلوب البرمجة الخطية في تكوين محافظ مثلى 

ومقارنتها مع محفظة التماس. صممت الدراسة تسع محافظ تفوقت في الأداء منها محفظتان» هما محفظة 

التماس ومحفظة سوق الأسهم السعودية طبقًا لمؤشر ترينور وجنسن. 

دراسة (اللوغارني ومطرء 2001): استهدفت الدراسة العلاقة بين نسبة 21912 وأداء المحفظة في سوق 

الكويت للأوراق المالية. صممت الدراسة ثلاث محافظ محفظة القيمة ولها نسبة منخفضة ومحفظة نمو 

لها نسبة مرتفعة والثالثة وسطية. أشارت النتائج إلى تفوق أداء محفظة القيمة على المحافظ الأخرى 

لتحقيقها معدل عائد مرتفع وبمخاطرة منخفضة. 

5- دراسة (المشهدانيء 2001): استهدفت الدراسة قياس وتقييم المحافظ المالية من خلال فرضية مفادها أن 
أداء محفظة توقيت السوق ذات (8) المنخفضة يتفوق على أداء المحفظة ذات (8) المرتفعة» وبما يتجاوز 
محفظة الشراء والاحتفاظ ذات (6) المساوية للواحدء والمحفظة المثلى عندما يكون عائد السوق موجبّا 
وأقل من العائد الخالي من المخاطرة. وقد أشارت نتائج الاختبار إلى صحة الفرضية. 


2 
حبر 


6- دراسة (أحمدء 2003): اقترحت الدراسة نموذجًا لبرمجة الأهداف لتحديد المكونات الملائمة ونسب 
تخصيصها لمحفظة قطاع التامين في مصر. وقد أوضحت نتائج اختبار النموذج أن مكونات المحفظة 
يجب إعادة نسب تخصيصها لتجاوز الخلل بتنويعها. 
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7- دراسة (الشرقاويء 2005): اختبرت الدراسة مدى منفعة بيانات القيمة الدفترية للأسهم في تصميم 
المحافظ الاستثمارية وتؤدي إلى عوائد غير عادية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى إمكان تحقيق ذلك طبقًا 
لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية» لاسيما في حالة الاتجاه الصاعد للأسعار. وبذلك فإن أسهم 
محفظة القيمة تفوق بعوائدها محفظة النمو. 

8- دراسة (صالحء 2005): استهدفت الدراسة تقييم المحافظ الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي 
الأردنية في الأسهم والقروض والودائع والمحفظة العقارية. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية لصالح أداء محفظة القروض والودائع. 


ب- الدراسات غير العربية: 

9- دراسة (1987 ,.21 .]» ,ععاصطول): استهدفت الدراسة قياس العلاقة بين نسبة 21918 وأداء الورقة 
المالية في إطار نظرية المحفظة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المحفظة ذات النسبة المنخفضة تحقق 
عوائد تفوق المحفظة ذات النسبة المرتفعة. 

10- دراسة (1998 ,.1ه .6ه ,سهد ج8): استهدفت الدراسة تقييم أداء محافظ القيمة والنمو باعتماد مؤشر 
السعر إلى كل من التدفق النقدي 2/017 والقيمة الدفترية 7/8357 وربحية السهم الواحد2/17. تم قياس 
الأداء على أساس العائد الإجمالي والانحراف المعياري للمحافظ المشكلة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 
تفوق عائد محفظة القيمة على محفظة النمو قبل أخذ المخاطرة في الاعتبار وبعده أيضناء 

1- دراسة (1990 ,عتتهم5 عق طعتحدظ): استهدفت قياس أثر تغير ناتج مقسوم الأرباح على أداء المحفظة. 
وقد أشارت النتائج إلى أن الزيادة في التغير يؤدي إلى تقلب عائد المحفظة وأدائها. وعليه فإن هذا الناتج 
مؤشر جيد للعوائد المتوقعة للمحفظة. 

2- دراسة (2001 يقتتعه؟): اختبرت أثر مخاطر دخل العاملين على الادخار ومدى الاحتفاظ بموجودات ذات 
المخاطرة في محافظهم المثلى. النتائج أوضحت أن تباين الدخل يخفض من رغبة المستثمرين بالاحتفاظ 
بموجودات ذات مخاطرة مع ميل المستثمرين لتغليب نسب السندات على الأسهم في محافظهم الاستثمارية. 

8- دراسة (2005 ,#عطع 2112© 6ه 45صه:8): استهدفت الدراسة تقييم أداء ومزايا التنويع لمحفظة الأسهم 
في سوق النمسا للأوراق المالية. النتائج أشارت إلى أن منافع التنويع تتحقق في محفظة مكونة من سستة 
موجودات نشطة لصناديق الأسهم المؤسسية»ء وأن أداء المحفظة بموجب مقياس شارب يتحسن في ظضل 
هذه المكونات. 
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خامسا - تصميم المحفظة المثلى: 

الجدول رقم (3) يبين نتائج احتساب معدل القطع على وفق الصيغة رقم (2) لأسهم الشركات وللمدة قيد 
الدراسة والتحليل. وقد تم ترتيب الأسهم تنازليًا وفقا لقيمة '7. ومنه يظهر أن معدل القطع *0 أخذ ترتيبًا تصاعديًا 

من أدنى قيمه له ليصل إلى أعلى قيمة (7.86) ثم يبدأ بالانخفاض. إذ يلاحظ أن هذه القيمة تمشل الحد الذي 
تشترك عنده الأسهم المرشحة للمحفظة المثلى بعد مقارنتها بقيمة '1. والجدول رقم (4) يبين الأسهم التي تم 
ترشيحها إلى المحفظة المثلى وأوزانها النسبية (التي حسبت وفق الصيغة 3» 4) وهي تسع شركات مرتبة حسب 
علاوة الخطر. وهذه المحفظة تمثل تشكيلة متوازنة لتعبر المحفظةء لأقصى مزايا التنويع من جانب وبدرجة تحقق 
هدف المستثمر الرشيد في تعظيم العائد وتدنية المخاطرة. لذا وفي ظل الأوزان النسبية لمكونات هذه المحفظة؛ فإن 
معدل العائد الموزون بلغ (9620.8) وبمخاطرة موزونة مقاسه بمعامل بيتا (0.961). وعلية يمكن القول: إن 
الأوزان النسبية لمكونات المحفظة لها دور في تعظيم مزايا التتويع من جانبء ولتكون دليل للمستثمر الرشيد في 
إدارة محفظته بسهولة وبتكاليف منخفضة: كما أن لهذه الأوزان دور في تحقيق المبادلة بين العائد والمخاطرة من 
جانب آخر. هذا وقد حققت المحفظة أداغ جيذا وفقًا لمقياس ترينور الذي بلغت قيمته (11.6). 


جدول (3) 
نتائج تحديد معدل القطع والأسهم المرشحة للضم للمحفظة المثلى 
3 اال 1" قنك برمرس مم سوج لافقالا نعل لق 0 *1 لشركات 
0و3 0069 022602 0م02 0.002 0.0009 32 الألعاب 
ال 4495 001 6م 0.0109 0.1333 122 لكيماوية 
5.69 12.65 00242 00.0011 0.0133 0.1589 12.1 الخيفة 
708 12265 028 06511 06 021 113 الغازية 
141 26048 0264 8-869- 0.0166 0.1519 9.1 الغذائية 
749 22.01 00601 00808 00007 0007 9 شور 
159 249 2آ2 0268 2-056 0.0083 0.0758 8.1 النراجات 
نيف 220006 0079 0-1 0.0291 02465 85 الخباطة 


186 لننشة ته 1.3 4 0.2419 8.1 الكحولية 
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تابع جدول (3) 
[0 لل 1ن بيرم .يم يروج ل حت لسع 11م *15 لشركت 
786 10118 03 14041 0 016488 78 السجاد 
785 205016 018 1609 5 0.2068 728 الهلال 
0 002444 0,008 10607 5 0.1559 62 الهننسية 
765 005782 0,025 10/7 7 0.0083 4.8 البذور 
716 6018607 02,241 1653 06 0.040 18 الأبسة 
114 01628 0,242 16.204 1 000299 215 البيرة 
*من الجدول 2 
** 61/12 تباين عائد محفظة سوق العراق للأوراق المالية على أساس 28.5 
جدول (4) 
نتائج عائد ومخاطرة المحفظة المثلى مرجحة بأوزان مكوناتها وأدائها بموجب مؤّشر ترينور 
. , 1 12-2 , 
1 21 0 4 لا اهم 
02,25 0228 002 32 الألعاب 
0159 024 0.28 12.15 الكيماوية 
028 20228 0.11 12.01 الخفيفة 
02.04 027 0228 113 الغازية 
0261 023 22224 7156 5.1 الغذائقية 
09 0224 0224 9 أشور 
0223 0007 0.01 5.6 الدراجات 
0052 001 0022 54 الخياطة 
029 0.24 028 8.1 الكحولية 
96 20.82 - مج1 
4 . ... + 13113+ 22112 + 2111/1 - م1 
1 - مم8 
4 ... + 831513 + 821772 + 1151م - مم 
م8/ غ8 - م8 - م1" 
116 
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سادسنا- تصميم المحافظ البديلة: 
نظرا لتباين سلوك المستثمرين وتفضيلا تهم للعائد والمخاطرة» ولأن هذا السلوك يأخذ أنماطاً مختلفة 
وباتجاهات متعددة» فإن المحفظة المثلى قد لا تلبي الكثير من احتياجات هؤلاء المستثمرين في سوق العراق 
للأوراق الماليةء لذا اقتضت الضرورة تصميم محافظ بديلة عند مستويات مختلفة من العائد والمخاطرة ووفقا 
للأوزان النسبية لمكوناتها. ولغرض تحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب البرمجة الخطية لصياغة دالة الهدف 
لتصميم عدد من المحافظ البديلة. ويتطلب هذا الأسلوب إعداد مصفوفة التباين والتباين المشترك يبين عوائد 
مكونات المحفظة المثلى. والجدول (5) يبين نتائج احتساب هذه المصفوفة التي في ضوئها تمت صياغة دالة 
الهدفء وعلى وفق الآتي: 
:112 


++177 17.8 + 116 11.8 + 6آ1آ 24.6 + ,كلا 25.8 + وللآ 24.5 + :للا 25.8 + :13.1661 
ولا 23.8 + ولا 8 


:0 غعورطن8 
- عآلا 25.233 -117آ 19.56 - هآلا 32.566 - و9111 .2 - 1-34.1661171 
دمم> وآ 21.83+ وآلآ 8 .6 + بكلا 12.766 + 1716 9.5338 


+ وللا 68.8 + ,آ1آ 97.1 + ولا 94.8+ئى1آ 5 .1- وللآ 35.5 + وكلا 116.3 + يللا 109.5+ 2.9111 -2 
دمه > ولا 83.7 


+ الا 115.96 +11 95.33 + نالآ 35.23 -لآ 44.16+ وآ 154.16 + .لا 116.3 + 32.5661 -3 
همه > ولالا 65.76 + وآلآ 61.8 


7 29.96 +ع177 110.13 + 18776 15.35 + :للا 105.36 + لآ 44.16 + آلآ 35.5 + 19.5430 -4 
دمه > وكلآ 37.16 + ولل351 + 


+18 19.28 -6آا 27.18 + مآ 51076 + :آ1آ 15.36 + ول[ 35.28 - يلآ 1.5 - 95.9818 -5 
ده > 7179 17.96 + 1178 9 


7 +71 77.3 + عوكلا 153.86 + وكالآ 27.13 + نآلا 110.13 + 11 95.3 + :]ا 94.8 + 9.5311 -6 
همه > و77 86.73 + وللآ 3.2 


+77 92.566 + 777 77.3 + ج177 19.23 + 772 29.96 + 1113 115.96 + :137 97.1 +12.7177 -7 
دمه > و7 66.716 + و[لآ 51 


مه > و17 71.2 + و17 58 + بلالا 57+ وآ 73.2 + جا 9 + ,ا 85 + وكلا 61.8 + وكا 68.8 + ر6.8[1 -8 


+71 66.716 + ءالا 86.13 + وآلا 17.96 + 37.1674 + وآلآ 65.76 + وكالآ 8307 + ,21.8317 -9 
دمم> وكا 94.97 + ولا 7171.2 


8 + جلا 17.8 + عوكلا 11.8 + ىلآ 24.6 + ,آلآ 25.8 + وكلآ 24.5 + :ا 25.8 + :13.1611 -10 
2 -< 7377 23.8 + وكلآ 


ح و1787 + و17 + +17 + عا + علا + 177 + و/لآ + يآلا + 11-177 
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جدول (5) 
مصفوفة التباين والتباين المشترك للأسهم المرشحة للضم للمحفظة المثلى 


الألعاب 834.166 29- 32.565- 19.56- 925.23 9.5383 12.76- 6.8 21.833 
الخيفة 29- 109.5 116.33 253.5 5 948 971 68.8 837 
الكيماوية 32.566- 116.3 154.16 44.16 35.33- 95.33 115.96 61.8 56.166 
الغازية 19.566- 35.5 44.166 104.366 15.366 110.13 29.966 35 37.166 
شور 95.2883 15- 35.283- 15.366 51.766 27.13 19.23 9 17196 
الغذاقية 9.533 94.8 95.33 110.13 37.133 1583.86 7738 73.2 86.3 
الدراجات 12.766- 97.1 115.96 29.96 19.233- 77.33 92.56 57 66.7 
الخياطة 6.8 68.8 61.8 35 9 102 57 58 71.2 
الكحولية 21.844 83.7 65.76 37.166 17.966 86.73 66.76 71.2 94.966 


وعند معالجة البرنامج الخطي بالحاسب الإلكتروني؛ أسفرت النتائج عن أنه بالإمكان تشكيل العديد مسن 
المحافظ وعند مستويات مختلفة للعائد والمخاطرة. ولأغراض البحث تم تصميم خمس محافظ بديلة للمحفظفة 
المثلى (محفظة التماس). 

الجدول (6) يعرض نتائج البرنامج الخطي لدالة الهدف. ومنه تظهر الأوزان النسبية لمكونات كل محفظة بديلة 
من المحافظ الخمس. في ضوء هذه الأوزان تشكلت ثلاث محافظ بعائد ومخاطرة أقل من عائد ومخاطرة المحفظفة 
المثلى. إذ بلغ عائد هذه المحافظ الثلاث البديلة (9616.9: 9017: 9017.43) على التوالي» مقابل مخاطرة مقاسه 
بمعامل بيتا 3] (0.43: 0.49: 0.87) وعلى التوالي قياسا بعائد ومخاطرة المحفظة المثلى (620.82؟ ومعامل 8 
١1‏ أما المحفظة الرابعة والخامسة فقد حققت عائذا أكبر من المحفظة المثلى إذ بلغ (9022.19, 9022.62) 
وعلى التوالي ولكن مقابل مخاطرة أعلىء إذ بلغت قيمة 66 (0.99: 1.19)» وعلى التوالي. علما أن جميع المحافظ 
الخمس قد حققت أداع جيذا وفقًا لمؤشر ترينورء إذ بلغت قيمته (16-1: 14.29: 8.54: 12.13: 10.61) وعلى 
التوالي. وتجدر الإشارة هنا أن أسهم شركة الألعاب وبغداد للمشروبات الغازية أسهم مشتركة في المحافظ الخمس. 

في ضوء هذه النتائج يمكن القول: إن هذه المحافظ البديلة تحقق جوهر المحفظة ونظرية المحفظة فيما يتعلق 
بالمبادلة بين العائد والمخاطرة» وإنها تضع تفضيلات المستثمرين أمام خيارات متعددة تجاه هذين العنصرين لتحقيق 
التنويع الكفء لاستثماراتهم من جانب؛ ومن جانب آخر فإن الأوزان النسبية لمكونات هذه المحافظ تعد وسيلة 
لتوقيت اتخاذ القرارات العلمية السليمة بما يتناسب وظروف السوق. وعليه يمكن قبول فرضيات البحث. 
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جدول (6) 
نتائج عائد ومخاطرة المحافظ البديلة مرجحة بأوزان مكوناتها وأداتها بموجب مؤشر تريئنور 


الألعماب 2-9 0.698683 2 0.36927 0252 0227 


الكيماويمة 0 9 0.40153883 0.431564 0.45235 
الخخيفة 0 0 0 0 0 
الغازية 0.225448 0.299689 0.229181 0.28643 0 
الغذائهيمة 0 0 0 0 2538 
0 0 0 0 0 0 
الدراجات 0 0 0 0 0 
الخياطغلسة 0 0 0 0 0 
الكحولهية 0 0 0 0 0 
اع دمع 2 16.9 17 13 2619 26062 
انمرح ع مم8 048 049 058 099 119 
ا لعضلرو 6 2 142 12 24 1231 10.61 


سابعا- النتائج والتوصيات: 

أ- النتائسج: 

1- عكست المحفظة المثلى مزايا التنويع الأفضل ومنافعه للمستثمر عبر تحقيق أداء جيد وفقًا لمقياس ترينور. 
كما أنها توصف بالمحفظة الدفاعية لأن لها بيتا 8 أقل من الواحد الصحيح. 

2- أن غالبية مكونات المحافظ البديلة هي من مكونات المحفظة المثلى» ولكن بأوزان نسبية مختلفة تحددت 
بموجبها مستويات مختلفة من العائد والمخاطرة. وتوصف بمحافظ دفاعية باستثناء المحفظة الخامسة وهي 
هجومية لأن لها بيتا 8 أكبر من الواحد الصحيح. 

3- أغلب المحافظ البديلة تفوقت بأدائها المحفظة المثلى وعلى وفق مقياس ترينورء باستثناء المحفظة الثالثة والخامسة. 

4- معظم المحافظ البديلة حققت خاصية التناسب بين العائد والمخاطرة. إذ يزداد العائد بزيادة المخاطرة: 
وهذه هي حقيقة المبادلة التي طرحتها نظرية المحفظة. 
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5- تعكس الأوزان النسبية لمكونات المحافظ البديلة قران! لتوقيت استبدال أو إعادة ترتيب المزيج الأمشل 
للمحفظة وبشكل يضمن التوزيع النشط للأصول ومواكبة ظروف السوق. 

6- الآلية التي استخدمت في تصميم المحفظة المثلى والمحافظ البديلة سهلت الإجراءات لأي مستثمرء ويمكن 
الاستفادة منها في تقييم تفضيلاته للعائد والمخاطرة. 

ب- التوصيات: 

1- بالإمكان استخدام تقنيات النظرية الحديثة للمحفظة بسوق العراق للأوراق المالية بهدف تجاوز مشكلة 
تحليل العائد والمخاطرة. 

2- دعوة إدارة السوق والمراكز البحثية وذوي العلاقة بشأن المال والاستثمار لإعداد برنامج محوسب يختص 
بتصميم المحافظ الاستثمارية خدمة للمستثمر البسيط ومدراء الصناديق الاستثمارية. ويقترح بهذا الصدد أن 
تقوم البنوك بهذه المهمة لقدرتها على توظيف الخبرات والمهارات واستخدام التقنيات في معالجة المعلومات. 

83- اعتماد مقاييس أخرى لتقييم أداء المحفظة» مثل مقياس شارب الذي يعتمد على المخاطرة الكلية للمحفظفة 
وإجراء دراسات مقارنة لهذا الغرض. 

4- إعداد دراسة مكملة للدراسة الحالية تهدف إلى إجراء مقارنة بين أداء المحفظة المصممة ومحفظة سوق 
العراق للأوراق المالية لتكون وسيلة لتقييم كفاءة السوق. 

5- إعداد دراسة مماثلة على قطاع البنوك العراقية» لكونه سوف يشهد تطورات جذرية على صعيد الصيرفة 
التجارية والاستثمارية. 

6- لدعم هذه الآلية وتشغيلها بكفاءة وفاعلية توصي الدراسة هيئة الأوراق المالية لسوق العراق بتوفير نظام 
كفء للإفصاح المالي والمعلوماتي عبر تشريعات مالية وقانونية ملزمة. 
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تصميم وإدارة محفظة الأسهم العادية للشركات المدرجة بسوق العراق ... 


2000 1111111 
دع تتدهحرجودمن) أععطل ع1[ علعمغ5 07د[ ص1 
"رساك لو ء تنام تصر1" 


لإتتتسح"1-لث 20:ه"1 لفطوعة .1 


وععصعك5 لمتعصمصةا عن اسعسعع د صد]/! كه بواادعد"1 
مم0 - اتوم عنتمت] عنوسلط وجو[ لم 


اع عوطم 


6 صذ 5ه5لم غقطغ جصعاطم؟م [هعم ه ع19مه مغ امصمعفغة مه ذذ طاعجمعوع8 عط" 
لاضع 15 دمعاطه<م قتطغ ععصتة لصم عأمكم عطغ هذ طعنط معتغسبعء5 08 اسمعصادعتمز 
(ووع[ كه غمعاتمصد لمتعصهمصة) ممتطهدع ا دعتتمة لصه غوعغ 2ه غصع صسصمستحصة عطغ مذ عكوعمة 
05 0ع منام1 ممم كه اقمع ممم عكتفصعقة كه عقن لعأتسنا عط ترط لعجتموغعه فمطء دز اعتطىر 
.لإمعط 10110 مم 


لقتصتاحره عستسدعئندعل 152 لمطغعم عقلتمعاعة 2 ه1029 وصتغغيام غه قمتة لطع _دعوعم 
0 لت ععمهقد0 !عم 0ص ,متام1عمم عجتأممعع)21 5غ1 مصة عاعماة بومصصدم. 
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مستويات التعلم التنظيمي وعلاقتها بأداء المنظمة 


دراسة حالة في مستشفى أردني” 
د. مؤيد سعيد السالم د. عبد الرسول الحياني 
قسم إدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال 
كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
سلطنة عّمان جامعة اليرموك - الأردن 


الملخص: 

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على مستويات تطبيق التعلم التنظيمي وعلاقتها بالأداء في مستشفى الملك 
عبد الله الثاني في الأردن. ولتحقيق ذلك تم أولا- تحديد مستويات التعلم التنظيمي في ثلاث مستويات هي 
المستوى الفردي والمستوى الجماعي (الفرقي) ومستوى المنظمة. ثانيًا- التعرف على طبيعة العلاقة بين هذه 
المستويات وأداء المستشفى. ثالثا- دراسة مدى تباين هذه المستويات بتباين سنوات خبرة العاملين وطبيعة عمل 
الأقسام التي ينتمون اليها. رابعًا- تم اختيار عينة قوامها 76 شخصًا يعملون في هذه الأقسام بصفة رئيس قسم 
أو مساعد رئيس ووزعت عليهم استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض. 

أشارت نتائج الدراسة الى وجود مستويات للتعلم الفردي والتعلم الفرقي تفوق الوسط الفرضي الذي تبنته 
الدراسة وهو(3)» بينما كان مستوى التعلم التنظيمي دون الوسط الفرضي. أشارت النتائج أيضنا إلسى وجود 
علاقة معنوية بين أداء المستشفى ومستوى التعلم التنظيميء» ولكنها لم تكن كذلك على مستوى التعلم الفردي 
ومستوى التعلم الفرقي. ولاشك أن هناك بعض الأسباب التنظيمية والإدارية التي ساهمت في إضعاف هذه 
العلاقة» يأتي في مقدمتها ضعف تشجيع الإدارة لمبادرات التعلم الفردية والفرقية» بالإضافة إلى أنها لا تتيح 
للعاملين باستمرار حرية اختيار الأعمال التي يقومون بها. 

اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات هدفها تطوير عملية التعلم التنظيمي في المستشفى من بينها ما يلي: 
1- إخضاع القيادة الإدارية في المستشفى إلى دورات تدريبية مكثفة في موضوعات الستعلم التنظيمي 

والمنظمات المتعلمة بهدف الوقوف على المكونات الأساسية للتعلم التنظيمي وكيفية تنفيذها عمليا. 
2- غرس ثقافة التعلم بين العاملين. 
3- تعزيز ثقة العاملين في إدارة المستشفى وازالة المعوقات التنظيمية والإدارية التي تعوق عملية التعلم. 


' تم تسلم البحث في فبراير 2006» وقُبل النشر في ديسمير 2006. 
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مستويات التعلم التنظيمي وعلاقتها بأداء المنظمة ... 


المقدمة: 

احتل موضوع التعلم التنظيمي 286ن0م<1:23 078353122410231 اهتمامًا واسعًا من قبل الباحثين 
والممارسين منذ نهاية سبعينيات القرن الماضيء وظهرت في هذا المجال كتابات كثيرة بهدف تحديد معالمه 
الأساسية. (1997 ,15328). وعلى الرغم من تنامي الكتابة في هذا الموضوءع. لايزال عدد الدراسات 
الميدانية محدوذاء ولا يزال هناك عدم إجماع على طبيعة الخصائص الأساسية التي يمكن اس تخدامها لتكوين 
المنظمة المتعلمة. ومن جهة أخرىء نحن نعيش اليوم في عالم ازدهرت وتشابكت فيه عوامل التغيير والتجديد 
في جميع مجالات الحياة. ولقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات بالبحث عن أساليب ومزايا تنافسية جديدة تمكنها 
من البقاء في السوق والتكيف مع التغييرات السريعة في طرق أداء الأعمال التي أوجدتها تقنية المعلومات 
والاتصالات والمعرفة الحديثة ... أساليب مبنية على قناعة تامة من أن التعلم هو المفتاح الأساسي لديمومة 
فاعلية وكفاءة العمل الإداري. فالتعلم المتواصل هو المصدر الوحيد للميزة التنافسية المستدامة في بيئة سريعة 
التغير من أجل زيادة أداء المنظمة. لكن المنظمات لا تستطيع تحقيق ذلك إلا بضمان وجود كوادر بشرية قادرة 
على التعلم وراغبة فيه بغض النظر عن مراحلها العمرية» وتكون متسلحة بالقدرة على التكيف النساجح مع 
المتغيرات البيئية المتجددة. وينطبق هذا التحدي على جميع المنظمات بعامة وعلى منظماتنا العربية بخاصة» إذ 
أصبحت تتعرض لمزيد من الضغوط الدولية والاقتصادية نتيجة التوجه نحو العالمية. وأصبح المواطن العربي 
يتوقع أن تعمل هذه المنظمات بمستوى من القدرات التنافسية يوازي ما تقدمه المنظمات في الدول المتقدمة من 
جودة الخدمة والسعر الملائم والسرعة في تلبية احتياجات المواطن (أيوب» 2004). 

وفي حقيقة الأمر نحن في حاجة ماسة للتعلم التنظيمي لسببين أساسين مرتبطين مع بعسضهما البعض 
(18 :1995 ,11166). والسبب الأول هو البقاء 21131نا5: وكل شخص مهتم بالبقاء التنظيمي لا بد أن يتذكر 
المعادلة الأساسية التي قدمها (1982 ,186735) والتي ترى أن التعلم يجب أن يكون مساويًا أو أكبر من التغيير 
البيئي المحيط بالمنظمة لكي تستمر وتنمو. أما السبب الثاني فهو التميز ©1<0119006؛ حيث تسعى المنظمة لأن 
تتميز في أدائهاء وعندما تحقق ذلك ستعزز من فرص بقائها ناشطة في عالم الأعمال. فالنمو والتميز وجهان 
لعملة واحدة. 

تتضمن الدراسة الحالية أربعة أجزاء أساسيةء يتناول الجزء الأول منهجية الدراسة من حيث مشكلة 
الدراسة وأهميتها وأهدافها والأسئلة والفرضيات الخاصة بها إلى جانب متغيرات الدراسة الأساسية ومجتمع 
الدراسة وعينتها. ويتناول الجزء الثاني مراجعة نظرية للتعلم التنظيمي وأهميته ومستوياته وعلاقته بالمنظمة 
المتعلمة. والجزء الثالث يتناول تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها. أما الجزء الرابع فيقدم بعض التوصيات التي 
تم التوصل إليها في ضوء نتائج الدراسة والمناقشات العديدة التي أجريت مع رؤساء الأقسام في المستشفى. 
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الجزء الأول- منهجية الدراسة: 
أولاً- مشكلة الدراسة: 


يقف العالم اليوم على أعتاب عصر جديد تتلاشى فيه القضايا الخاصة بالتأكد وتتحجم فيه الأساليب 
التقليدية في أداء الأعمال تبعًا لذلك: لتحل محلها أساليب جديدة. وفي مثل هذا العالم لابد من وجود منظمات 
قادرة على التعلم المتواصل وتؤمن بأهميته في ضمان البقاء والتميز. وبخلاف ذلك سوف لن تضمن المنظمة 
استمرارية النجاح والتطور لفترة طويلة من الزمن. ويتطلب ذلك أن تتم عملية التعلم في جميع المستويات 
الإدارية للحفاظ على كفاءة المنظمة وفاعليتها وقدرتها على الاستمرار. (أيوب. 2004: 64). 

ربما لا يختلف اثنان على أن التعلم التنظيمي هو أحد أبرز المهارات التي يجب أن تنميها المنظمة 
الراغبة في النجاح والتميز في بيئة تنافسية متغيرة باستمرار (1995 ,تطعدعله"؟ به وعلهده21) 
(1991 ,وعم586). ولذلك فإن رعاية وتنمية العقول المحبة للبحث والتعلم المتواصل ستكونان أسانا للنجاح 
في المستقبل. ومن أجل تحقيق نجاحات مستدامة» نحتاج إلى كوادر بشرية متعلمة بشكل جيد ومسلحة بالقدرة 
على التكيف الناجح مع المتغيرات البيئية المتواصلة. ولكي نكون قادرين على المواجهة السريعة بنجاح؛ لابد 
أن نضمن أن الأفراد بإمكانهم العودة إلى التعلم خلال مختلف مراحلهم العمرية. فلم يعد بإمكاننا الاعتماد على 
مجموعة أو نخبة صغيرة لضمان نجاح العمل. وعندما تضع المنظمات نصب أعينها الإبداع المتواصل كشيء 
أساسي أو استراتيجيء تحتاج إلى أن يكون جميع العاملين فيها متجهين نحو التعلم وراغبين فيه؛ ولديهم 
الاستعداد للمخاطرة (00[1«ط ه35 لصح 2000 ,امه جوع 5). 

إن الاهتمام المتزايد بالتعلم التنظيمي مرده وجود نقص في الدراسات الميدانية التي تعمل على الربط بين 
التعلم التنظيمي بمستوياته المتعددة ومستوى أداء المنظماتء. حيث يبين (48 :1995 ,هعمكلهآ) 
أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأهمية التعلم التنظيمي في نجاح المنظماتء فإن هذا المفهوم لا يزال يفتقر 
إلى تراكمية الدراسات في هذا المجال. 

وتعتبر عملية التعلم واحدة من أبرز العمليات التي تستند إليها المنظمة انطلاقا من تركيز الباحثين على 
الآلية التي تعكس تعلم الأفراد والمجموعات بتعلم المنظمة ككل. وتعتمد فاعلية المنظمة في الأمد البعيد على 
مدى نجاح هذه العملية في مختلف المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية وتوجيهها لخدمة أهداف المنظمة. 

على الرغم من تزايد أهمية دراسة التعلم التنظيمي في المنظمات ودوره في تحقيق المزايا التنافسية كما 
في دراسة (1998 ,65608) أو مساندة عملية التغيير الاستراتيجي كما افترضتها (2001 ,10506)؛ فإن 
الدراسات التي تناولت العلاقة بين مستويات التعلم التنظيمي وأداء المنظمة لا تزال محدودة وتقوم على 
الافتراضات النظرية دون التأكيد عمليًا على هذه العلاقة (1999 ,18ناءلهة5 54 82165). لذلك تحاول 
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هذه الدراسة التركيز على استكشاف طبيعة التعلم التنظيمي في (أحد المستشفيات الأردنية “مستشفى الملك عبد 
الله الثاني")ء وبيان علاقة مستوياته المختلفة بأداء المستشفى؛ وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: 
1- ما هي مستويات التعلم التنظيمي في مستشفى الملك عبد الله الثاني؟ 
2- ما هي طبيعة العلاقة بين مستويات التعلم التنظيمي في هذه المستشفى؟ 
3- هل لمجموع سنوات الخدمة علاقة معنوية مع مستويات التعلم التنظيمي؟ 
4- هل هناك علاقة معنوية بين مستويات التعلم التنظيمي وطبيعة العمل الذي يمارسه العاملون في المستشفى؟ 
5- ما هي طبيعة العلاقة بين مستويات التعلم التنظيمي وأداء المنظمة؟ 
ثانيا- أهمية الدراسة: 
تتأكد أهمية الدراسة الحالية من خلال النقاط الأساسية التالية: 
1- دراسة عملية التعلم التنظيمي بشكل متكامل يجمع بين المستوى الفردي والمستوى الفرقي والمستوى 
التنظيمي. وربط ذلك ببعض العوامل التي قد تسهم في ممارسة عملية التعلم في مستشفى عبد الله الثاني. 
2- لا يزال مفهوم التعلم التنظيمي حديث العهد نسبيًا في المنظمات العربية (السالمء 2005): لذلك فإن 
إخضاعه للدراسة التطبيقية يعطيه أهمية واضحة ضمن الإطار العلمي لأساليب الإدارة المتقدمة في 
اكتساب المعارف والمهارات واستخدامها في تطوير أداء المنظمات. 

3-- إن تطبيق هذه الدراسة على إحدى المنظمات العربية يساهم في تعريف القيادات الإدارية بالمستويات 
المختلفة للتعلم التنظيمي وعلاقتها بأداء المنظمة» مما يزيد من معرفة الإدارة بأهمية تأثير هذه العوامل 
على عملية التعلم وكيفية توظيفها عمليًا في تطوير أداء المنظمات. 

4- لا ننسى أن تناول هذا الموضوع في إحدى المؤسسات الصحية من شأنه إلقاء أضواء جديدة على واقع 
المؤسسات الصحية»ء الأمر الذي قد يزيد من اهتمام الباحثين والممارسين في هذا الحقل. 

ثالنًا- أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: 

1- تسليط الأضواء على أحد أبرز المفاهيم الإدارية المعاصرة؛ والتي تشكل مرحلة حاسمة في إطار التطور 
الإداري النظري والعملي. فالتعلم التنظيمي هو المصدر الأساس لنجاح المنظمة في سلوكها الاستراتيجي 
الرامي إلى تحقيق أهداف جوهرية في بيئة حركية وغامضة إلى حد كبير. 
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2- التعرف على حقيقة مستويات التعلم التنظيمي في واحدة من أبرز المنظمات الصحية في الأردن وهي 
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الثاني 

3- استكشاف طبيعة العلاقة بين مستويات التعلم التنظيمي وأداء المستشفى التي أخضعت للدراسة. 

4- تقديم المقترحات في ضوء النتائج التي تتوصل إليها الدراسةء إلى إدارة المستشفى بخاصة والقطاع 
الصحي بعامة» وبما يعزز عملية التعلم والأداء في هذه المؤسسات. فهناك اعتراف شبه عام بأن التعلم 
يمكن أن يكون الميزة التنافسية الوحيدة في جميع المنظماتء لاسيما في المنظمات التي تتعامل مع المعرفة 
الكثيفة. 00562168ه1 عاتاعصء )م1 - عع207160ك1 (20 :1998 ,ماده 12). والمستشفيات هي واحدة 
من المنظمات التي تتبنى هذا النوع من المعرفة. 

رابعًا- أسئلة الدراسة وفرضياتها: 
تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن خمسة تساولات أساسية منبثقة أساسًا من مستويات التعلم التنظيمي التي 

يتناولها الباحثون والتي تم اعتمادها في الدراسة الحالية. وهذه التساؤلات بالإمكان صياغتها بالشكل التالي: 

1- ما مدى ممارسة التعلم التنظيمي بمستوياته الثلاثة في مستشفى الملك عبد الله الثاني؟ 

2- ما طبيعة العلاقة بين المستويات الثلاثة للتعلم التنظيمي في المستشفى؟ 

3- ما طبيعة العلاقة بين مستويات التعلم وأداء المستشفى بصورة عامة؟ 

4- ما طبيعة العلاقة بين مجموع سنوات خبرة الفرد وممارسة التعلم في المستشفى؟ 

5- ما العلاقة بين طبيعة العمل الذي يمارسه الفرد وممارسة التعلم في المستشفى؟ 
هذا وقد تم اعتماد ثلاث فرضيات صفرية مستمدة من الأسئلة السابقة وعلى النحو الآتي: 

1- لا توجد علاقة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05) بين مستويات التعلم الثلاثة وأداء المستشفى. 

2- لا توجد علاقة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05) بين سنوات خبرة الفرد وممارسة التعلم في المستشفى. 


3- لا توجد علاقة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05) بين طبيعة عمل العاملين (إداريين وأطباء) وممارسة التعلم. 


خامسا- متغيرات الدراسة وأسلوب قياسها: 
اجتهدت هذه الدراسة في تحديد ثلاثة مستويات لممارسة التعلم التنظيمي في مستشفى الملك المؤسس عبد 
الله الثاني وعلاقتها في أداء المستشفىء وهي مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم الفرقي ومستوى التعلم 
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التنظيمي» وكذلك بحث بعض العوامل التي تؤثر على مستويات هذه الممارسة كسنوات الخدمة وطبيعة العمل 
الذي يمارسه العاملون. والهدف من ذلك كله هو محاولة وصف ممارسة التعلم التنظيمي في المستشفى وعلاقته 
بالأداء العام لها. ويمكن التعبير عن متغيرات الدراسة في النموذج التالي: 


مستوى التعلم الفردي 


/ 


أداء المستشفى 


كما نلاحظ من الشكل السابقء فقد اشتملت الدراسة على أربعة متغيرات أساسية:؛ ثلاثة منها متغيرات 
مستقلة» وهي الخاصة بمستويات التعلم. أما المتغير الرابع فهو متغير مستوى الأداء وهو المتغير التابع. 
سادمنًا- أداة الدراسة: 

من أجل جمع المعلومات الأساسية الخاصة بالدراسة الحالية تم الاعتماد على الاستبيان. وقد تم تقسيم 
الاستبيان إلى ثلاثة أقسام. شكل القسم الأول المعلومات العامة الخاصة بأفراد العينة» وتناول القسم الثاني 
المستويات الثلاثة للتعلم التنظيمي» واختص القسم الثالث بقياس أداء المستشفى. ومن أجل قياس مستويات التعلم 
الثلاثة والوقوف على علاقتها بأداء المستشفى تم اعتماد المقياس الخماسي الذي قدمه كل من واتكنز ومارسك 
(1999 بعلعنسعد]ا قصة مستعلغه]9). 

يتكون المقياس من (55) فقرة تم تحويرها لتتلاءم مع واقع عمل المستشفى. وفيما يلي بيان بالفقرات 
المكونة لكل مستوى: 
- مستوى التعلم الفردي: يتألف من 13 عنصراء من السؤال 1 ولغاية السؤال 13 في قائمة الاستبيان. 


- مستوى فريق العمل: يتألف من خمس فقراتء من السؤال 14 ولغاية السؤال 19. 
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- المستوى التنظيمي: ويتألف من 23 فقرة» من السؤال 20 ولغاية السؤال 43. 
- أما بالنسبة للمتغير الرابع وهو الخاص بأداء المستشفى فيتكون من 12 فقرة من السؤال 44 ولغاية 55. 
سابعًا- صدق وثبات المقياس: 

لضمان صدق المقياس وزعت الاستبانة على عدد من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية بهدف 
التعرف على درجة وضوح الأسئلة وسهولة فهمها ومعرفة مدى انسجام عباراتها وتطابقها مع أهداف الدراسة. 
وقد أعيدت صياغة بعض الفقرات تبعًا لذلك. كما تم حساب درجة تبات المقياس (هطملى طعةطمه:0) 
لمعرفة الاتساق الداخلي بين فقراته. وكانت النتائج عالية إذ تراوحت بين 0.84 إلى 0.96؛: وهي تتجاوز 
كثيرن! الحد الأدنى المطلوب للتحليل الإحصائي والذي هو بحدود 0.60 تقريبّاء انظر الجدول رقم (1): 


جدول رقم (1) 
قيم معامل كرونباخ الفا للمقاييس المستخدمة 
في التعلم التنظيمي 
مستويات التعلسم كرونباخ الفا 
ست وى القرد 0238 
مست وى لفريق 021 
مستت و المنظكلمة 0222 
جمي ع المستويات 0228 


ثامنًا- أساليب التحليل الإحصائي: 

استخدمت الحزمة الإحصائية 5255 في تحليل البيانات واستخراج النتائج» وقد استخدمت في التحليل 
مجموعة من الأساليب الإحصائية كالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لتحديد متوسط إجابات العينة على جميع 
فقرات التعلم التنظيمي. كما تم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة مدئ وجود فروق بين مستويات التعلم في 
ضوء سنوات الخبرة. وقد استخدم أيضًا معامل ارتباط بيرسون لمعرفة طبيعة العلاقة ومعنويتها سين مستويات 
التعلم الثلاثة ومستوى الأداء في المستشفى. كما تم استخدام (66684) في اختبار بعض فرضيات الدراسة. 
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تاسعًا- مجتمع الدراسة والعينة: 
اختيرت المستشفى مكانا للدراسة دون غيرها من المنظمات الأخرى لأسباب عديدة من بينها: 

1- المستشفى ملزم بمواكبة آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في المجالات الطبية. 

2- المستشفى لا يمل فقط قطاع المعرفة المكثفة» وإنما لأنه - أيضنًا - يقدم خدمات معقدة 
5612715 16م ج005 تتميز بتداخل وتفاعل معارف عديدةء وهو في حاجة ماسة إلى تحديث معارفسه 
الطبية بصورة متواصلة. 

3- يعتمد نجاح المستشفى قبل أي شيء آخر على قدرة العاملين فيه على التعلم المتواصل وحسن إدارتهم بما 
يكفل الاستفادة بصورة مثلى من الإمكانات المادية والتسهيلات الفنية المتاحة» ويحقق الأهداف المرسومة 
بأقصى قدر ممكن. 
اختير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الثاني» مجتمعًا لهذه الدراسة. يقع المستشفى في إقليم الشمال في 

الأردن. ويعتبر من أهم المستشفيات الأردنية حيث يقدم خدماته في مختلف التخصصات السريرية بالإضافة 

إلى أنه مستشفى تعليمي يدرس ويتدرب فيه طلبة وكليات العلوم الصحية في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
وغيرها من المؤسسات التعليمية في الأردن. ويستخدم المستشفى أحدث الأنظمة المحوسبة عالميًا لإدارة 

المستشفىء حيث ترتبط جميع الخدمات الإدارية والمالية وجميع المرافق بنظام حوسبة ذي كفاءة عالية. 
وتبلغ مساحته الكلية 96 ألف متر مربعء وسعته الإجمالية 658 سرير! قابلة للزيادة إلى 819 سريرًا في 

حالة الطوارئ. وبلغ عدد العاملين في المستشفى 1335 شخصا في نهاية عام 2004. وتتلخص رؤية 

المستشفى بأن يكون مركز! متميز! في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية» وأن يكون المركز التحويلي 

الشامل في الشرق الأوسطهء وأن يقدم خدماته إلى جميع أبناء الوطن العربيء وفقًا لأحدث ما توصل إليه العلم. 
وتتمحور أهداف المستشفى بما يلي: 

1- تقديم الرعاية الصحية للمواطنين الأردنيين وغيرهم. 

2- إتاحة فرصة التعليم والتدريب لطلبة الجامعة في التخصصات الصحية المختلفة. 

3- تدريب المتخصصين في المهن الصحية المختلفة. 

4- إتاحة فرصة التعليم المستمر. 

5- إجراء البحوث العلمية وبخاصة في المجالات التي تخدم المجتمع وتؤدي إلى تحسين الوضع الصحي 
وتطويره في المملكة. 
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تم توزيع الاستبانة على جميع رؤساء الأقسام في المستشفى ومن في حكمهم (مساعدو رئيس القسم)؛ وبلغ 
عددهم 95 شخصنًا يعملون في الأقسام الطبية والأقسام الإدارية. وقد تمت عملية التوزيع باليد مع الاستعانة 
بإدارة المستشفى. وأمكن الحصول على 76 استمارة صالحة للتحليل. وضمن هذا العدد هناك 25 شخصنا 
يعملون في الأقسام الإدارية» أما البقية وعددهم 51 فيعملون في الأقسام الطبية المختلفة. 

وقد استمرت عملية توزيع الاستمارة وإعادة جمعها ما يقارب الشهرين (تشرين الأول والثاني من عام 
4م ومن أجل التعرف على خصائص العينة تم تحليل بيانات الجزء الأول من الاستبانة. ويوضح الجدول 
(2) نتائج التحليل. ويلاحظ من الجدول أن 9666 هم من الذكورء بينما شكلت الإناث 9634 من حجم العينة. 
وفيما يتعلق بأعمار أفراد العينة نجد أن 9540 كانت أعمارهم 30 سنة أو أقلء و9641 تراوحت أعمارهم بين 
1 - 40 سنةء و9617 تراوحت أعمارهم بين 41 - 50 سنةء و903 فقط تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة. 

أما بالنسبة للمؤهل العلمي لأفراد العينة فنجد أن 9661 لديهم مؤهل جامعيء وان 9023 لديهم مؤهلات 
أعلى من شهادة البكالوريوس (ماجستير و/ أو دكتوراه). وبخصوص سنوات خبرتهم في هذه المستشفى نجد أن 
الغالبية 9673 لديهم ثلاث سنوات أو أكثرء بينما البقية ونسبتهم (9027) فخبرتهم أقل من ذلك. وعند التدقيق في 
مجموع سنوات خبرتهم في المجالات الطبية والتخصصات الفنية ذات العلاقة؛ نجد أن 9046 من أفراد العينة 
لديهم خبرة إجمالية تراوحت بين 6 - 15 سنةء وأن 90528 لديهم خبرة إجمالية تجاوزت الخمسة عشر عاماء 


جدول رقم (2) 
الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة 
(حجم العينة - 76) 
المتغيرات الشخصية والوظيفية التكرار النسبة المئوية 
9 50 725 
الومتحيين تيه 26 275 
المجموع 76 9100 
0 سنة فأقل 30 322.5 
40-1 سنة 31 2008 
تبحس 50-1 سنة 18 17.1 
60-1 سنة 2 26 
المجموع 76 1100 
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توج يي 1 13 
دبال وم 212 15.8 
المؤهل العلمسي بكالوريموس 46 605 
ملم يكن 12 15.8 
مك وراه 5 66 
المجمموع 16 20100” 
5 سنوات أو أقل 20 268 
10-6 سنوات 22 239 
إجمالي سنوت الخيرة 15-1 سنة 13 1ذآ1 
6 سنة فأكثر 21 21.6 
المجمموع 16 100/” 


الجزء الثاني- الإطار النظري: 
أولاً- مفهوم التعلم التنظيمي: 

تعتبر عملية التعلم واحدة من أبرز العمليات التي تستند إليها المنظمة في تحقيق أهدافهاء وكلما نجحت 
المنظمة في إدارة هذه العملية في مختلف مستوياتها الفردية والجماعية والتنظيمية» أصبحت أكثر فاعلية في 
تحقيق أهدافها التنظيمية. فعملية التعلم كما يقول أرجيريس (8:7218,1977): هي الحالة التي يتم فيها تطوير 
معرفة المنظمة من خلال سعي الأفراد إلى تطوير معرفتهم عن العلاقات التي تربط السلوك أو التصرفات 
بالنتائج» وفهم مدى تأثير العوامل البيئية على هذه العلاقات. فالتعلم التنظيمي هو أساسا عملية الاستنتاج 
وتصحيح الأخطاء "2م18 4ه صمنغعء 002 سه «دملغءع 2 زه ووععوعرط فط" 

أما سينج فيرى أن عملية التعلم التنظيمي هي الاختبار والمراجعة المستمرة للخبراتء وتحويلها إلى 
معرفة تستطيع المنظمة الحصول عليهاء وتوظيفها لأغراضها الرئيسة (1990 ,ععم56). 

ويؤكد هيوبر على أن التعلم التنظيمي هو المعالجة الصحيحة للمعلومات المكتسبة التي يصاحبها أو ينتج 
عنها تغيير في سلوك المنظمة» ويوضح أيضًا أن هناك أربع عمليات لابد من تكاملها معا في التعلم التنظيمي» 
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وهي: الحصول على المعرفة» وتوزيع المعلوماتء وتفسير المعلوماتء والذاكرة التنظيمية (1991 ,2هطنا1ة)- 
ويصف كل من كافليري وفيرون عملية التعلم التنظيمي بأنها جهد متميز للوصول إلى معان تنظيمية مشتركة» 
مشتقة أسامئا من خبرات أعضاء المنظمة (1996 بدوعدء1 :© «عله7ة0). 

ونفهم مما تقدم أن عملية التعلم التنظيمي هي جهد متواصل تمارسه المنظمة في بناء وتنظيم المعرفة 
وتحسينهاء بهدف الوصول إلى معان مشتركة يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات التي تواجهها. وميزة هذا 
الجهد المتواصل أنه مشتق أسامنًا من خبرات وتجارب أعضاء المنظمة في مختلف المستويات الإدارية. 
ثانيًا- مفهوم المنظمات المتعلمة: 

يشير مفهوم المنظمة المتعلمة إلى المنظمات التي تشجع التعلم وتسعى إليه. لكن هذا المفهوم يكتنفه الغمسوض 
إلى حد بعيد بسبب حداثته أولأء ولاحتوائه على عدد كبير من المفاهيم والقضايا المتصلة في مجالات علمية متعددة 
مثل علم السياسة والاقتصاد والسلوك التنظيمي والأحياء وعلم التحكم ونظرية التنظيم (هيجان» 1998). وعلى هذا 
الأساس اتجه الباحثون إلى دراسته من زوايا متعددة» ومن جوانب مختلفة» كل بحسب الزاوية أو المنطق الذي 
اعتمده كوسيلة للبناء» (198 :1999 ,ه0088 :2001 ,1311). كما أن هناك أكثر من مصطحح استخدمه 
الباحثون للدلالة على المنظمة المتعلمة مثل المنظمات العارفة صم معنصدع 02 عم01مم؟1» والمنظمات المفكرة 
دمغ معنصدع:0 عصتعلصنط” (1986 ,قدمزة :2001 ,ووط0)) والمنظمات الساعية إلى التعلم. ويمكننا فهم هذا 
المفهوم بشكل أدق من خلال تفحص ومراجعة بعض التعريفات التي قيلت في المنظمات المتعلمة. 

يرى سينج (1990 :56286) وهو من أبرز العلماء في هذا المجال؛ أن المنظمة المتعلمة هي التي يعمل 
فيها الجميع بشكل مستقل أو متعاون على تطوير قدراتهم باستمرار من أجل تحقيق النتائج التي يرغبونهاء 
وهي تسعى إلى تطوير أنماط جديدة للتفكير» وتضع لها مجموعة من الأهداف والطموحات الجماعية. وحيث 
يتعلم أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل جماعي. 

أما بيدلر (560162) مؤلف كتاب الشركة المتعلمة *تإصهمدم00© عطند:3ه.1 6ط" فيرى أن المنظمة 
المتعلمة هي التي تسعى لوضع الآسس اللازمة لتسهيل عملية التعلم» وتكيف نفسها لتتلاعم مع هذه العمليات 
(23 :1995 ,56019). ويتضمن هذا المفهوم نقطتين أساسيتين: 
1- ضمان استمرارية عمليات التعلم وتطوير قدرات العاملين بالمنظمة. 
2- التطوير الذاتي المتواصل للمنظمة ككلء والعمل على وضع قنوات تربط تعام الأفراد بسياسات المنظمة 


واستراتيجياتها. 
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ويرى كارفن (80 :1993 ,622038)» وهو أيضنا من الباحثين المبرزين في هذا المجالء أن المنظمة 
المتعلمة هي المنظمة الماهرة في تكوين المعرفة واكتسابها ونقلها إلى جميع المستويات الإدارية؛ والماهرة 
أيضًا في تكييف سلوكها ليعكس متطلبات التكنولوجيا الجديدة. ويلخص بيرلسون (1996 ,«ه1311950) تعريفه 
للمنظمة المتعلمة بالقول: إنها المنظمة التي تشخص العوائق أمام عملية التعلم الفردي والجماعي ثم تحاول 
إزالتهاء كما تقوم ببناء أسس هيكلية وثقافية لتدعم عملية التعلم المستمر وعملية التكيف. سعيًا نهو تحقيق 
الأهداف التنظيمية»ء وحاجات وطموح أفراد المنظمة. أما بيتر (2000 ,عغ26) فيشير إلى أن المنظمة 
المتعلمة هي المنظمة التي تمتلك فلسفة راسخة تؤكد على ضرورة الاستباق والتأثر والاستجابة للتغيرات 
وحالات عدم التأكد البيئي. 

ويسترسل مولينين (2001:7 ,«181011926) في تعريفه للمنظمة المتعلمة فيقول إنها: منظمة تدار بشكل 
واع ومنظم من خلال التركيز على عملية التعلم باعتبارها أحد العناصر الجوهرية في قيمها ورؤاها وأهدافها 
كما في عملياتها اليومية. ومن أجل أن تحقق المنظمة ذلك عليها العمل باستمرار على إزالة العوائق التنظيمية 
أمام عملية التعلم» والسعي إلى بناء هيكل يساعد على إنجاز تلك العملية» كما تهتم بتقييم مستويات التعلم 
والتطور التنظيميء بالإضافة إلى استمرارها في بناء قيادة تساعد الأفراد على إيجاد أهدافهم» وإزالة العوائق 
الشخصية لديهم؛ وتدعيم الهياكل التنظيمية لتسهيل عملية التعلم الفردي» وأخيرً! جمع معلومات مكثفة عن النقاط 
التي تمثل التغذية العكسية الواردة من عملية التعلم التنظيمي. 

ونخلص من كل التعريفات السابقة إلى أن: 

المنظمة المتعلمة تمتلك فلسفة جديدة في مجال العمل الإداري تؤكد على ضرورة خلق واكتساب المعرفة 
ونقلها بسرعة إلى جميع المستويات الإدارية. كما تمتلك أهداهًا تنظيمية من الواقع الذي يحتم مشاركة جميع 
العاملين في المخزون المعرقي الخاص بها والعمل على تعزيزه بما لديهم من تجارب وخبرات اكتسبوها عبر 
الزمن. وميزة هذه المنظمة قدرتها على التعلم المتواصلء ونقل نفسها من مستوى معين الى مستوئ أفضل في 
الأداء والنمو والتميز . 
ثالنًا- مستويات التعلم التنظيمي: 
1 - التعلم الفردي: 

التعلم هو التغير الدائم نسبيًا في سلوك الفردء يحد ث نتيجة للخبرة المكتسبة من التجارب أو الممارسات 
السابقة والتي يتم تدعيمها عن طريق التغذية العكسية بشكل معين. وللتعلم مبادئ محددة» فلكي يتعلم الفرد لابد أن 
يكون له هدف معين يسعى إلى تحقيقه» وأن يمتلك رغبة في التعلم وقدرة على التعلم (السالم» 1988 :212). 
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2- التعلم الفرقي: 

الفرق 162205 هي العجلة التي تسير المنظمة المتعلمة» وبدونها لا تعمل المنظمة. لقد ميز كل من 
(1993 ,طاغنصدة ‏ عاعوط مءج6ه]1) بين نوعين من الفرق: مجموعة العمل «ناه7© عم1ع180:1: وفرق 
الأداء المتميز. وهذان النوعان يرتبطان بنوعين من المنظمات» فمجموعة العمل تنتشر في المنظمات التقليدية» 
أما فرق الأداء المتميز فتوجد في المنظمات المتعلمة. 

ولعل أحد أبرز خصائص الفرق المتعلمة هو قدرتها على المناقشة المتبادلة بشكل نزيه وصريح بين 
جميع الأعضاء. ففي هذه المناقشات تكون جميع الأشياء مكشوفة بين الأعضاء. وعند تدقيق سلوك أعضاء 
الفريق نجدهم أناسنا صادقين يحترم بعضهم البعض بصدقء حتى وإن اختلفوا على مواضيع معينة. وهم 
يشتركون في نماذجهم العقلية 11001618 1/1672621. يتحاورون علانية في الحلول التي يقدمونها بخصوص 
مشكلة معينة (وهي مشكلة صعبة وحقيقية)» وكيف توصل إليها كل منهم. ويمتلكون عقلية متفتحة للأفكار 
والآراء التي لا تتفق معهم. إنهم يحاولون بصدق تفهم الأفكار الأخرى الموجودة عند بقية الأعضاء. وهم بعد 
ذلك يملكون رؤية مشتركة يسعون إلى الوصول إليها. ولاشك أن هذه الرؤية هي التي توحد جهودهم. إنها 
الصخرة التي تتلاشى عندها الأفكار المتباينة لتخرج في رأي موحد. لذلك يمكن القول أن أسلوب التعلم الفرقي 
يختلف تمامًا عن الأسلوب التقليدي في التعلم الذي يؤكد على ضرورة توصيل المعرفة إلى الآخرين وتسليمها 
على شكل دراسات ونظريات ونتائج بحوث. وبعد تسليمها يستطيع المتعلم استخدامها لأغراضه الخاصة. وكما 
نرى فإن التعلم التقليدي هو عملية موضوعية خارجية (115 :2002 ,أغتتعءعامءطدا2). 

لقد أقبلت شركات عالمية ضخمة على استخدام فرق العمل كشركة بوينج ع18306108؛ وشركة ماريوت 
310 وشركة موتورولا 22110407018 وشركة جنرال إلكتريك :م1:16 [8وم66: وجنرال 
موتورز 5*دهغ160 062681. وطبق التعلم الفرقي في مجالات عديدة من أجل تطوير قابليات الأفراد في 
قضايا التأمل والاستبصارء وتحسين الفهم المتبادل بين الأقسام والوحدات الإدارية في المنظمة؛ وتخفيض 
تكاليف التشغيل» وتحديد المزايا التنافسية الاستراتيجية» وتفهم عمليات المجموعة والتغيير التنظيمي» وترسيخ 
ثقافة التعلم التنظيمي وحل المشكلات. 

ويرى كل من (1994 تمدع ع5 - ع طد2 لص صهز1)ء أن نجاح برنامج التعلم الفرقى يتحقق عندما: 
- تؤمن الإدارة بأهمية التعليم بالممارسة كوسيلة أساسية للوصول إلى المنظمة المتعلمة. 
- يتم تصميمه وتقييمه من قبل خبراء متخصصين. 


- تسود روح الفريق بين العاملين من أجل حل مشكلة تهمهم جميعًا. 
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- تكافئ المنظمة وتشجع المشاركة الناجحة. 
- تكون هناك حاجة لكل عضو في الفريق بتقديم تقرير مكتوب من أجل الخروج بتقرير موحد. 
ومن الواضح أيضنًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على مدى الانسجام بين رؤى المشاركين ورسالة وأهداف 


المنظمة. إذ كلما تحقق ذلك سهلت عملية التعلم الفردي/ الجماعي والتطوير التنظيميء التي تقود في النهاية إلى 
تأسيس المنظمة المتعلمة (85 :1994 بعلء3دعدداءآ). 


8- التعلم على مستوى المنظمة: 

على الرغم من عدم وجود نظرية متكاملة للتعلم التنظيمي» لكن هناك بعض المحاولات الجادة في هذا 
المجال بالرغم من اعتمادها بشكل واضح على التعلم لفردي. 

ويمتل التعلم في هذا المستوى الحالة التي يتم فيها تبادلل المعرفة والمعلومات والخبرات بين الأفراد بغفئض 
النظر عن مستوياتهم التنظيمية» والتي يتم على أساسها تغيبر في الثقافة التنظيمية:؛ والاستراتيجيات؛ والسياسات 
والإجراءات والأنظمة التي تعيق عملية التعلم وتسبب المشكلات في العمل لليومي. ويعتمد نجاح المنظمة دائمًا على 
مدى قدرتها على اكتساب المعلومات والمهارات باستمرار وتبادلها بشكل سريعء والعمل على اكتشاف طاقات التعلم 
لدى جميع أفرادهاء وتقييمها والاستفادة منها بما يخدم المصالح التنظيمية» عندها يمكن أن تتعلم المنظمة. 

والتعلم التنظيمي في جوهره تفكير جمعي يسعى إلى تكوين إطار مرجعي مشتركء والتأكيد أو التركيز لا 
ينصب على دوافع وحاجات الأفراد وقيمهم» ولكن على التجارب العالمية التي تفوق قدرات الفرد. 

إن التعلم التنظيمي ليس مجرد عملية استعادة التكيف في بيئة صعبة» أو إنه محاولة توظيف مهارة جديدة 
للتعامل مع بعض المتغيرات البيئية» ولكنه أيضنا عملية تكيف للحاجات والدوافع والمصالح التنظيمية ولقيم 
جميع العاملين في المنظمة. ويختلف التعلم التنظيمي عن التعلم الفردي من حيث أنه ينبثق من حقيقة الحاجات 
وينصب على رصد متغيرات البيئة الخارجية لتشخيص المتاح من الفرص 05201611216165 والتوجه نحو 
استثمار أفضلها لصالح المنظمة» والعمل في الوقت نفسه على تشخيص أبرز التهديدات أو المشكلات 
5 التي تعرقل عمل المنظمة أثناء سعيها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وكما نرى فإن هذا النوع 
من التعلم يركز بشكل مباشر على تحديد موقع المنظمة في إطار هذه المتغيرات. وتتجسد فائدة مخرجات التعلم 
التنطيمي في أنها تسمح للإدارة العليا بقيادة المنظمة إلى الأمام في الوقت الذي تضع فيه جميع أنشطتها تحت 
إشراف محكم. ويمثل التعلم التنظيمي عقل المنظمة الذي يعمل على تجميع وتقييم وموازنة المعلومات والأفكار 
الواردة من البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. وهو إلى جانب ذلك» يركز على نشر عمليات التعلم بين العاملين 
وجعلها أكثر ديمقراطية من خلال تجميع واستخدام المعلومات القادمة من مجلس الإدارة وبقية المديرين وكذلك 
المستهلكين والمجتمع بصورة عامة. وفي كل ذلك إشارة إلى أن للتعلم اليومي أهمية بالغة في تطوير قدرات 
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المنظمة المتعلمة والدوافع وقيم جميع العاملين في المنظمة. وقد استنتج (هيجان» 1998) عدذا من الخصائص 

المتعلقة بمفهوم التعلم التنظيمي من بينها: 

- إنه عملية مستمرة تحدث تلقائيًا كجزء من نشاط وثقافة المنظمة ولا يعتبرها الأفراد شيئًا مضافا إلى 
أعمالهم اليومية. 

- يعتبر وجود رؤية مشتركة بين أعضاء المنظمة حول هدف ومستقبل المنظمة عنصرً! أساسيًا في عملية التعلم. 

- التعلم هو نتاج الخبرة والتجارب الداخلية والخارجية للمنظمة؛ والخبرة وحدها التي تسهم في عملية التعلم 
التنظيمي» وتمكن المنظمة من إدراك المعاني القيمة المستمدة من تجاربها وممارساتها. 

- التعلم التنظيمي عملية تتضمن عدذا من العمليات الفرعية المتمثلة في اكتساب المعلومات وتخزينها في ذاكرة 
المنظمة» ثم الوصول إلى هذه المعلومات وتنقيحها للاستفادة منها في حل المشكلات الحالية والمستقبليةء 
وذلك في إطار ثقافة المنظمة. 

- إن عملية التعلم التنظيمي لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها دون مساندة من قيادة المنظمة التي يجب 
أن تكون قدوة للآخرين. 

الجزء الثالث- تحليل النتائج ومناقشتها: 
نتناول في هذا الجزء تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء إطار الأسئلة والفرضيات التي تم اعتمادها ووفق 

مستويات التعلم الثلاثة وكما يلي: 


أولاً- ما مدى ممارسة التعلم بمستوياته الثلاثة في المستشفى؟ 

لغرض الإجابة عن هذا التساؤل تم تصنيف ممارسة التعلم إلى ثلاثئة مستويات: المستوى الفردي 
والمستوى الفرقي والمستوى التنظيمي. ومن أجل التعرف على درجة ممارسة التعلم في كل مستوى من هذه 
المستويات تم تحليل متوسط إجابات عينة الدراسة بخصوص كل مستوى وحساب الانحرافات المعيارية 
الخاصة به. وقد اختير المتوسط (3) متوسطًا فرضيًا. وعليه كلما كان متوسط الإجابة أعلى من المتوسط 
الفرضيء دل ذلك على ارتفاع مستوى ممارسة التعلم. وبالمقابل كلما انخفض متوسط الإجابة عن المتوسط 
الفرضيء دل ذلك على انخفاض أو ضعف درجة ممارسة التعلم. وفيما يلي نتائج عملية التحليل. 
1- ممارسة التعلم الفردي: 

وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم (2) إلى أن المتوسط العام لإجابات أفراد العينة يفوق المتوسط 


الفرضي البالغ (3)؛ حيث كان (3.03). كما أن أغلب المتوسطات الخاصة بفقرات هذا المستوى كانت هي 
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الأخرى أعلى من المتوسط الفرضي. أما الانحراف المعياري فقد كان (0.71). وفي ذلك إشارة إلى قلة تباين 
إجابات العينة واتفاقهم بشكل عام على ممارسة التعلم الفردي في المستشفى. غير أن التدقيق في المتوسطات 
الحسابية الخاصة بالفقرات (4؛ 5» 7» 8 و10) يشير إلى تدني ممارسة التعلم الفردي. ومرد ذلك كما يشير 
محتوى هذه الفقرات هو عدم قدرة العاملين على الحصول على الأموال والموارد الأخرى التي تمكنهم من 
التعلم إلى جانب إحجام الإدارة عن تشجيعهم على تعلم الأشياء الجديدة» الأمر الذي أوجد لديهم عزوفا عن 
التعلم الذاتي. فما فائدة تعلم الفرد في إطار عمله الوظيفي إذا كانت الإدارة لا تشجع ذلك؟. 


جدول رقم (2) 


1 - في المستشفىء يناقش العاملون بصراحة الأخطاء من أجل التعلم والاستفادة منها. 

2- في المستشفى يحدد العاملون المهارات التي يحتاجونها لإنجاز المهام في المستقبل. 

3- في المستشفىء يساعد العاملون بعضهم البعض. 

4- في المستشفىء يستطيع العاملون الحصول على الأموال والموارد الأخرى 
لدعم تعلمهم. 

5- في المستشفى» يخصص العاملون بعض الوقت للتعلم. 

6- في المستشفى يتعامل العاملون مع المشكلات باعتبارها فرصة للتعلم. 

7- في المستشفىء يكافأ العاملون لتعلمهم أشياء جديدة. 

8- في المستشفىء يقدم العاملون لبعضهم البعض تغذية عكسية صريحة وخالصة. 

9- في المستشفى» يصغي العاملون لوجهات نظر الآخرين قبل التكلم. 


0- في المستشفى» يشجع العاملون على إثارة أسئلة (لماذا) بغض النظر عن 
موقعهم الوظيفي. 

1- في المستشفىء يذكر العاملون وجهات نظرهمء ويستفسرون أيضًا عن 
رأي الآخرين. 


2- في المستشفىء يحترم العاملون بعضهم البعض. 
8- في المستشفى؛ ينفق العاملون وقنًا لبناء الثقة فيما بينهم. 
المتوسط العام 


23.00 


353 
32.22 
23203 


107 


0852 
115 
0 
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2- ممارسة التعلم الفرقي: 
أما فيما يتعلق بمستوى ممارسة التعلم الفرقي (الجماعي) فإن الجدول (3) يوضح لنا المتوسطات 
والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة. ويلاحظ من الجدول أن المتوسط العام هو (3.06) ويعني ذلك أن 
أفراد العينة يمارسون التعلم الفرقي بصورة أعلى من المتوسط الفرضي. كما أن الانحراف المعياري (0.83) 
أقل من الواحدء وهو يدل على تطابق وجهات نظر أفراد العينة بخصوص الفقرات المكونة لهذا البعد التعلمسي 
إلى حد كبير. لكن الفرق العاملة في المستشفى لا تكافأ على انجازاتها المختلفة حتى الآن. والغريب أن الموقف 
السلبي للإدارة الذي رأيناه في المستوى السابق يتكرر هنا أيضًا على مستوى التعلم الفرقي. حيث نرى ضعفًا 
واضحا في اتجاه الإدارة نحو مكافأة الفرق والمجاميع التي تتعلم الأشياء الجديدة. ومما يزيد الأمر سوءًا هنا 
هو قلة ثقة الفرق في الإدارة من حيث أخذها بتوصياتهم الخاصة بالعمل. (انظر السؤال رقم 19). 


جدول رقم (3) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة 
بخصوص التعلم الفرقي 
المتوسط الانحراف 
فقرات التعلم الفرقي 10 


4- في المستشفىء يمتلك فريق العمل الحرية لتكييف أهدافه وفقا لتطور الأحداث. 83.01 0.90 

5- في المستشفى؛ يتعامل أعضاء الفريق بالتساوي بغض النظر عن وظائفهم» ‏ 8.28 1.17 
ثقافاتهم» أو أي اختلافات أخرى. 

6- في المستشفى» يركز أعضاء فريق العمل على مهمتهم كمجموعة» وكيف 3.43 1.1 
يمكن أن تعمل المجموعة بشكل جيد. 

7- في المستشفى؛ يغير الأعضاء آرائهم؛ نتيجة لمناقشات المجموعة أو 83.47 1.00 


المعلومات التي تم جمعها مؤخرًا. 
18- في المستشفىء تكافأ فرق العمل المختلفة على إنجازها. 226 122 
9- في المستشقى» تثق المجموعات أو الفرق في أن الإدارة ستأخذ بتوصياتها. 258 123 
المتوسط العام 3.06 0853 


_؟ت©“|أتثتت ب ب ب ب بيب ب ب ب يي د 
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89- ممارسة التعلم التنظيمي: 

أما فيما يتعلق بمستوى ممارسة التعلم على مستوى المنظمة بصورة عامةء أي مدى إتاحة المستشفى تلك 
الممارسة» ودعمه للعاملين من خلال برامجه أو سياساته التعليمية في المنظمة؛ فنجد تدني المتوسط العام 
لإجابات أفراد عينة الدراسة إلى (2.87): وهو أقل من المتوسط الفرضي (3).» بينما كان الانحراف المعياري 
العام (9086) وهو منخفضء ويدلل في الوقت نفسه على تقارب وجهات نظر أفراد العينة بخصوص التعلم 
ضمن هذا المستوىء حيث ترى الغالبية أن ما يقوم به المستشفى في هذا الإطار لا يزال بعيذا عن الممارسة 
المتواصلة» إذ إن هذه الأمور تحدث أحيانا وليس دائمًا أو في أكثر الأحيان. ومن الجدول (4) نلاحظ أيضنًا أن 
أغلب أفراد العينة يشعرون بضعف ممارسة التعلم ضمن هذا المستوى التعليمي» حيث كانت إجاباتهم تفوق 
المتوسط الفرضي (3) في (12) فقرة (سؤال) من مجموع (24) سؤالاً. هذه النتيجة تثير الكثير من علاممات 
الاستفهام بخصوص إدارة المستشفى في تعزيز عملية التعلم بمستوياته الثلاثة بصورة عامة. 

جدول رقم (4) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة 
بخصوص التعلم على مستوى المنظمة 


١‏ 8 المتوسط الانحراف 

00 0 

فقرات التعلم علي مستوى, العلظما الحسابي المعياري 
0- يستخدم المستشفى الاتصالات المتبادلة بشكل اعتيادي. 58 1.06 


1- يسهل المستشفى للأفراد العاملين عملية الحصول على المعلومات المطلوبة 83.08 1.924 


بسرعة وسهولة» وفي أي وقت. 


2- يحتفظ المستشفى ببيانات حديثة عن مهارات العاملين. 56 1.385 
3- تبتكر إدارة المستشفى النظم لقياس الفجوة بين الأداء الحالي والأداء المتوقع. 2.79 1.25 
4- يتيح المستشفى الدروس والدورات التعليمية لجميع العاملين. 55 1.21 


5- يقيس المستشفى النتائج الخاصة بالوقت والموارد التي أنفقت على التدريب. 58 116 

6- تميز إدارة المستشفى الأفراد على أساس المبادرات التي يقدمها كل منهم 2.38 1.002 
لخدمة المستشفى. 

7- يتيح المستشفى للعاملين حرية اختيار واجبات العمل ضمن تسلسل مناسب لهم. 9.51 1.19 

8- تدعو إدارة المستشفى الأشخاص العاملين للمساهمة في إثراء رؤية المستشفى. 2.74 1.15 

9- يمكن المستشفى العاملين من السيطرة على الموارد التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم. 8.07 1.10 

0- يدعم المستشفى العاملين ذوي المبادرات البناءة بالرغع من احتوائها على 2.88 1.04 
مخاطرات محسوبة بشكل جيد. 
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تابع جدول رقم (4) 


سسب يسيس ححححييييييحيحييحيحجيييييحيييييييييييييييييبيبيبيببيبييجببيبجببببيةك 


فقرات التعلم على مستوى المنظمة 


1- تبني إدارة المستشفى رؤى موحدة عبر المستويات الإدارية ومجاميع العمل. 

2- تساعد إدارة المستشفى العاملين على الموازنة بين متطلبات العمل 
ومتطلبات العائلة. 

8- يشجع المستشفى العاملين على العمل بمبدأ شمولية التفكير عند معالجة 
المشكلات المختلفة التي تواجههم في موقع العمل. 

4- يشجع المستشفى جميع الموظفين على أخذ وجهة نظر المريض في 
قراراتهم المختلفة. 

5- تهتم إدارة المستشفى بمعرفة أثر قراراتها في معنويات العاملين. 

6- تتعاون إدارة المستشفى مع الجهات الخارجية من أجل تبادل المنافع. 

7- يشجع المستشفى العاملين على الحصول على معلومات وإجابات من الأقسام 
المختلفة بخصوص حل المشكلات التي تواجههم. 

8- يدعم قادة المستشفى طلبات الآخرين بخصوص فرص التعلم والتدريب. 

9- في المستشفىء يتشارك القادة والعاملون بالمعلومات الحديثة الخاصة 
بالمنافسين» والتوجهات العامة للمستشفى. 

0- يدعم المدراء غيرهم من العاملين من أجل تنفيذ رؤية وخطط المستشفى. 

1- في المستشفىء يقدم المدراء الاستشارات للعاملين ويدربون الذين يقودونهم. 

2- في المستشفىء يفتش القادة باستمرار عن الفرص للتعلم. 

3- في المستشفى» يحرص القادة على تطابق أفعالهم مع قيم المنظمة. 

المتوسط العام 


المتوسط الانحراف 

الحسابي المعياري 
275 1.01 
4 128 
3 1.16 
38 1.22 
264 127 
8 115 
8 104 
20 1.24 
89 1.24 
7 1.16 
6 128 
71 1.24 
01 111 
287 0856 


ثانيًَا- العلاقة بين المستويات الثلاثة للتعلم في المستشفى: 


تبين من التحليل السابق أن التعلم بصورة عامة يمارس بمستوى يفوق الوسط الفرضي على الممستوى 
الفردي والمستوى الفرقيء لكنه دون ذلك على مستوى التعلم التنظيمي. ولعله من المفيد هنا الإجابة عن 


التساؤل الثاني الذي أثارته هذه الدراسة وهو: 
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ما هي طبيعة العلاقة بين مستويات التعلم الثلاثة؟ 

ومن أجل التحقق من قوة العلاقة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون كما في الجدول(5)؛ ويلاحظ من هذا 
الجدول وجود علاقة جيدة بين مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم الفرقيء حيث بلغ الارتباط (0.657) وهو 
معنوي عند مستوى دلالة (0.001) كذلك توجد علاقة جيدة بين مستوئ التعلم الفردي ومستوى التعلم 
التنظيمي» حيث كان الارتباط (0.691) وهو معنوي عند مستوى دلالة (001.0) أيضًا. كما وجدت علاقة 
معنوية بين التعلم على مستوى المجموعة والتعلم على مستوى المنظمة» حيث يبين الجدول أن أعلى ارتباط 
موجود هو بين هذين المستويين (0.726) وهو معنوي عند مستوى دلالة (0.001). 

إن قوة العلاقة بين المستويات الثلاثة تشير أيضنا إلى مدى تداخل هذه المستويات مع بعضهاء وهو ما 
يعزز الرؤية القائلة إن تعزيز تعلم الفرد ينعكس إيجابيًا على تعلم الفرق» وكذلك على المنظمة باعتبارها الحلقة 
الأوسع في هذا السياق. فالفرد هو الأساس الأول في عملية التعلم. وفي هذا الصدد يشير (1991 ,ج:ودومآ) 
إلى أن المنظمة المتعلمة هي التي تسهل عملية تطوير قدرات الأفراد الجماعية والإبداعية فيما بينهم من جهة» 
وبينهم وبين المنظمة من جهة أخرى. وهي التي تشخص العوائق التي تحول دون التعلم الفردي والجماعي 
وتعمل على إزالتهاء وتقوم ببناء أسس هيكلية وثقافية من شأنها تدعيم عملية التعلم المستمر وعملية التكيفء 
سعيًا نحو تحقيق أهدافها وتحقيق حاجات وطموحات العاملين. 


جدول رقم (5) 
مصفوفة ارتباط بيرسون بين مستويات التعلم الثلاثة 
(الفرديء والفرقيء والتنظيمي) 
مستويات التعلم الفردي التنظيمسي الفرقسي 
التفع وني حم لمتتتت ”> ددن 
القرقتتي 06.7 سس 0 ست 


معنوي عند مستوى 0.001 
ثالنًا- اختبار الفرضيات: 
بعد أن تم التعرف على مستويات ممارسة التعلم وطبيعة (قوة) العلاقة بينهاء نحاول الآن اختبار 


الفرضيات التي اعتمدتها الدراسة والخاصة بطبيعة العلاقة بين كل من مستويات التعلم ومستوى أداء 
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المستشفى. كذلك سنبحث فيما إذا كانت هناك علاقة معنوية بين سنوات الخبرة لأفراد العينة ومستوى أداء 
المستشفىء إلى جانب اختبار العلاقة بين مستويات التعلم وطبيعة تخصصات أفراد العينة من حيث كونهم 
يعملون في تخصصات فنية (طبية) أو تخصصات إدارية (كإدارة الأفراد والمحاسبة» وإدارة السجلات الطبية, 
وإدارة التنظيف. والطعامء والفندقة). 


1- اختبار العلاقة بين مستويات التعلم وأداء المستشفى: 
تنص الفرضية الصفرية الأولى على عدم وجود علاقة معنوية عند مستوى دلالة (0.05) بين مستويات 


التعلم (الفردي؛ والفرقيء والتنظيمي) وأداء المستشفى. وقد قيس مستوى أداء المستشفى بواسطة (12) 
سؤالاً تبدأ من الرقم (44) ولغاية الرقم الأخير في الاستبانة وهو (55). أما الفقرات التي اس تخدمت لقياس 


مستوى الأداء فيوضحها الجدول رقم (6). 
جدول رقم (6) 
الأسئلة المستخدمة في قياس مستوى أداء المستشفى 
الفقرات نعم لا 


4- إن العائد على الاستثمار لهذا العام أكبر من العام الماضي 

5- متوسط الإنتاجية للموظف في المستشفى أكبر من العام الماضي. 

6- الوقت المستنفذ في إيصال الخدمات إلى المريض أقل من العام الماضي. 

7- إن سرعة الاستجابة لشكوى المرضى أفضل من العام الماضي. 

8- الحصة السوقية للمستشفى لهذا العام أكبر من العام الماضي. 

9- في المستشفى تكلفة المعاملات الإدارية أقل من العام الماضي. 

0- إن مستوى رضا المريض حاليا في المستشفى أعلى من العام الماضي. 

1- عدد الاقتراحات التي تم تطبيقها في هذا العام يفوق الذي طبق في العام الماضي. 

52- إن عدد ومستوى الخدمات الجديدة أكثر مما كانت عليه نسبتهم في العام الماضي. 

3- نسبة العمال الماهرين إلى مجموع العاملين أكبر من تسبتهم في العام الماضي. 

4- النسبة المخصصة لإجمالي الإنفاق على التكنولوجيا ومعالجة المعلومات أكبر من 
النسبة المخصصة في العام الماضي. 

5- عدد الأفراد الذين يتعلمون مهارات جديدة حاليا في المستشفى أكبر من عددهم 
في العام الماضي. 
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ولغرض اختبار قوة هذه العلاقة تم استخدام ارتباط بيرسون 002126608 هم5تدهء27» واختبار (6) لبيان 
معنوياتها عند (0.05). ويبين الجدول رقم (7) وجود علاقة بين جميع مستويات التعلم التنظيمي وأداء المستشفىء 
لكن العلاقة المعنوية الوحيدة كانت بين التعلم التنظيمي وأداء المستشفى. حيث بلغت قوتها (0.231)؛ وبمستوى 
معنوي قدره (0.045). وهي معنوية عند مستوى (0.05). ويفهم من ذلك عدم وجود علاقة معنوية بين كل من 
مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم الفرقي ومستوى أداء المستشفى. ويمكن تفسير هذه الحالة بالقول إن إدارة 
المستشفى هي المسئولة عن التعلم التنظيمي في إطار وضع السياسات العامة بهذا الخصوصء وهي المسئولة أيِضًا 
عن تقرير الادعاء العام للمستشفى. لكن الحواجز النفسية وضعف الروابط بين العاملين والمنظمة في إطار التعلم 
أوجدت نوعًا من الافتراق بينهما تجسد في ضعف العلاقة بينهما والذي رأيناه في الجدول رقم (7) 


جدول رقم (7) 


* معنوي عند مستوى 0.05 


2- اختبار العلاقة بين مجموع سنوات خبرة الفرد وممارسة التعلم في المستشفى وفقًا للمستويات الثلاثة: 

تشير الفرضية الصفرية الثانية إلى عدم وجود تباين معنوي عند مستوى (0.05) بين مجموع سنوات 
الخبرة الإجمالية التي يمتلكها الفرد وبين مستويات التعلم المختلفة. 

يوضح الجدول رقم (8) الخاص بتحليل التباين الأحادي للمتغير المستقل (سنوات الخبرة) وعلاقته 
بمستويات التعلم - عدم وجود تباين معنوي بين مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم التنظيمي على أساس 
سنوات الخبرة التراكمية» حيث نجد قيمة (*1) المحسوبة هي (1.9) و(1.289) على التواليء يقابلها مستويات 
معنوية (0.137) و(0.285) على التوالي» وهي غير معنوية عند مستوى (0.05). بينما نجد تباينا واضحا 
بالنسبة للمستوى الخاص بالتعلم الفرقيء حيث إن قيمة "1) (هي (92.88) ومستوى دلالتها هو (0.041) وهو 
أقل من القيمة المستهدفة (0.05). ويفهم من ذلك أن تبلين مجموع سنوات الخبرة لأفراد عينة البحث له تأثير 
واضح (معنوي) في ممارسة التعلم الفرقي. 
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جدول رقم (8) 
تحليل التباين الأحادي (47750774) لمستويات التعلم وفقًا للمتغير المستقل (سنوات الخدمة) 
مستويات معد تباي مجموع2- درجة متوسط 5 مستوى 
لتم 2 المربعات- الحرية- المربعات _ المعنوية 


بين المجموعات 2.772 3 02-4 19 0.137 
التعلم الفردي داخل المجموعات 35.02 2 0.486 

الميجموع 37.792 0 75 

بين المجموعات 5.584 8 1 2.889 0.0411* 
التعكم الفرقي داخل المجموعات 46.391 0579 0.644 

المجبموع 51.971 75 

بين المجمورعات 2.836 3 5 1.289 0.285 
التعام التنظشيم داخل المجموعات 59.785 72 0.738 

الميجموع 58.6216 75 


* معنوي عند مستوى 0.05 
3- اختبار العلاقة بين طبيعة العمل وممارسة التعلم: 

ترتبط الفرضية الصفرية الثالثة بطبيعة العمل الذي يمارسه الفرد من حيث كونه إداريًا أم طبيًا وعلاقة 
ذلك بمستوى ممارسة التعلم في المستشفى. وقد تمت صياغة الفرضية كما يلي: 

لا توجد علاقة دالة إحصائيَا عند مستوى (0.05) بين طبيعة عمل العاملين (الطبية والإدارية) وممارسة التعلم. 

من أجل اختبار هذه الفرضية تم فرز تخصصات أفراد العينة إلى طبية وأخرى إدارية» وذلك من واقع 
إجابات أفراد العينة. وتبين أن عدد الذين ضمتهم العينة ممن يعملون في الأقسام الإدارية (25) شخصناء والبقية 
وعددهم (51) فيعملون في الأقسام الطبية. 

يشير الجدول رقم (9) إلى عدم وجود تباين بين أفراد العينة نتيجة لطبيعة العمل (طبي أم إداري) في 
حالات التعلم الثلاث (مستوى الأفرادء مستوى الفرق» ومستوى المنظمة). حيث إن قيم (؛) كما يوضصح 
الجدول هي (0.568): (0.067): (0.067) وكلها أكبر من مستوى المعنوية (0.05). 
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جدول رقم (9) 


الجزء الرابع- التوصيات: 
لقد حاولنا في هذه الدراسة استكشاف مستويات التعلم وعلاقتها بأداء المستشفى؛ انطلاقًا من إيماننا بان 

التعلم هو الميزة التنافسية الأساسية في عالم اليوم. وأن المنظمات - بما فيها المستشفى موضوع الدراسة - 

لابد من أن تؤمن بأهمية التعلم المتواصل والعمل على نشره بين العاملين مع الحرص في الوقت نفسه على 

تكوين ذاكرة تنظيمية متطورة. فحيثما اشتدت حالات عدم التأكد والغموض والتنافس في بيئة المنظمة» ازدادت 
حاجة المنظمة إلى التعلم والعمل على نشره وتعزيزه بما لديها من تجارب وخبرات متراكمة. ومن جهة أخرى 
لابد أن تدرك القيادات الإدارية العليا أن عدم التعلم عملية تقود إلى تدهور وض مور المعرفة من ذاكرزة 
العاملين» الأمر الذي يتطلب الحرص المتواصل على إيجاد آليات تحفز الفرد على التعلم وتساعده على تجنب 

حالة عدم التعلم. وفي هذا الإطار نقترح ضرورة قيام إدارة المستشفى بالأمور التالية: 

1- إخضاع القيادة الإدارية في المستشفى إلى دورات تدريبية مكثفة في مواضيع التعلم التنظيمي والمنظمات 
المتعلمة. إذ لابد من وقوف القيادات العليا على المكونات الأساسية للتعلم التنظيمي. ولاشك أن عدم إيمان 
الإدارة بأهمية التعلم في المستشفى سيجعلنا نشك كثيرا في إمكانية نجاح أية خطوة تأخذها إدارة المستشفى 
في هذا الصدد. ويمكن تحقيق هذه الدورات التدريبية بالتعاون بين إدارة المستشفى وبعض الجامعات 
الأردنية كجامعة اليرموك مثلاً. 
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2- العمل على غرس ثقافة التعلم بين العاملين وبصورة لا تجعلهم يعتبرونها عبنًا مضافا إلى أعبائهم اليومية. 
إن العديد من المشكلات التي تواجه المدراء في يومنا هذا يمكن إرجاعها إلى فشلهم في تحليل وتقييم ثقافة 
المنظمات التي يعملون فيها. إن غرس ثقافة التعلم والتفكير المنظم بين العاملين سيمكن إدارة المستشفى 
من تقييم البنى الفكرية للعاملين» وخلق التصورات الإيجابية اللازمة لإطلاق خيالهم الإنساني. 

83- تعزيز ثقة العاملين في إدارة المستشفى وإزالة المعوقات التنظيمية والإدارية التي تعوق عملية التعلم 
والتأكيد المتواصل على أن إدارة المستشفى لا تعرقل عملية التعلم الفردي والفرقي للعاملين» بل تحرص 
على دعمها فعليًا وتكافئ من يتعلم أمورًا جديدة تصب في تطوير عمل المستشفى. إن عملية التعلم 
التنظيمي لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها دون مساندة قيادة المستشفى التي يجب أن تكون قدوة في 
هذا المجال. ومن الواضح أن للسلوك القيادي أثرًا كبيرًا على أداء العاملين» إذ بإمكانه أن يكون معوقا أو 
محفزاء مقيذا أو محرر! للمواهب والكفاءات. ولابد لمن يقود منظمة تسعى إلى تمكينهم من تحقيق النجاح 
المتواصل أن يكون فعالاً في تشجيع التعلم بين العاملين وقادرً! على التصرف الكفء في هذا المضمار. 

4- الإيمان بالقدرات الإبداعية للعاملين وأنهم قادرون على تقديم مقترحات تسهم إيجابياً في تحسين أداء 
المستشفى. ويمكن تعزيز هذه النقطة من خلال اللقاءات الفردية والجماعية والنشرات الأسبوعية أو 
الشهرية التي توزعها إدارة المستشفى. 

5- وضع برامج تدريبية من واقع احتياجات الأقسام الطبية والإدارية وتسهيل مشاركة العاملين فيها في ضوء 
التوصيات الموضوعية للأقسام لتساهم في زيادة إنتاجية العاملين. ويمكن للإدارة الاسترشاد بتقارير أداء 
العاملين في هذا الجانب أُيضنا 

6- من الضروري وضع رؤية مشتركة في المستشفى ونشرها بين العاملين والتأكيد على أهميتهاء نظرًا لأنها 
تعمل على تعزيز أداء عمل العاملين وتوحيد جهودهم نحو أهداف مشتركة. 

7- وضع الحوافز الكفيلة بتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والأداء الجيد لكي تستطيع المستشفى مسن 
خلالها التمييز بين من يقدم أداء جيذا ومن لا يقدم أداءً جيذا. فتمييز العاملين على أساس المبادرة شيء 
ضروري في مجالات التعلم التنظيمي- 
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ناكا متطعدم واء172 حتء 11 وده وستصبدعرة لمصمنا وعتصوع02) “ه واء1,67 
لهاتصدومآ سوتصو0 مل د ص عرو د 5 عدهن) 4 تععصوتدم ودع ددم وعتدروع) 


نسمتطلف 1[:اه825] لتحلطف .1 ستتلدعلف .5 11037230 .12 
5عتسدمصمعة1 عت سمتاونمتصمتسلخ آه عو0011) طاءعء1'عة خسعسععهصد]8 0 عوع11ه0) سمم 0 
- واذودء كتطل] علدام محرا صهم0 1ه عغأهصهغ 511 


اع عوطم 


عصك؟ عط" مذ ممعمعتاصدة عمتصعمع! قدصم معتصدعنره عرمادوك ما كذ نمه فنط) 2ه دسنح عط" 
.لمغتمفمط فنطغ كه ععصم دمتعم عطغ طغتر منطقصم هاعم معز لصة لمغزمده]] تممطكلة طدالسلطم 


نومعؤة عصذيىه011؟ عط لعفأسمعصع_ا[صيصة وسعطءمعدعم عفطغ ,أععدم؟ قنطغ عمعتطعج 10" 

عطع :ه111 عه لعستصععنعل عععنى عوستصعمعا1 أمصمنغمعتصدومه 6ه فاعوع1! عععط) وعجر 
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داععع! عستصعوع1 معو ساعط أملعة اغطعتمم أقطغ وععمع عع كلتل عط عصطدع نوع كما تلعنط]1" 
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عع 1107 .ععصمه ممعم لمغتمدمط لمع كاعلرع1 عستدعمع1 معو جنعط6 «رتطفصم هاعم محلغزومم 
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ممم ع8 وعقبدوء عقغط) عدمصج لعتط© .هالنوعم قتطة ععتتلمعم ما عتعطععوم لمعم 
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.0 2ختصدع0 10023 د وستصمدع1 1ه ععصدومحصا عط 01 
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.لمغتمقمط عطغ صذ قععع0؟م عسصتصعدع1 [تقددعععتة #اعقصتط غقطا عامعدمعل[ء 
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الشركات العراقية الصغيرة 
'مشكلات الواقع واتجاهات الحل"* 


د. ميسر إبراهيم أحمد 
أستاذ إدارة الأعمال المساعد 
كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة الموصل - العراق 


الملخص: 

نالت ولا تزال المشاريع الصغيرة تنال اهتمامًا محوريًا من قبل الباحثين والمنظمات والدول على السواء 
بوصفها مرتكزات أساس للاقتصاد الوطني وأداة حيوية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 

لقد شهد الاقتصاد العراقي زيادة ملاحظة لكنها غير كافية في إعداد المشاريع الصغيرة من أجل تفعيل 
القطاع الاقتصادي والاجتماعي والعمل على سد احتياجات المستهلك العراقيء لكن طبيعة الظروف والتحديات 
والمشكلات التي مرت بها الصناعات الصغيرة قد شكلت عبئًا اقتصاديًا كبيرا عليها وأوصل أغلبها إلى حافة 
الإغلاق أو الإفلاسء وبالرغم من ذلك فإن عددًا لا بأس به منها استطاع أن يصمد ويقاوم وبدأ يعيد ترتيب بيته 
الداخلي بما يضمن بقاءه واستمراره. 

تتلخص فكرة الدراسة أن بؤرتها الأساسية في محاولة التصدي إلى عدد منتخب من المشكلات المالية 
والإدارية والتنظيمية والبيئية التي تواجه المشاريع الصغيرة في الوقت الراهن. وباعتماد استمارة استبانة 
أعدت لهذا الغرض تم جمع وتحليل البيانات المرتبطة بتلك المشكلات بمساعدة عدد من الأساليب 
الإحصائية» وتحقيقا لأهدافها سعت الدراسة الى تقديم معالجات نظرية وتطبيقية بضمنها استعراض لعدد 
من الدراسات السابقة» وخلصت الى مجموعة من النتائج لعل أبرزها سريان مفعول 9666 من المشكلات 
المدروسة تعيق جميعها أداء الشركات العراقية الصغيرة وقد استفحلت نتيجة أزمة الاحتلال والوضع 
الأمني المترديء والملاحظ أن عدذا من العوامل لم تظهر تأثيرًا كبيرا ومنها قلة بل ندرة مصادر التمويل 
وصعوبة إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص وقد ظهر تطابق واضح بين المتغيرات التي عبرت 
عن التحديات التي تواجهها الشركات العراقية الصغيرة مع دراسة (19985 ,داه طلءضط ا 0112 


المشار إليها ضمن محور الدراسات السابقة. 
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أولاً- منهجية الدراسة وأسلوب جمع البيانات: 
1 - موّشرات مشكلة الدراسة: 
أشرت الدراسة الاستطلاعية تشكيلة متنوعة من المشكلات التي تواجهها الشركات العراقية الصغيرة تم 
تصنيفها وفق الآتي: 
أ- الشكلات التمويلية وعبرت عنها العوامل: 
- قلة بل ندرة مصادر التمويل. 
- رفض التعامل مع مصارف ربوية. 
- عدم فهم الصيغ المتطورة في التمويل. 
- صعوبة وطول إجراءات الحصول على التمويل. 
ب- المشكلات الإدارية والتنظيمية من خلال العوامل الآتية: 
- صعوبة إجراءات التسجيل والترخيص والشهادات. 
- غياب دور أجهزة وهيئات الدولة كالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي. 
- توالد المعامل والشركات الصغيرة غير المجازة. 
- غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء. 
- ضعف الخبرة الفنية في الإدارة والتسويق. 
- القيود والصعوبات ومنها فقدان الأمن عند استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج. 
- تقادم المكنات والآلات. 
- ارتفاع نسبة أجور الخدمات المقدمة من الدولة. 
- صعوبة عقد اتفاقيات مع شركات كبيرة. 
- قلة الاهتمام بجوانب الصحة والسلامة المهنية. 
- انخفاض المستوى التعليمي للعاملين. 
- ضعف قاعدة المعلومات عن الشركات الصغيرة» وبالتالي غياب التنسيق فيما بينها. 
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ج- المشكلات البينية وتتضمن العوامل الآتية: 
- التزوير التجاري المستفحل. 
- التستر والغش الصناعي والتقليد. 
- انخفاض مستوى الأمان بالنسبة للنقل الداخلي. 
- العلامات التجارية المزورة بالنسبة للمواد الأولية والأجهزة والمعدات الإنتاجية أو المختبرية. 
- دخول منتجات دول الجوار رخيصة الثمن والجودة براقة الأغلفة والعبوات. 
- عمليات التهريب للمواد الأولية غير المطابقة. 
- ضيق مواقع العمل واستحالة التوسع مكاننا. 
- رداءة البنية التحتية حول هذه الصناعات. 
2- أهداف الدراسة: 


تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على واقع الشركات العراقية الصغيرة وما تواجهه من مشكلات. 
من خلال مسح شامل لآراء المشتغلين فيها في المحافظات الشمالية والوسطىء بغية توجيه إداراتها عن آليات 
التصدي لها أو التقليل من تأثيراتها السلبية» انطلاقًا من فكرة أن عملية حصر وتحديد المشكلات يعد الأساس 
التمهيدي لاتخاذ السبل الكفيلة بتجاوزها أو تجاوز تأثيراتها السلبية. 


3- نموذج الدراسة وفرضيتها: 

للوفاء بمتطلبات التحليل المنهجي يقيم الباحث نموذجًا يعكس عدذا من المتغيرات التي تصف المشكلات 
التي تواجهها الشركات الصغيرة وفق وجهة نظر المشتغلين» وتم بناء النموذج وفق طبيعة المشكلة المعروضة 
ليجري بعدها إقامة فرضية رئيسة مفادها 'تواجه الشركات العراقية الصغيرة مزيجًا من المشكلات التمويلية. 
الإدارية والتنظيمية؛ والبيئية" (الشكل 1). 
4- القطاع والعينة المشمولة: 

لتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة والمتمثل بالشركات العراقية الصغيرة 
في عموم أرجاء العراق» فمثلت العينة عددًا من الشركات الصناعية والخدمية والتجارية الصغيرة الموزعة في 
المحافظات الشمالية والوسطىء فكانت أغلب الشركات المشمولة من الشركات قديمة التأسيس وتتمتع بالخبرة 
والدراية في التعامل مع السوق المحليء وقد امتازت بالوجود المستقر نوعا ما لمقومات نظم الإدارة والمالية» 
فضلا عن تمايز القطاعات التي تنتمي إليها. 


حَو5ف 
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5- أسلوب الدراسة وإطارها: 
تضمنت أساليب الدراسة ما يلي: 

1- الأسلوب الوصفي التحليلي في عرض الأسس النظرية للموضوع من خلال الدراسة المكتبية وبالاعتماد 
على ما تيسر من مصادر عربية وأجنبية. 

2- أسلوب المقابلات الميدانية التي أجراها الباحث مع المستجيبين من أصحاب المعامل والورش والشركات 
الصغيرة (وحدات المعاينة). 

3- استمارة استبانة لحصر المشكلات التي أشارات إليها الدراسة الاستطلاعية. 

4- الأفكار والمقترحات المؤشرة خلال اللقاءات المتعددة التي تمت مع ما يناهز ال 200 شخصية من 
رجال وسيدات الأعمال العراقيين المشاركين في المؤتمر الوطني لرجال أعمال العراق المنعقد للفقترة 
2004/8/30-9. 


6- أسلوب جمع البيانات وسمات العينة: 

تعد الاستبانة أو المسوحات الشاملة الأداة المفيدة في حصر المشكلات من وجهة نظر المتعاملين معها 
يوميّاء فتم اختيار عينة عشوائية شملت صناعات ومتاجر ومؤسسات لتقديم الخدمة تقع تحت تصنيف 'صغيرة" 
(جدول 1)» وتم توزيع 250 استمارة إما عن طريق المقابلة المباشرة أو من خلال الزيارات الميدانية للباحث؛ 
أو من خلال مؤتمر رجال الأعمال المشار إليه آنفاء كما تم إرسال بعض الاستمارات واستقبالها من خلال 
البريد الإلكتروني» واستردت 213 استمارة كاملة» أي أن نسبة الاستجابة الكلية بلغت 9685.2 (جدول 2)» 
وكان لوضوح عبارات الاستمارة ورغبة واندفاع المستجيبين الأثر الأبلغ في ارتفاع نسب الاستجابة» ويوضح 
الجدول (3) السمات الشخصية لأفراد عينة الدراسة. 

لقد صممت الاستمارة (الملحق) وفق مقياس ليكرت الذي يضم خمس عبارات (اتفق تماماء اتفق» غير 
متأكدء لا اتفق» لا اتفق تمامًا) والتي أعطيت الأوزان (5: 4» 3: 2: 1) على التواليء وقد ابتدأت بمقدمة 
وعدد من الملاحظات على الإجابة» ثم المعلومات الشخصية للمستجيبء كما اشتمل الجزء الثالث من الاستمارة 
على 24 سؤالاً موزعة في ثلاث مجموعات أساسيةء عبرت كل مجموعة عن عوامل مشكلة الدراسة الأولي 
والثانية والثالثة بهدف التحقق من فرضية الدراسة» وللوصول إلى النتائج وتقديم الاستنتاجات التطبيقية؛» تم 
الاعتماد على أسلوبي المتوسطات واختبار “مربع كاي" نظرًا لبساطة أسئلة الاستمارة. 
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- انخفاض المستوى لتعليمي لعاملين. 
- ضعف قاعدة المعلومات عن 
الشركات الصغيرة وبالتالي 


المشكلات التمويلية المشكلات الإدارية والتنظيمية 
- قلسة بل نندرة مصادر [ 1 - صعوبة إجراءات التسجيل 
التمويل. والترخيص والشهادات. 
- رفض التعامل مع مصارف | | - غياب دور أجهزة وهيئات الدولة 
ربوية. كالجهاز المركزي للتقيسيس | | - انخفاض مستوى الأمان. 
- عدم قهم الصيغ المتطورة والسيطرة النوعية. - العلامات التجارية المزورة 
في التمويل. - توالد المعامل والشركات بالنسبة للمواد الأولية 
20 |- صعوبة وطول إجراءات | | الصغيرة غير المجازة. :|| والأجهزةوالممدات 
الخلوة الحصول على التمويل. - غياب تكنولوجيا التعبنة الإنتاجية أو المختبرية. 
, والتغليف والإنهاء. - دخول منتجات دول الجوار 
- ضعف الخبرة الفنية في | | رخيصة الثمن وعالية الجودة 
الإدارة والتسويق. وبراقة الأغلفة والعبوات. 
- القيود والصعوبات ومنها قفدان | | - عمليات التهريب للمواد 
الأمن عند استيراد الخامات الأولية غير المطابقة. 
وستلزيت اناج - ضيق مواقع العمل واستحالة 
<تقلام المكنات والإلاتة: التوسع مكانيا. 
- ارتفاع نسبة أجور الخدمات | | - رداءة البنية التحتية. 
المقدمة من الدولة. 
- صعوبة عقد اتفاقيسات مع 
شركات كبيرة. 
- قلة الاهتمام بجوانب الصحة 
والسلامة المهنية. 


مده يفيف تحديد الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة ومن القائمين على 
الخطوة الثالثة ا ا 


الشكل (1) 
نموذج وخطوات الدراسة 
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جدول (1) 
توزيع الشركات العراقية الصغيرة قيد الدراسة على مجال العمل ونسب الاستجابة لكل مجال 


1 الصناعي 58 150 146 57 
2 التجاري | 19 50 23 46 
8 الخدمات 15 50 44 58 


2 طريقة التوزيع 0 الاستمارات 
1 المتسلمة لاستجابة 9 
1 المقابلة المباشرة (خلال مؤتمر رجال الأعمال) 1530 175 92 
2 الزيارات الميدانية (إلى مواقع عمل الشركات) 30 20 66 
3 البريد الإلكتروني 30 18 60 
المجمموع 250 213 83.2 


المجلة العربية للإدارة. مج 27, ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


التحصيل الدراسي إعدادية 389 18 

معهد أو كلية ‏ 45 21 

شهدات عليا ‏ 21 10 

1-5سنة 9 4 

6-0سنة 20 9 

مدة العمل بالمشروع أو المشاريع الأخرى 11-15 سنة 55 26 
16-0 سنة ‏ 38 18 

1 سنة فأكثشر ‏ 910 43 


ثانيًا- الدراسات السابقة (1): 
يمكن عرض الدراسات السابقة وفق ما يلي: 

- دراسة (1995 ,نسآهط1160 ه 68ناط0): وقد حددت التحديات والمشكلات التي تواجهها المشاريع 

الصغيرة بالآتي: 

1- التسهيلات المالية والائتمانية (القروض الحكومية» البنوك التجارية) وتكاليفها وإجراءاتها الإدارية وحجم 
القروض الممنوحة والضمانات الكافية لتسديدها مما يؤدي إلى إضعاف جاذبية التعامل مع هذه المؤسسات. 

2- صعوبة تكيّف المشاريع الصغيرة في ظل انخفاض حجم المبيعات والأرباح مع المناخ الاستثماري العام 
والتشريعات الحكومية الموجهة نحو التوسع في الاستثمار. 

3- تهديدات أخرى مثل البطالة» التضخم, الإنتاج وجودتهء الكسادء المنافسة» تذبذب الأسعار» غياب التخطيط 
التسويقيء تقلب الأسواق وعدم توازنها. 


(1) تعد دراسة منظمة الأمم المتحدة للتتمية الصناعية 11111(0] عام 1990 من أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضصوع 
التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والتي شملت أقطار الشرق الأوسط العربية وركزت على جانيين مسن خصائص 
ومشكلات هذه المشاريع وهي السياسات الحكومية والحوافز المتاحة. أنظر قي ذلك: 

.1990 "غ120 11:0016 ع 2ه دع تطصيده0) طهنية صذ تجغدنكص] عليء5 - للحدرة" 1120لان 
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4- ضعف الموارد البشرية من حيث المهارة والتدريب مما ينعكس على إنتاجية العمل. 

5- غياب الاتصال الفعال في نقل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة مما يعيق تقديم 
المعلومات والمشورة الموجهة نحو نمو ذلك القطاع. 

- دراسة (1991 ,00 6ه صفه82166): والتي صنفت العقبات والمخاطر البيئية الكلية أو الجزئية التي 

تواجهها المشاريع الصغيرة إلى عوامل ديموغرافية واقتصادية وثقافية اجتماعية ورسمية وتقانية؛ وأكدت 
على أن هذه العوامل تشكل تهديذا واضحًا على استمرارية هذه المشاريع بل وإضعاف دورها في الاقتصاد 
الوطنيء وقد أقرت الدراسة عدذا من المتطلبات لتجاوز تلك العقبات وعلى النحو الآتي: 

1- إعادة هيكلة التوزيع في مختلف المناطق البيعية تماشيًا مع احتياجات الزبون. 

2- إعادة النظر في سلوكيات الزبائن المستهدفين في ضوء التغيرات البيئية والعمل على إشباع أكبر قدر 
ممكن من الاحتياجات. 

3- توفير التسهيلات المادية والإدارية للمشروع الصغير لإبراز دوره الفاعل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 

4- إعادة النظر في طرق التوزيع؛ وذلك في اتجاه الطرق الحديثة منهاء والتي تخفض المخزون السلعي 
ومخاطره المحتملة بضمنها العواقب القانونية. 

- دراسة (1995 ,0668 82 3::[382): وقد اختطت هذه الدراسة مسلكا مختلفا إذ تقارن بين المشكلات 

التي تواجهها المؤسسات المتوسطة والصغيرة؛ على النحو الآتي: 

1- اختلاف البيئات الاستثمارية بسبب الحجم. 

2- صعوبة تحليل المتغيرات والتحديات وعلى نحو موضوعي في المشاريع الصغيرة. 

3- عدم ثبات الاستراتيجيات التسويقية لدى المشاريع الصغيرة» وهي غير مؤهلة لمواجهة التحديات المؤثرة 
على مختلف الأنشطة في مجال التصديرء كما أنها غير قادرة على متابعة التطور التكنولوجي والمعلومات 
ومتابعة الأسواق المستهدفة. 

- دراسة (1996 ,085843): وقد ركزت هذه الدراسة على كبر حجم نشاط الشركات الصغيرة في الدول 
المتقدمة عنها في الدول النامية» وعزت الأمر إلى ما تواجهه هذه الشركات من تحديات وتغيرات بيئية أمثال 
العوامل الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية» مما يدلل على وجود فروق واضحة في أثر هذه 

العوامل على المؤسسات الصغيرة ودورها في الاقتصاد الوطني من دولة إلى أخرى. 
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- دراسة (1996 و«اعطغ0 2ق موحت ©): وركزت هذه الدراسة على أسباب فشل المشاريع الصغيرة 
وحددتها بضعف الإمكانات المالية اللازمة لتغطية التكاليف والخسائر بسبب تباين سياسات الأسعار وضعف 
الإمكانات البشرية القادرة على مجابهة التحديات والأزمات وصعوبة تحديد الأرباح في ضوء التحديات 
الاقتصادية» مع استخدام طريقة التكاليف 81:15 - 0056 عند إقرار سياساتها التسعيرية. 


- دراسة (المساعد» 1997): وحددت الدراسة المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والتي تتمثل في 
العوامل الجغرافية» وعدد الفروع؛ عدم توافر الإمكانات المادية والإدارية» وعدم توافر الإمكانات البشريةء 
عدم القدرة على التنبؤ باحتياجات الزبائن. 

- دراسة (مقدادي وحسين؛ 2000): وتناولت الدراسة أربعة عوامل هي العامل الرسميء والاقتصاديء 
والاجتماعي الثقافي» والتكنولوجيء بوصفها تحديات أمام الشركات الصغيرة بالتركيز على تجارة الجملة 
والتجزئة والمؤسسات الخدمية في الأردن» وتوصلت إلى تحديد عوامل فرعية ضمن العوامل الرئيمسة 
الأربعة» وهي: 

1- تضمن العامل الرسمي عوامل مثل غياب النظرة الشمولية والموضوعية للجهات الرسمية للمؤسسات 
الصغيرة» وصعوبة القوانين والأنظمة الوطنية» وعدم استقرار السياسات والمعايير المتعلقة بالضرائب 
المفروضة على المؤسسات الصغيرة» وتقلب السياسات الرسمية ذات العلاقة بالأسعار للسلع والخدمات. 

2- تضمن العامل الاقتصادي عوامل مثل: عدم استقرار قوى الطلب في الأسواق المستهدفة؛ وانخفاض 
الأرباح والمبيعات» وارتفاع مستوى التضخم؛ وارتفاع تكاليف القروض والتسهيلات المالية» وارتفاع في 
ضريبة المبيعات. 

3- تضمن العامل الاجتماعي التغيّرات في اتجاهات ومعتقدات الزبون» ومستويات التعليم» واستقرار ميول 
ورغبات الزبون» وغياب الوعي الاستهلاكي والثقافي. 

4- أما العامل التكنولوجي فقد تضمن عوامل مثل: غياب التطور الصناعي والفنيء وغياب الوسائل الترويجية 
والتوزيعية المناسبة» وغياب وسائل الاتصال الفعالة والمعلومات الموضوعية عن السلع والخدمات. 


ثالنًا- التمهيد النظري للدراسة: 
يتضمن تعريف الشركات الصغيرة وخصائصها وميزاتها وصعوبات إقامتهاء مع إشارة إلى تجارب دولية 
في هذا الإطار. 
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1 - التعريف: 

عرفت المشاريع الصغيرة بأنها: المنشأة المستقلة في الملكية والإدارة» وتستحوذ على نصيب محدود من 
السوق (12 :1985 ,500620): وهي شركة ذات ارتباط عائلي؛ رئيسها في القمة» وهو مالك المشروع 
بالمشاركة مع الأقرباء والأصدقاء الذين يعملون سوية من أجل نجاحهء والإدارة تميل نحو اللارسمية» 
والتوجيهات شفوية في الأغلب دون الحاجة إلى توثيق كبير (2 :2002 ,.2.سآ 16غ0) 

إما الجهاز المركزي العراقي للإحصاء فيؤكد على أن الصناعات الصغيرة هي منشآت يعمل فيها أقل من 
عشرة مشتغلين» وتبلغ قيمة الآلات والمعدات فيها أقل من 100 ألف دينار عراقي (الجهاز المركزي 
للإحصاءء 1999). 

إن التعريف المنهجي للشركات الصغيرة ينبثق من عدد من الأسس والتي تختلف من دولة إلى أخرى 
وفق الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية» فهناك عدد العاملين» وقيمة الموجوداتء وحجم 
المبيعات» وحصة المشروع في السوقء وحجم أرباح المشروع. 

والحقيقة أن واقع الحال أثبت بطلان هذه الأسسء فالصغيرة تكون كبيرة بالنسبة لمنافسيها وهي صغيرة 
من حيث عدد العاملين» والموجودات والمبيعات بالنسبة لمشروع في قطاع آخرء وقد تكون صغيرة من حيث 
نسبة العاملين لكنها كبيرة من حيث حجم الموجودات والمبيعات والعكس صحيح؛ كما أن قيمة الموجودات 
وحجم المبيعات وحجم الأرباح يجب أن يعاد تقييمها لمواجهة حالات التضخم وتغيرات قيمة النقد. 

هذا التباين جعل من إمكانية إعداد الإحصائيات عن المشاريع الصغيرة وتحليلها أمرنا ليس بالسهل على 
الرغم من تحديد عدد منها يقع في إطار ما يعرف بالشركات العائلية. 

إن الإحصاءات العالمية تؤكد على مدى أهمية المشروعات الصغيرة فهي تشكل (9097) من إجمالي 
المشروعات في الولايات المتحدة» وتساهم في حوالي (9634) من الناتج القومي الإجمالي؛ فضلاً عن 
مساهماتها في توفير فرص العمل (جدول 4).؛ وفي بريطانيا فإن هناك أكثر من 9696 من المشروعات يقل 

حجم أعمالها عن مليون جنيه استرليني وهناك نسبة 9693 من جميع المشروعات توظف أقل من 10 أفرادء 
كما أن 9670 من كل الشركات توظف أقل من 100 عاملء» وفي أغلبها شركات عائلية فددءة"1 :وانصدكلء 
والعديد من الأعمال الصغيرة ذات معدل العائد الأقل من نصف مليون جنيه استرليني وتُشَغْل 15 عاملاء 
وتقدم منتجًا محدذا أو خدمة محددة» وبالتالي تستجيب ببطء لاتجاهات السوق لكن سعيها الوحيد يتركز حول 
إرضاء حاجات الزبون أو تبني سياسات عمل لتجاوز اتجاهات السوق (العانيء 2000: 136). 
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والشيء بالشيء يذكرء فإن تجربة اليابان في هذا المجال تعد من التجارب الرائدة والقريبة إلى واقع 
العراق» إذ إن التدمير الذي حل باليابان في الحرب العالمية الثانية كان تدميرا شاملاً كما الحال بالعراق لدرجة 
أن إنتاج اليابان انخفض في عام 1945 إلى 9610 من الإنتاج السنوي لعام 1936» أي شمل ذلك التدمير 
أكثر من 90؟ من طاقات الإنتاج» وخصوصنا في التجمعات الصناعية للشركات الكبرى وهو ما يعرف 
ب 4ا226188» مما أدى إلى دمار وبطالة ونقص في المساكن في التجمعات السكنية الكبيرة» مما حدا بالفنيين 
والمهندسين إلى الهجرة إلى القرى وتكوين ورش جديدة صغيرة لتصنيع الملابس والأطعمة والأدوات البسيطة 
(يوسف. 2002: 25). 

وفي الأغلب كانت أجور العمال وجبات غذائية» فظهر جيل جديد من الورش الصغيرة عاشت في 
تجمعات صناعية محدودة شكلت نواة للنهضة الصناعية اليابانية التي نسمع الآن عنهاء ويفتخر اليابانيون بأنه 
لا يوجد بيت في العالم لا يحوي عبارة *صهمة هذ ع2/]20". 

والتجارب العالمية كثيرة في هذا المجال» فهذا هنري فورد كان ميكانيكيًا في ورشة صغيرة للحدادة 
وصنع سيارته الأولي فيهاء ودوغلاس انطلق في عمل الطائرات في غرفة استأجرها خلف دكان حلآق بألف 
دولارء وسيزر كان يبيع الساعات في وقت فراغه وهو أصلاً وكيل محطة في بلدة صغيرة. 

وتعد المشروعات الصغيرة العنصر الرابط لجميع النشاط الاقتصادي في البلدء خاصة في الاقتصادات 
التي تحوي كثيرً! من الإنتاج بالجملة» وحتى الشركات الكبيرة» ونأخذ مثلاً صناعة السيارات» فهي تعتمد على 
الآلاف من صغار مؤسسات الخدمات المستقلة» إذ إن معظم منتجي الأجزاء التجميعية للسيارات في الولايات 
المتحدة تشعّل أقل من 50 عاملاً ومن بين 112,000 ورشة تصليح سيارات» فإن 9066 منها يستخدم أربعة 
موظفين أو لا يستخدم على الإطلاق ومن بين 135,000 محطة تقديم خدمة» فهي 9060 منها يتراوح حجمها 
ضمن معدل (3 إلى لا شيء) من العاملين (1994 ,كذاومه”ذ5) (عبد السلام وآخرون»2001: 16). 
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جدول (4) 
إسهامات المشاريع الصغيرة 
ات 000 الاولة 0000000 تسب ةالإسهام م8 
1 الولايات المتحدة 58 
0 1# 33 
3 لبان دان 
4 الخلا 85 
5 0 18 
6 إندوئي سيا 588 
7 الئشين 74 
8 نيجيريا 14 
9 تتزا#هيبا 68 
10 كوريا الشمالية 35 


لكر 1598 69/3 و 6 سسخلء ]1 عع القدمة 58 امع صتامم بوم عند[ نعم ”.102101810 


2- خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة: 
ويمكن تلخيصها بالآتي: 

1- المرونة في مواجهة حالات الكساد الناجمة عن نقص الطلب السوقي بدرجة أكبر من الشركات الكبيرة» 
فالتكاليف الثابتة هنا قليلة نسبياء وهي قادرة على التعايش مع الصناعات التي تخضع لتقلبات الأذواق 
(الملابس النسائية مثلاً). 

2-: استقلالية الإدارة والملكية مع منهج شخصي للتعامل مع العاملين وانخفاض عددهم,ء إذ يؤكد البعض العدد 
من 250 إلى 1,500 عاملء ورأي آخر يقول: لا يزيد العدد عن 500 عاملء وفي بريطانيا لا يقل عدد 
العاملين عن 50 عاملاً أسبوعيًا لكي يعتبر المشروع صغيراء وفي مصر أقل من 100 عامل يعة 
مشروعًا صغير! بدون استخدام قوى محركة. 

3- الطابع الشخصي يغلب في المشروع. وبالتالي يمكن أن تتوافر فرص عمل لفئات النساء والشباب وجموع 
النازحين من المناطق الريفية غير المؤهلين بعد للانضمام إلى قطاع الأعمال الكبيرة. 
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4- يكون المشروع محليّا إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل فيهاء مما يتيح المعرفة التفصيلية بالمستهلكين 
والسوق مع قوة العلاقة مع المجتمع؛ أي أن الصناعات الصغيرة تمتاز بالقدرة على الانتشار الجغرافي» 
مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية» وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة وخدمة الأسواق المحددة التي 
لا تغري الشركات الصناعية الكبيرة بالتوطن بالقرب منها أو التعامل معها. 

5- الحجم الصغير نسبيًا للمشروع في إطار الصناعة التي ينتمي إليها (محدودية نصيب المشروع في السوق). 

6- اعتماده على المصادر الداخلية للتمويل على نحو كبيرء مع محدوديتهاء إذ يتكون رأس المال في 
الصناعات الصغيرة من إطارين» الأول هو رأس المال الثابت (أراض ومبان وآلات وأثاث وتجهيزات)؛ 
والثاني هو الاحتياطيات النقدية وجميع الموجودات التي تتحول بسرعة إلى نقد (مخزون» حسابات مدينة). 

7- انخفاض مسئولية المشروع تجاه الحكومة (الضرائبء التعليمات النافذة) مما يعني إمكانية التملص منها. 

8- المحافظة على استمرارية المنافسة والتجديد ورواج الامتياز. 

9- توفير سلع وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة 
نسبيًا تتفق مع القدرة الشرائية دون التنازل عن اعتبارات الجودة. 
وقد نال هذا الموضوع أهمية كبيرة من قبل الجامعات فقامت بتدريس المواد الخاصة بإدارة المشروعات 

الصغيرة؛ كما أخذت الجامعات والمعاهد بتنظيم الندوات والمؤتمرات والأبحاث في مناسبات مختلفة؛ بل إن 

دولاً أنشأت مؤسسات من بين مهامها رعاية أصحاب المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمعلومات التي 
تساعدهم على تطوير ثقافاتهم المؤسسية لإيجاد ظروف عمل مناسبة لتطورها ونموها أطلق عليها فيما بعد 

'حضانات الأعمال" مغ هطباعم] 5دعصنقنا8. 
إن الفكرة الريادية منطةداعدء<م»4م8 تلازم المشروع الصغيرء والريادة هنا تعني ابتكار مادة 

أو معدة جديدة أو أسلوب جديد في العمل أو الإبداع» وهي في مجال الأعمال تعني السبق في تطبيق 

أسلوب جديد في العمل الإداريء أو السبق في تأسيس نشاط معينء أو ابتكار سلعة جديدة تلاقي رواجًا في 
السوق. والريادة لا تولد مع الفرد وإنما تتشكل وتتكون اتجاهاتها من خلال مهارات التفكير الإبداعي التي 
يكتسبها الفرد من خلال البيئة التي نشأ فيهاء مثل البيئة الأسرية» الديمقراطية» المدرسية. أضف إلى ذلك 
الخبرة الناجمة للفرد في مجال محددء والتي تدفعه للتفكير في طريقة مكتسبة تدفعه للإبداع والتوصل إلى 
فكرة تأسيس مشروع يبدأ صغير! ثم يكبر وينمو ليغدو شركة كبيرة بفضل قدرة ذلك الفرد على التفكير 
والتبصّر في مستقبل المشروع. 
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3- الميزات المتوقع الحصول عليها من إقامة المشروع الصغير والمصاعب المحتملة: 
هناك عدة آراء في هذا المجال» فبالنسبة للميزات يمكن أن نجمعها في النقاط الآتية: 
1- التحكم الكامل في اتجاه الأداء وكيفيته. 
2- امتلاك حق تقرير المصير قالمالك رئيس نفسه. 
3- الاستقلال عن سلطة الآخرين والتحرر منها. 
4- التمتع بالرضا التام عن النفس نتيجة النجاح الناشئ من الجهد الخاص. 
5- استخدام الطاقة الشخصية لترويج المصالح الشخصية لا مصالح الآخرين. 
6- دعم الشركات الصناعية الكبيرة من خلال أنشطة التوزيع والإمداد بمستلزمات الإنتاج وتصنيع المكونات» 
فضلاً عن تنفيذ عمليات إنتاج غير مجدية اقتصاديًا فيما لو نفنت في المشروع الكبير. 
أما بالنسبة للمصاعب فربما تكون: 
1- تحمل المجازفة برأس المال الذي يملكه - أو اقترضه - القائم على المشروع. 
2- العمل لساعات أطول. 
3- تحمل نتائج العمل على نحو فردي (نجاح أو فشل)» فضلاً عن تحمل مسئولية رفاهية من يعملون لحساب 
القائم بالمشروع. 
4- تحمل مسئولية القيام بجميع الوظائف مثل الشراءء الإنتاج» المحاسبة» الضريبة» التسويقء الموارد البشرية. 
5- فقدان الأمان الذي كان من الممكن أن يشعر به الفرد فيما لو كان موظقا مأجورً!. 
إن العديد من الدول تقدم دعمًا غير محدود للصناعات والمشاريع الصغيرة» فبالنسبة للاتحاد الأوربي فقد 
صدرت توصية المفوضية الأوربية باستخدام التعريف الجديد داخل الاتحاد الأوربي والدول الأعضاءء بناء 
على قرار المجلس الأوربي بتطبيق برنامج متكامل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطضاع الحرفي 
عام 1994 إذ تعد الشركة صغيرة على أساس أنه يعمل بها أقل من 50 عاملاًء وتعد متوسطة في حال 
تشغبلها أقل من 250 عاملاً. 
أما روسيا فقد اهتمت بتنمية مشروعاتها الصغيرة في حدود عدم تجاوز نصيب ملكية الحكومة الفيدرالية 
والجهات التابعة لها أكثر من 9625 من رأس المال المرخص به. ْ 
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وفي كوريا الجنوبية تحتل الشركات الصغيرة موقعًا متميزًا بوصفها القوى المحركة للنمو الاقتصادي 
والاستقرار الاجتماعيء ومهما بلغ عدد العمال» فقد صنفت الأعمال التي تتطلب عمالة كثيفة ضمن إطار 
الشركات الصغيرة» أما التي تتطلب رأس مال كبيرا فهي شركات كبيرة مهما قل عدد العمال فيها. 

وفي اليابان يشير تقرير حكومي صدر عام 1994 إلى أن الشركات التي يعمل بها أقل من 300 عامل 
وبصفة دائمة ولا يزيد رأسمالها على 100 مليون ين ياباني» تقع ضمن تصنيف المشروعات الصغيرة» وهناك 
تصنيف آخر في اليابان هو الشركات المتناهية في الصغر وهي التي يعمل بها 20 عاملاً فأقل. 

إن ما يمّيز الصناعات الصغيرة في الدول النامية هو انخفاض نسبة تكلفة إيجاد فرص العملء ففي الفلبين 
وكولومبيا تتراوح بين 9615 و9025 من التكلفة اللازمة لإيجاد فرص عمل في الشركات الكبيرة (الغرفة 
التجارية والصناعية بالرياضء 2003). 
رابعًا- الجانب الإجرائي للدراسة: 

ويتضمن دراسة واقع المشروعات العراقية الصغيرة وتحليلاً لنتائج الاستبانة وفقًا للآتي: 
1- واقع المشروعات العراقية الصغيرة: 

إن الإحصاء الصناعي والتجاري الأول جرى عام 1954, وأكد على وجود 22,186 شركة صغيرة 
(تستخدم أقل من 20 شخصنا) ونسبة كبيرة منها كانت تنتمي للحجم المتنامي في الصغر (القزمي) مستخدمة 
دون الخمسة أو الأربعة عمالء أما الإحصاء الثاني فتم في 1960 وركز على الشركات الكبيرة فقط (20 
شخصنا فأكثر) وأنجز الإحصاء الثالث عام 1962 وأدرجت فيه الشركات الصغيرة (دون عشرة عمال)؛ وقد 
بلغت نسبة هذه الشركات 9095 من مجموع الشركات ونسبة المشتغلين فيها حوالي 9636 ونسبة قيمتها 
المضافة حوالي 618؟؛ وشكلت الشركات الصغيرة 9096 من مجموع الشركات العراقية وتضم 730 من 
عدد المشتغلين بقيمة مضافة 9624 في الإحصاء الرابع عام 1980 (الجومرد وجار اشء 1985: 242). 

إن أغلب البيانات حول هذه المشاريع تستمد من إحصائيات الجهاز المركزي العراقي للإحصاء؛ التي أشارت 
إلى تركز أغلب هذه المشاريع جغرافيًا في العاصمة بغداد التي استأثرت ب 1,4391 مشروعا عام 1990 بواقع 
نسبة مئوية 9635 (الجدول5)» وبلغ عددها على مستوى القطر حسب إحصائية عام 1990 (40569) مشروعا 
يعمل فيها (106,473) مشتغلاً (الجدول 6). أما المسح الإحصائي للجهاز المركزي للإحصاء عام 2000 - 
معتمذا أسلوب العينات (مع هامش الخطأ الإحصائي) - فيؤكد على انخفاض هذه الأرقام على نحو واضح 
(الجدول 7)» ثم ارتفاعها مرة أخرى. وعموما يبين الجدول محدودية الصناعات الصغيرة في العراق وقلة عدد 
المشتغلين نسبيًا فيها إذا ما قورنت بحجم العراق وعدد سكانه وموارده الكثيرة» ولعل الحصار الاقتصادي قد فعل 
فعله بهذا الاتجاهء لقد أسي مت هذه المشروعات في تحقيق القيمة المضافة إلى الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية. 
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مع تناول مؤشرات مهمة» منها الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للدينار العراقي منذ عام 1991» لذلك يظهر 
تذيذب واضح في إسهام هذا القطاع إلى الناتج الوطني وفق الإحصاءات المتاحة (جدول 8)- 

إن واقع الشركات العراقية الصغيرة يشير إلى قدم أغلب هذه الشركات فهي إذن في الأغلب تمر بمرحلة 
النضوج» وهي تنتظر الفرص السوقية التي تنقذها من ولوج مرحلة الانحدار» وهو أمر من الصعب حدوثه في 
ظل الظرف الحالي أو على الأقل في السنوات القليلة القادمة وقد يزداد الأمر سوءًا أو انفراجًا في حال التوجه 
نحو الخصخصة أو في حال التدفق الواسع للاستثمار الأجنبي- 

وفي المقابل هناك عدد من الشركات لا تزال في مرحلتي الفترة التجريبية والنمو السريع» لكن ظروف 
السوق الداخلية التي تشكل أكبر تهديد أمام شركاتناء وانعدام فرص الولوج إلى أسواق خارجية» وانعدام اهتمام 
الدولة بها زادت الأمور تعقيدَاء وأسرعت بدخول تلك الشركات مبكر! إلى مرحلة النضوب والانحدار. 


جدول زنك 


(1) تستثنى المحافظات ضمن إقليم كردستان من هذه الإحصائيات يسبب ظروف الحرب. 
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تابع جدول (5) 


الل ا 
0ؤظ1 2000 التضور 


العدد 00 العدد 9 العدد 1و 


127 ذي هقلالر 1089 4 3668 5 2154 147 
1338 واسمسط 1309 3 26538 4 1554 117 
4 ميسبان 835 2 234 3 1899 227 
65 البصدرة 3465 8 6062 8 2567 74 


ابا ب ممت _-_ري تت 
جدول (6) 
المشتغلون في المشاريع الصغيرة (2000-1990) 


للاب ااال لل ِب سِبِبٍِِبِبٍِِبِبِبِ؛ِِبِب يبيبح 
السنة المشتغلون في المشاريع الصغيرة المشتغلون في القطاع الصناعي0 النسبة المنوية 


5 
38.1 21000 16000 1990 [1 
5330 26000 2000 1991 2 
2.4 212*000 52600 19929 8 
329 260000 2000 1998 4 
33.1 120000 66200 1994 5 
3258 20000 2000 1995 6 
327 20000 2000 1996 7 
336 120000 000 1997 8 
3237 16600 26000 1998 9 
35.6 10000 02000 1999 0 
55 2000 1604000 2000_1 

جدول (7) 
تصنيف الشركات العراقية وفق الحجم للفترة (2000-1990) 
ت- السنة الصغيرة- المتوسطة- الكبيرة المجموع نسبة الصغيرة من المجموع 
1 1990 40569 8341 792 41702 5218 
2 1991 40389 921 2 574 41193 598.1 
8 1992 25899 217 2 648 26764 508 
4_ 1993 __ 31769 ___ 182 83__ 32554 5976 
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المجموع -_نسبة الصغيرة من المجموع 
65 1994 206663 1533 504 0آ**[2 51.4 
6 1995 23200018 125 6230 231641 8آ521 
7 1996 231000 125 630 2322155 2/7 
8 1997 2321000 1039 528 231107 ْ9آ52 
9 1998 25156 163 51 0 2032 512 
10 1999 20067 1721 567 230205 6ظ520 
11 2000 122167 156 639 20062 ِ0.ْظ5 


ت- السنة قيمة الناتجح مستلزمات الإنتاج عدا الأجور 


1990 
1261 
1292 
15308 
1204 
15305 
106 
15307 
153018 
ْ9ؤ160 
2000 


0-0 
حاتم تن لحر ات 65 3ن 06 ضا اج يم 


10083 
1802 
3025 
050ظ1 
لك 
12601077 
1142052 
0058ظ1 
11*24 
106357 
6ظظ2 


2- عرض وتحليل النتائج: 


أ- بالنسبة للمشكلات التمويلية: 


جدول (8) 
القيمة المضافة للمشاريع العراقية الصغيرة (2000-1990) (الأرقام بالملايين) 


859 
5200 
1524 
626600 
2'[]664 
01ظه5 
2600007 
2600008 
2068 
2311 
14 2 


القيمة المضافة 
الأسعار الجارية الأسعار الثابتة 
564 564 
832 457 
1201 294 
560 1385 
21651 1738 
2662356 1716 
52485 3141 
260050 1879 
252656 1004 
22010 624 
202 1556 


تضمن هذا المحور أربع مشكلات عبرت عنها الأسئلة (4-1) وقد تراوحت متوسطات إجابة أفراد العينة 
بين المستوى “أتفق" و“غير متأكد"؛ وقد اقتربت أغلب الإجابات من الوزن "أتفق تماما" بالنسبة للمتغيرين الثاني 
والرابع: (جدول 10). 
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1- رفض التعامل مع القروض المصرفية (المصارف الربوية) بوزن نسبي (4.3). 
2- صعوية إجراءات الحصول على التمويل بوزن نسبي بلغ (4.7)- 
أما بالنسبة للمتغيرين الأول والثالث (قلة بل ندرة مصادر التمويل» وعدم فهم الصيغ المتطورة في 
التمويل) فلم يشدد المستجيبون على أهميتها بوصفها تحديات أمام مشاريعهم وشركاتهم الصغيرة وحصول على 
الأوزان (3.11 و 2.8) على التوالي- 
ب- بالنسبة للمشكلات الإدارية والتنظيمية: 
تضمن المحور الثاني اثنتي عشرة مشكلة وصفتها أسئلة الاستمارة (16-5)» وتراوحت متوسطات إجابة 
أفراد العينة بين المستوى "أتفق" و”غير متأكد' وقد اقتربت أغلب الإجابات من الوزن "اتفق تمامًا" بالنسبة 
للمتغيرات: (جدول 11). 
1- غياب دور أجهزة الدولة» كالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (4.30). 
2- ظهور المعامل والشركات الصغيرة غير المجازة (4.30). 
3- القيود والصعوبات» ومنها فقدان الأمن عند استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج (4.21). 
4- تقادم المكنات والآلات (4.23). 
5- صعوبة عقد اتفاقيات مع شركات كبيرة (4.29). 
6- انخفاض المستوى التعليمي للعاملين (4.29). 
7- ضعف قاعدة معلومات المشاريع الصغيرة وبالتالي غياب التنسيق فيما بينها (4.32). 
أما بالنسبة للمتغيرات: 
1- صعوبة إجراءات التسجيل والترخيص والشهادات (3.06). 
2- غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء (2.95). 
3- ضعف الخبرة الفنية في الإدارة والتسويق (2.90). 
4- ارتفاع نسبة أجور الخدمات المقدمة من الدولة (2.95)- 
5- قلة الاهتمام بجوانب الصحة والسلامة المهنية (2.86). 


فنلاحظ الضعف النسبي لمواقف المستجيبين حول تأثيراتها بوصفها مشكلات تعوق عمل المشاريع الصغيرة. 
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ج- بالنسبة للمشكلات البيئية: 

احتوئ هذا المحور على ثماني مشكلات عبرت عنها أسئلة الاستمارة (24-17) وتراوحت متوسطات 
إجابة أفراد العينة بين المستوى "أتفق" و"غير متأكد"؛ وقد اقتربت سبعة متغيرات من مجموع ثمانية من الوزن 
"اتفق تمام" وهي: (جدول 12) 
1- التزوير التجاري المستفحل (4.31). 
2- التستر والغش الصناعي والتقليد (4.31). 
3- انخقاض مستوى الأمان بالنسبة للنقل الداخلي (4.30). 
4- العلامات التجارية المزورة بالنسبة للمواد الأولية والأجهزة والمعدات الإنتاجية أو المختبرية (4.28). 
5- دخول منتجات دول الجوار رخيصة الثمن وقليلة الجودة والجودة براقة الأغلفة والعبوات (4.32). 
6- عمليات التهريب للمواد الأولية غير المطابقة (4.30). 
7- رداءة البنية التحتية حول هذه الصناعات (4.29). 

وبالنسبة للمتغير السابع فكان لمؤشراته تأثيرًا ضعيقا وفق مواقف المستجيبين في هذه المجموعة من 
المشكلاتء وبالتالي يضعف تأثيره في المشكلات الإجمالية التي تواجه الشركات والمشاريع الصغيرة؛ وبلغ 
متوسطه الموزون 2.94 وهو ما يقترب من الوزن "غير متأكد". 

وباعتماد اختبار مربع كاي نلاحظ تطابق نتائجه مع الاختبار السابقء حيث اتضح قبول الفرضية 
الإحصائية العدمية ومفادها: 

"عدم وجود فرق معنوي بين إجابات أفراد العينة حول المشكلة المحددة للمتغيرات الستة عشر'" الجدول (13): إما 
باعتماد تحليل الفجوة وهو من الاختبارات الداعمة للنتائج المؤشرة في اختبار المتوسطات واختبار مربع كايء وينص 
الاختبار على تحديد الفجوة بين الدرجات التي حصل عليها كل محور من المحاور الثلاثة وفق إجابات أفراد العينة 
والحد الأمثل» وعلى وفق قياساتنا المؤشرة سابقا هو (5) نقاط "اتفق تمام" فيضرب في عدد المستجيبين» ويجري تحديد 
الفجوة من خلال معادلتين الأولي على مستوى المحور ذاته؛ والثانية على مستوى المحاور الإجمالية» وكما يلي: 

اناتج قيمة أجوبة المحور 
القيمة المثلى “ا عدد الأسئلة للمحور 


ناتج قيمة أجوبة المحور 
القيمة المثلى “ا عدد الأسئلة الإجمالية 


وتوضح الجداول (14) (15) (16) نتائج هذا الاختبار. 
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جدول (10) 
المتوسطات الموزونة لمحور المشكلات التمويلية 

9 97 أنفق فق غير 0 لا أتفق المتوسط 

2 تمامًا متأكد أتفق تمامًا الموزون 
1 قلة بل ندرة مصلدر التمويل 49 10 103 45 1383 3.11 
2 رفض التعامل مع مصارف ربوية 3 71 10 0 2202019- 4.3 
3 عدم فهم الصيغ المتطورة في التمويل 12 15 143 23 20 2.88 
4 صعوبة وطول إجراءات الحصول على التمويل ‏ 187 126 22-- 5 - 457 


جدول (11) 


المتوسطات الموزونة لمحور المشكلات الإدارية والتنظيمية 
ولاااماكاااااااا 20 
لا أتفق المتوسط 
أتفق تمامًا_ الموزون 


' د أتفق | غير الا 
3 عبن تمامًا اتفق متأكد 
1 صعوبة إجراءات التسجيل والترخيص والشهادات 40 14 101 36 
9 غياب دور أجهزة وهيئات الدولة كالجهاز 18 82 19 8 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
3 توالد المعامل والشركات الصغيرة غير المجازة 97 87 25 4 
4 غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء 53 15 412299 
5 ضعف الخبرة الفنية في الإدارة والتسويق 12 36 106 37 
6 القيود والصعويات ومنها فقدان الأمن عند رم وو 14 14 
استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج 
7 تقادم المكنات والآلات 537 88 10 18 
8 ارتفاع نسبة أجور الخدمات المقدمة من الدولة 28 25 109 31 
9 صعوبة عقد اتفاقيات مع شركات كبيرة 2 88 18 2 8 
0 قلة الاهتمام بجوانب الصحة والسلامة المهنية ‏ 13 32 112 25 
1 انخفاض المستوى التعليمي للعاملين 6 0-2100 17 
12 ضعف قاعدة المعلومات عن الشركات 88 107 18 - 
الصغيرة وبالتالي غياب التنسيق فيما بيد 


22 


23.06 


0110 


>0>1<ان ا 0 
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جدول (12) 
المتوسطات الموزونة لمحور مشكلات السوق والبيئة ومواقع العمل 
أتفق 1 غير 22 الاأتفق المتوسط 
8 5 يا لا أتفة 
المتغيبسر لد قلق يا لفق تمانا الموزون 
1 التزوير التجاري المستفحل 011 88 0 29 ِِ 5 43 
2 التستر والغش الصناعي والتقليد 2 88 229 5 1 04031 
3 انخفاض مستوى الأمان بالنسبة للنقل الداخلي ‏ 99 90 14 10 - 4_0 
4 العلامات التجارية المزورة بالنسبة 103 81 19 6 4 4208 
للمواد الأولية والأجهزة والمعدات 
الإنتاجية أو المختبرية 
دخول منتجات دول الجوار رخيصة الثمن ‏ 88 107 18 35 ب 0432 
5 قليلة الجودة» براقة الأغلفة والعبوات 
6 عمليات التهريب للمواد الأولية غير المطابقة ‏ 97 99 3 14 5 450 
7 ضيق مواقع العمل واستحالة التوسع مكانيًا 53 238 111 32 24 2.94 
8 رداءة البنية التحتية حول هذه الصناعات ‏ 101 84 18 9 1 029 
جدول (13) 
قيمة 0111-5011781115 ودرجة الحرية والإشارة المتجمعة 518.«دمترعظط 
.سرعم 2 عدو تنطن ل 
0205 4 1016 3 
0224 3 12.6 2 
9 02 4 1565 3 
0220 4 2110713 4 
0205 8 12.56 5 
0200 4 22.0 6 
0000 4 211017 7 
0205 4 112 8 
0205 4 132 9 
0200 4 23664 10 
0200 4 2462.85 11 


جسسسسسسسببي 0 1ك 
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تابع جدول (13) 
ذه.ممروعم 2 عق س5 نط ك2 
006 4 11148 12 
021 3 1220283 13 
0228 4 1.ظظ1 14 
02)20) 4 22249 15 
02)20) 4 23224 16 
جدول (14) 
تحليل الفجوة للمشكلات التمويلية 
أتفق ٌ غير لا لاأتفق 
3 ؤال شرو 3 مون الى بها 3 
1 قلة بل ندرة مصادر التمويل 49 10 103 45 183 213 
2 أرفض دومًا التعامل مع مصارف 1138 571 10 19 0 - 213 
تمنح القروض ذات الفوائد الصغيرة أو 
الكبيرة (ربوية) 
أواجه عدم فهم للصيغ المتطورة للتمويل 12 15 143 23 20 2183 
4 هناك صعوبة واضحة في إجراءات 187 8296 00- 5 5 213 
الحصول على التمويل فضلاً عن استنزافها 
لوقت طويل 
المجمط وع 54 122 256 87 33 
القتكترللر 0 488 768 1742 33 
الدرجة 3238 
32033 176 
النسبة توى / لالح اش 076 
بة على مستوى المحور 41 
3203 
النسبة توى 1 ِ- - 013 
بة على المستوى الإجمالي 8 « 5 » 24 


0تآلتثت“آ|آتآتببببب ل ب لي د 
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جدول (15) 
تحليل الفجوة للمشكلات الإدارية والتنظيمية 
8 ' أتفق 0 غير لا الاأتفق 
9 السؤال قف أتفق مق 5 3 


1 صعوبة إجراءت لتسجيل ولترخص ولشهدات ‏ 40 14 101 836 22 213 
2 غياب دور أجهزة وهيئات الدولة كالجهازن 103 89 19 7 8 1 218 


المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
3 توالد المعامل والشركات الصغيرة غير المجازة 97 58 25 4 2 213 
4 غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء 33 15 99 41 25 213 
5 ضعف الخبرة الفنية في الإدارة والتسويق ‏ 12 36 106 837 22 213 
6 القيود والصعوبات ومنها فقدان الأمن ‏ 87 98 14 14 - 213 
عند استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج 
7 تقادم المكنات والآلات 0577 88 10 18 2 213 


8 ارتفاع نسبة أجور الخدمات المقدمة من الدولة 23 25 109 81 25 2138 
9 صعوبة عقد اتفاقيات مع شركات كبيرة 102 83 18 8 2 213 
0 قلة الاهتمام بجوانب الصحة والسلامة المهنية 18 832 112 295 81 213 


1 انخفاض المستوى التعليمي للعاملين 056 100 5 1 0 213 
2 ضعف قاعدة المعلومات عن الشركات ‏ 88 107 18 يت 35 213 
المجس وع 1 767 631 23839 128 
التكك سران 5 3066 1893 478 128 
الدرجة 333 
النسبة على مستوئ المحور - كك - 9614.5 
3 * 5 * 12 
النسبة على المستوى الإجمالي - تنك - 90317 
3 * 5 *« 24 
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جدول (16) 
تحليل الفجوة لمشكلات السوق والبيئة ومواقع العمل 


1 أتفق 0 غير الا لاأتفق 
5 السولق تماما د متأكد أتفق تماما المجموع 
1 التزوير التجاري المستفحل 0 88 222990-  -‏ 213 
2 التستر والغش الصناعي والتقليد 02 88 2200 522 1 213 
3 انخفاض مستوى الأمان بالنسبة للنقل الداخلي 99 90 14 10 - 218 
4 العلامات التجارية المزورة بالنسبة للمواد ‏ 103 81 19 6 4 213 
الأولية والأجهزة والمعدات الإنتاجية 
أو المختبرية 
5 دخول منتجات دول الجوار رخيصة الثشن ‏ 88 107 00-0075718 213 
الجودة؛ براقة الأغلفة والعبوات 
6 عمليات التهريب للمواد الأولية غير المطابقة 97 99 83 142 _ 213 


7 ضيق مواقع العمل واستحالة التوسع مكانيا 23 238 111 82 24 213 


8 رداءة البنية التحتية حول هذه الصناعات 101 84 18 9 7 1 213 


اللولوع و 655 934 76 30 
213 
اتكرار 545 9620 709 159 30 
الدرجنة 0 
02 
النينية على :مشتوى اللمكورب - 9082.7 
5*8 »8 
0 5 
النسبة على المستوى الإجمالي - 926 
عي لساري الإجدي 838 * 5 * 24 


لآ لل لل ل ب ب ب بي ييل لل د 
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خامسا- الاستنتاجات: 
بموجب النتائج السابقة والنتائج المشار إليها من أسلوب المقابلات الميدانية يمكن توضيح الاسستنتاجات 

التطبيقية الآتية: 

1- تبين وجود مجموعة من المعوقات التي تمنع الأفراد من دخول عالم المشروعات الصغيرة أو 
الاستمرار في القائم منهاء وبالتالي تأثيراتها السلبية. 

2- مشكلة التزوير التجاري والتستر والغش والتقليد الصناعي والعلامات التجارية الممزورة والتي 
اقتربت نسبة الاتفاق عليها من الوزن "أتفق تماما" (4.31) كانت أحد إفرازات الاحتلال في ظل 
غياب الرقابة بكل صورهاء ولعل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الحاضر الغائسب 
عن كل ما يجري داخل السوق العراقية يتحمل المسئولية الأكبر في هذا الصددء فلا يوجد 
ضوابط صارمة لمعاقبة المزورين ولا أحكام ضد المقلدين. 

3- تدني مستوى الأمان بالنسبة للنقل الداخلي وكشرة حوادث الخطف والسرقة والاعتداء على 
وسائط النقل الكبيرة والصغيرة (اقتربت من الوزن "أتفق تماما" أيضنًا 4.30)؛: وهو ما أدى لرفع 
أجور النقل إلى أسعار فلكية. 

4- عدم إخضاع أغلب المنتجات المقدمة للسوق العراقية؛ سواء المستوردة أو المنتجة من المعامل 
الصغيرة والشركات الأهلية لفحوصات الجودة طبقا للمواصفات العراقية. 

5- فتح الحدود على مصراعيها أعطى المجال لدخول منتجات صناعية من دول الجوار (بمتوسط 
موزون 2) مثال إيران وسوريا والأردن وعلى نحو مستشرء بحيث يتم التعامل مع 
البضائع العابرة للحدود بوصفها أمتعة شخصيةء وهو الأمر الذي يمكنها من عدم الخضوع 
لفحوصات المواصفات العراقية» وإذا علمنا أن هذه البضائع في الأغلب فاقدة للهوية (غير 
معروفة المنشأ)؛ فهي تقدم إلى الزبون العراقي بأرخص الأسعار وبألوان براقة وأغلفة جذابة” 
مما يسهل عملية اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلك. 

6- بناءً على النقطة السابقة ونظرً! لتفقشي ظواهر متعددة للفساد الإداريء وجدت عمليات التهريب 
فرصة كبيرة لإدخال منتجات غير مطابقة حتى للمواصفات الصحيةء وحتى حينما يتم اكتشاف 
ذلك» يتم إقرار تلف البضاعةء فالرشاوى كفيلة بإلغاء أية تبعات إدارية أو قانونية. 

7- في ظل غياب دولة المؤسسات توالدت المعامل والشركات الصغيرة غير المجازة (غير 
المرخصة) التي تقوم بإنتاج سلع غير مطابقة للمواصفاتء فاختلط الحابل بالنايل وأصبح من 
يلتزم بالمواصفة هو الاستثناء. 
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8- الوازع الديني الذي يحدد القائم على المشروع في التعامل مع القروض المصرفية (متوسط 
موزون 4.31). 

9- القيود المفروضة على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج» مما يسبب نقصنا في المواد الأولية 
يرافقه تقادم المكنات والآلات (بمتوسط موزون 4.21). 

10- عدم استقرار الصناعات الصغيرة والعاملين فيها مع نقص في العمالة المدربة والمؤهلة. 

1- أحادية الإنتاج وتركزه في مناطق محددة» وضعف علاقته بالمشروعات الكبيرة. 

12- انخفاض المستوى التعليمي للعاملين. 

3- رداءة البنية التحتية حول هذه الصناعات. 

4- فقدان التنظيم وعدم توافر المعلومات الإحصائية عنها. 

5- انخفاض المستوى العام لإنتاجيتها. 
وبالتالي تجتمع هذه المشكلات لتسبب قشل المشروع الصغيرء وقد يكون قشلا رسمنا بإشهار الإفلاس أو فشلا 

شخصنا بإجراء التصفية الاختيارية للعمل» ولعل اعتماد صاحب المشروع الصغير على خبراته الذاتية بشكل رئيس 

ومحدودية قدرة المشروع على تحمل الخسائر لفترة معينة» فضلا عن الخلافات بين الشركاء وسوء - تمثل الإدارة 

أسبابًا مهمة في هذا الفشل - هذا بالإضافة إلى وجود مشكلات حددتها الدراسة وعددها ثماني وهي (جدول 17): 

1- قلة بل ندرة مصادر التمويل؛ ويعزى عدم تأشير هذا المتغير إلى ارتفاع مستويات الدخول والتي سببتها 
الظروف التي مر بها البلد. 

2- عدم فهم الصيغ المتطورة للتمويل؛ إذ مكن الانفتاح على العالم وتجاربه خلال الفترة القليلة الماضية مسن 
قلة تأثير هذا المتغير. 

3- صعوبة إجراءات التسجيل والحصول على التراخيصء فلم يؤثر هذا المتغير بسبب يسر وسهولة تلك 
الإجراءات؛ والدليل هو التوالد غير الطبيعي للشركات والمشاريع الوطنية والعربية والأجنبية. 

4- غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء عن المنتج العراقي خلال 30 سنة مضت أيضنا مكن الانفتاح 
على العالم وتجاربه خلال الفترة القليلة الماضية من قلة تأثير هذا المتغير. 

5- ضعف الخبرة الفنية في الإدارة والتسويق. 

6- قلة الاهتمام بجوانب الصحة والسلامة المهنية. 

7- ارتفاع نسبة أجور الخدمات التي تقدمها الدولة. 


8- تعمل أغلبها في أماكن محدودة المساحة منتشرة في مناطق سكنية وتجارية في المدن. 
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ويظهر تطابق واضح بين المتغيرات التي عبرت عن التحديات التي تواجهها الشركات العراقية الصغيرة 
مع دراسة (1995 ,د«[مط1.160 © 162:ط0) والمؤشرة ضمن محور الدراسات السابقة. 


جدول (17) 
مشكلات الدراسة سارية المفعول 
تَ المحصور عدد المتغيرات الإجمالية عدد المتغيرات سارية المفعول النسبة 0" 
1 المشكلات التمويلية 4 2 50 
2 المشكلات الإدارية والتنظيمية 12 7 58 
3 المثشكلات البيئية 8 1 8715 
المجموع 24 16 06ذ6 


سادسا- توصيات الدراسة واتجاهات الحل: 
يتضمن هذا المحور إطارين» الأول يرتبط بتوصيات الدراسة المركبة من واقع نتائجها واس تنتاجاتها والشاني 

يرتبط بالأدوار المطلوبة من جهات عدة؛ مثل القائمين على المشاريع الصغيرة وأجهزة الدولة وعلى النحو الآتي: 

1- توصيات الدراسة: 

1-1- يجب التأكيد على حقيقة أن الصناعات الصغيرة هي المصدر الرئيس للأفكار الجديدة» وهي تتعرض 
دائمًا للتجديد والتحديث أكثر من المؤسسات العامة» لأن الأشخاص البارعين الذين يعملون على ابتكار 
أفكار جديدة تؤثر في أرباحهم وهو حافز لدفعهم نحو العمل. 

2-1- الصناعات الصغيرة أكثر قدرة على المرونة والمغامرة في التعامل مع سلع ليس لها طلب مستمرء ولا 
يمكن التنبؤ باتجاهات المستهلكين حولها. 

3-1- صاحب المشروع الصغير والمستقل له دور كبير في طرح الابتكارات الجديدة وإثبات جدواه على 
نطاق ضيّق قبل أن يصل إلى مرحلة النمو والتكامل وقد يبيع الابتكار إلى شركة كبيرة. 

4-1- تشجيع إقامة المجمعات الصناعية أصبح ضرورة ملحّة في جميع الاقتصادات النامية والمتحولة وفق 
اعتبارات عذةء مثل القاعدة الاقتصادية المحلية (تدني تكلفة الإنتاج والتوريد) واتجاهات السكان 
ودخولهم والمعوقات الديمقراطية للمستهلكين والشركات المنافسة. 

5-1- تشجيع الصناعات الصغيرة للتوجه نحو الاستثمار في التجارة الأكثر نموا وهي التجارة الإلكترونية» 
فهي تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط التجاري على المستوى الدولي» فوصل حجمها دوليا عام 
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3 نحو 900 مليار دولارء بل إن المستهلكين باتوا يصرفون ما يقرب من مليوني دولار كل دقيقة 

في عمليات الشراء إلكترونيّاء وهذه التجارة ذات آفاق واسعة للنمو والاستمرار. 

6-1- تأسيس مراكز المعلومات بغرف التجارة والصناعة واتحادات رجال وسيدات الأعمال ومراكز الأعمال 
لتوثيق كل ما يرتبط بالصناعات الصغيرة بما يلبي احتياجات المستفيدين من البيانات المختلفة» سواء 
الباحثين أو. الهيئات الحكومية عن هذه الصناعات, ويمكن أن تؤشر تلك البيانات ما يلي: 

أ- فرص الاستثمار المستقبلية من خلال خدمات المكتبة الاقتصادية. 

ب- حصر شامل للمشروعات الصغيرة العاملة في مختلف الأنشطة وتصنيف درجاتها وجعل الوصول 
إلى مواقعها ميسرا دائمّاء 

ج- الأسس اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية في المجالات الخدمية والصناعية المتعددة: مع توفير 
خدمات المعلوماتية عن الوكالات التجارية بالتنسيق مع وزارات الصناعة والتجارة. 

د- معلومات السجل التجاري للشركات المسجلة لدى مسجل الشركات والتي من المتوقع أن يتعامل 
المشروع الصغير معهاء ويتضمن ذلك اسم الشركة» ونوعها والنشاط المرخص لهاء واسم المالك 
وجنسيته» ورقم السجل التجاريء فضلاً عن توفير بيانات السمعة التجارية والأدبيية للشركات 
الأجنبية وبياناتها المالية والإدارية. 

ه- قاعدة معلومات الأعمال والصناعات الدولية والتي تسهم في رصد اتجاهات الأسواق والصناعات 
العالمية وتوفير التنبؤات والتقارير الشاملة عن السلع والخدمات. 


2- الأدوار المطلوبة من القائمين على الشركاث الصغيرة: 

1-2- يجب أن يتضمن تحليل الموقع الصناعي للصناعات الصغيرة الجديدة عوامل عد تضمن نجاح المشروع 
الجديد وتضمن استمرار المشروع القائم ومن هذه العوامل- القرب من الموردين» وتوافر المواد الخام؛ 
وتوافر القوى العاملة وتوريدات الطاقة وتكلفتها (الكهرباء؛ الماءء الصرف الصحي) مع توافر خدمات 
النقل وانخفاض تكلفتهاء كذلك القرب من السوق لتخفيض تكلفة وكمية الوقت اللازم لنقل المنتج النهائي؛ 
والقرب من مصائع المشروعات الأخرى التي تتكامل أماميًا أو خلفيا مع المشروع الصغير. 

2-2- يجب أن تتضمن الخطة التسويقية للمشروع دراسة جدوى السوق للسلعة أو الخدمة التير يراد تقديمهاء 
ويتضمن ذلك معرفة بالسلعة أو الخدمة وبالمستهلكين الحاليين والمحتملين وبالمنافسين. كما يجب أن 
تتضمن الخطة وصفا لاستراتيجيات التسويق والتي تشمل سياسات مثل التسعير (الأسعارء الحسومات. 
التخفيضات)» وخدمة المستهلكين (المجانية والتي بمقابل)؛ والائتمان والإعلان والترويج والتوزيع. 
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3-2- يتوجب على إدارة المشروع الصغير اكتساب ثقة الآخرين سواء المستهلك أو الدائن» مع توافر القدرة 
على استغلال الوقت والموازنة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتجنب العجزء وعلى المستوئى 
الشخصي يجب أن يمتلك مدير المشروع الصغير مهارات التخطيط والمهارات الاجتماعية والقيادية 
ومهارات إدارة الوقت والتفاوضء ومهارات القدرة على التكيّف وحل المشكلات؛ فضلاً عن مهارات 
معالجة الاضطرابات في العمل واللباقة والإقناع ومهارة الاستماع إلى الآخرين. 


8- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة: 

1-3- نقترح تشكيل هيئة باسم هيئة المشروعات الصغيرة تتبع إداريًا وزارة الصناعة وترتبط فنا باتحاد 
الصناعات العراقي ونقابات عمال العراق» تتولى مهمة التخطيط لإجراءات تنفيذ سياسات خاصة 
بالمشروعات الصغيرة وإقرارهاء والإشراف على تنفيذهاء مع دعم هذه التهيئة من أعلى مستوى 
قرار في البلد. 

2-3- تنمية المناطق الصناعية خاصة في المحافظات التي تشتهر بصناعات معينة. 

3-3- تكثيف الندوات والمؤتمرات التي تساهم في تطوير المشاريع الصغيرة تقنيًا وبشريًا ومهنيًا مع تشجيع 
ترابطها مع المشاريع الكبيرة. 

4-3- تأسيس شركات وهيئات تدعم صغار المستثمرينء ولعل الوقت قد حان لإدخال أسلوب حاضنات 
الأعمال في العراق» مع إقامة الورش التدريبية الخاصة بها. 

5-3- العودة إلى إخضاع منتجات المشاريع الصغيرة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 

6-3- توسيع فرص التسويق أمام الصناعات الصغيرة خارج القطرء من خلال المنشورات والبرامج المتعلقة 
بالتسويق الدولي وبرامج تمويل الصادرات وبرامج التأمين للتسهيلات الاثتمانية للمصدرين؛ مع تأمين ٠‏ 
المشاركة في المعارض التجارية الخارجية. 

7-3 الاهتمام بالصناعات الريفية والتراثية ودعمها بقوانين الاحتكار من أجل حماية العمل وتشجيع المنافسة النظيفة. 

8-3- تفعيل القوانين النافذة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذه الصناعات؛ مع إعادة العمل 
بأسلوب التعاونيات لتامين احتياجاتها من الخدماتء والمواد الأولية» والمستلزمات التكنولوجية. 

9-3- زيادة رأس المصرف الصناعي بما يضمن توفير القروض للصناعات الصغيرةء مع توفير العقود 
الحكومية والمساعدات المالية والإدارية والفنية التي تدعم النشاط الإنتاجي والتجاري والتسويقي 
للصناعات الصغيرة. 
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(الملحق) 
استمارة استبانة: 

عزيزتي سيدة الأعمال عزيزي صاحب المشروع/ رجل الأعمال .. 

نهديكم أطيب تحياتنا: تهدف الاستمارة التي بين يديك إلى دراسة المشكلات التي يواجهها مشروعكم بهدف 
تشخيصها وتحديد أسبابها وانعكاساتهاء بالإضافة إلى وضع مقترحات لمعالجة تلك المشكلات لغرض تطوير أعمالكم. 
ملاحظات: 
1- يرجى الإدلاء بما ترونه مناسبًا وصريحًا على العبارات. 
2- لا ضرورة لذكر اسم المستجيب أو اسم الشركة أو المشروع أو التوقيع على الاستمارة لأنها تستخدم لأغراض 

البحث العلمي حصرًا. 
3- ستعامل الإجابة بسرية وستظهر نتائجها الإحصائية بشكل مجاميع لا علاقة لها بمفردات الإجابة أو بالفرد نفسه. 


- المعلومات الشخصية: يرجى وضع علامة () في المربع المناسب: 


1«الجصس سة ذكتير ]ا الال -نتتنتى 
وك فتخصكبة: 29-0 سنة | | ]| 89-30 سنة 
0 - 49 سنة 0 سنة فأكثر 
3- التحصيل الدراسي: ة متوسطة 
إعدادية معهد أو كلية 


4-مدة الخدمة: 6-1 # سنة 10-6سسسنة 


20-6 سسنة 


اللا 
ع 


5- عنوان الوظيفية التي تشغلها الآن: 
6- الخبرات السابقة (الوظائف والمشاريع التي مارست العمل بها سابقا): 


7- ما نوع النشاط في مشروعك؟ تجاري 1 صناعي [ ]ا خدعي 
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عبارات المجموعة الأولي- تحاول العبارات الآتية معرفة رأيك حول المشكلات المرتبطة بتمويل مشروعك: 


العارات 


قلة بل ندرة مصادر التمويل. 

أرفض دومًا التعامل مع مصارف تمنح القروض ذات 
الفوائد الصغيرة أو الكبيرة (ربوية). 

أواجه عدم فهم للصيغ المتطورة للتمويل. 

هناك صعوبة واضحة في إجراءات الحصول على التمويل 
فضلاً عن استتزافها لوقت طويل. 


غير .لاا الاأتفق 


عبارات المجموعة الثانية- نسعى في هذه المجموعة من العبارات إلى معرفة رأيك حول المشكلات الإدارية والتنظيمية 


التي تواجه مشروعك: 


10 


العهارات 


قلة بل ندرة مصادر التمويل. 

أرفض دومًا التعامل مع مصارف تمنح القروض ذات 
الفوائد الصغيرة أو الكبيرة (ربوية). 

أواجه عدم فهم للصيغ المتطورة للتمويل. 

هناك صعوبة واضحة في إجراءات الحصول على التمويل 
فضلاً عن استنزافها لوقت طويل. 

هناك صعوبات كبيرة في إجراءات التسجيل والحصول 
على التراخيص. 


أشعر بغياب دور أجهزة وهيئات الدولة كالجهاز المركزي” 


للتقييس وااسيطرة النوعية ومراكز الصحة والتفتيش. 

هناك توالد كبير للمعامل والشركات الصغيرة غير المجازة. 
غياب تكنولوجيا التعبئة والتغليف والإنهاء عن المنتج 
العراقي خلال 30 سنة مضت. 
لا تتوافر الخبرة الفنية في إدارة المشروع الصغير 
وتسويق منتجاته النهائية أو خدماته. 
أواجه قيوذا وصعوبات في عمليات استيراد المواد الأولية 
ومستلزمات الإنتاج. 


أتفق | 0 غير الا الاأتفق 
تمي أت متأ أتفق تملنا 
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تَ الهارات أنفق أتفق م 8 
تمامًا متأكد أتفق 2 تمامًا 


1 يواجه مشروعي حالة التقادم في المكنات والآلات 
فضلاً عن تخلفه تكنولوجيا 
2 هناك ارتفاع في نسبة أجور الخدمات التي تقدمها الدولة. 


عبارات المجموعة الثالثة- تهدف هذه المجموعة معرفة إلى رأيك في المشكلات المرتبطة بالسوق والبيئة: 


أتفق | 0 | غير الا الااتفق 
5 5 
1 0-7 سنا ف متاكد أتفق تماما 


3 استفحال ظاهرة التزوير التجاري. 
4 في منتجات المشاريع الصغيرة من أصعب المشكلات 


التي أواجهها. 
5 استفحال ظاهرة التستر والغش الصناعي والتقليد من 
أصعب المشكلات التي أواجهها. 


6 أواجه قيوذا وصعوبات في عمليات نقل المواد الأولية 
ومستلزمات الإنتاج» سواء المستوردة أو المشتراة من 
محافظات أخرى وحتى المنتجات النهائية (فقدان الأمن). 

7 استفحال ظاهرة العلامات التجارية المزورة بالنسبة للمواد 
الأولية والأجهزة والمعدات الإنتاجية أو المختبرية من 
أصعب المشكلات التي أواجهها. 

8 دخول منتجات دول الجوار رخيصة الثمن وقليلة الجودة 
براقة الأغلفة والعبوات من أصعب المشكلات التي أواجهها. 

19 عمليات التهريب للمواد الأولية غير المطابقة من أصعب 
المشكلات التي أواجهها. 

20 يعمل مشروعي في أماكن صغيرة المساحة وموقعه يتخلل 


المناطق السكنية والتجارية في المدن. 
اس د تس 31333134 ص ة0ة0اةااااا 0000 
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:1220 صذ ووعستفتد8 القسرة 02 قتطدأ5 عطل]" 
8 لم 1مععوع5 2 قمع[ طمءط 


لعسطف سنطة10 تددفج:ز110 .10 


عع ده لص غاسعمدعع فصد]1 4ه بولتعد1 
انمع نانم [ع1/1095 


أعوعوطه 


القددة كهتودءآ1 عستعةة ومسعاطمعم لصة و5عومعللقط عطغ وغطعتلطعتط تإلتؤة فنط]" 
.أصعوع"ام غق ووعصتقبط 


طعسمعطا ,قعتموعاق عععط) مغأصذة فممتطوضممعم نوه1 عط وعقتدفمك تإلنؤة ع1 
0 كتااعصم ستمامعه طعوء مغ مأزملها 2510 له 5جع دع م1 ,عتتفسصمم نوع دان 


إلدةؤة عطغ عمتصمعنعل م) عقن هذ طعتطه ككلبنوعم عطغ وعغمعتلمز تزليؤه ع1" 
مضه عام 5 سمعسسعع مهم ده كده6؟ لصح 5قععاة قدم6 مامه 0ع أدفعووتداة عط" .قدمزم عدم 
.قعقدع 1 اقطء 5غ عسسمعمعمه0 ما فومغمعرممعم ماعط ما ع1ه؟ ذأ معصسصمم امع 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة العامة لأهمية الرقابة الداخلية* 


د. عبد الله عزت بركات 


أستاذ مساعد 
قسم العلوم المالية والمصرفية 


كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 

الملخصس: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى اراك الشركات المساهمة الأردنية لآهمية الرقابة الداخلية»ء وقد تم 
تطبيق هذه الدراسة على (60) شركة مساهمة عامة من مختلف الأنشطة الاقتصادية» من خلال استبيان أعد 
خصيصنًا لهذا الغرض تم توزيعه على عينة الدراسة» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق الأسس المتبعة في 
الرقابة الداخلية في الشركات الأردنية مع القواعد المحاسبية الصحيحة» وتوفر أنظمة رقابة داخلية في الشركات 
المساهمة الأردنية فضلا عن أن الهيكل التنظيم يوضح أنظمة الرقابة الداخلية» إلى جانب نتائج أخرى وردت 
تفصيلاٌ في الدراسة» وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الشركات المساهمة بين الحين والآخر بمراجعة نظام 
الرقابة الداخلية» واختيار الكفاءات العلمية المؤهلة لممارسة العمل في الرقابة الداخلية. 

نل 

أدى التقدم العلمي النظري والتطبيقي في جميع مجالات النشاط الاقتصادي إلى كبر المسشروع؛ وتعدد 
مشكلاته؛ وصعوبة إدارته إدارة مباشرة؛ لتعدد وتنوع نشاطه وزيادة حجم عملياته؛ مما جعل من المتعذر بل 
من المستحيل على أصحابه أن يديروه إدارة فعلية كما هو الحال في المشروعات صغيرة الحجم ومحدودة 
النشاطء وقد أدى ذلك تلقائيًا إلى ضرورة استخدام عدد ضخم من العاملين للقيام بأعباء المشروع المختلفة مسن 
أعمال إنتاجية وتسويقية وإدارية وتمويلية» وانحصر عمل إدارته العليا في تخطيط سياساته ومتابعة تنفيذها 
وتقييم أداء وحداته والعاملين فيه. وقد أدى ذلك إلى ضرورة تنظيم وإدارة المشروع على أسس علمية وعملية 
سليمة تكفل المحافظة على أمواله ورسم سياساته ومتابعة تنفيذ عملياته في مراحلها المختلفة في يسر وسهولة؛ 
واستغلال إمكانياته المتاحة على أسس اقتصادية تكفل أحسن استغلال لهاء وذلك عن طريق تقسيم المشروع إلى 
وحدات إدارية» وتحديد اختصاصات كل وحدة وسلطات ومسئوليات المستويات الإدارية المختلفمة» ووضع 
القواعد التنظيمية التي تحكم تنفيذ العمليات المختلفة» وتضمن تدفقها في ظل نظام رقابي دقيق» وتسجيلها في 
دفاتر وسجلات منتظمة من واقع مستندات سليمة» وإعداد القوائم المالية للأغراض المختلفة في إطار نظام 
محاسبي سليمء وإمداد إدارة المشروع بالبيانات التي تساعد في اتخاذ القرارات. 


* تم تسلم البحث في مارس 2006» وقيل للنشر في أغسطس 2006. 
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لقد ترتب على كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها وصعوبة الاتصال الشخصي بين إدارة المنشأة 
وملاكها أن نشأ نظام التقارير الدورية والخاصة» ومن ثم ظهرت الحاجة إلى التأكد من محتويات هذه التقارير 
لما لها من أثر فعال في عملية اتخاذ القرارات في المشروع. 

ولما كان من واجب إدارة المنشأة المحافظة على موجوداتها من أي ضياع أو سوء استعمال» فقد نشأت 
فكرة تفويض السلطة والاختصاصات إلى المستويات الإدارية المختلفة» ومن هنا أيضًا ظهرت فكرة التأكد مسن 
دقة تنفيذ الاختصاصاتء يضاف إلى ذلك ازدياد إشراف الدولة على المشروعات واحتياجاتها المختلفة 
والمستمرة إلى البيانات عن أنشطة المنشأة» وهذه الحاجة لا يمكن القيام بها إلا في حالة توافر نظام محكم 
للرقابة الداخلية في المشروع. 

ومنغا لارتكاب الموظفين الأخطاء والاختلاس تضع الحكومات إجراءات وتعليمات وقواعد يسير عليها 
الجهاز المحاسبي. وبمقتضى هذا يستبعد بقدر الإمكان الوقوع في الخطأ وارتكاب الاختلاس؛ فضلا عن إمكان 
اكتشاف الخطأ بسرعة وفي وقت مبكر. 

وتنطوي طبيعة العمل في المشروعات الحديثة على خضوع عملياتها لنوع من الرقابة يختلف حبسب 
اختلاف طبيعة العمل فيها وتشعبه وأهميته. وبدون هذه الرقابة تتعرض أموال أصول تلك المشروعات لمخاطر 
قد تؤثر على مركزها المالي» وقد تسيء إلى سمعتها وتضر بنشاطها. ويتوقف مدى دقة البيانات المحاسبية 
التي تعتمد عليها المشروعات في رسم السياسة والتخطيط والرقابة على مدى صلاحية الأنظمة المحاسبية 
المستخدمة في تلك المشروعات. وعليه فإن صلاحية الأنظمة المحاسبية تعتمد على أنظمة رقابة داخلية. 
مشكلة الدراسة: 

تصدر الشركات في نهاية كل سنة مالية تقاريرها المالية توضح فيها جميع الأنشطة التي تخللت السنة 
المالية» إضافة إلى البيانات المالية» لكن يلاحظ أن غالبية الشركات - إن لم تكن جميعها - لا تناقش أنظمة 
الرقابة الداخلية المتبعة فيها أو تشير إليهاء ومن الجدير بالذكر أن لهذه التقارير أهمية كبيرة بالنسبة للعديد مسن 
الجهات التي تستخدم هذه التقارير وتستند إليها في اتخاذ القرارات. ونظرً! لأهمية تقارير الرقابة الداخلية نكرت 
مجلة الاتجاهات المحاسبية وتقنياتها (وعناوتصطء1' 250 208نم1 عوستاصنامءء4) سنة 1999 أن 9058 
من الشركات المساهمة العالمية أشارت في تقاريرها السنوية إلى الرقابة الداخلية» أما باقي الشركات فإنه لم تورد 
في تقاريرها أية إشارة لهذه التقارير. ومن هنا فقد جاعت هذه الدراسة للبحث في مدى التزام الشركات المساهمة 
الأردنية بالإشارة إلى نظم الرقابة الداخلية المتبعة فيهاء وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 
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1- هل تدرك الشركات المساهمة الأردنية أهمية تقارير الرقابة الذاخلية؟ 
2- هل يتوافر لدى هذه الشركات نظام رقابي داخلي؟ 
3- هل يوضح الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة دور التدقيق الداخلي في إدراج الرقابة الداخلية في 

تقاريرها السنوية؟ 
4- هل يتوافر لدى الشركات المساهمة لجان تدقيق داخلية؟ 
5- هل تدرك الشركات المساهمة أهمية دور المدقق الخارجي؟ 
أهمية الدراسة: 

يقدم نظام الرقابة الداخلية في أية شركة خدمات لجميع الأطراف التي ترتبط مصالحها مع هذه الشركة» 
حيث إن هذه الأطراف تعتمد في اتخاذ قراراتها على المعلومات والبيانات المحاسبية» وتقوم الرقابة الداخلية 
بدور حيوي في هذا المجال» وذلك لأنها ترفع درجة ثقة الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة بإدارة الشركة ومدقفي 
الحسابات والمستثمرينء فبالنسبة لإدارة الشركة فهي التي تتحمل مسئولية الحفاظ على أصول الشركة؛ ول ذلك 
فإن نظام الرقابة الداخلية يساعد على إخلاء مسئولية الإدارة» أما بالنسبة لمدققي الحسابات فإن الرقابة الداخلية 
تعتمد أحد العوامل الرئيسة في تحديد نطاق عملهمء أما المستثمرون فإنهم يفضلون الاستثمار في الشركات التي 
تحرص على حفظ حقوقهم واستثماراتهم؛ ويتم ذلك من خلال وجود نظام رقابي داخلي سليم يعمل على زيادة 
درجة الدقة في التقارير المالية من خلال كشف الأخطاءء سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة. 


ونظر! لأهمية الدور الذي تقوم به الرقابة الداخلية في المنشآت؛ فإن أهمية الدراسة تنبع من أهمية دراسة 
الأنظمة المحاسبية والإدارية المعمول بها في الشركات المساهمة بهدف تقدم دليل عن مدى فعاليتها بالنسبة 
لمستخدمي القوائم المالية. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف كما يلي: 
1- تحديد مدى ادارك الشركات المساهمة لأهمية إدراج الرقابة الداخلية في تقاريرها السنوية. 
2- معرفة مدى توافر أنظمة رقابة داخلية في الشركات المساهمة. 
3- معرفة مدى توافر لجان تدقيق داخلية في الشركات المساهمة. 


4- بيان مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة لدور المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية. 
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فروض الدراسة: 

0: لا تتفق الأسس المتبعة في الرقابة الداخلية في الشركات الأردنية مع القواعد المحاسبية الصحيحة. 
2 لا تتوافر لدى الشركات المساهمة الأردنية أنظمة رقابة داخلية. 

3 لا يوضح الهيكل التنظيمي دور الرقابة والتدقيق الداخلي- 

4 لا يتوافر لدى الشركات المساهمة الأردنية لجان تدقيق داخلية. 


5 لا تدرك الشركات المساهمة الأردنية أهمية دور المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية: 


منهجية الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام منهجين من مناهج البحث العلمي هما: 

1- المنهج الوصفي التحليلي: الذي يمكن أن يساهم في وصف الظاهرة موضوع الدراسة: ذات العلاقة 
بالرقابة الداخلية» وذلك من خلال جمع المعلومات الجاهزة والمتوفرة في الدراسات السابقة والمقالات 
والبحوث والدوريات. 

2- المنهج البحثي الميداني: والذي تم استخدامه لتغطية الجانب العملي والتطبيقي من الدراسة وذلك من خلال 
اختبار صحة فرضيات الدراسة» ومن خلال الاعتماد على استبانة تم تصميمها لأغراض الدراسة وتغطية 
جوانبها المختلفة وتحليلها والخروج بالاستنتاجات والتوصيات حسب الخطوات العلمية المتعارف عليها. 

مجتمع الدارسة والعينة: 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة الأردنية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية. 

أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها عشوائيّاء حيث بلغت (60) شركة من مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

أساليب جمع البيانات: 
اعتمدت هذه الدراسة على الأساليب التالية في جمع البيانات: 

1 - البيانات الثانوية: 
للحصول على البيانات الثانوية سيتم الاعتماد على الكتبء. والأبحاث» والدراسات السابقة» والرسائل 


الجامعية» والدورياتء والإنترنتء والنشرات ذات الصلة بموضوع الدراسة للحصول على هذه المعلومات» 
وذلك من أجل بناء الجانب النظري لهذه الدراسة. 
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2- البيانات الأولية: 

تم الاعتماد على استبانة خاصة لهذه الدراسة استناذا إلى الإطار النظري للدراسة؛ وذلك بهدف تغطية 
الجانب التطبيقي لهذه الدراسة. 
3- الأساليب الإحصائية: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب وتم استخدام البرنامج 
الإحصائي للرزم الاجتماعية (5555)» حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحليل 
نتائج البحث؛ كما تم استخدام تحليل التباين الأحادي (515:ز21صث :75:7 ©00) لتحليل بيانات الدراسة؛ وكذلك 
اختبار (11©84) لاختبار فرضيات الدراسة. 
مفهوم الرقابة الداخلية: 

يعرف (ديسلرء 1992) الرقابة بأنها الوظيفة التي تتضمن أن الأنشطة توافر لنا النتائج المرغوبة. 
وتتعلق الرقابة بوضع هدفء وقياس الأداءء واتخاذ الإجراء التصحيحي. وتقوم كل نظم الرقابة بتجميع 
وتخزين وتمويل المعلومات عن الأرباح والمبيعات أو أي عامل آخرء كما تهدف كل نظم الرقابة إلى التأثير 
على سلوك العاملين. وتتطلب الرقابة أيضًا أن يتم وضع الأهداف أو المعايير (ديسلرء 1992: 614). 

ويعرف اتكسون وهيل (507 :1998 ,81111 تق «هونكاءغ4) الرقابة بأنها الوظيفة الإدارية المعنية بقياس 
وتصحيح الأداء من أجل التأكد من تحقيق الأهداف والخطط التي وضعتها المنظمة. 

كما تعرف 'بأنها العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة والسياسيات المرسومة والخطط 
والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية» كما تعني الرقابة أن النتائج المحققة تطابق تمامًا ما تتوقعه الإدارة 
وتصبو إليه" (عباس» 2001: 23). ويعرف (إدريسء 2005: 532) الرقابة بأنها: “جعل الأشياء تتم طبقا 
للطريقة أو الخطط الموضوعة". 

أما الرقابة الداخلية فتعرف بأنها الخطة أو الطرق التي تتبعها المنظمة لحماية أصولها أو إعطاء بيانات 
ومعلومات دقيقة يعتمد عليهاء وكذلك لتحسين الفاعلية التشغيلية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية. إن 
هذه الأهداف التي تسعى الرقابة الداخلة لتحقيقها قد تلقى قبولا من البعضء في حين أن الآخرين قد يرفضونها 
ويقاومونها بدعوى أنها تهدف إلى إضعاف سلطتهم ونفوذهم وتعرضهم للتدخل الدائم في عملهم؛ أما القسم 
الآخر فيرى أنها وسيلة فاعلة للحصول على المعلومات بشكل أفضل وأسرعء وكذلك وسيلة جيدة لتحسين 
الأداء والفاعلية التشغيلية. 
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عرف (جمعةء 1998: 72) الرقابة الداخلية بأنها: “خطة تنظيمية إدارية ومحاسبية للضبط الداخلي؛ عند 
استخدام عوامل الإنتاج المتاحة لدى المنشأة وصولاً إلى أعلى معدلات ممكنة من الكفاية الإنتاجية". 

وعرف (اشتيوي» 1996: 52) الرقابة الداخلية بأنها: "الخطة التنظيمية وكل ما يرتبط بها من وسائل 
وإجراءات يتبناها المشروع للمحافقظة على الأصولء اختبار دقة الحسابات ودرجة الاعتماد عليهاء تنمية كفاءة 
العمل. وتشجيع اتباع السياسات الإدارية الموضوعية". 

وعرف المعيار الأمريكي (78 5485) الرقابة الداخلية بأنها "عملية ينفذها مجلس الإدارة وإدارة المنشأة 
والموظفون الآخرون» تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول لتحقيق الثقة في التقارير المالية والالتزام بالقوانين 
واللوائح الملائمة وفعالية وكفاءة العمليات (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين»ء 2005). 

كما تعرف بأنها: "الخطة التنظيمية وكل ما يرتبط بها من وسائل وإجراءات يتبناها المشروع للمحافظفة 
على الأصولء واختبار دقة الحسابات ودرجة الاعتماد عليهاء وتنمية كفاءة العمل» وتشجيع اتباع السياسات 
الإدارية الموضوعية" (اشتيويء 1996: 52). 

وذكر (عبد اللهء 1998: 163) أن لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين 
القانونيين 810174 عرفت الرقابة الداخلية بأنها: "تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة 
في المشروع؛ بهدف حماية أصولهء وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد 
عليهاء وزيادة الكفاية الإنتاجية» وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة". 

وعرف (بدران» 2005) الرقابة الداخلية بأنها: 'نشاط تقييمي تقوم به وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي بالوحدة 
الحكومية» يتضمن فحص ومراجعة النواحي المحاسبية والعمليات الأخرىء والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح 
والنظم المالية دون حدوث عجز أو اختلاس أو تلاعب بالمال العام» بهدف خدمة إدارة الوحدة الحكومية". 

ويرى (عبد اللهء 1992: 162) أن هناك عوامل عديدة ساعدت على زيادة الاهتمام بالرقابة الداخلية:» 
مثل كبر حجم المنشآت واضطرار الإدارة إلى تفويض السلطات والمسئوليات إلى بعض الإدارات الفرعية 
بالمشروعء وحاجة إدارة الشركة لعدة تقارير دورية عن مختلف الأنشطة من أجل اتخاذ المناسب واللازم من 
القرارات» لتصحيح الانحرافات ورسم سياسة الشركة في المستقبل» وحاجة إدارة الشركة إلى حماية وصيانة 
أموال الشركة إذ من المفروض أن تقوم الإدارة بتوفير نظام رقابة داخلي سليم لمنع الخطأ أو الغشء أو تقليل 
احتمال ارتكابهما وحاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة لتستعملها في التخط يط الاقتصادي 
والرقابة الحكومية والتسعير وحصر الكفاءات العلمية وما شابه ذلك 
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وتهدف الرقابة الداخلية إلى حماية أصول الشركة من التلاعب واختلاس وسوء الاستعمال وضمان الدقة 
الحسابية للبيانات والمعلومات الواردة بالدفاتر والسجلات المحاسبية» وذلك لإمكان الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي 
قرارء أو رسم أية خطة مستقبلية ورفع مستوى كفاءة العمل وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعية 
(اشتيويء 1996: 58). 
هيكلة وتصنيف الرقابة الداخلية: 

هي عبارة عن الإجراءات السياسية الموضوعة بهدف توفير مستوى معقول من الضمانات بأن أهداف 
المنظمة سوف تحقق (038802,1998). إن النظام هنا يهدف إلى تحقيق ضمانات معقولة وليست أكيدة» لأنه 
من الصعب تصميم نظام نضمن به تحقيق الأهداف. 


ويمكن تصنيف الإجراءات والسياسات المتبعة في النظام الرقابي كما يلي: 


1 - إجراءات وقائية» تصحيحية» وتدقيقية: 

- الإجراءات الوقائية تمنع المشكلة قبل حدوثهاء فمثلا: اختيار المحاسبين المؤهلين ذوي الكفاءة» وفصل المهام 
بين الموظفين» وتحديد المسئولية ... تعتبر من أهم الإجراءات الرقابية التي تعمل على الوقاية من الوقوع 
في الأخطاء وضمان تحقيق الأهداف. 

- الإجراءات التدقيقية تعتبر ضرورية لاكتشاف الأخطاء الرقابية حالما تحدثء فمثلاً إعادة الحسابات» وإعداد 
المطابقة البنكية وإعداد موازين المراجعة تعتبر من الطرق التدقيقية المتبعة في اكتشاف الأخطاء الرقابية. 

- الإجراءات التصحيحية وهي تمثل العلاج الذي يجب إتباعه لتصحيح الأخطاء الرقابية المكتشفة» وتتتضمن 
عدة إجراءات قبل اكتشاف أسباب الخطأء ومن ثم تصحيح تلك الأخطاءء ومن ثم تعديل النظام؛ بحيث 
يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء أو على الأقل تقليلها. 

2- إجراءات عامة وتطبيقية: 

- الإجراءات العامة تصمم بهدف ضمان أن بيئة المنظمة الرقابية ثابتة وتدار بشكل فعال» لضمان فاعلية 
تطبيق أنظمة الرقابة وسياساتها. 


- الإجراءات التطبيقية: وتستخدم لكشف ومنع وتصحيح الأخطاء في العمليات أثناء حدوثها. وتهدف 
الإجراءات التطبيقية بشكل عام إلى ضمان دقة المدخلات التطبيقية كالملفات والبرامج» وليس فقط الرقابة 
على البرامج الحاسوبية وتطبيقها. 
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8- إجراءات إدارية وحسابية: 
- الإجراءات الإدارية: تساعد على ضمان الفاعلية التشغيلية والالتزام بالسياسات الإدارية. 


- الإجراءات الحسابية: تساعد على حماية أصول المؤسسة؛» وضمان مصداقية وصحة السجلات المحاسبية. 


4- الإجراءات المتعلقة بالمدخلات والمخرجات: 
- يمكن تصنيف الرقابة حسب المكان الذي تطبق فيه ضمن دائرة معالجة البيانات كالآتي: 
- إجراءات الرقابة على المدخلات: تصمم لضمان دقة هذه البيانات» وصلاحيتها وإدخال المصرح بها فقط للنظام. 
- إجراءات الرقابة أثناء معالجة البيانات: تصمم لضمان معالجة البيانات بشكل دقيق وتسام وضمان أن 
السجلات والملفات تم تعديلها وتحديثها آنيّا. 
- إجراءات الرقابة على المخرجات: وتصمم لضمان أن مخرجات النظام مراقبة بدقة وإحكام لمنع أي تسرب 
للمعلومات المهمة التي تمت معالجتها. 
5- القوانين والضوابط الحكومية: 
تهدف مثل هذه القوانين - التي توضع من قبل المشرعين - إلى ضمان صحة ودقة السجلات والملفات 
الإدارية والمحاسبية عن طريق وضع القوانين والإجراءات والسياسات التي تمنع التلاعب والتزوير بتلك 
الملفات والسجلات. وتعتير لجان التفتيش الحكومية إحدى تلك السياسات التي تهدف إلى كشف مثل تلك 
الأعمال غير الشرعية والمخالفة للقوانين واللوائح الحكومية» كما أن إلزام الشركات والمؤسسات بتقديم 
تقاريرها المالية السنوية المدققة يعتبر أحد العوامل التي تعمل على ضبط وضمان دقة وصحة تلك السجلات 
والملفات؛ بالإضافة إلى العديد من السياسات والقوانين الأخرى. وهذه الدراسة تهدف إلى مناقشة إضافة 
التقارير الرقابية إلى تلك التقارير المالية السنوية» وذلك لما لهذه التقارير الرقابية من أهمية في بيان فاعلية 
الإدارة وسياستها في تطبيق خططها الاستراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة (1996 ,21 .66 طو88[6). 
ويستند نظام الرقابة الداخلية إلى مجموعة من الأسس (جمعةء 2000: 37) هي: 
1 - الرقابة الداخلية هي خطة تنظيمية إدارية جيدة: 
تمثل الرقابة الداخلية خطة تنظيمية وإدارية جيدة وتقدم الخطة التنظيمية الجيدة تقييسًَا ملائمًا للمسئوليات 
الوظيفية والإدارية؛ وهذه الخطة تختلف من مشروع إلى آخرء ولكن يجب أن تكون الرقابة الداخلية مرنة لمقابلة 
التطوير المستقبلي في المشروعء وتحدد بوضوح خطوط السلطة ومسئولية الإدارات التي يتكون منها المشروع. 
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2- نظام محاسبي سليم: 
أي أن تتم وفق الخطوات التالية: 
- الرقابة على سجلات التشغيل وتنفيذ العمليات» وهذه السجلات تمثل مصادر البيانات وتدفقاتها. 
- تبويب البيانات» ووضع دليل مبوب للحساباتء وإذا ما تم إعداد هذا الدليل بعناية فإنه ييسر إعداد القوائم 
المالية» ويمكن تحقيق درجة كبيرة من التوحيد في تسجيل العمليات والمحاسبة إذا ما صاحب دليل الحسابات 
كتيب يوضح فيه الحسابات والقيود التي تجري. 
ولكي نتمكن من الرقابة على السجلات يجب أن تصمم هذه السجلات بطريقة مناسبة» ويجب أن توضصع 
الإجراءات الخاصة بتداول هذه السجلات وطرق حفظها. ويفضل إدراج هذه الإجراءات في كتيب (الصحنء 
0 150). 
3- نظام مستندي دقيق: 
لكي تتحقق فاعلية نظام الرقابة الداخلية لا بد من تحديد المستندات المناسبة والتنسيق بين التنظيم 
المستندي والمحاسبي والإداري ليسهل حصر المسئولية» ومتابعة تنفيذ الإجراءات من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية وفي الوقت المناسبء» ووضع ازدواج المستندات وتقليل عدد المستندات المطلوبة لتبسيط العمل 
الإداري والمكتبي وتحقيق الفاعلية والسرعة في الإنجاز. 
4- نظام تكاليف مناسب: 
لتحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتصف نظام التكاليف بالتحديد الواضح لمراكز التكلفة 
والتبويب السليم لعناصر التكاليف. واتباع أسس عادلة ومناسبة لتوزيع التكاليف» واتباع الطرق العلمية الدقيفة 
في تحديد تكلفة المنتجات النهائية» وضمان الرقابة المستمرة على كفاية تنفيذ المهام؛ وأن يرتبط هذا بالنظام 
بالخطة التنظيمية» حتى يسهل من تطبيق محاسبة المسئولية وممارسة الرقابة داخل المنشأة. 
5- نظام فعال للحوافز: 
يجب أن تقترن نظم الرقابة الداخلية بنظام الحوافز ليتحقق له الفاعلية. وهذا النظام يجب أن يتسم بالعدالة 
ويحقق القناعة لدى العاملين وأن يقترن بأداء العمل» وأن يتصف بالثبات النسبي وعدم التغيير»ء ويكون مرتبطا 
بالعاملين ارتباطًا كبيراء وأن تكون المعايير الموضوعة لنظام الحوافز غير متطرفة وواقعية» يمكن تحقيقها في 
ظل الظروف لدى المنشأة (جمعةء 2000: 75) 
أما الدراسات التي تمت في مجال إجراءات الرقابة الداخلية فنذكر منها: 
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أولاً- الدراسات العربية: 

بينت دراسة (الحديثي» 1993) التي هدفت إلى تقييم درجة متانة إجراءات الرقابة الداخلية العامة 
والتطبيقية في المؤسسات المالية والمصرفية والمتمثلة في الرقابة التنظيمية والرقابة على الوصول والرقابة 
على أمن البيانات والملفات والمدخلات؛ وكذلك الرقابة على التشغيل والمخرجات - وجود ضعف في تطبيق 
إجراءات الرقابة التنظيمية والرقابة على الأصول وعلى أمن الملفات. 

وأجرى (الدوري» 1993) دراسة هدفت إلى فحص الارتباط بين حجم الشركة وتعقد عمليات التدقيق 
وخطر التدقيق من جهة» وبين أتعاب مدقق الحسابات الخارجي من جهة أخرى في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية خلال الفترة من عام 1986 إلى 1990. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطًا 
ايجابيًا مهما إحصائيًا بين حجم الشركة وبين أتعاب مدقق الحسابات الخارجي وارتباطًا سلبيًا غير مهم مرةء 
ومهم إحصائيًا مرة أخرى بين أتعاب مدقق الحسابات الخارجي من جهة وبين تعقد عملية التدقيق وخطر 
التدقيق من جهة أخرى. 

قام (الخريسات؛ 1993) بدراسة هدفت إلى تحديد درجة فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي» من خلال مقارنة 
الإجراءات وأهداف عملية التدقيق المطبقة مع معايير الأداء المهني الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978. وقد توصلت الدراسة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية حققت درجة فاعلية جيدة» كما توصلت إلى وجود علاقة موجبة بين فاعلية 
وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة وحجم الشركة. 

وأجرت (كاميلياء 1995) دراسة هدفت إلى المساهمة في توضيح المقومات الأساسية لوظيفة المراجعة 
الداخلية للعاملين في المصارف التجارية الليبية وتحديد أهم المتغيرات المؤثرة على وظيفة المراجعة الداخلية 
في المستويات الإدارية في فروع المصارف التجارية؛ وقد توصلت الدراسة إلى عدم توافر المقومات الأساسية 
لوظيفة المراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية. 

وقام (طلبة»ء 1997) بدراسة هدفت إلى بيان مدى تأثير الخبرة العلمية والعملية للمدقق وتأثير الفترة التي 
يظل فيها مدقق الحسابات مدققًا لحسابات العميل نفسه؛ ونسبة الأتعاب التي يتقاضها المدقق» وأثر المنافسة بين 
مكاتب التدقيق» وأثر مراجعة النظيرء وعدد الساعات التي يقضيها المدقق في عملية التدقيق على جودة أدائه. 
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عوامل تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في مستوى الجودة» مثل: التأهيل العلمي والعملي 
للمدقق» ومراجعة النظير» وساعات التدقيق. كما توجد عوامل تؤثر تأثيرا سلبيًا في مستوى الجودة؛ مثل: عدد 
السنوات والأتعاب والمنافسة. 
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وأجرى (الخرشة» 2001) دراسة هدفت إلى محاولة معرفة مدى فاعلية الرقابة الإدارية في الشركات 
الصناعية الأردنية» ودراسة أثر المتغيرات المستقلة (الهيكل التنظيمي والوسائل الرقابية والأنظمة والتعليمات 
والعوامل الشخصية) في فاعلية الرقابة الإدارية الداخلية في تلك الشركاتء وقد توصلت الدراسة إلى أن مدى 
فاعلية الرقابة الإدارية الداخلية في الشركات المبحوثة كان بدرجة مرتفعة» وأن أبعاد المتغيرات المستقلة 
(الهيكل التنظيمي والوسائل الرقابية والأنظمة والتعليمات والعوامل الشخصية) قد توافرت بدرجة مرتفعة في 
الشركات المبحوثة» وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المبحوثين في فاعلية الرقابة الإدارية 
الداخلية في الشركات الصناعية الأردنية. 

وأجرى (زيدان» 2001) دراسة هدفت إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة؛ وتوصلت 
الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين حجم الجامعة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية» كما كشفت الدراسة عن أن 
الجامعات الخاصة تهتم بالدرجة الأولى بالإجراءات الرقابية المتعلقة بالنقدية» تلي ذلك الإجراءات المتعلقفة 
بالرواتب والأجورء وكان الاهتمام الأقل فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالاستثمارات ورأس المال. كما 
توصلت إلى أن 9666 من الجامعات الخاصة يوجد فيها أقسام التدقيق الداخلي» وبينت الدراسة وجود علاقة 
إيجابية ضعيفة بين مستوى اهتمام المدقق الخارجي ودرجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية. 

أجرى (الفرح» 1) هدفت إلى قياس مدى فعالية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية 
من وجهة نظر مديري التدقيق الداخلي ومديري التدقيق الخارجيء وكذلك التعرف على أهم العوامل المساعدة 
التي تعمل على تعزيز فعالية لجان التدقيق من وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية تتمتع بفعالية من وجهة نظر 
التدقيق الداخلي» بينما لا تتمتع بفعالية من وجهة نظر التدقيق الخارجيء كذلك تبين أن العوامل التي تعزز من 
فعالية لجان التدقيق مرتبة حسب الأهمية هي: امتلاك أحد أعضاء اللجنة لخلفية مالية أو محاسبية» واستقلالية 
أعضاء لجنة التدقيق عن الإدارة» ووجود دليل مكتوبء والإفصاح عن وجود دليل مكتوب لمهام وواجبات لجنة 
التدقيق» وزيادة عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق لأكثر من أربع مرات في السنة» ومقدرة اللجنة على تعيين 
وتغيير وإنهاء خدمات مدير التدقيق الداخلي» ومقدرة اللجنة على تعيين مستشار خارجيء ومقدرة اللجنة على 
تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه» بينما اعتبر عامل زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى أكثر من ثلاثئة 
أعضاء لا يعزز فعالية اللجان. 

وبينت دراسة (الخصاونةء 2002) التي هدفت لبيان أثر تطور المعالجة الالكترونية على أنظمة الرقابة 
الداخلية من خلال بيان أثرها على إجراءات الرقابة الداخلية - أن نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة 
الالكترونية قد حقق إجراءات الرقابة التنظيمية» كما وفر إجراءات الرقابة على التوثيق وتطوير النظم في 
البنوك التجارية» وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن نظام الرقابة الداخلية يؤمن إجراءات الرقابة التشغيلية في 
البنوك التجارية» كما يحقق إجراءات الرقابة على المدخلات. 
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وأجرى (الفرجات» 2003) دراسة هدفت إلى التعرف على واقع وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات 
الأردنية الرسمية وتقييم فاعليتهاء وقد خلصت الدراسة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات الأردنية 
الرسمية تحقق درجة عالية من الفاعلية» وتلبي تقارير التدقيق الداخلي - في الجامعات الأردنية الرسمية - 
الأهداف التي تسعى لتحقيقها. 
ثانيًا- الدراسات الأجنبية: 

أجرى كابلن (1999 ,120مة0) دراسة هدفت إلى فحص قرار المدقق عند تحريه للغش الذي ترتكبه 
الإدارةء وتوصلت الدراسة إلى أن المديرين الذين لديهم حوافز لارتكاب الغش يفضلون أنظمة الرقابة الضعيفة» 
حتى مع قدرتهم على السيطرة على أنظمة الرقابة الداخلية وارتكاب الغش» بغض النظر عن درجة قوة نظام 
الرقابة الداخلية. كما توصلت إلى وجود فجوة بين المدققين والإدارة حول تطبيق بعض وسائل الرقابة الداخلية 
وحول الفائدة منهاء مقارنة بتكلفة تطبيق هذه الوسائل. فالمدققون يفضلون الرقابة الداخلية القوية بالرغم من 
وجهة نظر الإدارة حول ضألة الجدوى الاقتصادية من تطبيقها. 

وأجرى بيشوب وآخرون (2000 ,21 .6© م0ط1315) دراسة هدفت إلى التعرف على الجهود المبذولة من قبل 
هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإعادة تشكيل التدقيق وصياغته» وتحسين طرق التحكم والمساءلة للشركات المساهمة 
العامة» وأثر هذه المحاولات على عمليات التدقيق الداخلي» وتوصلت الدراسة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي ينظر 
إليها على أنها المصدر الأساسي والمساعد الأول لتمكين أعضاء لجان التدقيق من القيام بمهامهم الواسعة. 

وقامت شيرينا وآخرون (2000 ,81 .نا هصعدعط5) بدراسة هدفت إلى التعرف على فعالية لجان 
التدقيق في الشركات الاسترالية» وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل التالية (الاستقلالية عن الإدارة؛ التدريب» 
المعرفة والخبرة) التي يتمتع بها أعضاء لجنة التدقيق - تعتبر من العوامل المهمة في فعالية لجنة التدقيق. 

وأجرى هبوورث (2002 ,512570261) دراسة بين فيها أن للرقابة مكونين: الأول مجموعة من 
القوانين والترتيبات التي من خلالها تدير إدارة المنظمة الأنشطة المسئولة عنهاء والمكون الثاني هو تطبيق تلك 
الترتيبات والقوانين والقواعد. وبعبارة أخرى فإن هذا يعني أن الرقابة عملية تضمن من خلالها المنظمة أن 
الأحداث تكون متوافقة مع المتطلبات التشريعية والتعليمات الماليةء ومع الموارد والموازنات المتوافرة» وأنه تم 
الحصول على التفويض المناسبء وأنه يمكن الاعتماد على التقارير المالية عن الأنشطة. 

وقام مورثي (2004 ,لاطغ1/10) بدراسة بين فيها فوائد تقييم الرقابة الداخلية والتي من أهمها إتاحة 
الفرصة للمدقق لفحص الجوانب التي تكون فيها الرقابة الداخلية قوية ويمكن الاعتماد عليهاء وتحديد الجواندب 
التي تكون فيها ضعيفة. 
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نتائج الدراسة: 
أولاً- النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي نصها: لا تتفق الأسس المتبعة في الرقابة الداخلية في 
الشركات الأردنية والقواعد المحاسبية الصحيحة. 
لبيان ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة. وذلك للتعرف 
على مدى اتفاق الأسس المتبعة في الرقابة الداخلية في الشركات الأردنية والقواعد المحاسبية الصحيحة» 
وتجدر الإشارة إلى أن الرقم (3) في المتوسطات الحسابية يمثل المقياس المستخدم في تحليل آراء العينة» فإذا 
كانت الإجابة من (3 فما فوق) فهذا يعني الموافقة على الفقرة» وبعكس ذلك تعتبر الإجابة بعدم الموافقة» كما تم 
استخدام اختبار () لفحص فرضيات الدراسة» وذلك بموجب قاعدة القرار التي تنص على قبول الفرضية 
العدمية إذا كانت قيمة (6) المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية؛ ورفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة (]) 
المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية» والجدولين التاليين يوضحان ذلك: 


جدول رقم (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة حول عرض القوائم المالية 


الوسط- الانحراف 


الرقم ى الحسابي المعياري 

1 هل يتفق عرض القوائم المالية مع أسس وقاعدة المحاسبة العامة؟ 455 0.5659 
تتضمن التقارير المالية ما يظهر تحمل الإدارة المسئولية عن كل ما 

و ل و يظير تحفل الإدارة: المسئوارة عن 455 0.6846 


تحتويه التقارير؟ 
هل تمثل القوائم المالية بشكل عادل الوضع المالي والنتائج المالية للشركة؟ ‏ 4.400 0.6938 


هل تبين القوائم المالية ما يفيد بأنها وما تحتويه من مسئولية الإدارة؟ 00 0.9076 
5 هل القوائم المالية للشركة تعتمد على التخمين؟ 60 0.7552 
المتوسط العام 0.2130 


تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات عينة الدراسة ما بين (1.650- 4.55). وتشير هذه المتوسطات إلى 
الشركة تعتمد على التخمين» حيث إن المتوسط الحسابي للإجابة عن هذه الفقرة كان أقل من متوسط أداة القياس (3). 
وللوقوف على رأي العينة حول مدى اتفاق القواعد المتبعة في الشركات المساهمة الأردنية في الرقابة 


الداخلية مع القواعد المحاسبية الصحيحة تم استخدام (1176854): والجدول التالي يوضح ذلك: 
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جدول رقم (2) 
'' المحسوبة الجدولية 1 5106 النتيجة 
16.141 2.01 000 رفض 


تم استخدام اختبار 1م523 0<نة2 10 11086 ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (11 المحسوبة - 
1.) أي أكبر من قيمتها الجدولية» مما يفرض رفض الفرضية العدمية» وهذا يعني أن الأسس المتبعة في 
الرقابة الداخلية في الشركات الأردنية تتفق مع القواعد المحاسبية الصحيحة. 
ثانيًا- النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها 'لا يتوافر لدى الشركات المساهمة الأردنية أنظمة رقابة داخلية": 

ولبيان ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة:؛ وذلك 
للتعرف على مدى توافر أنظمة رقابة داخلية في الشركات المساهمة الأردنية: 

جدول رقم (8) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات عينة الدراسة حول توافر أنظمة رقابة داخلية في الشركات المساهمة الأردنية 


الوسط2 الانحراف 


الرقم السؤال لضاني المغيارئ 
1 هل يتوفر لدى الشركة نظام رقابي داخلي؟ 838 0.9404 
2 هل تتميز التقارير المالية للشركة بالدقة؟ 05 0.6501 
3 هل النظام الرقابي للشركة يفي بغرض حماية أصول الشركة؟ 9 0.6594 
4 هل يفرض النظام الرقابي للشركة الالتزام بسياسات الإدارة؟ 7 0.7039 
5 هل يضبط النظام الرقابي للشركة التصرفات الأخلاقية لموظفي الشركة؟ 2 0.9444 
المتوسط العام 7 0.4958 


يظهر الجدول أعلاه أن المتوسطات الحسابية لإجابات عينة الدراسة تراوحت ما بين (4.33-3.78) 
وتشير هذه المتوسطات إلى أن عينة الدراسة وافقت على جميع العبارات التي تقيس هذه الفرضيةء وذلك لأن 
متوسطاتها الحسابية أعلي من متوسط أداة القياس. 

وللوقوف على رأي العينة في توافر أنظمة رقابة داخلية في الشركات المساهمة؛ تم استخدام (84ه17-17) 
والجدول التالي يوضح ذلك: 
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جدول رقم (4) 
"1" المحسوبة "1" الجدولية 1 516 نتيجة الفرضية العدمية 
1446آ1 2.6001 000 رفض 


تم استخدام اختبار 1م552 64«نه2 106 11656" ويتبين من الجدول السابق أن قيمة (1' المحسوبة - 
6 أي أكبر من قيمتها الجدولية» مما يفرض رفض الفرضية العدمية» وهذا يعني توافر أنظمة رقابة 
داخلية لدى الشركات المساهمة الأردنية. 
ثالنًا- النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها: لا يوضح الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة الأردنية 

دور الرقابة والتدقيق الداخلي. 

لبيان ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة وذلك للتعصرف 
على مدى توضيح الهيكل التنظيمي لدور الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة الأردنية. 

جدول رقم (5) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابة عينة الدراسة 
حول توضيح الهيكل التنظيمي لدور الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة الأردنية 


0 1 الوسط الانحراف 
الرقم السؤال الاين اناري 
1 هل يوفر الهيكل التنظيمي للشركة دور الرقابة والتدقيق الداخلي؟ 4.288 054 
2 هل يوفر الهيكل التنظيمي للشركة مجالاً لتصحيح الأخطاء؟ 2.7 009 
3 هل يتوفر لدى الشركة نظام تقييم ذاتي؟ 32.7 02,6254 
المتوسط العام 4.022 2.23 


تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس هذه الفرضية ما بين (3.817- 4.283) وجميع هذه 
المتوسطات أعلى من متوسط أداة القياس» مما يعني موافقة عينة الدراسة على العبارات التي تقفيس هذه 
الفرضية» هذا بالإضافة إلى أن المتوسط الحسابي العام كان (4.022)؛ وهو أيضًا أعلى من متوسط أداة 
القياس» مما يؤكد موافقة عينة الدراسة على الفقرات. 

وللوقوف على رأي العينة حول توضيح الهيكل التنظيمي لدور الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في 
الشركات المساهمة الأردنية تم استخدام (1-1684): والجدول التالي يوضح ذلك: 
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11640 2201 000 رفض 


تم استخدام اختبار 592250165 0<نه 10 11956 ويتبين من الجدول السابق أن قيمة (1' المحسوبة - 
0 أي أكبر من قيمتها الجدولية» مما يفرض رفض الفرضية العدمية» وهذا يعني أن الهيكل التنظيمسي 
يوضح دور الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركات الأردنية. 
رابعًا- النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها: لا يتوافر لدى الشركات المساهمة الأردنية لجان 

تدقيق داخلية. 

لبيان ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة؛ وذلك للتعرف 

على مدى توافر لجان تدقيق داخلية في الشركات المساهمة الأردنية. 

جدول رقم (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة 
حول توافر لجان تدقيق داخلية لدى الشركات المساهمة الأردنية 


1 الوسط الانحراف 
الرا السؤال الحسابي المعياري 
1 هل يتوفر في الشركة لجنة تدقيق؟ 2.684 0,86 
2 هل يحظى أعضاء اللجنة بالاستقلال عن الإدارة؟ 232,00 0,4 
3 هل تلتقي هذه اللجنة بالمدققين المستقلين بشكل منتظم؟ 0 1_0 0,62 
4 هل تلتقي هذه اللجنة بمدير التدقيق بشكل منتظم؟ 4150 067 
5 هل تلتقي هذه اللجنة بالإدارة بشكل منتظم؟ 21_00 048 
6 هل يملك المدققون المستقلون الحرية في الاتصال بلجنة التدقيق؟ 23 1115 
المتوسط العام 3.36 0.515 


يشير الجدول السابق إلى أن جميع المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس هذا السؤال أعلى من 
المتوسط الحسابي لأداة القياس» وهذا يعني موافقة عينة الدراسة على جميع الفقرات التي تقيس هذا السؤال» 
ويؤكد ذلك المتوسط الحسابي العامء إذ بلغ 3.936 وهو أعلى أيضنًا من متوسط أداة القياس- 
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وللوقوف على رأي العينة حول توافر لجان تدقيق داخلية في الشركات المساهمة الأردنية تم استخدام (770 
أدع1)ء والجدول التالي يوضح ذلك: 


جدول رقم (8) 
'" المحسوبة "1" الجدولية 1 516 نتيجة الفرضية العدمية 
12.0 201 000 رفض 


تم استخدام اختبار 5305145 4عدنه2 40 17-1686 ويتبين من الجدول السابق أن قيمة 
(1' المحسوبة - 12.470) أكبر من قيمتها الجدولية» مما يفرض رفض الفرضية العدميةء وهذا يعني أن 
تتوافر لدى الشركات المساهمة الأردنية لجان تدقيق داخلية. 
خامسًا- النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصها "لا تدرك الشركات الأردنية المساهمة دور المدقق 

الخارجي في الرقابة الداخلية". 

ولبيان ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة؛ وذلك 
للتعرف على مدى إدراك الشركات المساهمة الأردنية لدور المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية. 
جدول رقم (9) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة 
حول مدى إدراك الشركات المساهمة الأردنية لدور المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية 


1 الوسط2 الانحراف 
الرا السؤال الحسابي المعياري 
1 هل تعتقد أن للمدقق الخارجي دورا مهما؟ 0 0.7686 
2 هل يتفق التدقيق الذي يقوم به المدقق الخارجي مع أسس وقواعد التدقيق العامة؟ 83.300 0.9442 
83 هل يفصح المدقق المستقل عن رأيه بحرية؟ 3.117 1.2086 
4 هل يراعي المدقق المستقل أسس الرقابة الداخلية للشركة؟ 7 1.2208 
المتوسط العام 8 0.7816 


يتبين من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية التي تقيس هذا السؤال جاعت أعلى من متوسط أداة القياس» 
مما يعني موافقة عينة الدراسة على العبارات التي تقيس هذا السؤال؛ ويؤكد ذلك أيضنًا المتوسط الحسابي العام. 
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وللوقوف على رأي العينة حول مدى إدراك الشركات المساهمة الأردنية لدور المدقق الخارجي في 
الرقابة الداخلية تم استخدام (11656:') والجدول التالي يوضح ذلك: 


تم استخدام اختبار 195[م5350 3وءنو2 1402 +7165 ويتبين من الجدول السابق أن قيمة 1 المحسوبة - 
6 أكبر من قيمتها الجدولية» مما يفرض رفض الفرضية العدمية وهذا يعني أن الشركات المسساهمة 
الأردنية تدرك أهمية دور المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية: 


التوصيسات: 


على ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 


1- أن تقوم الشركات المساهمة بين الحين والآخر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية المتوافر لديها بهدف تفعيل 
دورها وتحديد نقاط الضعف إن وجدت. 

2- اختيار الكفاءات العلمية والعملية المناسبة للعمل في الرقابة الداخلية لهذه الشركات من أجل رفع وتحسين 
أداء العاملين في جهاز الرقابة. 

3- عقد دورات تدريبية داخلية وخارجية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي وتعريف المدققين بالتشريعات 
الرقابية عامة. 

4- تعزيز استقلالية العاملين في الرقابة الداخلية» من خلال إصدار التعليمات المتعلقة بالموضوع؛ وأن تعمل 
إدارة الشركة على تحفيزهم ماديًا ومعنويًا وتوفر لهم مستلزمات العمل المطلوبة للقيام بواجباتهم. 
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وعتصوعصم) جوزل [وطعموطد [هتعجرء2) “زه ودع تيع ه2172 171:6 
نكل لوصيعاسص1 أه ععصصاءمدسرة 112 1ه 


أمكلمعتةظ8 غ122 طمتاسلطق .1 


معط غصوكأمزوومق 
.غمع12 مععمعك5 عستعلمدظ لصح لمتعسصهم ]1 
فععمعك5 عكتغوعأمتسمتسلم عه معتسمدمء:1 1ه واادعه"1 
صملعمل - واتميء عتمتآ عنوجعط وعاجة2 


أع عوطم 


0 فعتصدةصدصدم عم103[مطعتفقطى لومعدعع 2ه ممنامعععء2 عط بكلتاصعل1 ما مسته تإلسذة عط" 
عستلا طعتقطة [د«عمعع (60) لدمع قتاع عبوعتطعج 10" .[مطصم لممععغصز ؤه ععصعمعممصا عط 
8 عتتقصومتععدين كلك العاععاعة عم معنا زكتلاعج عتممدمعهة غمعمع تل 1ه معتمدم سمه 
عط لعأمعتلصة مفابوعم بإلبؤة عط .و[مصدة لتمة عط ععنده 0عغبطتذقتل لمج لعتممعم 
عط امه 5ع [متعصكدم مصعم بامععج لتملصماة طغتم عمتعوعم ص 5ع[ متعصخدم 04 وكتمحتمكصم. 
عمتلامط عمقطة صفلضمل طذة «صمعاوترة عصقتلييج ‏ لممععاصذ مه بتلتطهلتهكج 
غتلسة لمصععامة عطغ مستفايت ععبطعتحطة لقصمهمعتصمموعه عط «عومعءره11! .معتصفمصم 
فعتصومحصمه عصنل[مطعتقطه صمتصفلصمل غقطغ 0ع7«0عصسخدمءعم ‏ ترإلنطة عط .قصسعزذدزة 
]كةغه لعقتلمبي عط بزماصحصة ممع «زالمعنلم عم مدمعاورة غتوببه لممععغمة عطغ سعتوعم ل انمطة 
.علقه أتلتده لقص "تعغصة عط مخدم]ترعم ما 
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القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة 
بحث ميداني في عينة من شركات القطاع الصناعي العراقي المختلط" 


د. أكرم محسن الياسري د. فاضل عباس العامري 
مدرس - كلية الإدارة والاقتصاد أستاذ مساعد - مساعد رئيس الجامعة 
جامعة كربلاء - العراق الجامعة المستنصرية 


الملخص: 
يهدف البحث إلى دراسة القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة» ومن أجل تحقيق 
ذلك تم التعبير عن القوة بأبعاد (إلقوة الشرعية» قوة المعلوماتء قوة الخبرةء قوة التقربء والقوة المرجعية) 
استناذا إلى (1998 ,تترةط ه10 :1984 ,ددهو[:7! 6ب زدردوع16)» والتعبير عن ادارة المعرفة يأبعاد (إلسوق» 
الزبائن» الاتصالات» التكنولوجياء المجهزونء المنافسونء وبراءات الاختراع)» استناذا إلى مقياس 
(2000 ,121 :1999 ,1ه”9867): بينما تم التعبير عن الفاعلية بأبعاد (إلروح المعنوية» القلقء والأداع)» 
اعتمادًا على مقياس (1975 ,17©7727118©5)» واستخدمت استمارة استبانة للحصول على المعلومات وذلك من 
خلال إجابات (60) مديرًا يمثلون القيادات الإدارية العليا ل (10) شركات من القطاع الصناعي العراقي 
المختلط» وتوصل البحث الى عدد من الاستنتاجات منها: 
- تحقق الفرضية الرئيسة الأولى بنسبة (9678.9) والتي تنص على وجود علاقات ارتباط معنوية بين 
- تحقق الفرضية الرئيسة لثانية بنسبة (6877,8) والتي تنص على تأثير 'لقوة والمعرفة في فاعلية المنظمة. 
وختم البحث بعدد من التوصيات منها: 
- الاهتمام بالقوة التنظيمية من خلال تعزيز القوة الشرعية للمديرين» وتطوير رأس المال الفكريء والاستفادة 
من المؤهلات والسمات الشخصية للمديرين. 
- السعي الى اشاعة المشاركة بالمعرفة من خلال التركيز على رفع مستوى المعرفة الصريحة. 
- الاهتمام بالفاعلية التنظيمية» من خلال اعتماد مداخل الفاعلية الموقفية وداخل الفاعلية المتوازنة» والسعي لى 
تكييف نماذج مدخل القيم التنافسية من أجل استخدامها لقياس الفاعلية في الشركات عينة البحث. 


* تم تسلم البحث في فبراير 2006ء وقَيل النشر قي توقمبر 2006 
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- السعي إلى تكييف متغيرات القوة التنظيمية ولإارة لمعرفة بشكل مجتمع من أجل زيادة فاعلية هذه الشركات. 
- الدعوة الى دراسة متغيرات أخرى تؤثر في فاعلية شركات القطاع الصناعي ولم تدخل في أنموذج البحث. 
- دعوة شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية إلى ضرورة استحداث أقسام خاصة بالمعرفة وتفعيل 
أقسام البحث والتطوير . 
- أهمية اختبار نموذج البحث في منظمات عراقية وعربية أخرىء متل شركات التسامين أو المصارف أو 
الجامعات أو في منظمات تجارية أو تربوية أو صحية وغيرها. 
- الدعوة إلى تطبيق نموذج البحث في شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية. 
المقدمة: 
تعد الفاعلية التنظيمية - تحديذا وقياسًا - أحد الاختبارات الأساسية للحكم على حسن أداء المنظمة وتحقيق 
أهدافها المرسومة؛ وقد أشارت الدراسات النظرية منها ( تة 24عطهه]8 :1992 بتسعدالة تق اووعسلا11 
:1998 ,.لهناء خطعت]آ :1996 ,.له.ء ,علعه1 :1996 ,1211 :1996 ,سنعغؤعل0هه0 :1995 ,ملكت 
0 ,امون به بره1ء5) إلى أن هناك أثر للقوة التنظيمية وإدارة المعرفة في فاعلية المنظمة» 
وانطلاقا من ذلك فإن البحث الحالي هو محاولة لاختبار علاقات الارتباط والتأثير بين هذه المتغيرات. 
ومن أجل تحقيق ذلكء تم التعبير عن القوة التنظيمية بأبعاد (القوة الشرعيةء قوة المعلوماتء قوة الخبرة» قوة 
التقرب, والقوة المرجعية) استناذا إلى (1998 ,تصنطع8 :1984 ,دهواة18 ت#ترصدع؟1)» والتعبير عن المعرفة 
بأبعاد (السوقء الزبائن» الاتصالاتء التكنولوجياء المجهزونء المنافسونء وبراءات الاختراع)؛ استناذا إلى مقياس 
(2000 ,نه :1999 ,28ه5]6)» فيما تم التعبير عن الفاعلية بأبعاد (الروح المعنوية؛ القلق» والأداء) اعتماذا 
على مقياس (1975 ,261285)» واستخدمت استمارة استبانة بوص فها مصدر! أساسيًا الحصول على 
المعلومات المطلوبة» وذلك من خلال إجابات (60) مديرا يمثلون القيادات الإدارية العليا ل (10) شركات من 
القطاع الصناعي العراقي المختلط وتركز البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية: 
- هل ترتبط القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وفاعلية المنظمة بعلاقات ذات دلالة معنوية؟. 
- ما أثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل منفرد ومجتمع في الفاعلية التنظيمية لعينة من شركات القطاع 
الصناعي المختلط؟. 
ولغرض الإجابة عن هذه التساؤلاتء لابد من تقديم مراجعة نظرية للاستفادة من الأدبيات في هذا 
المجالء وكذلك اختبار طبيعة العلاقة والتأثير ميدانيًا. 
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المبحث الأول- الأسس النظرية 026:008تنداه'1 [6102ع2م0عط1: 
أولاً- القوة التنظيمية د20 [2243022نطدع02: 
أ- مفهوم القوة 4م0006 بده برو : 

ورد مفهوم القوة في مواضع عديدة من القرآن الكريم للدلالة على أهميتها في إدارة شئون الأمم والحضارات: 
وأنها من النعم الإلهية التي ينبغي حسن التصرف بها والمحافظة عليهاء قال تعالى: لوا قوم استعِرُوا ربكم م 
وبا يِل السماء َلَيكُم دارا ويِكُمْ وه إلى فُوبكمْ واوا مُجْرمِينَ» (هود: 52). وقل سبحانه: 
<(فَأمًا عاد فَاستَكْبَرُوا في الأرْض عير الْحَقَّ وَقَانُوا مَنْ أَسَدُ منا ره أُولَمْ يرا أن اللّه لذي حَلَقَهُمْ هُ وَأَضَدُ 
نهم ف وَكَنُوا اا يَجْحَدُونَ) (فصلت: 15)» وقال تعالى: (إوكَاين من قَربٍَ هي أَضه قو من فتك ليسي 
أَخْرَجَنْك أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصرٌ لَهُمْ6 (محمد: 13). والقوي من أسماء الله الحسنى. 


وتشكل القوة سمة مميزة للمنظمات المعاصرة» وقد توالت الدراسات النظرية والتطبيقية في تقديم مفاهيم 
متنوعة للقوة بوصفها عاملاً مؤثرا في تفسير كيفية أداء المنظمات لأعمالهاء فقد وصفها 
(61 :1982 ,1481]61) ضمن المدخل السياسي للمنظمة بأنها قدرة مؤثر اجتماعي معين للقضاء على 
المعارضة. وعرفها (104 :1984 ,اعط506 يه 451©7) ضمن المدخل ذاته» بأنها قدرة مؤثرين للقضاء على 
المقاومة من أجل تحقيق أهداف مطلوبة. ورأى (4 :1985 ,/13:4]) أنها القدرة على التأثير في سلوك 
الآخرين بطريقة ذكية. وعرفها (252 :1990 ,8صغفطام1#) بأنها قدرة الأفراد على التأثير في القرارات. وقصد 
بها (483 :1991 ,تؤصممطغصة تت عع100]) القدرة التي يمتلكها أحد الأشخاص للتأثير في سلوك شخص آخر. 
ووصفها (282 :1997 ,ط1130) بأنها سلطة 4 على 8 إلى الحد الذي يمكن 4 من إرغام 1 على فعل شيء 
قد لا يقوم بفعله في حالة أخرى. ويمكن تعريف 4 و18 كأي نوع من العوامل الاجتماعية (الأفراده 
المجموعات؛ المنظمات). ويتفق كل من (172 :2000 ,.21 .اع ,تدم طععممعطء5 :1997 ,06:6) مع 
المفاهيم السابقة على وصف القوة بأنها إمكانية امتلاك الأفراد تأثيرا على سلوك أفراد آخرين. أما 
(447 :2001 ,12346) فيفسر القوة بأنها القابلية التي يمتلكها أحد الأشخاص أو الأقسام للتأثير في الأفراد من 
أجل تحقيق نتائج مرغوبة. وكان (329 :1995 ,4/5 2 11005620) قد عدّها الموضوع الأكثر أهمية 
في حياة المنظمات لتأثيرها في فاعلية المنظمة» وهو ما يعزز توجهات البحث الحالي. 
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ب- مصادر القوة 8م5012 ع20: 

إن مصدر القوة الأساسي وفق المفهوم القرآني هو الشء قال تعالى: (أَنَّ الْقوَة لَه جَويعاً وَأَنّ اللسة 
شَدِيدُ الْعَدَاب) (البقرة: 165). وقال تعالى: إن اللّهَ هُوَ الوَرَاقَ ذُو الْقوَةِ الْمَجِينُ» (الذاريات: 58). 
وقال سبحانه: لإمَا شَاء اللّهُ ل قر إلا بالل (الكهف: 39). وفي نظرية المنظمة لم يتفق الكتاب والباحثون 
على مصادر محددة للقوة» ويأتي هذا الاختلاف من وجود وجهات نظر متعددة في دراسة مصادر القوة» حيث 
وصف (217 :1971 ,.21 .© ,02قءا11]) القوة بأنها قوة الأقسام والوحدات التنظيمية: واعتمدت هذا 
التصنيف دراسات عديدة منها ( :1991 ,لإد«مطغصة © عع2500 :1985 ,له .ذه مصسدتلل11 
1 ,1021 :1997 بطعدآ1 :1997 كأقصنزمعن11 عت سفمستططءت8). ووضح (458 :2001 ,4ج12) 
هذا التصنيف بمفهوم المواقف الاستراتيجية 6©5©ء6078م00) عذوع]568 التي تعرف على أنها أحداث أو 
أنشطة تجري داخل المنظمة أو خارجها لتحقيق الأهداف التنظيمية» ويبين الشكل (1) مصادر قوة الوحدات 
التنظيمية وفقا لهذا المفهوم. 


.2001:4555 ,أكة12 تععتسوم 


شكل (1) 
المواقف الاستراتيجية التي تؤثر على "القوة الأفقية" (1) بين الأقسام 
بيئما ركز آخسرون على قوة الفرد (القاقفد) 20:6 1,6806[ء وقد عد تصنيف 
(1959 ,دة:ة8 عت طعدوم) رائذا في هذا المجال حيث حدد مصادر القوة ب (الشرعيةء المكافأة» الإكراهء 
المرجعية» الكارزماتية» والخبرة)» ويوضح الشكل (2) هذا التصنيف (449-455 :1985 ,قصعطغدمآ). 
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النوع المعفسى مثال 
العقلانية/الشرعية القوة المكتسبة من شرعية (قانونية) إطاعة الأوامر التي تمثل 
عع مص ه12 الموقع الوظيفي سياسة المنظمة 
المكاف أة 86204 تحصيل الفوائد للآخرين العمل للحصول على الترقية أو التزكية 
الإكقره 006176 إجبار أو إلزام الآخرين لتنفيذ العمل عقوبة قطع راتب لمدة ثلاثة أيام 
ومنها إمكانية اللجوء إلى العقوبات 
المرجعية 106106086 مطابقة الشخص مع قوة الموقع شخصية بارزة في مقام رفيع 
الكارزماتية 6018235532462 الحركية الشخصية القادة الدينيسن 
الخبرة 26وم*19 2 معرفة واسعة أو مهارة بمستوى عال مبرمج الحاسبة 


وصنف (311 :2000 , 


.85 :1991 ,لإسمطغممعة معل1]00] نع0:ه8 


شكل (2) تصنيف (12062 6ه اعصء”7) للقوة 


21 .ة ,بصمط عد عطء5) القوة إلى نوعين: النوع الأول قوة الموقع 


(2096 سهة6ذوه2): وتشمل قوة المكافأة» والقوة القسرية» والقوة الشرعية. والنوع الثشانيء القوة 
الشخصية (1708:62 7650281) وتشمل قوة الخبرةء وقوة الإقناع العقلاني؛ والقوة المرجعية. ويصور 
(313 :110) كما في الشكل (3) اتجاه سلوك القوة (8612510 165660ه-©0) بثلاث اتجاهات: 


نحو الأعلى 314-م7آء نحو الأسفل 20ده187072-0: والجانبي 1:2681» ويبين الشكل أيضا نوع القوة 


التي يتم اعتمادها في كل اتجاهء وأن المدير المؤثر هو الذي ينجح في بناء وإدامة مستويات عالية من قوة 
الموقع والقوة الشخصية وبشكل مستمر. 
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23 :2000 .له اأء تقطن سمضعطء5 تومميمق8 


شكل (3) 
الاتجاهات الثلاثة للقوة وتأثيرها حسب المستويات الإدارية 


وتشير الأدبيسات المتخصصة في هذا المجال إلى أن مصادر القوة الواردة في دراسة 

(1989 مستطهظ :1984 ,دمولة18 بن #رصدعك1) هي من أهم المصادر وأكثرها تكرازا وأنها تنسجم مع 

طبيعة وأهداف هذا البحثء لذلك سيتم التطرق إليها بإيجاز على وفق ماوردفي 

(484 :1991 ,لإد«مطغصى بغ عع100]) و (الجميلي» 2004: 41) وكما يأتي: 

1- القوة الشرعية ©2705 6151246:ج1,6: تستمد هذه القوة من موقع الفرد في المنظمة الذي يعطيه الحق 
في إصدار الأوامر للمرعوسين لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم (326 :2001 ..81 .ئه ,اوعوك:11911) 
ويستجيب الأفراد لهذا النوع من القوة ليس بسبب خوفهم من العقوبة» أو طمعًا في المكافأة» ولكن بسيب 
اعتقادهم أن الفرد (القائد) يمتلك الصلاحية الكاملة لإصدار هذه الأوامرء وتقبل هذه القوة من قبل 
المرءوسين على أنها جزء من حياة المنظمة» ولذلك فهم يتوافقون معها. 

2- قسن هَ المعلومات 'ذه207 1510222186302: فسر (376 :2000 ,للامطذ[© يت عمولاده)1) قوة 
المعلومات بأنها السيطرة على تدفق وتفسير المعلومات الممنوحة للآخرين؛ وقدرة الأفراد على التعامل» 
مع عدم التأكد البيئي» ومن جانب آخر ومن أجل الحصول على المعلومنت فإن الأفراد يتمركزون في 
شبكات مناسبة لتدفق المعلومات وتطوير الارتباطات الاجتماعية المفيدة مع المراكز الأساسية في المنظمة. 
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3- قوة الخبرة ©2076 626م<18: تتمثل في القدرة على التحكم في سلوك الآخرين أو التأثير فيهم» عن 
طريق امتلاك المعرفة أو الخبرة الوظيفية» بغض النظر عن الموقع الوظيفي للفرد المؤثر. وقد زادت 
أهمية هذا النوع من القوة بعد الانتباه إلى أهمية رأس المال الفكري 16231م2© [هداء6[119)م1] في 
المنظمات المعاصر ودوره المؤثر في زيادة فاعليتها (130 :2000 ,امصمصصتص©). 

4- قوة الارتباط ©2057 0022604105: تعني مدى ارتباط الفرد مع المجموعات المؤثرة داخل المنظمة 
وخارجهاء والذين تكون معرفتهم؛ وأفكارهم؛ ودعمهم» وتعاونهم» ومواردهم - عناصر مهمة لتحقيق 
متطلبات القيادة الفاعلة» فقوة الارتباط هي تأثير القائد نتيجة للدعم الذي يمتلكه من هذه المجموعات» 
ويتضمن هذا النوع من القوة نوعًا من التبادل الاجتماعيء أي أن الفرد الذي يتمتع بالقوة وفقًا لهذا المفهوم 
يجب أن يكون مستعذا للتعاون مع الآخرين ودعمهم, إذ لا يمكن أن يحصل على التعاون والدعم ما لم 
يكن - هو نفسه - قادرا - على ذلك (177 :1996 ..81 باع وبع تقصم). 

5- القوة المرجعية ©7076 1262664: تكمن هذه القوة في امتلاك المدير أو الفرد مؤهلات وسمات 
شخصية تدفع الآخرين إلى التعامل الايجابي معهء وترتبط القوة المرجعية ارتباطًا طرديًا مع اهتمام القافد 
بحاجات الأفراد ومشاعرهم والدفاع عن مصالحهم. ويذكر (355 :2001 ,قصغفط1800) أن القائد عندما 
يتمتع بقوة مرجعية عالية فإنه يصبح قائذا كارزميا هدك دهط0. 


ثانيًا- إدارة المعرفة +72©2ءع112228 عع0؟01م]1: 
أ- مفهوم إدارة المعرفة 46مع0م00 أ«عصدءع 2صد]78 1520:16086: 

إن أشرف العلوم عند الله هو "علم معرفة الله" لأن الله مصدر الوجودء وأول الدين هو معرفة هذا الوجود. 
وأن ذلك منوط بمستوى معرفة الإنسان بربه بعد معرفته بنفسه كما جاء في الحديث الشريف: 
[من عرف نفسه فقد عوف وبه] (الريشهريء 1421ه: 333) عن (بحار الأنوار/ج2: 32). وهذه المعرفة هي 
المقياس المحدد لشخصية الإنسان» ومعرفة الله هي من أعظم النعم الإلهية على البشرية فقد عرفهم نفسه خلال 
آياته» فمن يصل إلى مستوئى معرفة الرب لابد أن يشعر ويتحسس أية نعمة عظيمة أسبغها الله تعالى عليه. وآنذاك 
يشعر أيضا بأية خسارة فادحة كان يعيشها لو لم يرتفع إلى مستوى معرفة الرب العظيمء وانه هل كانت الدنيا 
تستحق العيش فيها دون هذه المعرفة؟ وأن معرفة الله لا تعني مجرد معلومات نظرية؛ بل هي مجموعة ممارسات 
رفيعة المستوى يأتي في مقدمتها الإيمان» فعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): [الإيمان معرفة بالقلب, وقول 
باللسان. وعمل بالأركان] (الريشهريء 1421 ه: 333) عن (كنز العمال: 2) وعنه (صلى الله عليه وسلم): 
[الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرنء لا يقبل الله أحدهما له بصاحبه] (كنز العمال: 59)» وهكذا فإن الحديث 
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عن المعرفة يتصل بالحديث عن الإيمان» وإن الحديث عن الإيمان يتصل بالحديث عن العمل؛ والعمسل صنفان: 
عمل يخص الدنيا وعمل يخص الآخرة» قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): [إن الله تعالى بحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه] (كنز العمال: 9128). ومعنى الإتقان - وفق المنظور الإداري المعاصر - يتصل بمفهومي 
الكفاءة والفاعلية» وبهذا المعنى فإن المعرفة - وفق المنظور الإداري الإسلامي - تدعو إلى الفاعلية» وهو ما 
يعزز توجهات البحث الحالي. 

أما في الأدب الإداري المعاصرء فقد تناولت دراسات عديدة مفهوم المعرفة التنظيميةء منها دراسة 
(153 :1989 ,214161)؛ حيث عرفها بأنها "القدرة على التنبوء بالمستقبل» وتوقع تقلبات المجهزين» 
ومعرفة العلاقة بين السبب والنتيجة» والتحليل أثناء عملية البحث: والمعلومات المطلوبة لأداء النشاط: 
مقارنة بالمعلومات المتوافرة» والفترة الزمنية اللازمة للتغذية العكسية". ووصفت دراسة 
(568 :1985 ,.1ه .66 55:هذ11111) المعرفة التنظيمية “بالمهارة والقدرات الفعلية المطلوبة» مثل القدرة 
على تحديد المشكلة» ومستوى الاقتدار التقني والمهني". وخلص (الخفاجيء 1996: 5) في تعريفه إلى 
"انصراف المعرفة التنظيمية إلى العمليات العقلية العليا في ذهن المدراء وأفراد المنظمة من إدراك وتعلم 
وتفكيرء بما يسهم في تكوين آراء واتجاهات وتوقعات تهيئ رؤية دقيقة عن محيط المنظمة". 

ووضح (456 :1999 .21 .6© ,صهطنا]:) المفهوم والعلاقة بين المعرفة التنظيمية وإدارة المعرفة 
(624<<ءوع81228 ع201608؟1) فوصف إدارة المعرفة بكيفية تحويل البيانات إلى معلومات ومعرفة:؛ وأن 
المعرفة التنظيمية هي السبيل لحل المشكلات؛ والتنبؤ بالمستقبل» وإدراك سلوك المستهلكء وأن الهدف الأساسي 
للمعرفة هو السماح بالمشاركة بالمعرفة 531328 152016086 التي تعني تسهيل التعلم التنظيمي 

عصندعددع.] [هده1 ج22 نصوع:0 حيث إن اعتماد المعرفة يمكن الشركات من أن تتعلم بشكل أسرع 5_5 

منافسيها وتساعدهم على امتلاك الميزة التنافسية 405226286 ع7 تاعممره©. 

وأشار (17 :1999 ,08زه1) إلى أن إدارة المعرفة قد اشتقت من مفهوم رأس المال الفكري وتوسعت 
عنه بعد أن كانت تركز على الاكتساب والمشاركة بالمعرفة. وكان (34 :1998 ,2183:0) قد وصف إدارة 
المعرفة بأنها 'طريقة جديدة للتفكير حول المنظمة بمشاركة العقل التنظيمي والموارد الخلاقة» فهي تشير إلى 
الجهود المبذولة لإيجاد التنسيق والتنظيم وتوفير رأس المال الفكري والاهتمام بالثقافة لاستمرار التعلم 
والمعرفة. وتتعامل المنظمة وفقا لرأي (109 :1996 ,غصهم» :8 :1995 رتطع دع كله" ه وعلقدهل8) الذي 
اعتمده (258 :2001 ,1084) مع نوعين من المعرفة هما المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية. وسوف يتم 
توضيح ذلك في الفقرة القادمة. 
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ب- مداخل إدارة المعرفة غدعصمءع 2 صد]18 ءع01ء71«مص]! مغ دعطعدم رجمق: 


يوضح الشكل (4) مدخلين لإدارة المعرفة والنقطة المهمة لكلا المدخلين هي الثقافة الذهنية التي تشجع التعاون 
ومشاركة المعرفة» وبما أن المعرفة تعطي القوة للإفراد داخل المنظمة» فإن ذلك سيولد لديهم دافغا قويا 
للمشاركة فيهاء وبهذا يمكن القول: إن إدارة المعرفة غالبا ما تتطلب تغييرا رئيسًا في الثقافة. 


| - استثمار معتدل في تكنولوجيا| 
المعلومات بهدف تقديم التسهيلات 
وتبادل المعرفة الضمنية. 
- المحاورة 
| - تعلم التاريخ وحكاية القصص 
- لجان التطبيق 


- تطوير نظام التوثيق الإلكتروني الذي 
ينظم ويخزن وينشر ويسمح بإعادة 
استخدام المعرفة. 

- كثافة الاستثمار في تكنولوجيا 
المعلومات بهدف تزويد الأفراد 
بالمعرفة المصنفة 

- جمع ومعالجة البيانات 

- رسم خارطة المعرفة 


0 :2001 ,12311 تعع يوق 


شكل (4) مداخل إدارة المعرفة كما يراها :4ه(1 


يتضمن المدخل الأول - المعرفة الصريحة (1550116086 غك ن3[م<19) - مجموعة من الخصائص 
الفكرية؛ مثل براءات الاختراع» والمعلومات المتعلقة بالزبائن» والأسواقء والمجهزينء والمنافسين. 
والاتصالات؛ إضافة إلى بيانات المقارنة المرجعية» ويعتقد الكثيرون هنا في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات 
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(106 :1999 ,.21 .أء ,صعكدع1])» وعندما تستخدم المنظمة هذا المدخل فإن تركيزها سيكون على المعرفة 
التي يتم جمعها وإعدادها كقاعدة بيانات ويمكن استخدامها بسهولة من قبل الآخرين» ويدعى هذا المدخل بمدخل 
الأفراد - إلى - الوثائق 1ع708مبة 5غمعج«هداء16-60-100م260 ويستخدم من قبل الشركات الاستشارية 
(259 :2001 ,2346). ويوضح الشكل (4) أيضا آليات إدارة المعرفة الصريحة المتمثلة بجمع ومعالجة 
البيانات ورسم خريطة المعرفة» والمكتبات الإلكترونية. 

يركز المدخل الثاني - المعرفة الضمنية (1]501916086 1216) - على تفعيل التجارب الشخصية والتفكير 
ومعرفة - كيف (1500100-11080) عن طريق ربط الأفراد وجها - إلى - وجه (06ه"0-1]-1”306) وتتضمن 
المعرفة الضمنية كذلك قوة البصيرة» والابتكارء والخبرات الشخصية التي تربط الأفراد مع بعضهم. وبالرغم من أن 
إدارة المعرفة الضمنية تستخدم تكنولوجيا المعلومات بوصفها بعدا من أبعادهاء فإنها تسند وتدعم عملية الاتصالات 
أيضاء ويدعى هذا المدخل؛ بمدخل شخص - إلى - شخص (أع703مم4 «دمها»561500-0-2). ويوضصح 
الشكل (4) كذلك آليات إدارة المعرفة الضمنية المتمثلة بالمحاورة؛ وتعلم التاريخ وحكاية القصصء ولجان التطبيق. 

واستناذا إلى ما تقدم يمكن القول بإمكانية اعتماد خصائص المعرفة الصريحة بوصفها متغيرات فرعية للمعرفة 
لأغراض هذا البحثء وذلك لما تتمتع به من الوضوح وإمكانية القياس والانسجام مع طبيعة وأهداف البحث. 
ثالتًا- فاعلية المنظمة 3762658اء1546 22110021 نصدع:0: 
أ- مفهوم الفاعلية 4م0007 60372658 1711: 

تتباين مفاهيم الفاعلية ليس فقط بتباين وجهات نظر وآراء الكتاب والباحثين المخنتصين في الأدب 
الإداريء أو بتعدد مداخل قياس الفاعلية» وإنما يأتي التباين أيضنا نتيجة لتعدد الجهات التي تهتم بهذا المفهومء 
مثلء المستهلكين» المجهزين» الموزعين» الحكومة» المنافسين ... وغيرهم؛ حيث تمتلك كل جهة من هذه 
الجهات معايير مختلفة للحكم على فاعلية المنظمة. 

ومن أجل الإحاطة بهذا المفهوم نستعرض من خلال الجدول (1) عددًا من التصورات والمفاهيم التي 
تمثل وجهات نظر مجموعة من الكتاب والباحثين لعدد من السنوات. 

وتمثل النقاط الآتية القاسم المشترك لمفاهيم الفاعلية الواردة في الجدول المذكور: 
- مفهوم متعدد الأبعاد يستند إلى قواعد نسبية وليس له نظرية ثابتة. 
- يعبر عن قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. 


- يمثل قدرة المنظمة على التكيف مع المشكلات البيئية والداخلية. 
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ب- مداخل الفاعلية 68طع202 مجر 55عصهءجتاء1:116: 


يتفق عدد من الكتاب والباحثين ومنهم ( :269 :1991 ,تإدمطغة © عي0ه0؟ :1990:68 ,مستططم18 
3 :1998 ,طغدكط ه سممردعدآا2 :82 :1993 ,متكت 0 :61 :1991 ,ماتتصسصحدة ع «ممتعلء8) 
على أن هناك أربعة مداخل شائعة للفاعلية التنظيمية. وقدم (64-72 :2001 ,844) شكلاً متميزًا لمداخل 
الفاعلية حيث قسمها إلى قسمين: 
القسم الأول- مداخل الفاعلية الموقفية وعاء08«مصىف 5وءدء(نناء1412 تومعع مم00 تركز المداخل 
الموقفية لقياس الفاعلية على مختلف أجزاء المنظمة التي تقوم بجلب الموارد من البيئة والقيام 
بالعمليات الداخلية لتحويلها إلى مخرجات تعود ثانية إلى البيئة؛ ويبين الشكل (5) أن هناك ثلاثة 
مداخل يمكن توضيحها باختصار كما يأتي: 


جدول (1) 
مفاهيم الفاعلية من وجهة نظر مجموعة من الكتاب والباحثين بحسب تسلسلها الزمني 
آ#آتآأت تاتب 


تَ المسرجسع المفاهيم والتصورات 
1 ,صتناهط«عصصح! :ث وو[ناهممع60© قابلية المنظمة على تحريك مراكز القوة للإنتاج بكفاية 
.5 :1957 والتكيف للمشكلات البيئية والداخلية. 
.8 :1960 ,دمتك18 هي الدرجة التي تحقق بها المنظمة أهدافها. 
بمقسصسغطءس2؟ © ع«مطددء5 مدى قدرة المنظمة على استغلال الفرص المتاحة لها مسن 


67 البيئة من أجل الحصول على احتياجاتها من الموارد النادرة 
والمهمة لاستمرار نشاطها. 
4 :1972 ,310 إن المنظمة الفاعلة هي التي تقدم أكثر مخرجات وأعلى 
نوعية وتتكيف لبيئتها. 
5 :1972 ,416 قابلية المنظمة على البقاء والتكيف والمحافظة على النمو 


بغض النظر عن الوظائف التي تنجزها. 


6 .5 61164 نت 1115 القدرة على تحقيق رضا أصحاب المصالح 195مطع5]21. 
7 .4 ,علنعهه1د5 © 26286 قابلية المنظمة على خلق النتائج المقبولة في تحقيق طلبات 
8 .23 :1975 ,عصتصدء هي دالة للتطابق الجيد والانسجام بين المتغيرات البيئية والهيكلية. 
9 :1978 ,.1ه .غه ,80016 تتحقق الفاعلية عند تحقيق النتائج المرغوبة. 


-121- 


مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


19 


20 


21 


22 


.2 :1978 ,اعلمعطء5 ع م1101 
.52 :1980 ,مله ماء بدتمطة) 


.105 :1983 ب,تامتقهتهصحسمآ عت «عماتيعه ) 
.2 :1985 له نأء ,ورععاق 


.4 :1986 ,له .اع ,ووم 


.7 :1988 ,توممطاغصف عق عع1100 
.49 :1990 ,قمتططم1 

.3 :1990 بالمسحة) 

.52 :1991 بأنامرم8 


.269 :1991 ,تإدمطغصف عت عع1100 


.252 :1992 ,تلمك 


.157 :1998 رطغدلظ8 بع سممحردمدل1 


1054, 2001: 4. 


للمنظمة سواء كانت الرسمية أو الخاصة. 


إنها درجة تحقق المخرجات قياسًا بالمخطط. 
إنها الأوضاع داخل المنظمة ومخرجاتها 
مقارنة بالأنظمة المثالية. 

إنها قدرة المنظمة على تقديم الفاعلية بما 
يرضي المنتفعين منها. 

هي فاعلية المنظمة وكفاءتها* في استخدام 
الموارد المتاحة لتحقيق أهدافها. 

إنها نتيجة عملية ديناميكية تؤثر فيها جهود 
الفرد وسلوكه داخل المنظمة في تحقيق 
الأهداف التنظيمية. 

هي قدرة المنظمة على استخدام موارد محددة 
لتحقيق هدف محدد قابل للقياس. 

إنها الدرجة التي تدرك فيها المنظمة أهدافها. 
الكفاية الآنية وقابلية التكيف للأحداث المستقبلية. 


إن الحكم على فاعلية المنظمة هو حكم 
أصحاب المصالح. 

الكيفية التي تستخدم فيها المنظمة مواردها 
لإنجاز أهدافها. 

هي القابلية التي تتمتع بها المنظمة لاستثمار 
بيئتها للحصول على الموارد النادرة والقيمة 
لأداء عملها. 


حكم شخصي يتعلق بدرجة أداء المنظمة 
لوظائفها بما يحقق الرضا عنها. 
المدى الذي تتحقق فيه الأهداف المتعددة 


* ميز (1976 ,تكد 19) بين الفاعلية والكفاءة» فالفاعلية 1901237065 تعنتي عمل الأشياء الصحيحة فهصنط!' غطمة18 عصنه2» 
والكفاءة توعدء 1785 هي عمل الأشياء بشكل جيد 11ءثالآ دهصنط1 عسزه2. 
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.65 :2001 بنقد8 نمسم 


شكل (5) 
المداخل الموقفية لقياس الفاعلية التنظيمية كما يراها 10216 


1- مدخل الهدف 061مم4 6021: ويتعلق بجانب المخرجاتء وفيما إذا كانت المنظمة تستطيع تحقيق 
أهدافها في الوقت المحدد وضمن المستوى المطلوب» ويعد (65 :2001 ,12846) هذا المدخل الوسيلة 
الأكثر منطقية في تقدير وقياس فاعلية المنظمةء باعتبار أن المنظمات تقوم أسامنا لتحقيق أهداف محددة 
من المخرجات أو الأرباح أو رضا الزبائن» وهو يصب بالتالي في قياس التقدم الحاصل باتجاه تحقيق تلك 
بالأهداف. وحدد (63 :1991 ,6ناتتصدح2 تق مدز8606) ثلاث صعوبات تواجه تطبيق هذا المدخل 
هي: أن الأهداف حالات مثالية» وتعددية الأهدافء وعدم وضوح المعايير المستخدمة. 

2- مدخل قاعدة - الموارد 1ع0*#مم4 83560 -عع11ه1650: ينظر هذا المدخل إلى المدخلات اللازنمة 
للعمليات التحويلية» ويرى أن المنظمات يجب أن تنجح في الحصول على الموارد الثمينة وإدارتها لكي 
تكون فاعلة» وتعرف الفاعلية وفقًا لهذا المنظور بأنها قابلية المنظمة في الحصول على الموارد ذات القيمة 
والنادرة بشكل نسبي أو مطلق والنجاح في عملية دمجها وإدارتها (534 :1997 ,قغده" :غ ددمت 8). 
وأشار (67 :1991 ,هتحصو عن صوزه86»0) إلى ثلاث صعوبات تواجه تطبيق هذا المدخل هي: 
صعوبة تشغيل المدخل» تحديد الموارد ذات العلاقة» والتركيز الزائد في الحصول على الموارد. 


-128- 


مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


3- مدخل العملية الداخلية ع02ممَلم 8 10462231: تقاس الفاعلية وفقا لهذا المدخل بالكفاءة 
والصحة الداخلية للمنظمة والتي تتمثل بعدة أوجه منهاء قناعة وسعادة العاملين»ء تعاون أنشطة الأقسام 
لتحقيق إنتاجية عالية ... وغيرهاء ولا يهتم هذا المدخل بالبيئة الخارجية وإنما العنصر المهم في قياس 
الفاعلية هنا هو كيفية أداء المنظمة لعملياتها (68 :2001 ,0216). 

القسم الثاني- مداخل الفاعلية المتوازنة 5عطاع02<مم4 17416061755 82192060: ترى المداخل التكاملية 

المتوازنة أن المنظمات تعمل بعدة أشياء وتمتلك عدة مخرجاتء فهي تحاول أن توازن بين مختلف 
أجزاء المنظمة بدل التركيز على جزء واحدء وتضم هذه المداخل عدة مؤشرات ضمن الإطار 
الواحدء وتشمل: مدخل أصحاب المصلحة» ومدخل القيم التنافسية» ويمكن إيجازها كما يأتي: 
1- مدخل أصحاب المصلحة أو الجمهور طع03«مصة تإعصعدغ مم00 مره 8دع0[مطععلة)5: عرف 
(233 :1990 ,لإءاصهط5 عن صتحطحره1 :458 :1990 ,زون1) أصحاب المصلحة بأي مجموعة داخل أو 
خارج المنظمة تمتلك حصة في الأداء التنظيمي. فالدائنون» والمجهزونء والممستخدمون؛ والمالكون كلهم 
أصحاب مصلحة. ويعد توافر القناعة لمثل هذه المجاميع مؤشرً! للأداء التتظيمي» ويمتلك كل صاحب مصلحة 
مؤشرا مختلقا للفاعلية بسبب اختلاف مصالحهم في المنظمة. ويعد (11 :1996 ,هعاعة2 نه نم1046 0) 
هذه النقطة من أهم محددات هذا المدخل الذي يتميز بالنظرة الشمولية للفاعلية» فهي تشمل المدخلات 
والعمليات» إضافة إلى المخرجات على العكس من المداخل الثلاثة السابقة. 
2- مدخل القيم التنافسية 0801<ممى 18165 ع612أومدم00: يربط هذا المدخل مؤشرات الأداء التي يتم 
اعتمادها من قبل المديرين والباحثين باستخدام قائمة شاملة من المؤشرات» ويبين الشكل (6) أربعة نماذج 
للفاعلية على وفق مدخل القيم التنافسية تنتج عن الترابط بين بعدين هما: 
البعد الأول- التركيز التنظيمي 5داءه”1 [351226105231ع07: ويهتم بالقيم المتعلقة بالقضايا الداخلية أو 
الخارجية للمنظمة» حيث يشير التركيز الداخلي 5داع7*'0 1566221 إلى اهتمام الإدارة 
بمصلحة وكفاءة العاملين؛ بينما يشير التركيز الخارجي 5داه1'0 17:66581 إلى التأكيد 
على مصلحة المنظمة وعلاقاتها بالبيئة. 

البعد الثانتي- هيكل المنظمة عداناءدا5 22610881 نطوع0 فيما إذا كان مستقرا (11ط568) أو مرنا 
(©01<ه1”1): فالاستقرار يشير إلى تقييم الإدارة للكفاءة والرقابة من أعلى إلى أسفل -م5'0 
002401 10002 بينما تشير المرونة إلى قيم التعلم والتغيير. 
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أ- نموذج النظم المفتوحة: ج- نموذج العلاقات الإنسانية: 
- قيم الهدف: النموء الحصول على الموارد. - قيم الهدف: تطوير الموارد البشرية. 
- الأهداف الفرعية: المرونةء السرعة:ء | - الأهداف الفرعية: التماسكء الروح 
التقييم الخارجي. المعنوية» التدريب. 


الخارجي الداخلي 
ب- نموذج الهدف العقلاني د- نموذج العملية الداخلية: 

- قيم الهدف: الإنتاجية» الكفاءة» الربح. - قيم الهدف: الاستقرار التوازن 

- الأهداف الفرعية: التخطيطء وضع الأهداف. | - الأهداف الفرعية: إدارة المعلومات؛ الاتصال. 


الرقابة 


1 :2001 ,له :1993:167 بطغدلا عت ممصمتزدعدل1 تعع:11ه83 
شكل (6) 
النماذج الأربعة للفاعلية على وفق مدخل القيم التنافسية 
أولا- مشكلة البحث: 
يثار التساؤل عن مدى تأثير بعض العوامل (التي تتصف بالحداثة النسبية في الفكر التنظيمي) في فاعليسة 
المنظمة. وقد وقع الاختيار على القوة التنظيمية وإدارة المعرفة حسبما أشارت إليه الدراسات الواردة في مقدمة 
البحثء لتحديد أثر ماين الغاملين في فاعلية المنظمةء وين أجل توضبيح تلق فق تمت تمت إثارة بعض التسساؤلات 
ع حو م ان : 
أ- هل ترتبط القوة التنظيمية» وإدارة المعرفة» وفاعلية المنظمة بعلاقات ذات دلالة معنوية؟ 
ب- هل تؤثر القوة اتتظيمة في فاعلية المنظمة؟ 
ج- هل تؤثر إدارة المعرفة في فاعلية المنظمة؟ 
- هل تؤثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل مجتمع في فاعلية المنظمة؟ 


-125- 


مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة .. 


ثانيًا- أهمية البحث: 
تأتي أهمية البحث من خلال النقاط الأتية 
أ- إلقاء الضوء على مفاهيم ومصادر القوة التنظيمية» ومفاهيم ومداخل إدارة المعرفة» إذ لا يمكن لأية منظمة 


معاصرة البقاء والنمو دون الالتفات إلى أهمية هذين المتغيرين وتأثيرهما في تحقيق فاعلية المنظمة تحديذا 
وقياسًا بوصفها أحد الاختبارات الأساسية للحكم على حسن أداء المنظمة وتحقيق أهدافها المرسومة. 


ب- تقديم أنموذج معرفي وميداني جديد يبين أثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة في تحقيق الفاعلية في شركات 
القطاع الصناعي العراقي المختلط. 

ثالنًا- أهداف البحث: 
تتحدد أهداف البحث بالاتي: 

أ- تحديد العلاقة بين القوة التنظيمية» وإدارة المعرفة» وفاعلية المنظمة في الشركات عينة البحث. 

ب- تحديد أثر القوة الد: التنظيمية وإدارة المعرفة كل على انفراد في فاعلية المنظمة في الشركات عينة البحث. 

ج- تحديد أثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل مجتمع في فاعلية المنظمة في الشركات عينة البحث. 

د- تقديم التوصيات المناسبة للشركات المبحوثة في ضوء ما ستفرزه نتائج البحث. 

رابعًا- متغيرات البحث وطرائق قياسها: 
اعتمد البحث على ثلاثة متغيرات أساسية هي: 

أ- القوة التنظيمية: تعبر عن قوة المدير في التأثير على قرارات المنظمة؛ وقد تم الاعتماد على دراسات 
(1989 ,تسنخطهظ8 :1984 ,ده117115 :ه تإدمع12) في قياس هذا المتغير الذي استخدمته دراسة 
(الجميلي» 2004).: حيث تمت الاستفادة منها بعد تكييف المقياس ليتلاءم مع طبيعة وأهداف هذا البحث» 
ويتكون هذا المقياس من خمسة متغيرات فرعية تم التعبير عنها بالفقرات (13-1) في استمارة 
الاستبانة1!)» هي: القوة الشرعية (3-1)» قوة المعلومات (5-4)؛ قوة الخبرة (9-6): قوة الارتباط 
(11-10)» والقوة المرجعية (13-12). 


(1) انظر ملحق (1) 
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ب- إدارة المعرفة: تم اعتماد المعرفة الصريحة وفقا لتصنيف (2001 ,10846) الذي استخدمته دراسة 
(الكبيسي» 2002) في جزء من أنموذجهاء وقد تمت الاستفادة من هذه الدراسة التي اعتمدت على مقياس 
(2000 ,1823 :1999 ,566836)» لكون هذا المقياس يتلاءم مع طبيعة وأهداف هذا البحث. حيث 
يتكون من سبعة متغيرات فرعية تمثل أبعاد المعرفة الصريحة تم التعبير عنها بالفقرات (30-14) في 
استمارة الاستبانة وهي: السوق (15-14). والزبائن (17-16)» والاتصالات (20-18)» والتكنولوجيا 
(23-21)»: والمجهزون (25-24). والمنافسون (27-26).؛ وبراءات الاختراع (30-28). 

ج- فاعلية الشركة: تعني دالة التطابق الجيد والانسجام بين متغيرات البحث المستقلة» وهي القوة والمعرفة. 
وقد تم الاعتماد على مقياس (1975 ,621285) الذي استخدمته دراسة (آل ياسين؛ 1998)؛: حيث 
تمت الاستفادة منها بعد تكييف المقياس ليتلاءم مع طبيعة وأهداف البحث. ويتكون هذا المقياس من ثلاثة 
متغيرات فرعية تم التعبير عنها بالفقرات (34-31) في استمارة الاستبانة» وهي: الروح المعنوية (31)؛ 
والقلق (33-32)., والأداء (34). 
وقد استخدم مقياس 1,11616 الخماسي لقياس شدة الإجابة لمتغيرات البحث كافة؛ وتم التأكد من صدق 

الاستبانة (721101690) وثباتها (12[1961116) بمفهومي الاستقرار والاتساق» حيث تم احتساب معامل الاستقرار 

بموجب طريقة الاختبار وإعادة الاختبار (1/166100 غدء)»1 -1656) باستخدام معامل ارتباط (12ه<0'تهءم5)»؛ 

فيما تم اعتماد معامل ألفا كرونباخ (8م41. 020226) للتحقق من الثبات بمفهوم الاتساق» وقد كانت جميع 

النتائج أعلى من الحد الأدنى المقبول في الدراسات الإدارية والسلوكية وهو (9660) (89 :1990 ,00381ا81). 

خامسا- فرضيات البحث: 
وصولا الى أهداف البحثء تمت صياغة الفرضيات الآتية: 

- الفرضية الرئيسة الأولى: ترتبط القوة التنظيمية» وإدارة المعرفة» وفاعلية المنظمة في الشركات عينة البحث 

بعلاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية» وتنبثق عنها ثلاث فرضيات فرعية: 
٠‏ الفرضية الفرعية الأولى: ترتبط القوة التنظيمية بعلاقة معنوية مع إدارة المعرفة. 
٠‏ الفرضية الفرعية الثانية: ترتبط القوة التنظيمية بعلاقة معنوية مع فاعلية المنظمة. 
٠‏ الفرضية الفرعية الثالثة: ترتبط إدارة المعرفة بعلاقة معنوية مع فاعلية المنظمة. 
- الفرضية الرئيسة الثانية: تؤثر القوة التنظيمية» وإدارة المعرفة كل على انفرادء وبشكل مجتمع في فاعلية 
المنظمة في الشركات عينة البحث وتنبثق عنها ثلاث فرضيات فرعية: 
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٠‏ الفرضية الفرعية الأولى: تؤثر القوة التنظيمية معنويًا في فاعلية المنظمة. 
« الفرضية الفرعية الثانية: تؤثر إدارة المعرفة معنويًا في فاعلية المنظمة. 
٠‏ الفرضية الفرعية الثالثة: تؤثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل مجتمع معنويًا في فاعلية المنظمة. 
سادسا- نموذج البحث: 
من أجل توضيح مشكلة البحث وفرضياته» تم وضع نموذج يمثل شكلاً مبسطًا للعلاقة بين متغيرات 
البحث كما هو مبين في الشكل (7). 
سابعًا- حدود البحث وعينته: 
يتحدد مجتمع البحث بشركات القطاع الصناعي المختلط الذي يبلغ عددها (25) شركة منتشرة في انحاء 
العراق؛ وقد تم اختيار هذا القطاع لأسباب عديدة منها: 
1- يحتل القطاع الصناعي مكانة متميزة في الاقتصاد العراقي. 
2- تعدد مصادر القوة البيئية والداخلية المؤثرة على شركات هذا القطاع. 
3- يتعامل هذا القطاع مع السوق. والزبائن» والموردين؛ والمنافسين» والاتصالات بشكل مباشرء مما يعزز 
أهمية المشاركة بالمعرفة. 
4- تتنافس شركات هذا القطاع مع مثيلاتها المحلية والأجنبية» مما يعزز دور الفاعلية كمؤشر لقياس 
حسن الأداء. 
ولانتخاب عينة تمثل مجتمع البحثء فقد تم اختيار جميع الشركات التي تقع في مدينة بغدادء وتمتلك إنتاجًا 
تجاريّاء وتوفر البيانات اللازمة لإنجاز البحث والبالغ عددها عشر شركاتء وهي عينة عمدية(!) تمثل (9040) 
من المجتمع الأصليء الأمر الذي يساعد على تعميم النتائج التي يمكن التوصل إليها خلال البحث. 


' يمكن تعريف العينة غير الاحتمالية (العمدية) (552516 ©"ذوهمدا©) بأنها العينة التي يتم أخذ الوحدات المكونة لها بطريقة تحكمية 
ولا تقوم على أساس عشوائيء ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى (16 :1986 ,هنهع© 2 8506) 
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المعرفة بالسوق 
المعرفة بالموردين 


الأداء 


جه علاقة ارتباط 


له اتجاه تأثير 


(1-1) تمثل (رقم الفرضية الرئيسة- رقم الفرضية الفرعية) 


شكل (7) 
نموذج البحث 
وشملت العينة القيادات الإدارية المتمثلة بالمديرين المفوضين ومديري الأقسام وبواقع (7) مديرين لكل 
شركةء أي أن عينة البحث تكونت من (70) مديراء منهم (10) مدراء مفوضين و (60) مدير قسمء وبلغ عدد 
الاستمارات المستردة (60): أي أن نسبة الاسترداد (96085.7): وقد استغرقت عملية التوزيع والاسترداد مدة 
شهرين هما أيلول وتشرين الأول(سبتمبر وأكتوبر) من عام 2005» يذكر أن الأقسام التي شملها البحث هي 
(الإنتاج» والمبيعات» والأفرادء والحسابات» والبحث والتطويرء والسيطرة النوعية)» وتمثل هذه الأقسام القاسم 


ثامنا- الأساليب الإحصائية: 
لغرض وصف وتتدليل البيانات» تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية: (1) الوسط الحسابي لتحديد 
مستوى استجابة المديرين لمتغيرات البحث ومقاييسه. (2) الانحراف المعياري لحساب مقدار تشتت قيم 
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الإجابات عن الوسط الحسابي. (3) معامل ارتباط (225م50632) لقياس نوع ودرجة العلاقة بين متغيرات 

البحث. (4) +5 1 لاختبار معنوية معامل الارتباط البسيط. (5) 8684 -"1 لاختبار معنوية نموذج الانحدار 

الخطي البسيط والمتعدد لمعرفة تأثير المتغير أو المتغيرات المستقلة (القوة التنظيمية (1<) والمعرفة (2:) كل 
على انفراد وبشكل مجتمعء في المتغير التابع (9) فاعلية المنظمة. (6) 182 معامل التغيير (التحديد) لتوضيح 

مقدار ما يفسره المتغير أو المتغيرات المستقلة من تغيرات تطرأ على المتغير التابع. 
وتمت الاستعانة بالبرامج الإحصائية (13/2004 761 555) تحت برنامج النوافذ (18120018) 

لاستخراج معظم النتائج. 

المبحث الثالث- اختبار أنموذج البحث وفرضياته: 

أولا- اختبار علاقات الارتباط بين متغيرات البحث: 
تهدف هذه الفقرة إلى اختبار علاقات الارتباط الخطية بين متغيرات البحث والتحقق من صحة الفرضية 

الرئيسة الأولى والفرضيات المشتقة عنها باستعمال معامل ارتباط :506808 واستخدام اختبار (4) لقياس 

معنوية هذه العلاقات» إذ توجد العلاقات المعنوية إذا كانت قيمة () المحسوبة > قيمة (6) الجدولية» ولا توجد 

هذه العلاقة إذا كانت () المحسوبة < قيمة (]) الجدولية عند المستوى (0.05). 
واستناذا إلى ما تقدم سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاث فقرات» تخصص كل فقرة لاختبار فرضية 

فرعية وكما يأتي: 

1- العلاقة بين القوة التنظيمية وإدارة المعرفة/ اختبار الفرضية الفرعية الأولى: 
يظهر الجدول (2) ما يأتي: 

أ- ترتبط أغلب متغيرات القوة بعلاقة معنوية موجبة مع متغيرات المعرفة» باستثناء العلاقة بين القوة 
الشرعية والتكنولوجيا وبراءات الاختراعء والعلاقة بين قوة المعلومات والموردين والمنافسين» والعلاقة 
بين قوة الارتباط وبراءات الاختراعء والعلاقة بين القوة المرجعية والاتصالات والتكنولوجيا والمنافسين» 
حيث كانت قيم غ المحسوبة < قيمة (6) الجدولية (1.671) عند درجة ثقة (9095). 

ب- اتجهت قيم معاملات الارتباط إلى الارتفاع بين قوة الخبرة وجميع متغيرات المعرفة» وبين قوة الارتباط وجميع 
متغيرات المعرفة باستثناء براءات الاختراع؛ وبين القوة الشرعية وبعدي الموردين والمنافسين» مقارنة بباقي 
القيم التي تراوحت بين حالتي انخفاض ومتوسط العلاقة» حيث كانت جميع قيم (5) المحسوبة > قيمة (]) 
الجدولية (1.671) عند درجة ثقة (96095). 
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وفي ضوء هذه النتائج يمكن القول بما يأتي: 

- تقترن زيادة القوة الشرعية مع ارتفاع مستوى المعرفة (بالسوق والزبائن والاتصالات والموردين 
والمنافسين) بنسبة (9671.4). 

- يؤدي توافر قوة المعلومات إلى ارتفاع مستوى المعرفة (بالسوق والزبائن والاتصالات والتكنولوجيا 
وبراءات الاختراع) بنسبة (9671.4) 

- تقود زيادة قوة الخبرة إلى ارتفاع مستوئ المعرفة بجميع متغيراتهاء أي بنسبة (96100). 

- تؤدي زيادة قوة الارتباط إلى ارتفاع مستوى المعرفة بجميع متغيراتها باستثناء براءات الاختراع 
بنسبة (9685.7). 

- يؤدي توافر القوة المرجعية إلى ارتفاع مستوى المعرفة (بالسوق والزبائن والموردين وبراءات الاختراع) 
بنسبة (96057.1). 

- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية الأولى بنسبة تحقق قدرها (9677.1): وهذا يعني أن هناك 
علاقة ارتباط تبادلية بين مصادر القوة التنظيمية ومستوى إدارة المعرفة في أغلب أبعادها. 

2- العلاقة بين القوة التنظيمية وفاعلية المنظمة/ اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
يظهر الجدول (3) ما يأتي: 

أ- ترتبط جميع متغيرات القوة بعلاقة معنوية موجبة مع متغيرات الفاعلية (الروح المعنوية والأداء) في حين 
انعدمت العلاقة بين متغيرات القوة ومتغير القلقء حيث كانت قيم (6) المحسوبة < قيمة (6) الجدولية (1.671) 
عند درجة ثقة (9095). 

ب- اتجهت قيم معاملات الارتباط إلى الارتفاع بين قوة الشرعية والروح المعنوية (0.630) والأداء 
(0.628): وبين قوة الخبرة والروح المعنوية (0.639)» وبين قوة الارتباط والروح المعنوية (0.535) 
والأداء (0.580) مقارنة بباقي القيم التي تراوحت بين حالتي انخفاض ومتوسط العلاقة» وكانت جميع قيم 
(6) المحسوبة > قيمة (6) الجدولية (1.671) عند درجة ثقة (7695). 
وفي ضوء هذه النتائج يمكن القول بما يأتي: 

- إن الزيادة في جميع متغيرات القوة تؤدي إلى ارتفاع الروح المعنوية وزيادة الأداء بنسبة (96100) لكل منها. 

- لا توجد علاقة بين متغيرات القوة والقلق الذي يشعر به الأفراد عينة البحث. 

- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية الثانية بنسبة تحقق قدرها (9066.7): وهذا يعني أن الشركات 
عينة البحث تستخدم مصادر القوة التنظيمية في رفع الروح المعنوية وزيادة الأداء. 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة .. 


جدول (2) 
قيم معاملات ارتباط 502:22 (50) بين “القوة التنظيمية وإدارة المعرفة' م غ المحسوبة لسعم 


الشرعية 0.4833* 83.555 0.415* 
المعلومات 0.372* 83.058 0.391* 
الخضبرة 0.601* 5.730 0.703* 
الارتتباط 0.520* 4.638 0.572* 


المرجعية 0.250* 1.966 0.243* 


4.396  *0.500 الشرعية‎ 


المعالومات 02,0 166 


1925 *0.781(  ةرخخلا‎ 
4,58 *0.58328  طابتترالا‎ 


1.758  *0225 المرجية‎ 


235 
3.35 
2233 
2.4 
108 


0.149 3.344 2 
*0.385 3.721 +9 
*0.612 6.228 +8 
*0.549 5.175 2 


0,171 1. 148 0.49 


42 4.542 
0202 150 
025 8.0190 
28س 5.537 
0.64 1.66 


0.50 
30069 
065 

0.52 


003إ20ظ2 


1.4 
3225 
6229 
1171 


16.5 


* معنوية عند مستوى 0.05 0 قيمة (غ) الجدولية عند مستوى 0.05 ودرجة حرية (58)-1.671 
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جدول (8) 
قيم معاملات ارتباط (20) صسهددددءعم5 بين "القوة التنظيمية 


وفاعلية المنظمة" وقيم غ المحسوبة (60-]8) 


إدارة المعرفة ! 


الشرعية 00600 28 0156 1.83 22008 ش 6048 
المعلومات 20050 166 0.51 141 2200150 3.38 
الخخبرة 3069 6250 0172 0 .16 0442 2.54 
الارتت اط 0035إ0أ*2 212.25 0049 1148 060إ00* 2.4 


المرجعية 000 222383 0152 111 055 3.18 


* معنوية عند مستوى 0.05 ١‏ قيمة (6) الجدولية عند مستوى 0.05 ودرجة حرية (58)-1.671 
8- العلاقة بين إدارة المعرفة وفاعلية المنظمة/ اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
يظهر الجدول (4) ما يأتي: 


جدول (4) 
اقيم معاملات ارتباط 82دندهءم5 (:) بين "إدارة المعرفة وفاعلية المنظمة" وقيم غ المحسوبة (7-60) 


إدارة المعرفة 


3.775  *0.444 8.262  *-0735 6.516 2*0 650 السوق‎ 
3.860 *0.459 7.704  *-0711 4 0608 الزبانن‎ 
3.068  *0.462 7.107  *-0.6820 0 7165  * 685 الاتصالات‎ 
3.305  *0.398 7.368  *-0695 209 0625 التكنولوجيا‎ 
1.434 0.185 6.785  *-0.665 7490 *701 الموردهين‎ 
3.444 *0.412 8.4335 *-0749 7403 7 المنافسين‎ 


براءات الاختراع 014 8 0./202-* 7.508 0.192 1.490 
تلت ”تلظ تتتككثتثةتثةتثتثت“كثتثثتثت تت 1000010ة1ةاااااااة 


* معنوية عند مستوى 0.05 قيمة (6) الجدولية عند مستوى 0.05 ودرجة حرية (58)-1.671 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


أ-- ترتبط اغلب متغيرات المعرفة بعلاقة معنوية مع متغيرات الفاعلية باستثناء العلاقة بين كل من المعرفة 
بالموردين والمعرفة ببراءات الاختراع مع الأداء (0.185) (0.192) حيث كانت قيم (6) المحسوبة < 
قيمة (6) الجدولية (1.671) عند درجة ثقة (96095). 

ب- تميزت قيم معاملات الارتباط بين جميع متغيرات المعرفة والروح المعنوية بكونها مرتفعة وموجبة. وبين 
متغيرات المعرفة والقلق بكونها مرتفعة وسالبة» بينما تراوحت قيم المعاملات بين متغيرات المعرفة (عدا 
المعرفة بالموردين والمعرفة ببراءات الاختراع) والأداء بين حالتي انخفاض ومتوسط العلاقة وبكونها 
موجبة» حيث كانت جميع قيم () المحسوبة > قيمة () الجدولية (1.671) عند درجة ثقة (96095). 
وفي ضوء هذه النتائج يمكن القول بما يأتي: 
- يؤدي انتشار المعرفة بجميع متغيراتها إلى ارتفاع الروح المعنوية لدى المدراء في الشركات عينة البحث 
بنسبة (96100). 
- يؤدي انتشار المعرفة بجميع متغيراتها إلى انخفاض القلق لدى المدراء في الشركات عينة البحث بنسبة (90100). 
- يؤدي انتشار المعرفة بجميع متغيراتها (باستثناء متغيري المعرفة بالموردين والمعرفة ببراءات الاختراع) 
إلى زيادة الأداء بنسبة (9671.4). 

- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية الثالثة بنسبة تحقق قدرها (9690.7): وهذا يعني أن الشركات 
عينة البحث تستخدم مصادر المعرفة في زيادة فاعلية المنظمة في أغلب أبعادها. 
- تؤكد نتائج تحقق الفرضيات الفرعية الثلاث السابقة, تحقق الفرضية الرئيسة الأولى بنسبة (9678.87). 

ثانيًا- اختبار اتجاهات التأثير بين متغيرات البحث: 
تهدف هذه الفقرة إلى تحديد تأثير المتغيرين المستقلين القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل منفرد 

ومجتمع في المتغير المعتمد (فاعلية المنظمة) باختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات المشتقة عنها وذلك 

بالاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد 42812518 2655108ج1 16م1)16 واستخدام اختبار (17) معط1”15 

لتحديد معنوية معادلة الانحدار (التأثير)ء حيث يوجد تأثير معنوي إذا كانت قيمة (17) المحسوبة > قيمة (5) 

الجدولية ولا يوجد هذا التأثير إذا كانت قيمة (”1) المحسوبة < قيمة (”1) الجدولية عند مستوى (0.05). 
وبناء على ما تقدم سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاث ققرات تخصص كل فقرة لاختبار فرضية 

فرعية: وكما يأتي: 
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1- تأثير القوة التنظيمية في فاعلية المنظمة/ اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 
يوضح الجدول (8) ما يأتي: 


جدول (5) 
اعد الت مجك تس امعفية اتصلة مال عد عم 


* معلوية عند مستوى 0,05 000 ل 


أ- بلغت قيم (”17) المحسوبة التي تمثل تأثير المتغير المستقل القوة في متغيري الفاعلية (الروح المعنوية 
والأداء) (3.299) (3.542) > قيمة (5) الجدولية (2.368) عند مستوي (0.05) وبلغت قيم معامل 
التحديد (182) (0.234) (0.247) وهي تمثل مقدار ما يفسره متغير القوة من التغيرات التي تطرأ على 
المتغير المعتمد (الفاعلية) من خلال هذين المتغيرين. 

ب- بلغت قيمة (”1) المحسوبة لبعد القلق (1.556) < قيمة (17) الجدولية (2.368) وبلغت قيمة (182) (0.126). 
ويمكن أن نستخلص من النتائج المؤشرة أعلاه ما يأتي: 

- وجود تأثير معنوي للقوة في المتغيرات الفرعية للفاعلية (الروح المعنوية والأداء) بنسب تفسير 
(9023.4) و(96024.7). 

- عدم وجود تأثير للقوة في متغير الفاعلية (القلق) يؤكده انخفاض نسبة التفسير التي بلغت (6-.9612). 

- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية الرابعة بنسبة تحقق قدرها (9066.7). 

2- تأثير إدارة المعرفة في فاعلية المنظمة/ اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: 
يوضح الجدول (6) ما يأتى: 

جدول (6) 
قيم 1 المحسوبة و 12 لقياس تأثير إدارة النترفة في فاعنية البنظمة 00-60 


| فاعلية 1 0 الروح ا -2 اطع | 
"1 المحسوبة "1 المحسوبة ”1 المحسوبة 


ال دا 0 0 2110 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


أ- بلغت قيم (17) المحسوبة التي تمثل تأثير المتغير المستقل المعرفة في متغيري الفاعلية (الروح المعنوية 
والقلق) (6.379) (7.310) > قيمة (1) الجدولية (2.166) عند مستوى (0.05) وبلغت قيم معامل 
التحديد (12) (0.462) (0.496) وهي تمثل مقدار ما يفسره متغير المعرفة من التغيرات التي تطرأ 
على المتغير المعتمد (الفاعلية) من خلال هذين البعدين. 

بح بلغت قيمة (17) المحسوبة للأداء كمتغير من متغيرات الفاعلية (1.129) < قيمة (17) الجدولية (2.166) 
وبلغت قيمة (82) (0.132). 
ويمكن أن نستخلص من النتائج المؤشرة أعلاه ما يأتي: 

- وجود تأثير معنوي للمعرفة في المتغيرات الفرعية للفاعلية (الروح المعنوية والقلق) بنسب تفسير 
(9446.2) و(9649.6). 

- عدم وجود تأثير معنوي للمعرفة في متغير الفاعلية (الأداء) يؤكده انخفاض نسبة التفسير التي بلغت 
(9613.2). 

- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية الخامسة بنسبة تحقق قدرها (9066.7). 

3- تأثير القوة التنظيمية وإدارة المعرفة في فاعلية المنظمة/ اختبار الفرضية الفرعية السادسة: 
يوضح الجدول (7) ان قيم (17) المحسوبة التي تمثل تأثير المتغيرين المستقلين القوة والمعرفة 


جدول (7) 
:قم 1 العصوية و.800 لفيا تإثين القوة الاتظلرمية وإدارة المعرفة في فإغلية المنبلمة  2000580(‏ 


0 2 

"آ المحسوبة | 12 |7 المحسوبة | 1792 |7 المحسوبة 

سياه ايد ب سيم 

* معنوية عند مستوى ى 0.05 قيمة (17) الجدولية عند مستوى 0.05 وفق الصيغة (0.05» 47» 12) ”1 تساوي 1.917 

مجتمعين في متغيرات الفاعلية (الروح المعنوية والقلق والأداء) قد بلغت (2.090) (2.155) (1.929) 

على التوالي > قيمة (”1) الجدولية (1.917) عند مستوى (0.05) وبلغت قيم معامل التحديد (12) (0.348) 

(0.355) (0.330) وهي تمثل مقدار ما يفسره المتغيران المستقلان مجتمعين من التغيرات التي تطرأ على 
أبعاد المتغير المعتمد (الفاعلية) كل على انفراد. 
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ويمكن أن نستخلص من النتائج المؤشرة أعلاه ما يأتي: 
- وجود تأثير معنوي غير عال لمتغيري القوة والمعرفة بشكل مجتمع في أبعاد الفاعلية (الروح المعنوية 
والقلق والأداء) وبنسب تفسير منخفضة نسبيا (9034.8) و(9635.5) (9633). أما النسب المكملة فتعود 
إلى تأثير متغيرات أخرى تقع خارج نموذج البحث. 
- تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الفرعية السادسة بنسبة تحقق قدرها (6100!) ولكن بنسب منخفضة. 
- تؤكد نتائج تحقق الفرضيات الفرعية (الرابعة والخامسة والسادسة) تحقق الفرضية الرئيسة الثانية بنسبة 
(9677.8. 
المبحث الرابع- الاستنتاجات والتوصيات: 
أولاً- الاستنتاجات: 
1- أظهرت نتائج اختبار معاملات الارتباط بين متغيرات البحث ما يأتي: 
- بلغ عدد معاملات الارتباط ذات الدلالة المعنوية بين متغيرات القوة التنظيمية وإدارة المعرفة (27) 
معامل من مجموع (35) وتؤكد هذه النتيجة تحقق الفرضية الفرعية الأولى بنسبة (9677.14). 
- بلغ عدد معاملات الارتباط ذات الدلالة المعنوية بين متغيرات القوة التنظيمية وفاعلية المنظمة (10) 
معامل من مجموع (15) وتؤكد هذه النتيجة تحقق الفرضية الفرعية الثانية بنسبة (7006.7). 
- بلغ عدد معاملات الارتباط ذات الدلالة المعنوية بين متغيرات إدارة المعرفة وفاعلية المنظمة (19) 
معامل من مجموع (21) وتؤكد هذه النتيجة تحقق الفرضية الفرعية الثالثة بنسبة (9090.48). 
- وبلغ عدد معاملات الارتباط ذات الدلالة المعنوية بين متغيرات البحث المختلفة (56) معامل من مجموع 
(71) وتؤكد هذه النتيجة تحقق الفرضية الرئيسة الأولى بنسبة (9678.87). 
2- أظهرت نتائج اختبار معاملات الانحدار (التأثير) بين متغيرات البحث ما يأتي: 
- هناك تأثير ذو دلالة معنوية للقوة التنظيمية في المتغيرات الفرعية للفاعلية (الروح المعنوية والأداء) 
وبنسب تفسير (182) (9623.4) (9024.7) ويثبت هذا الاستنتاج صحة تحقق الفرضية الفرعية الرابعة 
بنسبة (9666.7). 
- هناك تأثير ذو دلالة معنوية لإدارة المعرفة في المتغيرات الفرعية للفاعلية (الروح المعنوية والقلق) 
وبنسب تفسير (82) (9646.2) (9649.6) ويثيت هذا الاستنتاج صحة تحقق الفرضية الفرعية الخامسة 
بنسبة (9666.7). 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


- هناك تأثير ذو دلالة معنوية غير عال لمتغيري القوة التنظيمية وإدارة المعرفة مجتمعين في جميع أبعاد 
الفاعلية (الروح المعنوية والقلق والأداء) وبنسب تفسير (12) منخفضة نسبيا (9634.8) (9035.5) 
(9033) ويثبت هذا الاستنتاج صحة تحقق الفرضية الفرعية السادسة بنسبة (90100). 


ْ - تؤكد الاستنتاجات الواردة ضمن الفقرة (2) أعلاه صحة تحقق الفرضية الرئيسة الثانية بنسبة (9077.8). 
ثانيًا- التوصيسات: 
1- الاهتمام بالقوة التنظيمية بوصفها عامل مؤثر في فاعلية المنظمة وذلك من خلال: 

- تعزيز القوة الشرعية للمديرين وتفويضهم الصلاحيات المناسبة لإصدار الأوامر واتخاذ القرارات. 


- إنشاء شبكات مناسبة لتدفق المعلومات من وإلى المواقع الأساسية في الشركات عينة البحث لتبادل 


المعرفة وتدعيم قوة المعلومات. 
- تطوير رأس المال الفكري المتمثل بمهارات ومعارف وقابليات المديرين من أجل تعزيز قوة الخبرة في 
هذه الشركات. 


- زيادة قوة الارتباط مع المجموعات المؤثرة داخل وخارج الشركات المبحوثة للاستفادة مسن معرفتهم 
وأفكارهم ودعمهم وتعاونهم لتحقيق متطلبات القيادة الفاعلة. 
- الاستفادة من المؤهلات والسمات الشخصية للمديرين من أجل كسب ولاء الأفراد العاملين وبالتالي تعزيز 
موقع القوة المرجعية في الشركات المبحوثة. 
2- السعي إلى إشاعة مفهوم المشاركة بالمعرفة وتسهيل عمليات التعلم التنظيمي بوصفها عوامل مؤثرة في 
فاعلية المنظمة وذلك من خلال: 
- تهيئة الأسباب العقلية للإسهام في تكوين أراء واتجاهات تهيئ رؤية دقيقة عن محيط الشركات عينة البحث. 
- رفع المهارات والقدرات المهنية والتقنية اللازمة لأداء الأعمال داخل هذه الشركات. 
- التركيز على رفع مستوى المعرفة الصريحة وهي معرفة رسمية ومنظمة يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إلى 
الآخرين: وتشمل المعرفة بالسوق والزبون والاتصالات والتكنولوجيا والموردين والمنافسين وبراءات الاختراع. 
3- الاهتمام بالفاعلية التنظيمية بوصفها أحد الاختبارات الأساسية للحكم على حسن أداء المنظمة وتحقيق 
أهدافها المرسومةء وذلك من خلال: 
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- اعتماد مداخل الفاعلية الموقفية (الهدفء والمواردء والعملية الداخلية) ومداخل الفاعلية المتوازنة (أصحاب 
المصالحء والقيم التنافسية) وذلك من أجل الاستفادة من الطروحات النظرية في هذا المجال. 
- السعي إلى تكييف نماذج مدخل القيم التنافسية (النظم المفتوحة» والهدف العقلانيء والعملية الداخلية: 
والعلاقات الإنسانية) من أجل استخدامها لقياس الفاعلية في الشركات عينة البحث. 

4- السعي إلى تكييف متغيرات القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل مجتمع من أجل زيادة الفاعلية لهذه 
الشركات لما تمتلكه من بيئة مناسبة لذلك» وياتي دور وزارة الصناعة والمعادن كبيرا في المساعدة على 
تحقيق هذا المسعى. 

5- ليست القوة والمعرفة فقط هما المتغيران اللذان يؤثران في الفاعلية. وهذا ما أكدته نسب التفسير التي لم تصل 
في أحسن الأحوال إلى أكثر من (635.5؟) في كل متغير فرعي؛ وهو ما يدعو الباحث التوصية بدراسة 
متغيرات أخرى تؤثر في فاعلية شركات القطاع الصناعي العراقي المختلط ولم تدخل في نموذج البحث. 

6- دعوة شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية إلى ضرورة استحداث أقسام خاصة بالمعرفة وتفعيل 
أقسام البحث والتطوير. 

7- أهمية اختبار نموذج البحث في منظمات عراقية وعربية أخرى مثل شركات التامين أو المصارف أو 
الجامعات أو في منظمات تجارية أو تربوية أو صحية وغيرها. 

8- الدعوة إلى تطبيق نموذج البحث في شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية. 


9- استخدام وسائل إحصائية أخرىئ من أجل اختبار نموذج البحث ومتغيراته. 


-139- 


مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


المراجبع 

أولاً- مراجع باللغة العربية: 

٠‏ القرآن الكريم: 

1- آل ينسين؛ محمد محمد حسن. 1998» إدراك عدم التأكد البيني واستراتيجية التمايز والتكامل التنظيمي وفاعلية 
المنظمة» العلاقة والأثر: دراسة ميدانية قي عينة من شركات القطاع الصناعي المختلط". أطروحة دكتوراه فلسفة 
في إدارة الأعمال. جامعة بغداد. 

2- الجميلي» خميس طلب عباس. 2004» أثر التقانة والقوة التنظيمية في السلوك القيادي: دراسة تحليلية في 
القطاع المصرفي العام". أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال» الجامعة المستنصرية. 

3- الخفاجي, نعمة عباس. 1996. المدخل المعرفي قي تحليل الاختبار الاستراتيج: دراسة اختبارية في صناعة 
التامين العراقية". أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال» جامعة بغداد. 

4- الريشهريء محمد. 1421 ه. منتخب ميزان الحكمة. بغداد: مكتبة العروة الوثقى. 


5- الكبيسي. صلاح الدين عواد كريم. 22002 إدارة المعرفة وأثرها في الإبداع التنظيمي- دراسة استطلاعية مقارنسة 
لعينة من شركات القطاع الصناعي المختلط". أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمالء الجامعة المستنصرية. 


ثانيا- مراجع باللغة الأجنبية: 
:80018 عم 
2 ,ث5ل] ,للهآآ-ععتامع<! ,"تمن وصتصوع:0) صمتدتعة17 لهمبمداوراء8 ",1972 .19 علاط -1 


2- [70122اهوتصوع0 " ,1996 .لعتدظ .0 مهمه تاعطعمع 11 .12 :2 روبوعملمرة‎  )2011111111111211011' 
له صدره©) ستل كنلا سمغطعده1] ,صمغده18‎ 


دسع0 2[ عط ,"مونوع12 لصه بودم12:6 :كصمنة هوومتسوع02) ",1991 .متتتسسصد7 .1 لد ل ,سمتعلو8 -3 
.مع قعتط0 روقعرط 


.1 ,"تمناء تاع27] ده وتنك مصدماك علص[ :0 وطء8 لمصمتاوعتصوع0 ",19718 .له يه .11 خنططه8 -4 
.أمععوط .ل 


,0012<تمآ .لع 31 ,'لمروطء8 لوددم ووتصوع0)" ,1997 .تكافم زمعددةة لذ امد .2 ,سمسخقطعدظ 5١‏ 
.لله1-عععصعمط 


مآ ,11201 ععتامعءء ]ا ,"فسصمن معتصوع:0) صة عوصوط) عوستوعصوداة ",1990 .0 ,لاعصحد© -6 


[062/) عءطا 0صه معتطاظ ,راتلهن0) ,راتسيه1217 :اسوصعءودصهلل! صرءله1]1 ".1997 .5 ,متع0 -17 
.هآ بلهدمت اهم عطصآ لالدآ!-ععتامءطط ,'#جرء صم رجز 


ع[ ,قعاهكودعظ 1055 ,3 5آ] ,.0» ذا ,"تونوء10 لضع ردمء 12 دما وعتصوع02) ",2001 1١‏ ,قد -8 


ه01 ندملا بم[! ,"“بمسروبةء8 لعصم معتصوع0) 10 جمتاء هماد" ,2000 .11 ,لممسصتحط©ط -9 
.ووع»2 توأته كتمل1 
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-1لق] عمتمعم .ل كار ,رقلكتك 0ع اعم[] ,"دم مصتصوع:0 جديء7400 ".1964 ءخة ,صمت 18 
.80500 ,.0ن) سنتككناللآ «مغخطعده1] .لء 45 ,'#سوسيع ع دصهك ",1993 .1 بسمتكخرن 

عملم و1 فصه علامطصوى صعولهل[ ردمه1 صمععتصوع:0" ,1997 .11 ,طعدآ] 
.مستمختح8 غدع6) , "فم وتاعوم وروم 

الم عمودععم ,"001602168 لصه رووعءمج1 ,وسناغءعدس 5 :مصهن دوعتصوع0) ",1999 .2 ,1لدك1[ 
ل .11 ,كنك لموجععاعمرر1 

,54ل هاطع لعصمئة ممتسوع02 " ,2001 .صمصهلمه111 .8 لمه تسدهه!51 .ل :2 ,اوععتطاء11 
عوستطعت[طد2 عوع0011© مجععنوء سط غ80 

لله11-سمعناء !ا ,”اودع وصع بودمه 11 :ددم مصتصوع02 ",1973 .1أء11د© .© لص .11 ,مك115 
.01 متعصزة ,.عصا 

:40 ,"طعدم مورك عتوعا هماد ل :مم1 دهنامعتصوع0 " ,1991 .بردمطغصة .لآ لصد .8 ,عع1100 
.ممعد8 لصة موللة .0 

.بتمعحظ قصة تحوللة .لع 39 ,/ودمء 1 مصمنغ معتصوعص0 " .1988 .إممطاغصة ١1.‏ قصه .8 ,ععم11 
.هوم .مدآ 

عامهآ1 11:11« جمموعا1 .له هل ,'لبيمبروطء 8‏ لعصماووتصوو0 ",1985 .”1 ,مسعطغس1 
.01م تع ص5 ,لإصهممره0) 

..عمآ .هن ,للذكآ-وجددنع ]ا "“بمسوطء8 لهدم معتصعع0) ",2000 .ب«مصنات .1/1 لصه .5 ,عصمطيع]1 


متخطعد110 ,دمادهةا ,ابمستعطعء8 لعدمه معتصوع0 ",1995 .متئكتد0 .8 همد .0 بلدعطعمهك1 
لللئننكا 


علدملا «ع1! ,وم عة تع ججدآآ ,"مناه تصوع0) 96ناع6 19 01 عناوتيعاء هنعل 716 ",1972 .2 ,31066 - 
"لأعهمتمدرق عأوء 521 4 :رمه 1 عدم معتصوع0 ",1993 .طنداة .1 قصه ./ا رسممدتزممدلم - 


.عه1 يمتح .2 اسمطعتع 


عاندهلا بوه[ ,"لإسعصسدم) عدتاوع22) عولءأسرمسل 7726 ",1995 .تطاعسععلة1 .11 لصة .1آ بمعلهصولح - 


.فقعط© وذو حنمل] لمك 


.تتهصماذظ بمملدمآ ,"صمتوعع12 #توتصاوع 2[ نوع ه52 176 ",1996 .ععاعد .12 لصح .15 بمضدمعل01 - 
لصة ه7711[ طاول , '#ومه 123 وصم ممتصوع02 ",1980 .طعسول مآ قصة بخصمة1 .ل :1 بمخمطو0 - 


.12 ,رقصرمة 


سممخطط1 تدمادم 8‏ ,'نورمه 1 دما وعتصوع07) فصه ‏ «متاوعتصوع 0‏ ",1982 .ل ,علاط - 


عستطعتاطهم 


عه «عجدهآآ ,"دمن وعتصووج0) 0# [متاصمن) لمصيعاجز 1126 ",1974 .عاعتسملد5 .6 اسه .ل ععلاعام ٠١‏ 


.عادملا بجعلا ,تعمل 


3 ,"قددمتاوع[اصدرق 20ع مدوتوء17 ,عتنائعناا3 :ورمع 12 دمت ومتصوع:0) ",1990 .5 ,قصتططم8 - 


.[له1]-ععقمعع2 ,تزعفرعل سول ,.0ه 


10- 
1 
12 


18 


14- 


15 


16 


1 


18- 


19 
20: 


.عه] مللهآآ-ععتصوءط ,.ل .81 .ل ذاو ,لرميووطء8 لهدم وعتصوع0) ",2001 .5 ,قمصتططام8 -29 
5 20د اتعسيععفصعطلا! عتوء وى" ,1986 .اعكاعزط .1 قصه تدممد]ا 8 نىة ,808 -30 


قصةن) ,.عصآ .له 304 , "مو ر[وجر 
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.لع لذلا طول ,"تمي وطعء2 لعصم وعتصوع0) "بدنوطو0 .8 لصه كصد]] .ل تل بسمطعءعصصعطء5 -31 
.00 عستطمتاط هط بعتدملا بوع[! ,'لوعمعه ناءع 12 عددمتاوعتصعو0) ",1985 .1 ,سععاة -39 
اهلا بوع1! ,'لهاتجرهنا لعنتاعء[[عاص1 ".1999 .1 ,ختدبوعاة -33 


نا روو[مملعء 1 دموسصعؤلص1 ",1999 .وطععطء11 .ل لصه ,صدعكء81 .1 :.8 ,مدطعبك' -34 
.عصآ رقده5 فصع 1771 مطامل "«وصيععوو سول 


.له طلة ,"متامعتصوع:0) وصع اندعو وضعلل" ,1985 .اهز .11 قصه بستوطب2 لك :ل ,مسعتلل:1]9 +835 
.0© عستطعتناطد2 مرعؤوع ]آل[ طغن50 ,ره سصعمز0 . 
:قمع تامهم -8 


ب"تعبرو 1هص60 2 2تصدع 1520م[ 01 ودععتديده5 [تتتطعد5" ,1984 «علطعوك5 .2 لص .ا ,نراغقة 1١‏ 
.701.9" ونع[ ادرو سرع عدص هك[ ره جربصع0 وع ل 


مضه عسنللنس8 صملعقغبامع8 تعصولاا د مذ وغقط1990,"17 .ترعلمفقط5 .11 لصد .0 بمتختطصمم -2 
.33 المصعناول #دوسيع ع دص عا ره «رصع0 همل ,"وعنة»ا5 عخهءممره) 


ج101 لوتعه5 دز و3107 ,"دع و2 اهكه5 كه معفد8 عط1" ,1959 .مولعم .8 لصح .ل بطعصءكم -83 


"دقعدع حناءعع151 لهدصمة2عتصدع:0 2ه :5607 ق" ,1957 .سسدطعصصع؟] .8 لصح .8 ,ده[دامممع<معء0 -4 
7 ,22 ,+رهو 1ر10[ لمعتومامعه5 صععتدروسا 


©1ج16 95172 ,"صححظ عطغ 2ه بجدتمعط1 لعدم8-عع0ء1سمم1 2 اوبره" ,1996 18.2 بأصمع0 -5 
1 المسسمل أدءبمع عو مومعل 


قصطهاآلا 10 بوع نه 5 عنملا وغمطآ" ,1999 .تإعمععز" .1 لصه متبطه[8 .21 :.8/1 ,معومصمظط -6 
.لتنحجط -طعسدآ! مرو ع1[ وووصتو ]1 مروسبوار ,"7ععلم1بجمجكا 


,51013 اداع تتزعع8 ددعم[ زه لمصسسوكل ,"دعنوه8 عتحزقدحغطمصل]آ كه عسطدل8 عط" ,1985 .6 ,10 17١‏ 
٠‏ .ه80 ,22 .1701 


00 اس[ 0 تتتمعط!1 5قع دععستامه0) عنوع ه56" ,1971 .له .غه .2 ,مممعلء81 -8 
.2 .110 ,16 .1701 ,بريعحيوب©) ععمصععك5 عروناهماعتستجر40/ ,"ب بووط 


"قتعم قصعآ! ذه ععصع لم1 [مغسعصسسدمعء0معنم1 عط" ,1984 .دمعلز11 .2 امه .6 ,إصمعكز -9 
.4 .110 ,21 .1701 بوعتساى #معتمعووصهلاة /ه لعمسناول 


70 بعع م5 3012 1221021212 ,"أسعمدعع مصدةاللا ععلء1 مص[ 10 «مطهع :151" ,1999 .11 روصنعم؟1 -10 
.] رعدنوة1] ,19 


.2 تالتقتتطول 22 لاع تضعع وضعلا( ع[روع2 ,"وتععلصد8 جدمصع]/ا" ,1998 .خى ,112320 -11 


,"كاده اع مم1 دعسله7؟ عستاعممره0) عطغ 2ه سمغ عمعتاممة” ,1993 .معنب 9 .1 لدج .1 ,[لنء0'81 -12 
.2 اتتءسععفصواة ععجناموع]1 صعس س1 


10 710061 توعسععصتغم00)-[د2صتطعنهة5 عط 2ه ععصه2ع[ع8 عط" ,1975 .ل ,5عصتصمعم -13 
.2 .710 ,20 .1701 رايع و0 ععدعءك5 1776م ماءتسصلص40/ ,"ددعصء حناءع158 لهدمتمحتصدو 0 


صمنع 521512 لصة ععصهتامسصره0) ما «عووط #علوعة 04 ومتطعده6د[ع8" ,1989 .11 ,تستطفظ -14 
١701. 15, 110. 4.‏ باسوسمععقصهاراة أه لوتصدمل ,"صمذكتحرعمد5 طغدو 
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0م002 ده عتلاععمومء2 0ع828-ءمجتامدع8" ,1997 .ه17 .2 لصد .11 ,موفتظ8 -15 
.70 المتستامل تع تمع وو صهاا! اه جرصع0 ع4 ,"اتات مغممع2 سه ععسقصددمتء2 غمعسصمع حمر 
.3 .هلظ ,40 


لقدمممتصدع02 2ه وتهزولقصة لعترمعد" ,1967 .سمقممغطعد؟ .2 لصدة .5 بع«مطقدةء5 -16 
.10! ,12 .17101 براسعامدد0) ععصعءقك5 ء«7اهعادتدتدمص40/ ,"عع سفمسصحمكهط 


5ه ممتغفصدحه*1 عطغ سد د5معصلع داعي عنوع غه5 لمغتمه© [مكه5" ,2000 تصتمدة]]1 ,تد15 -17 
.110.9 ,21 .101 المسنامل ادع عع دصها! عنوم ع5 ,"ععومطصنآ أهدمنامعتصدع١مهطم1‏ 


7ه تامتستص40 ,"ددعمع حتاءع]151 كه [ع1100 زعسصعدط أ عمه©-ء[منلدط ل" ,1990 .لق ,نود -18 
.5 برلسعسيو0) وءدوتعك 
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الملحق (1): الاستبانة 

السيد المدير المحترم 

يهديكم الباحث أطيب تحياته راجيا التفضل بالإجابة عن الأسئلة الواردة في استمارة الاستبانة والتي تهدف 
إلى إنجاز بحث عن أثر القوة التنظيمية وإدارة المعرفة في فاعلية المنظمة/ دراسة ميدانية في عينة من 
شركات القطاع الصناعي المختلطء أملا منكم الاهتمام لان إجاباتكم وأرائكم تعتبر مصدرا موثوقا من مصادر 
البحثء علما بان هذه الاستمارة لا تستخدم إلا لأغراض علمية فقط وليس هناك ضرورة لذكر الاسم لأن 
الإجابات ستظهر على شكل أرقام إحصائية. 

شاكرين تعاونكم ... مع التقدير الباحث 

ملاحظة: يرجى تأشير الإجابة المناسبة في الفراغ المخصص في نهاية كل سؤال بوضع الرقم الذي يعبر 

عما تراه ملائما من المقياس أدناه: 


الإجابة 


لعشمو ا 5 4 3 9 1 
القفوة 2013-1 >تتفق تماما أتفق غير متأكد لا أتفق لا أتفق تماما 
المعرفة 30-14 عالية جدا عالية معتدلة واطئة واطئة جدا 
الفاعلية 834-31 أتفق تماما أتفق غير متأكد لا أتفق لا أتفق تماما 


1- يخولني موقعي الوظيفي صلاحيات تغيير بعض إجراءات العمل. 

2- يمنحني موقعي الوظيفي حق إصدار الأوامر لتنفيذ تعليمات العمل من قبل المنتسبين. 

8- يمنحني موقعي الوظيفي صلاحيات الطلب من منتسبي الشركة التعاون في قضايا العمل. 
0-4 يتيح لي موقعي الوظيفي التحكم في تدفق البيانات والمعلومات ذات الأهمية في عمل الشركة. 
5 يمنحني قربي من المعلومات القدرة على تجميع المعلومات المهمة ذات التأثير في عمل الشركة. 
2-6 يفضل منتسبو الشركة العمل باقتراحاتي لكوني أمتلك خبرة مهنية عالية. 

2-7 أقوم بشكل مستمر بتقديم النصائح المتغلقة بمشكلات العمل 

8- أكسبتني مواقع العمل السابقة في الشركة خبرات واسعة. 

9- “ أكسبتني مشاركاتي السابقة في الدورات التدريبية مهارات متنوعة. 

0- أمتلك علاقات جيدة مع كافة مراكز اتخاذ القرار تجعل المنتسبين يسعون لكسب رضائي. 
1- أمتلك علاقات جيدة مع كافة أصحاب المصالح تجعلني أحظى بتأييد المسئولين في الوزارة. 
82- يرغب منتسبو الشركة إقامة علاقات شخصية معي. 
8_يؤيدني منتسبو الشركة لتأثرهم بشخصيتي وانجذايهم لى: _ 
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بس بي يي 1ك 
ثانيا 


إدارة المعرفة الإجابة 


4- معدلات معرفة إدارة الشركة بحجم الطلب ونوعه في سوق الشركة 
5- تمتلك إدارة الشركة معرفة مسبقة بمقدار استجابة السوق لمنتجاتها. 
6- إن معرفة إدارة الشركة حول تمييز الزبون للعلاقة والاسم التجاري الخاص بها 
7- تمتلك الإدارة تصورات ومعلومات عن درجة ولاء الزبون للشركة. 
8- تمتلك الإدارة معرفة بنوع الاتصال الوظيفي المطلوب لتنسيق مهام الشركة 
9- تمتلك الإدارة معرفة باتصالات الشركة مع الجهات الخارجية. 
0- تتوفر معرفة في الشركة حول تقنية الاتصالات المحوسبة. 
1- تمتلك الإدارة معرفة بما هو جديد في تقنية عمل الشركة. 
2- هناك معرفة متراكمة بالتقنية الحالية للشركة. 
3- تواكب الإدارة تطورات المعرفة التقنية في مجال عمل الشركة. 
4- تمتلك إدارة الشركة معرفة بنوعية الموردين المتعاملين معها. 
5- تتوفر لإدارة الشركة معرفة بالامكانات المالية والمادية للموردين. 
6- إن معرفة إدارة الشركة لقدرات المنافسين لهاء 
7- تمتلك إدارة الشركة معرفة بالسياسات المستقبلية للمنافسين. 
8- تمتلك الإدارة معرفة بأسلوب استثمار براءات الاختراع الداخلية والخارجية في الشركة. 
9- تمتلك إدارة الشركة تصورا واضحا عن منتسبيها الذين لديهم براءات اختراع. 
0- _تتوفر لإدارة الشركة معرفة حول الأشخاص الذين يحملون براءات اختراع في بيئتها. 
ثالثا فاعلية الشركة الإجابة 
1- هل أنت راض عن: 
- زملائك 
- رئيسك 
- الشركة كلها 
2- تشعر أنك مشدود الأعصاب ومتوتر نتيجة لوظيفتك. 
38- تعاني من الاضطراب بسبب ضغط الوظيفة- 


4- هل تحقق أداء الشركة في هذه السنة مقارنة بالسنين الماضية. 
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مدى إدراك الشركات الأردنية المساهمة ... 


أده عع دسداز عو0اء[7مس][ لجع «رعبوم8 لعصمن وعتصوع:2) 
وعووع رناء1116 أمدمن موتصوع2() جره أعمجريم[ «رقوطا دده 
دعتسوحرصمن) «تماعع5 لدتتامناقططة مععتاا[ تو هه ءلصرصسدك د جه عرد نغ5 0[ع171 4 


نلف لنطلع1 .10 7ذة ةلق سدعطلم .101 
أصعلزوعع2 أصوأقزوومق كع لامصمء ]1 2 ممه عتستسرل مق زه عع»00116 
و12 > براتومرء حتمنآ لطوتصستمصدغعت ]41-1 12 - بوإختومع تنم [] ولوطججمكز 
اعونوطمق 


مه عه لقصم متتممع0 جع ساعط متطعصم6 هاعم عط طغتر فلدعك طاعمهعوع18 عنط"1" 
.عفعدء عناعع )15 ممصم معتصدعده ده أعدمصد ستعط) مع ستتفمعمم جه ادع سصعع م هممر ععلع1 مدا 


0158م على لقصة 2660 [بتصسعم؟ عمج وعمعطغممتقط متهم مينغ رأقطغ عمتاقمع 0" 
فعنصة صصحمه (10) صذ لعصتصسمع عععبر معمعطغوصوط وفعط زه الى ١غ‏ ممع لمع نتعمة عحقط 
قلط .ع«تقصصملع دعبن لمتعمعمة ه عمسممععم طعبمعطغ «منعوة لمتمس لم1 لعدندم ودعآ مد 
طغته عصمتع تل عفععط 2ه واأمتفصمه (01909) 60 برط لعلزعوعم كز طعتطن علتقصصم 6 دعيان 
.قصمتأقعسسي (34) 


عط" .دعوسدمة عروبوه2 لقصممعتصدع02 عصتمعاعل مغ لعتلمععمة كز عده أدعق عط 
نمع تلع مده لهصقة عطغ لصف .فدمتفصعصتك عولء[سوممطا غعتاميدة1 مععمامعه صمتدتعتك 0ممععة 
اهمد ,فعمعطغمميط عوعطغ عمتككتو؟ عه"1 .و«رماأمعنلم1] دمعمع جناع ه1521 لهدممعتصوع0 ما 
ممتقاع:001) سممتتمعم5 تعمه ولمما عفعط 02 عصرمد ,لعقن صععط عحمط 5لمه1؟ [معتغقتاة]5. 
غمع'1 تتعطمة! ,فتستزلهصة دمتددعععوع1 ع[مة6[د]/! ندع" (1) متمعك قاعم 


فصة ععئرو لهدمت ممتصدع0 0 وعدوععم2م لصة كعمتز غقط 260زمعم طاعتوعدعم ع1" 
لقصمندمتصوع01 عط طغتس ماعقلاء لصهة صمزهاءم غصمعطتموزة عحقط ععلء[سمصز 
فالنادعم م عصتل«مععد علهمم دمتغهلصعد مومععم سه 5عسصتقصة آه «عطصحم له .عمعموجتاءع11 


.طاعمدهعوع» عط 01 
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هجلة دراسات الخليوالجزيرة العربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثزيو 


الاستاذة اله كتورة 
أمل يوسف العذبه الهباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة الخليج 

والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الاول فى يئناير 19170 


الأبواب الثابتة 


اليحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللفتين العربية والانجليزية 


دوئة الكويت :؟ دنانير للأغراد :10 ديناراً للمؤسسات . 
الدوثة العربية :؛ دنانير للأشراد 10 ديناراً للمؤسسات ‏ 
الدول الأجنبية :10 دينارا للأشراد : ٠٠‏ ديناراً للمؤسسات ‏ 


المجلة العربية للإدارة» مج 27 ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


قياس الأداء المتوازن في المنظمات العامة 
مع دراسة تطبيقية على شبكة الإذاعات الإقليمية في مصرء 
د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم حسانين 

ملخص الأطروحة: 
فكرة الأطروحة الرئيسة وأهميتها ومبرراتها: 

يعتبر قياس الأداء عنصرا مهما في النظام الإداري للمنظمة» ويلعب دورا حيويا في تنفيذ إستراتيجيتها. 
وعلى الرغم من هذه الأهمية» تبين من مراجعة الأدبيات أن مداخل قياس الأداء الحالية غير ملائمة لهذا 
الدورء ومعظمها يركز على المؤشرات المالية» والتركيز على الأهداف قصيرة الأجل؛ بالإضافة إلى أنها غير 
كافية لقياس الأداء بكفاءة عالية» كما تتسم البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المقاييس بالطبيعة التاريخية 
التي تركز على أعمال المنظمة في الماضيء بينما لا تعكس أداءها المتوقع في المستقبل» كما تتجاهل قياس 
الأصول غير الملموسة مثل البحث والتطوير والموارد البشرية. وبالتالي لا توفر معلومات تمكن صانع القرار 
من تقييم أداء المنظمة. هذا بالإضافة إلا أن كثيرا منها لا يتلاءم وطبيعة الخدمة التي تقدمها المنظمات العامة 
ومعظم مداخل قياس الأداء غالبا ما تركز على بعد واحد في عملية القياس وبالتالي غالبا ما تفشل في تطوير 
قدرات المنظمة في الأجل الطويل والتي تحتاجها المنظمات العامة في هذه الأيام. 

وبالتالي تلخصت المشكلة البحثية في التساؤل التالي: هل يمكن لمداخل قياس الأداء الحالية أن تفي 
بمتطلبات القياس في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظمات العامة؟: أو بعبارة أخرى هل تتستطيع 
المنظمات العامة تحقيق أهدافها في ظل إمكانات مداخل قياس الأداء الحالية؟. 

وترجع أهمية الدراسة إلى إنها تلقى الضوء على القصور الذي يواجه قياس الأداء في المنظمات العامة 
بصفة عامة» وفي شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر بصفة خاصة؛ في ظل المتغيرات البيئية (اقتصادية: 
سياسية؛ اجتماعية» وغيرها) التي فرضت المنافسة الشديدة» وخاصة مع زيادة اهتمام المنظمات العامة بالمساءلة 
والشفافية» ومشاركة المواطن وتبنى الكثير من النظم الإدارية الحديثة لتفعيل الأداء والاهتمام بجودة الخدمة. 

كما ترجع أهمية الدراسة في أنها تركز على أهمية تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن كأحد المداخل 
الحديثة التي يمكن أن تعالج مشكلات قياس الأداء في المنظمات العامة. وتهدف الدراسة إلى تقديم مقتترح 
لتطبيق هذا المدخل في شبكة الإذاعات الإقليمية في مصرء ومعرفة إلى أي مدى يساهم هذا المدخل في علاج 
مشكلات قياس الأداء في المنظمات العامة. 


* رسالة دكتوراه من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة» مايو 2006. 
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في إطار الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقهاء قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على عينة من 
العاملين بشبكة الإذاعات الإقليمية على مستوى جمهورية مصر العربية» وذلك في محاولة للتعرف على آراء 
العاملين في أهمية ودوافع قياس الأداء في الإذاعات الإقليمية» وكيف يتم القياس» والمؤشرات المستخدمة» 
ومدى الاستفادة من نتائج القياس» وأهم المشكلات التي تواجه عملية القياس؛ ومدى حاجة هذه الإذاعات إلى 
الاعتماد على أساليب جديدة في قياس الأداء. 


مجتمع الدراسة الميدانية: 

يتمتل مجتمع الدراسة الميدانية في شاغلي الوظائف الإعلامية (مذيع» مقدم برامج؛ محررء مراسل؛ ومعد 
برامج) في شبكة الإذاعات الإقليمية» والتي تضم 10 إذاعات إقليمية على مستوى الجمهورية» هي: إذاعة 
القاهرة الكبرىء إذاعة الإسكندرية: إذاعة القناةه إذاعة شمال الصعيدء إذاعة وسط الدلتاء وإذاعة مرسى 
مطروح: إذاعة جنوب الصعيدء إذاعة الوادي الجديدء إذاعة شمال سيناءء إذاعة جنوب سيناء. 
عينة الدراسة الميدانية: 

نظرا لصعوبة إجراء الدراسة الميدانية بأسلوب الحصر الشاملء قام الباحث باختيار عينة من شاغلي 
الوظائف الإعلامية بالإذاعات الإقليمية. وفي محاولة لاختيار عينة مناسبة للدراسة» قام الباحثء بعد استشارة 
عدد من المتخصصين: باختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية متعددة المراحل. 
مناهج الدراسة: 


د الباحث خلال العمل في هذه الدراسة على المناهج البحثية التالية: 


- المنهج الوصفي التحليلي: 

تم استخدام المنهج الوصف التحليلي وذلك من خلال مراجعة الكتب العلمية والأبحاث والدراسات باللغتين 
العربية الإنجليزية المتعلقة بموضوع الدراسة. بالإضافة إلى دراسة بعض تجارب المنظمات العامة التي تطبق 
مدخل قياس الأداء المتوازن» للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه عملية التطبيق» وأسباب توجه العديد من 
المنظمات في الفترة الجالية لتطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن. 
- منهج دراسة الحالة: 

استخدم الباحث منهج دراسة الحالة بهدف التعمق في دراسة شبكة الإذاعات الإقليمية للحصول على 
البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة الإذاعات في الشبكة. وقد استعان بها الباحث في تحديد عينة الدراسة» 
ومعرفة الطرق والأساليب المستخدمة في قياس الأداء في شبكة الإذاعات الإقليمية. 
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- أدوات جمع البيانات: 
اعتمد الباحث على ثلاثة مصادر في جمع البيانات وهما: 


المصدر الأول- الكتب والدوريات وشبكة الإنترنت: 
اعتمد الباحث على الكتب والدوريات والمادة العلمية المتاحة على شبكة الإنترنت والتي توفر معلومات 


عن قياس الأداء في المنظمات العامة» والمنظمات التي طبقت هذا المدخلء بالإضافة إلى البيانات والمعاومات 
عن شبكة الإذاعات الإقليمية. 


المصدر الثاني- الدراسة الميدانية: 
وتضمن هذا المصدر: 

- قائمة الاستقصاء: ومن خلالها تم الحصول على المعلومات الخاصة بعملية القياس في شبكة الإذاعات 
الإقليمية. وتضمنت قائمة الاستقصاء أسئلة تغطى أهداف ودوافع قياس الأداء في شبكة الإذاعات الإقليمية. 
والمؤشرات المستخدمة في قياس الأداء. وتقييم النظام الحالي المتبع في قياس الأداء في شبكة الإذاعات 
الإقليمية. ومبررات الحاجة إلى تبنى أساليب جديدة في قياس الأداء. 

- المقابلات: تم تنفيذ عددا من المقابلات مع القيادات الإعلامية بهدف الحصول على معلومات حول نظم 
القياس المستخدمة في شبكة الإذاعات الإقليمية والمشكلات المتعلقة بهذه النظمء ومدى الحاجة إلى تبنى نظام 
جديد لقياس الأداء. 


المصدر الثالث-- الملاحظة المباشرة: 

واعتمد الباحث على الملاحظة المباشرة نظرا لطبيعة عملة في إذاعة القاهرة الكبرى؛ مما أتاحله 
الفرصة في التعرف على الأساليب الإدارية المستخدمة؛ وأساليب القياس التي تتم في الإذاعة والإذاعات 
الأخرى في الشبكة. 

وقام الباحث بإعداد قائمة أولية للاستبيان» وعرضها على عدد من المتخصصين لتقييمها وإجراء 
التعديلات اللازمة عليها. وبعد أن أجريت هذه التعديلات» تم وضع قائمة الاستبيان في صورتها النهائية» والتي 
تضمنت على 17 سؤلاً تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسة تعلقت بأهداف ودوافع قياس الأداءء والمؤشرات 
المستخدمة» وتقييم النظام الحالي للقياس» ومبررات الحاجة لنظام لقياس جديد. 

قام الباحث بعد ذلك بإجراء اختبار قبلي للتأكد من مدى وضوح الأسئلة للمبحوثين» وكذلك لمعرفة مدى 
الثقة في الاستبيان» حيث قام الباحث بتوزيع هذه الاستمارات على عينة صغيرة من العاملين في إذاعة القاهرة 
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الكبرى. وبعد التأكد من وضوح الأسئلة للمبحوثين» قام الباحث بتوزيع الاستمارات على عينة ممثلة من مجتمع 
الدراسة قوامها 126 مفردة من شاغلي الوظائف الإعلامية (مذيع؛ مقدم برامج» محررء مراسل. ومعد برامج) 
في شبكة الإذاعات الإقليمية. وبعد تجميعها تم استخدام برنامج 5855 في دراسة وتحليل البيانات. 
أهم نتائج الدراسة: 
يمكن تقسيم النتائج إلى قسمينء القسم الأول يتناول النتائج الخاصة بالإطار النظري للدراسة؛ والقسم الآخر 
يتعلق بالدراسة التطبيقية والتي تمت في شبكة الإذاعات الإقليمية» وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها: 
نتائج الدراسة النظرية: 
توصل الباحث من خلال الدراسة النظرية إلى عدد من النتائج المتعلقة بقياس الأداء في المنظمات العامة 
وفيما يلي أهم هذه النتائج: 
- هناك اتجاه متزايد من قبل المنظمات العامة نحو استخدام مداخل جديدة في قياس الأداء نظرا للمشكلات التي 
تواجهها عند تطبيق المداخل الحالية. والتي تركز على المعلومات التاريخية عن النتائج المتحققة» وتتجامل 
العناصر غير الملموسة. 
- من الدوافع الرئيسة وراء اتجاه المنظمات العامة إلى تبنى مداخل جديدة لقياس الأداء هو التطور الكبير 
والمستمر في البيئة التي تعمل فيها الإدارة العامة وظهور الكثير من المفاهيم الإدارية الحديثة مثل الجودة 
الشاملة» والتوجه نحو العميلء المساعلة» الشفافية» وتمكين المواطن وغيرها من النظم الإدارية والتي حققفت 
نجاحا كبيرا في القطاع الخاص الذي ينافس المنظمات العامة. 
- تبين أن تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن في المنظمات العامة ساهم كثيرا في تقليل المشكلات التي تواجه 
تنفيذ الإستراتيجية. 
نتائج الدراسة التطبيقية: 
توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
- على الرغم من اهتمام شبكة الإذاعات الإقليمية بقياس الأداء إلا أنه ليس هناك مدخل محدد يستخدم بشكل 
علمي في عملية قياس الأداء في شبكة الإذاعات الإقليمية. ولكن عملية قياس الأداء تتم وفقا لوجهة نظر 
مدير الإذاعة» ورؤيته في قياس الأداء. 
- تبين من الدراسة تعدد الأساليب التي تستخدمها الإذاعات الإقليمية وتعتبرها أسلوبا لقياس الأداءء وهي 
الفترات المفتوحة على الهواءء والاستعانة بأساتذة كليات الإعلام لمتابعة برامج معينة وتقييمهاء رسائل 
المستمعينء والإدارة المركزية لبحوث المستمعين. 
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- تبين أن أساليب قياس الأداء التي يعتمد عليها في عملية القياس في الإذاعات في شبكة الإذاعات الإقليمية لا 
توفر معلومات تساعد مديري الإذاعات في تطوير الأداء وتحسين المادة الإعلامية المقدمة. 
- تبين من خلال الدراسة غياب المفاهيم الإدارية لدئ الكثير من العاملين» وأن نسبة كبيرة من العاملين في 
شبكة الإذاعات الإقليمية من غير المديرين لا يعرفون المقصود بقياس الأداء ولا أهميته ولا الدور الذي 
يلعبه في تطوير العمل. 
- تبين للباحث من خلال المقابلات التي تمت في الإدارة المركزية لبحوث المستمعين أن عملية قياس أداء 
الإذاعة تركز فقط على قياس رأى الجمهور في البرامج الإذاعية» وأن هناك الكثير من القصور في الدور 
الذي تقوم به هذه الإدارة على الرغم من أهميته ويمكن ذكر بعض أوجه القصور التالية: 
أ- تبين عدم مشاركة مديري الإذاعات في تحديد خطة قياس الأداء وتحديد الموضوعات التي يرون أنها 
في حاجة إلى قياس. 
ب- تتناول عملية قياس الأداء عددا محدودا من البرامج وليس كل البرامج. كما أن عملية القياس تتم في 
مناسبات محددةء وليس على مدار العام لتوضيح إلى أي مدى تسير الإذاعة في الاتجاه الصحيح. 
ج- نتائج القياس التي تقوم بها الإدارة المركزية لبحوث المستمعين لاتصل إلى مديري الإذاعات في الوقت 
المناسبء وفي كثير من الأحيان لا تصل على الإطلاق. 


أهم التوصيات: 
من خلال دراسة وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة الميدانية والمقابلات التي قام بها 

الباحث والتي استهدفت قيادات العمل الإعلامي» أوصت الدراسة بما يلي: 

- توصى الدراسة بضرورة إنشاء مراكز متخصصة لقياس الرأي العام حول البرامج المقدمة؛ لأن مراكاز 
بحوث الرأي العام لديها القدرة على قياس رأى الجمهور بشكل علمي وسريع وتقديم بيانات سريعة عن 
الموضوعات التي تحتاج الإذاعة دراستها في عملية القياس. وتعتبر نتائج هذه المراكز مهمة ودقيقة جدا 
عندما يتم تنفيذها بشكل دقيق وعلمي. 

- توصى الدراسة بضرورة تطوير البرامج التدريبية التي تقدم للعاملين في الإذاعة. نظرا للقصور الذي يواجه 
هذه البرامج» ويرى الباحث ضرورة هيكلة الإدارة العامة للتدريب ووضع خطة تدريبية تقوم على عدة 
محاورء يتمثل المحور الأول في مشاركة مديري المحطات الإذاعية في تحديد البرامج التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في الإذاعة. المحور الثاني ضرورة مشاركة العاملين في تحديد الاحتياجات التدريبية» 
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وذلك من خلال تحديد نقاط الضعف الموجودة لديهم والتي تحتاج إلى تعديل. المحور الثالث ضرورة وضع 
خطة سنوية لتحديد البرامج التدريبية التي تم تحديدها من قبل المديرين والعاملين» وتحديد متخصصين على 
أساس موضوعي لتنفيذ البرامج التدريبية. وتحديد الاحتياجات التدريبية. 

- توصى الدراسة بأهمية إعادة النظر في البرامج المقدمة للجمهور حيث اتضح من دراسة هذه البرامج أنها 
تختلف شكلا ولكن تتفق مضموناء وبالتالي هناك تكرار بدرجة كبيرة في البرامج المقدمة. وغياب التحديد 
الدقيق للأهداف. 

- إعادة هيكلة الإدارة المركزية لبحوث المستمعين والمشاهدين» وذلك من خلال تغيير نظم وطرق العمل 
المستخدمة» على أن يكون هناك اتصال مباشر بين هذه الإدارة والمحطات الإذاعية» لتحقيق التواصل 
والمتابعة لاحتياجات الإذاعات؛ وتحديد القضايا التي تحتاج إلى قياس» ويتم تفعيل دورها من خلال خلق 
قنوات اتصال مستمرة. 

- توصى الدراسة باستخدام التكنولوجيات الحديثة في الاتصال مثل البريد الإلكتروني ورسائل 51/5 وغيرها 
لاستخدامها كمؤشرات لمعرفة مدئ رضاء الجمهور عن المادة الإعلامية المقدمة. 


- توصى الدراسة بضرورة تبنى مدخل قياس الأداء المتوازن في شبكة الإذاعات الإقليمية. وقدمت الدراسة 


نموذجا مقترحا للتطبيق. 
الدروس المستفادة من الناحية التطبيقية/ العملية خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظمات وسياسات الإدارة 
ذات الصلة: 


يمكن تحديد مجموعة من الدروس المستفادة من الدراسة التطبيقية يمكن تحديدها فيما يلي: 
1- يعتبر التخطيط الإستراتيجي مطلبا أساسيا وعملية ضرورية لتطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن فبدون 
تفشل عملية التطبيق» لأن هذا المدخل يعتمد على ترجمة رؤية وإستراتيجية المنظمة إلى خطط تنفيذية. 
2- مساندة الإدارة العليا لتطبيق هذا المدخل عملية مهمة وضرورية في تهيئة المناخ وإعداد وتأهيل العاملين 
بالمنظمة لفهم واستيعاب الهدف من عملية التطبيق» لأن هذا يقلل من مقاومة التغيير لتطبيق هذا المدخل. 
3- ضرورة تعديل وتطوير الوضع الحالي للمنظمات الحكومية» وخاصة في ظل المتغيرات العالمية الحالية» 
والبيئة المتقلبة التي تعمل فيها المنظمات الحكومية في ظل شدة المنافسة؛ء سواء المنافسة الدولية أو 
الإقليمية أو حتى المحلية التي تتنافس فيها المنظمات الحكومية مع بعضها داخل الدولة. 
4- ضرورة إتباع النظم الإدارية الحديثة في قياس الأداءء والاستعانة بنظم ومبادئ الإدارة المطبقة في القطاع 
الخاص واستخدامها في القطاع الحكومي. 
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5- التركيز على تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن» لأنه يقيس العناصر غير الملموسة والتي تعتبر 
محركات للأداءء وعنصرا مهما في تحقيق نجاح المنظمة والوصول إلى أهدافها. 

6- التركيز على تنفيذ الإستراتيجية انطلاقا من مفهوم أن تنفيذ الإستراتيجية أهم من الإستراتيجية نفسها. حيث 
إن المشكلة الحقيقية ليست في الصياغة غير الدقيقة للإستراتيجية ولكن المشكلة في التنفيذ الخاطئ 
للإستراتيجية. حيث تشير الكثير من الدراسات الحالية أن هناك الكثير من الشركات فشلت في تحقيق 
أهدافها ليس نتيجة عدم وجود إستراتيجية ولكن نتيجة التنفيذ الخاطئ للإستراتيجية. 

7- ضرورة تطوير الإستراتيجيات والسياسات المستخدمة حاليا فالإستراتيجيات التي كانت مقبولة في عصر 
الصناعة لا تصلح الآنء وبالتالي لا بد من تقييم الإستراتيجيات الحالية ووضع إستراتيجيات جديدة» 
تتناسب مع عصر المنافسة وعصر المعلومات. 

8- من الدروس المستفادة عدم تجاهل الأصول غير الملموسة في عملية القياس» والتركيز على العنصر 
البشرى الذي يعتبر هو المحور الرئيسي في تطوير الأداء في المنظمة. 

9- الاعتماد على المقاييس المالية فقطء أو عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة فقط التي تستخدم حاليا في 
القياس» لا يعتبر مؤشرا رئيسا في قياس الرضاء العام الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه؛ من هنا لابد من 
مراعاة حاجات ورغبات المواطنين. 

0- ضرورة تطبيق التخطيط الاستراتيجي وتحديد الرؤية والرسالة الخاصة بالمنظمة. 

1- عملية تحقيق التحسين المستمر. تمكن العاملين من القيام بدورهم وقياس نجاحهم. وتطبيق مدخل قياس الأداء 
المتوازن يزيد من سرعة التعلم حيث يسمح للعاملين بملاحظة النتائج الفعلية التي تحققت مقارنة بالمتوقعة. 
12- ضرورة تحقيق الربط بين مدخل قياس الأداء المتوازن والعنصر البشرى في المنظمة» وربط المكافأت 

والحوافز بهذه النظم لضمان الالتزام بالأهداف. 

3- ضرورة الاعتماد على نظام متكامل في القياس وعدم التركيز على النظم الحالية التي تركز على الأفراد 
فقط أو المنظمة فقط ولكن لابد من استخدام نظام مؤسسي شامل لعملية القياس. 

المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة واستخلاصاتها: 
هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة منها: 

مجال الصحة: 
يساهم تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من حيث الجودة» وسرعة 

الحصول على الخدمة» وعدم الانتظار لفترة طويلة كما يساهم في تحديد المهام المطلوبة من كل فرد داخل 

المنظومة الصحية وقياس النواحي غير الملموسة. 
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مجال الإعلام: 

تعتبر نتائج هذه الدراسة هامة جدا لقطاع الإعلام وخاصة في ظل العولمة والسموات المفتوحة والمنافسة 
الهائلة بين القنوات الفضائيةء وبالتالي لا يمكن لها أن تستمر إلا إذا كانت تقدم خدماتها بجودة عالية؛ ولكي 
يحدث هذا لابد لها من قدرة على عملية القياس حتى يمكن لها إدارة المنظومة الإعلامية من هنا يمكن أن 
يستفاد هذا القطاع من نتائج الدراسة. 
مجال التعليم: 

يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في مجال التعليم» لأن نظم قياس الأداء الحالية في هذا المجال يقتتصر 
تأثيرها على قياس عدد المخرجات من العملية التعليمية فقط» وتقاس العملية التعليمية بعدد الخريجين» أما في 
ظل قياس الأداء المتوازن فإنه يمكن المنظمة ليس فقط التركيز على المخرجات ولكن على النتائج وعلى الأثر 
في الأجل الطويل. 

يمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة في مجال البيئة» حيث تساهم في تحديد المناطق الرئيسة في المنظومة البيئية» 
وخاصة أن العمل في مجال البيئة غير ملموسء ومن هنا تساعد هذه النتائج وتطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن 
في ترجمة العناصر غير الملموسة إلى عناصر ملموسة يمكن قياسها وبالتالي قياس الأهداف في هذا المجال. 
مجال الشرطة: 

تبين من دراسة الحالات التي طبقت هذا المدخل في الدول الإسكندنافية أنه حقق العديد من المزايا 
والنتائج الإيجابية في مجال الشرطة؛ حيث خفض معدلات الجريمة وحقق نوع من التعاون بين الأحياء 
والمناطق المختلفة في مواجهة الجريمة» ووضع نظام لكيفية التحكم والسيطرة ومتابعة العمل بشكل دقيق. 
مجالات أخرى: 

يمكن تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن في أي مجال من المجالات بشرط اقتناع ودعم الإدارة العلياء 
وأن تكون المنظمة مطبقة للتخطيط الإستراتيجي. 
مزايا أخرى ذات صبغة خاصة: 

تبين من الدراسات التي تم تنفيذها في كثير من المنظماتء أن استخدام المنظمات لمؤشرات تمد الإدارة 
بمعلومات عن مستقبل المنظمة يعتبر عملية هامه وأساسية في نجاح هذه المنظمات. ومن مزايا هذا المدخل: 
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- يوفر مؤشرات وقائية تسمح للمنظمات أن تخطط للمستقبل وتستطيع مواجهة ومعالجة المشكلات قبل 
وقوعهاء وذلك عكس المقاييس المالية التي تقدم تقريرا عن الأداء في الماضي. 

- يجعل قياس الأداء المتوازن المنظمة تحتفظ بالمعايير المالية التي تعتمد عليهاء بالإضافة إلى المعايير غير 
المالية والتي أصبح من الضروري أن تعمل بها المنظمات. 

- يربط بين الأصول الملموسة وغير الملموسة لخلق قيمة للمنظمة. فمدخل قياس الأداء المتوازن لا يحاول 
خلق قيمة من الأصول غير الملموسة فقط ولكن يقيس هذه الأصول. ويستخدم قياس الأداء المقوازن 
الخرائط الإستراتيجية التي تبين علاقات السببية لتوضيح كيف تتكامل الأصول غير الملموسة مع الأصول 
الأخرى لخلق قيمة للعميل وتحقيق النتائج المالية المرغوبة. 

- يهدف إلى تحسين أداء الإدارة وليس التركيز على الإجراءات التي تتم لتقييم العلاقة بين إستراتيجية 
المنظمة والخطط التكتيكية اللازمة لتحقيق الأهداف. فقد تحول المفهوم من مدخل لقياس الأداء إلى نظام 
للإدارة الإستراتيجية. 

- تطبيق مدخل قياس الأداء المتوازن على المشروعات الصغيرة» يمكن هذه المشروعات من متابعة أعمالها 
بشكل أكثر دقة» ومتابعة مستمرة حيث يمكن معرفة واقع المشروع في أي لحظة. 

- يمكن الاستعانة بهذا المدخل في تطبيقه على وحدة داخل المنظمة كمرحلة تمهيدية لتطبيقه على المنظمة ككل. 
- يمكن تطبيق هذا المدخل على المستوى الشخصي لأنه يمكن أن يترجم رؤية الإنسان وطموحاته المستقبلية إلى 
أهداف محددة يستطيع توزيعها خلال فترات حياته ويقوم بتنفيذها. 
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دور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية 
للمنظمات العامة مع التطبيق على الجامعة الأردنية» 


د. فاطمة علي محمد الربابعة 


ملخص الأطروحة: 
فكرة الأطروحة الرئيسة وأهميتها ومبرراتها: 

جاءت هذه الدراسة في خضم اهتمامات المنظمات العامة الأردنية بتحقيق الميزة التنافسية من خلال 
سياسات إدارة الموارد البشرية» وانسجامًا مع زيادة الاهتمام مؤخر! بتحقيق الميزة التنافسية للجامعات التي هي 
منظمات عامة تعليمية تعيش في بيئة تنافسية وذات صلة وطيدة بالموارد البشرية وتنميتهاء مما يبرز أهمية 
دراسة سياسات إدارة الموارد البشرية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية لهذا النوع من المنظمات. 

وبذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة سياسات إدارة الموارد البشرية (سياسة التخطيطء 
وسياسة الاستقطاب والاختيارء وسياسة المكافآت والمدفوعات» وسياسة التمكين» وسياسة تقييم الأداء» وسياسة 
التدريب» وسياسة إدارة الجودة الشاملة» وسياسة المقارنة المرجعية) في الجامعة الأردنية» وتأثير هذه الممارسة 
في جوانب الميزة التنافسية للجامعة بمحاورها (التعليم؛ والبحث العلميء وخدمة المجتمعء والإدارة الجامعية). 

وقد تم التطبيق على الجامعة الأردنية لمعرفة مدى ممارسة سياسات إدارة الموارد البشرية وأثر هذه 
الممارسة في جوانب الميزة التنافسية للجامعة. 

كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها من أوائل الدراسات التي تؤكد على دور وأهمية سياسات إدارة 
الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات العامة في الأردن (الجامعة الأردنية). 

وقد جاءت الدراسة على أربعة فصول وخاتمة» بحث الفصل الأول في الميزة التنافسية للمنظمات العامة: 
المفهوم والإشكاليات وعلاقته بإدارة الموارد البشرية» أما الفصل الثاني فدرس سياسات إدارة الموارد البشرية 
كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات العامة» فيما تناول الفصل الثالث إدارة الموارد البشرية كميزة تنافسية 
للمنظمات العامة الأردنيةء واختص الفصل الرايع بالدراسة التطبيقية على الجامعة الأردنية وبياآن مدى ممارسة 
الجامعة لسياسات إدارة الموارد البشرية وتأثير هذه الممارسة في محاور الميزة التنافسية للجامعة» في حين 
أجملت الخاتمة نتائج الدراسة وتوصياتها. 


* رسالة دكتوراه من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرةء فبراير 2006. 
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اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مفهوم الميزة التنافسية للمنظمات العامة من جهة: 
وسياسات إدارة الموارد البشرية في تلك المنظمات وتحديذا في الجامعة الأردنية من جهة أخرىء حيث يتيح 
هذا الجزء من المنهج للباحثة التعرف على أهمية ودور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة 
التنافسية للمنظمات العامة. 

وتدعيمًا للمنهج السابق» اعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة حيث ركزت على الجامعة الأردنية 
للتعرف على محاور الميزة التنافسية وسياسات إدارة الموارد البشرية فيهاء ودور هذه السياسات في تحقيق تلك 
الميزة» وأي من السياسات أكثر تأثير! فيها. 

وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأدوات التي يتيحها هذا المنهج المتمثلة بالوثائق» والسجلات» 
وتصميم استمارة استبيان تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية وبعينة عشوائية طبقية تناسبية. 

وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية من مختلف الكليات ومختلف 
الرتب الأكاديمية والبالغ عددهم (955)» وقد تم اختيار عينة عشوائية تناسبية طبقية من أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعة الأردنية حيث بلغ عددها (425) مفردة شكلت ما نسبته (9645) من مجتمع الدراسة. 

وسعت الدراسة لفحص الفرضية الرئيسة التالية وثمانية فروض فرعية تم فحصها في الدراسة الميدانية. 

وتتمثل الفرضية الرئيسة: "لا يوجد أثر مهم ذو دلالة إحصائية لسياسات إدارة الموارد البشرية (سياسة 
التخطيط؛ وسياسة الاستقطاب والاختيارء وسياسة المكافآت والمدفوعاتء وسياسة التمكين؛ وسياسة تقييم 
الأداءء وسياسة التدريب» وسياسة إدارة الجودة الشاملةء وسياسة المقارنة المرجعية) في الميزة التنافسية 
للجامعة الأردنية بمحاورها (التعليم» والبحث العلميء وخدمة المجتمعء والإدارة الجامعية)'. 

ولتحقيق هذه الغاية فقد تم تصميم وتطوير استمارة استبيان محكمة علمناء حيث أجرئ عليها الاختبار 
اللازم للتأكد من مصداقيتها وثباتهاء وتم توزيع (425) استمارة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
الأردنية باستخدام عينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبة بلغت 9650 من مجتمع الدراسة الكليء عاد منها (355) 
استمارة» اعتمد منها (350) استمارة أي ما نسبته (9682.4) من مجتمع الدراسة الكلي؛ وتم استخدام الأساليب 
الإحصائية الوصفية والتحليلية المناسبة للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها بالاعتماد على الرزمة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية (57558:14). 

وقد قامت الباحثة بتوزيع استمارة الاستبيان على عينة الدراسة وكان مجموع استمارات الاستبيان المرتدة 
(355) استمارة» استبعد منها (5) لعدم صلاحيتها ونقص المعلومات فيهاء واعتمدت استمارات الاستبيان الباقية 
والبالغ عددها (350)» ويشكل هذا الرقم ما نسبته (9082.4) من مجموع استمارات الاستبيان الموزعة:؛ وهذه 
النسبة جيدة في العرف الإحصائي والبحث العلمي لكونها تتيح المجال لتعميم نتائج الدراسة على الجامعة كاملة. 
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نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية: 
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تناولها وفق التصنيف التالي: 

أ- نتائج تتعلق بطبيعة سياسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة الأردنية: 
أوضحت الدراسة ما يلي: 

1- إن لسياسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة الأردنية دور كبيرًا في تحقيق الميزة التنافسية 
للمنظمات العامة الأردنية» إضافة إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية المتمثلة في: زيادة الإنتاجية» 
والربحية» وتحسين الأداء» وجودة الخدمة» وتخفيض التكلفة» وغيرها. 

2- على الرغم من وجود اهتمام متزايد في المنظمات العامة الأردنية حديثا بسياسة التخطيط للموارد البشرية 
وتحديذا بالمنظور الإستراتيجيء وسياسات الاستقطاب والاختيار في المنظمات؛ وسياسات المكافآت 
والمدفوعات» وسياسة تقييم الأداء» وسياسة التدريب في المنظمات العامة الأردنية» إلا أنها لا تزال تفتقفر 
إلى تطبيق الاتجاهات الحديثة فيها. 

3- تهتم المنظمات العامة الأردنية بسياسة إدارة الجودة الشاملة وتحاول بشكل كبير توفير المناخ الملائم لتطبيقها. 

4- عدم وجود نص واضح في القوانين والأنظمة لبعض السياسات مثل التمكين» والمقارن المرجعية. 


ب- نتائج تتعلق بطبيعة سياسات إدارة الموارد البشرية في الجامعة الأردنية: 
أظهرت الدراسة وققا لآراء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية ما يلي: 

1- توافر درجة عالية من أبعاد سياسة الاستقطاب والاختيار» وسياسة التمكين» سياسة تقييم الأداء لأعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة الأردنية. 

2- توافر درجة متوسطة من أبعاد سياسة التخطيط للموارد البشرية» وسياسة المكافآت والمدفوعات؛ وسياسة 
التدريب لأعضاء هيئة التدريسء وسياسة إدارة الجودة الشاملة» وسياسة المقارنة المرجعية في الجامعة الأردنية. 

ج- نتائج تتعلق بمحاور الميزة التنافسية للجامعة الأردنية: 
وقد بينت الدراسة ما يلي: 

1- توافر درجة عالية من أبعاد محور التعليم ومحور خدمة المجتمع كمحاور للميزة التنافسية للجامعة الأردنية. 

2- توافر درجة متوسطة من أبعاد محور البحث العلمي في الجامعة الأردنيةء ومحور الإدارة الجامعية كمحاور 
للميزة التنافسية للجامعة الأردنية. 
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د- نتائج تتعلق بطبيعة العلاقة بين سياسات إدارة الموارد البشرية في الجامعة الأردنية ومحاور 
الميزة التنافسية فيها: 
أوضحت الدراسة ما يلي: 
وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة قوية بين المتغير الكلي المستقل (سياسات إدارة الموارد البشرية) 
والمتغير الكلي التابع (الميزة التنافسية بمحاورها مجتمعة)» إذ بلغت قيمة هذه العلاقة(0.711). 
ه- نتائج تتعلق بدور وأثر سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للجامعة الأردنية: 
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
وجود أثر مهم ذي دلالة إحصائية لسياسات إدارة الموارد البشرية مجتمعة في تحقيق الميزة التنافسية 
للجامعة الأردنية بمحاورها مجتمعة» ويدعم ذلك العلاقة الارتباطية الموجبة بينهما التي أظهرها تحليل 
مصفوفة بيرسون. 
وفيما يتعلق بمعرفة أي من سياسات إدارة الموارد البشرية لها الأثر الأكبر في تحقيق الميزة التنافسية 
للجامعة الأردنية وترتيب هذه السياسات حسب دورها ودخولها في التنبؤ في الميزة التنافسية وتفسير التباين 
فيها من خلال استخدام تحليل الانحدار المتعدد والانحدار المتعدد التدريجي؛ أظهرت الدراسة ما يلي: 
أن ترتيب دخول سياسات إدارة الموارد البشرية ذات التأثير الأكبر في معادلة الانحدار للتنبؤ في الميزة 
التنافسية للجامعة الأردنية وتفسيرها للتباين فيه. كان على النحو التالي: احتلت سياسة إدارة الجودة الشاملة المرتبة 
الأولى؛ تلتها في المرتبة الثانية سياسة التخطيط للموارد البشرية» واحتلت سياسة المقارنة المرجعية المرتبة الثالثة» 
وجاءت في المرتبة الرابعة سياسة التمكين» وأخيرا كانت سياسة الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية. 
توصيات الدراسة: 
1- توصيات تتعلق بسياسات إدارة الموارد البشرية: 
أ- ضرورة الاهتمام بسياسة التخطيط للموارد البشرية في الجامعة الأردنية من خلال صياغة خطط 
إستراتيجية للموارد البشرية منطلقة من أهداف الجامعة وإستراتيجياتها. 
ب- ضرورة تطوير سياسات المكافآت والمدفوعات في الجامعة من خلال الاهتمام بأداء عضو هيئة التدريس 
ومهاراته بدلاً من الاعتماد فقط على المؤهل العلمي والخبرة كأساس للدفع. 
ج- أن تأخذ الجامعة بالأساليب الحديثة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس» وأهمية اطلاع عضو هيئة التدريس 
على نتائج تقييم أدائه. 
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د- ضرورة التحاق عضو هيئة التدريس بالبرامج التدريبية وتحديدًا تلك المتعلقة بالتطورات التي تحدث في 
المجال التقني في استخدام الحاسوب والوسائل التقنية في العملية التعليمية. 

ه- إعطاء مزيد من الاهتمام بسياسة إدارة الجودة الشاملة فيما يتعلق بتشكيل فرق العمل على مستوى الأقسام 
وعلى مستوى الجامعة. 

و- على الجامعة الاستفادة من التجارب الناجحة للممارسات المميزة لسياسات إدارة الموارد البشرية المطبقة 
في العديد من المنظمات والجامعات المتميزة. 

ز- على الجامعة أن توفر نظامًا معلوماتيًا متكاملاً قادر أن يمد هذه السياسات باحتياجاتها من المعلومات 
الدقيقة وبالشكل المناسب والسرعة العالية. 

2- توصيات تتعلق بالميزة التنافسية: 

أ- أهمية تطوير المعرفة حول مفهوم الميزة التنافسية» ووضع مجموعة محددة من المؤشرات لقياس الميزة 
التنافسية في الجامعات. 

ب- ضرورة اهتمام الجامعة بأبحاث أعضاء هيئة التدريس من خلال تمويل أكبر قدر منها أو تأمين دعم مالي 
لها من جهات خارجية» وتوجهيها لخدمة المجتمع المحلي. وتوفير أسس ومعايير محددة لتقييم البحوث 
العلمية المقدمة من أعضاء هيئة وتشجيعها. 

3- توصيات تتعلق بالدراسات المستقبلية: 
دعوة الباحثين لإجراء مزيد من الدراسات حول الميزة التنافسية للمنظمات العامة الأردنية وتحديد 

مؤشرات قياس لهاء ودور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق هذه الميزة. 
الدروس المستفادة من الناحية التطبيقية/ العملية خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظمات والسياسات الإدارية 

ذات الصلة: 

1- أن تهتم المنظمات العامة بالتركيز على المحاور الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق ميزتها التنافسية: 
وأن هذه المحاور تختلف من منظمة لأخرى وفقًا لطبيعة الأعمال أو الخدمات التي تقدمها. 

2- هناك العديد من الإستراتيجيات التي يمكن للمنظمات العامة أن تحقق ميزة تنافسية لهاء وقد تستخدم 
المنظمات واحدة أو أكثر منها وفقًا لإمكاناتهاء وطبيعة الخدمات التي تقدمهاء ومن أبرزها: إستراتيجية ٠‏ 
خفض التكلفة» والتميزء والجودة» والتركيزء والسرعة. 
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3- الاهتمام بتطبيق الاتجاهات الحديثة في سياسات التخطيط والاستقطاب والاختيار» والتدريب؛ والمكافات 
والتعويضات والمشاركة في إدارة الموارد البشرية» والاهتمام بالسياسات الحديثة لإدارة الموارد البشرية 
مثل: التمكين والمقارنة المرجعية. 

المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة واستخلاصاتها العامة: 

1 - في مجال المنظمات العامة: 
أظهرت نتائج الدراسة أن لسياسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة دورً! كبيرًا في تحقيق 

الميزة التنافسية لهذه المنظماتء» إضافة إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية المتمثلة في: زيادة الإنتاجية» 

والربحية؛ وتحسين الأداءء وغيرها. 
ولذلك على المنظمات العامة أن تولي اهتمامًا متزايذا لسياسة التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية. 

وسياسة الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية» إضافة إلى الاهتمام بسياسة المكافآت والمدفوعات. 
كما على المنظمات العامة الاهتمام ببعض السياسات الحديثة لإدارة الموارد البشرية مثل: سياسة التمكين 

للموارد البشرية» وسياسة المقارنة المرجعية إضافة إلى الاهتمام بتطبيق الاتجاهات الحديثة في سياسة التدريب» 

وتفييم الأداء للموارد البشرية. 


2- في مجال الجامعات: 

إذ يمكن للجامعات وفقًا لنتائج هذه الدراسة أن تحقق ميزتها التنافسية من خلال الاهتمام بالعديد من 
سياسات إدارة الموارد البشرية التي أظهرت الدراسة دورها المؤثر على محاور الميزة التنافسية للجامعة 
الأردنية وأن لها الدور الأكبر في ذلك؛ وهي أكثر السياسات تفسير'ًا للتباين في الميزة التنافسية للجامعة. 
3- في مجال إدارات الموارد البشرية المتواجدة في جميع المنظمات سواء عامة أم خاصة: 

وذلك من خال إعطاء مزيدًا من الاهتمام بالموارد البشرية كرأس مال فكري في المنظمة يمكن أن يحقق 
العديد من النتائج الإيجابية للمنظمة؛ كما قد يكون لها انعكاسات مهمة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة؛: 
وعلى هذه الإدارات أن تطبق السياسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية؛ وأن تلعب دور! مهما وإستراتيجيا 
في التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية وربطها بالإستراتيجية العامة للمنظمة. 
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المجلة العربية للإدارةء مج 26: ع2 - ديسمبر (كاتون أول) 2006 
ريادة الأعمال 
القوة الدافعة للاقتصادات الوطنية 


المؤلف: د. عمرو علاء الدين زيدان 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
(جامعة دول العربية) 
القاهرةء 2007 
تقديم للكتاب بقلم: الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الفتاح عبد الحليم» أستاذ ومستشار الإدارة والتنظيم - 
عميد كلية الإدارة والاقتصاد سابقا بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 


يتناول هذا الكتاب موضوعًا غاية في الأهمية في مجال ريادة الأعمال» ويُتوقع أن يحظى على اهتمام 
العديد من المفكرين والممارسين العرب المعنيين بتنمية القدرات الريادية عند الأجيال القادمة لسنوات طويلة 
ممتدة. ورغم أهمية الموضوع: وتطوره المتسارع جذا كمجال دراسي في العديد من الجامعات في دول العالم» 
إلا أن الكتابات العربية التي تناولت هذا الموضوع تعتبر قليلة جذاء بل تكاد تكون غائبة تمامًا حتى الآن. 
ويعتبر الإصدار الحالي من المحاولات الأولى الجادة في هذا الشأنء لذا فإن له صفة الريادة» وسوف يكون له 
السبق في فتح الباب لكتابات عربية أخرى في هذا الموضوع في المستقبل. 
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لقد حاول المؤلف أن يقدم للقارئ العربي أحد ما ُشر عن الموضوع في المراجع الغربية» واستطاع أن 
ينتقي من هذه المراجع الخلاصات التي انتهت إليها نخبة من أبرز الكتاب الغربيين من واقع الدراسات العلمية 
التي أجريت عن العملية الريادية ورواد الأعمال في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم. وفسي 
انتقائه مما نشر حول الموضوع.ء حاول أن يركز على ما يمكن أن يفيد القارئ العربي وينمي معارفه حول 
واحد من المواضيع التي لا يزال يكتنفها قدر غير قليل من الضبابية وعدم التحديد القاطع. 

لقد استمتعت كثيراً بقراءة هذا الإصدار قبل أن يدخل مرحلة الطباعة» وإني متأكد أن الكثيرين من رواد 
الأعمال العرب. وخاصة الشبابء والأكاديميين في الجامعات العربية» سوف يجدون في هذا الإصدار ما يعينهم 
على بناء صورة ذهنية أكثر تكاملاً وشمولية عن موضوع ريادة الأعمال» وما تتطلبه عملية القيام بمغامرات 
أعمال جديدة من استعدادات ومهارات واتصالات ومعلومات وإجراءات بما يُمكن من إخراج مثل هذه "المغامرات" 
من نطاق "المقامرة" غير المدروسة أو غير محسوبة المخاطر بشكل جيدء إلى حدود 'مشروعات الأعمال" التي يتم 
التخطيط لها بشكل منظم وفق منهج علمي مدروس ومحسوب المخاطر. إننا في أمس الحاجة إلى تدعيم هذا 
التوجه العلمي في ريادة الأعمال من أجل زيادة احتمالات النجاح لمشروعات الأعمال الجديدة التي يقدم عليها 
المبتكرون العرب خاصة من الشباب. يزيد من الحاجة إلى هذا التوجه معدلات الفشل المرتفعة المصاحبة لتجارب 
إنشاء مشروعات أعمال جديدة» خاصة الصغيرة؛ بين الذين يحاولون خوض هذه التجربة للمرة الأولى. 

إن هذا الإصدار في تقديرنا يعتبر أول المراجع العربية حول موضوع ريادة الأعمال. لذا فإننا نتوقع أن 
يجد قبولاً واسعاً لدى المعنيين بالموضوع في المجتمع الأكاديمي في المنطقة العربية. ونظراً للطبيعة التعريفية 
للإصدارء فإننا نعتقد أنه يناسب كثيراً الدارسين في مستوى الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)؛ على أن 
يتم تدعيمه بحالات عمليةء خاصة عن التجارب العربية وأي مواد أخرى تطبيقية/ تجريبية وفق مايراه 
الأساتذة القائمون بتدريس مقررات ريادة الأعمال بالجامعات العربية. إن جامعاتنا العربية في أمس الحاجة 
لتكثيف الجهود المتعلقة بتطوير مجال ريادة الأعمال في برامجها الأكاديمية» بما في ذلك تقديمسه كتخصص 
رئيسي؛ وإنشاء مراكز متخصصة تلحق بكليات الإدارة تُعنى بتحقيق التواصل العلمي والعملي اللازم مع 
مجتمع رواد الأعمال في الدول العربية. 

أرجو أن يجد القارئ العربي في هذا الإصدار ما يتمناه من معارف ومفاهيم وآليات حديثة في موضوع 
جديد/ قديم» وهو يعتبر بحق إضافة مميزة للمكتبة الإدارية العربية. لذا أرجو أن يحرص القارئ العربي على 
اقتنائه والاستفادة منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والله نسأل التوفيق والهداية والصلاح. 
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مقدمة الكتاب بقلم المؤلف: د. عمرو علاء الدين زيدان»ء مدرس إدارة الأعمال - جامعة الزقازيق - 
جمهورية مصر العربية. 

تعد ريادة الأعمال مصنطةناءم6م56م12 أكبر قوة اقتصادية عرفتها الإنسانية حتى الآن! ذلك أن * 
الثورة الريادية" "10س 1وتاع1 21ت اعدع«مء 0م19" التي جذبت انتباه وتفكير العديد من الباحثين في هذا 
المجال خلال السنوات العشر الأخيرة» استطاعت أن تغزو جميع جوانب الفكر والتخطيط الإداري في الوقت 
الراهن. ولعل النماذج التي قدمتها لنا " طبقة البنائين العظام' التي سادت الحياة البشرية خلال العقود الزمنية 
السابقة أمثال سام والتون صاحب مؤسسة "18/21-1/1:4"؛ وفرد سميث صاحب مؤسسة 1060197" وبيل 
جيتس صاحب مؤسسة '"مايكروسوفت". وميشيل ديل صاحب مؤسسة "116©15م000 1(11": في المجتمع 
الغربي المتقدم؛ وطلعت حرب صاحب "تجربة بنك مصر وشركاته"؛ وعثمان أحمد عثمان صاحب مؤسسة 
"المقاولون العرب"؛ ومحمود العربي صاحب 'مجموعة شركات العربي", ود./ إبراهيم أبو العيش "صاحب تجربة 
ومجموعة شركات سيكم”؛ ويوسف بن أحمد كانو مؤسس 'مجموعة شركات كانو"؛ وأحمد حسن فتيحي صاحب" 
مجموعة شركات فتيحي"؛ وناصر الخرافي '"صاحب مجموعة شركات الخرافي"؛ في الوطن العربي- على سبيل 
المثال لا الحصرء هي التطبيق العملي والدليل الواضح لمفاهيم الإبداع» وتحمل المخاطرء والابتكارء والعاطفة» 
والتي تقود إلى التنمية الاقتصادية بشكل يفوق تخيل أي إنسان. إن القرن الحادي والعشرين الذي نعيش سنواته 
الأولى الآن يقدم لنا تحديات جديدة - وأحيانا - أكثر تعقبذا من تلك التحديات التي ألفناها. ومن هنا قد تكون 
الدوافع الريادية وهذه النماذج الريادية الرائعة هي الحل النموذجي لمثل هذه التحديات الجديدة. 

إن عملية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات وشركات ومؤسسات أعمال قابلة للنمو والازدهارء 
ستظل هي التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية. فريادة الأعمال الناجحة لا تتطلب توافر التوفيق والأموال 
فحسبء بل تتطلب ما هو أكثر من ذلك؛ لأن ريادة الأعمال عملية متكاملة تجمع ما بين الإبداع؛ وتحمل 
المخاطرء والتخطيط؛ من هناء يمكن القول بأن ريادة الأعمال ليست مرادفًا لمجرد إقامة مشروع جديد. فعلى 
الرغم من أن هذا التعريف الضيق يعبر عن أحد الجوانب المهمة في ريادة الأعمالء إلا أنه لا يعطينا صورة 
كاملة عنها. بالإضافة إلى ذلك؛ ينبغي أن تتوافر خصائص معينة تتعلق بالقدرة على اكتشاف الفرصء وتحمل 
مستويات مرتفعة من المخاطرء والقدرة على تحويل الفكرة إلى واقع ملموسء داخل إطار خاصء هذا الإطار 
الخاص والمتميز هو ما نطلق عليه تعبير رواد الأعمال 8دداءود©100602. فالفكر الريادي ينبع من داخل 
الأفراد ويمكن أن نلاحظ سيادة هذا الفكر داخل المنظمات أو خارجهاء وفي المنظمات التي تهدف إلى الربح 
وكذلك التي لا تهدف إلى الربح» وفي الأنشطة التجارية وغير التجارية» إلا أنه يهدف في النهاية إلى نشر 
الأفكار المبدعة والخلاقة. لذلك: تعبر ريادة الأعمال عن مفهوم متكامل يتخلل المنظمات الفردية بطريقة 
مبتكرة وغير تقليدية» وهذا المفهوم هو الذي قاد الثورة التي غيرت أسلوب إدارة منظمات الأعمال على جميع 
المستويات وفي كل دولة من دول العالم. 
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عرض كتساب 


من هذا المنطلق» جاعت فصول هذا الكتاب لتقدم للقارئ العربي فكرة متكاملة - إلى حد كبيسر - عن 
مفهوم ريادة الأعمال باعتباره القوة الدافعة للاقتصادات الوطنية. فيقدم الفصل الأول مدخلا إلى عالم ريادة 
الأعمال من خلال استعراض مفهوم الثقافة الريادية ومفهوم الثقاقة المؤسسية باعتبارهما البنية الأساسية 
والمقدمة المنطقية لبناء الاقتصادات الريادية وسيادة الفكر الريادي في المجتمعات الإنسانية. ويتناول الفصل 
الثاني طبيعة ريادة الأعمال» فيبدأ باستعراض التطور التاريخي لمفهوم ريادة الأعمال» والتطورات التي أثشرت 
في مجال ريادة الأعمال» ثم يتناول طبيعة العملية الريادية؛ وتعريف ريادة الأعمال» ثم يناقش دور ريادة 
الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية» وتأثير الاتجاهات المعاصرة على مجال ريادة الأعمال. وينتهي الفصل 
بمناقشة مستقبل ريادة الأعمال. 

وكان من الطبيعي أن يخصص الفصل الثالث للقوى الدافعة في الاقتصادات الريادية:؛ إنهم رواد 
الأعمال» صانعو وقادة الأسواق. فيبدأ الفصل باستعراض الجذور التاريخية لمصطلح رواد الأعمال»ء ويحاول 
وضع تعريف لرائد الأعمال» وإلقاء الضوء على السمات والخصائص المميزة لرواد الأعمال» وكذلك الأدوار 
التي يقومون بها مقارنة بغيرهم من المديرين والقادة وأصحاب المشروعات الصغيرة. ويناقش كذلك العوامل 
المؤثرة في تكوين رواد الأعمال. وينتهي الفصل بالإشارة إلى الجوانب السلبية التي تنطوي عليها العملية 
الريادية»؛ ويتعرض لها رواد الأعمال. 

أما الفصلان الرابع والخامس فيأخذان القارئ إلى منطقة أكثر عمقاً في مجال ريادة الأعمال. فيناقش 
هذان الفصلان جوهر العملية الريادية» والمتمثلة في عملية انطلاق المشروعات الجديدة؛ ومتطلبات 
واستراتيجيات استمراريتها ونموها. فيتطرق الفصل الرابع إلى الطرق البديلة لدخول الأسواق ويقدم للقارئ 
إطاراً متكاملاً لعملية انطلاق المشروعات الجديدة. ويناقش هذا الفصل أيضاً مراحل عملية انطلاق 
المشروعات الجديدة» وينتهي بإلقاء الضوء على المعوقات الثقافية التي قد تقف أمام إقامة ونمو المشروعات 
الجديدة. وكان من المنطقي أن يتناول الفصل الخامس إدارة النمو في المشروعات الريادية» فيبدأ بإلقاء الضوء 
على مفهوم دورة حياة المشروع باعتباره الإطار العام لمراحل نمو وتطور المشروعاتء مع التركيز على 
خصائص ومتطلبات مرحلة النمو في دورة حياة المشروعات الجديدة. ويناقش الفصل أيضاً مفهوم الشركات 
القادرة على التكيف مع التطورات البيئية ومتطلبات التغييرء وما يستتبع ذلك من ضرورة تحول المشروعات 
الجديدة من الاعتماد على النمط الريادي إلى الاعتماد على النمط الإداري الحرفي / المهني في مراحلها 
المتقدمة. وينتهي هذا الفصل بتناول مواصفات الشركات الريادية في القرن الحادي والعشرين؛ ومناقشة 
استراتيجيات النمو الواجب على إدارة المشروعات الجديدة تبنيها في مراحل النمو المختلفة. 
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بعد ذلك» يأتي الفصل السادس لينقل القارئ إلى نوع خاص من ريادة الأعمال يحدث داخل المنظمات 
القائمة بالفعل» لذلك يطلق عليه اصطلاح “ريادة الأعمال التنظيمية". فيبدأ هذا الفصل بتعريف ريادة الأعمال 
التنظيمية» ثم يعقد مقارنة بين الثقافة التنظيمية والثقافة الريادية» وتأثير الثقافة الريادية على ترسيخ مفهوم ريادة 
الأعمال التنظيمية داخل المنظمات. ويستعرض خطوات تأسيس ريادة الأعمال التنظيمية في المنظمات» وينتقل 
الفصل بعد ذلك لتوضيح مفهوم رائد الأعمال التنظيمي؛ وإلقاء الضوء على المهارات الإدارية والريادية التي 
ينبغي أن تتوافر لهء كما يعقد مقارنة بين رواد الأعمال التنظيميين ورواد الأعمال المستقلين والمديرين. 
وينتهي الفصل بمناقشة العلاقة بين ريادة الأعمال التنظيمية والإدارة الاستراتيجية. 

ويختتم الكتاب بالفصل السابع والأخير» والذي يتناول موضوعاً مهما ومؤثراً على انتشار وترسيخ الفكر 
الريادي في المجتمعات الإنسانية» وهو موضوع 'تعليم ريادة الأعمال" أو ما يسمى 'بالتعليم الريادي". فييداً 
بإلقاء الضوء على طبيعة وأهمية التعليم والتدريب الرياديء ثم يلقي الضوء على عناصر البنية الأساسية اللازم 
توافرها لبرامج التعليم والتدريب الرياديء ويستعرض أهم أهداف وأنواع برامج التدريب والتعليم الريادي. 
ويتطرق الفصل أيضاً إلى دور الجامعات في نشر التعليم الريادي من خلال استعراض تجارب الدول المتقدمسة 
في هذا المجال. وينتهي الفصل بمناقشة واقع التعليم الريادي في الجامعات العربية من خلال دراسة استطلاعية 
قام بها الكاتب. 

إن الفصول السبعة التي يتكون منها الكتاب تقدم للقارئ العربي فكرة مجملة عن الجوانب الرئيسية 
لمفهوم ريادة الأعمال» تهدف إلى جذب انتباه المجتمع العربي إلى أهمية هذا المجال» ودوره المؤثر في تطوير 
وتنمية النظم الاقتصادية العربية» وتشجيع رواد الأعمال العرب المرتقبين على تحمل المخاطر المقترنة بإقامة 
المشروعات الجديدة» وتحليهم بالصفات اللازمة لإدارة هذه المشروعات؛: والعمل على ترسيخ مفهوم الثقافة 
الريادية والمؤسسية في البلدان العربية. 


4ت 


المبجلسة الهزائسريسسة في الأنثر بولوجيسة والعلوم الإجتماعية 


إنسانيات 


بحلة تصدر عن: 
مركز البدحث في الإنثروبولوجية 
الإجتماعية و١‏ وهران. 


مديرة النشر: 
نورية بنخبريط رمعون 
جمنة العحرير: 


فوزي عادل ٠‏ عمارة بكوش 

بن نعوم ١‏ عماهد بن ليد 
صادق بن قادة » عمر لرحان 
تدير معروفء حسن رمعون» 


حبي باعي عمار» مدخمل أ رقم1 - 

الساتياء وهران 08 

ص.ب: 1955 -وهران- الخور. 

الرمز البريدي: 31000 - وهرانالهزائر. 

)213( )06( 4! 3 :2 
)213( )06( 4105 8 

الفاكى : 82 97 41 (06) (213) 

اللكس : 365 21 

لويد الالكترون نعف اعامده منطم الم عمدب 


إنسانيات 


إنسانيات من إنسان بل و من إنس و يعسسئ 
البشر بمعين [تثروبوسسي نعي الحنس اللشسري في 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 
إنساليات هي يممسوع السسمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تعمسئ كذلك الأداب 
بالممق القدم للكلمة و تعن العلوم الإنسانية 
علم الإناسة و هي [إحدى ترجمسات العلسم 
الأنثر و بول و حي. 

تمير إنساتهات عن إنشخالات الشاعر القلدم 
أحسن تعبور: 'لن يكون عي غريا أدن شيء مما 
بخص الإنان”: طموح لا حدود له؛ أسل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نشسأة الأتثروبولوحيا 
و الي أرادت ها أن تكون العلم الكلي للإننان 
إلي مواحهة علوم الطبيعة. 

إنساليات - الملة هي الأخرى طموح كبير. 

المملة السسين ينشرهسا م ركسز 

و الثقاقية. إمسا فضاء تميس نفتسه. لكل 
الباحثون ل علوم الإنان و اتصسع. 


نسخ و تركيب صفحات الطبع 
دائرة للصالح العلمية و التقنية 


تصور معلوما 
وسيلة بن فندوز 


مجلة 
اللسودان 
للإدارد 
والكميةه 


مجلة علمية تعنى بقضايا التنمية 


الإدارية والاقتصادية والاجتماعية 


رئيس التحرير 


اللاستاذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودان للعلوم الادارية 


تصدرها 


اكاديمية السودان للعلوم الادارية 
ص.ب: 2003 الغرطلوم 


جمهورية السودان 


... ممسوطعا صذ مممتغع دعصمص]” عو لبد عط ؤه عصناع3ه]/13 


تشكيل عمليات الموازنة في لبنان: إبراز نموذج الأخطاء المصحّحة 
د. محمود نجيب مراد 
أستاذ مساعد - كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال 

الجامعة اللبنانية 

الملخص: 
تهدف هذه الذراسة إلى تحليل التكامل الثنائي للسلاسل الزمنية المتعلقة في عمليات الموازنة في لبنان وذلك 

عبر دراسة البيانات الفصلية الرباعية والتي تغطي الفترة الزمنية الممتدة من الفصل الأول من العام 1997 
وحتى الفصل الرابع من العام 2004. وتتكون عمليات الموازنة في لبنان من ثمان سلاسل زمنية أساسية: 
- الإيرادات الضريبية. 
2- الإيرادات غير الضريبية. 
3- إيرادات الموازنة > الإيرادات الضريبية + الإيرادات غير الضريبية. 
4- النفقات العامة. 
5- خدمة الدين > خدمة الدين الداخلي + خدمة الدين الخارجي. 
6- نفقات الموازنة > النفقات العامة + خدمة الدين. 


7- عجز أو فائض الموازنة الأولي > إيرادات الموازنة - النفقات العامة. 
8- عجز أو فائض الموازنة > إيرادات الموازنة - نفقات الموازنة. 


ولقد أظهرت طريقتي 1116 و "4101 لدراسة التكامل؛ بأد كل من الإيرادات الضريبية وخدمة الدين 
تصبحٌ ساكنةٌ بعد تصفيتها بواسطة (1-8()1-84) . أما بالنسبة لباقي السلاسل (باستثناء النفقات العامة 
والتي هي ساكنة دون الحاجة إلى تصفية معينة) فتصبح ساكنة بعد تصفيتها بواسطة (*8 -1) وبالتالي لقد تم 
بناء نظام الارتباط الانحداري ([1/1006 عككزودعتتدوع1101ة) لكل من السلاسل الزمنية المذكورة أعلاه. 
قمنا بعد ذلك بدراسة التكامل الثنائي المشترك من خلال طريقة التقدير على مرحلتين والمعروفة باسم طريقة 
"100816-033861": بحيث توصلنا إلى إيجاد ثلاثة أزواج من علاقات التكامل المشترك» هي: "الإيرادات 
الضريبية وخدمة الدين" و"الإيرادات غير الضريبية وإيرادات الموازنة" و"الإيرادات غير الضريبية وخدمة 
الدين". وتظهر العلاقة الأولى والثالثة بأنّ الإنفاق على خدمة الدين في لبنان يسير بشكل متواز مع كل من 
الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية. هذا يعني بأنْ ثمة علاقة توازن على المدى البعيد تحكم التغيرات 
على المدى القصير لكل من السلسلتين المذكورتين. كذلك الأمر بالنسبة للإيرادات غير الضريبية وإيرادات 
الموازنة. وفي نهاية البحث قمنا بدراسة السببية بحسب مفهوم " :061:8318©1" وذلك ببعديها قصير الأجل وطويل 
الأجل. أظهرت التراسة وجود سببية على المدى البعيد بين خدمة الدين وكل من الإيرادات الضريبية والإيرادات 
غير الضريبية» وبين إيرادات الموازنة والإيرادات غير الضريبية. أما بالنسبة للسببية على المدى القصيرء فقد 
لاحظنا وجودها بين إيرادات الموازنة والإيرادات غير الضريبية. وفي النهاية نشير إلى وجود مرونة مهمة 
(9620.6): على المدى القصيرء للإيرادات غير الضريبية بالنسبة لإيرادات الموازنة. 
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5911150483 52 


101 58 83115134817 
11 930113481 
881135] 11307م902047 
011 5011011207 
1 5911770118037 
1 1!ئن1 438 90111879 
1010 


0.1- 28597 1925.72 1139.12 786.65 1072.62 315.8 756.82 1999-02 
2-7 51.053 1839.714 784.15 105499 1106.04 250.03 856.01 1999-03 
9- 244.5 2250.58 1091.67 1158.92 1403.49 518.21 885.28 1999-04 
57- 256.9 1526.36 841.77 684.6 941.39 259.15 682.24 2000-01 
06- 97.78 2100.45 1181.84 918.61 1016.39 288.25 728.14 2000-02 
8- 1271.51 2061.47 966.9 1094.58 1222.09 328.88 893.21 2000-03 
9- 383.26- 2511.86 1217.03 1294.83 911.57 296.32 615.25 2000-04 
3- 479.37 1485.81 925.01 560.81 1040.18 420.92 619.26 2001-01 
1 - 196.54 2055.37 1201.35 854.02 1050.56 239.69 810.87 2001-02 
52- 12023 1967.99 1071.05 896.94 1017.17 294.26 722.91 2001-03 
232 - 184.83 2239.08 1240.85 998.233 1183.06 373.33 809.73 2001-04 
056- 4516 1635.8 96423 6716 1123.2 329.8 793.4 2002-01 
7.5ح-ح- 5979 2190 1293.5 896.6 1494.5 303.4 1191.1 2002-02 
7-_ 169.5 21176 915.1 1202.4 13719 366 1005.9 2002-03 
5- 3391 2543.6 1462.5 1081 1410.1 404.4 1005.8 2002-04 
2- 70923 1644.5 987.4 657.1 1366.3 395.6 970.8 2003-01 
؟17- 523.83 2650.3 1503.5 1146.8 1670.6 421.4 1249.3 2003-02 
١-5 911.5 2116.5 3178 -377‏ 1522.83 436.4 1086.4 2003-03 
57 ( 53223 2398.5 1471.9 926.6 1658.8 463.4 1195.4 2003-04 
538 234- 15503 799.6 57550.77 16341 471.5 1162.6 2004-01 
5- 6597 2447.4 12082 12392 1898.9 447.1 1451.8 2004-02 
76م 496.2 2738- 124971 1745.9 504.9 1241 2004-03 
9 1044.7 17963 483 1313.3 2004-04 


... دمسقطعآ ص عصمغع دعصم غععلد8 عطغ 2ه عسناع3ه13/1 


ممزمزء2 1285 عصنفل ىم وعض] نولد0 


عاطفضيد7] لدممو8 _واطمضو؟ وعم عقا 
ع ب 2 26002 _متطقصة 1 أو او 
نصدص مط 1- يم 0 رم عه دما2 -1 
نأمط 5ع00 روك 3636 -(يم,رم)عمم ‏ 13124-(0,رم) عمم 1 
رول عقوتتو 3 ده 11-7 6 -2 
:تناة-ع د10 ا لم مود[ 
و2 وعقتاةه و2 
تست طمطة 1 يم 1 ترم +1628 -1 
أمص وع00 ررك 2 -(يمررم) عم 19381 -(0,,م) 0# وعصدننقصومدر 
بو عقياقه 2-0و 1-4 عنة"1' ]2 -2 
"متالا-عده1 12 
0ط 5ع00 ,رك 
بول عقتاوء 


(182آ 5ه مدمتللة8 صن) مدمتغهءءم0 «ماءة5 عناطد2 عط 2ه مغو عط" 


801, 
8311118483 78, 
5811110401 11 


8311134817 581, 01 
80214011007 78381105 
9311147113027 1 
0117701130 6 

801188 47810111 1 

10001001 


نا 


1997-01 427.61 291.783 719.34 1088.353 683.08 1771.43 -369.011 -9 
1997-02 455.11 513.89 85١9 1125.6 89605 2021.65 -1566 -5 
1997-03 542.6 488.4 1031.33 1222.02 861.239 2083.31 -19069 -8 
1997-04 260.73 772.988 1033.71 2410.51 939.58 3350.09 -137166.8 -8 
1998-01 521.2 502.8 224 817 6,5 1452 201 - 68 
1998-02 578.49 69151 0 1127 508 20035 103 705 
1998-03 611.41 443.97 1055.38 1304.33 681 1985.38 -499 700 
1998-04 743.81 350.32 1094.13 1366.16 950 2316.16 -272.03 -03 
1999-01 752.77_128.91_ 881.68 569.99 609.25 1179.24 31169 -06 
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1 
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... ممسوطعآ صذ مدصمتاعدفصمء1' غعع0ه8 عط 2ه عستاء1100 
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.(0262 تيده 04 32 عجذه ع[أصصصوة عط ؤه ««تواستميي 3ح 15 8) مرملعع5 


4ع تم املك 
عع 00-1 
عع سدم امكل 
4ع دم ؤأمل2 
عع نه أمل«ا 
0 ععء ط00-1 
لعاه عع ام 00-1 
0ع اسن امل 
لع عع سدم غمل«ا 
عع سام امل 
0ع سدم امل« 
0ع سدم امل 
0-1 امل 
0ع اس ندم 01ل[ 
نه املك 
عع سدع غأمل1 
0ع اندم مل 
ع 0-0 امل 
ندم 2106 
عع سمه غأمل1 


71 
-4 
077 
-252 
-2.4 
000 
-1-4 
12 
03 
05 
177 
103 
119 
100 
103 
1683 
1-12 
171 
1-00 
159 


2.6 
60.4 
2.8 
28 
23213 
5.2 
10.1 
6.5 
5.6 
10.9 
2.11 
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1 عاطه"1" 
مصخ لم86 مط 1ه معتأمناهاة 281017 عط" 
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538 1 *9.,4 *3.37- 0.47- 2.35 1.11- 01 6 
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لده أدءصاعءنصط أعع:127 مولعء م70 ,(1999) .2مقد]آلآ-متعاده]لا دتعدآلا قصد ,متطد1-مزدظ - 
.1"40 ,1"21 تدع0م مآظآل ,وتويرتهصك براثلودنهن) ه :1206 


10 5مغأهتصلؤغة1 عط 01 «متسطتصؤقرط" ,1979 .ع1له1 .18.8 امد مقط ريععاءزم - 
صمء توق 186 1ه لوصعسول ,"أوم8آ غتمتا 2 طغتم دعتعء5 عصسكا" عتكزووعوع« كيده 
-427 .مم ,366 *< ,74 .17101 ,دمن وتعمدوعك [معنادتاه اك 

1 5268625 مئغد18 لممطتاعطنآ" ,1981 .«عللن1 .6.آ لاصه مقط ,لزععاءزط - 
.مم 4 كم ,49 .1701 ,هع 7ت 7مجمع2 , "أ0م10] غنسنا هج طغذىر معكء5 عصسك]” عحتووع نوع دمابد4 
.1057-2 


مذ غ100 غنملآ 165 عصوؤوع1" ,1984 .«عل1[ب1 .1.4آ اسه ,م2هة81 .2.2 :.2.8 برععاءزم - 
,19 .1701 ,دهن وتعمود4ل لمع تان ه35 دمع تتتء صل وجلا أه لوتتول ,"5165 عسكا لمدصمممء5 
355-77 .مم ,386 دا 


:110015 دعامء5 عمس صا 5غمم1 غتصتا" ,1986 .«تعللب1 .خ4.]ا لصع رلاء8 .1.8 :ةط ,لروعاعلط - 
.12-6 .مم ,1 كم ,40 .1101 ,صد تا ع5 جع تترء صق 7156 ,"قصم تنا دعنامصص]آ لصه كادع1" 


لطة دمتغدعوعغصذ-ه)" ,(1990) .مدع نظ هللتتدوه5 .5 لضع ,دمعسمتعلامعل .1 .ل.ل ,مهاه - 
-249.مم ,4 عم بورع «نناى عتددمومع17 زه لوصسعدمل ,"قاوم8 غندمتآ 


00-160 صذ عصلؤدع1 220 عستاممعءءءه" ,1987 .00 .8.5 لمم .2.1 رعاعمم1 - 
.143-159 .مم ,35 كم بوعتناء سرمدمع17 ه لودسنامل ,"ممعاورة 


0 ممتبامم00) عقعسصفصمل عط تصم لغ هج عغم00-1) لمصمفدع5" ,1993 .له .نه ."1.1 ,عاعم13 - 
.8 -275 .مم ,رقة عم بوعتتاء تدمدرمع12 #ه لمصعنامن , "دممتاعصن"]1 


ندمناع 00 120 له رمه :جوعاصدته)" ,1987 .تتععمه 6 .0.17.1 لصه ."1.1 بعاعمم - 
.251-66 .ممم ,2 كد ,55 .1101 ,هع1,60770276472 ,"عصناوع"! لصه دمت هحصتناك!1 بممتغمغمعوع رمع 1 


"ولع100/[ ووناعء مهم لصه دععلطوسع! 10م توعاصة 0) " ,(19883) .0.11.1 ,لتععممر0 - 
.101680 صو5 06 نومع حنم لآ عله أه امعسسنءم0 


دع عسمصمء1 عوط فصملغواع8 [دمنه) عصتغدونووعتتم1]" ,(1969) .0.11.0 لتععصمع - 
1701.7 بهعتتاءتصمصمع1 ,"فلمطاء]/! لو«اععم5 وومع) ههه 5[ع18100 


إنلومنة0) عمرمعم] > تزعمه11 لصة وستاعله11 عنزووعوعع عانق" ,(1981) .0 ,مهنو - 
.85-16 .جزم ,7 عد بوعتستمصمعر1 برسعاعده1/1 له لمتعنامل ,"دمتاءماء12 


أه لمتعنامل ,"صمتوعععنصذ م0 لصه دم ومع ع ص1 لمسمفدء5" ,1990 ,.لد .نه ,.5 عدوطء 11ر8 - 
.215-238 .مم ,44 "جم بومتتماء تترمترمع/1 


ده5نل80 ,"صوتاءنالمماصة ص4 :كعتباءترمضمعةة صعع7400" ,(1997) ..آ.آ ,قمصصمط؟ - 
.تقاعص]!1 بصسقددعمم] :برواوع:11 
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... مامسمطعآ صذ مسمتع دعصم غععل0د8 عطغ 2ه عصتاء7100 


زمه ,ؤعتعسعتوع2 11د غه 1 معلجه غه لع أهوعاصة عند تزعط .1.6 ,(4ه-) يوط 0م2166 
سه ,(ه+ ) ترط 4ع5ع5166 هذ طعدة طعتطم ععتتصعنمم جتداوع0صط 220 5عتتصعوعت عدها 
5ع دغتلصء مه غوعمعغصد قصة (8 + )) ترط 116:60 وعتتصعنوم عدها حامم ,توللفمظ 
عاطفضد؟ قط 50 .(1)1 عه دو[طفتية؟ 4م5162 عدعط) 211 قط لقدعنة 1916 .(84 - ) ترط 
اعللمحدم لقتصصح صصح نزط لعمتمعترامع 15 وعسنتلموموك ووعمعاصد فطع ما لع أمكمدقج 
5عتاعاع2 عنقا عط مغ تو[ جتاععمدع" 0ع1د2550 5ع[طقتعد؟ 1ه طعدة طغت اتع سرع ممم 
'كتقاعع0ط 01 قأتعصومصيمى مب عط أقطةا فصدعم غ1 .5عتتدعنع2 عدا رمم لصد 
أقع«عاصة عط عتحدوة ما عأمطتغصم (وعتتطعوع عنها ممم له كعتتجع نع عجهة) كعتامع وعم 
أقع7عاصد معزع0؟ عط لصح 5ع سكتلدعصيه أاأدعنتعاصة عنادعمممل عط .1.4 دعددن سودي 
فسمتللتط 40 عط هلم دعدقهم غقط غطع1 عتاطدام عطغ ععتسلع؟ غتامطغدم عسطتلدصعمهء ‏ 
187 2012 220 وعتتطعوع عدا دع[طمتتهة؟ عط) 01 5ع 3م12ء ستح-عصه!1 عط .5ج1[[مل 105 
أمع دعاص عط ما أعومدهم طنتم ,[“8 -)) نزط 80664 هذ طعدة طعتطه ,قعتاموجمعمر 

.(20.585) لصح (0.278-) تز[عتتتاععموع عننة وعدن تلصع ييه 


0122861 سمتص-عمه[1 عط 15 «تعصمدم قتطغ 01 وللتدوع أصق]« هممص عط 2ه عم 
له (5عتاصعروم عجد)) ,لم (وع د تلصومعت أوعنعاصة) ل مدو بقصده؟ واتلدفيدء 
بلاتكع11017 . رول 10 (وعتاطع269 اجتواعع0ناط) ررة تاو 220 (وعتتمع وعد عجها حمم) ,رك 
ه222 تعطامصط . يلل مار سدم مأمنعتة لله 5دناوء-02228622) سند «مطة 3ه تزاصه 
5 336 2011 نكا أامط5 أسدعقتسصعزه 2 كأفهه غذ أقط) 15 تعمهم قتطا صذ كصتمم 
:3 2011 ست أامطة 51059 2 320 ,قعتترعمع تجتداععلتاط مغ غععموعم طغدر بواتعتافداءة 
9ع لاغأتلحء وعد غوع«عاصة ما أعع مدع" طغذى بواتعتمهاء معتا ممعم 


:602222012641025 5006 عط 5118863 5105تا[عحمه ندناه طامتصظ 17176 


60 اسعسصمعرمع ووعصوطعرآ عط م5 2110585 5عتتوتسطعهة عقعط) 2ه عقت عط - 
حدمعا كمسل غخقطغ دوع[طمتعه؟؟ غمععدع كنل عط 2ه دمع تتامنمة عطع متعفغعط 0هوؤأة 06م 
.غعع08تط عط 


ع لاع ستتتلعمم-ما-)«مطة ره 5[ع0مم ل0عصتدغطه عطغ 6ه عقن مط" - 
.عستصصهام عتاأقتلدع 2 عختلهسة م دعت تتمطغتج عدعصوطع نر[ عط وماعط 


عط 16 أوعموغصة عتط 2 2ه هط 11نامه «عصهم قتطغ ص 1560 5عتتوتسطععة مط" - 
1ععنهعة 0ه 0 عع عط قم0ه1ع عغطغ 9:26[هصمد م6 قمعضغصيامء سحتطوعمة 
6 ,إ[ممتاة تإعدممم 02 5غده متعغصتامه عطغ #ز[طةغ00 ,72138143 عتسدمسرمعع112620 
طغنم عن عط لصة دعتغصدام موفعط) صز 04 055غيده غاسعصاوع ص1 أعععتل معتع»هم1 
.معط 5ه طعوء 1ه أعندله؟م لهصمتغ هط 5ومعيع عط 
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,,]8(1 + )) 0.105 + 540.6 - ,,ئا(8 + ) 
(01.5) (3.0) 


:نالدع وودة1 غأمع م1 0ه وعتتدع م18 عسد1 دولل 


,0.396 - ريو( “8 - 8()1 -0.1830- - رع( *ه- ) 
(دوه 65 


1- ريم,0 - رم 
تعصةبوه1011 مط ستدغطه عب , ,عن( “8 - )(8 - ) عاطمضة؟ عط [علممم عطغ صذ ع0 ساعصذ م12 


0.371 - ردي( “ه - 8()1 -0.3230- ب( “8 - 8()1 0.2010 د زه ) 
3.60 01.9 02 


1- يمرل - رم 


أقع7عاصط مغ اعم موع" طغتم راتعتفم[ء 5عتامعتع" غ132 011 تتح اء«مطة عط" 

5622م 15 غناط أصوعقتسعتقصا م 1.2 -ممغوم 6 عط لصح 0.201- مز دع باغتلصو مده 

,1 يه[ غه «اعاعسوعهم عط ناعوج «متغهستستاة 5غ) جتدددوعععط كز 1[ع0ممم عط صد 
:متطفد0ه1ع: سستاطتلتدوع عط صد 0.585- هة بواتع ل مهاه قتطغ علتطم 


وا( *8 - )) 0.585 - 797.7 - ررك(8 + ) 
2.0-) 09.7 


:2ه 1مساعمه0 -6 


عط مععواعط منطقصم6هاء: [دعتستمصة عط ممه راقص صذ كأقتقممه #تعصدم فنط1 

عجو -1 عنتة أقطة تمسوطعآ صذ فصمغوععمه #«ماععة عتاطدام عطغ 2ه 5عمعصومصمه غطعته 
ممعم -4 ,وعتتطعلع #جتقاوع00ط -3 ,وعتتطعع2 عنتقا مط -2 ,5عتامع عر 
أعع0تط -7 ,قعتدطتلمعموت جتدغأععلسط -6 ,دعمدنتلصعمته ذمعتعاصة -5 ,رقع تباغ تلصومعدهة 
عط 16 هغه1 #زاتتعمدين عدعصواع[ عستعنا ,تتعقعل أععلسط -8 صه ,ععسمهملوط تجتفسصم 
عط صذ 115120 ترط 0050م عذه عط 15 عمتتلعء0<م 0عقن عط" .1997-2004 0مكوم 
عط لعتلحاة ع1 .عنتناأعتتماة امتاهنو عناصم 2 صذ لطع بجاتلهعتدتهء- تعهصه) أ0 عستااعو 
عط م عصتلممععد وع[طفتتد؟ 0ر6 بعوساعط ومتاوعوءاصام عط 04 «ممتسمطععصر 
-6ه م#امتتوحاط لهقنءرهة5 لصدم 1116 .عسلع200م ععوهغه-مط ‏ «عع دوعت -عاعم1 
8 طعدء طاعتط؟ دعتبط تلدع مه ذمعوغصة لد معتتصعهعم عنهك]” تمممطهاع؟ ممغدعوءاصة 
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... ممسوطعل ص كصمتغعدعصوع1 غعع0د8 عطغ 6ه عستاءع100 


فتععطةومرط عط ,ع[طهتيدد؟ غمعلصدممه0 عط قد كذ طعت عمسلعءهم عط عصتغدعمعم 
م6 ه05 11ناهه للم 1 صصمظ زان[ة5ناهع-1ء1328ة) مستحعصم1 لصة صتض غبمطة 2ه 
:5 [طهتته؟ عله عع غست-مه عط 4ه 101/1 عط 701 عه ستؤده 1116 


:8نامع معدا أقعدع 126 220 وعتتمع جع ]1 عد 1" 
بس( *8 -8()1 0.2630 ردي( “8 - 8()1 - )و0.64- - ,تل *8 - 1)(ه -) 
(0.86) 350 
,0.552- 
(2.65-) 
1 رمرة - رم 


أصوعءقتصعنه 2 ققط له صعزة أععنم عط ققط ,© مصرعا بمتاعع عدم مامح عط]1" 
أوع«عاصا ما أعمعموع طغلم #راتعنافهاهء 5عتارعلاع: عندا من أع«مطة عط .ممتاوم) 
غ0 غصدء كتمعتقصة كز غز عوعصنه 1[ع0مم عط دم 0ع6وستصمتاء صعوط فقط وع تلصو يده 
عط صذ 0.278- قز توكتعتافهاء قتطغ علنط ,(1.0- 15 مغه"- عط لصح 0.221- مغ 15[هنوء 
:متطقدمت هام سستتطتلتبوء 

بوعال “8 - )) 0.278 - 130.74 - ,عرز “م - ) 

)4.5( )-1.4( 

:8عتتصع ع1 جتواعع8110 220 قعتتصع ع ]8 عجد 1" مرولل 

0.6584- رييرا( 82 -0.2380 + موك - يعر( :م - ) 


(7.5) 60.2 «3.7-) 
5- وم,0 - رم 


ستلطعتط د فقط لصه صعنة غععمم عط فقط ا© مع ممكاعععرمه ««معرة عط" 
77 بولا( 82 - ) واطمسسو عط [ع0ممم عطغ صذ علتاعصذ 6 14 .ممه" غ غصوء طتصوزه 
م أععموع؟ طغكتم واتعتافه[هة 5وعتتمعلاع عنقا رمد سند )«مطة غصوءقتصعنه صتداطه 
:5عتتلرع عا اتتقاععل0تاط 

0.583 - روي( 82 -0.228)1 + ي 1( 82 -0.206)1+ 64.0 - ,رعز( 82 - ) 

74ت (0.6) 6.0 7ه 
5- يم,0 - رم 
:متطفصمةه1ع* سستاطتلتسوء عطغ صذ 0.105 25 توأتع مداع مقط علنط]لا 
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كذ قتط غ8 .مع ددمن5 #يللمتاصوؤوطبده «عكتل للتدمف ,© عط عمتسحتغطغه ,لعاءع ترم 
.آع200 مغعععمء متمد صد نوط لعتاصصصة مذ خقطى واومعرم 


“إنلةفتتمقء-012281) 1018 عستطوهء1 5١‏ 


7103© طذ أقطا سم اأمععدمه غمعمء كنل 2 15 بواتلةعتدء-ععصدع 0 عط" 
ابوط لعصقع0 هذ غ1 .اعتلععم م كنلنطة عط مغ ع«ممم دوقعم غ1 .عقن لوعتطمهدوملتطم 


طغدى لع غعتلع دم وطمق 7 أمعوعام عنم 05 عقتلقه لامع مت: 6 د عط م لتده وذ )42 


طعناة عصطلقتا أمم صفط ممطعوع 2 05 7721365 8856م عستكنا بوط توإعلتتاءععة لامأوعرع 
قط «علتقدمه ع6]آ . "لمعتغصع10 عصتعغط «متعفصصمكصد ععغطغه 211 ,5وعتطه؟ غقوم 
:[ع0ممم عستده1011 


2 ,2 37 54 0 (8)ىر4 
(5.1) ل (8) ييل 0 


لاط 260 طتاقء دمت هتاوة سنح أنامطة 2 صذ ,علس اعصد عب ,(5.1) صمتكدبوة عطغ م1 
عط سدم “ام سستتطتاتيوء م0ععع12 عطغا ,د5عتدبوه غ5د16 /جتمصتلعره 
2150 صق م111 افده 1-0( 2( متطعده2[ع١‏ صتححعمه1 عستلمصمموءسصمى 
تعصتوه01[1؟ عطغ عه (5.1) عدمتغحبيء عط كدان 

م ,2 ع ,1 د(ر8) 4 

عل 2س ت, غ418( 8) ييه + ,11( 8) رول 


٠‏ - (0) ريق > (0) يرم - (4,)0 معطلا 
تإوة 5اأع1 , (8) رم لهتدصممجزامم عط زه ععوع0 [متستامه عط عستصترعنغع0 عجر غسسيك1 
طعدمطممة لقتغسعنيوعة 3305و11 عط عصتفن (5.2) 2ه «متغهدوء افق عط صر , رم 
(5.2) 4ه دمتغهدوة لصمععة عط «علتفدم معنو لدمعوة .2صمتيم نس 1م71 طغتىر (1981) 
(8)يثم لقتصمحرزاهم عط 8ه رم معموع0 [وصتنامه عطغ عستصحعغع06 ع لصة 
4 نطتاطا اتتمطة عط صذ ,ا عقتاقء تع عصد2) ما 4ندة هذ ,2 , (يمىرم)طط/ < (0,رم)قامم 16 
عطاصة رآ عقتجدء > «ععصه0 ما 5310 كز ,كل ,متع2 امع أمععدع كنل :واغصمعظكنصدونه مز 6 كذ 
“تعقصة62 هط غمط 14ده؟ 73 , (يمىرم)طط/ > (لررم)ظم” كذ ,تواعدمع م00 .صدط عمم1 
مدمنظ أدع م011 واخسععءظتصونه مم هدق عد مضه تسبح «مطة عط عد لابرط فعدنسمه 
لاط ,عقعط فى .ستحدحعصهم1 عطغ صد لانتؤط اعفتتدءععصد6 هط غمم للتامى 7 ,مرج 


2.2 


1 .م ,(1997) ممصرمط؟ قصد (1969) «توعصدء6 عو5 (1) 
.(1999) ,#مقسطاظ-معغمه4! ممما نمه متطط1-مزة8 عه بطاعدمعمجة كنط 2ه ممتكمعتاممة .10 (2) 
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... بامسوطعآ ص قممتاعدفصهع1 غععلس8 عط 2ه عصناع0ه/13 


هذ غوء 0821 فطع ,توووم . ]1 لمد 2 ته عط معو راط رمتو وعدا 
10110 فلقتللوءم عطةغ معطم سمغوعوعغصلا-مه 158 غوه2 عتمم ممه صه تزلده 
؟ 5 عط غ2 ,كقطغ أدعوعناد 5أسعستوميتك دمص [تتصة5 .5دعءممم علق 0ه 1و5 3 
ه590 01 فتدعطغهمتتط عط ,100 غه عهذة أو[مصسدة ج طاغذم ععصهعقتمونذه زه 1م16 
عط 14 0,380 غناوطة فلععععه عتأمطهزة ]215 عط كذ 0و موزعم بط 0[تامطة 10215م6< 


:102و أصعدع دمع 101/1 عط عه تسنوع ع ,لعأمع260 15 مم ه1ع؟ عسغوسعء عستم 


2 رم 
4.40 ,© + ررعة + رز كلكر0 8 + باهم (3 +رم د لاد 


0دَر 1< 

عط عصتقت 0عصتوغطه عفط وحكقط 5تعلنره ير لصه رض عط 2ه ععتمك عط 

عختط؟ ده فتقعطغم7ربط للصتص عط أمعمعة صىء 986 ركذ غقط1 وده عصدزرآ زه عتأمطوزة 
فصح زر كل عصدهة عطغ عسمطغتم (4.2) متقستافة وبر مس1 . ولمسلتههم قط 15 عتمم 
0 «تمتغدنوة عط صتار 41 قنع عط ععدلماصدة 56 0صمعهة , ر2 عستمحوغع0 عو 
آه اأصعاعدة عه تمه سدة «طتلتبوعقتل عطغ هد ,© . و2 6ه عتله؟ عط كمومه عو 
ضنط 6 «مطة 3 215 ,006 + به - ب منطعص مهاعم ستحععمه1 عط صم عد مومعل 
مستختطتلشتوهء عط صد سعموممد / )0 > 28 > 1-) «تعاع همهم اسمعصس اكت ز0ج 
لد 6 مغ أععومدعا طغده (واتعنافماء ستحد-عمم! عط 25 متطافدم هاعر 
55-10 كذ (4.4) «سمتغهمنيهة عط" . فععصفطء عأقصمعمممم عه 0علضتمععم هط تن 


د والتاوع غصهن“تممصصة غوممم عط 02 عجره 15 220 ,ددع تمعغط) ممه ا معدم دمع" «تععصهر) 
لحة 5عتتصعدع] عجد!' دعاطقتدد؟ عط غقط وكتمطة 3 عاطه؟' .فزةتزلقصة ومو عع امم 


ترط مضه 0عأهووغصتمه عتة (4ه-) برط عمال دوسطتلصوب:1 أمعواس1 
نه 5عتتصومع8 عند" صملظ 5عء[طقتمهمة عط ,نيد عصحدد عط سآ .عع معن وعقصم 


.لمعه تعوعاصة-م مفله عدد ,(8+ 5 514 هذ طعدء طعنطى معسصعلع8] تجتواعع 80 
لاط 0م8166 5عتتمومع8 عنه1" ولط فطع كد لعلو مععتصددم ع1منامه أقها عطغ ,تيللفصكط 


-مء عط عدمك”1 (ثه-) لاط 0م2166 وعسبطتلمعيد1 6وعننعنام1 عط مصدة (8+) 
لط 2193335 طعتط عمندم؟ عصرمة عتتقط أفتتمد ععتغطغ ,وعاطمتتدر؟ 0عنمتتوعاصا 


سعط عممعتعصة ما معط قصعورر 4د معد هوه ,© عدمحء سستتطتلتدوعمتك عط 
اللقتتساصم 56 نأقتامط مسدةتطتلتتدوة سدوظ دعسن سدمعل كتامتوععم عط" .ختصطا غتامطغتس 


.498 .م ,(1997) مقصعط؟ عء5 (1) 
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مستتطتلتتوهة ده صتد ععص1!0 2ه «منهاءم عط 015 ترط عأمساكه 1516 :2 معوماد 
عسصته111 عطغا عصسحدعلتعصمه 1 هصة 2 مععومنءط. «متطفدصمتطهاعم 


فنطا عه © فلهتتةتدعم عط «عومممم 177 , بع + ,)لثم + نه ح ل[ «متممعوعم 
:0061 
4.10 بالل- - 631 
عط .«ممتقدعوه عستوعععغسد-مه عط مه مح مسستطتلتسوع5تكل عط ,كذ نط1" 
له قنة )1 لضع ,2 وعاطقتتنة؟ عط غقط د5عتامصة ,© فلقس0تدع 4ه ونتتتهصمتطماة 
ص[ . «متدوعموع 41013 عط عدن صم ع7 , ,© 01 توفص م6 ونه عط غدعا 10" .لع هونو عاصد 
وكقط ما مطعط أععمعت غأمم 00 ع1 0صد بسدعمصم منتعج عتتقط فلدتتلتوع 015 عطغ راعم1 
صم 0علساععة عه لدعم عمست لضع أمعع:تعاصة طغمط ,قتطغ 10 مصعم عامتستصحعاع0 
, «ماغوععوعتصت-م مد 2ه فتدعط)ممحيط للتحم عط غدعا م ومقطعء2 .«دمزووعنروع: “[(81 عط 


تدعاصت عتام هزه (0015) دمدغج؟]1 ستطعن12 لمتكت عط 15 عقن ما غدع) غؤمء[صمصسله عط 
.«متغتلمم سنماترعه 


.1011) 710061 ممتاعع ده «متحدةا عط ذه ممتأهستا185 :3 وعماة 


عط 6ه فلوسقتوع؟ لع أهتسلادةء عط صذ غ00 غتست 2 01 عمعصوغمتيه عطغ غوع 10 
:1110958 35 0عع00:م 96 ,علطوؤة مداع 


03 
)4.2( بلاط د66 )2 - ,6 
]دز 


1- 
)4.3( هه طار0 ١3‏ + ,06 - ,ع4 


اد 
,عسمله7 [وعتاء«مفط) سقط موعمها مز © غمعتع قاعم عمط 2ه مهم عط 14 


ع2 7 مه 268 قعاطفتتة؟ مط قز غهطة , 0 - © :210 متمعطؤهمبوط لاتحم فط أمومعع 
-0 عطنا سمط عق ونه دموعيج][-ستطست80[ عطغ عقن ه150ه صق ]7 .60 2ع عنأست-م أمم 
-00©) 01112157 لعاغتصه هذ غدما قتط'1 .(«مطواعم عتغوغة) صمتدوعدوعم عسمتطممو ءام 
هسه عاقدظظ ترط 0ع05م20م قصة لدمععد؟]]-صتطعد1 ممزودع مم18 دمتغدمو صر 


1جم - © تع 1 > م :2460 متوعطغمصوط للسم عط «معقصتآ .(1987) ممعمدع 


عط معط 0 21 أمعع20 76 11 .0 مغ عومك #زللدءه)م سرود كذ ]121 21ع فده فطع 
-0© 01 قتوعط4أموطط عط عدتقعم عم لصه علل72 بدمقصتمع جح 21106 دععصهطعد6 فقتل 


-211- 


... ممصمطعآ صذ مصمتغعدفموء]” غعع0د8 عط 2ه عستاعق1/0 


رمي( 0400-82 -1.و2 - رع( :م - ) 
(23) 23 


2-0 :2.4 - (0)8 
روس 0.2162 - روي 0.2122 - ري 0,437 +9781 - ىلر 
27 2 (5.59) 6.6 


0)8( - 1.1: 2 -523 


رسي( *8 - )(8 -0,7050- - بوعنل “8 - )(م- ) 
47 
7 - 9.02 - (0)08 


ردي كل( 82 -0.444)1 + م1( 82 - )0.734- ردي( 82 -)0.387 - بز( 82 -) 
)02.8 (93ى6 22 


4 - ث :8.0 - (0)8 


رم[ :8 2 0721 سور[ *8 9 141 8 - 2 58 ( 
(206( (2.1-) (3.3) 


6 -2 :11.1 - (0)8 
رمو( 82 -134.2-0.7050- يك( ”8 -1) 
(4م) (2.3) 


1 - ث ,8.9 - (0)8 


تهمتققعطجعع1 صة مجعو عاصة-00) 10 وسلغاوه1 -4 


لطة عاعصط نط 7000560 56385 90 صد مسطاغتدمع21 عط 156 م0 عصتمع عنده 171 
:(1987) ممصم 


م غطعت 15 غ1 .ع[طمتعه؟؟ تجرعيك ]0 متاو نوعتاصة 1ه عله عط غدم) 716 :1 عوواة 
0 (عتأمقطءمغة نده عتامتستسممعغع0) بعسعلمع) 2ه عميه ‏ عغطغ عستصموععق 
4 عطء كه مونو عغصة ؤه معلعده عطغ سعطغ ,دع [طقتصد؟ عط زه طعدء 
0 امل ع2 معتمعة عمطت عط 1 غقط) لمدصعنه عكآ .دعتروةه عمسن 
و'اع .ومنتو عع غصة 2ه عاقت عتتقط الصوع00 16 معط ,عله عمصدة عطا سد 

.(1) 1 كذ عاطقعه؟ تجرعمة غهط) عدمم ماد 


-210- 


المجلة العربية للإدارةء مج 27: ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


غمص صذ عاطقتعد؟ قت©طا ععصعنوعقصم زط لصح 0ح يج عطغ 6ه كتوعطغومعيط التتص 
ل[ تع عسوو فطع غه 0ع أدموعاس1 


للسسم فط ممععع2 غمصصف ع« أقط وومطة 2 عاطق عطغ 06 «متاعومقصد عط 
ققط ععمعنوعقصم نزط فصع 24 عاطفضية؟ عط :د10 بوكتتقصه ماك -صمط عطاغ 5ه فتمعطغمصروط 
وعلطمتهضسه؟ عط 152 غصدعقتمعنة أمم هذ 6 #عأعسدعدم عط" .اجتقصمعغدؤة كذ عاطفكيد؟ 
ه وعصنه ,(412(1"2 صذ 0- *م) أسععقتمعنة أمم هذ زه عتأمتطهاة عطغ لصح رلك لص كلذ 
ع1 .200 غتسنا هج ستعغصم وع[طمتيد؟ عفغط) غقطغ علتساعصم ع5 غصمعطتصعتفصة قز 
لعستقاطه معوط مقط (9ل8) [72006 عكتودعموع مانا كروك ]0 معلنده مر عط ذه عمعتمط 
]0 قتمعطعومترط لاتحم عطئ +مععع2 صف ع7 ركذ قط ,كده8-قصد زر[ 01 عتأق هه عط وصلدن 
وعتيوة (1)1 فطع أصووععم 6 رقمت1110 عط ص[ .5دعتقزوعم للح عط 15 عكتمم عغتطى 
لتتقصمطهنة ع[طفتيد؟ تجرعتة عكلممم ما :دغل تكتتددوعءع< عط لصح 


دغل جتهدوععء21 قعتء5 (1)1 171 

(*ه-)(ه -) “85 -) 21 
(2ه-) لزه + ) 22 
(82ه-) رازه +) 23 
عستطغملطا عستطغمل1 24 
(84-)(ه-) “8 -) غ25 
(2ه-) باه + ) 26 
(82-) زه + ) 7 
(82ه-) ا(8 +) غ28 


:5[ع00صصم كلف عأمتتدتاتصنا عط 2 تستؤوع :مم موه 1116 


ب( “8 -)(8 -0.2610+ ردي 6( *8 - 8()1 - )0.376 - ,عا( “8 - )(8 - 1) 
(0.64 رك 
8- 3.5/2 - (0)38 


رو( 82 -0.3220- ىر[ 82 - )هه - يعر[ م ) 
19 )25 


0)08( - 7.5, 2-53 


-209- 


... مامسوطعآ صذ قسصمتغعدفصد1 غعول0د8 عطغ 4ه عصتاء 1100 


أدامطغنم) 4101"2 دمغ هتوء عطغ عتم ستافه 76 ,أسمدمعقتصعنه غمم قد م بلصقط «عطاه 
5آ .ىر لعأمدع0 عنامت هه عط عستدت 0- *م عه لاتحم غ00 غتصب فطع غوعغ لصع لمصععن 
غمص 15 16 11 .0ع أمستصةة ستدعد 5 عسلعء20م عستاوعا عغطغ ,لغعمم6رزء؟ 25 التحص عط 
التتم عغطغ #عمصت © غسفافصمى عط 4ه ععصدعقتصوده عط 2١‏ غده) عم ,لع موزعم 
ب قط علتاعدهه 886 ,رأخصسوعء كتمعتخصة 5 » 11 410[1"2 بمتغوتتوهء عط عستقت )0 - ْم«( 
4م عط طغتى ,> عتدمصمء 586 ,رمعم كذ علنط ١004,‏ غتصتا 2 كستفاصم 
.لإاعصنلمع260 ععمع عاص مداه عستلهمم ستمعة ,لممخامص 
5 0مطغعمم 281507 عط عمنا 9 ,عسلعءه»م "للق عطغ عجتله:«:عمعع 10" 
.]668 2008 اتسنا عطغ 102 عمتلعء0م ل[وتاعفطعع 2 35 غ1 .(1990 .1ه به عندعط89116) نز 
/ق11ع1ونان عطغ ص 5غه0ه غتصتا علتتلممم عط 2ه ععمعوععمم فطع عستادعا صة وأمتقصم 16 
بلمطاعم قتطغ 2ه عممغصو؟ل0ج عفط"1 .دعل صعبوع [همدمعدعةه 211 10 وعتترعة عسل 
,(1979:1981 بعللت1-برععاعتط) ترط ل0عممممام وعطعوم«مصة «تعغطغه عط مغ لعترة مسرم 
5ع طفتنعصة وت غ1 أغهطغ هذ ,(1986 .21 .غه ,توععاءعز0) عه (1984 ,له .نه ,ترععاعزم) 
خصوعع )تل 2 قهط 5006 حودة137 .ممم لهسصمفدووه أمععمعكتل عطغ درعوء سعط 
5 أتصن عط غوع) 10 .علاءي غأمعع1 3ل ه وعأهسعزدع0 غ1 عمتدوعوط «امتغواع: مرعامز 


:2م تغهنتوء عستره1011 مط مجع لتقصمه عبر ,رلك واطفكة؟ ة 15 

3.50( رع + ب + روطو + ورولآو© + ريو #17 + ررظ,5» د را(8) *© 
عدعط17 

بع[ *ه+ مجه + - إلا 

ته #هجه - د رلا 

86 0-8: (6, 

برا( 82+ )- - ررلا(ظ + )- - ,,لا(8-) - ,تيه - ,6( *8- ) - يرلا 

عط .1.6 ,(*ه-) 5167 عغطة +معمعة 86 عطغ ,4 لصه 1,2,3 > 1 م10 0ح ,جه 11 
كنع مع تدوع لله غه لعنمموفاصز مز ,2 عاطفقصد؟ 


1ه 0 0015" غتصدا 4ه قمعم وغةه عط 0عغصعدععم ع ,1عاطهغ عط ص1 

أقطغ وعمطة عط[طهغ قتطغ فطع 2ه دمتاءء مقصة عط .عستلعءه»م 2110125 عط عصذقنا 
:5ع هصعتاوع2 1[ 2ه 1 معلنه غ2 2160وعغصة عنبه 54 لصبه غ21 وعا[طقتد؟ عط 
,2 وعاطمتيد «عطغه عطغ عه" .(*1-8 مغل عط غمعمعة صق 36 بععماعنتعط) 
06 عط غ3 160مء200 غمم 5ذ (0 - ,» - ر#) وتمعطغهمروط للتتص عطغ ,8 لصح 6,7,ة1<2,8 
01 20 تع عغصة غمد ععه دع[طقتمهم؟ عقعط؛ غقطغ عل تتاعصم ع]] .ععصوع ظتمعزة ؤه [عب1 
0- يعم لصة0- يج مط زه قعمعطغوصحيط للتحص عط غتتط 1,)/ قصد ير عع صعسووظ عط 
عأ تفط , كل هصد 0 5عتعسعدوع عط 1ه صسمتغوعععغصة عطغ أمعععج 0غ كنا اتمصمم 
عط أمعم20 أمصصي ع ,54 عاطقتعد؟ عطغ ه10 .تكتوووعء26 15 (-ه-) مغل عط 
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تحنو ععمقطة؟؟ لصة ععقتتء37 طغوط له رغص طغتم وعتمد؟ ععسمعد؟ عط ,رعسن 
موعم 5غ)ة 0غ إ[أمعتسوع8 داعم ما فملمعا وعتمع5 عست تجنقطه دنه لل .مص طغختر 
-202 2 ,لاعلاء 11087 .لاعمسهمم ماصع و[عستصععة 2 ست غ1 لستامعج ع1 تاطعبة ما سه 
عله 7211165 تتدعمر أدعرع كنل ععقط مغ ستدعمم2 تإلادتاكنا دعتاعه عمنت تتتقمم وان 
عط مم2 لوندو؟ء5 .عمتت 04 ك0متدعم غأمعمع كنل غ2 وعسطلد؟ ععسمعد؟ اأمعرع كنل 
طعومممة عط ز[ط8غ20 ,دعتيعه عستا 2ه بواتتمصمغهوؤةه عط غوعغ ما مصيدهم؟ صععط حفط 
“ماع21 لعاسعسونق نوط 0م مدع (1979:1981 ,تعللت1 لصة برععاعتم) بوط 0ع5ممممم 

:1108 25 0660م 6 رطعده:«صمة قتخطغ 115256 20 ,412217()0) معللت1 


(كاطه) ,6+ ب كلظررّم ...+ جد ,كلش :© + ,لط زم + رلا أم + إل +عه - لد 
(كاطه) ,© + بي كلظ_رّم +... + جد الوم + بلط © + رلا “م +ه - لد 
(لض) ,5 + بوم قرم +... + ,كله يم + بال زم + ,لل م - كلد 


آه 5تسعطغممررط للتحم عطة كنؤوة عستلعءمم ع«عللن1-بزععاع11 660 7ع سوج عط" 
فتقعط]ومرط ولتأقصمهة2[6 فط ففقصتدود ,0- 8:05 ,رق غقط ,وكتتهدمتطهؤة ممص 
ما مومطة عط صو 0> "م ,لإأتتهمه6 مهمد معتامصة 0- أم هد غأفدل .0> "مدر 


صعط 0 > "م 2ه «تمو م0 د ؟ ع6( سمه 96 كذ ,مملة .#واتتمص مده برامسر 
-صمصط 1ه فتوعطغممتقط للنتم عطغ ععلستآ .0< *م غععرزعم مقلهة صىه ع6 تز[وتامتطه 
12156 صذ صعلاة ممتغناط لقتل لمملصدأة-همم 2 ققط ملغه عط ,بإاأتتمممغواة 
لمعناتص ستمغطه مغ 0ع5ن ؟ط غمصصق 5ع[اطهغ غ [2مدمج غقط) فصهعم فنط1 .وع[مصددة 
تتعللن8 كصه رروععاعرم) ,(1976 ,تعللن1) ,وو سوم .مغدم غ عطغ 10 وعنلدر 
عط عكملناطوة م6 د5عتلنؤة صمت ص[تتصذة علتفصععع اع ممعم وحكقط (1979:1981 
35 للتام عط «تعلصتب مغهم 6 عط 2ه «دمغبطتن 35ل ع1[مسوددععم د[ 
أمط لعغتاطتمقتل هذ مهدع عط ,مقتط تدعص ىه عغطغ 2ه عقتدوءء8 .0ح 'مفقط) 
غناط ,لعققتطصتا عنتعر *م «مأفسنؤده 01:5 عطغ د عط 1ه 16 5ه ,ماع انامطة 
(1990 .21 .اه 201506 ,وللمعاعوعه .مع مقط 35و16 15 غقط) عتلدم؟ ه غتامطة 
05 عمدووعم عط صذ 005 غتصنا د10 عستادوعة 10 بروع همه عصذ0[110؟ عط عومممم 
م6:52 عط مسد لع نأهتستاةء غوة هذ 1"آللق «متغوبوه عط :قلدع واطتوومم 
15 للتتص عط 16 .0ح 'موغهطة كتوعط)ممبيط تنص عطغ نوع مغ عقن عت 0مغممعل 
11] .مم5 عتتتتلعع0م عصنؤوعة عط لص عتعطعيكظ مع مغ ممم مم كذ معط ,لع موزعم 
,1.6 بللناه فطغ فصن 727 ]0 ععصوعء قتصعته عط :10 نوع 6 ,60اعهزه5 أمم هذ [لتحص عدا 
عمذقنا أمص “اه مم2 هذ 6 ب#اعطغفط» ؤوه لصد (0-*م ) 82[1"1 مأمستاده عر 
عط طكذيةا ,> عنتم معدم ع١‏ باكسدعطتصعنة هذ 8 ]1 .دعتسلعء10م مصاوع [هددمتامع كوم 
عط جه 15 .#إاعستلمعء2 للتتص عغطغ دده ععمعععقصد بده عكلفمد لدج لمسصدمه لتملصدؤة 


.(1986) عع1انظ لصة لاء8 ,رعاءز ,(1984) علآن5 لصة هتوة1آ؟ ,برععءزط مكلدءء5 (1) 
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... سمسحطعكآ صذ كصمتاع دعصهع] أععلسس8 عط 5ه عستاءع0ه11 


عط عستتمد قطاع هم عسدكتلصعمعه عط اععمعتاكصة غقط 5مغع2؟ ستهدم عط" 
:1997-0004 0متعم 
ألساعتقتل عنامحم سعط عستعلدع؟ عستلدممة غمعسيك عند دعسنتلصع ميوت غومم عط" -1 
عستلدعمة عط سصمظ 0عالتددع: مقط فتاصتتدة عمسمقلوط جتمسخكدم عط .كودع« مصرف ما 
,(لوع وتوم نط لعطء ممم دمعلصت عععدغ تلمعو مويه لهدم6 2003 2ه صعط ه لج مكتت 


عتناغتلصع وده عع10 مغ ععلتده صذ 0عطلصعوعم 7535 عع قع1اع3م بمتتماعء .[د550 لق 2-١‏ 
عط" .قعتتتلصممعهة لمغترمء مغ عمقطة ع#عطعتط 2 عنوء10لهع ,5عنلهة" ط) ومع 
عط صم عصسةاتاوع 5امعمهم أد5ععغصد معنعع ص عم ع[طومرعل1فصدمه 
05 1471 عط من لعطكنام 1999 لتدرية صنذ فدمصتامء لصوطمنندة1 عط 4ه عستسمععلع 


لمع سمغ تلصو موب غدعموغصذ 1هغأم 


ع مع؟ وعدن تلمعءييت ««ماععة عتاطنام 0691 عطغ ,2000 02 عتعأدميي غقجة عط مآ -3 
4 عستعتتحرعة غطع0 06 غومه عط صة عفتد أصمعقتسصعله 2 عدتدوعوط عم خصدءقتصعزه 2 


,(وعسقلمه غمعمص ماع لصه مأسع م 3م ععصهنتعتاع5 ص عفوع 7ع صة طح 


عددل 725 2002 ]0 «تعأهنن أوعة عط عسسددل طنأبومعع عسدطتلصعمع عتاطسم عط" -4 
1820-05 لصج فدمتفصء2'" حدعنة غعع0تاط عطغ عد عقت أصهعظتصوزة 5 16 
غلمة عط مغ عددل عستاعع تلت عستعتحدعة غطعل عطغ 2ه غدمء عط .”مععصهومللق 


لامع مومه 11 متيو فطع نط ممسصوطعن1 6غ لوتصوعع فصوو[ 


تت 


مغ عستجمره عستاععك ع[طوغمط جه 0ع «عذمتوعء؟" عددطتلصعمعه ا1دتتعنه ,91-2003 ص1 
4 وستطعتك :2012119ئع ؤه سته طغتيه غسعسمموعرمع عط نزط 60]م200 5عتعتامم 
+04 لمصععناعه 4صهة عتغدعدمده0 طغمظ .عسغتلدعمعه عتاطنام عصتصتلسسدعممة 
5 عستستةج بعتامم عط 2ه «متأمتتصغصمء عطغ مغ عنسكل اعقدعمعع0 عسمتعدكوة 
لتعقطه1 له أوعنتعخصة ندم 10 طعت غطع0 لممعيوغعه ترط غطع1 عأدعصدمل عستعدامعمر 
عات ععنة؟ ععمعرعكده0) 11 فمتسد2 عط 0 5ألتادعم ععتكتدمم عط" .15ت تمسر 


لتكزوم غطعل لهصمونع عط 1ه دمتاءن ١60‏ م سد 


:8 1[طقتهق؟ ده قغوء1' 12004 غتدل] -3 


عط 2ه قزةتإلقصة عغطغ 0غ ععصو ممصا 51068516دمء 2 عكتع 76 ,لإسامرمة دآ 
دمه عط 2ه قدمقوعم [هععنهةه عت ع معط ,لعع0م1 .مع [طفتمد؟ 01 واستمدصمتواة 
طغتى ععتمد؟ عقوععة عط" تأصعبسوع2 أذممم عط عع عععط) طعتطه زه بواتتحصمطوؤة 


.22 .م ,94-1998 قصد ,34 .م ,91-1998 ,صسدطنآ مك عتتوصدظ (1) 
.19 .م ,02-1999 0صة ,18 .م ,91-1999 ,سدطاآ تل عتتوصدظ (2) 
.25 .م ,91-2000 ,سعطنآ سل عسوصحظ (3) 
.24 .م ,94-2002 لصح 20 .م ,91-2002 ,صسدطتآ نك عتتوصدظ (4) 
22 .م ,91-2003 ,سقطنآ تل عسوصدظ (5) 
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20 عقته؟ ما كلع صحف مع عطغ ترط 160م200 مسرماعئ عجدنا عطغ 6ه ا1توعم جه عه -2 
سم تصصصة مسععط عمحقط فدمتغعد فصوت عندؤوه لدع دده 5عع؟ 01عاء0116ه ,معتتمم وعم 
01 أعع 22 عأهنلعستعغصة عط ,عست غوعة عطغ «ه*1 .1995 2ه ©0016تمد عط ععصزة 
أو “اع مدقتن أمدة عط عستسسدك 0علعتطعج 5ه اتعطع1 جتمصكام عطا مستغفصتستاء 
مذاوقم عط1 .1998 1ه ]دين 0ررمعهة عط عسمضسبدل لعمنقصمه لصح 1998 
عط ,(90 2+) وكتدد فسدماكتك صدعمتم عطغ مغ ع[طهغدتطتاغج :ز[غعدم 15 دعتامعروعم 
01 أطعممععسقطدة عطع لصح ,(90 5+ ) عنها 2003660021 5غصوض دادع لصد فاعتمط 
بلتأوع ع ملعءمم صمنء116م» 


عط غمعصسءامصصة مغ لصح صمقخغءة0[1 عرد مهمد ما ما«مللة غصعاعزوميعم عط" -3 

ةنع تلظ 01 25 0ع076لء ,رصم1اطتأقتل 0664م 220 معتده[د5 ,قعع 72 جره عدها زعمر 

ما 12026256 2 012 عستستصعذة 5قععدها بإأتعم1:0م 1 اع طرع7097 مسر دخ .1999 

عمفموعتتعصذ عط1' .دعع1 «تعأفصه تإأتعم0م ص عموعتعصة عط لصة دذععده) عنوؤاوء [وععر 
.19992 لتدية ؟ه 5ه 0065م ستوغمع جره دع نه أكتسم) ص 


.مط ناه قدمت أ معتط نا سططمعع1ع] عط سسمن ماع أفصهت صذ عقت أصدءقتمصعنه م -4 
5 اعسصمععرامع عطغ 9ط 0م26 تعدعع 5عتاي خصمؤغقتك 0غاءع1[مى صذ عستاعع0 


,)مانم مذ غدممم جده ولككمد) مصدمغكفناك ندوجوم1 م 2000 عدو طصروءء2 صذ ممتمتععل 


سدم لصهة بأتسلوظ 4ه مم عط) سم د5عتامعهعم 04 مموعتبعمز عط -5 
]0 اع0108ط عط سدم ووستكدة عصدمة 0ه رقع12 لمعته 2201 حدمتط دادم مفممم 
لتأقصمت هعنصت تصصرمءة 1ه 6ه بومامتصتهم عط 


ممقتصط ف طاعءعم دمت وغدع مر اصصذ نجه 20040 -عسطلدم) ككملا عط ص موعمعمم عط2 -6 
كه عنعت نط 5عع؟ اهدمتزوو014م لصه غاسمعصع انهه عرد 04 جملعءع1اء عطغ لدج 
,200150 04 هدع عط غد هلأأعهصه فصممتغهامتعء1 


72 معطا 02 عمدمة ععصنة 01-2003 صذ وموعترعع0 وعتتحل 5طدماميت فط 7١‏ 
1025 مطدععدة طغتم عدملج ,قععدد) عفتععه مغصد لعسصدمفصدتت لصح لعكلزسمماععم 
5 عتها ممم عط صذ عمدعنتعصدة عط .5ل2تمعغهمم بكوم لهتامتتقصة عصرمة 
دمتقلعع0 عطن طغتم ععصفلنرمععد صذ ب0عاء0116ه دعتاصعنههم “تعطعتط سدم صن [تادعم 
ده 5م00 وعتطاتصحدمءه661 02 #جافتصتصد عط برط ,وتعامتستم 2ه لتعصتامه عط 2ه 
مذ 5و1 «متامصءوطدة ولطغدمم لصدة صمت معتصتتصصرمء عدمطمعاء) متدلتوعم 


,(0ق0ععممم عدمطمعاع6 علتطممم ص عمت ه 0غ 00ج 


.20 .م ,92-1998 لصة 34 .م ,91-1998 ,سقطنآ بدك عسوصدظ8 (1) 
.م ,94-1999 ,سعطنة سل عسوصدظ (2) 

م.م ,4-2000© 4صة ,20 .م ,03-2000 ,صعطت] يدل عتومد8 (3) 
.2 .م ,94-2001 ,سعطنآ نيك عسوصح8 (4) 

4 .م ,2002 ,4©_فصة ,20 .م ,2002 ,1© ,سعطنة نحل عتوصدظ (5) 
1 .مص ,20083 ,2© 0صة ,22 .م ,2003 ,1© ,صسدطهآ يدك عسوصدظ (6) 
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... ممسوطعآ مذ مدمتاعد عمد غعو0ب8 عط 2ه عصناء1100 


وع اط تلسعء وده 2[1عصعع - دعتامع نعم وتقاعع0تاط > ععصهلهط جتمسترم أمع 80 0 
نل ممع جتماعع0تاط - دعتصعره2 وتدؤوع لاط > أن قعل أععوس8 (0 


مح مه 0تفلصوئة غطة يصسدعمم عاصصدة عط غصعوعمم عمو ,عص 21103 عط م1 
1ه 15 08 طعةء ؤه سمعمم عط :10 [دكتعخصة ععمع قدصم 96 95 فط 


0 58 9 ع[مسدة نواعع ممت 9 

ععمعلطمه0) 96 95 1م 

1 فسمتللنظ صذ صدء11 17 

ضوع عط 10 21 عنم[ «مسظ و01 115 غ0 

[0.4886:0.6284] 0.1907 0.585 00 
[0.0545:0.1175] 02660 026538 0 يد 
ناتيت 
 ]0.7501:0.8975[‏ 0.2010 0,98 وتماء د18 
ع1 
ا النعمصع 6 
|[ 0.6107:0.7743] 02,29 06925 101 
5 نأوع د 1 
[0.6142:0.7290] 2 0.1564 0616 1 
 ]1.2626:1.4656[‏ 0.2767 16641 1000 
ع لمع ود[ 
 ]0.0245:0.2381[‏ 0.2913 018 ميم ب 206 
201 
[0.4343-:0.6458-] __ 0.2877 .25ح أنمقء2 اهمسا 


قسمتتللتط 2.1613 غتامطج قد 5و0 ا لقتتصصح عط 0 صسوعمم عا[مصسدة عط" * 
.52آ 1507.5 غ24 0< 15 :ه0011 15]آ عده :10023 .00113125 115آ 1ه 


م9 95 هط7 . 2.042 > كمه مز متلد؟ لمعتغتت عط بسسمقعع زه مععمعع0 31 طغت1 ٠‏ 
08 <تع ات عدمإ[عتعطغ 15 طوعم عطغ «زه1 [تتحدعغصد ععمعلظقصم 


12 72 


3 
.(32حم) وعترعة ممصت فط 1ه 5226 عط متم عتتعطر 1ل 


عط عصةنال قططع هم عتتصعنعم عط 0عءءطعسقصة غقطة 5دماعظ ستحممد عط" 
:1997-2004 مجاعم 


,199700 عنمن لصمعءوة عطغ صذ سممقعء»ة11مء عجهة صذ سمه متاعصة عط" -1 


13 .م ,92-1997 ,سوطنخآ دحل عسوم جد (1) 
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مذ 081019 ععسفمصط 2ه وكامتستم عط ,لمعع0س1 .غتعقعل غععلتتط -8 ,عمسقلط تجتمسكيم 
دآ .كدصمتاع وعصوع غعع0تاط عطغ 4ه دمت ساوبه عط 0غ دمغصع 26 علط 2 مأتصوئع سمصوطع] 
ستغعللناط ودين 2 وعطقتاطنام «مسوطعنآ 2ه علصفط لوتضدعه عط ,تهديم عصعدة عط 
ذعاطمتيه؟ غمععع كنل عط 01 «ممتاهتدد؟ عطغ معأاتميان عتعم عتعمدتن 511095 أغقط 
عتصدمصمءعء ,«دمسصوطعآ مد ماسعسرمماعء0»7 عتسامصمعه 06 بوعتحرعه عط ما 0عأهلعءموقج 
عناطنام 0ص أمعمصصء تامع ,ناماعهه 1[وطتتعاعة ,وغتلعي لص عستطلصطط ,لإعصممم ,تواتحتاعة 
0 ته المعستصعومع عط نوط 4م200 مععتاوم عط .مع ممم لمتعصفصة ,ععصفمة 
صذ غقطغ لممعذه ع]]آ .عسغتلصعية عتاطدام عسصتستلصسوعنه لمج عصتطعيك ببللمسلممع 
ومنطقطمه1[ع1 عط ستمامعه أهطء دع01ناه عتتاعسسمصمء» أقتوك غلدمل معط ,«مصوطع1 
مسععا-عده1 لصه عع 6تمطة عط ,تملتعتهمم صذد روع[طفتضه؟ عط دعوضنعط 
عطغ ماعط للنام تزعتحكتناة قتط) 01 غتاه عصتصطم دغلسوع؟ فطع غقطغ عممط ]1 .دع تلودتدء 
عع غءط ومتطفد0 هماع عط 1ه عستلصمأم ع لصن معاغعط 2 0غ ارمع ممع رامع عمعصوطع.] 
0غ «مسوطعنآ مغ بوملله غقط وعتعتامم تكدوددعععمد عط عستطلةغ لص 5عاطفتده؟ عط 
عط دمح 016 غصمء طتدعزه 5اة عكلماع: ما 0تتج تإسامصمع» هكذ 01 طنابلاممع عط ««ع امعع1 
عط .15110585 35 35 ماعصهم قتطغ 01 دمتامعتصدعترده عط" .معتخصيام غمد210016-13 
1 دمناععة صد 0ع أدعدع:م عنده عسدطونرعائا عط ؤه بوعنوعم كعخدط 2 لصه دمناعن لماص 
11077 عط عقن 86 ,3 «ملاععة ص[ .2 «متاععه صذ غ02 عط متماية عبر لد 
عله عط طاقتاطوؤوع ما طعوم :دممح عل[ت"1-زععا101 0ع 7عصونتة عغطغ مص عسلععمم 
عط عمنا 5 ,4 سصملؤءة5 م[ .وع[طهتيه؟ عط 4ه دعتعمعدوع 211 غه «متغوموعام1 051 
عأمتتدعاط عط تزلداة مغ كنا 211050 غقطة عتسلعءمم ععمغه 0 «تععصدت)-عاعدا 
عط ,5 «مقغععه ص[ .وع[طمتيهة؟ 01 عنتمم تجرعنه معء عط ومتطفد ه60 ه21 «متنوعععتصا م 
لمعته 1211 طخت طاعدمندممة 1151205 عط عسصتقنا #جاتلدمتدء > تأععصمت) ؤه دزو تز[قصة 
واتلدفتتقه ستح-عص1!0 عط #دملقصة صتح سمط عط 4ه سمتاععنغع0 عط م 0ع0عممعتة فقط 

تمتغععة لقص عط صد منوع جزم درمتم تاعصم عط" .قع[طمتسدم؟ عط عع واعط 


2- 2: 


لمنادع0)) ”للف8ظ1رآ 1817 عتاوصدظ“ ددمة معطهة لصد ونع مدني عمد دغدك للى 
2) 1997-2004 4متهمعم عطغ ده ,سكعللسط تزآن«ومدتيو ,لدمصوطع1 2ه علصو8 
جه -1 :56268 عصصت غطونة مععكقط 116 .1,82 04 وممتللئط ص اصع (هتدء دين 
لةعدة -4 ,قعتتصعم186 جتواعع80 -3 ,دعتاصع 2869 عرد رول +2 ,وعبمو م8 
رقع تاكتلصعء م1 بجتداءع0ا8 -6 «,وع 67 01مءم:1 6مععام1 -5 ,وعدن تلمع مرق1 
عدعط] 1ه طاعدهة كتسمك 160 .نلعقء2 غوو80 -8 ,عمسفلد8 جتمصسعط غأوع810 -7 
تقضة10110 عط «متغصعمم عر ,وع[طمتسيم؟ 


دمح + (وعتتطعت1عم مدمافبك عط عصنةساعمة) 5عتتسمعتزعم عجم) 2 معتتصويوم اجتقاععلناظ (ج 
16121168 عتونا 


مع نه أدع ءامد + دع اكتلمع يه لدتعمعع - وععدغتلمع م جتواعع 80 (5 


أقءعاص1ة عتأدعمطه0 عط ستدغصمف وعستغتلصعيوه أوععوغصد عطغ أقط؛ لهمعنه 116 
عأوعتلع0 مغ قسلمع عند 96 لصة لصومعه ومع تعاصة معتعمة فطع قصه لصومعه 
دمصوطعنة صد عتاطيام غطعل عط 2ه قتهو[قصج عط د25 عتعصمدم [هعع6م5 8 
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... سمسوطعآ صذ قصمتغع دعصدع1 غععو0س8 عط 2ه عصناء 13004 


صمت 0 كعناتزء 161 ترتهاءعو0ناط بده 1 عامقتء جرا[لدمنوع رع ودع «بسبعرمطد ع براجره 
عله 07د تند املد ادوع كتصوتد كز مروطا «رالوصة1 (ومناتصعرع؟ عرما 
.76111165 لهاع 09ناط مث أعوجردع طاته راتعتادواه 


ع -1 
م0 :قدصم م علقت طعتط تجدع؟؟ 2 قز عتتغط) ,معتمعةه فصعت عط 1ه أمع مدع عطغ مآ 
دمتأمعظلمم5 520 2 غتسصتصسدمف 786 عممعناوعفدم نزط 220 «متودعع26 15امتتنامة 2 
عط .وغلددوة لعستماطه عط 2ه «متغونع دم معغصذ 520 2 مغ كلدع1 غقطغ متطعصمنغ داعم 
ص أقدق فط عندعم (1983) دمنه؟] 0د متععصدع0 ,(1983 ,19981) «وعصدع 0 2ه اميم 
لوه عط لص دع[ طمتد؟ معموساعط دممتغطوعقاععمة ستح-عمه10 2ه ستهصرمك عط 
غذ قصة (1987) ماععصع لصح عاعم؟1 ترط غطعدمءط صععط فقط مهام لمعتاء معط عط ده 
203157 دمد عط عسصتصامز سآ كأمتقصم غقطغ دمغ هنامصصة ستهمم عط 0ع قدصم 
5202 2 نمع ما نتعلنده سد تإعسمعلمدعة عتأققطء560 «مصعصدمف 2 عستعفط وع[طمتجد؟ 
ع د 204 عطغ بصمط براغتعتاية كتععمة 160 .«معهسصتطسرم متمعصلا بوط أمعصممصمه 
05م20م 320867 لصه عاعد1 ,م60 16د ستحدعده10 2 ما عتتتتج 0غ كتسعم 
طعومعممه 15011 عط .9011) 1اع0مم بمتاعع دم "دمت عه 01 متو أ مدع دمع رده 
عم1ع عط ,دعتعة عست عط 1ه سدت«طتلتداوء ستح-عمم1 2ه دعت عم0م عغطغ مه قمأدعم 
-21:6 قتتقعطط كقطا بطعوع؟ ما ستح-عصه1 2ه " أعومما " 2 متام 2 ك6اع1]5 بتع ا'دوعم1 ا 
عآطهغةه عط غتاط ,تجتمعطغ عتسمصمعهة عط نزط مصعاؤه أدممم عطغ مولع عسلد؟؟ لعج 
-0© 1ه 1062 عط" .لعموعك عط 10 قتتطغ عاطع ؟ط 1ل متطفصمغهاء سسدتعءطتلتنوء 
5 طعتط؟ رسبدةتطتلتنوء ستح-عمم![ 2ه +أمععصم عطغ مغ 0ع126عم عط حصي مغو تععام1 
4ع 970 بعوساعط متطقدم60ه[ء وأمتتوحاط عط زط عنهتستطلذ تإحصر 


رقتطع عه !0( )1 عغممعل كلتم ع؟) 1 غه عه يعفغصة ونه غقط ,ل( لصح 2 دع[طفضو 


كا مصمعا مط" ,)800 عه - ,لآ حلا برمتامستطصدف تتمعصتا تجتقصمت ونه عطغ تتعمتقصف عتر 
صسباةطتلتبوة 02 كناه قز بصوؤدترة عط طعتطى ما غمعغعة عط دععسدافدعمم غز لصة (4)0 وز 
سدت«اطتلتبوة عغطغ دآ ."دمح سدت«طتلتسوء" عط لعممععة هط عدملعنتعغطة صوه صم 


ع0 نان امهم قتطا م[ .معج مسوك عند كتيل واععدء للتى  ,‏ عط ,صمت متكزة 
غطعتة معوواعط ومتطوسيعوعغستامه عط 04 فزوتزلاقصة عنتمسدحتط مه عصامل ص قاأمتقدم 
ص قصمتاع فصقت أععل0تاط عطغ صذ و14[ هده ستهمم عط عأتطتغقصمه أقط معترعة عست 
وعلاطقتعد؟ مععط]' .1997-20042 متعم عط 5 وغه زامعتقتيو طغته «مسوطع1 
26121عع -4 ,وعنتطعتء2 جتواعع610 -3 ,قعتاا1697 عتها مم -2 ,18761363 عنها 17 (16ة 
اعمط -7 ,رقع تدغ تلصعميتة جتماععاتط -6 -رقع تالصوم ادع عام -5 رقع تلمع مده 


.1 ,ممعم كنل غم صذ وتقصمغ هه مذ غز غبط ماع16 مذ بجفصه6 2ه غأمم هذ عر معتيعد عصصغ عط (1) 
,درم -0 

تمطغية ودعموطمة عط بدمصوطع1 صذ تاتطمغة لمعقتامم عطغ مغ عستمعمم عطغ على (2) 
هسة تبجتماعدمم عتصمصمءة عط ؤه غعة عطغ 152 دغهل 2ه علصقط عط عأتكتافقصم م6 صدوعط 
22 هه عط عععقسط عقعصوطعة عط 4ه كقصمعدفصهة فطع عه"1 .دعن دوع موود عمس فصق 
قتط) عدمقء8 .سعط عدراهصة ما غصدم ع عمط دع [طدتصمدم 8 عطغ مده لصح 1997 صصوظ عاطقلتهمهة 
غ2 عستلصوموعتدرهه عطغ طمتاطدم غ'صفتل فعطختمطغسج عط ,لمتكعم 
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:2م قطعط ص قدمتغع و قصوءذ1' أعع810 عط غه عستاع1100 
"دمت هتمعوع:مع:1 1011 سه 


دده طنع 812 10امسطج]8 .10 


قعتداع سمسمصمء1 ص مدمودع01ط أصهمامزومة 
انودع انمنآ عدوعصوطع ىر[ عط" 
2 اعتستسلق دمعستدد8 2 عتسدمدمع]1 ه وأادعج”1 
ممسوطعرآ - طعغوطدل1 


"اع عوطم 


دعع 5617 وجرت[دديمنا واع «متا هدوع ددم عأوتتروراقط وا ععوبرزلودصع «تعجرهم 271:15 

أعو0ناط عط جز وعاطهةيه متهوجد عط عاسأاتادوصمه غوطا وعترعد عدرت غطوله علا 
,1997-4 متعم عطا "دما هنول بزلتيع "دونب طامة بمضصواعط صة ودمتاءموعصوط 
لها 09ناط -3 ,76112165 1816 1107 -2 ,معنا7م باع بزو -1 “216 يه[ 212ه١‏ 77:656 
تهاءو0ناط -6 -ركع تنغ[ تتعديته أفععادرة -85 ,كع ددا غ01 ترعديكزه [هرمدعع -4 ركعت ترعرور 
عطا وصتولا ‏ الول أعوقضتبط -8 ععصولوط متفتصكيم أعومنط -7 ,كعد ات دعمكره 
اومبعاصل) هد (وءنصعمعم عرص) كولطوسور ويل ,عمج ومعمرم 470162 جرع 11/5[ ج7170 
مط 0ع26 برعطا تدع مول ترعناوع :7 [لد له 1 «رعلجه غ2 لمعا توعاجرة عحرع زوع *رد 1ل درع ديت[ 
وولطوتيه؟ «تعطنه عط حدما جتعبع 10 بتوتصصمتاهادى عتترمعوط ما )4 8- 28/1 -1) بعالت 


عترمعءوط عروطع بلجتفصمتاهاد و1 ولطعتيوم دعسن 1ل صعديره لمتوصعع وطا ,صمتامعمعع) 


ع 0م عو2اك-م/ا «رعوترت))ا- 1172/2 116 )1-82 خرم)/ ولا طاتم «رمودم تمهاد 


عنها :عند )وطا ومرت[دودمتاواع «بمتاهتوعادت-مه عادوتتواقط ععرطا 1270 10 عن اعجم|لد 
096121نا 2110 كعنا2اع767 ها 12011 , 011765 7إعديكاء 1771265 21270 كمعن جرع عر 
76 .كعنناا70تعديته اأفعتعادة 0تدع عناترعاء: عزها «دمد ‏ ,الوص 2210 ركعت جرعرعر 
لفصظ معطا أذ طأعمومممة 71751205 عطا وصتدت برا تلوون وع-«رءودهمما لاه وتورلوديد 
دن ودرم[ وجا “له «بمتاءعاء0 وجل 10 لعلءءععنى عوط ([[1712) جرمترماسن «رمجره "رماع عجر 
“مودت 22) روصم[ 116 .عوأطوتيه عترمدى جعوسعءط عراتلووسسقى يتمد مصه 
عدها صمم) مدع (ععنجرهرع: عرهع ما (وع جد سعحييه أدعبعاصة) جدمظز بمصناما عراتلهوسقى 
بتومء107] لقعت جرع عتها 7دمت) م1 (ومن جرهم بكتماءو0ناط) درمز تيع (عمن جرعرع2 


*تم تسلم البحث في مايو 22005 وقبل للنشر في مارس 2007. 

معوط فقط غ1 .قاوعء) غ00 غتصتا عطغ 202 عسلعءميم [متعصعع 2 كز لمطغعم 111863 عط (1) 
غ1 .(دمغمتمععبططج صذ /111506) ملآ مص متععصم 0 ,واعمظ ,وروطعلارة] ترط (1990) غد لعمماءو عل 
عع عنصت راتدءتحين عط صذ 5ئغأمم؟ غتصن علنحلممم عط غه ععسعوععم عطغ عقسوع صذّ مأمتعقمم». 
.فعا معتوع لهدصمقوع5 211 10 

فصه برععاعنط نزط 0عدوممدم 15 غآ .وعتيعه عمنت 01 باتتمصمغهزة عط غدعا ما عدم مم2 مع 5ذ غ1 (2) 
.للطة) ععالد1رععاء81 4ع أمعصوسية ترط 4ع أممعق فصع (116)1979,1981نك1 

فنط1 .ععسعنمع حدم لهدمتغهغمه 10 لمم لمعاصة مز غ1 .«مغوععمه هه ه) التطمعاعدط عطغ هذ 8 (3) 
.ىلك ع رار ” 8 لقتعمعع ص رقصة ,لا ع , لزه غهط 55 بكلعفط معذه عمه ممصت مقتطعه 
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دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 

تصدر عن معهد الإدارة العامة - مسقط ‏ سلطنة عمان 

صصر.ب: 1114 روي الرمز البريدي ١١7‏ برقيا معهدارة 

البريد الالكتروني: م0.اءم.واع©2515] - فاكس: 1.7.55 
تليفون: 5.7741/154-8/1015817 


© نشر الفكر الإداري وتدعيم جهود التنمية الإدارية 
على المستوى المحلي والخارجي. 

© توطيد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات 
الملمية المماثلة والمتخصصة داخل السلطنة 
وخارجها. 

© تدعيم حركة السبحث العلمي بنشسر البحوث 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري: 
وتعميسم نتانجها على المتخصصين والمهتمين من 
الأفراد والمؤسسات. 1 

٠‏ الممساهمة في درلسات خطط وبرلمج وإنجازات 
التسنمية الإداريسة بسلطنة عمان. وتسليط الضوء 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملاً على دعم 
هذه التجربة والتعريف بها. 


عزيزي القارئ .. 


أن يكون العمل العسلمي ذا علاقة وثيقة بالتنمية 
الإدارية. 

أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 

أن تكسون المادة الطمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
قائمة المسراجع المستخدمة. والملاعق الأساسية. 
واستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. ويكون 
إجمالي عدد صفحات الموضوع في حدود "٠١‏ صفحة 
مطبوعة على (1م) . 

تفضصع الأعمال الطمية للتحكيم العلمي ويحق لهينة 
الستحرير ااخسال بعسض التعديلات الضرورية على 
الأعمال العلمية المجترة للنشر. 

أن تعتمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
وكستابة الأعمال العلمية وتوثيق المراجع والمصادر 
وتكون المراجع حديثة. 

تصرف مكافأة رمزية للباحث عن البحوث والدراسات 
والمفسالات المنشورة مسع نسختين من العدد. كما 
يحصسل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


تعرف على قضايا التنمية الإدلرية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


الاشتراك السنوي 


* للأفراد: 4 ريالات عمانية. 


المجلة العربية للإدارة. مج 27, ع1 - يونيو (حزيران) 2007 


تتبنى المنظمات المصرية والأجنبية نفس الممارسات 
في إدارة الموارد البشرية في البيئة المصرية؟ 


د. غادة عوض القط د. مايك لييت 
أستاذ إدارة الأعمال المساعد رئيس مجموعة الموارد البشرية» 
مساعد عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا للتعليم والبحوث وإدارة العمليات» والإدارة الإستراتيجية 
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة بلايموث 
الأسكندرية - مصر المملكة المتحدة 


الملخص: 

في هذا البحث تم استعراض نتائج دراسة لعدد من ممارسات الموارد البشرية في البيئة المصرية؛ وذلك 
من خلال دراسة 81 منظمة تعمل في جمهورية مصر العربية (58 منظمة مصرية» و23 منظمة أجنبية). 

تم استعراض عدد من النقاط والتي من بينها: محددات ممارسات إدارة الموارد البشرية» والمداخل 
المختلفة لإدارة الموارد البشرية في المنظمات متعددة الجنسيات. تعرضت الدراسة إلى التعريف بعدد من 
العوامل المختلفة التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية في البيئة المصرية والتي من بينها: البيئة الاجتماعية» 
والقانونية» والاقتصادية. 

تناولت الدراسة أيضا فحص ما إذا كانت الممارسات التي تطبق في المنظمات محل البحث تعكس أثر 
البية المحلية» و ما إذا كانت المنظمات المصرية والأجنبية تتبنى نفس ممارسات إدارة الموارد البشرية. 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات إدارة الموارد البشرية هي انعكاس للبيئة المحلية» وأن المنظمات 
المصرية والأجنبية تطبق نفس الممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية. وتدعم هذة النتائج الافتراض الذي 
مؤداه أن ممارسات إدارة الموارد البشرية تطبق بأسلوب معين وأن المنظمات الأجنبية تتبنى مدخل يتوائم مع 
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عتتلسع ممق 
:56037 عطغ صذ 11960 فمسممتذوعت © 


07؟سقعل عدصمن متعدع0 مور عندد براغتعنايك 208 -1 

07 [22«عاعة عه لقطنتعاصة مسمعة بواغدمم 511640 وعتعصوعدم طنز عنرمق -2 
7صملععاعةه ععتزه1[صمرء صذ متققط مص معطوءع وعجزعمع: بامترعغتك طعتط]؟ -83 
7 طممي :1ه عستسته 6ه ماععممة طعتط7آ -4 

5 


ه0110 5ع نغ متغتصدة غامعصدمم1ع067 220 عستستمع ععنه غمعاءك غقطى 10 - 
7 جررنامتعلصصوع؛ مزه لعفتء0؟ 


07عصتوغطه فللتعاة مه مغصع1ة6 060ع06 عنجد 110 - 
#دمدكتلمتععمةه لمصمأعصية سامح ما لعموتدع0 عطلهم تتععنيف عه لمعناع أقط 10 - 


07 ع"تتاأعنصاة عع عطغ 15 لمطاعممد تفط نر8 - 


ه هجب- مه في 


7 0دعمع0 :7205619 معمقمء«عصة تزهم 00 غهقط17 - 
67 ممه مغ 0م0112 15 واأستاععة أمعمد 10 مص ه ععمعع0 أقط 117 -10 


7 271501 0ه ممعم عط صذ 1560 ك1 مامتع ناته اسمعمرودوع دمج أقط17[ -11 
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كه عام لاعصيدء1 علتنووعام1 مذ .(1993) .11 0361 126 لصج .2 عمتاصم2 .2 معاسطءة - 
أن لودسناول لودمناوضيع] 12 .ا اعدمععهههمطم ععسسامععظ ممص لمدمتأممععام] عتوع مسنم 
1171-4" .مم ,1 أتعسعودصوااز ععجناموع]ة سمسس ير 


7عاغد]8 رالدع1 وعتطلن© لمسصمعد[8 و1206 .(1998) .2-0 ,ناآ مضه .2 ,الزميوم8 - 
0 رودم و[عء17 وعجر واصردم1 .وععتزهأمصحدةا عمعصه ستة؟ 05 دععمعععاععم 1811/1 وسمعتلوعط 
.26-56 .مم ,(1) 


وعسناموء17 سعصسساظ وستعتلوط10© .(2004) .11 متصدآ] لصه .0 وأو وومد8 :2 بومصوم8 - 
.عع0علغدسمآ أجءسرعودصوا1 


.538 تدملدمآ بعالم لعدم نعل( لصه دده دعتصوع0) .(1988) .11 ,رطعبرج"] - 


كه [ع1100 علتنوعوء ام[ مه لنجدمره1 .(1996) .]1 عتجمدل18 ممه .5 ,تتعلطعوء8 ,.5 ندمابوة؟] - 
64# بإتصء 24620‏ ,اسعممععفصد]ا! عععسمدع 8‏ صقصسط ‏ لمممغفصععام1 عوعامؤد 
.959-85 .مم ,214 سرع روع11 +#معتمع ع دصدالة 

لسه عتتساءني5 لمتعهى 186 :وجدروزتلهعائمره) #صعومع22 .(1999) .2 2١‏ ,تزواغنط الا - 
.02100 ,دوع« تزاتديى حنم لآ مك0 .ودمعاورى ووهمزون كه عومعط0) 


3 2113289118 .2.5 ,81053 صذّ .صويلتة1 صذ 1118181 .(2004) .2-0 رتكا - 
.ععل0ع لخدم عتلتعو- وتعل جرة ممع "زنامدوه17 


قده 22 تصدع 01 دعو و13 «مغهء1100 د تعنط]18 كاده عتصسهاه1 .(2001) .لق .2 أعويملآ - 
,17617117 أوتدورمعصع2. ,أءتعاحرهن) لدعسط[دع-دده0) صذ مااع هم ه5 طول لضع غمعسغتسحمه 
.152-169 .مم ,30 
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مذ وعمعوعط اسه 5علع20[1 ومسباموع 8 سفصد11 [مدمتغهممععغم1 .1994) .2 ,ومم12 - 


وعتناموه 17 صقنصنة .كلأقصمتأهص تلد[ 562665 لعغتصنآ م2 موعممعنا8 ,عدعصدمول 
.581-599 .مم ,33 أسعصمعءووصول1 


تتدع1:0 .أمطنمع10ى عممجه مز براوتع50, لضع 7120157 .(1995) .0 ,عصمر[ - 


لقمصمتول 5وم0© 4 .1999©2) . 11 ,تلند2 امه .لآ ,قسملسمسهيوندسنمة : .ل جععاعم1ا 
لمصمغهصةلب/1 لصه كدمصععتقص1 ص غمعسصععفصد]8] ععستموم1 مقصت] 2ه «معتتدم مره 
لددممصععادة (05ه) مذوعآ.2 اصة لاعطعانةة .2.1.8 ص[ .اسممتتفقط" صذ .فصمصك1 
شآتآ] .دعاععمط دذمآ غسءسعءودصهار! ععستاموع: سعصدسط دز عوموترءالول لسع دعم تاعءم دعم 


.ماع"1 بأعءجع121 عتتممورمع؟1 برلطغده/7 .2005 .أمجج[ا1 ,علد" معنوعه"!1 1ه ادنم 811 - 
الإلمقصعع 6 02 ممم عط" تماستم مم20 لهدم مم1 معلصن 2111/1 .(1999) .11 تعلات1 - 


.31-4 .جوم ,#تعطمعامء5) 10 ده بصع عدص هاا[ له لمصستامل طاعتاتظة 


عع عع مقع ]1 مسقصس]؟ .(1998) .:-5 أبرآ لضع .0-11 نحه[ .1 بصططعت1 :لآ-11 مول - 


'آه تتتغخصد00) 01 وععمعس المآ زمممتغه «١»‏ مم00 [هدمتأهصةغلد]لا 4ه ععممصطصمامعط ص1 ممه 
.وم ,(4) 9 باتوسععمصدا! وعجناموعء 17 صدتصه7] له لوحسسمل لعصمتاوصععاص[ة 7256 .منوتد0 
632-652 


خذ5لا متعصيعادة17 علطا عاتن 4 :وطوعق ع7تلصماميه 720 .(1996) .11 ,1اعلئرل< - 


فوع« [وعتناء [ناء مع نم1 


برول( :برصسادبالسة طعنا:8 أه دم وكدتصعمول 756 .(1992) .8 مممصعل1ة1! لصح .آل عوعنا0 - 


.لك باع د1ةاآ .19905 وطا درة عاترء تصمرم[ء1(9 


لةامتعقطع8 6ه وغمعلعءعغصة لمسطلت© .(1999) .1 ب,سموغوط امد عق .ل ,العصيوط - 


اه لمصعنامل ‏ ,ة«ععفصد]لا صعهتاميج1 لصهة سمعضعصسمة معءسضو 8‏ وعممومعلقئلط 
.399-418 .مم ,36 ,دوع تكد 51 أصء ددرعجه م ع11 


لمصمغ مص 6له]1 عط كه صملغياه197 ك5نمبطمه' عط" .(1969) .11 ,عاغبساموط - 


.9-18 .وم (1) 4 بوممصتعه2 لم7[ ه لوصعناول عناطتصته[0ن) ,تمتاة :همه 


ععسنامو18 سقصسل8 لصع فلمصمغهسقغلت8 .(2003) لح ععمعع1 لسع .ل هللتسفغصتي© - 


اه ل .224 الإخغمع10 لمصمعوة8 همه ععمعوععهمه0 1[و105[ معء ع8 :ا معسعع صملا 
.363-368 .مم ,(جدآلا 3) 14 أصء مع ودصعاط! ععسامدء1 صعدم س1 


تمغصع د56 لمصم ع قصنعغم1 لصح ممع أمتر5 دمتغهمهرمتم1] عمتطعوء1' .(2000) .]8 تفمسطد] - 


مج220 امم وناك مدعب ممه ص وععمع ع1[ امدغلد0 عطغ 2ه صمتطمستصسمد1 وكوغ نلهت © 
لمدمعموصعاص[ عطا كه عأءصعععلصدم) لصنتصص4 165 وبلا ره ووترتلعوءم2 756 ,كله171 
.ع1 8-10 بقتلةافسة ,عصوطمتآ1 بم«ءتدمععوصهاة دمتاهتصبولمط حتذا برجرع 0م40 


ع1ناوة1 مقمن11 ده 5ععءصطعسكم1 .(1994) .2 ب,قعطهك8 قصج 2 ,ونع 2معوم8 - 


لقصمتومععاصط له لوصعدول .فده تندعومعه00 لهمدمغدمة اسلا صذ دعم تغعدعط أمعسصععمصد ]1 
-25(:229) ,وه01ناا3 دمءدتونا3ة 


ع1ده]] عسصتغمة مومع قط  )2003(.‏ .21 كومآ قصه .© ,مك111 .18 بطغتصرة-55016 - 


لدصمتاععتصوعو:0 أه لفصعنامل .أدعاده0) معواوعء]1-مول 2 صذ كاعمه" زستمصماس4 
-709 .مم ,(6) 24 سمو روطو 
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لدصمتاهمم! صة ومع اعوم عانطلورمصم1 .(2001) .صمتاقلصنه"1 عستستهم]" ممعممعن8 - 
.دمنوع :1 وعمطددا! عطا دز ولسنملصعاى ومتصنع :1 وسه ج«متاوء 1101 


م صم نه تتصمصصآ مصمخنغهواع]1 لمتخدسلم1 لصه فلمصمغ فصغلب]18 موزعمه"1 .(2003) ل مرعممع - 
1 0 ااا 10 
01 لاء وعاعوا8 


رقاء15116 منعة0 2ه بصخصده0) .(2001) .7 .11 ,لتسدلا لص .ل ,هللتممغسته© تق فصع" - 
ممصح؟ 0 :قلقصم هصن آد]8 مذ +111 1ه غمعدمععمصد]8 غطغ لصه ,فاعع141 بجغطصيه0 غوم10[ 
1017-7 .مم ,(2) 36 بومعصتدوب8 0م17[ زه لوصعنامل ,صندم5 0ه ستمغ ع8 مذ مع تصهممره 


امعسععهمد]/8 عدمطمرة ,ممع عكنتصمععنمر .(1999) .11 «عصععك]اآ لصح >1 11دل00ه6 - 
.د00 لهصمت مس81 م صا اأمعسسععهمد]! عع سموعظ سمسفسبط] ممه ,فمملؤواع8 
.21-6 .مم ,(3) 29 ,دمتاوعتصوع02) لصه أجء دعو دوصدارة [ه دوعتل د51 لعصمتاعصععاصة 


116 “تددزلعاتدره) #ه ووتاوسة”1 .(2001) (كلهء) .2 ,عمناوه5 لصه .ةط ,11ن1] - 
010 :0:0 عوهاصة 40 واتامتومصم) له وصمناولصدم 1‏ لهصمتانتاود1 
.فوع20 توازوح كتمل1 


)ق122 2110014 عطغ صذ امعسمععمصهم عمتماصي:1 :غمج5 .1994) .1 ,سعنوطق - 
.116-136 .مم ,(1) 24 بدصمنغموتصروعج0) غدء جرع ووصداا[ أه مءتودا5 لمصمنا دماص[ 


.تتتدجمع!آ ,ملدم]آ ع1070م!!] تبصع وومواا .(1995) .5 .(1 ربطعد2 اصع .ل .1 بدمععاء8] - 


17 :معنوعنة 5 1م0105 #علصت فأاصفاط عفعم دروك فمعومع01 .(1995) لق ماأمسوعزك - 

لصه صمتامووتلو ماعب س2 (05ه) ل .لموسندكط لصة .5 اعلمعء"1 م[ .هتقة صذ دغصع[مفصدع” 

اعلا .فعقطان] .ععتساصن0) «عدوك مز طعموعدع1 برتوتممتدعاصم) تعصمتاو[ع77 «سامطع,1 
.111 تعاملا 


علم 1[ جد وعءدع 101/162 لهدمتا مصيعاص[ :معءجدعنوعود20) وأوسسالن2) .(1980) .© ,عل :1015] - 
.عع52 نذن) ,دللنآآ ولرع ك8 .عودلهو]1 0عاواء17 


اه جزتصء 4020 .قع ةمعط" اسعسيعع مص د]/! ص دتصتد فده لوسسطاد© .(19983) .6 علم )ه10 - 
.81-3 .مم ,(1)1 و«تادععع1 ادو سعءودصولل 


11 «ومنعع 561 لصة أسعمغتسحعع18 ؤه بولنط5 ى .(2000) .11 ,أدعنآ لصه .1 لآ نوق - 
©نامد0 17 تمستا له لمسصنامل لعضدماهتعقم1 726 .صمعتهة1 صذ ودعمؤعوعط لصم 
.413-55 .مم ,(5) 8 امءدرعءعودمدلة 


كه فععمهتلتقطن5 غه دععتعوع2 امعممععقصد]! وعسامقعآ مقمصسبكع .(2000) .1-0 ممم - 
لمصعنامل لمضصمنةوتتع 121 .صدحنة"! صذ مس1 لدعمآ لصه عدمتغهعدمم0© لعمم غمص 3/116 
.22-28 .مم ,(1) 8 ادءددععدع4 وصع ممتاءء[ء5 1ه 


عععنامدء17 سعتصشاظ حمطا عدمهم0 .(1998) آعسآ صنآ قصج .1.0 عمكآ-قصهة13 .11:0 
مه امتعمتتزهاصصسكا 0آ1 ععرعاصمن) أعتسواة مسامطهرة 1186 نأجججو صة أدءتصمم[ء7206 
فتاعم22 عصتصندم 1" 


قنامطع لم1 10 لعع81 عط تصماغء م مم1 .(1990) .]1ق عوعول لصد .1.11 ,معمسميع]1 
.لاله وعع2ل اسه .ل1.18 ,موصتصم1 م1 .دعتطصده0 عصتممل[عء8 صذ غأمعصرءعفصد]11 
.قلع ادام .«ملدمرآ عءتاصهم) جصتمملء ع2[ دز خسو سرع عو ممم 11 
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... لعصبره سعئتععه! ممه سمت مع 120 


نكاد تت نك( 


:ا عطمعع2م1]3 ععساموع8 صسفصسب11 عوعاهن5 .(1990) ."1 مملمط© لامد ...21 ع016ق - 


ده اتعتضعوفصهاا! وعتناموم1 سفصيى (60) .1 عومنةط ص1 .عجتاءعوموموط 610591 ه 
.235-260 .مم ,تعاتود) ء(آ بسنتاعع .«موسعمتمصم) لعصمتطوصععاد1 


:أمعسرمماءبع10 غمعدمععهصد]/1 طوعف مه و5عءمعسكئم1 لمسطلد© .(1987) .711 ,علد لمق - 


.19-3 .هم ,(3) 6 تع تصمماء م77 تيع تمع عدصت[ اه لدصسنامل ,صسحلعمل ؟ه تجلبط5 عمد 


عط" :فعتصنصنه0) طوعية ص غاسعمرمماءبة12 املعميععممة]7 .(1993) .5 .8 بطمرووعم 
.3-12 .هم ,(1) 12 كسعتصمماء م12 #سدجمععدصهارز له لدصعمول ,19905 عط ؤه ععهمدع 1 لقط©) 


15010 تتا مذ فدصمكهقتمد؟ .(1998) .ل بعلعمآ لصم .5-2 بمعط© نل ردق - 


.فاع 11 تتخصيمع :ه110 لصه تتغصدمعععممه11 1/1110 :معتطصد0© سعمتقة ص أمعسععحم ه11 
.653-6'0.مم :9 تت تمع ووصهاا! ععستاووعع1 صعسب]] له لوصسسول لعددمتا ع صيعادة 


خصعسيععفصة]8] عاتراة-عدعص همه 2ه ««عأقصوم]" عط" .(1994) .0.2 ,روصدلا ممع .5 ,واطعوءم8 - 


رقع لعصعاء ممه لصهة ,سغاستد ممه ,وعتعمعع مهمه :دعتسممتلنوطن5 سمعتعمسم 16 
467-11 .مم :(8) 25 ,دوتو ن5 دده درون لصصمن مصدجمامة1 له لممسبول 


مآ عقو :هتقة مذ وعفأقتلككة عصم ما صعط 2ه «عأفمد” .(2004) .1 مصمسمعاعورظ - 


.ععلعاخدمآ علو متعكق دة مععءتنامعع؟1 صمصسه عتعودصول (.0:) 2 توتطمسظ 
عملا بوع[8 لمصة «صملمصم1 


دعوو عوسمنتستدععد18 لصه «دم0و5 1 [هد متبط نفم1 .(2001) .لآ برآ لصهة .1 صممعاءورظ - 


غصتمل لمسمغمصععمم] ص وعم عم اسعمرععدصد ]لا عع سووع1 سقصسن1] 2ه ممصم حصماص:12 
,510765 تمتاووتصوع02) .قعتدغصة؟؟ عستمل متتعاوعء-ءدعصنط© 2ه عقه0) عط -قع"7بطمع17 
.553-59 .مم ,22 


مقصسن]] 2ه غمعصع 1م12 امه كصمتهموعنم1 عنوعنهم5 (2000) .2 رتةبتطلسظ - 


لله لمسنامل 82151 .«ماءعة5 عمسدعكتصد]8 16[آ عطغ صذ غمعسععفمد]ا! عمسموع]1 
.285-302.جم ,11 .701" دع دمعو دصهلاز 


10 عآتملاعصهع*1 عننوعوءام1 مة .(2002) .12 ببرمسيوم5 اصع 2.2 توبتطلمظ - 


نا .وععتاعوع 1 اأمعسسمععفصد]آ ععسدامقع1 صسمصد]1 لمممتغدل8 دوه عيسصتستصممععء12 
.317-403 .جم ,12 «رعتررع18 أديعء تصع و ديعا[ وعحزنامدوء 10 


صا أمعصعع هصد]/! ععتتاموع18 مقصن]] عتوعندمن5 .(2002) .11 «عمصعدكا مه .11.181 متوم8 - 


2055 وعملاعة:2 01 دمنأمغمعم 1 عط" تقصتط0 صذ فلحصم همق لتا8 معاوعم11 
.553-59 .مم ,31 ؟وضوع11 [عصدمعصعظ .قصه"1 منطوستعط 0 غمعمع1 زد 


انال لعدموصعاصز .(1999) .8.5 لتعلسطء5 اصع .2.15 بطعاء15 :.ل.2 ,عصنتاسووط - 


.ل 3:4 عتعادصم) لعوصمغوصالها[ و ص وامموط وستوفصهلا :اد«وصدمعءوصصهلة وعتنودوع 1 
.00116 مععغوع]]آ -طغيه5 :دملصم1 


علده]آ عمده5 5ه «متطدع تادعجم1 جدمغوعه[صي:18 صق .(2002) .21 غدعنآ لقصد .0 1811106 - 


12 ز 2 <ز ز 2 2 1[ 1 ل ا 
.معندع ]ل[ وءعسعمعلصمن) لع جوووعء؟!! دوعءصتعد8 لع تآصدرف لودمتاوصععاصظ1ة 
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4 تهنأ متزع”1 01 متامتع 2 01 قعقصمم5ع عط عنتومصصدم مغ غطوتامة ه5[ج علا 
20 ونا0طع 12667 قتط1 .ستعوتده ماع16 02 مبنامعع 2 طغت؟ فدم 1 دمتصدعده 
أه وتاوطصتتط عطغ غتاط وعتخصتام غمعع عقيل 2ه ععطصته 2 صسمظ فمصمغدقتصوععه 
عأدغتل12 م أمعتعكناه غمم عع 5وعتتغصنامء لهم لتاقلصة صصمظ 5غأدعلصمموعم 
م دمفوة: هذ عمعط) ع«مأعضسعغط!' .ستعترده 02 جتغصنامه ترط وتوتزلقصة [تلعستسمعط 
عاطمده للتم غهطغ وعمذهة عامصسدة عاععه م0 ل0صج عتعطغعيظ طعموعوع" قتطغ عتاوديام 
كلل رلته قتطغ صذ 0عغتطتطعة طعومنامم2 عخلام202 عطغ #معطغعط؟ 2ه مزه نزلقصة 
أقطغ عستلستطغ 10 فممقدع؟ عه عنعطغ معتاعدة 2060 ممق .سمتعتده 1ه تجخصتف عرط 
عصمط صعع ساعط عع هؤ5تل لمتتتغلاتء 0ص عستغلتك تتغصنامء عصمط عطغ ,توكتتلقصم لهم 
طعدهمم3 عنعع 362 عط دممن ععمعت لصت صة عتتقط طعدء 7227 كسيف أقمط لد 
معآظ :2004 ,سمسعاءهز8) دعتددن0زوطناة مجئنءع10 ستعط) ق0جد بم 1/1705 برط 60 1م200 
.(1996 ,27 عه م«مابية1 لص 1998 ,له غه 
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... لعصبهه سونتععه1 مصه سمموع18 120 


رطعتيهة'1" :1998 ,تلآ لصح ب«ومعوم5) طعومهدممة لصد ععلغعدم 812801 6ه 
.(2000 رقصهس1 اصح 2002 ,#ومسدم5 لط متدسحط د88 :2000 ,تحط 1988850 


8 الاعصم لمستطلتن-مه50 عط طغتم غصعغمتقصم عند 5عع0عهام عط 1ه 11056 
“ععع2ل 0طة معسستصمك1 سد كعتغخصتم طوعة 5 (1980) غ60 مم8 ترط لعتلتمعلز 
عسغلبه فد لعقتمه10 هط رهجم عقدعة فتط مذ له 5كعتخصتامف عصتمه1[ع ع0 15 (1995) 
عط عندماعتفط) غطعتمم طاعتطى مضه غمص عه طعتطيى سستعغطغه عنيه عتتغطع بتع عع سوط .لصتمط 
صقطغ «اعطغدم فللكله 105 دممت كتمفقطمصهة عط" .عع عستطلنتت عصتعط 25 ممعم 
فللئكاة لعلععط عصتمه[ء9ع0 م عممعمعاع«م عط بد«مغععاءعة صد وسطلنت لهصمت دمتصمع:ه 
2 وهم 10 فتققط عط 25 ع220 متعم 01 عذنا عط دمت دعتصدونده عط ستطغت 
عنامم عط مغ مصعوة 32121531 ععطقصد210ء6م صذ متتعلتك عسامعكتده 1ه عقن عط لد 
غآ .اءتعاصم عتسمصمءه لصه 1[هوع16 ,أعكاتقم عدوطه[ عطغ عوط لعستح[دوتب :راعنهدوع20 
عط ععصذة وعدذمهاه عمطت 25 عستعصفكك عتند دعنله؟ 0ع هاعم علدمم غقط هط كله تزهدر 
85 385 منا 0عدعمه 15 إمامصمءة عط 25 لصح (1980) 8551604 ترط عاترمم لمسعتره 
.(1996) 81011 فح (2002) غوعآ قصح غهك151-1 برط لع أدعووناة معوط 


2720 أقطا اأمعصووعة عطغ 10 01262 قتطغ ص ممصن 16غغنا كذ معط" 

“اه لإاكأطناوه عسدمط 60 ميعة وكقط قصموفتصدونده 0عط له معتعم1 عستاوع مر 

معاء 10 أقطا بعد عطغ 10 اممصناك ك1 عمعغطة تتعطغهم ,وععلغعه»م لعفتلسملصداة 

أغقطغ لصه غجتعغخصم بإتتخصنامف غومط عط مغ 0عامه0ج عحقط فدملغ دفتصدععده لعصجره 

قخطغ صذ سه أماوغصه غقطغ طغتم غموذمتقصمف معم0اعةم عستغسصعصمع[مصة عنم تزعط) 
0015 2فتصوع 01 لتتغصدام أقمط 04 قععمغع هام عط طغدى عمد 


طعموعوع] «اعط م1 0صج فصمنهناعده0 -8 


سقتام ع1 ؟ه عبعصة: 2 01 ددمت م لمعته عط لعقتغمع10 وطكقط عب برلتاة قنطا م1 
.عام 1811211 05 ععصقء د جه أموع1 صذ مدمتغدعتصوععه لعصتده موزعنده"1 لصم 
+20 ع1 اطع متاسافصة عط صذ 0ع0تاعصة وععنغعدعم 8181/1 04 ععصمعم ع1 
لصح عذفط؛ عسمتوعمم«معصة طاعممعوعم متعطسيظ عدم عممعة كذ عنتعط لصة عحتأكتتقطءه 
0 عستاهاءء ووعتاعهم عه دمتدقتمره ترط ع[طوغمم غدممم دمقطععم ,دعم مهم مدقطاه 
ممم لصة دمت2ه متعتاعدم ععترماصصة ,قصمتغ جاعم ععتزم[صص 2ه أعسلصم عطانا 
تتام له عتطمعء امم 6غم00ة 6غ تزاععلتا غدممم هط برهم 2/1105 معطم وواتزاة 
قعطع103ممة علتعممه 


4ع مع مسد عصتعط قععتاعوعم عط معطتعغطى دمقعده2 م غطعدامة طعتدعوعم 0 

9 لص ممعاصم سمتاميع1 غمعسيت عط لعأعقلاء: فدمتدفتموعنده ع[مصحدة نتناه ص 

لقندعادمه 5ه عنتصد 2 كذ عتعط غقط قصه 00 تإعط غقط اعلساعغصمى عحقط 

لإقمد معسله؟ 60ه1عت علنده؟ غقطغ معع160«مسعاعة عتتقط ع11آ كاعده؟ 6 فاسمصتصدعاعل 

تمت سه مم دكتتمقص مت هم عوغصدة غه أعفمصة عط طغتم عصماج عستعصفقط عط 

معط واطملتوعة ترزاغمعسته مغهل لاوستطلتت عطاء ؤه معد عغطغ سعنتع لصة غسعصوع حمر 
.م12 صذ دعسلهد؟ انماهم انهم غسمسصتصمل ده طاعستمعمع نتعط تدك 10 2660 2 15 
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صذ سمغمعتصوعمه عطغ مغ ل0عاغتصصيم اصح لهتزه! عط مغ بزو[ععلتا عدج ومعتزه[مصط 
0 إأتاناءهء5 طعناة عستعع كه م[ .غمعمصزمامصه 08 واسسعءه طعدة 10 مصعم 
لصح لدتزه1 2 08 عاأأعمعط عط صتدع 0غ 0516105م 2 صآ عه 5ناعنزه0[صصة غسعصتزه[مصة 
لمعصتة ممه طعتدمم تجرع مج ونتعنزه[صمصة :زللهم00166ث8 .عء عله لعاغتسسسى 
لصح 5اأعة صم ادمعتم رج 2ه عدن 20ع7مدع10؟ 2 جزم الاعسدرم حم اهعع1 عط نوم 

.الدع كنل عنده 15ددقتمرو3ل 


تلدقتةءمجط ععصممم مه -6-6 


مقط «اعطغدم 5عمصطامعانده 10 عممعمواعدم 2 عأمعتلصة 5التاوعم تإزعتكتية فطل" 
5 ممم 1221531ممة ععسفص متعم ]0 فعاضي عط 25 "ابامتتقطعط عده قوعءمزم 
أقطا «متفتتاعصمء عط ععد«تامعصء 11تده إوتوغصمء [وستغلاني-معمه عط 4ه 
مقتام رع صذ «واااتاعة ع1أهتدم0«ممفصد ضع 725 12152[1مم 2‏ ععطفمرماعم 
متامطاع 35 16 221435نا ,رعكتاعء ممعم لدغدع صدمم1ة069 2 ممما معلع ,قممغ) 2 فتطوع:ه 
ع881] صقطا «تعطغقع ومتطقص مهاعم 20 ستنامتتقطعط طغتم لعمدععصف لمج لعقوط 
سععط عتتقط صما مختصدعنده صقت مجع !1 أقطغ 0660م عتقط 76 لرعاة 110 .دع مدمع ناه 
50 عتقط نزعط] .قعع0ع2:م الع عع م سفمم لح 5ععدسعتتاكصا معذوعى مغ لعوممعة 
آه <متغمبطهبة عطغ 0غ «متطمع6غة عنام طعتمم بيهم 0غ 0ع تامطعهة دععط 
5 عمطتعتتلع ,7ز391اء1001م عستلاه7<0صطصططة 02 5ممعمم 2 25 ععصعفسمممم 
عصتاءمحصدم ما لتتهددعع»ه ددعم لتأععللكء لصح دعتعمعتع قله «ونوعمع عط عستعتطعة 
قط سآ .دواع عاهمم لمصمت أ فصيعوغصد صذ مضه 5«ماأمعصد عستصممعصة طخت واو جلعععللهء 
15 غ1 له ع2 [دالعستصوعمط عندممم 2ج 15 222121591 معط صدم عع م أعدع امم عرع 11[ 
.نام 1تقطعط سقط ععصدمعاتاه مغ بمعككتع ك1 ممتغدع ]اند عنامم غقط ع[طملصوؤوتعلصن 


سفعخط عطغا صا عممومع كنل عط عسعغط؟ ععتاعهام 1ه وعتج 0«مععه عط 15 قتط"1" 
.أسوعقتصونه هط م1 00صد10 525 5صطتاماع وتطستعمه مب عط 042 5عفصمموعر 
طعنط فصمه2جتصدعنده 0عدبوه سهمناميع1 عط 15 16 ععسفافصة قتطغ صذ ,كاعموع 1100 
قتط لص ادقتدء«ممة لعقهط عسرمعنتده 101 ععمعتعاعرم عع ممنناة عط عنهو افد ممرعل 
امهتم مستعط مسدمأقصهتت 0غ معط تمصن معتتتدودع:م عط 01 متحت وعتلصد عط تإمصر 
#عطغه عط تإقم عنعط"؟ .دعقم لهطم1ع ص عولتكتاعمصسم عط مغ متعلتره ص 
امم طغوط أقط غعوغمم قتطغ صذ غصدا«مصصدة 5ز غ1 عع مط ,قدم و مهامعهء 
لقفتهة:< رمه 6250 عطنامع ناتاه اناه ك1 


:لع ستلسة] 7١‏ 
ل 5ععتاعة :م 1111/1 1ه عوصهت ج 0عقتغصع10 عحكقط تإعتكتيده قتطغ 2ه دغ[تدوءم عط]1" 
قصطعة لددمتأقصة6 81 مضه ل0عصرره سمتامريع18 052 ع[مصدة 2 صذ وعطعوممممة 
"تفلتصنة عستأسعصصمع[ مد عه سمتدمتسدعئنده 01 ومتامعع طغام8 .أمرع18 ص عستطومومه 
غطا غعم2ه: ما دععة عط حقه وععاعوجم مقفط1 .قفعطعوم دومج امه ك5ععتععودم 


معط غهقط] عستتاععة عومط) م غ«ممصتدد لدع[ معستقصق عطغ لص تعغصم سمتا مك1 
م 22610221 112012 ,245 2 ستصطع غ06 01 ,رقع تع تت اكصة 21نعدع 6م 0 عتمم د عدع 
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... لعطهده موتععده”1 سه سمغصرج] مآ 


لدعتطاء عصمعة م تروط لعتصهمصمعع2 كذ قتط) ععصع لدوم علصة لمتعصقصة 2ه عمتتناوة 2 
صذ طغلدع؟ 5ه دمتغساطت 015 و[طمغتنوء مح ص كعتاوط ج 0صد عمصوؤة [ه«دمم مه 
16 كتقوط عطغ عط مغ تواعكلئا 1 مدمنامتوغهم صقط متعطغهم مسمعتلدءه]/8 .راعهصمة 

.دع ددع تاعنطءع2 01510121م1 عست امدعمر 


01 «متغتدمم عطة عكتمقطمصة مغ «واعكلتا عه دع تتطعتصاة عمد عتوغصمه تطغ م1 

01 وا اتععده1 كه عستاع ملاعم هط مكله 8611 تزهمم متطغ لصة بوطءموععتط عط صد طمز قطغ 

.1201025 عقعط دده 52560 2150 15 صمت ممم عنتعطنى :و)تتمتصعة نده امعصيزه1[ممرة 

4 متطفد30ه1ع هط نده بطتمتصوة غععلاعم من واععلن[ مقلة ع7 دعممعنتمصة تروط 

مغ لعكلستا 15 تزهم 11 .ععسفص ممعم [متلتحتلصة 1ه اأععمقة برصج جده سقط «تعطغمر 

عطانا 01 ععسه ممعم عط قد غد كد غدءغؤفتقصم عندمجم عط 01110 غز ععصع حرم ]روم 
.021 1ختقصة عغطغ 2ه غقطغ مقط «تعطغهم لعل تدوع" 5625 أقطغ تامع عاعمير 


آه 0:15 لمستعتده عطغ ععصته لععصفطء فقط 0604م لدعتغلتك عط كز نتو بو ووكر1 
(2000) تأمسطه8 لصح (2002) غدعآ لصح 11-106 ترط لع أدععوعده مج (1980) 110156606 
56 غطعنم غ1 صعطغ دسكتلدد 0 تكتلصة مصج بتستلتعءمممم «عتدوعع 2ه ممتاعوعتل عط صر 
ص 016 نتععصمنناة د ترإهام مغ لدع 21ل تحتلصة سه ممسكتلمتع ممم 14 عأمتدمم ممه 
له 5ععتاع2:م اتاعطيعع ةسهمم سرعاوع]1 04 ععسعد كمد عط!' .دع سسعع همس محم لتم وعم 
مدع ع7201 اعتمم تهدم ما عدم د2ختصدع:ه0 صسهقتاموع1 :د10 مممتغه«7مطعة امعمعمر 
6 0 عله صذ توعسعتعقكء عستفدععمد لصهة 0007م عسمخم«مصد ما 
2856 2150 زهجم (1999 ,تسمعفوك8 لصح لاعصعدط لصح 1996 بلاعلول8) عحطتاعم مسرم 
عط طعتط؟ صذ فسعاهبزة غبعصوهم ععملمضغصد م ستعتزم[مصةء لعع72تامعدء 
.01 «تعفوعتع 2 1335م ععم ممعم 01 سوبع" 0ه الاعتاع:1 اموع جر 


05 عه هذ قعقدعتعصد تههم 10 متقوط 2 25 ععطهم710عم عصتمد آه ععتغأعوعم ع1" 
ص ععموعع كنل عط غقط) عأمعتلصاة وعسدمعاتهه أدعاع عطغ عرعطج؟ وععتاعه:ام مب عط 
عط 25 0ه غصهعقكتصدعزة 15 ومتامع متطذتتعم0 90 عط 04 دعقطممدع1 متمعمر عط 
أقط ودامتع [قدمت هس [تحم عط هذ غز غأعومعره مغ دنا 0دع1 غطعتم ممتدقته15ل عتتمطج 
هه ووعاعطامع ]1 .ععمفصصم]نمم 05 عقن عط 10 ععمعرعاع:ام أوععصمنؤه عط مقط 
طغمط طعت «مغعععتل صقطغ ععموع0 5ه عجره 15 عمدععع كيل عط معتسجدء ل0عامص 
عط 38 1102م عستقنا 101 ععمعمعاعم عط عصتودع مده ومتامع متطكنتع ص يزه 
.12162558 تإوم اه عققط 


:لإأتسداعة5 دعص تزه[ مم1 -6-5 


طعنط معلله فده دختصدع0 سمتاميوع18 أقطة وأدعتلصة وتلتروعم توعصيرة عط]1" 

مصة 516هئام لوستغلنت عط طغمط طغتم غدعؤمتفدم 5ذ قتط"!' .وسبععة اسعممتزه[ مص 
هسه ختلتطهغه غمعتصره[صحمعة طغتم تتاععصدم ه مغ تصتمم طعتطى غباعغصم لدع16 عط 
نوع عط ,متامعع عآنده؟ عط 2ه 5قعع:03[مصة م ععصم عه صمصصد ع1" .توا سبععع 
م منتوع0 عصمئعة عط طغتم لعصتطسرم ومتنطفممعه1عم تغط لص 14 علعمسم تغط 
.استاععه امسعصدرم[صمهة عاعوه ومعت9م1[صصةء غقطغ صدعم واستدمععصت 10معة 
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ععمق و5ععنز0[مممة متعككه ما ونتعتزه[ صصح غعع مده غأمم غطعتم ع اأععغصم قتطغ م1 
؟ط تإتقمد 5ععتنزه[صحدء عطغ طعتامطا رعبه ,عستستوع ع امم متاك طغتيه بمتددعنع0ام 
م 5تاعتزه[صمة 10 قتطغ طغته غمعغفتقمم عط مغ عتوعممة 50110 غ1 20د ع للا معمعم 
عتدغط لآ .قع7[عة سعط سعط مم1ع048 مقطغ متعطغهم ص كللتعلة 060ع26 تإتط مغ تتعاعترم 
عطغ 01 غعنهم عند غسعصمم1عن06 220 عستصتوع 220 «متدوعيع0-م توعد 
لقتغمعغمم اسه وعغتلتطومق د5ععتزه0[مصة غقط لأعتاعط عغطغ ععدعاعهم أمعصرم1امصة 
عستصتهم) أقط) دمتاممه عطغ مغ «ممميدة علغغذا مدعا لادوم لمق تزاع1غهاهء: عندهة 
لعمعندعل 56 01110 قطغهم متععتتدء غقطغ هزه 1غ سعدرمم1اءه0 تزللهتعمعع هط ل1تامى 
عطغ غقطع تزاعكلنا 1م726 طاعتتم مدععد 1ه غ1 .ععمعععييعء [8غ10 دمجم 6غ 
.120لمععمة قطغهم تاععندمء لجره عكتععمة مز عط 10نده6 1010640م عستصتهم 


8 تدعصطمماء068 ععتناموع صسقتصسط لعتلتامع10 أتدممعم (1998) 11:0 فط" 
أحاع داوع تدز "ده اند وصناع ه26 ص لمتغصعامم 5ئاذ للقلد؟ مغ مه أموع12 كذ بوأتدمتمره 
لم20 7عغصة عغأعمحدم :9[[دالددعععدة مغ عتدع 7 عصمتامتتصوعنده سمتاميو1 كذ لصة 
سغتباناعع2 101 ددع :103[صصطء 322028 عمعمعيعاع:م 2 735 عتتغطا أقط) عامط مكلج تزعط]" 
عستصنهة1 صدعم120ن18 عط .سعط عمتمماء2ع0 م1 مقط ععطغهم قللك[ة بجعم 
اعد فطع سد دعع62١«مطد‏ قللتكلة عننده عتتعغط) غأقطغ 5أمعوعتده اندمجع مه لستاه"1 
كلمع عندءم؟ ونتعط) أقطغ لصد دعتعه[مسطعع برعم عطغ طغتم لصح عصملغه مبععه 
م صع دل لسفصخصعل عنتمم عط مغ 0ع0ععم مسعؤديزة '17101 عط" مسعؤذديزة 17191 عطنا مد 
.ع01ص< للماععة عأ و كتدم عط عتامككصز ما 0620 2 5ه عتدعطا 


تغط عستمماعنة0 ده قللهكاة 040ع56 عطغ صذ عصتصوتاط عصتلمدعع" 5[تسوعم عط"1 

6 لأ86 همد تجتعغصهه ل[وتتغلنى عط طغتم 00035 غ2 صصعوه طعتطم ستطغتى 

كه عالعه[ عطغ لسع غعءتهدم لمصععغعه عطغ صد دععة]«مطة 5للكعله عطغ ذه دملعءع1/عره 

عط صذ ع[ممعم 1211560ن عضنءد 00م صذ 220 قفقط مسعؤديرة "17190 عط طاعتطر؟ موعععية 

عط أععلعم 5تلتاووم وقعغطغ أقط) ع[طتوومم 2150 15 غ1 .0ععتيوعم موعمج 5للكزة 

لععدة براعتتطهاعم عطة ص أعتاعط طاعتطمة عسصسحكل غسعخدمم[ءمع0 01 دوععء0ام عستمعمه 
.لععسصفط قفقط لمتغصعامم ععتز0[ صم 02 متهم 


:2102 فطع ومده0) -6-4 


طهز ده لعقوط عط 10 قرعا وع:تاأعتصاة عي2؟ أقط عتأدعتلصة وكلتدوعم س0 
0 19660 16ج 5ع25عتعصد تتهم لصة لعء525 وللكلة صقطع «تعطغةم دامتعغو ساد 
إأتتمتطعة سقط «تعطغه؟ ععممسصسر ممم 


4 مغ عتتاوع عصمنتاة ,تسكتلدد 0 تحتلصة +10 عطغ 2ه علقه:«ام لوسسغلته عط 

أقط وعتامصطة ععسدافتل ع«ع هم عصمعة له بواتستلتءكممم عأمنرع0ممم براصتهاسععصن 
هسه وطننتدعفتط مفمتفقط ممم للتاقطة فتصمؤؤوتزة 25260052ءمصدمهء 11266مماممة 
01 ععصوة#ممصد عطغ جتتامتتقطعط [هنالتكتلصة صقطغ «عطغهم وناممع ,توإكت«امتصعة 
5 تصهاةآ 5ه ععصعساكصد عط .غسعصومامصهة 4ه بونتصعععده1 لصه ,ومتطفصمغهاعم 
ع0 مغ 0ع7الععدوم هذ علده؟ مقط علتطم غقطة صد قتطغ 2ه متحت ع«وممندة 9ل1له«عمعع 
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... لعصبره مجعتععده! مه سمغ موع1]8 و1 


بعلقة عط 08 ومتطفصمغه1ء 02 ععسوسومصة عط ع0 .مسولة1 6ه ععمعسائصد 
مه اتتعتطصسة 2010 مغ عمنزوع0 عممعة :اع غهع06ممم عط مصه متطملصعتظ 
مج هط مغ مغلب لمدمدمتسدعمه طغزم غ2 أععميه 6010م 76 روصنم 7وعصا 
قط ععمعععاععدم عط" .مممتقلعءء0 مملععاعه عسمتعطممم 10 مدعنت غصد6حاممصسط 
قطة عصصتا عدم[ 2 10 ممتغدمتسدعتده سج طاته عستتووغه د10 مغو أفصمصيعل ع1[رمعم 
عط 6 2005 أصعسمغتصصخصرمء مه زأ1دتزه1 ععترهو[مصة 2ه 5ترعتزه[مصة مغ دتلعمعط عط 
عط طغتم تلزمصقط عصتعط لصم صذة عصغغ5 د5ععتز0[مصسة برعم 04 ععصه]"تممسير 
ةمه لوعزم27 دممنا مأاستم عفدم عحعلغو[دتعوع1 عط" .عستغلتت لهصمت مختصدعه 
وعع10محدة 01 ععصو”!مصصصة عط مغ 200 مغ ددعءة ه215 10م فلددفتددوتل لصح 

.عتنغلانك اهدده ممتصوعنه عطغ طاغت سد عسمتاكق 


كله كتقهط عطغ متدوعئز ابعععد صد أقطغ عستلصتطغ 15 فممددعت عبج عتتعغط) رعو مك1 
"تتتمطة[ كه ععه)«مطه ج قز عندعغط"] .لععصفطك عتتقط أغطعتم دمغعماعة مه غصعدد اتجععر 
دعل (1998) 0آ1 عط 0ج معتعه[مسصطءة) لصه فدمعغهمتععه وعم عط صذ 1160كاة 
مقط «تعطغهم علتهايده مسمنظ فالعله 0ع0ع»26 عساتتجوعئر عدم1 ععمعيواعندم «رعنزه[صدصة ميج 
مضه اأمسعصاتحهةم غقطا اأمعوعية ووعغط) «عطعععه؟1' .ستطغكد صعطغ عصتمماءمعل0 
تفط لصه أععاندممم لمصععاء عط 02 عدن عاممم عسكعلمحم ءط كمد غطعتمم دمتاععاعة 
بدمتاععاعة :دم1 عقوط عطائ 25 أسمخدهمحصد عتدممم عمرمعوط عتحقط غطعتم مللفاة 


:لطع مطمماع10677 320 عستستهم1" -6-3 


رعكلتععمة طمز هط مغ عستستهت :10 دععمعمعاعمم عممعتلصة ولنادعم وكيد عط 

بلهدحلتتتلصة عط دصممتا سقط #تعطغة؟ «متامع عطغ ده ءط 6 عستستوعت غه مده عط 

مصمن! صذ سعطة عستصوبط سقطغ متعطغهء فللئعاة 0ع0ععم 2ه غسعصدمم1ع ع0 لمححتعغصد عط 
.قطعغهم «تعععق لعستلدتععجزة جره ,ع10ماناه 


م “لملتسذة مد؟ (1980) 8056606 ,معتخصنم طوعحخ نمك علقمعام لكايب عط 
عصتمم1ء06 16 لوعتمتز هد (1990) «عوع2ل لصة معوسسصدع]1 ترط لعقتطصع10 غهط) 
عتأمتمعاعهمفطك عط) 2ه عده أقط 0ع تعوقج تتعععول لص معستتصفكا .مع تقسصيامء 
راع تتطواةم ممه وعغتلتطوممةء صسقسسط غقط كذ معضغصيم عستدماءمع0 صذ وإعتاعط 
طعت ممتودع نعم 220 عصتصصهام تتععتتقء ععمعتتوعفصم ص لص لعغتسنا سه لعا 
لغتسا بواعسسع نوع عوط ما قمع فدهت ومتصدعحده ستطغة عستستهت) كلامم ته 


أدعووندة (1980) ع0ع8015 6ه 6[قمنام لاوستضايت عطغ ؤه عدم ععتامصدة عط غعلآ 
فط طغتم عصعدوماصيمه 2ه بتعععهه!1 عمرمعاءعس مغ ب#راععلنا عمج وععتزه[مصطة غقط 
عط .متامعع عانده؟ عصصدة عغطة 2ه امتهم 35 لقصة 05[ عمصدة عط صد تتعنز0[مصمع عسددة 
قط مغ وجتاروععم عط مغ بزاعكلتا عمد دعوتنزه[صمة أقط) مأدعععتاة تدج [خ] غ0 ععمعتكصة 
طغتم 0005 غد وط مغ «تمعممة تإقمد قتطع طعتامطغ دوتع كللتكلة برعم 2ه جم 1كتتاوعج 
10 فط .لإاتتوتطسح ل0صه براسصته6أنوعصه كتمجد مغ عتتتقعل عصمضة فطع 
مه سقط «عطعهع صنوءا 2 6«مممتدة 10ده؟ معتغصنامهء طوعمق زه لسكتلمس ل استلصد 
عله علصت كذ تقطغ أسعصدمه1[ع06 0ه عستستهت نقصد مغ دداءه؟ 21 تحتلصة 
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ب عط معوساعط ععتاعوعم آه باتسفلتسنة عط عوط علعتصاد كذ عده ,وللمغتصآ 
لله 10 سه عستفسصمن5عين عط ما وعفصممةوع مودعم عط نزط 0معأمعدع "رع 8ه ومتاممرع 
ممتاءعدتل 5ه سعط متعطغهم ععتوعل 5ه دعده عند لعقتغمع10 دععمعععكتل عط مععتاع هم 


مط ع2 وععتاعة:ام وي ]0 أعموموع ص بولده غقطغ عأوعتلطآ دعصامعغتده قوع عط" 
وفعط باعنرع1 ععسعلقصم 9590 عطا غ2 غصعءكتمعزه دامع متطمتعم مه برط مععمعمرع1 11ل 
دومع 8110 عط معطلا دعممعنعصة تيدم 102 لعهنا متعغتت عقطا 1ه غأععموعت ص عندج 
مقطا ععسمقتط5 عم ده 0ع25ط عستعط فعموعتعصد م1 وعمعنعاعم معتوعمع د غتطتطعهة 
81810 عط معط ادفته مم2 ععمم ممعم 10١‏ 0عدنا متتعغتنت عطغ له ,زا تامتمعة 
.لدفتهءدمصة 7250 عدمءكتده مهنا فتفخط محص 5دع1 غتطتطعء متاممرع 


05 دمتغدعنن عطغ ددع::200 ع9 مالتدعم ودعطغ 2ه مصمتودناء5تل عصت10110 عط ص1 
ك2 3تطعع0 عامصدة عط نط 0ع5نا معطعده:«ممة لصة 5عععدمم عطغ عتعطاأعطهر 
دوع اءط دععمعرع تل عط غطاعتلطعتط عآلا .لوقصم سعمتاموو1 عطذ 8ه عوكتاع ملعم عدج 
وععمء مع كنل عدعط) معطم قصمت ا دمتصدونده ل0عمديره مونعدم؟ له سحتامررعظ عط 
.غصدعقتصعزه عط مغ لصدده؟ مععط عحتقط 


025 متمعو1 طمل -6-1 


:م1 عامصدة عطغ عدمصة 6امممتاه عأمعتلصد بإعتكيياة عط صصمعظ 5غلتسوعم مطل" 
5610 مغ عتنتوعل عط طغته أدعؤفتفقصمى 15 قتط1" .قدصم متعوع0 طمز غعتادعرة 
1 5كلنددعم (1980) 5ع0ع28056 ترط 0عأمعتلمدة وتدوتطسة اسهد وأاصتهسعمصه 
طعتط7 عمرآ تتأمطهرآ عط طلغت لصج دعتخصيم طوعنة ص ععصه27010 تإاصنه“ععصنا 
طمز عطة غه فلتوغع0 تممه للتامطة ادعصطتزم1اصصة كه أعدغصم عط غقطغ معطظعممة 
(1995) طعد2 لمج دمكعاعنة18 52 أممصدة دوعا 00104م0ئدم دعستفصة عددد0 .دماغ مومع 
طوعة صذ لعسطعك برواعمعمم د5دع1 عننج 5ع تلتطتفدمموعتم طمز غقط) 0ع اتعدقج مطر 
قتطغ أغقط) عمتساع عه معتاع0ه متنتعنادع7 لع 7باأعنا"زغع عثتممد طخ لع ننه محدم معت 6 دتام ‏ 
.1 قط 06150221 2 جنل تلدع طيعع مسممم توط ماع نرع035 04 عقتعنيععهة عطع دع [طهحه 


:5616302 220 أسعصط تمعع8 6-2١‏ 


صنط ]1/1 سمت وعتعصمعهم؟ عمسلل 10 ععمسسعمرعاعم ه عأمعتلصة د انتدوع توعتكتيدة عط" 
طغتم غ8 سقط مممتمعع0 «ملغعءع1[عه صد غصون«مصصصد عندمم عمد كللكلة مز خأقطة 40صهة 
أععانتقحم عتنامطهآا لمتعتعغصة عط عصتمنب دم عممعمرعزععدم ىم .ععتغلتك لهدمت مختصدع:ده 
لوعتطلتت عطغ طامط طغذع غصعغعتقصم 15 معتعصوعد؟ 811 10 كتوودعء26 15 كد عط 
1017 عط" .دصواأة1 02 ععدعتاكخصة عطغ لصع (1980) 2702556606 عوط اعقتمعل1 علطممم 
عط طعنطن؟ كتقهط محدع لصد ,لإغستد«ععصنا 2010 ما عتتدعل عد0د ,مدكتلدي0 تمص 
مغ عده 20ع1 211 غطعتم متطفلسصعكظ لصح ومتطفدمتهاع 00مع دمصت دععهام 11118 
مصنطغ 1 ددم وعتعصدعه؟ للط مغ «تعاععم 0110 قصمتغ وختصوعنه أقط أعتلعم 


موعن طغنه غ5 عرعره واللتكاه 205 0غ مععتع ععسعلعءعم عط ,رموه و1815 
لطة 0516م لوسسغلتك عط طغلم غصعغعتفصم 5م16 ك1 دم2اء16هه ععتز10[ ممه ص عستغلنت 
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2 عاطه1" 
12140 عط 10 قمع تدمع 0 زوع غ عطغ مضه مسمغ ه12 لسمقصهة5 ,قصدعة11 عط" 
021 مصنغ د16 قصة صعن مع ؟1) صنطسدعص0 2ه بواتاهصم ه21 تروط وعم عوط 


.أمجع1 مذ مده دعتصوع 02 
لقصم مس181 سمؤموجير 
ماع (07-23) (58-آ2) 11111 
لدان (الدسون1 
0 0.19 0 0 ما مترعوء 10 طمل -1 
اه 0 دم صمعه7؟ امل كه عصتلل؟18 +2 
230 255 0 7 
7 0.94 (018 0607 ممتدع 0 ممتاءم1ء5 -8 
0ت 00 غمعاصه0 مستصتوس -4 
0 0,535 0 0 0 05 اأدعصسدمه[ء77ة10 20ج عستسصتو]' -5 
0 179 300 324 فللتكل5 0ع0عء26 1ه صم 1 1متبسيوعة 6-١‏ 
دود (1.58) (1.09) وغصع 21" لصة 
8 1.40 ُ : ُُ 0 طغه2 عع و0 7-١‏ 
0 1.23 و 1 1 5 جلاع ناؤه-عع11]3 -8 
0 1.02 0 07 0 ع625عم1] :و20 01 مدع 01 -9 
7 0.38 0 3 6 لإأتسداعع5 اأسمع مزه[ صممطة] -10 
5 1.20 0 2 7 لمفتم دوجم عمعسمصحدمامرء2 0 سمتع تت -11 


0 موعتاع ةم 111511 عطان :د10 قدصم هتمع0 5220210 ,قصدعمم عط وبومطة (2) ع[طه]" 
0 مقط قدم لغ 2ختصوعه0 ع[مصصدة عط 0ع أدتومعه ١]‏ .قدمت همختصدوتده علامصدة عط 
4 ماع10 ده عه سمتامرج]1 عنه6 نوعط «تعطغعطم 6غ عصتلتامع20 ومتامع 
قمع قلط ,واتلقدصهمم فط عاععط مغ ,إ0مناة غصعسيت عط سآ .للقصمت عسغلسحم) 
أقط دع[طمصضد؟ عط غهطغ لع أدعتلصة فمتسدوماقتط عط 2ه دمتغععمعم] .لع1غم1م عترمير 
'اللقصممم براعأمستعءمممة عط مغ سدم قنع :اداه أمعفصيكت عطغ صز لعفن عنرعير 
معطو ءكتصوزة «10 أدعا ما أدعاع العلتها 0و 2 اعتاممد 76 ,عتدمأع عط" .لعن طتنوتل 
متامطاع 570 عط 01 5202955ع7 تتوعمم عط صذ ععصفتيدة؟ 01 
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:أدعصممم1ء0697 220 عستستمع عتتافهعم ,5 0صج ,4 قتدعغ1 :15فهطمصدة «معررع 
5ذ هستصتوئ (5) [د«#«عصوع مره (1) عقلومة طوز ماعطغفقط؟ وومتفوعمم 4 رهاز 
مععلوغ كذ دبعم (5) ونتوع مده (1) 0121 1كتلصت سه ععطغعغط 5 صدع]ز ,لع2تمقطمصء 
لاه 0ع0ع56 04 دما تفتسوعة عط طغتم 0عمنععصمء 15 6 طرعئغذة تعصتصتدم 10 
(5)”عستلمدم>“ عده (1) صة سعغطغ عستصتاط دممنا 15 متققطمصدة عطغ ععطغعطمى ممه 
ععنة رزعغطغ «عطغعطم لصح قطغهم «تععندهء 5ع111ق2عمم 7 حدعغز تستطغتس صعطة 
:(5) ععمععومعه [2غم عده (1) مملغوجت[منعممه ل[هصم1تغعصية سامح مغ لعمعزوعل 
7286 عط فمعععصم 8 ,فسصمتقاع06 102 دفصأمطدمء 5ع"تتاقوعم 9 0ج 8 فدرم نز 
4 15لتكاة نده (1) ه21 تتلدنه لوز صوررنا 2560 15 غ1 ماعطغعط ب 20ج ماع تامة 
ده 0ع25ط فته وفعط) «تعطغعطى لضع معمدعتتعصة نودم طغتم لعمعععصمه 5ذ 9 ,(5) 
ده (10)1 «ممطغعط؟ 5ع"تتفوعطم 10 صدعغز :(7362)5امتصعة عه (1) ععمفصس ممعم 
5 1131 تطةغز لصد ,0م0112 15 ب#إأتتتععة اأسعصدوه[مصهة (5) طعتط 
قط «عطغعغطم 20ج 1د5تهئدمجة ععسفصع كسمم صد لعفن معطت امعمرودعومق2 
10 عدتلصعء ممح عطغ عع5) .(55)5عع10م تام تتقطعط عره (1) 011666065 دومتا كل كتء10 

.لقم معنن عط 


:10181155102 20ج 5ألتسدوع8 -6 


1 عاطهة"1" 
مهنا دما سق 0 وإصسدة عط" 
00 ع1 ع0 

9 نصوع 02 01 6م12" 

0000 55 اع 1ع ]1 لا 

2322.19 26 ععة5 لآ 
و ع 01 5176 

]ك2 37 (500 عاعلصت وععتنزه[مصة) الجصرة لآ 

2200 18 (1000 م 500 دمعت وععتزه[صصة ) مسدنلء31 ل 

2322.190 26 (1000 ععنه مععتزه[مصة) مع:2ه[ ل] 
“11 

216 58 مم نامجع لا 

0 2 23 نا لم 


'كطمت2ستصدوع0 01 قمعا صذ معت فتمعاع تفط امود عط وبومطة (1) وطو 
عستشتااعه تتصمم) فصمت معتصوعمه 2ه عمرز ,(عع 32[ قصه سستاعمم بللدتدة) وعتو 
.للحصمت أ هصة لتحم قصه سمت مروع15) متطذتعص يوه 2ه عم قصه ,ل(ععتعرمة 
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:ع[متصدة لطع دمغ هانامه2 -5-2 


عط .أميع18 صذ عصفاءعه؟ كصمغدختصوعمه 211 15 صمتد[ناممم عطل1 
وستعط له فتققط عط ده جاعدماء مجعم يدنه عط صذ تددم عسمتعلوغ ممم دختصدعنده 
72 3 فل .أتتهم ععلدغ ما عسمتللام عستعط لضع ومعطء جدعوع: قط مغ مدا 
تدع عط 6 200 تإغط ,عع سمط ,ع[طدكتله«عدعع غمص عه وألاسوعم قط ,عامصدة 
.أمنعئا نجه 00م ص دععتاعوعم 1121/1 عستلسدعة؟ ععلع1 مما ذه بجلمط لأغتسنا 
ستامصدة 01 مصحدم؟ متعطغه لصع أمرجف!1 صذ منهل غعع1[م مغ المع كت جرع للناه مز غ1 
(28281) 81 4عفتتمسيف عامصدة عط .وعفدمموع ععملممم م تواععاتلصت عط 10سمع 
ب0ع2<لااه سوتعنده1 23 ده فده دمتصدعمه 0عطه سمتامرج1 58 :مهدج تصدعده 
21111562 2 صا مستعوتده مستعطغ طغد؟ قطمت معتصدعده 04 1540 ممدم عترعن دع اند[ عمعط 
الإتقصنة 0 لصه ععصهت1 بصدروكل ,1116 ,ي54[]آ عطغ ,نعضاصيام غمعمع 11ل 1ه 
00 عندع؟ ودامع وا نمدم هط طاعدء صذ دعفصمموع" 2ه مترءطصصيام عطغ بزاع هد« مم11 
.ادلعستسهمعمم وتونزو[قصع عغوسومعة عكلممم مغ 1لهمدة 


5-3- 2001175: 


5 16 لصة لمطاعم ««متاءة1[مه هغه0 2 25 560 1725 عتتتقططمتودعنن ةم 
تتقصسصتاط 220/0 28625 مهمد عمعتنامقة1 سحسسسط 0غ 20042 بلتدمرة) لعغاناطت5تل 
عط 01 سعد دمع 5ع :تتامقع سقصسط عغطغ صذ عسمتكعلدمت مغمتاداعممة عع ساموعر 
سباع عط د10 0ع05ممصة عع وأسته نفدم عست 0[ .لمعم «ععصمء فصم ته ختصوع"ه 
عصتعط 1ه طغصممم عدده ستطغتىر 0عغعع11مء 211 عع تزعط 20د دع تتقسص مدعت عط 41 
.0:11 ستعطغ ص وغصع همدع عط مغ لمعغساطت 15ل 


:عتتداقدع][ عط" -5-4 


دده وعددعم؟ طعتطى (2000) عصهد11 25 اسمعمستتغفصة عمرود عطغ لعدن علا 

4ه أصعصطدغتنصعة ,فده متمعوعءع0 05( ,فقصمتغعصية 81 عزفوط بزاع نواعم 
مع 320 111265أ 510 أمعطط وم ,اسعصدمم[ء067 0دة عستستهع ,سممتعواعة 
50 320 تفط عتلند8 طعتطم كدمتغعصية ,ادمتوصممة ععص فصع ممم امه 
15 غ1 .وعتتغ[تكء 7055ع3 ووصتصدعم تتملتستة عستحكقط 5ه كلتغصعل1 (2002) 
أقط) فطع سستناقصة مقطغه عند عنتعغط) غقطا وسعطعموعوعم عطغ ترط ل0عع0ة1مسعاعة 
مع عطغ 0دع: مغ 0م3512 عنعن دغدع0دروموع8 .لعدن صععط عتحتقط 1نف 
عصتغة" عط عسمتاععط عوط (1-5) «ستالتستغصمء 2 جه كدمتصتمه مستعغطغ ووع لمعه لصح 
تتعطغ بإط 04ع101108 2للهتاقن ععتعوعم 2ه عمج عفطغ عستغدعتلصذ علوعه 
عط 2263511165 1 ص1 ,قصطدع]1 11 77565مصطم أطع مض فصة عط .م1 دختصدع :ده 
5 9 لدع از زمصمتغ موده طورز 2ه (5) ودعصغق ت[مصدذ مه (1) ودعصغء نامع 
5 3 لطن ]1 زوع تنوه (5) [هطتتعغصة مره (1) لمطععغعة مدمئظ امعط عر 
عنة (5) ععتطاتك لقصمة دختصدعءه مه (1) فللتكلة متعطاعغط؟ 2ه سرع صد سملغععاعع 
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.5عتع[مصطععة برعم عفعط غه عمن غوعط علقم لصح سمغلغء مصدم لمسععنءة غممعتممي. 
7/1 ملاع مصدم «ممعدة 0ص 7مطتطا عسلعهة قصصية تزعتحكتيه عط آه عمطت عطغ غم 
دمع ط 268762 غناط اأعصدمدععم لعقتلدنان عستكغتبحعع صد دع لتعطئتل عسعمعتءمعه 
صقط معغطغمم مععلعه؟ 0ع1لهله برلدعتلة عستاتتحععم 15 وععمعععاععم 2 لعددع ريه 

.02 مفتصدعنه عومد[ عط صد معلرة عققء عطغ 528 قتطغ رصهه تغط ستدم) 


عط عصنفة ف ستصباة (2001) دماغ هل0سناه”1 عستصتدم1 سدع ممعتة1 عط نوط تتموعم م 

مع تزه[ متسعمن :قدع22 مسمعاطمم فج اعقتاصع10 عستقصده561عنن 2 60 دعفمممودعمر 

عطغ صا فللتكلة توتدددعععم عط 1ه ععه]«مطد 2 ,م0 ه352635م 04 أعو مص عطغ مغ عسل 

0 01 2]5عستعتتبوع للتكلة عطغ اصع دعتو ه[مصطءة) برعم 1ه بعاصم 

عطغا صد معدوعوسملدع مده ترزللقصم مدع غصة عومسم مغ للععم عط ,ودمغدع تتم 
.لتعذقتزة وستصتمع1' مص دممتغدعي 10 1مسمتغوءم7؟ 


7ق[ “انامطهر1 لعقتصت عطغ عوط 660ه اناوعد 15 غععا خط «ابتمطج1 صمت مررع:]1 عط" 
5ه أصعغصمهء عط تعسنلضوعع" فدمتولبععم وعلتاعصة طعتطمى ,2003 م4 12 .ملل 
طمز عط عصتح«ععصم قفلتوغع0 علساعصة أفتاحم طعتط مأعمغصم غامعصصره[صصة 
,62005 01062610281597 حاممنا فدمتغء كودع ن00تدعم أعه دم عط لصه دمغ متمعوع0 
قطم)تلصم عطا تساعه :صم مع 0عع:ة لصه ,قطغصمم 3 0ععععه غمد أمتاصد طعتطير 
0 083:5 220 قتاتتامط تتاتالستعتهم :0ع755سدمتل هط تإقخم و5ععتزه[صصصةء طاعتطمى علطي 
4 210111121 103نا لاتتستمد تدع ددع اخ تدع :2011023 7210 مسنتستستمم ناعم عرمم علعرمبى 
2131 3اتالطتستمم تعتتوع1 إاتصدع 222 22101 للنناتمتتستمد ,روطع صرع ل غم عنوع1 عاعزة 
.متتقطة غ06ام 15ت حدم 0ه تقغطع ططع عم ععمأمعع عم 


طعتطن «اعمصنا ملستامع 0عاأعتنوة عط قتا ,بحدر[ #«مطمر[ عطغ 6ه 69 ملعم 
5م هط 206 وقد ععتزه1[صصة دع 4صج لعدفتصسعتل ه85 بههمط ععنز10 مم به 
عط غه فتتعبهمم 1هتعنلنز طغتى ععاغتسصصرم ج عندقعط عغطعتوعط قز عتعأغهمم عط لغصتد 
تإللتاعصه؟ عند ومع تزم1[صصهة عنعط1آ .صمتو ع1 0ه ندع مم1 1ه جامتسمتكلا 
237 قطغداممم مت أموع1 غد عط مغ بزاععلنا قز ععتزه[ممدع عغطغ مغ "ده عط 0م55 معتل 
.عع دوه 01 متوعن8 نعم 


:510 عط" -5 


:0116563028 طاعمجهعو6 2 -5-1 


عط أععلقه: غمروع ا حذ لعتوع تكتدده قطمدفتصمعوعه 04 مععلاعدم 8181/1 عط 26 -1 
7ع ددم 10221 هم 


“اقلتصلة أسعصسع[امصة فصمتدممتصدععه 0ع5بره معتء؟ مضه سعمتامرزع18 120 -2 
1115117 
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... لمعته سوتععده"1 سه سمتامج:1 26 


1 مده قطة عه 3090 زاغ سترمممة برط عع وغزمق عروم 622 [وهر 
ةحص لمع 2"تتامعدة عتحتقط قمع سصع ه00 .(2005.طه"1 ب6دعع 21 عتصرمدمع18 تولطغمه]/ة) 
58 طم مع20م 2 عستلة)202ن ,تإسمصمءهة عععاعفمم [منوطتا هج عسمتغدوى نإط 101 
2+ لصه فصمتهلنوع؟ امع صامء عمذ لدعوطتا عصنة ممم تروط 4صه ممتد مه تدم 
طملوعم قط سد غعء اهمد عاقصنة غأدعع122 عطغ 15 16 .أمبوعة1 سد غوع تخصة ما معتصد مصرم :د10 
ممتللتم 69 مغ 1991-2 صذ سممتللتمم 54 سسمعظ دمغ هاناممم عصتووميع :و[لتصة؟ 2 فقط لصح 

.(2005.طع"1 ,أمعع21 عتسسمصمع:18 والطغده31) 2008-4 مذ 


85 280 فقط 1101 انتوخصة عستاع دماغ ص 1ل ومعتطعة ووعععياة عط 

عطغ ص ع1[ممعم كه ع«دامتتقطعط عطغ مضع عع تامدقع؟ مقط 01 غمعصيعع 2 سفمم عط :د15 
صة لععصفطك 0هط ذأمرع18 تقطاغ لمعتوعج (1999) مسوغدط سه اافصعوط عمو[ تيمر 
عط 0 م1[ممعم سقتاميعا1 02 عتتادديعة لعمصقطدة عغطغ طغتم مروعتزر أدعععم 
زللنتدكمد كه وأعتاغط قصهة 5عتطد؟ ,وعععهمم لج طاعدم ددم أبمعسعع هم فصر 
'قدهأدفتصوعه عط عستتدفوعمم 220 عستمم مم1 .فممعج مم02 عصنادع مز 
98 1213 مزع[ لإطهمط :101 متتععمصم «رمزهمد ج عمسمععط مقط ددعم جتاععل]ء 
.لاللقطماع عاء ممم مغ ممه د5أدمه ععتللع ,توا تتام د00م ومدعنتعصة م علععه تزعطن قه 


0 0عنءورطدة صععط عحكقط دعتغصترمف طهتيةق أقط ماأدعوعيدة همزج (1996) 210611 
'قة؟ عطغ اعاءعلقج عحتقط طاعتطى :1مس علتقغنده عغطغ صم 5ع تذدومدم فتامسدر 
جععادء !171 1ه ععمعساكصذ عط تملتعتعهم صآ .ععهام علندم؟ ستعط) مذ متتقطعط ع[ررمعم 
قط 0ع ةازدقعععم لعتوعدج عطة طاعتطم ,اندم مذ و5عطعومعءممة لصة و5عتعه[مصطعءم 
01 قدصم معتامصطة عط 1ه عد0 .وععاعهمم [هنع55 0م وعتطلد؟ مرعؤوع11 1ه «مغممل0ج 
وماعنع0 و5عتصيم هه غقطغ كز (1990) «ععوعول لصح موستتصجك[ كه عاندوسس عط 
أفتلددلتحتلصة عنتمم عدمععط توهمم علاممدم لوستغادن-معمة تغط وللوعتصتمدمءهء 
ل 0م ماع عاده5؟ أقطة اعنوعد (2000) تأقسطهم8 .عستاتععهمم عندممم ببواطتوومم 
عذه ماكتله دل تكتقصة 1ه مدمتعصعمصتل (1980) 1101566065 طغت 2550660 عتنه 25 طعياة 
(2002) دعن[ لصح غهك]151-1 مسح 19705 عطغ ععصنه لععصمكء عتحتقط غطعتمر بوكتستا نعف فصر 
لتق تدكتلهج 0 تختلصة عط طاغمط جره وعتدمعة «تعطعتط م1 "تممصتدة عستغوغمع) لأغدعنلس1 
عتعنامم عط جره عندمعة رطعوتط 511 طعدامطع نتعجم1 ه مسد فصمتمسعصستل بواتصت[اءفمممر 
لوووط .دوصتفسة لمصوته 5علع18056 طغتم لعتدمصمه «متمسمعستة ععصهافتل 
م سععط مقط متتعع 2 صقخط طهنتة عناممم 220 عامممد غقطغ غثده لعغصتمم كله فقط (1993) 
عسنسنتة له دععمعتعتدهه اسعمرعع هههممد لمعنعج مغ لصة لعأمعسلة عط مغ أدعىر عط 
العتطع8 همهم جععنوع17 #رآاممح 10 سعط عمصتاطهدة غه اعصتة وعستسمرعمم 
.كعتطة محطام متتعطغ صذ معتتوتصطععغ ا0صة فلم طغأعدمر 


(1998) مم18 عد غسعسرمماء067 عممتاووة مقصمة1 052 تإعتاتداة 11:0 حةى 

عط لمصة حمتغتاء ممصم 20021 دعص ما عستادوديت صروظ ععمعتلقطء عغطغ 0عمسقصمى» 
امعطم ه0691 عع :مدع سقمصسط لعقطمع10 حصى .5عنعه[مصطاءهة بجعم 2ه دمتغامم0ج 
اع كتأععلله ما قصصعة سمتاموع8ا1 2ه طتلاطد عطغ عستنستممعاعل ص مدماعة ادعنتضه د فج 
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تمسهلة1 -4-2 


أسفستصهك عط كذ سهلة1 ,أميع8 صذ غمووعدم عترهة كطمتوتاعم #«عطغه علتط1ا 
أعقصصة عط لعستصعوءت لص ما لعجتعقعم وتقط ورمطغتج 2ه عتعطصتام 2 لدج «متعوتاءم 
بصطع 8 لصح لاعصعوط :1995 رطعد2 0ص ممدعاعت8 :1996 ,تلى نعده 0) صسصواه1 4ه 
2 كذ مسهله1 .(2003 ,غدعآ اصع 11-1206 باغتصد5201-5 قصد 2001 كعدنهك؟ :1999 
5 5أمعءعم تجتوغتلتم لصه لدعتاتامم ,لم55 عستعتامه ممتعتاع عكتمسعغطع:« مسرم 
.تنامتتقطعط 1هند0تكتلصة 2ه عاأععم25 لدعم عط لصه [تامة عطغ غه بوأعدم عطغ كه 1اعبى 
:د10 علندهبكعسمة [معتطاء صه عسنل205م 25 غز م «عاءم (1995) طعبط لصة دمععاعك1 
أقط) عدمممناة ما عندماعتعطع فدمقوعم عمج معط .دم 2 )فمتستسلة لصه 5دعصتفسط 
01 قدمتاوغععوهء لصة فعتطد؟ 12560 عترم عغطغ طغوط غعوصصطة للت مامتعتاعم فتط؟ 
.تع تطتاعع122ه مط كه طأعده:«مجة لحة "«تتامتتقطعط عطغ 25 711 25 معع:105[ممرهء 


,701:1 287:0 5عع3اتامعطء 0ق 5عكتفقط مص (11]15) عنط18 عاندن]آ عتنسولة] عط" 
5 ]1 .«متغدعتاطه صد كه 0علاععنعم 15 واتخلاعة عتسمممءة ص امعسععدعمه 
,لإأعاعه5 صا طاغلدع؟ 5ه دماغ دطت تل عن لج عاطمغتتوء سه ,ععتغفداز ممع برأمعصمط 
مكله 11115 عط" .روه [مسطءع اصع كللتكله 01 دمغ تمتتاوعة عط 5عع2تامعطة 11 لج 
8 دععة عستعط عرعغغ 12 عط ,هته قدصم لصح غ701 صد مهنع ممم معجتققطمصرة 
غ2 فدمتغهاع: لهقتعه5 .مععلطداأفتم عصتلتمكد مده د5علءةغ)05 عستصرمءمة07 01 ب72 3 
3 ومتطقدم6ه1ع 0ممع ععقط مغ غصد)”همصصة 15 غز ,لمع 2«تامعدة 2150 فج عاترمر 
ققسلاط فتط ماع مده عطغ م2 :19[غدهم 5:دهتتعمتادة مه ولفتتوء طغخمط طغتيى عاندمى 
م لمغت؟ عط صم علندهم علزوغتده لصح عمتفصة مكلستا عمتتدععط :و[كددم لصه كاعه)1 1ه 
أتممصتدة مطبى عومط) أقطة مأدعوعته 55[ (2001) كعدتملا .ودوفوعياة لضع ل[وتتكتياة 
50 عناممم 0ه فدم تا مختصدعتده تغط مغ 0ع التصستصصمء عنتمم عمج 11115 عط 
عط غقطة متأم تصنمهمة صع 15 سهله1 01 عتأمتروطع وفك «عطغامصمط .وطمرز ستعط) طغتور 
2 8ه م «عاعم (1995) طعد2 لصه دمدعاء1]81 أقطمى ,طقللة مغ غمع1 غوفط كز عتتفيل 
[له 5عانا؟ عنامتوتاعم عغطغ نزط علانا نامز 28 عدم1 25 أقط عصتاعع؟ 2 ,سسمتلدغ غدعنج1 
صذ ع[«معم غقطغ تقعععندةه مكلج (1990) «تعععدل لصة معستصم1 .ل[عم وط للتيو 
معنت عطا أقط) مضه مسفتلمغج؟ 01 عقصعةه عدمننة 2 عحقط معتغصتاف عستمم1اء ع0 
أمعندع كنل عط مغ مدعا وعتغخصسم عستمملة049 صذ امعمرعءععتطعد لج 5و5عععيرة 1ه 
بممقتله«مم لصح 5أعتلءط كتامتعتاعد طغتم دعتغصتامء 0عمم1ء067 صذ عومطة؟ صدمظ 
طعتام 2 عستوهام ,إكتعموه«م 2321 ممم مده وتطة1 تاعمعدمعضاصة سقطغ تتعطغومر 
أقطة عسامتتقطعط 20ة 5عن1ه؟ فعووع:ؤه عتطغ18 ع1ه]آ عتصوه[ك1 عط .016» «عتوعمع 
.تعستقسصة (1980) 1108566065 غمعسع ممصم سه طغته غمع نغ متقدهه نزلله«عمعع عدم 


:265عصطمم1ء1067 لصععءع 1 لصه دع ده 1[دعع.آ 220 عتسمصم18 -4-3 


تام عط 0 متقطة عط ,لمتحم أقصدع دعفط مقط #وسسمدمعة سمتامروع1 عط 
لصح 2003-4 صة 7290 م 19905 تزلتجدء عطغ صذ 6190 طم ومع فقط 6102 صذ بدماععة 
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... لعصجهده معوتعمه*1 مضه سمغمي]1 مآ 


مكله غ1 .(2003 بتتفصعة! لصة هللتسممغصتدد9) «ماععة قد طعتدة 72253165 قتاممعو ميد 
تقاناعة هم 5 ستطكتم #وكتسحدكتصت غععمعهة غمص للسمطة 6م غقطغ متوعاء فسرععة 
502 د 5ع36اع22م 20ج 5عتعتامم صق 23م 786 فده توإصف ص غقطغ صد بإسسهنل1قطتة 
ولاعطغه قفدع عط وععمعن كمد بتغستامف أممط كه عخلغعهع0عم هط مغ /1111 1ه موعتيج 

مستعتده 05 تإتصنامه عط ددم دععدعساكصة طغتم لعمعتلة براءدمك عدممم عط تإقصد 


:د00 سهمتاموع12 -4 


ألتعادمه طقتامررع1 عط 2ه وأسعصيعاء امومع كنل ره ذ5ندهم؟ 11 :و0دؤة عط" 
ههه اأتعغدم لهع14 20 عتستمصمءه مضع سهلخ1] ,بأعتعغدم [وستغان+ م505 :قة اعتاة 
.أ معصدمم1اء 047 غدععمم 


:دع م00 ل[هتتاغلتع-م1ء50 -4-1 


25 5أعتناغ[تك عوستستصمعه طعممعوعم 16غغنا واعتتغهاعم مععط فقط عتدعط1؟ 
العصعد©) دعتتغصتامء صترعغم12 1110016 صذ دععتاع2:ام اممعسعع 2 ممم سمرت "تعطفتعم 
مذ وعتسيروه طوعنة صذ وعتطلد؟؟ 12660ع: 701 درممنا "امم (1999 ,لمعتو له 
عط أقطغ غناه غصتمم (1999) معغدع فصع لاعصعوط .(2001 كلعقنه؟) لوعمعع 
لطة 5ععسعنتكسة معوؤفد8 ع88:001 لصة طدعةق 2ه أدعاط 2 15 عسستغ[تت سمتاموجك1 
عستستماصيه صذ اسممعقتمعنزه عط تإهصد سذلة1 آه ععمعسقصد غطغ غقطغ أقععممنه 
.تنامتقطعط لج فدمغمنمءء جعدة 1دعنامتقطءط ,2616103 20د وعتله؟؟ اسمصتص م0 


عصتصسدي :رالدعقعءمة غمم 0ت (1980) ع0ع80506 طاءمدعدءم لمستعوتده نط سآ 
0 عسصغهاء دعستقصة اسعدععدم دعومل عط نعو سمط زأمتزع]ا صذ دعسطاد؟ لعتداعئد عاتدمير 
عمتكلمعمة طوعة لعتتوممك (1980) عل 870566‏ المتعصعع ص دعتكعاعمة طويق 
عدمناة تزآء72006:2 ,ععصوغفتلة «عنومم طعتط عستغدفممسعل 35 5عتغخصتمء 
فنط"1 .لوكتصتاناءقممم عنه ه00 لص مسمتلمت ل تحتقصة 10 ,ععصه25010 تواستم موعن 
عنص غقط طعت أموذفمتفصدف 5د اسعسدمعتحمع لوسسغانه-ماعمة عط غه علطامدم 
عستمماء ع0 5ه عتافتموأعمعقطك عصتعط قد (1990) «تووعدل لدج موصتصمكة ترط 
سدسم عستمماء 060 2ه عتأمتواعدعمقط «عطعسصية 2 كقضمعل1 غقطة معتغخصيمه 
مذ غقط) أوعوعتية بوعط1 .لمتغموؤمم صقسسط غتامطة أعتاعط فمتععصمىء طاعتطو 
تزاءتعهاء: عمصنلوط قد لع سم عه وعغتلتطدممء صقصسط معتغصناى عصتمماع عل 
.لعغتصنا لصح لعجل 


تنعط سه وعستقسة (1980) 110856065 5ه دمعصع هتمه ممه عط 104 تدهم مس5 

-لةق نو[مسوع 02)) وتمطغه غدوعع لقتل ترط 0104م صعوط وحكقط فصمتغهعتاصصد 

اده عدفط1 .(1999 ,ستعقدكع اسه لاعصدم سج 1996 ,لأعلجلة8 :1987 .طعله]1 

قصة قحم لقدصم فخت وختصوع:ه عأمتدممعممة 10 فصمتمعتامصة وعقط كعسله؟ لم داع 

مط 4ه «متممنءقتل عتناه حت غعلدمتعغصة لصح دمصت #سحوتيل ع0 طعتطى دععتاع دم 111511 
51037 فتط 04 دغلتسوعمر 
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عط طغتم لعمعععصمه وعتليطة ؤه «تعطصسيم د لعوعتيوم (2004) صمسمسعاروزر8 
عط" .عقاعد2 دمتمة صا وعتددتل1عطتاة تغط ما وععلغاعةم 21131 2ه «عأعمد 1/11[0 
اععا عط عمموعتتعصة مغ لعمرععة أغقطا مدمغع؟ 04 متعطسصبم 2 لاع أمعووتزة ععرعلاهء 
عتقطة تكتنوء عطغ نلعلتتاعصة طعتطى معععهمام لعق1ل هل صمأة 01 «اعأمصوم 1113/0 1ه 
عط ,180/1 كه ععصه0« ممصا عط كه متامععاعم ممع طرعع هصممم مم ,11710 عط 1ه 
معطقتاطهونوء سععط 0هط :جدهت10ضطبدة 81110 غطغ «تعطغعط ,1811100 فطاع 1ه بوعتلمم مهم 
عتعطغ0 .5ع أقتغومعهة 0 «تعطصتيمه عغطغ 2150 لصة دمغ وسععمه لاعقمعة0 جه قد 
0 صومدل لصد 54تآ عطغ سدمظ 8117105 تزط دامسسعاغج 0عستسسوعة وتتمط 0165نااة 
«تعطاه ص دعتعمهتل1قطدد مغ دعمتاعهمم لصح دعتعتامم 1118101 لمج دع0تطتاغج أامجعره 
.(1992 ,دمعص 11111 ممع 011 لصح 1999 ,نعل[د]8 :2003 «عمع"1) معتغصتم 


عط 01 عتتتاغهم لصح غمعاءك عطغ كلتغمع10 م غطعنامة مكل عوعقط وتتعطء توعوم8 
هه دعتعتامم 11811 81110 0 «ملغهوام202 لمء10[ عط عستعهة:" 1امعمة دععمرم1 
لاتغصنامء 11056 .قع0«معتتاكصة تخصتاى أذمط هه مغ 0عممواعمد صعككاه ,وععتاعممم 
60 لصنم؟ دععط عتقط لصح 811810 عط 6غ لممععععة :ز1[غأدممم عدج 5ععدع ست /صد 
ععطوغنتل لدستغلنت 2ه وعنعع0 عط عستلساعصة ,عسسطاتيك ل[وع10 علتاعصد براكسمصضو؟ 
0 فصدوئؤقتزة 16161[مم 2820 ,عتصسمصمءه بلقتعمة بلمعع1 ,أصععنتهم عطغ له غقط مر 
عط ]ه ودعصلع0ل0أطصصدع عطغ ل0صه ,عقوغه عط 2ه عامم عط عسنلساعصة كسمه مم1 
512 لصة عقد طغمط ترط الععصع كسد غأسعسصسعصعة لهعه1 غقطغ ص توسمتلزوطتة 
4 هللتسقغستت © ,تعصعع" :1999 ,لم عه عستاسو8 :1994 ,عمدلا لصح ماعلطعوو8) 
.(1994 متعتطمل8! لصد عتع سجصعده18 لصح 2001 ,اندم 


عالاهاء: عط 02 درمتأوعنن عط عد أدعتعكمة عستفوعتتعصد صععط فقط عترعط1 
:107 عقمط1 كناقتاعنا دملغهغم202 [3ع10 140 وععءمعتقصد عطغ 2ه طنعصعسمة 
5 مآ غطعدامة عكقط 5عتلداؤة ؤه عدم طتصتم عستمدعتعصة صخ .دممتغدكتلملصداة 
هدع لوعه! نزط 160م200 وععتاعهم عط عتومصدمء م2 وستكاعءه طعتامعط عناذذ1 قنطا 
سه صعط© رعد8) عمسعغصم لمسمعهم عمماتعتاعهم ع ستطغتم قصصعة لاعمجره معزومه1 
6000211 :2002 ,نتعصعج1آ 220 ستتوتدظ :20011 ,ترآ 20 سممسعاعروز8 :1998 بنع[ مآ 
,تع[امآ :2000 بعصمنط1 :2000 ,غدعة ل0صه بك :1999 ب«عصعدكلا لبه 
مذ .(2004 ,نآ لصح 1998 ,لم غه معآ8 :1994 ,تقتد7 قصه فسملسصفصه رتسعة 
غذ أقطغ هذ (1998) د ءه مع[ ترط غتده 0عغصلمم هه بطاعدمدمم2 فتطغ 4ه «متاع هوطع 
0ه قتطا صة طعدمدممة ]غ12 قتطغ غم200 116 .5اءتعغصمه لمصمتعهم 15 وامعدمي. 
م12 ص عستغهعم0 قصمغغهومتصوع:<ه 01 


له 5وووعء0:ام طغمط غقطة غ1 طعتوعوع عط ؤه عنتمم مصمعظ جوع مصسععة أقط1 

25 لأصة و5عتعتامم 111811 غسعغلنوعءم عطغ طغتم بعدء[مصدمه ع 5عممع 6ه 
صعء عط تمع ةظع ةذ 01 غع01مئم عطغ عصتوط توسدتلزوطتة مانغ معدم نوصسة ستطغتو 
“تقطغه عطغ قه 7611 25 و5ععمعبكصد جغخصنم غومط 0صد مستعتده 2ه وجخصتمىء 
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... لعصهزه مسوتععده1 لصه سحاغامج1 120 


(1993) 1ة1© 126 همه عستابوه2 بتاعلتطء5 لصح (1990) «مملهط© لصة ععللمة 
عط وتتععدهه أغقط عده هه 817105 211 نزط 1ع غأسمءظصمء وسسعلتل عطغ لعقضمع10 
سه د5عتعتامم 281101 غه «مغمسنععءغصد لصه غ5 لممتعغصدة عتاعتطعج مغ لمعم 21ل 
عتتناععة مغ عصتلء26 25 عصنت فصو عط غ2 كغتصتا فتام تعد عط دععساعط دع0 عوط 
بوعصتط) عمذهك 2ه وتيةم لصد واسمعصصمعتعصة ‏ 1م10 طعت غ5 [مصعمنء 
8 قتط) مغ لمتتعفوعر (1999) #«علتطء5 قصج طعاء؟]1] ,عستابوه2آ1 .صمتمغمو م01 
.00 هتوم ”لهءه1 اعه“ لص ”لوطماع علصتط)“ ه طغتم لم120 عصتعط 1/1105 


عط «مصنا 5عءمعاكصة متهم فطع بكلعصعل1 مغ غطعيدمة وحقط ستتعطء جوعدع1 
فتطع عكاموةم م6 عستاععة ص غأمعسععفصهم 11110 برط علهمم وععتمكء عتععنادماة 
620 لاصة تعللق .قصتص 031 ممتغدمتل جه لصدذة 11870 مباهتدع؟ صمغ ]م202 1دء10 
دح ,دهده [هدم تأ هقدععغص1 1ه ععداهة عط غه ععصورواء عطغ ند 0عغصتمم (1990) 
عط ترط 6م200 وعوعهماه علطتا ممرمهء عطغ 4عقلقمعلز (1996) ها عه م«مابوة"1" 
ه نط 0عءمعتتاكصد هط 111 غصععدم 2110 عطغ ترط علهصم فصمتفمتعع0 عط" .1/150 
لقصمغفمععغاصذ مه أوملصتم ©8719 عطغ علساعصد مغ #راعكلتا و«ماعهة تعطاه 04 عوعصدم 
15 مررمة اسه ,(1993) تع 126 لصد عستاهده18 ,تعلسطءة ,دمغدغسصعتره 
تاتغصنمه عمطمط 2ه علد فطع غتمطة عامصدي 5 ,(1996) 7د عه ندمابريه"1 ,واعتاعط 
أه وعتغتعلاعة عط [معغصم اصع عتدعوعاصة مغ امعط عط غتمطة مقلد له مقعمممعهام 
وط مغ براععلنا عن «متغوغمعته لصد غعملصتط 110 عط" .دعتتمتللوطية عطة 
عصمط عط 1ه أسمعصص ستعدة لقصمت تضتفمد لصه لمسطلنت عط ترط لععصعم كص 
قط عنهلتؤدمم (1998) تنآ قسج تزدآ بسوطعت؟ ,معل8 عامصععه ه"1 .تخصتام 
عتمم وط 511 ععصهلذزه9ة وأاستواسععصنا طعتط طغتم دعتطصنامء مدمنظ دعتصدمصرمهء 
قمعم لتتعط) م1 5ع166ع8دم لصتم عصطمط #علقصديت مغ علععءة 6 بزاعكلنا 
هط 9/111 معتتخصدام ععسصعففتل موجدمم طعتط ممع دعتسم ممم أقطء لصح م013 زوطته 
تإعط1" .قعععهام سه و5عتعتاوم 2ه [مضصم فلع دده «عأفصهم 6 غسعاأعباعد عتمصر 
لإأستم عع طعنط) ,11105 ودعمدمدل 1ه 5عتليذة 2ه عوطصسسه 2 أقط أمعوعته 
أقط 2060 فصمصعل وعقط ,لوعصفافتة عونمم طعتط تواعغهنعلمص لصة ععصفلتمكة 
ما ممتغخصعاغة 16غ1نا نيدم قصة مفعتاعةم بتطصنمف عمحمط «عأفصمعة م معاععم تزعطا 
بقتتطهول8! مصه عتعجمعوم18 لصح 1994 ,دمه؟1 :1995 ,معأمسوستك؟) عدمغتلصم 1هءه1 
عط معط تفط وغمه مفلج (1998) تنآ 20ة تاهآ بصقطعت؟ ,رمعل ,نتعتهة :210 .(1994 
01م عط 0 “تقعم[ط3 5عتصومصرمء ودعصووول عط القصدة كذ وعصعفغفتل لدسغلنت 
طعده« ممه 6م202 صه عنكنام مغ وستللته 


ععمعتتء وود تفده مصعو كمد فطع سه معتأمتواع هقط تتقخصدم قصة تجأمسلم1 
.(1993) عه معلسطء5 بكمونواةم قد لعققمء10 صعوط مقلج عحقط 18/1210 عط 1ه 
لوع6 اص لمستغاتب 2ه معوعل عط مغ لوعمطلهوم (1996) 7ه عه «ماترة' علتط7آ 
عط طعتط؟ صد غقطغ 00د جقخصتام وتتمةمصرمء غموعدم فط معمسعط ععصوأفتل 
.#ماعة ه 5ه لعكهء10 كذ عأقتلطائج 
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عط علتطى غقط 40م دعوونه (1988) طوتره1 عنامتعقطغط اأهتتءوعفطمم طروصنا 
صمنغدفتصدع:0 لصه 5ع0تغاغه مهاعم علدمم ده عتغايت أعدملغهم 2ه ععصع م كمد 
غقطغ 20ج عنتتغاتكء صممنا فنع [0]8غ 2 مغ 5غتصا عد عسعطغ ع[طوعع10قمم عنة 
عطغ طقتاطهؤة»ة ما عستلععة ص[آ .تجددددعععم عع 720015 عكل أ ددتلده 112121866 [ تادر 
صا وععتعهةم مصد د5عتعتامم 1181/1 2ه ععصهت ع دده دع[طمتعد؟؟ [دسدغاتت 2ه ععمع د كما 
1151 5ه وأتامزهمم غمه2 عط غقطغ معلتاعصف (1998) دكآآا 220 رمدم مسوعتد؟ 
عستعصم مكلة ترعطا عبوع 20 .لععلصتا عسسغلنك ممعي دوععلغعهعم له ووتعتامم 
أخقطة 5ععغعه:ام لصه 5عتعتامم 11111 عدعصدستد1 01 ععصهم جه عنعبر عدفطة أقط 
5 10221هت عط نط لعستد[يوة ع5 لإقحم لاعتطى لصح ععع6 عستغانت ععرعيىر 

.فعقعطأمصقط ععسععنعء كمه ععتاع هام أقعط عه لمرعزوزة 


معصبره رللمعه1 مضه سصعتع10 طغوط عد وععلغاعه«م 1181/1 عمدمة 2ه تإلنناد قنط صل 
لهتدغلتهت 5 5م206 تللد#عمعع (2000) عصهنة1 ,صدته1 صد 5عتسومصدم 
تجدمأقليعء لوع10 عط 01 ععمعتقصة عط 5عع160مسعاعج مكلد ع1 .علتاعومو مم 
وعلتتاعصم عط أخقطم؟ ستهامعة ترإهمم غقط عدمغعه؟ عط آه عده 25 صدكته"!' صذ عسستععم 
.5ععتاع 2م لوغسعللهه لصة لدغسعتره زه عستلصعاط عاطمعا ممعم جح هط مغ متمعمرة 


6غم200 ع8 اأميوع1 ص معطعد0ممة له 5ععتغعهتدم 1111/1 6ه تولدؤة قتنط) دآ 

0 ععدعسقصد لمغمعغمم فطع معع7160مسعاعد طعتطم طعوماممج عقعمه امسعاصممى 

لمتتتاغلناء-ملعم5 عط صميت معلل 7116 .و«مغاعه؟ لمدم تم تقصد مضه لمتتبغاتت طغمط 

,(718:1]) عسصنصنهء" لصه دمتغوعد 10 [مصمغوعم]؟ ,دسهلك1 5ه ععمعساكصة عط ,تعسعاممن 

50 0ن مغ عستاععة صذ وغعرعغصم لدعع1 0صد عتستامدمعه عطغ 2ه 5واسعميعلهء لصم 
وعطعده ممه لصة قععناعهدم عط 


:0ه عع م0 معنععده"1 )1/111 صذ معطعد همدق لصه دعنتاء هط 111:11 -3 


عط عتطامتصة 2110 5عتتصتاغطم أسمعصاوع كم[ أععز0[ معتععه"1 01 1097 ع1" 

لقطم ته صةغلدطا غقط) وعتوعنلوميه عط عه ومعطءروعوعم ‏ بمتتععصم أقط) 

130115ة7؟ تغط 2286هم لصح [متخصمف م عقب (0/11[105) فسصمتغه :مم00 
.5126818 222122822128 :1650111 لتقتصتاط عستل اعص1 


رعلتاصه20 سعووؤوط لعطامتتاعسةؤكتل (1996) معتمدل8 قصه ««علطعمعء8 ,دمابرية"؟ 
(1969) «واغتتساعء لصد وعطعوم«ممة عتعع هماه عبستطموءاصد مد عنلتمرمميدهة 
.37102683 عتتدعءمعع ل0صه عتسعءمصطاء ,عتمععتز[مم عع عط معطم تناع صمت 
ع 111ل كه ععموع ١‏ بوامصصة معطعوم مجه عتطمععنزامم لصه متام مهلج عط 
طغته غ5 مغ 0م202 عصتعط دعع معدم لصه وعتعتامم طغتم معتسقتلزوطتده معو عط 
عه منتمصة اعطغه عط" .ونأعدعقدم لمعع1 20 لمدم مغ تغفصة بلوتغلتت متعمة لوه10 
ألاع 1211252 165011166 تتقنستتط ‏ 04 صمتلغدعتل2ف0طوؤه «عنوعع طعسجم بزامصسد 
عده عط ,دمغ دفتصوععه عامط عط غسمطعتامعطة دععتغعهدم مصد دعتعتامم 8810) 
120 عط ص كاده مغ 5تتدعممة غأقطى دده 4م25 (وجعتدومك لصة عتغصعءمصطئه) 
طعدهممة 1وطم1ع لمصج عت هنيع عغصة عناممم ع متغطغه عط لد غععلتممم عصصمط 
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... لعصهده سواععه"1 مده سمتامررع]1 100 


عط غعع0ع- لع تزع تكتتاة فدم ع ومتصدعه عط 01 دع06ع22م 0م دعطعده:«ممة 1181/1 عط 
ع 000 معاعع لصه سمتامجع]1 عط «تعطغعط؟ لصه عغععغصم لهمم هم 
.3ع عام لج معطعده:« ممه تملتسا عستاصعحمة [ مص مرح 


:قععماء2<2 11111 01 واسمستسمعنء12 -2 


ععتاعوعم 1118101 أخقطا مأمعوعتده ودنع ]1 غطغ تفط دأمعدوقج (2000) «تدعتط 8 
طغمط نوط معستصعاع0 15 ععغعمدعم 811811 لمسصمتهم أغقطغ سه عقلتعممة بعاصم و1 
مغ مععلهع0صن سععط عتتقط 510365 .5تدماعهة لصبوط عستغلاتت لصح ععئ5 عتكلنت 
عطممطط .5دماع2؟ امععوستغصمءحدممد له غاسععستغصمه طغمط عه غععللة عط سنهتتععدج 
عاطتعهصها و55ع1 ومقطنعم كز غععللةء عومط؟ 5«دماعه؟ ,ة«ماعه1 اأمععستغدمع-دمم فط 
أقممتغهمه عط ,عسضليت لقصمهاهم عتنه ,5تدماعة؟ غمععسغصم عطغ زه عومطغ صقطغ 
[هدمت فصآ «عغطغه 2ه ععصهتد ه لصد صمت داقتعع1 ,سسعاوتزة 5وعصتقساط 
هه عط زه عام عط عصتلن اعصد 


دهاع [هصمت تافص مده لدستطاتت كذ غز متعطغعغط؟ غدوطحج عنوطعل 150ج 15 عتدعط]" 

لتسمغصتد ©) فدصعاهتزة 21د60 ]1 ص ععمعسكصة غدعن مومع عط عحكقط غقط بطغامط عه 

وتعطءسوعد 1 .2004 ,فتضدكط لص “عاد بوعع8 ,ومتتيوم5 لصح 2003 ,تعمعع"1 لصم 
.“تعطغه عط مده عده عدتمهط محم مغ 0عل0دعةغ عتقط 


لإ انط للا لصح 1995 ,عصمرآ :2001 ,ععتعلوه5 لصح 1211آ1 .ع.ه) دامتلهصمةدكتاعد1آ 
[متعسصقصة ,ععسقصمو ومع ,قعتسدمصمءة فه طعتدة سدماعة؟ لمصمتغهم أقط عتععج (1999 
لقدمتهم عط حدم «تعطعغعوه؟ طعتط؟ ,قدمتصت 2064 لصح فصوؤدتزة [هعه16 له 
ددعو سوعط 111211 صذ وععدعد 014 ستقحم عط 2ه ععتتامة عط عند ,بسعاوزة ووعصتفبط 
رأعتع ده لهدم تس تغفصة لهدمغهم عط صم عمتتصصد عط أمصصقء قصسة1 .قدمغهم 
تق قطصصة متتقط ستتعطغ0 .660م200 معتعوع هه عط ععصع كص ما براععلن! قذ غ1 لصم 
,2010 25565 متامعصة طاعتطه امععصم 2 ,ععتطلتكء لهصمغهم آه عءمعسقصة عط 
لصة فقصمتغهأصعتده ,قصمغواععمعه ,وأعتاءط 10 فدمغمعتامصة ستعط) ممه وعسلمر 
م غطعنامة عتتقط معتلنؤة توصدآ! .دععتاعدوعم 1121/1 غععلقج طاعتط سه عنام تتقطعط 
رعله10156آآ] عامسوعه 0؟) ع[طمعة؟؟ تجدمكفصمايية متهم عط قه عاطهقته؟؟ قتط) عدن 
.(2000 ,عسصدد] لصح 1993 


عط غه قع0وعع0 وبا غقهآا قط غقط «عفقج (2002) ومصتوم5 لصج متوعطلتدظ 
عط عستوومطة طعجمعوة؟ 01 مسمعناة 022 ععصعع تعد عط 0هددعمغته جتتخصعه 20:0 
سمصعاءرور8 .همهم قصه وععتامم 8112081 دده عمدغلتت اهدمتاهم عه ععمعسكمد 
عط عفتستاتحمة مغ لعصوروعل معوط وتقط غقط) فعتليطة مغ كدولوم مفلج (2004) 
عط غقطع غنده مغصنلمم سد دععتعدعم 8181/1 ددمت عسدغلته أهدمتطهم 2ه ععمعسكصة 
#دمط وفتقعط)هصوط مغ مقتنا صسعوط ععقط (1980) 802560 2ه عدمتعسمعصستل لدتسالته 
عوط [قم0 2ه 22055 تجنة؟ اهمد دععناع ةم 1111/1 


فز غذ تاه أصنوم مقله (2002) وموم لصة متوعطليد8 قد ,ومعاعط تو رول< 
ع كص لقصم بغت فصدة لصد لوعدغانت فتامسدر غطغ غعتفدمءعك مغ غلمعطكتل 
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11/1 مملنسذة غأممهة مده صددنصدع0 07260 موزععه1 0ه سمنامجوور1 100 
*447ه00 سقتاموع]1 سم ص وعم اعوط 


أوعآ عكلنةة أمسط غ0ك11-1 02202 .10 


95 عط 4ه 1130 ,0ه تأؤتستسساءة ومعسصتعس8 مذ غم .غزددم 
بلعسهعمع 1 عه .181 ما صسدع(آ عأمتعمدقق لصح 


0 غخدع سرعم م صد]1 عدمتغمععم 0 
وملمصطءء !1" لصح غسعسععفصد]8 آه عو»00112 


مندهات) بجعع26 5 دقعل أونا8 


[ممطء5 .فتدظ طاغدامصوبراط 4ه .ملآ مضه ععصعة5 0 تاسعووعم طدعق 
طغبامصدواط غ«ممفصعهع'! عسمساغ تسد لا ؟ بيع هامصطءع "1" 
درملع م1 لءغنمتآ عمج" - مسمموعع 41 
تناع وتتاوطه 


جره هنول 0ماءء[آمه أعتطمن برونتاى ج له وو م1707 عمجلا اجرعوم ترم ع7 «رعجروم وقطع 7[ 
0117160 «نولع0"[ 2:10 درو تاصررو11 81 جرز ووعتاء هرم 10[11[آ] “زه ووددرمم 3 
ااا 111111010101011 
لتنا 0 كاوج تتتماع0 25 طعناد كعاستمم +تبعيع 11/1 معددهه دوتع م1 23 تددم 
تنا هلع اتلع71لع 111811822 كع تنامعع تنه تتال1 ,دع هلجر انزع 1118112211 ©2"زنامكعتر 
اتعنيع 1/11 .لعدمنععزل عترع؟ عصمتاورعمه جوع بم1 1700|[ ص ععطعومتمررة 0جعق 
212101110111111 
,5655ل عتزعنا أجره توجرم[ع07 +بروععر جرع غعرعا جرم [هوء 0جرع ع1دبرم دروم 


ء[ترتصود عطا برط 0ع ]جرع تترع|جرددة عترقعط دمع تاعهمم ول عره جام طسا وبتودرهعه علآلآ 
لضة سمتاصروط علا «مزامططا لجع لبرتعاصم لوصمتاود ولا أععللعم وبرمتا ود تدر ووده 
أله دعع7اعهتدم “تولتوتتى وتتامءدمءامتصة عه ددمت ودوأصوجتره ‏ 0ءدسه ‏ صوتم رول 
لقصمتقهه عط كه عماتاءء للع عتيع جععناءع هتيم عط أهطا ولمالعجرمه ع7[ .معطع وه:تصجرة 
26 كترمتامكتطصووزه 0‏ 017760 توت 107 مضه تتعتاصووظ عط عهطع مضع ابسعاصم 
دتوهطا عطا مغ تممدرناى 0جرع[ عومت لصا عمه180 .دومعناءهتمج “بولتسرتى وصتاصعجية امصرة 
15 11/1[ اه وعمه عا صة غوطة 0دره عتاتعومه لتعاصم عرد دمعتاع صم 271911 أوجلا 
11[10127ظ1 


:1302 س1 -1 


فعطعةمننامجرة ال 6ه تإعتكتتة 2 2ه ووستقصة عط جره ممعم عنى ماعريدم فتطغ م1 
0 فتصوع0 عط 4ه 58 ,رأموع18 ص عستطهعمه0 مصمت دمتصدع :ده 81 ص دععناع 2م لصة 
لتعطغعغط؟ عستسيوءه ع1 .لعصيهوه دئاع 23 مضه العصه سمتامج1 عع لم نوع كتياه 


*تم تسلم البحث في مارس 2006, وقبل للنشر في نوفمبر 2006. 
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ان نحن ذا ره هه دنع ا دمج نج تأهى هه هلح + هن نهد معن وام ونا ءاه ررض : دعوت مدع وجقه ومدع هونو امم زاعوامووعهين. 


ا تطوا بع ارقت ار مو امد مكو ع وارهرا وه رواج يم 


نه دطوعه 


١‏ لا1ع )اما 


65/ال81 58852 لزماع208 مللم فقلم . 


تأليف :١.د.‏ ذنعيم حافظ ابو جمعه 
أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه باللغة الإنجليزية , أو القارئّ 
الأجنبي الذي يرغب في التعرف على واقع التسويق في 
الوطن العربي ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية ‏ وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية » وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 
يستخدم كمرجع 168001 لمقرر (لمساق) أساسيات 
التسويق» وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجارة بالوطن العربي» وبصرف النظر عن 
مجال تخصصهم الدقيق (إدارة ‏ موارد بشرية ‏ تمويل ‏ إنتاج 
وعمليات ... الخ). 
ويتناول الكتاب: والذي يقع في حوالي 628 صفحة» 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل فعال: وذلك 
في ستة أبواب» يضم كل منها عدداً من الفصول ويبلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة عشر فصلا. يختص الباب الأول 
بالمفاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيكة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصولء يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية» 
والثانى القضايا الأساسية. والثالث البيئة التسويقية. ويركز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ وينقسم 
إلى قصلين: يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفراد. ويعرض الثاني دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على فصلين يختص 
الأول منها ببحوث التسويق. أما الثاني فيتناول تجزئة السوق. 
ويلي ذلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقي» 
ويضم سبعة فصولء يتقاول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج؛ حيث يختص الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية 


ا 


للمنتج. ويتناول الثاني تطوير وإدارة المنتجات؛ ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات: وذلك 
في ظل المغهوم الموسع للمنتج. ويلي ذلك 
الفصل الخاص بعنصر السعرء ثم فصلين عن الترويج ‏ يتناول 
الأول المفاهيم الأساسية للترويجء ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج ‏ أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق . حيث يضم ثلاثة 
فصول يتناول الأول منها تخطيط النشاط التسويقي . والثاني 
تنظيم التسويق؛ والثالث الرقابة على التسويق. وأخيرًاء يأتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لموضوعات إضافية في التسويق 
ويضم فصلين» يتناول الأول منهما التسويق الدوليء ويتناول 
الثاني عدداً من الاتجاهات الحديثة في التسويق. 

وقد تم إعداد كتيب للاختبارات 8321 1656 يضم أسئلة 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل من 
الفصول التسعة عشرء يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذا 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمه كما هو في الاختبارات التي 
يعدها. كما تم إعداد دليل للمحاضر [3نامة]/7 0,'5اءنماقم1 
تم إعداده على اسطلوانة مدمجة 01 باستخدام برنامج 
غ01 +ع80: ليسهل للمحاضر الاستعانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 

وآخيراً. فإن الكتاب قد أعد خصيصا ليستخدم كمرجع 
161001 في تدريس مقرر (مساق) أساسيات التسويق باللغة 
الإنجليزية في المعاهد والجامعات العربية التي تطرح هذا 
المقرر. ويدرس فيها باللغة الإنجليزية. 
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المجلة العربية للإدارة 


مجلةُ نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 


العدد الأول - يونيو (حزيرانت) 2000 


© التنظيم وإعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي 
الأمس والمبادئ والأهداف 
دراسة تحليلية لتجربة المملكة العربية السعودية 


© واقع المناح الاستثماري لدى المؤسسات التجارية 
الصغيرة في محافظة جرش'- دراسة ميدانية 


© الفيساد الإداري 
رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة 


© تقييم البرامج الندرَيبية في ضوء المنحى 
لني على ظرية لنقم 


تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


بسر الله الرحمن الرحيم 


قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارح جمهورية مصر العربية: 
(شاملة أجور البريد) 


©(30) ثلاثون دولارا أمريكيا للأفراد. 
©(50) خمسون دولاراً أمريكيا للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرفي باسم «المنظمة العربية للتنمية الردارية» 
بكامل القيمة:؛ على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


توجه باسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتئمية الإدارية 
ص .ب 2692 بريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف : 4175401 (202) 
فاكس: 4175407 (202) 
.مض ©3200 التفست 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة, ولا يجوز التسخ أو إعادة 
النشرء دون إذن كتابي مسبق منها 5 


المجلد العشرون 


المجلة العربية للردارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور/. محمد بن إبراهيم أحمد التويجرى 
مدير عام المنظسة العربيسة للتنمية الإدارية 
نائب رئيس التعرير: الدكتور/ كمال محمد زيسن 
هيئسة التمريسسر: 


الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحليم 
أستاذ إدارة الأعمال . 

الأستاذة الدكتورة/ أميمة الدهان 
نائب الرئيس الأكاديممي - الأكاديمية 
العربية للعلوم المالية والمصرفية - كلية 
العلوم المالية والمصرفية - عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية. 


الأستاذ الدكتور/ بشير محمد الخضرا 

خبير في التنظيم والسلوك التنظيمي 
وإدارة التعليم العالي - عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية. 


الأستاذ الدكتور/ جميل جريسات 
أستاذ الإدارة الحكومية, جامعة جنوب 
فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. 


الأستاذ الدكتور/ سالم الطحيح 

رئيس جهاز الدراسات والبحوث 
الاستشارية لصاحب الجتميو اتيس 
دولةالكوبت. وأستاذ بقسم 
إدارة الأعمال بكليةالتجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة 
الكويت. 

الأستاذ الدكتور/ على السلمى 

أستاذ الإدارة بكلية التجسارة - 
جامعةالقاهسشة - القاهرة - 
جمهورية مصر العربية. 

الأستاذ الدكتور/ محمد مراد بن تركية 
رئيس الجامعة العربية للعلوم - 
تونس - الجمهورية التونسية. 


مدايسسر التحريسسر:. علاء جمال سلامة 
سكرتاريسسة التحريسسر: 


على علي علام 


مصطفى إبراهيم قتاوي 


سعاد محمد عبد الجواد 


العدد الأول 


يونيو 2000 


ألرقم الدولي 
المعياري للدورية 
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سياسات ومعايير النشر 


في 
ال مجلة العريية للإدارة 


سياسات النشر 


المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة: بما في 
ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة, التي تصدرها 
اللنظمة العربية للتنمية الإدارية دورياً. إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية؛ وتبادل 
المعرفة العلمية؛ وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتهاء وإشراء تجاربها 
المعاصرة ضي المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيئات التدريس: 
والباحثين بالجامعات؛ ومراكز البحوث. ومؤسسات التنمية الإدارية: وخبراء ومستشاري 
الإدارة والتنمية الإدارية» والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكومي. 
وقطاع الأعمال العام والخاص؛ والمنظمات غير الحكومية. 


وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: (1) 
بحوث تجريبية [11108م7812 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 11611: أو تجريبي 
[4أهعهززرعم:8. (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان 
دلالاتها وآغاق وإمكانيات تطبيقها في العالم العربي. (3) تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية 
أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج العلمي؛ مع بيان الدلالات والدروس 
المستفادة منها. (4) دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي؛ أو بينه وبين مناطق 
أخرى من العالم. (5) تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية 
والإصلاح الإداري: واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات 
الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة العريية. (6) تطوير وبناء نماذج / أو أطر نظرية 
تسهم في فوم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو 
الأطر. (7) دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداريء مع التطبيق 
على واقع الإدارة العربية. 


كذلك, تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة:(1) 
تعليقات / ملاحظات علمية على بحوث سبق نشرها في المجلة؛ (2) تلخيص وتقييم 


المجلة العربية للإدارة 


لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العريي أو خارجه. (3) 
عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. (4) ملخص لرسائل علمية (ماجستير 
- دكتوراة). تم مناقشتها وإجازتهاء على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 


التقدم ببحوث أومقالات للنشر 


ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 

ترسل البحوث والمقالات من أريع نسخ واضحة مطيوعة على الآلة الكاتبة أو مشغل 
الكلمات 2:0685501 5050 وتوجه إلى رئيس تحرير المجلة العريية للإدارة» على 
العنوان التالي: 


المنظمة العربية للتنمية الادارية 
صندوق بريد 2692 بريد الحرية- مصرالجديدة 
القاهرة - جمهورية مصرالعربية 
ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقهعاً من المؤلف 


(المؤلفين) بأن البحث أو المقالة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من 
قبل وأنه لم يتم تقديمها إلى أية جهة أخرى للنشرء إضافة إلى تعهد بعدم تقديمها 
للنشر في جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم: أو انتهاء المدة القصوى (خمسة 
أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث أو المقالة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 


الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر 

فيما يلي مجموعة من الاشتراظات الشكلية التي ينبغي الالتزام بها في إعداد البحوث 

والمقالات المقدمة للنشر: 

1- هيكل التقرير: ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 

- صفحة غلاف تحوي عنوان البحث. واسم المؤلف؛ ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي 

ينتمي إليهاء وعنوانه الكامل. 
ملخص لمحور البحثء ومنهجه: وأهم نتائجه واسهاماته؛ فيما لا يتجاوز 100 كلمة 
(كحد أقصى). 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


صلب التقرير ويشمل: 

مقدمة تعرّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 

عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 

الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 

حدود البحث. 

منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجريبية: المتغيرات: وحجم العينة وتكوينها 

وتصميمها وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل 

جمع البيانات: وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية 

أو تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث غير التجريبية عموماًء فينبغي إيضاح 

الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة؛ والمصادر التي اعتمد عليها الباحث: 

وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة. 

مناقشة للنتائج والمؤشرات أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة؛ مع مقابلتها 

بنتائج بحوث سابقة, وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

الهوامش. 

المراجع ( المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 

الملاحق (في أضيق الحدود). 
لغة التقرير: ينبغي أن يكتب تقرير البحث أو المقالة بلغة عريية سليمة؛ وواضحة؛ 
ومبسطة.؛ ومركزة؛ وفي جمل قصيرة؛ وبأسلوب علمي حياديء بعيد عن التزيد البلاغي 
أو المحسنات اللفوية أو الإطناب أو التكرار. 
حجم التقرير: لا ينبغي أن يزيد عدد صفحات صلب التقرير (يما في ذلك المراجع 
والملاحق بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة: وألا يزيد 
بالنسبة للتقارير القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة. 
مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق أبيض حجم 84 على وجه واحد 
من الورقة. وألا يزيد عدد الأسطر في الصفحة الواحدة عن 25 سطراًء مع ترك 
مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. كذلك؛ ينبقى ترك 
مسافتين بين الأسطر, وأربعة مسافات بعد العناوين الرئيسية والفرعية؛ مع مراعاة أن 
تكون جميع الصفحات مرقمة بدءا بصفحة المللخص. 
طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي 
عنواناً يعكس مضمونه؛ على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلي الجدول 
أو الشكل؛ وأن يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 


المجلة العربية للادارة 


6- الهوامش والمراجع: 


يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار 
الهوامش إلى أقصي حد ممكن. ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في 
المتن. 

يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم 
المؤلف الأخير (العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسين. مثلا (العلأق. 1983) و 
(عابدين: وحبيب. 1987) و(1984 ,القطةته]/8) و(1986 ,تعزودء]/1! بن معدمد2). 
أما إذا كان هناك أكثر من اثنين من المؤلفين للبحث الواحد. فيشار إليهم هكذا 
(محجوب وآخرونء 1983) و (1986 .21 أع مقط د2؟1). وإذا كان هناك 
(محجوب وآخرون: 1983) و (1986 ,.21 أة مقدتتاة؟1). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكشر) يُشار إليهما كالآتي: (القطان. 1987؛ التويجري. 1988) و (22 11635 
9 ,عادم.1 :1984 ,0:20©). وفي حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو 
الصفحات) المقتبس منها (العلأق, 1983 :50) و (1984:50-53 بللقطدهة81). 


يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 
ترتب جميع المراجع في نهاية البحث حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف 
(العائلة) أو الهيئة أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين 
سطور المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

يجب أن يلتزم بترتيب المراجع وفقاً للوصف الببليوجرافي السائد كما في الأمثلة 


عواضة؛ حسن محمد. الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية: 

دراسة مقارنة. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 1983. 

تريسيء وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير / وليم ر. تريسي؛ ترجمة سعد 

أحمد الجبالي. الرياض: معهد الإدارة العامة, 1990. 

,0ع5لعمة1 موك .له .310 .ع وناعع1815 وده مس811 .متلاة ,تعلمد2 
.1983 ركقة8 - 56و10 :ةتمرمكتله 0 
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ب) فصل من كتاب 
عيسي. سوار الذهب أحمد. العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل. في: واقع معدلات 
إنتاجية العمل ووسائل تطويرها / مكتب المتابعة. المنامة؛ البحرين: 


مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية, 1987. ص 
29-1. 
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ج) الدوريات 
شيبان: أمة اللطيف. «ملامح تطوّر جهاز الخدمة المدنية في الخطة الخمسية الثالثة 
للتنمية. الإدارى (مسقط: معهد الإدارة العامة). مج12: ع43 (1990/12). ص 
35-3 
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د) أوراق المؤتمرات والندوات 


أحمد: أحمد حسني. «نحو نموذج عربي في تحديد الاحتياجات التدريبية». » ورقة 
مقدمة إلى مؤتمر التدريب والتنمية الإدارية الرابع (1990/3/7-5: القاهرة). 


القاهرة: الخبراء العرب في الهندسة والإدارةء 1990. ص3. 
عجوم ك1 علانوماكتصتسلة اسه سقسعلتطمم0 عط" .1 عمكلت؟ بلعامتط 
9ه اكتسصتسصلخ 02 ومعدعده0) لهدمتأمهمعاصة طاأعتامء]' عا ما لعامعدعيم 


06 مهم ةجتصوع01 طهعق :مقسصة .(سقلرمل كلتق 6) فععدعك5 
.1986 ,قععمع ك5 هناو تستسلم 
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7 
تتحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر 


يتم تفييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميز من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر 
للإجراءات التالية بالترتيب: (1) الفحص والتقيم الأولى من قبل جهاز التحرير؛ (2) التقييم 
السرّي بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسية للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص والتقييم 
الأولى؛ (3) تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وجهاز التحرير؛ (4) 
إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه 
بنتيجة التحكيم وقرار جهاز التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من 
قبل جهاز التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ (5) في حالة قبول البحث أو 
القالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويجري إهداؤه خمس نسخ من المجلة 
التي نشر بحثه فيها. وتندرج قرارات جهاز التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة للنشر 
تحت واحد من البدائل التالية: (1) قبول غير مشروط للنشر؛ (2) قبول مبدئي للنشر 
مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ (3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة 
التقدم بالبحث أو المقالة. (4) رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. وتشمل معايير 
التقييم: 


- قيمة البحث ومدي أصالته, والإسهام الذى يقدمه؛ علمياً وتطبيقياً. 


- منهج وأسلوب البحث. 
- نتاكج البحث. 
- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 


- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


محتويات العدد 


محتويات العدد 


1 التنظيم وإعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي: 
الأسس والمبادئ والأهداف 
«دراسة تحليلية لتجرية المملكة العربية السعودية» 1211111 


د. إبراهيم علي الملحم 


واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة 
في محافظة جرش: دراسة ميدانية و مزه موده وم مقع مومه مدا ومع وام واج اه 66 510 
د. يونس عبد العزيز مقدادي 
د. مجيد علي حسين 


الفساد الإداري 
«رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة» 


ا تقييم البرامج التدريبية في ضوء المنحنى 
المبني على نظرية النظم 87ببب000000012 0 0 0 0000ا0اااااا 0 


د. عبد الباري درة 


ملخصات الرسائل الجامعية 


8 تأثير مراحل دورة حياة المنظمة على نموذج قياس الفعالية التنظيمية 
«دراسة تطبيقية على شركات القطاع الخاص الصناعي المصري» مدو د 37 
د. عمرو علاء الدين زيدان 
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التنظيم وإعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي: 
الأسس والمبادئ والأهداف ١‏ 
”دراسة خليلية لتجربة المملكة العربية السعودية»" 
د. إبراهيم علي الملحم * 
مقدمة : 
تعتبر دراسة التنظيم الإداري للجهاز الحكومي وإعادة تنظيمه ظاهرة مستمرة 
ومتكررة في الإدارة العامة. علماً بأنه ليس هناك إلى الآن أسلوب علمي واضح حول 
كيفية عمل التنظيم وإعادة التنظيم الإداري لأي جههاز إداري» لكن هناك ميادئ وأسسًا 
عامة في أدبيات الإدارة. ونظريات التنظيم الإداري. يسترشد بها خبراء التنظيم عند إعداد 
تنظيم أي جهاز إداري جديد. أو إعادة التنظيم والهيكلة الإدارية لجهاز قائم. ويعرف شافرتز 
التنظيم بأنه " أي هيكل أو إجراءات لتوزيع الأعمال حتى يتم خَقيق أهداف أو أغراض 
عامة" (381 .م ,1985 ,قاتقة58). ويعرف إعادة التنظيم بأنها " عبارة عن تغيير في 
الهيكل التنظيمي الإداري والإجراءات. ويتمثل عادة في دمج إدارات وأقسام مع بعضها 
البعض. أو رفع مستوى إدارة معينة. أو إدخال إصلاحات وتغييرات على إجراءات الميزانية 
وشكون الموظفين. من أجل زيادة استجابة الجهاز الإداري لمراقبة الجهاز التنفيذي ومن أجل 
تبسيط الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر مهنية" (468 .م ,2,1985اتقةطة ). 
وقد ركزت نظريات التنظيم الإداري الأولي على الفاعلية الإدارية كهدف وحافز رئيس 
لإعادة التنظيم. بينما تركز النظريات الحديثة على أن الهدف والحافز الرئيس وراء عملية 
إعادة التنظيم في الجهاز الإداري الحكومي هو سياسي بالدرجة الأولى. ويتمثل في إبراز 
أولويات الحكومة, وإعادة توزيع السبلطة داخل الجهان وتغيير في المستويات الإدارية لبعض 
الإدارات. وخلق وظائف جديدة. وإعادة توزيع للمواره المالية والبشرية لتتناسب مع الأوضاع 


+ أستاذ الإدارة العامة المساعد, معهد الإدارة العامة, الرياض - المملكة العربية السعودية 
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الجديدة. ولتسهل وتسرع من عملية اتخاذ القرارات. ومن الضرورة تنظيم أجهزة الإدارة 
الحكومية الحديثة بأسلوب علمي حديث. بحيث تكون لديها المرونة الكافية حتى تستطيع 
أن تستجيب بالسرعة المطلوبة والوقت المناسب لاحتياجات الأفراد وامجتمع في البيئة التي 
تعمل بها. ويجب التأكد في هذا انجال من أن التنظيم وإعادة التنظيم يشكلان عملية 
مستمرة ومتحركة. وليست عملية ثابتة أو جامدة تهتم فقط بتفويض السلطات. ورسم 
الهيكل التنظيمي. ووصف الوظائف - وهي بالطبع أشياء مهمة - بل يجب أن تركز 
اهتمامها في تصميم هيكل تنظيمي مرن لانخاذ القرارات الإدارية المعقدة والمهمة 
بالسرعة المطلوبة والوقت المناسب. وخصوصاً أنها تعمل في بيئة عمل سريعة الخركة 
والتقلبات والتغيير هذا بالإضافة إلى ضمان وجود عامل الكفاءة والفاعلية الإدارية ورضا 
العاملين والموظفين في الجهاز الإداري. 

وسوف نتستكشف في هذا البحث موضوع الهدف أو الحافز الرئيس الكامن وراء 
التنظيم وإعادة التنظيم في الأجهزة الحكومية. عن طريق مراجعة نظريات التنظيم 
الإداربي في حقل الإدارة العامة. لنرى ما إذا كان غرض إعادة التنظيم مشههيًا بعامل 
الفاعلية الإدارية بالدرجة الأولى. أو بعوامل سياسية تتمثل في إبراز الأولويات وتوزيع 
السلطات والنفوذ والوظائف وال موارد داخل الجهاز الإداري. 


هدف اليحث : 


يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أسس ومبادئ عملية التنظيم وإعادة التنظيم 
في الجهاز الإداري الحكومي. وأهدافه. والأسباب الكامنة وراء عملية إعادة التنظيم. الأمر 
الذي يسهل على القائمين على عملية التنظيم وإعادة التنظيم. والعاملين. والممارسين 
في القطاع العام معرفة هذه الأسس واللبادئ والأهداف. والأسباب الرئيسة الكامنة وراء 
قرار عملية التنظيم وإعادة التنظيم في الجهاز الحكومي. و يساعدهم على استيعاب 
العملية في إعداد التنظيم المناسب للجهاز المراد تنظيمه. ويهدف البحث أيضاً إلى خليل 
نربة الملكة العربية السعودية في مجال تنظيم وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي. 


التنظيم وإعادة التتظيم الإداري في الجهاز الحكومي: 
الأسس والمياديء والأه داف 


أسئلة البحث : 
سوف يركز هذا البحث على الإجابة عن الأسئلة التالية : 


1- ما المقصود بالتنظيم وإعادة التنظيم الإداري؟ ولاذا يلجأ الممسئولون الحكوميون إلى 
إعادة التنظيم؟ 
2- ما الهدف أو الحافز وراء إعادة التنظيم في الجهاز الحكومي؟ 
3- ما الأهداف التي يمكن أن تتحقق, والتي لا بمكن أن تتحقق من خلال إعادة التنظيم؟ 
منهج البحث : 
هذا البحث عبارة عن دراسة استكشافية استطلاعية تعتمد على البحث المكتبي 
وتتبع المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة عن أسئلة البحث. مع نظرة خليليه لتجربة 


المملكة في مجال تنظيم وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي. وذلك من خلال الأدبيات المنشورة 
في الكتب وامجلات والدوريات العلمية والبحوث المتخصصة حول هذا الموضوع. 


الجزء الأول : الإطار النظري للدراسة : 


هناك مفاهيم رئيسة ونظريات للتنظيم في حقل الإدارة العامة ساعدت بطريقة أو 
بأخرى على صياغة الطريقة التي من الممكن أن ندرك بها عمليات إهادة التنظيم في 
الجهاز الحكومي بشكل عام. وسوف يركز هذا الجزء من البحث على مراجعة ومناقشة 
نظريات التنظيم الإداري الكلاسيكية في حقل الإدارة العامة. والتي ركزت على العامل 
الاقتصادي عن طريق سين الفاعلية الإدارية. وتقليل التكاليف كعامل أو هدف رئيس 
لقرار إعادة التنظيم. وسنت عرض أيضاً إلى مناقشة نظريات التنظيم الإداري الحديثة التي 
ركزت على أن الغرض الأساسي من إعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي هو سياسي 
بالدرجة الأولى. ويتعلق بإعادة توزيع السلطات والأدوار والموارد المالية والبشرية والوظائف 
داخل الجهاز الإداري أكثر من عملية خَقيقٍ الفاعلية الإدارية وتقليل تكاليف التشغبل 
الإداري للجهاز الحكومي. 
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إن الاهتمام بالفاعلية الإدارية كهدف رئيس وأساسي في عملية التنظيم وإعادة 
التننظيم في الجهاز الإداري الحكومي يمكن أن يعود إلى كتابات نظريات التنظيم 
الكلاسيكية في الإدارة العامة أو ما يسمى بمدرسة الإدارة العلمية للإدارة. و التي سادت 
في أواخر القرن قبل الماضي وأوائل القرن العشرين 1880 - 1940م. وركزت تلك الكتابات 
على أن هناك مبادئ علمية للإدارة متى تعلمها المدربون وطبقوها في منظماتهم فإنها 
تزيد من فاعلية وكفاءة الإدارة في المنظمة. كذلك ينظر هؤلاء الكتاب إلى المنظمات 
الراشدة " 88300281" على أنها منظمات مغلقة لا تتأثر ببيئتها الخارجية. ومكن عن 
طريق إعادة تنظيمها خَقيق مستوى من الفاعلية والكفاءة الإدارية المطلوبة. وتسمى هذه 
الحقبة أيضاً بحقبة فصل السياسة عن الإدارة. 
ومن أوائل هؤلاء الكتاب وا منظرين ودرو ويلسون "1887 ,77711508 "الذي كتب 
مقالته الشهورة " 208ناوتستسلخ 02 5610 186” حيث أكد على الفصل بين 
السياسة والإدارة. وأكد على أن علم الإدارة يجب أن يستخدم لتحسين أعمال الحكومة 
وتنقية منظماتها وبرامجها. بحيث تدار بفاعلية وكفاءة عالية بعيدة عن تلوث وتشويه 
السياسة والمنافسة على السلطة والنفوذ وتوزيع الموارد والوظائف والمراكز بين السياسيين 
والمديرين والموظفين داخل الأجهزة الحكومية. وقد دعم فرانك قد ناو من وجهة النظر تلك, 
حيث فرق بين وظيفة الإدارة والسياسة. إذ تهتم السياسة بتقرير رغبة الحكومة وقرارها 
خاه سياسة معينة أو إقرار برنامج معين. بينما تبهتم الإدارة بتنفيذ ما اتخذته الحكومة 
من سياسات أو قرارات أو برامج بشأن موضوع معين (1900 ,201 06000) . وتبع هؤلاء 
المنظرين والكتاب فردريك تايلور الذي حاول أن يضع مبادئ علمية للإدارة عن طريق عمل 
التجارب لتقرير أفضل حل علمي لتحسين الإنتاجية في النظمات وقفيق الفاعلية 
الإدارية (1912 ,18[101). أما لوثر قولك وأرويك فقد وضعا سبع وظائف رئيسة للدارة 
وأطلقوا عليها "505220838" وترمز للأحرف الأولى الإخليزية في العملية الإدارية 
لوظائف التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتبليغ والميزانية حيث أن 
تطبيقها في أية منظمة إدارية يقود إلى سين الفاعلية الإدارية فيها 
(1937 كاعتسرتآ ع عاعناده). 
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وقد وضع فيبر نظرية البيروقراطية التي يعتقد أنها التنظيم المثالي لتحقيق الفاعلية 
والكفاءة الإدارية. وأن أي تغيير في الهيكل التنظيمي يجب أن يؤدي إلى زيادة تقسيم 
العمل وتخفيض نطاق الإشراف كمعيار تلقياس الفاعلية الإدارية في المنظمة 
(1946 ,1وداء187). ويلاحظ في تلك الحقبة أن المنظمات كانت تعتبر كينونة راشدة ونظامًا 
مغلقًا لا يتأثر بالبيئة الخارجية للمنظمة. ولا بالسياسة العامة للدولة وإن أية إعادة 
للتنظيم في الهيكل التنظيمي للمنظمة ككل أو في إحدى وحداتها يجب أن تؤدي إلى 
خسين في الفاعلية والكفاءة الإدارية للمنظمة. ومع تطور هذا المفهوم. أصبح ينظر إلى 
مشاكل الإدارة الحكومية على أنها مشاكل تقنية وفنية بحتة من الممكن خليلها 
ودراستها بأسلوب علمي بحت. وحلها عن طريق تطبيق المبادئ العلمية للإدارة. وكان 
الاهتمام في سين الفاعلية والكفاءة الإدارية من قبل الكّتّاب الأوائل في الإدارة العامة, 
وكذلك رفضهم اعتبار أن توزيع السلطة والنفوذ والموارد المالية والبشرية والتقنية 
والوظائف واتخاذ القرارات المهمة داخل المنظمة. واعتبار السياسة من العوامل المهمة 
والأساسية في عملية طلب إعادة التنظيم لأكثر من عامل. لتحسين الفاعلية الإدارية... 
كل ذلك كان يشكل مواقف ونقاشات حادة وقوية بين علماء وطلاب الإدارة والممارسين في 
تلك الفترة حيث كان التركيز على أن عامل الفاعلية هو العامل الوحيد والرئيس المناسب 
في عملية إعادة التنظيم لكثير من الأجهزة الحكومية. 

لقد تساءل ماركس عن إمكانية فصل الإدارة عن السياسة في الجهاز الحكومي - 
القطاع العام- وانتهى إلى عدم إمكانية ذلك. حيث ثبت أن الاعتقاد بأن الإدارة نقوم فقط 
على المبادئ العلمية. وأنها خالية من أية مفاهيم وقيم اجتماعية وسياسية أخرى غير 
صحيح. فالإدارة ملوءة بالقيم الاجتماعية والسياسية الأخرى التي تؤثر على أدائها. ومن 
ثم يجب أخذها في الاعتبار (1946 ,0ة/8) . وكذلك فعل والدي حيث هاجم مدرسة الإدارة 
العلمية وتركيزها على مفهمم الفاعلية والكفاية الاقتصادية والإدارية وإهمال القيم 
السياسية والاجتماعية الأخرى. مثل العدالة والمساواة (173140,1948). كذلك فعل سامون 
الذي رفض مبادئ الإدارة العلمية واعتبرها مبادئ منضاربة (1946 بهمصذة). 
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ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت وجهة النظر الكلاسيكية في الإدارة حول 
التنظيم وإعادة التنظيم قدمة وغير متمشية مع الواقع. وتطور حقل الإدارة العامة 
بشكل خاص. حيث حلت محلها وجهة نظر علماء ومفكري الإدارة من الجيل الثاني الذين 
يعتبرون استخدام التنظيم وإعادة التنظيم والهيكلة الإدارية في الجهاز الإداري الحكومي 
عبارة عن وسيلة سياسية. والهدف الرئيس لها هو إعادة توزيع السلطات والنفوف 
وتقسيم الوظائف والموارد المالية والبشرية والتقنية داخل الجهاز الإداري الحكومي بالدرجة 
الأولى. وليس خَقيق الفاعلية والكفاية الإدارية. وبدأ عدد من هؤلاء الكتاب والمفكرين 
يتكلمون عن دور المدير الإداري في الجهاز الحكومي في اللعبة السياسية. حيث من الممكن 
عن طريق إعادة التنظيم أن يتم التأثير على نظام توزيع السلطات والموارد المالية واليشرية 
والتقنية والوظائف. وتغيير المستوى التنظيمي للإدارات داخل الجهاز الإداري. كما أن قيام 
المديرين البيروقراطيين بممارسة سلطاتهم الخولة لهم بموجب النظام, وخلق نظام من قيم 
العمل داخل النظمة. والاختيار بين البدائل المتوافرة في اتخاذ القرار حول موضوع معين. 
جعلهم من اللاعبين السياسيين الرئيسين في الأجهزة الحكومية. فقد أشار كوفمان على 
سبيل المثال إلى أن توزيع السلطة. وقوة التأثير داخل الجهاز الإداري بين الإداريين والمسكولين 
تسهلان عملية إحداث التغيير في السياسة العامة للجهاز وتعطيان إشارات تدل على 
ظهور أولويات جديدة كسبب مهم ورئيس لإعادة التنظيم (1964 ,انقشكتنة؟). أما 
مانسفيلد فقد أورد في خليله لأهداف وأسباب إعادة التنظيم في الأجهزة الحكومية 
أسباباً مشابهة. منها أن إعادة التنظيم تعطي إشارة واضحة للتغيير في السياسة 
العامة. وتؤدي إلى زيادة الاهتمام في البرامج اللفضلة سياسياً والتي ترغب الحكومة في 
تنفيذها عن طريق الجهاز الإداري وتعتبرها من الأولويات أو في أعلى القائمة. وتعمل على 
عدم الاهتمام بالبرامج غير المرغوب في تنفيذها سياسياً ووضعها في آخر قائمة البرامج 
أو حتى حذفها من القائمة. وتمنح الأفراد الرئيسين في الجهاز الإداري صلاحيات وسلطات 
كبيره تتناسب مع مناصبهم ومسئولياتهم الإدارية (1982 ,لاعققصة]/6). 

وتعتير كتابات سيدمان من أهم المصادر الشاملة والرئيسة الغنية بالمعلوفات حول 
اللعبة السياسة في التنظيم وإعادة التنظيم في أجهزة الحكومة الفدرالية الأمريكية, 
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وخديد العوامل والقوى التي تصيغ إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث أوضح أن هناك قوى ولاعبين كثيرين يقررون أهدافاً وغايات إعادة التنظيم 
للإدارة التنفيذية الأمريكية. منها أصحاب المصالح ولجان الكوخؤرس اتختلفة والمؤسسات 
العامة في الولايات والحكومات امحلية. هذا إضافة إلى الثقافة والخصوصية الإدارية التي 
يختص بهما كل جههاز أو مؤسسة إدارية وميزاتها عن المؤسسات الأخرى. لقد أصيحت 
السياسة ميدان تنافس مشرعع بين المديرين والبيروقراطيين في الأجهزة الحكومية. كما إن 
عملية إعادة توزيع السلطة والنفوذ والامتيازات والموارد والوظائف أيضاً هي دافع مشروع 
لعملية إعادة التنظيم في البيروقراطية الحكومية (1970 ,هة56103). 


هذا وقد تطورت نظربات الإدارة من النظرية الكلاسيكية للادارة التي تنظر 
للمنظمة كنظام راشد مغلق جامد ولا تنأثر ببيئتها الخارجية. وتركز بشكل كبير على 
التخطيط والمراقبة لتحقيق الفاعلية الاقتصادية. إلى ظهور النظريات الإدارية الحديثة 
مثل نظرية النظام الإداري المفتوح. التي تنظر إلى المنظمة كنظام مكون من مجموعة 
من الأنظمة الثانوية متداخلة مع بعضهاء تعمل كنظام واحد مفتوح تتداخل وتتفاعل 
مع ما يحدث في بيئتها الخارجية من تغيرات اقتصادية وسياسية وتقنية واجتماعية. ومن 
ثم تنأثر بها وتأخذها في الاعتبار (1978 ,180560828:68 800 ]قة1). إن الميزة التي تتصف 
بها الإدارة هي قدرتها على التعامل مع التغير والمتغيرات. فالإدارة عبارة عن إجراءات توي 
مختلف الأنظمة أو الوحدات الثانوية للمنظمة وتربط بينها. فمن خلال نظرية النظام 
المفتوح فإن المنظمة تواجه حالات دائمة التحرك والتغين وتتصف هذه التغيرات بعدم 
التأكد والغموض. وليس بيد المنظمة في مثل تلك الحالات السيطرة التامة على أوضاع 
وعوامل الإنتاج امختلفة. حيث إنها في هذه الحالات محددة أو مقيدة بعدة عوامل بيئية 
خارجية وقوى أخرى داخلية تقنية وهيكلية ونفسية واجتماعية. ما يحتم على المنظمة أن 
تعي وتفهم هذه القوى والعوامل. وتعي كيفية التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية بما 
يحقق أهدافها العامة. إن مفاهيم وأسس نظرية النظام الإداري المفتوح تتناسب جيداً مع 
بيئة وتركيبة الجهاز البيروقراطي الحكومي. حيث تتداخل العوامل والقوى السياسية 
والاقتصادية والتقنية والاجتماعية وقوى الضغط والمصالح مع بعضها البعض للتأثير 
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على تنظيم الجههاز الحكومي والكيفية التي يتم بها توزيع السلطات والصلاحيات 
والوظائف والموارد المالية والبشرية داخل الجهاز الحكومي والبرامج والمشاريع بشكل عام. إن 
تطبيق مبادئ ومفاهيم نظرية النظام الإداري الفتوح في الجهاز البيروقراطي يسمح 
للمنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يحدث في البيئة الخارجية لها وتتفاعل معه وتتأثر به. 


وبناء على ما تقدم من مراجعة لأدبيات الإدارة حول التنظيم وإعادة التنظيم في 
الجهاز البيروقراطي الحكومي. فمن الممكن محاولة الخروج بتعريف عن التنظيم في الجهاز 
الحكومي بأنه "الهيكل التنظيمي الذي من خلاله يستطيع الجهاز الإداري الحكومي تنفيذ 
برامجه ومشاريعه المقرة من قبل السياسة العامة للحكومة". وتعريف المقصود بإعادة 
التنظيم في الجهاز الحكومي بأنه ” دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري 
الحكومي. من أجل إعادة النظر في الكستويات الإدارية للإدارات اتمحتلفة في الجهان وتوزيع 
السلطات والصلاحيات والموارد المالية والبشرية على ضوء الظروف الجديدة والمتطلبات 
المستجدة والتي تتطلب تغييراً في نظام وأسلوب رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات 
اللتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الممرة في السياسة العامة للحكومة". 
الجزء الثاني : أغراض وأهداف إعادة التنظيم : 

تهدف محاولة أو مشروع إعادة التنظيم إلى إحداث نوع من التغيير في الهيكل 
التنظيمي للمنظمة وأنشطتها الرئيسة وتوزيع السلطات. ويتبع هذا تغيير في 
المستويات الإدارية وميزان القوى والتأثير والنفوذ. وتوزيع الموارد المالية والبشرية داخل 
المنظمة. وقد يكون هذا تغييرًا بسيطًا أو تغييرًا جذربًا ورئيسًا يمس بعض أو جميع 
الوحدات الإدارية داخل الجهاز الإداري. ولإحدات التغيير الرغوب يجب اتخاذ إجراءات رسمية 
وغير رسمية تشمل خطوات لتعيين موظفين جدده. ونقل أو إنهاء خدمات بعض الموظفين 
الحاليين. ودمج بعض الإدارات والوحدات الإدارية مع بعضها البعض. وتغيير مستواها 
التنظيميء أو إلغاء بعض الإدارات والوحدات الإدارية القائمة. أو إنشاء إدارات ووحدات إدارية 
جديدة. وقد يتطلب أيضاً إصدار قرارات تشريعية وإدارية جديدة تتعلق بهذه التغييرات. 
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ومن الممكن أن خدث إعادة التننظيم في كل تنظيم هرمي. إذ قد يحدث تغيير كبير 
في المستوى والمضمون. وقد يحدث تغيير بسيط وصغير وقد يكون الدافع وراء قرار إعادة 
التنظيم دائماً أمورًا معقدة مهما بدت واضحة وشفافة. وتختلف هذه الرؤية من مشارك 
إلى آخرًا وعلى الخصوص أولئك الذين قد تتأثر قدراتهم وسلطاتهم سلباً أو إيجاباً وقد 
يكون الدافع من التغيير نااً عن تغيير في السياسة العامة للجهاز عن طريق الاهتمام 
ببرامج معينة وإلقاء برامج وأنشطة محددة. أو خفض الاهتمام بها. أو تقل إدارات 
ووحدات إدارية مسكوولة عن برامج ونشاطات معينة إلى وزارة أو مؤسسة عامة أخرى 
تكون لصيقة وذات علاقة أكبر بهذه الأنشطة. أو ججميع إدارات ووحدات إدارية متفرقة حت 
جهاز إداري واحد., مما يحدث نتائج وتنسيقًا أفضل بين هذه الوحدات الإدارية المتفرقة. وقد 
يكون الدافع رفع أو خفض مستوى إدارة معينة أو مستوى مديرها. أو تغيير في الأولويات 
بين البرامج. ويكون الدافع ناجَاً في الغالب عن توسع أو انكماش في حجم العمل 
والنشاطات أو التكاليف. وقد يكون الدافع إلغاء التداخل في المسئوليات والواجبات 
والصلاحيات بين عدد من الأجهزة الحكومية. وتقديم نفس البرامج والأنشطة والخدمات من 
أكثر من جهة أو جهاز حكومي. وقد يكون الدافع هو الرغبة في مكافأة موظف جيد يعتبر 
ذا أهمية للمنظمة. ما يتطلب إحداث إدارة له تتناسب مع قيمته ومستواه الإداري. وقد 
يكون الدافع وراء إعادة التنظيم هو ظهور تقنية حديثة تخدم إدارة معينة. مما يتطلب 
فصلها في وحدة إدارية خاصة بها. وقد يكون الدافع ناجِاً عن تفيير في الأولويات 
للمنظمة. وأخيراً قد يكون الدافع لإعادة التنظيم هو حل خلاف بين عدد من المسئولين 
الإداريين الرئيسين في الجهاز الإداري حول السلطات والصلاحيات والمسكوليات. مما يتطلب 
التدخل لإعادة تنظيم الجهاز الإداري جزئياً أو كلياً. 

هذا ولقد أوردككّاب عديدون أهدافاً عدة لإعادة التنظيم. منها ما ورد في قرار لجنة 
براون لو (ععا؛نستوه '«10ص80) لإعادة تنظيم الحكومة الأمريكية لعام 1949م. حيث 
ذكر أن لإعادة تنظيم جهز الحكومة الفدرالية ستة أهداف رئيسة هي 
(1982 ,ل1عتمصدلة): 
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1- تنفيذ أفضل للقواتين. وكفاءة أفضل في إدارة الإدارة التنفيذية للحكومة. والسرعة 

2- تقليل النفقات. وقسين الاقتصاد لأحسن مستوى. 

3- زيادة الفاعلية الإدارية في تشغيل الأجهزة الحكومية لأعلى مستوى مكن. 

4 جمع وتوحيد وتنسيق وظائف الأجهزة الحكومية المتشابهة مع بعضها طبقاً لأمدافها 
الرئيسة. 

5- تقليل عدد الأجهزة الحكومية قدر المستطاع. بتجميع وتوحيد هذه الأجهزة التي لها 
وظائف متشابهة قت إدارة واحدة. وإلغاء الإدارات غير الضرورية. من أجل خقيق 
الفاعلية الإدارية. 


6- إلغاء التداخل والازدواجية بين أجهزة الدولة. 


وذكر زانتن أن أول شرط في التنظيم يجب معرفته هو خديد ومعرفة الغرض أو 
الهدف من التنظيم أو إعادة التنظيم. لأن هناك أهدافاً مقيولة وميررة. ومن الممكن 
خقيقها. وأخرى غير مقيولة أو مبررة لأن تكون هدفاً لإعادة التنظيم. ومن ثم من الصعب 
خقيقها. وطبقاً لزانتن فإن أغلب دراسات إعادة التنظيم تهدف إلى خقيق واحد أو أكثر من 

الأهداف الستة التالية (1981 ,هماظتة52): 

1- إحداث عملية رج للمنظمة («وناةنصهع,0 قة ملآ عكلةم5). لإثبات حزم الإدارة. أو وصول 
مدير تنفيذي جديد للمنظمة. يود أن يضع بصماته الواضحة على هيكلية اللنظمة 
وإجراءاتها الإدارية. 

2- تبسيط وتسهيل الجهاز الإداري الحكومي (6منتتسدعتا5 ,0 :كناوسة58). أو معنى أخر 
تصغير حجم الجهاز الحكومي ككل عن طريق دمج الأجهزة الحكومية التي تشترك في 
تقديم أو تنفيذ خدمات واحدة أو متشابهة حت جهاز إداري واحد. لتقليل وحدات الجهاز 
الإداري وزيادة التنسيق بينها. 
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3- تفليل النفقات أو التكاليف (005]0© 16066) .عن طريق إلغاء أو تقليل التداخل 
والازدواجية بين الأجهزة الحكومية اختلفة في المسئوليات والمهام والأهداف لتحقيق 
الفاعلية والكفاءة الإدارية. وهذا هو الهدف التقليدي من إمادة التنظيم الذي ركزت 
عليه النظرية الكلاسيكية للإدارة, وحظي لفترة طويلة بتأييد الكثير من علماء الإدارة 
والمشرعين والسياسيين والموظفين الحكوميين. 

4 إبراز الأولويات (210:31365 عتنان::ز5). عن طريق سيد تلك الأولوبات في وحدة إدارية 
واضحة في الهيكل الإداري للجهاز الإداري الحكومي. أو في الهيكل العام للدولة. مثلة 
في وزارة أو مؤسسة عامة تكون مسئولة عن تقديم تلك الأولويات. 


5- خسين كفاءة البرامج (0655ءاناء8116 ستهمعهئ8 016رمتصة). عن طريق وضع البرامج 
والأنشطة المتشابهة والمكملة لبعضها البعض خت إدارة جهاز إداري ومدير واحد 
لتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية 

6- توحيد السياسات العامة (نإءتآو5 0 همناقوعاه1 156). وذلك عن طريق دمج 
المؤسسات والأجهزة الحكومية التي لها مصالح متضاربة ومتنافسة مع بعضها 
البعض خت إدارة منظمة أو جهاز إداري واحد. ما يؤدي إلى زيادة الننسيق والتعاون 
بينهم. ويقلل من الاختلاف والتنافس والعداء بينهم حول الموارد والصائح الختلفة. 

هذه الأهداف الستة متداخلة مع بعضها البعض نوعاً ما. وتهدف أغلب دراسات 
إعادة التنظيم إلي قيق واحد أو أكثر منها. فبعض دراسات إعادة التنظيم قد تؤدي إلي 
خقيق ولو جزم من كل هدف من الأهداف الستة. مع تركيز واضح على خَقيق هدف أو 
هدفين منها. وطبقاً لزانتون فإن الأهداف الثلاثة الأولى - رج النظمة. تبسيط وتسهيل 
الجهاز الحكومي. وتقليل النفقات أو التكاليف- هي غير مبررة أو مقبولة لتكون سبباً 
لإعادة التنظيم. لأنها غالباً ما تكون صعبة أو غير قابلة للتحقيق. أما الأهداف الثلاثة 
الأخيرة - وهي إبراز الأولويات. سين كفاءة البرامج. وتوحيد السياسات- فهي أكثر 

مشروعية وقبولاً كسبب لإعادة التنظيم. ومكن خقيقها بشكل أسهل. 
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الأهداف التى مكن خَقيقها من خلال التنظيم أو إعادة التنظيم : 
1- إبراز الأولويات بشكل واصح وملموس - عن طريق إنشاء جهاز إداري جديد. مثل وزارة أو 


مؤسسة عامة. أو حتى إدارة عامة. أو وحدة إدارية داخل وزارة أو مؤسسة عامة 
حكومية. لتقديم خدمات أو برامج وأنشطة معينة - يجسد أهمية هذه الخدمات 
والبرامج والأنشطة التي تقدمها هذه الأجهزة الحكومية. والتي قد تكون أهميتها 
نابعة من أتهها تلبي احتياجات سياسية واقتصادية واجتماعية أو إدارية للمجتمع. 
وتساعد إعادة التنظيم على إبراز هذه الأولويات الوطنية بشكل بارز ومرئي. عبن طريق 
لجسيدها في جهاز إداري محدد يعطيها موقع واضح على الهيكل الإداري للدولة. 
ويضعها بشكل دائم على جدول الأعمال الوطنية التي يراد خَقيقها. ويساعد على 
توفير الموارد المالية والبشرية والققنية الضرورية لتحقيق هذه الأولوية. ويوجد من 
يدافع على بقائها واستمرارية تقديمها. سواء داخل ا جهاز التشريعي أو التنفيذي 
للحكومة أو الرأي العام. نظراً لأهميتها للمجتمع. 
سين كفاءة البرامج عن طريق وضع برامج منفصلة عن بعضها إدارياً لكنها 
مترابطة عملياً ومكملة لبعضها البعض قت إدارة واحدة ومدير واحد يساعد على 
التنسيق بينها ويعمل على منع أو تقليل التضارب والازدواجية بينها. ما يوحد الجهوه 
ويقلل النكاليف. ويحقق الكفاءة الإدارية المطلوبة. ويخلق التنظيم ثقافة ميزة 
للمنظمة والمنظمات التي لها تاريخ قديم وطويل من الإنخازات الملموسة. ويعطي 
رسالة مهمة وواضحة ومفهومة من جميع العاملين فيها.ء حيث تكون لها ثقافة 
وقيم إدارية ميزة وراسخة يكون من الصعب تغييرها. ويظهر العاملون فيها مقاومة 
شديدة لتغييرها. وتساعد إعادة التنظيم على خقيق الكفاءة الإدارية بين البرامج 
المتنافسة والتي تعمل في بيئة عدائية أو غير ودية أو بين برامج ناجحة محاطة 
ببرامج غير ناجحة ما يؤثر على أدائها. إن الكفاءة الإدارية مفهوم غامض نوعاً ماء 
وليس من السهل قياسه أو وصفه. لهذا فإن إعادة التنظيم قد تساعد على كسين 
وققيق الكفاءة الطلوبة وخقيق الأغراض الأساسية من إنشاء البرنامج. 
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3- توحيد السياسات العامة. إذ من الممكن أن تساعد إعادة التنظيم على خَقيق التوحيد 
بين السياسات العامة. وذلك بوضع أجهزة حكومية مستقلة لها مصالح متضاربة 
ومتنافسة مع بعضها البعض خت إدارة رئيس وجهاز إداري واحد. يستطيع الرئيس أو 
المدير العام أن يتوسط في حل الاختلافات بين هذه الأجهزة التي كان من الصعب في 
السابق حلها. وهذا يساعد على سين إجراءات اتخاذ القرارات ورسم السياسات 
والتنسيق بين هذه الوحدات الإدارية اتختلفة التي كانت في السابق منفصلة عن 
بعضها وأصبحت موحدة كت إدارة واحدة. 

الأهداف التي لا بمكن خَقيقها من خلال التنظيم أو إعادة التنظيم : 

1- رج المنظمة لإثبات حزم الإدارة. أو في حالة وصول مدير تنفيذي جديد للمنظمة يود أن 
يضع بصماته بوضوح على هيكلية المنظمة وإجراءاتها الإدارية. إذ من المفهوم والمتوقع 
عند تعيين مدير تنفيذي جديد للمنظمة أن يدخل بعض التعديلات الجوهرية على 
الهيكل التنظيمي للمنظمة ليصبغها مفاهيمه ومبادئه الإدارية. أو بمعنى آخر 
ليضع بصماته وآثاره على المنظمة. ويتم ذلك عن طريق استقطاب مساعدين 
وموظفين جدد من الذين يثق في مقدرتهم الإدارية وولائهم له. ويتفقون معه في 
الأساليب والمبادئ والفلسفة الإدارية. ويعينهم في وظائف ومراكز قيادية في المنظمة 
حتى يستطيع أن يسيطر على الأوضاع داخل النظمة ويحدث التفيير الذي يهدف 
إليه. ومن الممكن أن يحدث بعض النقل بين الإداريين الحاليين في المنظمة ما يؤدي إلى 
تفكيك شبكة الاتصالات والعلاقات غير الرسمية وتغيير مصادر القوة للمديرين 
داخل المنظمة. ما يساعده على السيطرة على الأوضاع داخل الملنظمة. ومن ال لمكن 
أيضاً أن يحدث تغييرًا على برامج التشغيل في المنظمة. ويغير في الأولويات بين هذه 
البرامج ليحدث التغيير الطلوب. ويترك بصماته فعلاً على النظمة. 
إن إحداث هذه الوسائل لهز المنظمة قد لا يكون سهلاً ما لم توجد هناك أسباب 
قوية مقنعة لدى أغلبية العاملين في المنظمة بأهمية تنفيذهاء وليس بسبب إثبات 
شخصية أو قوة المدير لأنه إذا كان السبب الرئيس لهز المنظمة هو ترك بصمات المدير 
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وإثبات شخصيته وقوته. ققد يواجه بمقاومة شديدة من قبل أغلب الموظفين 
والعاملين في المنظمة. إذ إن كل الأجهزة البيروقراطية الحكومية تزخر بالموظفين 
المؤهلين الذين لديهم الخبرة والمعرفة. ويستطيعون وضع العوائق لإيقاف أو تأخير هذا 
التغيير بوسائل كثيرة. منها على سبيل المثال. عدم تعاونهم مع المدير والإدارة الجديدة. 
واستثارة الرأي العام والصحافة للفت الانتباه إلى ما يحدث في المنظمة. ومعارضته 
أو انتقاده. والاتصال بالجهات التشريعية لمناقشة ما يحدث وينفذ من قبل المدير 
الجديد. وأخيراً محاولة اكتشاف ما إذا كانت هناك أية معوقات قانونية أو إدارية تمنع 
تنفيذ هذه التفييرات وإثارتها من أجل وقف تنفيذ أي من اقترحه المديرالجديد 


2- تبسيط وتسهيل الجهاز الإداري الحكومي أو بمعنى أخر تصغير حجمه. عن طربق دمج 
الأجهزة الحكومية التي تشترك في تقديم أو تنقيذ خدمات واحدة أو منشابهة هت 
جهاز إداري واحد. تتقليل وحدات الجهاز الإداري وزيادة التنسيق بينها. هذا الهدف ليس 
فقط مستحيل التحقيق بل إنه مكلف جداً. فمثلاً وعد الرئيس الأمريكي جيمي 
كارتر خلال حملته الانتخابية عام 1976م بتقليص عدد أجهزة الحكومة الفدرالية من 
0 إلى 200 جهاز إداري حكومي. وذلك عن طريق إلغاء بعض الأجهزة ودمج بعضها 
مع بعض. وطبعاً لم ينجح في خَقيق هذا الهدف. فالواقع أنه من الصعب جداً إلغام 
عدد كبير من وزارات ومؤسسات الدولة أو دمج عدد كبير منها مع بعضها بقصد 
تقليل عدد الأجهزة الحكومية. إذ إن ذلك قد يكون له أثر عكسي على تقديم الخدمات 
العامة من الناحية الكمية. والنوعية التي تقدمها هذه الأجهزة. هذا بالإضافة إلى 
أثره العكسي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية. 


إن الجهاز البيروقراطي الحكومي في عا منا المعاصر ليس جهازاً بسيط التركيب والمهام 
والسئوليات. بل إته جهاز كبير جداً ومعقد. وعليه مسئوليات صعبة ا متعددة 
ومتضاربة وغير منتسجمة مع بعضها البعض. فالحكومة اليوم لا تقوم فقط 
بمسكولياتها التقليدية من حفظ الأمن. وتوفير العدالة بين أفراد امجتمع. وإقامة 
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علاقات مع الدول الأخرى. والدفاع عن البلد من الاعتداءات الخقارجية. بل تقوم بمهام 
أخرى كثيرة. مثل خقيق نمو اقتصادي معقول. واستقرار للأسعار وفقيق توظيف شبه 
كامل للقوى العاملة فيها. وحماية المستهلك. وققيق ميزان خاري ومدفوعات 
لصالحها. وحماية البيئة. وتأمين بيئة عمل سليمة وآمنه. هذا بالإضافة إلى تأمين 
جميع الخدمات العامة من ماء وكهرياء وخدمات تليفونية وصرف صحي وعلاج 


الصعب تصغيره وتقليل عدد وحداته بسهولة. 
3- تقليل النفقات أو التكاليف. عن طريق إلغاء أو تقليل الازدواجية والتداخل أو التشابك 
بين الأجهزة الحكومية في المسئوليات والمهام والأهداف. لنحقيق الفاعلية الاقتصادية 
والإدارية. وهذا هو الهدف التقليدي من إعادة التنظيم الذي ركزت عليه النظرية 
الكلاسيكية للادارة. وحظي لفنرة طويلة بتأييد الكثير من علماء وخبراء الإدارة 
والمشرعين والسياسيين والبيروقراطيين كهدف مشروع وفابل للتحقيق. إلا أنه في 
الحقيقة ثبت أنه من الصعب خقيق خفض ملموس في التكاليف عن طريق إعادة 
تنظيم الأجهزة الحكومية إلا في حالة إلغاء برامج ومشاريع حكومية رئيسة كاملة. 
وطبقاً لسالمون فإنه من الممكن عن طريق إعادة التننظيم خفض التكاليف الثابتة 
والإدارية بشكل محدود جداً. إذ أشار في دراسة لبرامج تنفذها الحكومة الفدرالية 
الأمريكية تبلغ تكاليفها 50 بليون دولار أته من الممكن توفير 9610 من التكاليف 
الإدارية عن طريق إعادة التنظيم. وهذا المبلغ يعادل 0.04 بالمائة من جملة تكاليف 
البرنامج. وهو مبلغ زهيد جداً لا يستحق أن يكون هدقًا رئيسًا لإعادة التنظيم 
(1981,دمسقلةة). 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الهدف الرئيس لإعادة التنظيم هو في الواقع إعادة 
توزيع السلطة والنفوذ والموارد داخل الأجهزة الحكومية أكثر من عامل تقليل النفقات أو 
التكاليف. وكان يدعي أغلب الرؤساء الأمريكيين أن الهدف الرئيس من إعادة تنظيم جهاز 
الحكومة الفدرالية الأمريكية هو هدف اقتصادي بالدرجة الأولى لتقليل النفقات. ما عدا 
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الرئيس روزفلت الذي قال للجنة "براون لو" عام 1936 لإعادة تنظيم أجهزة الحكومة 
الفدرالية الأمريكية: "دعونا تتجاوز فكرة أن هدف التنظيم هو اقتصادي لتقليل النفقات. 
بل الهدف يجب أن يكون لتحسين مستوى الإدارة في أجهزة الحكومة". أي معنى آخن 
خقيق الكفاءة الإدارية. تقد أكدت التجارب العملية صحة رأي وفكرة الرئيس روزفلت حيث 
أثبتت الدراسات أن إعادة التنظيم ا يمكن أن توفر أو تقلل من تكاليف تشغيل وإدارة 
أجهزة الدولة". إذ إن تقليل تكاليف التشفيل في الجهاز البيروقراطي لا يمكن أن يتحقق 
فقط عن طريق إعادة ترتيب عدد من الصناديق داخل الهيكل التنظيمي لوزارة أو مؤسسة 
معينة من أجهزة الدولة. ولا حتى للهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي برمته. لأن العائد 
المالي سوف يكون قليلاً جداً. بحيث لن يشكل الحافز الرئيس لقرار إعادة التنظيم. لقد ثبت 
أن خفيق الفاعلية الإدارية والاقتصادية في إدارة الجهاز البيروقراطي ليس سببًا مقنعاً 
ومبرراً لإعادة التنظيم في أجهزة الدولة. بل السبب الرئيس هو إعادة توزيع السلطة 
والنفوذ والموارد المالية والتقنية والفنية والوظائف داخل الجهاز الإداري 
(1980 ,مقسلعز5). 


إن الخطأ الذي يرتكبه الكثيرون من خبراء التنظيم هو عدم معرفتهم بأن إعادة 
التنظيم هي جزء لا يتجزأ من نموذج أو تركيبة المصالح أو اللعبة السياسية داخل الجهاز 
البيروقراطي الحكومي. إذ إن تنظيم الجهاز الحكومي مرتبط دوماً بمجموعات المصالح 
والضغط من الناخبين واللجان التشريعية والقوى السياسية اتختلفة ومصالح مختلف 
المناطق الداخلية في الدولة. لذلك يجب أن تتتوافر لدى خبراء التنظيم المهارة والمعرفة 
الجيدة والخبرة الكافية لتحليل مصادر القوة والضعف في الجهاز الإداري القائم. ومعرفة 
مكونات وتركيبة وبيئة النظام الإداري الحالي. ومبررات طلب إعادة التنظيم لأي جهاز من 
أجهزة الدولة. وهذا يساعدهم على طرح فكرتهم حول تنظيم الجهاز الإداري الحكومي 
بثقة كبيرة. وإقناع المسئولين السياسيين والتشريعيين والتنفيذيين بمعقولية وصحة 
وجهة نظرهم. وإلا فإن عملهم قد لا يتجح أو قد يكون تأثيره محدودًا جداً. إن الخيار الآخر 
لإعادة التنظيم هو التنسيق بين أجهزة الحكومة. لأنها لا تستطيع وفي نفس الوقت لا 
تريد أن تندمج مع بعضها البعض في عملية من عمليات إعادة التنظيم. 
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إن طريق إعادة التنظيم غالباً ما يكون مغلقاً وتواجهه صعوبات ومقاومة شديدة 
من الأجهزة الإدارية نفسهاء ومن أصحاب المصالح من داخل وخارج الأجهزة الحكوصية. 
الذين يمكن أن تتأثر مصالحهم ونفوذهم أو مركزهم الوظيفي. ويرى "شيك" أنه نتيجة 
الغموض وعدم الوضوح الذي يصاحب نتائج عملية إعادة التنظيم نتيجة التغيير في 
الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري وطول الوقت وعظم الجهد الذي يبذل في عملية إعادة 
التنظيم. فإن التنسيق بين أجهزة الدولة اتختلفة قد يكون الخيار الأمثل والأفضل والأكثر 
قبولاً من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة (1981 ,ككذ50). إن عملية إعادة التنظيم في 
الجهاز الإداري الحكومي هي وسيله لا غاية بحد ذاتها. وهي عملية مستمرة وطويلة. وفي 
نفس الوقت فإنها بطيكة.ولا تظهر نتائجها إلا بعد فترة طويلة جداً. لأنه من الصعب جداً 
خريك وتغيير الأجهزة البيروقراطية بسهولة وبسرعة. لذا فإن الذي يستفيد من نتائج 
عملية إعادة التنظيم هو الرئيس أو المدير الجديد الذي خلف المدير الذي بدأ عملية إعادة 
التنظيم. وأحد الأسباب الرئيسة وراء عدم الرضبة في قبول دراسة جيدة لإعادة التنظيم 
ومقاومة تنفيذها لأنها قد خدث تغييرات جوهرية ورئيسة على الهيكل العام للجهاز 
الإداري. ما قد يقود إلى مقاومة قويه من القوى السياسية والبيروقراطية في الدولة, 
ويخلق نوما من الخوف والبلبلة داخل الجهاز أو المؤسسة التي سوف يتم إعادة تنظيمها. 
نتيجة للفغفموض الذي يصحب عملية إعادة التنظيم وما يترتب عليها من ننائج 
(1981 ب«متصهدة). 
عناصر إعادة التنظيم 

التنظيم وإعادة التنظيم ما هما إلا وسيلة من الوسائل لعلاج الخلل في المؤسسات 
واللنظمات في القطاع العام أو الخاص. وفي نفس الوقت من الممكن أن يؤديا إلي تعطيل 
أو إرباك الترتيبات الرسمية وغير الرسمية في النظمة التي يجري إعادة تنظيمها على 
الأقل في المدى القصير نتيجة الشعور لدى الكثير من السئولين في المنظمة بالخوف أو 
عدم معرفة النتائج والترتيبات الجديدة التي قد تؤول إليها عملية إعادة التنظيم. ويعرف 
زانتون (523808,1981) ثلاثة عناصر رئيسة قد تستخدم وتطبق كلها أثناء عملية إعادة 
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التنظيم أو أي واحد منها. وهذه العناصر هي: 1) الهيكل التنظيمي. 2) الموارد. 3) 

الإجراءات. 

1- الهيكل التنظيمي : غالباً ما يعتقد أن إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية يرتبط بشكل 
رئيس مما يتم إحداثه من تغييرات على هياكلها التنظيمية. وما يرتبط بها من ديد 
للسلطات والمهام. ونظام التقارير والاتصال بين مختلف الإدارات والأقسام والوحدات 
الإدارية داخل الجهاز الإداري الواحد. أو بين ذلك الجهاز والأجهزة والمؤسسات الحكومية 
الأخرى. ولكن حقيقة الأمر أن الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي كبير جداً وهو 
أكثر عنصر ملموس من الممكن إحداث تغييرات عليه عن طريق إعادة تصميمه. لكنه 
في الواقع ما هو إلا عنصر واحد من ثلاثة عناصر رئيسة. ويتم عن طريق إعادة 
تصميم الهيكل التنظبمي في حالة جهاز إداري قائم إما إحداث إدارات ووحدات إدارية 
جديدة. أو دمج بعض الإدارات والوحدات القائمة مع بعضها البعض في وحدة إدارية 
جديدة. وقد ينتج عن إعادة التنظيم خفض أو رفع المستوى الإداري لبعض الإدارات. 
وفي كل الحالات تتم صياغة الهدف الأساسي والمهام الرئيسة للإدارة أو الوحدة 
الجديدة. وقد تتم عملية إعادة التنظيم نتيجة دمج جهازين إداربين منفصلين تماماً 
عن بعضهما في جهاز إداري واحد. أو العكس عن طريق فصل جزء من مهام 
ومسئوليات جهاز إداري قائم ليكون مؤسسة أو جهارًا قائمًا بذاته. وفي كل الحالات 
تتم إعادة تصميم الهيكل التنظيمي بناء على الترتيبات الجديدة . وبناء على وصف 
للأهداف والمهام لكل وحدة إدارية. ودليل تنظيمي واضح. أما في حالة الجهاز الإداري 
الجديد فإنه يتم تصميم هيكل تنظيمي يتناسب مع قرار إنشائه ونظامه الأساسي 
الذي يوضح الهدف الرئيس من إنشائه ورسالته الأساسية. مع صياغة أهداف ومهام 
أساسية لكل إدارة أو وحدة إدارية يتم إنشاؤها. وعمل دليل تنظيمي متكامل. 


2- الموارد بمختلف أنواعها: وهي ما تملكه أو اول أن تملكه المؤسسة أو الجهاز الحكومي. 
وما يحدث عليها من تغييرات. وتتكون من ثلاثة عناصر رئيسة. أولها الموارد المالية. وما 
يمكن تقريره من ميزانية لها. وتعتبر هذه من الأشياء الأكثر وضوحًا. والتي يتم الخلاف 


18 


التنظيم وإعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي: 
الأسس والياديء والأمداف 


والتناحر حولها دائمًا بين الإدارات امختلفة داخل الجهاز الإداري نفسه وبينه وبين الأجهزة 
التشريعية والتنفيذية التي تقرر حجم الميزانية للأجهزة الحكومية انختلفة. أما المورد 
الثاني فهو المعدات والأجهزة بختلف أتواعها واللازمة لتنفيذ العمل. والأثاث والمباني 
والتجهيزات الأخرى الضرورية لتسهيل إغاز العمل. أما المورد الثالث فهو الموارد 
البشرية الإدارية والقنية. وهو أهم مورد يملكه أي جهاز أو مؤسسة حكومية. وفي 
حالة إعادة التنظيم يمكن أن يكون هناك تغيير ونقل في هذه الموارد مثل خفض أو 
زيادة في حجم الميزانية ما بنعكس سلباً أو إيجاباً على عمليات التشغيل في الجهاز 
الإداري. أو نقل بعض الموظفين من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر أو على أسوأ 
الظروف الاستغناء عن بعضهم وإحالتهم للتقاعد عند بلوغ سن التقاعد أو في 
أحيان أخرى إحالتهم للتقاعد المبكر أو قد يحدث العكس وتزداد مسئوليات الجهاز 
وميزانيت. ما ينعكس على زيادة التوظيف فيه. والتوسع في شراء الأجهزة والمعدات 
الحديئة. أو حتى التوسع في المباني والتجهيزات الأساسية. ما ينعكس أيضاً على 
حجم ومستوى الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة. 


3- الإجراءات : ويتم عن طريق الإجراءات العمل الفعلي في المنظمة. وهي وسيلة لربط 
أجزاء المنظمة بعضها ببعض. ومن الممكن أن تؤثر الإجراءات الإدارية بشكل رئيس 
على كفاءة وأداء الجهاز الإداري عن طريق سرعة عملية سير المعاملات واتخاذ القران أو 
إبطائها داخل الجهاز. ومن الممكن أن تخفي الخلاف وعدم الانفاق داخل الجهاز أو تظهره 
وتلقي الضوء عليه. وقد تؤدي إلي خلق خيارات أو طمسها وكتمانها وخلق الإجماع أو 
التفرقة والتشتت بين المسئولين في الجهان وأخيراً من الممكن أن تسهل عملية 
المراقبة أو تمنعها. أو على الأقل تعوقها. ومن الممكن أن تؤدي إلي زيادة وسين كفاءة 
التنسيق بين الإدارات اتختلفة أو تضعفها. 

من الممكن أن يحدث التغيبر الطلوب على عناصر التنظيم الثلاثة جميعاً أو على 

أي منها منفصلة. مثل إحداث تغيير على الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة عن 

طريق إنشاء وزارة أو مؤسسة أو مصلحة عامة جديدة. عن طريق خلق مهام واختصاصات 

جديدة لها أو دمج مهام واختصاصات إدارات ومؤسسات قائمة لتكون خّت مظلة الوزارة أو 
19 


أنجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


المؤسسة الجديدة. أو اعتبار إعادة تنظيم ززارة أو مؤسسة قائمة بإضافة مهام 
واختصاصات جديدة لها. ومن ثم إنشاء إدارة أو وحدة إدارية جديدة. أو دمج إدارتين كانتا في 
السابق منفصلتين عن بعضهما في إدارة واحدة - من الطرق الأكثر شيوعاً في حالات 
إعادة التنظيم, ولكنها الأكثر صعوبة وقدياً وبطكاً لإغخازها بتجاح. ويعتبر التغيبر والنقل 
في الموارد وفي إجراءات اتخاذ القرار داخل المؤسسة بشكل عام أكثر سهولة. فمثلاً غالباً 
ما تؤدي زيادة ملموسة في حجم الميزانية أو في عدد الوظائف المهمة والرئيسة للجهاز 
إلى تقوية برامجه وقوة تأثير سياساته العامة مقارنة بالعناصر الأخرى داخل الجهاز الإداري 
نفسه. الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى تقوية استقلالية هذه الإدارة أو الوحدة الإدارية أو الجهاز 
الإداري ككل. إن خخفيق التغيبر في حجم اليزانية أو في عدد الموظفين أو تقلهم من إدارة 
إلى أخرى أسهل من إحداث تغيير رئيس على الهيكل التنظيمي للجهان ويعتبر التغيير 
في الإجراءات وعملية اتخاذ القرارات هو الأسهل بين عناصر إعادة التنظيم. ما قد يتطلب 
خلق تنسيق أفضل وأكثر فاعلية بين الإدارات الختلفة في المؤسسة أو الجهاز الإداري 
الحكومي كآلية من آليات التغبير في المنظمات. ولتحقيق تنسيق فعال يحتاج الأمر إلى 
التزام ودعم من أصحاب السلطة والصلاحية في الجهاز 


ويعتبر إحداث التغيير في الأجهزة الحكومية نوعاً ما صعباً لعدة أسباب. منها أن 
التغيير التنظيمي نادراً ما يتم إكماله أو تنفيذه. والسبب الأول لذلك يعود إلى قلة فهم 
طبيعة المنظمات وتركيبتها السياسية. حيث ينظر إليها على أنها نظام من الممكن أن 
يحل أحد مكوناتها بسهولة محل الآخر .أو أنها عبارة عن صناديق وخطوط ممكن بسهولة 
أن تغير أوتمحى وترسم من جديد. في الواقع إن المنظمات تزخر بالعاملين والموظفين الذين 
لهم تاريخهم وقيمهم وخلفيتهم وحوافزهم وتطلعاتهم ومهاراتهم. وهؤلاء من الصعب 
تغييرهم بل من المستحيل تغييرهم بسرعة. لأته عندما نحرك أو نغير هذه الصناديق في 
الهيكل التنظيمي للمنظمة فإننا بطريقة أو بأخرى نغير من حياة هؤلاء الناس 
(1999 ,61ذقة. إن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة هي كيان قائم بنفسه ومنعزل عن 
امجممع والبيئة انحيطة به. ولكن الواقع أن المنظمات الحكومية جز من نظام أو هيكل 
للمسصالح يرتبط بمصالح الناخبين والفوى السياسية المنتشرة في المجتمع. ويرتبط 
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بالاهتمامات على مستوى المناطق والأقاليم ال حلية المختلفة. حيث هَدث اللعبة السياسية 
ويتجسد التوازن بين القوى المختلفة على مستوى امجتمع. أما السيب الثاني لصعوبة 
التغيير في الأجهزة الحكومية فيكمن في أن تكلفة إحداث تغيير شامل ورئيس مكلفة 
سياسياً وبيروقراطياً. نتيجة لمعارضة الأجهزة التي سوف ينالها التغيير أو تتأثر به. ويعود 
السبب الثالث إلى أن مسئوليات الأجهزة الحكومية متداخلة مع بعضها البعض. 
ومتشعبة ومعقدة و أي تغيير في جهاز ما أو في سياساته العامة قد يؤدي إلى تأثير 
واضح على وزارات ومؤسسات أخرى لها علاقة بهذه الوزارة أو المؤسسة التي تم إحداث 

من هذه الصعوبات التي تم ذكرها نستنتج أنه إذا لم يعرف ويفهم المنظمون منشأ 
ومصدر قوة الترتيبات الحالية في المنظمات التي يراد إعادة تنظيمها ويدعموا خطتهم 
الإصلاحية بالمهارات والخبرة والإصرار اللازم. فإن جهدهم سوف يكون له تأثير قليل ومحدود 
جداً (1983 ,تتقعط). 
الجزء الثالث : خربة المملكة في إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية 

(نظرة خليلية) : 

مر الجهاز الإداري في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1351ه 
(1932م) حتى الوقت الحاضر بمراحل متعددة من التطور والنمو طبقاً لمتطلبات التطور 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي مرت به المملكة في تاريخها المعاصر 
ومن أجل إلقاء الضوء على تطور الجهاز الإداري في المملكة وما جرى عليه من تغيير عن 
طريق التنظيم وإعادة التنظيم وإنشاء أجهزة جديدة. فسوف يتم تقسيم ذلك إلى 
مرحلتين رئيستين : 
1- المرحلة الأولى: إنشاء وتنظيم الجهاز الإداري التنفيذي في المملكة 1351ه 

(1932م) حتى عام 1390ه (1970م). 


تبدأ هذه المرحلة من تاريخ توحيد المملكة عام 1351ه (1932م) نظراً لأن الملكة 
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تتكون من عدة مناطق أو أقاليم جغرافية مختلفة من شبه الجزيرة العربية تنصف بقلة 
وندرة الموارد الاقتصادية والمالية. واختلاف واضح بينها من تاحية النمو والتطور السياسي 
والاقتصادي والإداري والاجتماعي. فقد كان واضحاً أن إقليم الحجاز كان الأكثر تطوراً 
وتقدماً حيث وجدت بعض الأنظمة الإدارية والسياسية والمؤسسات الإدارية فيه. نظراً 
لخضوعه للحكم والإدارة العثمانية قبل التوحيد. مقارنة ببقية الأقاليم الأخرى التي كانت 
تدار الأمور فيها بطريقة تقليدية. وتكاد تفتقر تقريباً إلى أبسط ماذج المؤسسات الإدارية 
والسياسية الحديثة. ونظراً لوجود هذه الظروف الاقتصادية والمالية والإدارية الصعبة, 
والتنوع والاختلاف بين الأقاليم. سارع الملك إلى بناء الهيكل السياسي والإداري والاقنصادي 
للدولة الوليدة. بناء على الاحتياجات الأساسية في ذلك الوقت. فبدأ البناء تقريباً من لا 
شيء. فأسس عام 1930م وزارة الخارجية كأول وزارة لتتولى بناء وتوثيق العلاقات الخارجية 
مع الدول الأخرى وتوطيدها. وفي عام 1931م تم إقرار أول نظام للموظفين (نظام المأمورين 
العام). وفي عام 1932م تم إنشاء وزارة المالية والتي سميت - لاحقاً ولا تزال - وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني للإشراف على موارد الدولة المالية وتنظيم جبايتها وصرفها. وجرى 
إنشاء بعض المديريات التي تتعلق بتأمين الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمجتمع. وتأمين 
بعض الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات بريدية واتصالات سلكية 
ولاسلكية. تقد كان الهيكل الإداري للدولة في ذلك الوقت بسيطًا وصغيرًا جداً ومحدودًا 
من حيث حجم وعدد الوحدات الإدارية وتنظيمها. وكذلك عدد الموظفين ومستوى 
تأهيلهم. نظراً ثقلة وندرة الموارد المالية للدولة. 

لقد بدأت المشاكل والتحديات في الظهور بعد التوحيد السياسي مباشرة إذ 
كانت الدولة في بداية تأسيسها تعتمد على دخلها الذي يأتي من اقتصادها امحلي 
البدائي والضعيف جد وكانت معظم الإيرادات التي خصل تأتي من الضرائب على 
الحجاج. والرسوم الجمركية. وضريبة الدخل. ورسوم الموانئ: ورسوم الحجر الصحي. والزكاة. 
وهي في الأساس ضثيلة. ولا تعد موارد كافية لتغطية الإنفاق العام للحكومة. إضافة 
إلى أن هذه الموارد لا يمكن أن يعتمد عليها كموارد ثابتة. لأن الدخل من الزكاة نتيجة تربية 
المواشي والإبل والزراعة يتأثر بأحوال الأمطار ومدى توافرها. كذلك الدخل من رسوم الحج 
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يتأثر بعدد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج كل عام (1956 ,لإكاةم1آ). وباكتشاف البترول 
سنة 1357ه 1938م. وتصديره بكميات خَارية بعد الحرب العالية الثانية دخلت المملكة 
العربية السعودية عصراً أو مرحلة جديدة كدولة تملك أكبر احتياطي للبترول معروف في 
العالم وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على الإيرادات العامة للدولة والاقتصاد الوطني 
بشكل عام. فتطور اقتصاد المملكة العربية السعودية من اقتصاد زراعي ورعوي بدائي إلى 
اقتصاد نام ومتطور في الوقت الحاضر ما انعكس أيضاً وبشكل متسارع على مو وتطور 
الجهاز الإداري والهيكل التنظيمي للدولة. وعلى عدد الموظفين والخدمات التي تقدمها 
الدولة كماً ونوعاً (1981 ,لةغة طة:016). 1 


وخلال الفترة 1944 - 1954م تم إنشاء عدد من الوزارات المهمة. ورفع المستوى 
التنظيمي لبعض للمديريات إلى مستوى وزارات. وهي وزارة الدفاع. والداخلية. والمعارف. 
والصحة. والزراعة. والتجارة والصناعة. ووزارة المواصلات وأخيراً تم إنشاء أهم جهاز خلال تلك 
الفترة وهو مجلس الوزراء الذي أنشئ في عام 1953م كسلطة مركزية تشرف على جميع 
أقاليم المملكة وجميع الأجهزة الإدارية. وكان هذا بمثابة البدء في تكوين الإدارة الحكومية 
الجديثة في المملكة. حيث أصبح مجلس كجهاز مركزي مارس كلا من السلطة التشريعية 
(التنظيمية) والتنفيذية. من سن الأنظمة واللوائح التي تنظم مختلف شئون الدولة 
والتي تشمل رسم السياسات الداخلية والخارجية للمملكة. ومنها السياسات الاقتصادية 
والسياسية والمالية والتعليمية والدفاعية, والأشراف على تنفيذ هذه السياسات ( عساف. 
3ه). 


وتم خلال الفترة 1954 - 1961م إنشاء عدد من الوزارات المهمة مثل وزارة البترول 
والثروة المعدنية. ووزارة الحج والأوقاف. ووزارة الإعلام. ووزارة العمل والشئون الاجتماعية. هذا 
بالإضافة إلي عدد من المصالح والأجهزة الحكومية المستقلة مثل امجلس الأعلى للتخطيط 
الذي انشىء عام 1961م. والذي أصبح اسمه الهيئة المركزية للتخطيط عام 1965م, 
وبرأسه رئيس برتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتقوم الهيئة يتصميم خطة 
للتنمبة وتشرف على تنفيذها. وتنسق بذلك بين مختلف الأجهزة الحكومية وتعد تقريرًا 
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دوريًا عن النمو الاقتصادي في المملكة. والمشاكل التي تعترض ذلك. نتيجة لذلك توسع 
وكبر الهيكل الإداري التنفيذي للدولة لمواجهة مسكولياتها في بناء وتنمية المجتمع 
(1984 ,ومدركح). 

وبنظرة خليلية خد أن السبب في إنشاء أجهزة الدولة انمختلفة خلال تلك الفترة كان 
ناقِاً عن ظهور أولويات واحتياجات معينة تطليتها الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في تلك الفترة. ففي بداية تأسيس الدولة في الثلائينيات من هذا القرن ركز 
للك عبد العزيز - رحمه الله - على تأسيس الأجهزة المهمة - ما يسمى في وقتنا 
الحاضر بوزارات السيادة - مثل مديرية الأمن. ومديرية الدفاع. لتوطيد الأمن الداخلي 
والدفاع في حالة الاعتداء الخارجي. ومديرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية, 
لتأمين الاتصالات بين أرجاء البلاد مترامية الأطراف. وأسس وزارة الخارجية لتوطيد علاقات 
الدولة الوليدة مع محيطها الخارجي من دول الجوار والدول المؤثرة في السياسة العالمية في 
ذلك الوقت. ووزارة المالية للإشراف على جمع إيرادات الدولة والإشراف على مصروفاتها. 
وفي عقد الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من هذا القرن توالى إنشاء الأجهزة 
امختلفة للدولة من وزارات ومصالح وهيئات ومديريات ورئاسات عامة. وتوسعت مهامها 
ومسئولياتها. وازداد عدد الموظفين الحكوميين كنتيجة طبيعية وحتمية لتطور الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الملكة. 


مع هذا التوسع والتطور السريع والمتلاحق في إنشاء الأجهزة الحكومية انختلفة لكي 
تقوم بمسئوليات الحكومة المتجددة والمتزايدة. بدأت تظهر بوادر عجز وفشل الأجهزة 
الحكومية في أداء مهامها ومسئوليتها بكفاءة وفاعلية معقولة ومواجهة التحديات وفقاً 
للمعطيات والمتطلبات الجديدة. والتكيف معها. نظراً لعدم تنظيم هذه الأجهزة تنظيماً 
إدارياً حديثا وعدم وجود أساليب أو إجراءات إدارية حديثة في العمل. وعدم وجود القوى 
العاملة المؤهلة والمدربة لتنقيذ المهام المنوطة بها. ما انعكس سلباً على خَقيق أهداف 
هذه الأجهزة بشكل فعال (8355082,1974©) . وقد أصبح عجز الجهاز الإداري الحكومي 
وفشله أكثر وضوحاً عندما واجهت الدولة عجزاً مالياً كبيراً في عام 1376ه (1956م) تانج 
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عن غياب سياسة مالية ورقابية واضحة على مصروقاتها. وانخفاض في دخلها من البترول 
نتيجة لحرب السويس. ما اضطر الدولة إلى التفكير بشكل جدي في طلب المساعدة 
الفنية من المنظمات الدولية الملتخصصة في معالجة المشكلات الإداربة والمالية التي 
تواجهها. فطلبت عام 1376ه (1957م) مساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للإنشاء والتعمير والأم المتحدة. حيث ساعد خبراء صندوق النقد الدولي في إصلاح 
النظام المالي. من خلال تقديم عدة توصيات. من أهمها إعادة تنظيم مؤسسة النقد 
العربي السعودي. ووضع ميزانية سنوية متوازنة تعتمد من مجلس الوزراء. وإيجاد نظام 
فعال للرقابة المالية. ووضع خطة للتنمية الاقتصادية. وتنويع مصادر الدخل. للملكة 
لتقليل الاعتماد على البترول كمصدر واحد للإيرادات. ولذلك طلبت المملكة مساعدة 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 1380ه (1960م). وتلخصت توصيات خبراء 
البنك في ضرورة إنشاء جهاز مركزي للتخطيط الاقتصادي مرتبط برئيس مجلس الوزراء. 
وإعادة تنظيم الجههاز الإداري للمملكة. وتدريب وتأهيل القوى العاملة في أجههزة الدولة. 
وقد لاقت توصياتهم موافقة الحكومة السعودية. حيث تم إنشاء ا جلس الأعلى للتخطيط 
في عام 1380ه (1961م). وللمساعدة في إعادة تنظيم الجهاز الإداري للمملكة وتدريب 
وتأهيل القوى العاملة في أجهز الدولة نصح فريق البنك الدوتي للإنشاء والتعمير 
بالاستعانة بخبراء الأم المتحدة. حيث طلبت المملكة من لجنة التعاون الفني في الأم 
المتحدة دراسة الوضع الإداري في المملكة وتقديم مقترحات وتوصيات لتطويره. وتم إرسال 
خبير من الأم المتحدة في عام 1380ه (1961م) لهذا الغرض. حبث قدم توصياته التي 
من أهمها ضرورة إعادة تنظيم جميع أجهزة الدولة. وتبسيط الإجراءات الإدارية. وَديث 
أساليب العمل. وإنشاء معهد للإدارة العامة لتدريب وتأهيل موظفي الدولة. وتشجيع 
دراسة الإدارة العامة في الخارج. وقد تم الأخذ بهذه التوصيات ( صادق,1385ه). 

وفي عام 1383ه (1963م) استعانت الدولة بفريق من خبراء مؤسسة فورد للقيام 
بإجراء دراسة شاملة عن الجهاز الإداري في المملكة الذي أعد أولاً دراسة تشخيصية. وبناء 
عليها تم تشكيل خمسة أفرقة عمل للقيام بهذه المهمة وهي: فريق شكون الموظفين, 
وفريق التنظيم والإدارة. وفريق الشئون المالية. وفريق القوى العاملة والتدريب. وفريق 
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الأشغال العامة. وقدم كل فريق تقريراً عن كيفية تنظيم وتطوير الجزء الخاص به. وقخض 
عن هذه التقارير إعادة تنظيم لبعض الأجهزة الحكومية القائمة. وتطوير لأنظمة الموظفين 
والشئون المالية والمحاسبية والميزاتية والشتريات والمستودعات. وتطوير لأساليب وإجراءات 
العمل. واقتراح إنشاء أجهزة ومصالح حكومية جديدة وأنظمة جديدة. وكان من ضمن 
توصيات خبراء مؤسسة فورد أيضاً أنه في حالات إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية يجب 
تقدمها إلى لجنة عليا للإصلاح الإداري لدراستها والموافقة عليها (1970 ,6ط تصناة). 


وقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (520) بتاريخ 1383/7/5ه على تشكيل اللجنة 
العليا تلإصلاح الإداري برئاسة سمو رئيس مجلس الوزرااءع وينوب عنه سمو وزير الدفاع 
والطيران. وعضوية وزراء: المواصلات. والبترول والشروة المعدنية. والإعلام. وقد أعيد تشكيل 
اللجنة عدة مرات كان آخرها عام 1411ه. حيث أصبحت اللجنة تتكون من خادم الحرمين 
الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيساً. ووزير المالية والاقتصاد الوطني تائباً للرئيس. وعضوية 
وزير التتخطيط ووزير الدولة رئيس ديوان الخدمة المدنية. واثنين من وزراء الدولة. ويكون من 
مهامها ما نص عليه البند رابعاً من القرار رقم (520) " اتخاذ جميع الإجراءات التي خحَقق 
إصلاح الجهاز الإداري. وتكون قراراتها واجبة التنفيذ..". كما نص البند خامساً من نفس 
القرار على أن " يفوض مجلس الوزراء هذه اللجنة مارسة اختصاصاته المنصوص عليها في 
الفقرة الثانية من المادة (25) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح 
العامة". ويحق للجنة أن تصدر قرارات وتعليمات تعدل أو تلفي القرارات والتعليمات 
السابقة أو تنشئ أحكاماً إدارية جديدة.( قرار مجلس الوزراء رقم (520) بتاريخ /1383/7 
5ه الفقرتان 4 و 5. ودليل اللجنة العليا للإصلاح الإداري). ومنذ إنشاء اللجنة العليا 
للإصلاح الإداري حتى هذا التاريخ. قامت بدور بارز في مجال الإصلاح الإداري في المملكة 
التي شملت مختلف أوجه النشاطات الإدارية وأصدرت (233) قراراً بشأنها منها (116) 
قراراً يتعلق بتنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية و(27) قراراً يتعلق بإنشاء وحدات 
إدارية جديدة أو إلغاء وحدات إدارية قائمة في الأجهزة الحكومية (تقرير بالبيانات والمعلومات 
المتوافرة عن إخازات اللجنة العليا للإصلاح الإداري - رجب 1420ه). 
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والملاحظ أن الدافع الأساسي لطلب الأجهزة الحكومية لإعادة تنظيمها من قبل 
اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد لا بكون الحاجة الفعلية لكي يتناسب التنظيم الجديد 
مع متطلبات العمل ومسئوليات ومهام الجهاز بل غالباً ما يكون الدافع هو رفع المستوى 
التنظيمي والوظيفي لبعض الإدارات فيها. أو إيجاد وكالات وإدارات عامة جديدة لترقية 
بعض موظفيها. وخلق وظائف عليا ووظائف جديدة فيها بحيث يتم إقرارها من قبل وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني التي تربط بين عدد الوظائف ومراتبها والمستوى التنظيمي 
للإدارة عند إقرار الميزانية العامة الخاصة بالجهاز الحكومي. ولأنه لا يحق لأية جهة حكومية 
التغيير في هيكلها التنظيمي إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري. لذا يلجأ الكثير 
من وزارات ومؤسسات الدولة إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري بطلب لإعادة تنظيمها. إذ 
عن طريق إعادة التنظيم بمكن إقرار وظائف عليا جديدة. ورفع المستوى الوظيفي للعديد 
من الوظائف القائمة. وهذا ما يدخل نت ما يسمى بالتنافس حول الموارد المالية والوظائف 
بين أجهزة الدولة اتختلفة. 


وقد اتسمت هذه المرحلة ببناء وتأسيس الهيكل التنظيمي الإداري للجهاز الحكومي 
في المملكة العربية السعودية وتكامل وحداته الإدارية الأساسية بأسلوب إداري وتنظيمي 
حديث. وجاء إنشاء هذه الأجهزة كنتيجة حتمية وطبيعية لتطور الأوضاع الاقتصادية 
والسياسة والاجتماعبة خلال تلك الفترة. وتم إدخال التغييرات الهيكلية والتنظيمية 
المناسبة عليها. بناء على دراسات وتوصيات من جهات دولية متخصصة. استعانت بها 
الملكة خلال تلك الفترة عندما كانت المملكة لا تملك الخبرة المناسبة في إعداد مثل هذه 
الدراسات. كما تم خلال تلك الفترة إعداد وإقرار الأنظمة المالية والحاسبية. وتشمل نظامًا 
للمشتريات الحكومية والصرف. وأسلوب إجراء المنافسات ونظامًا للمستودعات. وخطوات 
إجراء إعداد الميزانية العامة, ونظامًا متكاملاً لشئون الموظفين يشمل التوظيف وإنهاء 
الخدمة والتدريب والابتعاث. ونظاما للتقاعد. وآخر للتعاقد مع غير السعوديين للعمل في 
أجهزة الخدمة المدنية اتختلفة. وكلها أنظمة حديثة ومنظمة وتفي باحتياجات ومتطلبات 
الأجهزة الحكومية خلال تلك المرحلة. 
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2- المرحلة الثانية: تكامل البناء الإداري والتنظيمي للجهاز الإداري في المملكة 
"التنمية والتطوير" من 1390ه(1970) حتى 1420ه ( 1999م) : 


تعتبر سنة 1390ه (1970م) مؤشراً ونقطة خول في التطور والتنمية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإدارية على مختلف الأصعدة في تاريخ المملكة الحديث. ففي 
تلك السنة تم إقرار أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية على مستوى المملكة. وتم 
استثمار مبلغ 41.3 بلبون ريال خلال فترة خطة التنمية الخمسية الأولى 1975-1970 على 
مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية بشكل أساسي(1982 ,طعل8184811). 
وخلال الخطط الخمس الأولى 1415-1390ه "1995-1970م" تضاعف الإنفاق الحكومي 
والتوظيف في القطاعين العام والخاص عدة مرات وتم إنفاق مبلغ (7649) مليار ريال على 
بناء مشاريع للبنية التحتية والتي تشمل طرق ومطارات وموانئ وشبكات للهاتف والماء 
والكهرباء والصرف الصحي وبناء الستشفيات والمدارس والجامعات والكليات التقنية 
والمهنية والمعاهد المتتخصصة. وإنشاء وتوسعة الكثير من المرافق الحكومية. وقامت خلال 
هذه الفترة نهضة صناعية وزراعية نتيجة لسياسات الدولة التشجيعية في تنويع مصادر 
الدخل لزيادة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في الناجٌ امحلي. ونما وتطور القطاع 
الخاص خلال تلك الفترة ليحتل مركزاً ودوراً رئيساً في عملية التنمية. وفي بداية التخطيط 
للتنمية مرّت المملكة بعدة أزمات في مجال توفير الإسكان المناسب للمواطنين والوافدين, 
وتوفير الخدمات العامة المناسبة من ماء وهاتف وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية نتيجة 
للهجرة من الريف إلى المدن. ولتواجد ملايين الأجانب وأسرهم العاملين في المملكة في 
فترة وجيزة جداً. للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية. وقد ولدَّ هذا ضغطاً كبيراً على 
هذه الخدمات. كذلك نتيجة توسع المدن أفقياً ورأسياً بشكل سريع جداً لا يتوافق مع 
سرعة تنفيذ وتوصيل الخدمات العامة. وخلال هذه المرحلة تطلبت الأوضاع إنشاء العديد 
من الأجهزة الحكومية من وزارات ومؤسسات عامة وصناديق للتنمية الزراعية والصناعية 
والعقارية. وذلك عن طريق فصل نشاطات معينة كانت ضمن وزارات قائمة لتكون وزارة 
قائمة بذاتها. أو رفع المستوى التنظيمي لمديريات ومصالح حكومية كانت قائمة بذاتها 
لمستوى أعلى. أو إنشاء وزارات جديدة لا بد من إنشائها تظروف المرحلة القائمة. 
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ففي عام 1970م تم إنشاء وزارة العدل التي كان اسمها رئاسة القضاء. وتم رفع 
مستواها التنظيمي لمستوى وزارة. وفي عام 1395ه (1975م) جرى إحداث تغيير تنظيمي 
رئيس على الهيكل العام لحكومة المملكة في ذلك العام تلخص في إنشاء ست وزارات 
جديدة. وهي وزارة الأشيغال العامة والإسكان والتي كانت مديرية للأشغال العامة ضمن 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وزارة التخطيط. حيث رفع المستوى التنظيمي للهيئة 
المركزية للتخطيط إلي مستوى وزارة للتخطيط. وأنشئت وزارة التعليم العالي للإشراف 
على مسيرة التعليم العالي في المملكة. كذلك وزارة الصناعة والكهرباء التي انفصلت 
من وزارة التجارة والصناعة سابقاً لتشرف على شئون الصناعة والكهرباء. وأنشئت وزارة 
البرق والبريد والهاتف التي فصلت من وزارة المواصلات التي كانت تشرف على إنشاء 
وصيانة الطرق وسكة الحديد والاتصالات من هاتف وبرق وبريد. وأخيراً جرى إنشاء وزارة 
للشسكون البلاية والقروية التي كانت ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية هت 
مسمى وكالة الوزارة لشئون البلديات. 

وفي عام 1414ه (1994م) تم إنشاء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. حيث تم فصل شئون الأوقاف من ززارة الحج والأوقاف. وفصل شئون الدعوة 
والإرشاد من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لتكون خّت 
مظلة الوزارة الجديدة لتتولى جميع شئون الأوقاف والمساجد والإرشاد والدعوة وكل ما 
يتعلق بالشئون الإسلامية. وأخيراً تم رفع مستوى ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة للخدمة 
المدنية في عام 1420ه (1999م). 


وقد تطور الجهاز الإداري الحكومي وتضخم منذ تأسيس المملكة حتى الآن من حيث 
عدد وحجم الأجهزة الحكومية المختلفة. ومن حيث عدد الوظائف المعتمدة .وعدد الموظفين 
المعينين على وظائف حكومية. ليقابل نمو وتغير احتياجات المجتمع والدولة الحديثة في 
مختلف المجالات.فقد أصبح عدد الإدارات والمصالح الحكومية عام 1420ه (1999م) اثنين 
وعشرين وزارة. وأكثر من خمسين جهاراً حكومياً ما بين ديوان أو مصلحة أو هيئة أو رئاسة 
أو مؤسسة عامة حكومية ذات ميزانية مستقلة أو شبه مستقلة. بعضها مرتبط 
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مباشرة يرئيس مجلس الوزراء. وبعضها مرتبط إدارياً بإحدى الوزارات ذات العلاقة بطبيعة 
عملها. ويدار من قبل مجلس للادارة لكل منها. مثل: جامعات المملكة الثماني. ومعهد 
الإدارة العامة. ومؤسسة الخطوط السعودية. ومؤسسة خطوط سكة الجديد السعودية, 
ومصالح المياه والصرف الصحي السبع في مختلف مناطق المملكة. ومؤسسة التأمينات 
الاجتماعية. ومؤسسة النقد العربي السعودي. والبنك الزراعي العربي السعودي. وبنك 
التسليف السعودي. وصندوق التنمية العقاري. والصندوق السعودي للتنمية. وصندوق 
التنمية الصناعية السعودي, والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. والهيئة 
السعودية للمواصفات والمقايبس. والهيئة الملكية للجبيل وينبع. والمؤسسة العامة 
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وجمعية الهلال الأحمر السعودي. والدار السعودية 
للخدمات الاستشارية. والمؤسسة العامة لتحلية المياه. والمؤسسة العامة للموانى, 
والمؤسسة العامة للكهرياء. والمؤسسة العامة للصناعات الحربية. والهيئة الوطنية لحماية 
الحياة الفطرية وإنمائها. ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ومصلحة الجمارك. 
ومصلحة الزكاة والدخل. ومصلحة معاشات التقاعد. ومصلحة الطيران المدني. ومصلحة 
الأرصاد وحماية البيئة. وهيئة الرقابة والتحقيق. وديوان المراقبة العامة. وديوان المظالم, 
ورئاسة الحرس الوطني. والرئاسة العامة لرعاية الشباب. والرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. والرئاسة العامة لإدارة شئون الحرم المكي والمسجد البو والرئاسة 
العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرئاسة العامة لتعليم البنات. ومكتبة 
الملك فهد الوطنية, وغيرها من المؤسسات والمصالح الحكومية. 

هذا وتواكب تطوير وتغيير الأجهزة البيروقراطية التنفيذية في الدولة والعمل على 
تكامل إنشائها مع تطوير الأجهزة السياسية ليتواكب التطور والنمو السياسي مع 
التطور والنمو الاقتصادي والإداري والاجتماعي في الدولة حيث صدرت في عام 1412ه 
(1992م) ثلاثة أنظمة أساسية لتطوير الحكم. وهي: 


20 


التنظيم وإعادة التنظيم الإداري هي الجهاز الحكومي. 


الأسس والمباديء والأمداف 


1- النظام الأساسي للحكم. حيث حدد النظام هوية الدولة. وشكل الحكومة. وكيفية 
اتتقال السلطة. وأسلوب مارسة الحكم. وسلطات املك واختصاصاته ومهماته. 


2- نظام مجلس الشورى. ويقوم بدور استشاري. حيث يبدي مجلس الرأي في السياسات 
العامة للدولة التي ال إليه من رئيس مجلس الوزراء (الملك). ويقوم بشكل رئيس 
بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وإبداء الرأي حولها. ودراسة الأنظمة. 
واللوائح. والمعاهدات. والاتفاقيات الدولية. والامتيازات. واقتراح ما يراه بشأتها وتفسير 
الأنظمة. ومناقشة التقارير السنوية القي تقدمها الوزارات والصالح الحكومية 
اتختلفة واقتراح ما يراه جاهها. 


3- نظام المناطق. ويهدف إلي تطوير الأداء الإداري في مناطق المملكة الإدارية امختلفة, 
وتطوير الإدارة امحلية عن طريق مشاركة أكبر عدد من المواطنين في إدارة شئون 
منطقتهم. وذلك بإنشاء مجلس لكل منطقة يرأسه أمير النطقة. ويكون نائب أمير 
المنطقة نائبًا لرئيس امجلس. وعضوية وكيل إمارة المنطقة ومحافظي المحافظات 
ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة. وعدد عشرة أعضاء من أهالي المنطقة من 
أهل العلم والخبرة. يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير 
اللنطقة وموافقة وزير الداخلية. ولدة أربع سنوات قابلة للتجديد ( النظام الأساسي 
للحكم. نظام مجلس الشورى. ونظام المناطق). 

أخيراً مم إنشاء امجلس الاقتصادي الأعلى عام 1420ه برئاسة ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء. وعضوية سمو النائب الثاني نائباً للرئيس. وعضوية كل من وزراء 
المالية والاقتصاد الوطني, والبترول. والصناعة والكهرباء. والتجارة. والتخطيط. والعمل 
والشكون الاجتماعية التي لوزاراتهم علاقة بالشأن الاقتصادي. ومحافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي. ويضم مجلس أيضاً في عضويته رئيس اللجنة العامة مجلس الوزراءء 

واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء. ويختص انجلس مما يلي : 


1- التخطيط والتنفيذ والمتابعة للشئون الاقتصادية والمالية بشكل عام. 
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2- دراسة السياسة امالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي 
تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وِتَعَّدٌ ميزانية الدولة على ضوئها. 

3- دراسة السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. والقواعد التي تنظم سوق 
العمل وأسواق ال مال. وتهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمان والسياسات الصناعية 
والزراعية التي تعدها ا جهات المعنية. 

4- دراسة وضع الدَيّن العام للدولة والقروض والامستيازات. وما ترفعه اللجنة الوزارية 

5- دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التي مي البيئة. 

وشكلت لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من عدد من أعضائه. يتم اختيارهم 
بأمر ملكي. ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى مقرراً للجنة الدائمة. ويكون دورها دراسة 
ومحيص ما يقدم للمجلس الاقتصادي الأعلى من دراسات وتقارير وإبداء الرأي بشأنهاء 
ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات حيالها من امجلس الاقتصادي الأعلى. وجرى تشكيل 
استشارية لرئيس المجلس الأعلى بأمر ملكي مكونة من 16 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة 
والتأهيل الأكادمي في امجال الاقتصادي ومن لهم خبرة عملية في القطاع الخاص من غير 
مسكولي الحكومة. وللهيئة أن تقدم مقترحاتها وآراءها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد 

الوطني إلى رئيس المجلس. ( قرار إنشاء اجلس الاقتصادي الأعلى). 

إذا دققنا النظر في الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذه الوزارات في تلك الحقبة 
نلاحظ ظهور أولويات وأهداف جديدة للحكومة تتمثل في تقديم خدمات وبرامج وأنشطة 
جديدة ضرورية. لإخاح خطط ومشاريع التنمية التي اعتمدت الحكومة تنفيذها لأنها تلبي 
فعلاً احتياجات سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية في ذلك الوقت. إذ إنها تقوم 
بتنفيذ أهداف الحكومة لدرجة تتطلب إحداث أجههزة إدارية تنفيذية في الهيكل 
التنظيمي للدولة. يتناسب مستواها مع مستوى اهتمام الدولة في تطوير وتفعيل هذه 
الأنشطة والبرامج. ويعين لها مسكول برتبة وزير وله حقيبة وزارية تمكنه من الاتصال 
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مباشرة برئيس الحكومة (الملك) عند الحاجة. من أجل تقديم التقارير المطلوبة. والقيام 
بالإشراف والمراقبة والتنسيق الفعال بين برامجها وأنشطتها الكبيرة والمتعددة. فمثلاً 
إنشاء وزارة للأشغال العامة والإسكان. وكذلك صندوق التنمية العقاري (1394ه) كاتا 
ضرورة ملحة لحل أزمة المساكن التي كانت تعاني منها المملكة. حيث أشرفت وزارة 
الأشغال العامة والإسكان على تخطيط وتنفيذ ما سمي في ذلك الوقت مشاريع 
الإسكان العاجل. والذي نفذ في المدن الرئيسة في المملكة. كذلك أشرفت الوزارة على 
الكثير من مشاريع المرافق الحكومية. وقام صندوق التنمية العقاري منح القروض 
الشخصية لتأمين السكن العائلي للأفراد السعوديين والقروض الاستثمارية للمستثمرين 
لبناء المجمعات السكنية. أما رفع المستوى التنظيمي للهيئة المركزية للتخطيط إلى 
مستوى وزارة فكان أيضاً لأهمية دورها الماضي والحالي في عملية إعداد خطط التنمية 
الخمسية الشاملة للمملكة. ما يتطلب منها الاتصال والتنسيق المستمرين مع جميع 
وزارات ومؤسسات الدولة خلال مرحلة التخطيط بشأن طلب المعلومات عن احتياجاتها 
وخططها ليتم إدراجها في الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها. ما يتطلب أن يكون 
مستواها التنظيمي بمستوى وزارة. أما فيما يتعلق بفك ارتباط وكالة الوزارة لشئون 
البلديات من وزارة الداخلية ورفع مستواها التنظيمي إلى وزارة بمعسمى وزارة الشئون 
البلدية والقروية فهو يبرز اهتمام الدولة والتزامها بتطوير وتنمية الإدارة الحلية وما يتطليه 
ذلك من اعتماد مبالغ مالية ضخمة لدعم البلديات في المدن والمجمعات القروية في القرى 
والأرياف لإحداث نهضة تنموية شاملة على مستوى المملكة فيما يخص تخطيط المدن 
والقرى. وتوصيل المياه. والقيام بأعمال النظافة. وإقامة مشاريع الصرف الصحي. وحماية 
البيئة والإشراف على تموها وتطورها في شتى امجالات. حيث تشكل البلدية احور الأساسي 
في إدارة وتطوير كل مدينة. 

هذا وقد ركزت سياسات واستراتيجيات التنمية بالمملكة على تعزيز دور القطاع 
الصناعي في النمو الاقتصادي. وإماناً من المملكة بأهمية تنويع القاعدة الاقحصادية للناجج 
الوطني وتخفيض الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للدخل. ولأهمية تنمية وتطوير 
قطاع الكهرباء. فقد تم استحداث وزارة تعنى بشئون الصناعة والكهرباء. حيث اقتطع 
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قطاع الصناعة من وزارة التجارة والصناعة سابقاً وضم إليه الإشراف على التخطيط 
لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء في المملكة. والذي كان ينتج ويدار من قبل شركات خاصة 
للكهرباء في المدن الرئيسة في الملكة. ولأهمية تطوير وتنمية هذين القطاعين من 
الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فقد جعل الجهاز المشرف على التخطيط 
والتطوير لهما على مستوى وزارةة ما يمجسد أهميتهما ويعطيهما القوة والحضور في 
السياسة العامة للدولة وقفي خططها التنموية. حيث أشرفت الوزارة على تطوير قطاع 
الصناعة عن طريق تهيئة وتخطيط المدن الصناعية وجَهيزها في مختلف مناطق 
المملكة. وتأجيرها بأجور رمزية لمدد طويلة للمستثمرين من أصحاب المصانع. كما تم إنشاء 
الصندوق السعودي للتنمية الصناعية (1394ه) لتقديم القروض الميسرة للمستثمرين 
في قطاع الصناعة,. وتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع (1395ه) لتشرف على 
تخطبط وتصميم وإنشاء وتشغيل التجهيزات المستحدثة في الدينتين الصناعيتين في 
الجبيل وينبع. وفي عام 1396ه تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) .لتشرف على إقامة مشروعات كبرى في مجال الصناعات البتروكيماوية والحديد 
والصلب. وفي مجال تطوير الكهرباء قامت الوزارة بدمج شركات الكهرباء في مدن 
مناطق المملكة الأريع الرئيسة. بحيث أصبحت هناك أربع شركات موحدة للكهرباء قوية 
تنظيمياً وإدارياً وتقنياً وفنياً في كل من المنطقة الوسطى. والغربية. والشرقية. والجنوبية, 
ومن خلال المؤسسة العامة تلكهرباء تمت إقامة عدد من المشاريع الكهربائية في عدد من 
المدن والمجمعات القروية التي لم يكن فيها سابقاً خدمات كهربائية ( القصيبي. 1999). 
وفني عام 1420ه جرى دمج تلك الشركات في شركة واحدة على مستوى المملكة. 

ونظراً لأهمية تطوير مرفق البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية فقدتم فصل 
هذه النشاطات من وزارة المواصلات التي كانت تشرف عليها. وإنشاء وزارة خاصة تعنى 
بشئون البرق والبريد والهاتف لإبراز أهمية تطوير هذه المرافق وإعطائها الأولوية المناسبة 
بما يخدم خطط التنمية وتوجهات الدولة بتوفير هذه الخدمات الأساسية والحضارية 
بمستوى وكقاءة عالية. أما إنشاء وزارة التعليم العالي فجاء نتيجة لاهتمام الحكومة 
بمسيرة التعليم الجامعي والتخطيط له. وتطويره بما يخدم متطلبات الوطن والمجتمع 
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مختلف التخصصات العلمية. فتمثل هذا الاهتمام بإنشاء جهاز حكومي على مستوى 
وزارة يعنى بمختلف شكون التعليم العالي في المملكة. أما إنشاء وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد فجاء نتيجة لرغبة الدولة في إبراز دور الأوقاف. والدعوة والإرشاد 
وتفعيل نشاطهما في امجتمع. فتم فصل الأوقاف من وزارة الحج والأوقاف سابقاً. والدعوة 
والإرشاد من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاً 
لتكوين الوزارة الجديدة. فالأوقاف يجب تفعيل دورها وإبراز نشاطها وتنظيمها والتخطيط 
لاستثمارها وصيانتها والرقابة على إيراداتها. للاستفادة منها في الصرف على المنافع التي 
أوقفت من أجلها بكفاءة وفاعلية عالية. وبالتالي خقيق الهدف من إيقافها. أما تشاط 
الدعوة والإرشاد فمن المهم تقويته. وتفعيل دور الدعوة الإسلامية. ونشر العقيدة 
الإسلامية الصحيحة في الخارج. والإرشاد في الداخل. والذي يعتبر أحد ثوابت سياسة 
اللملكة الخارجية والداخلية والتي هي منبع الرسالة الإسلامية ومقر الحرمين الشريفين. 

أما بخصوص رفع المستوى التنظيمي لديوان الخدمة المدنية إلى وزارة للخدمة 
المدنية. فهو أيضاً ينصب على اهتمام الدولة بسياسة سعودة الوظائف في القطاع 
العام, ما يعطي الوزارة الجديدة القوة أو الدعم السياسي والإداري التنفيذي اللازم للاتصال 
بجميع أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها التنظيمية. بشأن تنفيذ سياسة السعودة فيها 
والالتزام بتنفيذهاء هذا بالإضافة إلى عملها الأساسي فيما يتعلق بتطوبر أنظمة الخدمة 
المدنية والأشراف على تطبيقها. 
الجزء الرابع : تنظيم الجهاز الإداري الحكومي في اللملكة ”نظرة مستقبلية" : 

منذ إنشاء المملكة في الثلاثينيات الميلادية من هذا القرن خطت خطوات كبيرة 
واسعة في إنشاء الأجهزة الإدارية وتنظيم وإعادة تنظيم وتصميم هياكلها الإدارية 
والإصلاح الإداري بشكل عام. مما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها. وحيث تضخم الجهاز الحكومي في المملكة 
بشكل كبير جد خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية من ناحية عدد الأجهزة الحكومية, 
وعدد موظفيها وحجم ميزانياتها. وتعدد أسمائها من وزارات ومصالح ومؤسسات عامة. 
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وهيئات وصناديق واتساع وتنوع خدماتها ما جعل السيطة والرقابة عليها ومساءلتها 
ومساءلة قياداتها عملية صعبة جداً. 


ومع نهاية هذا القرن وعلى مشارف دخول الألفية الثالثة. وبانحسار دور الدولة 
(القطاع العام) وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وبتطبيق سياسة 
الخصخصة على كثير من مشاريع وبرامج القطاع العام. وبتوطين العمالة أو ما يسمى 
"السعودة". وبتطور نظام الاتصالات والمعلومات ”الإنترنت؟ أصبح العالم قرية صفغيرة. 
وبزيادة دور التجارة الدولية. ومع قرب دخول المملكة إلي عضوية منظمة التجارة 
الدولية810آ. سوف تصبح المنافسة شديدة بين اقتصادات الدول امختلفة. ما يتطلب 
القضاء على الروتين والبيروقراطية وتسهيل وتيسيط الإجراءات الإدارية. لزيادة الكفاءة 
والفاعلية الإدارية. وكسين أداء الأجهزة الإدارية. وزيادة الإنتاجية سواء في القطاع العام أو 
الخاص. كل هذه العوامل مجتمعة - الداخلية والخارجية - خلقت ضفوطاً كبيرة على 
الحكومة السعودية من أجل إحداث التغيير المناسب على الهيكل العام للجهاز الحكومي. 
عن طريق تخلي الحكومة عن إدارة بعض الأتشطة وال خدمات للقطاع الخاص. ومن أجل 
تخفيف قبضة البيروقراطية. وّسين فاعلية وكفاءة الأجهزة الحكومية. ولتمكين 
المواطنين من لعب دور في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية وإبداء الرأي في مستوى الإدارة 
والنتائج التي حققتها (رشيد. 1996). 

واستعداداً لهذه المرحلة يتطلب الأمر إعادة ريسم لسياسة ودور أو وظيفة القطاع 
العام. وإعادة تنظيم أجهزته. وقديد حجمها. بناء على المعطيات الجديدة. وهو ما قامت به 
حديثاً حكومة ا مملكة من اتخاذ عدة إجراءات وقرارات تصب في هذا الاخاه. فقد أنشىم 
حديثاً امجلس الاقتصادي الأعلى. لرسم وبلورة السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة. 
ووضع الأولويات. وصياغة البدائل الملائمة. وإعداد مشروع الميزانية العامة وأولويات الإنفاق, 
والتنسيق بين الأجهزة الحكومية اختلفة. ومتابعة تنقيذ السياسة الاقتصادية. كما 
شكلت الدولة حديثاً لجنة وزارية برئاسة النائب الثاني ووزير الدفاع والطيران. لدراسة وضع 
الهيكل الإداري لجميع أجهزة الدولة وإعادة تنظيمها. وإحداث التغيير فيها. وإحداث 
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' الهيكلة المناسبة لكل منها. ما يتناسب مع الأوضاع والمستجدات المعاصرة. (مرسوم 
ملكي رقم 7/ب/6629 وتاربخ 1420/5/7 ه). 


إن الأجهزة التنفيذية الموجودة الآن تختلف من حيث الحجم والأهمية والقيم الإدارية 
السائدة فيها حيث إنها أنشئت في أوقات مختلفة. واستخدمت وطورت أساليب مختلفة 
في الإدارة الداخلية. بحيث أصبحت اليوم تعاني من مواطن ضعف مهمة تخص دورها 
ووظيفته ا وعلاقاتها وكفاءتها. وخصوصاً أنه مضى على إنشاء بعضها وتنظيمها أكثر 
من ثلاثين سنة. حيث توسع وتضخم الجهاز الإداري الحكومي خلال تلك الفترة بشكل كبير 
جداً. ما أحدث نوعاً من الازدواجية والتضارب في المسئوليات والمهام والاختصاصات بين 
قطاعات ال جهاز الواحد. وفي أحيان أخرى بينه وبين أجهزة حكومية أخرى. كما أصبحت 
أجهزة حكومية كثيرة تعاني من الروتين وطول الإجراءات الإدارية وكثرة استخدام النماذج 
وبطء شديد في اتخاذ القرارات. ما انعكس سلباً على سرعة إِغِاز العاملات وعلى مستوى 
أداء الجهاز بشكل عام. كما يلاحظ أن أغلب الوزارات والمصالح الحكومية قد صدر مرسوم 
ملكي بإنشائها. إلا أن أغلبها لم يكن لها هياكل تنظيمية معتمدة من اللجنة العليا 
للإصلاح الإداري ثبين فيها تقسيماتها الإدارية وتوضح فيها مهماتها الأساسية 
(رسالتها). واختصاصات ومهام الإدارات الرئيسة فيها بشكل واضح ودقيق. ونتيجة لذلك 
أصبح تطوير الأجهزة التنفيذية واحدًا من أهم التحديات التي تواجبه اليوم حكومة 
المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر. : 

إن واحداً من أهم أوجه إدارة الجهاز التنفيذي الحكومي يتعلق بمستوى تنظيم وإدارة 
وزارات ومؤسسات الدولة الختلفة بأسلوب علمي حديث يوضح بدقة:الغرض والهندف. من 
إنشائهاء وما هي مسئوليات ومهام كل منها. بما منع الازدواجية والتضارب في المسئوليات 
والمهام بينها. فإذا كانت وظائف ومهام الحكومة يجب أن تنفذ بفاعليةوكفاءة عالية فإنه 
من المهم جداً أن تنظم الأجهزة التنفيذية تنظيماً جيداً وحديثاً يتانب مع مهامها 
ومسئولياتها حتى تستطيع أن تقوم بتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. وأن يعطي 
قرار إنشائها ونظامها الأساسي الستيلين فيها الصلاعيات والسشلطات الناسبة لتحفيق " 
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هذه الأهداف. وأن تكون لديهم مرونة كافية للاختيار بين الأولويات. وأنعطى انتباه كبير 
لتصميم وتطبيق نظام إداري حديث يعتمد على ال موظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والخبرة 
العملية اللازمة. لكي تستطيع الأجهزة التنفيذية فعلياً وعملياً مارسة مهامها 
ومسئولياتها. ومن ثم خقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية عالية. وخلق وتطبيق نظام فعال 
وموثوق للمساءلة الإدارية مكن أن يُعتمد عليه لمساءلة الأجهزة التنفيذية ومسئوليها 
التنفيذيين وعموم موظفيها في حالة الإخلال بقواعد وأنظمة العمل. أو الفشل في 
خقيق الحد الأدنى من رسالة الجهاز -الوزارة أو المؤسسة العامة- وأهدافه الرئيسة. 


لقد وضع أزبورن وبلاسترك في كتاب صدر لهما حديثاً خمس استراتيجيات لإعادة 
اكتشاف الحكومة وإبعاد شبح البيروقراطية والروتين عن الأجهزة الحكومية وقسين كفاءة 
أدائها. وتتمثل قيما يلي: 1) توضيح أهداف وأغراض الجهاز الحكومي الأساسية (رسالة 
المنظمة). 2) خلق حوافز لتحسين أداء الموظفين مبنية على النتائج. 3) الحصول على 

تغذية مرتدة عن مستوى خدمات الجهاز من المستفيدين والمتعاملين معه (الزبائن). 4) 

تمكين المواطنين ليكون لهم دور أكبر وملموس في تيسير أمور الأجهزة الحكومية وتقييمها 

وقياس أدائها. مما يحسن من الرقابة على أداء الجهاز الإداري الحكومي .5 ) استبدال قيم 
وعدات العمل القديمة بقيم وعادات جديدة. معنى آخر تغيير ثقافة المنظمة 

(1998 علتامقاط عع عصروطو0 ) . 

من هذا المنطلق يمكن إعادة تنظيم الجههاز الإداري الحكومي بناء على المعطيات 
والمفاهيم الجديدة. ولتحاشي السلبيات والمشاكل التنظيمية والإدارية التي يعاني منها 

الجهاز الإداري الحكومي في الوقت الحالي يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي : 

1- إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤفسسات العامة التي تم خصخصة الخدمات الني 
تقدمها أو تضاءل أو اتتهى دورها حتى صعبت إمكانية دمجها مع وزارات وأجهزة 
أخرى. لأن ذلك يجب أن ينعكس على حجم هيكلها التنظيمي. ومدى الحاجة إلى 
استمرارية وجودها ضمن الهيكل التنظيمي الإداري العام للدولة بشكل كلي. مثل 
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وزارة البرق والبريد والهاتف. ووزارة الصناعة والكهرياء. والئؤفسسة العامة للكهرباء. 
والدار السعودية للدراسات الاستشارية. ووزارة الأشغال العامة والإسكان. أما بالنسبة 
لوزارة البرق والبريد والهاتف فقد اتخذت الخطوات الأولى لتخصيص مرفق الهاتف. 
وهو أحد القطاعات الرئيسة فيها. وقويله إلى شركة الاتصالات السعودية بقرار 
مجلس الوزراء رقم( 213) بتاريخ 1418/12/23ه فبتخصيص مرفق الهاتف وهو أهم 
قطاع من قطاعات هذه الوزارة يبقى قطاع البرق. وهو قطاع تضاءل دوره وأهميته في 
وقتنا الحاضر بانتشار خدمات الهاتف العادي والجوال والفاكس والبريد السريع والبريد 
الإلكتروني. علماً بأن شركة الهاتف من الممكن أن تقدم في نفس الوقت خدمات 
البرق لمن يحتاجها. ويبقى قطاع البريد الذي من الممكن أن يحول إلى مصلحة عامة 
للبريد يدار من قبل مدير عام مرتبط مجلس إدارة معين. مع صلاحيات إدارية ومالية 
مناسبة لتنظيم وتخطيط وإدارة وتطوير هذا المرفق بحيث يدار على أسس جارية 
بحتة حديثة وتنافسية. أما بالنسبة لوزارة الصناعة والكهرباء فقد صدر قرار مجلس 
الوزراء رقم (169) وتاريخ 1ه بتأسيس شركة مساهمة للكهرباء واحدة 
على مستوى المملكة. وذلك بدمج شركات الكهرباء الأربع الموحدة الرئيسة ومشاريع 
الكهرباء (10 مشاريع) التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية 
للكهرباء. بحيث تشكل شركة كهرباء واحدة تسمى ( الشركة السعودية للكهرباء) . 
ما يتطلب إعادة النظر في مدى الحاجة إلى استمرارية وجود المؤسسة العامة 
للكهرباء ضمن الهيكل الإداري للمملكة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لوزارة 
الصناعة والكهرباء. حيث يشكل قطاع الكهرباء أحد قطاعيها الرئيسين. والذي تم 
تخصيصه بينما قطاع الصناعة - وهو القطاع الثاني - غالباً ما يقوم به القطاع 
الخاص. وما دور وزارة الصناعة إلا دور المنظم والداعم والمشجع للتنمية الصناعية في 
المملكة. 

وبالنسبة لشركة الاتصالات وشركة الكهرباء التي تم إنشاؤهما حديثاً من الممكن أن 
ينشأ لهما مجلس أو هيئة حكومية "مهأسمتصتسره© تزرماواسوء8" مهمتها تنظيم 
نشاطهما. وتتكون من المتخصصين من ذوي الخبرة الإدارية والاقتصادية والفنية, 
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وتعنى بتنظيم ومراقيبة كفاءة وأداء هذه الشركات. سواء في مجال الهاتف أو 
الكهرباء. وتقرير أسعار تعريفة خدماتهما ورسومهما. ومراجعة ذلك بشكل دوري بما 
يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. 


أما بالنسبة للدار السعودية للخدمات الاستشارية فهي بيت خبرة حكومية. وترتبط 
إدارياً بوزارة الصناعة والكهرباء .وتقدم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع 
الصناعية والاقتصادية للقطاع الخاص مقابل رسوم معينة أنشأتها الدولة. في وقت 
كان وجود مكاتب استشارية. أو بيوت خبرة ذات مستوى جيد تقدم دراسات الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع المراد تنفيذها محدوداً جداً. أما الوضع الآن فهو مختلف. حيث 
يوجد الكثير من المكاتب وبيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في المملكة ذات اللستوى 
الممتان والتي تقدم مثل هذه الدراسات للمستثمرين الوطنيين. ومع التغييرات 
والأوضاع الجديدة - مثل صدور نظام الاستثمار الأجنبي - من الممكن أن تُحول الدار 
إلى هيئة عامة للاستثمار تعنى بتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتشجيعه. ودراسة 
مشاريعه. ومنحه التراخيص اللازمة. حيث هي المؤهلة أكثر من غيرها بما تملكه من 
الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية لدراسة مثل تلك المشاريع أو تخصيصها وبيعها 
للقطاع الخاص. 

أما فيما يتعلق بوزارة الأشغال العامة والإسكان فقد تضاءل دور قطاع الإسكان 
فيه حيث لم تعد هتاك أية مشاريع أو مجمعات عامة للإسكان تقمم الوزارة 
بتنفيذها. خصوصاً مع تطبيق سياسة الخصخصة. وتوجه الحكومة للانسحاب من 
النشاطات الاقتصادية التي من الممكن أن يستثئمر بها القطاع الخاص. وقطاع 
الإسكان من القطاعات التي من اللمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ببناء 
المجمعات السكنية والبيوت الفردية. سواء للإيجار أو التمليك. هذا بالإضافة إلي وجود 
صندوق التنمية العقاري الذي لايزال يمنح قروضًا للمواطنين لإقامة سكن خاص بهم. 
أما بالنسبة لوزارة التخطيط والتي أشرفت على إعداد ست خطط خمسية م خلالها 
تأسيس معظم مشاريع البنية التحقية في المملكة. فقد تضاءل دورها نتيجة أنه 


40 


التنظيم وإعادة التنظيم الإداري في الجهاز الحكومي: 
الأسس واليساديء والأمداف 


أصبح اليوم في المملكة الكثير من الأجهزة الحكومية تملك القدرة الفنية والإدارية 
لإعداد خططها طويلة وقصيرة الأجل. مما يتطلب أن يكون التخطيط لكل قطاع أو 
نشاط من مهام الوزارة ذات العلاقة. أو مناسبة إعادة التنظيم والهيكلة الإدارية التي 
سوف تتم على جميع أجهزة الدولة. والتي من الممكن أن يتخللها بعض الفصل 
والدمج بين أكثر من جهاز من أجهزة الدولة من أجل توحيد السياسات وقسين كفاءة 
البرامج. كأن يتم فصل القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني من وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني ويدمج مع وزارة التتخطيط لتشكل وزارة جديدة بمسمى وزارة التتخطيط 
والاقتصاد الوطني. ويرتبط بها قطاع الميزانية العامة وجميع القطاعات الخاصة 
بتنمية ودعم الاقتصاد الوطني من صناديق تنمية. مثل الصندوق السعودي للتنمية. 
وصندوق التنمية الصناعية السعودي. وصندوق التنمية العقاري. وبنك التسليف 
وبهذا نكون ربطنا التخطيط مع الاقتصاد في وزارة واحدة. ما يوحد فعلاً بين 
السياسات ويحسن من كفاءة الجهاز وتصبح وزارة المالية والاقتصاد الوطني فقط 
وزارة للمالية (لإتاكة156) يرتبط بها جميع المصالح والهيئات الخاصة بجمع الإيرادات 
العامة من الرسوم والضرائب. مثل مصلحة الركاة والدخل. ومصلحة الجمارك. 
وغيرها. وبهذا نعمل في جانب جمع الإيرادات العامة الخاصة بالدولة وتنميتها 
والمحافظة عليها. 

2- بروز أولويات واهتمامات جديدة في السياسة العامة السعودية للقرن المقبل تمثل خَدياً 
ملموساً وجادًا. مما يتطلب أن يكون لها أجهزة إدارية خاصة تتعامل معها وترتبط 
برئيس مجلس الوزراء مباشرة ما يعطيها القوة السياسية والتنفيذية في رسم 
وتنفيذ السياسة الخاصة بها. وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: 1) مجال تطوير 
وتنظيم القوي العاملة وتوطينها (السعودة). 2) الاهتمام موضوع المياه والحافظة 
على البيئة. 3) الاهتمام بفحص ومراقبة وإجازة الدواء والطعام المطروح في أسواق 
الملكة. 


الأولوية الأولى. وتتعلق ببروز أهمية تطوير وتنظيم القوى العاملة الوطنية وتوطينها 
في السياسة العامة السعودية للقرن الحادي والعشرين. فممالا شك فيه أن قطاع 
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العمل أصبح له أولوية خاصة في وقتنا الحاضر, خصوصاً مع تشجيع المملكة 
السياسة التصنيع وانتشار الصناعات الحديثة. وازدياد عده سكان المملكة. وكون 
النسبة الكبرى منهم في سن العمل. إن تطبيق سياسة "السعودة" في القطاع 
العام والخاص وخصخصة عدد من المشاريع العامة تتطلبان إبراز قطاع العمل في 
وزارة خاصة به. يكون خت مظلتها جميع القطاات المتعلقة بتنظيم وتطوير القوى 
العاملة الموجودة حالياً ضمن الهيكل الإداري للدولة. وذلك بدمج جميع الأجهزة 
العنية بشئون العمل والعمال - مثل وكالة الوزارة لشئون العمل - في وزارة العمل 
والشكون الاجتماعية. ودمج مجلس القوى العاملة. ومؤسسة التعليم الفني 
والتدريب المهني في وزارة مستقلة. بحيث تهتم هذه الوزارة برسم سياسة وتطوير 
القوى البشرية والعمالية للقرن المقبل في المملكة. ونظراً لأن جَارة ال#ملة والتجزئة 
تمثلان قطاعاً كبيراً جداً في اقتصاديات المملكة. فإنه من الممكن أن توجه سياسات 
السعودة إلى هذا القطاع. وذلك عن طريق إنشاء مؤسسة عامة أو إدارة عامة أو 
وكالة ضمن وزارة التجارة لمؤسسات الأعمال الصغيرة "55عهذونا8 5211 
0ل متسل ة" تتطوير ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة. عن طريق تقدم الدعم 
الفني من دراسات جدوى ومعلومات مهمة حول المشروع. ودعم مادي يتمثل في تقديم 
القروض قصيرة ومتوسطة الأجل .لدعم المواطن السعودي في إقامة المشاريع 
التجارية الصغيرة والمتوسطة. بشرط أن يتولى المواطن إدارتها وتشغيلها. وألا يعمل 
بها إلا مواطنون سعوديون بنسبة 4100على الأقل حتى نهاية تسديد القرض. 

أما الأولوية الثانية فهي تتعلق ببروز الاهتمام بموضوع المياه. والحافظة على البيئة في 
السياسة العامة السعودية للقرن المقبل. حيث تضاعف عدد السكان في المملكة 
في السنوات الأخيرة وبنسية زيادة تصل إلى (464) سنوياً. وهي نسبة عالية نسبياً 
وتوسعت المدن في الآونة الأخيرة بشكل كبير وازداد عدد السيارات والمركبات والمصانع 
بشكل متسارع. ما زاد من استهلاك المياه وزاد من التلوث في المملكة. ويعتبر الماع في 
المملكة ثروة استراتيجية نتيجة لقلة مصادر المياه الطبيعية في المملكة حيث ندرة 
سقوط الأمطار وعدم وجود أنهار جارية ولا بحيرات دائمة. علماً بأن المملكة تعتبر من 
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أكبر بلدان العالم في مجال خلية مياه البحر المالحة. أما بالنسبة للبيئة فنظراً 
للاهتمام الدولي والإقليمي بالحافظة على البيئة. واهتمام المملكة أيضاً بامحافظة 
عليها بسن التشريعات والقوانين والأنظمة للمحافظة على البيئة من التلوث سواء 
في الماء أو الهواء أو التربة. فمن هذا اللنطلق, ولتفعيل وإبراز أهمية دور قطاع المباه 
والحافظة على البيئة في السياسة العامة السعودية من الممكن أن تنشأ وزارة خاصة 
بالمياه والبيئة تهتم باكتشاف وتنمية موارد ومصادر المياه والحافظة علبها. وتشجيع 
الترشيد في استهلاكها. والحافظة على البيئة من التلوث. ويكون حت مظلتها جميع 
القطاعات المتعلقة بالمياه. والحافظة على البيئة الموجودة حالياً ضمن الهيكل الإداري 
العام للدولة. وقد يكون ذلك بدمج وكالة الوزارة لشئون المياه في وزارة الزراعة والمياه. 
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والإدارات الخاصة بالبيئة في مصلحة الأرصاد 
وحماية البيئة. والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإمائها في وزارة مستقلة. 


أما الأولوية الثالثة في السياسة العامة السعودية فتتعلق بأهمية فحص ومراقبة 
وإجازة توعية الدواء والطعام المطروح في السوق السعودي للاستهلاك الآدمي أو 
الحيواني. حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في المملكة. خصوصاً في وقتنا الحاضر 
في ظل تعدد مصادر تصنيع الأدوية واختلاف مواصفاتها ومعاييرها وتركيباتها 
وتأثيراتها. وكذلك ينطبق نفس الشيء على الأطعمة سواء منها النباتي أو الحيواني, 
مع كثرة وانتشار استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية في الزراعة وإنتاج الأطعمة 
المعدلة وراثياً. وإطعام الأغنام والأبقار والدواجن هرمونات وبروتينات وليس أعلاف 
طبيعية فقط لتسمينها. ولزيادة إنتاجها من الألبان ومشتقاته ومنتجات الدواجن 
من البيض. ما أوجد انتشار أمراض لم تعرف سابقاً مثل جنون البقر وغيرها من 
الأمراض المعدية والقائلة للإنسان في حالة استهلاك مثل هذه اللحوم أو الأطعمة. 
هذه الأوضاع تتطلب ضرورة وجود مؤسسة أو هيئة عامة فعالة ومتخصصة بفحص 
ومراقبة وإجازة جميع أنواع الأدوبة والأطعمة التي تباع في أسواق المملكة تكون 
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مهامها مشابهة لمهام إدارة الأدوية والأطعمة الأمريكية (8ل1© 380 78000 
ا نطندهلة). وقد يكون ذلك بدمج جميع الإدارات التعلقة بفحص وفسح 
ومراقبة الدواء والطعام الموجودة حالياً في وزارة الصحة. ووزارة الزراعة والمياه ومصلحة 
الجمارك. والهيكة السعودية للمواصفات والمقابيس - لخت مظلة هيئة أو مؤسسة 
عامة واحدة تكون مدعمة بالكوادر البشرية الفنية والإدارية المؤهلة والختبرات والمعامل 
المجهزة بجميع المعدات والأجهزة الضرورية اللازمة للقيام بهذه المهمات بفاعلية 
وكفاءة عالية. 


3- إعادة التنظيم والهيكلة الإدارية لجميع وزارات ومصالح الدولة القائمة حالياً. حيث 
مضى على إنشاء وتنظيم الكثير منها فترة طويلة. قد تصل لأكثر من ثلاثين سنة, 
تضخمت خلالها الأجهزة الحكومية وكبر حجمها بشكل كبير جداً. وخصوصاً خلال 
فترة السيعينيات والثمانينيات الميلادية. حيث شهدت المملكة تنمية اقتصادية هائلة 
على مختلف الأصعدة. نتج عنها توسع كبير في مهام ومسئوليات واختصاصات 
جميع الأجهزة الحكومية. ما خلق نوعاً من التضارب في السياسات وازدواجية في 
المسئوليات والمهام داخل القطاعات الرئيسة في الجهاز الواحد. وفي أحيان أخرى بينه 
وبين أجهزة حكومية أخرى. ما يتطلب إجراء دراسة شاملة لإعادة التنظيم وهيكلة 
أجهزة الدولة اتختلفة, ولتي قد تؤدي إلى فصل أحد القطاعات الرئيسة في وزارة أو 
مصلحة حكومية ودمجها في وزارة أو مصلحة حكومية أخرى. أو ججميع أكثر من 
قطاع أو نشاط من وزارات ومصالح حكومية مختلفة لتكون حت مظلة وزارة أو هيئة 
أو مؤسسة عامة واحدة جديدة. تجميعاً للجهود الموزعة بين أكثر من جهاز حكومي. 
وتوحيداً للسياسات والمهام والاختصاصات والجهود وقسينًا للكفاءة والفاعلية الإدارية 
للأجهزة الحكومية. وتسهيلاً للرقابة والمساءلة الإدارية. 
كما تتطلب إعادة تنظيم أجهزة الدولة صياغة المهمة الأساسية (رسالة المنظمة) 
لكل وزارة أو ممصلحة حكومية بشكل واضح ودقيق مفهوم ومعروف من جميع 
المسئولين والموظ فين فيها والمتعاملين والمستفيدين من خدماتها. وتصميم هياكل 
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تنظيمية وإعداد أدلة تنظيمية حديثة لها توضح أهدافها ومهامها واختصاصاتها 
ومسئولياتها. بحيث تشمل كل القطاعات والإدارات الرئيسة فيها. ومسئوليات 
وصلاحيات كل مسئول فيها بشكل مفصل وواضح ودقيق. ما يتناسب مع وظيفتها 
ومسئولياتها وواجباتها ودورها. وهذا يساعد على توضيح حدود السلطات وفتح 
خطوط الاتصالات داخل الجهاز الإداري الواحد ما يبسهل ويسرع من عملية اتخاذ 
القرارات. وبنعكس إيجابياً على خلق بيئة وثقافة تنظيمية صحية وسليمة في الجهاز 
الحكومي برمته. 

4- دراسة الإجراءات الإدارية والنماذج المستخدمة وقديثها في جميع أجهزة الدولة بدون 
استثناء. بحيث يكون الهدف التقليل من خطوات سير المعاملات داخل الأجهزة 
الحكومية. وتبسيط النماذج المستخدمة. للتقليل من كثرة الأوراق والنماذج. والتقليل 
من التأشيرات على المعاملات من قبل عدد كبير من المسئولين في عدة إدارات في 
داخل الجهاز الواحد. وذلك بغرض القضاء على الروتين والبيروقراطية التي لا ينتج عنها 
إلا تراكم المعاملات لدى هذه الأجهزة. وتعطيل مصالح المراجعين من المواطنين 
وأصحاب الأعمال, ما ينعكس بشكل سلبي على أداء وكفاءة وفاعلية هذه الأجهزة. 
ويزيد من التكاليف المالية لها. وربما أدى طول الإجراءات وتعقيدها وكثرة الأوراق 
المطلوبة وتعقيد النماذج التي يجب تعبئتها إلى الالتفاف على هذه الإجراءات. عن 
طريق انتشار عادات سيئة مثل الواسطة والرشوة لحاجة الناس لسرعة إنهاء 
معاملاتهم في وقت معقول, بدلاً من تعطيلها لفترة قد تكون طويلة نسبياً. 

5- تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في مقاطعات المملكة الإدارية امختلفة, وإعطاء الإدارة 
امجلية فيها صلاحيات ومرونة إدارية ومالية أكبر لتقرير احنياجاتها خصوصاً في 
قطاعات الخدمات مثل التعليم والصحة والبلديات والطرق. علماً بأن اللامركزية نظام 
يصعب تطبيقه والحافظة عليه. وكثير من المسئولين في المراكز الرئيسة يكونون 
مترددين في الاعتماد على الموظفين في الفروع في اتخاذ قرارات في مواضيع مهمة 
تخص مهام وأعمال الجهاز التنفيذي. إن اللامركزية الناجحة تعتمد بالدرجة الأولى 
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على مركزية تطوير السياسات والعايير .حتى يسترشد بها موظفو الحقول والفروع 
عند اتخاذ قراراتهم ومراجعة نظام التقارير والتدقيق والتقييم باستمرار للتأكد من 
أن الصلاحيات والسلطات انخولة لهم قد فهمت بدقة واستخدمت معقولية واتزان. 

6- خديث الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والإجرائية والتنظيمية الحكومية بما يتناسب 
مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة الحالية بصفة عامة. وإدخال 
التقنية الملكتبية الحديثة إلى أجهزة الدولة امختلفة من حاسب آلي وميكروفيش 
وميكرو فيلم لتصوبر وثائقها وخطاباتها ومراسلاتها وحفظها في أجهزة حديثة. ما 
يسهل استرجاعها عند اللزوم. ويقلل من الكم الورقي الذي يتم عادة حفظه. وأيضاً 
يساعد في نفس الوقت على خفض عدد الموظفين. وقسين مستوى كفاءتها 
وفاعليتها وأدائها بشكل عام. 

7- خديث نظام الخدمة المدنية القائم. وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه. بما يتناسب مع 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة. حيث مضى على النظام 
الحالي منذ إقراره أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً بالرغم من إدخال بعض التعديلات 
والإضافات على بعض مواده. حيث الملاحظ كثرة نسبة الوظائف الإشرافية العليا 
والوظائف القيادية المرتبة 15-11 ( 13-11 درجة مدير عام. 14 وكيل وزارة مساعد. 15 
وكيل وزارة) مقارنة بنسبة الوظائف بالدرجة الوسطى والدنيا من المرتبة 10-1 وهم 
الذين في الميدان يؤدون العمل اليومي. ما خلق ضغطاً كبير على كثير من الأجهزة 
الحكومية خصوصاً الخدمية منها في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون هناك 
عدد كبير من الموظفين يشغلون الوظائف الوسطى والدنيا في الجهاز (الميدان) نسبة 
إلى عدد الوظائف الإشرافية العليا والقيادية. لمقابلة الطلب على خدمات الجهاز وإخاز 
الأعمال اليومية بدون تأخير هذا الوضع أيضاً جعل الهرم الوظيفي مختلاً نوعاً ماما 
يتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف في القطاع العام. وضرورة إيجاد نوع من 
التسبة والتناسب بين عدد الوظائف ومراتيها وعدد الموظفين في كل جهاز 
ا ٍِ 
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كما أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة توسيع تطبيق نظام الجدارة ليشمل المراتب 
الإشرافية والعليا من المرتبة 15-11 والتي تشغل الآن بالترشيح وليس بالتنافس. حيث 
تشغل المراتب من 10-1 عن طريق الإعلان عنها والتنافس والمفاضلة بين الموظفين من 
داخل أو خارج ا جهاز لشغلها. بينما الوظائف الإشرافية والعليا من المرتبة 15-11 
تشغل عن طريق الترشيح. فهنا يجب أن يوسع نظام الجدارة ليشمل أيضاً شغل 
الوظائف الإشراقية والعليا عن طريق التنافس بين أكبر عدد مكن من الموظفين 
لاختيار الأجدر والأكثر كفاءة لشغل هذه الوظائف. نظراً لأهميتها وحساسيتها في 
صياغة السياسة العامة تلجهان واتخاذ القرارات المهمة لتنفيذها. وعلى الأقل يكون 
التنافس مفتوحاً للموظفين من داخل وخارج الجهاز لشغل وظائف - مدير عام - من 
المرتبة 13-11. ويكون الترشيح لشغل وظائف - وكيل وزارة مساعد ووكيل وزارة - 
المرتبة 15-14. على أن يرشح لشغل كل وظيفة 5-3 مرشحين من داخل أو خارج الجهاز 
من ذوي الكفاءة الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الضرورية لشغل مثل هذه 
الوظائف. على أن يترك الخيار الأخير لصاحب القرار لاختيار أي من هؤلاء المرشحين 
لشغل الوظيفة. وبهذا نكون قد أعطينا صاحب القرار مجالاً أوسع لاختيار الأجدر 
وقللنا من امحسوبية وامجاباة لشغل هذه الوظائف الحساسة والمهمة. وفي نفس الوقت 
أعطينا مساحة أكبر للمساواة والعدالة بين الموظفين المؤهلين لخلق فرصة لهم 
لشغل وظائف قيادية عليا في أجهزة الدولة. 


وفي النهاية يجب على الجهاز التنفيذي الذي بعمل بشكل جيد وفعال أن يقضي 


وقاً كبر في تصميم وتنفيذ وتطوير نظام جيد للسياسات. ولإعداد وإصدار التنظيمات 
والتعليمات لتقرير الأولويات في الميزانية. وحفظ سجلات التكاليف والإنفاق وتوظيف 
الموظفين المؤهلين. ومكافأتهم وامحافظة عليهم. لأنهم هم الذين يستطيعون تقييم مدى 
كفاءة البرامج القائمة. والتعرف على الفرص والإمكانات للتحسين من مستواها 
وتطويرها. والقدرة على جمع ا معلومات الضرورية للإدارة. من أجل استخدام واستفلال 
التقنية الجديدة والإمكانات والتجهيزات والمعدات والإمدادات بشكل جيد وفعال. 


فالنظام البيروقراطي الهرمي. والمبني على المركزية. والذي أنشئ في أوائل القرن 
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العشرين لمحاربة الفساد الإداري وامحسوبية. وتقوية النزاهة والتجرد والرقابة واللساءلة 
الإدارية. وقسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الإدارية الحكومية وإتتاجيتها - لم يعد يواكب 
متطلبات العصر الجالي الذي يتسم بالتغييرات السريعة المتواصلة وعدم التأكد 
والاستقرار في البيئة الإدارية. يضاف إلي ذلك أن الأجهزة الحكومية أصبحت تواجه 
ضغوطاً كبيرة ومختلفة, أولها النقص الحاد في إيراداتها. تصاحبه زيادة حادة في الطلب 
على خدماتها. ما يتطلب منها المبادرة والسرعة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي 
تواجهها. والابتكار والتجديد في أساليبها وأنظمتها الإدارية. مثل تطبيق اللامركزية قدر 
المستطاع والمشاركة الإدارية. ويكون لتلك الأجهزة رسالة وهدف واضح مفهوم ومعروف 
جيداً من جميع العاملين والمتعاملين معها. وأن تشجع التنافس والابتكار بين موظفيها 
وبينها وبين الملنظمات الأخرى. وتستطيع التنبؤ بنتائج خططها وقراراتها. وتطبق معايير 
السوق قدر اللستطاع في حساب التكاليف والعائدات وغيرها. وتكون مدفوعة إلى كسب 
رضا المستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها بشكل عام. عن طريق تقديم خدمات ذات 
نوعية جيدة. وتمكين المواطنين من المشاركة في التعبير عن آرائهم في مستوى أدائها 
بشكل عام. وإيجاد ثقافة تنظيمية وإدارية وقيم للعمل حديثة ومناسبة تخدم رسالتها 
ومهمتها الأساسية. وإيجاهد نظام قعال للرقابة والمساءلة الإدارية 
(1992 تعاطعدن عق عمرمطو0). 


ال خلاصة : 


التنظيم وإعادة التنظيم الإداني عملية مستمرة ومتكررة في الجهاز الإداري 
الحكومي. وتهدف إلى جانب تصميم هيكل تنظيمي مناسب للمنظمة. ووصف الوظائف. 
ورسم خطوط السلطة. وتفويض الصلاحيات بها - أن يكون الهيكل التنظيمني مرنًا 
لاتخاذ القرارات الإدارية امعقدة وبالسرعة المطلوبة والوقت المناسب. خصوصاً وأن 
منظمات اليوم تعمل في بيئة عمل متفيرة باستمرار وشديدة التقلبات. ومن مراجعة 
اياف التنظيم الإداري في الإدارة العامة ركزت النظريات الكلاسيكية على أن الهدف من 
التنظيم وإعادة التنظيم هو سين الفاعلية الإدارية وتقليل التكاليف. بينما ركزت 
النظربات الحديثة على أن الهدف الرئيس لإعادة التنظيم في الجهاز الحكومي سياسي 
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بالدرجة الأولى. ويتعلق بإعادة توزيع السلطات والأدوار والموارد - خصوصاً المالية منها - 
والوظائف داخل الجهاز الإداري. وذلك بشكل أكبرمن عملية خَقيق الفاعلية الإدارية. 
وتقليل تكاليف التشغيل الإداري والفني للجهاز الحكومي. هذا وقد أوضحت دراسات 
التنظيم أنها تهدف إلى خقيق واحد أو أكثر من الأهداف السنة التالية : رج المنظمة. 
تبسيط وتسهيل الجهاز الإداري الحكومي. تقليل النفقات. إبراز الأولويات. خسين كفاءة 
البرامج. توحيد السياسات. وتعتبر الأهداف الثلاثة الأولى أهدافاً غير مبررة أو مقبولة 
لتكون سبباً لإعادة التنظيم. لأنها غالباً صعبة أو غير قابلة للتحقيق, بينما الأهداف 
الثلاثة الأخيرة تعتبر أهدافاً أكثر مشروعية ومقيولة كسبب لإعادة التنظيم. ومكن 
خقيقها بشكل أفضل. ولإعادة التنظيم ثلاثة عناصر رئيسة بمكن إدخال تعديلات عليها 
جميعاً أو على أي منها وهي الهيكل التنظيمي وهو أكثر عنصر ملموس يجرى عليه 
تغييرات. والعنصر الثاني الموارد - من مالية وبشرية وتقنية - وما يجري عليها من تغييرات 
بالزيادة أو النقص. والعنصر الثالث الإجراءات الإدارية وما بجري عليها من تبسيط 
وتسهيل. 

ولأهمية الهيكلة الإدارية ووضع هيكل تنظيمي مناسب وحديث لجميع أجهزة 
الدولة اتمختلفة يتصف بلمرونة اللازمة والكفاءة والفاعلية الإدارية التي تساعد هذه 
الأجهزة على القيام بمهامها ومسئولياتها المنوطة بها واتخاذ قراراتها بسرمة وفي الوقت 
المناسب - فقد تطرقت الدراسة إلى خربة المملكة في إنشاء أجهزتها الإدارية وتنظيمها. 
وإعادة تنظيمها. حيث اهتمت حكومة المملكة منذ إنشائها بتنظيم وإعادة تنظيم 
وتطوير الجهاز الإداري الحكومي وإدخال التعديلات اللازمة عليه بشكل مستمر ليواكب 
مستوى أجهزتها الإدارية حجم مسئولياتها ومهامها. وما تتطلبه الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة في كل مرحلة من مراحل تطورها. هذا 
وقد لاحظنا تطور ومو الجهاز الإداري الحكومي في المملكة. وأن إحداث الأجهزة الحكومية 
من وزارات و مؤسسات ومصالح و هيئات ورئاسات عامة جاء غالبًا استجابة لأولويات 
معينة في السياسة العامة السعودية, واستدعى الأمر إبرازها في وحدة إدارية خاصة بها 
وواضحة في الهيكل الإداري العام للدولة. أو جاء كنتيجة لتحسين كفاءة البرامج عن 
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طريق وضع البرامج والأنشطة المتشابهة والمكملة لبعضها البعض في جهاز إداري واحد 
لتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية. أما طلب إعادة التنظيم في الأجهزة الحكومية فقد 
كان غالباً إما بهدف إعادة توزيع الأدوار والوظائف والتفوذ والمسكوليات داخل الجهاز أو 
بهدف طلب وظائف عليا جديدة لترقية بعض المسئولين إليها. أو تعيين موظفين جدد 
فيه أو بهدف رج المنظمة نتيجة وصول وزير أو مدير عام جديد يود أن يضع بصماته 
الواضحة على هيكل المنظمة وإجراءاتها الإدارية من أجل أن يحكم سيطرته عليها. 


واستعداداً لدخول الألفية الثالثة. وانحسار دور الدولة ( القطاع العام). وتوسع دور 
القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتطبيق سياسة الخصخصة على كثير من 
مشاريع القطاع العام, وبتوطين العمالة (السعودة) في القطاع العام والخاص؛ وبتطور 
تظام الاتصالات والمعلومات. وبقرب الدخول إلى عضوية منظمة التجارة الدولية - سوف 
تصبح الأسواق مفتوحة للمنافسة الشديدة بين اقتصاديات الدول اتختلفة ما يتطلب زيادة 
الكفاءة والفاعلية الإدارية وقسين أداء الأجهزة الإدارية وزيادة الإنتاجية والقضاء على 
الروتين والبيروقراطية في القطاع العام. واستعداداً لهذه المرحلة يتطلب الأمر إعادة رسم 
لسياسة ودور القطاع العام. وإعادة تنظيم أجهزته. وكديد عم بناء على المعطيات 

الجديدة. ومكن أن يتم ذلك عن طريق: 

1- هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة. التي تم خصخصة الخدمات التي تقدمها. أو بسبب 
انتهاء أو تضاؤل دورهاء أو دمجها مع وزارات وأجهزة أخرى, لأنه في مثل تلك الحالات 
يجب أن ينعكس ذلك على حجم هيكلها التنظيمي. هذا إن لم ينعكس على مدى 
الحاجة إلى استمرارية وجودها بشكل كلي. 

2- إنشاء وزارات أو أجهزة إدارية جديدة نظراً لبروز أولويات جديدة في السياسة العامة 
الحكومية السعودية. تتمثل في الاهتمام بالقوى العاملة وسعودة الوظائف في 
القطاع العام والخاص. والمحافظة على المياه وألبيئة. والاهتمام بفخص وصرافية:وإجازة 
الدواء والطعام المعروض في أسواق المملكة. 
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3- إعادة تنظيم الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة حيث مضى على تنظيم الكثير 
منها فترة طويلة قد تصل لثلائين سنة ما يتطلب إعادة النظر في صياغة مهامها 
الأساسية. أو ما يسمى (رسالة المنظمة). وكتابة أهدافها ومهامها. وتصميم 
هياكل تنظيمية وأدلة تنظيمية حديثة تتناسب مع الأوضاع الحالية. عن طريق فصل 
قطاعات من بعض وزارات ومصالح حكومية قائمة. ودمجها مع قطاعات أو وزارات 
ومصالح حكومية أخرى. أو إنشاء وزارات ومؤسسات عامة جديدة يتطلبهها الوضع 
الحالي. جميعاً للجهود الموزعة بين أكثر من جهة حكومية, وتوحيداً للسياسات العامة 
فيها. ولتحسين كفاءة برامجها. 

4- دراسة الإجراءات الإدارية والنماذج المستخدمة في جميع أجهزة الدولة. بحيث يكون 
الهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للتقليل من خطوات سير المعاملات داخل الأجهزة 
الحكومية, وتبسيط النماذج وخديثها. للتقليل من كثرة الأوراق والنماذج المستخدمة 
للقضاء على الروتين والبيروقراطية. 

5- تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى المقاطعات. خاصة في قطاع الخدمات. مثل 
الصحة والتعليم والبلديات والطرق. وإعطاء كل مقاطعة من مقاطعات المملكة 
صلاحيات مالية وإدارية أكبر في إدارة هذه الخدمات. 

6- خديث الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية والإجرائية بما بتناسب مع الأوضاع 
الحالية الاقتصادية والاجتماعية. والسياسات العامة. وإدخال التقنية الكتبية الحديثئة 
مثل الحاسب الآلي وخلافه. من أجل تقليل عدد الموظفين الحكوميين. وقسين كفاءة 
وأداء وإنتاجية هذه الأجهزة. 

7- نديث وتطوير نظام الخدمة المدنية الحالي, وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه بما 
يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية. لرفع مستوى 
كفاءة وأداء الأجهزة الحكومية. خصوصاً مع خصخصة بعض مؤسسات القطاع 
العام, ومع سعي الحكومة لسعودة الوظائف في القطاع العام والخاص. 
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إن إدخال هذه الإصلاحات الهيكلية والإجرائية. وقديث الأنظمة واللوائح المالية 
والإدارية والتنظيصية. وإدخال التقنية المكتبية الحديثة على الجهاز الإداري الحكومي 
للمملكة. قد تساعد على سين مستوى كفاءة وأداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية. وتؤدي 
إلى رفع مستوى استعدادها للألقية الثالثة بما تتطلبه من مرونة وسرعة في الأداء. ورسم 
للسياسات واتخاذ للقرارات. تتيجة للمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
امحلية والإقليمية والدولية. 
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واقع المناخ الاستثمارى لدى المؤسسات 
التجارية الصغيرة في محافظة جرش 
”دراسة ميدانية" 
د. يونس عبد العزيز مقدادي 7 
د. مجيدعلي حسين * 


ممدمه: 


يعتبر الاستثمار احور الرئيس لعملية التطور والنمو الاقتصادي . وعليه فإن خحقيق 
معدلات مو اقتصادي معقولة وسليمة في عملية التطور والنمو وتنمية الاستثمار 
وتشجيعه يستحوذ على اهتمام متواصل لدى مختلف الدول المتقدمة منها والنامية. 
ولتحقيق بيئة استثمارية نموذجية قادرة على التعامل مع المتفيرات والتحديات الاستثمارية 
انختلفة . فلابد من تشكيل فهم متقدم لمتطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية. وذلك 
من خلال التخطيط الاستثماري الفعال لجعل البيئة الاستثمارية بيئة نمونجية تؤهلها 
للتحول من مركز محلي للنشاط الاقتصادي إلى مركز صناعي وخَاري وخدمي على 
المستوى الإقليمي والدولي. 

أما على الملستوى الاقتصادي الأردنى فيعتبر الاستثمارمن أولويات العمل 
الاقتصادي باعتباره أداة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخاصة في ضوء الظروف الراهنة. 
إلا أن سياسات تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادبة في الأردن لم تنجح 
على نحو أفضل ولأسباب عديدة. منها متغيرات سياسية. ورسمية. واقتصادية, 
واجتماعية. وتكنولوجية. 

وعلى الرغم من العديد من التحديات والصعوبات الاستثمارية. فلقد شهد 
الاقتصاد الأردني زيادة ملحوظة في انتشنار المؤسسات الصغيرة في الآونة الأخيرة. من أجل 
تفعيل القطاع الاقتصادي والاجتماعي. والعمل على سد احتياجات الملستهلك الأردني. 


سسسب بإب بيييي بج سي 


* كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, جامعة جرش الأهلية - المملكة الأردنية الهاشمية. 
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وتتمثل هذه المؤسسات بثلاثة أنواع رئيسة وهي: ار الجملة. وار التجزئة. والمئؤفسسات 
الخدمية*. 

ومن هنا فقد ركز العديد من الباحثين - في مختلف دراساتهم ونظرياتهم 
الاقتصادية - على العناية بالمئؤسسات الاقتصادية. حيث قدموا لها كل العناية 
والتسهيلات الحكومية. لرفع معدلات النمو والتطور الاقتصادي. تمشيًا مع مختلف 
التحديات الاستثمارية, سواء على المدى القصير أو الطويل!1). 

إن فكرة الأكبر هو الأفضل . ظلت ترتكز على ثلاثة مبادئ نظرية أساسية هي: 
الحجم (56316) ومفادها أن معدل التكاليف ينخفض في الإنتاج على المدى البعيد وارتفاع 
الطاقة الإنتاجية لها ما يوفر نسبة عالية من الأرباح. أما التجربة أو الممارسة لدى 
المؤسسات الكبيرة فتعمل على زيادة إنتاجيتها وفاعليتها مع الوقت. ما يزيد في قدرتها 
التنافسية. كما أن المئؤسسات الكبيرة تعتمد على التخصص في الإنتاج, حيث مكنها 
ذلك من رفع قدرتها التنافسية والحصول على الميزة النسبية (405930]8865 3131576م0010) 
نتيجة مجهودات الابتكار والإبداع. سواء في ميدان طرق الإنتاج أو في نوعية السلع 
المنتجة. فالؤسسات الكبرى كانت تعتبر المثال أو النموذج المؤدي إلى النمو الاقتصادي 
والتطور في أى بلد(©). 

أما المؤسسات الصغرى فقد اعتبرت مند العصور القدمة أنها مرحلة من مراحل 
التطوير نحو المؤسسات الكبرى. إلا إنه منذ السبعينيات برزت محدودية نظرية المؤسسة 
الكبرى. وتغيرت الأفكار لصالح المؤسسات الصغرى التى أصبحت محور الدراسات 
الاقتصادية في العديد من الميادين : اقتصاد المؤسسانت. والاقتصاد الصناعي وإدارة الإنتاج. 


ومن هذا المنطلق فقد برز دور المؤسسات الصغيرة في اقتصادات العالم وبشكل 
متميز وبرزت مساهماتها الملحوظة في كل الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والبلدان 
النامية. وذلك على حساب المؤسسات الكبرى. وشملت بعض القطاعات كتجارة الجملة, 
وخّارة التجزئة والخدمات الصغيرة © 


من هنا برز دور المؤسسات الصغيرة في تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب 


» حسب تصتيف وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لعام 1997. 
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البطالة. وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج. والساهمة في التطور التكنولوجي والسيحث 
العلمي. والعمل على تطوير وسائل الإنتاج في ضوء الإبداع والابتكار الناجح. وكذلك في 
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وذلك من خلال الإدارة الشخصية لهذه المؤسسات. 
والتخصص في العمل والقدرة على التغيير في النظام الإنتاجي. من خلال العلاقة 
المباشرة مع العلماء والمجتمع ككل. وكذلك ساهمت المؤسسات الصغيرة في تطوير 
المناطق النائية ورفع مستواها الاقتصادي. وخفيق توازن وتطور بين الأقاليم, وكذلك 
ساهمت في ضمان الدخل العائلي. تمشيًا مع الأزمات الاقتصادية كالبطالة (4) 

وفي ضوء الظروف والتحديات البيئية الراهنة أصبحت المؤسسات الصفيرة فى 
الأسواق الأردنية تواجه العديد من المشاكل والعقبات الاستثمارية ما شكل عبًا اقتصامًا 
نهايته انخاطرة والإفلاس. ومن هنا تبرز أهمية ومساهمة هذه الدراسة فى إلقاء الضوم 
على واقع ومستقبل هذه المؤسسات التجارية الصغيرة في الأسواق الأردنية بشكل عام. 
وفي محافظة جرش بشكل خاص لما لها من خصوصية وظروف استثمارية. مقارنة بحجم 
الاستثمار وقدرته التنافسية للمؤسسات التجارية الصغيرة في الحافظات الأخرى. 
مشكلة الدراسة: 

ركزت هذه الدراسة على واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة 
في محافظة جرش. وذلك في ضوء متغيرات الدراسة التالية: 


1- العامل الرسمي. 

2- العامل الاقتصادي. 

3- العامل الاجتماعي والثقافي. 

4- العامل التكنولوجي. 
أهمية الدراسة وهدفهاء 

تظهر أهمية دراسة المؤسسات التجارية الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية. 
وقديدًا فى كفاءتها الاقتصادية النسبية مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية الكبيرة. 
واستخدامها لتقنيات خاربة تلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وذلك من خلال إيجاد 
فرص العمل. وخسين مكتسبات الإنتاج والتوزيع. وخسين الميزان التجاري. وتنمية الريادة 
المحلية. وصقل الكفاءات الإدارية والفنية. واستخدام الموارد الحلية وتنمية الأقاليم. 
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تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وقليل واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات 
التجارية الصغيرة في محافظة جرش والعمل على خسين المناخ الاستثماري لها في ضوء 
الظروف الراهنة. 
فرضية الدراسة : 
اعتمدت الدراسة لأغراض التحليل على مشكلة الدراسة وأهدافها. فإن الباحتّيُن 
اعتمدا على المنهج التحليلي في اختبار فرضية العدم (510) وهي عدم وجود فوارق ذات 
دلالة إحصائية بين وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة الثلاث (متغير مستقل) 
ومتغيرات الدراسة التابعة وهي: العامل الرسمي. والعامل الاقتصادي. والعامل الاجتماعي 
والثقافي. والعامل التكنولوجي عند مستوى المعنوية (0,05 > 0). ومن هذه الفرضية 
أشتق الباحثان مجموعة من الفرضيات الفرعية. وهي على النحو التالي: 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة والعامل 
الرسمي. 
- لا توجد فروق ذات دلثالة إحصائية بين وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة 
والعامل الاقتصادي. 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة 
والعامل الاجتماعي والثقافي. 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة والعامل 
التكنولوجي. 
وقد تم بناء هذه الفرضيات على أساس أن وجهات نظر المؤسسات التجارية الصغيرة 
متشابهة في ضوء الظروف الراهنة. 
منهجية الدراسة: 
أستخدم في هذه الدراسة المنهج الميداني التحليلي. حيث صمم استبيان خاص من 
أجل جمع المعلومات وقليلها. بهدف اختبار قرضيات الدراسة. وذلك لتسليط الضوء على 
واقع المناخ الاستثماري لدى اللؤسسات التجارية الصفيرة في محافظة جرش. في ضوم 
متفيرات الدراسة وهى: العامل الرسمي.ء والعامل الاقتصادي. العامل الاجتماعي 
والثقافي. والعامل التكنولوجي. 0 


واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة 


في محافظطة + رش: *دراسة ميدانية؟ 


ثبات الأداة : 


من أجل ثبات صدق الاستبيان فقد تم إجراؤه على عينة عشوائية كعينة 
استرشادية. لقياس ردود الفعل والمشاكل التي من تلمكن أن تواجه الباحتّين وبعد 
استشارة مجموعة من الزملاء التخصصين في هذا امجال تبين أن الاستبيان يعكس حالة 
من حالات الصدق تتجاوز حدود ما نسبته 9690 . ولهذا تم تصميم الاستبيان بشكله 
النهائي في ضوء المعلومات الراجعة بما يتناسب مع مشكلة الدراسة وهدفها. 


وقد شملت هذه الدراسة (304) مؤسسات خارية صفيرة في محافظة جرش *. أما 
عينة الدراسة فقد تكونت من ثلاث شرائح وهي: جميع ار الجملة وعددهم (20) 
مؤسسة. أي ما يعادل نسبة (96100). وجميع ار التجزئة وعددهم (26) مؤسسة. أي ما 
يعادل نسبة (96100). أما المؤسسات الخدمية الصغيرة فقد اقنصرت على (129) مؤسسة 
خدمية** أي ما يعادل نسبة (4650) وذلك لكبر حجم العينة. وقد اقتصرت الدراسة على 
مالكي هذه المؤسسات التجارية الصغيرة وذلك لمعرفتهم الدقيقة بواقع المناخ الاستثماري 
لدى مؤسساتهم في ضوء الظروف الراهنة وإعطاء الصورة الحقيقية والموضوعية بما 
يتناسب مع الدراسة وأهدافها. 


عينة الدراسة 


جدول رقم (1) 


»+ حسب مصادر غرفة خارة محافظة جرش 1997. 
** وتشما: الأطياء وال مهندسين والصيادلة والمحامين واتختبرات الطبية ومكاتب الاستشارات المحاسبية. 
ومكاتب الاتصالات. وذلك حسب تصنيف غرفة خارة وصناعة محافظة جرش لعام 1999. 
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وقد قصد في اختيار الشرائح الثلاث فقيق ما يلي: 
1- استبعاد تأثير الفوارق على واقع ا مناخ الاستثماري لدى هذه المؤسسات التجارية 
الصغيرة في ضوء متغيرات الدراسة الأربعة. 
2- ضمان وجود فوارق مهمة بين الشرائح الثلاث موضع التحليل للتحري عما إذا كان 
لتلك الفوارق أثر على واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة. 

وقد تم استخدام ”الرزم؟ الإحصائية المعروفة (58855) في التحليل الإحصائي. حيث 
اعتمدت الدراسة على المقياس الخماسي مدلول الأرقام (50216 6عكلنآ غصذوط 6106). 

ولإثيات صحة أو عدم صحة فرضية الدراسة فقد استخدمت الدراسة أسلوبين 
إحصائيين للتحليل. وهماء 
1- خليل التباين (0إ79783 8-026 421079). 
2- مربع المتوسطات (5003565 08 قتقة0/16. 
الدراسات السابقة 

يرى كباتي. (1996 ,تنهة02) . أن المؤسسات الصفيرة ذات طابع ديناميكي في 
نشاطها. حيث استطاعت أن تساهم في إيجاد فرص عمل وتَقّدم ومو اقتصادي ملحوظ. 
ورفع المستوى المعيشي.ء ورفع مستوى الدخل. ورفع اللستوى الاجتماعي للفرد بشكل خاص 
والمجتمع بشكل عام. ومن هنا يد أن المؤفسسات الصغيرة لها دور بارز وبالغ الأهمية في 
خحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حد سواء. وعلى وجه المقارنة لد المؤسسات 
التجارية الصغيرة ذات نشاط ملحوظ في اقتصاديات الدول المتقدمة مقارنة بدول العالم 
النامي. وذلك لعدة أسباب وقديات واضحة. أهمها التحديات والتغيرات البيئية كالعامل 
الرسمي. والعامل الاقتصادي. والعامل الاجتماعي والعامل التكنولوجي. ما يدل على وجود 
فروق واضحة في أثر هذه العوامل على المؤسسات الصغيرة ودورها في الاقتصاد من دولة 
إلى أخرى ومن إقليم إلي آخر ما يؤكد أهمية هذه الدراسة للكشف عن أثر هذه العوامل 
على المؤسسات الصغيرة 9 

ويؤكد بريتن وكوكس (1991 ,00 © «نة]]81. أيضًا أن خارة التجزئة من المؤسسات 
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التجارية الصغيرة تواجه مجموعة من العقبات وانخاطر البيئية الكلية أو الجزئية فيما 
يشكل تهديدًا واضحا علي استمرارية هذه المؤسسات وإضعاف دورها في الاقتصاد 
الوطني. ما يدل أيضًا على أهمية ودور خارة التجزئة كإحدى المؤسسات التجارية الصغيرة 
ذات الدور الاقتصادي الواضح. ومن أبرز هذه العوامل المؤثرة على مؤسسات خارة التجزئة 
العامل الدموجرافي. والعامل الاقتصادي. والعامل الاجتماعي والثقافي. والعامل الرسمي. 
والعامل التكنولوجي. ما يشكل مجموعة من التحديات والمتطلبات لدى خارة التجزئة 
لاستمراريتها وتواصلها الاستثماري. ومن هنا لابد من توفير المتطلبات التالية6): 


1- إعادة هيكلة توزيع السلع والخدمات على مختلف المناطق البيعية تمشيًا مع احتياجات 
إ ك3 مع 
العملاء في الوقت والمكان المناسبين. 


2- إعادة النظر في سلوكيات المستهلكين المستهدفين في ضوع التقلبات البيئية. والعمل 
على توفير وتلبية احتياجاتهم لإشباع أكبر قدر مكن من احتياجاتهم. 

3- توفير التسهيلات المادية والإدارية للمؤسسات الصفيرة لإبراز دورها الفعال في رفع 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 


4- إعادة النظر في طرق التوزيع. والعمل على تبني مجموعة من الطرق التوزيعية الحديثة 
لتخفيض نسبة اتخزون السلعي والخسارة المحتملة وعدم تعريضها للعواقب القانونية 
والعقود التجارية مع الشركات المنتجة. 

أشار عبيدات والضمور (1988) إلى أن الكثيرين في النظام الاقتصادي الحالي لا 
يبيعون منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك النهائي. حيث يقوم العديد من الوسطاء بنقل 
المنتجات إلى المستهلكين اللستهدفين في المكان والوقت المناسبين. وعلى الرغم من أن 
الأسباب الاقتصادية أدت إلى ظهور المؤسسات التجارية. وذلك لتبسيط إجراءات عمليات 
التبادل السلعى أو البحث عن اللستهلكين من قيل المنتجين. إلا أن هذه المئؤسسات 

التسويقية التجارية أصبحت عرضة مجموعة من المؤثرات البيئية كالبيئة الاقتصادية, 

والرسمية. والثقافية الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية تكون مثابة محددات لعمل 

المؤسسات التجارية(). 


وأكدا أيضًا أنه في السنوات الأخيرة لوحظ انخفاض واضح لدور جارة الجملة عما 
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كان عليه سابقًا في الدول الكتقدمة خاصة قبل مرحلة الإنتاج الكبير والتخصص الدقيق. 
ما ساعد على تطور ومو خارة التجزئة كبيرة الحجم. وزيادة إمكانات وقدرات المنتجين المالية. 
والقدرة على الاتصال مع بعضهم البعض دون الاستعانة بخدمات المنتجين. 


أشار الصمور وسمارة. (1993) . إلى أن التعقيد البيئي الذي تعيش في ظله جميع 
المؤسسات الاقتصادية. يترك الأثر الواضح على قدرات هذه المؤسسات في خَقيق أهدافها. 
فعلى سبيل المثال فإن التقدم التكنولوجي لم يؤثر فقط على تفكير المؤسسات نحو 
الأسلوب الملائم فى توزيع منتجات المؤسسات الاقتصادية. بل ساعد على خلق توجهات 
جديدة قامت على أثرها المؤسسات التجارية لغايات التوزيع ونقل الملكية للسلع والخدمات 
إتختلفة. ومنها مؤسسات الجملة. ومؤسسات التجزئة والمؤسسات الخدمية. والتغيرات 
الاقتصادية التي يعيشها العالم تركت أشرًا واضحًا على توجهات المؤسسات نحو النشاط 
التوزيعي الملائم والمناسب في ظل هذه التعقيدات الاقتصادية وأبرازها: المتغير الديموجرافي 
المتعلق بالكثافة السكانية. والفئات العمرية. واجنس. والأسر والتعليم. والمهن. والعرق... 
إلخ © 

أشار المساعد. (1997) . إلى أن مؤسسات خارة الجملة وقارة التجزئة مؤسسات 
خارية تتعامل في شراء اللنتجات من المنتجين والموردين وتعيد توزيعها إلى المستهلكين أو 
المستعملين. لكن هناك مجموعة من المشاكل والعقبات التي تواجه المؤسسات التجارية 
ومن أهمها العامل ال جغرافي. وعدد الفروع. وعدم توافر الإمكانات المادية والإدارية. وعدم 
توافر الإمكانيات البشرية. وعدم القدرة على التنيؤ باحتياجات المستهلكين في مختلف 
المناطق البيعية المستهدفة(©, 

أماعلى مستوى الدراسات الميدانية. فقد أشار يو. وقيرهارست. ولينون 
(1991 ,ل0اتاعآ عع غقتناطتقة*1 ,نالا). في دراستهم إلى أن هناك صعوبة فى إقناع المشترين 
بالشراء نظرًا نحدني الخدمات القدمة لعملاء محلات التجزثة مقارنة بالأسواق الخدمية 
وكذلك عمليات التوزيع. ما شكل عبئًا ماليًا لدى محلات التجزئة. وقد خرجت هذه 
الدراسة مجموعة من التوصيات التي من أبرزها (10) 
1- رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى العملاء من أجل المحافظة عليهم. وكذلك من أجل 

اكتشاف فرص وعملاء جدد خاصة في الأسواق ذات الطبيعة المنافسة. 
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2- رفع القدرة التوزيعية لدى محلات التجزئة لتحقيق العديد من المنافع المكانية والزمانية 
للعملاء .بدلا من الهروب إلى مؤس سات منافسة أفضل خدمة ومتفعة وبأقل 
التكاليف. 


3- الاطلاع الستمر على الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل المنافسين لمعرفة 
السياسات والاستراتيجيات والبرامج الملائمة في هذا امجال. 

4- متابعة المستهلكين المستهدفين. ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم الحالية 
والملستقبلية. 

5- التنسيق المشترك مع المنتجين للعمل على تقديم تسهيلات مالية وإدارية وترويجية 
لحلات التجزئة والعمل على تعزيز دورها في الأسواق. 

توصل كوران. وجارفيس,. وكيتشين. ولايت فوت. #2 1116260 ,13/صوك ,هتنت ) 

(1996 ,001اطعأنآ. في دراستهم إلى مجموعة من النتائج التي من أبرزها (01), 

1- عدم توافر الإمكانات المالية اللازمة لتفطية النفقات والخسارة الناقّة عن عدم 
استقرار السياسات التسعيرية في ضوءا متغيرات والتحديات البيئية الحجيطة وتغيب 
عمليات التنيؤٌ بها. 

2- عدم توافر الكفاءات البشسيية القادرة على مواكبة التحديات والأزمات 

التي تواجه هذا الحجم من المؤسسات. 

3- صعوبة خديد الأرباح في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية. 

4- معظم المؤسسات الصفيرة تستخدم طريقة التكاليف (ؤناط0056) في 
سياستها التسعيرية. 

توصل جولين. وجويلال. وديشس. ورامنقل هي © وعنقطمة1 ,10181 مصقتاناة) 

(1995 ,لإللةلهعلققتاتة1, في دراستهم إلى مجموعة من النتائج (12) ب 


1- هناك اختلافات واضحة بين ا مؤُسسات المتوسطة والصغيرة وذلك من حيث الحجم 
ورأس المال والإمكانات الإدارية والمالية والفنية. 
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2- هناك اختلافات واضحة في البيكات الاستثمارية وآثارهاء نظرًا لاختلاف الحجم. 


3- صعوبات غليل المتغيرات والتحديات وبشكل موضوعي لدى المؤسسات الصفيرة 
مقارنة بالمؤسسات المتوسطة. 

4- قدرة المؤسسات المتوسطة على وضع | ستراتيجيات تسويقية أكفر ثبأنًا مقارنة 
بالمئؤسسات الصغيرة. والقدرة على مواجهة التحديات المؤثرة على مختلف الأنشطة 
في مجال التصدير 

5- قدرة المؤسسات المتوسطة على متابعة التطور التكنولوجي والمعلومات ومتابعة 
الأسواق المستهدفة كالمجلية والدولية مقارنة بالمؤسسات الصغيرة. 

توصل فريعة, (1997). في دراسته إلى مجموعة من التوصيات التي من أبرزه) (03): 

1- على الدولة وضع سياسات عملية وواقعية وأكثر مرونة بحيث تتماشى مع الإطار 
النظري والعملي الاقتصادي التونسي. 

2- يجب الأخذ بعين الاعتبار مراحل تطور وواقع الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي 
منذ سنوات سابقة حتى الوقت الراهن. 

3- يجب إشراك المؤسسات الصغيرة في تفعيل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدورها 
المهم في سوق العمل. والحد من البطالة. ورفع اللستوى المعيشي للفرد التونسي. 

4- القيام بدراسات ميدانية تهدف إلي متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
لتبني مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الفعالة من أجل الحفاظ 
على الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد التونسي بشكل خاص ولمجتمع 

وفي دراسة قامت بها منظمة الأم المتحدة للتنمية الصناعية (1970 ,011120): 
حول موضوع الصناعات الصغيرة في أقطار الشرق الأوسط العربية. تناولت مجموعة من 
الجوانب ذات العلاقة بالصناعات الصغيرة. من حيث تعريفها. وحجم الإنتاج . والقيمة 
المضافة. ومستوى الأجور فيها مع مقارتتها ببقية فئات.حجم الصناعات الأخرى. وكذلك 
استعرضت الدراسة خصائص ومشكلات هذه الصناعات كالسياسات الحكومية والحوافز 

المتاحه64), 
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وتوصل جوتا. وليدهولم (1985 ,116000158 تق 8انا0). في دراستهما الميدانية 
وباس تخدام معدل الربحية الاقتصادية لرأس المال كمؤشر للكفاءة الاقتصادية 
للمؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة. إلى أن معدل الربحية الاقتصادية فى 
المؤسسات الصناعيةالصغيرة في القطاع الحديث ذات الطابع الرأسمالي يفوق السسات 
الصناعية الصغيرة في القطاع التقليدي ذات الطايع العمالي وذلك من أجل, (15), 


1- التسهيلات المالية والائتمانية: كالقروض الحكومية. أو من البنوك النتجارية وتكاليفها 
وإجراءاتها الإدارية. وحجم القروض الممنوحة والضمانات الكافية لتسديدها ما يؤدي 
إلى إضعاف جاذبية التعامل مع هذه الؤسسات. 

2- المناخ الاستثماري العام والتشريعات الحكومية: حيث تقف التشريعات أمام توسيع 
الاستثمارات وموها وذلك بسبب التعليمات المتعلقة بقوانين الاستثمار والمناخ 
السياسي والاستيراد وتعليماته. والجمارك والضرائب المالية والضمانات والإعفاءات 
الحكومية ما يؤدي وإلى صعوبة تكيف المؤسسات الصغيرة مع انخفاض مستويات 
المبيعات والأرباح خاصة في أوقات الكساد 

3- الوضع الاقتصادي : حيث د العديد من المشاكل الاقتصادية المهددة لحياة المؤسسات 
الصغيرة كالبطالة . والتضخم. والإنتاج ونوعيته. والكساد. والمنافسة. وعدم استقرار 
الأسعار. وتغيّب التخطيط التسويقي. وتقلب الأسواق وعدم توازنها ما له من آثار 
مباشرة على المؤسسات الصغيرة وعدم قدرتها على خمل اتخاطرة في نهاية المطاف. 

4- عدم توافر القوى البشرية المدربة في إبراز دور المؤسسات الصغيرة في التنمية 
الاقتصادية واعتمادها على القوى البشرية غير المدربة ما يترك انعكاسات سلبية على 
إنتاجية العمل في هذه المؤسسات. 

5- غياب الاتصال الفعال في نقل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية. ما يعيق تقديم 
المعلومات والمشورة لغايات نمو هذا القطاع. 


وفي ضوء ما سبق من عرض للدراسات السابقة فقد استنتج الباحثان أن جميع 
الدراسات أشارت إلى أن الؤسسات الصغيرة تتأثر بمجموعة من المتغيرات البيئية الجزئية أو 
الكلية ما يشكل عرقلة واضحة على نوها وتطورها واستمراريتها الاستثمارية في 
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الاقنصاد الوطني. ومن هنا جاءت هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة للكشف عن 
حقيقة واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة في ضوءالظروف 
والتحديات الراهنة. ونخص بالذكر الظروف الاقتصادية منها كالتضخم والبطالة وتدني 
الدخول والمنافسة الأجنبية للعديد من السلع والخدمات المستوردة. والانفتاح الاقتصادي. 
والخصخصة. وانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية. والعولة. 
التحليل الإحصائي للنتائج: 

اعتمدت الدراسة في خليل النتائج للمتغيرات الستقلة التي تتمثل بالمؤسسات 
التجارية الصغيرة الثلاث والمتغيرات التابعة الأربعة التي تتمثل بالعامل الرسمي. والعامل 
الاقتصادي. والعامل الاجتماعي والثقافي والعامل التكنولوجي. وقد تم استخدام التحليل 
الجزئي والكلي لمتغيرات الدراسة. وذلك بالاعتماد علي طريقة خليل التباين -0774/اله) 
(11/3 026. وكذلك تم استخدام طريقة متوسط لمربعات (50118585 04 36325) لاحتساب 
الوسط الحسابي لكل بند من بنود الاستبيان وترتيبه حسب أهميته. 

وفي لخليل التباين 48101/8 بين الشرائح الثلاث موضوع البحث (جارة الجملة وخارة 
التجزئة والمؤسسات الخدمية) وذلك باستخدام المعايير الإحصائية - منها اختبار إحصاء 5. 
- فإن خليل التياين للشرائح الثلاث من حيث العامل الرسمي عند مستوى المعنوية أو 
الدلالة (0,05 ت©ه) أي بدرجة ثقة (0.95) كانت النتائج كالآتي.- 
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جدول رقم (2) بمثل التباين للشرائح الثلاث من حيث العامل الرسمي* * 
درجات الحرية | مجموع المريعات | متوسط المريعات قيمة 1 | مستوى الدلالة 
0 5031 01 تهنا إعةنان5 04 مدع/1 | متنقع .8 | 6م22 


المجموع 114 
1011 


بين المجموعات 


010115 ماع18 


داخل امجموعات 
0105 .نط1 


قيمة *8 (المحسوبة) > (2.406) 4 76 > 2,406 - *15 
قيمة 76 (الجدولية) > (3.84) ٠‏ «قيمة ”5 معنوية 


أما بخصوص غليل التباين المتعلق بالعامل الاقتصادي يمكن الإشارة إلى النتائج التي 
أظهرت التحليل الإحصائي كما في الجدول التالي: 


جدول رقم (3) يوضح خليل التباين للشرائح الثلاث من حيث العامل الاقتصادئ** 


0 2 هرصق 
ا نوه ل ا مممة أمقمه 5 | عمرعع 


بين الجموعات 
00 1053 2,271 043 0622 


داخل يعات 
11 

المجموع 

10 


قيمة *1 (المحسوبة) - كك ب > 0.493-*18 
قيمة 86 (الجدولية) - (3.84) قيمة * 1 معنوية 


»*»* المزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
**» لمزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
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أما بخصوص غليل التباين للشرائح الثلاث من حيث العامل الاجتماعي فقد أظهرت 
النتائج الإحصائية المبينة في الجدول (4) ما يلي: 


جدول رقم (4) يوضح خليل التباين للشرائح الثلاث من حيث العامل 
الاجتماعي والثقافي** 


ع 50 ؟ه سو أمفيدوة زه ممعكة | مقتمع .5 | عميطس 
ن امجموعات 
داخل المجموعات 
نتم معنا 28 دنه سه 


قيمة *1 (المجحسوبة) - (0.140) 4 - 176 > 0.140-*7 
قيمة “1 (الجدولية) - (3.84) ٠”٠قيمة”7‏ معنوية 


أما بخصوص خليل التباين للشرائح الثلاث فيما يتعلق بالعامل التكنولوجي. فقد 
أظهرت التحليلات الإحصائية النتائج المبينة في الجدول(5). 


جدول رقم(5) يبين خليل التباين للشرائح الثلاث من حيث العامل التكنولوجي**+ 
50110 5011316 520-04 501036 01 موع]8 | مناه .1 | عوءط.1 
بين اجموعات 
1866.015 26.3 23183 9 | 0.091 
ا »| » ]ييا 


قيمة *18 (المحسوبة) - (2.429) 72-4 > 732-2429 
قيمة “5 (الجدولية) - (3.84) ٠ ٠‏ قيمة”8 معنوية 


»» المزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
»»» لمزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
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واقع كناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة 

في متك نافظة جوش “بزل مع انيت" 

وعند خليل التباين الكلي للشرائح الثلاث في ضوء منشيراك العوامل الأربعة (العامل 

الرسمي. الاقتصادي. الاجتماعي. والعامل التكنولوجي) . فقد أظهرت التحليلات الإحصائية 
النتائج التالية- 


جدول رقم (6) يوضح خليل التباين للشرائح الثلاث في ضوء متغيرات 
العوامل الأربعة (العامل الرسمي, الاقتصادي. الاجتماعي والتكنولوجي)**. 


المصدر درجات الحرية أ مجموع المربعات | متوسط المريعات قيمة 1 | مستوى الدلالة 
50110 عل 50 01 0نا5 إعنة0ا50 04 هوء]1 | 1306 ."1 | _ 1.506 


المميمات 
005 ماع18 21406 1173 0.12 


داخل ال#ميعات 


قيمة *7 (المحسوبة) > (1.173) 2-4 كلا >1.173 ع *2 
قيمة ©1 (الجدولية) - (3.84) ٠‏ «قيمة”5 معنوية 


معنى ذلك قبول فرضية العدم (0301)القائلة بعدم وجود علاقة أو دلالة إحصائية بين 
الشرائح الثلاث وبين جوانب المتغيرات الأربعة (العامل الرسمي. والاقتصادي. والاجتماعي والعامل 
التكنولوجي) . وهذا يدل على عدم وجود فروق واضحة في إجابات الشرائح الثلاث جاه جوانب 
العوامل المشار إليها أعلاه***. 

وبناء على التحليل الإحصائي والنتائج الواردة في الجدول (6,5,4,3,2) وباستخدام طريقة 
متوسط المربعات (65ئة51 06 5هة8/6) فإن واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية 
الصغيرة الثلاث يبين أنها تواجه التحديات التالية**** ب 


+* لمزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
+*» لمزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
**»*» لمزيد من المعلومات انظر إلى الاستبيان المرفق في الملحق رقم (2). 
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أنجلة العربية للإدارة مج 20.ع1 - يونيو (حزيران) 2000 
أوياً : خارة الجملة : 


عند قليل جواتب العوامل الأريعة وأثرها على واقع المناخ الاستثماري لتجارة الجملة فقد 
تبين من خلال نتائج التحليل الإحصائي المبين في الج دول رقم (0)),* 


إن المناخ الاستثماري من زاوية الحوافز الاستثمارية كان أكثر سلبية على جارة الجملة 
حيث إن متوسطها يشكل (4.50) ويليه غياب النظرة الشمولية والموضوعية للجهات الرسمية 
للمؤسسات التجارية الصغيرة ودورها في الاقتصاد الوطني. وأن متوسطها يشكل (4.25). ثم 
تليه صعوبة القوانين والأنظمة الحالية تمشيًا مع الظروف الراهنة. ثم عدم استقرار السياسات 
والمعايير المتعلقة بالضرائب ا مفروضة على المؤسسات التجارية الصغيرة. وتقلب السياسات 
الرسمية ذات العلاقة بالأسعار للسلع والخدمات. ومن ثم عدم استقرار السياسات والمعايير 
المتعلقة بالضرائب المفروضة على المؤسسات التجارية. 

أما بخصصص العامل الاقتصادي فقد تبين من الجدول أن جوانب المتغيرات للعامل 
الاقتصادي لها سلبية كبيرة على واقع المناخ الاستثماري لدى تجارة الجملة. وقد تراوحت 
متوسطاتها ما بين 4.10 و 4.55. 


وبخصوص العامل الاجتماعي فقد أظهر التحليل الإحصائي أن ارتفاع مستوى التعليم 
للمستهلكين المستهدفين وعدم استقرار ميولهم ورغباتهم لها سلبية كبيرة على جَارة الجملة, 
وقد تراوحت متوسطاتها ما بين 4.00 و 4.25: يليها تغيب الوعي الاستهلاكي والثقافي لدى 
المستهلكين والتغير الملحوظ في الجاهاتهم ومعتقداتهم. 

أما بخصوص العامل التكنولوجي فقد أظهر التحليل الإحصائي أن غياب المعلومات 
الموضوعية عن السلع والخدمات المعروضة في الأسواق المستهدفة كان العامل الأكثر سلبية 
على واقع المناخ الاستثماري على خَارة الجملة وقد تراوح متوسطها 3.65. 
ثانيًاء جارة التجزكة : 

لغرض خليل جوانب العوامل الأربعة وأثرها على خارة التجزئة نستعين بالجدول رقم(8):** 


من الجدول رقم (8) يتبين أن جوانب العامل الرسمي وأثرها على خارة التجزئة لها أثر كبير 
من حيث الأهمية. حيث إن تغيب الحوافز والنظرة الشمولية والموضوعية للجهاز الرسمي ودورها 
في الاقتصاد الوطني قد بلغ متوسطها 4.019 ويليها في الأهمية صعوبة الأنظمة والقوانين 
الحالية تمشيًا مع الظروف الراهنة وقد بلغ متوسطها 3.81. 


» لمزيد من المعلومات انظر الملحق رقم (1/1). 
»»* لمزيد من المعلومات انظر الملحق رقم (1//ب). 35 


واقع الناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة 


في محافظة جرش : #تراسة ميداتية؟ 


أما بخصوص جوانب العامل الاقتصادي وأثرها على خَارة التجزئة. فقد تبين من الجدول (8) 
أن العوامل الاقتصادية لها أثر كبير على خّارة التجزئة وقد تراوحت متوسطاتها بين 4.00 و 
0 

أما بخصوص خليل جوانب العامل الاجتماعي وأثرها على خارة التجزئة فقد أظهر 
التحليل الإحصائي للمتوسطات المبينة في الجدول (8) أن التفير المللحوظ في الاجاهات 
ومعتقدات المستهلك وارتفاع مستوى التعليم للمستهلكين لها أثر كبير على خارة التجزئة . 
حيث تراوح متوسطها بين 4.04 و 4.08 على التوالي. ثم يليه في الأهمية عدم الاستقرار في 
ميول ورغبات المستهلكين مع تغيب الوعي الاستهلاكي. 

أما بخصوص خليل جوانب العامل التكنولوجي وأثرها على تارة التجزئة. فقد أظهر 
الجدول (8) أن غياب المعلومات الموضوعية عن السلع والخدمات المعروضة ذو أثر كبير علي خخارة 
التجزئة. حيث بلغ في المتوسط 3.77. 

ثالكًا : الئؤسسات الخدمية: 

بغرض التعرف على جوانب العوامل الأربعة وأثرها على المؤسسات الخدمية نستعين 
بالجدول رقم (9)*. 

حيث تبين متغيرات العامل الرسمي أن لتغيب الحوافز الاستثمارية للمؤسسات التجارية 
الصغيرة تأثيرا كبيرا علي المؤسسات الخدمية. حيث بلغ في المنوسط 4.30 ثم يليه في الأهمية 
تغيب النظرة الشمولية والموضوعية للجهات الرسمية والمؤسسات التجارية الصغيرة ودورها 
في الاقنصاد الوطني. 

أما بخصوص جونب العامل الاجتماعي وأثرها على المؤسسات الخدمية فقد أظهر 
الجدول(9) أن لارتفاع مستوى التعليم للمستهلكين أثرًا كبيرة على المؤسسات الخدمية. حيث 
بلغ متوسطها 4.14 ويليه في الأهمية عدم استقرار ميول ورغبات المستهلكين وقد بلغت 3.98 
في المتوسط. 

أما العامل التكنولوجي. فإن تغيب المعلومات الموضوعية عن السلع والخدمات المعروضة 
لها تأثير كبير على المؤسسات الخدمية. 


* لمزيد من المعلومات انظر الملحق رقم (1رج). 3 


أمجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


الاستنتاجات والتوصيات ١‏ - 
أولاً : الاستنتاجات.- 

نستنتج من التحليل نتائج الشرائح الثلاث : جار الجملة. وجَار التجزثئة والمؤسسات 
الخدمية جاه متغيرات الدراسة الأربعة: العامل الرسمي. والعامل الاجتماعي والعامل 
التكنولوجي بقبول فرضية العدم (518) والقائلة بعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة (0.05) . ما يدل على أنه لا يوجد هناك فروق واضحة في إجابات 
الشرائح الثلاث جاه متغيرات الدراسة الأربعة. 

كما نستنتج من التحليلات الإحصائية والنتائج المبينة في جزء التحليلات أن هناك 
تأثيرًا وقديًا واضحين للمتغيرات الأربعة على المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية 
الصغيرة في محافظة جرش ما يشكل بالتالي مساهمة واضحة في تراجع أو فشل هذه 
المؤسسات التجارية الصغيرة. وعرقلة واضحة لإخاح مسيرتها الاستثمارية. 
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ثانيا: التوصيات : 
يمكن الاستفادة من التحليلات الخاصة بالدراسة عن طريق التقدم بمجموعة من 

التوصيات التي يمكن إجمالها على النحو التالي.- 

1- توفير الحوافز الاستثمارية التشجيعية للمؤسسات التجارية الصغيرة كالقروض ذات 
الفوائد البسيطة في ضوء تعليمات وأنظمة ينص عليها قانون الاستثمار بحيث 
تنسجم مع واقع المناخ الاستثماري لدى هذه المؤفسسات. وخاصة في ضمء الظروف 
الراهنة. وكذلك وضع معايبر ضريبية ملائمة بحيث تنسجم مع تطلعات وأهداف هذه 
المؤسسات نظرًا لدورها الفعال في الاقتصاد الوطني. 

2- العمل على تنظيم حركة عرض السلع المستوردة في الأسواق الأردنية من أجل دعم 
المؤسسات الصناعية الأردنية امحلية بشكل عام. والمئؤسسات التجارية الصغيرة بشكل 
خاص. وتمكينها من تسويق السلع والخدمات الحلية. والمحافظة عليها من المنافسة 
الشديدة من قبل السلع المستوردة. وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية الختصة. 
وكذلك الشركات الصناعية المنتجة في الأرن. 
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واقع اللتاخ الاستثماري لدى المؤسسات العجارية الصغيرة 
في محاقظة جلسرشث: ”دراسة ميدانية؟ 


3- على المؤسسات التجارية الصغيرة التنسيق المشترك مع الشركات الصناعية في وضع 
السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية المتعلقة بنوعية الإنتاج ومواصفاته والأسعار 
والترويج بما ينسجم مع القوة الشرائية المتاحة للمستهلك الأردني واحتياجاته في 
الوقت الراهن وذلك لتسهيل عملياتها التجارية. 


4- العمل على وضع استراتيجيات ترويجية لغايات تعليم وترشيد المستهلك الأردني. ورفع 
الوعي الثقافي الاستهلاكي لديه. والحد من الاتجاهات والمعتقدات السلوكية 
الاستهلاكية السلبية جاه السلع والخدمات المعروضة. 

5- على المؤسسات التجارية الصفيرة تبني وسائل اتصالية لفايات جمع المعلومات 
والبيانات الموضوعية عن المتغيرات والتحديات البيئية المحيطة. وذلك لتحديد الأسواق 
الملستهدفة واحتياجاتها من ناحية. ووضع سياسات واستراتيجيات تسويقية فعالة 
تتلاءم مع المتغيرات الراهنة من ناحية أخرى. وذلك لرفع كفاءتها في التكيف مع 
التحديات والتطورات الناجّة عن الأسواق المستهدفة. 
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انجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يوتيو (حزيران) 2000 
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امجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 
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ملحق رقم (0/1) 


جدول رقم (7) لخليل متوسط المتغيرات الأربعة لتجارة الجملة 


العامل التكنولو ب 


ملحق رقم (1/ب) 


جدول رقم (8) خليل متوسط المتغيرات الأربعة لتجارة التجزئة 


مسح سك العامل الجتما 


سط | عد افراد العينة | المتغير اتا عد آفراد العينة | العتغير | المتوسط | عدد افراه العينة اسط | عدد آفراد العينة 


كه مله تواكككه إكاككة الاائك اا له اكاك ككل لكر اكاك لاما كاك 


ملحق رقم (1/ج) 
جدول رقم (9) خليل متوسط المتغيرات الأربعة للمؤسسات الخدمية 


الملحق رقم (2) 

الأخوة والأخوات الأقاضل»». 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أود إعلامكم بأن هذه الدراسة حول د«واقع المناخ الاستثماري لدى المؤسسات التجارية الصغيرة في الوقت الراهن في 
محافظة جرش: دراسة ميدانية تحليلية». تستخدم هذه المعلومات والبيانات لغايات البحث العلمي فقط وستحاط بسرية تامة, 
لذا يرجي التكرم بالإجابة عن أسئلة الاستييان بوضع إشارة ( ن) في المقياس الذي تراه مناسبًا حسب وجهة نظرك. 

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. 

الباحثان 

أولا : المعلومات الشخصية : 
توع النشاط ١‏ ) تجارةجملة ١(‏ )تجارةتجزئة( )مؤسسةخدمية ( ) 
ثانيًا : عبر عن رأيك الشخصي حول التحديات الاستشارية التي تعاني منها مؤسستكم بوضع إشارة ( / ) بالمقياس 


الرسمي المناسب 
أ. العامل الرسمي ؛ 5 ا 3 2 | 1 
1-غياب القوانين والأنظمة للعمليات الاستثمارية   (  )  (  )  (‏ )1 1 ) ( ) 


للمؤسسات التجارية الصغيرة. 
2-صعوبة القوانين والأنظمة الحالية تمشيً مع  ( |) (  )  (‏ )1 (1 )4 ( ) 
الظروف الراهنة, 

3-تظب السياسات الرسمية ذات العلاقة بالأسمان   ) ( )  (‏ ( )1 ( ) ( ) 
للسلع والخدمات. 

4 تخل الدولة بشكل مباشر قي حركة عرض | ( | )| 1 )1 ١‏ ) ( ) ( ) 
السلع والخدمات من حيث الكم والتوع. 

ك5-غياب الحوافز الاستشارية الرسمية المؤسسات |  )  (‏ ( )| 1 )1 ( ) ( ) 
التجارية الصغيرة. 

6-غياب الأنوات الرقابية الريسمية على السلع   ) (  )  (‏ 1 )1 (1 ) ( ) 
المستوردة وآلية عرضها في الأسواق. 

7-عدم استقرار السياسات والمايير المتعلقة  ١ (  )  (  )  |[(‏ )4 (ا ) ( ) 
بالضرائب المفروضة على المؤسسات التجارية. 

8-غياب النظرة الشسولية والموضرعية للجهات | ( | ) ( )| ( ) ( ) ( ) 
الرسمية للمؤسسات التجارية الصفيرة ودورها ١‏ 

في الاقتصاد الوطتي. 


9- عدم استقرار قوى الطلب في الأسواق 
المستهدفة, 

0- انخفاض ملحوظ في حجم المبيعات 
والأرياح. 

1- ارتفاع مستوى التضمخم والتدني في القوى 
الشرائية, 

2- ارتفاع معدلات البطالة وتدني ملحوظ في 
الدخل. 

3- عدم استقرار السياسات التسعيرية للسلع 
والخدمات نظرًا لتعدد المشاكل الاقتصادية 
لدى المستهلك المستهدف. 

14- ارتفاع تكاليف القروض والتسهيلات المالية 
في الوقت الراهن. 

5 ارتفاع ملحوظ في ضريبة المبيعات على 
السلع والخدمات. 

6- تدني في نوعية المستوى المعيشي للمستهاك 
المستهدف. 

7- ارتفاع في كميات عرض السلع المستوردة 
المنافسة في الأسواق المستهدفة. 

8- التغير المستمر في كمية ونوعية احتياجات 
المستهلك المستهدفة في الوقت الراهن. 

ب - العاصل الاجتماعي: 

19- التغير الملحوظ في اتجاهات ومعتقدات 
المستهلك المستهدف اتجاه السلع والخدمات 
المعروضة, 

0- ارتفاع مستوى التعليم للمستهلكين 
المستهدفين. 

1- عدم استقرار ميول ورغيات المستهلكين 
المستهدفين, 

22- تغيب الوعي الاستهلاكي والثقافي لدى 
المستهلكين المستهدفين. 


) 


) 


( 


( 


( 


) 


) 


موافق بشدة ] موافق [ محايد | غير موافق | غير موافق 
5 4 3 2 5 
فو اه 0 ام «(1د بل 7 اه ل 6 


( 


( 


بن - العامل التكنولوجي:- 

3- تغيب التطور الصناعي والفني على السلع 
والخدمات المعروضة. 

24- تغيب الوسائل الترويجية الفعالة تفايات 
الإقناع والتأثير إلى معتقدات المستهلكين. 

5- تغيب الوسائل التوزيعية الملائمة لتحقيق 
المنقعة المكانية والزمنية لعرض السلع 
والخدمات. 

6- تغيب وسائل الاتصال الفعالة مع 
المستهلكين في الأسواق المستهدفة وصعوية 
تحديد أسواق جديدة. 

7- تفيب المعلوسات الموضوعية عن السلع 
والخدمات المعروضة, 


موافق بشدة [ مواقفق | محايد | غير موافق | غير موافق 
بشدة 
5 4 3 2 1 


الجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


الفسساد الإدارىي: 
رؤية منهجية للتشخيص والتحليل وا معالجة 


5 عامر الكبيسي * 


1- اللة المقدمة : 


كثر الحديث خلال العقدين الأخيرين عن التخلف في الدول النامية وما يرافقه من 
ظواهر وأعراض. وقد انتهت أغلب المناقشات الإقليمية والدولية التي تمخضت عنها 
المؤمرات والحلقات الدراسية تلك إلى وجوب مضاعفة جهود التطوير والتنمية في أقطار 
العالم الثالث لتقليل الفجوة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة. وقد كانت 
ظاهرة الفساد الإداري من بين المشاكل والقضايا التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين على 
ضرورة'معالجتها فى الأقطار النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق . فهذه الأقطار على حد 
قولهم: ”تعد ميالة ومهيأة لأسباب تاريخية وحضارية لاحتضان الفساد؟. 


04 الاأأقدءم210 11216 قموققع8 لتعتطلدت لمة لدعقماكت8 ع0 دعتامتا00 ووم" 
(1) ,"مم ةامنامم 


أما الدول اللتقدمة فقليلة هي التقارير والخطب الرسمية التي كانت كُنشر حول 
فسادها الإداري. وقد جِرأ ”رونالد ريجان؟ المرشح لمنصب رئاسة أكبر دولة متقدمة في 
العالم حين وقف عام 1980 أثناء حملته الانتخابية مخاطبًا الأمريكيين قائلاً : 

”أعلموا أن حكومتكم هي مشكلتكم الرئيسية. ولذلك فإنها ليست الحل كما أرى. 
ولكن أعدكم إذا ما انتخبتموني للرئاسة أن أعمل على جعل حكومتكم الفيدرالية التي 
هي الآن بالوعة الإسراف والاستغلال أداة للتحكم بالإنفاق, نظيفة من القساد وخالية من 
الشحوم التي تزيد عن حاجتها"؟. 


* مدير معهد التنمية الإدارية بالإنابة دولة قطر. 
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أمجلة العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


فكان له ما أراد وانتخب فعلاً ذلك العام. وبدلاً من أن يفي ”ريجان" بوعده فإن التهم 
قد وجهت إلى العشرات من كبار مساعديه لارتكابيهم جرائم التلاعب بأموال الدولة 
واستغلال النفوذ والخروج على القيم والآداب. ما اضطر بعضهم للاستقالة والبعض الآخر 
لدخول السجن. © 

وجرائم الفساد في اليابان واخلترا وإيطاليا وروسيا ©) وغيرها ليست خافية على 
أحد بعد أن تكشفت قضايا عديدة تؤكد تورط كبار اللسؤولين فيها في عمليات تقاضي 
الرشاوي والعمولات لعقد صفقات مع بعض الشركات العملاقة المتعاملة معهم. ما 
اضطر عددًا من رؤساء الوزارات وبعض الوزراء إلى الاستقالة وبعضهم الآخر للانتحار قبل 

بل إن العديد من جرائم الفساد الإداري التي كشف النقاب عنها في الأقطار 
النامية خلال العقدين المنصرمين كانت تَصّدر لها من الأقطار المتقدمة عبر وكلام 
الشركات العملاقة متعددة الجنسية ودوائر اتخايرات وأجهزة التجسس بالدول التقدمة. 
وهكذا يصبح التقدم أو التمدن مصدرًا للفساد الإداري بعد أن كان الفساد يّعد من 
سمات التخلف والفقر ولم تتردد الأدبيات الإدارية في اعتبار الفساد من نتائج التمدن أو 
التقدم, 


,4)"موناممتمعل110 عه المع د مه لعلمدعع دمنامتحسون" 


وبغية الوقوف على حقيقة ظاهرة الفساد الإداري التي أصبحت تهده جل النظم 
المتقدمة والنامية على حد سواء. ولكثرة ما بشاع عن تردي الممارسات الإدارية في أقطارنا 
العربية في وقتنا الحاضر ومحدودية ما كُّتب وتشر من دراسات حولها. آثرنا إعداد هذه 
الورقة. علها تسهم في لفت الانتباه نخاطر الفساد الإداري وأسبابه ومنافذه. أو فز بعض 
الباحثين العرب لاختبار الفرضيات المطروحة عنه أو تشجع بعض الأجهزة العربية على 
تعميق الوعي بوجوب الوقاية منه. والسعي إلى معالجة الآثار الناجمة عنه. وخاصة أن 
ديننا وتراثنا قد حذرانا من مغبة الفساد ووعدانا بحسن العاقبة إن تحن جنبناه وفمًا 
لقوله تعالى: ” تلك الدار الآخرة لجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة 
للمتقين؟. (الآية 83 - القصص). 
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الفساد الإداري .. رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والعالجة 


وقد نبنا في ورقتنا هذه الإشارة لممارسات الفساد الإداري في أقطارنا العربية 
لعلمنا المسبق مخاطر الخوض فيها. وما يترتب على نشرها من صعاب أو عقاب. لكننا 
على ثقة من أن تناول هذا الموضوع بطريقة علمية وموضوعية سيمهد الطريق لإجراء 
البحوث الميدانية الهادفة إلى كشف مارساته وإبطاله. وسيعجل في إزاحة الستار عن 
أساليبه وجيوبه في بعض أقطارنا العربية إن لم نقل في أغلبها. وإن غدًا لناظره لقريب. 
2 مضمون الفساد الإداري وماهيته: 


أعطيت للفساد بوجه عام تعريفات عديدة تختلف في نظرتها وطابعها وفلسفتهاء 
فمنها ما يوسع مضمهوته ليربطه بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ونظم 
عقائدية وسياسية وبيئية أخرى. ومنها تعريفات أحادية النظرة جَعل الفساد الإداري نتاج 
التسيب والفوضى. أو استجابة للحاجة والعوز أو رد فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو 
اجتماعية محددة. 

وقبل الخوض في تفاصيل التعريفات الأكادمية لمصطلح الفساد نقف عند اشتقاقه 
اللغوي. يقال في اللغة؛ ”فسّدٌ الشيء؟ بمعنى أنه لم يعد صالخا . وغالبًا ما يأتي فنساد 
الشيء من ذاته. أما لفظة الإفساد فتدل على خَمَقه بفعل خارجي. والفساد في الشريعة 
الإسلامية يستمد معانيه من آيات القرآن الكرم التي تناولته وقد جاوزت الخمسين آية. 
وكلها تنه عنه وغذر منه. وبعضها يحدد صراحة الجزاء الذي يترتب على المفسدين, 
كقوله تعالى: 

*إما جزاوًا الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم؟ (الآية 33- المائدة). 

وا لتأمل في هذا النص يلحظ كيف أن عقوبة الفسدين قد تراوحت بين القتل 
وقطع الأيدي والأرجل إلى النفي من الأوطان تبعًا لاختلاف الظروف المكانية والزمانية 
وتباين الآثار والنتائج المترتبة على الفعل الفاسد. وهذا ما نتركه لرجال الفقه والقانون 
الذين توسعوا واجتهدوا في تناولهم لمصطلح الفساد معناه الواسع . 
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أما تعريفات الفساد الإداري التي نحن بصددها فقد تراوحت هي الأخرى بين تعريفات 
متشددة يطرحها رجال القاتون والإدارة التقليديون والمحافظون. وتعريفات أخرى متساهلة 
يطرحها أنصار الفلسفة الواقعية والذرائعية والميكافيلية. ومن يتأثر بهم من أكادميين 
ومهنيين(6. 
فالفساد الإداري عند الفريق المتشدد هو: 

+ ”مجموعة من الأعمال اتخالفة للقوانين والهادفة إلى التأثير بسير الإدارة العامة 

أو قراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة المادية المباشرة أو الانتفاع غير المباشر؟. 
+ أو ”سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف خقيق منافع شخصية بطريقة غير 


شرعية 3 


* أو ”استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم تلحصول على كسب غير 
مشروع أو منافع يتعذر خقيقها بطرق مشروعة؟. 
والفساد الإداري عند فئة أخرى أقل تشددًا من الفئة الأولى ترى أنه ”مجرد تصرف 
استثنائى أفرزته بعض الظروف"؟ . ويتضح من تعريفهم له أنه. 
+ “سلوك استثنائي تفرزه الفجوة الكبيرة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن في 
دنيا الإدارة. أو الفجوة بين النظرية والتطبيق؟. 
* أو ”طريقة بديلة لأداء الأشياء تغاير الطريقة المألوفة أو الطريقة الجددة رسميًا". 
+ أو ”تصرفات تمارسها فئة من الموظفين الذين تتسع صلاحياتهم ويزداد نفوذهم 
فيميلون إلى الاستعلاء والاستغلال؟. 
أما الفساد الإداري عند فكة المتساهلين بحجة تفهمهم لأسبابه وظروفه البيئية 
وفقًا لفلسفاتهم البراجماتية أو الوجودية وغيرها من التحليلات والتبريرات الجدلية فهم 
على قلتهم يثيرون العديد من التساؤلات والانتقادات لكل توجه أو سياسة خَرم الفساد أو 
تعاقب عليه أو تعتبره جرهة أو خيانة أو حتى جنحة. فالفساد الإداري عند بعضهم هو . 
+ “سلوك إداري غير رسمي. بديل للسلوك الإداري الرسمي. هتمه ظروف واقعية 
ويقتضيه التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تتعرض له الجتمعات؟. 
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* أو ”"تصرف مقبول ومرغوب من قبل طرفين تعجز الطرق الرسمية والأساليب 
التقليدية عن خفيق مصالحهما أو الوصول إلى أهدافهما الشخصية؟. 

ويشبهه أحدهم بقوله: إن الفساد الإداري بمثابة ”الزيدة التي توضع على القوانين 
والنظم أو الإجراءات الإدارية الجامدة لتسهل هضمها وتطبيقها". 

وتعدد تعريفات الفساد الإداري آنفة الذكر ا يعني أن مضامينه ومعانيه لا تزال 
غامضة ومختلف عليها. وبالتالي فإن أمر محاربته والتصدي له لن يكون مكنًا أو يسيرًا. 
ولكن على العكس من ذلك فإن التعمق الأكادمي والتنظير المنهجي. والتفريق بين الفساد 
النابع من طبائع الأشياء أو من استعدادات البشر وبين الإفساد الذي تسببه الضغوط 
والمتغيرات البيئية. كل ذلك سيمكن النظم السياسية والهيئات القضائية وكل المهتمين 
ببرامج الإصلاح الإداري من تبني الاستراتيجيات الوقائية الشاملة والمانعة كبديل للجهود 
القضائية والأمنية العلاجية التي تهتم بأساليب كشف الفساد والقبض على المفسدين 
وعلى إجراءات محاكمتهم وإصدار العقوبات بحقهم. 

وانطلاقًا من هذا الفهم الشمولي وهذه النظرة المتكاملة. نرى ضرورة البدء بتحليل 
الظروف البيئية والمجتمعية مختلف متغيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والقضائية؛ للكشف عن تأثيراتها ومنافذها التي تساهم في تنشيط الفساد الإداري 
وتوفير الظروف الملائمة لبقائه وتمائه. 
3- المنافذ السياسية للفساد الإداري: 


تتعدد مداخل الفساد الإداري وتتنوع منافذه في اجتمعات المتقدمة والنامية. كما 
إن خطورة هذه المنافذ ودرجة تأثيرها فى إشاعة الفساد تختلف من بيئة لأخرى. ولا تبالغ 
إذا قلنا: إن المنافذ السياسية لإشاعة الفساد الإداري تعد من أهمها وأخطرها في العديد 
من الأقطار كما أكدت ذلك التجارب والمحاكمات والتقارير والدراسات التي تنشر بين الحين 
والآخر. ذلك لأن فساد القمة سرعان ما يستشرى ويتسرب للمستويات الأدنى التى تمي 
وتتستر بقياداتها المتواطئة معها. ومن شأن هذا المنفذ أن يكثف من حجم الفساد وثقله. 
ولذلك يسمى ”11082م0053) 100-1168177" بسبب هيمنة العناصر الفاسدة على الثروات 
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والممتلكات العامة ومتع أفراد هذه العناصر بالسلطات التي تمكنهم من استغلالها 
لمصالحهم الخاصة. ومع ذلك فإن ملفات الملوك ورؤساء الجمهوريات والوزراء المتهمين 
بالفساد تظل عادة مغلقة حتى موتهم أو الإطاحة بهم. حيث تكشف فضائحهم وما 
أكثرها. ومن الأمثلة التي لم تعد خافية على أحد تذكر شاه إيران. وماركوس الفلبين, 
وهيلاسيلاسي الحبشة. وديكتاتور هاييتي السابق دوفالييه. وبيرون الأرجنتين. وباتستا كوبا. 
وبريه جيمنيز الدومينيكان. وغيرهم الكثير. 

ونورد هنا مثلاً واحدًا من ارب إحدى الأقطار النامية على سبيل المثال لا الحصر 
ففي نيجيريا وقف رئيسها شيهو شاجاري عام 1982 خطيبًا بين جماهير شعبه قائلاً : 

”إن أكثر ما يقلقني هو التردي في الأخلاق في بلادنا. فهناك مشكلة الرشوة 
والفساد وفقدان الإخلاص في أداء الواجب بمؤسساتنا وخيانة الأمانة والمال العام ومثيلات 
هذه الرذائل * . وبعد مضي عام واحد على قوله هذا أطيح به وبحكومته المدنية بانقلاب 
عسكري قال منفذوه: إنهم ثاروا للقضاء على الفساد الذي استشرى على يد الحكومة 
السايقة. وجدير بالذكر أن هناك منصب وزير للإرشاد الوطني في هذه الدولة مهمته 
الرئيسة مكافحة الفساد وتوعية الموظفين والمواطنين بمخاطره ومع ذلك فإن قضايا 
الفساد تسوع يومًا بعد آخر وحتى يومنا هذا©). 

ويحدث الفساد السياسي في الدول المتقدمة. وخاصة تلك التي تدعي الدمقراطية., 
وتعتمد التصويت في اختيار قادتها أو تشريع قوانينها. من خلال الانتخابات واستقطاب 
المؤيدين وجمع التبرعات لها. ومحاولات كسب تأييد الناخبين بالوسائل التي تنسجم مع أو 
تلائم مطالب واحتياجات كل شريحة على انفراد. والتي تبدأ بتقديم الوعود البراقة من قبل 
المرشح للانتخاب. وتنتهى بشراء الأصوات من الناخبين بمبالغ نقدية وعينية. وبعدها يجد 
المرشح الفائز تفسه ملزمًا بالبحث عن السيل التي تمكنه من استعادة المبالغ التي 
أنفقها تللوصول إلى موقعه. وتدبير المبالغ الإضافية لإعادة انتخابه مرة أخرى. 


وهكذا يسيء أدعياء التقدم والرقي للدمقراطية ويوظقونها لتصبح باباً مشرمًا 
للفساد الإداري . وليصبح القادة المنتخيون شيوخًا للفساد في أقطارهم. وتتحول مجالس 
النواب أو مجالس الكوغجرس ومجالس الشيوخ أو اللوردات إلى بؤر عفنة تزكم الأنوف 
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بروائح فسادها المستشري. وهذا ما تؤكده الفضائح الموثقة التي تعلن بين الحين والآخر في 
أمريكا وبريطانيا واليابان وفرنسا ودول المعسكر الاشتراكي التي بدأت فضائحها تتكشف 
إثر انهيارها. وهكذا يصبح أعضاء السلطة التشريعية والرؤساء النتخبون منقدًا للفساد. 
ويصبح التصويت على مشروعات القوانين والآليات التي تمرر عبرهاء وسائل وأساليب 
لعقد الصفقات وتبادل المنافع الشخصية© . 

والمنفذ السياسي الآخر الشائع في امجتمعات الغربية هو ما يطلقون عليه ”اللوبي 
قاذولاتامآ" أي جماعات الضغط والتأثير . وهم جماعات من الأفراد المنتمين للاخادات 
وللمنظمات الذين يبذلون جهودًا تهدف إلى التأثير على أعضاء السلطة التشريعية 
لجعلهم يصوتون لصالح بعض المشروعات القاتونية أو بعض السياسات أو يعارضونها 
تبعًا لمصالحهم ومصالح الفئات التي يمثلونها دون اعتبار للمصلحة العامة أو مصلحة 
الغالبية. ويتم هذا التأثير عادة من خلال تنظيم الدعوات وإقامة الحفلات وتقديم الهدايا. 
وجميع هذه الأنشطة أصبحت عرفًا في عملية التأثير يعبرعنه بمصطلح 485 الذي 
يعني: شراء الصوت 38566ا0تنا. والمحسوبية 28108886 .والضغط تتاووعرظ. والإقناع 
1 


ولا يستثنى المحللون والأكادميون المعنيون بالمداخل السياسية للفساد الإداري دور 
الأحزاب السياسية وما مارسه بعض الحزبيين في امجتمعات المتقدمة والنامية على حد 
سواء. فالصراع بين الأحزاب في النظم التي تأخذ بالتعددية كثيرًا ما يدفعها إلى انتهاج 
أساليب ووسائل غير مشروعة للإيقاع ببعضها. بينما تلجأ الأحزاب الحاكمة في النظم 
التي لا تأخذ بالتعددية إلى محاباة أعضائها وأنصارها وتفضيلهم في تولي المناصب 
القيادية وتوزيع المغام والمكاسب عليهم أو تستثنيهم من أداء الواجبات والالتزامات التي 
تقع على عامة الناس بصورة أو بأخرى. وهذه الممارسات تؤدي إلى إثارة الأشياء وتشجيع غير 
المنتمين للأحزاب إلى محاباة بعضهم البعض أو البحث عن سلوكيات دفاعية متخمة 
بالفساد وفقًا تقاعدة الفعل ورد الفعل المعاكس. 

أما عدم الاستقرار السياسي وسرعة دوران القيادات في بعض انمجتمعات النامية 
فكثيرًا ما يحفز على استغلال السياسيين - كالوزراء والوكلاء والمدراء العامين - على 
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انتهاز فرصة توليهم لمواقعهم فيؤثرون من يحيطون بهم وينتفعون من النفوذ الذي 
يتمتعون به والجاه الذي غاط به وظائفهم. فإذا حانت ساعة خروجهم. فإنهم يكونون قد 
جمعوا من المال الحرام ما يكفيهم. ومن السحت الذي جنوه ما يؤهلهم لتمشية 
مصالحهم وهم خارج السلطة. فيحصدون ما زرعوه في أرض الدولة وسقوه مالهاء حاصلاً 
يصب في جيوبهم. وهو فساد يتعذر كشفه ويستحيل توثيقه على الرغم من تفشيه. 
ومن الطرائف الشعبية الشائعة حول المدة المناسبة لبقاء السياسيين في مواقعهم 
يقول المثل الههندي. 

”إن القياديين يحتاجون إلى ثلاث سنوات على الأقل حتى يحققوا فرصتهم التي 
جاءوا من أجلها. فالسنة الأولى لتسديد الديون التي بذمتهم والتي دفعوها للوصول 
للمنصب. والسنة الثانية تتوفير ما يضمن العيش الرغيد لهم ولأسرهم طيلة حياتهم, 
أما السنة الثالثة فتكون لجمع ما يكفي لدفعه للقضاة وللمحامين الذين سيبرئونهم من 
تهم الفساد التي سيوجهها لهم من سيخلفهم؟ 9 . 

وهذا يعني أن الفساد الإداري سيظل ظاهرة مزمنة مع تعاقب هؤلاء. وأن القضاء 
عليه أمر مشكوك فيه طائا بقيت القيادات والنظم السياسية منفدًا لاستفلال النفوذ 
والكسب اللامشروع. 
4- المنافذ الاقتصادية للفساد الإداري: 

تتباين الأقطار في غناها وفقرها مثلما تتباين في نظمها وفلسفاتها الاقتصادية. 
وتبعًا لذلك تختلف تخاربها التنموية وطبيعة المشاكل والتحديات التي تعترض مراحل 
تموها والثفرات التي ترافق كل مرحلة منها. ولأتنا هنا نتكلم بلغة التعميم التي تشمل 
جميع التجارب وتلائم ظروف أغلب امجتمعات. فإننا سنوجز أهم المنافذ الاقتصادية للفساد 
الإداري فيما يلي: 
4 - السياسات الاقتصادية المترجلة التي لا تراعي قيق قدر من التوازن أو العدالة في' 

توزيع الثروات والموارد الاقتصادية على السكان. فتؤدي إلى التباين الطبقي واختلال 

معدلات الدخل بين فئات وشرائح امجتمع. ما بمكن الأغنياء من استغلال الفقراء 
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وذوي الدخل المحدود من الموظفين. فيورطونهم لمضاعفة أرباحهم ومكاسبهم غير 
المشروعة. ويُعد التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار وعجز الرواتب والأجور عن تلبية 
المطالب الأساسية للعيش مناحًا صاخًا لنفشي الفساد الإداري. 

4- خميل الإدارة العامة والقطاع العام بأعباء ومهام جسام تتطلبها برامج التنمية 
الطموحة والمتسارعة. وهذا يستلزم تخويلها صلاحيات واسعة ومدها موازنات 
واعتمادات مادية كبيرة. ومن المؤسف أن يتم هذا دون تمكينها من بناء مؤسساتها 
وتطوير قدراتها وتأهيل كوادرها وقصين قياداتها ضد احتمالات الاتحراف والاستغلال 
أو إخضاعها للمتابعة والرقابة والمساءلة. فتحميل الإدارة العامة بأعباء تفوق طاقتها 
وتركها تتصرف بال مال العام دون رقابة مالية أو محاسبة سياسية وجماهيرية يعد 
مناحًا ملائمًا للفساد وجوًا صاخًا للمفسدين. 


4- التحول السريع وغير امخطط نحو تعظيم دور القطاع الخاص على حساب القطاع 
العام وبيع المؤسسات والمرافق الحكومية للشركات الأجنبية. ما يسمح للسماسرة 
والوسطاء والوكلاء بعقد الصفقات ودفع العمولات لشراء الذم والمساومة على 
الملكية العامة لصالح قلة من الرأسماليين. وهذا ما يروج له أنصار النظام العالمي 
الجديد الداعي إلى الخصخصة واقتصاد السوق وحرية التجارة والأسواق الحرة 
والمنافسة. وهي جميعًا آليات تفتح الأبواب مشرعة في وجه المفسدين والمستغلين 
لنفث سمومهم وتوسيع دائرة نفوذهم مستفيدين من ارب جار اتجدرات ورجال 
الميليشيات في فرض هيمنتهم وتنظيم صفوفهم. وقد استغل هؤلاء عجز أو فشل 
القطاع العام في بعض المرافق والمبادين للأسباب التي ذكرناها آنفًا لتأليب العاملين 
صد الملكية العامة وجعلهم يظنون بأن القطاع الخاص هو الحل وفيه الخلاص. 

4- الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب والكوارث أو لأسباب 
سياسية خارجية أو داخلية تؤدي إلى قلة عرض السلع والمواد وتزايد الطلب عليها. 
وظهور السوق السوداء وما يرافققها من تهريب واجّار في الممنوعات وتبادل للعملات 
الأجنبية وتزوير لها وتفشي الغش. والتحايل والرشوة لتجاوز القواتين الصارمة 
والإجراءات التعسفية التي تفرض عادة في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة 
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فيطول أمدها ويستمر مفعولها وتشتد ضغوطها ويضعف خت وطأتها العديد من 
3 0 03 
الشرفاء والأمناء واتخلصين . ولا ينجو من آثارها إا قلة من يرحمهم الله. يصمدون 


. 
أو يجدون مخرجًا. أو يههاجرون0©. 


5- المنفذ القانوني والقضائي: 
قد يستغرب المرء - للوهلة الأولى - وهو يُفاجأ بأن هناك مدخلا قانونيًا وقضائيًا 
للفساد الإداري. لكن ارب عدد من الأقطار وامجتمعات تؤكد وتعكس خطورة هذه 
الظاهرة(00, فمعلوم أن القوانين لا تشرع إلا لتحقيق المصلحة العامة. وأن المهمة 
الأساسية تلقضاة هي خقيق وإرساء العدالة ورفع الظلم والغبن عن الناس. وإرجاع الحقوق 
لأصحابها وفقًا لمبدأ سيادة القانون. فكيف تصبح التشريعات منفدًا للفساد. ويتحول 

القضاة وامحامون إلى مروجين له أو مدمنين في تعاطيه؟ 
ويؤسفنا أن يتحقق هذا الأمر فعلاً وواقعًا من خلال عدد من الممارسات والسلوكيات 

التي تم كشفها وضبها في العديد من الأقطار ومن المؤسف أيضًا أن تفلح الجهود في 

التستر عليها في أقطار عديدة أخرى. ونوجز هنا بعضًا من الآليات والأدوات التي توفرها 
المنافذ القانونية والقضائية من خلال إساءة بعض العاملين في هذا القطاع لممارسة 
صلاحياتهم. واستفلال نفوذهم. وتوظيف خبرتهم ومعرفتهم لتحقيق أغراض شخصية 

غير مشروعة. 

5- الثنائية في تطبيق النصوص القانونية وفي تفسيرها تبعًا للأطراف والجهات التي 
تطبق بحقها. فمحاباة الأقارب والأصدقاء. ومجاملة أصحاب التفوذ وأهل الجاه والمال. 
والتعسف بحق الضعفاء والفقراء وعامة الناس. وهكيم الأهواء والميول والشهوات 
من جانب القضاة والحكام والمسؤولين. تعد مارسات لا مشروعة - لا يمكن عزلها عن 
الفساد - إن لم نقل أكثرها خطورة. لأنها تعكس تفشيه في كل المرافق 
والقطاعات لدرجة أن أكثر الفئات حصانة والنزامًا قد ضعفوا أيضًا أمام سطوته 
وإغراءاته. 


5- تساهل بعض القضةة والجامين مع العناصر الحالة للقضاء بتهمة الفساد الإداري. 
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والاعتداء على أموال الدولة. أو تزوير وثائقها. أو اهل قوانينها. واعتبارهم أن هذه 
التهم من الدعاوى انخففة التي خاط بالرحمة والرأفة. ما يشجع على استمرارها 
فتصبح النصوص القاتونية الرادعة للفساد غير ذات جدوى عالجة ظواهره والحد من 


تمسك السلطة القضائية ومؤسساتها بالإجراءات الروتينية المعقدة. واعتمادها 
للأساليب البدائية في التحقيق وإثبات التهم. وتخلفها عن مواكبة المستجدات 
التي تستخدمها شبكات الفساد وعصابات التزوير والابتزاز والرشوة. مما يؤدي إلى 
بقاء العنصار الفعالة حرة طليقة بينما يتعرض بعض الأبرياء إلى دفع الثمن إلى أن 
يثبتوا براءتهم. 

وقد يفلح بعض المتورطين في عمليات الفساد - وخاصة العناصر انخترفة أو تلك 
التي تفودهم سرًا وتشترك معهم من وراء الستار - في جنيد بعض القضاة 
والحكام ليتولوا عن قصد وسبق إصرار حماية الجناة وا مجرمين مقابل ما يقدم لهم 
من مبالغ تقدية كبيرة وهدايا عينية يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق المشروعة 
حتى لو قضوا عشرات السنين في الخدمة القضائية. وهذا هو أخطر المنافذ الممهدة 
والمشجعة لتفشي الفساد 

ومن المنافذ القضائية والقانونية التي يتحدث بعض الناس عنها قيام بعض المحامين 
بممارسات غير قانونية, وذلك بتولي الدفاع عن النهم الخطيرة مقابل مبالغ كبيرة 
جدًا. متعهدين سلفًا ببراءة المتهمين فيها. ويتم ذلك بتواطؤ هذه ”الشلل؟ مع قلة 
من القضاة الذين بمارسون سلطاتهم المباشرة من خلال الأحكام التي يصدرونها. أو 
من خلال توسطهم لدى زملائهم الذين يتبادلون معهم مواقف المهادنة وا مساومة, 
لتصدر الأحكام لصالح من يدفع ولو بدون وجه حق. 


6- المنافذ والأبعاد الاجتماعية للفساد الإداري: 


يُجمع علماء الاجتماع والإدارة على أن الأجهزة الإدارية لا تعمل في فراغ, وأن للبيئة 


الخارجية الخيطة بها تأثير مباشر على سلوك العاملين فيها. فالمجتمع المتخلف وعلاقات 
أفراده السلبية وعاداتهم وتقاليدهم المتوارئة تفرض نفسها على النظمات من خلال 
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التعامل اليومي للمراجعين. كما أن للتركيبة الاجتماعية وللتنشكة الأسرية. وللميول 
والاخاهات السائدة لدى غالبية المواطنين. ولأخلاقهم وقيمهم الفطرية والدينية علاقة 
وثيقة با حصانة التي يتمتع بها البعض ضد الفساد ومارساته. 


ونقدم هنا عرضًا موجرًا لبعض المتغيرات الاجتماعية التي تسهم في توفير أجواء 


الفساد الإداري أو فز البعض على مارساته: 


-6 


--6 


توظيف الانتماءات العشائرية والإقليمية والطائفية في التعامل الرسمي. وفي 
الضغط على الإداريين لتحقيق مكاسب ومزايا بغير وجه حق. ويتضح ذلك في 
عمليات التعيين. وشغل الوظائف. ومنح الوكالات والرخص. أو توزيع الدور والأراضي 
وغيرها من مكتسبات . 

شيوع الوساطات وتمرس بعض ذوي الجاه والنفوذ الاجتماعي في استغلال علاقاتهم 
الشخصية وغير الرسمية والتشبث معارفهم ومهنهم “إخاز المعاملات الشخصية 
التي تتعارض مع القوانين أوتمس المصلحة العامة ظنًا منهم أن ذلك يساهم في 
خدمة ومنفعة الآخرين. مستبعدين الأضرار التي تنجم عن تصرفاتهم طالما أنهم 
لم يستفيدوا ماديا 3 مباشرة من سلوكهم هذا. 

الأثر السلبي لبعض العادات الاجتماعية السائدة على سلوك الإداريين والمتعاملين 
وخاصة في الأقطار التي عُرف أهلها بالإسراف وإنفاق المال على الترف والرفاهية. 
وقديًا قال أبن خلدون: 

”إن أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة في امجتمعات لدى الحكام والمحكومين؟. 


ومن الأمثلة على هذه العادات نذكر: ضعف الوعي بأهمية الوقت. وعدم الالتزام 
بالمواعيد. وعدم الاهتمام بالملكية العامة أو الحرص على أموال الدولة, والمبالغة في 
تزيين المكاتب الحكومية وتأثيثها. وإساءة استخدام سيارات الدولة وأجهزتهاء أو 
استخدامها للأفراض الشخصية. فهذه الممارسات. أصبحت عرقًا اجتماعيًا وإداريًا 
سائدًا ومقبولاً على الرغم من الأضرار التي تسببها للمصلحة العامة أو تثيره من 
اسقياء واستهجان لدى الفئات الواعية وانخلصة فيفقدها حماسها وإخلاصها. 
ويضعف أملها بالتطوير والإصلاح. 
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6- التشبث الخاطئ من قبل المواطنين والإداريين ببعض الأمثلة الشعبية والمقولات 
التراثية التي تُخيل للعامة وكأنها مبادئ أو قيم ملزمة للسلوك. مع أنها تتنافى مع 
قيم السماء. وتتسبب في التستر على المقصرين واتخالفين والتغاضى عن 
الانحرافات والتجاوزات وتسمح ببقاء الفائضين من الموظفين. أو تتساهل مع حالات 
التزوير والاستغلال وغيرها من الظواهر المنحرفة التي غالبا ما خول الإدارات العامة 
إلى دور للرعاية الاجتماعية أو بؤر للفساد . ومن أمثلة ذلك نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر مقولة : ”قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق؟ . ومقولة: ”مشي شهر ولا تعبر نهر؟ 
ومقولة : ”اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب؟ .وغيرها من العبارات التي 
تستخدم في غير موضعها لتكون غطاء اجتماعيًا للفساد الإداري وتبرير التصرفات 
الخاطئة والضارة. 

6]- يتسبب الجهل والسذاجة والفطرة غير القومة وضغط الظروف الاجتماعية العاشة 
في إقدام بعض المواطنين والموظفين على التحايل والتزوير وتقديم المعلومات الكاذبة 
والتوسل بكل السبل والوسائل الني تضعف مقاومة الموظفين والإداريين أو تقنعهم 
بصحة الادعاءات المقدمة لهم من زبائنهم. فيحسنوا الظن مراجعيهم أو تأخذهم 
الشفقة عليهم. فيحسموا الأمر لصالحهم أو يتخذوا القرارات لمصلحتهم. وكثيرًا 
ما يتضح لهم أن الأمر نوع من الفساد المبطن بالتصنع والتمثيل والاحتراف. وبات 
معلوم أن أساليب بعض الجهلاء والبسطاء في تمرير الفساد ليست سهلة كما 


يتوهم بعض الموظفين الذين تنقصهم الخبرة في التعامل مع هذه الشرائح من 
الأميين وامحترفين. 


6 تظل للظروف وللخصوصيات التي تميز المجتمعات عن بعضها تأثيرات متباينة في 
إشاعة الفساد وتسربه. ففي الفلبين على سبيل المثال فإن للثقافة المجتمعية 
وللنظام الاجتماعي المسمى ”الكمبرا دازغو؟ - وهي شبكة من الأقارب والموالين 
والذين يتم تبنيهم أو اندماجهم مع بعضهم في جَمع طقوسي - دورًا مهما في 
حماية الفساد وانتشاره. كما إن لديهم نظام آخر يطلق عليه ”يوتائ نالوب؟ أي 
ديوان رد الجميل والاعتراف بما للغير من فضل سابق بفضل يقابله ولو على حساب 
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77 جمود سياسات الأجور والمرتبات وعدم مواكبتها للظروف الاقتصادية والتغيرات 
الجذرية في المجتمع. ما بجعلها عاجزة عن توفير الجد الأدنى من مستلزمات العيش 
المقبول لشرائح الموظفين فيضطرون إلى سد احنياجاتهم بوسائل وطرق غير 
مشروعة كقبول الرشا والهداياء وتزوير الوثائق. وتمرير المعاملات والتساهل في دفع 
الضرائب والرسوم وغيرها. 

7 - تراكم الثفرات في القوانين والنظم والتعليمات. وعدم المبادرة إلى معالجتها أو تنبيه 
المسؤولين إلى الأضرار التي تنجم عنها. ما يعطيهم الفرصة للنفاذ منها لتصالح 
فئة دون أخرى. 

7- شيوع النمط التسلطي والعلاقات البيروقراطية بين المستويات الهرمية في 
المنظمات الرسمية. وتباعد الهوة بين القمة والقاعدة. وغيبة الممارسات الدمقراطية 
المشجعة للحوار والنقد الذاتي. وضعف نظم التظلم والرقابة الشعبية والقضاء 
الإداري. كل ذلك يساعد على انتعاش الممارسات السلبية والتكتم عليها داخل أروقة 
المؤسسات حتى تستفحل وتعم. وعندها يصبح الفساد الإداري هو القاعدة وما 
عداه هو الاستثناء, 


7- تغلغل بعض العناصر المحترفة والمتمرسة في الفساد الإداري إلى المستويات العليا 
بالسلم الهرمي ولواقع اتخاذ القرارات عن طريق رجال العلاقات العامة والسكرتارية 
أو السائقين والحرس الشخصي وعمال الخدمة. فبحكم إحاطتهم وقريهم 
ومعرفتهم باحتياجات سادتهم وبرغباتهم . تنصب الشياك لإيقاعهم وتوريطهم 
فيتولى هؤلاء توثيق إدانتهم بالصوت والصورة. وعبر أحدث التقنيات ليظلوا 
مستسلمين بلا حول ولا قوة. وهذه هي أحدث وأخطر منافذ الفساد السلح 
بالتكنولوجيا وبشبكات الإنترنت. 

8- أنماط الفساد والإفساد الإداري وأدواته: 
تتنوع الأماط السلوكية المفسدة للإدارة بتنوع المؤسسات والقطاعات التي تشيع 

وتنتشر فيها. واختلاف الأطراف والجهات المتورطة فيها. كما أن للأديان السماوية 
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وللفلسفات أو تلقيم الأخلاقية وللنصوص القانونية السائدة في المجتمعات تأثيرها في 
تقرير ما يدخل ضمن دائرة الإفساد أو يخرج عنها من تصرفات كما سبق وأوضحنا. ولكي 
لا يظل الحديث عن الأماط السلوكية المفسدة موضع اختلاف ونقاش وجدل للاعتبارات 
التي أوضحناها. فقد حرصنا في بحثنا هذا على حصر أهم ما يمكن اعتباره نمطا سلوكيًا 
فاسدًا أو مفسدًا من وجهة النظر الموضوعية والعلمية المراعية لحضارتنا العربية 
والإسلامية أو للنصوص القانونية اللستمدة منها. ونوجز هنا أهم الأماط السلوكية 
المدانة والتي تعتبر فسادًا لتصرف خارجي مفروض أو مُحفز للموظف الذي لم يسبق له 
أن مارس الفساد من قبل. علما بأن هذه الأماط تتباين في درجة خطورتها وعمق آثارها 
السلبية وبالتالي فإنها تتباين في العقوبات التي تفرض على مرتكبيها أو على الأطراف 
المتورطة فيها. 

8 - الرشاء: 


الرشوة في اللغة مشتقة من الرشاء. وهو الحبل الذي يستعان به لإخراج الماء من 
البئر(ة1) . ويطلق عليها مجارًا البرطيل. وهو الحجر الذي يوضع في فم المتكلم 
لمنعه من النطق. والاشتقاقان الآنفان يؤكدان معنى الرشوة كوسيلة للوصول إلى 
المآرب الشخصية . والرشوة في الفقه هي ما يعطيه الشخص لقاض أو صاحب 
سلطة لحمله على ما يريد . ويدخل في حكم صاحب السلطة كل مكلف بخدمة 
عامة سواء أكان وزيرًا أم مديرًا أم عاملاً أم مستخدمًا أم أجيرًا أم عضوًا في لجنة.. 
إلخ. ويسمى الموظف المستلم للرشوة بالمرتشي. أما دافعها فيسمى بالراشي 
ويعتبر الشخص الثالث الوسيط بينهما - إن وجد - شريكًا لهما. وقد حرمت 
الرشوة بقوله تعالى: ”ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريمًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ (الآية 188 البقرة) وفي الحديث 
الشريف ” لعنة اللّه على الراشي والمرتشي في الحكم؟ (صحيح - الترمزي). 


وللرشوة في القوانين الوضعية معان محددة. فهي في أغلبها تعد اجَارًا غير مشروع 
بأعمال الوظيفة أو اخدمة العامة" . وبعض القواتين العربية تعد الرشوة جرمتين 
منفصلتين: إحداهما جرية المرتشي., والثانية جرمة الراشي. والقصد من ذلك هو 


100 


الفساد الإداري .. رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة 


تبرئة الموظف من الجرمة إذا رفض قبول الرشوة مع خِرم الراشي حتى لا يعود لفعله 
مع عدم خققه. وتعتبر التشريعات قبول الوعد بالرشوة وعدم استلامها مثابة 
الرشوة المؤجلة . وكذلك طلب الموظف للرشوة بنفسه لاحقًا وسواء أكانت العطية 
أم الوعد بها شيئًا ماديا أو نقديً. وتشمل كذلك كل المنافع التي يمكن أن خفز 
الموظف للاخّار بسلطتة سواء أكانت ترقية أم وليمة أم علاقة عاطفية أم جنسية. 
وسواء أتم تقديمها فعلدً أم تم قبولها قولاً أو إشارة أو كتابة. أم إنها قدمت له أو 
لزوجته أو لأي طرف آخر للتمويه. أو لإخفاء معالم الجرمة2! . وتدفع الرشوة عادة 
لواحد أو أكثر من الأغراض التالية: 
* الحصول عى حقوق أو مزايا باطلة. 
* لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة. 
* لدفع ضرر أو خوف أو خطر واقع أو متوقع. 
8- العمولات مقابل الصفقات 


والعمولة هي مقدار من المال مثل نسبة مئوية من قيمة عقد أو صفقة خارية 
يحصل عليها الموظف بالتوقيع عليها نيابة عن مؤسسته. ويكون الطرف الثاني 
مقاولاً أو موراً أو مصدراً أو من يقع في حكمهم. ويتم دفع العمولة إما للظفر 
بالعقد والصفقة. أو بتفضيل صاحب العمولة الأعلى على سواه. أو للحصول على 
مزايا تزيد من الأرباح. وهكذا تصبح العمولة مثابة ثمن الخيانة والتواطؤ وإعطاء 
الآخرين مالا يستحقونه أو أكثر ما يستحقونه من مال الدولة العام الذي لا يلك 
مستلم العمولة حق التصرف فيه إلا بما يخدم المصلحة العامة. وقد تكون العمولة 
على شكل أسهم أو حصة من أرباح في حالة قيام الطرف الثاني بإنشاء شركة أو 
تنفيذ مشروع أو تصدير بضاعة. وعندها تقدم أسماء أشخاص ينوبون عن الموظف 
الذي قدم التسهيلات إبعادًا للشبهة وتغطية للجرمة. 

وقد أوضحت التحقيقات التي كشفتها بعض الأقطار عن فتح الشركات الكبيرة 
التي تقوم بدفع هذه العمولات حسابات جارية في البنوك والمصارف الدولية لصالح 
الموظفين الكبار الذين يقدمون مثل هذه الخيانات التي تسمى في لفتهم 
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بالخدمات(13». ومن المؤسف أن يكون بعض هؤلاء المتورطين هم من ذوي الشهادات 

العليا واكناصب القيادية والخبرة الطويلة في العمل السياسي والاقتصادي والإداري. 
وما من عرفوا بتاريخهم وسجلهم النظيف. وهذ يدلل على فعالية أو خبث 
الوسائل والأساليب المعتمدة في إغرائهم. أو توريطهم وشراء ذمهم. وإيصال 
ميكروب الفساد إليهم. وذلك هت مصطلحات ومسميات مبطنة أو خادعة. 


8- السرقات والاختلاسات 


السرقة في اللغة هي أخذ المال خفية. ولفظًا هي مشتقة من الاستراق أي امجيء 
مستترًا لأخذ مال الغير من حرن 

والسرقات هي : مارسات وسلوكيات محرمة ومدانة شرمًا وقانونً. وقالبًا ما يكون 
موظفو الحسابات وا موازنات وأمناء الخزائن والمدققون ورجال الجباية وقصيل الرسوم 
والضرائب وأعضاء لجان الشراء وجرد اتخازن وأعمال الصيانة طرفًا فيها. ونقع 
السرقات عادة على الأموال النقدية أو المواد والأشياء العينية العائدة للدولة أو 
للمؤسسات والهيئات التي تمول من قبلها. وتتراوح هذه الممارسات بين السرقة 
المباشرة للنقود المودعة لديهم أو تلك المسجلة بذمة الغير. وتتطلب السرقات المادية 
والعينية إجراءات إدارية أو ترتيبات إجرائية للتغطية عليها. كأن يتم تزوير المستندات 
أو إتلاف بعضها أو غريف وإضافة معلومات كاذبة عليها. وهذه بذاتها تعد أيضًا 
تصرفات فاسدة يعاقب عليها مقترفها حتى لو لم تستكمل سرقته أو لم يحصل 
على ما حاول حيازته بدون وجه حق . 

والذي يغري بعض النفوس الضعيفة على التورط في مثل هذه الممارسات أحيانًا هو 
الظن السائد في بعض المجتمعات أو لدى بعض شرائح امجتمع بأن المال العام هو 
ملكية مطلقة. لا أهل له ولا رقيب. وأن العبث به أو النيل منه والاستئثار به 
والانتفاع به للأغراض الشخصية أمر جائز أو مكن طللما أنه ليس لشخص حقيقي 
سيطالب به. كما يلجأ بعض صغار الموظفين لهذه الممارسات بعد أن يلحظوا 
شيوعها بين رؤسائهم وزملائهم الذين تنمو ثرواتهم بسرعة ولا يتعرضون للعقاب 
أو الساءلة. وهذا ما يجعلنا نشبه انتشار الفساد الإداري بالمرض الذي سرعان ما 
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ينتقل من السليم إلى الصحيح حتى يصبح وباء. 

ومن الغريب أن تشيع هذه النظرة اللامسئولة نحو المال العام في امجتمعات العربية 
والإسلامية مع أن الإسلام - وهو دين الغالبية - قد حث على احترامه وجعله 
مقدهسًا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. كما شدد فى معاقبة 
السارق بقطع يده وكأن اليد السارقة تصبح فاسدة أو مريضة يجب بترها ليسلم 
الجسم من أذاها تطبيقًا لقوله تعالى: 

”والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اللّه. واللّه عزيز 
حكيم". (الآية 38 - المائدة). 

والاختلاس في الشريعة هو: عمل آخر يختلف عن السرقة. ولذلك لا يعتبر اتختلس 
سارقًا ولا يقع عليه قطع اليد. وفمًا للحديث الشريف. 

”ليس على المنتهب. ولا على اختلس. ولا على الخائن قطع؟ (صحيح - الترمزي ). 
وسيب ذلك هو أن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فهو ينقب ويهتك الحرز ويكسر 
القفل ولا مكن الاحتراز منه بأكثر من ذلك. بخلاف انختلس الذي يأخذ المال المتاح 
على حين غفلة من مالكه وغيره. ولذك يعتبر الاعتداء على المال المطلق أقرب إلى 
الاختلاس منه إلى السرقة(04. 


الغش والتدليس 

والغش بكل أشكاله وصوره نمط سلوكي يرتبط بالفساد. ويصب فيه سوء أوقع 
ذلك في المعاملات الاقتصادية أم المدنية. ولكننا سنقصر الحديث هنا عن الغش 
الذي يعشعش في أجهزة الإدارة العامة أو الذي بمارسه المتعاملون معها. ويهدفون 
منه إلى غقيق أغراضهم الخاصة أو إخاز معاملاتهم أو التنصل من التزاماتهم. أو 
زيادة أرباحهم على حساب الغير أو على حساب مصلحة الجموع. 

وقد حرم الإسلام هذا النمط السلوكي السلبي كما حرمته أغلب القوانين 
الوضعية وفرضت العقوبات على مقترفيه. ففي الحديث الشريف: 
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” من غشنا فليس منا". (صحيح - سنن بن ماجه) وهذا حكم قاطع في عزل الفرد 
الذي يغش قومه أو جماعته أو مؤسسته عن عضويتهم أو عضويتها. أما القوانين 
المدنية فقد ميزت بين أنواع الغش الختلفة وأسهبت في تفصيلها. فالغش التجاري 
والصناعي والصحي الذي ينصب على الأغذية والأدوية والأوزان والمكاييل والمقاييس 
والنقود والأسعار والسلع والأوراق والعمولات له تشريعات ولوائج غير تلك المتعلقة 
بالغش العلمي والمهني والفني الذي يشيع بين الطلبة والدارسين في مختلف 
مراحل التعليم. أو بين الأساتذة والأطياء والمهندسين والمحامين والمحاسبين سواء أكان 
ذلك في إنتاجهم أم في ترقياتهم أم في عملياتهم وتعاملاتهم. فلا شك أن الفساد 
ف الفكر والعلم والمهنة يعد أخطر من الفساد في الأشياء والمواد والسلع. ومع 
ذلك فإن بعض مجتمعاتنا تنشدد في معاقبة الغش التجاري والصناعي. لكنها 
تتساهل في معاقبة الغش في إجراء البحوث وتأليف الكتب وإجراء العمليات 
وغيرها من أعمال الفكر والروح والضمير 
8- إساءة استعمال الصلاحيات واستغلال النفوذ 


المقصود بالصلاحيات هي الحقوق الرسمية التي تعطى للموظفين للنهوض 
مسئولياتهم بحكم الوظيفة التي يشغلونها أو بصفتهم الشخصية. وقد توثق 
هذه الحقوق بلوائح أو نظم إدارية أو أنها تّفوض بقرارات إدارية مباشرة يصدرها 
اتخولون إلى مرؤسيهم أو معاونيهم . أما النفوذ فهو القوة أو درجة التأثير التي 
يتمتع به الموظف بين زملائه والعاملين معه لاعتبارات شخصية ومهنية. فيصبح 
قادرًا على توجيه القرارات أو الإجراءات بطرق غبر رسمبة ومن دون أن يكون لتأثيره 
هذا أي سند أو مصدر قانوني. وإذا كانت الصلاحيات الرسمية تفعل فعلها في 
نطاق المنظمة الرسمية وبين مستوياتها الداخلية. فإن النفوذ يمكن أن يؤدي أدوارًا 
فاعلة. ومؤثرة داخل المنظمة وخارجها. وقد يكون النفوذ مستمدًا من المكانة 
الاجتماعية أو الأسرية للموظف أو من مكانته السياسية أو الحزبية أو النقابية. 
وهي جميعًا مصادر غير رسمية. لكنها مهمة لإضفاء الهيبة والجاه في الأوساط 
الرسمية وغير الرسمية. ١‏ 
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وإساءة استعمال الصلاحيات. أو استغلال النفوذ في الممارسات السلبية قد يتم 
بالتعسف والتشده في تمشية بعض المعاملات التي تخص شريحة أو شرائح معينة 
أو حرمانها بدون وجه حق من التمتع بالمزايا أو بالخدمات العامة التي يتمتع بها 
أقرانهم. كما يمكن أن يتم بالتهاون والتساهل أو التغاضي عن تطبيق القوانين أو 
النظم أو التعليمات الواجب الالتزام بها عند التعامل مع شريحة أو شرائح أخرى. 
ففي كلا الموقفين تطغى الاعتبارات اللاموضوعية ويستغل الموظف موقعه 
وصلاحياته أو نفوذه ليهب هذا ما لا يستحق أو ليحرم ذاك مما يستحق, سواء أكان 
ذلك بدوافع الكره أو الحب أو لأسباب مادية ومضلحية أخرى. ويشتد الأثر السلبي 
لهذه الممارسة حين يُوظف النفوذ والصلاحية للتستر على الخاتفين والمقصرين 
والمفسدين. أو لمضاعفة المكتسبات الشخصية. أو بتاء الشلل والجماعات الضاغطة 
والمستفيدة من الفساد الإداري أو المدافعة عن عناصرها المتورطة فيه. 


وتستثنى الوساطات الشائعة في التعامل مع الأجهزة الإدارية إن كانت تسهم في 
إحقاق الحقوق لأصحابها أو رفع الظلم عن اللستضعفين والمغبونين من أماط 
الفساد الإداري إن كانت تسهم في قضاء حاجة مشروعة وفقًا للحديث الشريف: 
”لأن مشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي 
شهرين". أما إذا تشفع في أمرغير مشروع أو تشمّع بقصد مادي فالأمر مختلف 
وففًا للحديث الشريف: ”من شمّع لأخيه شفاعة. فأهدى له هدية عليهاء فقبلها 
منه. فقد أتى باباً عظيما من أبواب الربا". (حديث حسن. سفن أبي داود). 
8 الابنتزاز 

وهو مط سلوكي آخر للفساد الإداري بمارسه بعض الموظفين من العاملين في 
الأجهزة السيادية أو الأمنية الملسئولة عن حماية ونشر الأمن والطمأنيتة أو مراقبة 
النشاطات الاقتصادية أو غيرها من الأجهزة التحقيقية والتأديبية والعقابية 
كالسجون والمحاكم أو من قبل اللجان الانضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة والمرور 
والتفتيش الصحي والرقابة على الأسعار ودوائر البلدية وموظفي الجمارك العاملين 
في المطارات أو نقاط الحدود فغالبًا ما يلجأ بعض هؤلاء إلى ابتزاز المراجعين 
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والمتتهمين من تشوب قضاياهم أو تنقلاتهم شائبة عن طريق تخويفهم أو 
تهديدهم لإرغامهم على دفع المبالغ أو تقديم الأشياء العينية. وإلا يعرضونهم 
للإيذاء الجسدي أو التعذيب النفسي أو التوقيف أو المراقبة أو فضحهم عبر وسائل 
الإعلام وإلصاق النهم بهم والإساءة لسمعتهم. ومواقف كهذه يحرص عامة 
اتناس على جَنبها ودفعها عن أنفسهم بكل ما ملكون حتى ولو كانوا على يقين 
من أنها تَهُمٌ باطلة وملفقة. فالبريء حين يُتهم. يُدفع ثمنًا باهظًا من حريته 


وإنسانيته وسمعته قبل أن يثبت براءته. 


وقد بلقي الابتزاز مع الرشوة في النهاية. لكن الذي ميز الابتزاز عن الرشوة هو أن 
الأخيرة تدفع طواعية من قبل مقدمها وبرضاه لكونها خَمَق له منفعة أو مصلحة 
أو تدفع عنه أذى أو ضررًا. بينما ينطوي الابتزاز على استخدام التهديد بالإيذاء 
الجسدي والنفسي أو الأضرار بالسمعة والمكانة الاجتماعية بتلفيق الفضائح 
وإلصاق التهم ونشر أسرار ما يجبر الشخص اكبتز على الدفع مكرهاً لمن يمارس 
الابتزاز عليه. وهذه الممارسة تعد بحق شكلاً خطيرًا من أشكال الفساد الإداري الذي 
تبتلى به بعض الأقطار وبعض المؤسسات دون أن ينال مقترفوها العقاب الذي 
يستحقونه. 
8 التحيز والنحاباة 


وإذا كانت الأماط السلوكية الفاسدة التي ذكرت آنفًا تنطلق من دوافع منفعية 
ومادية لبعض ا موظفين المتورطين بها ومن خلالها إلى الإثراء السريع والكسب غير 
المشروع أو مضاعفة مصالحهم الشخصية والذاتية. فإن هذا النمط من السلوك 
المدان ينطلق من دوافع قبلية أو عنصرية أو إقليمية أو طائفية تقوم على التمييز 
بين المواطنين أو بين المناطق أو بين شرائح المجتمع وفئاته لاعتبارات عرقية أو عقائدية 
أو طبقية تؤدي في النهاية إلى تفريق الصفوف وشق الوحدة الوطنية وغرس العداء 
والحقد في النفوس وتأليب المواطنين بعضهم على بعض وإضعاف ثقتهم بنزاهة 
الإدارة وعدالتها. 
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وهذا النمط من السلوك الإداري يعد انحرافًا باجهاز الإداري عن أهدافه المتمثلة في 
خدمة المواطنين على حد سواء. وهو خروج على المبادئ القانونية التي تعمل على 
المساواة والعدالة بين المواطنين. وهو إضعاف للقيم المؤسسية والوظيفية الؤكدة 
على الحياد والموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات والمواقف. إن مناصرة جهة 
واستعداء أخرى يولد ردود فعل غاضبة ومنفعلة بين موظفي الإدارة والمتعاملين 
معها. وهذه بدورها تولد أماطًا فاسدة مائثلة ومعاكسة. تضعف الانتماء 
للمنظمات وللوطن. وتشعر الفئات امجرومة أو الأقليات الضطهدة بالغربة 
والإحباط. وكثيرًا ما تدفع شريحة من العلماء والخبراء إلى الهجرة الخارجية أو 
الانسحاب من الوظيفة العامة في وقت مبكر. واللجوء لمثل هذه الممارسات المدانة 
غالبًا ما يرجع إلى شعور صاحبه بالضعف وعدم الثقة بالنفس فيلجأ إلى حماية 
ذاته بالانتماء إلى العشيرة أو المدينة أو الطائفة أو الطبقة أو الفئة التي تسنده 
وفقًا لمقولة ”أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب؟. 

وينبغي ألا ينهم من طرحنا هذا أننا تدعو إلى التمرد على العشيرة أو الطائفة أو 
نحرض على تفكيك التنظيمات الأسرية والقبلية وغيرها. ولكن الذي تدعو له هو 
ألا نزج ببهذه العلاقات والانتماءات عند تعاملنا مع المؤسسات والهيئات الحكومية. 
وأن نساوي بين جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة بسبب الدين أو القومية أو 
القبلية أو المذهب. وهذا ما تنص عليه شريعتنا وتؤكده لوائح حقوق الإنسان 
الدولية. وتننص عليه قوانين الخدمة المدنية لجميع أقطار العالم. 


8- التقصير والإهدار والإساءة للمنظمة وللادارة 


هذا هو نمط آخر من السلوك المدان في الإدارة يصدر غالبا من بعض الموظفين 
الخانقين والمعقدين لدوافع عبثية وعدائية أو لأسباب مرضية. فهم يتعمدون 
التقصير والإهدار والضياع في أموال الدولة ومتلكاتها ووقتها لينفثوا حقدهم أو 
ليعبروا عن عدم رضاهم عن إدارتهم أو منظمتهم ورما عن عدائهم النظام بوجه 
عام. 

ويدخل في هذا النمط العدائي الكثير من التصرفات اللامسئولة التي لا تسمح 
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بها القوانين ولا تقرها القيم والآداب ولا تخدم المصلحة العامة. وتذكر هنا على 
سبيل المثال ا الحصر 

» التكاسل المتعمد عن أداء الواجبات الرسمية. 

* عدم الالتزام بالوقت الرسمي وعدم توظيقه لصالح المنظمة. 

الإهمال المتعمد للأشياء والمعدات وللمواد الأولية ووسائل النقل. 

إفشاء الأسرار وبث الإشاعات المفرضة. 

* حجب المعلومات أو خريفها أو تسريبها لجهات مغرضة. 

زرع الفرقة والعداوة بين العاملين. 

الإساءة للمراجعين وتأليبهم على المنظمة وإدارتها. 

* التسبب في الحوادث والإصابات في محيط العمل. 

ولا شك أن التساهل والتسرع في عمليات الاختيار والتعيين. وعدم اتباع خطواتها 
بدقة. أو اهل نتائج الفحوص الطبية والمقابلات الشخصية. وتقارير جهات العمل 
السابقة وشهادات تزكية الرؤساء الإداريين السابقين. يسهل بالضرورة على المرضى 
نفسيًا أو عقليًا وعلى أصحاب السوابق أن ينتقلوا من منظمة لأخرى . فينتقل 
فسادهم الإدابي ومشاكلهم معهم. وقد يفلح بعضهم في تأليب آخرين وتكوين 
الشلل الهدامة داخل المؤسسات. ويتينون الهدم الخطط والإفساد المنظم لأغراض 
سياسية أكثر منها شخصية. 


3 


«+ 


* 


«* 


ومن هنا تأتي أهمية تقارير تقبيم الأداء الدوري وأهمية الموضوعية في تقييم هذه 
الفئات لكشفها في مراحلها الأولى وقبل أن تصدر لهم قرارات التثبيت في 
مواقعهم. وقد تاج بعض المنظمات للاستعانة بوحدات طبية أو وحدات إرشاد 
نفسي لإجراء المقابلات لمثل هذه العناصر .علها تستطيع أن تتفهم مشاكلها 
النفسية والعائلية والاجتماعية فتعيدها إلى رشدها قبل أن تَخَّول إلى المحاكم. 
فتزيد أحكامها ضدهم الأمر سوءًا. وعندها يخسرهم امجتمع. فيتسبب ذلك في 
تشريد أفراد أسرهم الأبرياء, ١‏ 
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8- الهدايا الغلول 


هناك تصرفات إدارية أخرى متعددة قد يختلف البعض حول مدى خطورتها. إذ يدلل 
ظاهرها على البراءة وحسن النية. لكنها تؤدي في نتائجها إلى إفساد البعض دون 
سبق إصرار منهم. أو رما دون أن يشعروا بأنهم إقترفوا ذنبًا أوخالفوا سنة أو نظام 
ومن هذه الأماط تبادل الهدايا بين الزبائن والموظفين أو بين المرؤوسين والرؤساء 
الإداريين. فالبعض يفرق بين الرشوة النقدية وبين الهدية العينية التي يقدمها 
الزبائن المنعاملون معهم. معنمدين على العرف الاجتماعي السائد بين الأصدقاء 
والأقرباء . أو مستشهدين بالحديث الشريف القائل: ”تهادوا خابوا" (حديث حسن - 
مسند أبي يعلى). وكثيرًا ما يردد هؤلاء أن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم كان يقبل 
الهدايا. في حين أن أغلب الهدايا التي نراها نقدم للموظفين في وقتنا الحاضر لا يراد 
منها التحابب أو مجرد التعبير عن الود والتقدير الخالص الذي لا تشوبه شائية. وهو 
ما تقصده الأحاديث الشريفة المذكورة آنمًا . وقد فات هؤلاء أن الهدايا الملغومة 
والمبطنة التي تشيع في وقتنا الحاضر والتي تقدم للموظفين تبعًا لمقاماتهم 
ودرجاتهم قد حذر النبي صلى اللّه عليه وسلم منها بقوله”هدايا العمال غلول؟ أي 
خيانة وسرقة. (صحيح - مسند أحمد بن حنيل). 


ويجمع أصحاب الرأي من الفقهاء على أن كل هدية تقدم للغير لتكون وقاية عن 
مكروه أو لجلب مصلحة لاحقة تكون مدانة. ويجتهد أحد الفقهاء فيقول”الأصوب 
في زماننا عدم قبولها مطلمًا. لأن الهدية تورث إذلال اهدي للمهدى إليه. وفي 
ذلك ضرر للطرفين ودخول للفساد؟. وقيل إن الهدية في مثل هذه الأحوال تطفئ نور 
الحكمة. وقد مرف عن النبي صلى اللّه عليه وسلم محاسيته للولاة الذين 
يتساهلون في قبول الهدايا من الرعية وموقفه من ابن اللتيبة الذي استعمله على 
جمع الصدقات في البحرين يؤكد ذلك حين قال هذا العامل للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم: ”هذا لكم وهذا أهدى إل" فرد عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم قائلاً : 
"ما بال الرجل نستعملهٌ عى العمل مما ولانا اللّه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي. 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا؟". 
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وليس غريبًا أن تشيع في عصرنا مارسات الرشا الغلفة بعلب الهدايا. وأن تتستغل 
المناسيات لتقديمها لتكون منسجمة مع روح العصر ومتجاوبة مع بروتوكولات 
الحضارة المادية التي قلبت المعاني والقيم وغيرت أسماء الأشياء وجعلت الهدايا التي 
تعد وسيلة للتحابب وتعبيرًا للتقدير والاحترام جعلتها أداة لجعل الحق باطلاً والباطل 
حمًا. وجعلت المجرم بريئًا والبريء مجرما . وجعلت الفاشل ناجحًا . وجعلت من هو آخر 
القوم في الكقاءة وأقلهم شأنًا في الأداء أفضلهم مرتبة واستحقاقًا. 

وعلى الرغم من ضعف الخط الفاصل بين الرشوة والهدية في بعض الأحوال فإن 
القرائن والدلائل والبواعث التي خيط بالهدايا المشبوهة يسهل قرزها عن تلك 
الحيطة بالهدايا الصادقة والنبيلة التي تخلو من المصالح الخاصة وتتسم بتواضعها 
ورمزيتها فلا يتردد مقدمها من البوح بها ولا بخجل المستلم لها من قبولها ولا تثير 
لدى الحضور أو امحيطين بهما أية شكوك. أما الهدايا التي تدس في الجيوب أو تحمل 
خلسة في الظلام أو ترسل عبر وسطاء محترفين لتقدم إلى أولاد السئولين 
وزوجاتهم وأشراد أسرهم في مناسنيات زواجهم أوفي امياد ميلايهم أو عند خَلهُم 
وترحالهم. فههي دون شك تعد رشوة وإن تباينت في درجة خطورتها. فتقديم مزرعة أو 
سيارة جديدة أو شقة فارهة لمسئول. وكذلك تقديم خروف أو سبيكة ذهبية أو مبلغ 
من المال لمن هو أدنى مرتبة منه يُعد من أعمال الفساد الإداري الذي ينبغي عدم 
التغاضي عنه أو التساهل مع أطرافه في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. 

9- خصائص الفساد الإداري وأعراضه: 


إن التصدي لظاهرة الفساد أو معالجة آثاره أو الوقاية منه يستلزم التشخيص 
الدقيق لخصائصه والتحليل الموضوعي للأغراض التي ترافقه. وسنحاول أبراز أهم هذه 
الخصائص والأغراض ونعرضها بإيجاز قبل أن تختم بحثنا بالمعالجات: 
9- يعد الفساد الإداري في مراحله الأولى مجرد ظاهرة مرضية أو مرضًا عضهيًا ينتفل 
عبر ميكروبات غير مرئية. من المصابين إلى الأصحاء. لكنه سرعان ما يتحول إلى وباء 
ينتشر ويتفشى في الوسط الإداري كتفشي وباء الطاعون والكوليرا والإيدز في 
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البعض بالطرق المباشرة أو من خلال الوسطاء الجدد. وهؤلاء بمثابة ميكروبات الفساد 
لنقل العدوى من الأوساط للموبوءة إلى الأوساط النظيفة. 


ومن الخصائص الأخرى للفساد الإداري أن مارساته الخطيرة وفادحة الضرر على الدولة 
يتم التخطيط لها من قبل متمرسين ومحترفين كبار. ولها وسائل وأساليب 
وشبكات محكمة لتنفيدٌ خططها بتوقيت وبتدبير يجعل كشفها أو إثباتها غاية 
في الصعوبة. وحتى حين تكشف بعض خيوطها فإن خيوطها الأخرى تظل 
مجهولة. ولكي تطمس معالمها وتستبعد عناصرها فإن جدلاً واختلاقًا يثار حولها. 
وقد ينتهى الأمر إلى اتهام بعض الأبرياء بتسليط الأضواء عليهم. أو بتظاهر الجناة 
بالدفاع عنهم وتبرئة ساحتهم. وهذه واحدة من الأتماط السلوكية الدفاعية التي 
تؤدي إلي إبقاء العناصر الفاسدة خارج دائرة الشبهة. والتخلص من العناصر النزيهة 
التي يُخشى خطرها. وهكذا تنطبق المقولة الاقتصادية القائلة بأن النقود الرديئة 
تطرد النقود الجيدة. 

وإذا كانت مارسات الفساد الإداري في انمجتمعات المتخلفة إداريًا وحضاريًا أكثر شيومًا 
منها في المجتمعات المتقدمة والمتطورة فإن الأخيرة تعد بحق بيئة منتجة ومصدرة 
للفساد عبر حدودها. وهذا يعني أن الفساد ظاهرة دوتية سهلة الانتقال عبر الحدود. 
وأنه يألف العيش في كل بيئة. وإذا كانت الجتمعات الفقيرة والنامية لا نقوى على 
خمله ودفع تكاليف معيشته فإن المجتمعات الغنية والمتطورة (بالمعايير المادية) غالبًا 
ما توفر للفساد بيئة مترفة وأجواء ملائمة كي يعشعش ويرتع فيها. وقد تكون 
بعض امجتمعات المتخلفة أكثر عداء وأشد مقاومة للفساد من امجتمعات المتقدمة. 
على الرغم من فقرها الذي يعد دافهًا رئيسيًا للفساد. لكن تراجع القيم وتردي 
الأخلاق وهيمنة الفكر المادي والفلسفات ”العلمانية؟ ومستلزمات حياة الترف 
والرفاهية تعد مشهيات ومحفزات لممارسة الفسا 


وأخيرًا فإن الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية تعد على الدوام ظروقًا 
مشجعة ومواتية لتفشي الفساد الإداري وانتعاشه. لكونبها ظروف أزمات تشح 
فيها الموارد. وتضيق خلالها سبل العيش. وترتفع فيها الأسعار ويتدنى فيها المستوى 
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المعاشي لذوي الدخل المحدود وعلى رأسهم الموظفون. الذين تصعف مقاومتهم 
للفساد وتتراجع لديهم القيم المضادة له. بسبب معاناتهم الشخصية والعائلبة 
في ظل التضخم وتدهور القيمة الشرائية لمرتباتهم الثابتة. ناهيك عن ضغط 
الفئات المستفيدة - من المقاولين والمستوردين وامحتكرين - عليهم وتوريطهم. ومن 
ثم استغلالهم بأبشع الطرق والوسائل. 


وطبيعي أن تكون آثار وأضرار الفساد ومخاطره في ظل الظروف الاستثنائية أعظم 
وأشد منها في الظروف العادية. وأن قدرة امجتمعات. الواقعة حت هذه الظروف على 
خمل آثار الفساد. غالبًا ما تكون ضعيفة. وقد تقودها إلى هاوية السقوط لكون 
هذه الآثار لا تقتصر على إهدار الأموال العامة ونهب الخيرات وسوء توزيع الفرص بين 
المواطنين بل تتعداها إلى تراجع اكثل وتردي القيم وانخفاض ا معنويات وفقدان ثقة 
المواطنين بنظامهم وبأنفسهم ومؤسساتهم. وكثيرة هي الأم والشعوب التي كان 
لها شأن في التاريخ. لكنها هوت وانتهت بفعل الفساد الذي نخرها من الداخل 
فقوض أسسها وأصبحت خبرًا بعد عين. 
0- نحو استراتيجية وقائية لمواجهة الفساد الإداري: 


ومن كل ما تقدم من خليل وتشخيص لنافذ الفساد الإداري ومخصائصه ولأعراضه. 
نستخلص هنا أهم الأفكار والمفترحات التي نأمل أن تسهم في تسليط الأضواء 
وإجراء الدراسات. ووضع الخطط والبرامج. وخدد السبل والوسائل للتصدي للفساد 
وللحد من آثاره. والتوعية بمخاطره والوقاية منه. 


0- إن أول خطوة وانطلاقة يمكن أن نفعلها للتصدي للفساد الذي يهدد أغلب 
المؤسسات البيروقراطية التي نعمل بها أو نتعامل معها هو أن نيدأ بأنفسنا قبل 
التوجه للآخرين. وذلك بممارسة الحاسبة الذاتية والنقد الذاتي لممارساتنا وتصرفاتنا 
التي اعتدنا عليها. فنقف عندها لنخضعها للمراجعة والتقويم . فكثيرًا ما تصدر 
منا أماط سلوكية سلبية وانفعالية قد تقع في دائرة الفساد أو وم حولها دون 
إدراك منا. وأن نستحضر أهدافنا وطموحاتنا التي نتطلع إليها ونريد الوصول لها 
لنعقلها ونرشدها لكي الا تجمح بنا فتوقع بنا في دائرة الخطأ أو تقودنا إلى السلوك 
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السلبي المدان الذي نظن أنه أقصر الطرق لتحقيق ما نريد . فالشهوات والرغبات 
التي تثيرها بعض النفوس لا يمكن في غالب الأحيان ردعها باللوائح والنصوص. وخير 
مبدأ يومي يمكن أن نتبناه في مسيرتنا الوظيفية هو القول المأثور: "حاسبوا 
أنفسكم قبل أن خاسبوا" . فالنفس كما جاء في القرآن الكرم هي مصدر التفيير 
وهي منيع الإصلاح وفمًا لقوله تعالى :” إن اللّهِ كا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم؟ (الآية 11 - سورة الرعد). وهذا ما تؤيده أغلب النظريات والمنهجيات 
العلمية ا لعاصرة. وحين نفعل ذلك يكون كل فرد منا قد أطلق رصاصته بوجه هذا 
العدو الذي تسبب في تردي أحوال العديد من المجتمعات وفي سقوط أعظم 
الحضارات. 


0 - وحين ندعو الأفراد إلى خصين أنفسهم وترشيد سلوكهم ضد إغراءات وضغوط 
الفساد الإداري فإننا نحملهم في نفس الوقت مسئولية توعية أبنائهم وبناتهم 
وامحيطين بهم بدءًا من مرحلة الطفولة والمراهقة وحتى مرحلة الصبا والشباب. 
فيفرسوا فيهم القيم الروحية والفضائل الأخلاقية ويعمقوا فيههم حب الخير 
والتضحية والإيثار والصبر والتحمل والقدرة على المفاضلة بين الخير والشر وبين الحق 
والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الحلال والحرام. وذلك بتوفير الفرص ال مناسبة 
لنطبيقها ومارستها وليس بمجرد تلقينها وترديدها أو التحذير من مغبة مخالفتها. 
ونحن نعلم أن المبالغة في النهي والتشدد وفي التخويف كثيرًا ما تعطي نتائج 
معاكسة وفقًا لمقولة: ”ما زاد عن حدة انقلب إلى ضده؟ ومقولة : ”الإنسان حريص 
على ما مُنع؟. وهناك العديد من الهيئات الخيرية والاجتماعية والإنسانية التطوعية 
التي بمكن أن تشغلهم بها خلال عطلهم وأوقات فراغهم . ونقدم لهم من خلالها 
البرامج. ونتيح لهم الفرص الحياتية ليمارسوا الحياة العملية. ويتخذوا القرارات 
الشخصية. ويتحملوا المسئوليات خت إشراف أبوي وتربوي هادف وموجه. أجل 
فالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر وهذا ما يؤكده علماء النفس الذين 
يقولون :”إن التجارب المبكرة في الحياة تظل فاعلة حتى الممات؟. 0 


0 - إن التصدي للفساد الإداري من خلال المؤسسات الأمنية والقضائية والتي تقوم 
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بالقصاص العادل كما يقال من المفسدين والمتورطين بالفساد يعد أمرًا ضرويًا 
ومهمًا. ولا مكن الاستغناء عنه. وخاصة إذا وضعت التشريعات المعقولة والمراعية 
لدوافع المفسدين وللظروف المحيطة بهم. ولحجم الأضرار المترتبة على جرائمهم. 
ومُهدت مسكولية تطبيقها لشريحة من الرجال الأمناء الذين يحرصون على 
العدالة ويؤمنون بكرامة الإنسان. فتظل الآية الكرمة ”ولكم في القصاص حياة يا 
أولى الألباب» (سورة البقرة). خالدة ما بقيت الحياة ١‏ 

غير أن الاكتفاء بالمحاكمات وإصدار القرارات القضائية وإرسال المتورطين المدانين إلى 
السجون لقضاء بقية عمرهم أو بعض منه. لا يمكن أن يوصل امجتمعات إلى المعالجة 
الشافية أو يخلصها من شرور الفساد واستمرار مارساته. لأن للفساد - كما 
أسلفنا - أبعادًا وجذورًا تمتد إلى البيئة. وله منافذ ومداخل تمهد لاتتشاره وتفشيه 
مثل المرض الذي سرعان مايكون وباء. وعليه فإن الإكثار من المحاكم و السجون. وإن 
عدم استيعاب المنحرفين والفسدين وعدم معرفة الدوافع وتشخيص الأسباب 
وخليل الظروف واجتثاث الجذور المسببة للفساد يجعل الأمر كالنفخ في الرماد (05. 


وينبغي ألا يُفهم من هذا القول أننا تدعو إلى التساهل في محاسبة المفسدين أو 
إطلاق سراح المتهمين طاما أن سجنهم وعقابهم ليس حلا فالذين تثبت إدانتهم 
يستحقون الجزاء. مع قناعتنا بأن حظهم العاثر قد جعلهم كبش فداء لآخرين أشد 
فسادًا منهم في حين أنهم طلقاء يعيثون في الأرض فسادًا. ولكن الذي نؤكده 
وندعو له هو أن لجعل المتورطين أو الحكوم عليهم مدخلاً عمليًا وعلميًا للنفاذ إلى 
أوكار الفساد. ونصل من خلالهم إلى الجيوب التي يعشعش فيها. من خلال دراسات 
تسبر غورهم وتقف على حقيقة دوافعهم وعلى الظروف التي أوصلتهم لهذا 
السلوك المرضي الدان دينيًا واجتماميًا وقانوتيًا. فأصحاب السوابق في قضايا 
الفساد الإداري هم أدلة وشواهد حية بالغة الأهمية وعظيمة الفائدة لكونهم 
عينات مثلة يمكن توظيفها من قبل فرق البحث العلمية ومراكز الإرشاد التربوية. 
والاستعانة بها من قبل وسائل الإعلام. كما إن جميعهم في سجون متخصصة 
وفتح أبوابها أمام طلبة المدارس والجامعات يمكن أن يكون خير منهجية للوقاية 
وللتوعية واستحضار النتائج المترتبة على الخطأ قبل الوقوع فيه. ”“فدرهم وقاية 
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- كما يقال - خير من دينار علاج.؟ إن السجون في العديد من الأقطار قد أصبحت 
مدارس ومراكز لتأهيل المفسدين. 


0 - وأهم ما تَذّكر به هذه الدراسة وتحذر من عواقبه هو الغزو الفكري الذي تتعرض 
له الشعوب النامية. ونخص هنا غزو المفاهيم والنظريات الغربية التي تبحث وتفسر 
الظواهر الاجتمافية والإنسانية على اختلاف حقولها العرفية. فتسوقها عبر 
جامعاتها ومؤلفاتها ومؤمراتها إلى أقطار المعمورة. وكأنها حقائق وقوانين تصلح 
لكل زمان ومكان. ومن آثار هذا الغزو وأمثلته ما تطرحه النظريات الأمريكية حول 
تعريف الفساد الإداري ووظائفه ودوافعه. فمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي 
زعيمة الفكر البراجماتي الذي يؤمن بالواقعية وبالوسائلية والميكافيلية. وهي 
فلسفة حياتية تنطلق منها العديد من النظريات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والإدارية. وموجبها يضعف الخط الفاصل بين الخير والشر. والحق والباطل. 
والصلاح والفساد. تبعا للهدف المتحقق والغاية المنشودة والنظرة النسبية لأشياء 
من مختلف الأطراف المؤمنة بهذه الفلسفات. 

0 -الفساد لا مكن أن يكون مدخلاً للتنمية أو طريقًا مشرومًا لتحقيق الأهداف 
الفردية أو الجماعية. وأن مقولة ”الغاية تبرر الوسيلة؟ النابعة من الفلسفة 
الميكافيلية والذرائعية بنيفي ألا جد هوى في نفوسكم . وأن الذي يمكن أن نستعين 
به ما توصلوا له هو مناهج البحث العلمي وأدواته وفرضياته. فبالبحث العلمي 
الرصين يمكننا أن نتصدى للفساد الإداري في مجتمعاتنا من أجل كسر شوكته 
وإنقاذ البلاد والعباد من شروره. 


ولكي تسهم دراستنا هذه في خدمة الباحثين المعنيين بموضوع الفساد الإداري 
وتشجعهم على إجراء الدراسات الميدانية بمجتمعاتهم. ومن أجل بلورة أطر نظرية 
وماذج علمية تسهم في كشف الفساد ومعالجته. تطرح هنا عددًا من الفرضيات 
التي استنبطناها من مراجعتنا لأوضاع الفساد وقضاياه في العديد من الأقطار 
التقدمة والنامية. آملين أن تُكّئف الجهود الفردية والجماعية والرسمية لاختيارها 
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حتى لا يظل الحديث عن الفساد الإداري نظريًا ووصفيًا. وإني على ثقة من أن اختبار 

هذه الفرضيات بالطرق العلمية وبعلومات إحصائية سيساهم في تطوير نظرية 

عربية تساعد المعنيين بالإصلاح الإداري على مواجهة الفساد وخفيف مستنقعاته. 

وفيما يلي أهم هذه الفرضيات. 

يتناسب الفساد الإداري طربيًا مع مركزية السلطة والصلاحية. وعكسيًا مع 
لامركزيتها وتوزيعها على أكبر عدد من المستويات والأفراد. 

يتناسب الفساد الإداري طرديًا مع سنوات الخبرة للأفراد الذين لهم الاستعداد 
لممارسته. وعكسيًا مع مستويات تأهيلهم العلمي وشهاداتهم. 

الذكور من الموظفين ومن المراجعين أكثر تورطًا في الفساد الإداري من الإناث. 
والعزاب من الجنسين أكثر تقبلاً له من المتزوجين والآباء . 

المترفون والعابثون من الموظفين أكثر جرأة على تقبل الفساد وأشد خطرًا في 
مارسته من الموظفين البسطاء. 

الكسب غير المشروع والإثراء السريع وحياة الرفاهية أشد وأقوى تأثيرًا لممارسة 
الفساد الإداري من تأثير الفقر والبحث عن لقمة العيش. 

مارسة الفساد في المؤسسات المجلية والحدودية والمناطق النائية أكثر منه في 
مؤسسات المحافظات أو في العاصمة. 

تتناسب حالات الفساد الإداري طرديًا مع معدلات سرعة دوران الموظفين 
والمواطنين سواء بين المنظمات أو بين المدن أو بين الأقطار. 

ميل الموظفين العاملين في المؤسسات المتطورة. لممارسة الفساد الإداري أقل منه 
لدى العاملين في المؤسسات المتخلفة أو الأقل تطورا. 

- كشف الفساد الإداري في المؤسسات المتطورة أقل احتمالاً من كشفه في 
المؤسسات المتخلفة لأن أساليب الفساد تتطور وتتعقد مع تطور الأساليب 
والتقنيات المستخدمة. 
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حالات الفساد الإداري تتناسب طرديًا مع معدلات التفير والتحول السياسي 
والاجتماعي والإداري التي تؤدي إلى اتساع الهوة بين العادات والتقاليد والقوانين 
والنظم المستقرة. وبين القيم والمفاهيم الجديدة التي تفرضها حياة العصر 
ومستلزماته. 

المنظمات المغلقة والمعزولة أكثر ميلاً وتورظًًا في الفساد الإداري من النظمات 
المفتوحة أمام موظفيها وجمهورها الداخلي أو الخارجي. 

تعد الظروف الاستثنائية والطارئة وأوقات الأزمات أكثر ملاءمة لتفشي الفساد 
من الظروف الاعتيادية والآمنة. ْ 

الإدارات والأقسام الخدمية المتعاملة مع الزبائن والمراجعين أميل لممارسة الفساد 
من الوحدات الإنتاجية حيث التعامل مع المعدات وا مواد. 

احتمالات كشف مارسات الفساد المتفشي بين العاملين في المستويات الإدارية 
الدنيا وبين صغار الموظفين أكبر من تلك التي يُكشف فيها فساد اللستويات 
العليا وكبار الموظفين. 

0- دعوة ورجساءم 

وآخر ما تختتم به هذه الورقة . دعوة أوجهها إلى جميع المعنيين بالتطوير والتعصير 

والتنوير والتنمية الإدارية . وإلى العاملين في المراكز والمعاهد والجمعيات المتخصصة 

في التدريب والبحث والاستشارة الإدارية أينما كانوا في أقطارنا العربية. نرجوهم 

ونحثهم من خلالها على ضرورة تفعيل برامجهم. ومضاعفة جهودهم. والتنسيق 

والتعاون فيما بينهم من أجل وضع استراتيجية عربية تتنصدى للفساد بالإصلاح 

الإداري. على أن تكون تلك الاستراتيجية كالقالي: 

* استراتيجية مستقبلية نواجه بها القرن الحادي والعشرين. تستمد منطلقاتها 
من الآيات القرآنية والأحاديث النيوية الخالدة. وترقى تطبيقاتها للتجارب الدولية 
المعاصرة. وتوظف في مؤسساتها التقنيات الإدارية المتطورة. 
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* استراتيجية علمية وعملية توفق بين الأصالة والمعاصرة. وتوائم بين النقل 
والعقل. وتهدف إلى خَقيق ما ينفع البلاد والعياد 

* استراتيجية إصلاحية . تهدف خططها وبرامجها وجهودها لإصلاح ما قسد من 
النفوس وتصحيح الأخطاء التي عَكَمَت بالرؤوس. وترشد الإهدار والضياع الذي 
يتعرض له المال العام. وتعدّل ما تقادم من النصوص. وتصوغ ما تتطلبه روح 
العصر من طقوس. 
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هوامش الدراسة 
1- من الكتب المشهورة حول الفساد الإداري في الدول النامية والتقدمة انظر 


حلى عع رمءع6 كء نتأسحاه © عوستمماء 17 صذ دمتأمدم00) ,كمتكامسنة .8 ممه طائة:11 .11 
.63 رؤووءط .امنا معل 
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2 - للعرفة أسماء المتورطين في الفساد الإداري داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس ريجان 
انظر المقالة المنشورة فس مجلة لوموند ‏ ديبلوماتيك. بعنوان ”الفساد الإداري في 
البيت الأبيض “. ع 3. 1989. 

3 - على الرغم من صدور قانون لمحاربة الفساد في الاقاد السوفيتي منذ عام 1962 
يعاقب من يحاول إفساد الحياة الاقتصادية بعقوبة الإعدام . فإن جرائم الفساد ظلت 
تتزايد في هذه الدولة حتى سقوطها. وفي 1992/8/16 نشرت جريدة الثورة العراقية 
بعدد 8013 خبرًا بعنوان ”عمدة موسكو يرشي شرطتها ب 25 مليون روبل؟ نقلته عن 
صحيفة البرافدا الصادرة في موسكو. وهو مجرد مثال على شيوع الفساد في هذه 
الدولة الاشتراكية التي قامت أساسًا لإشباع حاجات الناس ومحارية الفساد والظلم 
والاستغلال. ونشرت جريدة الوطن القطرية في عددها 1107 بتاريخ 1998/9/14 عن 
فساد رئيس بلدية سانتا يطرسيورج والهارب إلى فرنسا بعد ملاحقة النيابة له. 
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.301-08 .مم ,1977 نجدل/ة ع1 


5- للاطلاع على هذه التعريفات يرجع للمصادر التالية: 
- أحمد رشيد. الفساد الإداري: الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية, 1976. 
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- عاصم الأعرجي: ”الفساد الإداري: أسبابه ووسائل معالجته؟ مجلة الاقتصادي ع 1. 
185 
- أنعام الحق ”فساد البيروقراطية". مجلة الإدارة الباكستانية. مكتبة الإدارة 
السعودية. ع 1 . شوال 1399. 
- توفي فارهيجن وأنطونيا ترمترونا : ”المصالح الشخصية والإدارة العامة: جربة أوربا 
الوسطى الشرقية". ا جلة الدولية للعلوم الإدارية. مج 1. ع 1. 1996 ص 82-50. 
6- جلال معوض: ”الفساد السياسي في الدول النامية؟ . مراسات عربية ع/4. 1987. 
- حمدي عبد الرحمن: الفساد السياسي في أقريقيا. القاهرة: دار القاريع 
العربي. 1993. 
- أنظر أيضًا للمزيد من الفساد السياسي والهدايا القدمة لرجال القمة: 
علةلا :مقكو]8 بوع81 .لإعهسطنوع.آ 10 طععوء5 ع1 : ععتاتاوط طهعة .دمدلس8 .11 - 7 
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,1970 .عضآ ,تأماقصة]1 0سة أدتمطعمن8ظ غ101 :21.57 .ولو و لوسرم 
9- يعد تقي الدين المقريزي أول المتصدين لظاهرة الفساد في الدولة في ظل ظروف 
الأزمات الاقتصادية. فقد كتب عام 808 ه كتابه الموسوم ”إغاثة الأمة لكشف 
الغمة". حول الكوارث التي تعرضت لها مصر وتسببت بالقحط ثم الفساد. وهو أول 
من حمل مسكولية الأزمات الاقتصادية والإدارية وما يعقبها من قساد للحكام وسوم 
تدبيرهم أو غفلتهم عن النظر في مصالح العباد حيث يقول: ”إن أصل الفساد هو 
ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة. كالوزارة والقضاء ونيابة الإقليم 
وولاية الحسبة وسائر الأعمال بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل, 
فيحظى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ ما لم يكن يؤمله من الأعمال 
الجليلة والولايات العظيمة لتوصله بأحد حواشي السلطان ووعده بمال للسلطان على 
ما يربده من الأعمال؟. انظر : كتابه إغاثة الأمة لكشف الغمة. دار الهلال. تقديم د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة. 1990. 


121 


انجلة 


-0 


-1 


-12 


العربية للإدارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


من الفضائح المعلنة عن فساد القضاة في أمريكا الفضيحة التي أعلنت عام 1982 
حين تفاضى عدد كبير من القضاة الأمريكيين الرشوة مقابل إصدار أحكام لصالح 
المتهمين في القضايا المعروضة عليهم ما دعا الكوغرس إلى إصدار قانون حاسبة 
القضاة عن فسادهم. يرجع إلى مجلة : التقرير الدولي. الصادرة في نوفمبر عام 1982. 
أما آخر هذه الفضائح فقد تمثلت في فساد القضاة في ولاية كاليفورنيا عندما برأوا 
رجال الشرطة المتورطين في تعذيب أحد المواطنين السود وتسبب قرارهم في هيجان 
الشعب ضد حكومة بوش. فاضطرهم إلى إعادة المحاكمة. أما في فرنسا فقد 
اضطرت الحكومة إثر شيوع فضائح الفساد في أجهزتها إلى استحداث إدارة مركزية 
لمنع الفساد عام 1993 ومجلس أعلى للأخلاق المهنية عام 1993 إضافة إلى اللجنة 
الوزارية للتقصي والتحري في العقود الحكومية والاتفاقيات عام 1991. 


ابن منظور. لسان العرب. الجزء الرابع ص 333. 
أنظر عزت حسين. الجرائم الماسة بالنزاهة. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. . 1987. 
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أحمد كمال الدين موسى. الحماية القانونية تللمستهك. الرياض: معهد الإدارة 
العامة . 1402 هم 


نبيل مدحت سالم . الجرائم الاقتصادية. دار النهضة العربية . 1972. 
السيد سابق . فقه السنة: دار الفكر. مج 2. 1992 ص 414. 


5 - لويس حبيقة. ”إمكانية محاربة الفساد الإداري؟ مجلة الإداري اللبنانية. ع1. مج 33. 


7 ص 30 - 31. 
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تقييم البرامج التدريبية في ضوم 
المنحى المبني على نظرية النظم * 


د. عبد البارى درة ** 


مقدمة وأهداف البحث: 
إن التقييم عملية ضرورية وأساسية في أي برنامج تدريبي. ذلك أتها ترتبط ارتباطًا 
وثيمًا بالاحتياجات التدريبية والأهداف المتوخاة من ذلك البرنامج. كما أنها ترتبط بجميع 
مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية. 
والتقبيم من ناحية أخرى عملية متعددة الأبعاد وتتشابك فيها كثير من القوى 
والمؤثرات والعناصر. وهذا يجعلها عملية صعبة. معقدة. يزيد من صعوبتها أيضًا أن 
المقيم مضطر لإصدار أحكام تتعلق بالمدربين والمتدربين والأساليب التدريبية والوسائل 
المستخدمة. والنتائج القريبة والبعيدة المترتبة على عملية التدريب. 
تشير العديد من الدراسات إلى أن المنهج المبني على نظرية النظام (-وى قتتعاةز8 
036) يساعد الباحث كثيرًا على القاء الضوء على أبعاد عملية تقييم البرامج 
التدريبية المعقدة المتشابكة. ويعين على تكوين نظرة شمولية تلم بالكل ولا تهمل 
التفاصيل. تأكيد لهذا المفهوم فإن هذا البحث يهدف إلى خقيق التالي: 
أولاً. عرض المفاهيم الأساسية لتقييم البرامج التدريبية من حيث لخديد معنى 
التقييم وبيان أهدافه وأنواعه وطبيعته. 
ثانيه توضيح معنى المنحى المبني على نظرية النظم ومزاياه وأهميته في النظر إلى 
التدريب كنظام مفتوح. 


تشر هذا المقال في العدد الأول والثاني من امجلد الخامس لسنة 1981 من امجلة العربية للإدارة. 
** مدير دائرة العلوم الإدارية - جامعة اليرموك - ويشغل حاقًا منصب رئيس جامعة الإسراء - 
المملكة الأردنية الهاشمية 
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ثالفّاهد خديد عناصر عملية تقييم البرامج التدريبية في ضوء المنحى المبني على نظرية 


النظم. 


رابعاً. خديد نتائج البحث والتوصيات المترتية عليه. 


أولاً. مفاهيم أساسية في تقييم البرامج التدريبية: 


يمكن أن نعرض للمفاهيم الأساسية في تقوم التدريب في شكل جوانب أساسية 


جملها فيما يلي: 


-1 


يمكن تعريف تقييم التدريب (تقومه) بأنه تلك الاجراءات التي تقاس بها كفاءة 
البرامج التدريبية ومدى لخاحها في خقيق أهدافها المرسومة. كما تقاس بها أيضًا 
كفاءة المتدربين ومدى التغبير الذي لح التدريب في إحداثه بينهم. وكذلك تقاس بها 
كفاءة المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي (0). 

كذلك قد عرف تقييم التدريب بأنه عملية منظمة تتضمن جمع وتمحيص معلومات 
لاتخاذ قرارات تتمخض عن الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة للتدريب. حَقيقًا لأهداف 
المؤسسة 2 , 


بينما تناول التعريف الأول الاجراءات التي نقيس بها كفاءة البرامج التدريبية 
والمتدربين والمدربين عند القيام بعملية التقييم, فإن التعريف الثاني ركز على عملية 
جمع المعلومات وتمحيصها عند القيام بالتقييم. 

واقع الأمر أن جوهر عملية التقييم يقوم على جمع المعلومات وخليلها وتقدهها 
لمتخذي القرارات في المؤسسات كي يقدروا ويحددوا قيمة جميع البدائل المتاحة 
أمامهم فيما يتعلق بجميع جوانب البرامج التدريبية تخطيطًا وتنظيمًا وتنفيدًا 
وعناصرها المتمثلة في المشاركين والمحاضرين فيها والموارد المادية والأهداف والأساليب 
والطرق والنتاجات التي تمخضت عنها. وهكذا فإن مفهوم التقييم بالمعنى الأخير 
مفهوم شامل. وليس مفهوما جزثئيًا. 


يحظى تقييم التدريب باهتمام أكثر من جهة أو طرف من لهم علاقة بالتدريب. 
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فالدول - لاسيما النامية منها - تقوم بتقييم التدريب ومعرفة النقائج التي 
تتمخض عنه. إذ أن تلك الدول تنظر إلى التدريب على أنه نظام يهدق إلى رفع 
معدلات كفاءة أداء الوظيفة العامة (6 _ 


تقوم النظمات كذلك بتنظيم التدريب إذ أنها تستثمر أموالاً وجهودًا وأوقانًا في 

تنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها. فعملية تقييم التدريب بالنسبة للمنظمات 

ضرورة لا غنى عنها حتى خصل على معلومات تساعدها على القيام بتقدير سليم 

لمدى العائد الذي حققته تلك الاستثمارات في التدريب. 

كذلك خرص معاهد التدريب الإداري على تقييم برامجها التدريبية. لأن التدريب هو 

جوهر عملها وعملية التقييم بالنسبة لها عملية أساسية وضرورية. ومن ناحية ثالئة 

فإنه يهم كلاً من المدربين والمتدربين معرفة كيف كان أداؤهم ونواحي القوة والضعف 

فيه. حتى يحسن كل منهم انتاجه في نطاقه وعمله وتخصصه © , 

يرمي التقييم إلى خقيق أهداف (أدوار) منها ما يلي: 

أ يمكن بواسطة التقييم تقدير نتائج تعليم المتدربين أو الشاركين في برنامج 
تدريبي, وهي نتائج تتعلق بالمعلومات التي اكتسبوها والمهارات التي نموها. 

ب- بمكن بواسطة التقييم الوقوف على صلاحية البرنامج التدريبي نفسه وهل 
حقق الأهداف التي وضعت له؟ 

ج- يمكن بواسطة التقييم الوقوف على الجوانب التنظيمية والإدارية والإجرائية 
للتدريب في المؤسسات. 

د- يساعد التقييم على معرفة إمكانات الموظفين الذين يشتركون في برنامج 
تدريبي. فيبين نواحي القوة والضعف في أدائهم. وقد تستخدم المعلومات التي 
بحصل عليها متخذو القرارات في ترقية بعضهم إلى مراكز قيادية مرموقة. 

ه- يستخدم التقييم ليكون أداة تعلمية تدريبية. فما دام التقييم يؤثر بطريقة أو 
أخرى في التعلم. فإنه يمكن استخدامه أداة تدريبية لتحسين التعلم ليكون أكثر 
فعالية. 
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و- يفيد التقييم في ملاحظة تأثير ديناميات الجماعة على أداء الفرد. فمن المعروف 
أن الجماعات تتبع معايير وقواعد سلوكية يختلف تأثيرها على الأعضاء نوما 
وكمًا. كما أن للجماعات طرمًا مختلفة في اتخاذ القرارات. كل هذه القوى بمكن 
معرفتها إذا وضع المشاركون في مواقف عمل مع مجموعات أثناء التدريب. 

4- يرتيط التقييم بالتخطيط للتدريب ارتباظًا وثيقًا. فإذا كان التدريب جهدًا منظمًا 
مخططًا له لتزويد القوى البشرية في المؤسسات بمعارف ومهارات واجاهات إيجابية 
فإن التقييم هو نوع من المراقبة (01اه20) لذلك الجهد. والواقع أنه لا مكن فصل 
التقييم عن التخطيط للتدريب بل ولا يمكن فهم قيام عملية تقييم فعالة إذا لم 
يكن هناك تخطيط. لأن التقييم هو جمع معلومات عن مدى انحراف أو عدم انحراف 
البرنامج التدريبي عن الأهداف الجددة التي وضعت له. 

5- يترتب على المقولة الني ذكرت في (4) أن التقييم برتبط ارتباطًا وثيمًا بالأهداف امجددة 
للبرتامج التدريبي. ومن ثم فإنه يجب أن يتم في إطار تلك الأهداف ومعرفة مدى 
خققها. وما أن الأهداف التدريبية تنبثق عن الاحتياجات التدريبية فإن التقييم يرتبط 
بالاحنياجات التدريبية ارتباطه بالأهداف. ومن ثم فإن التقييم الفعال يجب أن يكون 
تقييمًا مخططًا نه (308اةنال898 لعهصضةام) أي يجب أن يخضع لتصميم ما (دعذوء2) 
وقد يصلح النموذج التالي ليكون موذجًا لتصميم تقييم لبرنامج تدريبي (5. 


الشكل رقم (1) 


وضع خطة لتزويد متخذي 
القرارات بالمعلومات 


”موذج لتصميم التقييم؟" 
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إعتمادا على ما تقدم فإن تصميم التقييم يتضمن ثلاث عمليات أساسية هي: 


3 خديد العناصر التي يراد تقييمها في البرنامج التدريبي وهذا يتطلب ديد نوع 


القرارات التي يستخدمها التقييم. 
ب- وضع خطة للحصول على المعلومات المطلوبة للتقييم وهذا يتطلب ما يلي: 
+ جمع المعلومات. 


* تنظيم المعلومات (أي وضع معايبر لنوعية المعلومات المطلوبة). 
* خليل تلك المعلومات في ضوء المعايير الوضوعة. 


ج- وضع خطة لتزويد متخذي القرارات بالمعلومات: 


وهذا يتطلب وضع تقرير بالنتائج التي توصل إليها المقيم ورفعه إلى متخذي القرار 
لإحداث تعديل في مدخلات نظام التدريب أو عملياته. 


6- بميز علماء الإدارة والتربية بين التقييم الخنامي. (008ا1ة/81 76م02دمنا5) والتقييم 
الإلكتروني (ممتاقسلة89 ع«تتهسمه8). إن النتاج النهائي لبرنامج تدريبي هو موضوع 
التقييم الختامي. أي أن أهداف ذلك البرنامج تكون محور التقييم. أما في التقييم 
التكويني فينصب الاهتمام على تشخيص تواحي القوة والضعف لدى المتدربين من 
أجل إرشادهم في خصيلهم. واتخاذ التدابير العلاجية اللازمة 9) . 


ويقرق آخرون بين التقييم الختامي والتقييم التكويني على أساس أن التقييم 
التكويني يتعلق بالبرنامج التدريبي. ومن ثم فهو جزم أساسي من عملية التخطيط 
للبرنامج. أما التقييم الختامي فيقيس فعالية البرنامج التدريبي. ويرمي إلى معرفة 
النتائج التي حدثت للمتدربين بعد أن تعرضوا لخبرات البرنامج التدريبي (9©, ٠‏ 

7- يستحسن أن يسهل التقييم عملية التقويم الذاتي لدى المتدربين. ونعني بذلك أن 
المعلومات التي نتوصل إليها حول المستوى الذي يحرزه متدرب ماء في أحد الاختبارات 
أو الفحوص أو المقابلات. أو لتنفيذه لمهارة ماء يجب أن يطلع عليها ليقف على 
حقيقة موقعه من الأهداف الخاصة المقررة في البرنامج التدريبي. 
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8- يجب أن ينظر إلى التقييم على أنه عملية مستمرة تبدأ قبل بدء البرتامج التدريبي 
وخِرى أثناء تنفيذه. وتستمر بعد انتهائه. آخذين بعين الاعتبار خضوع جميع مدخلات 
وعمليات ومخرجات النظام التدريبي تعملية التقييم تلك. ومن هنا يجب أن لا يكون 
التقبيم عملاً متقطعًا وغير منظم. بل عملاً مستمرا. منتظمًا يشكل جزءا لا يتجزأ 
من بنية نظام التدريب. 


9- ينبغي أن تكون عملية التقييم عملية تعاونية. أي ينبغي أن تشترك فيها كل 
الأطراف المعنية التي مكن أن تتأثر بنتائج التقييم. 

0- يستحسن أن ينظر إلى عملية التقييم على أنها وسيلة وليست هدمًا في ذاتها 
فثمة أهداف. سبق أن أشرنا إليها في الفقرات السابقة. نرمي إلى خقيقها من وراء 
القيام بتلك العملية. وهذه الأهداف تتعلق بفعالية التدريب وأثره في المتدربين. كما 
تتعلق بقياس درجة كفاية المدربين وحسن استخدام الموارد المتاحة. مما ينعكس بشكل 
إيجابي أو سلبي على أداء الملنظمة. 

ثانياه المنحى المبني على نظرية النظم والتدريب كنظام مفتوح: 

منذ الخمسينيات من هذا القرن بدأت نظرية النظم العامة (قصسعأذتز5 لهتعمء © 

18601 تأخذ اهتمامها ميرًا من علماء الإدارة. ثم يتضاعف تأثير هذه النظرية حتى 

أصبحت مدرسة واخاهًا في الفكر الإداري الحديث. تقوم هذه النظرية على أساس اعتبار 

النظام مجموعة عناصر أو أشياء مترابطة أو متفاعلة تشكل معًا وحدة عضوية 

متماسكة. 

بناء على ذلك فقد اعتبرت المنظمات أو المؤسسات العامة والخاصة نظما اجتماعية 
مفتوحة (تتعاقلزا5 506131 68م0) إن هذه النظم الاجتماعية المفتوحة تتفاعل مع البيئة 
الخارجية وتدخل معها في علاقات متشابكة. والواقع أنها تستورد مدخلاتها (قانامهآ) من 
هذه البيئة على شكل موارد مادية وغير مادية. وطاقات. ومعلومات. كما أنها تصب 
مخرجاتها (كاتام؛1ا0) في تلك البيئة في شكل نتاجات مرغوب فيها (6ن0 لعمتوء2 

285 وبعبارة موجزة فإن المنظمات تؤثر في البيئة الخارجية وتتأثر بها سلبًا وإيجابًا. در 
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الإشارة هنا إلى أن التأثيرات المتبادلة بين النظمة والبيكة الخارجية تتم عبر حدود هشة 
(وء1ئة0هناه8 علاطةعمدروط) تختلف في تماسكها من منظمة إلى أخرى ومن بيئة إلى بيئة. 


ولقد انبثق عن نظرية النظم هذه منحى أو مدخل يتخذ من مقهمم النظام 
أساساء وأصبح يطلق عليه اسم "المنحى المبني على نظرية النظم («اعةهءمجة قمعاةز5) 
تتبناه كثير من علماء الإدارة واتخذوا منه إطارًا فكريًا 0130/عنةم1 لةنتامء050©) يحددون 
من خلاله نظرتهم إلى القضايا ويعالجون به المشكلات والمسائل التي تواجههم. إن من أبرز 
مزايا هذا اللنحى الجوانب التالية: 

يجبرنا هذا المنحى على معالجة القضايا بطريقة كلية شمولية (-56مه0© عتادناه11 
51976 كما أنه يجبرنا على خليل هذا الكل إلى عناصر وتناول عنصر بعد عنصر 
بالمعالجة والبحث. فالمنظمة هي نظام اجتماعي مفتوح تتكون من مدخلات وعمليات 
ومخرجات. وكل من هذه العناصر تتكون من عناصر أدق. فإذا تناولنا التدريب واعتبرناه 
نظامًا مفتوحًا (6أؤنز5 «عم0 هه 35) فإنه يتكون من العناصر التالية؛ (8) 
1- المدخلات (كندمهة) وهسي: 


أ- مدخلات بشرية: وتتمثل في الأفراد العاملين في مؤسسة ما ويتعرضون لبرنامج 
تدريبي معين بهدف إثراء معلوماتهم أو تطوير مهاراتهم أو تعديل سلوكهم 
واجاهاتهم. كما تتمثل في المدربين (15عهنة1) امحاضرين ومعاونبهم. 

ب- مدخلات غير بشرية: وتتمثل في الأموال التي تنفق في التدريب والأجهزة 
والوسائل المستخدمة. والقاعات والمقاعد. وغيرها من الأشياء والمستلزمات التي 
يستفاد منها في عملية التدريب. 


ج- المعلومات والطرق والأساليب: تشمل الأفكار والنظريات التي يطرحها المدربون 
والمتدربون. والأساليب والطرق الستخدمة في التدريب. كما تشمل أيضًا معلومات 
عن المنظمة مثل هيكلها التنظيمي ومشكلاتها وأوضاعها المادية. والأساليب 
الإدارية التي تمارس بها مهامها. إضافة إلى ذلك معلومات عامة عن البيئة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي تصل بالتدريب. 
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2- العمليات (وعووعءمم) : وتنقسم العمليات داخل نظام التدريب إلى مايلي: 


أ- عملية البحث وحصر الاحتياجات وقديدها. 
ب- عملية وضع الأهداف. 

ج- عملية تصميم البرنامج التدريبي. 

د- عملية تنفيذ البرنامج التدريبي. 

ه- عملية التقوم والمتابعة. 


3- المغرجات (قانام]3ا0) : تتمثل في كل ما ينتج عن نظام التدريب من نتائج تكون على 
شكل خسين (أو عدم خسين) في أداء الأفراد الذين شاركوا في التجربة التدريبية. أو 
نمو وسن في أنشطة المنظمة. أو منافع عامة تعود على انمجتمع ككل. 

4- التغذية الراجعة (16600201) : وهي معلومات تصحيحية ترد من اخرجات إلى 
المدخلات أو العمليات وتقوم بعملية المراقية للنشاط التدريبي. 


إن الشكل رقم (2) يبين التدريب كنظام مفتوح كما يبين عناصره وموضوع تقييم 
البرامج التدريبية والتغذية الراجعة فيه. 


- عملية البحث وحصر الاحتياجات | | - نتائج تتعلق بالأقراد (معلومات. | 
وقديدما. مهارات. الجاهات) ١‏ 
- عملية وضع الأهداف 


- نتائج تتعلق با منظمة. 
- عملية تصميم البرامج التدريبية. 3 


- عملية تنقيذ البرامج التدريبي ‏ || - نتائج تتعلق بامجتمع, 
- عملية التقييم والتابعة 


النظام الاقتصادي 


الشكل رقم (2) جدول النظام التدريبي 
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ثالئّاه عناصر عملية تقييم البرامج التدريبية في ضوء المنحى المبني على نظرية 
النظم. 

يتبين لنا من العرض الذي قدمناه أن عملية تقوم البرامج التدريبية ومتابعتها هي 
إحدى العلميات التحويلية التي تتم داخل النظام. فهي من هذه الناحية عملية فرعية 
(00655مم(ان5) أو نظام فرعي (تسعادتزوطن8) يتفاعل مع الأنظمة الفرعية الأخري تأثرًا 
وتأثيرًا. سلبًا وإيجابًا. 

كما يتبين أن التغذية الراجعة تمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر نظام التدريب. وفي 
الواقع أن التغذية الراجعة (56606865) موضوع يحتاج إلى معالجة أوفى عند الحديث عن 
تقييم البرامج التدريبية. 

يعود مفهوم التغذية الراجعة إلى العلوم الطبيعية والبيولوجية. وتكون التفذية 
الراجعة في الآلة أو الجهاز الإلكتروني وسيلة تنظيم تربط ما يزود به الجهاز من طاقة 
(انامهة) وبين ما ينتجه من ناج (انامانا0). لهذا فإن جهاز الضبط في منظم حراري مركب 
داخل بيت حديث يضبط الناتج من الحرارة بتفاعله سلبًا مع الفائض من ذلك النات, بعبارة 
أخرى فإن دور جهاز الضبط هو دور مراقبة فينقص الحرارة إن زادت عن الحد المقرر لها وليكن 
0 درجة فهرنهايت. ويزيد الحرارة إن نقصت عن 70 درجة فهرنهايت وأصبحت 65 درجة 
مثلاً. 

هذه الفكرة وهي فكرة التغذية الراجعة. استخدمت استخدامًا كبيرًا في نظرية 
النظم (1560:9 قتمعاةز5). وأصبح ينظر إليها على أنها معلومات تقوم بدور المراقبة وترد 
من المخرجات إلى المدخلات والعمليات فيتولى القائمون على أمر النظام أو متخذو القرارات 
فيه عملية تصحيح المسان 

هذا ومكن النظر إلى التغذية الراجعة في نظام التدريب من زاويتين: زاوية متسعة 
تتعلق بالنظام ككل. وزاوية ضيقة تتعلق بالمتدربين فقط. 
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أ- التغذية الراجعة من زاوية متسعة: 


مادامت التغذية الراجعة هي معلومات تقوم بدور المراقبة وتقيم في ضوثها فعالية 
نظام التدريب ككل. فإنها تصلح لأن تقيم كل عناصر النظام. ومن هنا اتفق بعض 
العلماء على أن التقييم يمكن أن يأخد نمطا أو أكثر من أماط التقييم التالية: 

1- تقييم السياق أو الوضع العام في المؤسسة (1108هنالة87 :«عنم00 ) 


ويرمى هذا النوع من التقييم إلى الحصول على معلومات وقليلها فيما يتعلق 
بالممارسات الإدارية. وا مشكلات التي يعاني منها الأقراد. والصعوبات التي تواجه 
المؤسسات. ويتمخض هذا التقييم عن حصر الاحتياجات التدريبية وقديدها. ثم 
وضع الأهداف الدقيقة للبرنامج التدريبي. 

2- تقييم المدخلات (108ةنالة89 غناممة) 


ويرمى هذا النوع من التقييم إلى جمع المعلومات وخليلها فيما يتعلق بالمدخلات 
البشرية ولمادية اللازمة للتدريب. كما يجرى خليل الطرق والأساليب التدريبية 
لاستخدام الأسلوب أو الأساليب الملائمة. 


3- تقييم العمليات (893108408 5ووعهه0:©) 
ويهدف هذا النوع من التقييم إلى مراقبة التدريب أثناء القيام به. ويتطلب هذا 


النوع استمرارية في الحصول على المعلومات عن المدريين. وعن سير البرنامج 
التدريبي والصعوبات التي تواجهه. 

4- تقييم المخرجات أو النتاجات (008نالة1817 عرمعئتاه 2ه غناجأن0) 
يرمي هذا النوع من التقييم إلى قياس التغييرات التي حدثت في معلومات 
ومهارات والخاهات المتدربين. وبحدث رأسًا بعد انتهاء البرنامج التدريبي. كما قد 


يجري تقييم النتائج القريبة والبعيدة التي تترتب على برنامج تدريبي في النظمة 
أو المجتمع. وتقييم النتائج الأخيرة عملية معقدة بعيدة المدى. 
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إن هذه الأماط الأربعة من أفاط التقييم وهي تقييم السياق أو الوضع العام في 
المنظمة (898[021008 غ20016). وتقييم المدخلات (8981080108 أنام10). وتقييم العمليات 
(0ةنالة::8 ووعه0:©). وتقييم النتاجات (581731018108 00160106 .0 غنام)نا0) تشكل موذجًا 
يسمى موذج (سي. أي. بي. أو) في التقييم (1-5-01/0061©). 

ومكن استخدام التفذية الراجعة وتقييم عناصر النظام الثلاثة وهي المدخلات 
والعمليات واتخرجات وريط ذلك كله بالتخطيط ليتكون النموذج التالي كما هو مبين في 
الشكل رقم (3). 

طبقًا لهذا النموذج فإن المخطط لبرنامج تدريبي يحدد اللدخلات والعمليات والخرجات 
المتوخاة. ثم ينفذ النظام. ونتيجة للحصول على معلومات يزوده بها التقييم أو التغذية 
الراجعة ينبين للمخطط الفرق بين المرغوب فيه وما تم على أرض الواقع. ونتيجة لذلك 
توضع بدائل جديدة تتعلق بمدخلات وعمليات ومخرجات متوخاة جديدة. 


التخطي التنفيذ 


الشكل رقم (3) موذج بين صلة التخطيط بالتقييم 


133 


الجلة العربية للإوارة مج 20 . ع1 - يونيو (حزيران) 2000 


ب- التغذية الراجعة من زاوية ضيقة: 


بمكن أيضًا النظر إلى التغذية الراجعة من زاوية ضيقة تتعلق بالمتدربين وعند ذلك 
يصبح معتاها أي نوع من المعلومات التي ترد من مصدر يفيد في ضبط سلوك 
المتدربين. ومن هنا يصبح واجب المدرب أن يحصل باستمرار على معلومات ليقيم 
سلوك المتدرب وأداءه. 
ويتفق علماء الإدارة والتدريب علي وجود مراعاة مبادىء معينة في عملية التغذية 
الراجعة المتعلقة بالمتدربين. ومنها ما بلي: 
1- مبدأ الاستمرارية: 
يعني ذلك أن تكون عملية التفدية الراجعة عملية مستمرة منتظمة ومن ثم 
يجب وضع الإجراءات لتلقي معلومات باستمرار عن أداء المتدربين أثناء تنفية 
البرنامج التدريبي وبعده وإيصال تلك المعلومات إليهم وإلى متخذي القرارات في 
الملؤسسات التي يعملون بها. ١‏ 
2- مبدأ الفهم المشترك (/إاندم0ئنه0]) بين القائمين على التقييم: 
يؤكد هذا المبدأ وجوب وجود فهم مشترك بين القائمين بتوفير التغذية الراجعة 
وخليلها وتفسيرها. وفرهم مشترك للمعلومات التي يحصلون عليها عن المتدربين. 
ذلك أن الفهم المشترك يساعد على اتخاذ التدابير العلاجية والإرشادية الملائمة. 
مبدأ الهادفية أو الغائية (ووعملتةءوهمعسدط غه مامتعمقرم). 
يعني هذا المبدأ أن التغذية الراجعة ليست هدمًا في حد ذاتها بل ثمة هدف أبعد 
من ذلك. وهو توظيف المعلومات الناجّة عن التغذية الراجعة في إجراء التحسينات 
اللازمة على العملية التدريبية. 
إضافة إلى كل ذلك فإن التغذية الراجعة من الزاوية الضيقة وهي المصادر والوسائل 
التي تستخدم للحصول على المعلومات عن المتدربين لها مصادر ووسائل متعددة 
يستخدمها المدريون للحصول على معلومات عن أداء المتدربين أثناء التدريب وبعده ومن 
هذه اللمصادر المتدربون أتفسهم أو مديروهم والمسكولون عنهم. وقد يستخدم المدرب 
الملاحظة والمقابلة والاستبيانات للحصول على تلك المعلومات. 


ا 
دن 
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رابعًا:ه النتائج والتوصيات: 


تناول هذا البحث جواتب متعددة في تقييم البرامج التدريبية فعرضنا لمقاهيم 
أساسية في التقييم. ثم استكشفنا الجوانب التي يوفرها منحى التنظيم (-مة 65ظ0تاةنز5 
«اعةهتم) لمعالجة موضوع التقييم, باعتبار أن التقييم عملية فرعية أو نظام فرعي من 
نظام التدريب. ثم نظرنا إلى عملية التغذية الراجعة من زاويتين: زاوية مستسعة وزاوية 
ضيقة. وبينا كيف أن التغذية الراجعة تصلح لأن تكون أداة تقييم السياق العام في 
المنظمة. كذلك فإن التغذية الراجعة تصلح لأن تكون وسيلة ناجحة لتلقي وإعطاء 
معلومات عن أداء المتدربين وهذه هي الزاوية الضيقة التي نظرنا منها إلى التغذية 

الراجعة. ا 

يمكننا في ضوء ما تقدم من خليل أن تخلص إلى الجوانب الأساسية التالية: 

1- أن التقييم هو عملية تعاونية مستمرة لا تقصد لذاتها. بل تهدف إلى خسين نتائج 
التدريب. 

2- أن التقييم عملية شاملة تتناول كل عناصر النظام التدريبي. كما أنها عملية 
معقدة يتفاعل فيها عدد من العوامل. ويحيط بها عدد من المشكلات والعقبات الني 
ترتبط بالمدربين والمتدربين والمنظمات وامجتمع بشكل عام. 

3- أن المنحى المبني على نظرية النظم يعتبر مدخلاً قيمًا في معالجة التدريب كنظم. 
وفي تناول موضوع تقييم التدريب. إن هذا المنحى جدير باهتمام مصممي البرامج 
التدريبية في معاهد ومراكز التطوير الإداري في الوطن العربي. إذ أنه يكسبهم نظرة 
شمولية وعممًا في التناول الإيجابي الذي تفتقر إليه العديد من برامجنا التدريبية. 
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ملخصانت الرسائل الجامعية 


تأثير مراحل دورة حياة المنظمة على موذج قياس الفعالية التنظيمية 
(دراسة تطبيقية على شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى) 


رسالة دكتوراة ‏ كلية التجارة 
جامعة عين شمس . 2000 
د. عمرو علاء الدين زيدان 


أبرزت الدراسات التنظيمية الحدينة :1981 ,هعاعط/! 0صة سمععمه6 ,1989 ,263لله .عه 
(1341165,1980 2 7إ1اءطتصت] :21.1993 أعروعلمو8 الحاجة إلى دراسة المراحل إنمختلفة لتطور المنظمات . 
فقد أوضحت تلك الدراسات أن البدايات الأولى للمنظمات تتضمن العديد من الثوابت التى خدد 
درجة واحّاه تطورها . وأشار العديد من الباحثين إلى أن ملاحظة تطور المنظمات على مدار مراحل دورة 
حياتها قد يتيح إمكانية التنبؤ بالمشكلات الرئيسية. والقرارات المصيرية. والفرص التى قد تقاح 
للمنظمة فى المستقبل. كما قد يؤدى إلى الإستعداد لمواجهة هذه المشكلات بالقرارات والإجراءات 
التنظيمية المناسبة . 


لاشك أن تطور المنظمات عبر الزمن . وانتقالها من مرحلة إلى أخرى يصاحبه اختلاف 
الإستراتيجيات والأتشطة والهياكل التنظيمية بين هذه المراحل . الأمر الذى يتطلب ضرورة اختلاف 
المعايير الممستخدمة فى تقييم لاح المنظمة فى مرحلة معينة من مراحل تطورها عن تلك المعايير 
المستخدمة فى تقييم النجاح التنظيمى فى مرحلة أخرى من مراحل التطور. لذلك برز فى السنوات 
الأخيرة ااه نحو ضرورة تغيير معايير الفعالية التنظيمية عبر الزمن . 
فى ضوء ما تقدم . سعت الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات التى يمكن أن تسهم 
فى ديد وتفسير وتوصيف مراحل دورة حياة شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى من ناحية. ثم 
اختبار العلاقة بين هذه المراحل التنظيمية وبين معايير الفعالية التنظيمية الستخدمة فى هذه 
الشركات. من ناحية أخرى . وأمكن صياغة هذه التساؤلات على التحو التالى : 
1- ما هى المتغيرات (المؤشرات) التى بمكن أن تسهم فى التوصل إلى المراحل التنظيمية التى تمر بها 
الشركات محل الدراسة ؟ 
2- هل مكن أن يؤدى قياس هذه المتفيرات فى الشركات محل الدراسة إلى التوصل إلى أشكال 
تنظيمية متعددة الأبعاد تعبر عن المراحل التنظيمية التى تمر بها هذه الشركات يوضوح ؟ 
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3- هل يعكس النمط العام لهذه الأشكال التنظيمية متعددة الأبعاد . وجود نمط تطورى للمراحل 
التنظيمية التى تمر بها الشركات مجل الدراسة ؟ 

4- ما هى الخصائص ال مميزة لكل مرحلة من المراحل التنظيمية التى تمر بها الشركات محل الدراسة؟ 

5- ما هى المعايير الستخدمة فى قياس الفعالية التنظيمية فى الشركات محل الدراسة؟ 

6- هل تختلف هذه المعايير طبقاً لاختلاف المرحلة التنظيمية التى تمر بها الشركات محل الدراسة ؟ 

من هذا المنطلق . استهدفت الدراسة خقيق الأهداف التالية : 

أ- التوصل إلى المراحل التنظيمية التى تمر بها شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى . 

ب- التعرف على أهم المتغيرات والأبعاد التى تساهم فى خديد مراحل دورة حياة هذه الشركات. 

ج- توصيف الخصائص لمميزة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الشركات المذكورة . 

د- التعرف على المعايير المستخدمة فى قياس الفعالية التنظيمية فى الشركات محل الدراسة . 

ه- إختبار العلاقة بين المتغيرات الجددة لمراحل دورة حياة شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى . 
وبين المعايير الستخدمة فى قياس الفعالية التنظيمية فى هذه الشركات . 


وقد إعتمد تصميم هذه الدراسة على مفهوم " الأشكال التنظيمية متعددة الأبعاد" ويرجع 
ذلك إلى أن الهياكل التنظيمية , ونظم الإنتاج . ونظم تشغيل المعلومات . وكذلك الإستراتيجيات . 
وبيئات العمل. تميل إلى أن تؤثر فى بعضها البعض . ويحدث هذا التأثير بطريقة تؤدى إلى ظهور عدد 
محدود من الأشكال التنظيمية متعددة الأبعاد 4صة 8/1162 :1993 ,.له غه دعلصدآ؟:1982 ,طاتةءطلة6) 
(1984 ,معدعةم1 


تمثل مجتمع البحث فى جميع شركات القطاع الخاص الصناعى العاملة فى جمهورية مصر 
العربية . ويرجع اختيار شركات القطاع الخاص الصناعى كمجال تطبيقى فى هذه الدراسة إلى 
التطور الملحوظ الذى طرأ على هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة . وقد اعتمدت 
الدراسة على عينة مثلة لشركات القطاع الخاص الصناعى المصرى تمثل أهم ثلاثة أنشطة فى هذا 
القطاع وهى : نشاط الفغزل والنسيج والملابس الجاهزة . ونشاط الصناعات البهندسية . ونشاط ا مواد 
الغذائية والمشروبات والتبغ . وروعى فى العينة أن تمثل فئات العمر التنظيمى الختلفة التى تنتمى 
إليها هذه الشركات . وبلغ حجم العينة (105) شركة . وتطلبت الدراسة الإعتماد على البيانات 
الثانوية وكذلك البيانات الأولية . وقد قام الباحث بتصميم النماذج اللازمة لجمع البياتات الثانوية , 
كماتم تصميم قائمة استقصاء لجمع البيانات الأولية من الشركات محل الدراسة . حيث تمثلت وحدة 
المعاينة فى أعصاء فريق الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين فى هذه الشركات . وقام الباحث بجمع 


بيانات الدراسة باتباع أسلوب المقابلات الشخصية مع مفردات عينة البحث ., حيث استغرقت 


140 


عملية جمع البيانات عشرة أشهر بداية من شهر يونيو 1998 وحتى شهر أبريل 1999 . 
وقد تمثلت المتغيرات الرئيسية للدراسة فى المجموعات الثلاث القالية ‏ 


1- متفغيرات ديد مراحل دورة حياة شركات القطاع الخاص الصناعى الصرى . وانقسمت إلى 
مجموعتين هما : مجموعة المتغيرات الهيكلية . ومجموعة المتغيرات التصنيفية 

2- متغيرات توصيف مراحل دورة حياة شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى. وانقسمت إلى ثلاث 
مجموعات هى : مجموعة المتغيرات البيئية . ومجموعة المتغيرات التنظيمية . ومجموعة 
متغيرات مط صناعة القرارات . 

3- نماذج (معايير) قياس الفعالية التنظيمية فى شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى وهى : 
نموذج النظم المفتوحة . و نموذج العلاقات الإنسانية , وفوذج الأهداف الرشيدة . وموذج العمليات 
الداخلية . 


وتم استخدام أسلوب خليل العوامل 05اة1 4881[515 للتعرف على الأبعاد الرئيسية لهذه 
المتغيرات من خلال إجابات اللستقصى منهم . فنتج عن تشغيل المتغيرات الهيكلية المستخدمة فى 
خديد مراحل دورة حياة شركات الدراسة . ثلائة عوامل تمثل درجة رسمية الهيكل التنظيمى , ووضع 
الإستراتيجيات وخطط العمل , ودرجة المركزية . كما نتج عند تشغيل متغيرات توصيف مراحل دورة 
حياة شركات الدراسة. ثلاثة عوامل تمثل صناعة القرارات/ المعلومات . والعداء البيكى/ المنافسة . 
وديناميكية البيئة / التغيير. وأخيراً . أسفر تشغيل غاذج قياس الفعالية فى شركات الدراسة . عن 
عاملين مثلان المعيار الإقتصادى / الرشد , والمعيار الإنسانى / التكيفى . 

واعتمد خليل بيانات الدراسة - بصفة رئيسية - على أساليب التحليل متعددة المتغيرات 
كان “ل ناا ذه نزلوصخ عغهتنة1)1117 . وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة تدعم 
مفهوم دورة حياة المنظمة وكذلك مفهوم الأشكال التنظيمية متعددة الأبعاد . على النحو التالى : 

1- تمر شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى (شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة . 
وشركات الصناعات الهندسية . وشركات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) بمرحلتين تنظيميتين 
رئيسيتين هما : مرحلة الميلاد ء5]38 طانأ8 . ومرحلة النمو المبكر 5]86 0708/8 لإأكة1 . حيث تقع 
3 شركة من شركات العينة ( 105 شركات) فى مرحلة الميلاد بنسبة 60/ فى حين تمر 42 شركة من 
شركات العينة مرحلة النمو المبكر بنسبة 40,/ . ويوضح الشكل رقم (1) طريقة جميع وتصنيف 
الشركات محل الدراسة . فى حين يبين الجدول رقم (1) والشكل رقم (2) درجة دقة هذا التصنيف . 
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2- إختلاف نسبة تمثيل شركات المجالات الصناعية الثلاثة محل الدراسة فى كل مرحلة من 
المرحلتين اللتين تمربهما هذه الشركات . فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة شركات الصناعات 
الهندسية التى تمر مرحلة النمو المبكر (48,/) مقارنةٌ بنسية شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة 
وشركات الصناعات الغذائية التى تمر بنفس المرحلة (26/ لكل منهما) . وارتفاع نسبة شركات الغزل 
والنسيج والملابس الجاهزة وشركات الصناعات الغذائية التى تمر مرحلة الميلاد (5.36/ لكل منها) 
مقارنة بنسبة شركات الصناعات الهندسية التى تمر بنفس المرحلة (27/) . 

من ناحية أخرى . يلاحظ ارتفاع نسبة شركات الصناعات الهندسية التى تمر مرحلة النمو 
المبكر (54/) واتخفاض نسبتها فى مرحلة الميلاد (46/) . وعلى العكس من ذلك . ارتفاع نسبة شركات 
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وشركات الصناعات الغذائية التى تمر بمرحلة الميلاد (68/ لكل منهما) 
. واتخفاض نسبتهما فى مرحلة النمو المبكر (32 . 


3 - من بين المتغيرات الفلاثة عشرة التى تم الإعتماد عليها فى التوصل إلى المراحل التنظيمية 
التى تمر بها شركات القطاع الخاص المصرى . ساهمت المتغيرات الأربعة التالية فى التمييز بين شركات 
مرحلة الميلاد ومرحلة النمو المبكر: عدد الوظائف الموجودة فى الشركة . وعدد الإدارات الموجودة فى 
الشركة . والهيكل التنظيمى للشركة . وقدرة الشركة على صياغة إستراتيجياتها وخططها . حيث 
اختلفت متوسطات هذه المتغيرات اختلافاً جوهرياً بين المرحلتين التنظيميتين اللتين تمر بهما شركات 
القطاع الخاص الصناعى المصرى . وبدرجة أقل . ساهمت المتغيرات التالية أيضاً فى التمييز بين 
شركات المرحلتين التنظيميتين اللتين تمر بهما شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى : درجة 
رسمية أعمال الشركة . وعدد المستويات التنظيمية فى الهيكل التنظيمى . ونوع الهيكل التنظيمى 
.و معدل مو المبيعات . هذا على الرغم من أن نتائج خليل التباين التعدد 114170174 أثبتت وجود 
اختلاف جوهرى بين متوسطات المتغيرات الثلاثة عشرة مجتمعة . بين المرحلتين التنظيميتين 
المذكورتين . من ناحية أخرى - واستكمالاً لتوصيف متغيرات ديد المراحل التنظيمية لشركات 
القطاع الخاص الصناعى المصرى - فقد أوضح أسلوب خليل التمايز المتعد غهةمتصضهوتط عامنغلد34 
وذولزلةهة كفاية متغيرى : عدد الإدارات الموجودة فى الشركة . وحصة السوق التى تتمتع بها الشركة 
.فى التمييز بين المرحلتين التنظيميتين اللتين تمر بهما الشركات محل الدارسة . حيث تكونت دالة 
التمايز التى أسفر عنها التحليل من هذين المتغيرين فقط . 

4- أوضح متغير العمر التنظيمى سلوكاً عكسياً غير متوقع فى المرحلتين التنظيميتين اللتين 
تمربهما شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى . حيث تناقص متوسط العمر التنظيمى من 
(56.19 سنة) لشركات المرحلة الأولى إلى (3613 سنة) لشركات المرحلة الثانية . وهذه الظاهرة 
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تخالف الإفتراض الرئيسى والواقعى الذى تتضمنه نظرية دورة حياة المنظمة , حيث يتوقع ارتفاع 
متوسط العمر التنظيمى من مرحلة إلى أخرى عبر دورة حياة المنظمات . 

5- يوجد تباين واضح وملحوظ بين خصائص شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى الواقعة 
فى مرحلة الميلاد. وتلك التى تمر بمرحلة النمو المبكر من حيث : صناعة القرارات / المعلومات ٠‏ ودرجة 
العداء البيئى / المنافسة . حيث يعكس التعبير عن أماط صناعة القرارات فى شركات القطاع الخاص 
الصناعى الصرى من خلال عنصر "المعلومات" إدراك الإدارة العليا فى هذه الشركات لأهمية دور 
المعلومات كأحد العوامل المؤثرة فى جودة القرار. 

من ناحية أخرى . فإن الإنخفاض المعنوى فى " درجة العداء البيئى " التى تواجهها شركات 
مرحلة النمو المبكر مقارنة " بدرجة العداء البيئى " التى تواجهها شركات مرحلة الميلاد . يتعارض مع 
افتراضات نظرية دورة حياة المنظمة التى تنص على ارتفاع " درجة العداء البيئى " التى تواجهها 
الشركات كلما انتقلت إلى مرحلة تنظيمية أكثر تقدماً خلال دورة حياتبها . وهذه النتيجة قد 
تدل على عدم إدراك إدارة هذه الشركات لأهمية التغييرات البيئية امحيطة بها . وقد يعكس ذلك 
أيضاً بطء عملية التحول فى السوق المصرى تحو نظام السوق الحر. 

6 - عدم وجود قفروق جوهرية بين متوسط " ديناميكية البيئة / التغيير" فى المرحلتين 
التنظيميتين اللتين تمر بهما شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى . الأمر الذى قد يعكس التوجه 
الداخلي 806035 10165281 للدارة العليا فى هذه الشركات بشكل يفوق التوجه الخارجى لها 70831عاء:8 
15 . معنى أن اهتمام الإدارة العليا بالعوامل الداخلية المؤثرة فى أدائها التنظيمى يطفى على 
اهتمامها بالمتغيرات الحاكمة لبيئة الأعمال المخحيطة بهذه الشركات . لذلك لم تختلف نظرة الإدارة 
العليا فى الشركات الواقعة فى مرحلة الميلاد لديناميكية البيئة عن نظرة الإدارة العليا فى الشركات 
التى تمر مرحلة النمو المبكر .هذا على الرغم من زيادة حدتها زيادة طفيفة بين شركات مرحلة النمو 
المبكر. 

7- تقوم الإدارة العليا فى 92/ من شركات الدراسة بتقييم الأداء التنظيمى الكلى تشركاتهاء 
فى حين لا تقوم الإدارة العليا فى #8 من هذه الشركات بتقييم الأداء التنظيمى الكلى لشركاتها . 
من ناحية أخرى . فقد اتضح قيام 778 من شركات الدراسة بتقييم الأداء التنظيمى الكلى لشركاتها 
باستخدام معايير محددة مسيقاً تتضمنها خطط الشركة . بينما تكتفى الإدارة العليا فى 1/14 من 
شركات الدراسة متابعة رقم المبيعات المحقق ومقارنته بالأرقام المحققة فى فترات سابقة , أو تقييم 
رقم المبيعات المحقق فى ضوء ظروف المنافسنة السائدة فى السوق . أو تكوين لجان تقوم بتقييم الأداء 
التنظيمى إعنماداً على رقم المبيعات الحقق ودرجة جودة الإنتاج وتصرفات المنافسين فى سوق منتجات 
الشركة . 
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8- سيطرة النظرة الداخلية على أسلوب تقييم الإدارة العليا لأداء شركات القطاع الخاص 
الصناعى المصرى . ويتضح ذلك من تمتع معيار "العمليات الداخلية" باهتمام رجال الإدارة العليا فى 
هذه الشركات . بمعنى التركيز على خَقيق الرقابة على الأنشطة التى يتم أداؤها داخل الشركة 
وخقيق الإستقرار فى بيئة العمل الداخلية من خلال كفاءة إدارة المعلومات المتاحة للادارة العليا . ومن 
الممكن تفسير ظهور " نموذج العمليات الداخلية " فى المعيارين اللمستخدمين فى تقييم الأداء الكلى 
لشركات الدراسة فى ضوء الطبيعة الصناعية لشركات الدراسة والتى تهتم بالدرجة الأولى بقياس 
الكفاءة الإنتاجية لعملياتها أكثر من قياس فعالية أدائها الكلى . 


9- عدم وجود علاقة جوهرية بين المرحلتين التنظيميتين اللتين تمر بهما شركات القطاع الخاص 
الصناعى الصرى. وبين معايير قياس الفعالية التنظيمية فى هذه الشركات . فقد اتضح عدم 
معنوية الإختلافات المهجودة بين متوسطى المعيار الإنسانى والمعيار الإقتصادى عبر مرحلتى الميلاد 
والنمو المبكر اللتين تمر ببهما شركات الدراسة . ويستنتج من هذه النتيجة أن المعايير التى يستخدمها 
مديرو الشركات الصناعية فى اجالات الثلاثة المذكورة . لا تختلف من مرحلة إلى أخرى . وأن فكرة 
اختلاف المعيار المستخدم فى قياس الفعالية التنظيمية طبقاً للمرحلة التنظيمية التى تمر بها 
الشركة لا تنطبق على شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى . 

بناءٌ على النتائج التى توصلت إليها الدراسة . فقد أوصى الباحث بما يلى - 

أ- ضرورة قيام الجهات المسئولة عن الإستثمار فى الدولة بتشجيع شركات القطاع الخاص 
الصناعى الرائدة فى السوق المصرية على الإندماج 110186185 عند وصولها إلى مستوى معين 
من النشاط. أو حصة السوق. أو رأس المال. أو غير ذلك من المتغيرات التى تدل على نمو 
الشركة وفاحها تنظيمياً . 
تهدف هذه التوصية إلى محاولة تخفيف وطأة الطبيعة العائلية لشركات القطاع الخاص 
الصناعى المصرى والتى تؤثر على نموه ونضجه من ناحية . كما تؤثر على نمو وقوة الإقتصاد 
الوطنى من ناحية أخرى . 

ب- تشجيع شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى التى تتخذ شكل الشركات الساهمة 
"المغلقة" على التحول إلى شكل الشركات المساهمة " إكتتاب عام". 

وتعتبر هذه التوصية أداة بديلة للتوصية السابقة . حيث يحققان نفس الهدف وهو تخفيف 
النمط العائلى ا مسيطر على شركات القطاع الخاص الصناعى المصرى من خلال زيادة عدد 
الساهمين فى الشركة . ويساعد هذا البديل - من ناحية أخرى - على توفير الإدارة الخترفة 


145 


لهذه الشركات . حيث سيقولى إدارة الشركة فى هذه الحالة مجلس إدارة محترف تختاره 
الجمعية العمومية للشركة وقاسبه طبقاً لمعايير موضوعية . الأمر الذى ينعكس بدوره على 
ارتفاع مستوى الأداء التنظيمى للشركة . واختفاء الظواهر السلبية التى أبرزتتها نتائج 
الدراسة وفى مقدمتها ارتفاع درجة مركزية القرارات . كذلك . فإن ول الشركات المساهمة 
المغلقة إلى شركات "إكتتاب عام” من شأته أن يؤدى إلى زيادة القدرات المالية لهذه الشركات 
من خلال زيادة رؤوس أموالها وزيادة قدرتها على الإقتراض من المؤسسات المالية . 


ج- العمل على تعديل نص الإعفاء الضريبى على أرباح شركات الأموال طبقاً للقانون رقم 187 
لسنة 1993 . والذى ينص على إعفاء شركات الأموال من مبلغ يعادل نسبة رأس مال 
الشركة المدفوع. بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البتك المركزى المصرى على الودائع لدى 
البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بالشرطين التاليين : 

* أن تكون الشركة من شركات المساهمة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص. 
* أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية . 

ويرى الباحث ضرورة النص على توافر خصائص تنظيمية معينة فى الشركة حتى 
تستطيع الحصول على هذا الإعفاء مثل : 
1 - وجود هيكل تنظيمى رسمى ومعتمد للشركة . 
2- وجود نظام متكامل لتقييم وتوصيف الوظائف فى الشركة. 
3 - وجود دورات مستندية متكاملة ورسمية للأعمال التى تتم داخل الشركة . 
4- الحصول على إحدى شهادات الجودة العالمية (أيزو) . 
إن هذه التوصية من شأنها أن تمنع التحول الصورى تشركات الأشخاص إلى شركات 
مساهمة مغلقة تقيد أسمها فى البورصة , وهو الإجراء الذى يلجأ إليه رجال الأعمال من 
أجل الإستفادة من الإعفاء الضريبى فقط دون وعى بدور شركات الأموال فى تنشيط وتطوير 
الوعى الإستثمارى للمجتمع . وقوبل هذه الشركات إلى كيانات فعالة تسهم بالفعل فى 
تنمية الإقتصاد الوطنى . 

د- ضرورة العمل على زيادة الوعى التنظيمى والثقافة الإدارية لدى رجال الأعمال المصريين . 
خصوصاً طبقة رجال الأعمال العصاميين . وهى الطبقة التى تعتمد فى إدارة شركاتها على 
عامل الخبرة والحس العملى أكثر من الجوانب العلمية . وذلك من خلال إقناعهم بأهمية 
برامج التنمية الإدارية ودورها فى تنمية قدراتهم الإدارية وتطوير سلوكهم التنظيمى بما 
يعظم من الكفاءة والفعالية التنظيمية لشركاتهم . 
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ففى الوقت الذى تتوسع فيه الشركات وتزيد من حجم أعمالها كلما سنحت الفرص . 
جد أن مؤسسيها غير مدركين للتطوير التنظيمى الذى ينبغى أن يصاحب هذا التوسع . 
الأمر الذى يسبب لهذه الشركات العديد من الأزمات الإدارية التى قد تودى بهذا النجاح . 
ويرتبط بذلك عدم إدراك الإدارة العليا فى شركات الدراسة لضرورة اختلاف معايير تقييم 
الأداء التنظيمى باختلاف المرحلة التنظيمية التى تمر بها هذه الشركات . 

ه - ضرورة إنشاء نظام معلومات مستقل للقطاع الخاص المصرى - على غرار مركز معلومات 
القطاع العام . ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع مجلس الوزراء- وذلك من أجل 
إيجاد جهة واحدة فقط ججمع وتنظم البيانات والمعلومات الخاصة بشركات القطاع الخاص 
المصرى الأمر الذى ييسر للباحثين الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لما يقومون به من 
دراسات . كما يحد من تضارب البيانات التى تقدمها كل جهة من الجهات نتيجةً لاختلاف 
أسس تصنيف وتبويب الشركات فى كل منها . 
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ميلة ررأسأة الزلير واليزيرة ألمربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
رئيس التحريد 
الأستادة الدكتورة 
أمل يوسف العدبه الصباح 
تعني بنشرالبحوث والدراسات المتعلقة بشئون منطقة الخليج 
والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية .. الخ ( باللغتين العربية والانجليزية ) 


صدر العدد الأول في يناير 1910 


الأبواب الثابتة. 
البحوث - التقارير - مراجعات الكتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت :7 دنانير للأفراد ١5»‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول العربية : ؛ دنانير للأفراد ١6.‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول الآجذبية : ١5‏ ديناراً للأفراد : ”٠‏ ديناراً للمؤسسات. 


توجه جميع المراسلات الي رئيس التحرير علي العنوان التالي : 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت . 
ص .ب 17073 -الخالدية الكويت الرمز البريدي 7245١‏ 
تلقون : 4833215 - 4833705 فاكس : 4833705 . 
العنوان الإلكتروني : /11001.56137115/.810.17© 428 1:10106تهلة - 55 
موقع المجلة علي صفحة الإنترنت : 10835/«ك1.سدفظ انمد لاغمدموط0 8517/8 * 


المجلة العربية 
"') للعلوم الادارية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية 


1 


رئيس التحرير 
أ.د. حستي إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر 1993 
© تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 
© تهدف الجلة إلى المساهمة في تطوير ونشرالفكرالاداري | 
وا ممارسات الادارية على مستوى الوطن العريي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة: 
المحاسبة: التمويل والاستثمار, التسويق:؛ نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية في الادارة: الادارة الصناعية: 


الاشتراكات 


:الادارة العامة الاقتصاد الاداري؛ وضيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرا معرفة والممارسات الادارية. 


يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مراجعات الكتب 

- ملنصات الرسائل الجامعيبة - الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والموزمرات العلمية. 


نشر الثقافة والوعي الإداريين بين العاملين في 
مجالات الخدمة المدنية ودعم سبل الاتصال 
والتفاهم الإداري. 


عرض المشاكل الادارية المعاصرة وتحليلها 
وبيان أنجح الحلول لها واستظهار تجارب 
الدول الأخرى واجراء مايلزم في ذلك من 
دراسات مقارنة. 


تميق الاتصال والتبادل الثقسافي في مجال 
الإدارة بين المعهد ومعاهد الإدارة الأخرى 
والمؤسسات المماثلة في الدول العربية 
والأجنبية. 


عزيزي القارئ .. 


* تعرف على قضايا التنمية الإدارية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


الاشتراك السنوي: 
* للأفراد: 8 ريالات عُمانية. 


0 و57 دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
.سر م قثا تصدر عن معهد الإدارة العامة . مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص.,ب: 1994 روي الرمز البريدي 112 - برقيا معهدارة 


البريد الالكتروني: «.ه.)ءم.م)ع©12599 - فقاكس: 602066 
طيفون: 602386/698763/602252 


* للمؤسسات والجهات الحكومية: 20 ريالا عمانيا. 


شروط النشر 
أن يكون العمل العلمي ذا علاقة وثيقسة بالتنميسة 
الإدارية. 
أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 
أن تكون المادة العلمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
قائمة المراجعة المستخدمة؛ والملاحق الأساسية» 
واستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. وتكون 
إجدالي عدد صفحات الموضوع في حدود 30 
صفحة مطبوعة على (44) . 
تخضع الأعمال العلمية للتحكيم العلمي ويحق لهينة 
التحرير ادخال بعض التعديلات الضرورية على 
الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
أن تعتمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
وكتابة الأعمال العلمية وتوثيق المراجع والمصادر 
وتكون المراجع حديثة. 
تصرف مكافأة رمزية للباحث عن البحوث 
والاراسات والمقالات المنشورة مع نسختين مسن 
العدد. كما يحصل معدو التقارير ومراجعات الكتسب 
على نسخة واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


ا ل لوجية 
537 ا 7 


مديرة الدشر: 

نورية بنغيريط رمعون 

لجنة التحرير: 

فوزي عادل » عمارة يكوش 

أحمد بن نعوم » عابد بن جليد 
صادق بن قادة » عمر لرحان 
ندير معروف» حسن رمعونء 


حي باهي عمارء مدخخل أء رقم1 - 

السانيا- وهران 

ص.ب: 1955 -وهران- النور. 

الرمز العريدي: 31000 - وهران-الحزائر. 

02137067419783 :# 
)213( )06( 41 05 8 


الفاكس : 82 97 41 (06) (213) 


م التلكس: 865 21 
البريد الالكترون :جه عذ»ه منطماه ©ممدهم 


إنسائيات من إنسان بل و من إنس و يعن 
البشر يمعي إنثروبوس نع المنس البشري في 
تبايئه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 

إنساليات هي بحموع السمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إتساناء تعينٍ كذلك الأداب 
بالمعئ القدم للكلمة و من التلوم الإنسانية 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمات العلم 
الأنثروبولوحي. 

تعير إنسائيات عن إنشغالات الشاعر القلم 
أحسن تعبير: "لن يكون عن غرييا أدن شيء بما 


'] يخص الإنسان"» طموح لا جد . حدود له أحل! لكن 


شبيه بالذعي كان وراء نشاأة الأنثروبولوحيا 
و الي أرادت ها أن تكون العلم الكلي للإنشان 
ف مواسهة علوم الطبيعة. 
إنسانيات - الحلة هي الأخرى طموح كبير. 
إفسانيات هي المحلة الي ينشرها مركز 
البحث في الأنثروبولرحيا الإحتماعية 
و الثقافية.إنىا فضاء تعبير نفتحه لكل 
الباحثين في علوم الإنسان و الممتمع. 


نسخ و تركيب صفحات الطبع 
دائرة المصالح العلمية و التقنية 


ألم مأ لع اأدأععم5 ,أمصنامل لعععقع؟] أمناصوة- تمع 
65 [أماءؤز0 لعأداع؟ ث8 أمعمرمماعبعم 


8 155080 
(48880) /7101خةالا08681 05/608161 1/8آهة51|(ا/ا0م قملام 
87 - 80ام6 


ردمد 1110-5453 
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المجلة العربية للإدارة 


. الاشتراكات'‎ ١ 


قيمة الإشتراك السنوى داخل وخارج جمهورية مصر العربية : 
شاملة أجور البريد) 
(830) خلائون دولاراً أمريكيأ للأفراد. 
» (50. 8) خمسون دولاراً أمريكياً للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرهى بإسم «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
بكامل القيمة ؛ على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


' المزاسلات 


توجه بأسم ٠:‏ 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتتمية الإدارية 
ص.ب 2692 بريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف :2580006 (202) -خاكس :4512799 (202) 
.0 ©3800 :لتقصا-ة 
2200.08.68 1 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة . ولايجوز النسغ أو إعادة 
. النشر.دون إن كتابي مسبق متها ' 


الرقم الدولي 
المعياري للدورية 
1110-5453 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المستشار الأكاديمي : الأستاذ الدكتور / بسمان فيصل محجوب 
مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مدير التحرير: علاء جمال سلامة 
رئيس وحدة الدوريات والتوزيع - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


هيئة التحرير 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماخم 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثانية للتطوير 
أستاذ إدارة الأعمال الأسبق 

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
مدير عام الاستشارات 

معهد الإدارة العامة - الرياض 

المملكة العريية السعودية 


الأستاذ الدكتور/ نعيم عقلة نصير 
أستاذ الإدارة العامة 

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 

جامعة اليرموك 

المملكة الأردنية الهاشمية 


الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان حمزة 
عميد مدرسة العلوم الإدارية 
جامعة الخرطوم - جمهورية السودان 


الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 

كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهمر 
جمهورية مصر العريية 


الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق 

جامعة محمد الخامس 

المملكة المغربية 


الدكتورة/ موضى عبد العزيز الحمود 
نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 
جامعة الكويت - دولة الكويت 


سكرتير التحرير 
مصطفى قناوي 


سياسات ومعاييرالنشر 
فى 
المجلة العريية للإدارة 
سياسات النشر: 


المجلة العربية للإدارة هى مجلة علمية محكمة متخصصة هى ميادين الادارة: بما فى 

ذلك التنمية الإدارية والاصلاح الادارى والحقول المرتيطة بها. وتهدف المجلة:؛ التي تصدرها 

المنظمة العربية للتنمية الادارية دوريا؛ إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العريية. 

وتبادل المعرفة العلمية؛ وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة فى الإدارة وتطبيقاتها , وإشراءٍ تجاربها 

المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيثات 
التدريس؛ والباحثين بالجامعات ؛ ومراكز البحوث ؛ ومؤسسات التنمية الإدارية: وخبراء ومستشاري 
الادارة والتنمية الإدارية: والقيادات الإدارية العاملة فى ميادين الإدارة فى القطاع الحكومي؛ وقطاع 

الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التى تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية , 

1( بحوث تجريبية مم17 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميدانى 116/4: أو تجريبى 

111 (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة:؛ مع بيان دلالاتها 

وآفاق وإمكاتيات تطبيقها فى العامل العريي. (3) تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أودراسة حالات 

عملية:؛ بإستخدام أساليب وأدوات المنهج العملي؛ مع بيان الدلالات والدروس المستغادة منها. (4) 

دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العريي؛ أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. (5) قحليل 

وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة فى الادارة والتنمية الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة 
العربية . (6) تطويريناء نماذج / أوأطرنظرية تسعهم فى فهم واقع الإدارة العريية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذم التماذج أو الأطر . (7) دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق 

البحث الإداري ؛ مع التطبيق على واقع الإدارة العربية. 

كذلك ؛ تسمح سياسات النشر فى المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة : 

(1) تعليقات / ملاحظات علمية على بحوث سبق تشرها شي المجلة . (2) تلخيص وتقييم لإسهامات 

قدمت فى مؤتمرأوندوة علمية عقدت داخل الوطن العريي أو خارجه. 

(3) عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية . (4) مخلص لرسائل عملية 

(ماجستير - دكتوراه)؛ تم مناقشتها واجازتها ؛ على أن يكون الملخص من إعداد صاحب 

الرسالة نفسه . 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 1 

ينبغى التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشرفى المجلة: 

1 - ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلى 
(1811 , 2000 1704) ومرفق بها ديسك كمبيوتر جاهز للطباعة ؛ وتوجه إلئ رئيس تحرير 
المجلة العربية للإدارة:؛ على العنوان التالى:: 

المنظمة العربية للتنمية الادارية 
ص.ب : 2692 بريد الحرية - الرمز البريدى 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكترونى ؛ و©. 7000.079 ©000 جره 


لق 


2 - تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط . 
3 - يتيغى أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعاً من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أو المقالة المقدمة للنشرفي المجلة العربية للإدارة لم تتشرمن قبل؛ وأنه لم يتم تقديمها 
إلى أية جهة أخرى لحين إنتهاء إجراءات التحكيم: أو إنتهاء المدة القصوى (خمسة اشهر) المقررة 
الإعلام مؤلف البحث أو المقالة يتتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 
الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر 
ينبغى الالتزام بالإشتراطات الشكلية التالية فى إعداد البحوث والمقالات المقدمة للتشر ١‏ 
1 - هيكل التقرير : ينيغى أن يحوى تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية : 
- صفحة غلاف تتضمن عنوان اليحث : واسم المؤلف » ووظيفته ؛ واسم المؤسسة التى ينتمى إليهاء. 
وعنواته الكامل ؛ والهواتف والفاكسات. 

- ملخص البحث ؛ باللغتين العربية والإنجليزية ؛ فيما لا يتجاوز 100 كلمة كحد أقصى لكل متهما. 

- صلب التقرير ويشمل ٠‏ 

- مقدمة قتعرف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 

- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة يالبحث ‏ 

- الفروض أو المحاور أو التساؤلات . 

- حدود البحث 

- منهج البحث ويشمل بالنسية للبحوث التجريبية : المتغيرات ؛ وحجم العينة وتكويتها وتصميمها 
وطريقة اختيار مغرداتها : والمقاييس المستخدمة وخصائصها : ووسائل جمع البيانات ؛ وأساليب 
التحليل الاحصائى للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التى تقيم أدبيات بحثية, 
والبحوث غير التجريبية عموماً ؛ فينبغى إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة , 
والمصادر التى أعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة ؛ مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش . - المراجع (المستخدمة والمذكورة فى المتن فقط ). 

- الملاحق (فى أضيق الحدود) . 

2- حجم التقرير: ينبغى أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (يما فى ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة: وألا يزيد يالنسية للتقارير 
القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة . 

3 - مواصفات الطباعة : ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44 : وألا يزيد عدد الأسطرفيى الصفحة 
الواحدة عن 25 سطراً . مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصمّحة وعلى جانبيها. 

4 - طباعة الجداول والأشكال : ينبغي أن يكون لكل جدول أوشكل رقم مسلسل ؛ وأن يعطى عنواناً 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه فى أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن يشار 
كفى الأسفل إلى مصدره ( أو مصادره ) كاملة ‏ 
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5- الهوامش والمراجع : 


- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار"الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن . ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها فى المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى أسم المؤلف الأخير 
(العائلة) . وسناة النشرووضعها بين قوسين , مثلاً (العلاق ؛ 1983) و (عابدين, وحبيب, 1987) 
و(1984 ,اله:إكجهل/!) و(6ا198 ,أو5ت 8/1 يك 7252:1ه71). أما إذا كان هتاك أكث رمن إثنين من المؤلفين 
تلبحث الواحد » فيشار إليهم هكذا (محجوب وآخرون » 1983[) ؛ و (1986 ,.أه © 71ما#7إلاهكل) . 
وإذا كان هناك مصدران (أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي : (القطان: 1987 ؛ التويجري , 1988 ) و 
(1989 ,ماعمة :1984 , عمروط يل 5ذ«ع”7) . وضي حالات الاقتباس ييشار إلى الصفحة (أوالصفحات) 
المقتبس منها (العلاق : 50:1983) و (1984:50-53 ,الم:[75ه8/1) . 

- يجب أن لا تحتوى قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث - 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث ؛ حسب الترتيب الهجائى لاسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة 
أوعتوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. ١‏ 

- تطبع المراجع الْقَوْبِيَةٍ والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجيع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر ‏ 

- يجب أن يلتزم بترقيب البيانات الببليوجرافية للمراجع كما فى الأمثلة التالية : 


(أ) الكستب : 
الردادى : محمد بن مسلم ‏ إدارة البنوك الاسلامية بعد عولمة أسواق المال . القاهرة : المنظمة 
العربية للتنمية الادارية , 2002 . 
تريسى ء وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير / وليم ر. تريسى ؛ ترجمع سعد أحمد الجبالي. 
الرياض ؛ معهد الإدارة العامة, 1990 . 
منت نهدع01 0حة ,عمنة]" رععدم5 ودمععة :كتصدع؟ 121ئل/؟ .وعزووع1 عأعقدمنآ 
07 ,نز1711آ صطمة :علرملا بووع]8 .لع 4ه ,بوه [مصطعة]' طاتيج 


(ب) فصل من الكتاب : 
عيسى : سوار الذهب أحمد ‏ العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل فى : واقنع معدلات إنتاجية 
العمل ووسائل تطويرها / مكتب المتابعة ؛ المنامة : البحرين : مجلس وزراء العمل والشئون 

الاجتماعية بالدول العربية الخليجية , 1987 . ص . 29-11 . 


ا ل 

طقعخ عطا هذ مسرمقعة1 عتتتتدعاكتستصلخ : مآ .*10:ه717 طدعة عطا مذ دعمتممعءغمظ 
نم1 طنعم : مقطتسة ربطمنة 5-لخ عتدمد11 نإ لعائلء / دع ستفدع 1 : 177010 
و .313-329 .م ,1986 ,رقعممعكه3 عتلتهماكتستصل مق 01 


1ب يض 


كج( 


ج20 الدوريسات : 
زيدان ؛ عمرو علاء الدين . «مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو والثبات» ‏ المجلة 
العربية للإدارة (القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج 21.ع2: 2001 . ص 94-39 . 
”15206 لعمتصة]/! :0 معط قث“ تمع نماة .117 خرءط10 ع م11 ,اأعسعد8 لازم 
.(770-795 م ,1990 .وعء5) 4 .7810 ,80 .01لا ,اوعالاع8 علمتمدمع8 ممعترعمسيم عط 


(د) أوراق المؤتمرات والتدوات : 
باطويح ؛ محمد عمر ‏ «البحث العلمى الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية : دراسة 
نظرية تحليلية» . ورقة مقدمة إلى المؤتمرالعريى الثانى للبحوث الإدارية والتشر(3-2 أبريل 
2 الشارقة). القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية , 2002 ص 310. 


ععمة . ”قتطممكع 1 ماله مامستسلم له سقحصملنطمم0 عط : .1 عمغملة؟ عالط 
قععمعك5 عاللأهاكتمتسلخ 06 ذكعتعههن) لقدمتتة معفم[ طاعنامء 1 عط م لعامعدعرم 
نماك تمنسلة ]0 مهنم تصدع02 طدعة :مقسسث (101080 ,اتقتصصسة :1986 /6-10/9) 

.6 رقععمم6 501 


تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أستاذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميزمن الانتاج البحثي والعلمي . وتخضع البحوث والمقنالات المقدمة للنشر للإجراءات 
التالية بالتريب ؛ (1) الفحص والتقييم الأولي من قبل هيئة التحرير, (2) التقييم السري 
بواسطة خثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي إجتازت الفحص والتقييم الأولي: 
(3) تقري رصلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير: (4) إرسال 
تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه بنتيجة 
التحكيم وقرار هينة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشه رمن تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للتشر (5) في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر 
يتم إعلام المؤلف يتاريخ وموعد التشر ويتم إهداؤه خمس تسخ من المجلة التى نشر بحثه 
فيها. وتتدرج فرارات هيثة التحرير يشان البحث أو المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من 
البدائل التالية ٠‏ (1) قبول غير مشروط للتشرء (2) قبول ميدثى للنشر مشروط بإجراء 
تعديلات شكلية أوموضوعية: (3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو 
المقالة» (4) رفض النشر لأسياب شكلية أو موضوعية . وتشمل معايير التقييم. 

- قيمة البحث ومدى أصالته . والاسهام الذى يقدمه؛ علمياً وتطبيقياً . 
- منهج وأسلوب البحث . 
- تتائج البحث . 
- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 
- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع ‏ 
هيئة التحرير 
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بحوث متحكمة : 

© المشروعات الصغيرة : ماهيتها والتحديات الذاتية فيها مع اشارة خاصة 
لدورها هى التنمية فى الأردن ..... بم :1 
د. محمود حسين الوادي 
© مدى تطبيقٌ ركائز إدارة الجودة الشاملة فى الشركسات الصناعية الصغيرة 
فى دولة قطر - د انمه 45 
د. مؤيد سعيد السالم / د. محمد المري 

© تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجى فى إدارة الموارد البشرية : 
دراسة مقارنة بين منظمات القطاعين العام و الخاص الأردنية عسع يي ست 25 
د. جمال أب دولة / د. لؤي محمد صالحية 


06 ممنة انوع ع1 مآ معنل80 عنه كط لصم امعصتمع 009 01 101 ع1 »© 
وعاعنسع طدعة لعانمتآ عط 04 ممزووعةامءط ومتاتلسخ عناطتاط عط" 


5 أل ,ع0 ألاءا-اع .1 م ع د يت 168 
© عرض كتاب: 


- الحكم المحلى فى الوطن العربى و اتجاهات التطوير آ 1 0 1 


أ.د محمد الطعامته / د. سمير عبد الوهاب 


وى ملخصات الرسائل الجامعية : م نت 1717 


- صنع القرار الاستراتيجي : العوامل المؤثرة و النتائج 


المجلة العربية للإدارةء مج 25: ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها 
مع إشارة خاصة لدورها في التنمية في الأردن* 
د.محمود حسين الوادي 
أستاذ مشارك 
عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة الزرقاء الأهلية 

ملخص: 

تزايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة على صعيد الدول المتقدمة والنامية لأهميتها في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهدت دول المنطقة العربية - خصوصاً دول الخليج العربي 
والأردن - اقامة الحلقات النقاشية والندوات والمؤتمرات حول تنمية وتطوير تلك المشروعات. 
ويهدف هذا البحث الى رسم إطار للتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة الكامنة فيها والنابعة ' 
من الخصائص التي يفرضها تعريف تلك الشروعات. كما يعطي اهتماماً خاصا بالمشروعات 
الصغيرة في الأردن. 

تضمن البحث - إضافة إلى مقدمته وإلى الاستنتاجات والتوصيات - أربعة محاور . تناول 
الأول منها تعريف المشروع الصغير ومناهجه والمعايير المعتمدة فيها وعلاقته بخصائص 
المشروع الصغير المسببة للتحديات الذاتية التي تواجهه وتتمثل تلك الخصائص في محدودية 
النشاطء ومحدودية المهارات والقدرات الإدارية؛ ومحدودية التمويل. وقد عالج كل محور من 
المحاور الثلاثة الأخرى التحديات الناجمة عن كل خاصية من الخصائص الثلاث . 

توصل البحث إلى ضرورة التمييز بين المشروعات الصغيرة النامية والمشروعات 
الصغيرة المستفرةء حيث الأولى تواجه التحديات الكبرى. وأن استراتيجية التركيز تساهم في 
مواجهة جانب من التحديات الناجمة عن محدودية النشاط. كما توصل إلى أن التحدي الأساسي 
للمشروعات الصغيرة ينجم عن نقص المهارات والقدرات الإدارية التي تسفر عنها أسباب ومظاهر 
فشل تلك المشروعات. لذلك لابد من تطوير تلك المهارات والقدرات لدى مالكي المشروعات 
الصغيرة. وفي محور التحديات الخاصة بالتمويل فإن عوامل مثل الدعم والبرامج الحكومية تساهم 
في تذليلهاء إضافة إلى الاتجاهات الحديثة للتوجه إلى التمويل بالمشاركة. 


*تم تسلم هذا البحث في يوليو 22004 وقبل للنشر في نوفمبر 2004. 
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1- مقدمة: 
تزايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
الماضي. وأصبحت تلعب دوراً مهما في النشاط الاقتصادي بعد أن كان دورها محدوداً 
لدى الاقتصاديين 'الكلاسيك". ففي أمريكاء على سبيل المثال» يعمل 68 مليونًا من الأفراد 
في المشروعات الصغيرة من بين أكثر من 118 مليونا يعملون في القطاع الخاص. وفي 
أوروبا الغربية تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة 9695 من مجموع المنشآت (العويهان 
وآخرون» 2002: 358). وفي البلدان النامية أصبحت المشروعات الصغيرة تمثل أهمية 
كبيرة في التنمية الاقتصادية وتلعب دورًا في تقليل نسب البطالة» لذلك تضع الحكومات 
العديد من السياسات والبرامج إضافة إلى الإنفاق لدعم تلك المشروعات» وتذهب منظمات 
الأمم المتحدة إلى إعداد الكثير من الدراسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة في البلدان 
النامية وتبين سبل دعمها وتطويرها. 
1-1- مشكلة البحث : 
في البلدان العربية بدأ التوجه الجاد لدعم المشروعات الصغيرة» حيث إنها تلائم 
الأسواق المحدودة لتلك البلدان» إضافة إلى ما توفره من فرص لتشغيل الأيدي العاملة وما 
تساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أقيمت في بعض دول المنطقة حلقات 
نقاشية وندوات اهتمت بموضوعات المشروعات الصغيرة» وخصوصاً في بلدان مجلس 
. التعاون لدول الخليج العربي (المجرن» 2002: 231). كما شهدت الأردن مثل ذلك 
التوجه بإقامة عدد من المؤتمرات المهتمة بالمشروعات الصغيرة. والمراجع لما يجري 
يجد تركيزاً على البعد المالي وما يمثله من تحد للنهوض بتلك المشروعات. 
إن الدراسات والأبحاث العربية المحدودة في مجال المشروعات الصغيرة 
اتجهت إلى تناول البعد المالي في المشروع الصغير (الجابر والمحروق؛ 2003؛ طنش» 
3 البعلي:2002؛ النسورء 2003؛ الخطاطبة؛ 1992). واتجهت أبحاث ودراسات 
أخرى لتحديد خصائص مالكي المشروعات الصغيرة (العويهان وآخرون» 2002؛ خوري 
والصباغ» 1995)» أو الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني 
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(المجرن» 2000): في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان العربية (الشيخ؛ 2000). 
ويلاحظ غياب التناول للتحديات التي يواجهها المشروع الصغير الذي يشكل قاعدة 
للانطلاق في تناول الفروع والجزتيات. 
من العرض السابق يمكن تحديد المشكلة التي يتصدى لها هذا البحث؛ وهي أن 
المشروعات الصغيرة تواجه جملة من التحديات» والتحدي المالي ليس التحدي الوحيد 
الذي يواجهها. إن الدراسات العربية لم تتصد لرسم إطار للتحديات المختلفة التي يواجهها 
المشروع الصغير لتنطلق منه الجهود في اهتمامها بالفروع والجزئيات في ظل وضوح 
الرؤيا للعلاقة بين التحديات المختلفة والأهمية النسبية لكل منهما. إن أهمية التصدي لتلك 
المشكلة تنطلق من أهمية المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي وفي التنمية 
الاقتصادية والحاجة المتزايدة لنجاحهاء وإن دعم مسيرة المشروعات الصغيرة المؤدي إلى 
نجاحها لا يمكن أن يتم ما لم تتم مواجهة التحديات المختلفة التي تعترضهاء وإظهارها؛ 
تمهيدًا لإيجاد الوسائل والأساليب التي تذللها . 
2-1 - أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلي الآتي : 
1- إلقاء الضوء على مشكلة الاختلاف في تعريف مفهوم المشروع الصغيرء والتأثير 
الذي تحدثه هذه المشكلة في طبيعة التحديات الذاتية التي تواجه المشروع الصغير. 
2- تشخيص التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والتي تكمن فيهاء والنابعة من 
الخصائص التي يفرضها تعريف تلك المشروعات؛ وذلك من خلال صياغة منهج 
أو مدخل يمكن اعتماده في عملية التشخيص؛ يكون بديلاً عن التشخيص والاهتمام 
الجزئي بجائب من التحديات في ظل غياب التصور للتحديات الأخرى الثي تواجه 
المشروع الصغير ٠‏ 
3- تحليل الأسباب والدوافع المؤدية إلي كل نوع من التحديات التي تواجه المشروع 
الصغير والكامنة فيه بما يمهد للتعامل معهاء ومواجهة مسبباتها في المستقبل. 
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4- إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المشروع الصغير الأردنيء وفهًا للمنهج أو 
المدخل الذي يقدمه البحث لتشخيص التحديات . 
1 -3- منهج البحث ومحاوره : 

إن بحنًا له مثل تلك الأهداف لابد أن يكون البناء النظري مركز اهتمامه؛ مستعيناً 
بالمراجعة والتأمل والتحليل والاستنباط. وتحقيقا للفائدة فإنه يقرن البناء النظري بما يعززه 
في دراسة لحالة هي المشروعات الصغيرة في الأردن» وبالقدر الذي تتيحه البيانات 
والمعلومات المتوافرة عن ذلك؛ بأمل أن يضيف الباحثون من خلال الدراسات الميدانية 
اللاحقة لهذا البحث لتعزيز أو تطوير المدخل والإطار الذي يقدمه للتحديات التي تواجه 

المشروعات الصغيرة وتكمن فيها . 
تهتم محاور البحث في كل من تعريف المشروع الصغير بالتحديات الأساسية التي 
تواجه المشروع الصغير وتكمن في ذاته؛ والنشاط المحدود للمشروع الصغيرء والإدارة 
غير المحترفة للمالك ومحدودية التمويلء بالإضافة إلى محور النتائج التي سيتوصل لها 


2 -ماهية المشروع الصغير: 
1-2- تعريف المشروع الصغير : 
تتعدد التعريفات التي قيلت في المشروع الصغير. ويوضح الجدول رقم (1) بعضنًا 
من تلك التعريفات على سبيل المثال لا الحصر. 
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جدول رقم (1) 
1. تذهب الأسكوا (2001) إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات 
التيْ يتراوح عدد العاملين فيها بين (250-5) عاملاً . (الأسكواء2001: 5). 
2. يرى البعض أن المشروع الصغير هو الذي يتوافر فيه اثنان على الأقل من الشروط 
أ- ألا يزيد الدوران خلال السنة المالية عن 1.4 مليون جنيه استرليني. 
ب- ألا يزيد مجموع الميزانية العمومية عن 0.7 مليون جنيه استرليني. 
ج ‏ ألا يزيد المعدل الأسبوعي لعدد العاملين عن 50 عاملاً. 
(3-4 :1985 ,قتتتناظ 220 أوتتتطنتاء12) 
3. ويعرف بومباك (1989) المشروع الصغير بأنه العمل الذي يتصف بالآتي: 
أ - يديره أصحابه بشكل فعال. 
ب- يحمل الطابع الشخصي بشكل كبير. 
ج- يكون محليًا إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل فيها. 
د- له حجم صغير نسبيًا في الصناعة التي ينتمي إليها. 
ه-- يعتمد بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه. 
(بومباكء 1989: 4) 
4. ذهبت لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية (0588) إلى أن المشروع يعتبر صغيراً 
عندما يستوفي اثنين على الأقل من الشروط الآتية: 
أ- عدم استقلال الإدارة عن المالكين» وأن يدير المشروع المالكون أو بعضهم. 
ب - يتم تمويل رأس المال للمشروع من مالك واحد أو عدد قليل من المالكين. 
ج - العمل في منطقة محلية» فيكون العمال والمالكون من مجتمع واحد. . . 
د - أن يكون حجم المشروع صغير نسيباً بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي له. 8 
(طنشء 2003: 3؛ الجابر والمحروق ٠‏ 2003: 3). 


* هذه النماذج من التعريفات لم تقدم تعريفاً مستقلاً للمشروع الصغير؛ بل دمجت فئتي المشروع الصغير 
والمتوسط في فئة واحدة عرفتها انطلاقاً من هدافها في التعامل مع تلك الفئة من المشروعات. 


المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها ...... 

5. تعرف عنبة (2001) المشروع الصغير بأنه: منشأه شخصية مستقلة في الملكية 
والإدارة؛ وتعمل في ظل سوق المنافسة الكاملة في بيئة محلية غالباً. وبعناصر إنتاج 
محصلة استخدامها محدودة مقارنة بمثيلاتها في الصناعة. 

6. يعرف المشروع الصغير بأنه "المشروع الذي يخلق عملاً بدرجة مخاطرة عالية أو 
دعم تأكد عال لغرض تحقيق الربحية والنموءعن طريق التعرف على الفرص المتاحة 
وتجميع الموارد الضرورية لإنشاء المشروع؛ (العطية؛ 2002: 15). 

7. يعرف البعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها 'تلك المشروعات التي يدخلها 
حجمها دائرة المشروعات التي تحتاج للدعم والرعاية؛ والتي تتسم بعدم قدرتها الفنية 
أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكاناتها الذاتية ". (أبو 
موسى؟؛ء 2003 4). 

8. - تعرف المشروعات الصناعية الصغيرة بأنها تلك التي تعتمد في نشاطها الإنتاجي 

على العمل اليدويءمع الاستعانة ببعض المعدات اليدوية والآلات والأدوات البسيطة؛» 

(يوسفء 2002 : 19 ). 


ويشير 401188 (1999) إلى دراسة لمعهد جورجيا التكنولوجي أظهرت 
. وجود حوالي 55 تعريفاً مختلفاً للمشروعات الصغيرة في 75 دولة. وبوجه عام؛ ومن 
ملاحظة التعريفات في جدول رقم (1) يمكن تصنيف تعريفات المشروع الصغير في 

المجاميع التالية: 

1- التعريفات التي تعتمد مؤشرات كمية لقياس حجم المشروع؛ سواء أكان ذلك باستخدام 
معيار واحدء كعدد العاملين» (لاحظ التعريف رقم 1) أم باستخدام معايير متعددة 
(لاحظ التعريف رقم 2). 

2- التعريفات التي تعتمد مجموعة من الخصائص الاقتصادية (معظمها غير قابل للقياس 
الكمي) كمعيار لتحديد صفة الحجم الصغير للمشروع:؛ (لاحظ التعريفات 3 و4 و5 ). 
3-تعريفات أخرى اعتمدت معايير وصفية مختلفة لتحديد هوية المشروع الصغير في 
جانب منها تركز على المشكلات التي يواجههاء وحاجته للدعم (لاحظ التعريفات أرقام 

6 و7)؛ أو تعتمد على مستوى التكنولوجيا المستخدمة؛ (لاحظ التعريف رقم 8). 
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يلاحظ مما سبق أن عدم الاتفاق على تعريف محدد للمشروع الصغير وتعدد 
التعريفات يعود إلى تعدد وتنوع المعايير المستخدمة لتحديد هوية المشروع الصغيرء وقد 
لا يمثل ذلك مشكلة؛ بل يعكس تنوعاً في ظروف 'وحاجات مستعمل التعريف/ المعياره 
لتحديد هوية المشروع الصغير الذي يهتم به. وفي هذا الصدد يذهب البعض إلى تفسير 
أسباب عدم الإتفاق على تعريف واحد للمشروع الصغير وتعدد التعريفات إلى ارتباط كل 
تعريف بالأسباب والدوافع العملية والضرورية من وراء اختياره (أبو موسي؛ 2003: 4). 
ويرى آخرون أن ذلك يعود إلى اختلاف البلدان واختلاف حجم الاقتصاد الكلي لكل بلد» 
(طنشء 2003: 3). 
2-2- معايير تصنيف المشروعات حسب الحجم : 
يوضح الجدول رقم (2) عدداً من المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات 
حسب حجمها: . 
جدول رقم (2) 
بعض المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات حسب الحجم 
أولاً- المعابير غير المالية» ومنها: 
1 - عدد العاملين (المعدل الأسبوعي لعدد العاملين). 
2 - عدد الآليات (مثل عدد وسائط النقل في مشروعات النقل البري). 
3 - مستوى التكنولوجيا المستخدمة. 


المعايير المالية؛ ومنها: 
حجم المبيعات / الدوران» حصة المنشأة في السوق. 
قيمة الأصول / قيمة الأصول الثابتة. 
رأس المالي المستثمر / رأس المال الثابت. 
مجموع الميزانية العمومية. 


ويشير العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة» كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (750174) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (086:2) إلى 


المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها م 
شيوع استخدام معيار عدد العاملين في مختلف دول العالم لتصنيف المشروعات في فئة 
'صغيرة الحجم' لكن الدول تختلف في عدد العاملين في المشروع الذي يندرج في فئة 
(المشروع صغير الحجم)؛ ففي حين يصل هذا الرقم - على سبيل المثال لا الحصر- في 
أمريكا إلى 499 عاملاً نجده يصل في بعض دول أوروبا إلى 200 عامل؛ وفي ألمانيا 
إلى 49 عاملاً وفي اليمن إلى أقل من أربعة عمال (أبو دياب» 2003: 4؛ والأسكوا؛2001: 5 
5014 ,1999: 7 3 :1994 رقسا8 :7 :1997 ,ه080). ويرى معائومط (1999) 
أن معيار عدد العاملين لتحديد حجم المشروع يتمتع بمزايا عديدة تتمثل بتسهيل عملية 
المقارنة» وأنه مقياس ثابت لا يتعرض للتغيير (مقارنة مع المعايير المالية التي تؤثر فيها 
تغيرات الأسعار)؛ بالإضافة إلى أن عملية جمع المعلومات عن أعداد العاملين تكون أسهل 
من جمع المعلومات ذات الطبيعة المالية. ومن هنا نجد البلدان النامية» والدول العربية - 
بوجه عام - تميل إلى اعتماد معيار عدد العاملين بصورته المنفردة؛ أو مقروناً بمعايير 
مالية أخرى. 

أشرنا سابقاً إلى أن ظروف وحاجات المستعمل تلعب دوراً في تحديد التعريف 
والمعيار المعتمد في تحديد المشروعات الصغيرة. ولعل من المفيد هنا إلقاء الضوء على 
التجربة البريطانية في تصنيف المشروعات الصغيرة حيث تعد من التجارب المبكرة في 
هذا المجال. ففي عام 1969 شكلت في بريطانيا لجنة استقصاء حول المشروعات ' 
الصغيرة (لجنة 801:05) التي ذهبت في تقريرها الصادر في 1971 إلى عدم كفاية 
تعريف واحد للمشروع الصغير وذلك لصعوبة تطبيقه على كل مجالات الأعمال بسبب 
الاختلافات القائمة بين مجالات الأعمال. وذهبت اللجنة إلى وضع 8 تعريفات 
للمشروعات الصغيرة» واحداً لكل مجال من مجالات الأعمال الثمانية التي صنفتها. 
ورفضت اعتماد المنهج الإحصائي القائم على عدد العمال بمفرده لتعريف المشروع الصغير 
(4 :1990 ,ؤتتتدآع سه 1227165). واتجهت لاعتماد منهجين في آن واحد لتحديد 
المشروع الصغير هما (3-4 :1994 ,05هنا8 :3-8 :1985 ,قصكبا8ظ لطة أقتتط 6 ). 
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1-المنهج الإحصائي: اعتمدت فيه مؤشرات كمية لتصنيف المشروع 
صغيراً. وهذه المؤشرات هي: عدد العمال؛ الدوران؛ عدد الآليات؛ والتي بموجبهاً 
حددت المشروعات الصغيرة في كل نوع من مجالات الأعمال الثمانية التي صنفتها 
اللجنة. فعلى سبيل المثال» حددت المشروعات الصغيرة في الصناعة بأنها تضم ما 
لا يزيد على 200 عامل (كمعدل أسبوعي لعدد العاملين). وفي تجارة التجزئة بأن 
لها دورانا لا يزيد على 315000 جنيه استرليني» وتضم ما لا يزيد على 50 عاملا. 
وفي النقل البري أن يكون لديها ما لا يزيد عن 5 وسائط نقل. 
2- المنهج الاقتصادي: صنفت اللجنة في تقريرها "المشروع الصغير" بأنه: 
أ له حصة سوقية صغيرة نسبياً في سوقه الكلي. 
ب- يدار من قبل مالكيه أو بعضهم بطريقة شخصية» وليس من خلال هيكل 
إداري وسيط (أي عدم اعثماد إدارة محترفة لإدارة المشروع). 
ج- مستقل» حيث لا يشكل جزءاً من مشروع كبير» وأن المالك/ المدير لا يخضع 
لسيطرة خارجية في اتخاذ قراراته الأساسية. 
يؤخذ على ما جاءت به لجنة 801102 اعتماد مقاييس مالية للحجم (الدوران) التي 
تؤدي إلى بروز مشكلة في فترات التضخم؛ حيث إن المشروع الذي يبيع نفس العدد من 
الوحدات من سنة إلى أخرى يتبقى من الناحية الحقيقية كما هو؛ لكنه قد ينتقل من مشروع 
صغير إلى مشروع كبيرء وفقا للمؤشر المالي لقياس الحجم. وقد ذهبت لجنة 1781505 
المشكلة في بريطانيا عام 1979 حول تمويل الأعمال الصغيرة إلى اعتماد مؤشر لتصحيح 
هذه الحالة هو المؤشر العام لأسعار التجزئة. 
من جانب آخر فإن قوانين الشركات البريطانية للأعوام 1981 و1985 و1986 
اعتمدت المنهج الإحصائي في تعريف وتحديد المشروعات الصغيرة باستخدام ثلاث 
معايير هي الدوران» ومجموع الأصولء والمعدل الأسبوعي للعاملين. واشترطت لكي 
يعتبر المشروع صغيراً أن يحقق .اثنين من تلك المعايير (الشروط) ( 4سة ؛تتنتط:1206 
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(4 :1994 رقصتدظ ب4 :1990 ,قتتتدط 0مة 122165 :4-5 :1985 روصصياظ وعلى 
سبيل المثال؛ فإن قانون الشركات لعام 1986 اشترط لاعتبار تاجر التجزئة صغيراً أن 
يحقق اثنين من ثلاثة شروط هي: ألا يعمل لديه أكثر من 50 عاملاً وألا تزيد مبيعاته 
السنوية على مليوني جنيه استرليني» وألا يزيد مجموع الأصول في الميزانية على 
0 جنيه استرليني. كما نجد - أيضاً - في بريطانيا أن قانون العمل - ولأغراض 
تطبيق تشريعات الصحة والأمان - يعتبر المشروع صغيراً عندما يعمل فيه أربعة عمال 
أو أقل (4 :1990 ,متصدآظ هسه دعتحة). 

ويشير أبو موسى (2003) إلى وجود حوالي 14 تعريفاً للمشروعات الصغيرة في 
مصرء منها 8 تستخدمها هيئات حكومية مصرية. أما في الأردن فإن الأسكوا (2001) 
تشير إلى اعتماد معيار عدد العاملين كأساس لقياس حجم المشروع وتحديد المشروعات 
الصغيرة؛ وأن المشروعات التي يعمل فيها أربعة عمال فأقل تعتبر من المشروعات 
الميكروية (الصغيرة جداً) والتي يعمل فيها ما بين (10-5) عمال تعتبر مشروعات 
صغيرة (الأسكواء 2001: 5؛ 7 :1997 ,850177874). ويشير طنش (2003) إلى وجود 
تعريفات متعددة للمشروعات الصغيرة في الأردن جميعها تعتمد حجم العدالة كأساس في 
التصنيف. وأن دائرة الإحصاءات العامة اعتبرت المشروع صغيراً عندما يكون عدد 
العمال فيه أقل من 5 عمال. أما وزارة الصناعة والتجارة فقد حددت ذلك في (19-5) 
عاملاً. أما غرفة صناعة عمان فقد حددت ذلك بأقل من عشرة عمال (طنش؛ 2003: 4). 

3-2 العلاقة بين تعريف المشروع الصغير والتحديات التي يواجهها: 

لاحظنا مما سبق تعدد التعريفات للمشروع الصغيرء ويأخذ الاختلاف فيها صوراً 
عدة تتمثل في كل أو بعض مما يلي: 


1- الاختصاص في المنهج لتحديد المشروع الصغير» فهناك المنهج الإحصائي؛ 
وهناك المنهج الاقتصادي وهناك حالة الجمع بينهما. 
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2- الاختلاف في المعيار المعتمد لقياس حجم المشروع: أو تحديد المشروعات 


الصغيرة. فهناك المعايير المالية والمعايير غير المالية التي قد يستخدم أي منها 
بصورته المنفردة» أو بالاشتراك مع معايير أخرى. وهناك الخصائص الاقتصادية 
التي يمثل كل منها معيارأء وقد يزداد عددها أو يتقلص من تعريف للمشروع 


3- الاختلاف على فئات المشروعات حسب حجمها: حيث نجد من يصنفها إلى 


صغيرة أو كبيرة. ومن يصنفها إلى صغيرة؛ متوسطة» أو كبيرة. ومن يصنفها 
إلى صغيرة جدا (ميكروية)» صغيرة؛ أو متوسطة» أو كبيرة. ومن يصنفها في 
فئتين: الأولى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"؛ والثانية "المشروعات الكبيرة", 


4- الاختلاف على مضمون (طول) الفئة الواحدة لمعيار معين لقياس حجم المشروع: 


' ومثال ذلك الاختلاف في عدد العاملين في فئة "المشروع الصغير". وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا الجانب في الصفحات السابقة. 


وبرغم الاختلافات السابقة فإن الأمر لا يعكس مشكلة بقدر ما يعكس عملية مواءمة بين 
التعريف؛ والمعيارء وحاجات المستعمل وظروفه. وهذه الحاجات والظروف يمكن أن 
تتجسد في الاعتبارات التالية: 
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الهدف من الحاجة أو السعي لتحديد هوية المشروع الصغير: وهذه تتباين من الحاجة 
إلى تطبيق التشريعات الحكومية (كالتشريعات الضريبية؛ أو الضمان الاجتماعي؛ أو 
السلامة الصناعية) أو إلى تقديم الدعم (كالهبات؛ الإعانات» الإعفاءات) أو إلى تقديم 
القروض أو للأغراض الإحصائية أو البحثية أو للأغراض التنظيمية الرسمية. 

الجهة المستعملة للتعريف/ المعيار: فالجهات التي تهتم بالمشروعات الصغيرة 
وتتعامل معها وبحاجة إلى تعريفهاءمتنوعة؛ منها الدولية (كمنظمات الأمم المتحدة 
ومنها الحكومية» ومنها شبه الحكومية (غير الحكومية التي تستهدف النفع العام لا 
الخاص)ء ومنها الخاصة التي تستهدف الربحية. 


المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها 0 
3- مدى توافر المعلومات وسهولة الحصول عليها لتطبيق معيار معين لقياس حجم 
المشروع. 

4- مستوى التطور الاقتصادي للبلد وحجم الاقتصاد الكلي له. 
5- طبيعة قطاع الأعمال الذي يندرج فيه المشروع الذي يجرى التوجه لقياس حجمه. 
6- مستوى التطور التكنولوجي في البلد وفي أداء الأنشطة الاقتصادية. 

ومع الأخذ بالاعتبارات السابقة فإن المنهج والمعايير» وفئات حجم المشروع» 
ومضمون كل فئة التي تقود إلى تحديد المشروع الصغير لابد أن تميز المشروعات التي 
تحتاج إلى الدعم والمعونة للتحديات التي تواجهها. ومن هنا يمكن أن يبرز مدخل 
(المعيار/ الخصائص/ التحديات) للمشروعات الصغيرة أو لغيرها (كالصغيرة جداً/ 
الميكروية» أو المتوسطة) ويسعى هذا المدخل إلى تحديد فئة المشروعات التي تتميز 
بمجموعة من الخصائص المشتركة المسببة للتحديات التي تواجههاء وتختلف بها - بقدر 
ما - عن غيرها من فئات المشروعات:ء بما يمكن معه في التوجه بخصوصية لها للتعامل 
معها ودعمها. وهذا ما يوضحه الشكل رقم (1) الذي يظهر المعايير المستخدمة وفق 
المنهج الإحصائي والمعايير الرئيسة الأربعة في المنهج الاقتصادي (راجع التعريفات 3 و 
4 في جدول 1 وكذلك الفقرة 2-2 الخاصة بالمنهج الاقتصادي)؛ كما يظهر الخصائص 
الرئيسة الثلاثة المسببة للتحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة (محدودية النشاطء 
ومحدودية التمويل» ومحدودية القدرات الإدارية للإدارة غير المحترفة للمالك). كما يظهر 
الشكل مجموعتي التحديات التي تواجه المشروع الصغيرء وهي التحديات الداخلية (الذاتية) 
والتحديات الخارجية. والأولى هي الأكثر تأثراً بخصائص المشروع في حين أن الثانية 
بيتية تحكمها ظروف الدولة التي يعمل فيها المشروع. إن الأصل وفق مدخل 
(المعيار/الخصائص/ التحديات) في تعريف المشروع الصغير هو اعتماد المنهج أوالمعيار 
القادر على تميز تلك الفئة من المشروعات التي تواجه تحديات مشتركة خاصة بها دون 
غيزها من فئات المشروع بالطريقة المناسبة في ظل الاعتبارات الستة المشار لها سابقاً. 
وبناءً عليه قد يتحقق ذلك التميز باستخدام معيار حجم العمالة بمفرده لأنه يقترن في 
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ظروف معينة (تبعاً لمستوى العوامل الستة المؤثرة» مثل مستوى التطور الاقتصادي؛ أو 
مستوى التطور التكنولوجي؛ أو طبيعة قطاع الأعمالء.....الخ) بنشاط. محدود للمشروع. 
وبإدارة المالك الوحيد للمشروع المحدود في قدراته المالية والإدارية. وفي ظروف أخرى 
قد لا يمكن لمعيار حجم العمالة بمفرده أن يميز فئة المشروعات ذات الخصائص 
المشتركة المسببة للتحديات» فتبرز الحاجة إلى تدعميه بمعيار أو معايير أخرى؛ 
كالدوران/ قيمة الأصول/ رأس المال. وفي ظروف أخرى قد لا تميز المعايير الإحصائية 
المشروعات المقصودة بتحدياتهاء فيجري اعتماد المنهج الاقتصادي مقروناً بالمنهج 
. الإحصائيء كما هو الحال في المشروعات الصغيرة البريطانية. 

ووفق ما تقدم» وباعتماد مدخل (المعيار/ الخصائص/ التحديات)» يكون لكل 
دولة» ولكل مستعمل»اختيار المنهج والمعيار وفئات المشروع؛ ومضمون (طول) كل فئة 
التي تناسبه وتحقق أهدافه في ظل العوامل المكونة للظروف التي يعمل فيها. وتبعاً لذلك 
فإن اعتمادهم العمالة كمعيار في الأردن يكون مناسباً في المرحلة الحالية (ويمكن تدعيمه 
بمعايير أخرى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الأردني؛ لمختلف قطاعات الأعمال. 

أما تحديد طول الفئة (عدد العاملين) للمشروعات الصغيرة» فيمكن أن يترك 
للمستعمل وطبيعة أهدافه والشريحة التي يرغب التعامل معها من المشروعات. 

وحيث انتهينا من تناول ماهية المشروع الصغير وصلتها بالخصائص المسببة 
للتحديات التي تواجه تلك المشروعات نتناول تلك 'الخصائص والتحديات الداخلية التي 
تسببها. ويذهب #انتتطء5 (1993) إلى أن مشكلات المشروع الصغير تعتبر داخلية إذا 
كانت موجودة في تنظيم المشروع؛ أو ناجمة بسبب المنظم وتعتبر خارجية إن كان 
المسبب فيها البيئة الخارجية المحيطة بالمشروع. 
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3 - النشاط المحدود للمشروع الصغير 

1-3 - النشاط المحدود للمشروع الصغير واقتصاديات الحجم: 

تنطلق فكرة اقتصاديات الحجم في المصنع من أن التوسع في حجم المصنع وفي 
نطاق عملياته يؤدي إلى انخفاض تكلفة إنتاج الوحدة. ويعزى ذلك - وفقا لآدم سميث - 
عوامل مهمةء مثل التخصص أو تقسيم العمل» ويضيف آخرون العامل التكنولوجي. 
فالتخصص يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل» وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للآلة» وزيادة 
استغلالها يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال؛ و تؤدى هذه العوامل أو إحداها إلى 
انخفاض تكلفة إنتاج الوحدة. إلا أن ذلك لا يستمر بصورة مطلقة إذ عند بلوغ مستوى 
معين من كمية الإنتاج تعود تكلفة إنتاج الوحدة للارتفاع؛ نتيجة الحاجة إلى شراء ماكينات 
إضافيةء أو لارتفاع التكلفة الإدارية (239-240 :2001 ,5قع32:آ ع 14ناه6©). 

إن كمية الإنتاج المثالية التي تحدد الحجم الأمثل للمصنع تتمثل في كمية الإنتاج 
التي سيتحقق عندها أدنى مستوى لتكلفة إنتاج الوحدة. 

وعند النظر إلى التكلفة الكلية للوحدة؛ فإن الحجم الأمثل للمخرجات (أو الإنتاج)» 
والذي يحدد بدوره الحجم الأمثل للمشروع؛ سيتحدد بتلك الكمية من المخرجات التي 
يتحقق عندها أدنى مستوى للتكلفة الكلية للوحدة (49 :1985 ,قصتنا8 كضَة 54تنتط26) 
وهو ما يوضحه الشكل رقم (2). 


شكل رقم (2) 
منحنى التكلفة المتوسطة في الأمد الطويل 
متوسط التكلفة 
الكلية للوحدة 
جه 
كمية المخرجات كمية المخرجات المثلى | 
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إن التكلفة الكلية تتضمن تكلف الإنتاج والبيع والتوزيع؛ لذلك فإنها تعتمد على كل 
من حالة التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج» وعلى حجم,السوق» وعلى موقع المشترين 
المحتملين. وتبعاً لذلك يمكن أن تتباين تأثيرات اقتصاديات الحكم على الأنواع المختلفة من 
الصناعة. فعلى سبيل المثال:في الصناعة ذات المستوى العالي من التكنولوجيا والاستخدام 
الكثيف لرأس المال يتحقق الحجم الأمثل للإنتاج (المقترن بأدنى تكلفة للوحدة) عند حجم 
كبير للمخرجات؛ وهذا بدوره يقرر الحجم الكبير للمشروعات في تلك الصناعة. وبتعبير 
آخر: أن لاقتصاديات الحجم تأثيراً مهما في هذه الصناعة. أما في صناعة أخرى تعتمد 
التكنولوجيا المستخدمة فيها بشكل رئيس على العمل؛ فإن الحجم الأمثل للإنتاج - وبالتالي 
الحجم الأمثل للمشروع - سيتحقق عند حجم أقل من المخرجات. وذلك ما يوضحه الشكل 
رقم (3)؛: حيث في الصناعة (أ) يتحقق الحجم الأمثل للمخرجات في مستوى عال 
للمخرجاتء بينما في الصناعة (ب) يتحقق عند مستوى منخفض للمخرجات. 


الشكل رقم (3) 
منحنيات التكلفة المتوسطة في الأمد الطويل 
متوسط التكلفة 
الكلية للوحدة 
صناعة (ب) 
0-5 
كمية المخرجات حجم المخرجات المثلى حجم المخرجات المثلى 
في الصناعة (ا) في الصناعة (ب) 


يتضح مما سبق أن مجالات الأعمال التي لا يكون لاقتصاديات الحجم تأثير 
مهم عليها يكون الحجم الأمثل للمشروع فيها صغيراً نسبيًء وعلى العكس فإن مجالات 
الأعمال التي يكون لاقتصاديات الحجم تأثير مهم عليهاء فإن الحجم الأمثل للمشروع 
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يكون كبيراً فيها. ويستخلص من ذلك أن المشروعات الصغيرة في الحالة الأولى 
مستقرة» وفي الحالة الثانية غير مستقرة» حيثءلا يمكنها البقاء طويلاً في السوق ما لم 
تنمو وتتوسع إلى مشروع كبذر. ويصطلح على النوع الأول ب ' المشروعات 


الصغيرة المستقرة". وعلى النوع الثاني ب ' المشروعات الصغيرة النامية", 
إن المشروعات الصغيرة المستقرة - إضافة إلى وجودها في مجالات أعمال لا 
تكون لاقتصاديات الحجم تأثير مهم عليها - تتسم ببعض السمات الخاصة بها وهي: 
1- للجودة والخدمة أهمية لدى المشتري تفوق السعر. 
2-2 السوق محلي. 
2-3 اعتماد العمل الكثيف. 
2-4 استخدام تكنولوجيا بسيطة. 
2-5 لها متطلبات رأسمالية منخفضة . 

. ولعل شيوع هذه السمات في الخدمات لاعتبارات تتعلق بطبيعة الخدمات جعل 
المشروعات الصغيرة تسيطر على قطاع الخدمات. ويلاحظ أن تلك السمات تتعلق 
بالمنتج» والسوق» والتكنولوجيا (54 :1985 ,3تتتناظ 0هة غتقتتط/9ا06). 

2-3 التحديات الناجمة عن محدودية نشاط المشروع الصغير : 


أن التحدي الأساسي الذي تواجهه المشروعات الصغيرة نتيجة محدودية نشاطها 
هو عدم قدرتها على منافسة المشروعات الكبيرة بسبب المزايا التي تحققها في التكاليف 
بالاستفادة من اقتصاديات الحجم. إلا أن هذا التحدي ليس مطلقاً ولا تواجهه كل 
المشروعات الصغيرة بنفس الحدة؛ وبالتالي فإن أساليب مواجهته قد تختلف باختلاف 
المشروعات الصغيرة . 

أن المشروعات الصغيرة المستقرة غالبا ما تعمل في أسواق موجودة» وتقدم 
منتجات موجودة. أما المشروعات الصغيرة النامية التي نجدها في مجالات الأعمال فإنها 
أما تعمل في صناعة أو خدمة جديدة وفي مراخلها الأولى (الحالة 1)؛ أو إنها دخلت 
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حديثاً في مجال صناعة موجودة: لكنها تقدم منتجاً جديداً (الحالة 2)» أو أنها تقدم طزيقة 
مبتكرة لتقديم المنتج أو الخدمة (الحالة 3). 


وفي بعض الأحيان قد لا يكون منتجها ولا سوقها جديداً وتحظى بالبقاء» وذلك 


لأن سوقها محدودة بصورة عامة؛ أو لاعتبارات جغرافية (الحالة 4)» ويخدث ذلك في 
الصناعات المتخصصة جداً (54 :1985 ,قتتتنا8 عق أسعتتط و ). 


ويمكن الاستفادة من مصفوفة المنتج/ السوق لإيضاح حالة المشروعات الصغيرة 


النستفرة والنامية التي تحظى بالبقاء في السوق وهو ما يوضحه الشكل رقم (4)؛ وفيه 
تظهر مصفوفة المنتج/ السوق أن هناك أربع حالات لتفاعل هذين المتغيرين في بعديهما 
(موجودء جديد) والتي تعبر عنهما المربعات (أء ب»؛ ج؛ د) حيث إن المربع يعبر عن 
حالة المنتج الجديد والسوق الجديد؛ والمربع (د) عن حالة المنتج الموجود والسوق 
الموجود» وهكذا لبقية الحالات. 


موجود 


7 شكل رقم (4) 
مصفوفة المنتج» السوق وحالات المشروع الصغير 
1 - للمشروعات الصغيرة المستقرة 2- للمشروعات الصغيرة النامية 
المنتج المنتج 
جديد موجود جديد موجود 
حو حي اع 
ا أ ف 
6 1 
1 مشروع صغير | مشروع صغير 
*» *# 
ل (الحالة 1) | (الحالة 3 
د ب 3 
5 مشروع 3 مشروع صغير | مشروع صغير 
صغير مستقر | (الحالة 2)_ |_(الحالة 4) 


من ملاحظة الشكل رقم 4 يمكن تمييز الأصناف التالية للمشروحات الصغيرة وبما 


ينسجم مع درجة التحدي الذي تواجهه أمام المشروعات الكبيرة: 
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الصنف الأول: المشروعات الصغيرة النامية التي منتوجها و/ أو سوقها جديداً 
(وهي التي تقع في الخانات (أ ب؛ ج) في المصفوفة للمشروعات الصغيرة النامية). 

الصنف الثاني: المشروعات الصغيرة النامية التي لا يكو منتجها ولا سوقها 
جديدا (الخانة د للمشروعات الصغيرة النامية)» والمشروعات الصغيرة المستقرة التي لا 
يكون منتجها ولا سوقها جديداً (الخانة (د) للمشروعات الصغيرة المستقرة). 

إن الصنف الأول من المشروعات الصغيرة هو الذي يواجه التحدي الحقيقي من 
المشروعات الكبيرة ويكافح للبقاء في مواجهة المنافسة السعرية التي تفرضها المشروعات 
الكبيرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. وليس من خيار لديه للبقاء في الأمد الطويل إلا 
بالنمو والتوسع ليصبح مشروعاً كبيراً بانتهاج استراتيجية التنويع في المنتج» أو' في 
السوق؛ أو في كلاهما ليصل في النهاية كمشروع كبير في الخانة (د) من مصفوفة المنتج/ 
السوق. وفي كل الأحوال؛ سواء لم يستطع المشروع مواصلة طريق البقاء أو بقي في 
الأمد البعيد» فإنه سيخرج من فئة المشروعات الصغيرة في مرحلة من حياته. وهذا ما 
يفرض خصوصية ومستوى أكبر في التحديات التي تواجه هذا النوع من المشروعات 
الصغيرة الناجمة عن خاصية الإدارة غير المحترفة للمالك؛ ومحدودية التمويل المشار لها 
سابقاً (انظر شكل رقم1). 

أما الصنف الثاني فإنه لا يواجه تحدياً كبيراء بسبب محدودية نشاطه في مواجهة 
المشروعات الكبيرة وتحظى بالبقاء في الأمد الطويل بصفته من المشروعات الصغيرة 
وذلك لكل أو بعض الأسباب التالية: 

1- طبيعة المنتج أو الخدمة: 

أ - اعتماده على العمل اليدوي. 

ب -أهمية الجودة أو الخدمة المرافقة للمنتج لدى المشترين بدرجة أكبر من السعر 

ج - كونه متخصصا . 
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2- طبيعة السوق: 
لأ نه سوق محدود جغرافياً (سوق محلي) أو محدود بصورة عامة (للتركيز على 
قطاع سوقي محدود من السوق الكلي كما في حالة المنتجات المتخصصة جداً). 
3- المرونة في العرض مما يجعلها تقوم بوظائف لا يمكن للمشروعات الكبيرة 
القيام بها: 
للتتوع في الكميات و/ أو المنتجات التي تعرضها. 
4- القدرة على التكيف مع التغيرات التي تحدث في السوق: 
أ- للإدارة المباشرة للمالك وسرعة اتخاذ القرار. 
ب- للعلاقة المباشرة والوطيدة بين المالك والزبائن والقدرة على استطلاع رغبات العملاء. 
ج - للهياكل التنظيمية البسيطة والعلاقات المباشرة والشخصية بين العاملين ومع المالك. 
د - للتكنولوجيا البسيطة والمتطلبات الرأسمالية المحدودة التي يعمل بها المشروع بما 
يوفر المرونة في تغيير التكنولوجيا 
إن التحدي التي يفرضه النشاط المحدود على الصنف الثاني من المشروعات 
الصغيرة (وبشكل خاص المستقرة) هو المحافظة على الأسباب التي تجعله بعيداً عن 
المواجهة مع المشروعات الكبيرة وخوض المنافسة السعرية التي تفرضها عليه. وتأتي 
بوجه خاص هنا القدرة على التغير استجابة للتغيرات الجارية في السوقء؛ سواء أتعلق ذلك 
بالمنتج أم بالسوق أم بغيرهما . 
وإذا ميزنا التحدي الرئيس الذي يفرضه النشاط المحدود على كل من المشروعات 
الصغيرة من الصنف الأول ومن الصنف الثاني» فإن الصنفين يشتركان في مواجهة 
مجموغة من التحديات الناجمة عن محدودية النشاط والتي تتمثل في: 
,1ق ل0ضة 186-18410385165: :2001 ,طعهزذ 16-18 :1999 ,35014) 
؛ الجابر والمحروق» 20-19 :1994 ,1[21- 2, 1993: 135-136 1721 :21-22 :1990 
3: 12-9؛ الخوري والصباغ: 1995: 55-53؛ بومباك» 1989: 72-69): 
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1- التحديات الخاصة بالموارد البشرية: 

أ - صعوبة الحصول على المهارات العمالية المطلوبة» للجذب الذي تحققه 
المشروعات الكبيرة لها. 

ب - معدل دوران عال للعمالة نتيجة انخفاض الرواتب والأجور مقارنة مع 
المشروعات الكبيرة» أو عدم توفير ظروف عمل مناسبة أو عدم وجود الضمانات للعاملين 
مقارئة بالمشروعات الكبيرة. 

ج - انخفاض إنتاجية العمل للاعتبارات المشار لها في 1 و 2 أعلاه؛ ولعدم القدرة 
على تدريب العاملين من قبل المشروعات الصغيرة لمحدودية إمكاناتها. 

2-- التحديات الخاصة بالمواد الأولية: 

أ- عدم كفاية و/ أو عدم انتظام تدفق المواد الأولية لعدم القدرة على منافسة 
المشروعات الكبيرة في الحصول عليهاء خصوصاً لتلك التي يوجد طلب عال عليها 
والعرض منها محدود. 

ب- ارتفاع تكلفة المواد الأولية مقارنة بالمشروعات الكبيرة للشراء بكميات محدودة. 

ج- عدم القدرة على ضمان مستوى الجودة للمواد الأولية لضعف القدرة على 
السيطرة؛ والتفاوض مع الموردين؛ لمحدودية الكميات المشتراة مقارنة مع المشروعات 
الكبيرة. 

3- التحديات المالية: 

ضعف القدرة على الحصول على القروض من المؤسسات الأخرى 

للمخاطرة العالية المقترنة بالمشروع؛ ولعدم القدرة على توفير الضمانات الكبيرة 

المطلوبة نتيجة لذلك. 

4- التحديات التي تفرضها التشريعات الحكومية: 

عدم القدرة على توفير متطلبات بعض القوانين والأنظمة الحكومية؛ وبوجه خاص 
تلك المتعلقة بالعمل لنقص في الخبرات؛ أو محدودية الإمكانات الناجمة عن محدودية 
النشاط. 
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5- التحدي التكنولوجي: 
عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لاعتبارات اقتصادية تتعلق بالطاقة 
التي تتاح بها تلك التكنولوجياء ومحدودية سوق المشروع الصغير. 
3-3 التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة في الأردن بسبب محدودية النشاط: 
إن البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن هناك (20092) 
منشأة تشغل أقل من خمسة عمال؛ وحوالي (3300) منشأة تشغل (19-5) عاملاً من 
أصل(24671) منشأة صناعية موجودة عام 1999. وعند الأخذ بمعيار دائرة الإحصاءات 
العامة للمشروعات الصغيرة (التي تشغل أقل من 5 عمال)»؛ تبلغ نسبة المشروعات 
الصغيرة (9682). وعند ضم المشروعات الصغيرة بموجب معيار وزارة التجارة 
والصناعة (التي تشغل 19-5 عاملاً) إلى المجموعة الأولى تصبح نسبة المشروعات 
الصغيرة الأردنية (96095) من إجمالي المنشآت الصناعية. وعند الأخذ بمعيار الاسكوا 
للمشروعات الصغيرة في الأردن (التي تشغل أقل من 10 عمال) فإن 655لا2/0 (1998) 
يشير إلى أن (9080) على الأقل من منشآت القطاع الخاص تشغل أقل من 10 عمال. 
وفي كل الأحوال فإن النسبة العالية للمشروعات الصغيرة في الأردن - والتي تبلغ وفق 
المعايير الوطنية لقياس المشروعات الصغيرة (9095) - لا يمكن أن تعاني من تحديات 
حادة من المنافسة التي تفرضها المشروعات الكبيرة لضآلة نسبتها. وعموماً فإن محدودية 
السوق الأردني - ولاعتبارات اقتصادية أخرى - لا توجد الكثير من المشروعات 
الكبيرة. إن غالبية المشروعات الصغيرة هي من نوع "المشروعات الصغيرة المستقرة". 
وإن التحديات التي تواجهها بسبب محدودية النشاط تتمثل في التحديات الخاصة بتوفير 
الاحتياجات اللازمة من المهارات الفنية» وعدم القدرة على الاحتفاظ بها لتدني الأجور 
المدفوعة لهاء مقارنة بالمشروعات الكبيرة أو الحكومية؛ وتدني إنتاجية العمل» والعجز في 
توفير المواد الأولية بصورة منتظمة وبالكميات اللازمة لاعتماد المشروعات الصناعية 
الأردنية بوجه عام على الاستيراد. ويضيف ذلك تحدياً جديداً للمشروعات الصغيرة 
الأردنية يتمثل في تأثر أسعار المواد بتقلبات الأسعار العالمية وبارتفاع التكاليف بما لا 
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يمكنها من منافسة السلع المستوردة» فضلاً عن منافسة المشروعات الكبيرة الوطنيةء كما 
تعاني من عدم القدرة على توفير الضمانات للحصول على القروض لمحدودية نشاطها 
(الجابر والمحروق» 2003: 15-13؛ الخوري والصبّاغ 1995: 1998:55-52 ,5تعلا3/0). 
ويضاف إلى ذلك التغيير في أذواق المستهلكين وعدم القدرة على التكيف 
السريع (17 :1999 ي8505874). 

إن جانب مما تعاني منه المشروعات الصغيرة في الأردن من تحديات لمحدودية 
النشاط ينطلق من طبيعة وخصائص الاقتصاد الأردني. ون للسياسات والبرامج الحكومية 
دوراً مهما في التخفيف من تلك التحديات. وبوجه عام فإن استراتيجية التركيز على سوق 
محدود هي الاستراتيجية الأمثل للمشروعات الصغيرة الأردنية في مواجهة التحديات التي 
تفرضها خاصية محدودية الحجم أو النشاط للمشروع. 

4- الإدارة غير المحترفة للمالك 

تستخدم المشروعات الكبيرة أفراداً متخصصين في الإدارة للقيام بإدارة المشروع: 
ولإدارة الأنشطة الوظيفية؛ لما يتوافر لديها من موارد وإمكانات؛ وما يتاح لها من قدرات 
للاستفادة من التخصصء إن الإدارة لأي مشروع صغير أو كبير هي الأساس في نجاحه 
ويحتاج المدير إلى مهارات متنوعة لأداء الأدوار المختلفة للمدير وللقيام بالعملية الإدارية 
(الوظائف الإدارية) بصورة صحيحة وعلمية. ولا تتمكن المشروعات الصغيرة من 
استخدام إدارات متخصصة ومحترفة لاعتبارات اقتصادية تتعلق بمحدودية نشاطها وبذلك 
يكون المالك هو المدير. ومن هنا تأتي غالبية التحديات الجسيمة التي تواجه المشروع 
الصغير:وقد تؤدي به إلى الفشل (بتصفيته أو نقل ملكيته). لذلك نجد أن تعريف المشروع 
الصغير والمعايير التي يعتمدها تؤكد على إدارة المالك غير المحترف للمشروع كشرط 
لتصنيفه ضمن المشروعات الصغيرة والتي تحتاج إلى الدعم والمعونة. 

إن المالك / المدير في الغالب لم تحظى له فرصة التخصص في الإدارة: لذلك 
فإن نقص المهارات الإدارية لدى المالك/ المدير هو الطابع الشائع في إدارة المشروعات 
الصغيرة. ويشكل هذا التحدي الرئيس الذي يواجه المشروعات الصغيرة نتيجة الإدارة 
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غير المحترفة للمالك. ويتصاعد هذا التحدي تبعاً للسمات الشخصية للمالك وخبراته 
' السابقة ومن بين ذلك رغبته في السيطرة على المشروع؛ وأن يكون مركزاً لجميع 
القرارات فيه ومسئولاً عن كل المهام الإدارية التي يتطلبها. 
إن سوء الإدارة للمالك - نتيجة نقص المهارات الإدارية والسمات الشخصية - 
هي السبب الرئيس لفشل المشروعات الصغيرة وينعكس ذلك في مجموعتين من التحديات 
التي يواجهها المشروع الصغيرء ويمكن أن نصطلح عليها: أسباب وعوامل الفشل» 
ومظاهر الفشل. 
1-4 - أسباب فشل المشروعات الصغيرة: 


إن أسباب فشل المشروعات الصغيرة لها جذر رئيس واحد هو سوء ممارسة 
العملية العملية الإدارية» أما الأوجه الحاسمة لذلك فتتمثل في الآتي: 

1- إهمال ما يجري في البيئة (كلياً أو جزئياً) من تغيرات و/ أو عدم تكيف 

أو استجابة لتلك التغيرات: حيث من المعروف أن البيئات المختلفة لا يمكن أن 

تحظى بالاستقرار وبشكل دائم. وقد لا يهمل مالك المشروع البيئة وما يجري 

فيهاءإلا أنه يخطئ في تفسير المؤشرات التي تظهر. 

0-2 فقدان الاتجاه وعدم وجود استراتيجية واضحة يستهدي بها في اتخاذ 

القرارات. وقد تحل بدل ذلك الأهداف قصيرة الأمدء والرغبة في تحقيق الربح 

السريع؛ بما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متناسقة أو متناقضة. 

3- عدم معرفة السوق وبشكل خاص حاجات ورغبات العملاء وأذواقهم 

والسمات المميزة لهم المؤثرة في السلوك الشرائي. 

4- ضعف القدرات القيادية» سواء في جانب التوجيه أو التحفيز للعاملين 

والذي يؤدي - من بين ما يؤدي - إلى مظاهر سلبية عديدة تتعلق بالموارد 

البشرية في اجتذابها أو الاحتفاظ بها أو إنتاجيتها وعطائها للمشروع. 

5- الرغبة العالية للسيطرة لدى المالك؛ والتي تنعكس في سوء أداء وظيفة 

التنظيم في المشروعات الصغيرة المتمثلة في الأبعاد التالية: 
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أ- تركز القرارات في شخص واحد هو المالك. وفي ظل تنوع القرارات 
وحاجتها إلى مهارات وخبرات متناسبة مع كل منها ومحدودية المهارات و/ 
أو الخبرات المتنوعة لدى المالك ترتفع نسبة القرارات الخاطئة. وفي ظل 
محدودية الموارد والإمكانات للمشروع الصغيرء فقد يؤدي قرار خاطئ إلى 
فشل المشروع. 
ب - ضيق الوقت لدى المالك وانهماكه المستمر في العمل لقيامه بأعمال 
كثيرة» وهذا ما يؤدي إلى إهمال بعض الجوانب من العمل الإداري أو 
الأخطاء تحت ضغوط العمل وكثرة المهام؛ وعدم توافر الوقت الكافي لكل 
مهمة. 
2-6 الضعف في المتابعة والقصور في المعلومات وفي الوسائل الرقابية. 
ويلاحظ أن التحديات الثلاثة الأولى ترتبط بأداء وظيفة التخطيط» أما الثلاثة 
الأخيرة فترتبط بوظائف القيادة» والتنظيم» والرقابة على التوالي. 
2-4- مظاهر فشل المشروعات الصغيرة: 


إن سوء ممارسة العملية الإدارية في المشروع الصغير في جوانبها المختلفة 
تنعكس على أداء الوظائف الحيوية للمشروع (العمليات» التسويق؛ التمويل» الموارد 
البشرية» وغيرها) فتؤدي إلى بروز الصور العملية المرئية التي تقود المشروع الصغير 
نحو الهاوية؛ وتتمثل التحديات الرئيسة للمشروع الصغير في هذا المجال فيما يلي: 
1- الإفراط في المخزون وانخفاض دوران المخزون. 
2- الإفراط في المصاريف التشغيلية» لقرارات خاطئة أو لعدم مراقبة المصاريف» 
وارتفاع التكاليف عموماً. 
3- التساهل في منح الائتمان غير المضمون وضعف في القدرة على التحصيل. 
4- الموقع السيئ للمشروع. 
5- ضعف القدرة على المنافسة للمشروعات الصغيرة في ذات مجال الأعمال. ويعود 
ذلك إلى عدم معرفة احتياجات ورغبات العملاء؛ أو عدم الانتباه للتغير في الأذواق» 
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أو عدم الاستجابة له» أو عدم الاختيار الصحيح للمزيج التسويقي في مواجهة 
المتنافسين؛ كالإهمال في الإعلان والترويج أو التسعير غير المناسب أو عدم كفاءة 
منافذ التوزيع. وتزداد الحالة سوءاً عندما تقترن بمظاهر الفشل السابقة التي تؤدي إلى 
زيادة التكاليف بمستوى أعلى من معدل المنافسين و/ أو للموقع السيئ للمشروع. 

6- العلاقات غير الوطيدة مع الموردين بما يؤدي إلى عدم انتظام توافر المدخلات 

للمشروع أو قلتها بما يؤدي إلى توقف العملء ناهيك عما قد يقترن بذلك من ارتفاع 

في تكاليف المدخلات؛ والذي ينعكس في ضعف القدرة على المنافسة لارتفاع 

التكاليف. 

7- التدفقات النقدية السالبة (لارتفاع المستحقات على التدفق النقدي الداخل) أو 

الإيجابية غير المنتظمة (إذات التوقيت السيئ بما لا يحقق التوازن بين المدخلات من 

النقد والمستحقات منه في فترة الاستحقاق). وهذه انعكاس امظاهر الفشل السابقة سواء 

في ارتفاع التكاليف» أو المصاريف أو انخفاض المبيعات أو المتحصلات النقدية منها. 

وبالتالي تقود إلى عجز المشروع الصغير عن تسديد المستحقات. 

8- الإسراف في الاستثمار في الأصول الثابتة» مع عدم الحاجة لبعضهاءأو التوقيت 

السيئ للقيام بهاء والتي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف من جانبء وإلى زيادة الحاجة إلى 

الأموال من جانب آخر. 

9- عدم القدرة على جذب العمالة ذات الكفاءة العالية (لاعتبارات تتعلق بسياسات 

الأجور أو الضمانات أو فرص التطور المتاحة للعامل وغيرها)» والدوران العالي في 

العمل؛ وعدم استقراره. 

ويلاحظ أن التحديات الستة الأولى ترتبط بسوء الإدارة لوظيفتي العمليات 

(الإنتاج) والتسويق» في حين يرتبط الاثنان التاليان بالإدارة للوظيفة المالية وترتبط 
الأخيرة بسوء إدارة وظيفة الموارد البشرية للمشروع. 
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3-4 الريادة والمهارات الإدارية: 


يعرف قاموس أوكسفورد باللغة الإنجليزية 'الريادي #ناعمعةمء:806" بأنه 'متعهد 
2001 يعمل كوسيط بين رأس المال والعمل". وفي القرن السادس عشر كان 
المصطلح يشير إلى الأفراد الذين يقودون الحملات العسكرية. وبعدها استخدم من قبل 
الفرنسيين في عدة استعمالات (37-38 :2001 ,5ة3هم1ز82). وكان الاقتصادي 
الفرنسي 0020111053 .12 أول من أدخل المصطلح في القرن الثامن عشر في الاستعمال 
الاقتصاديء حيث عرف الريادي بأنه 'الوكالة 8.8656 التي تشتري وسائل الإنتاج 
لتحويلها إلى منتجات قابلة للسوق". وفي الستينيات من القرن العشرين استخدم المصطلح 
لوصف الفرد الذي يربح من موقف ما على حساب الآخرين. ومع ازدياد إنشاء 
المشروعات الصغيرة الجديدة التي برزت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين في 
الولايات المتحدة الأمريكية تغير استخدام المصطلح بصورة تدريجية لتصبح النظرة له 
ايجابية» وفي الثمانينيات 'دخل المصطلح الاستعمال الواسع في الأدب الاقتصادي 
والإداري؛ إضافة إلى الاهتمام الواسع به من قبل الصحافة» والمجلات العلمية» ومراكز 
الأبحاث والباحثين» والسياسيين» والاقتصاديين» وعلماء السلوك والاجتماع والنفس» 
وشرائح عديدة أخرى. وخصصت الجامعات مقررات وفصولاً دراسية للريادة في مجال 
الأعمال (70-98 :1994 ,8ناط6©). واليوم نجد شيوعاً عالياً في استخدام المصطلح 
في مجالات الاقتصاد والإدارة» ويذهب الكثير إلى استخدام المصطلح بصورة مرادفة 
للمشروع الصغير وللإشارة إليه. 

يمكن تمييز ثلاثة اتجاهات في دراسة وتعريف الريادة: التي اهتمت بالوظيفة 
الاقتصادية» والتي اهتمت بالفرد وخصائصه؛ والتي اهتمت بالجانب السلوكي الريادي. لقد 
اتجه الاقتصاديون إلى الدور الاقتصادي لتعريف الريادي. وقد حدده العالم الاقتصادي 
3 بتبتحمل المخاطرة؛ ووسعه العالم 5833 ليضمن تجميع عوامل الإنتاج سوية: 
وأضاف عليه العالم 6]65متتناتطت5 وظيفة الابتكار. وحدينًا تضمن خلق مشروعات 
جديدة» ووفقاً لذلك فإن الريادي هو المؤسس. 
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أما الدراسات التي اهتمت بالريادي ذاته فمنها ما ركز على السمات الشخصية 
ومنها ما ركز على السلوك؛ ويرى :1831707 (1986) أن الريادي يتفيز بالخصائص 
التالية: الثقة بالنفسء: والقدرة على تجاوز الفشلءوالمهارات الإبداعية» والتركيز على 
النتائج» وتحمل المخاطرة؛ والانهماك التام. كما أن الدراسات التي اهتمت بالخلفية التي 
يحملها الرياديين لاحظت أن نسبة عالية منهم انحدروا من عائلات لها مشروعات أعمال» 
أو أنهم تعلموا الأعمال من خلال ممارساتهم وخبراتهم في أعمال سابقة 
(1999,8501774: 6-4: 56-58 :2001 ,قطوهز5). وتشير الدراسات للظاهرة 
السلوكية أن الريادي "هو من يواصل الفرصة لما يسيطر عليه من الموارد". وقد وجدت 
مجموعة من الأبعاد التي تميز سلوك الريادين: التوجه الاستراتيجي؛ والتعهد 
31614 للفرصة:؛ وتعهد المواردء والسيطرة على الموارد ووجود مفهوم للموارد 
والاهتمام بالنتائج أو التعويض (102-103 :1994 ,تتقتطتلطة5 42 دمقدع5)67). 
ويجمل البعض نتائج العديد من الدراسات ويحدد الخصائص التثالية للرياديين: الانتباه 
للفرص والمخاطرة؛ تحديد الهدف والتخطيط المنظم والسعي للحصول على المعلومات 
والثقة بالنفس والالتزام بالعمل والمواظبة والاهتمام بالجودة والكفاءة والقدرة على الإقناع 
وخلق الصلات (أبو دياب» 2003: 12). 
ويؤكد البعض أنه من الصعب وضع صورة كاملة عن خصائص الرياديين. وأن 
الريادي هو المفتاح للمباشرة بنجاح في مجال الأعمال» حيث إنه الشخص الذي يشخص 
الفرصة السوقية ولديه الحافز والرغبة والقابلية لتوجيه الموارد نحو تلك الفرصة؛ وأن من 
المهم أن ندرك أن الخصائص المناسبة للمباشرة في الأعمال بنجاح غالباً ليست المطلوبة 
في حالة النمو؛ وأن دور الريادي يتغير في تطور الأعمال ونموها (35 1994 ,505-2ا8). 
إن الإدارة الجيدة بما لديها من مهارات إدارية هي التي توجه كل الموارد نحو 
تحقيق الهدف. والمراجع للأدب الخاص بظاهرة الريادية سيجد بعدين من بين الأبعاد 
المختلفة للرياديين» أحدهما السمات الشخصية:؛ والآخر المهارات الإدارية» وأن وردت 
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تحت عناوين أو مضامين شتى. ولعل من المفيد إيراد ما جاء به كارلاند وآخرون 
1 .]6 0251320 (1984) في التمييز بين المشروع الصغير والمشروع الريادي: 
- المشروع الصغير: هو أي من الأعمال 1810510655 المملوك والجاري تشغيله 
بصورة مستقلة»وغير مهيمن في حقلهءولا يعمل بممارسات إبداعية أو تسويقية جديدة. 
- المشروع الريادي: وهو الذي يعمل بواحدة من فئات السلوك الأربع التي جاء بها 
شومبيتر 7306]61ناطه5 وهي: أن الأهداف الأساسية للمشروع هي الربحية والنمو» 
وأن المشروع يتصف بالممارسات الإبداعية الاستراتيجية. 
- مالك المشروع الصغير: هو الفرد الذي يؤسس ويدير الأعمال من أجل غرض 
أساسي يتواصل مع أهدافه الشخصية. وأن المشروع يجب أن يكون مصدراً أساسياً ٠‏ 
للدخل؛ وأن يستنفد الجزء الأكبر من وقت وموارد المالك. وأن المالك يرى في 
المشروع امتدادا لشخصيته؛ وارتباطا بشكل ما مع حاجات ورغبات عائلته. 
-الريادي: هو الفرد الذي يؤسس ويدير الأعمال من أجل غرض أساسي هو 
الربح والنمو. ويتصف الريادي بشكل أساسي بالسلوك الإبداعي» واستخدام ممارسات 
الإدارة الاستراتيجية في الأعمال. 
ويتضح مما سبق أن الممارسات الإبداعية والإدارة الاستراتيجية التي تمكن الفرد 
من تشخيص الفرص والتكيف مع البيئة شرط أساسي للريادي إضافة» إلى مجموعة من 
السمات الشخصية والممارسات السلوكية التي يحملهاء والتي من شأنها أن تدعم نجاح 
المشروع عند قيامه؛ وكذلك في نموهء ونصل من ذلك إلى الاستنتاجات الأساسية التالية: 
1. أن المهارات الإدارية لدى مالك المشروع الصغير هي الأساس في نجاحه. 
2. أن "لمشروعات الصغيرة النامية" هي التي ينطبق عليها صفة المشروعات 
الريادية دوناً عن المشروعات الصغيرة المستقرة» وفقاً للتميز الذي أوردناه في هذا 
البحث. وهو ما يؤكده البعض في تعريف الريادي بأنه شخص يخلق عملاً جديداً يواجه 
فيه المخاطرة وعدم التأكد من أجل تحقيق الربح والنمو عن طريق تشخيص الفرص» 
وتجميع الموارد الضرورية للاستثمار فيها (4 :2000 ,6565 «7تطل2 لمة طقن0هطتةء5). 
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3. إن الريادي بما يحمله من خصائص شخصية وسلوكية مميزة لا يمكن أن يتميز 
بالمشروع الذي يباشره ما لم يمتلك المواهب والمهارات الإدارية اللازمة. 
4-4 المهارات الإدارية في المشروعات الصغيرة الأردنية: 


إن الدراسات الميدانية التي تهتم بمشكلات أو أسباب فشل المشروعات الصغيرة 
في الأردن محدودة وغير متاحة»ء وجلها يهتم بتأثيرات الاقتصاد الكلي أو مشكلات التمويل 
في المشروعات الصغيرة. إلا أن تلك الدراسات تكاد تتفق على أن المشكلات التي تعاني 
منها المشروعات الصغيرة الأردنية هي ذاتها في البلدان النامية. وتؤكد منظمة الأسكوا 
حقيقة نقص المهارات الإدارية لمالكي المشروعات الصغيرة في البلدان التي أجرت 
'مسوحاتها" فيهاء ومنها الأردن. وبوجه خاص عدم القدرة على وضع استراتيجية 
تسويقية» وتدني الابتكار والإبداع في الأفكار وفي الإنتاج وفي التسويق؛ وعدم بذل الجهد 
لتشخيص الفرص ودراستها. وربما يعود ذلك إلى نسبة البطالة والتوجه إلى المشروعات 
الصغيرة للحصول على مورد المعيشة اليومية بأية تكلفة كانت» وبأرباح محدودة دون 
الاهتمام بإيجاد استراتيجة واتجاه واضح للمشروع سوى البقاء في السوق يوماً بيسوم 
(16-18 :1999 ,2501378-2). وفي دراسة الجابر والمحروق (2003) حول 
المشروعات الصغيرة في الأردن والمشكلات التي تواجهها هناك تأكيد على أنها تواجه 
المشكلات الناجمة عن كون المالك هو المدير بالإضافة إلى تدني مستوى الإنتاجية» وتدني 
مهارة العاملين» ومعدل دوران وظيفي مرتفع لتدني الأجورءوإهمال الجوائب الصحية 
والبيئية الوظيفية الملائمة (الجابر والمحروقء 2003: 14-13). ويلاحظ أن هذه 
المشكلات بمجموعها انعكاس لنقص المهارات الإدارية لدى مالكي المشروعات الصغيرة 
وفي دراسة لصاحبات الأعمال في المؤسسات الصغيرة في الأردن استندت إلى إجابات 
2 سميدة من مالكي المؤسسات الصغيرة - إلي المشكلات التي تعاني منها تلك 
المشروعات؛ و جاءت المشكلات التي تعود إلى نقص المهارات الإدارية لدى المالك/ 
المدير في المقدمة من حيث الأهمية؛ فقد حظيت بأعلى المتوسطات الحسابية بين مجموعة 
المشاكل السبعة عشر التي واجهتها تلك المشروعات؛ وقد تمثلت هذه المشكلات فى: عدم 
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القدرة على تسويق الإنتاج» وارتفاع حدة المنافسة في الأسواق» وقلة الخبرة والمعرفة في 
مجال عمل المؤسسةء وصعوبة إيجاد المكان المناسب لعمل المؤسسة؛ وعدم توافر 
العمالة» وارتفاع التكلفة» وعدم القدرة على بيع بعض الممتلكات لمزاولة العمل (الخوري 
والصبّاغ؛ 1995: 55-54). كما أشارت تلك الدراسة إلى أن نسبة 9065.3 من مالكات 
تلك المشروعات كن يملن إلى التوسع. وأن ذلك يشير إلى حالة من عدم الإدراك لطبيعة 
المشروعات: أو عدم إدراك أي منها هي النامية؛ وأي منها المستقرة (وفق تصنيفنا السابق 
لذلك) بما يمكن معه من صياغة الاستراتيجية المناسبة للمشروع (النمو للنامية» والتركيز 
للمستفرة). وتبرز مشكلة نقص المهارات الإدارية للمدير هنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن 
صغر حجم السوق الأردنيءإضافة إلى اعتبارت أخرى أشرنا لها سابقاً يجعل النسبة 
الغالبة من المشروعات الصغيرة في الأردن هي مشروعات مستقرة» وليست نامية على 
عكس اتجاهات مالكي المشروعات في تلك الدراسة. 

من جانب آخر تشير الدراسات الميدانية إلى أن الخلفية التعليمية بين مالكو 
المشروعات الصغيرة في الأردن جيدةءفهي غالبا جامعية خصوصاً في المشروعات 
الجديدة. كما يتسم مالكو المشروعات الصغيرة بأن نسبة عالية منهم انحدروا من عائلات 
ذات خلفية في مجال الأعمال؛ أو لهم خبرة في مجال الأعمال» خصوصاً الخبرة من 
الأعمال في منطقة الخليج. كما لوحظ أن مالكي المشروعات الصغيرة في الأردن - ممن 
لم تكن لهم عائلات ذات ممارسات في الأعمال - كانوا مدفوعين بعدد من العوامل 
الشخصية مثل: الثقة بالنفس والطموح والاستقلالية والخبرة والمهارات الشخصية؛ 
والمعرفة بالسوق (4-5 :85507178-2,1999؛ الخوري والصبّاغ, 1995: 13-12): إن 
المؤشرات السابقة تعكس خصائص للشخصية الريادية ووجود نسبة جيدة منها في 
المشروعات الصغيرة في الأردن. 

إن الإحساس بمشكلة نقص المهارات الإدارية لمالكي المشروعات الصغيرة في 
الأردن- من بين المشكلات الأخرى- دفع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة 
بالمشروعات الصغيرة لإطلاق عدد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات 
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مالكي/ مدراء المشروعات الصغيرة: إضافة لأوجه الدعم الأخرى. ومن بين تلك البرامج: 
برنامج دعم التدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والميكروية الذي أطلق في 1999؛ 
وبرنامج تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الذي ينفذ تحت مظلة وزارة 
التخطيط/حز. مة الأمان الاجتماعي)ء وبرنامج تعزيز الإنتاجية (النسور؛ 2003: 23-21). 

5- محدودية التمويل 

هذا التحدي- مثل سابقيه - يكمن في داخل المشروع الصغيرء ويتمثل في أن 
المالك أو القلة من المالكين محدودو القدرات المالية لتوفير جميع الاحتياجات المالية 
للمشروع من ممتلكاتهم الشخصية؛ وتكون لديهم صعوبة في الحصول على التمويل الملائم 
والكافي من خارج المشروع. 

تتعدد مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة» فهناك التمويل الداخلي من 
الاحتياطات أو الأرباح المتراكمة في المشروع أو المدخرات الشخصية للمالكين أو 
الاقتراض والدعم المالي من العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء لمالك المشروع. وهناك 
التمويل الخارجي الذي يمكن إجماله في البنوك التجارية والمؤسسات الإقراضية الأخرى» 
والحصول على الاثتمان من الموردين؛ أو الحصول على الدعم المالي بصيغ شتى من 
المؤسسات المهتمة بدعم المشروعات؛ الصغيرة الحكومية منها وغير الحكومية؛ أو 
الحصول على التمويل بزيادة رأس المال بدخول شركاء جدد في المشروع. 

إن مصادر التمويل الداخلية للمشروع الصغير في الغالب لا تسد كل احتياجاته في 
مراحل تطور حياته المختلفة. كما أن البعض منها قد يفرض عليه التزامات غير مرغوب 
بها من المالكين. فالاحتياطيات المالية أو الأرباح المتراكمة عادة غير متاحة في السنوات 
الأولى للمشروع؛ لمحدودية النشاط ولتأثيرات التشريعات الضريبية السلبية على المشروع 
الصغير. أما الدعم من العائلة أو الأقارب والأصدقاء فإن لم يكن محدوداً فإنه قد يؤدي 
إلى التدخل في إدارة المشروعءلذلك قد لا يميل له المالك. 
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أما البنوك التجارية؛ وخصوصاً المتحفظة منهاء فإنها لا تميل إلى إقراض 
المشروعات الصغيرة أو الجديدة لكونها أكثر مخاطرة (1 :1994 ,إع5]05 تف 65عنال). 
كما تشير الدراسات إلى أن البنوك التجارية تتحيز في منح القروض إلى المشروعات 
الكبيرة مقارنة بالصغيرة لأسباب عديدة منها: انخفاض المخاطرة؛ انخفاض تكلفة معاملة 
الإقراضء؛ وتوافر المعلومات والقوائم المالية عن المشروعات الكبيرة» وتوافر أصول 
كافية لضمان القروض (5 :2001 ,250584 ) وفي الأحوال التي تقدم فيها البنوك 
لتجارية القروض للمشروعات الصغيرة» فإنها غالباً ما تطلب ضمانات كبيرة لا تتوافر 
في المشروع الصغيرء إضافة إلى رفع سعر الفائدة لتتلاءم مع المخاطرة التي يتحملها 
المصرف بما يزيد التكاليف في المشروع الصغير. 
إن وجود المؤسسات المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة هو أحد الخيارات 
لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة إلا أن إنشاء مثل تلك المؤسسات يعتمد على 
السياسات والتوجهات الحكومية في الغالب» وربما يكون نشاطها محدوداًء خصوصاً في 
البلدان النامية. ومن جانب آخر فإن المشروعات الصغيرة في اتجاهها إلى التمويل تدخل 
شركاء جدد لزيادة رأس المال الذي قد لا يكون متاحاً في المراحل الأولى لنشوء وتطور . 
تلك المشروعاتء للمخاطرة العالية في الاستثمار في ذلك النوع من المشروعات. وعندما 
يكون متاحاً فإن المالكين قد لا يميلون إليه» لأنه يؤدي إلى فقدانهم للسيطرة الشخصية على 
المشروع. ويذهب البعض إلى تشجيع هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة» 
انطلاقا من الفشل الذي واجهته المداخل القديمة المتمثلة في أشكال برامج المساعدة 
للمشروعات الصغيرة التي تدعمها الحكومات (2001:4 ,3774 550). 

إن أشكال التحدي المالي الذي تواجهه المشروعات الصغيرة لا تقتصر على 
الحصول على التمويل؛ بل قد تتمثل في نمط التمويل. فالمشروعات الصغيرة قد تحصل 
على القروض قصيرة الأمد أو التسهيلات الائتمانية ذات الأمد القصيرء في حين تبرز 
حاجتها لتمويل رأس المال الثابت وليس العامل. 
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إن التحدي المالي الذي يواجهه المشروع الصغير بأبعاده المختلفة السابق ذكرها 
يتأثر بشكل أساسي بالجوانب التالية: 

1. مدى قدرة المشروع الصغير على مواجهة التحديات الناجمة عن خاصية 
محدودية النشاط» وخاصية محدودية القدرات الإدارية بصورة مناسبة. 

2 البيئة الخارجية للمشروع الصغير- وخصوصاً البيئة الاقتصادية 
والحكومية - تلعب دوراً مهما في مواجهة التحدي المالي. ويتجلى ذلك في الآتي: 

أ- مدى توافر المؤسسات الإقراضية الداعمة للمشروعات الصغيرة. ومدى 
التسهيلات التي تقدمها لها في منح القروضء؛ وبوجه خاص في مجال 
الضمانات المطلوبة؛ وأسعار الفائدة التي تقدم بها القروض. 

ب- التشريعات الحكومية ومدى دعمها للمشروعات الصغيرة في الجوائب ذات 
الطابع المالي كالإعفاءات الضريبية والمنح والإعانات الحكومية. 

3. طبيعة المشروع الصغير. حيث إن المشروعات الصغيرة النامية أكثر 
معاناة من هذا النوع من التحديء مقارنة بالمشروعات الصغيرة المستقرة؛ حيث إن 
احتياجات النمو في المراحل الأولى تزيد عن مواردهاء بينما النمو المحدود للثانية يقلل 
من آثار هذا التحدي عليها. وبوجه عام فإن حاجة المشروعات الصغيرة النامية 
للأموال تزداد مع تطور دورة حياتها في ذات الوقت الذي تنخفض المخاطرة فيها بما 
يمكنها من جذب المستثمرين إليها (28 :1994 ,ةعطعد]8 عت 55و00 ). 

1-5 تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن : 

إن المشروعات الصغيرة في الأردن تواجه التحدي المالي بكل أوجهه وأبعاده 
المشار لها سابقاءحالها في ذلك حال المشروعات الصغيرة في البلدان النامية» لذلك 
سنتعرض هنا إلى الخصوصية في التجربة الأردنية في دعم المشروعات الصغيرة 
وتنميتها ومساعدتها في مواجهة التحدي المالي» كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة 
للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في الأردن. 
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يصنف بيدس 2823/1388 (1998) مصادر تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن 
إلى: الاقتراض التجاري من الموردين أو من المستهلكين بالدفع مقدماء الاقتراض من 
النظام المصرفيء الاقتراض من المصادر غير الرسمية كالعائلة والأصدقاء وغيرهم؛ أما 
بيرد 8150 (2000) فيصنفها إلى: مصادر غير رسمية كالاقتراض من العائلة والأصدقاء 
والموردين والمستهلكين» والاقتراض من المصادر الرسمية الممثلة بالبنوك الرسمية: 
وبرامج الإقراض المدعومة من الحكومة الأردنية بما فيها مؤسسات الإقراض 
المتخصصة:؛ المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. والتصنيف الأخير ينسجم مع 
طبيعة البيانات المتاحة عن تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن» حيث لا تتوافر عن 
المصادر العائلية أو الأصدقاء والأقارب؛ ولا عما يقدمه الموردون أو المستهلكون وذلك 
للطبيعة غير الرسمية لهذه العلاقات. أما المصادر الثلاثة الأخرى في التصنيف الأخير 
فهي المصادر الرسمية لتمويل المشروعات الصغيرة في الأردن. 

إن مساهمة البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة محدودةء وهي عادة 
ما تميل إلى القروض قصيرة الأمد أو المتوسطة. كما تميل إلى إقراض المشروعات 
الكبيرة دون وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة في سعر الفائدة أو في فترات 
السداد. بالإضافة إلى طلب ضمانات عالية للمخاطرة العالية التي يتحملها المصرف. 
ويلعب ضعف الخبرة الإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة دوراً في عدم الحصول 
على القروض من البنوك التجارية (الجابر والمحروق» 2003: 23-19). 

ويسبب المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة في الأردن بادرت 
جهات أردنية وبرامج مساعدات أجنبية خلال السنوات الأخيرة بتقديم التمويل وبعض 
الدعم الفني للمشروعات الصغيرة الأردنية (الجابر والمحروق» 2003: 25). يوضح 
الجدول رقم (3) المؤسسات التمويلية الحكومية وغير الحكومية وتاريخ تأسيسها وعدد 
فروعها. وتشير دراسة النسور (2003) إلى أن رأس المال الإقراضي لتمويل 
المشروعات الصغيرة في الأردن بلغ حتى نهاية عام (2000) حوالي 88 مليون دينار 
يساهم رأس المال الحكومي بنسبة 9687. وقد بلغت عدد القروض للمشروعات الصغيرة 
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حتى نهاية ذلك العام 200493 قرض بقيمة إجمالية 318 مليون دينار» وقد تراوحت 
أسعار الفوائد لتلك القروض ما بين 962 كما هو في وزارة التنمية الاجتماعية و9024 كما 
في القروض المقدمة من صندوق إقراض المرأة: الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في 
هيكل أسعار الفوائد. وأن كلاً من مؤسسة الإسكان التعاونية» ووكالة الغوث؛ وبنك الإنماء 
الصناعي يستخدم الفائدة المتناقصة. كما أن هناك قروضاً بدون فوائد يقدمها صندوق 
المعونة الوطنية. كما تشير ذات الدراسة إلى أن متوسط عدد طلبات القروض الشهرية بلغ 
3 طلباً منها نسبة 9043 قدمت للمؤسسات الحكومية و9657 للمؤسسات غير 
الحكومية. ويقدر حجم الطلب الشهري على تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن 
بحوالي 4.4 مليون دينار» منها 3.5 مليون دينار على المؤسسات الحكومية؛ و900 ألف 
دينار على المؤسسات غير الحكومية (النسورء 2003: 14-9). 

جدول رقم (3) 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة في الأردن 


المؤفسسات 
غير الحكومية جرس لايم 
ا ااال نوداني ]م1960 20 وكالة الغوث الدولية .10711677/4 02 ] 13 
0 1 

بنك الإنماء الصناعي 5| 4 | الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية د 48 
وزارة التنمية الاجتماعية | 20 الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 1902 2 
صندوق المعونة الوطنية 316 صندوق إقراض المرأة ]| 12 
مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام | 1988| 17 مؤسسة نور الحسين ]| 17 
صندوق التنمية والتشغيل مؤسسة الإسكان التعاونية 38] 8 

الشركة الأ دنمة ات 5 
الشركة الأردنية لتمويل المشاريع 1999 08 
|[ الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة |1999 2 


المصدر: النسور؛ 2003: 8-7 
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لقد تبنت الحكومة الأردنية مؤخراً عدة برامج لتنمية المشروعات الصغيرة بهدف 
التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية والإدارية لهاء لتمكين الفئات المستهدفة من 
إنشاء أو توسيع مشاريعهم الصغيرة» من خلال أربع استرائيجيات أساسية هي: تطوير 
القدرات المؤسسية والفنية للهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تنمية 
وتمويل المشروعات الصغيرة» وتفعيل دور القطاع المصرفي في تقديم الخدمات التمويلية 
للمشروعات الصغيرة» وتطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي للمشروعات الصغيرة: 
ودعم الجهود نحو توفير الخدمات الاستثمارية والتدريبية المساندة للمشروعات الصغيرة 
في مختلف المحافظات. ولقد تمخض عن ذلك حزمة الأمان الاجتماعي» الذي يشكل 
برنامج تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة أحد العناصر الرئيسة لها. والمؤسسات التمويلية 
في هذا البرنامج هي كل من الشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة؛ الشركة 
الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة» صندوق إقراض المرأة مؤسسة الإسكان التعاونية 
(النسور؛ 2003: 23-17). 

6- النتائج والتوصيات 

1. تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام متزايد على صعيد البلدان المتقدمة 
والنامية»لكونها من الخيارات المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن 
التوجهات لتنمية تلك المشروعات في البلدان العربية لا تزال في مهدهاء وإن كان 
هناك بعض التجارب المتنامية في هذا المجال» ومن بينها التجربة الأردنية. 

2. إن تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة وتنوع معاييرها يتناسب مع 
جملة عوامل. ويمكن تأطير العلاقة بين تعريف المشروع الصغير والمعيار المستخدم 
في ذلك مع الخصائص التي تتجسد في تلك المشروعات وما تواجهه بسببها من 
تحديات في مدخل شامل هو مدخل (المعيار/ الخصائص/ التحديات) للمشروعات 
الصغيرة؛ وإن المشروعات الصغيرة في تعريفها تحمل ثلاث خصائص تنبثق عنها 
التحديات الأساسية التي تواجهها وتكمن فيها. وهذه الخصائص هي النشاط المحدود» 
ومحدودية المهارات والقدرات الإدارية للمالكين» ومحدودية التمويل. 


د 
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3. إن النشاط المحدود للمشروع الصغير يجعله عرضة للضغوط التنافسية 
من المشروعات الكبيرة. وهنا لايد من التمييز بين المشروعات الصغيرة النامية 
والمشروعات الصغيرة المستقرة. إن الأولى هي التي تواجه التحديات الجسيمة التي 
يفرضها النشاط المحدود لها. ويمكن مواجهة ذلك باعتماد استراتيجية التركيز 
والمحافظة على الأسباب التي تجعلها بعيدة عن المواجهة مع المشروعات الكبيرة. 
وإن في الأردن (9095-9680) من المشروعات الصغيرة من بين جملة المشروعات. 
ولاعتبارات محدودية السوق الأردني فإنها تعد من المشروعات الصغيرة المستقرة» 
لكن الدراسات تشير إلى توجهات المالكين إلى النمو والتوسعء الأمر الذي يزيد من 
التحديات التي تواجهها تلك المشروعات. ٠‏ 

4. إن إدارة المالك لمشروعه الصغير يصاحبها غياب المهارات والقدرات 
الإدارية لديه. وذلك يعزز التحدي الرئيس للمشروعات الصغيرة الذي يتجسد في 
العديد من أسباب الفشل ومظاهره. الأمر الذي يستلزم تطوير القدرات الإدارية لمالكي 
المشروعات الصغيرة كحل لمواجهة مختلف التحديات للمشروع الصغير. 

5. إن الريادة من الموضوعات التي أصبحت تطرح كمرادف للمشروع 
الصغير»والريادي يجمع فيه مجموعة من الصفات الشخصية: إضافة إلى الخبرات 
والمهارات الإدارية» وعموماً فإن المشروعات الصغيرة النامية هي التي تحتاج إلى 
الرياديين. 

6 لا تتوفر في الأردن الدراسات الميدانية للمشروعات الصغيرة التي تهتم 
بأسباب ومظاهر فشل تلك المشروعاتء؛ والدراسات القليلة المتاحة تؤكد أن نقص 
المهارات الإدارية لدى مالكي المشروعات الصغيرة شائع؛ وينعكس على إخفاقات في 
تشخيص الفرص وفي الإبداع والابتكار في الإنتاج والتسويق. إلا أنه من جانب آخر 
هناك نسبة عالية من مالكي المشروعات الصغيرة ممن تحمل مؤهلات علمية 
جيدة.إضافة إلى الصفات الشخصية للرياديين؛لكن ذلك لم يقلل من التحديات الخاصة 
بأسباب الفشل ومظاهره في المشروعات الصغيرة الأردنية. وهذا لا يمكن تفسيره إلا 
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بالافتقار للمهارات الإدارية حتى بين أولئك الرياديين من مالكي المشروعات 
الصغيرة. ْ 

7. إن محدودية التمويل صفة ملازمة للمشروعات الصغيرة لمحدودية قدرات 
المالك أو القلة من المالكين. وإن المناهج التقليدية في تحفيز البنوك التجارية لإعطاء 
معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة أو برامج الدعم والمساعدة الحكومية وغير 
الحكومية لم تقدم الكثير للمشروعات الصغيرة. لذلك فإن الاتجاهات الحديثة تسير نحو 
تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة عدد المالكين. ويصبح هذا الاتجاه في 
المشروعات الصغيرة النامية» أما المستقرة منها فلا تزال بحاجة إلى المناهج التقليدية 
المشار إليها. وفي الأردن لا تساهم البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة» 
لذلك نشطت برامج الدعم الحكومية وغير الحكومية لتنمية المشروعات الصغيرة. 

8. إن تسليط الأضواء على التحديات التي تواجه المشروع الصغير في 
داخله» وبصورة شاملة» ليس غاية في ذاته بل هو طريق لفتح آفاق للدراسات الميدانية 
والبحث العلمي في الجزئيات والفروع؛ دون غياب النظرة الشمولية المتكاملة. لذلك 
فإن هذا البحث يوصي بالتوجه إلى الدراسات الميدانية الجادة في مختلف التحديات 
التي تواجه المشروع الصغير وفي كل دولة من الدول العربية حيث إن نتائج 
الأبحاث الغربية الميدانية لا يمكن تعميمها وقبولها في البلدان العربية» للخصوصية 
الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان. 
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3- العويهان» عبدالله خالد وآخرون. 2002. خصائص ومحددات الأداء في المشاريع 
النسائية الكويتية» المجلة العربية للعلوم الإدارية؛ مج 9؛ ع 03 سبتمبر» 390-35. 

4- المجرن؛ عباس علي2000. الصناعات الصغيرة في الكويت: مؤشرات العمل والكفاءة» المجلة 
العربية للعلوم الإدارية؛ مج 7: ع 3؛ مايوء؛ 253-231. 

5- النسور» إبر اهيم. 2003. دور المؤسسات المالية غير المصرفية والصناديق ومنظمات رأس المال 
المبادر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ورقة مقدمة إلى الملتقى السنوي الإسلامي 
السادس: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
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ثانيًا - المراجع الأجنبية: 


كعادو تعقاوط :مأوترهاهل! انا كءكةجم”عااريظ اانالاء14! 4ننه المرى .1999 .1/1 ,طهااسقطة 1١‏ 
.رع تفوتاقظ :مه0همآ ,دععنرء الهدا) 4هدره 

.غ98 تتقع هآ :011001آ .ككقعء 311 10 قعاناه1 .1986 .0 ,الأمند8 .2 

الفالرى هته 0عغل! عغذا ازا كععاطرع3 لقاع مسا معغل! نمل فتمنعط 11:6 .لا ,كقلتزة8 .3 
.تتقتتتقتتطظ .0111ل 11 "107ع 5 كه برتعالركا عااعى 

10 تقوعء كر :“07اعع5 عطاأله رع م200) ,ننه 070ل [0 :011لع 1ك[ علأاناعذاكه8 171 .2000 .1 رلتزظ .4 
عتصد8 17/010 :ماع سصتطافة 7لا . عاء ده ”1 

37417 ,(.ق0ت) غأقتساطناء12 تصلك 0قة فصصساظ أنه زتآ ردمتاءعنلمهمة .1994 .ابوط ,كتصسظ .5 
.ك5ع1 هلة ]تمدع ة]/! :10700 ,جرثةاىناعناع جرء ةركل انه كك 11أد قا 

ا 31211 103 5تناعتعتمع182 والتأقظامع11 .1984 .1ه باع ./1.971 ,لسقامو0 .6 
2 .710 ,9 .01لا ,متعاصع ا فنع انع عهنيهاة “زه «رنازع لم4 ,قده 22 ذاقسامععهه© لك :ستعم 0‏ 
.354-9 .2م 

101 :1ن ةئقمع2 0ه عستطعنمة لوأعصقمة ,عهزة .1994 .دعطعن1؟ مدلخ ع لإقصث ,ناوه .7 
6 غانه ععنموة"1 ,(.كلع) لإعرما5 .8.1 قمة وعطقسط .ة نه[ .19803 عط مز قعتمدمصمه©. 
.ةلا ةأعتقظ :0000مآ ,اتسال المدق 
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المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها ...... 
.“ع انها 1 1نء نع جرع 11:4 6 :ومع اعلة8 الدتررى .1990 .كتصق سنك قصة بصدت ,165و .8 
.ومعرط مها اتمعهالة تدملدمآ 


1م تنه معسعية ”1 جوده سأكماظ العاررى .1985 .قتصناظ أنج2 لصة سنك بأسطابوء7 .9 
.ووع2 صةالتطوعة]/! :مملدمآ 


ا يل ياتا سطلفه11 فاه الماك «مل كعننعناءى امتعسممة1 .2001 .850114 .10 
.قمه ه81 لعائملا ارملا 


ارمورررباى هسه كعاءناوط ,كمأو عله 31 نك كاس 1811 العلا سه اأعررة .1999 .8511/4 .11 
.قدمتلها! لعاتمتا علرهلا بجعآ! .عدم ةاي ا اكدللا 


تخطاء<1 .م211 عترم م15 3110 .2001 .م عمععمآ تنوسلظ لمة .2 مول , لأناه0 .12 
.1877/1« لطعي 

نص رقصصة1 القسدة عمأعسممط :دوعسم صصآ .1994 .نرعرمة .ل لاوط لصة مداخ ,دعاورن!؟ .13 
.وزة[عتة8 تمهلهمرآ ,اضفر المالى عن هاه ععنهسة" ,(كلع) نزعده5 .2.1 لصة دعطعنا] .ى 

لس معثلة ما ممعتجع5 امع مس1 ١م‏ أشاا سم باسرظ بروزاوط .1998 .16 ,وتعلزهالا .14 
.تتقمتقلظ .1له0 07ل :1 كعك "جرع انكل اأماردى 


قأسعطتم 5 ,كعواممء 51 ماعل[ هه العادى هسه «مألمتناهطه!© .1997 .0800 .15 
.ههه لمأتملا :منوظ .ممعم 


عمل و0 بدملصمآ .كنسة”1 للمسى “زه دعن سافاء مسرم 1116 .1999 .© ,معتتوط .16 
.قوع نزانوتع المل] 

2 قطهماة عط ما ععصعمقعظ لقتوومة طاتن منطوسساعمعممع مما .2001 .ظخ ,15لا «مازهه .17 
٠:‏ 425 كييك م8 .8.5 نمل ,متطوسعمعممععامظ دوعمنويى أأمسرت 
مءعء2 عت معء12 بتطاء ]1 بوع1آ7 أن نرععمنهل! دوعستديا8ا العنادى ننه جرأناىميتع نع ««جرء "ارق 
,2/1 ممموء ناطناط 

العد«دى أسناءء 1/1 .0 .ع تعصص2 .[ مقصتمط؟ رلسة .1 صقدصمه1؟ ,طونهوطهوءة .18 
[لآآ ععقدةءط عمس[ بجعآ7 .تلعممروررك لمأسنعرء جره انكل عدار عاد دمع هنده]!! وك ساديدا 

عاقسطكت ععجدة د عه عله :منهنة0 غمتفيوظ لصة كتعكلقسعمط5 القدرة .1993 .81 ,قانتصطءة .19 
51 امعدممماء باع 02 عابط ناكهآ :ممما 

القدة كه امعسعع قصد]! مذ دع ناتصبطومم0 قصة كعهمع !لها .2001 .(1) غعء زلة ج12 رامذ ,20 
الماك فاته «رثناوستعنء«صء لكل ,(كلة) فنطوظ .0.5 مه فأأقط8 .8.5 نمل ,وعتذدباكمآ 
.'1/ا2 مدمتكوعتاطن جعء7ا عق جعء<آ نتطاءط بوع]!7 .)عع وهنيه1! دده راود 

«إتطةسساع مع رمع طم 05 05وأقصعما2 عستهوعمظ8 .2001 (2) أأءزلوسة>ا ,طومنة .21 
اأمنارى فاته درا أوماعااء تر لظ ,(قلء) قطو8 .0.5 لمة 8308 .8.5 ,نم1 بامعمرمماء بع 
.271 فممقوعتاطن جعء<آ عق جعء<آ نتطاكء<] بوع]! كنع رععومادماا ووعساوياظ 

رققع 2206 افكتاعهع ووع نم18 عط .1994 .تتقتسلطة5 .خ دهؤذ!7/11ا ع .11 لئة105] ,تامكمع ع5 .22 
زا اأكطناعاتع نور ملفركل فته دكعستساظ للهارتى ,(.قلع) أوتنطبوع<آ صلل لمة عصياظ أنوط نمآ 
ةا لتصسعدك8 :مملدمآ 

كانه 17 لعجاى - السقافء11 هه العنرى .1994 .(021) ,كمه6ة21 لعائمتا .23 
لك نكا 
7011 

0001 أقده ا صعص م لعهنة-صمستلع1/1 قمة الهددة .1993 .([102) كده80هآ< لعألمتآ .24 
عسولا بجع1آ2 .كمه غم اأمحصآ بإعتاه2 لسة اعقصحص] ,عام 
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ععمعععقع ]1 لمفعم5 طتتم ,(قععصء 1لمك) :ودع سصتمه8 علمء11-5همرة 
0 05 أمعصمماء 107 عطا صذ ع01] عنتعط1 6غ 


01 -.آخ .11 .0نم سطما/ة بط 
:دودقع1201 عأون 550قم 
0 قعتسطممء8 5ه توالنماع 8 دعن[ 
قع عع ك5 ع تناه عتصتصسل م 
ممكمم] - انقتاع حكتدتآ مهلل ووعم2 


6111م 


عطا حذ 0ع 72عاععع2 دععط فقط ومعصتقتاط علمه5 الهدرة ؤه ععصم اه محصا عط 
هام قاعءز0ئام طعناة ع1امع عط :ده؟ معتطصتاى عسامماء رع كد 1أء كه لعمم1اء ع0 
فقث عط بتمقمع قتطا مده .أمعخممماء 7ع [هكه5 25 1اء؟ مه [معتصسمحرم»ء عط يذ 
رقء6112 201111 10311377 1715065560 ق 102 كته كلندت / لقعم قعل تنام 
قخط]" .قاءءزه:م علم5 الهممة 6ه اسعخدمماء7عل عط غتامطة وورمطماءم؟ مضه 
نا عحه؟ عنته أقط مععتعاتهحك صتهم عط عمقعكل م1 مستة تتعمردم /عءزمم 
3 عأقصمتك 5وعصتقتاط عمقل نه[ مغ معتاع كز عدأمقطمحصة [هعم3 لخد كاعع زمرط 
.655 لققاط عله5 5201211 


هم 683:56 عطا ,55م لتتهمم عناه؟ مغصذ 3710ل 15 تتعحصدم ققط1" 

عطا ,وقعصقتاط علهع5 القدصد 4ه صمةاتمقعل عمتلجمعءم #عتعمد عستطدعانا عطا 

أقطا وعاعه]قطه قصة كحصعاطامئم متهم عط رووعصتفتاط علمعد القحرة ؤه غسمصتصممععل 

القحصة ؤه دعت تكتاعة لعغتصصنا بع دعم دع لفك عوغط!' .ووعصاقتاط طاعناد عصم؛ عند 

طعناة 014 عمممصق لعننصسنا ممه ,كتلكاة لمتععفصمحم لعغتصنا رووعصتقتاط علمعه 

وعم حع لفك عتدوطة عط ,ه طعوء فعدمتءقتل عاعدم ععمطا وستستقحمعم غ1 .ومعصتفتط 
.2126617معه5 


عع نل د عط للتامطة عتتغطا أقطا 0علتتاعصم معطعنتوووعم عط 
باعءز0*م علهعة القحدة عاصهاد قصة قاععزمم علهقع5 القحصة وسصامماءمع0 جعع معطا 
متقمط عط غقط 0ع لتتلعصمف مقله ع]2 .قععمع لفك غدعمع د و5ععد؟ معتاهدء علا معطم 
وعاخلتمة له كللكلة لمتععفصهم لعتتسنا عط كذ كاعءزههم لعناة صعع ‏ علعهاوطه 
.عتتالنهة 15 0غ 105 طاعنطات؟ 


ع صحممءع" عأطهقتتل72؟ عمدمة 5]60ع51188 تعلءمدعوع؟ عط #وللقصتط 
.قع 065181 مطة قعقتع لتلفك طاعناة طلغت لمع م1 
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مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة 
في الشركات الصناعية الصغيرة في دولة قطر* 


الأستاذ الدكتور / مؤيد سعيد السالم الدكتور / محمد المسري 
أستاذ إدارة الأعمال - قسم إدارة الأعمال أستاذ مساعد - قسم إدارة الأعمال 
كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة قطر جامعة قطر 
دولة قطر 
ملخص: 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق ركائز لذارة الجودة الشاملة في 
الشركات الصناعية الصغيرة في دولة قطر. وتتضمن هذه الركائز كلا من: (لتزام الإدارة 
العليا بالجودة - التركيز على الزبون - تدريب العاملين - مشاركة العاملين - الإدارة 
بالحقائق - فرق العمل - العلاقة بالموردين - التخطيط الاستراتيجي للجودة - المقارنة 
المرجعية)؛ كما تهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة العلاقة بين هذه الركائز والخصائص 
الديموجرافية للشركات . 

ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانة وزعت على ستين شركة في مدينة الدوحة. وتشير 
النتائج إلى أن ركائز ادارة الجودة الشاملة مطبقة بدرجة متوسطة بالإضافة إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق عناصر لذارة الجودة الشاملة والخصائص 
الديموجرافية للشركات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن من 
خلالها تطوير عملية تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الصغيرة. 


* تم تسلم هذا البحث في يوليو 2004؛ وقبل للنشر في أكتوبر 2004. 
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مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات لوي 

مقدمة: 

من أجل تحقيق الكفاءة في الإنتاج والقدرة على التنافس الناجح» والحصول على 
حصة سوقية أكبر في بيئة أعمال تتسم بالتطور المتسارع وعدم التأكد العالي» اتجهت 
غالبية الشركات الكبيرة في الدول المتقدمة والدول الأقل تقدمًا نحو تبني فلسفة إدارة 
الجودة الشاملة والحرص على تطبيقها كمنهج متكامل من أجل الاستفادة من مزاياها 
العديدة. 

إن إدارة الجودة الشاملة هي في حقيقة الأمر أسلوب للحياة تتعهد فيه المنظمة 
بتحقيق رضاء المستهلك من خلال التحسين المستمر للسلع والخدمات المقدمة له. ولا شك 
في أن هذا الأسلوب يختلف من منظمة إلى أخرىء ومن بلد إلى آخرء لكنه يمتلك مبادئ 
ومرتكزات أساسية يمكن استخدامها لضمان حصول المنظمات على الحصة السوقية 
المناسبة» وزيادة الأرباح وتقليص التكاليف (2000 ,3/211صامكة سه #مقناطا). 

ولأن إدارة الجودة الشاملة تهتم أساسا بالتحسين المستمر للأٌداءء فإن تحقيق ذلك 
يتطلب أن يلم الأفراد بما يجب أن يؤدوهء وكيف يؤدونه؛ وامتلاك الوسائل والأدواث 
المناسبة لذلك؛ وأن يكونوا قادرين على قياس الأداء واستلام المعلومات الخاصة 
بالمستويات الحالية للإنجاز. وعليه فإن هذه الفلسفة تتجاوز الفلسفة والممارسات الخاصة 
بحلقات الجودة النوعية وما يسمى بضمان الجودة 445510158266 0113111 والسيطرة. 

تركز الدراسة الحالية على استكشاف مستويات تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة 
في المنظمات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة قطرء والتعرف على مدى تأثير 
العوامل الديموجرافية لهذه المنظمات (العمر والحجم) على ممارسة هذه الركائز. 
مشكلة الدراسة: 

من يتابع التطورات الكبيرة التي حصلت بمفهوم الجودة ونطاقها خلال العقدين 
الماضيين يجد أن الجودة لم تعد محصورة فقط في إطار السلعة أو الخدمة التي تقدمها 
المنظمة؛ بل امتدت لتشمل جميع موارد المنظمة وأنشطتهاء وكيفية إدارتها. أصبح لدينا 
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الآن مفهوم استراتيجي للجودة يتضمن جميع أنشطة المنظمة» ويركز أساممًا على معطيات 
إدارة الجودة الشاملة ذات العلاقة بهذه الأنشطة. 

لقد اتجهت غالبية الشركات الكبيرة في الدول المتقدمة نحو التعامل مع الجودة 
ضمن هذا المفهوم الشامل. وتبنت إدارة الجودة الشاملة منهجًا استراتيجيًا للتنافس في سوق 
شديدة التغير. ومن الواضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة (سواء أكانت تصديرية أم 
إحلالية) ستواجه الكثير من العقبات بازدياد تطبيق نظام التجارة العالمية وترسيخ مفاهيم 
العولمة. حيث إن قدرة الشركة على المنافسة في إطار الجودة والمواصفات والسعر هي 
التي ستحدد مدى استمراريتها في هذه الأسواق. ونرى أنه من الضروري أن تتبنى 
المنظمات الصناعية الصغيرة في دولة قطر هذه الفلسفة أيضتاء أي جعل إدارة الجودة 
الشاملة خيارا استراتيجيًا لتتمكن من التنافس بنجاح على المستوى الإقليمي والعالمي؛ 
وتتخطى إشكالية ضيق السوق المحلية والتوسع في استغلال الطاقات الصناعية الموجودة 
في هذه المنظمات. 

لكن المشكلة تكمن - أيضًا - في أن أغلب الدراسات التي اهتمت بإدارة الجودة 
الشاملة ركزت على المنظمات الكبيرة في الدول المتقدمة؛ ولاسيما في اليابان والولايات 
المتحدة ودول أوروبا الغربية» ولم تعط الاهتمام الكافي لبحث هذا الموضوع في الشركات 
الصناعية الصغيرة في الدول النامية. كما أن الكثير من العاملين في هذه الشركات غير 
ملمين بأساليب إدارة الجودة الشاملة وركائزها الأساسية» ولا يدرون بأي الركائز 
والأنشطة يبتدئون (2000 ,11”<تاودة 200 21148ك81.1).. كما لوحظ - أيضنًا - أن 
غالبية هذه الشركات تتعامل مع إدارة الجودة الشاملة وكأنها شبيهة بأنشطة حلقات الجودة 
النوعية 20165© 1211© (1997 ,24200). علما بأن الكثير منها يدرك تمامًا أن 
السبيل الوجيد لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها بشكل جيد هو تبني إدارة الجودة الشاملة 
منهجًا محدداء (1993 ,111202 - 0016520). ومن هنا فإن اختيار القطاع الصناعي 
ميدانا لهذه الدراسة في دولة قطر من شأنه المساهمة في تجاوز هذه الإشكالية إلى حد 
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أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية الدراسة من أهمية الصناعات الصغيرة ودورها في الاقتصاد القطري» 
فهي تتيح فرص عمل برءوس أموال قليلة» الأمر الذي يساعد على استثمار مدخرات 
المواطنين والاستفادة منها في مجالات استثمارية مخطط لها مسبقاء وهي تساعد على 
استغلال المواد الأولية المتوفراة محليّاء والاستفادة من منتجات الصناعات الأخرى 
ومخلفاتها (العمادي. 2002: 5). وهي تعد - أيضنا - مجالاً جيذا للإبداع والتطوير؛ هذا 
إلى جانب كثرة عدد العاملين فيهاء (2000 , 112/211م45. 320 501نال)؛ فقد بلغ عدد 
الشركات الصغيرة (277) شركة في عام 2002. أي بنسبة (965.74) من إجمالي 
الشركات الصناعية البالغ عددها (372) شركة؛ كما بلغ مجموع رأسمالها (461.3) 
مليون ريال قطري. وهذا يشكل (61.6؟) من إجمالي رأس المال المستثمر في النشاط 
الصناعي في ذلك العام أيضنا. وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعات(12115) عاملاً: أي 
نحو (9645) من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في الفترة نفسها والبالغ (26811) 
عاملاً. 

كما تأتى أهمية هذه الدراسة من كونها من أولى الدراسات الاستكشافية التي 
تحاول التعرف على حقيقة تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية 
الصغيرة في قطرء وخاصة أن هذه الشركات تبذل جهدها للانفتاح على الأسواق العالمية؛ 
نظرا لمحدودية السوق القطرية من جهة؛ وللطموحات الكبيرة التي يحملها العاملون في 
هذه الشركات من جهة أخرى. 

ولاشك في أن نتائج هذه الدراسة ستكون على قدر من الأهمية والفائدة للجهات 
الحكومية المتعلقة بالجودة والجهات الأكاديمية والتدريبية في دولة قطر من ناحية زيادة 
الاهتمام بتطبيق هذه الفلسفة. 

أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية : 
1- تشخيص واقع تطبيق ركائز إدازة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الصغيرة في 
دولة قطر. 
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2- التعرف على الركائز الأكثر ممارسة في الشركات التي أخضعت للدراسة. 

3- الوقوف على طبيعة العلاقة بين بعض العوامل الديموجرافية للشركات الصناعية 
الصغيرة (كالحجم والعمر) ودرجة ممارسة ركائز إدارة الجودة الشاملة. 

4- تقديم بعض التوصيات للمديرين في هذه الشركات فيما يتعلق بتطبيق ركائز إدارة 


الجودة الشاملة. 
أسئلة الدراسة وفرضياتهسا: 


في ضوء الأهداف السابقة وطبيعة مشكلة الدراسة يمكن إثارة ثلاثة أسئلة أساسية 
تحاول الدراسة الحالية الإجابة عنها وهي : 
السؤال الأول: ما مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة (التزام الإدارة العليا بالجودة - 
التركيز على الزبون - تدريب العاملين - مشاركة العاملين - الإدارة بالحقائق - 
فرق العمل - العلاقة بالمورد - التخطيط الاستراتيجي للجودة - المقارنة 
المرجعية) في الشركات الصناعية الصغيرة في قطر؟ 
السؤال الثاني: أي الركائز هي الأكثر ممارسة من قبل الشركات الصناعية الصغيرة ؟ 
السؤال الثالث: ما هي طبيعة العلاقة بين العوامل الديموجرافية للشركات الصناعية 
الصغيرة (الحجم والعمر) ودرجة ممارسة ركائز إدارة الجودة الشاملة ؟ 
وإلى جانب هذه الأسئلة تم وضع فرضية أساسية خلاصتها : 
توجد علاقة إحصائية إيجابية ومعنوية (بمستوى »0 < 0.05) بين تطبيق ركائز 
إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الصغيرة والعوامل الديموجرافية المتمثلة في 
عمر الشركة؛ وحجمها (معبرًا عنه بعدد العاملين). 
محددات الدراسة : 
1- ندرة الدراسات القطرية التي تهتم بإدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية 
الصغيرة» وتكاد تكون هذه الدراسة هي الأولى في هذا التوجه. 
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2- صعوية الحصول على المعلومات الخاصة بالصناعات الصغيرة؛ وعدم وجود معيار 
متفق عليه بخصوص فرز الصناعات الصغيرة عن المتوسطة. 

3- تعتمد دقة النتائج التي ستتم مناقشتها في هذه الدراسة على مدى صدق أفراد عينة 


الدراسة. 
4- اقتصار الدراسة على المديرين وعدم تناولها بقية العاملين في الشركات عينة الدراسة. 
الإطار النظري: 


1- مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 

يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أكثر المفاهيم الفكرية والفلسفية التي استحوذدت 
على اهتمام الباحثين والإداريين المهتمين بتطوير الأداء التنظيمي في مختلف أنواع 
المنظمات الإنسانية. وقد لعبت الإدارة اليابانية دورا رياديًا في هذا المضمارء وخاصة في 
ثمانينيات القرن الماضيء من خلال استحواذها على تقديم سلع ذات جودة عالية وبتكلفة 
منخفضة. وقد تحقق لها ذلك نتيجة لاعتمادها على حلقات السيطرة النوعية 102116 © 
115 1معادهنل)»؛ واستخدام أسلو ب إدارة الجودة الشاملة» التي تعمق استخدامها بشكل 
واسع في ميادين الإنتاج والخدمات. (اللوزيء 1999: 224؛ وحمود؛ 2000: 71). 

ويرى (الدرادكة وآخرونء 2001: 15) أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يقوم على 
مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يمكن لأية إدارة أن تتبناها لتحقيق أفضل أداء ممكن. 

ويمكن تحديد مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة بأنه: " تفاعل المدخلات؛ وهي 
الأفراد والأساليب والسياسات والأجهزة؛ لتحقيق جودة عالية للمخرجات". وهذا يعني 
إشراك ومساهمة جميع العاملين وبصورة فاعلة في العمليات الإنتاجية أو الخدمية مع 
التركيز على التحسين المستمر لجودة المخرجاتء؛ بهدف تحقيق الرضا لدى المستهلكين» 
(العليء 2000: 495). 

إن هذا التنوع في كيفية التعامل مع هذا المفهوم أدى إلى تنوع التعريفات الخاصة 
بإدارة الجودة الشاملة» فهناك الذي يرى أنها " طريقة لإدارة المنظمة بأسلوب يضمن 
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النجاح طويل الأمد» من خلال رضا العميل وتقديم الفائدة لأفراد المنظمة وللمجتمع» 
(210 :1996 بامتظئق معاطوط). 

وهناك الذي يعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها: "الفلسفة التي تشمل الجهود 
المتواصلة لجميع الأفراد في المنظمة نحو تحسين الجودة وتحقيق رضا المستهلك"”, 
(492 :1995 ,مكدع 69 51). 

ويؤكد هذا التوجه (حمود, 0 76 فيقول: إن إدارة الجودة الشاملة هي: 
'فلسفة إدارة وممارسات المنظمة العملية التي تسعى لأن تجعل كل مواردها البشرية 
والمادية أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف المنظمة". 

بينما عرفها كل من (163 :1995 ,0صةلتناوخ عت 0256) على أنها: ' إدارة 
المنظمة ككل؛ من أجل أن تتميز في جميع أبعاد منتجاتها وخدماتها التي تهم العميل". 

أما (13 :1992 ,5علتنا1) فتقول: إنها مشاركة والتزام كل من الإدارة والعاملين 
على تقديم العمل بشكل مستمر؛ لمواجهة أو تجاوز توقعات المستهلك وتصوراته الخاصة 
بالسلعة أو الخدمة. 

أما إيفائز (52 :1993 ,25ة120) فيرى أن إدارة الجودة الشاملة هي مفهوم إداري 
متكامل موجه نحو التحسين المستمر في السلع والخدمات الأخرى التي تقدمها المنظمة. 

كما يعرفها آخرون بأنها تتكون من أنشطة التحسين المستمر لكل فرد داخل 
المنظمة» في جهد متكامل نحو تحسين الأداء في جميع المستوياتءهذا الأداء المحسن 
يوجه نحو عملية إرضاء الأهداف الوظيفية المتداخلة (5©0281د02055-2) كالجودة؛» 
والتكلفة» وجدولة العمل» ورسالة المنظمة. 

وبذا فإن إدارة الجودة الشاملة تعمل على دمج التقنيات الإدارية الأساسية مع 
جهود التحسين والأدوات الفنية» بمقتضى طريقة الضبط المركزة على تحسين العملية 
بشكل مستمرء بحيث تركز كل الأنشطة في النهاية على زيادة رضاء الزبون أو المستخدم 
(4 :1994 رفتكةط ع طءماوعم0). 
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ويعرفها زكمند وزملاؤه (156 :1995 ,.1 .61 4صناصط]ان2) على أنها: “جهد 

المنظمة ككل والذي يشمل جميع الموظفينء والموردين» والزبائن» ومحاولة التحسين 
باستمرار لجودة المنتجات والخدمات لمواجهة توقعات الزبون ". 

. ومهما اختلفت خبرات الباحثين وتصوراتهم التي صاغوها من خلالها تعريفاتهم 
الخاصة بإدارة الجودة الشاملة» إلا أنهم يتفقون على الأهداف الرئيسة من وراء تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة التي تقود في النهاية إلى تحقيق رضا المستهلك وتحسين أداء 
المنظمة. ويعكس هذا الاختلاف الأهمية التي يحظى بها موضوع إدارة الجودة الشاملة 
كفلسفة إدارية طبقها العديد من الشركات الإنتاجية والخدمية» فقادتها إلى تحقيق نجاح في 
جوانب تنظيمية ومالية مختلفة. 

2- الركائز الأساسية لإدارة الجودة الشاملة: 
يستند التطبيق الميداني لإدارة الجودة الشاملة في أية منظمة إلى مجموعة من 
الركائز الفكرية. كما أن الدراسات الأكاديمية عند تناولها إدارة الجودة الشاملة تستند في 
الغالب إلى تلك المرتكزات من أجل تسهيل فهم التطبيق والتقييم العملي لهذا الموضوح. 
ويتضح من الفحص الدقيق للدراسات والبحوث التي اهتمت بإدارة الجودة الشاملة 
أن هناك تباينًا واضحًا في عدد هذه الركائز وفي التحديد الدقيق لماهية المرتكز الواحد. 
ويمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى تنوع بيئة العمل والثقافة الداخلية والخارجية للمنظمات 
التي أجريت فيها الدراسات؛ بالإضافة إلى تنوع المعايير التي تعتمدها الدول والجوائز 
المقدمة للشركات التي تحقق تلك المعايير. وتجمع غالبية البحوث الميدانية التي أنجزت 
خلال العقد الحالي على أن المرتكزات الآتية هي الأكثر انتشار! واعتمادًا بين الباحثين : 
1- دعم والتزام القيادة العليا 2626 انتسد00© دخ +دهمجن5 منطكمه620آ1 
2- التركيز على تحقيق رضا المستهلك 520051200 0115601061 301216128 01 5ناع10 
3- مشاركة العاملين 125:01762606آ ووعنزو[مص8 
4- تدريب العاملين عسنصنة] 5ءعةنزم[مم 
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5- فرق العمل 168725011" 
6- العلاقة بالموردين متاقه1260ع] دمءتاممتة 
7- التخطيط الاستراتيجي للجودة (ز81ب0 04 قمتصههداط عنعمع1ة5 
8- الإدارة بالحقائق 12015 8 70604ع2/130728 
9- المقارنة المرجعية 28ك31ة1صطاءمء28 

وهذه الركائز هي التي اعتمدتها الجائزة الوطنية للجودة في الولايات المتحدة 
الأمر, يكية (8/817704) 0خهنتلخ 012117 [2م781260 عع م821 سامعل11 عات 
وعليه ستعتمد الدراسة الحالية هذه الركائز؛ للوقوف على مستويات تطبيقها في الشركات 
الصناعية الصغيرة في قطر. 
الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات العربية التي تناولت تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
القطاع الصناعي والقطاعات الأخرىء؛ فقد درس (علوشء. 1997) إدارة الجودة الكلية 
وأثرها في الإنجاز في قطاع الصناعة الكيماوية في الأردن؛ بالإضافة إلى تقييم مدى 
تبنيها لمفهوم إدارة الجودة الكلية من خلال قياس عناصرها المتمثلة في: مشاركة العاملين» 
التدريب والتعليم» نظام الاتصال في الشركة؛ التركيز على العملاء» استخدام الأسلوب 
العلمي في اتخاذ القرارات؛ استخدام طرق وأساليب إحصائية في ضبط الجودة» التزام 
الشركة طويل الأجل بالجودة واستمرارية التحسين» ووحدة أهداف الشركة والعاملين. 

وقد اعتمدت الباحثة أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد العينة البالغ (155) 
شركة» وكانت نسبة الاستجابة (9072) تمثل (112) استبانة. وكان أهم ما توصلت إليه 
الدراسة هو تبني الشركات العاملة في قطاع الصناعة الكيماوية في الأردن لإدارة الجودة 
الكلية بجميع عناصرها. 

كما قام (المنصور:1997) بعمل مقارنة بين ممارسات تطبيق ركائز إدارة الجودة 
الشاملة في مستشفى حكومي وآخر خاص في الأردن؛ وقد أخذ (490) موظفًا و(40) 
مريضنا. وبعد تحليل البيانات التي جمعت عن طريق الاستبيان توصل الباحث إلى أن 
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هناك انخفاضتا في تطبيق خمسة عناصر من بين ستة عناصر في المستشفى الحكومي, 
وهي: مقاييس الأداء» والتحسين المستمرء والعلاقة مع الموردء ومشاركة العاملين» 
والتركيز على الزبون. أما العنصر الذي حصل على تطبيق جيد فهو عنصر القيادة. أما 
في المستشفى الخاصء فكان هناك تطبيق جيد لأربعة عناصرء هي: التركيز على الزبون» 
والتحسين المستمرء والقيادة» والعلاقة بالمجهز. وخلص إلى تفوق القطاع الخاص في 
مجال تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة» مقارنة مع مستويات التطبيق في القطاع 
الحكومي. 

ودرس (الصرنء؛ 1999) طرائق تحسين الجودة في المنظمات الصناعية 
السورية؛ مقارئا بين القطاع العام والقطاع الخاصء من أجل الوقوف على واقع الجودة في 
المنظمات الصناعية السورية تمهيدًا لكشف المعوقات التي تتناول الجودة» وكيف يمكن 
التغلب عليهاء وقدم الباحث عدذا من النتائج أهمها: عدم وجود دور يذكر للإدارة العليا في 
تطوير وتحسين الجودة - انعدام استخدام الأساليب والطرائق الإحصائية المستخدمة في 
تحسين الجودة - عدم إشراك العمال في عمليات التدريب - عدم وجود دوائر للجودة أو 
فرق عمل - القصور في عملية تخطيط الجودة - الإهمال الكبير لدور المستهلك. 

وقام (النيادي» 2000) بدراسة ممارسات إدارة الجودة الشاملة في منظمات 
الخدمة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في القطاعين العام والخاص مستخدمًا 
الاستبيان لجمع البيانات. وقد وزع (1120) استبياتاء أعيد منها (963) صالحة للتحليل. 
وقد وجد الباحث علاقة معنوية في ممارسة ركائز الجودة الشاملة بين منظمات الخدمة 
العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام؛ وكانت لصالح منظمات الخدمة الخاصة؛ كما 
وجد علاقة معنوية بين أعمار المنظمات التي درسها ومستوى ممارستها لغالبية ركائز 
إدارة الجودة الشاملة» وأن هناك علاقة معنوية بين حجم المنظمة وعمرها ومدى 
ممارستها لركيزة المقارنة المرجعية» والتزام القيادة الإدارية؛ وتطوير الإدارة العملياتية 
والتحسين المستمرء ودمج ثقافة الجودة في ثقافة المنظمة. 
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بينما اهتم (العلاونة» 2002) بدراسة أثر تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في . 
مستوى تطوير البرمجيات في الشركات الأردنية لصناعة البرمجيات» إضافة إلى التعرف 
على المعوقات التي تحول دون تطبيقها. مستخدما الاستبانة في جمع البيانات من مجتمع 

الدراسة المكون من (20) شركة؛ وقد وزع (110) استبانات: استرجع منها (100) 
استبانة. وقد شملت المرتكزات - التي تناولها - كلا من التزام الإدارة العليا بالجودة» 

وأهداف وسياسات الجودة» ونظام الحوافز والمكافآت» والتدريب والتعليم؛ ورسمية التحليل 

والتصميم» والإدارة بناءً على الحقائق» والسيطرة على عمليات التصميم» ومشاركة 
العملاء» ومشاركة الموردين» ومشاركة العاملين. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها أن 
هذه :الشركات تطبق جميع عناصر إدارة الجودة الشاملة بدرجة متوسطة» وهناك علاقة 

إيجابية ذات دلالة إحصائية بين هذه العناصر ومستوى جودة البرمجيات. 

وإلى جائب الدراسات العربية هناك - أيضنًا - الدراسات الأجنببية التي تناوات 

تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة وأثرها على أداء المنظمة» ومن بين هذه الدراسات: 

1- دراسة (1994 ,6©5ط1871:0) عن تبني إدارة الجودة الشاملة في (645) منظمة صناعية 
وخدمية في سنغافورة؛ وأشارت إلى أن إدارة الجودة الشاملة رسخت في المنظمات 
الصناعية الكبيرة أكثر من المنظمات الخدمية والمنظمات الصغيرة؛ وأن غالبية 
المنظمات التي تملك فلسفة إدارة الجودة الشاملة تستقصي آراء زبائنها خارج تلك 
المنظمات مرة أو أكثر خلال السنة ومثلت ما نسبته (9673). وهذا يشير إلى أن 
المنظمات أكثر نشاطًا فيما يتعلق بالمستهلك؛ كما وجد الباحث ضعفًا في الالتزام عند 
ربع المنظمات التي تم بحثها. 

2- بحث (1995, ناءآ © 0328) الأوضاع الراهنة لعملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
في الشركات الصناعية التايوانية؛ من خلال دراسة سبع ركائز لهذه الفلسفة هي: دور 
الإدارة العليا - سياسة الجودة - دور دائرة الجودة - التدريب - علاقات الموظفين العملية 
- تصميم المنتج والخدمة - إدارة جودة المورد. وشملت الدراسة(41) مديرًا تنفيذيّاء 
وتوصل الباحثان إلى أن معظم الشركات التايوانية تملك نظام رقابة على الجودة؛ ولديها 
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نظام رسمي يقدم من خلاله الموظفون مقترحاتهم المتعلقة بتطوير الجودة؛ بالإضافة إلى 
أن الشركات تشجع الموظفين من أجل الوصول إلى أهداف الجودة المحددة» من خلال 
أنشطة حلقات السيطرة على الجودة. ويميل المدراء في تلك الشركات إلى حل مشكلات 
الجودة سُُ خلال التقارير المكتوبة والاجتماعات الرسمية؛ بينما يعمل العاملون على حال 
مشكلاتهم بالاجتماعات الرسمية والمناقشات غير الرسمية وجهًا لوجه. كما وجدا أن 
درجة مشاركة جميع الدوائر في تطوير المنتجات الجديدة في الشركات التايوانية عالية. 

3- قام الباحثان(1999 ,50121 2 2065502ن4) بدراسة العلاقة بين ممارسات إدارة 
الجودة والأداء في منظمات الأعمال الصغيرة. وشملت الدراسة (62) شركة صغيرة في 
أسترالياء ركز الباحثان خلالها على ست ممارسات هي: القيادة - الاستراتيجية والسياسة 
والتخطيط - المعلومات والتحليل - الأفراد - التركيز على المستهلك - جودة العملية. 
واهتما بأثر تلك الممارسات على الأداء التنظيمى. وكان من أهم النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة ما يلي: 

إن ممارسات القيادة أثرت بشكل كبير على جودة المنتج أو الخدمة» وعلى مرونة 
التسليم. ولم يجد الباحثان علاقة إحصائية بين ممارسات الاستراتيجية» والسياسة 
والتخطيط وبين مؤشرات الأداء المختلفة. كما لم يجدا علاقة إحصائية بين ممارسات 
المعلومات والتحليل وممارسات إدارة الأفراد على مؤشرات الأداء المختلفة. ومن جانب 
آخر أثرت ممارسات التركيز على الزبون بشكل كبير على مرونة التوصيل ولم تؤثر 
على كل من الإنتاجية وتكلفة تقديم المنتج. كما أثرت ممارسات جودة العملية كثيرًا على 
جودة المنتج أو الخدمة. 

4-دراسة (2001 ,1822352) بعنوان" ممارسات إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي... 
دراسة مقارنة للمشاريع الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها شهادة أيزو 
0 والتي لا يوجد لديها شهادة أيزو 9000', حيث عمل الباحث على دراسة ركائز 
إدارة الجودة التالية: القيادة» المعلومات والتحليل» الاستراتيجية والتخطيط؛ تفويض 
ومشاركة العاملين» تدريب وتطوير العاملين» إدارة المستهلك» رضا المستهلك؛: تصميم 
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إدارة الجودة» الرقابة على العملية. شملت الدراسة (53) شركة اختيرت عشوائيًا من 
قائمة للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم تم الحصول عليها من دائرة التجارة 
والاقتصاد لشرق أستراليا. وقد توصل الباحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين 
عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي في كل من المشاريع المتوسطة. 
والصغيرة الحجم التي تملك ولا تملك شهادة الأيزو 9000. 
إن أكثر الدراسات السابقة التي تناولناها هنا تمت في المنظمات الكبيرة؛ وفي دول 
ومجتمعات متباينة. وهي تشير أيضًا إلى أن هناك مرتكزات أساسية لإدارة الجودة الشاملة 
تراوح عددها بين ست وعشر ركائزء وأن هذه المرتكزات لم يتم تطبيقها بصورة كاملة. 
كما أجمعت غالبية الدراسات على أن هناك علاقة بين مستوى التنفيذ وكل من حجم 
الشركة وعمرها والأداء. وقد كشف البعض من هذه الدراسات على أن مستوى تطبيق 
الركائز كان أفضل في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام. 
منهجية الدراسة: 
تستند الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية في مدينة 
الدوحة؛ وذلك بهدف التعرف على مدى تطبيق الشركات الصناعية الصغيرة للركائز 
الأساسية لإدارة الجودة الشاملة. 
مجتمع وعينة الدراسة: 
ضم مجتمع الدراسة جميع الشركات الصناعية الصغيرة في دولة قطر البالغ 
عددها (277) شركة. تقع الغالبية العظمى منها في المنطقة الصناعية بمدينة الدوحة 
(العمادي: 2002): لذلك تركزت الدراسة على الشركات الموجودة في هذه المدينة. 
وقد اختيرت عينة عشوائية من المديرين في(65) شركة صناعية» وتم توزيع(65) 
استمارة عليهم؛ استرجع منها (60) استمارة صالحة للتحليل» أي ما يعادل (9621,7) من 
أصل المجتمع؛ وهي نسبة مقبولة إحصائيًا لأغراض التحليل. وهؤلاء المدراء هم مدراء 
عموم (أو نوابهم)؛ وهم مسئولون عن إدارة هذه الشركات وتصريف أمورها اليومي. وقد 
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حاولنا تمثيل أغلب أنواع الشركات في العينة حيث ضمت العينة بعض الشركات الغذائية, 
والإنشائية» والنسيج والأقمشة؛ والأثاث؛: وبعض الشركات الكيماوية؛ والأصباغ. 


استبانة الدراسة: 
تم عرض الاستبانة بعد تصميمها الأولي على عشرة أساتذة متخصصين في العلوم 

الإدارية» ويعملون في جامعة قطر وبعض الجامعات العربية الأخرىء من أجل إبداء 

الرأي بخصوص وضوح الأسئلة ومدى ارتباطها بالركائز الأساسية لإدارة الجودة 

الشاملة. وقد أخذت مقترحاتهم في الاعتبار وتم تعديل الاستبانة بناء عليها. وأصبحت 

الاستبانة في شكلها النهائي تتكون من جزأين» خصص الأول لجمع معلومات عامة عن 

المدراء والشركات التي يعملون فيهاء وبلغ عدد فقرات هذا الجزء (11) فقرة. أما الجزء 

الثاني فقد تعلق بركائز إدارة الجودة الشاملة؛ وهي تسعة ثم اختيارها في ضوء الدراسات 

السابقة التي تناولتها الدراسة الحالية» وضمت (40) سؤالاً موزعة على النحو التالي : 

ب التزام الإدارة العليا بالجودة. 

-2 التركيز على الزبون. 

-- مشاركة العاملين. 

-2> تدريب العاملين 

 -‏ فرق العمل. 

-2 العلاقة بالموردين. 

-2 التخطيط الاستراتيجي للجودة 

--< المقارنة المرجعية. 

-2 الإدارة بالحقائق. 


حا جنا اح جنا لحن صا ا لح له لد 


وقد دلت نتائج اختبار كرونباخ ألفا على قوة ثبات وملاءمة الاستبانة لقياس ما هو 
مناط بها من محاورء حيث كانت نتيجة الاختبار الكلية لجميع ركائز إدارة الجودة 
الشاملة( 7689 )؛ وهي درجة عالية يمكن الوثوق بها في عملية قياس هذه المرتكزات. 
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معايير القياس: 

أعتمد مقياس ليكرت الخماسي لقياس إجابات المديرين بخصوص مدى تطبيق 
ركائز إدارة الجودة الشاملة» حيث تراوحت الإجابات بين أتفق تمامًا وتساوي (5) 
درجاتء ولا أتفق تماما وتساوي درجة واحدة فقط. أما بالنسبة لمستويات التطبيق فهي 
كما يلي :(2:1)- واطئ» (3) > وسط أو معتدل» (5:4)-عال. 
المعالجة الإحصائية: 

تمت الاستفادة من الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. (5755) 
و6 1ؤ5001 1707 201286 512050631 في تحليل البيانات التي جمعت. 
واستخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية (كالتكرارات» والنسب المئوية» 
والمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية)» بالإضافة إلى استخدام ارتباط بيرسون 
لاكتشاف طبيعة العلاقة بين المتغيرات الديموجرافية وممارسة تطبيق ركائز إدارة الجودة 
الشاملة في الشركات الصناعية القطرية. ومن بين الضوابط التي اعتمدت في اختيار 
الشركة هو ألا يقل عمرها عن خمس سنوات. وأن يتراوح عدد العاملين فيها ما بيين 
(100-20) شخصء وأن يكون رأس مالها بين (250) ألف ريال قطري وحتى (5) 
مليون ريال. والمعيار الأخير هو الذي تستخدمه الدراسات الصناعية في قطر 
(العمادي: 2002:4). 
تحليل النتائج والمناقتشة: 

من أجل تسهيل عملية عرض نتائج الدراسة ومناقشتها سيتم تقسيم هذا الجزء إلى 
أربعة أقسام؛ يتناول أولها وصف خصائص عينة الدراسة؛ ويركز القسم الثاني على بيان 
واقع تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة بينما ينفرد القسم الثالث ببحث طبيعة العلاقة بين 
العوامل الديموجرافية للشركات التي تم بحثها ودرجة ممارسة أو تطبيق ركائز إدارة 
الجودة الشاملة فيهاء وفي القسم الرابع سنناقش بشيء من التفصيل نتائج الدراسة. 
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أولاً: وصف خصائص عينة الدراسة: 
1- الخصائص الشخصية والوظيفية للمديرين: 

يبين الجدول رقم (1) الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد العينة (العمرء 
المؤهل العلمي» ومدة الخدمة الإجمالية في الشركة)» ومنه نلاحظ أن جميع أفراد العينة 
من الذكور. أما بالنسبة للعمرء فإن الغالبية تقع أعمارهم في الفئة (0-41كسنة)» حيث بلغ 
عدد المدراء في هذه الفئة (33) وبنسبة مئوية بلغت (96555)» تليها الفئة العمرية (40-31 
سنة) والتي بلغ عدد أفرادها (20) وبنسبة مئوية (9633.3)» ثم الفئة العمرية (60-51 
سنة)» وفيها (7) مدراء وبنسبة مئوية (9611.7). أما بالنسبة للمؤهل العلمي» فإن غالبية 
المديرين لديهم شهادة البكالوريوس. حيث بلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادة (47) 
مديراء ونسبتهم (9678.3). أما حملة الدبلوم فعددهم (8) مدراء» ونسبتهم (713.3)؛ 
بينما بلغ عدد الحاصلين على الماجستير (5) مدراء؛ ونسبتهم (968.3) من إجمالي أفراد 
العينة. أما بالنسبة لسنوات الخبرة الإجمالية في الشركة» فهناك (16) مدير تراوحت 
خبرتهم بين(1- 5) سنوات:(17) مديرًا تراوحت خدمتهم بين(10-5) سنوات» والبقية 
وعددهم (27) مديرا كانت خدمتهم عشر سنوات أو أكثر. 

جدول رقم (1) 
الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة 


المتغيرات الشخصية والوظيفية التكرار النسبة المئوية 
. )1 
لجنس : 1-1-5 
40-31 20 323.3 
العمر 50-41 
ل 33 55 
60-51 7 117 
60 100 
58 13.3 
47 71:1 
تك سك > توكووكر ‏ 
60 100 
16 26,7 
17 25.3 
27 45.0 
60 | 100 
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2- الخصائص التنظيمية للشركات : 

إن التدقيق في الأرقام الواردة في الجدول رقم (2) الخاص بخصائص الشركات 
التي يعمل فيها هؤلاء المدراء يبين أن عمر الشركة يميل لصالح الشركات التي يقع 
عمرها بين (10-5) سنواتء وهي تمثل (040؟) من مجموع الشركات. أما بخصوص 
عدد العاملين فإن (33) شركة يتراوح عدد العاملين فيها بين (21- 40) شخصاء وهي 
تشكل (9655) من مجموع الشركات. بينما بلغ عدد الشركات التي يعمل فيها 61 شخصنًا 
فأكثر تسع شركاتء أي (015) من العينة. ومن جهة أخرى يؤشر الجدول - أيضا - أن 
هذه الشركات تمتلك تخصصات صناعية متنوعة» فهناك شركات متخصصة في الأغذية» 
وأخرى في النسيج والأقمشة؛ والأصباغ؛ والأثاثء والكيماويات؛ والتشييد....إلخ. 


جدول رقم (2) 
الخصائص التنظيمية للشركات في عينة الدراسة 

المتغيرات التنظيمية التكرار النسبة الملوية | 
حجم الشركة 40-21 33 55 
: 60-41 18 30 

ولد الشاية] 61 فأكثر 9 0015 
المجمو 60 100 
7 10-5 24 40 
عمر الشركة |[ (1-كآ |[ 22 2077 
5-5 6 ]سنة فأكثر 14 23.3 
01 المجموع |66 100 
ا غذائية 13 217 
نسيج وأقمشة 4 67 
نوع النشاط أثاث خشبي ومعدني 11 162 
الصناعي نشائية 12 20 
كيماوية وأصباغ 16 267 
ى 4 67 
المجموع__ | 60 100 


ثانيًا: واقع تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة: 

من بين الأهداف التي نروم الوقوف على حقيقتها هو التعرف عن قرب على 
مسئويات تطبيق الركائز الخاصة بإدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الصغيرة» 
وتأتى أهمية هذا الهدف من حيث إنه يتيح للباحث التعرف على المستوى العملي لتطبيق 
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ركائز الجودة الشاملة في الشركات الصغيرة التي أخضعت للدراسة:؛ وبالتالي التوصل إلى 
تقييم عملي لما هو موجود من هذه الركائز على أرض الواقع؛ وتقديم المقترحات الخاصة 
بعملية تعزيز تطبيق إدارة الجودة. وفيما يلي مناقشة لكل ركيزة من حيث أهميتها في 
تحقيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة»؛ ومدى وجودها في الشركات القطرية: 


1- التزام الإدارة العليا بالجودة: 

يؤكد الخبراء العاملون في مجالات إدارة الجودة على أن من أهم العوامل التي 
تضمن التطبيق الناجح لإدارة الجودة الشاملة هو دعم الإدارة العليا والتزامها للجودة. ذلك 
لأن قرار تطبيق ودعم إدارة الجودة الشاملة هو قرار استراتيجي في المقام الأول. وتأتى 
أهمية الإدارة في هذا الإطار عبر امتلاكها القدرة على تطوير ونشر رسالة الشركة 
وأهدافها الاستراتيجية وتعزيز ثقافة الجودة» (1993 ,1/3111 ). والملاحظ على الإدارة 
العليا في الشركات القطرية التي أخضعت للدراسة التزامها العالي بتطبيق إدارة الجودة» 
والمساهمة في عمليات تحسينها ومناقشة القضايا التي تعترضها في عملية التطبيق» 
ويتجسد ذلك في أن الفقرات الأربع الأولى تجاوزت متوسطاتها الوسط الفرضي (3) 
واقتربت نحو الحد الأقصى لعملية التطبيق:أي (5)؛ انظر الجدول رقم (3). كما تراوحت 
الانحرافات المعيارية بين (0.59 - 0.86) الأمر الذي يؤكد التجانس الكبير في إجابات 
المديرين» وهذه الصورة ليست مستغربة؛ لأن الجودة تمثل الهدف الأول الذي تلتقي عنده 
جميع أنشطة إدارة الجودة الشاملة. 


جدول رقم (3) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات المكونة لركيزة التزام الإدارة العليا 
5 المتوسط | الاتنحرافت [و. . 
الفقرات : ا لسرا | الترتيب | المجموع 
تقوم الإدارة العليا بمسئولياتها تجاه إدارة الجودة في الشركة 446 076 3 60 
يتقبل رؤساء الأقسام مسئولياتهم نحو الجودة داخل الشركة 14043 07 1 60 
تشارك الإدارة العليا في عمليات تحسين الجودة 1 440 059 2 60 
مراجعة قضايا الجودة في اجتماعات الإدارة العليا دورياً 4.6 0,70 4 60 
.تشترك الإدارة العليا في كل الأنشطة المتعلقة بالجودة بالشركة | 3.867 086 5 60 
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2- التركيز على الزبون: 

إن نجاح الشركة على المدى البعيد يرتبط بجهودها في المحافظة على زبائنها 
وقدرتها على التفوق على منافسيهاء من خلال الاستجابة السريعة لحاجاتهم ورغباتهم 
المتغيرة باستمرار وتقديم منتجات ترضي أو تتجاوز توقعاتهم. 

لقد تم قياس مدى التزام الشركات القطرية نحو الزبائن والأهمية التي توليها 
للمعلومات المرتدة منهم ومعالجة شكواهم بصورة جيدة؛ ويعكس الجدول رقم (4) النتائج 
التي توصلنا إليها في هذا الخصوص. ومن الجدول نلاحظ أن الفقرتين الأولى والثانية 
جاءئا في المرتبة الأولى حيث حصل كل منهما على متوسط حسابي (4.56)؛ وهذه قيمة 
دالة على أن هذه الشركات تهتم بزبائنها بدرجة عالية جدًا فهم بالنسبة لها هدف 
استراتيجي يؤثر مباشرةً في بقائها في السوقء ويؤكد ذلك الاتفاق الكبير بين أفراد عينة 
الدراسة حول محتويات هاتين الفقرتين» حيث بلغ إنحرافهما المعياري (0.59 و0.65) 
على التوالي. ليس هذا فقطء بل إن هذه الشركات تهتم جذا بمتابعة زبائنها ومراقبة ردود 
أفعالهم تجاه السلع التي تقدمها لهم. وتهتم كثيرًا بالمعلومات التي يقدمونها على شكل 
مقترحات وشكاوى من أجل نيل رضائهم. إن إهمال ما يريده الزبون قد يؤدي إلى كارثة, 
وما تعكسه متوسطات الفقرات (3: 4؛ 5) في نفس الجدول خير دليل على هذا الاهتمام 
الكبير. وعند التدقيق في الانحرافات المعيارية التي حصلت عليها هذه الفقرات نجد أنها 
تراوحت بين (0.65 و 0.93)» الأمر الذي يؤكد واقعية إجابات أفراد عينة الدراسة. 


جدول رقم (4) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات ركيزة التركيز على الزبون 
5 المتوسط | الانحراف | إرتر 
الفقرا | الترتيب | المجموع 

تلتزم الشركة بقوة بالهدف الخاص بإرضاء الزبائن. 66 | 059 1 60 
تثبت الإدارة عمليًا أن رضاء الزبون له أهمية استثثائية. | 4.566 065 1 60 
تستخزم. الشركة النتاومات التي ينها : الزنونا فيا 

تصميم المنتجات والخدمات التي تقدمها 3 | 093 3 60 
يدرك العامل خصائص المنتجات عظيمة الفائدة للزبون. | 4.050 | 0.65 4 60 
تراقب الشركة شكاوى الزبائن وتعمل على حلها. 6 | 078 2 60 


مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات عافة 

3- مشاركة العاملين وتحفيزهم : 

إن المشاركة الإيجابية للعاملين عن طريق المساهمة بأفكار لتطوير الجودة, 
وتحمل المسئولية مطلب أساسي في فلسفة إدارة الجودة الشاملة» وذلك لأن العاملين بغض 
النظر عن مستوياتهم التنظيمية هم المصدر الأساسي للنجاح والإجادة والإبداع» ولا يمكن 
للشركة أن تحةق أهدافها الخاصة بالجودة الشاملة إلا من خلال تثقيف العاملين بأهميتهاء 
وتحفيزهم لتحقيق مقترحات لتحقيق البرامج الخاصة بالجودة بأساليب متطورة. 

ولغرض الوقوف على مستوى اهتمام الشركات الصناعية القطرية التي أخضعت 
للدراسة بمشاركة العاملين وتحفيزهم تم اعتماد أربع فقرات يوضحها جدول (5). وكما 
نلاحظ من الجدول؛ فإن جميع المتوسطات تجاوزت الوسط الفرضي بكثيرء وجاءت الفقرة 
الثالثة بالمقدمة من حيث التطبيق في هذه الشركات؛ ويعني ذلك حرص الشركات على 
دعم معنويات العاملين بشكل متواصلء وقد بلغ المتوسط لهذه الفقرة (4.33)»؛ تلتها 
في التطبيق الفقرة الثانية التي تؤكد أن هناك وعيًا ممتان! بين العاملين بأهمية الجودة في 
نجاح الشركة؛ إذ بلغ المتوسط (4.28). ثم جاءت الفقرة الأولى في المرتبة الثالثة لتؤكد 
أن العاملين يتحملون المسئولية المتعلقة بمخرجات أعمالهم؛ وبمتوسط (4.18) ل كننا 
نلاحظ أن هذه الشركات لاتزال تمتنع عن وضع عمليات تشجيع العاملين على تقديم 
مقترحاتهم الخاصة بتطوير برنامج الجودة الشاملة في مكان متقدم ضمن فقرات هذه 
الركيزة؛ علمًا بأن عملية التشجيع هي في حد ذاتها رافد مهم لرفع المعنويات وتطوير 
سياقات العمل في إطار تنمية وتطوير الجودة. 


جدول رقم (5 ) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات المكونة لركيزة مشاركة العاملين وتحفيزهم 
7 المتوسط | الانحراف 5 
الحسابي المعياري_ | شتيب | 55 | 

تحمل الموظف المسئولية المتعلقة بمنجزات عملياته 4,13 085 3 60 
يوجد وعي واضح بأهمية الجودة بين الموظفين 4,53 0.69 2 60 
تهتم الشركة بإبقاء معنويات العاملين عالية 41333 0.65 1 60 
تشجع الشركة العاملين لتق. مقترحاتهم الخاصة 4250 065 4 60 
بدعم وتطوير برنامج الجودة الشاملة. 
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4- تدريب العاملين: 

يشكل تدريب العاملين وتثقيفهم جانبًا أساسيًا في فلسفة إدارة الجودة الشاملة» 
وسبب ذلك أن هذه الفلسفة تستند إلى عملية التحسين المستمر للسلع لمواكبة حاجات 
الزبون المتغيرة باستمرار. وكلما كانت برامج التدريب الخاصة بالجودة الشاملة تشمل 
جميع العاملين في الشركة وتتضمن تقنيات إحصائية وعلمية تساهم في قياس الجودة 
وتطويرهاء نجحت الإدارة في عملية التطبيق لإدارة الجودة الشاملة. 

وتتضمن عملية التدريب تأهيل العاملين بالمهارات السلوكية اللازمة لقيامهم 
بالواجبات التي يكلفون بهاء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليتمكنوا من صنع القرارات؛ بالإضافة 
إلى تحقيق الأمان في عملية التطبيق. ومن أجل تنفيذ هذه البرامج بشكل جيد لابد من 
توفير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لذلك.. وعند التدقيق في الفقرات الخمس 
المكونة لهذه الركيزة؛ وتفحص إجابات المديرين في الشركات الصغيرة نجد أن هذه 
الركيزة لم تحتل اهتمامًا كبيرًا من قبلهم» وإن كانت المتوسطات أعلى من الوسط 
الفرضيء؛ حيث تراوحت بين(3.40 - 3.46). انظر الجدول (6). ويتجسد ذلك في التشتت 
الواضح لقيم الانحراف المعياري لهذه الفقرات» حيث تراوحت بين (0.95 و 1.121). 

وإذا تذكرنا أن الشركات الأوروبية الناجحة لا تحصر التدريب في المستويات 
الوسطى والدنيا فقطء إنما تشمل برامجها جميع العاملين حتى المستويات الإدارية العليا 
أيضًا وأن الشركات الأجنبية التي تطبق إدارة الجودة الشاملة تخصص برامج تدريبية 
متنوعة تعطي سنويًا ما يقارب (80) ساعة عملء فإننا نعتقد أن ذلك يرجع إلى تباين 
وجهات النظر المستقبلية بين المديرين في هذه الدول؛ وليس لوفرة الموارد المالية والمادية 
فقط (95 :1996 ,ندء6211 2 مدنقوطمط0) . 
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جدول رقم (6 ) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات ركيزة تدريب العاملين 
1 1 المتوسط | الانحراف | ,. _ 
الفقرات الحساب المعياري الترتيب | المجموع 

تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالجودة جميع العامين في | . 3.433 014 4 00 
الشركة 

تقوم الشركة بتدريب الموظفين المعنيين بالجودة وبرامجها | 3.450 1.09 2 60 
على الأساليب الإحصائية ذات العلاقة بعملهم 

رب إساء الأقسا 3416 109 2 60 
3 الموظفي. وجميع ان ليد 0 
والعضف الذهلي. 1 
تتوافر الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتدريب | 3.466 1.12 1 00 
وتثقيف العاملين على الجوا 
يشارك الموظفون ورين في التدريب على العمل | 3.400 121 5 60 
| ضمن حلقات 

5- فرق العمل: 


تتطلب إدارة الجودة الشاملة إحلال فرق العمل في مختلف المستويات التنظيمية 
بدلاً من العمل الفردي أو الجماعي؛ فالأعمال اليومية لا يمكن إنجازها بشكل فردي مستقل 
عن أعمال الآخرين ومهامهم. وقد أخذت الشركات التي تتبنى إدارة الجودة الشاملة في 
الاعتبار أهمية تشجيع العاملين على تقبل فلسفة فرق العمل في تنفيذ المهام التي توكل 
إليهم؛ كما اتجهت إلى زيادة وعي العاملين بظروف إدارة الفرق ونشر ما يسمى بثقافة 
الجودة بينهم من أجل حسن إدارة هذه الفرق ذاتيًا بعيدَا عن الإشراف المباشر. 

ولمعرفة مستوى تطبيق ركيزة فرق العمل في الشركات التي تناولتها الدراسة؛ ثم 
وضع أربع فقرات يعكسها الجدول رقم (7). ونلاحظ أن الفقرة الثانية جاءت في المرتبة 
الأولي من حيث الممارسة؛ ووفقًا لهذه الفقرة» فإن أغلب الشركات القطرية تشجع العمل 
الفرقي بصورة عالية. وبلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة (4.37) وبانحراف معياري 
(0.69). وتمتاز هذه الفرق بتعدد مهامهاء وهذا ما أكدته الفقرة الأولى التي احتلت المرتبة 
الثانية بين الفقرات. حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.11) وبانحراف معياري (0.83). وقد 
حصلت الفقرة الثالثة التي تؤكد على تشكيل الفرق من مستويات تنظيمية مختلفة في 
الشركة على متوسط حسابي (3.93) وانحراف معياري (0.99)؛ بينما حصلت الفقرة 
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الرابعة على متوسط (3.38). وتؤكد هذه الفقرة على أن الشركة تركز على استخدام فرق 
العمل التي تدار ذاتيّا. وقد احتلت هذه الفقرة الترتيب الأخير علمًا بأن هناك تباينَا واضحًا 
في تشتت إجابات أفراد العينةء حيث بلغ الانحراف المعياري (1.35). ويبدو أن أغلب 
الشركات الصناعية التي أخضعت للدراسة لا تحبذ استخدام فرق العمل التي تدار ذاتيًا. 


جدول رقم (7) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات ركيزة فرق العمل 
المتوسط | الانحراف 
5 قر 
الفقرا المعيار الترتيب | المجموع 

لإنجاز المهام اليومية تنظم الشركة الأفراد في فرق عمل | 4.116 083 2 60 
متعددة المهام 
يتم تشجيع العمل الفرقي في الشركة 436 069 1 60 
تشكيل فرق العمل من مستويات تنظيمية متعددة بالشركة 32,33 099 3 60 
تستخدم الشركة بنجاح فرق العمل التي تدار ذاتيًا (أي بدون | 3.383 135 4 60 
إشراف مباشر) 


6- العلاقة بالموردين: 

اتسمت الإدارة التقليدية في الشركات الصناعية بالاستقلالية في ,العمل وعدم 
اهتمامها كثير! بالطرف الذي سيورد احتياجات الشركة من المواد» والكيفية التي يتم بها 
اختيار تلك المواد المطلوبة لإنجاز السلع؛ بينما أخذت الإدارة الحديثة تتعامل مع المورد 
على أساس أنه شريك كالمستهلك تماماء تستمد منه المعلومات وتستعين به في مواجهة 
طلبات المستهلك. وللحقيقة فإن هذه العلاقة نجدها واضحة في الشركات التي تتبنى إدارة 
الجودة الشاملة» فجودة المورد هي أساس نجاح ممارسة إدارة الجودة الشاملة؛ و جودة 
لمواد هي أساس عملية التحسين المستمر. ومن جهة أخرى فإن حرص الشركة على بناء 
علاقات قوية وطويلة مبنية على التعاون المتبادل بينها وبين الموردين من شأنه تسهيل 
سيطرتها على مستويات جودة التجهيزات التي تقدمهاء ذلك لأن دور الموردين ذوي 
لكفاءة في توريد المواد بالجودة المطلوبة يعد من الركائز المهمة في نجاح إدارة الجودة 
لشاملة» حيث إن اختيار الموردين للمواد الأولية» والأجزاء نصف المصنعة» ومن 
يلتزمون بالمواصفات العالمية للجودة - له دور فعال في تحقيق منتجات عالية الجودة. 
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ولقياس مستويات تطبيق هذه الركيزةء اخترنا خمس فقرات» تقوم الشركة من 
خلالها باختيار الموردين وبناء علاقات متينة وطويلة معهم؛ في ضوء استكشافها لمدى 
تنظيم التزامهم ببرامج جودة واضحة:؛ من خلال قيامها بعمليات الفحص والمراجعة للمواد 
الواردة. كما تم وضع سؤال خاص بمدى توجه الشركة نحو إتاحة الفرصة للموردين 
للمشاركة في عملية تطوير المنتج؛ ويوضح الجدول رقم (8) أن الفقرة الرابعة جاعت في 
المقدمة من حيث ممارسة الشركات لهاء إذ بلغ المتوسط (4.42) وبانحراف (0.69): 
تلتها الفقرة الثانية الخاصة بحرص الشركة على بناء علاقات متينة وطويلة المدى مع 
الموردين؛ إذ بلغ المتوسط (4.18)؛ وفيها نجد أن هذه الشركات تحرص بدرجة عالية جدا 
على إقامة مثل هذه العلاقة. 
وتكاد غالبية أفراد العينة أن تجمع على هذا التوجه؛ حيث بلغ الانحراف المعياري 
(0.77). ووفقًا لهذه الشركات يلتزم الموردون إلى حد كبير جذًا ببرنامج الجودة العالية 
(الفقرة الثالثة)» إلى جانب قيام الشركات - وبصورة واضحة تمامًا - بالتأكد من أن 
المواد التي تستوردها يتم توريدها بنفس المواصفات المحددة» ويؤكد ذلك متوسط الفقرة 
الرابعة الذي بلغت قيمته (4.42) وبانحراف معياري (0.69). لكن الملاحظ على 
الشركات التي أجريت فيها الدراسة أنها لاتزال تحجم عن مشاركة الموردين في عملية 
تطوير المنتج. وقد تفاوتت الإجابات حول هذه النقطة بشكل واضح. الأمر الذي جعل 
الانحراف المعياري يرتفع إلى (1.07). 
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جدول رقم (8 ) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات ركيزة العلاقة بالموردين 
1 الففرات الترتيب | المجموع 
يتم اختيار الموردين على أساس الجودة بدلاً من السعر. 4 600 
تبني الشركة علاقات متينة وطويلة مع الموردين. 2 60 
يلتزم الموردون الذين تتعامل معهم الشركة ببرئامج جودة 3 60 
واضحة لنا. 
تهتم الشركة بالفحص والمراجعة لجودة جميع المواد 1 60 
الموردة. 
نقوم بإشراك الموردين الأساسيين في عملية تطوير السلع 5 60 


7-- التخطيط الاستراتيجي للجودة: 

التخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة هو العملية الإدارية التي تستخدم لتنفيذ 
رسالة الشركة ورؤيتها والسياسات الخاصة بالجودة الشاملة» وذلك بتركيز وإعادة 
المصادر الحيوية للشركة لحل المشكلات الأساسية من أجل تلبية احتياجات وتوقعات 
الزبائن. لذلك فإن الجودة ‏ في إطارها الاستراتيجي ‏ تعد من أكثر المرتكزات الفكرية 
عمقاء إذ بدون الجودة العالية غالبًا ما تتعرض الشركات للفشل الذريع في السوق التنافسي 
(حمودء 2000): ويتطلب التطبيق الناجح لإدارة الجودة الشاملة توحيد جهود العاملين 
بشكل واع باتجاه إنجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى؛ ولا شك في أن الفشل في 
عدم إيجاد الروابط القوية بين مشاركة الجميع والخطط طويلة المدى ومسئولية إدارة 
الشركة؛ سيقود بالضرورة إلى فشل الشركة بصورة عامة» وضمن هذا الإطار تم وضع 
أربع فقرات»ء يوضحها الجدول (9). 

وكما نلاحظ من الجدول؛ فإن جميع المتوسطات تراوحت بين (4.11 و4.50)؛ 
الأمر الذي يعني أن هذه الشركات تأخذ في الاعتبار وبدرجة عالية جذا الجودة الشاملة» 
ليس لأنها مجرد برنامج عادي يدخل تحسينات إضافية»ولكن لأنها خطة استراتيجية طويلة 
المدى؛ ويلاحظ من الجدول أن الفقرة الثانية أخذت المرتبة الأولى من حيث الممارسة. 
وتؤكد هذه الفقرة على أن رسالة الشركة تركز بالدرجة الأولى على رضا المستهلك 
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مدى تطبيق ركانز إدارة الجودة الشاملة في الشركات 250 
باعتباره الهدف النهائي لإدارة الجودة الشاملة. وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقسرة 
(4.50) بانحراف معياري (0.67): كما أن هذه الشركات تبذل قصارى جهدها لتحقيق 
التحسين النوعي المستمر للجودة» وهي ترى أن الجودة الشاملة ليست إدارة ضرورية 
فقطء بل أصبحت إلى حد بعيد عاملاً استراتيجيًا يحدد بقاء الشركات في عالم الأعمال. 

الجدول رقم (9) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات المكونة للتخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة 


المتوسط | الانحراف 

حك المعياري 
تتعامل الشركة مع الجودة الشاملة على أساس أنها خطة | 4.300 0,2 
استراتيجية طويلة المدى. 
ترك رسالة الشركة على إشباع رضا المستهلك بالدرجة | 4.500 067 
الأولى. 
تدعم الإدارة العليا ‏ وبصورة متواصلة ‏ عملية التحسين | 4,467 065 
المستمر للجودة على المدى البعيد. 
أهداف وسياسات الجودة الشاملة مفهومة لدى العاملين بالشركة. | 4.117 052 


8- الإدارة بالحقائق : 

لكي تدير بنجاح لابد أن تعتمد على معلومات حقيقية مستمدة من الواقع» فإن اتخاذ 
القرارات الصائبة لايتحقق دون الاعتماد على الحقائق الواقعية» سيما وأن ذلك من أكثر 
الأنشطة مساهمة في تعزيز نجاح إدارة الجودة الشاملة. ويتطلب ذلك ضرورة أن تمتلك 
الشركة نظام معلومات فعالاً» له قدرة الوصول للحقائق والاستفادة منها في تطوير الجودة؛ 
وله القدرة على قياس النتائج عمليًا وبشكل دقيق» ولابد للشركة أن تمتلك القدرة على 
تزويد هذا النظام بالبيانات الخاصة بجميع الأنشطة الخاصة بتحسين الجودة من مصادرها 
الأساسية؛ وتمتلك القدرة على تحليل هذه البيانات لاستخلاص المعنى الدقيق اللازم 
لعمليتي تقييم النتائج واتخاذ القرارات الصائبة في مختلف المستويات الإدارية. ويائي 
التأكيد على أهمية توافر مثل هذه القدرات من حقيقة أن تحقيق مستويات رضا عالية عند 
الزبون لايتم إلا من خلال اعتماد الشركة على الحقائق (1999 ,8685]6511610)؛ وفي 
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ضوء هذه الأطر نتساءل: هل تمتلك الشركات الصناعية الصغيرة نظامًا معتمذا لتوفير 
البيانات الخاصة بالجودة ؟ وهل تستخدم هذه البيانات لتطوير الجودة ؟ وهل تستخدم 
نتائج الفحوصات الخاصة بالجودة في تقييم أداء العاملين؟ وهل تحال الشركة مشكلات 
الجودة لمعرفة الأسباب الرئيسة التي تكمن وراءها؟. 

للإجابة عن هذه التساؤلات تم إعداد الجدول رقم (10)؛ ومنه نجد أن الفقرة 
الرابعة احتلت المرتبة الأولى بين الفقرات الأربع» حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.20)؛ 
وانحرافها المعياري (0.63)» تلتها في الترتيب من حيث الممارسة الفقرة الثالثة» 
وبمتوسط حسابي (4.01)؛ وانحراف معياري (0.83). وتؤكد هذه الفقرة ناحية ايجابية في 
هذه الشركات من حيث إنها تستخدم نتائج فحص الجودة في تقييم أداء العاملين والحكم 
على ترقيتهم؛ لكن الشيء الذي يقلق هو أن بعض الشركات التي أخضعت للدراسة لاتزال 
تفتقد نظامًا معتمدًا لتوفير البيانات الخاصة بالجودة من جداول زمنية محددة» وشركات 
أخرى لا تستخدم بيانات الجودة كأداة لإدارة الجودة في إطارها الشامل. ومما يؤكد ذلك 
ان المتوسطات الحسابية للفقرة الأولى والثانية كانت (3.48) و(3.70) على التوالي. 


جدول رقم (10 ) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات المكونة لركيزة الإدارة بالحقائق 
0 الفقرات المتوسط ]| الانحراف | الترتيب | المجموع 
الحسابي | المعياري_ | 
لدينا نظام معتمد لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة | 3.483 114 4 60 
بالجودة وضمن جدول زمني محدد. 
تستخدم بيانات الجودة كأداة لإدارة الجودة الشاملة. 2,00 058 3 60 
تستخدم نتائج الاختبارات والفحوصات الخاصة بالجودة | 4.016 0.83 2 60 
في تقييم العاملين والمديرين. 
تحلل مشكلات الجودة لمعرفة الأسباب الرئيسة وراء | 4.200 0.63 1 60 
حدوثها. 


مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات متبد ياد 
9- المقارنة المرجعية - 8هن1تسطاعمء8: 
من أجل تطوير وتقييم الذات وتحديد متطلبات واحتياجات الزبون وتطوير مقاييس 
سليمة للإنتاجية» وتطوير الموظفين؛ تلجأ الشركة إلى عملية المقارنة المرجعية باعتبارها 
أداة فعالة في محاكاة أفضل الممارسات الموجودة في الصناعة» ولتحقيق التحسين المستمر 
في عملياتها الإنتاجية. وكما نرى فإن إدارة الجودة الشاملة تتم على المستوى الداخلي من 
خلال مقارنة نفس العمليات داخل الشركات الأخرىء كما تتم على المستوى الخارجي من 
خلال مقارنة ممارسات العمل في نفس الصناعة (42 :2000 كلهد8)ء ومن أجل معرفة 
مستوى ممارسة الشركات التي تناولتها الدراسة الحالية للمقارنة المرجعية تم وضع أربع 
فقرات في الجدول رقم (11) لمقارنة الجودة ودراسة أفضل الممارسات التي تقوم بها 
الشركات المنافسة. ويتضح من الجدول أن هذه الشركات تهتم بدرجة عالية جدا بموضوع 
المقارنة المرجعية للتعرف على المنتجات الشبيهة التي يقدمها المنافسون؛ وكذلك لمقارنة 
مستويات جودة العمليات الإنتاجية أو الخدمية مع ما لدى المنافسين. وقد تراوحت 
المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات الأربع بين (4.05 و4.37)؛ كما جاءت جميع 
الانحرافات المعيارية أقل من الواحد الصحيح؛ وهو ما يؤكد اتفاق غالبية الشركات على 
أهمية ممارسة المقارنة المرجعية من أجل توفيرالإطار العملي لتحسين السلعة والعمليات 
الانتاجية والخدميه ذات العلاقة» لترضي زبائنهاء وتحافظ على مكانتها التنافسية. 
جدول رقم (11) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات ركيزة المقارنة المرجعية 
ا المعيار 


063 0415 


تدرس الشركة أفضل الممارسات التي يقوم بها المنافس 
و توليد الأفكار عن كيفية تنفيذ الأعمال بشكل أفضل. 
نستخدم المقارنة المرجعية بكثافة لمقارنة منتجات 
المنافسين التي تشابه منتجاتنا. 

تقارن الشركة مستويات جودة العملية الإنتاجية والخدمية 
مع عمليات وخدمات مشابهة يؤديها المنافسون. 

تساعد المقارئة المرجعية في تطوير وتحسين منتج الشركة. 


0437 


0430 


0405 


301 
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الركائز الأكثر ممارسة من قبل الشركات الصناعية الصغيرة: 

بعد أن تم استعراض مستويات تطبيق كل ركيزة من ركائز إدارة الجودة الشاملة 
- كما رآها المدراء - سيتم التطرق هنا إلى أكثر الركائز ممارسة في الشركات التي 
أخضعت للدراسة. ويبين الجدول رقم (12) الركائز التسع مرتبة حسب مستوى الممارسة 
من قبل المنظمات بناء على درجة المتوسط الحسابي الأعلى. 

ونلاحظ من الجدول أن الركيزة الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي حظيت بممارسة 
عالية بلغت (4.34) من الحد الأعلى البالغ (5)؛ وهذا يعني أن الشركات الصناعية 
الصغيرة في قطر تدرك مدى تأثير التخطيط الاستراتيجي على نجاح إدارة الجودة الشاملة 
ونجاحها بصورة عامة. إذ إن عدم إيجاد الروابط القوية بين الجهود الخاصة بالجودة 
الشاملة وأهداف الشركة يقود بالضرورة إلى فشل المنظمة بصورة تامة . 

كذلك يلاحظ ارتفاع المتوسطات الحسابية لخمس ركائز أخرى هي على التوالي: 
التركيز على الزبون - دعم الإدارة العليا - المقارنة المرجعية - مشاركة العاملين - 
العلاقة مع الموردين. 

وتأتي المجموعة الثانية من حيث مستويات التطبيق كما في الجدول رقم (12)» 
لتتضمن الركائز الثلاث التالية على التوالي: الركيزة السابعة المتعلقة بفرق العمل - 
الركيزة الثامنة المتعلقة بالإدارة بالحقائق - الركيزة التاسعة الخاصة:بتدريب العاملين. وقد 
يعزى ذلك إلى أن هذه الشركات تعتبر هذه الركائز (الممارسات) ذات أهمية عالية؛ لكنها 
لا تصل إلى أهمية الركائز التي وجدناها في المجموعة الأولى. أما الركيزة التي حصلت 
على أقل درجة متوسط حسابي بين الركائز التسع فهي المتعلقة بتدريب العاملين. وسوف 
نناقش الأسباب المحتملة لذلك عند مناقشة نتائج الدراسة. 
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مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات 5958 
جدول رقم(12) 
الركائز الاكثر ممارسة في الشركات الصناعية الصغيرة التي تناولتها عينة الدراسة 


المتوسط 
الركيزة المسابى | الترتيب 

التخطيط الاستراتيجي 44 1 

التركيز على الزبون 432 2 1 
دعم الإدارة العليا 4,30 3 5 
المقارنة المرجعية 42 4 ا 
شار كة العاملده 413 5 5 
مشاركة العاملين . 31 
العلاقة مع الموردين 410 6 

فرق العمل 325 | 1 1 
الإدارة بالحقائق 385 8 

تدريب العاملين 342 9 : 


ثالنًا: العلاقة بين الخصائص الديموجرافية وركائز إدارة الجودة الشاملة: 

أشارت فرضية البحث إلى وجود علاقة ايجابية ومعنوية بين ممارسة ركائز 
الجودة الشاملة وعمر الشركة وحجمها.إن افتراض وجود علاقة ديموجرافية للمنظمات 
(كالعمر والحجم)» وممارسة ركائز الجودة الشاملة هو افتراض منطقي إلى حد بعيد» 
فزيادة عمر الشركة تتبعه بالضرورة زيادة في درجة ممارسة الركائز» على اعتبار أن 
المنظمات الأكبر عمرا! تكون قد مرت بتجارب أكثر من المنظمات الأقل عمراء كذلك 
المنظمات الأكبر حجمًا (مقاسة بعدد العاملين) هي التي تتوافر لديها الإمكانات المادية 
والبشرية أكثر من المنظمات الأصغر حجمًا بافتراض أن هذه المنظمات تعمل في بيئة 
واحدة. (1996 ,201165 300 81301). ولغرض اختبار هذه العلاقة والوقوف على 
طبيعتهاء تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (001613801 2655053) الذي سيتم من 
خلاله الإجابة عن الهدف الثالث للدراسة والتساؤل الذي أثارته بهذا الصدد. والجدول رقم 
(13) يوضح هذه العلاقات. 
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جدول رقم (13) 
العلاقة بين العوامل الديموجرافية للمنظمات (العمرء الحجم) ودرجة ممارستها للركائز 
اي العليا | سيل ن 4 : المرجعية 
لسر | 0.173 | 0200 ١ : : ١‏ 0113 
31 0 04 | 0.063 
الحجم 1 #وفقه | 314 
1 ودم.ه | 0.128 


* معنوي عن مستوى 0.05. 

ويتضح من هذا الجدول وجود علاقة إيجابية بين عمر الشركة وبين جميع ركائز 
إدارة الجودة الشاملة» باستثناء ركيزة المقارئة المرجعية التي أشارت إلى وجود علاقة 
عكسية. وربما كان سبب هذا الاستثناء هوعدم وجود شركة منافسة تصلح أن تتخذ أساسنا 
للمقارنة» أو لأن الشركات الأحدث عمرً! هي التي تهتم بموضوع الجودة أكثر من 
الشركات الأكبر عمراء أو لأن هناك اسبابًا أخرى تحتفظ بها هذه الشركات ولا تصرح 
بها للآخرين. كما يلاحظ - أيضنا.- وجود ارتباط ذي دلالة معنوية عند مستوى 9.05 , 
بين أعمار منظمات مجتمع الدراسة وبين ركيزتين هما: الركيزة المتعلقة بمشازكة 
العاملين» وركيزة فرق العمل. ولم تظهر أية دلالة إحصائية فيما يخص بقية الركائز 
الأخرى» علمًا بأنها حصلت على متوسطات حسابية عالية؛ الأمر الذي يؤكد أهميتها 
وتبنيها من قبل هذه الشركات؛ بغض النظر عن عمرها. 

كما يتضح - أيضنًا - وجود ارتباط إيجابي بين متغير حجم الشركات في عينة 
البحث وبين جميع ركائز إدارة الجودة الشاملة. وقد تراوحت علاقات الارتباط هذه بين 
(0.286 - 0.070). وقد تميزت 3 ركائز بعلاقة معنوية مع حجم الشركة وهي: دعم 
الإدارة العلياء ومشاركة العاملين» وفرق العمل. وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج 
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مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات 50 
دراسة النيادي (2000) التي تناولناها سابقاء حيث وجدت علاقة معنوية بين أعمار 
وأحجام الشركات التي تناولناها ومستوى ممارستها لغالبية ركائز إدارة الجودة الشاملة. 
رابعًا: مناقشة النتائج والتوصيات: 

استهدفت الدراسة التعرف على مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في 
الشركات الصناعية الصغيرة بدولة قطرء والوقوف على طبيعة العلاقة بين مستويات تنفيذ 
هذه الركائز» والخصائص الديموجرافية للشركات التي أخضعت للدراسة. وقد أثارت 
الدراسة - بناء على هذه الأهداف مجموعة - من التساؤلات؛ وقدمت - أيضنًا - فرضية 
رئيسة تعلقت بطبيعة العلاقة بين الركائز المطبقة وبعض الخصائص الديموجرافية التي 
تجسدت في عمر الشركة؛ وحجمها (مقاسًا بعدد العاملين). وقد توصلت الدراسة إلى عدة 
نتائج خدمت أهداف الدراسة وتساؤلاتها الأساسية. وسنحاول هنا الإشارة إلى أبرز هذه 
النتائج ومناقشتها في ضوء المشاهدات والملاحظات التي تراكمت لديناء والمعلومات التي 
أمدنا بها المدراء الذين تناولتهم الدراسة. 

لقد تبين من تحليل البيانات أن أغلب المدراء العاملين في هذه الشركات هم من 
حملة البكالوريوس والماجستيرء كما أن معظمهم لديهم خبرة عملية في الشركات التي 
كانوا مسئولين عن قيادتها افترة تتجاوز الخمس سنواتء وهذه النتيجة تعزز حالة التفاؤل 
بأن موضوع إدارة الجودة الشاملة وتنفيذه يتم من قبل مدراء لديهم مستويات علمية عالية؛ 
وخبرات ميدانية غنية» وواضح أن المزاوجة بين البعد العلمي والبعد العملي من شأنها 
مساعدة المدير وهو يتحرك في اتجاه اتخاذ القرارات الأساسية؛ والتي من بينها القرارات 
الخاصة بعملية تبني وتنفيذ المرتكزات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة. 


ومما يسهل عملية تنفيذ هذه المرتكزات هو أن غالبية الشركات التي تناولتها 
الدراسة يتراوح عدد العاملين فيها بين (21- 60) شخصًا. بمعنى أن الجهود المبذولة في 
عملية التنفيذ والمتابعة ستكون أقل بكثير مما يمكن ملاحظته في الشركات الكبيرة 
والموزعة على أكثر من مكان واحد. 
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وبقدر تعلق الأمر بالإجابة عن التساؤل الأول» أظهرت نتائج الدراسة أن جميع 
ركائز إدارة الجودة الشاملة تطبق بمعدل تجاوز الوسط الفرضي (3).الأمر الذي يعكس 
توجها إيجابيًا في إطار ممارسة الشركات لركائز إدارة الجودة الشاملة. 

على أن التفحص الدقيق لمدى ممارسة كل ركيزة على حدة يشير بوضوح إلى 
تفاوت كبير في مستويات التطبيق. فقد أظهرت النتائج أن أكثر المرتكزات ممارسة هو 
التخطيط الاسترتيجي؛ وأقل المرتكزات تطبيقًا هو الخاص بتدريب العاملين. وبقدر ما 
تعكس هذه النتيجة الإجابة عن التساؤل الثاني الذي أثارته الدراسة الحالية؛ تثير في الوقت 
نفسه استغرابًا لديناء إذ نجد أن بعض الشركات لا يبدي اهتمامًا كبيرً! بتدريب العاملين» 
ولا يهتم بنشره بين جميع المستويات الادارية برغم أن تدريب العاملين ونشر ثقافة الجودة 
بينهم يشكل مرتكز! أساسيًا في إدارة الجودة الشاملة» وكلما أحسنت الإدارة تفعيل هذا 
المرتكزء ساهمت في عملية التحسين المستمر للسلع التي تنتجهاء وواكبت في الوقت نفسه 
حاجات المستهلك. 

ومما يلاحظ على هذه الشركات شدة اهتمامها بالمستهلك» حيث ترى في المستهلك 
المرتكز الأول الذي لا يجوز صرف الانتباه عنه أو التضحية به؛ فهو الهدف الاستراتيجي 
الأبرز الذي يتوجب الاهتمام بردود أفعاله وبمقترحاته وشكواه بشأن السلع التي تقدمها 
الشركة من أجل المحافظة على رضائه وإشباع حاجاته المتغيرة باستمرار. ولاشك في أن 
هذا التوجه له إيجابياته العديدة» لكننا بالمقابل يجب ألا نقلل من أهمية التركيز على 
الاهتمام بالمرتكزات الأخرى. وعلى سبيل المثال أشارت النتائج إلى ضعف اهتمام الإدارة 
بموضوع تشكيل فرق العمل لتنفيذ المهام اليومية: إذ لا يزال الاهتمام ضعيفًا في مجالات 
تطعيم هذه الفرق بأعضاء من مستويات إدارية مختلفة وتخصصات وظيفية متنوعة؛ ولا 
تزال الإدارة في الكثير من هذه الشركات تحَجم مسألة الممارسات الذاتية لهذه الفرق. إن 
إدارة الجودة الشاملة عمل جماعي أسامًا قوامه المساهمة الإيجابية للأفراد» وهي مساهمة 
نابعة من الإيمان العالي بأهداف الشركة؛ وما تسعى إلى تحقيقه للعاملين» وبالتالي فإن عدم 
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إعطاء الاهتمام الكافي لهذه الأمور من شأنه إضعاف موقف الإدارة أمام العاملين» وقد 
يؤدي ذلك إلى إضعاف حماسهم في هذا التوجه الاستراتيجي. 

كما دلت النتائج - أيضًا - على أن هذه الشركات في الوقت الذي تعطي فيه 
اهتمامًا كبيرا لاختيار الموردين على أساس الجودة؛ تمتنع - إلى حد بعيد - عن 
الاستفادة من خبرات هؤلاء الموردين في عملية تطوير السلع التي تنتجها. ونعتقد أن هذا 
النهج أضاع فرصة ثمينة أمام هذه الشركاتء فالخبرات التي بحوزة هؤلاء الموردين 
لايصح الاستهانة بها. وهم بما لديهم من معرفة ببواطن الأمور ذات العلاقة بنوعية المواد 
التي يتعاملون بها وعلاقاتهم المتواصلة مع المنافسين - يمكن أن يقدموا للشركة خدمات 
كبيرة. وقد يتساءل البعض: لماذا لا تستسيغ هذه الشركات مثل هذا التعاون؟ وهنا نستطيع 
القول: من خلال الملاحظات التي تكونت لديناء تعتقد بعض الشركات أن لديها من 
الخبرات والمعرفة بأمور السلع ومكوناتها ورغبات المستهلك ما يغنيها عن إطلاع 
الأشخاص الخارجيين على حقيقة ما يجري داخل شركاتهم. كما أشار بعض المدراء إلى 
عدم تعاون الموردين - أساسًا - في هذا الجانب نتيجة لارتفاع الطلب على المواد التي 
يتاجرون بهاء وهم ليس لديهم الوقت الكافي للدخول في مثل هذه الممارساتء ويبدو أن 
هناك شركات لديها - أيضا - نفس التوجه؛ بمعنى أن ما تنتجه من سلع يلقى 
استحسانا عاليًا من المستهلكين» وهناك طلب متواصل على سلعها يفوق ماتنتجه أسامناء 

على أن ما يجلب الانتباه - حقًا - أن غالبية الشركات لاتزال تفتقد إلى نظام 
معتمد لتوفير البيانات الخاصة بالجودة وفق جداول زمنية مقرة رسميًا من قبل الإدارة» 
أو لا تستخدم بيانات الجودة كأداة جوهرية في إدارة الجودة الشاملة. إن المعلومات 
الصادقة والحديثة والكافية والمتاحة لمتخذ القرار عند الطلب؛ تساهم مباشرة في نجاح 
عمل الإدارة في نطاق الاستراتيجيات التي تخطط لها وتقوم بتنفيذها ومتابعتها. 
00 وفيما يتعلق بإجابة السؤال الثالث» فقد أظهرت نتيجة اختبار الفرضية وجود علاقة 
إيجابية بين عمر الشركة وجميع ركائز إدارة الجودة الشاملة» باستثناء ركيزة المقارنة 
المرجعية؛: علمًا بأن هذه المقارنة مهمة تمامًا وتساهم مباشرة في توفير الإطار العملي 
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لتحسين السلع والعمليات الإنتاجية والخدمية» والوصول إلى تعزيز رضاء المستهلك» 
والمحافظة على مكانة الشركة في السوق التنافسية. 
ويبدو أن هذا الاستثناء يرجع إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية : حداثة بعض 
الشركاتء حيث كان لدينا (24) شركة تتراوح أعمارها بين (5- 10) سنوات. أو نتيجة 
لتمائل السلع التي تنتجها هذه الشركاتء وبالتالي عدم وجود شركة منافسة تصلح أساسًا 
للمقارنة. أو لأن السوق تستوعب ما تنتجه هذه الشركاتء وبالتالي لا حاجة للمقارنة. 
وربما كانت هناك أسباب أخرى تحتفظ بها الشركات ولا تصرح بها للآخرين. 
كما أظهرت نتائج تحليل البيانات - أيضًا - وجود علاقة معنوية بين مشاركة 
العاملين وفرق العمل؛ وأعمار الشركات التي أخضعت للدراسة:؛ الأمر الذي يؤكد أهمية 
هاتين الركيزتين بالنسبة لبعض الشركات دون البعض الآخرء علمًا بأن الركائز الأخرى 
تمتعت - أيضنًا - بعلاقات إيجابية» ولكنها لم تكن معنوية. 
التوصيات: 
اعتمادًا على النتائج التي توصلت إليها الدراسةء والملاحظات التي تجمعت لدينا 
عبر اللقاءات العديدة مع أفراد العينة» تهيأت لدينا عدة توصيات نرى ضرورة عرضها 
هنا على النحو التالي : 
ولا : يتمثل أحد محددات الدراسة الحالية في أن نتائجها تستند إلى تصورات مدراء 
الشركات فقطء ومن ثم فهناك حاجة إلى إجراء بحوث في المستقبل لمعرفة وجهات 
نظر الجهات الرئيسة الأخرى في هذه الشركات. وستكون مقارنة اتجاهات المديرين 
مع اتجاهات من يعملون تحت إشرافهم الخطوة التالية المناسبة لفهم طبيعة واقع 
عملية تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة بصورة أفضل. 
ثانيا : تقترح الدراسة الحالية أن يتم توجيه الدراسات المستقبلية إلى تناول عملية تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة في قطاع صناعي متخصص بصناعة محددة» كأن تكون 
الشركات المختارة غذائية» أو نسيجية: أو كيمياوية.... إلخ» وليست تخصصات 
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عامة كالتي تمت في الدراسة الحالية» وبالإمكان توسيع البحوث اللاحقة لتشمل 
مستويات التطبيق في أكثر من تخصص إنتاجي واحد. 


: إن العلاقة بين عمر الشركة وحجمها من حيث التأثير المتبادل قد لا ينكرها أحد: 


لكن تأثير المتغيرات الديموجرافية على مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة 
يختلف بين شركة وأخرى. ونرى ضرورة قيام الدراسات اللاحقة في الشركات 
الصناعية الصغيرة في دولة قطر ببحث أثر هذه المتغيرات وأي من المتغيرات 
الأخرى - كالمستوى الثقافي للمدير وعمره ومستواه الإداري - على تطبيق 
ركائز إدارة الجودة الشاملة» من أجل الخروج بصورة أكثر شمولا وتجسيدًا لحقيقة 
ما يجري في هذا الإطار. 


: مطلوب من الشركات التي تناولتها الدراسة الحالية الاهتمام بموضوع تدريب 


العاملين على كيفية تنفيذ إدارة الجودة الشاملة» وتحفيزهم على تبني التقنيات 
الخاصة بهاء فإدارة الجودة الشاملة مهتمة ساسا بالتحسين المتواصل للأداء» ومن 
أجل تحقيق ذلك لابد أن يلم الأفراد بما يجب أن يؤدوهء وكيف يؤدونه؛ وامثلاك 
الوسائل والأدوات المناسبة لذلك. 


خامسًا: إن إيمان الإدارة العليا والتزامها بالجودة لا بد من نقله إلى بقية العاملين في 


الشركة؛ فإدارة الجودة الشاملة عمل جماعي يساهم به الجميع ولا يقتصر دوره 
على الإدارة العليا فقط. ولا يمكن للإدارة أن تحقق أهدافها الخاصة بالجودة الشاملة 
إلا من خلال توعية العاملين بأهمية الجودة» وتشجيعهم وتحفيزهم على إتقانها في 
مختلف الأنشطة التي يمارسونها في الشركة. 


سااسًا: مطلوب من هذه الشركات - أيضنًا - تعزيز فرق العمل وتنشيطهاء والعمل على 


نشر الفرق التي تدار ذاتيًا بعيدا عن الإشراف المباشر الذي قد يعرقل - إلى حد 
بعيد - حرية تصرف الأعضاء. 
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سابعًا: لا بد من اعتماد الشركات على نظام معلومات رسمي ومتكامل يتعامل مع مختلف 


ثامنًا: 


مكونات إدارة الجودة الشاملة ومراحلها الأساسية بموضوعية عالية» وأن يكون 
قادرً! - في الوقت نفسه - على تقديم المعلومات الميدانية (الحقيقية) الخاصة 
بالجودةء ضمن جداول زمنية محددة. 

أخيراء نرى ضرورة قيام الإدارة في هذه الشركات بتقوية الروابط بينها وبين 
الموردين؛ إذا كان بالإمكان إشراكهم في عملية تطوير المنتج. ولاسيما أن بعضهم 
لديه خبرات ثمينة بنوعية المواد التي يتعاملون فيهاء وهم نتيجة لعلاقاتهم 
المتواصلة مع المنافسين؛ قادرون على تقديم_خدمات كبيرة لهذه الشركات تساعدها 
على تخطي الكثير من المشكلات والصعوبات الخاصة بالسلع التي تنتجها. 
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مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات 0 


3ع تدع 151 مع ممع مصد]/ة بج11هه0 04:10121 ساسع امس 
2 ك0 51216 عط مذ دوع تمةمرصمك مم1 القسك مذ 


ةلخ 0دتستسقطه]8 .ا اسنتلدك-لة 4ندنزده1/1 .1مم 


ستصتسءة ددع صتعنا8 زه .أمء12 
تدمع ع ععدعك5 ع كتاوعامتمتسلم عه والنعد8 
تماد أه تاذو دنا ع1 


أعمناوطاه 


متمعمعاء عط معنطم م لمعنه عط بصع 1 م لعلحعغص كذ تإمجحة كنط]" 

وعتمتدمصصم لهتامتتقمذ القحدة هذ لعتامصة عه غمعصععخصمم تزطتلهتي لهام أه 
اصع ققحم درم لعلتالعصذ مامعصصمعكء عمعط؟] .:تمنة0 05 عنهاة عط صذ عملسمم 
عقوطغء12 عط ,تعصماقتات 02 عتاكقتء0؟ ,011ممتاة لعصة اتعصالصخمصمء 
ه86 باتهستصوة] بعمتصتهه لصة امعحصة رامعم معع تزه اصح بامعصعع فتقم 
ع1 .عمل اتمسطمعط قصة ,زتلقين 5ه عصتصمقام عتوعغدتاة ,وتعتام مناه طلاتهر 
حعء تاعط كاقل أقطا وتطقدمتمهاء كه عمج عط عمتدماصه غ2 لعصطتة قله تإلنمة 


٠‏ تمةطصططم عط 1ه معتاقتمع هتفك لمعنط دهج محمعك عط مضه 5اسعجمعاء عفعط) 


ممه لعمع نوع 5همة عتتقمدمتافعنان 2 رقعكتاءءزطه عوعطا علاعتطعة 10 


تققد للممصة (60) حذ عسصفاته؟ 5تععفصمم (60) عصمصد لع غناطتاوت0 
+85 26181ءع 25515224 نه قتتع8 10222 [2672ع8 25 312165 محم 


85 ومامعصمعاء معط كه «متقعتاممة عط غهطا 4ع1معمع* مالتوعم عط1' 
عط حعء ماعط لصناه؟ مععط ققط دمت هماعضم غمهعقتمئزة لصة عنمع0ممم عتامطة 
غطا 5ه عهذة مصة ع28 له تامعصمعك عفعط ؤه حمق أصعصعاصصط 


خحتة 0102 


خحتهاةممطططة ع1 لع أمعوعمم تزلتطدة عطا 5وصتفصة مذعط جره لعدد8 


واتلهتتو 60281 ,ه «متععتاممة لتؤدوعععنة ععصقطص م كده8 02 تعمتممع12 
.لع نت مطمه عقعط] حا أحرع طمعع 1018112 


المجلة العربية للإدارة» مج 25, ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية 
دراسة مقارنة بين منظمات القطاعين العام و الخاص الأردنية* 


الدكتور / جمال داود أبو دولة الدكتور / لسؤي محمد صالحية 
أستاذ مشارك - قسم الإدارة العامة أستاذ مساعد - قسم الإدارة العامة 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة مؤتة جامعة مؤتة 


المملكة الأردنية الهاشمية 

ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديري اذارة الموارد البشرية 
نحوتقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إذارة الموارد البشرية في منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية من خلال عدة أبعادء أهمها مدى وجود 
خطط است راتيجية رسمية على مستوى المنظمة ككل وعلى مستوى إدارة الموارد البشريةء 
ومدى تحقيق عملية الربط والتكامل بينهما. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
التحليلي» وأسلوب الدراسة الميدانية.حيث قام الباحثان بتوزيع الاستبانات وعددها (96) 
استبانة» وهي تمثل المجتمع الكلي للدراسة»وبلغ عدد المنظمات التي أعادت الاستبانة 
الخاصه بها (52) منظمة, منها (42) تعمل في القطاع العام الأردني» و(40) منظمة تعمل 
في القطاع الخاص الأردني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسه غياب التخطيط 
الاستراتيجي بشكل عام وكذلك عدم وجود خطط استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد 
الشرية في أغلب المنظمات المبحوثه.كذلك أظهرت الدراسة العديد من المعوقات التي 
تحول دون تبني خطة استراتيجية متكامله لإدارة الموارد البشرية. وختاما فقد خلصت هذه 
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي جرى استخلاصها في ضوء نتائج الدراسة من 
أجل تفعيل تبني منظمات الأعمال الأردنية لعملية التخطيط الاستراتيجي» وعلى جميع 
الستويات ذات العلاقةء وخصوصاً للأنشطة المرتبطة بإدارة مواردها البشرية. 


* تم تسلم هذا البحث في يوليو 22004 وقبل للنشر في ديسمبر 2004. 
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تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية 0 

مقدمة: 

تعيش منظمات هذه الأيام - سواء أكانت منظمات قطاع عام أم خاص - في بيئة 
متغيرة» تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد» وقد شملت هذه التغيرات جميع المجالات 
الاقتصادية؛ والسياسية؛ والاجتماعية والثقافية. ووجود مثل هذا النوع من البيئة العاصفة 
بالأحداث يجعل مهمة الإدارة أصعب في تحقيق أهداف المنظمة؛ ويستوجب من المنظمات 
القدرة على التكيّف والتأقلم مع بيئتها الخارجية حتى تستطيع الاستمرار والنمو والبقاء» 
وإلا سوف يكون الاختفاء والانزواء مصيرها. ويعتبر التخطيط الاشتراتيجي أحد المفاهيم 
الإدارية الحديثة التي تساعد المنظمات على التأقلم والاستجابة السريعة للتغيرات في بيئتها 
الخارجية والداخلية. فالتخطيط الاستراتيجي يمكن المنظمات من تحديد قدراتها الحالية 
والمستقبلية» بما يضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الخارجية 
المتغيرة. 

تلعب إدارة الموارد البشرية دور حيويًا في تحديد احتياجات المنظمة من العمالة 
اللازمة لمختلف أنشطتها من حيث الكم والنوع؛ ولجميع المستويات الإدارية والعمل على 
تنميتها وتطويرها والمحافظة عليها؛ لتصبح المنظمة ذات إنتاجية عالية وتحتل مركزا 
مناسبًا ومتميزًا بين المنظمات الأخرى. لذا تجدر الإشارة هنا إلى أهمية النظر إلى إدارة 
الموارد البشرية على أساس استراتيجي لتفعيل الدور الهام الذي تقوم به في المنظمات. 

ويجب أن تقوم المنظمات بتحقيق الربط والتكامل ما بين أهداف إدارة الموارد 
البشرية والأهداف الرئيسة للمنظمة؛ فعملية الربط والتكامل ما بين استراتيجية المنظمة 
((58168 6:ه:هم:00) واستراتيجية إدارة الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا 
وجوهريا'في. سبيل تحقيق المنظمة لأهدافها بكفاءة وفاعلية. 

من هنا: تأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع عملية ممارسة التخطيط 
الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد البشرية» وترابطه وتكامله مع التخطيط 
الاستراتيجي للمنظمة ككل في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 


المجلة العربية للإدارة» مج 25: ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
أهمية الدراسة: 


تنبع أهمية الدراسة من كونها تبحث في أحد المواضيع والمفاهيم الإدارية الحديثة 
وهو التخطيط الاستراتيجي» ويعتبر هذا المفهوم حديث العهد في الدول النامية عمومّاء 
لذلك فإن إخضاعه للدراسة الميدانية يعطيه أهمية واضحة؛ خاصة في ظل الظروف 
والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها منظمات القطاع 
العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية» والتي يستوجب منها تبني هذا المفهوم لمواكبة 
التغيرات البيئية المختلفة. وتبرز كذلك أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الحيوي والهام 
الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص 
الأردنية» وبذلك يمكن أن تكون هذه الدراسة وما تصل إليه من نتائج ذات فائدة لهذه 
المنظمات في توجيه أنظارها نحو مفهوم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية 
وعلى جميع المستويات الإدارية والوظيفية» وضرورة استخدامه وتطبيقه» وإلى ضرورة 
تحقيق عملية الربط والتكامل ما بين استراتيجية المنظمة ككل؛ مع بقية الاستراتيجيات 
الوظيفية ومنها استراتيجية إدارة الموارد البشرية. كما تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال 
إعداد مراجعة نظرية شاملة لموضوع التخطيط الاستراتيجي في مجال إدارة الموارد 
البشرية» والتعرف على واقع ممارسته في البيئة الأردنية» حيث لاحظ الباحثان شح 
الدراسات الميدانية والنظرية التي تناوات هذا الموضوع مما يجعل وحسب معرفة الباحثان 
هذه الدراسة من الدراسات النادرة في هذا المجال . 

مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في محاولة الكشف عن واقع التخطيط الاستراتيجي في 
إدا رة الموارد البشرية» ومعرفة واقع عملية الربط والتكامل بين ذلك المفهوم والتخطيط 
الاستراتيجي المنظمة ككل في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 
إن مشكلة الدراسة الحالية لم تحظ بوافر من الأبحاث الميدانية في العالم العربي بشكل عام 
أو في. الأردن بشكل خاصء مما يجعل موضوع الدراسة الحالية مهما لمعالجة مفهوم 
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تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية 2-5 
التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد البشرية» وعملية ربطه وتكامله مع 
التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ككل. 

أهداف الدراسة: 
يمكن تلخيص الأهداف الرتيسة لهذه الدراسة في محاولة التعرف على ما يلي: 

1- أهم الأدبيات والدراسات التي تناولت حقل التخطيط الاستراتيجي المعاصر؛ من 
أجل توفير خلفية نظ رية ملائمة للدراسة. 

2- التعرف على خصائص عينة الدراسة حسب المتغيزات الديموغرافية» التنظيمية 
والمؤسسية. 

3- المدى الذي تتوافر فيه خطط استراتيجية في منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية. 

4- المدى الذي تتوافر فيه خطط استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في 
منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 

5- درجة الربط والتكامل ما بين التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنظمة ككل 
وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام 
ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 

6- درجة ممارسة عناصر التخطيط الاستراتيجي والأنشطة المرتبطة به على 
مستوى إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص 
الأردنية. 

7- أبرز المعوقات / الأسباب التي تحول دون تبني خطة استراتيجية متكاملة 
لإدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 

8- تأثير نوع القطاع الذي تنتمي إليه المنظمات الأردنية ( عام أو خاص) على 
المجالات آنفة الذكر. 
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المجلة العربية للإدارة» مج 25؛ ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
أسئلة وفرضيات الدراسة: 
أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

1- هل توجد خطة رسميه لعملية التخطيط الاستراتيجي في منظمات القطاع العام 
ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟ 

2- هل توجد خطة استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع 
العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟ 

3- ما هي درجة ممارسة عملية الربط والتكامل ما بين التخطيط الاستراتيجي على 
مستوى المنظمة ككل وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد البشرية في 
منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟ 

4- ما هي اتجاهات مديري إدارة المؤارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية نحو كيفية الممارسة الفعلية لعناصر وأنشطة التخطيط 
الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية؟ 

5- ما هي اتجاهات مديري إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية نحو الأسباب / المعوقات التي تحول دون تبني خطة استراتيجية 
لإدارة الموارد البشرية؟ 

فرضيتت الدراسة: 

1- يوجد ضعف في وجود وتوافر عملية التخطيط الاستراتيجي لدى منظمات القطاع 
العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 

2- يوجد ضعف في وجود وتوافر خطط استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية 
في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية. 

3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو وجود خطة استراتيجية متكاملة 
لإدارة الموارد البشرية. 
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تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية ...... 

4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو وجود عملية الربط والتكامل ما بين 
التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنظمة ككل وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى 
إدارة الموارد البشرية. 

5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( < 0.05) بين منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو الكيفية التي تتم من خلالها الممارسة 
الفعلية لعناصر التخطيط الاستراتيجي وأنشطته لإدارة الموارد البشرية. 

6- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (© < 0.05) بين منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو الأسباب / المعوقات التي تحول 
دون تبني خطة استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية. 


الإطار النظري والدراسات السابقة: 
الإطار النظري: 


تعتبر التغيرات والتحولات السريعة والمستمرة في البيئة الداخلية والخارجية 
للمنظمات من أبرز التحديات التي تواجهها؛ فإذا كان البقاء والاستمرار والنمو من 
التحديات الرئيسة؛ فمواجهة التغيير ومواكبة التقدم والتكيّف مع البيئة تمثل شروطًا 
ضرورية لتحقيق هذه الأهداف. ولهذا فقد تزايد في السنوات الأخيرة استعمال مفهوم 
التخطيط الاستراتيجي ضمن المفاهيم الإدارية الحديثة التي يجب على المنظمة أن تتبناها 
وتطبقها من أجل صياغة الاستراتيجيات؛ والتي من خلالها يتم خلق المواءمة بين أنشطة 
المنظمة والتكيف مع بيئتهاء وذلك من خلال مواجهة التهديدات والسعي لاستثمار الفرص 
التي تعزز الموقف التنافسي للمنظمة وتؤدي إلى تطوير وتحقيق أهدافها. 


ويعتبر التخطيط الاستراتيجي محاولة لخلق درجة عالية من التكامل بين مختلف 
الأنشطة والفعاليات الإدارية والتشغيلية على مستوى المنظمة ككل؛ فضلاً عن دراسة 
العلاقة ما بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها. وترتبط جميع الوحدات الوظيفية (المالية 
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التسويقء إدارة الموارد البشرية» الإنتاج»...إلخ) مع المنظمة من خلال تطوير 
استراتيجيات تتوافق مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. وتعتبر هذه الاستراتيجيات بمثابة 
القاعدة الأساسية التي تستند إليها المنظمة في تخصيص الموارد لأداء الوظائف المختلفة؛ 
وكذلك لغرض الرقابة على الفرص والمسائل التي تبرز في بيئة المنظمة. 

يشهد الأردن تحولات وتغيرات بيئية مختلفة» تؤثر على منظماته العامة والخاصة 
على حد سواءء وهذا يستوجب من المنظمات الأردنية العمل على التكيف والتأقلم مع هذه 
التحولات والتغيرات المتسارعة حتى تستطيع أن تستمر وتنمو وتبقى. ويعتبر التخطيط 
الاستراتيجي مدخلا رئيس يمن ويساعد هذه المنظمات على تحديد قدراتها الحالية 
والمستقبلية» بما يضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الخارجية 
المتغيرة. 

مفهوم الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي: 

إن عملية صياغة الاستراتيجية واعتمادها تتم نتيجة القيام بالتخطيط الاستراتيجي؛ 
فتحديد الاستراتيجية الجديدة لتحقيق الأهداف والمهام يعتبر المحصلة النهائية لعملية 
التخطيط الاستراتيجي. 

ويعرف 0820168 الاستراتيجية على أنها: "تحديد الأهداف والغايات الرئيسة 
طويلة الأجل للمنظمة وتبتي طرق العمل؛ وتوزيع الموارد الضرورية لتحقيق هذه 
الأهداف والغايات" (15 :1962 ,0300161©). وعرفها 015ودى على أنها: '"مجموعة 
من القرارات والتي تهتم بعلاقة المنظمة بالبيئة الخارجية؛ وبالتالي تحقيق التوافق فيما 
بينهما" (10 :1995 2هقصىة). 

ويرى ققذنا0 أن الاستراتيجية: "خطة شاملة ومتكاملة وموحدة تربط المزايا 
والقدرات الاستراتيجية للمنظمة بالتحديات البيئية التي تواجههاء من أجل تحقيق أهداف 
المنظمة الأساسية من خلال تنظيم وتقسيم موارد المنظمة بشكل فريد قابل للتطبييق" 
(5 :1980 ,رمصتن©). ويرى أن الاستراتيجية هي خطة شاملة ومتكاملة 


-91- 


تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية 0 
ومرنة تربط بين نقاط الضعف والقوة للمنظمة والفرص والتهديدات المحيطة بها للوصول 
إلى تصميم محدد لتحقيق أهداف المنظمة ضمن إطار نموذج للسلوك الاستراتيجي؛ بقصد 
الوصول إلى وضع محدد في البيئة وفق منظور المنظمة في التميز عن المنظمات 
الأخرى» والذي قد يتطلب الحفاظ عليه اعتماد المنظمة لمجموعة مناورات محددة. وقد 
توصل 1112126658 إلى تحديد خمسة محاور أساسية للاستراتيجية» حيث إنها عبارة عن 
خطة موضوعة تحدد سياق وسبيل التصرفء. وهي حيلة أو خدعة تتمثل في مناورة 
للالتفاف حول المنافسينء كما أنها نموذج متناغم الأجزاء من خلال السلوك المتعمد أو 
حتى غير المتعمد للوصول لوضع مستقر في البيئة؛ وهي في النهاية منظور فكري يعطي 
المقدرة على رؤية وإدراك الأشياء وفقاً لعلاقاتها الصحيحة (1987 ,2168اه111). 

ويرى 201865 أن الاستراتيجية تنطوي على خلق المواءمة بين أنشطة المنظمة» 
والتكيّف مع البيئة» وأن نجاح الاستراتيجية إنما يقوم على أداء أشياء متعددة وبشكل جيد 
وليس فقط التكامل بينهاء وفي حالة عدم وجود المواءمة بين الأنشطة؛ فليس هناك 
استراتيجية متميزة ولا ديمومة لها(1980 ,0:2167) ٠‏ 

وعليه فإن الاستراتيجية تمثل الإطار العام لعملية تنظيم الأفكار لمواجهة حالات 
المخاطر وعدم التأكد ودراسة وتحليل الفرص المتاحة في البيئة المحيطة بالمنظمة 
للاستفادة من الموارد المتاحة لهاء وبأقصى كفاءة وفعالية. وأما فيما يتعلق بالركيزة 
الأساسية لصياغة وتشكيل الاستراتيجية»ء وهي التخطيط الاستراتيجي» فقد عرفه 

72158377 0صة :121516 أنه “العملية التي يتم فيها تحديد رسالة المنظمة» ووضع 
الأهداف والاستراتيجيات والسياسات لتأمين الموارد وتوزيعها من أجل تحقيق أهداف 
المنظمة" (107 :1999 ,كاتقط1219 320 1215]6©). كما يرى 0صة 017كمتظ 
أعمموط 1/1 أن التخطيط الاستراتيجي هو 'العملية التي يشكل فيها المديرون مع بعضهم 
البعض استراتيجية المنظمة"(18 :1990 ,آعصده(2161 مه 250476تة). وقد عرفه 
على أنه 'نظام من الجهود المتكاثفة لاتخاذ قرارات وخطوات حاسمة بشأن: ما 
هي المنظمة؟ وماذا تعمل؟ ولماذا تعمل؟ ' (2 :1993 ,81:50). 
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وعليه يعتبر تحديد الأهداف وتطوير الاستراتيجيات وتوزيع الموارد في ضوء 
التغيرات في البيئة الخارجية التي تعمل بها المنظمة؛ والقدرات المتوافرة فيها ‏ جوهر 
عملية التخطيط الاستراتيجي. 


مراحل التخطيط الاستراتيجي: 
تتضمن عملية التخطيط الإستراتيجي المراحل التالية (خطاب» 1985): 
1- وضع الإطار العام للاستراتيجية. 
2- دراسة وتحليل العوامل البيئية الخارجية المحيطة بالمنظمة؛ لتحديد الفرص التي 
تنتجها والقيود التي تفرضها. ‏ . 
3- دراسة وتحليل العوامل البيئية الداخلية للمنظمة؛ لتحديد أوجه القوة والضعف فيها. 
4- تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات البديلة والمقارنة بينهاء واختيار البديل 
الاستراتيجي الذي يعظم تحقيق الأهداف. 
5- وضع السياسات والبرامج والموازنات؛ حيث تتم ترجمة الأهداف طويلة الأجل إلى 
أهداف متوسطة وقصيرة الأجل؛ ووضعها على شكل برامج زمنية. 
6- تقييم الأداء الحالي في ضوء الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة؛ ومراجعة هذه 
الأمور في ضوء الظروف البيئية المحيطة. 
7- إعداد الترتيبات التنظيمية والإدارية اللازمة؛ وتحقيق تكيّف التنظيم للتغيرات 
المصاحبة للقرارات الاستراتيجية. 
فوائد التخطيط الاستراتيجي: 
من الفواتد التي يمكن تحقيقها من خلال استعمال التخطيط الاستراتيجي ما يلي 
(الشيخ وآخرون» 2000): 
1- الاقتصاد في استخدام المواردء لأن الموارد تستخدم وفهًَا الطريق المرسوم ولتحقيق 


الأهداف. 
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2- القدرة على التجاوب مع الظروف البيئية المختلفة. 

3- القدرة على تحقيق الأهداف طويلة الأمد من خلال ترجمتها إلى خطط تفصيلية 
وبرامج وموازنات قايلة للتنفيذ. 

4- زيادة القدرة التنافسية للمنظمة؛ لأن التخطيط الاستراتيجي يركز على دراسة 
العوامل البيئية باستمرار وأخذ التدابير اللازمة. 

5- القدرة على توفير الاحتياجات المادية والبشرية والمعلوماتية في الوقت المناسب. 

6- يساعد المديرين على وضع الأولويات للتعامل مع القضايا الرئيسة التي تواجه 

معوقات التخطيط الاستراتيجي: 
على الرغم من أهمية التخطيط الاستراتيجي؛ لكن توجد بعض المعوقات التي 
تحول دون تبنيه على مستوى المنظمة؛ ومن هذه المعوقات: 

1- صعوبة الحصول على معلومات دقيقة؛ وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل بشكل 
دقيق. فالخطط التي لا تستند الى التنبؤات الدقيقة ربما تفشل (44 :1979 ,عضاء51). 

2- مقاومة التغيير: فالتخطيط الاستراتيجي يقترح أشياءً جديدة» وهذا قد يؤدي الى تغيير 
بعض العلاقات القائمة» والمعروف أن الأفراد يقاومون التغيير حفاظظًا على العلاقات 
القديمة (الشيخ وآخرون؛ 2000). 

3- عدم توافر البيئة الثقافية الداعمة والملزمة لعملية التخطيط الاستراتيجي؛ وعدم توافر 
نظام للحوافز والاتصال والرقابة والمرتبط بالأهداف الاستراتيجية (خطاب. 1985: 62). 

4- الوقت والنفقة: إن القيام بعملية التخطيط الاستراتيجي مكلف نسبيّاء ويتطلب وقنًا 
وجِهذا مميزا. 

وللتغلب على هذه المعوقات يجب تهيئة المناخ المناسب لزيادة فاعلية التخطيط 
الاستراتيجي. ويتضمن ذلك التزام الإدارة العليا به» وتحديد الأهداف والاستراتيجيات 
والسياسات بدقة وإيصالها للمديرين المعنيين» وتطبيق مبدأ المشاركة» وتوفير الوضوح 
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والواقعية والمرونة في عملية التخطيط الاستراتيجي؛ وتوفير الهيكل التنظيمي المناسب» 
وأخيرًا جعل التخطيط الاستراتيجي ملزمًا لجميع المستويات الإدارية والوظيفية. 


التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام: 

من الملاحظ أن معظم الأعمال حول التخطيط الاستراتيجي قد تركزت في القطاع 
الخاص» وهذا لا يعني بالضرورة عدم إمكان تطبيقه في القطاع العام. فالتغيرات 
والتحولات في البيئة» ومنها العولمة والمعلوماتية والنقص في الموارد الطبيعية وغيرها 
تؤثر على كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض 
الفروق الأساسية بين القطاعين العام والخاصء وهذه الفروق هي (ملحمء 1997): 

1- كبر حجم القطاع العام» وتوزيع وظائف الإدارة بين السلطات الرئيسة الثلاث 
وهي: السلطة التنفيذية والقضائية» والتشريعية. 

2- نجاح وكفاءة الإدارة في القطاع العام يعتمد على استجابة المنظمة لمتطلبات 
المتعاملين معها من المواطنين أما في القطاع الخاص فيعتمد ذلك على نسبة الأرباح غالبًاء 

3- الأهداف المناطة بالمنظمات الحكومية كثيرة ومتعددة. بينما تكون أهداف 
منظمات القطاع الخاص واضحة ومحددة:؛ وبالتالي تكون عملية التخطيط في القطاع العام 
أكثر صعوبة وتعقيدًا. 

4- الوقت المخصص لمديري القطاع العام أقصرء ويرتبط بالتقويم السياسي للبلد» 
في حين أن المديرين في القطاع الخاص يتمتعون بفترة أطول؛ ويكون تركيزهم منصبًا 
على اتجاهات السوق والتطورات التقنية» والإبداع والاستثمارات. 

مفهوم إدارة الموارد البشرية: 

إذا تتبعنا التعريفات التي تناولها الكتاب والباحثون عن إدارة الموارد البشرية» . 
نجد أن معظمها يدور حول مضمون وأهداف ووظائف هذه الإدارة وقد حاول الباحثان 
جمعها في مفهوم جامع وشامل هو ما يلي: 
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"إدارة الموارد البشرية عبارة عن مجموعة شاملة من الأنشطة الإدارية؛ محور 
عملها العنصر البشري وكل ما يتعلق به من أمور وظيفية منذ تعيينه في المنظمة وحتى 
تركه لها. حيث تقوم بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية لمختلف أنشطتها من 
حيث الكم والاختصاصاتء ثم توفير هذه الاحتياجات والعمل على تنميتها وتطويرها 
والمحافظة على بقائها في المنظمة بطرق تسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية للمنظمة". 

من هنا تهدف إدارة الموارد البشرية إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة في 
المنظمة؛ وذلك من خلال رفع مقدرتهم على العمل والأداء الجيد والسلوك السليم؛ ثم إيجاد 
الدافعية والرغبة في العمل والإنتاج وحب المنظمة والانتماء إليها. وفي هذه الحالة تكون 
إدارة الموارد البشرية قد سعت إلى تحقيق أهداف المنظمة من خلال الموارد البشرية 
الجيدة المدربة والمؤهلة ذات الإنتاجية العالية والسلوك المناسب (العقيلي» 1996). 

ولقد تناول معظم الكتاب والباحثين في مجال إدارة الموارد البشرية الوظائف 
الأساسية التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. ويبين الجدول رقم (1) تصنيف هذه 
الوظائف ضمن ثلاث مجموعات رئيسة؛ وهدف كل مجموعة؛ وأبرز أنشطتها. 


جدول رقم (1) 
الوظائف الرئيسة لإدارة عد و اما امت 
| المجموعة الهدف الأنشطة 
الأولى | زيادة المقدرة على الإداء | الاختيار والتعيين» ولريب 2-75 تخطيط وتنفيذ 


برامج الصحة والسلامة المهنية. 

التعويضات المباشرة وغير المباشرة. الدافعية والحفز 
الإنساني. العلاقات الإنسانية» والقيادة والإشراف. 

عة | تصميم وتحليل العمل. تخطيط الموارد البشرية؛ 

والاستقطاب. قياس وتقييم الأداء. النظام التأديبي. النقل 

الوظيفى والترقيات. 


زيادة الرغبة في العمل 
مساعدة / 
الأولى والثانية في : تحقيق 
أهدافهما. 

6 : من إعداد الباحثين. 

إن منظمات الأعمال المعاصرة تعطي اهتمامًا كبيرا بإدارة الموارد البشرية؛ وهذا 
بحد ذاته من العوامل التي تؤدي إلى نجاح تلك المنظمات في تحقيق أهدافها الآنية أو 
طويلة الأجل. وتساعد دائرة إدارة الموارد البشرية منظمات الأعمال على تحقيق الفوائد 
التالية (2001 ,شتلك 4سة أكتدء): 


-96- 


المجلة العربية للإدارة» مج 25: ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 

1 - تحسين الوضع التنافسي للمنظمة: وذلك عن طريق توفير موارد بشرية مؤهلة 
وقادرة على مساعدة المنظمة في تحقيق أهدافهاء وتضمن بقاءها منافسة في السوق. 

2 - تعزيز الإنتاجية والجودة: تلعب الإنتاجية والجودة دور! مهما في مجال المنافسة 
والبقاء للمنظمات؛ وعن طريق أنشطة إدارة الموارد البشرية تستطيع منظمات اليوم تعزيز 
هذين البعدين وتحقيق الكفاءة المطلوبة فأنشطة التعيين والاختيار والتدريب والتطوير تلعب 
دورً! رئيسًا في توفير الاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة؛ كما أن 
نظام التعويضات والحوافز يسهم في الإبقاء على هذه الموارد البشرية وعدم تركها للعمل 
في المنظمة؛ وكل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الإنتاجية والجودة المطلوبة. 

3- مساعدة الأفراد على النمو والتطور الوظيفي والشخصي: وذلك عن طريق 
البرامج التدريبية والتطويرية المقدمة للموارد البشرية في المنظمة؛ أو عن طزيق الترقيات 
المقدمة لهم. كما أن هناك برامج مقدمة للموارد البشرية غير المرتبطة بمسئوليات 
الوظيفة تساعد على تطوير الفرد مثل: برامج تطوير اللغة والرياضيات»؛ واللياقة...إلخ. 

ونود الإشارة في هذا المجال أن عمل إدارة الموارد البشرية يتصف بالصعوبة» 
وذلك لأن محور عملها العنصر البشري وهو أكثر عناصر الإنتاج تقلبًا وتغييراء وأصعبها 
تنبا بسلوكه المستقبلي أو فهم محددات هذا السلوك. وهذا عكس الوضع لعناصر الإنتاج 
الأخرى كالمواد الخام» والآلات...والتي يمكن التحكم فيها حسب الحاجة؛ وذلك تحت 
ظروف التشغيل المتوافرة. وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن عمل هذه الإدارة يتسم بطابع 
الحركية ويتخلل نشاط جميع الوحدات الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للمنظمة؛ 
باعتبار أن العنصر البشري في العمل هو الذي يحرك نشاط كل وحدات المنظمة الإدارية؛ 
ويتضح من ذلك أن عمل هذه الإدارة عمل هام وحساس ودقيق (ابراهيم»1975: 17): 

التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية: 

هناك ثلاثة مستويات للاستراتيجية في منظمات الأعمال الكبرى متعددة 
القطاعات الإنتاجية وهي (41 :1987 ,205675تش): 
1 - الاستراتيجية العامة للمنظمة(/52]68 6غ0:81م0017). 
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2- استراتيجية الأعمال (/52168 512655لا81). 

3- استراتيجية المستوى الوظيفي (/[518]68 26601221نا8). 

تسعى الاستراتيجية العامة للمنظمة الى اكتشاف الطرق والبدائل الاستراتيجية التي 
تستطيع المنظمة من خلالها إدارة جميع أنشطتها وعملياتها المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها 
والموجهة إلى أسواقها ككل. وقد تكون هذه الاستراتيجية توسعية أو تقليصية أو ثابئة. 

وبالمقابل تحدث استراتيجية الأعمال على مستوى القطاع؛ مع التركيز على 
تحسين الموقف التنافسي للمنتجات أو الخدمات في صناعة معينة» أو في جزء يخدمه هذا 
القطاع. ومن الممكن تنظيم القطاع في صورة وحدة أعمال استراتيجية حول مجموعة من 
المنتجات أو الخدمات المتشابهة. ومن أشكال هذه الاستراتيجية المنافسة على أساس 
التكلفة» أو التمايزء أو الزمن. أما التركيز الأساسي للاستراتيجية الوظيفية فهو تعظيم 
إنتاجية الموارد. حيث تضع الأقسام الوظيفية في ضوء القيود التي تفرضها عليها 
الاستراتيجية العامة للمنظمة» واستراتيجية الأعمال» استراتيجيات لتجمع أنشطتها المختلفة 
ومقدرتها على تحسين الأداء. فنجد هنا استراتيجية للتسويق» وللموارد البشرية؛ وللإنتاج» 
وللمالية... إلخ. وتكون المستويات الثلاث للاستراتيجية تسلسل الاستراتيجية في المنظمة؛ 
ويجب أن تتفاعل مع بعضها بشدة» وتتكامل بفاعلية لتحقيق أهداف المنظمة. من هنا 
ترتبط إدارة الموارد البشرية مع المنظمة لتطوير استراتيجية تتعلق بإدارة المورد البشري 
فيهاء والتي يجب أن تتوافق مع بقية الاستراتيجيات في المنظمة» وأن التخطيط 
الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية يعمل على تحديد احتياجات المنظمة من العنصر 
البشري عن فترة زمنية مقبلة» وذلك من حيث الكم والنوع؛ وتوفيرها في الوقت المناسب» 
وهوفي سبيل ذلك» يقوم بوضع استراتيجية مستقبلية تقوم أساسًا على دراسة حجم وعبء 
العمل الحالي والمرتقب؛ ومقارنته مع قوة وإمكانات العمالة الحالية في المنظمة؛ لتحديد 
النقص أو الفائض من هذه العمالةء آخذًا بعين الاعتبار العوامل البيئية المؤثرة في تحديد 
عدد ونوعية الموارد البشرية التي يجري التخطيط لها (العقيلي» 1996). ومن هذه 
العوامل: الأهداف والسياسات التنظيمية» والتكنولوجياء والعرض والطلب في سوق العمل» 
والأنظمة والقوانين...إلخ (2000,صتنتةطصععء81 خصة نعم طتصد8). 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التكامل والربط بين الاستراتيجية العامة 
للمنظمة؛ واستراتيجية الأعمال؛ مع استراتيجية إدارة الموارد البشرية؛ تشكل ركنًا أساسيًا 
في تحقيق المنظمة لأهدافها بكفاءة وفاعلية > 

هطة أوتدء1 :1984 ,لزمط5 0ه 1411165 :1988 ,سنداسمطوع81 اسه لختد8) 
(2003 ,طءآه©-ناطة :2001 ,ص 0. وبناءً على عملية الربط والتكامل ‏ سالفة 
الذكر فإن التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية يساعد المنظمة على: 

1- توقع احتياجاتها من الموارد البشرية من حيث الكم والنوع قبل وقت كاف؛ 
وبالتالي فهو يكشف لها فيما إذا كان سيقابلها نقص أو زيادة في الموارد البشرية بناءً على 
استراتيجياتها مستقبلًء وبالتالي يجعلها مستعدة لتصحيح عدم التوازن الناتج عن النقص أو 
الزيادة» ومنع وصوله إلى حالة عدم إمكان إدارته أو التحكم فيه ( 4مة 66ماءء86 
8 ,06131). ولاشك أن عدم التوازن الذي يحدث في الحالتين له تكلفته. وبالتالي 
فمن خلال استراتيجية إدارة الموازد البشرية يمكن تخفيض هذه التكلفة ورفع الإنتاجية. 

2- إعداد الموازنات التقديرية؛ فيما يتعلق بنظام التعويضات المباشرة والإضافية 
(الأجرء الراتب» المكافأة» البدل...إلخ). من هنا تستطيع المنظمة معرفة وتحديد المبالغ 
اللازم توفيرها في الميزانية مستقبلاً (العقيني» 1996). 

3- توزيع عبء العمل بشكل متوازن على الوحدات الادارية في المنظمة. فقد 
ينتج عن الاستراتيجية التي تتخذها المنظمة أن يصبح لدى بعض الوحدات الادارية ضغط 
عمل أكثر من باقي الوحدات الاخرىء؛ بينما هناك وحدات لديها فائض في الموارد 
البشرية. فمن خلال استراتيجية الموارد البشرية تستطيع المنظمة تحقيق التوازن بين 
وحداتها الادارية في عبء العمل مستقبلاً (العقيلي» 1996). 

ويتضح مما سبق أن التخطيط الاستراتيجي لادارة الموارد البشرية يجب أن 
يكون جزء لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنظمة ككل؛ إذا ما أرادت 
هذه المنظمة تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. ويبرز في هذا المجال الأهمية القصوى لمبدأ 
المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي» حيث ان المشاركة في وضع الخطط 
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الاستراتيجية من قبل المستويات الإدارية المختلفة أمر لابد منه» وعملية التخطيط هذه في 
كل مستوى اداري يجب ان لا تتم بمعزل عن المستويات الأخرى؛ من اجل تحقيق التنسيق 
والتكامل المطلوبء وبالتالي انجاح عملية التخطيط الاستراتيجي (درّةء 1994: 123). 

الدراسات السابقة: 

أ الدراسات الأجنبية: 

قام (2003 ,أنآ) بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع استراتيجيات إدارة الموارد 
البشرية في الشركات العالمية في الصين؛ ومقارنة ممارسات إدارة الموارد البشرية في 
تلك الشركات ضمن قطاعين أساسيين هما: قطاع صناعة المشروبات الغازية وقطاع 
الإلكترونيات» حيث تم وضع الافتراضات التي تقيس النموذج العام لاستراتيجيات إدارة 
الموارد البشرية من حيث العلاقة بين الاستراتيجية العامة المتبعة وممارسات إدارة 
الموارد البشرية وعلاقتهما مع كل من بيئة المنظمة وأدائها. 

وكان من أهم نتائج الدراسة ما بلي: 

1- ساندت نتائج الدراسة بعضًا من الافتراضات الأساسية لاستراتيجيات إدارة 
الموارد البشرية؛ والتي تركز على ضرورة تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة. 

2- لقد بينت نتائج الدراسة أن ممارسات إدارة الموارد البشرية لها أثر قليل على . 
ربحية الشركات (أداء المنظمة). ولكن لم تكن هنالك علاقة قوية ذات فائدة بين فعالية 
إدارة الموارد البشرية التقنية وأداء المنظمة. ْ 

وجاعت دراسة (2000 ,1803) لتوضح هل يزيد تكامل ممارسات إدارة 
الموارد البشرية مع الاستراتيجية العامة للمنظمة من فعالية التنظيم؟ بمعنى آخرء جاءت 
هذه الدراسة لتوضيح: 
1- الربط بين الاستراتيجية وممارسات إدارة الموارد البشرية. 
2- الأثر الوسيط للاستراتيجية للعلاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمة. 


المجلة العربية للإدارة» مج ٠25‏ ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
وبعد فحص الفرضضياتء توصلت الدراسة إلى نتائيج أهمها ما بلي: 
1 - تساند الدراسة بدرجة ضعيفة الفرضية القائلة بأن درجة تطبيق: ممارسات إدارة 
الموارد البشرية تختلف باختلاف استرائيجية المنظمة. 
2 - هناك تأثير مباشر لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء المنظمة؛ حيث إن 
لها تأثيرًا قويًا على الربحية أكثر منه على نمو المبيعات والأداء غير المالي. 
3 - هناك مساندة قوية للفرضية القائلة بأن استراتيجية المنظمة المتبعة هي من أهم 
العوامل المؤثرة على العلاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمة. 
وتحدثت دراسة (2000 ,81013/5) عن درجة التكامل بين إدارة الموارد 
البشرية والاستراتيجية المؤسسية» إضافة إلى درجة تفويض المسئوليات فيما يتعلق بمهام 
إدارة الموارد البشرية لمديري الإدارة الدنيا في ستة قطاعات صناعية بريطانية. 
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: 
1 - أن أكثر من 9650 من المنظمات تمارس درجة عالية من التكامل الاستراتيجي 
لإدارة الموارد البشرية. 
2 - إن 9687.4 من المنظمات لديها خطة مؤسسية استراتيجية؛ وإن 9634.6 تستشير 
. دائرة الموارد البشرية لدى إعداد هذه الخطة. 
3 - إن 9626.4 من عينة الدراسة لا توجد لديها استراتيجية خاصة بالموارد البشرية؛ 
بينما 9629.4 لديها خطة استراتيجية غير مكتوبة» و9043.7 لديها خطة مكتوبة. 
وقام (2000 ,1.3165 0ه 836) بدراسة للتعرف على أثر قيم الإدارة العليا نحو 
إدارة الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية على أداء المنظمات. وقد شملت هذه 
الدراسة (138) منظمة في كورياء واعتمدت أسلوب المسح الاستباني في جمع بياناتها. 
وقد أظهرت هذه الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيم الإدارة العليا 
نحو إدارة الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية وبين انهماك إدارة الموارد البشرية 
في تطوير استراتيجية خاصة بوظائفهاء ووجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيم 
الإدارة العليا نحو إدارة الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية وبين أداء المنظمة. 
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وأظهرت هذه الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيم الإدارة العليا نحو 
إدارة الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية وبين تحقيق عملية الربط والتكامل ما بين 
استراتيجية المنظمة وإستراتيجية إدارة الموارد البشرية. 

وجاءت دراسة (1999 ,8ههط© 304 /061) وهدفت لقياس أثر استراتيجيات 
إدارة الموارد البشرية على تنفيذ الرؤية المستقبلية الاستراتيجية للمنظمة. وقد تمت دراسة 
أثر بعض العوامل على تنفيذ الرؤية المستقبلية الاستراتيجية. هذه العوامل هي: نظام 
الموارد البشرية (ويشمل: تخطيط الموارد البشرية - الاستقطاب - اختيار نظام 
التعويضات والمكافآت - التدريب - التطوير)؛ والقيادة» والهيكل التنظيمي والولاء 
للمنظمة. وقد تم بناء ست رؤى مستقبلية استراتيجية يمكن تبنيها من قبل المنظمة» هذه 
الرؤى هي: النمو الإقليمي - نمو السوق - الاندماج والتحالفات - الإنتاجية العالية بأقل 
تكلفة - التركيز على المستهلك - الإبداع. 
وقد كان أهم ما توصلت إليه الدراسة: تؤثر ممارسات إدارة الموارد البشرية 
التي تم اعتمادها في الدراسة على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمنظمة. 
وأجرى كل من (1999 ,75215181 0ضة 0131516) دراسة هدفت الى 
التعرف على كيفية ممارسة الشركات البريطانية لمفهوم وتقنيات التخطيط الاستراتيجي» 
وكذلك التعرف على اتجاهات مديري الشركات نحو التخطيط الاستراتيجي. وقد شملت 
عينة الدراسة (113) شركة كبيرة الحجم. وتوصلت الدراسة الى مجموعة نتائج أهمها: 
1- تلتزم الشركات بإعداد وصياغة الاستراتيجية بمستوى أكبر من الالتزام بتنفيذها 
وتقييمها. 
2- ينحصر اهتمام الشركات في الأسواق ذات العلاقة المباشرة مع نشاطها الرئيس» 
ولا تبدي اهتمامًا نحو الأسواق الجديدة. 
3- اهتمام الشركات ينصب على الأهداف الكمية والقدرات الداخلية أكثر من غيرها 


من الأهداف الأخرى. 
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4- وجود اتجاهات إيجابية وقوية نحو التخطيط الاستراتيجي الرسمي. كما أن هناك 
إجماعًا عامًا بين شركات عينة الدراسة على أن التخطيط الاستراتيجي الرسمي يساهم في 
تحقيق أداء مالي جيد. 

وقام كل من (1997 ,لإ116ط5 220 11711116) بدراسة هدفت الى تحديد العلاقة ما 
بين التخطيط الاستراتيجي والأداء المالي في البنوك» واشتملت عينة الدراسة على (112) 
بنكًا أمريكيًا. ولقد توصل الباحثان إلى أن هناك علاقة إيجابية بين استخدام التخطيط 
الاستراتيجي والأداء المالي للبنوك. ولقد تبين أن طبيعة هذه العلاقة تبادلية؛ بحيث إن 
استخدام التخطيط الاستراتيجي بشكل مكثف يؤدي إلى أداء أفضل للبنوك. وكذلك الأداء 
الأفضل للبنوك يؤدي إلى استخدام التخطيط الاستراتيجي بصورة مكثفة. وجاءت نتائج 
هذه الدراسة منسجمة مع دراسة أجراها(1986 ,1219/06) أظهرت أن المنظمات التي تتبع 
التخطيط الاستراتيجي تفوق في أدائها المنظمات التي تطبق التخطيط قصير الأجل مثل» 
الموازنات والخطط السنوية. كما كانت نتائج الدراسة التي توصل إليها كل من 07/0084 
(1340186,1979 300 منسجمة - أيضًا - مع النتائج السابقة. حيث توصل الباحثان إلى 
أن المنظمات التي تطبق جميع مكونات التخطيط الاستراتيجي تفوق في أدائها المنظمات 
التي لا تطبق أيّا من هذه المكونات. 

لقد تناول العديد من الدراسات الأجنبية المدخل الاستراتيجي في إدارة الموارد 
البشرية وأثره على أداء المنظمات وفاعليتهاء كما تناول بعض الدراسات الأجنبية عملية 
الربط والتكامل ما بين استراتيجية المنظمة واستراتيجية إدارة الموارد البشرية. 

ومن الدراسات الأجنبية التي تناولت المدخل الاستراتيجي في إدارة الموارد 
البشرية» دراسة (2002 ,.81 غ6 ,15«تععلهة21)؛ حيث كانت تهدف إلى التعرف على 
كيفية ممارسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية من منظور الإدارة العليا في المنظمات 
متوسطة الحجم. وقد شملت هذه الدراسة (800) منظمة متوسطة الحجم في أستراليا 
اختيرت عشوائيًا. واعتمدت الدراسة أسلوب المسح الاستباني. وقد توصلت هذه الدراسة 
إلى أن عملية بناء وصياغة استراتيجية المنظمة في المنظمات المشمولة تتم بمعزل عن 
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مشاركة مديري إدارة الموارد البشرية في هذه العملية» حيث تتركز عملية إعداد وصياغة 
الاستراتيجيات - وعلى جميع المستويات - في أيدي الإدارة العلياء وأن غالبية هذه 
المنظمات لا تمارس وظائف إدارة الموارد البشرية على مستوى استراتيجي؛ بل تنظر إلى 
هذه الإدارة على أساس تقليدي. كما أظهرت الدراسة أن معظم هذه المنظمات لا تقوم 
باستشارة مديري إدارة الموارد البشرية في عملية تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية. 

كما جاءعت دراسة (1997 ,/8101م5 320 :81:013033) لتبيان مدى تكامل 
ممارسات وأنشطة إدارة الموارد البشرية مع الاستراتيجية المؤسسية العامة للمنظمة؛» 
إضافة إلى درجة تفويض الصلاحيات والمسئوليات فيما يتعلق بممارسات إدارة الموارد 
البشرية للإدارة الدنيا في المنظمة. كما تم تعريف الخصائص التنظيمية الأساسية (العوامل 
الظرفية؛ مثل: عمر المنظمة - حجمها - طبيعتها - سياسات الموارد البشرية المتعلقة 
بالاستقطاب والتدريب والتطوير والاتصال بين الموظفين) والتي تعمل على تصنيف 
المنظمات إلى منظمات ذات درجة عالية من التكامل/ تفويض المسئوليات؛ ومنظمات ذات 
درجة منخفضة من التكامل/ تفويض المسئوليات. كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد 
موقع الهند مقارئة مع غيرها من الدول الأوروبية ضمن الشبكة 1421)1 التي ثم 
تطويرهاء والخاصة بدرجة التكامل وتفويض المسئوليات. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 

1- وجود درجة تكامل منخفضة جدا بين أنشطة إدارة الموارد البشرية 
والاستراتيجية المؤسسية العامة للمنظمة؛ حيث بينت النتائج أن ما نسبته (9066.4) من 
المنظمات فيها درجة منخفضة من التكامل. 

2- أن المتغيرات التالية لها الأثر الكبير على درجة تكامل أنشطة إدارة الموارد 
البشرية مع الاستراتيجية المؤسسية العامة للمنظمة: تحليل الاحتياجات من التدريب 
للموظفين بشكل موضوعي - الاتصال مع الموظفين خلال الاجتماعات - مراقبة فورية 
لفعالية برامج التدريب - توافر استراتيجية خاصة بإدارة الموارد البشرية؛ والتي تركز 
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على التوزيع الفعال للموارد - محاولة اجتذاب خريجين جدد - البقاء في مرحلة النمو 
ضمن دورة حياة المنظمة. 

3- بينت نتائج المقابلات العميقة أنه من المبكر الحديث عن تكامل أنشطة الموارد 
البشرية مع الاستراتيجية المؤسسية في المنظمات في الهند. 

كما سعت دراسة ( 1997 ,.1 ]© 11056110]) للتعرف على تطوير فعالية إدارة 
الموارد البشرية» حيث جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى وجود ممارسات وأنشطة فعالة 
لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية والتقنية» وأثر هذه الممارسات الفعّالة على أداء 
المنظمة. حيث تم قياس أداء المنظمة من خلال الإنتاجية» التدفق النقدي والقيمة السوقية 
نذا للمنظمة. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج متعددة أهمها الآتي: 

1- أن فعالية إدارة الموارد البشرية التقنية هي أعلى من فعالية استراتيجيات 
إدارة الموارد البشرية. 

2- وجود ارتباط متوسط بين فعالية إدارة الموارد الاستراتيجية وفعالية إدارة 
الموارد البشرية التقنية. 

3- وجود علاقة إيجابية قوية بين فعالية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 
وإنتاجية الموظفين» والتدفق النقدي والقيمة السوقية (أداء المنظمة). و لم تكن هنالك علاقة 
قوية ذات فائدة بين فعالية إدارة الموارد البشرية التقنية وأداء المنظمة. 

أما دراسة ( 1996 ,088ط؛0) فقد هدفت إلى تحديد العلاقة بين استراتيجية 
التنافس وممارسات إدارة الموارد البشرية في منظمات قطاع صناعة الطعام الأيرلندية. 
كما تمت دراسة درجة التكامل الاستراتيجي لممارسات إدارة الموارد البشرية» حيث تم 
استخدام بعدين أساسيين لقياس درجة التكامل هما: درجة مشاركة إدارة الموارد البشرية 
بالتخطيط الاستراتيجي» ودرجة تفويض المسئوليات المتعلقة بمهام إدارة الموارد البشرية 
للإدارة الدنيا في المنظمة. 
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وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 

1 - لم تساند الدراسة أيَا من الفرضيات التي تم فحصهاء حيث تبين من خلال 
النتائج عدم وجود علاقة بين استراتيجية التنافس وممارسات إدارة الموارد البشرية. 

2 - عدم وجود تكامل استراتيجي لإذارة الموارد البشرية في المنظمات التي 
شملت عينة الدراسة. 

بينت النتائج أن بعض المتغيرات تؤثر على وجود ممارسات خاصة بإدارة 
الموارد البشرية هي: وجود النقابات ‏ توافر دائرة خاصة بالموارد البشرية (فوجود دائرة 
خاصة بإدارة الموارد البشرية يساهم في انخراط إدارة الموارد البشرية في التخطيط 
الاستراتيجي للمنظمة) - ملكية الشركة - حجم التوظيف بالمنظمة. 

وتأتي دراسة (1993 ,51056110) لتلقي الضوء على واقع تطبيق ممارسات 
تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في منظمات 
الأعمال في أمريكا ضمن معظم القطاعات» إضافة إلى دراسة أثر هذه الممارسات على 
أداء المنظمة. وقد طورت افتراضات تدرس أثر بعض العوامل التي تؤثر على تطبيق هذه 
الممارسات. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج متعددة أهمها ما يلي: 

1- وجود علاقة ارتباط بين تخطيط الموارد البشرية واستراتيجيات إدارة الموارد 
البشرية بمعامل ارتباط ( 0.43) بمستوى (:0.01<0). كما أن المتوسط الحسابي لتخطيط 
الموارد البشرية هو (1.72)؛ و (3.37) لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية. 

2- إن المنظمات التي تطبق مفهومي تخطيط الموارد البشرية واستراتيجيات 
إدارة الموارد البشرية قد أظهرت درجة تقلب منخفضة فيما يتعلق بعدم الاستقرار في 
عوائد المنظمة وعدم الاستقرار في مستوى التوظيف لديها. وهي أيضًا تحتوي علي: 
مستوى توظيف مرتفع - إجراءات تخطيط أكثر رسمية وتعقيدا - مشاركة أعلى لوحدة 
الموارد البشرية في عملية التخطيط الاستراتيجي - تغطية أعلى لوحدة الموارد البشرية 
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في عملية التخطيط الاستراتيجي - تغطية أعلى للنقابات واستثمار أقل في البحث 
والتطوير. 

أما دراسة (1992 ,6مة267) فقد هدفت إلي معرفة مدى إدراك الاتحادات 
العمالية لدور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في إدارة الاتحادات» وقد أجريت 
الدراسة على (22) اتحادًا عماليًا في كنداء و شملت هذه العينة أربعة قطاعات (الخاصء» 
العام» قطاع الخدمات؛ وقطاع الصناعة)؛ وقد تم تقسيم العينة - أيضما- إلى عدة 
مستويات (محلي؛ إقليمي؛ وطنيء تنظيمي)» وقد اعتمدت الدراسة أسلوب المقابلات 
الشخصية والمقابلات عبر الهاتف. 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- إن معظم الاتحادات العمالية بدأت حديثًا في إدراك دور التخطيط الاستراتيجي 
للاتحادات؛ ولم يظهر تقسيم الاتحادات إلى قطاعات مختلفة أي اختلاف في تحليل النتائج. 

2- إن معظم الاتحادات العمالية غير مدركة لدور التخطيط الاستراتيجي للموارد 
البشرية في تحقيق أهدافهاء وتعتمد غالبًا على الممارسات والخبرات الماضية» وبالتالي لا 
يوجد ربط وتكامل ما بين التخطيط الاستراتيجي فيها والتخطيط الاستراتيجي للموارد 
البشرية. 

أما دراسة (1990 ,.21 غ6 83706867) فهدفت الى استكشاف طبيعة عملية 
تخطيط الموارد البشرية لدى (35) شركة من الشركات الرائدة مجال التكنولوجيا المعقدة 
في الولايات المتحدة» وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة: 

- طرق تخطيط الموارد البشرية. 

- الاتجاهات نحو تخطيط الموارد البشرية. 

- المتغيرات الخارجية التي شملت عمر المنظمة وحجمها ودرجة نموها. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة أسلوب المسح الاستبياني. وكان من أهم نتائجها: 
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1- وجود مستوى متوسط لممارسة تخطيط الموارد البشرية» حيث إن حوالي ثلث 
الاستجابات بيّنت أن هذه الشركات لا تخطط للتقتم الوظيفي للمدراء فيهاء وأن أكثر من 
نصف الاستجابات أظهرت عدم قضاء وقت فعلي للتخطيط الفردي العام. 

2- هناك علاقة إيجابية لكنها غير دالة إحصائيًا ما بين عمر المنظمة وزيادة الاهتمام 
لدى رواد شركات التكنولوجيا المعقدة بالتخطيط للتقتم والتطوير الوظيفيء بينما المجالات 
الأخرى من التخطيط تفوّض أو تهمل. 

3- هناك ارتباط وعلاقة متوسطة ما بين المتغيرات الخارجية مع الاتجاهات نحو 
تخطيط الموارد البشرية. 

وأوصت الدراسة بأهمية إجراء بحوث تستكمل نفس الموضوع والعينة» مع أخذ 
متغيرات خارجية أخرىء مثل نوع الصناعة؛ ودراسة تأثير هذه المتغيرات على 
الاتجاهات نحو تخطيط الموارد البشرية. 

وقام (1988 ,2010520) بدراسة هدفت إلى معرفة مدى تواجد واستخدام عملية 
تخطيط في (287) منظمة أعمال أمريكية؛ ومدى توافقها مع الجائب النظري لموضوع 
تخطيط الموارد البشرية» بالإضافة إلى معرفة الفوائد التي تجنيها تلك المنظمات من جراء 
تطبيقها لعملية تخطيط الموارد البشرية وانعكاس ذلك على أداء تلك المنظمات. وقد 
اعتمدت الدراسة أسلوب المسح الاستبياني» وتوصلت إلى النتائج التالية: 

1- إن (646؟) من المنظمات المشمولة في العينة لا تحوي أي تخطيط رسمي للموارد 
البشرية؛ بينما (9639) منها لديها تخطيط بشكل جزئي للموارد البشرية؛ وفقط (9014.8) 
تخطط بشكل كامل لمواردها البشرية تتفق ثمامًا مع الجائب النظري. 

2- إن (9680) من المنظمات التي تخطط بشكل كامل» تخطط فقط على المستوى 
الإداري والفني؛ و(620/؟) منها يغطون جميع العاملين أثناء تخطيطهم للموارد البشرية. 

3- إن (9675) من المنظمات ليس لديهم تخطيط للموارد البشرية يرتبط مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة. 
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4- هناك علاقة إيجابية ما بين مستوى تخطيط الموارد البشرية سد 

الفوائد التي تجنيها تلك المنظمات من جراء هذا التخطيط. 

أما دراسة (1986 ,815261) فكانت ترمي إلى التعرتف على بعض الممارسات 
والقضايا والمشكلات التي تواجهها (60) منشأة في الولايات المتحدة وكندا عند تأسيس 
أنظمة للتخطيط الاستراتيجي الشامل للمنشأة والتخطيط للموارد البشرية؛ والربط بينهماء 
وقد كشفت تلك الدراسة عن النتائج التالية: 

1- إن معظم الشركات المشمولة في الدراسة تمارس التخطيط للموارد البشرية؛ ولكن 
بعضنًا منها يمارس التخطيط الاستراتيجي. 

2- إن (9090) من الشركات المشمولة في الدراسة لديها قدرة على التخطيط طويل 
الأجل للمنظمة؛ في أن بعضًا منها لديه قدرة على التخطيط الاستراتيجي فقط على مستوى 
الأعمال في هذه الشركات. 

3- إن (660!) من الشركات التي تقوم بالتخطيط طويل الأجل» لديها تخطيط للموارد 
البشرية يتعلق بالتخطيط للتقدّم الوظيفي للمدراء والتطوير الإداري؛ ولديها عادة تحليل 
لوظائف الإدارات العليا والوسطى؛ بينما (7645) منها تقوم بالتخطيط للإدارات الدنيا 
والعاملين الفنيين» وفقط (9030) تضم في تخطيطها للموارد البشرية الأفراد ذوي 
المهارات» وتقريباً (9620) تضم جميع المستويات في تخطيطها حتى التخطيط لحاملي 
الوظائف الروتينية البسيطة. 

4- إن أكثر الفوائد التي تجنيها الشركات من جراء ممارستها لتخطيط الموارد البشرية 
هي إدارة التقدّم الوظيفي؛ والاستغلال الفعال للموارد البشرية؛ وتوفير التكاليف والرضا 
الوظيفي والتطوير المهني. 

وقام (1985 ,41115) بدراسة هدفت إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء قيام بعض 
المنظمات بالتخطيط لأفرادها وعدم قيام الآخر بهذه الممارسة» وتأثير ذلك على الأذاء 
العام للمنظمة» وخصوصًا على ربحيتهاء وعلاقة تخطيط الموارد البشرية بالتخطيط طويل 
المدى في المنظمات المدروسة. 
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وشملت الدراسة عينة من المدراء التنفيذيين في 1 منظمة أعمال كبيرة الحجم 

في الولايات المتحدة» وقد اعتمدت الدراسة أسلوب المقابلات الشخصية والمسح 
الاستبياني. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة من بينها: 

1- إن 9640 من المنظمات المشمولة في الدراسة تقوم بممارسة التخطيط لأفرادها 
كجزء مهم من خططها طويلة المدى. وأن - تقريباً أقل من 9650 من هذه المنظمات 
تقوم بالتخطيط بشكل غير رسمي لأفرادهاء وأن 9015 لا تقوم بأي نوع من التخطيط 
لأفرادها. 

2- إن الشركات التي تقوم بدراسة بيئتها الخارجية مثل العوامل التنافسية والتكنولوجية 
وتضع خططًا طويلة المدى لهاء تتبنى ممارسة التخطيط لأفرادها لتوقع تأثير هذه العوامل 
على الأفرادء بينما الشركات التي لا تمارس التخطيط للأفراد» عاد لا تقوم من الأساس 
بدراسة العوامل الخارجية؛ أي لا تقوم بإجراء تخطيط طويل المدى. 

3- إن 9072 من المنظمات المشمولة في الدراسة أكدت تحسين أداء المنظمة العام؛ 
وبالأخص تحسين الربحية» نتيجة ممارستها لتخطيط الموارد البشرية. 

4- وجد الباحث أن السبب وراء المنظمات التي تتبنى عملية التخطيط لأفرادها نابع 
من اقتناع الإدارة العليا فيها بأهمية هذه الممارسة باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق ميزة 
تنافسية للمنظمة في سوق العمل؛ بينما السبب وراء المنظمات التي لا تخطط لأفرادهاء 
يعود إلى اعتبار المدراء التنفيذيين فيها أن هذه الممارسة مكلفة وغير فعالة؛ وبعضهم 
يخاف من فشل هذه الخطط بسبب تعرضهم لخبرات تخطيط فاشلة في الماضي. 

وأجرى (1980 ,3061م41) دراسة هدفت إلى الكشف عن الوضع الفعلي 
لتخطيط الموارد البشرية في (195) منظمة أعمال من أكبر المنظمات في الولايات 
'المتحدة» وذلك من خلال استبانة صممت للإجابة عن أسئلة الدراسة . 

وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتائج: 

1- أكثر من (9695) من المنظمات المشمولة في الدراسة تنخرط بشكل من الأشكال 
في التخطيط طويل الأجل للمنظمة؛ من أجل تحديد استراتيجياتها المستقبلية»؛ و(9680) 
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منها تحتوي خططها طويلة الأجل على التخطيط للموارد البشرية؛ ولكن (9670) من 
المنظمات التي تخطط لمواردها البشرية تتعلق خططها بالتخطيط للتقتم الوظيفي على 
مستوى الإدارات العليا فقط. 

2- بيّنت الدراسة وجود علاقة واضحة بين حجم المنظمة والمستوى الهرمي الذي 
تطور له خطط الموارد البشرية» حيث أن (9680؟) من المنظمات التي تحوي (3000) 
موظف فأقل تطور لها خطط للموارد البشرية على المستوى العام فقطء وكلما زاد العددء 
اتسعت قاعدة التخطيط للموارد البشرية لتشمل الوحدات والأقسام الإدارية الأخرى. 

كما أوصى الباحث في هذه الدراسة بتصميم مداخل جديدة لتطوير خطط الموارد 
البشرية» بحيث يمكن تطبيقها في جميع المنظمات مهما كان حجمهاء وأيضًا بإعطاء مدراء 
الأقسام حرية أكبر في اتخاذ قرارات تتعلق بالأفراد المسئولين عنهم مباشرة والتخطيط 
لهم. 

نستطيع أن نستنتج من هذه الأدلة ان المعرفة بالتخطيط الاستراتيجي - وعلى 
جميع المستويات التنظيمية - وتطبيقه بطريقة صحيحة أمر مهم جداً لأداء المنظمات 
الفعال في بيئة متغيرة. 
ب - الدراسات العربية: 


هدفت دراسة (2000 ,68آه-نا0ط4) إلى التعرف على وجهة نظر مديري 
إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بواقع تخطيط الموارد البشرية في القطاعين الصناعي 
والمالي في الأردن؛ من خلال مدى ارتباطه مع الاستراتيجية العامة للمنظمة؛ وأهم الفوائد 
المتوقعة منه» إضافة إلى أهم المعيقات المؤثرة على تكامل تخطيط الموارد البشرية مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة. 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- بينت النتائج أن (9659) من الشركات المالية فيها تخطيط رسمي للموارد البشرية؛ 

بينما (645.8؟) من الشركات الصناعية تحوي تخطيطًا رسميًا للموارد البشرية: و (51.2 
6؟) من مجموع الشركات الصناعية والمالية. 
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2- بينت النتائج أن (9664.7) من الشركات المالية فيها تخطيط للموارد البشرية 
يرتبط جزئياً بالاستراتيجية العامة للشركة؛ بينما (9683.3) من الشركات الصناعية بينت 
ذلك. كما بينت النتائج أيضاً أن (6435.3؟) من الشركات المالية و(16.7) من الشركات 
الصناعية لديها تخطيطاً للموارد البشرية يرتبط بالكامل مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. 

3- دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين 
القطاعين المالي والصناعي فيما يتعلق بوجود تكامل كامل بين تخطيط الموارد البشرية 
مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. وتشير قيم المتوسطات الرتب أن هذه الفروق هي لصالح 
القطاع المالي. 

4- فيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه درجة تكامل تخطيط الموارد البشرية مع 
الاسترائيجية العامة للمنظمة؛ فقد بينت النتائج أن الاستجابات للقطاعين فيما يتعلق بثقافة 
المنظمة؛ أوعدم مساندة الإدارة العليا لأنشطة إدارة الموارد البشرية» أو قلة المعلومات 
المتعلقة بسوق العمالة هي معيقات ذات أهمية عظيمة على جهود تخطيط الموارد البشرية. 
كما بينت أيضًا وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين القطاعين 
فيما يتعلق بمعيقات نقص كفاءات تخطيط الموارد البشرية» أو النقص في التخطيط 
الاستراتيجي الرسميء والمستوى المتدني لدائرة إدارة الموارد البشرية ضمن هيكل 
المنظمة؛ وهي لصالح القطاع الصناعي. 

أما دراسة (الناطور؛ء 2000) فقد هدفت إلى التعرف على واقع تخطيط القوى 
العاملة في القطاع العام الأردني» من حيث: طبيعة المعلومات المتعلقة بتخطيط القوى 
العاملة(مدى توافرها - مدى دقتها - مدى استخدامها)» ومدى ممارسة مهام واختصاصات 
تخطيط القوى العاملة؛ بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تواجه التخطيط 
للقوى العاملة في القطاع العام الأردني. 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الثالية: 

1 - كشفت الدراسة أن المعلومات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في القطاع العام 
الأردني تمتاز بأنها متوافرة ودقيقة بدرجة عالية ومستخدمة بدرجة متوسطة. 
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2- كشفت الدراسة أن مدى ممارسة الموظفين بالوحدات الإدارية - المعنية بتخطيط 
القوى العاملة - لمهام واختصاصات تخطيط القوى العاملة كان بدرجة متوسطة نسبيًا. 

3- هناك معوقات تواجه تخطيط القوى العاملة في القطاع العام الأردني بدرجة عالية» 
حيث كان أهمها يتعلق بنقص الحوافز بنوعيها (المادي والمعنوي) الممنوحة للعاملين في 
مجال تخطيط القوى العاملة» ونقص في عدد العاملين المتخصصين في تخطيط القوى 
العاملة. 

أجرت (النابلسي؛ 2000) دراسة هدفت إلى التعرف على مدى وعي الإدارات 
العليا في المؤسسات العامة الأردنية بمفهوم التخطيط الاستراتيجي» ودرجة ممارسته في 
تلك المؤسساتء. كما هدفت إلى التعرف على اتجاهات- المديرين نحو مزايا التخطيط 
الاستراتيجي. وتمثلت عينة هذه الدراسة من المديرين في المستويات الإدارية العليا 
العاملين في المؤسسات العامة الأردنية» وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
منها: 

1- لدى (57,3 6؟) من مديري الإدارات العليا في المؤسسات العامة الأردنية فهم 
صحيح ووعي بمفهوم التخطيط الاستراتيجي؛ بينما لدى نسبة كبيرة منهم (9642,7) 
غموض أو عدم وضوح في مفهوم التخطيط الاستراتيجي. 

2- تقوم المؤسسات العامة الأردنية بممارسة التخطيط الاستراتيجي بدرجة متوسطة. 

3- لدى مديري الإدارات العليا في المؤسسات العامة الأردنية اتجاهات إيجابية نحو 
مزايا التخطيط الاستراتيجي. 

وقد هدفت دراسة أخرى قام بها (1998 ,531ةتضتة41-5 ) إلى التعرف على 
ممارسة التخطيط الاستراتيجي في منظمات الأعمال الصناعية الأردنية؛ ومدى جاهزية 
واستعداد هذه المنظمات للتطبيق الفعلي والفعال لعملية تخطيط الاستراتيجية» وأثر ممارسة 
التخطيط الاستراتيجي على فاعلية المنظمة. وقد اشتملت الدراسة على (37) منظمة من 
منظمات الأعمال الصناعية الأردنية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي لعام 
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(1997). واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية في هذه الدراسة؛ وقد أظهرت 
نتائج هذه الدراسة ما يلي: 

1- (9039) من منظمات الأعمال الصناعية الأردنية المشمولة في هذه الدراسة تقوم 
بتطبيق التخطيط الاستراتيجي. بينما (661؟) منها لا تطبق التخطيط الاستراتيجي. 

2- لدى المنظمات المشمولة في هذه الدراسة مستوى جيد من سهولة الاتصالات على 
القنوات الأفقية من أعلى إلى اسفلء بينما تعاني من مستوى متدن على قنوات الاتصال من 
أسفل إلى أعلى. ١‏ 

3- هناك درجة عالية من المركزية في عمليات التخطيط بشكل عام؛ والتخطيط 
الاستراتيجي بشكل خاص محصورة في الإدارة العليا للمنظمات موضوع هذه الدراسة. 

4- إن نظم المعلومات في منظمات الأعمال الصناعية الأردنية المشمولة في هذه 
الدراسة ذات فعالية متوسطة في خدمة المنظمة وأهدافها . 

وأجريت دراسة أخرى قام بها (حمامي والشيخ 1995) هدفت إلى تحديد مده, 
وضوح التخطيط الاستراتيجي لدى مديري منظمات الأعمال الأردنية» والتعرف على مدى 
تأثير بعض العوامل التنظيمية (حجم المنظمة؛ وعمرهاء وطبيعة عملها) على وضوح هذا 
المفهوم. كما هدفت إلى التعرف على بعض ممارسات التخطيط الاستراتيجي؛ والعوامل 
التي تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية؛ إضافة إلى تحديد اتجاهات 
المديرين نحو مزايا التخطيط الاستراتيجي. وقد شملت هذه الدراسة (182) مديرً! (مدير 
عام أو من يقوم بمهامه). واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية. وقد توصلت 
هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

1- (41؟) من مديري منظمات الأعمال الأردنية لديهم غموض أو عدم وضوح في 
مفهوم التخطيط الاستراتيجي. 

2- يميل مديرو منظمات الأعمال الأردنية إلى المركزية في وضع الخطط 
الاستراتيجية. 
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3- تأخذ العوامل المادية أكثر من غيرها من العوامل الأخرى - كالمنافسة؛ والعوامل 
الاجتماعية» والتكنولوجيا ‏ عند وضع الخطط الاستراتيجية في منظمات الأعمال 
الأردنية. 

4- لدى مديري هنظمات الأعمال الأردنية اتجاهات إيجابية نحو عملية التخطيط 
الاستراتيجي. 

5- إن مديري منظمات الأعمال الأردنية الحديثة أكثر فهمًا لمفهوم التخطيط 
الاستراتيجي من نظرائهم في المنظمات القديمة. 

قام كل من (الفرحان والسكر 1995) بدراسة هدفت إلى تحليل النهج الاستراتيجي 
المتبع في عملية التخطيط التنموي الأردني من خلال مجالات تحديد الأهداف الاستراتيجية 
وتطوير غاياتها التنظيمية وفق فلسفة الدولة التنموية ووضع الأولويات والبدائل 
الاستراتيجية في ظل الغايات التنموية» وتطبيق الاستراتيجية التنموية وتقويم إنجازاتها. 
وتمثلت عينة هذه الدراسة من الأمناء العاملين والمديرين في المستويات الإدارية العليا في 
الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية. وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج 
منها: 

1- يولي مديرو الإدارة العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية أهمية بالغة في 
تصنيف الأهداف إلى أهداف رئيسة وفرعية» وفق الغايات التنظيمية للمؤسسة» ويأخذون 
بعين الاعتبار العوامل البيئية الداخلية والخارجية في وضع الخطة التنموية. 

2- التخطيط المتبع في الأردن هو لتحقيق غايات أو اهداف مشروعات وبرامج 

3- غياب الرؤية الاستراتيجية التنموية الواضحة محددة المعالم؛ وأن كل ما 
هنالك هو آلية تصنيف الأهداف وتحقيقها وفق مشروعات وبرامج تنموية. 

أما دراسة (العبود وآخرون؛ 1993) فقد هدفت إلى التعرف على واقع التخطيط 
للقوى العاملة على مستوى الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية؛ وتحديد أهم 
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المشكلات التي تحد من فعالية التخطيط للقوى العاملة في تلك الأجهزة» واقتراح الحلول 
المتاحة لمواجهة تلك المشكلات. 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي: 

1- عدم وجود إدارات بمسمى (إدارات التخطيط للقوى العاملة) يعلم بها 
المديرون في جميع الأجهزة الحكومية في المملكة. 

2- عدم ممارسة الإدارات المعنية بالتخطيط للقوى العاملة لمهام واختصاصات 
التخطيط للقوى العاملة» من حيث تحديد أنواع الوظائف وإعداد خطة القوى العاملة 
ومتابعتها وتنفيذها. 

3- إن المعلومات الخاصة بالتخطيط للقوى العاملة غير متوافرة بشكل كبير لدى 
الإدارات المعنية بالتخطيط للقوى العاملة» أما المتوافرة منها فهي غير دقيقة وغير 

وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد إدارات متخصصة بالتخطيط للقوى العاملة في 
جميع الأجهزة الحكومية» وضرورة أن تمارس هذه الإدارات جميع أنشطة التخطيط ونقًا 
للأساليب العلمية» وضرورة إنشاء نظم معلومات الموارد البشرية وإعادة تخطيط القائم 
منها وتشغيلها على أسس علمية سليمة. 

وجاءت دراسة (شيبان» 1993) للتعرف على واقع استخدام القوى العاملة في 
الجهاز الحكومي المدني في عمان؛ وتحديد خصائص جهاز العاملين بالأجهزة الحكومية: 
وتحديد المشكلات التي تحد من تحقيق الاستخدام الأمثل للقُوى العاملة في القطاع 
الحكومي؛ وقد أجريت الدراسة على عينة شملت 160 مديرً! عامًا من مديري الأجهزة 
الحكومية؛ وقد اعتمدت الدراسة أسلوب المسح الاستبياني. 

وقد.توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- وجود مؤشرات تعكس إلى حد ما الاحتياجات من القوى العاملة بالجهات 
الحكومية؛ حيث أشار 95.5؟ من عينة الدراسة إلى وجود مؤشرات عن احتياجات 
جهات عملهم من القوى العاملة بدرجة كبيرة (9635.1)؛ وإلى حد ما (9060.8). 
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2- أكد 9071.1 من مفردات العينة وجود صعوبات كبيرة ومتوسطة في توفير 
الكوادر الوطنية اللازمة للعمل في الأجهزة الحكومية» وتمثلت هذه الصعوبات في 
محدودية العرض من الكوادر الفنية والمتخصصة:؛ ونقص الخبرة العملية» وعزوف الكادر 
الوطني عن بعض الوظائف الحرفية والميدانية. 

3- أكد 9085.6 من العينة» وجود اهتمام بالتخطيط الوظيفي للموظفين بجهات عملهم» 
في مقابل 9613.4 أشاروا إلى عدم وجود اهتمام بهذا الجانب الذي اعتبر عدم تواجده أحد 
المعوقات التي تقف حائلاً دون تحقيق.الاستخدام الأمثل للقوى العاملة. 

وقد أوصى الباحث في نهاية دراسته باعتماد نشاط التخطيط للقوى العاملة بشكل 
رئيس في الأجهزة الحكومية» والنظر إليه كتخطيط بعيد المدى» يتم ضمن إطاره وضع 
البرامج المتوسطة وقصيرة المدى؛ وضرورة إنشاء دوائر لتخطيط القوى العاملة؛ وتقدير 
احتياجاتهاءعلى أسس علمية دقيقة. 

نلاحظ أن اهتمام الدراسات العربية بموضوع التخطيط الاستراتيجي هو حديث 
نسبيّاء فقد بدأ في فترة التسعينيات من القرن العشرين. ومعظمها حاول التعريف بتقنية 
التخطيط الاستراتيجي ومعرفة مدى تطبيق عناصره ومرتكزاته. 
منهجية الدراسة: 

تحتوي منهجية الدراسة الحالية على الجانب الميداني 7161011 والذي يشمل: 
وصف مجتمع وعينة الدراسة- أداة جمع البيانات - فحص صدق محتوى الاستبانة - 
وسيلة توزيع الاستبانة - ثبات أداة الدراسة. 

يتكون المجتمع الكلي للدراسة من جميع منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع 
الخاص الأردنية؛ والتي يوجد بها قسم متخصص في إدارة الموارد البشرية؛ والبالغ 
عددها ( 96) منظمة ( أبو زيدء 2003؛ دليل سوق عمان المالي). وقام الباحثان بتطوير 
استبانة بعد استعراض شامل للأدبيات والأبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة. بعد ذلك تم 
فحص صدق المحتوى 77211037 002654 للاستبانة من خلال عرضها على خمسة 
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أكاديميين واثنين من مديري إدارة الموارد البشرية من أفراد العينة المبحوثة. ومن ثم تم 
توزيع عشر استبانات على عينة مختارة من مجتمع الدراسة /لإد56 21104 وذلك 
للتعرف على مدى فهم هذا المجتمع للعبارات والألفاظ المستخدمة ودرجة وضوحها 
وسهولتهاء ولقد تم أخد مقترحات وآراء تلك العينة المختارة من مجتمع الدراسة بعين 
الاعتبار عند تطوير الاستبانة بشكلها النهائي . وبعد ذلك تم توجيه رسالة تغطية مع كل 
استبانة إلى مديري إدارة الموارد البشرية» حيث إنهم المعنيون بتعبئة الاستبانة في كل من 
مجتمع الدراسة لتسهيل عملية جمع المعلومات: ولتوضيح عملية الإجابة عن أسئلة 
الاستبانة. ومن الجدير بالذكر أن عملية توزيع الاستبانات على مديري إدارة الموارد 
البشرية واستردادها قد تمت بالأسلوب الشخصي (باليد)ء وليس عن طريق البريد»ء وذلك 
لضمان تعبئتها بالشكل السليم ولتجنب قلة الردود كما هو الحال بالطرق الأخرى. حيث قام 
الباحثان بتوزيع الاستبانات وعدد 96 استبانة وهي تمثل المجتمع الكلي للدراسة. وبلغ عدد 
المنظمات التي أعادت الاستبانة الخاصة بها (82) منظمة؛ منها (42) منظمة تعمل في 
القطاع العام الأردني؛ و(40) منظمة تعمل في القطاع الخاص الأردني. وكانت جميع 
الاستبانات المعادة صالحة للاستخدام والتحليل الإحصائي. وبنسبة استرجاع (0084.5). 
وهذه النسبة عالية وتمثل الغالبية العظمى لمنظمات مجتمع الدراسة» وبالتالي يمكن الوثوق 
بتعميم نتائج هذه الدراسة. 

كذلك تم قياس ثبات الأداة 361116ناع1 ؛معصدوم1 لهذه الدراسة باحتساب 

قيمة قطملخى غمء نع 00 جانازطهناعظ طعدطده© » وكانت نتيجة ثبات أداة القياس 
هي (96082)؛ وهي نسبة مرتفعة ومطمئئة وتشير الى ثبات أداة القياس؛ وهذ النسبة تعد 
مقبولة لأغراض التحليل. 
محددات الدراسة: 

1- واجه الباحثان أثناء إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات كان أهمها قلة الدراسات 
الميدائية التي تناولت موضوع التخطيط الاستراتيجي» وخاصة على مستوى إدارة الموارد 
البشرية. 
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2- عدم سماح الإدارات العليا في بعض المنظمات - قيد الدراسة - للباحثين بتوزيع 
الاستبانة على مديري إدارة الموارد البشرية فيها. وكذلك رفض بعض المديرين في إدارة 
الموارد البشرية تعبئة الاستبانة» والإجابة عنهاء على اعتبار أن الأمور الاستراتيجية تعتبر 
من أسرار المنظمة؛ وهذا أدى بدوره إلى تقليل نسبة توزيع واسترجاع الاستبانات. 
عرض نتائج الدراسة وتحليلها: 


يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضتا وتحليلاً للنتائج الميدانية ومناقشتها في 
إطار أهداف الدراسة و أسئلته' وفرضياتهاء حيث يشمل هذا الجزء وصفًا للخصائص 
الديموجرافية والتنظيمية والمؤسسية لعينة الدراسة» وكذلك الإجابة عن أسئلة الدراسة 
واختبار فرضياتها. 
خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموجرافية: 
يبين الجدول رقم (2)؛ وصف خصائص عينة الدراسة الديموجرافية المتمثلة 
في الجنس والعمر والمستوى التعليمي. 
جدول رقم (2) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموجرافية (حجم العينة- 82) 


75 291.5 
7 5.5 
2 2.4 
8 58 
45 549 
27 32,9 
31 3718 
42 512 
30 دكتوراه) 9 11 
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ويشير الجدول رقم (2)؛ إلى أن نسبة الذكور في عينة الدراسة بلغت (9091:5)» 

في حين بلغ عدد الإناث في عينة الدراسة (7)؛ مشكلاً ما نسبته (968.5؟). ويمكن أن 

يعزى تدني نسبة النساء العاملات في منظمات الأعمال الأردنية كمديرين لإدارة الموارد 

البشرية إلى وجود بعض المعوقات الإدارية والاجتماعية؛ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
(1996 طع1ه-تطة :2000 طعاهط-ناطة ) ٠‏ 


أما عن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمرء فيشير الجدول رقم (2) إلى أن 
نسبة المديرين الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية (50-41) سنة بلغت (654.9؟)؛ في 
حين بلغت هذه النسبة (9632.9) للفئة العمرية (51 سنة فأكثر). وبلغت نسبة المديرين في 
الفئة العمرية (40-31) سنة (969.8). وبلغت هذه النسبة للفئة العمرية (30 سنة فاقل) 
(962.4). ويدل هذا التوزيع على أن أفراد عينة الدراسة من نوي الأار التي لديها 
خبرة عملية كافية. 


أما عن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي؛ فيشير جدول (2) إلى 
أن ما نسبته (651,2؟) من المديرين (عيئة الدراسة) يحملون الشهادة الجامعية الأولسى 
(بكالوريوس). وبلغت نسبة المديرين الذين يحملون شهادة دبلوم مجتمع فأقل (9037.8). 
في حين جاءت نسبة الذين يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه (9611). 

ويتضح لنا من النتائج ذات العلاقة بالمستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة؛ أن 
المديرين هم ذوو المؤهلات العلمية العالية. وتدل هذه النتيجة على مدى توافر الكفاءات 
العلمية في المنظمات الأردنية. وبالتالي قدرة هذه المنظمات على تبني أساليب وتقنيات 
إدارية حديثة» ومنها التخطيط الاستراتيجي في ممارساتها الإدارية. 
خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات التنظيمية: 

يبين الجدول رقم (3) وصف خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات التنظيمية 
والمتمثلة في الخبرة الإجمالية» والخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية؛ وحجم المنظمة؛ 
وعمرها. 
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جدول رقم (3) 
اراي الراك عا رخني امراك ماروا ةم سك 


الخبرة الإجملية 
0 سنوات فأقل 


. 15-11 سنة 38 0463 

6]سنة_فأكثر 32 39.1 
الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية 

'فأة 23 28 

476 37 

214 20 


المستوى الإداري 


أما توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة الإجمالية» يبين جدول رقم (3)؛ أن 
ما نسبته (9646,3) من المديرين لديهم خبرة إجمالية تترواح من (15-11) سنة؛ وأن ما 
نسبته (639.1؟) من المديرين لديهم خبرة تعادل أو تزيد على 16 سنة. 


في حين بلغت نسبة المديرين الذين لديهم خبرة إجمالية تعادل أو تقل عن 
(10 سنوات) (9014.6). وتشير هذه النتائج إلى أن متوسط خبرة المديرين عالية نسبيًا. 
وتشير هذه النتيجة إلى أن المنظمات الأردنية تمتلك خبرات إدارية لا بأس بهاء تمكنها من 
استخدام مداخل ومفاهيم إدارية حديثة ومتقدمة إذا ما أرادت ذلك. 

وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة في مجال إدارة الموارد 
البشرية» فتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (3)؛ إلى أن ما نسبته (647.6؟) من 
المديرين - عينة الدراسة - لديهم خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية تتراوح من 
(10-6) سنواتء كما بلغت نسبة المديرين الذين لديهم خبرة تعادل أو تقل عن (5) 
سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية (9628)؛ في حين بلغت نسبة المديرين الذين 
تعادل خبرتهم أو تزيد عن (11) سنة (964:24). وتشير هذه النتائج إلى أن المديرين 
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لديهم خبرة عالية نسبيًا في مجال إدارة العوارد البشرية. وقد تدل هذه النتيجة على أن 
هناك ثبانًا وظيفيًا وانخفاضًا في معدل دوران العمل في المنظمات » وقد يعزى ذلك إلى 
المحدودية في سوق العمل: الأردني» أو إلى أن نظام الترقيات والتقدم الوظيفي في هذه 
المنظمات بطيء نسبيًا. 


وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الإداري؛ نلاحظ من 
الجدول رقم (3) أن ما نسبته (9664.6) من المديرين يحتلون مناصب إدارية وسطىء كما 
بلغت نسبة المديرين الذين يحتلون مناصب إدارية دنيا (25,6). بينما يشير هذا الجدول 
الى أن ما نسبته (969.8) من المديرين يحتلون مناصب إدارية عليا. 


ويدل هذا التوزيع على أن مديري إدارة المواد البشرية يتمركزون في المناصب 
الادارية الوسطى والدنيا. وتعد هذه النتيجة منطقية إلى حد ماء ذلك أن معظم مديري إدارة 
الموارد البشرية يصنفون إلى إدارة وسطى؛ لأنهم يتمركزون في دوائر أوأقسام 
وظيفية؛ وبالتالي يكون معظمهم مديري أقسام أو دوائر. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
دراسة (1996 ,طءآه-ناطة؛ أبو زيدء 2003). 
خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات المؤسسية: 

يبين الجدول رقم (4) وصف خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات المؤسسية 
والمتمثلة في نوع القطاع (عام؛ خاص)» طبيعة عمل القطاع؛ حجم المنظمة» وعدد 
العاملين في دائرة أو قسم إدارة الموارد البشرية. 
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جدول رقم (4) 


توزيع أفراد عينة الذراسة حسب المتغيرات المؤسسية (حجم العينة-82) 


المتغيرات المؤسسية 
نوع القطاع 


كبيرة (501 موظف فأكثر 

متوسطة (500-251 موظف) 

صغيرة (250 موظفا فأقل) 8 
عدد العاملين في دائرة/ قسم إدارة الموارد البشرية 
5 موظفين فأقل 

10-6 موظفين 

1 موظفا فأكثر 


! 


التكرار 


اح ماح 


النسبة 90 


53212 
1438 


52.5 ٠ 


232.5 
15 


3537 
5.6 
357 


45.1 
3278 
1.1 


584.1 
5.8 
6.1 


ويشيرالجدول رقم (4) إلى أن ما نسبته (9651.2) من المديرين هم من منظمات 
القطاع العام؛ في حين بلغت نسبة المديرين من منظمات القطاع الخاص (7048,8). كما 
يبين الجدول أن ما نسبته (9652.5) من مديري القطاع الخاص هم من القطاع المالي 
(بنوك؛ وتأمين)» في حين بلغت نسبة هؤلاء المديرين من القطاع الصناعي (7632.5) 
و(9615) من القطاع الخدمي.. كما يشير الجدول إلى تساوي نسبة تمثيل المديرين 
المبحوثين في القطاع العام في كل من الوزارات والمؤسسات العامة؛ وبنسبة تمثيل بلغت 
(9035.7)» بينما بلغت نسبة تمثيلهم في الدوائر المركزية (9628.6). ويبين جدول (4) أن 
نسبة المديرين الذين يشكلون عينة الدراسة من المنظمات كبيرة الحجم قد بلغت 
(9645.1)»؛ في حين بلغت هذه النسبة (7637,8) من المنظمات متوسطة الحجم. أما نسبة 
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المديرين من المنظمات صغيرة الحجم فقد بلغت(96017,1). وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة 
الدراسة حسب المتغير المؤسسي الأخير» وهو عدد العاملين في دائرة أو قسم إدارة 
الموارد البشرية» فيشير الجدول رقم (4) إلى أن الغالبية العظمى من المديرين يعملون في 
منظمات يعادل أو يقل عدد العاملين فيها في دائرة أو قسم إدارة الموارد البشرية عن (5) 
موظفين: حيث بلغت نسبتهم (9684.1)» بينما بلغت هذه النسبة (69.8؟) في المنظمات 
التي يترواح عدد العاملين فيها في دائرة أو قسم إدارة الموارد البشرية بين (10-6) 
موظفينء بينما بلغت هذه النسبة (06.1؟) في المنظمات التي يعادل أو يزيد عدد العاملين 
فيها في دائرة أو قسم إدارة الموارد البشرية على (11) موظفا. وهذه النتيجة يمكن أن 
تكون مؤشر! على قلة الاهتمام بدائرة إدارة الموارد البشرية في المنظمات المبحوثة. 

تحليل النتائج ومناقشة أسئلة الدراسة وفرضياتها: 

السؤال الأول: هل توجد خطة رسمية لعملية التخطيط الاستراتيجي في منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟ 

إن الذي عكسته الفرضية الأولى للدراسة هو: " هناك ضعف في وجود وتوافر 
عملية التخطيط الاستراتيجي لدى منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص 
الأردنية". ويبين الجدول رقم (5) النتائج ذات العلاقة بذلك. 


جدول رقم (5) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصنيف وجود عملية التخطيط الاستراتيجي في 
منظماتهم (حجم العينة-82) 


" 


لا توجد عملية تخطيط استراتيجي 
المجموع 


* تم اعتبار وجود خطة عمل لمدة (3) سنوات فأكثرء مؤشر! على وجود عملية التخطيط الاستراتيجي. 
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يشير جدول (5) أن ما نسبته (9066.7) من المديرين في القطاع العام الأردني» 
لا يتواجد في منظماتهم عملية التخطيط الاستراتيجي. بينما بلغت هذه النسبة (9052.5) في 
منظمات القطاع الخاص الأردنية. مما يدل على ضعف في" وجود عملية التخطيط 
الاستراتيجي في منظمات القطاعين (العام والخاص). ولكنه أقل ضعفًا في منظمات 
القطاع الخاص. وتأتي هذه النتيجة متفقة مع فرضية الدراسة الأولى. 

السؤال الثاني: هل توجد خطة استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في 
منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟. إن الذي عكسته الفرضية 
الثانية من الدراسة هو:" يوجد ضعف في وجود وتوافر خطط استراتيجية متكاملة لإدارة 
الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية' ويبين 
الجدول رقم (6) النتائج ذات العلاقة. 


جدول رقم (6) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصنيف وجود خطة استراتيجية لإدارة الموارد 
الشريايته د31 


لا توجد خطة استراتيجية لإدارة 


لموارد البشرية 


يبين جدول (6) أن ما نسبته (9661.9) من المديرين في القطاع العام تتواجد في 
منظماتهم خطة استراتيجية جزئية وغُير متكاملة لإدارة الموارد البشرية. بينما بلغت هذه 
النسبة (055؟) في منظمات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بوجود خطة استراتيجية متكاملة 
لإدارة الموارد البشرية فقد كانت النسبة متدنية جذا في منظمات القطاعين (العام 
والخاص)» فقد بلغت هذه النسبة (967.2) لمنظمات القطاع العام» و(9627.5) لمنظمات 
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القطاع الخاص. كما يشير الجدول أعلاه إلى أن ما يقارب ثلث منظمات القطاع العام 
وبنسبة 9631: وما نسبته 9017.5 من منظمات القطاع الخاص لا توجد لديها خطط 
استراتيجية لإدارة الموارد البشرية. وهذه النتيجة قد تفسر على أن المنظمات المبحوثة 
تعمل على أسس زمنية قصيرة عند التخطيط لمواردها البشرية ولا تعمل على أسس 

استراتيجية لإدارة مواردها البشرية في زمن أصبح التخطيط الاستراتيجي سمة من سمات 
منظمات الأعمال الناجحة. وباختصار فتدل النتائج السابقة على ضعف في وجود خطط 
استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في منظمات القطاعين (العام والخاص)؛ وتأتي 
هذه النتيجة متفقة مع فرضية الدراسة الثانية. 


وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة للدراسة والتي تنص على أنه ' لاتوجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية نحو وجود خطة استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية"» 
ويشير الجدول رقم (7) إلى اختبار الفرضية السابقة. 
جدول رقم (7) 
نتائج اختبار مان وتني (791142©3 - 7313) لتصنيف وجود خطة استراتيجية 
متكاملة لإدارة الموارد البشرية حسب القطاع إععاتة -82) 


يبين الجدول رقم (7) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين منظمات القطاع العام 
ومنظمات القطاع الخاصء؛ عند مستوى .0 -0.04؛ وهذه النتيجة تعني أن القطاع الخاص 
الأردني يمتلك خططًا استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية أكثر من القطاع العام» 
وذلك حسب قيم متوسط الرتب؛ حيث كانت 37.62 و 28.42 لمنظمات القطاع الخاص 
والقطاع العام على التوالي . وتعتبر هذه النتيجة منسجمة مع النتائج الموضحة في جدول 
رقم 6؛ وبناء على هذه النتيجة فقد تم رفض الفرضية الثالثة. 
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السؤال الثالث: ما درجة ممارسة عملية الربط والتكامل ما بين التخطيط 
الاستراتيجي على مستوى المنظمة ككلء وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة 
الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية؟ 
يبين الجدول رقم (8) النتائج ذات العلاقة بذلك. 
جدول رقم (8) 
اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو عملية الربط والتكامل بين عملية التخطيط الاستراتيجي 
على مستوى المنظمة ككل وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد 
البشرية (حجم العينة-82) 
بيان السؤال ا 


١ و‎ - 


مدى وجود عملية الربط والتكامل 
بين عملية التخطيط الاستراتيجي 
على مستوى المنظمة ككل وبين 
التخطيط الاستر اتيجي على مستوى 
إدارة الموارد 
*ثم استخدام قياس رت الخماسي؛ حيث إن رقم (1) يعني وجود ربط بدرجة قليلة جذاء ورقم (5) 
يعني وجود ربط بدرجة كبيرة جدا. 

يشير الجدول رقم (8) إلى ضعف في وجود عملية الربط والتكامل ما بين عملية 
التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ككل والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في منظمات 
القطاع العام» وبوسط حسابي بلغ (2.11). بينما يشير الجدول إلى وجود عملية الربط 
والتكامل تلك في منظمات القطاع الخاص بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي 
(3.02). كما تدل أرقام الانحراف المعياري المنخفضة نسبيًا على أن هناك تقاربًا في 
وجهات نظر المديرين حول مدى وجود عملية الربط والتكامل سالفة الذكر. 

وفيما يتعلق بالفرضية الرابعة للدراسة والقائلة بأنه' لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين منظمات القطاغ العام ومنظمات القطاع 
الخاص الأردنية نحو وجود عملية الربط والتكامل ما بين التخطيط الاستراتيجي للمنظمة 
ككل و بين التخطيط الاستراتيجي على مستوى ادارة الموارد البشرية" »ولأغراض اختبار 
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هذه الفرضية؛ فقد تم استخدام اختبار مان وتني *(إعمائط17 - سصة38) لقياس الفروق 
بين المنظمات المبحوثة» وقد أظهرت نتائج ذلك الاختبار عدم وجود أي فروق ذات دلالة 
إحصائية؛ مما يعني قبول الفرضية الرابعة. ١‏ 

السؤال الرابع: ما اتجاهات مديري إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع 
العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو كيفية الممارسة الفعلية لعناصر وأنشطة 
التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد. البشرية؟. ويبين الجدول رقم (9) النتائج ذات 
العلاقة بذلك. 
جدول رقم (9) 
اتجاهات المديرين نحو كيفية الممارسة الفعلية لعناصر وأنشطة التخطيط الاستراتيجي 
لإدارة الموارد البشرية (حجم العينة-82) 


الأنشطة 
تحديد رسالةا يد انمد المنظمة 


رج 
000 الداخلية للمنظمة 1 
تحديد استراتيجيات وظائف إدارة الموارد البشرية 
| تحديد تحديد سياسات وممارسات وظائف إدارة الموارد البشرية أ 
* تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي» حيث إن رقم (1) يعني ممارسة متدنية جذاء ورقم (4) يعني 
ممارسة عالية جد 
يبين الجدول رقم (9) أن الأوساط الحسابية لفقرات هذا السؤال قد تراوحت ما بين 
(2.81-1.73). وهذا يعني أن المنظمات المبحوثة تقوم بتحديد رسالتها أو غايتهاء 
وتحليل أهدافها واستراتيجياتهاء وتحليل بيئتها الخارجية بدرجة ممارسة متدنية. حيث بلغ 
الوسط الحسابي للمجالات السابقة (1.73): (1.8): (1.93) على التوالي. بينما تقوم هذه 
المنظمات بدرجة متوسطة بتحليل بيئتها الداخلية» وتحديد استراتيجيات وظائف إدارة 
الموارد البشرية؛ وتحديد سياسات وممارسات وظائف إدارة الموارد البشرية. حيث بلغ 


اك تراواميع كن اختار_ مان وتني يكل مفصل. في خالة وجوف فروق,ذات 'ولالة إحصائية فقط 
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الوسط الحسابي لهذه المجالات (2.21): (2.34) (2.81) على التوالي. وتدل أرقام 
الانحراف المعياري التي تراوحت بين (0.47- 0.91) على تقارب وجهات نظر 
المديرين .المبحوثين حول هذه المجالات. 

وبناء على نتائج جدول رقم (9)؛ فإنه يتضح لنا الآن تفسير وتبرير النتائج سابقة 
الذكر في جدول رقم (5) وجدول رقم (6), إذ إن ضعف الاهتمام بأخذ رسالة أو غاية 
المنظمة بعين الاعتبارء وكذلك تدني الاهتمام بتحليل أهداف واستراتيجيات المنظمة؛» 
وتدني الاعتماد على تحليل البيئة الخارجية للمنظمة, جميع هذه العوامل ستؤدي إلى 
ضعف ممارسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في المنظمات المبحوثة. 

وفيما يتعلق بالفرضية الخامسة للدراسة» والتي تنص على أنه" لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( < 0.05) بين منظمات القضاع العام 
ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو الكيفية التي تتم من خلالها الممارسة الفعلية 
لعناصر التخطيط الاستراتيجي وأنشطته لإدارة الموارد البشرية" - فقد أظهرت نتائج 
اختبار مان وتني (لإ6افط717 - 332) عدم وجود أي فروق ذات دلالة إحصائية؛ مما 
يعني قبول الفرضية الخامسة. 

السؤال الخامس: ما اتجاهات مديري إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع 
العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية نحو الأسباب أو المعوقات التي تحول دون تبني 
خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية؟. ويبين الجدول رقم (10) اتجاهات المديرين 
نحو تلك المعوقات. 
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جدول رقم (10) 
اتجاهات المديرين نحو الأسباب أو المعوقات التي تحول دون تبني خطة استراتيجية 


لإدارة الموارد البشرية (حجم العينة -82) 
| الوسط الانحراف ] 


الأسباب أو المعوقات الحسابي* | المعياري | 
| عدم وجود الدعم الكافي من قبل الإدارة العليا. 3.441 | 0.64 
عدم الربط بين عملية التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنظمة | و2 و 0 


ككل وبين التخطيط الاستراتيجي على مستوى إدارة الموارد البشرية. | 
المستوى الوظيفي المتدني للعاملين في دائرة الموارد البشرية. 32,2 17 
عدم وجود نظام تغذية راجعة فعال في المنظمة. 3.01 061 
ضعف الموارد المالية في المنظمة. 258 0.91 )| 
عدم تعاون المديرين الآخرين في المنظمة مع دائرة الموارد البشرية. 2.57 052 


عدم توافر نظام للحوافز يرتبط بالأهداف الاستراتيجية الخاصة || و2,7 072 
بإدارة الموارد البشرية. , . 
27 0,2 


سرعة تغير بيئة العمل. 
| عدم وضوح رسالة أوغاية المنظمة. 2.64 0,73 
تدني كفاءة العاملين في دائرة الموارد البشرية على وضع خطة استرائيجية. 153 057 


* ثم استخدام مقباس ليكرت الرباعي؛ حيث إن رقم (1) غير موافق بشدة؛ ورقم (4) موافق بشدة. 

يبين الجدول رقم (10) أن الأوساط الحسابية لفقرات هذا السؤال قد تراوحت بين 
(3.41-1.93). كما يشير هذا الجدول إلى أن عدم وجود دعم كاف من قبل الإدارة 
العلياء وعدم الربط بين التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ككل والتخطيط الاستراتيجي لإدارة 
الموارد البشرية» والمستوى الوظيفي المتدني للعاملين في دائرة إدارة الموارد البشرية؛ 
وعدم وجود نظام تغذية راجعة فعال - معوقات من أبرز وأقوى المعوقات التي تحول 
دون تبني خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية» حيث بلغت الأوساط الحسابية لهذه المعوقات (3.41)؛ (3.25)» 
(3.12) (3.01) على التوالي.كما أن ضعف الموارد المالية» وعدم تعاون المديرين في 
الدوائر الأخرى مع دائرة إدرة الموارد البشرية» وعدم توافر نظام للحوافز يرتبط 
بالأهداف الاستراتيجية» وسرعة تغير بيئة العمل» وعدم وضوح رسالة أوغاية المنظمة - 
تمثل أيضًا معوقات تحول دون تبني تلك الخطة ولكن بدرجة متوسطة. حيث بلغت 
الأو ساط الحسابية لهذه المعوقات (2.98)؛ (2.87)؛ (2.73)؛ (2.7): (2.64) على 
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التوالي. وفيما يتعلق بتدني كفاءة العاملين في دائرة إدارة الموارد البشرية على وضع 
خطة استراتيجية؛ يشير الجدول رقم (10) على أن هذا المعوق حصل على درجة موافقة 
متدنية من المديرين» وبوسط حسابي بلغ (1.93). وقد يعزى ذلك إلى المستوى التعليمي 
العالي والخبرة العالية لأفراد عينة الدراسة. كما تدل أرقام الانحراف المعياري والتي 
تراوحت (0.92-0.61) على أن هناك تقاربًا في وجهات نظر المديرين حول وجود مثل 
هذه المعوقات. 

وفيما يتعاق بفرضية الدراسة السادسة والتي تنص على أنه ' لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية نحو الأسباب أوالمعوقات التي تحول دون تبني خطة استرائيجية 
متكاملة لإدارة الموارد البشرية" فقد أظهرت نتائج اختبار مان وتني (لإعمانط/7آ-صصة3) 
عدم وجود أي فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص الأسباب أوالمعوقات المذكورة 
أعلاه في جدول رقم (10) وتأثيرها على تبني خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية. 
وهذا يعني أن مديري منظمات القطاع العام ومديري منظمات القطاع الخاص الأردني 
لديهم اتجاهات متشابهة نحو المعوقات التي يواجهونها في عملهم الإداري. 
ملخص النتائج والتوصيات: 
ملخص لأهم النتائج: 

يمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة على النحو الثالي: 

أظهرت النتائج أن نسبة تمثيل المديرين من منظمات القطاع العام في هذه الدراسة 
كانت أكبر بقليل من تمثيل المديرين من منظمات القطاع الخاص. كما بينت النتائج أن 
الغالبية العظمى من المديرين المبحوثين وبنسبة (691.5؟) منهم من الذكور» وأنهم ذوو 
تأهيل علمي عالء إذ إن (0462.2؟) منهم يحملون درجة البكالوريوس فأعلى؛ وأن متوسط 
أعمار هم وخبراتهم مرتفع نسبيّاء إذ إن هناك ما نسبته (4687,8) من المديرين تزيد 
أعمارهم على (41سنة)؛ وأن ما نسبته (685.4!) منهم تزيد خبراتهم الإجمالية عن (11) 
سنة. كما أن غالبيتهم وبنسبة (9690,2) من المستويات الإدارية الوسطى والدنياء وأن ما 
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نسبته (9672) من المديرين تزيد خبرتهم في مجال إدارة الموارد البشرية على (11) 
سنة. كما أن اكثر من النصف بقليل من المديرين في منظمات القطاع الخاص يعملون في 
قطاع البنوك والتأمين» في حين يتركز معظم المديرين في منظمات القطاع العام في 
الوزارات والمؤسسات العامة:أضف إلى ذلك أن غالبيتهم وبنسبة (9082.6) يعملون في 
منظمات أعمال كبيرة أو متوسطة الحجم. 

أظهرت النتائج - أيضًا - أن ما نسبته (9666.7) من المديرين في منظمات 
القطاع العام؛ و(9652.5) من المديرين في منظمات القطاع الخاص لا يتواجد في 
منظماتهم عملية التخطيط الاستراتيجي» وأن ما نسبته (9061.9) من المديرين في 
منظمات القطاع العام و( 9655) في منظمات القطاع الخاص تتواجد في منظماتهم خطة 
استراتيجية جزئية وغير متكاملة لإدارة الموارد البشرية. وفيما يتعلق بغياب مثل هذه 
الخطة في منظمات القطاعين (العام والخاص)ء فقد بلغت النسبة لمنظمات القضاع العام 
(9030.9)» و(9617.5) في منظمات القطاع الخاص؛ وأظهرت النتائج فروقًا ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة © < 0.05) بين منظمات القطاعين فيما يخص ذلك؛ وكانت 
لصالح منظمات القطاع الخاص. 

كما أظهرت النتائج أن درجة عملية الربط بين التخطيط الاستراتيجي للمنظمة 
ككل والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية متدنية بالنسبة لمنظمات القطاع العام؛ 
وبوسط حسابي بلغ ( 2.11). وكانت درجة عملية الربط بالنسبة لمنظمات القطاع الخاص 
متوسطة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (3.02). كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» < 0.05) بين منظمات القطاع العام ومنظمات 
القطاع الخاص الأردنية فيما يتعلق بعملية الربط والتكامل تلك. وبينت النتائج - أيضنًا - 
أن درجة الممارسة الفعلية لأنشطة وعناصر التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية 
في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص جاءت معظمها متدنية نسبيّاء كما 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» < 0.05) 
بين منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية فيما يخص ذلك. 
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. كذيك أظهرت النتائج أن عدم وجود دعم كاف من الإدارة العليا وغياب عملية 
الربط بين التخطيط الاستراتيجي ككل والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية 
والمستوئ الوظيفي المتدني للعاملين في دائرة إدارة الموارد البشرية؛ وعدم وجود نظام 
تغذية راجعة فعال - من أبرز المعوقات التي تحول دون تبني خطة استراتيجية لإدارة 
الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص. وأظهرت النتائج 
كذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» < 0.05) بين منظمات 
القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية فيما يتعاق بأثر هذه المعوقات على تبني 
خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية. 
التوصيات: 

بناء على نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يلي: 

1- ضرورة إعادة النظر في الأساليب والنظم والمبادئ الإدارية التقليدية» والبدء 
باستخدام التخطيط الاستراتيجي كأسلوب إداري حديث يساعد المنظمات بجميع أنواعها 
على التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية» خاصة في ظل الظروف والمستجدات التي 
يشهدها القطاع العام والخاص الأردني؛ واعتبار التفكير الاستراتيجي منهج عمل لها. 

2- ضرورة أن تعي منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية 
أهمية مشاركة جميع دوائر أو وحدات المنظمة في صيانة استراتيجياتها وضرورة أن 
تعمل على تحقيق الربط لجميع خطط الدوائر الوظيفية - ومنها إدارة الموارد البشرية - 
مع الخطط الاستراتيجية العامة للمنظمة ككل. 

3- ضرورة أن تعي وتدرك منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص 
أهمية دور إدارة الموارد البشرية؛» وتعمل على تنميتها وتطوير استراتيجياتها. وذلك من 
خلال تطوير قدرات وإمكانات العاملين فيهاء بتوفير البرامج والدورات التدريبية الخاصة 
بإعدادهم وتأهليهم استراتيجيًا. 
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4- ضرورة أن تأخذ منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية 
بعين الاعتبار جميع مجالات التخطيط الاستراتيجي - من تحديد الرسالة أو الغاية 
المؤسسية؛ وتحليل الأهداف والاستراتيجيات» وتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية 
المحيطة بمنظماتهم - وبدرجة عالية من الاهتمام قبل الشروع في عملية التخطيط 
الاستراتيجي. 

5- ضرورة أن تعمل منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص الأردنية 
على تذليل المشكلات والمعوقات التي تحول دون تبني خطط استراتيجية لإدارة الموارد 
البشرية فيها. 

6- إجراء دراسات مستقبلية» للتعرف على الكيفية التي تتم من خلالها صياغة 
الاستراتيجيات في منظمات الأعمال الأردنية؛ سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. 

7- إجراء دراسات مستقبلية للتعرف على أثر الخصائص الديموجرافية للمديرين» 
والخصائص التنظيمية والمؤسسية للمنظمات في ممارسة التخطيط الاستراتيجي في 
مجالات إدارة الموارد البشرية. 
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ثانياً - المراجع الأجنبية: 


انان ع 107104[ :اننع الت هفائهاا[ ءء تمدع !1 عياط .1996 .<1 .ل .عاو -تدططة . 


رقء لقالا :«ماءء3 عنهط ةط تمأنته 07ل علا اذ ااء ناماع 2 0انه واتوله 1 
0 ,قذمعط1 حاط اعطمتاطدامدتا ,19905 علا جط ومع تاعومط هته دععنامطم 
.101 ,8804050 كه تزأأومع اندلا جتعادع0 امعدمع محمد 

ععدةالقط© 2 :هقله1 قد وستصصة!2 ععتنامقع18 امقصس]؟ .2000 .12 .1 بطأعاه©آ-ناحاى 
ووم ,1 ١10.‏ ,4 .701؟ رسعاطع 1 ددع ديد ادهل 1110416 .ستصمة !8:1 غ16 عطا :10 
.51-6 

65 أمعتصمماء/ا16 لقة متتسنه1" امعديععقصة8 .2003 .1.12 رطاءاهدآ-ناطم 
:60 علتاطنا لصة عنه2 سقتصقل10 عط صذ كعءنعورط ألعجمددعوقم 
11 10 له ملشاتكابه 17 له أهتسلامل .15012607 ره لعتوروعامآ 
,مللةأعودقم أتاعصتمماءنع10 امعتمعمةمدك/1 لقده ةمعاد[ باأمعمرمماء عط 
80 2 .0ل ,9 


,0135 .1[.5آ ا قلتصصةاط ععتنامقع18 قصب ,1980 .0 .0 ,معلصدملاة . 


24-2 :(4)2 ,سعاك 1[ انرعارء وهنبها! متوره اله 


114517101 11071ئه070ل انأ عالاتاتداط أنأوعنه 3ق .1998 .11 ,تتمستسقطوعتة . 


أهماتهعتنتمع 07‏ 10 عوماشآ 115 انه ا(مقلهأتمع 07‏ عنرألاهلل-ء واي 
33 1:10-10103آ ,لأ تسكع /17[] علدامحتحتة لا ,قزوعا]” ة 8]/! .دوع درء سناع 2 //1 

.11ت 11ل 11114 عأعء61 317 ع1أاانماررام1 .1990 .8 ,اأعصدهوجطك]1 عد .1 .11 كأمقسطة 
.>1تا,.عصة ,الوه ممم .لم 254 


ولإتتةجتتا0ن) ع[800 11111-/0ة01ء]/[ .تروءله 817 عله«مس001) .1995 .1 .11 بكأمكمة . 


6د 


1 16501116 330نا11 300 2260381 تدع 01 .2000 .1 ,نه المآ .[ رعو8 
06 نه هذل ععمقصصملء5 مس1 ده أعومصطة نوعمك1 صل 5مزوعامن5 
502-77 :(43)3 ,أمتسياول اتتعنترععهتته ا[ زه ترنررع أله 4 .مم18 
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عنععلههاة 012 115 10770 الاعسععدمد1/1 .1988 .1 ,سقاناتمطء]8 ع ..آ ,لمته8 .9 
,سلواد غ1 1ثتانزمع0ننه]!! “زه (467ه42, ,لطعم ههة]/! عنتناه165 مك1 
.166-18 

ععمع عع عنوعنهنة 02 1016 ع1 .2000 .م بسسوطمععء81 يع.2 ,تموموطصد8 .10 
ععتنادم16 111313 01 3ع 7عناوء وه لمة ععتطوا! عط ومتستقاي:8 مذ متستمط 
(3902 ,ستعلك ل انتع نعو دانه]!! [0 «رن7 له 4 ,ارو مم5 

ه650 لقتصدة8 .1990 .8 .35 رأعةتقطعة8 لمة هآ ,تعلاط ,.2 ,معيو طتصدظ .11 
ع «ااوكع 1 1471لكاظ ,ةمتكقاة لهمناعمع رم عامط نروهامصطءعء] طعذةآ هذ عستمصمداط 
.371-44 :(13)1 ,عارتسبماط 

60 13ةلتناآ1 04 أعةمصآ ع1 ,1998 ماأتقطيع0 بوصدظ يك .8 ,رععاوء8 ,12 
رقاعءموه2:0 لمة ذ5قعمعم22 :عءمقتحوك" لهدملهعتصمع0 مه ألعممعع مم1 
779-17 :(39) ,أماعنامل اتتعارعو مهالا كه مرنررع مهم 

1ه:21-مهل! لمة وعوايمء5 علأطناط :10 عمسمةا[2 عنوملهن5 .1993 ,ل ,لامدتوظ .13 
,6 .10! رهال املاط ععانهغ!ل عامط ,تامتاةجتصوع01 

6 05 وأعناعآ عمتتقنال802 .1997 .2.16 ,الامتتهم5 لمة ,.2.5 توتاتتطليظ .14 
ب018هآ صا 1604ع1/18038 ع10نا1630 تلقتصسن1] 04 امعد تاوتزع2 لسة ممتتموعاصآ 
.4 .8,710 .أ0 ارات انلع عهاتهل! عع 'نامدء !1 اتهانتناكط زه له نول له1امقله ندع 111 

1 02 أمعد1م10 لقة دمقموعأم[ عنتوعنهنة5 .2000 .قرطرنةبتطلظ .15 
نامل 1أدأل 81 ,اماع56 سناع سهد]/! ع01] ع1 صذ أمعدمعع همقلا عمسموع 
285-2 .م ,11 .01ل باع ستعع هنيعلا [ه 

8 ستصصة 1 5ععتناه165 0قتننا11 300 5قع مكنا عئغقنوم00 .1986 .11 .8 كأعوسي8 .16 
5 ,411115 ةنز( 07847110110101 ,قتطع0م00) 320 كعناذكآ عأععلهنا5 :وععتاعوءط 
73-7 :(1) 

رووع؟ 5‏ .7/1.11 :85ة1/! و«لتك/3171 0ه بروعءله51 .1962 .ى ,رأعالصوط© .17 
طسة0 

60 تتقنتننا1] عأع50:216 01 قأم8116 .1999 .2 ,01028 ههة .ك1 .1 ,الفط .18 
111 0 أهناول ‏ [14م6غه ”ه21 ,وملوتلا علتوعلةنة مه العممععدسدا 
.6 .110 ,10 .01لا رات نع عهتتعلل ءء يرود 11 

1141111 عءنامدء 11 تعس .2001 ./([.1 ,مكلاق0 لمه .ل باقتدعط ,19 
.00 1/1115 -دمغاطوناه1] :ندماوم8 

تمتمت] لك نعمتصصواط ععتناهد8 مقط عنععئهنة .1992 .5 .1 رعمتوعط ,20 
37-46: (3) 15 بهال شاط ع "ناودع !1 111412اآ1 رع التاع ووروط 

7م وهذه© 511 :عستصصواط عنوعتهنة .1999 .ل ,اتقطفلة5 22 .ك1 عاوتة01 .21 
.107-66 :(1) 32 ,عتتسضواط ععنرهغ! ع مآ 

مقصسسا مه 1701561 6241 نتمم رتم8 02 أعدمصسط عط .1993 ١خ‏ .11 ,لتاءدن1] .22 
11 ,611 1/1380 عمتناوقة1 قبا علوعلةنا5 مه عمتممداط عمسامدع8 
35-1 :(3) 16 .ع عاط عء مدعل 

خهصة لدمتصطاءة؟ .1997 .2.5 بتعانطءة لصة .5.8 ,ممماعو1 :.1.4 ,لناءدد8 .23 
01 قاممسمتصمعاء2 5ه دمعدع كناء 826 امعسعع مهدا عمتامدع 1 مقصداط عتوعهناه 


-137- 


تقييم مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية 58 


جرح ,1 .10 ,40 ١701.‏ رأمصعامل ااتعنع فهك[ “زه ترانع 464 رععسقمسصمكءه مصتط 
.(171-188) 

:ع قأللة 7ل ع تاتأناء دهن "1*0 ععتناودع 1 مقتسناآط عضأع 1/1352 .2000 .21 متتقطك1 
171 07 701171141 11121141101141 رعق قوست هأ دعتمدمدره0 0 لإلتاد هم 
.(336-365) وم ,2 .11,710 .01لا قتع نع عوهتهاطا ءء نامو 1ل 

17/0015 0قة 216826عع1813038 ععتناه5ع8 ةنس11 عنوعغهة5 .2003 .ل ,نآ 
ع "انا0ك2 18 011071مال1 [ه ‏ 01171141ل ‏ 1111671144401:41 بقصتطن هذ ععمةمسموكوط 
-157 جز« ,2 .7810 ,14 ١/01.‏ ,قارع ننرع وه ابعللة 


,55611 16685010106 132تنا1؟ عأع5:216 ع للتمعاأوء2 .1984 .© ,الامم5 .1 ,و1116 
36-2 :13 ,كع ة اهار أمدرمالهعتسرمع0 


11 7ه ,لصنلا هذ عاممء5 75لا ومتمصدام .1985 .© .2 ,115تكك/1 
96-7 :(63)4 ,عام عر 


1661712141 ,لمأقمده 52165 مذ كمتعتدط .1987 .11 ,عنءطعام نز 
٠/01. 24, 9.‏ ,ععدروزءعى 

تنا 6 للقنه1] عنعء غ52 .2002 مآ ,/مه3ة5 :1 ,مام ممه© بخ ,وأحع مولز 
[0 [714غامل عاراعهم هاعل ,قعفتم عاد دستلعل1 لصة القحكى هأ أمعسععدصدكل1 
261-55 :(40)2 بع ناودع !1 مسالط 

م0 عط :عمتصمواط خ111 4ه ععتأعورط لصة نجتمغط1 عط .1988 .11 .5 ,مصمالر 
010 وء«لاععروهة ااتعاناءههانه1[!1 عء"ناموعغ1 اتعمسيط1 نصآ ,كستقصعجه الناك 
ب154] .عط ,تتمعة8 ل0ضة <تتزالخ ,(.11 .ك1 رلصهل:80 قصة .12 .0 ,قتمهة) ,كميوو1 
.(30-37) .مم 

4 طنتة عط 5052 ععمع810 :118034 عنععندنة ,1996 .2.8 بمقصسط0 
.(40-58) حرم ,10.1 ,1701.25 ,سرعفدع !1 أعبمتروط ,لإساكس لم1 

له 11ل 01[ 1:65و اع 1 :تروعله 31 ع«فاناعم اه .1980 .18 .11 بتعتروم 
علتهلا بجت1آ! بوقة21 ع1 ,وارماقاعج2011) هاه 105 *اىع0 111 

ركأمصتللآ ,باتكلل هاناعنرزء عار لمعتومط تعهاته © ««مل ومنهعلهماى .1980 .1 بمصتند© 
12 ,الأبتتآ 

أةأعمقمة1 16 وستهمداط عنوعتهكطة 2ه متطقممممهاع8 هط .1986 .آ ,فصوطع 
7 ,أهتسلامل اننع نارمع 11[ متوواه اي ,ععقة تسرامم 

.«7101ك[ أعلنا! «مععننهل! توعد تعدال!! :هتعاط عتوونمنى ,1979 .0 ,تعصتعاة 
1لا ع7 ,قوع مم1 

ال 4 قتنتهصةا عتهعنهن5 .1997 الى ,لإوامتط5 2ك .15 ,وناا/ة؟ 
”نامل 16ت هعننهل[ عتوونهناى ,فلهد8ظ هذ ومتطقدهنمواء1 ععصقصممموم 
.18 .املا 

ملانطلتة21 ع لالقمعطع نرم د00 02 اأمممصة عط1 .1979 .22 رومع مآ يع .8 ,لمه/ل؟ 
.5200122 ره الول اننع ةلاع جه 1نه]![ زه «زة1( 4646 رععصة دروك« لوأ صقدز1 
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قعع عه مصنصمةاط عنعءأدن5 2ه واءبع.آ وس مله 


1257507 متدهن) 2 : امع عع 2 د11 ععنناه105 مساك صر 
5ع ع ناقوط لصة عتاطن2 سمتمة00[ معء ماء8 


عنطلهة5 بوده.آ .1 1 ناطق لفسة زر 
220665501 تماد ادقم 1015507 عأ 3550م 


5ع ع اللو امتصتصسلة4 امصة تزدسمصمء8 زه والنمد18 
- نومع كندت] طماتك1 


أعدعاوطه 


أ قتطنة رع ناهد مذ ممع تا لإلقصة قصة تدم غهمه اص عه كذ طلعتطيا إلنطد فخط1 
600 لتقاستاط ص مععتاعهئم عستممهام عتوعنهنة ؤه واء167 عطا عساوو تامع وصذ 
2 .قد تمده عتدكتدم لصة عتاطنام ممتصفلجمز عط مذ أمعصعع فصقم 
1111 عاأدتدمعة 2 عاكقط طعتطنن8 قدمت دعتصدئره 96 زه لمغه] عطا حدم فدهن دعتصوعده 
حمتاء اموسرم لكاءة 4 .لإميطة قنطا هذ لعأهم معدم عكقط غصعصمدمعل 
عناطنام عط جدمء؟ دتععقصهم 811 40 لصة 42 مغ لعا طتطكتل فقا عتتقسحه معيو 
علنتاعصذ موسصتفمة جعممعدء توزهل/7 .تراء كتاعءمدع؟ رقصم ا دمتصدونده عأدالدم كمة 
لقحصدم؟ 2 علتقط امد 010 قصمة مختمدعنه عستلحدهمةءئ عط غه كلقط سقط عندمحم غقطا 
غ50 10ل قحم تمدع نه عقعطا عا 1ه غوممم ع25ه7؟ صعتع له روستممهام عتععتهماة 
قطم ناه ستصعنه للهعع7ه عط حلاته؟ ممقام /2110 عم نععغصذ ممه لقره 2 عتتقط 
غقطا 5ععهنوطه تإسممم لعلمعرآع: كالتوعم تإقناة عط رمكاخ .ذع كتاءعءزطه عتوعندماد 
.قصقام 1153/1 عنوع ههه أه حمقام 200 عط “عسصدامعمع 

5تمطانة عغطا تإلتطة عط ؤه والتاوعم عط جه لعدقط قصة ,وتلمع 
ع3 6025 دستصوع2ه ع]172:م لصة عتاطتام سقتصفلعه[ أغقطا 0تعتستممعم 
8 لتمطقام عأعع غ52 6غ022م27مق غ0 عقنا عندممم علقم قصة تزمامحمة 50 لمع تتامعرةء 
0 0ع28تتامعدء عت تزعطا ,مكلف .عستصمقام عتععلهماد عمتتاموعم مقستط له 
عطا رع رامع1/10 .وستصمقام عتوعنتهذة زه أع9ع1 وما عدعطا حعوصاعط عنوموعاصا 
أقتاقط كته ستصهعنده 1172م أعطة عتاطنام مقتصدك10 أقط) لضع تسطصمععم ورم اناه 
عكقط ما معطا غجع ععنام طاعقط”؟ قجمعاطامءهم عا عجصمعى ره ما متملع بجعتت علهم 
.1325م عنتناموع؟1 حتقصتائط عزوع51:26 


-139- 


مجلة دراسات الخليه والجزيرة العربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثرير 

الاستاذة الدضتورة 
أمل يوسف العذبف الصباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة الخليج 

والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والشقافية والعلمية .. إلغ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الأول فى يناير 1910 


الأبواب الثابتة 


البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللفتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت؛:؟ دنائير للأهراد ١0:‏ ديثئارأ للمؤسسات. 
الدولة العربية: ؛ دنائير للأشراد :10 ديئاراأ للمؤسسات. 
الدول الأجنبية :10 دينارأ للأشراد  ٠‏ ديتارأ للمؤسسات. 


...... سأ 80015 عن ةلاترط لسع .609 01 غ101 1156 
دور الأجهزة الحكومية والخاصة في الرقابة على مهنة تدقيق الحسابات 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 
الدكتور / الخضسر علي موسى 
رئيس قسم المحاسبة - كلية إدارة الأعمال 


جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
الإمارات العربية المتحدة 


ملخص: 

يناقش هذا البحث دور الحكومة وجهات أخرى في الرقابة على مهنة التدقيق بدولة 
الإمارات العربية المتحدة, قد بدأت هذه الرقابة بالقانون رقم 22 للعام 1995» والذي خول 
وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الصلاحيات المتعلقة بترخيص مكاتب وشركات التدقيق 
الخاصة بدولة الإمارات. وللقيام بمهام الرقابة أنشات الوزارة مسجلا خاصاً لتلقي الطلبات 
والبت فيها. 

وقد تكونت لجنة خاصة من ذوي الاختصاص وثقوم بفحص طلبات المتقدمين 
واتخاذ القرار بشأنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الوزارة قد قامت بدورها كاملا فيما 
يخص عملية الترخيصء لذ أن الدراسة توضح بجلاء أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة 
كان محدوداً للغاية فيما يخص تطوير مهنة التدقيق. 

أما جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية؛ فهي جمعية أهلية»من أهم 
أهدافها تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنشات 
الجمعية في عام 1997 ويوجد مركزها بإمارة الشارقة. وتعطي الجمعية للمحاسبين من 
مواطني الولة حق العضوية الكاملة في حين تسمح للوافدين بحق الانتساب. وقد عقدت 
الجمعية الكثير من الندوات والدورات التدريبية للأعضاءء إلا أن دور الجمعية في تطوير 
لمهنة كان قليل الأثر نظراً لأن قانون عام 1995 ركز الصلاحيات في الوزارةء وأيضأ 
بسبب شح إمكانات الجمعية. 
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لت كن نكا 


6 ,1997 .دع أمعتسظ طوعخ لعأندتآ عط 2ه ممتنداءمدعة 5رمأتلندخ لصة قأسماسامععة . 


.1خ[آ] بتهطنا(آ[ ,عاياتعاى 1101هأ0وول 


.2 .وعأمتنصس8 طوعخ لعأائدتآ عط 04 سمتنكداعمدقة 5رمأتلسة لنة كأسماماموعة . 


قطن <آ رورم تدوعره«ط عارناف هاا عتاطييظ1 علا زه ختع تزع م0 زرا[ :له 115مأله لت رامع 18 
501 ,رقمل 


قعتسةمحمه0© عتاطد الخ نزط 5لتقلمةا5 عستاستامععة لهدمتتدمعاصآ عط زه مملاممل4 . 


.6 نجة]/! ,تكذل] ,«ءعرهمومع[ا! نرانه2 «بعدره 41-5 .2002. تتذتآ عطا صا 


#انلال فنا عض[ لزه اماتعانوء 1 هته ««متلمكتريمع:0 جره 1975 كزه 9 ,ول( مجمل أمرعلاء17 . 


.قك14] رأطقط12 نحط رععقع تصحدهن) لنة لإتمهصمعء8 01 كتاقتمتا! . «دمزدووع لمر 


هللاا عنطا زه «مالعانتعء !1 هتته :«متلهكتتيمع01 بره 1995 كزه 22 .0لا( جهنلا اهملاع 1 . 


.تكختآ رأطقط2 ناخ رععتعدسمدهن) قمة لإسمدمء8 غ0 تجتامتمنا/! . «مذدووع مط 


فهتة تإتتامتمعظ 01 تجتاقتهنا/![ .1983 كزه «(هط 5اماعهكنه 17 اماء رع سورمن) لهع0ه17 . 


.تآ رأطقطط برطم رعء تع سحممه 


11 11 1041011 أاتة:1 أأهل علهاق :11 لزه 01ل 11:6 .2003 .قدد7 ألخ ,81-1610 . 


1165ل 000211112111 111 [ه ‏ زاف اأطهناتنامعءعء4 تنه أمدره) لمك عكر 
طهنل فعلقترلة 1116 زه (50155) كعك ةرصع 711[ لعنس0-عنهاى هسه كدرمقلع'رمم1م0) 
56 01 /زاأناعة*1 ,زهو [مصطءء1 0مة ععمعءقء5 2ه ألو اتمل] ممددزخ .كعنم ندم 

.(326م لعطوناطنامهن)) .71017 رعختآ ركنامسة0 متخ دالخ ,رم تأهامتستسقمق 


5 افع وروا .2000 .53 ضدةتسصهن) 65 تلم مم0 لسة ععسقطء:8 عاءماة . 


.9-15.مم ,تكشل] رأطقط”آ دحطط .قتع اقتصتالا كه [تعصسده0 ركع سناءع من 4اره 
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اف 


...... هأ 800125 عن ولط لسع .209 01 8016 ع 


سعط عاطقهة م1 5ع3ل60 طاو 101 0625م عنتمم 02 نامك صذ عط لانامطة 
مه ععصقناذة1 220 0016:5ة 01 وصتامهدتل لمة عسكدعءة! هذ عتدم همهم 
0 2 كذ .203505هأة 201108 لسة دعتطاء 2ه علمه 02 أسمعدرعء مكمه 
عط عتمعتادء129 10 وستادع عام بزعا ه56 10 قررععة ]1 ,لإليطة قلطا 02 
260 كأمعططاع 512 لةأعصقسة 014 5تعكنا تعطاه 4صة سجماوع كصذ 02 قم0 ا روءمتعم 
عطا 2ه بزتاتطقتاءم لصة ععصوبعاءم عط ممه ععمعلمومعلمة «ماتليه عط 

.5 لطاع 2 [2أعصقصة لعانلياة 
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02 22 .710 نهآ ع5لاة1 10 28596 /1037 الاعمتصء 001 لخلا عطا رعرمأعمعطا 

عتاطنام عط 2ه صمتذانوء؟ عط صذ 500 لمج خخكذ ع نرممطه 10 1995 

دعل ققدم عتاطنام عط معطاعمعنة «عطاهية 7/111 دتط1' .موزووع101م انليج 

أطقط1 بطاخ 0 تإعدع قلع عموع نعم مه د5أودع101م 210108 عتأطنام عطا مز 
.قاع 1131 [دأعسقصةظ توطبا»ا لمة 


عط عصتصسء امع ع1هماتعصوة [دع16 عطا صا ععصقطء 0560م50م ولط 
17/111204 بتع نتع زم ,تلخ لآ مذ دوأووع201م عضن نلننة عتاحانام عط 1ه ممتنواباوء 
عطا مه كتتمقة وستلاتتتط 'وتعدمدء نزط لعتمةمصرمءء2 5د5عاصتا مألبروعم لاعاتز 
عط صذ 016] عتتاععللء 10016 2 علتتاققة 10 رقتتط]' .خخك 08 ختدم 
0 135 شخخكف عط يد5025515م 0108ة عتاطنام عطا 02 امعممععصة؟20 اسه 
لنت" تراعومكه 7011 320 و5ععتناموع2 21أعصقمة 220 مقصسط عدممم عج 11 تطمحمط 
201 عكقط اعتط/ل فده هجتموعنه [22منعء لطنة 2600021 متتعاصا عمداتسزة 
01 عالطتاقمآ سدعتعمصطة عط 35 طعناة ععمعتويت ععناءط لمتد ععمع تعره 
00-2 1015 قط لصدرخى41020) كاأممفأتسرمععةى عتأطدط لعقكتتو0 
.(شخ 0 6) 0183122005 18تتأمنامععة لنتة ع ستاتل بيخ 5 اأعصره© 


0 200 لل تاسناد طاعنروعوع] ,9 


عطا غه عاه؟ عط [تماعل عدم مذ ءعطتووعل 10 معداه/توعلمة تإلبطد نط1" 

عطا صذ لع/امتكصذ عقة طعتط؟ وعتلمط عتو حرم 0ه الاعستمم امع كناممة 
عط .ختآ عط 02 دمأووع202م عمقتلنة عتاطدم عط 2ه ووعءمهم «ممتقوأموع 
ققط 1995 05 22 .710 لكقرآ أهطا عتدعنلمذ ما لمعا تلد منطا 02 قدمأكن اعدمه 
عتاطتام عط عتق1انوء:؟ لصة امنتصمه م1 ديع نوم عط 1له طتتس 140786 لماوع 
8ك اسه 'كاسفتصروءء4 عط طامط 02 عام عط .مهزودة1مهم عمقتليدة 
4 أعممدع؟ قخطا مذ مهأ ومتسصه0 1665ل مس00 عاءهؤ5 همه ممتاو 50و38 
تعناعط 2 :101 م60 زقهم قخطا عقتء نوع 10 ,211260 تع تقمط تأعناحم بجر معط 
عتأقةتل بدمأودع201م عصناتلجج علاطم عط 2ه ممنوادوء اتقعستسوعد 
9 1656" .1995 04 22 .710 نهآ هذ لععنتلمطمذ ءط م16 عتتقط ممع مقط 


...... اق 800125 عنه لوط لسع ©038١.‏ 1ه ع1م1 14 


14 01105جة طعتط 10 ملل 1مع26 منطمده قاع نامعل ممه متماستهمر 
تإعطا غقطا جمتهمتدمخصة تعطاه نزمة عه كأمعتكء 02 سمتأقمسكص]آ عدم اءوتل أمم 
م لعتانهوع2 ع3 20016015 رتعلاء1101 .2055م عمنانلية عط عمتسك ستماطه 
سعط ع20710م لصة 5ع لمطتياة ااعسدسع امع أموعاع عط طاتد عأميعم0-مه 
/إتمجحدهه عط عمتل تدوع" أدع معام عتاطنام عطا مآ 15 تلع نط1 0ه كص لاتب 
64 15 01062 أكنامهء 2 غقطا 0ع1207106م عمتاتيسة 5ذ عط طعتطاس 
12/101607 16 ع 101 واتتمطاتتج طعية عصزوةتمطاجاه 
500 عا لعطاوتاطهاةوء طاعتطم 2000 02 11 ععنوع7ا[ 5*يعامتستل8 2ه اأعسته0 
عطقم أطقط٠ط‏ ناث 220 631نا(آ عستطاء10مم2 دعتصدمصطمه 211 دوعتتباوع1 
تغط صا وا ماعطع هد 2[1أعصقمة 0160جة عدماعمد 10 عمتاذا! 10 ماع1جد 1 

01١‏ 1اممة 


عط ده 210171510525 اأأعتآي<ء 20 عتتة عتتعطا أقطا عمتامط طرمك؟ 15 غ1 
5615-01 ,15 غ084 رقع نتم لختطا 0غ 21016015 عنأدتاعهرم 02 'وات[زطهذا أهعع1 
عطا ما أققاصمه ص 15 قلط .كأمعتاء مقطا تغطاه كاسعدمعلواد لوأعصفمظ 
50 3856 011015 عدعط:5 154]آ 25 أعناة وعأأقنامء لعمماع 069 صز عمتاعةام 
انلع لصة ومرمادع/امذ 35 عبد دعتاكدم اخلط 0 عاطاهذ! برالهعء1 


:عع تامصس]آ بوعنامط طعنروعوع 18 .8 


5 08 22 .7210 نهآ غ08 تإأتدعاه عنام وتلزمطة تزلياة قلط1 

عساتلنة عتاطنام عط عستقلنوة؟ 2ه 5تعمم عيا 1ل أومسلة 65غهمامععممه 
016 6و لطعطه 02 عقموييت عط غ2 110186 02 كلصقط عطا مذ سمتووع1مئم 
«العصتصع تامع عط لصم حخفث كه طعدد دعتلوطة عاطدمةء لمة غصدرعاء 
 )500(.‏ ممأددتصسصمه ©0‏ وعتاتلمسمه0 امه دعتاضنوءة ‏ ل16امممء 
6تتاقدعة 1 ع0 [متطدمه غطعةا معي ققط 11016 عانطا؟ ,لسع سوعمهه0 
لهدوزدوعممم 2ه علمه عط عمرقهة 16 لعائظ غ1 ,5دماتلسة مماعتاعميم 01 
عنة طعتطه ولتققصهاة عمتاتفيجة 2ه غم5 2 عمأعتاطبام لصة موتدعل لمة كمتطاء 
رماوأ أقناتة قتط) بناءمع 10 .كلتقلهقاة عسقتفية أهدهتودع1ممم ع5 أفعتاان 
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.كممم6هع2116 عط عنتكمة لصة #اءوقستط لمعل م1 ععصقطء 2 معناع 
صق «عأقلعء2 عط ده عاعتصاة صعءط فقط عطتهط عدمط: 2001102 حنة ,ع لمع1/]0 
قنط 02 موأفمءمكتاة عط عمهذ10110 دتدعز عععطا تعد رعاواوءدمم م1 لإأممة 
5 نء ناعم عسصتامء15ل 2150 مده خشك عطا ,دعلزوء8 .متطومء اساعمم 
لاتاقتمناا غطا تعطااعه رعرع مط رمق 50.متطدمء استعمط ماعطا عستلمءمدتة نإ 
دة 2[ .أعتتلممءكتتم 102 #«ماتلينة مه لعصتامء5تل ع3 حخط غطا عمم 
9 2110310:5 01 عع ا أتتسدرمء-طناة عطأ 04 مممستفطء عط طتتبر برع ل كعام1 
)118 .25مكدع1 00 10 201014معءقتد 02 عاعة1 لعانااتططة عط رخخك عط 01 
10 صمتاتلهمه 2 15 ل عقنوءءط وعتطاء 02 على عطا عتكرعوطه 5م0256 غللياج 
30 ع تتأتتامع326 236021 20 عكة عتعط) ععصأة ,لإ1لممءء5 .اولجعمع؟ ععمعن1] 
أ 21ده1دقع01م 2017م مغ أأنا 0115 15 غ1 ر5كل021 مهاه عدت نلنه 


:لختآ سأعونآ سأ 0205هة)5 عم نانلسه .62 


011211150260982 عط دمظ غتدمة ,عسمتتلدعمة '[الوتعمعء 0 
2-6601 ع6 0 20016015 عسذوتاءع 22م 101 لمعه عط دده كده209151م مه 
غ8 563202105 210138 2ه 0109151005 لزمة عأع12 1995 02 22 .7210 نهآ 
5 ,قلطا 01 ا716 ص[ .ععتناء12م 4[1ممزوو5ععمجم علتبع 'زالقمسمم 
ع هليه 01 01 120132 ,رطمتاتظ رمدعتعمتىظ ع5 10 لمء 5م0غنلناج 
4ه عنذقو6 101 أقعنن عطا عمتسل 0غ01يطة عتتقط تزعطا طعتط ولعمقلصماة 
لنة 2260281 02 عاع12 01 عكسدععط ,تع تامع71/102 .قععموعل 15021وده1016م 
15128 01 1839/0101 112 تأعناتط نوه 5و[ شخخف عط رتلختآ عطا مذ ولعملصماد 
عم انث اهمده 26 مم1 


:قاسء ن1ن) مغ تدمغتلسسخة ذه تلأطواآ لدوع.آ .7 


عطا صا متمعتك ما ؤتلتطةئ! ادوء1 لعطوتاطهؤوع 1995 02 22 .7210 نه[ 

4 عنة نزعطا عرمطعط عكلها ما عنتقط قرم تلن عضأس نأعدمم 211 اعتطن طنهه 
نانك الالقصتلءمعءعظ .(ء2(36009) «متاءءة عءك)ءعتاءةمم لقمهزددة2 10م هذ 
0 لقة 20165510381م عتتل عدتعجععه ما متمعتاكه عتعط 6 عاطهئا بللموء1 عند 
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...... هل قعلل80 عأوترط لسع .009 ,و عام ع1 


هذ ع0 ع مأونارء 207 01 :02 نز ه15ود018م قنط 102 0116 نزهة 5011616 10 -7 
.لقص 1كم6 هرمن لعمعلذقممء عط نزهدم اعتطبة بجويج 


856710151 ققط غ2 طاعتط/1 مومه 2 02 كاستامععة عط غتليج 70 -8 
:50 إتفمطمء عط 162 فقط عط 1655منا ععنزه امس صد' كد 201 لععلروبن 


.635 7/0 مقطا 22012 100رعم 


نهم 10 عاطقنا لزالهدمممعم لافط ع5 711 «ملتليية سه ,وعلزوءع8 
05 و5فلنط عط 5عطعوعةط 08 أعنلهمعقتمم كاتسصمه عط كذ كوم همحل 
5 2011188 عط .0 مصتطةتعصاعدم 2 15 متت عط 16 .أعنقهمه لقممأددع1مرم 
/اللهجعع5 له لإاغصزمز عط 7/111 بإعط) ,2001601 عدده صقط عتمم نز أباه لعتصده 
1560 720185510081 تتأعطا :101 لإتتدمحدامه عط عتدكمءمصرمه 10 عامقا 
6 غ0 لتتتوه 10 6202016160 15 /111563 عط ره2001660 مآ ,عع ممع لمعم 01 
:663 قل تآمنهء15ل 10110128 عط 1ه 
عط تمتامعءة ولط 10 عمأعصلط 3200 ع تتام مذ مأنلية عط عسنمتة/11 -1 
رلأ10 112 53:06 156 غ62م16 10 201 طنط ع تتتاأةعتدوع؟ حمة 11013605 
0 78ن0ع666© ]20 261100 2 101 عممعء!! 21016015 عطا عمتلمعمون5 -2 
6 


.قلع 16 عط 011 عصسهح 5 :10140 عط عمكلتط8 -3 


عي نط 1/65182600 من أناه تتتتهه 2150 /[208 تتتامتصتل18 ع1" 

+16لع1 لإ :01 'تامتسنا! عط 11 5160 أسنة [متصمه 022 زه نط 167تلية عط 
15ماتلينة عط لص ما هدنج 'جذكتهتة8! عط 16 .توا لتمطية غموبعاعم عطا مم5 
عتاطيه عط 0 معطهمد عطا قاعم نتقمد لإغطا رعستك 2 لع أبطتاقهمه اأعنلصمه 
.مائلنة غطا أقصتدعة دمع لقستستن 2 عناوسسام 6غ “#مأناءووممط 
ه لاط لعصصء عط معطا 11نب 'جممتسنا8 عط غ2 ععقتسصسم0 كتمستاماءواط 
عزج نؤط لعتتفطك عط 111 عع تسصده0 كتدا]' .رعاكتمنك8 عط مدهك موتواعع0 
لآ عط 04 سقمسصتمط© عط ده ععتاكبال 02 تعأكتمت8 عطا نط 0عتأسامممة 
111 ممتاذعي مذ تيه ع1 .عتممتس8 تصوعاء عط مذ مسيم 
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تسعتطاظ]1 لهسمتووء01<! 01 0006 ,5 


يمه عتتالءء10م «متقعتاممة عط عصتاتماعل ما 20016605 سآ 
5 02 22 .110 هآ ,20016015 ع لأكتاع2]م ع متاعأقاعع7 101 قا معمرعىتدالوه1 
عت 5دماتلينة طعتط وعتطاء 2ه عل0ك عط 10 لم121 201151055م عتتقط مول 
8ستطكتاطقاةة غ2 منثة قدمذة2:091م عدعطا 721عمعع 5[ .065626 10 0ع5مم ماد 
مه أقطا كاعة 37010 مغ لمة 1011055 01 'أاتوعاصا لد ععمعلمعمعلم1 
ولنالنالك انك هآ[ عط 0غ عصتلرمعع2 ,ععمعط.دمنودع0م عطا اللع وال 
عط 02 نإهة غناه عستحصة مدوظ لعاتطتطممم 5 بوامتصتل8 عطا اتيج لع«عاوزوء 
:65 لاتاعة عمزه1011 


د عه ده سمدم 2 طمتاطهاةء عه 01062طعتقطة 8 عمتمءءط غمم نرزهدم 86 -1 
0 لوعتصطاءةء) نإمة صذ 25501260 ه56 2ه 50320 2 02 “لأ طتتعدمط 
5 عط طعنط؟ لإهمممه 2 102 2091501 عه ع6 0 ع51ه7 عتحتلواسوتستصسلة 
20 

قستطقتاطة]3ق6 061502 /إ22 101 28624 32 01 061اتهم 2 ع6 غ20 لإهمم 116 -2 
01 لإقتة 01 22010(/66ا6 32 01 60130311 311[7 كذ 3261م 2 56 :01 17ت زمه 
6 10 منا سعط 02 نإصة 0غ 1212160 02 لإتدمتدمت 2 حل 5تعماتدم عط 
.0ن ذز عط طاعتطم؟ تمدمصرمه 022 ععععل طتتناه1 


4 عط متسل 10مط عط طعتطا وعتقطة 5611 ننه نإناط غ20 لإقمم 86 -3 
.601208307 136 01 7115نامع20 عط 08 تلباج 5 عط عاتطر 


15 عط طعتط؟ 101 تإتومحصمه 2 02 «مأطعل ج ننه «مغتلعي ج عمرمءءط 10 -4 
.2605 عط 300108 


20017165 1616121تجزم0ه تزلقة 0106 لإتتةه 10 -5 


01 2501655105 عط أعخله ممه ترزقمط طاعتط؟ 16جه نزصة غتده بحتوه 10 -6 
عط 02 وعأمأعملام عط 10 أعسلممءكتم غدمع 2 عدتنةه تتقم جه عسناتلية 
12111 


-148- 


...... هل كعلل80 عنهحتوط لسسه .003 01 8016 عط 


أناه 0ع3تهه 5ق 126058ع0وقة عط ,دع عشتاموع [وأعمقصة لع اتسنا 
ممه تلخت]ا عطا مذ وع 056 لمة قم 20165 ع0ممة نإع نكناد ممتفمدم دعبن 
ج13 رتعطةم215 مدترة8-لة) 5وعتم نزاتهل عط هذ كاتوعء 15 لعطمتاطتم 
عتاطنام عطا 2ه «سمتصامه عط لعأء5011 تإعتصية عمتفسدمتادعسي عط .(2002 
01 0م200 10 ععمع قاعم 25 طعناة 5عناددا 01 عع ص3 7106 2 2ه 1525 زلناج 
عسنانلنة 211مة 01 ممعم ,لفت] مذ كلمق0ضصهاة عساستامععة لهمه 2 مامز 
عطا 02 غتعمامماء067 عط ده 1995 02 22 .710 ته[ 02 أعومصطا رحسل 
عتاطدام عط ممتنهاباوء: مذ صمتو زعودقم عط 2ه 016 عط ,د15زوو016:م عم انليج 
7661 ,015068 310111118 112 260215 قلخرل] 01 عستصتهنا رد5زووع201م ع انليج 
مه 0هط نزع/كتناة 0165600208116 1515 .3م16 21011 0طة 2م ناعم تممه ,161165 
وخطا 01 02515 عط 2ه 7/35 ]1 .خفكة عط :10 قدممهع تاصصا /إعتامم أسمترم مس1 
م 200831تع اما" غهط) لعل عدم كقط خذط عط غقطا طاعتقعوع1 
1ل لاط 0ع معصمعامصة ع6 م 0ع0معصسخصدمءعم بولطعتط عه كلمدقلمصماة 
8 مقط علتأطنام لصة بزتائطة1! لعنتدذ! /زالواعومةء و5عتسومسرمه 
10 620683101308 20187 15 2002أء0وقي4 عطا ,اع امع10 .”دع تمة مسرم 
مآ .تلختآ عطا ص وع052 لصة قصحة عمنانلجة 11ج ده عمةط هثهل 3 امتاطواوء 
6061 قناوقة؟ لاعأعقاهمه كقط «ملدأءودقق عط) بأععموعم قلطا 
عتاطنم عطا مه كعتامتهاة ستماه 10 5عتمستصس8 غمع م تل هذ مامعسمتدمعل 
عممطمعاء؟ بدمتماءعه! ,ووع2002 02 قتعا هذ قصصة لمة 5ع0266 عماتلية 
اإطخده/ء 201 هذل 15 غآ .كتوم #عتصرامء مواعءم؟ لصة لقممت0هه لصة ءوطسام 
10 عط 01 ومع صعقة3 3 5626© 10 113113860 135 حك عط ]112 
قم 01 05625 5ا10تة؟ عط ع02قطقة 105و20185م مهنا تله عتاطنام عط زه 
9 لعنامتطا نط 010 دمتهاءووقة عط .ظفلا عط هذ كأمعمعماد 
حصة 2860831 عسصتلدةة ,وعمتاءعمم لمة كتقمتدءة عسماحتصدعره روعقةء161 
عطا طعسمعطا دعقت#ناءة كاذ وموأتعتاطنم قصة دعممع همه لهممتقصملها 

.أعمعتصا عط لسة 1015 
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تمع 5وعتع 210 مانا 0ه مقط ممتواعموقة عغطا ,عداماع انآ 


نممو عط 2002855 10 .ممأدد1026م عمتاتلبة عط 02 ممنعه متا تمع 
2001 عط عمنهاوز مروظ داأهدمتهم قلختا علعمصة اعتطه مممعاطامم 
حخخذ )1601116102015 عستبجه011؟ عط عستومممهم 15 ممت6مأعمدقى عط 

:2002 .أمع5 رقص0260 2ع ممعم 


ععة 10 كأمقأصسامءعة عتاطنام لعكتاعه 02 عتتطتاقصآ 1021 2 عستطو مهاوه 
قصهةةستصوعة بطععةءوة؟ رولهمهزوو16ممم لعقتلقنسو 507 ملععه [هه15 عطا 
1[ 5لا 0لامتاصمه لله 


وعتصطط عط عمتتزصهه نزط صمنووة101م عط صزدز 0 22600215 ع متم تنامعمه 
3 ده 602815هط 02 عع 2أصععهعم 2 عتئط ما لععاقة عنع5 طعتط ععمعتووهة 
نانك 01 ونطماعم07 مع أع101 أقطا كمته امتهم خخخ ع1" .نأمط 06و 
تصنو مذ وعصفط عتعط عع 1/111 215م360م عقدء صذ 520 غ20 15 ممص 

.01005 ع617662138م 8 0ل 


لإهاة 16 5لهم20263510م لإصقمم لعكتتقه عتتقط عمروعصة :103 قصة علو طقتط قة . 


نذا ,عع ممساكهة 21ه515دع201م تعم0مم عط طغتيةا ,مجاه 500 إويلة 
0 فلقسة تقذ 402 واأسسععة عتمم 2ه 111 ومتطكمعمعهدم اتالطةاا 
مق عادم طعتط 02ا ءعع56 عدتاءعهيم 10 ومتطةتعماخدم صزوز جه داوتاطهاوء 

0ع قتم *وتعطاه 


عط ,نتلده 815همم6هم ملآ م1 وععتاعهمم 21ل كتلط عط عمتسا زط . 


مسرم مغ 5ء0256 عستاتليتة عط 02 72056 عوندةه 7111 انمآ 25م لليةق 
١1‏ 2260081 2590 01 تتناتستصتمط 2 15 ومنطة 1ع مادم 
4 طكتت منتطومعمه موزعدة للد ععلنا دع تتتهصعئفغلة عتمم عسصتل امعط 
مذ عاطقدمقدع؟ عتممم ع6 1ه 52 1م2260 02 عع م3أمعمدمءم ستمارعه 

.تتتك عط 10 266060 356 5اعساعدم 220221 0م عقده 


عط غقط :ه52 م تنه 15 غ1 ,ملاع للم روع:11ا1211 عوعط) ع ستلصة قط 1 ه11 


2 


01 


إلى 


بع 


15 04 116م105 رقتتط1 .5ع كتاءء ز06 تإعطأ0 05 5060635 عجزهة ع2020 قط شفمة 
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: ...... هط قع8001 عأهوترط سه .609 ,و عاو غك 
:10 0506 صا اممدعقع؟ عق مع 5 عطا عصأعة 7نامعم8 .»ع 


5ه عمزوتاعةهم كاذ عصامماء نعل هذ 8015 55 1ود26 50م عط عنء تطنج -1 
,1105© 8 لتاأقنامعع2 عط 5220220156 لمج 


أمهتاع1آء1 2018351025م عط ص صمنهأقصقت سه ومتطمتمطايية عع ةتامعمه -2 
,1103 


قطة 8 تتاأستامععة عط هذ ق5ستاعاابط سه ملوهط ,62100163[5م عناودة -3 
ألاعاء مطامه عط حدم 10121ممة عط عستسمتماطه ععقد كاءء زطنة عماتليح 


2111011163, 4 


5265510021 عط 101 وعتطمعه 0مة وعابطتادما /جتدودعءعم عط طاوتاطهاوع -4 
ا 
05 11616 لع تتعتطعة 0هط حخكم عط ,ماع20 ,قصمعا لدعناع ةرم مآ 
2/720 عط 01 016 عطا نه نجتاتقم م[ د هد دعلاتاءءزطه لعلهاة عوعطا 
2110111118 عتاطنام عط 02 امعمععمة20 تنه ممتكذلباوة: عطا ص 
.6 7/0 0 عأطهاباطتطغة /رزالهعاقةط 15 قط .[2استصتمد نجعن صعع6 520 
عع طةناكة1 عط تعقة 1997 ه112 مذ معطو[ طماوع مونت خخ عط ععصزة رنإااوس]1 
لطة 805 3اتاوء؟ 101 (1تمطاتتة عط 02 طأعنسم ,1995 06 22 .210 نهآ 01 
فط 6 لعمع551ة دءوط '(20ع:21 قط 201655165م غطا 01 أتعممععمة3209 
107 ع6 لم00 عط 0 226106 2 غ20 15 20 أعووقة عط 1006 .11080 
ا 2031138 15 ششذ عط غدعدعم غ4 ,11016 .015 للرلى عسترعاوزوع 1 
6 0ط 2 صذ 021995 22 .710 تقر عدتبع؟ 0 21/101800 طتت دمكتهنا مآ مثرملاء 
3135 ششذ عطأ رأعومدع؟ قنطا هآ .تعأثهمد أهطا 10 ذاع :03م عدممط )1 ع لالع 
عتمم لاط لعاسعصءامصمه لصة لعوتع: ء6 16 5لععم هك“ عطا أقطا 
لإقنة أمع 16م أعتط /019ه فقط غ1 مممتامعمءه لإلتقم عطا أنامطكتيج 5م266 أبعء1 
.(2002 .أمع5 ,702605ءتتصرمعع خخفة) “موأووع 0م عطا صذ ععصقدكء لمع 
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تلختآ عطا ص دهزووع201م عط ده م260ممصوكمآ عنهل0] نا ستقاستهمم 10 - 
.ماه عط 02 5مههء تامجه عط عمنل ناعم 302020 سه 


مواء067 اسه كلهدهزود2016م عط 02 ممتمتدمعئم عطأا نز عنهم 26م 16 .2 
عط عمنلددوء 521 5ع11م'تطا كتط1 .ممتادعة تلقن له 5عقتاتطة ماعطا 
عطا طتلت عستمستلجه-مء ,ووءمطصعم عط 02 مغطعم [21مم1ودع1ممم 
1 أالعدتزه [محء عط عصتل2011م لتته دعم طايه أمعاعم رمه 
.لكآ عط مذعء20 ص 1255 عطا جنا ععصقل ممع 2 مذ كتاء طمرعمم عطا 16 


عط 10 وعلنتد /جتدودعععط عط 04 0531م20م عط صذ عندمزء يهم 10 .3 
10 وعآنط عط هه ,2221010 عط /تاره360تتتصصعوعرع ‏ '5غ7ة ]7 نامععة 
عط 0 عصصدة عطا اتسطية مه 110800 عطا غ2 30016055 ع سترعاواوء 
171 ولتقاده 5 .دممتأمستتمكصا تاعطا 102 دعأ مطايية افاعم ممه 
40 55زو20165م عطا 02 وعتطاء لحنة ذعأنم عط 10 عمتصتهعم 5ع 1لناد عط 
عط جه تتعطاا عو0متطة 10 5عمطاياة امعاءمحدمء عط 10 تصفطا السطية 
101655101 قط 01 15ع00 اعم 


0 ودعطا عتاعقطاءة 10 ومفعطط 04 2101612 2 زه 5ع ز[ء1 خخخ ع1" 
:263115 6636 01 5ع 1جإتصقءتء عددهة عه لاتزو1اء8 .دوع كتاءة زه 


4 716/5 622613286 10 57502051111215 220 001116161665 8لاختصمع01 .3 
0 ,2501685102 2101128 320 ع8ماسنامععة 04 101ع5 عطا صا عدمتارعمع 
تزاعط عاءءة 10 ,5610 قتطا مذ ع8م700:1 كده5معم عط متهن لصة مماع نعل 
عط ع28تتامعدء 10 20ة ,قممقتعم 211560نععءم5 لمة كتتعيي عط تمك 
5 5 ]32002835 02 ةمتتمكص لة عدتععي 01 عع سمقطععره 
.ذختا ما عمكا:ه 


4 ذ5أنء زاناة ستماعه تإلنطة 10 دمع تصصصروء-طاند لع 15 1وأعءم5 عمتصصه" .6 

4 2متأععضممء غ108 صذ 5م0260 7عصسصرمءة لصة 05315م20م علقم 

عسكتلتة 200 ع8ستأسسامععة 0غ 161260 دععمعمعكهمه عطا مذ عدم نمدم 
1211101 
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...... قتلأ معتله8 عند كلوط لسه .09 04 8016 ع1 


اناعم ع1 .عع قصداا 2[1أعصمصاةظ عطا لة تتتقاعوء5 عط ,أمعلاومط 
عه عط عستامعحمء اس قصة جند10110 ع0 عاطتمدممدع؟ 15 عع تسصدمت 
.55نأ6 15 101 ع متتدمءم لصة قده زواءعع0 


200 عمق عط) 01 وعلوتاءء ز0 


عط 02 علاتاءء زطه0 متهحم عطا يخخك عط 2ه عابطماد عط ما عمتلرمءعم 

لمة عصتمهاء 067 101 دعتتاكقعطط اجتدوقع260 عط عله جع 0 تنا 0 15 متم أعمدكة 

دوأوو016ئم عط 02 ععتاعهم عط مذ ملعلصقاة لصة دعلبط عط عسمتتدل1[مكدمء 

عط فقط خخخ عط ,زالهعظلوءوم5 .فلآ هذا عمةؤتلية لمة عسمتاصلامء20 1ه 
:قعلاناءء زه ع 10110201 


مغ مد دلعملصهاذ عمن0نة لمة عستاصتامععة عط لإلباة قصة عتدمعمم 10 .1 
لعمتععدوهء غطا 16 امعتممماء عل عتعط) 208 15لوومممئم عط اتتصطناد 
عطاراءقلة نط 10 .ععصقددذا لصة دمتدعقتلهم 10 لخلا مذ دعاتوطالج 

نوع اناءء زطه0-طناة قص10110 عطا عتاعتطعة 0 وتنا006350ء فق 


غصة دمتووع201م غطا عوتصدعىه 10 دعم 0صة 125 210056 10 - 
6110 20165510581م 15 ععسقطدء 


0غ اأمعدمه 5610 عط 1012 605ةدتصدعده عاطهقائية عط 056م20م 16 - 
عستاتلسة 200 ع متاستامعمة عط 02 دمتفأمعصو امصطة عط عستاممء 
لإعطا خقط 50 201025 0طة كتسمتمبامعع2 لعتعأمتفطك عط نزط 02505صقاة 
عط قصة «دمتووم2م عط 2ه كده6قابوء؟ لمة دعآبم عط عتتعوطاه 
.1خت]ا عط 2ه 12835 عتستمدمءة عمتاتة اع 


ص معنا تمطتيه غمعاء مسرمه عط برط لععتبوع مدمتاعة اله ععلقارعلسنا م1 - 
0115 لإعمعنءلاء عط عمسقطوة لصة دمتودع 0نم عطا مماء ع0 6 تلذلا 


همه 'جاأكتاعة عتستمصمءة عط ماتمممناة أقطا تعمصقمم عط مذ معن 1كعه 
.655 تع عله 15 عوتستامه 
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عمنلتهم عط 2ه كممقتلمهه عط 211 للد م فقط #ءوطصسعم عط -1 

ع6 أكتامد ع1 .واتلقدمنهم 2ه «متاتلدمه عط أرعععءء متطدمةء مصعم 

65 نالع تلختآ ص إعمعل اوه دنط ك1 ختصصوم عممعلزوع 712110 2 8صتل1امط 
لماعم 8 طعناة 


0 لعستععده عط نزم لعدمعع1! تإأبدل ع0 أقنام طحت عم تلن عط -2 
.ختا ا 


فطلا 01 قعستاعع عغطأا صذ دكناءكتل ما غطعت عطا لإمزصة كرأ طصطعم 315111260 -3 

8 ع0 تسمه ره 1016 مأ غطع تك عطا مستحكقط عبامطاتج بوااسعدمة لمتعمء 6 

م غطعت عطا له 15مأععتلط 04 80310 01 5أوهم عط 102 010216صده 5 
6 ع 23/211361 عط عقتاءةم 


105 عتة 5مءطمطعمم 'تتمتمصمط عط1 :متطقنت طسعم تجتددممه8 .3 
متت مرنطقنعء ط عمط طعدة معتحتع ع6 م1 5زمأعععز»آ 2ه لتده8 عط نإط لعمرععل 
امه عكهطآ مطثا قدهكمءم أهتطعء [اعخصة لله امعستددهم عطا أدعدمة 
عط صا وعع ع5 عتاطتام 02 5610 عط صذ 116معم طاعخط عتكقط نزه :0051 معمعة 

”عط 0 نجاممة غ20 0ل متطمء مصعم مك011 02 مصتعا عطا غدط لجطصنامهء 


0 توه 2 لإط 0ع28صهمم ه56 5211 خخذ عت 02 5تنج ع1" 

لمتعصةء0 عط نإط 0عاوعاةء 5تءطسصعمم معتعاء 01 عساكاقدمه 15مامع ادا 
ععده 621106 اأعتتمعة 2 نإط قتاء 23ع72 701128 عطا 220028 مامظ '[[مامعودم 
.قتقتاعا نتقلتطذة 102 0عأععاعع: ع0 حندء 5ع ططدعمم عدعط1 .كتوعلا ما لإترعلاة 
8 1013 11665تتتتامء-ناة 1011260 تاعطا 135 15ماعع1011 012 80320 عط" 
0 قأتع0تء 12602ع50قم عط 014 كته طتتتعطط عطأ 2132018 تمك ده قتع اعمط كاذ 
65 لتتمع-5115ة دعا عتة عتغطا أمعدعهم غخ .كاءء زاناة عقأععمة عمرمة لإللذة 
8 عط 01 20ج تنظ ,نج 11هنان ,ه60 2متتمكصة ,منطقمء مصعم .ه10 
40 513203305 ,0511013م5172 ,3ع01226 211016 ,عع قط ,ممزووع101م 
عاتأتاءع:8 عطا ولامطة 2150 أتقطه عط ,لزللهصة8 .قممم6داءم لهمم قم عتما 
ع71 وخحذخط راأمعلزوع:2 5ن'ذخخذخ عط 02 5أنتقدمء ططعتط7 عع تستحده© 
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...... هط 80035 عأواتوط لسه .009 01 1016 عط 


دعءءة عكقط مط 0ه كدمتامتهوطنة عتعغطا عسارودم 5نءطرجرعمم عسكادمن 
عط ما عمتل1مععط .ع تتاععم هاا ع1م1عء6 سوطتممطد عجزة أقدع1 غج :101 كرء طاسعمر 
عط نإ 0ع5دعه1]1 قتصي 201608 عط 220 كدمكعم لمتتطده 211 رعا هزد فم 
منطةاء اعمط 06 قتاع عط 2 غقطا قفتا عط 1ه دع مم طأنة امعاعمممه 
عطا 10 عمتلنمععة .دمتاولءموقة عط 04 متطؤمءطامعم عط عسشبوعة تإقمم 
65 رذخط عط 0 ععااتسصرمء-طانة د5ع0156 عساتلبه عطا 2ه عتمطه 
برع ع7 ,300 قاط '[القنتصمة 5أومه له جتقتسساه؟ 15 متطكرء اسعمط 

.55 ع6 10 2ء0505 1356 كنتت لمة 201016015 عستسناعةم 


زه ون[ كء 77171 زه كوجنزا 2لا «([102114 1ته© 0116 ,أع0جزده7 كتط1 ال 
111 


”10110175 25 عتة قتع 15“ :متطو سعد عستاتره؟7 .1 


61351011 8000 11231118112 101151, 2260081 تخت] 2 ع 10 ققط مهكعم عطا -1 
./111طلعتاء اأاأه 11نة عط لإهزدع أقناجم لمة اسلجم له 


02 أدعلة7انتوة عط "اه ع 0تاألتنامع36 صز ععموعل والوء اتمنا 2 2010 أكتامم -2 

لإآنحل 56 أقتصم عط ننه أممطءة وتملسرمععة عط) ععقة مممامتل طعتط 

02 56104 عط صذ عمكلته7 566 أكنسدم امه 714086 عط نزم لعدمعمزا 
0 0ه 15 أنامءعة3 


64 15 له خخف غطا 02 عأنطهاة 02 قتعا عطا أمعععة3 أكتسم -3 
عط نزط 20121زمة 0غ أعء زطناة 15 نطو طاسعممط 02 عمنر قنط1 .قدصم ة8عنتطقصط 
01 غطع عط 0 لعالقمء عه 5ءطسعم عمكاءه5.77ماءععلط 1ه 80250 
خط 5اماءع 21 02 80310 عطأ 02 5أوهم عط :20 سمتاوعاء لصه معطمل تلسصمه 
./[طاسعدقة لمعدء0 عط 02 تعستاععم عطا سد ٠066‏ 10 غطع 1 عطا 


عط 10 معتتع كذ متطمء طسعم 2ه عمبه منط]“ :متطقى طسعصص لعغدتللكق4 .2 
قصمةنلم»ع عص 20110 عط منطذمءطمعم طعنة عدوعة 6 حمة دعتط ديه 
”ناعم ه06 ما 2816 
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عستعاكنعوء +10 عاطتقمومدء: عفاغتسصتدم عط 16 2001665 سآ 
عط 508 ععالتصحده0 طعت 2 لعمقتاطهادة ©2108 عط ,5م تنه 
عط طاتت عمنا مذ ظلختآ عطا صا ممزووع201م عمناتلية عط 4ه امعصمماع بعل 
5ك لطة كاتماستامععة ع1 .1995 07 22 كه[ 01 5مدمز15امرم 
طعت كنطا مذ لعامووعرمء: ؤذ خلا عط 2ه (خشف) دملداءمودم 
04 عاه13 ,ق0مهلصهاة عمن0نج لقدهذددع ممم 2ه عاعه1 ,تعكوع 110 .عع ال تستطم0 
/زالداعممةء 01105نة عستوماء2ئم 1ةمعءاهم عمتصتمط 102 5ده أ تضتاقصز أوء10 
نم8 مه 5وعمع 0م 1116[ همه وارعاباع؟ رعو 042 عاع13 ,226000215 عط 
4 11018 عط 2ه عع ه00 طعاكط عط غقطا عندء تلم ممزودع1ممم عطا 1ه 
عط حا دوزووع202م عمناتلنة عتاطنام عط 02 العدسععصة20 جه 5وعععياة ما 
.خلا 


:1656316 عط ,51035 تاأعصمهء عذعط) امعصء امحدمء 160 

05 م7016 عطا غناهطة معطا لععاقة نه له زتقط5 ذا 0011015ة عمتعتاعة:م برع1 

65 .لختآا 02 دم1ودع2201 200108 عتاطنام عط عمد اناوء؟ ص 110860 

85 32020 8 تناتعأواعء1 1و2 لتدمة أقط) موعاء 6ذز ع230ط 55]للناة 

عتأطانام عط نتعنته [منتجرمء ع1005 عقط 110100 ,210168 عدتاع2م 0 6015 للناة 

8ناة1 320 5عتاء 014 امعتمعع101جء عستلتقعء م5زووع20م 08لليه 
متا 20 


سا رحخف) دمأنوكءوومة 5تزوغتلسة لته تأاسماسامععة4 عط ؤه عل0] .4 
نو ذووء01 وستاتلسة عتاطسط عط 4ه سمتنولسوع8 عدا 


امم كره 411011 كتترمع0 0انه كدبع داع ةاطماوظ 
5 506121 320 تناو طةرآ 01 تاعاق 1م81 عطا.81.8 1997, 7 /هه/1 0 
40 كته أمقتامععى 01 م005قزوهووقث عط 02 أمعصسطوتاطمادوء 0ع1م0رممهة 
1 227 .210 ععتعء1 3[1تتعأتستا! عط نإ قختآ عطا مذ (حخط) 5مأتلسةف 
ع 15 لإااتعدمة 1هجعمع0 يخفذ عط 2ه عأرطداة عطا 165 عمل روعءم .1997 
امتتطقه عط 02 أكتقصمه القطة غ1 هسه مه26أه2550 عط 2ه جاتمطائنة عدمع متام 
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...... هأ 45 أل80 عولط لسه .609 2و علمع ع1 


16 15 مصمقدعتاممة عط طعتط/؟ ده عتهل عطا حسم عطتهممم متخا عوستلعمععة 
20 طعلااع 566 1156ل 1635013 1610560 15 0ع تآمة غطا غقطا غمعتع عط مآ 
عط أمستدع2 [دعم30 صة 516 م غطعوت كنط 02 2071560 ع6 9111 غصدء تممه عمطا 
عط ,302105 15 مملوء1اممة عط 16 أعساهن0 عطا 0 ممزواععل 5*/جطمتصتمم 
كتوعلز 0 02 6200م 31ائم1 مه 10 0]نليتة عط معاكاوع: الت بومامتستل8 
4 عناذذا معطا 7111 11080 عط" .02515 أدبتمة دده عقدعمغطا عاطدترعمعر 
0 ,1260131117 رعطتقه قط عستحطم ممه 101101 عطا 101 عأدء 1 رمه 
دج 0206 .تعأدلوع1 01*5]تلبتخ عطا صا صمت ذكزعع؟ 01 عأمل عط لمج عطسيام 
6 هذ 508ئ200 أيه نحصده مأ لعلاأتامء ع6 [لتر عط بلعتعاواوع؟ 15 م]زلنا2 
0 له 097/1165اع3 20016028 اناه نتكنقه 10 01 111113 2101608 م3 351أة 10 .فلا 
تتح 8017 أطولاء[ع1 علا مده ععدعء]!! 2 ستقاده أكتادم عط ركتمقط "ته أناوء1 

.عأ كتنر علتأععموع؟ عط 1ه اعم مومعل 


عمذه2011 لصة عندء 5 تارعه 101105 قة عستناذوز عزم1عء6 ,اعبت 110 
02115 تنه تتوع51 ]كنال 21101101 عطأردم ممع تآممة ذلط 02 لةامرممة عطا 
لزط تتقع نو 1“ :قصة10110 عا عسمتتهاة 210180 عطا 02 لإتماعنوءة-0مل] غطا 
م قمة بوتموتل لسة 'ادعصمط صذ عتتمج ردس أعبلهمه م طقللخ 'طعتسامط 
عطا لصة تمع نل عط غء6امم 5211 لمة تتطصامء عط 02 5905ةا عط أععموعج 
عط 01 قاأمعستععتبوة؟ عط 0 عتعطلة القطة قسة ممأددع]ممم عط 2ه صمة نهم 
لاصة ودماءؤتل غ20 11هطوى لصة ممزودع0؟م عمةتلجة ممه 'زعسماستامععة 
[ أقطا ممتاممصوكصة عطاه تومه ده مأتمعتاء نإ 02 «متأقمسكها ره كاعنمعد 
3 مناه تقاءع0 طاعناة دمعأطنا 05زوم2012م نزصد 2ه زه نإ اتامططا! 10 عجرمه 
قصه هه اناعة: لدء10 تعطاه قصة :125 غطا تمعاء عط ما قصة 129 نز 21071064 
نط هذ لعندماء اتوم عطي 5ماتئلية عمأعتاعمرم آلى ”.ع10اممم 
ع ايام عط 2ه ععتقطء هذ دعتقمط نودمغةانوع؟ غنامطة لعاقة معط طرطء تدعدعم 
طاتج لعنعاواوعء1 آله عتعند ترعطا غقطا مقعك غ1 ع0ه ,دمنووع101م 8مل0نة 
1212٠‏ عط عوتاعهرم 6 211064 عتعد نرعطا عدمطءط 210180 
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عط مذ 5تعساختدم ععة مط كمه5تءم 211 أقطا ع ستمسصظدممهء عأدعظتامءه ى -3 

غده عتعط مه 'جاذتوعه 05:*5غ11لسة عطا مذ لمع ادلوع؟ عه ازإمةمطامه 

لتستقمه عندع تممه 2 ,262030 0عتعأدلوع؟ بوانامء لدع16 2 15 “اعماتهم 

11 تنه أناه تجمده 0غ لعممعء1! همه لعمعاذلوع:؟ 15 مومحم عط أهطا 
.060ع6 2150 15 5:260ذاعم16 01 'تتأحتتامه عطا حا ععتاع وم 


غ 5160 ع6 للنامطة 5ألع تنا 00 011128م متاك 211 200 ده 11م ع1" 
7111 ممع تاممة عط .دمتاعء5 ممتله داوع 1*5ماللسة ,11080 عما 
11 اكلعء !1 01 02011771114 1/16" 35 تالتا0 1 عع تتصصحمء 2 م1 لعأمعدعرم 
.110180 عط محمظ دوزواعع0 ج نإط معطو تاطهاوع مععط فقط طعتطايج "ه4011 
:0 55 1قم0» عع لستصده0) قل]" 
رتكقتتتتقطآكء 2 35 516 77111 مطاب< 21/101800 عط 01 تجتماعمعع5- رع ملآ ع1 -1 


عط نزط لعاستمممة ع6 7111 مط« 8/1080 عط دسم ع اام أمعدع ع1 لم -2 
1111515 

6 10 ,لتتاكنتكصآ امه ععصفصة1 0 'جامتستال! عط مرو ع كتلهأجءدع نمع ىم -3 
,12011537 220 ععصفمة 0 تعأدتمتكا عط ,زط 2660 نمم 

عطا نحا 264 تممه ع6 ما ختدد00 01601*5بتخ عطا مدوظ عكتلهأمعدعامع1 له -4 
ج000 01101*5لىم عط 1ه تتةمستقطه 

261162 20111285 عله مطل 22602215 تلخ لآ منت 02 «تطقء طمء]/7 -5 

1 2آ .(1خة)ده ا لطتاقصآ غتلبرك غئغهأ5 عطا سدم ع المأ رءوع رمع ىم -6 
قنطا ده 0عأجعوع تمع عط 6 لعقدعه ك5 عطأ أمعدع2م ]2 راع /9ع/1017 رقصررع] 
عاطتقهومةة: 2150 15 كخة أهطا غعة عط 02 علتأمكما 15 قنط1 .عع تسمه 
5 طاعتطت 50185 عطا 02 متزموعءم *0116:5نة اقسطعاء عط عستاءعء مقصا ,0 


ب53]) 215نا2000 تأعط! 22014 10 قأمقاصدامعع2 عتاطنام عتخط 0غ 560 3مطاية 
.(2003 


2 مستلاءء06 لمة عستعلتكممه 02 عم تقطه صذ 15 عع )تسمه قن 
+20 6100م 2 مسنطنة 2[ قنط 02 كمه1م20م عطا طات؟ عمنا ص ممم مدع ناممة 


58 


...... هط 800365 1926© لسه .609 02 عام ع1 


01 ل ةأشنامع20 صا عله عه ممتادءة 1لهبيو عوعلامء عط 2ه تزممه م -5 
05 عق116مه 0ع5تمع مم16 2 جرم عصندة عط 0 أمعلةاتتروء عط عن عصةات0يج 
الماع الملا 

+20 885 201101 عطا غ34 تممه أعبضممه 0ممع 02 عأدءقتايمه من -6 
ولإمماع؟ 2 02 لعاء تومه ممعم 

هقط عطاذ/عط أقطا ع ستتسظقدم اسمعنتاممة عط نز لعموزة ممتدمواءعل م -7 
0 بوالتبع لمناه؟ قة؟ عط عتعطنة امعدمععلنز نيصة ما أءءزطية دوعط امم 
9ل أعتلهمه لهصوزددع1مجم قلط ما لعتداع؟ تعالهمم د مذ بوادعدمطوتل 

ر3850 قتقع/ز ععقطا مقطا عتمده لم762 أاعل عوط ققط تمعمعع لز 2 طعية , 

,2515 عقن 011 2 02 201635102م علا صذ عاده/7 0غ ص21 02د ' دخ -8 

66,4 11316م1:0مم2 عط 02 اعمت زم عصألامطة أماعءع عطأ 02 لمك لم -9 

.1200م 331ه5عم عززة -10 


56815161 0110::5نتة عط ده تعأذلوع؟ 10 ع نطول قدصت عمتاتليم 
115 2[0108 0ه نم1 م60هعتاممة أمعتنع 1ل 2 عاء1امصمه 16 عتقط 
05 نم1 ل[ه168 ,معزة 0 21015011560 061502 ,23206 لإمقجتمه 35 تأعناد 
5 1068601 ع026 2620 ,172012600معم1 01 غ02 ملهقاتمةه ,لإسمجرمرمه 
0 قعط15/ةا تح 200108 مه 12 .5وع:200 ل0مة 5تعماعدم 04 'واتلهم60هم لمة 
11018 عط ,110180 عط غ2 “تعأدلوع 5*:ماتلسة عطا طلت؟ «عاولوء 
:لع داوع" عط 70111 5امع تعمل 
لحنة 2160 ع1 ,3800أع50قة 02 1انالتة7مططعء]1! عط 02 لإمه لى -1 
عط 02 عده ,نزآع تلمع 21 :0 ساعماحهدم عط 02 عده أقطا عستجمطة رعتطوتق 
عط 2ه عاههط نزانسةة عط 02 لم لك ./اتلهه260ه نآ 0 قترقاعع 2 مقط 
2 566 2150 10نامطة 2860281 418ل 
15 13113865 / 3061م 2260081 تختلا عط غهط1 عسنسمستظهمه عنهع رمه لح -2 
,11013 عطا طتتبج تجطدنعع8 0:*5]تلنتخ عطا هذ 0ع7ع1ذلعوع1 
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عط 0عأء1مصدمء ققط اسدعتامجة عط غقطا ع متحسحتقدمه عندعقتتوه ىن -6 
85 ع5 / عط أقطا عمنستتكدم» عند قاتاترعه 2 2ه 062100 ع سمتستهعا لعتتبروع1 
ه صذ ممتدعقتلهين عوعلامهء عمتصتهاطه ععقد 0ع21ه0 تإ[كمملوعمم 
6 26 2061100 عللتستفط 0ع7اععم5 عطأا 0 أمعلة/اتباوع 261100 5ناملاستاصمه 
:5 101107108 عط 01 
أ 15نامع26 01 121506601 01 266011120128 31210 211011118 اناه 2.6311160 
.155016 عتاطن عط ده مأمعسصطئتاطهزوء 0 5ع تتامتصتم عط 4ه عه 
01 00116865 عط 01 عده 36 8م2001 "زه لإعسمكسنامععة غناعنه.ط 
.5 كع لتنا 
4 15 عط 1655قتنا 2101101 هه 35 عطتنا 1آنة 516ه17 10 0206111228 مخ -7 
.65 1ع كلمن غطأا 01 عه صا توا1جاعهة عط غ0 تزع طمطعمم 
.قع18 0ع نوع عطا 01 اأمعمتزةم عط 101 أجزتعءع عط 01 لم00 -8 
.5م3ع 212010 150281عم 2ز8 -9 
1/1 571718 أكلها:: ,4اتهط “01167 116 07 ,كله:م 1ه ناروز 
:771©7115لء 00 عارأنا0 | اط 
01 2100ءم عط 201 7153 ععمعلزوع 72110 2 عستامطة تممه 011م355م ى -1 
,16815636010 
81621 1ناوع 115 :01 7916 تاتزعه لاتتاط لم -2 
01 31101101 هه 01 “اعماهدم عطا كذ عطة / عط أقطا عستتمطة 63026 تارعه ىم -3 
عطا كلو معاونوع8 5*:مغتلبسة عط غ2 لعتعاذنوء انلهمه00هه تملا 
مقط لإما لعز 1جتصع تزه 110180 
01 5عألطتاقمذ عط 02 عده غ2 منطةه11ء1 04 عندءع تايوه عط 2ه تزجمه ىه -4 
صنطممء طدمعمم 2 نه معامتصنال! عط نزط لع قتعومة عط القطة طمتطين 205 
و65 1130/6 طقط) ذوع1 غ20 7100ع6م 3 :101 
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...... هل 800165 عنهولوط نمه .009 أو علوج1 5 


01 0316 ,28550126011 101655100221م 01 22206 :12600 ألهنان [2دمتودع1ممم -4 
71701655102316 02 لتنامع له منطة18110 لهج 
4 ,6116266 مع 01 5توء لآ -5 


.8 20 عدمطامعاع دمطا ع01150 غومم ,عتمعتسظ زووعل0ل0م -6 


ع أ عنتهن| وتعتبواء 2010/07 كلهنتمقله د كلارلا قوط ,20011101 :1 

57[ ,11115 .7775م 11071هء:[جرديه معاءاجرانزمه “تتعرلا بلتاسا كاارع تسمل ارت 2ض 

1/1 لالد 06007712071160 26 1كل 1111‏ 1(مأأمعةاصصه 116 كلعندمتنهم نامرلا 

:7115© 71زلاء 00 ع 01/71 |01 

2001 لإلتسة عط 2ه لإمه ل -1 

عط 02 086 5012 220 أطنامع32 2[ مكدع قتلدسسي عمقع16امء عط 2ه نزممه ل -2 
052 رعتطةة عط 01 21624 /اانروع عطأ زه لسع كلمن عه 5عع116مه 0ع5 مو معع1 
ته 35 0ع15161مع1 7163101051 داعع6 قهقط عط )2ط ع متمست كحم عند أتارعه 
05 810.9 تلهرآ 10 2000101028 11260ع026» 2165 :تنظ عط 02 هه غ2 01]605نا2 
ععدع تع نز لع لتو متصمعع20 15 0216 عه ونطا )2ط 0100م 1975 
18377 قلطا عط عحطت عط غ2 دمزودع0هم كط عمتمتاعة:م مهد عطد / عط 
.101 مأما عمنوهء 

15 ته تإتطة1611017 2 ققط عطة / عط غ12 ع صتمسكممه علدء تكتارعء 2 01 إم00) -3 
56 8111 طعتطيج مععء1امء ه وعابطتاكمذ عط 2ه ممه 02 موصعم 0 
عط ممة 0ع دوذ ععرععل خ نزم لعطلاععمة 

دععط غ20 فقط عطة / عط غقطا عستمتتقمم اأعنلدم لممع 02 علدعكتتعو ل -4 
ونأ تلمك لإلاماع1 022 أمع زطناد عا 

5 عطة / قط غهقطا عمتمسقدهه غسمعتاممة عط زط 4عمعأة دمتوتداءء0 ى -د5 
وثط ده /رجاقعممط ولط 10 عمتلواء؟ امعصععلداز نيصة 6 أءء زطناة مععط أمم 


6 ععصذة 0ءوم12 2296 قجوعنز ععقطا 5ق16منا أعنتلصمء لقدماذدع1ممم 
.أ معصعع ناز 2 طعبد 2ه نجع نحزاءل 
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01 25506136012 220165510081 3 01 ع01168ه 2 13م «مرتطة161105 2 55ع2055 -3 

66 أكتتم مه 11010 عط نط لعماععمة ع6 القطة طاعتطات جاأومء كلمن 

.635 15516 مقطا 1655 غ20 04 6200م 2 1018 عمحدة عط 01 نتعاستعحر 

0 23176 22602215 تلختآ عطا 5اأمعسسعتتنوع؟ عط ,عدم 1ع عط زادجه1و0© 

ع1" .أععمد ما عكقط وتعمعزء10 عط عدمطا مقطا أمعتمع1 عندممم ععه مده 

00 10 ماعطا عند كتاممم له 22602215 طخنآ عطأ 1250 م1 15 عحتاءن زه 

5 .قتاع مع اع201 نإط لعأ 2ستحمهل 5611 15 طاعتط؟ ممزودع01]م 5م01ة عط 
ع تتطع09ع عط 01 5معأ0116م منهج هتتدم8 عطا لت عستا صا 15 


ترأص071© 1101لا 277:15 أقهلته دتعأاكقوء7 وكاه :1/1015 111 ,“#عنامعءرمإل 
١ 1117115:‏ 10/718 أطر ر[ا طااسر 
عط مذ لعتعأذنعء: عط حطة 2326021 تلخ نآ 2 ع6 أقنام 5تعصاعدم عط 04 عم0 -1 
1681561 1015 ليام 
عن لصة عتطهتة صذ عا 10ناماة غأمعسععمع2 «إنطة زع سدم غ15 -2 
لاع تامتومع2آ ل[دع16 أصتدتكعاع: عط بإ 
راع أقأمع 11 1101*8لنتخ عطا صذ 0عءأذاعع1 06150035 ع3 5تعساتدم 1أخ -3 
الرلةه2طة لعطقتاطهادء تؤقمء لهعع1 2 15 5تعساعدم عط 4ه عده عتعط7لا -4 
لاتأطنامه عطا طا 3051665 2001638 غناه نحصده 10 لعكمعء]][ ع6 ادنار 
لعطامتاطهاوء 15 غ1 معط 
0 ع1تلاأكانلاردىعاتوة072/ 07 كلمن«متلهد كلارتا ,كنات ننه أع مم1 
1 وو زمره 071 عأءأصتدرمء 10 عمتمط «عاكتهء![ دمو اكتتخاب! ع[ا حذ «واكذوع/ 
:011 75 لاع تهج كاتملاتمء 41ر1 ازول 
6 طتتداه 016م385م قسة تحط 2ه عنمل ,نز22602811 ,فصقم ونأصدء لمق 1-١‏ 
60 مم2 05 ععقام 0ه 12216 -2 
01 /1وء كلمت ,253:00 0216 ,م5660 تلقنو عتسعلوعم -3 
+مععط /جطسامء لصد عع16[مء 
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...... هل كعلل80 عغولللم2 لسع .9و2 ]و عاوع1 عد 


5 0026625 طأعتط5 اتاعصعع0نز نمه 10 أءءزطنة معءط ]مم 1135 
4 عتتقط 5لوعئز ععقتطا 1655هنا دمكتلهه20183510م 1ه أكتصار توا موعاصا 
6 8/35 فوع 0 ناز عط عمسزو 

8012 /[13110 1م2060 قط 0ه 21145نان 'جاأذتع كتسنا 2 لع امومع 1105 
.عملةة عط 02 أدع له كتنحوة عط "زه 'واتدمع اتصنا نه عع16[مه 10160ممة 

إللدة عط أقنامط مه اقمع نتعطاه نتصة نإ لعلإ0[مدمء ع6 غمم 10نامطة غ21 
عع عط فا ه10ودع01:م 200108 عطا مذ عمكاده 16 60غدء0601 
ع5ع) 10 2001665 جآ .نمع اتنا 2 طذ 0عنإه10[مسء 5رمووع0:م 4ه 
عطا طتتى 0عتعاونوء: عماءط 10:6ء5 ,وأهصممقهم تلخ لآ ,كأمعصة :101 
هته عط" .عستستفة عممع7ع0هن عكقط أقام عأمنوع1 5 /جامتستك8 
:2/5 258 15 267100 

مه ننه 2011686 2 حم منطة/5م1اع 2 10مط مطبر عومطا 202 نتدعنز عم 
وعنعه0 3 لإ 7560أعءمة ع6 55811 طعنتط ممتوأءووقةق عساستامءعطة 
8 طعيدة 02 “ءوطسعم 2 صععط فقط مطل لمة “تعامتمتك8 عط نز 60نادو1 
.65 55/0 :101 385501260012 :01 60011686 

طة لإعتةاتتتامععة صذ 6غ0001012 2 2010 عطثلا عومطا 101 تتدعز 190" 
انالك 

مذ مادم عه زوع اتسنا 2 60106 مطيا عذمط +10 قوعي ععمط1 
.ع متنا ننه لمة لإعمةأستامععة 


ات نوا 57/ءط "#عاكتوء<7 وكله 4الاماى كلعد«مقئهد تظمل-«م1ة 


4 


يي 
1 


(6 


8 


ات 
1 


7011177115 عار أكها 111 عاتارزكقلهد 10 004111011 71[ .عا7االهلات عكقاع 0 


1110121 00ت عاناسنو 1 امرع اا بلتتسا براصة,زمء ا عنتهآ عتتجمءةادرمه ا7عأء07/ نمطم 
76017717115 


ره نجع 02 2100عم عط متتل 1155 ععمعلزوع؟ 72110 2 ؤوء5ووه -1 


عأواع 6 25م انلخ عط مذ لع 2عأذنوء؟ [دمتهم تكفنآ 2 02 تعماتدم 2 86 -2 


طة ,لقصه6هه تخت 2 10 عتده 1ه 
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عط 35565565 2150 «طمتاءعة عطا .خخك غطا لعطقتاطهاةء طعتطم 1997 
1 عط 01 1020م كد غ5 كد خخذم 02 وععاطلتة له سامعصع ىع تاعة 
ملضقط نتعطاه عط مه ,نإلنطة عط 02 (5) دمتاءة5 .0عمتععممه 15 ممزددة 01م 
5 عصطتاتقييه 02 دعتطاء 35160521ع10م عطا 025 علمه عطا دعددنرن15ل 
عطا وطتتهوعل (7) مه (6) كتملاءء5 ,1995 012 22 .810 اتحهرآ صذ 120010013660 
ع1 2ه /11ذةة!1 لدعء1 عط كد خآ صذ لمكن 05دلصدأة عستاتليتة 
مه 51052كناء5ت قلتقامة “تعمدم عط 2ه (8) «مملاعءءة .لزاع اتاععمدع ,016015نا2 
10106 016351 عطأا مذ مععلة ع 0 و5عتتامدعتط مه دعنك 0131م 0ع056م20م عط 
م ,لاللهدة! .منووع102م عمنا نمه عط 02 م260 انوع" "تعااعط لمد عحتتاععاء 
0 2501285 لتلتقممط عطا 21263 ةميد (9) تمتاءعة ,لإلينة 5لط) علساعدمه 
ع قةع65 قلطا 01 055 51نا أ ممه 


دذ1101)0) معنا سصدهن) 0ه توإسمسمء] 01 جطدنس 81 عط /ه 8016 .3 
1ووع01 عساتلسة عتاطسط عط 1ه سمتغنواسوع. 


051021 طتا 1401800 عط لعاوء7؟ 1995 2ه 22 .210 بحم1آ 
.كختآ عطا هذ دمزووع02:م عسنتليتدة عتاطتام عط عتدانوء: م 'اتتمطايه 
1 لإأممة 10 عكقط 5تعمعاع201 سمه 2600215ه قلخلآ 211 ,لإاعستلتمععم 
علة لإعطا عتدم1ء6 1101800 عط غ2 معأوزوع8 110:*5لبتخ عط جه ممتلهنذزوعر 
110 01/1107 نزاته 11:41 كءقلاوء” محه| 71716 .ع تتتاتلتنة عدتاعة؟م 5غ 0ع نزولل 
عاناناة0[ا0/ عطا طلانا نرآصةمء اكت :1/1010( نابا «عاعتعء” 10 كم [كاير 
“1171 
,230081 18من]ا دوعظ8 -1 
,اله مه ع8 -2 
ا#ستصته 2 ها لععمعلمعة بءءط أمم عتتقط لصة اعتتقدمه 0ممع 2ه 86 -3 

057101 16102 2 صا لعألتوعم طعتط؟ عستلعءء0م 


...... هأ 200323 غغ1092جظ2 لسه .609 04 12016 ع 


101 دع تنامقع1 لعأنسنا عط 01 7/169 صا رععمع]] .تعطاء تدوع عط 10 19112616 
ع1أطة1نه3 غطا 02 813/515هة عط ده 'زلتتقتستم دعتاع؟ تزلدطة كنطا لإلناة قط 
لمعناق اسه عت ذه ذعتاء؟ لإلباة غطا ,لزالهعءكتععمة عده81 .5امعستحمل 
عط 0 غ01 عطا ده 1955 02 22 .110 نهآ :مأضعد عمل وي 2ه ممتامتووعل 
عط طذ (0010180) ععتعصحصمه0) 320 لإلامممء8 2ه 'وامتمتكة لامجعلعءم 
عط كسمه ظلختآ 02 ممزووع101م 8تانتلناج عتأطنام فط 02 ممتوانوء 
عطا 02 امعسطمتاطهوء عط ود 1997 02 227 .810 عععع”طا لوتعاوتم81 
6 ,200160 صآ. (حخخف) 15م أأسلسث 0هة كأمقاسبروععة4 01 ممتلواءمدقق : 
غع0116ه م1 ورع امآ لهممممعم 02 عدن لعاتسنا 2 علهمم وكلهة تعطمتوعوع 
تتعطه 165635 عط روععتناموع؟ لعأتطة! 1ه عوتتهععط 220 رأععمدع:؟ قلطا مآ .019 
(245©) قأسقاصتاوءععة عتاطبط لعقتاعءن) ومغتليه برع لعطعوميممة 
6ط 01 ه20 لناعع" ماع ةرمع عط ده ممتستمه عتعطا لعاقد قصة طه رفاك ص 

2101011128 1. 


ملا آن7ع )رأ تع د10 


4 مماعستصع امع قكتنامة؟ عط 02 غ201 عط منص ماوه1 /إليذة منط1 
20 عتاطنم عط 2ه «ممقلبوء؟ عط هذ مع امم وعتلوط عتملليم 
نمع اع ةط 5علااع عأءتاعة قنط 02 (1) «متاءء5 .ظفتآ 02 دمأود مم 
200600 عط مه تلخت 04 أمعصرمماء 069 عتسرمهمءة عطا مه دمأقسمملها 
إلنطة عط 01 (2) دونع .قصححة ممه ممنودوعممم عمناتلية عتاطنام عطا 02 
مغ لعنزمآاممء :رع0010مطاعممط هه وعنتاءوزطه طاععوووع عط 5وطترودعل 
2ه غامد قط لتفاعل عتمم صذ دوطتووعل (3) صمتاءءدة علئط5ا.متهل أمء16امده 
0 عصنلرمعع2 ده 1هم016م عمناتلدة عناطدام عط 2ه «مقهلبوة: عط مذ 140180 
,021995 22 .710 5قآ 02 قه01510رم عط 


رهخخفمة) دودمم *5امأتلنتث امه *كأسقأمروععءعة عط 2ه 1016 ع1 
نعل عتمم صذ مو طتهودع0 صمناءهة قلطا رمتدعة. (4) دمتاءء5 02 5باهم عط 15 
01 227 2 ععوو7ط لدتعاكتهتا8 عطا صذ لعاةانمناد كه عأه: وهف عدا 
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5 20311138 عناطنام 2ه تومه 0121 عطا دعأ ستاوء ظخنا عط 2ه (خحم) 
لاط طاأعنطنا روعع 02 220 3305 10128ة عتاطنام عط .170 غ2 دعع قله لد 
تعطااء 260 تتدع :01 عثتة ,23106150012501 230081 عخت] ح عتتقط 10تامطاة /13 
تعطاه مالآ .ومتطةتعمعدم لعاتستلصنا 0 5متطةمغع3م20م ع501 5ج 
/إط 460ةستصصمل 15 3515ع201م عستاتلتنة عتاطنام غطا ,كصمزودع1مم 
ع0 2 01097106 5م0256 لمة قصعة عستاتلية عتاطنام عدفط]1 .5ع توي 
6021 عا 10 عمنل1مع20 210115 [12عمقصة قة طاعناة دعن 1تكزعة 01 ععننه1 
,200115 لإعصعاعتء ,كانلدة عوصةتاصصسمه ,3202205أ5 عسلاصتامععج 

.لإعمماناقممء 220 قده دع تاأوع ترز 


:03216 0ق 001083 0م11 روعلاناءء زط0 طاعروعو 18 .2 


وعنطاءء 07 أ تهوع د10 


0 201217 علاعقطاعة 0 /(ة7 2 أعناى صذ لعمع ندعل 15 اعتوعوع؟ قلط" 
01 60356تتام عط طات؟ أنه لعتتتقه 15 طعتدعدع عطا ,تزلاومز؟ .وعلاتاءء زطه 
1176م لمة عتاطتام كنامتضة؟؟ عط 06 غ201 عط ا[تماعل عمردهدى ص عسمتطاتهوعل 
.فآ عط 1ه دمزووع02]م عسانلية عتاطدم عط 2ه دمتواموة: عطا صذ وعنلمط 
1م10 قتطا جه صرقع عتتطمئء:11 عستامن عط وعلقتط 0 وماعط صتبط صذ قتط 
هم نمطا لإعتامم نجتةةوعععط عط 01255 طاعتدعوع عطا ,/[0ممع56 .عنووز 
8متانلنة عتاطدام عط 02 دمت ذادوة؟ انقع سمتصدعمم كمه عحتاععلاء عتمم 10 
4 65تناقة1026 266655337 عط وعصتاأناه نإ0نطة كنط 92 ممتاءء5 .م5 زوو1مرم 
م6 15 تإمننة قلطا 2ه أعملممموط 2 ,يللمتط1.ممتاءعئتة وتطا صذ وعتعتامم 
11 عطأ 05 قتطهأة الاعكتناهت عط ده اعتدعوع؟ عتتطدة 107 قمعتة ع35مم10م 
.ذلا مذ 210185510 


121111111010111 


عط ده كلدعمعق نزع0010مطاعم طعتدءوعءم ,ومتتدعمة زالمعمع 
61065 عطا همه تإلنطة عط عمتز71ع0منا كمه أمصسسدفة أوعأعهاماده 
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...... قط 80015 عغه9لرط سه .9ه© 2ه غ101 ع1 


وعأة غهة رومس مه 135 1983 08 18 .810 ترآ كممتاءعةفمةك1 لداع تعصسممو0 
لة 5عتصةمطرمء عناطنام ,لإاعستلرمععىة .«متاءعئتل قنطا مذ 
عع [2أعطقصة 101160ة لقتتصصة عأعغطا امتاطنم ما لعمتسوعء عه معلموط 
02 72056 5عتأناوع؟ 1209 قم تمفمص00) [دأعتعتصحمه0) عط .5وعرم لدهه1 عطا مذ 
6015 أتلبته 10 20016015 غستمممة 10 نبزللهءه1 لعتعاوزعء< قصة عم 
لجمامتصت! عطا 10 مكسبامء26 01160ب تغط 04 دعتممه أتتصطبرة 0غ قصة رالمنسمة 
50 26 11:6216115ناوع1 1656" .(0/1080) عن ع ص00 انه (لامممء8 012 
01 سلسم 02 2365ة05101ناة مواء لعتعاوزوعء 5 0م لمعامره 
تقلتطاة عناكقط كاعءاتد]/1 [دأعسفسةظ توطنا[ لم أطقط»طة بطق .5عتسدمسمه 
زط 110112105 [2أعمقصة 01 عجاو10ه015 300 200116 دده ماأمعممع تتناوع1 
(4713ا) وعنهتنس8 طوعخ لعأاتهت] عطا 2ه 12595 عطا طنز عمنا مذ وعتمدةمممء 

.(2000 ,03 1ك ص0 01665 ص00 سه ععمقطاء:8 عاء810) 


0 قع 0851نت 20163510031م 02 0113152]م 0111816 16 ععمع11 

0 لع21107 (50183) 5ع715ماعادء 0عم5]26-07 0ه 5ع5وع صاقنا 26 ليم علا 
عطا 0غأع2تء ققط اتاعصتميع:00 لتترعلع7 عطارودمانلسة لمسععرهة علط 
قط 10 .152وق1016م 028نلبة عتاطنام عطا عتدايوء: م 123/5 جتدووعءعم 
عط لطة 5ده به +10 تعادلعوة: 3 لعطقتاطهاده 1975 08 9 .710 تنه براءع]1ء 
عط سنط ا :200140 نه عمتعأولوء؟ 101 5م21156260نان 220 كأمعمسعتتناوء1 
عط نط 60 1[ععصقه لطة 756060ءمناة مععة 208 135 151902ق16 كتط1 .تمل 
8ختآ عطا صذ لعامتاطنام 25 طاعتطج 1995 08 22 .810 نتم 01 أمعمساعقدة 
عم ايسآ .1995 عطسعوء7 مذ 710.288 عدوةآ عاععدت اجتعله1 
02 710.49 ععنوء2 10 أمقداكتتام 110186 عط نط لعأعهمة ع6 كممتتذاتاعء1 
عماتلنة عتاطدسم عط ,كتمعصسمماء07 ووعطا 0 عكدمموع هآ .1996 
128 6 02 أومط طتتب تلهتآ عطا مذ لعتمعوع ممع 1اء/ لمم 15 دوأود1016م 
1 ,1201/1 رعمدامطمعنه117 عمط 35 طأعناة رقصصة عسناتلية أهدم قعاص 
1 01 قصعغص[ غ111 01خ لننة ,لقده ةا وسعتصة طعلدعة0 ناث 
مل 5نوأتلنتة لمة كأمفاستاوءعة عط .ومعتدع عتط عطا صز وععككاه 
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015 عغ ترط 220 غدء سدس 60 01 1801 ع1 
و2015 عساتلسة عناطسط عط 01 سمتنهلسعع8 عط دز 
*2635تندطة1 طوندخ لعغتدتا عط 01 


ألة نعل نلك81-1 .دم 


أتتامعء4 01 أمع ص متدمء12 11620 
اك تصنسلث 55عصتمنا8 4ه تطلتهة18 
,87 10محتطعع1' مه ععصعقن5 ,0 .انمتا مزق 
عنمة طهتث 111160 


1 


1 26012 1تاحده؟ 15 ععصلة 100ئعم اتتمطة زأء لانتو مطمه 6ط عمط 
5152 عتهاة عاطهاة 2 عتدعته 10 108022860 الاعمتصيع مع 813:5لآ عط ,1971 
كه شتا عطا 01 05 ناعم عط]' .20 عع جه لعقدط لإمدمدمءة عستحعطا 
,6265 8566 عتتمماء0687 :1017أة؟ طتتيج لععسقطمء ههلا وعد عله عع 
.02ضمع6 تلختآ عط رقنط] .تقطناط صذ عدمج عع5 ”تلق اودع“ /رالوأعوميع 
66020137 أععاتقمط عع5 2 5أمه015,20 عط مذ معتطسسامء ععطاه مغ عتداتسزو 
-11نة 2 امم كذ فلآ عط1 .دم تدمع تدم رماءعة عله كترم أصوعة تموزة 2 طتتر 
,1101607761 .(11710) دمن ةختصدع 01 1206 17770110 عط غه مصعم 0م1608 
263165 01 13501 مذ عقة وعل0110م عتستمهممة عستم ىمع عط امعدعرم غ21 
0 155060 غ762 5اأ30 امعصاذع كتمذ كنامتتة17 .زماءءة عو كترم عط 102 1016 
2150 001 عط .متلق خم ماع20 لصة 226031 عأ الام عع 12نامممة 
4 'واأعتطاءعاء طخة؟ لعتتقاة اعخط/؟ عسسومع 0صم م2260 1126م 2 لعطعصيو1 
.5101717 161 ع ذودعمع ميم 15 أذ خبط دع نا نانان مور 


عطارقء2115تعاجء 7ماأمعة عأه كلم عط 02 ممظطه6 6 011:م عط 2ه برعل دل 
66655317 3077/0116 0031 تافص لصة اهعع16 عط ععسلمطمذ مغ فقط عتماد 
كنك عط رقتتط1 ©معتغطا ممت6همعمه لصتاهة لمة طأوممة عط م1 


* تم تسلم هذا البحث في يونيو 2004 وقبل للنشر في أكتوبر 2004. 
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فرزي عادل , عمارة بكوش 
أحمد بن نعوم ؛ عاهد بن ليد 
صادق بن قادة ؛ عبر لربسان 
تدير معروف» حسن رمعون» 
تراه صرل 

مدير التحرير 

فوا صول 

لالب مدير التحرير 


السانيا- وهران 
ص.ب: 1955 سوهران- الدرر. 


الرمز البريدي: 31000 - وهرانالمزائر. 


)213( )06( 41 97 3 :© 

)213( )06( 41 05 8 

الفاكس : 82 97 41 (06) (213) 
التلكس : 265 21 


اليد الالكتررن نع امه امامو سدم 


إنساليات من إنسان بل و من إنس و يعي 
البشر بمعوئ إنثروبوس نعي الللشس البشسسري في 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 

إنساليات هي يموع السمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تمي كذلك الأداب 
بالمعين القدم للكلمة و تع العلوم الإتسانية؛ 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمسات العلم 
الأنثروبولوحي. 

تعير إنسانيات عن إنشغالات الشاعر القسسهم 
أحسن تعبورة "لن يكون عينٍ غرييا أدن شيء ما 
بخص الإنسان"؛ طموح لا حدود له؛ أحل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نشاأة الأثروبولوسيا 
و الي أرادث ها أن تكون الملم الكلي للإنسان 
لي مواسهة علوم الطببعة. 

إنساليات - املة هي الأخرى طموج كبي. 
إنساليات هي الغلة اسن ينشرهيا فركر 
البحسث لي الأنثروبولوجيسسا الإحتماعيسسة 
و الثقافية.إنمسا فضساء تعيسير تفتحه.لكل 
الباحثين ل علوم الإنسان و الهدمسم. 


نس و اتركيب صفحات 3١‏ 
دار لصاح امل واي 


اتصور معلومان 
وسيلة بن قندوز 


المجلة العربية للإدارة» مج 25: ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 


عرض كتتساب: 
الحكم المحلي في الوطن العريسي 


واتجاهات التطوير 


الأستاذ الدكتور / محمد محمود الطعامنة الدكتور / سمير محمد عبد الوهاب 
أستاذ الإدارة العامة مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة اليرموك - الأردن جامعة القاهرة - مصر 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ 2005 

مقدمة: 

لقد عصفت بدول العالم متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جعلتها تتبنى منهجاً 
لا مركزياً في إدارة شئون الدولة والمجتمع؛ فكم تعد المشاريع والبرامج المركزية قادرة 
على النجاح في ظل التغيرات الدراماتيكية غير المسبوقة في النظام الحكومي 
والاقتصادي. فقد تعززت حركة الديمقراطية السياسية وسادة مفهوم وممارسة التوجه نحو 
خيار السوق الحر لمواجهة المشكلات الاقتصادية مع ما حمله هذا التوجه من كل مظاهر 
الخصخصة وتنازل الحكومات عن كثير من وظائفها التقليدية لصالح المؤسسات 
اللامركزية والقطاع الخاص. 


كما شهدت الدول العربية - بنسب متفاوتة - اهتماماً متزايداً فى تبنى اللامركزية 
وتقوية قدرات نظم الإدارة أو الحكم المحلى ومحاولة تعزيز تضافر الجهود الشعبية 
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عرض كتاب: الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير 

والرسمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية: إلا أن نظم الحكم المحلي فيها لا 
تزال تواجه مشاكل وصعوبات في بنائها التنظيمي» وأساليب وأنماط تشكيل مجالسها 
المحلية إضافة إلى محدودية قدرات الوحدات المحلية التمويلية وشدة ومغالاة الرقابة 
المركزية على أعمالها وأشخاصها وقراراها. 
أهمية.الدراسة: 

تنطلق أهمية هذه الدراسة من الدور المتعاظم الذي تلعبه الوحدات المحلية على كافة 
الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وأهمية منافسة نظم الحكم المحلي في الوطن 
العربى كما تعكسها التشريعات النافذة للتعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجهها 
وآفاق تطويرها وصولاً إلى نموذج (تصتور) موحد لنظم الحكم المحلي في الدول العربية 
نأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية الحاكمة وظروفها وإمكاناتها وقدراتها المتاحة. 
أهداف الدراسة: 


تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها الوقوف على واقع 
الحكم المحلي في الدول العربية من خلال دراسة وتحليل التشريعات لأنظمة الحكم المحلي 
لعدد من الدول العربية والتي استجابت للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وزودتها بكافة 
الأنظمة والقوانين المحلية النافذة. 

كما هدفت الدراسة أيضاً إلى طرح بعض الاتجاهات المعاصرة فى نظم الحكم 
المحلي مثل مسألة تبنى الحكومة المحلية الإلكترونية وتقييم الأداء المؤسسي وأنماط 
وأساليب تفعيل الشراكة فى القطاع الخاصء تلك الاتجاهات التي تعزز قدرة الوحدات 
المحلية في الوطن العربي على مسايرة التقدم التكنولوجي والقيم الإدارية المتمثلة بالشركة 
والشفافية والمساعلة. 

ولم تكتف الدراسة بالكشف عن واقع حال أنظمة الحكم المحلي بل عمدت إلى 
إجراء تحليل مقارن بين الدول العربية المبحوثة اعتماداً على متغيرات الدراسة الرئيسة 
أعلاه. وقد حاول الباحثان طرح رؤية مستقبلية لنظم الحكم المحلي في الدول العربية من 
خلال بناء تصوّر مقترح لتوحيد البناء التنظيمي للحكم المحلي كمحاولة متواضعة لتوحيد 
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المجلة العربية للإدارة» مج 225 ع 1 - يونيو (حزيران) 2005 
الهياكل التنظيمية وبناء نموذج عربي في الحكم المحلي يتواءعم مع العوامل البيئية 
والظروف التي تواجه الإدارة المحلية في الوطن العربي. 
أسئلة الدراسة: 
تحاول هذه الدراسة أن تكشف خصائص البنى التنظيمية لأنظمة الحكم المحلي في 
الوطن العربي وبيان المشاكل والصعوبات التي تواجهها واستشراف آفاق تطوير تلك 
النظم من خلال تقديم نموذج (تصّور) يمكن للدول العربية محاكاته والبناء عليه للوصول 
إلى أنظمة حكم محلية معاصرة وقادرة على مواكبة المتغيرات التى تعصف بدولنا 
العربية. باختصار تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
1- ما هي المفاهيم المعاصرة للحكم المحلي ومقوماته؛ وما هي فلسفة الأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها ؟ 
2- ما هي سمات وخصائص ل ا 
وأساليب تشكيل المجالس المحلية وخصخصة علاقتها مع الحكومة المركزية ؟ 
3- ما هي نقاط التقارب والتباين في أنظمة الحكم المحلي في الدول العربية ؟ 
4- ما أهم الاتجاهات المعاصرة في إدارة الحكم المحلي التي تساعد على تحقيق 
المساءلة والاستفادة من التقدم الإلكتروني والشراكة في القطاع الخاص ؟ 
5- ما هي ملامح النموذج الغربي في الحكم المحلي الذى يجسد الرؤية المستقبلية 
لأنظمة الحكم المحلي في الدول العربية ؟ 
منهجية الدراسة: 
حرص الباحثان في هذه الدراسة على اقتران المنهج الوصفي بالمنهج التحليلي. 
فالأول يهدف إلى بيان الأطر النظرية لمفاهيم ومقومات وفلسفة أهداف الحكم المحلي. أما 
المنهج الثاني فيعتمد على تحليل أنظمة الحكم المحلي لعينة من الدول العربية من خلال 
الأنظمة والقوانين النافذة فيها. ومن خلال أسلوب تحليل مقارن بين الدول المبحوثة 
للوصول إلى السمات والخصائص العامة التى تتميز بها أنظمة الحكم المحلي في الوطن 
العربي. وقد حرص الباحثان على اتباع منهجية محددة لتحليل أنظمة الحكم المحلي العربي 
للدول المبحوثة من خلال تحليل ومناقشة عدد من المتغيرات لكل حالة عربية هي: 
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عرض كتاب: الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير 

مستويات الإدارة المحلية» ونمط وأساليب تشكيل المجالس المحلية» والتمويل المحلي» 
والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية؛ والعلاقة بين المجالس المحلية وبعضها. 

وقد تكونت عينة الدراسة من إحدى عشر دولة عربية مثلت الأقاليم الأربع للوطن 
العربي وهي: بلاد الشام (الأردن» وسورياء ولبنان). وادي النلٍ (مصر والسودان). 
الجزيرة العربية (السعودية والبحرين وقطر واليمن). والمغرب العربي (تونس والمغرب). 
خطة الدراسة: 
تم تقسيم الدراسة إلى سبعة أبواب لمعالجة موضوعات الدراسة على النحو التالي: 
- الباب الأول: الحكم المحلي- إطار نظريء وفى هذا الباب تم مناقشة المفاهيم المعاصرة 
في الحكم المحلي في الفصل الأول» في حين تم تخصيص الفصل الثاني لمناقشة فلسفة 
وأهداف الحكم المحلي والعوامل البيئية المؤثرة. 
- الباب الثاني: وتناول وصف لنظام الحكم المحلي في بلاد الشام من خلال ثلاثة فصول 
اشتملت على الإدارة المحلية في كل من الأردن» سورياء لبنان. 
- الباب الثالث: وتناول وصفاً لنظام الحكم المحلي في وادى النيل وغطىّ فصلين الأول 
للهدارة المحلية في السودان والثاني في مصر. 
- الباب الرابع: وتضمن عرضاً لنظم الحكم المحلي في الجزيرة العربية ومن خلال أربعة 
فصول لكل من البحرين؛ السعودية» قطر واليمن. 
- الباب الخامس: وتناول عرضاً لنظم الحكم المحلي في كل من تونس والمغرب ومن 
- الباب السادس: وقد تم من خلال طرح ثلاثة اتجاهات (أنماط معاصرة) تهدف إلى 
تعزيز كفاءة الحكومات المحلية من الناحية التنظيمية والتقنية وإدارة الشراكة مع القطاع 
الخاص وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول هى: الحكومة المحلية الإلكترونية؛ وتقييم . 
الأداء المؤسسيء وإدارة الشراكة مع القطاع الخاص. 
- الباب السابع: تم من خلاله إجراء تحليل مقارن لأنظمة الحكم المحلي في الوطن 
العربي» وطرح تصور (نموذج) موحد للبناء التنظيمي للحكم المحلي ومن خلال فصلين. 
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.2 المجلة العربية 


١8‏ تلعلوم الادارية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعتي بنش رالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر1993 

* تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

© تهدف الجلة إلى المساهمة في تطوير ونشرالفكرالاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. ا 
© تقيل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة؛ | ) 
المحاسبة: التمويل والاستثمار التسويق: تظم المعلومات أ 
الادارية الأساليب الكميةفي الادارة: الادارة الصناعية, 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري؛ وضيرها من المجالات | 
المرتبطة بتطويرالمعرفة والممارسات الادارية. 

يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية 

- الأبحاث - مراجعات الكتب 


- ملخصات الرسائل الجامعية -,الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والموَزمرات العلمية. 


صنع القرار الاستراتيجي لمعم و مقن 
لس لشييييححيييححيي حص شي 


صنع القرار الاستراتيجي: العوامل المؤثرة والنتائج* 
الدكتور / سعيد محمد البنا 


قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة - جامعة القاهرة 


الملخص: 

لقد اعتمدت الدراسة الحالية علي ثلاث وجهات نظر موقفية خاصة بعملية صنع 
القرار الاستراتيجي بالإضافة إلي ذلك الجدل الخاص بوجهتي النظر "الشاملة' و"الحدية - 
السياسية" (162]6 سكنله معسرعمع مآ -لهء11ه2 همه سمنتهدمه8 156)؛ من أجل 
تطوير نموذج أكثر كمالاً لمحددات ونتائج عملية صنع القرار الاستراتيجي في بيئة جديدة 
في مصر. وتتمثل المتغيرات الرئيسة في هذا النموذج في ثلاث مجموعات من العوامل 
الموقفية التي يمكنها التأثير علي عملية صنع القرار الاستراتيجي (خصائص القرار» 
المتغيرات البيئية» وخصائص المنشأة)؛ ثلاثة أبعاد لعملية صنع القرار الاستراتيجي 
(الرشدء الحدسء والسلوك السياسي)؛ 7 متغيرات وسيطة (أهمية القرارء الحافز للقرار» 
عدم التأكد المرتبط بالقرارء عدم التأكد البيئي» عدائية أو سخاء البيئة؛ الأداء التنظيمي و 
حجم الشركة)؛ وفاعلية القرار الاستراتيجي كمقياس لنتائج القرار. 

:وبالاعتماد علي البيانات التي تجميعها من 305 قائمة استقصاء بالإضافة إلي 36 
مقابلة شخصية على امتداد دراسة تطبيقية مكونه من مرحلتين؛ فإن هذه الدراسة قامت 
بفحص تأثير المجموعات الثلاث من العوامل المرتبطة بوجهات النظر الموقفية علي أبعاد 
عملية صنع القرار وكذلك فحص تأثير أبعاد عملية صنع القرار علي فاعلية القرار اخذين 
في الحسبان الدور الوسيط للمتغيرات الموقفية التي تم الإشارة إليها بأعلى. 


* دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمالء حصل عليها الباحث من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة عام 4 
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صنع القرار الاستراتيجي 20010 


وبصفة عامة فإن هذه الدراسة تستنتج أن استخدام النماذج المتكاملة في فحص 
القرارات الاستراتيجية يعد عملية ضرورية وأن مثل هذه النماذج يمكن أن تخلق صورة 
ثرية لديناميكيات ومخرجات عملية صنع القرار الاستراتيجي. وبصورة أكثر تحديدأء يوجد 

أربع نتائج رئيسة لهذه الدراسة: 

1- تلعب المتغيرات المرتبطة بوجهات النظر الموقفية دوراً هاماً في عملية صنع القرار 
الاستراتيجي؛ ومع ذلك فإن المتغيرات المرتبطة بوجهات النظر الموقفية لا تساهم 
بدرجة متساوية في تفسير أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي. 

2- تعد عملية صنع القرار الاستراتيجي متعددة الأبعاد وأن فحص عملية صنع القرار 
الاستراتيجي في ضوء وجهتي النظر الشاملة و"الحدية - السياسية" تستحق مزيد من 
الاهتمام والدراسة. ولقد أظهرت النتائج أن كلاً من الرشد والسلوك السياسي يؤثران 
بصورة معنوية علي فاعلية القرار الاستراتيجي. ولقد أظهرت الدراسة أيضاًء أن 
الحدس لا يلعب دوراً هاماً في فاعلية القرار الاستراتيجي وأنه مازال هناك حاجة 
لمزيد من البحوث لكي نفهم دور الحدس في عملية صنع القرار. 

3- تتحدد فاعلية القرار الاستراتيجي في ضوء كل من عملية صنع القرار ومتغيراته 
الموقفية. 

4- تدعم بعض نتائج الدراسة الرأي المؤيد لتأثير البيئة أو الثقافة علي صنع القرار 
(أمعتسسوعخ 'ع1:6 عتتطادت)») والبعض الآخر يؤيد وجهة النظر الخاصة بعدم 
وجود دور فعال للبيئة أو الثقافة في عملية صنع القرار ( 'عتاعءم3-عتدغ1دت' 
تناع تة) . 

وإجمالاً فإنه قد نتج عن هذه الدراسة نموذج عملي صالح للتطبيق لصنع قرارات 
استراتيجية فعالة في أحد الأقطار العربية (مصر). 
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مقدمة: 

رغم أن عملية صنع القرار الاستراتيجي قد ظهرت كواحدة من أكثر مجالات 
البحوث الإدارية نشاطاً وأنها قد جذبت اهتمام عدد كبير من الباحثين فإن العديد من 
الكتابٍ يشعرون أن المعرفة المتاحة عن عملية صنع القرار الاستراتيجي مازالت محدودة 

(1998 .21 أ 5كلة0دم22 :1992 ,لكاعممةاج 2< ؛لمقطمء815). بالإضافة إلي ذلك 

فإن البحوث السابقة التي قامت بفحص هذا المجال الهام قد نتج عنها نتائج متعارضة 

(1997 ,.21 أء مقلدممع3ز12 :2003 ,عغأخط11 عت طعنده). وربما يرجع ذلك إلي 

استخدام نماذج بسيطة للغاية في دراسة ظاهرة معقدة (1998 ,3/1061165). وهكذا فإنه 

توجد حاجة لمزيد من البحوث حتى نطور نماذج أكثر تكاملاً لعملية صنع القرار 
الاستراتيجي والتي يمكن أن تساهم في تدعيم فهمنا للعوامل المؤثرة علي ونتائج القرارات 

الاستراتيجية وبالتالي حل بعض المتناقضات الموجودة بين نتائج الدراسات السابقة. 

وتهدف الدراسة الحالية إلى معالجة هذه المشكلة و تطوير حقل المعرفة في مجال 
صنع القرار الاستراتيجي من خلال تطوير نموذج لأغراض هذه الدراسة آخذين في 

الحسبان التوصيات الثلاث التالية: 

1- عمل تكامل بين وجهات النظر المختلفة (15765ا27655066 1011165606) الخاصة بصنع 
القرار من أجل تطوير نموذج أكثر اكتمالاً لعملية صنع القرار الاستراتيجي 66 014 ©) 
1991 بتعآ1؟ ع 11 :1992 ,لاعدعدط7 2 التقطمةء815 :2003 ,.له 
(1995 لمع وتطع8 

2- فحص أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي آخذين في الحسبان الجدال المتعلاق 
بوجهتي النظر الرشيدة والحدية ,نإء1ع2همآ :2003 ,أهةع :1984 ,دهاع ملء5:6) 
(19976 ,عد تأوصدظ ع2 دعلةلومهط :1989. 

3- تطبيق هذه الدراسة في بيئة غير أمريكية أو بريطانية :2000 ,.21 64 625طانا80) 
(2002 ,له أء دمع متائط؟1 :2002 ,.له أء ااعمعناءط :1997 ,.1ة أت 11166 
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وعلي أساس هذه التوصياتء فإنه تم تطوير النموذج النظري لهذه الدراسة (انظر 
شكل 1) لكي نجيب علي ثلاثة أسئلة باستخدام ثلاث مجموعات من الفروض. تهدف 
المجموعة الأولي من الفروض إلى فحص السؤال البحثي الأول» إلي أي مدى تؤثر 
العوامل المتعلقة بكل وجهة نظر (وجهات النظر الخاصة بالقرارء البيئة والمنظمة) علي 
أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي (الرشد؛ الحدس والسلوك السياسي)؟ ولقد تم اختبار 
هذا السؤال من خلال ثلاثة فروضء فرض لكل وجهه نظر. وتهدف المجموعة الثانية من 
الفروض إلى فحص السؤال البحثي الثاني» ما طبيعة العلاقة بين أبعاد عملية صنع القرار 
الاستراتيجي وفاعليته؟ ولقد تم تطوير أربعة فروض من أجل فحص هذا السؤال. وأخيرأ 
فإن المجموعة الثالثة من الفروض تهدف إلى فحص السؤال الثالث المتعلق بتأثير 
المتغيرات الموقفية علي طبيعة العلاقة بين أبعاد عملية صنع القرار الاسترائيجي وفاعليته. 
وتتضمن الدراسة الحالية متغيرات وسيطة تتعلق بوجهات النظر الموقفية الثلاث في هذه 
الدراسة وتمثل في نفس الوقت مستويات متعددة للتحليل» مستوي القرارء مستوي البيئة 
ومستوى المنشأة ,'تتناطصة8 2 مداع :1993 ,مأعأماعلمة؟ عت مقناطعلد81 .ع.ة) 
(1994. ولقد تم فحص الدور الوسيط للمتغيرات الخاصة بوجهات النظر الموقفية الثلاث 
من خلال تسعة عثشس فرضاً. 


وتعد الأبعاد الثلاثة لعملية صنع القرار الاستراتيجي بمثابة جوهر النموذج الخاص 

بهذه الدراسة. ولقد تم فحص هذه الأبعاد بثلاث طرق متباينة: 

1- تم معالجتهم كمتغيرات تابعة للعوامل المحددة لعمليات القرار (وجهات النظر المختلفة 
الخاصة بالقرارء البيئة» المنظمة) لكي نحدد إلي أي مدي تؤثر كل وجهة نظر من 
الوجهات الثلاث السابقة علي كل بعد من أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي. 

2- تم معالجتهم كمتغيرات مستقلة لفاعلية القرار الاستراتيجي لكي نستكشف إلي أي مدي 
يؤثر كل بعد من أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي علي فاعلية القرار. 
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3- تم معالجتهم كمتغيرات مستقلة لفاعلية القرار الاستراتيجي آخذين في الحسبان الأدوار 
الوسيطة للمتغيرات الموقفية المتعلقة بوجهات النظر المختلفة الخاصة بالقرار؛ البيئة 
والمنظمة حتى نفهم بصورة أفضل كيف يؤثر كل متغير من المتغيرات الموقفية علي 
العلاقة بين كل بعد من أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي وفاعلية القرار. 
طرق البحث: 
أخنين في الحسبان النتائج المتعارضة للبحوث السابقة» تأثير مجتمع 
الدراسة(2002 ,.21 ]© «منهصة]نط77) وغياب أو ندرة البحوث الخاصة بصنع القرار 
الاستراتيجي في المجتمع المصريء فإن استخدام المنهج الاستكشافي في الدراسة الحالية 
يعد ضروري كأساس لاختبار الفروض. وكما اقترح (1995) 11نطععناط© فإن المرحلة 
الاستكشافية المبدئية لهذا البحث قد تم إجرائها قبل الدراسة الأساسية من أجل تحقيق 
الأهداف التالية: (1) توضيح المفاهيم وتطوير المقاييس (2) تطوير الفروض (3) 
تحديد المشاكل العملية التي يتوقع أن تواجه تنفيذ هذا البحث. 
طرق تجميع البيانات: 
تم استخدام طرق البحث الكمية والوصفية ( 8)376ا6صةنا0) 0مة 11211:40056© 
695 2 2 في مرحلتي هذه الدراسة حتى نرسم صورة أكثر اكتمالا وواقعية 
لعملية القرار الاستراتيجي. ولقد استغرقت فترة تجميع البيانات في المرحلة الأولي قرابة 
ثلاثة أشهر. وفي هذه المرحلة» تم تجميع 128 قائمة استقصاء تتناول 117 قراراً 
إستراتيجياً؛ وتم تجميع قائمتي استقصاء لكل قرار من 11 شركة لإجراء أحد اختبارات 
الموثوقية (تإاذلة61136): الاتساق بين إجابات المستقصي منهم ( 112]62-:6)مآ 
'راذلزطةناه1). بالإضافة لما سبق» فإنه قد تم إجراء 36 مقابلة نصف مهيكلة. 
ولقد تم قصر مجتمع الدراسة في المرحلة الثانية علي الشركات الصناعية الخاصة 
المصرية الموجودة بالقاهرة الكبرى والتي يعمل بها أكثر من 100 عامل. واستغرق 
تجميع البيانات في هذه المرحلة شهرين تقريباً. وفي هذه المرحلة تم توزيع 400 قائمة 
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استقصاء؛ ومن هذا العدد تم تجميع 206 قائمة استقصاء (معدل استجابة مبدئي 9052). 
ومن 206 قائمة استقصاء تم استبعاد 37 قائمة (لأسباب مثل مستقصي منهم غير ملائمين 
أو قوائم غير مكتملة). وتبقي بعد ذلك 169 قائمة استقصاء صالحه للاستخدام تمثل معدل 
استجابة نهائي 9642. ومرة ثانية قام 8 مستقصى منهم (ممن تم تجميع قوائم استقصاء 
منهم من قبل) بملء نفس قائمة الاستقصاء مرة ثانية عن نفس القرار موضوع القائمة 
الأولي من أجل إجراء أحد اختبارات الموثوقية؛ الثبات (/افلز52). 
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ولأن نتائج القرار الاستراتيجي تعد دالة في الأفراد الذين يشاركون فعلاً في صنع القرار 
(1996 ,مكقتجة)ء فإنه تم تجميع بيانات هذه الدراسة من المديرين التنفينيين الذين 
اشتركوا بصورة جوهرية في صنع القرار (1986 ,.21 66 505له811 .6.8). وبالأخذ في 
الحسبان أن هذه الدراسة قامت بتجميع بيانات كمية خلال مرحلتي الدراسة باستخدام قائمة 
استقصاء بإتباع إجراءات معاينة مشابهه فإنه أمكن استخدام أسلوب التقدير الاستقرائي 
(01840م2:»<ه) لتقييم تحيز عدم الاستجابة الكلي (8183 عقدهدمدع1-مه]< 1041) 
(2002 ,أعءتاطامع12 عت النطععتسطن). ولقد تم فحص البيانات الخاصة بحجم الشركة 
خلال المرحلة الأولى والثانية» ولم نجد أي اختلاف معنوي بين العينتين. وتقترح هذه 
النتيجة أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع (للمقارنة انظر: :1992 ,لتتنقطافع2 عد 6ع0نا3 
6 .21 )6 عع . 
اختبار قائمة الاستقصاء: 

لقد تم مراجعة قائمة الاستقصاء الخاصة بهذه الدراسة من خلال أربع مراحل. 
وتثمثل هذه المراحل في الباحث نفسه» أكاديميين وطلبة دكتوراه ببعض الجامعات 
البريطانية» خمسة أعضاء هيئة تدريس يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية من 
أجل فحص الترجمة» وسبع مديرين مصريين في الدراسة الاستكشافية. 
وحدة التحليل: 5 

لقد استخدمت هذه الدراسة القرار الاستراتيجي كوحدة تحليل ( 04 نهنا 
5ق زلوسة) . ويرجع ذلك إلي تباين عمليات صنع القرارات الاستراتيجية من قرار إلي 
آخر داخل نفس المنظمة (1996 ,1.1015 :© 302145م2©). وأيضأء صممت هذه 
الدراسة للتركيز علي مخرجات القرار بدلاً من المستوي الأكثر عمومية والخاص بأداء 
المنظمة ككل. ويتجنب هذا الاختيار المشكلة الخاصة بغموض اتجاه العلاقة السببية التي 
ننئج عن دراسة العلاقة بين عمليات القرار الاستراتيجي وأداء المنظمة ككل 66 عع5هء56) 
(1993 ,.21 غة سقتدممع 122 :1987 ..31. 
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قياس متغيرات الدراسة: 

إن نقل المفاهيم الإدارية من بلد لآخر دون أخذ تأثير المتغيرات الثقافية في 
الحسبان يعد مشكلة كبيرة (1989 ,5ع0أعصطء5 :1998 ,7معله816). ولذلكء فإنه في 
ضوء نتائج المرحلة الأولي من هذه الدراسة تم إعادة تطوير المقاييس الخاصة بمتغيرات 
هذه الدراسة حتى تكون أكثر ملائمة للبيئة المصرية. وساعدت هذه العملية أيضاً علي 
التركيز علي الاعتبارات الخاصة بكل من موثوقية (زاذلؤ6ئا56) وصلاحية 
(7814140؟) المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة. وفيما يلي نستعرض بإيجاز شديد نتائج 
بعض اختبارات الموثوقية والصلاحية المستخدمة في هذه الدراسة. 
الثبات ((ج110زط هناءح1 أمعاء 1 -ادع1) جا ناتطهاة): 

إن معاملات ارتباط بيرسون (قاهعنء00625© ه00داءعم00 ممسعدءط 6ط1) 
بين إجابات الأشخاص الثمانية المستقصى منهم؛ الذين قاموا بملء نفس قائمة الاستقصاء 
عن نفس القرارات في فترتين زمنيتين متباينتين» تتراوح بين 0.83 و 0.99. وتقترح هذه 
النتيجة أن المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة تتمتع بالثبات (1993 ,عصناك). 
الاتساق والتناغم الداخلي (7روعمع]5زىد0© 1221س1) 

تتراوح نتائج معاملات ألفا (كاهء 0621© #طاولف) بين 0.72 و 0.92 لكل 
المقاييس (باستثناء أهمية القرار (0.63)؛ وهذا يقترح وجود درجة مرضية من الاتساق 
الداخلي بين مكونات كل مقياس من مقاييس هذه الدراسة. 
الاتساق والتناغم بين إجابات المستقصى منهم (ج)ذازطةناع] «عأهندرء)د1) 

لقد أمكن الحصول علي قائمتي استقصاء عن نفس القرار مملوءتين بواسطة 
شخصين مختلفين في 11 شركة خلال المرحلة الأولي من هذا البحث. وفي 10 حالات 
كان معامل الارتباط بين إجابات المستقصى منهما في نفس الشركة عن نفس القرار معنويا 


-185- 


عند مستوي 901 أو أفضل مما يدعم درجة الاتساق والتناغم بين إجابات المستقصى منهم 
(1997 ,تعتههن) -كامة01). 


صلاحية هيكل المقياس (72110107؟ أعداماكمه©) 

اقترح 1351 :4 1آءطمسة0 في عام 1959 أنه عند فحص صلاحية هيكل 
المقياس فإنه لابد أن نميز بين صلاحية التقارب(نكفل7؟ غممع:0057) وصلاحية 
التمايز (110367ة7؟ ؛سةسمنسته15). ولقد تم استخدام تحليل العامل ( 180]01 
1515ه4) من أجل هذا الغرض. وتقترح نتائج تحليل العامل أن أدوات القياس 
المستخدمة في هذه الدراسة تتمتع بكل من معياري صلاحية التقارب و التمايز معاً. 
النتائيج: 

تظهر نتائج المجموعة الأولى من الفروض أن العناصر الخاصة بوجهات النظر 
الموقفية الثلاث في هذه الدراسة تلعب دوراً مؤثراً في عملية صنع القرار الاستراتيجي. 
وتدعم نتائج هذه الدراسة نتائج (1998 ,.21 غ6 5لعله20م23) والتي أظهرت أن 
خصائص القرار الاستراتيجي تلعب أهم دور في عمليات القرار الاستراتيجي. بالإضافة 
لذلك فإن نتائجنا تتحدى هؤلاء الباحثين الذين يرون أن المتغيرات البيئية وليست التنظيمية 
تمارس أكبر تأثير علي القرارات الاستراتيجية :1977 ,15662088 :4 مقسصدآة .ع.ة) 
(1981 ,نهمىتصاعل. 


وتقترح النتائج الخاصة بالمجموعة الثانية من الفروض أن كلا من الرشد والسلوك 
السياسي يؤثران بصورة كبيرة علي فاعلية القرار الاستراتيجي؛ بينما الحدس لم يكن له 
تأثير. ونتائج هذه الدراسة أثارت سؤالاً هاماً للغاية عن أسباب التعارض بين نتائج البحوث 
السابقة التي فحصت العلاقة بين أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي والمخرجات 
التتظيمية. وكخطوة نحو الإجابة علي هذا السؤال وبالاعتماد علي مراجعة الدراسات 
السابقة في هذا المجال؛ فإن الدراسة الحالية تقترح سبعة أسباب محتملة قد تفسر العديد من 
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النتائج المتعارضة في البحوث السابقة. وتتمثل هذه الأسباب في: (1) غياب المعالجة 
الواضحة للمتغيرات البيئية؛ (2) إجراء البحوث في ثقافات متباينة؛ (3) الفشل في تضمين 
الدراسة لأبعاد متعددة لصنع القرار الاستراتيجي؛ (4) اختلافات في طرق البحث؛ (5) 
اختلافات في قياس متغيرات الاستراتيجية (6) اختلافات في المخرجات التنظيمية؛ (7) 
والفشل في فحص علاقات أكثر تعقيداً بين متغيرات الدراسة. 


وتظهر نتائجنا الخاصة بالمجموعة الثالثة من الفروض أن خصائص القرار 
الاستراتيجي لها تأثير كبير جداً علي العلاقة بين عمليات القرار ونجاحه. ووفقاً لمعلومات 
الباحث؛ فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقق بصورة عملية من الدور الوسيط 
لخصائص القرار الاستراتيجي على العلاقة بين عمليات القرار الاستراتيجي ونجاحه. 
وهذه النتيجة تتناغم مع الدور الهام لخصائص القرار الاستراتيجي الذي أوضحته نتائج 
المجموعة الأولى من الفروض بأعلى. وهذه النتائج مع بعضها البعض تظهر ذلك الدور 
المحوري لخصائص القرار الاستراتيجي في مجال صنع القرار ونتائجه. وبصورة أكثر 
تحديداً فإن خاصيتين من خصائص القرار الاستراتيجي (عدم التأكد الخاص بالقرار 
والحافز للقرار) يتوسطان العلاقة بين عمليات القرار ونجاح القرار بينما متغير واحد فقط ٠‏ 
من البيئة الخارجية (العداء البيئي) واخر من خصائص المنشأة (الأداء) يتوسطان هذه 
العلاقة. 


ولقد تم تلخيص نتائج هذه الدراسة في نموذج مقترح لمحددات ونتائج أبعاد عملية 
صنع القرار الاستراتيجي في الشركات الصناعية الخاصة المصرية (انظر شكل 2). 
ويظهر هذا النموذج الدور المحوري للعمليات الرشيدة في صنع القرار. وبصورة أكثر 
تحديداًء وجهات النظر الموقفية الثلاث تضيف تفسيراً معنوياً لدرجة التباين في رشد 
القرار؛ يرتبط الرشد معنوياً بفاعلية القرار الاستراتيجي؛ كل المتغيرات الوسيطة المعنوية 
في هذه الدراسة تتوسط بصورة معنوية العلاقة بين الرشد وفاعلية القرار الاستراتيجي. 
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ويوضح شكل 2 أيضاً أن السلوك السياسي يعد أحد الأبعاد الهامة لصنع القرار 
الاستراتيجي في البيئة المصرية. وبصورة أكثر تحديداًء فإن خصائص القرار الاستراتيجي 
تضيف تنسيراً معنوياً لدرجة التباين في السلوك السياسي؛ ويرتبط السلوك السياسي سلبياً 
بفاعلية القرار؛ وكل من الحافز للقرار والأداء يتوسطا العلاقة بين السلوك السياسي 
وفاعلية القرار. وكما هو مبين في شكل 2؛ فإن الحدس يبدو أقل أهمية من كل من الرشد 
والسلوك السياسي» سواء كمتغير تابع أو مستقل مستقل. ويظهر شكل 2 أيضاً أن كلاً من 
خصائص اران الاستراتيجي و خصائص المنشأة يلعبا دوراً أكثر أهمية من الخصائص 
البيئية في صنع القرار الاستراتيجي. وأخيراء فإنه من بين كل المتغيرات الوسيطة؛ يبدو 
الأداء التنظيمي كأهم متغير وسيط للعلاقة بين أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي 
وفاعليته. 
المساهمات النظرية والتطبيقية للدراسة: 

تتكون الدراسة الحالية من أربع أجزاءء (1) مراجعة الدراسات السابقة ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة الحالية» (2) تصميم الدراسة؛ (3) نتائج الدراسة» (4) تفسير النتائج 
وتوصيات الدراسة. ولقد تم تصميم هذه الأجزاء الأربعة من أجل تحقيق هدفين رئيسيين. من 
وجهة نظر نظرية أو أكاديمية فإن الهدف الأول لهذه الدراسة يتمثل في تطوير وبصورة 
تطبيقية فحص نموذج متكامل لعملية صنع القرار الاستراتيجي من أجل تقديم فهم أفضل 
للعوامل المؤثرة على صنع القرار الاستراتيجي ونتائج عملية صنع القرار الاستراتيجي في 
بيئة غير أمريكية أو بريطانية؛ مصرء مما يؤدي إلي تطوير حقل المعرفة في مجال صنع 
القرار الاستراتيجي. ويتمثل الهدف الثاني (الهدف التطبيقي) في إلقاء الضوء علي مجموعة 
من الإرشادات التي يمكن أن تساعد صانعي القرار في الوطن العربي بصفة عامة ومصر 
بصفة خاصة علي تحسين عملية صنع القرار وبالتالي تحسين نتائج قراراتهم وفرص نجاح 
منظماتهم. وفيما يلي سنلقي الضوء علي مدى تحقيق كل هدف من هذين الهدفين. 
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شكل 2 


صنع القرار الاسترا 


اتيجي 


صنع القرار الاستراتيجي 053000 


أولاً: المساهمات النظرية 

1- تعد هذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي تقوم بصورة تطبيقية بفحص أهمية 
تكامل وجهات النظر الخاصة بطبيعة مشكلة القرارء المتغيرات البيئية وخصائص 
المنشأة في صنع القرار. وكما أوصى العديد من الكتاب ( :4 ؛0مقطمء815 .ع.ء 
7 ,له كه مقلوممع22(2 :1998 ,له 2ه دعلهلدمةط :1992 ,فاعدعةطا2)ء 
فإن هذه الدراسة أيضاً قد أخنت في الحسبان وبصورة جادة المتغيرات الخاصة 
بمخرجات القرار مما يجعل هذه الدراسة أكثر ثراءً من خلال إظهار الطريقة التي 
يمكن بها أن تتحول الأبعاد المختلفة لعملية صنع القرار إلى نتائج فعلية. وبالإضافة 
لما سبق فإن هذه الدراسة قد قامت بفحص أبعاد عملية صنع القرار الاستراتيجي 
وعلاقتهم بفاعلية القرار بصورة أكثر شمولية مما قامت به الدراسات السابقة» آخذه 
في الحسبان تأثير العوامل الموقفية على هذه العلاقة. 

2- تتمثل أحد مساهمات هذه الأطروحة في الدراسة التطبيقية لعدة أبعاد لعملية صنع 
القرار الاستراتيجي في نفس الوقت» من أجل فحص العلاقة بين عملية القرار 
ونتائجه. وتعد هذه المساهمة نقطة تميز في هذه الدراسة علي العديد من الدراسات 
الأخرى التي قامت بفحص بعد واحد فقط من أبعاد عملية القرار غكتةطه18156 .ع.ع) 
:7 ,بل0ععطق83 2 0011 :1984 ,دمماعتقلعء5 :1988 ,5أمعع 8001 2ت 
(1995 ,.21 أء سعلوط :2000 ,عآ8 عت تنقطز :1992 ,.1 أ معصمل. 

3- لقد كان من المثير أن نفحص إلى أي مدى تعد نتائج هذه الدراسة التي تم الوصول 
إليها في أحد بلدان الشرق الأوسط العربية متناغمة أو مختلفة مع نتائج البحوث 
الشبيهة في الولايات المتحدة وإنجلتراء حيث أجريت معظم البحوث في هذا المجال 
وكذلك مع تلك البحوث التي طبقت في بعض الأقطار الأخرى مثل اليونان» الصين» 

ألمانيا وهولندا. وتدعم بعض نتائج هذه الدراسة الرأي الخاص بتأثير البيئة أو الثقافة 
علي صنع القرار (684تتناوكهخ *766 عند1ت0') والبعض الآخر لا يدعم هذا 
التأثير (أمعسدوعة *عقلءومك-عستطلتت'). 
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تعد هذه الدراسة رائدة في فحص الدور الوسيط لخصائص القرار الاستراتيجي على 
العلاقة بين عمليات القرار ونجاحه. 

تتمثل أ التطبيقات المنهجية الهامة لهذه الدراسة في أن مقاييس المخرجات ينبغي أن 
تكون متسقة مع وحدة التحليل. فإذا كانت وحدة التحليل تتمثل في عملية صنع القرار 
بصفة عامة في المنظمة( ,1255 :1988 ,ألعقطمعكل8 يت 5زمعوعناه8 .ع.6) 
(801,1989طمءوة8 :1987)» فإن استخدام المخرجات التنظيمية ( 5260281تصةع01 
385 مثل معدل العائد علي الاستثمارء نمو المبيعات والفاعلية التنظيمية 
سيكون أكثر ملائمة. بينما إذا كانت الدراسة تقوم بفحص قرارات استراتيجية فردية 

( رعغتط] 2ت طوده8 :1996 ,مقمتكتتفط5 2 هوه :1996 بممكقسصسق .ع.6) 
(1995 ,«هماء:1] 2 وعناع 2003 :2003)»ءفإن استخدام المخرجات التنظيمية لن 
يكون ملائماً في هذه الحالة؛ وبدلاً من ذلك فإن مخرجات القرار مثل جودة القرار أو 
فاعليته ستمثل الاختيار الأفضل. 

آخذين في الحسبان أن القياس في مجال الإدارة الاستراتيجية مازال يمثل مجال بحثي 
محدود (2002 ,.21 66 00172388؛ وأن المقاييس المستخدمة في الإدارة 
الاستراتيجية تعاني من ضعف معالجة الموضوعات الخاصة بالموثوقية 
(ؤنلتمقتاءم) والصلاحية ()نلنلة؟) 8 ,هعذأسضة8 2 وخكلة0لومة2) 
(19868 ,ته زسسمسدع 2 سقسدئندامع17: فإن أحد المساهمات الخاصة بهذه 
الدراسة يتمثل في تطوير مقاييس خاصة بها تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية 
والصلاحية. 


ثانيا: المساهمات التطبيقية 


-1 


-2 


توصلت هذه الدراسة إلي نموذج عملي صالح للتطبيق لصنع قرارات استراتيجية فعالة 
في الوطن العربي (مصر). . 
تتمثل أحد التطبيقات الهامة لهذه الدراسة في أن المديرين المصريين لديهم قوة التأثير 
علي نجاح قراراتهم الاستراتيجية وبالتالي أداء منظماتهم من خلال العمليات التي 
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يستخدمونها في صنع القرارات. ولذلك فإن عملية صنع القرار ينبغي أن تحظى 
باهتمام وتصميم خاص من جانب الإدارة. ولقد أظهرت هذه الدراسة أن الإدارة العليا 
ينبغي أن تدعم عمليات القرار الرشيدة وتذلل العقبات التي قد تواجه استخدام مثل هذه 
العمليات» مثل نقص الموارد اللازمة للبحث عن وتحليل المعلومات حتى تضمن اتخاذ 
قرارات ناجحة. 
إن المديرين الذين ينغمسون في الأساليب السياسية يصنعون قرارات أقل نجاحا من 
هؤلاء الذين لا يفعلون. وتترتب على هذه النتيجة بعض التطبيقات الهامة للإدارة 
العليا. أولاًء ينبغي أن تكون الإدارة العليا على دراية بأن الأساليب السياسية مثل 
تكوين التحالفات؛ التحكم في جداول الاجتماعات: إخفاء أو تشويه المعلومات 
والمساومة يمكن أن يؤدوا إلي تأخير القرارء فقد بعض الفرص أو التحليل غير الكامل 
للقرارات الاستراتيجية. وينتج عن مثل هذه الانحرافات الناتجة من السلوك السياسي 
قرارات غير ناجحة وبالتالي ضعف أداء المنظمة ككل. 

ثانيأء تتمثل أحد المسئوليات الهامة للإدارة العليا في تحييد وإيطال مفعول 
الأساليب السياسية حتى تضمن اتخاذ قرارات ناجحة. ولقد اقترحث المقابلات التي تم 
إجرائها في هذه الدراسة أن مديري العموم أو رؤساء مجالس الإدارات يمكن أن 
يلعبوا دوراً هاماً في تحديد اللاعبين السياسيين وإبعادهم عن عملية صنع القرار أو 
علي الأقل تحييد دورهم. وفي بعض القرارات؛ بسبب أن مديري العموم أو رؤساء 
مجالس الإدارات أنفسهم كانوا مشتركين في الأساليب السياسية؛ فإن شركاتهم كانت 
تمثل أرضاً خصبة يتقائل فيها صانعوا القرارات من أجل مصالحهم الخاصة؛ مما أدي 
إلي قرارات غير ناجحة. ومع ذلك؛ فإن ما سبق لا يعني أن المدير الفعال لا ينبغي 
عليه أبداً أن يستخدم بنفسه الأساليب السياسية. حيث إنه ينبغي علي المدير أن يكون 
على دراية بالسلوك السياسي داخل منظمته حتى يستطيع أن يدافع عن مقترحاته 
وآرائه التي تهدف إلي خدمة المنظمة. 
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4- نظراً لأن نتائج الدراسة تظهر أن المحددات البيئية؛ التنظيمية وتلك الخاصة بالقرار 
تلعب دوراً مهماً في عملية القرار الاستراتيجي؛ فإن أحد مهام المديرين تتمثل في أن 
يكونوا على دراية بالمتغيرات التي تواجههم عند صنع قراراتهم وأن يأخذوا هذه 
المتغيرات في الحسبان قبل صنع القرار. فعلى سبيل المثال» تستنتج الدراسة الحالية 
أن الأداء التنظيمي يرتبط سلبياً مع السلوك السياسي. وهذا يعني أن صانعي القرارات 
في المنظمات ضعيفة الأداء سيكونون أكثر ميلاً لاستخدام أساليب سياسية في قراراتهم 
من نظرائهم في المنظمات ذات الأداء القوي مما ينتج عنه في النهاية قرارات غير 
ناجحة. وتدعم نتائجنا هذا الاستنتاج؛ حيث إن العلاقة بين السلوك السياسي وفاعلية 

القرار الاستراتيجي كانت سلبية بصورة أكبر في الشركات ذات الأداء الضعيف 
مقارنة بهؤلاء أصحاب الأداء القوي. وتتمثل أحد التطبيقات الهامة لهذه النتيجة في أن 
الإدارة العلياء وخصوصاً مديري العموم أو رؤساء مجالس الإدارات؛ في الشركات 
ذات الأداء الضعيف ينبغي أن تكون علي دراية بأن المديرين في شركاتهم سيكونون 
أكثر رغبة في استخدام الأساليب السياسية للدفاع عن مصالحهم الخاصة ولذلك فإن 
الإدارة العليا ينبغي أن تعمل علي تحييد مثل هذه الأساليب حتى تزيد احتمالات صنع 
قرارات أكثر نجاحاً. 

5- تتمثل أحد التطبيقات الهامة لهذه الدراسة أيضاً في مجال تنمية وتطوير طبقة الإدارة 
العليا من خلال تصميم برامج إدارية ملائمة لهؤلاء الذين يقومون بصنع القرارات 
الاستراتيجية. وينبغي أن نصمم مثل هذه البرامج آخذين في الحسبان الطرق التي 
يمكن من خلالها زيادة مقدرة المديرين على أن يكونوا لاعبين رشيدين وليس لاعبين 
سياسيين؛ التدريب علي كيفية اكتشاف وتحييد الأساليب السياسية؛ الاهتمام بالبيئة 
العامة التي يتم فيها صنع القرارات حتى يكون المديرون أكثر قدرة علي التعامل مع 
المواقف المتباينة التي تواجههم عند صنع القرارات مثل مواقف الأزمات أو الفرص» 
البيئات العدائية أو السخية وغيرها من المواقف الأخرى. 
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6- لقد دعمت المقابلات الشخصية في الدراسة الحالية ذلك الرأي الشائع في مجال الإدارة 
الاستراتيجية بأن المنظمات يجب أن تأخذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتكيفها مع 
البيئة المحيطة (1997 ,صةء2 22 سقطقعة58 .ع.6). وفي هذا المجال» فإنه يوجد 
تطبيقان عمليان للإدارة العليا يستحقان الذكر: 

أولأء يعد الفشل في التغيير والتكيف أحد الأسباب الأساسية لفشل وانهيار 
العديد من الشركات. وتدعم نتائج دراسة شركات القطاع العام هذا الاستنتاج. وعلي 
الرغم من أن الشركات الخاصة لم تكن في نفس الموقف السيئ لشركات القطاع العام 
في الدراسة الحالية» فإنه لا يوجد تباين كبير بين الاثنين» فشركات القطاع الخاص 
مازالت في حاجة ماسة للتكيف مع التغيرات البيئية وخصوصاً بعد التغيرات 
الدراماتيكية في مصر خلال العقدين الأخيرين. وفي مثل هذا الموقف» تلعب القرارات 
الاستراتيجية دوراً محورياً لأن جوهر التكيف التنظيمي يتمثل في عملية صنع القرار 
(1997 ,ققع(1 #2 سقدتقعدط5). وإذا لم تكن عملية صنع القرار رشيدة» فإنه من 
غير المحتمل أن تنجح الشركة في التكيف بصورة ملائمة مع البيئة. 


ثانيأء ينبغي علي الإدارة العليا أن تدرك أن احتمالات مقاومة مثل هذه 
القرارات ستتزايد من جانب بعض المديرين» وخصوصاً هؤلاء الذين قضوا فترة 
طويلة داخل المنظمة. وسيترتب علي ذلك قيام هؤلاء المديرين باستخدام العديد من 
الأساليب السياسية للدفاع عن مصالحهم الخاصة. فعلي سبيل المثال» أوضحت نتائج 
الدراسة الحالية وجود نموذج عام في القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة. ويتمثل هذا 
النموذج في انقسام الإدارة العليا إلي فريقين» أحدهما مع التغيير والآخر ضده. واتساقاً 
مع الدراسات السابقة؛ فإن الدراسة الحالية وجدت أن صانعي القرار صغار السن أكثر 
قبولاً ورغبة في صنع التغييرات الاستراتيجية من كبار السن. ونستخلص مما سبق» 
أن الإدارة العليا ينبغي أن تأخذ في الحسبان السلوك السياسي عند صنع قرارات 
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التغيير الاستراتيجي؛ وأن تختار بدقة المديرين الملائمين للاشتراك في صنع مثل هذه 
القرارات. 

7- بصفة عامة» فإن الدليل المستخلص من هذه الدراسة يدعم الرأي المنادي بتأثير البيئة 
المحلية (0084671 71200831 186) على صنع القرارات الاستراتيجية. ولذلك فإن 
أساليب صنع القرار الأمريكية والبريطانية لا يمكن ترجمتها كما هي دون أي تعديل 
لبيئات مختلفة مثل تلك الخاصة بالوطن العربي عامة أو مصر خاصة. وتتمثل أحد 
الدروس التطبيقية المستفاده من هذا الاستنتاج في أنه حتى لو كانت بعض الممارسات 
الإدارية في قطر معين تعمل بصورة جيدة؛ فإنه ليس من الضروري أن تنجح بنفس 
الدرجة في أقطار أخري (2002 ,.31 غ6 8405 مهناانط/11). وتعد هذه النتيجة مهمة 
للمديرين»ء وأيضاً لكل من المدربين والاستشاريين الذين يعتمدون في برامجهم 
التدريبية أو استشاراتهم علي المواد والمراجع المطورة في ثقافات مختلفة. وما سبق 
لا يعني أننا لا ينبغي أن نتعلم من التجارب الإدارية الناجحة في الدول الأخرى» ولكنه 
يعني أننا ينبغي أن نراعي تأثير الثقافة أو البيئة» وأن نفحص ما إذا كانت التجارب 
الإدارية الناجحة في الدول الأخرى يمكن نقلها كما هي إلي الوطن العربي أو ينبغي 
تعديلها أولأء وكيف يمكن تطوير تلك الممارسات حتى تعمل بفاعلية اكبر في بيئتنا 
العربية» مع ملاحظة أن بعض هذه التجارب قد لا يكون ملاثماً تماماً لبيئتنا علي 
الرغم من نجاحه في دول أخرى. 

اتجاهات للبحوث المستقبلية 

1- تفتّح هذه الدراسة مجالاً واعداً جداً للبحوث المستقبلية الخاصة بعمليات ونتائج صنع 
القرار المقارنة في الأقطار العربية. 

2- يمكن للبحوث المستقبلية أن تأخذ في الحسبان الدور الوسيط لبعض المتغيرات الأخرى 
مثل خصائص الإدارة العليا وأن تستخدم بعض المتغيرات الوسيطة في الدراسة 
كمقاييس متعددة الأبعاد (واءدماقمه0) 21دهنمهعصسنل186ج8) . 
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3- ما زال هناك حاجة لمزيد من البحوث عن تطبيق القرارات الاستراتيجية حتى نرسم 
صورة أكثر شمولية عن محددات نجاح القرارات الاستراتيجية. 

4- بتمثل أحد المجالات الواعدة أمام البحوث المستقبلية في فحص العلاقات بين كل متغير 
من المتغيرات الموقفية السبع في هذه الدراسة و الأبعاد الثلاث لعملية صنع القرار 
الاستراتيجي» وأن يتم تضمين هذه العلاقات في النموذج المتكامل لصنع القرار 
الاستراتيجي. 

5- يمكن للبحوث المستقبلية أن تضيف للنموذج المستخدم في هذه الدراسة بعض 
المتغيرات التي لم يتم أخذها في الحسبان في الدراسة الحالية. فعلي سبيل المثال» فإن 
تضمين وجهة النظر الخاصة بالاختيار الإداري / الاستراتيجي ( / ©أعء:2:ا5 106" 
عتناءعءم265 00166 ادعسرءع2م83) في الإطار العام لوجهات النظر الموقفية 
الخاصة بصنع القرار يعد مجالاً خصباً للبحوث المستقبلية. 

6- يتطلب تدعيم فؤمنا لعملية صنع القرار الاستراتيجي اهتماماً أكبر بمقدرة العملية 
(فلامدده دوددورع) (1994 ,لمسطهدظ تن 152). فعلى سبيل المثال» هل 

. إستخدام مزيج من الرشد والحدس. في صنع القرار أفضل أم أن استخدام المنهج 
الرشنيد أو الحدسي بمفردة سيكون أفضل؟ مثل هذه الأسئلة تحتاج لمزيد من البحوث. 

7- ينبغي أن يهتم الباحثون بصورة أكبر بتطوير وفحص رؤى أكثر عمقاً لدور السلوك 
السياسي في عملية صنع القرار الاستراتيجي. ونقدم فيما يلي بعض الأسئلة المقترحة 
التي تحتاج إلى إجابة حتى نمد كل من الأكاديميين والمديرين بصورة أكثر واقعية 
لديناميكيات السلوك السياسي في صنع القرار. أولاًء كيف يمكن للمديرين أن يتغلبوا 
علي الآثار السلبية للسلوك السياسي؟ ثانيأء هل السلوك السياسي بالضرورة سلوكاً 
خطراً وسلبياً؟ علي الرغم من أن معظم الدراسات السابقة تتبنى وجهة نظر سلبية تجاه 
السلوك السياسي؛ فإن بعض الكتاب قد جادل بأن الأساليب السياسية قد تكون مضرة 
في بعض المواقف ومفيدة في البعض الآخر ,286015نا80 ع2 غ0تقطمء815 .ع.ع) 
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ركه أه دمكمع 5068 :1992 ,ملاع :1989 ,كتهول :1989 ,0123 :1988 
(1985. فعلي سبيل المثال اقترح 21/256658 في عام (1998) بعض الأدوار 
المفيدة للعوامل السياسية خلال المراحل المختلفة لصنع ألقرار الاستراتيجي. 

8- يمكن أيضاً إضافة مزيد من المتغيرات التحكمية لنموذج الدراسة (مثل مدى تأبيد البيئة 
وان تطهعده129 1ه دعستدممتتم8) حتى نبني نموذج أكثر اكتمالاً للعوامل التي 
تؤثر على نجاح القرار الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال» نظراً لأن إجابات 
المستقصى عنهم قد تتأثر بدرجة اتفاقهم مع القرار أثناء فترة صنعه؛ فإنه من المهم 
للبحوث المستقبلية أن تضيف متغير تحكمي جديد لتحديد ما إذا كان المستقصى عنهم 
متفقين أو مختلفين مع القرار الاستراتيجي أثناء فترة صنعه. 

وفي النهاية» فإننا نأمل أن يؤدي :هذا المجهود إلي مزيد من البحوث النلرية 
والتطبيقية التي يمكن أن تثري فهمنا لعملية صنع القرار الاستراتيجي وكل من محدداته 
ونتائجه في مصر بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة. وأيضأء فإننا نأمل أن تشجع 
هذه الدراسة الباحثين على أن يأخذوا في الحسبان توصياتها من أجل تكرار مثل هذه 

الدراشة في 'أقطار عربية أخرىء والبناء علي نتائجها والتغلب علي محدداتها. 


الإصاري 


دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
تصدر عن معهد الإدارة العامة . مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص,ب: 1514 روي الرمز البريدي ١١7‏ برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: 00.عم.ماع©)2515] - فاكس: 1.7.56 
تليفرن: 517781/111.08/51187 


01 4 ءثُ 
أهداف الدورية شروط النشر 
+ أن يكون العمل العسلمي ذا علاقة وثيقة بالتنمية 
١ 000‏ الإدارية. 
© نشر الفكر الإداريء وتدعيم جهود التنمية الإدارية || * أن تكون المادة الطدية أصيلة ولم بسبق نشرها من 
على المسئوى المحلي والخارجي. ا قبل أو تفديمها إلى أية جهة أخرى. 
* توطيد العسلات العلمية بين المعهد والمؤسسات * أن تكون المادة العلمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
العملمية المماثلة والمتخصمسة داخل السلطنة قائمة المسراجع المستخدمة؛ والملاهق الأساسية؛ 
وخارجها. واستمارات الاستفصاء للدراسات المبدانية. ريكون 
+ تدعيسم حركة السبحث العسلمي بنشسر البحوث إجناتي غنة لمك النوضوع ف حنوة. "٠‏ أصلحة 
والدراسات المكتبية والميداتية في المجال الإداري؛ 0 0 دي 
وتعميسم تتائجها على المتقصصين والمهتمين من الستحرير ادخمال بعمض التعديلات الضرورية على 
الأفراد والمؤسسات. | الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
+ الممساهمة في دراسات خطط وبرامج وإنجازات أن تعستمد الأسس الطمية المتعارف عليها في اعداد 
النسنمية الإدارية بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء | وكستلية الأعمال الطمية وتوثيق المراجع والمصادر 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملا على دعم وتكون المراجع حديثة. 
هذه التجربة والئعريف بها. تصرف مكافاة رمزية للباحث عن البحوث والدراسات 
ا والمقالات المنشسورة مسع نسختين من العدد. كما 
يحصسل معدو التفارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به, 


المبلة العربية للإدارة 

© مجلة علمية نصف سنوية محكمة ؛ صدر العدد الأول منها فى شبهر 
كانون الثانى - يناير - 1977. 

» تهدف المجلة إلى نشرالفكرالإدارى المعاصروتعزيز الإتجاهات الحديثئة 
فى الإدارة؛ وإخراء التجارب الإدارية العربية بها من أجل دعم المسسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العربى. 

© تعنى المجلة بنشرالبحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية - وتفاعلها مع التجارب العالمية 
المماثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسية لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولاراً أمريكياً . 00 2 ني 


- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولاراً أمريكيا. ‏ (شاملة أجور البريه) 


ماب ساي ب عل مالي م نس ينا لخي لاي مالا ناعا0 +ب«مايانايا . انا ناناتا اتات نارانا انان تان نانك نال 3ق( 


ملادظلات 


ألا الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهرهذة البطاقة ؛ وإرسالها إلى عنوان المنظمة التألى : 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


لس إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة: سوف يضطرها اسفة إلئ إلغاء العنوان من قائمة بريدها . 


المبلة العربية للإدارة 
مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المنظمةلعربية للتنمية الإدارية تليفون : 202-2580006 


.ب 2692 - بريد الحرية 2024 
مصرالجديدة- القاهرة 5 5 فاكس :202-4512799 
يوري سير )شدرقية قسيمة إشتراك 00 لمعه © وده :اتمست 


اسم المشترك (ثلاثياً): 
عنوان المشترك (مفصلا 


سنة الإشتراك 
/ / 20 


المبلة العربية للإدارة 
ل] ترجو الإستمرارفى إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
لمآ ترجو زجراء التعديلات المدونة علمى العنوان أدتاه . 


ا 4 3 جا 


أهمية إلموسوعخ 


لم درس الإدارة العربية الإسلامية بصورة شاملة؛ وهناك جوائب منها لم ثبحث حتى الآن؛ كما أن 


اح للقارئ العربي المهتم أن يطلع على التراث 
بها من إدارة الحكم والسياسة والمال. وقد ارتأت 
8 بيسن يمدي المهتمين بالإدارة الحديئة والتسراث 
العربي الإسلامي موسوعة علمية متكاملة في الإدارة العربية الإسلامية. 


جاء ذلك لأن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تدرك مدى افتقار المكتبة العربية إلى و. رد نموذج 

للإدارة العربية الإسلامية, يمكن من خلاله بناء نظام إداري معاصر يسهم في دفع التنمية 

الإدارية, : من منطلق أصالة التراث العربي الإسلامي فكرا وممارسة؛ فالأمم لا يمكن أن ترتقي 
: : .وفهم حقيقي لإمكاناتها الحالية 

التي تساعدها على بناء مستقِبل أكثر ازدهارا؛ كما أن الفكر الإداري العربي الإسلامي 

يمكن أن يكون مصدرا أساسيا يوضح مفاهيم ونظريات في الإدارة تستوعب واقع 

المجتمع العربي والإسلامي؛ وتستشرف آماله ...آملين أن يكون هذاء سبيلاً لإغناء 

الفكر العالمي. 


إن أهمية الموسوعة تنبع من تناولها للتطور التاريخي للإدارة العربية الإسلامية وواقعها 

في الفترات ما بين القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)» والقرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر الميلادي)؛ بحيث تتناول الفكر الإداري العربي الإسلامي من حيث نشأته 
وتطوره وتنوعه؛ مع عدم إغفال الاستفادة من الأداء والدراسات الحديثة في الإدارة؛ لتوفر 
المجال لدراسات مقارنة بين مفاهيم الإدارة العربية الإسلامية والمفاهيم الحديثة. 


ومن كل هذا ترجو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد أنتحول حلمها - الذي بدأ في السبعينيات 
- إلى واقع عملي ملموس بخروج هذه الموسوعة إلى حيز الوجود أن تسهم في إبراز الدور العربي 
الإسلامي في الفكر الإداري وأن توفر المجال للتفاعل مع الفكر الإداري المعاصر وإثرائه. 


1 
إهدإف الموسوعع 
إن هذه الموسوعة موجهة إلى المتخصصين هن ممارسين وياحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة وإدارة 
الأعمال والسياسة والاقتصاد والتراث العربي الإسلامي؛ والموضوعات ذات الصلة؛ وتهدف في مجملها 
لتحقيق ما يلي: 
التعريف بطبيعة الإدارة العربية الإسلامية ومكوناتها وقيمتها وإسهاماتها. 
توفير مصدر أساسي علمي لوضع مفاهيم أو نظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي 
والإسلامي؛ وتسهسم في إغناء الفكر العالمي بمبادئ ونماذج إدارينة جديسدة. 
8 إثراء الفكر الإداري العربي الإسلامي بمفاهيم ومبادئ وممارسات تتمشى مع الإطار العام 
لمنطلقات التنمية الإدارية في الوطن العربي في هذا القرن. 
ا تمثل الموسوعة إضافة مهمة إلى الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية. 


مقويات الموسوعع 
تتكون الموسوعة من اربعة عشر محورا (موضوما رئيس ) تغطي جميع الموضوعات ذات الصلة 
بالعلوم الإدارية وأهداف الموسوعة؛ وقد تم إخراجها في سبعة مجلدات» يحتوي كل مجلد على 
محورين (موضوعين رئيسين)» روعي فيهما الانسجام والعلاقة التي تربطهما معا قد رالإمكان. 


إقتناء إلمونسوعع 


تم تحديد سعر بيع رمزي للموسوعة أقل من تكلفتها: بهدف إتاحة الموسوعة لأكبر عدد 
2 احثيين والمهتميسن دون أن يشكل السعرعبئنا على كاهلهم. 
تقع الموسوعة في سبعة مجلدات من حجم قطع الوسط ؛ ومكونة من 4250 صفحة؛ مجلدة 
تجليد فاخر. 
النسخة الإلكترونية: 4 
تكونة من 0.0 واعنا منزود مارك بخث 3 بي بسيط يسمح باسترجاع المعلومات 
من الموسوعة بالبحث عن كلمة أو اكثزهروة الكلمة المطلوية في نصنها بلون 
مميزأينها وردت بالموسوعة. 


- سسمرالنسجة المُعلبومِة [شام ل آجور 0 
1005 و للأفراد يا 


1551011110-3 


11/0 5||ا/ام 07 1لااةنا0ل قلقم 


عالأةتاوتستسلك ص لع متلدععم؟5 بلممسمل لععععاع] لمتسسه- تسم 
وعستامولط لعنداء] ين امعسرمماء ع[ 


0.1 2005 


طخت ,(مععمعء القطع) :ووعسصتأمسظ على 5 -القدرة © 
عطا صذ علم18 عععغط) 6غ ععمعمعقع18 لوععمة 
م01[ "01 امعسررماء ع1 


أمعدععممدآ8 جاتلدن0 لهام" ]0 عستامعصع امح © 
صذ ععتصهمدره©) لمتاكسلس1 للقدصرك ص كاد عاك 
نماج0 'أه عأوا5 علا 


عستمسصماط عتععتدم )5 كه واعلع.آ عستتمسلة:1 © 

: امع سععمسد]8 ناودع غ1 مسمصسط] مت دععءناعوم 

سمتسصمل "تمل معء سراعظ ولساك عحتام تدم دره0) 34 
دماعء5 عأتوخترط لصة عتاطسط 


18300125 عأتمخلعط له امعسصحى 601 أن علمع عاك © 
عماتلسذك عتاطسظ عط زه سمتفأملسعع8 عطا صذ 
كتخنا) وعامستدسة1 لدرخ لعاتصتآ] عط أه سملوويء]ومرط 


:ا ثخ1نا155 
(0طخظلذ ) 741101 11111-01113101( 518411111[اللااهذ قخالك 
15خ لخاد 01 101 6ذظظ] 1111 
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المكلة العربية لكدارة 


مجلة نصف سنوية معكمة .تخصصة في التنمية الادارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 


المجلد الخامس والعشرون العدد الثاني - ديسمبر (كانون أول) 2005 


© الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها 
في قياس وتوزيع الثروة للمجتمع 


5 د تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على 
الأداء الرقابي .. حالة الجزائر 


© السييسر المعرفة المحاسبية ودورة في إِضَذَارَ 
المعا بير المحاسبية الدولية ١‏ 


© سمغمعتلدطه1!© عتسمصمع؟ 10 رلدعظ عمتناء) 
"قعاة نط1 طوعرخ لعأغتصتآ عط زه سمندسعءغصل 
عط لغتلا؟ وعع عوط عسمتامسمععة لمتعصحسصكل 
:(455]) كل “تملسماك عستامسامعع4 لحسمتادمععاصل 
.ماعع دورط سد دوع روورط 


© انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة 
المكاسة ١‏ 


تصدرها : المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه باللغة الإنجليزية : أو القارئ 
الأجنبي الذي يرغب في التعرف على واقع 'لتسويق في 
الوطن العربي ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية . وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية . وخاصة 


الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 


يستخدم كمرجع :1640001 لمقرر (لمساق) أساسيئات 
التسويق؛ وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجازة بالوظن العربيء وبصرف النظد عن 
:مجال تخصضهم الدقيق (إدارة ‏ موارد بشرية ‏ تمؤيل . إنتاج 
وعمليات ... الخ). 

ويتناول الكتاب: والذي يقع في حوابي 628 صفحة» 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل ضعال؛ وذلك 
في ستة أبواب؛ يضم كل منها عدداً من الفصول ويبلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة عشر فصلا. يختص الباب الأول 
بالمفاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيئة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصول. يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية: 
والثاني القضايا الأساسية, والثالث البيئة التسويقية. ويركز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ وينقسم 
إل قضَلين؛ يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفرادء ويعرض الثاني دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على فصلين يختص 
الأول منها ببحوث التسويق؛ أما الثاني فيتناول تجزئة السوق. 
ويلي ّلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقيء 
ويضم سبعة فصولء يتناول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج؛ حيث يختص الفضل الأول بالمفاهيم الأساسية 


تأليف ١1.د.‏ نعيم حافظ أبو جمعه 


أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة . جامعة الأزهر. القاهرة 


للمنتج. ويتناول الثاني تطوير وإدارة المنتجات؛ ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات. وذلك 
في ظل المفهوم الموسع للمنتج. ويلي ذلك 
الفصل الخاص بعنصر السعر؛ ثم فصلين عن الترويج . يتناول 
الأول المفاهيم الأساسية للترويج: ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج. أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق . حيث يضم ثلاثة 
فصول يتناول الأول منها تخطيط النشاط التسويقي , والثاني 
تنظيم التسويق. والثالث الرقابة على التسويق. وأخيرًا؛ يأتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لموضوعات إضافية في التسويق 
» ويضم فصلين؛ يتناول الأول منهما التسويق الدولي؛ ويتناول 
الثاني عددا من الاتجاهات الحديثة في التسويق. 
وقد تم إعداد كتيب للاختبارات ع8 ]165 يضم أسئلة 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل من 
الفصول التسعة عشر: يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذا 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمةه كما هو في الاختبازات التي 
يعدهاء كما تم إعداد دليل للمحاضر 21/132121 5110101'5أقمآ 


.تم إعداده على اسطوانة مدمجة 2© باستخدام برنامج 


غ1 20165؛: ليسهل للمحاضر الاستعانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 

وأخيراً. فإن الكتاب قد أعد خصيصا ليستخدم كمرجع 
640001 في تدريس مقرر (مساق) أساسيات التسويق باللغة 
الإنجليزية في المعاهد والجامعات الغربية التي تظرح هذا 
المقرر. ويدرس فيها باللغة الإنجليزية. 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
صََائةالعَظي 


الرقم الدولي 
المعياري للدورية 


1110-3 


المحلة العربية للأدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 1 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المستشار الأكاديمي : الأستاذ الدكتور / بسمان فيصل محجوب 
مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مدير التحرير: علاء جمال سلامة 
رئيس وحدة الدوريات والتوزيع - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماخم 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثانية للتطوير 
أستاذ إدارة الأعمال الأسبق 

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
مدير عام الاستشارات 

معهد الإدارة العامة - الرياض 

المملكة العربية السعودية 


الأستاذ الدكتور/ نعيم عقلة نصير 
أستاذ الإدارة العامة 

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 

جامعة اليرموك 

المملكة الأردنية الهاشعية 


الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان حمزة 
عميد مدرسة العلوم الإدارية 
جامعة الخرطوم - جمهورية السودان 


الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 

كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهر 
جمهورية مصر العريية 


الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق 

جامعة محمد الخامس 

المملكة المغربية 


الدكتورة/ موضى عبد العزيز الحمود 
نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 
جامعة الكويت - دولة الكويت 


سكرتير التحرير 
مصطفى قناوي 


. المجلد الخامس والعشرون 


العدد الثاني , 


المجلة العربية ة لأدارة 


قيمة الإشتراك السنوى داخل وخارج جمهورية مصر العربية : 
شاملة أجور البريد ) 
ه(30 8) خلاتون دولاراً أمريكياً للأفراد. 
© (50 3) حمسون دولاراً أمريكياً للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرفى بإسم «المنظمة العربية للتنمية الإداريقك 
بكامل القيمة ؛ على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


المراسلات 


توجه ياسم : 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب 2692 يريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هلتف 2580006 (202) - هنكس .4512799 (202) 
2005 © 31200 :لتقمدةء 
0 ا 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحايهاء ولا تعكس 
بالضرورة رأي المجلة أوسياسة المنظمة 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة ؛ ولا يجو النسغ أو إعادة 
النشر . دون إذن كتابي مسبق منها 


أ 


المجلة العربية للإدارة» مج 25 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


سياسات ومعايير النشر 
في المجلة العربية للإدارة 


أ سياسات النشر: 


المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في 
ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التي تصدرها 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق 
علمية جديدة للإدارة العربية» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في 
الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له 
المجلة: أعضاء هيئات التدريسء والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوث» ومؤسسات التنمية 
الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية الإدارية» والقيادات الإدارية العاملة في ميادين 
الإدارة في القطاع الحكومي» وقطاع الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 
وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 
1- بحوث تجريبية 11181م180 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 71610: أو 
تجريبي 8<061710261181. ١‏ 


2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثةء مع بيان دلالاتها وآفاق 
وإمكانيات تطبيقها في العالم العربي. 


3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات 
المنهج العلمي » مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 

4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربيء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 

5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية 
والأوضاع المؤسسية في المنطقة العربية. 

6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأضفر. 

7-دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداريء مع التطبيق على 
واقع الإدارة العربية. 


المجلة العربية للإدارة مج 25: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


كذلك: تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 
1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 
2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي 
أو خارجه. 
3- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 
4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)»؛ تم مناقشتها وإجازتها. 
التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 
ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 
1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلي» على 
برنامج (/1817 ,2000 177054) ومرفق بها قرص مدمج (0.1) جاهز للطباعة» وتوجه 
إلى العنوان التالي: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب : 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أى على البريد الإلكتروني: 2)©21:200.018.68صا219252 


2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 


3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف 
(المؤلفون) بأن البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من 
قبل وأنه لن يتم تقديمها إلى أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم؛ أو انتهاء المدة 
القصوى (خمسة أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار 
رئيس التحرير. 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 25 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 
3 غات اه دده :امسر العمل 
4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
| ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 
1- هيكل التقريرء ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 
صفحة غلاف» تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف» ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي 
ينتمي إليهاء وعنوانه الكامل: والهاتفء والفاكس والبريد الإلكتروني. 
ملخص للبحث. باللغتين | لعربية والإنجليزية؛ فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط 
(200 كلمة) كحد أقصى لكل منهما. 
صلب التقرير ويشمل: 
-مقدمة تعرّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
-الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 
-حدود البحث. 


-منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة» المتغيراتء وحجم العينة وتكوينها 
وتصميمها وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل 
جمع البيانات» وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو 
تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث غير التجريبية عمومّاء فينبغي إيضاح الرحائز 
المنهجية أو التحليلية المستخدمة» والمصادر التي اعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم 
أو المقارنة أو التحليل. 


- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة» مع مقابلتها 
بنتائج بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 
- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 
-الملاحق ( في أضيق الحدود). 
2- حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع 
والملاحق بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة:؛ وألا يزيد بالنسبة 
للتقارير القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة. 


3- مواصفات الطباعة : ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44 » وألا يزيد عدد ١‏ لأسطر 
في الصفحة الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل 
الصفحة وعلى جانبيها. 

4- طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي 
عنوائا يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو 
الشكل» وأن يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 

5- الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش 

إلى أقصى حد ممكنء ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 


يّشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف 
الأخير (العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسينء مثلا: (العلاق»1983) و(عابدين» 
وحبيبء1987) و(8/13155311.1984) و (1986 ,165زو1/1»3 © بووصد11). أما إذا 
كان هناك أكثر من اثنين من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 


(محجوب وآخرون؛ 1983) و (21.,1986 © 13155382). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 

(القطانء1987؛ التويجري:1988) و (1989 ,عكاءم.آ :1984 ,50:20 6ه دتدن) 
وفي حالات الاققباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها 
(العلاق» 50:1983) و (1984:50-53 ,الهطاوتة1) . 
يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 
ترتب جميع المراجع في نهاية البحث؛ حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو 
الهيئة أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 
تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور 
المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 
يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة 


« الرداديء محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. 
القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 


« تريسيء وليم ر . 1990. تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. 
الرياض: معهد الإدارة العامة. 


0114 11716 ©5706 467055 :15ته 1 [هنا[ .1997 .63 1ؤودع1 واعممم1آ ٠‏ 
لت 17711 طم ع1رمل؟ بجع[ .لع 254 ,ترو10ماستاعء 1 الاتسر أدمتلهجةسمع07 


(ب) فصل من الكتاب: 
« عيسىء؛ سور الذهب أحمد. 1987. "العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل", في : واقع 
معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة؛ المنامة» البحرين: مجلس وزراء 
العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 29-11. 
ع8 نقط0) 01 اتاعتتاعع 2 ننة]1 3200 07260صطة"“ . 11.1986 2214 ,أطتامهة ٠‏ 
اط 12/011711 44711111517011 نصآ .”1770210 طوعخ عطا ص دء15 معام عتاطبط 
فقث :تقتصدحكة برطوتة5-لط تتدكد]! نإ اعاتلع .كعا همع ]1 :مسد طهر علا 
.22.313-329 .وعممعاه5 مكنمو طكتمتسل 4 01 مم وجتستمع 01 
(ج) الدوريسات: 
« زيدان» عمرو علاء الدين. 2001. 'مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو 
و الثبات". المجلة العربية للادارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج 222 ع 
1. ص ص 94-39. 
05 تتتمعط1 ل“ .1990 .عع 521 .77 غتوطم8 ك2 مانو ,لاع ععدظ كم ٠‏ 
١10. 4‏ .80 .1701 ,معاسعخغ[ عقمادمء2 ابمعة ره م111 :1206 اعم قصدلا 
.770-55 .22 ,(.مء8) 
[06) أوراق المؤتمرات والندوات: 
« باطويح» محمد عمر. 2002. "البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد 
الاقتصادية: دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث 
الإدارية والنشر (3-2 أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإداريةء ص 310. 
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طلم 320 «تقددلسطم0 عط1 .1.1986 1112408 ركاءنص ٠‏ 
دك 57 2011) 17116711011011:01 11121[2تع م15 116 ما اعأتمعدعام عط . ”مممماعط 
طلوحظ :هدل100 ,لتقصمتططظ (ناأوع5 6-10) ,كمع ارعلء ك5 ع مله اكقار1 44 0 
56016266 2ك متسل م 01 22600 تصدع 012 
تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميز من الإنتاج البحثشي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر 
للإجراءات التالية بالترتيب: 
1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 
_ 2- التقييم السرّي بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص 
والتقييم الأولى؛ 


3- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؛ 
4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم 
إعلامه بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ 


إشعاره من قبل هيئة التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنتشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه 
خمس نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو 
المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من البدائل التالية : 

٠‏ قبول غير مشروط للنشر؛ 

» قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 

٠‏ طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 

٠‏ رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 

وتشمل معايير التقييم: 

« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه» علميًا وتطبيقيًا. 
منهج وأسلوب البحث. 
مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 
سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


2-0 0 
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بحوث محكمة: 
« الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها في قياس وتوزيع الثروة للمجتمع 
أ.د. رياض العبد الله / د.طلال الججاوي 
« أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي .. حالة الجزائر 
د. مسعود صديقي / د. مداني بن بلغيث 
« تسييس المعرفة المحاسبية ودوره في إصدار المعايير المحاسبية الدولية 
د. عصام فهد العربيد 
« انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة 
د. ظاهر شاهر القشي 


ع1" 06 2م تتعوعام1 ممتاتعتلةم10) عتسمدمء8 102 'جلدع8 عستااء 0 ٠‏ 
عط 117115 و5عمتاعوط عمتاستاموعمة لدتعمممة8 *وعامعتصسة طدمىة لاعتملا 
وأع م05 220 ذوعنع 2:0 :(55خآ) 02105نها5 ع ستأمتامععظة [2مم تاد عامط 


11ل 101-1717067 .07 أ سس 
ملخصات الرسائل الجامعية: 


نظام التكلفة حسب الأنشطة (41800) مع دراسة تطبيقية في إحدى 
الوحدات الاقتصادية في سورية 
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افتتاحية العدد 


يشهد العالم العربي في الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظأً في مجال مهنة المحاسبة؛ خاصة بعد 
أن بدأت بعض المشكلات المعاصرة في الظهور على السطح بسبب اتساع دائرة أنشطة الوظائف 
المحاسبية بدخول عصر تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة» مثل شبكة الإنترنت والبرمجيات 
المتخصصة:؛ وأيضاً بعد الدخول في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية واتفاقات الجات؛ وغيرها 
من التحديات. وقد أصبحت كل هذه العوامل تؤثر على أداء الاقتصاد العربي بصورة كبيرة 
وملحوظة. 

وبدأت كثير من الدراسات والبحوث تهتم بدور المحاسب في الاقتصادء وبدور الخدمات التي 
توفرها مهنة المحاسبة» وواجبات والتزامات المحاسب القانوني» والهيكل التنظيمي للهيئات المهنية في 
العالم العربيء والثقافة المحاسبية في العالم العربيء والمعايير المحاسبية» وممارسة مهنة المراجعة» 
وقوانين الضرائب في العالم العربي. 

ولم تكن كل هذه التطورات في مجال مهنة المحاسبة بعيدة عن اهتمام المنظمة العربية 
للتنمسية الإدارية؛ فقد خصصت المنظمة في الأعوام الماضية عدد من مؤتمراتها لمناقشة مختلف 
القضايا التي تهم المحاسبين ومراقبي الحسابات من النواحي التطبيقية وعلى صعيد الممارسة " تملرة. 
كما أصدرت المنظمة عدد من الكتب التي تعالج القضية من النواحي الفكرية والنظرية. وقد اهتمت 
المنظمة أيضا بالناحية المهنية حيث أنشأت المنظمة "وحدة الدبلومات والشهادات المهنية" التي تقدم 
أكثر من أربعين دبلومًا في مجال المحاسبة باللغة العربية» وأربعة وثلاثين دبلوما باللغة الإنجليزية, 
بالإضافة إلى تأهيل المحاسبين العرب مهنيًا من خلال مساعدتهم في الحصول على شهادة 'زمالة 
المحاسبين الماليين والإداريين الأمريكية /0171) / /07/1)"؛ وشهادة "زمالة المحاسبين القانونيين م,ط0". 

واستكمالا لدور المنظمة في هذا المضمارء فقد خصصت المجلة العربية للإدارة هذا العدد 
الذي بين أيديكم للمهتمين بعلوم المحاسبة - أكاديميين وممارسين - وقد احتوى العدد على خمسة 
بحوث متميزة في مجال المحاسبة» قدمها باحثون عرب من عدد من الدول العربية هي: الأردن 
والعراق والإمارات والبحرين والجزائر. ونستعرض فيما يلي البحوث المنشورة في هذا العدد من 

جاء البحث الأول بعنوان: الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها في قياس وتوزيع 
الثروة للمجتمع:ء وهو بحث مشترك قدمه الأستاذ الدكتور رياض العبد الله أستاذ المحاسبة بكلية إدارة 


كل 
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الأعمال بجامعة البحرين؛ والدكتور طلال الججاويء أستاذ المحاسبة المشارك بكلية العلوم الإدارية 
والمالية بجامعة الإسراء الخاصة بالأردن. 

ويُظهر هذا البحث العلاقة المتداخلة بين الجوانب الاقتصادية والمعايير المحاسبية. وللبحث 
فائدة كبيرة في مجال الفكر المحاسبي؛» خاصة من منظور المحاسبة الدولية والتغيرات الاقتصادية 
الدولية ذات التأشير على الوضع المالي لكثير من الشركات. كما أن للبحث قيمة كبيرة في توجيه 
النظر إلى العلاقة القديمة / الجديدة بين المعايير المحاسبية والأبعاد الاقتصادية في المجتمعين المحلي 
والدولي» وما أسفرت عنه أحكام الشركات متعددة الجنسية في إعادة توزيع الثروة. وكل هذا جدير 
بدعوة أصحاب المهنة من المحاسبين إلى ضرورة استمرار البحث في تطوير معايير مهنتهم. وقد 
اتبع الباحثان المدخلين الاستقرائي والاستنتاجي بكفاءة عالية في رصد وتحليل الظاهرة وأبعادها. وقد 
جاءت نتائج البحصث في شكل تجميعي ينم عن خصب تفكير الباحثين في مجال التحليل للأبعاد 
المتداخلة للجوانب المالية وما يتفق منها مع جوانب محاسبية واقتصادية. 

أما البحث الثاني فكان بعنوان: انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة: 
وقدمه الدكتور ظاهر القشيء رئيس قسم المحاسبة بجامعة الإسراء الخاصة بالأردن. وهو بحث 
وصفي يتناول موضوع هامء يهدف إلى دراسة وتحليل الأسباب التي أدث إلى انهيار شركة 'إنرون 
للطاقة" وشركة "أرثر أندرسون لتدقيق الحسابات"؛ وانعكاسات وسلبيات ذلك الانهيار على مهنة 
المحاسبة التي تتأث وتؤثر في البيئة المحيطة؛ والاستفادة من ذلك في حماية الاقتصاد الأردني الذي 
لا يعتمد سياسات محاسبية خاصة به؛ ولكنه يعتمد في المقام الأول على سياسات محاسبية خرجي”: 
ومن ضمنها معايير المحاسبة الدولية. 

ويوجه البحث الاهتمام إلى ضرورة تطوير قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة» وأيضا 
تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط و"الحوكمة". 

أما البحث الثالث فكان بعنو ان : تسييس المعرفة المحاسبية ودوره في إصدار المعايير 
المحاسيية الدولية. وقدمه الدكتور عصام فهد العربيد» أستاذ المحاسبة المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم 
الإدارية بجامعة الزيتونة الأردنية. وهو بحث وصفي تحليليء يبين مدى الارتباط بين الأطراف 
السياسية والمعرفة المحاسبية من جهة؛ وعملية إصدار المعايير المحاسبية الدولية من جهة أخرى. وقد 
تم إثبات هذه الفرضية من خلال دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية» ودور الأطراف السياسية فيها 
في التأثير على "7458 والتأثير غير المباشر على “8520]" لجنة معايير المحاسبة الدولية. 
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وتتجسد أهمية البحث في أنه يسلط الضوء على قصور المناهج التقليدية المستخدمة في 
المحاسبة في إظهار التداخل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وضرورة استخدام مناهج 
جديدة» مثل المنهج التفسيريء أو المنهج النقديء لإثبات وجود علاقة بين السياسة والمحاسبة؛ وإظهار 
كيفية تسيير المعرفة المحاسبية» ودورها في إصدار المعايير المحاسبية من خلال دراسة حالة 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وجاء البحث الر ابع بعنوان: أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي: 
حالة الجزائرء وهو بحث مشتركء؛ قدمه الدكتور صديقي مسعودء والدكتور بن بلغيث مداني؛ من 
جامعة ورقلة بالجزائر. ويتناول البحث موضوعًا هاما عن قياس أثر تكامل المراجعة الداخلية 
والخارجية على الأداء الرقابي للمنشآت الجزائرية. وترجع أهمية البحث إلى تناوله موضوع هام 
وحيويء: هو مدى تكامل أداء المراجع سواء الداخلي أو الخارجي (مراقب الحسابات)» وتأثير ذلك 
على إحكام الضبط والرقابة على العمليات في المنشآت؛ لصالح سلامة المخرجات التي تعرض على 
من يهمه الأمرء وهو مايمثل أحد المحاور الفكرية» كما يعد أيضا أحد متطلبات فعالية عملية 
المراجعة في التطبيق العملي. 

والحقيقة أن هناك ندرة في التناول البحثي لهذا المجال. وقد أضاف الباحثان أهمية على 
بحثهما بإجرائهما دراسة ميدانية موجهة إلى فئة مراقبي الحسابات في الجزائر؛ وهو ما انعكس 

أما البحث الخامس وهو مقدم باللغة الإنجليزية» وهو بعنوان: 
امتعسعة”1[ تقارنا عن[ا ره :01101 7م1711 :1مالممتاهطه!) عتتردمادمء 17 «رطل ولمع غ1[ عنقلات © 


اي ا ا ا ل اي ال 
لك لي نينا 


وقدمه الدكتور الخضر علي موسى فرح. أستاذ المحاسبة المشارك بكلية إدارة الأعمال 
بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات. 

ويمثل هذا البحث أهمية كبيرة للشركات - خاصة كبيرة الحجم - في سوق دولة الإمارات 
العربية المتحدةء حيث تناول البحث عملية توفيق أوضاع الشركات المسجلة بالبورصة بما يتفق 
والمعايير الدولية للإفصاح المالي "171258" وكذلك معايير المحاسبة الدولية. وقد اعتمد البحث المنهج 
الاستقرائي» الذي تمكن الباحث من خلاله من التوصل إلى تصور عام لجوانب التطبيق العملي» كما 
توصل البحث إلى نتائج أساسية أهمها تبين وجود زيادة مستمرة في عدد الشركات بدولة الإمارات» 


عو 
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منافع عديدة لهذه الشركات. كما خلص البحث إلى أهمية إجراء بعض التعديلات بواسطة مديري 
الشركات لتتفق وهذه المعايير. 

وأخيرا نأمل أن تجدوا في هذا العدد من المجلة العربية للإدارة ما يفيدكم؛ سواء على مستوى 
البحث العلمي الأكاديمي أو على مستوى الممارسة العملية. 


رئيس التحرير 
أ.د. محمد بن إبراهيم التويجري 
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الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية 
ودورها في قياس وتوزيع الثروة للمجتمع” 


أ.د. رياض العبد الله د. طلال الججاوي 
أستاذ المحاسبة أستاذ المحاسبة المشارك 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية العلوم الإدارية والمالية 
جامعة اليرموك - الأردن جامعة الإسراء - الأردن 


ملخص: 


لكل مجتمع اقتصادي نشاط وسلوك سواء أكان على المستوى العالمي (ع::07«مءظا له١ه1©)‏ 
أم على مستوى البلد (1807:071 12070/) أم على مستوى الشركة لعءتستمسمء2 معناا/. 
وعموما يتطلب قياس السلوك الاقتصادي والمحاسبة لكل هذه المستويات وحود أداة القياس والمعايير 
المحاسبية على وجه الخصوص تمثل لقياس هذا السلوك وبالثالي فان دقة القياس تنعكس في النهاية 
على نتسيجة القياس (الرب ح / الخسارة)» وهذه النتيجة مؤشر على السلوك الاقتصادي الإيجابي كر 
السلبيء وفي الوقت نفسه تمثل النتيجة ثروة تكون محور صراع الأطراف الاجتماعية» لذا فان 
المعايير المحاسبية تتحكم في قياس هذه الثروة وتوزيعها على المجتمع؛ وهذه هي الأبعاد الاقتصادية 

وقد سار البحث من خلال فرضية أساسيةء نصت على وجود دور مهم للمعابير المحاسبية في 
قياس وتوزيع الثروة بيسن أفراد المجتمع؛ ولأجل التصدي لمحور الصراع الاجتماعي والطبقي 
(لثروة) التي مثلت مشكلة البحث. 

وقد تم إجراء البحث من خلال استبانة تم توزيعها على (76) مفردة إحصائية من أساتذة 
الجامعات والمحاسبين القانونيون تضمنت 15 سؤالاً جلت الأبعاد الاقتصادية ودور المعايير في 
قياس وتوزيع الثروة. وقد خلص البحث إلى وجود هذه الأبعاد الاقتصادية وإلى تأثيرها في 'اسلوك 
الاقتصادي» وأن المعايير المحاسبية الدولية هي جزء من العولمةء وأن هذه المعايير هي واحدة من 
آليات أو وسائل ادارة الاقتصاد العالمي الذي تنفذه الشركات الكونية. 


* تم تسلم هذا البحث في أكتوبر 2004» وتم قبوله للنشر في يناير 2005. 
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الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


مقدمة: 

الرأسمالية هي التي كونت الأرباح» والأرباح هي التي كونت الرأسمالية؛ والمحاسبة أسهمت 
بشكل فاعل في تكوين الاثنتين: إذ يتجسد دورها من خلال توجيه وقياس وترشيد الأنشطة 
الاقتصادية» وما يتبع ذلك من توزيع للثروة بين أفراد المجتمعء ثم إعادة توزيعهاء ويتناول هذا البحث 
الجانب المهم من العلاقة بين الاقتصاد والمحاسبة. 
مشكلة البحث: 

تتعلق مشكلة البحث أساسا بالثروة الاقتصادية للمجتمع وآلية قياس وتوزيع هذه الثروة بين 
أفراد المجتمع ودور المعايير المحاسبية فيها؛ لكونها تشكل مسطرة للسلوك الاقتصادي لوحدات 
الأعمال. 
| أهمية البحث: 

تتجسد أهمية البحث من خلال كونه الأول - كما نعتقد - في العراق وفي الوطن العربي 
الذي يلفت الانتباه إلى مسألة جوهرية» وهي دور المعايير المحاسبية في قياس وتوزيع الثروة» وإعادة 
توزيعها بين أفراد المجتمع وما يرافق ذلك على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
هدف البحث: 

يهدف البحث إلى الآتي: 
1- لفت الانتباه إلى الدور المهم للمعايير المحاسبية في قياس الثروة وتوزيعها. 
2- بيان الكيفية التي تؤدي بها المعايير المحاسبية هذا الدور. 
3- انعكاس النتائج على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
4- الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي. 

يحاول البحث اختبار فرضية مهمة» وهي أن للمعايير المحاسبية دورا مهما في قياس وتوزيع 
الثروة بين أفراد المجتمع وما ينجم عن ذلك. 
حدود البحث: 


تشكل الحدود الدولية الحدود الواسعة للبحثء بينما تشكل البيئة الوطنية حدوده الضيقة. 
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منهجية البحث: 

تم توظيف المدخل الاستقرائي لدراسة الأبعاد الاقتصادية على المستوى الدولي والوطني ثم 
وظف المدخل الاستنتاجي لإبراز نتائج الأبعاد الاقتصادية وانعكاساتها على المستوى الوطني 
والدوليء كما استخدمت استبانة ل 76 فردا مع إجراء التحليل الإحصائي للنتائج بواسطة برنامج 
85 فضلا عن استخدام المتوسطات والأهمية النسبية. 
عينة البحث: 

تتكون عينة البحث من 76 فردا من أساتذة الجامعات والمحاسبين القانونيون تضمنت 15 
سؤالا جسدت الأبعاد الاقتصادية ودور المعايير في قياس وتوزيع الثروة. 
الأبعاد الاقتصادية 5م0 ودع سرلط عتسرمصمء1: 

الاقتصاد مرت بط بالحياة بل هو عصب الحياة المهم؛ ومعروف أن الاقتصاد يهتم بالإنتاج 
والتوزيع والتبادل والاستهلاك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي» وفي عصر التسعينيات وما 
بعدهء ركزت الدول الصناعية المتقدمة اهتماماتها الكلية على عولمة الاقتصادء فأصبحت الأبعاد 
الاقتصادية عالمية التوجه» ومن هذا المنطلق لابد أن يحدث تنافس اقتصادي عالمي بسبب الندرة وما 
يرتبط بها من جهة وضخامة الإنتاج واستيعاب الأسواق والميل نحو الرفاهية عالية المستوى وعقيدة 
البقاء التي تحكم كل ذلك. 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


نظرية الفرد الاقتصادية [019102مه] عط) 014 بجدمعط1' عتسدمصمء:1: 


يمكن تجسيد نظرية الفرد الاقتصادية بالأتي: 


النفس الإنسانية ‏ طل 4# ر الإنسان وح اي 
١‏ 3 : 3 
حاجات ورغبات 55 تفكير ذائي منظم 2 
سلوك إنساني ظ الاختيار بين البدائل : 
الهدف قرار اقتصادي 
(إشباع الرغبات والحاجات) 


إذ إن تكوين الإنسان السيكولوجي يتطلب حاجات حياتية ورغبات نفسية. ولكي 
يلبي هذه الحاجات والرغبات فعليه أن يقوم بسلوك أو نشاط إنساني معين يهدف من ورائه 
إلى إشباع هذه الحاجات والرغبات»؛ ذلك أن السؤال الملازم للحياة؛ هو: لماذا يعمل 
الإنسان؟ 

ومن جهة أخرى فإن الإنسان يتصرف بعقلانية ورشدء والتصرف العقلاني الرشيد هو تفكير 
منظمء وهذا التفكير المنظم يقود إلى الاختيار بين البدائل المتاحة» وعند اختيار أحدهاء يكون قد حصل 
قرار اقتصاديء وبما أن البشر يتصرفون في ضوء مصالحهم الذاتية» ويعملون من أجل تعظيم 
منفعتهم '(16111] 01 11311122602 فان كل تصرف أو سلوك يقوم به الإنسان له أبعاد اقتصادية» 
وبهذا الصدد يقول (24 :1965 ,6014010) إن الحصول على الدخل هو القوة المحركة الأساسية 
للنشاط الإنساني. 

ونظرية الفرد الاقتصادية ترتبط بنظرية الشركة» بل أن جذور نظرية الشركة هي نظرية 
الفرد الاقتصادية؛ وتتمثل في أهداف الأفراد المستثمرينء وفيمن لهم مصلحة في الشركة؛ وكلتا 
النظريتين كما يقول (8 :1995 ,01تنةع:773 نت 11650) يجب أن تسبق تطوير أي نظرية محاسبية 
جيدة أو (معايير محاسبية)» وأن النظرية المحاسبية تطورت لمواجهة الحاجات والتأثيرات المتغيرة» 
وسيتم مناقشة المعايير المحاسبية في الجزء الآتي- 
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المعايير المحاسبية!!) 5031505 ة)5 عستاسناوءء4: 

اتصالا بما سبق» وبما أن الإنسان يسعى دائما إلى استمرار تعظيم منفعته فإنه بحاجة دائمة 
ومتجددة للبحث عن أسباب هذا الاستمرار وعوامله في تعظيم المنفعة» ومن هذا فانه يلجأ إلى 
المعايير المحاسبية كمدخل في هذا الاتجاهء والآن لنرى ما هي المعايير؟ ولماذا تستخدم؟ وس يقوم 
بوضعها؟ ولمصلحة من؟ وهذا ما ستتم الإجابة عنه. 

يقول (294 :1977 ,ل806): إن المعيار هو أفضل طريقة لعمل شيء ما 2733 5654 1126) 
(50<261128 00 10 وإذا كان جيدا فإنه يسرع من عملية الاتصال وهذا يجنب شرح الطرق 
وتفسيرها في كل مرة: والمعيار يقوم بذلك إلى المدى الذي نقبله ونستخدمه؛ لكن السؤال المهم هو 
هل يجب أن تحصل معايير محاسبية معينة على القبول من خلال خيارات الأفراد أو الضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية. 

بينما يقول (11116:08آ) بأن المعيار هو مقياس متفق عليه يهدف إلى المعالجة المناسبة 
لحالة معينة» ويعد مؤشرأ عمليا للمحاسبء ويقلل من المرونة غير الضرورية» ويقلل كذلك من 
خيارات الإدارة في التطبيق. 

أن ميل البشر للمعايير ينبع مما يقوله (311 :1965 ,56016): أن المبادئ العامة التي تمت 
صياغتها منذ القدم في تطور المجتمع الإنساني والتي لا يمكن تحديد أصلهاء هذه المبادئ أو المفاهيم 
العامة خدمت كمعايير للحكم على السلوك الإنساني» ومن ذلك: العدالة» الأنصافء الحقيقة» الكرم» 
الصداقة والجمال). 

ومن المعروف أن الإنسان منذ ولادته تقريباً وحتى مماته؛ يقوم بمقارنات دائمة» إذ يقارن 
نفسه مع الآخرين و يقوم بمقارنات دائمة بين الأشياء المختلفة وهو بحاجة إلى تلك المقارنات ليعرف 
كم هو مصيب أو مخطئ أو كم هو متقدم أو متأخر أو للتعرف على أفضليات الأشياء وهكذا. وبهذا 
الصدد فهو بحاجة ماسة إلى معايير تحكم سلوكه وتصرفاته ويبني عليها مقارناته. وهذه المعايير 
بطبيعتها عامة وحصل عليها اتفاق عام(©. 

والمعيار المحاسبي هو قواعد قرار عامة تشتق من كلا الأهداف والمفاهيم النظرية للمحاسبة 
(1) في الوقت الحاضر أخذ الاتجاه في استخدام كلمة معايير أكثر من كلمة مبادئ. 
(2) كما ورد في (1972:25,ععنآ)ء 


(3) الاتفاق العام هو وجود قبول عام من أطراف تهما المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية الختامية 
(العبد اشء 1998: 141). 


-9و- 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


والذي يوجه تطور الأساليب المحاسبية (102 :1981 ,1نا861180): وفيما يخص وضع المعايير 
المحاسبية يتساءعل كل من (9 :1995 ,777353204 4# 161650): أي القواعد والمقاييس يجب أن تطبق 
بواسطتها؟ وما يجب أن تكون عليه؟ وبما أن الجواب غير واضح بشكل مباشر بسبب أن مستخدمي 
القوائم المالية لهم حاجات متطابقة ومتعارضة إلى المعلومات؛ ولمواجهة هذه الحاجات ومواجهة 
مسئولية الإدارة عن الإبلاغ المالي؛ يقوم المحاسبون بإعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات 
الغرض العام . ويتوقع من هذه القوائم أن تعرض بإنصاف ووضوح. واكتمال للحقائق الاقتصادية 
لعمليات المنشأة. وفي إعدادهم لهذه القوائم يواجه المحاسبون تحديات مع المخاطر المحتملة للانحياز 
وسوء الفهم وعدم الدقة والغموضء ولتخفيض هذه المخاطر حاولت المهنة المحاسبية تطوير معايير 
ذات قبول عام وتطبيق واسعء وبدون تلك المعايير» سيقوم كل محاسب أو منشأة بتطوير معاييره 
الخاصة:؛ ويتوجب على قراء القوائم المالية التآلف مع التطبيقات المحاسبية والإبلاغ المالي لكل 
شركة» وفي هذا نصل إلى استحالة المقارنة؛ ويمكن تمثيل البيئة المحاسبية والضغوط والمؤثرات التي 
تواجهها بالمخطط رقم (1) ٠‏ 
الأطراف المهتمة بوضع المعايير المحاسبية: 
:سنا 5 562209105 عستا سساوععة4 ص لع:[مكس] معنمروط 

بدءا لا بد من الإشارة إلى أن التركيز سينصب على التعرض للنمط الأمريكي في مجال 
وضع المعايير والاهتمام بهاء كنموذج لعملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى المحلي من جهة 
ولأنه الأكثر تأثيرا في عملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى الدولي من جهة أخرى. 

إن المعايير المحاسبية هي محصلة لضغوط قوى عديدة لها مصلحة فيهاء والتوصل إلى معيار 
معين هو نتيجة عملية تسوية 007301011156 للمواقف المتعارضة والمخطط (2) يمثل مدى اتفاق 
وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية التي هي نتيجة للمعايير المحاسبية» إذ تمثل كل دائرة 
طرفا أو أطرافاً معينة» فالدائرة الأولى تمثل المهنة المحاسبية» والدائرة الثانية تمثل الشركات: بينما 
الدائرة الثالثة تمثل مستخدمي القوائم المالية وقراءهاء ومساحة التلاقي بين الأطراف الثلاثة هي رقم 
)0( اللاثيني؛ وهناك مساحات تلاقي بين الدوائر (الأطراف) بشكل ثنائي المؤشرة بالأرقام 
(117,111,11): بينما مساحات التعارض هي الأرقام (/911,9/1,5). إن هذه المساحات من التلاقي 
والتعارض تدفعنا للتساوؤل عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية لكل طرف في ذلك. وهذا ما سيأتي 
عرضه ومناقشته لاحقاء وتهيمن شركات المحاسبة والتدقيق الكبرى (1176 ع1 156)!!) على عملية 
وضع المعايير المحاسبية. 


(1) في البداية كانت 151800 وذ 156) أي الشركات الثمانية الكبار» ثم أصبحت 386 81 786 أى الشركات 
: 0 3 ثم 8 يي 
التسع الكبار. والآن هي كما في أعلاه» وهناك اتجاه بعد الدمج أن تصبح عععط] وذظ 16. 
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مخطط [ 9 
البيئة المحاسبية!1) 


الحاجات الحكومية والسياسية 


حاجات المستثمرين حاجات العاملين 
الحاجات العامة ١‏ 
والخاصة بجل- الحاجات السكانية 
الإبقاء بحاجات المجتمع 1 حاجات المجتمع إلى 
إلى تطبيقات محاسبية مهنة محاسبية كفؤة 
فعالة وفعالة 
المخرجات الاك 7 0-5 جم المدخلات 


أما الأطراف التي تهتم بوضع المعايير المحاسبية فهي : 
1 - هيئة الأوراق المالية والتبادل نط0 عع تتقطاءععد لم 'جاتتتاععة. 
2- المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المجازين 
.(1024شذ) كأسداستامءععة عتاطناط لعقمامء0) 02 عاطناكم[ سدع تتعصسسمف 


3-- مجلس معايير المحاسبة المالية 4 51320305 85ت أنتتاوعع فخ 81أعتتقصل"]1. 
4- شركات المحاسبة والتدقيق الكبرى ع1 عاظ ع1 . 
5- أطراف مؤثرة أخرى م 21 دعن اكصآ جع01. 


(1) اعد بتصرف» اعتمادا على(268 :1977 ,علس عع عبومة ). 
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الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها ... 


مخطط (2) 
اتفاق وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية 


١ 


المصدر: (29-42 :1974 ,أتأزآ عت غرع/0) 


المعايير المحاسبية بين المعيارية والوضعية: 
:ع كتكووط على ع لنأمسترو1 دعء راع 201:05 هاك وستاستاوععم4 
منذ ما يقارب نهاية السبعينيات أخذت البحوث المحاسبية تميل نحو النظريات الوضعية 
69 205117 ودورها في صياغة المعايير المحاسبية وتسويقهاء وأنجزت العديد من البحوث 
الوضعية؛ كان من أبرزها والأكثر إشارة إليها في الأدبيات المحاسبية هي بحوث كل من 42 777845 
و ويبدو أن هذا المنحى من البحوث المحاسبية له ما يبرره في ضوء كثرة الطلب على 
النظريات المحاسبية (المعايير) لأغراض التبرير وكثرة العرض لها. 
فيقول كل من (112 :1978 ,6152132 متطتذ7 يق 117735) بأن المعايير المحاسبية في 
الولايات المتحدة نجمت عن تفاعل معقد بين عدة أطراف وأنفقت الأموال من أجل ذلك» ومن خلال 
النظرية الوضعية نتمكن من معرفة مصادر الضغط التي تقود لوضع المعايير والآثار التي تتركها في 
الأطراف المختلفة» وإعادة توزيع المواردء ولماذا تنفق هذه الأطراف الكثير من الموارد في محاولتها 
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للتأثير في عملية وضع المعايير . وإن النظرية الوضعية ستكون قادرة على تفسير المعايير المحاسبية 
المعمول بها والتنبؤ بكيفية تعديلها والإجراءات التي يقوم بها مختلف الأطراف لاتأثير في عملية وضع 
المعايير (107 :1980 ,1523333عمتتطا2). 

وفي مقالتهما يستنتجان أن للنظريات المحاسبية دور مهما في تحديد محتوى القوائم المالية» 
وأنها - النظريات - تخدم كوسيلة للتبرير» فضلاً عن دورها المعلوماتي والتعليمي؛ وأن الوظيفة 
المهيمنة للنظريات المحاسبية هي للقديم أعذار لتفي بالطلب الناشئ عن العمليات السياسية 
(273-304 :1978 ,2قتتتعممصططات عت مانه77). 

وفي الجانب المقابل يدافع أصحاب النظريات المعيارية عنها بقولهم: أن مفاهيم مثل الأخلاق» 
القيم؛ العدالة؛ الإنصافء الحقيقة والرفاهية .. وغيرها هي مفاهيم وأحكام معيارية يستخدمها 
المحاسبون - كأفراد في المجتمع - عند ممارستهم للمهنة في القياس والتقويم وتوصيل المعلومات 
الاقتصادية» وهذه المفاهيم تركز على ما يجب أن يقوم به المحاسب كما ورد في المخطط (1) ومن 
بين أولئك: 


(1976 ,رقصتكاءء11 عد معدمع1) ,(1965 بأأمء5) (82 ,.1ه أء تعكلمة؟) ,(1962 ,ومو طسفطت) 
,(1961 بأأعصصعة) ,(1973,رخشذ) ,(1990,صدك) ,(2,1992ه 5م تسقصعع) ,(1979,ن) 
.(1981,تنامهعلاء8) 
وفي هذا الصدد عرض 1131305503 الأنموذج الآتي للنظرية المعيارية في المحاسبة والتي 

يرجع فيها نظرية المحاسبة إلى الفكر المعياري للإنسان. 


0 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها ... 


نموذج «دمووسع1د5 (0 


نظرية القرار المعيارية 
11015 جه أكاعع0آ ع كته مهل[ 


نظرية الفرد الاقتصادية 
11011031 02 جرمعط1 عتسرمممء8 


نظرية المحاسبة المعيارية 
1126017 8 لنامعع 4 ةجهل 


وعلى الرغم من إيمان الباحثين - بشكل كامل - بأن الفكر يسبق أي عمل يقوم به الإنسان» 
فإن عدم وجود نظرية محاسبية قائدة للعمل المحاسبي هو ما يجعل العمل المحاسبي يسحب الفكر إلى 
مجاراة التطبيق والممارسة:؛ ثم يبدأ البحث عن تبريرات نظرية وأعذار يستند إليها المحسبون 
والإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ولسنا بصدد الدخول في الأسباب والعوامل التي وراء عدم 
وجود نظرية محاسبية عامة فهي خارج مجال الدراسة. 

وفي اتجاه هذا الوض ع اندفع الأدب المحاسبي نحو المحاسبة الوضعية 
85 20510 والبحث عن تبريرات للجانب العملي؛ وتفسيرات لما يقوم به المحاسبون» 
وتفضيلات المدراء لمعايير محاسبية معينة؛ والضغوط التي تتعرض لها عملية وضع المعايير 
المحاسبية» وآثار ذلك في كل طرفء وهذا ما سيتعرض له الجزء التالي: 
الأبعاد الاقتصادية لعملية وضع المعايير المحاسبية: 

من الواضح أن المعايير المحاسبية تحدد شكل القوائم المالية ومضمونهاء وتؤثر في 
المعلومات المالية التي تحتويها. وبما أن المعلومات المالية تطلب من أطراف عديدة ومختلفة؛ وتل 
منها له مصلحة فيهاء وتتأثر اقتصاديا بنوعية هذه المعلومات وتوقيتها - فإن هناك قوى مختلفة تؤثر 
في عملية تجهيز هذه المعلومات وعرضهاء وإن الشركة (الشركات) هي مصدر لهذه المعلومات وفي 


(1) 1982:43,دمدممملدك1 
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الوقت نفسه فان إدارتها والعاملين فيها لهم مصلحة اقتصادية» ويتأثرون سلبا أو إيجابا حسب نوعية 
هذه الملومات. 

فالمدراء مثلاً في طلبهم للمعلومات المالية يريدون معرفة مقدار حصتهم من الأرباح 
ونصيبهم في المكافأة في ضوء مقدار الدخل الصافي الذي يظهر في كشف الدخلء ويختلف هذا 
المقدار طبقا للمعايير والإجراءات والطرق المحاسبية المختلفة المستخدمة» فإجراء ببيع الموجودات 
يزيد من رقم صافي الدخل النهائي؛ ولنظرية الوكالة 752603 /[©8626 دور مهم في تحدبد كلف 
الوكالة الناشئة من التعاقدات وعلاقات الوكالة بين الأطراف ذات المصلحة بالشركة. ونلاحظ 
الافتراضات الآتية التي قدمها (1984:455-468) 535ةذ!11/11 بشأن دور الإدارة في اختيار 
الإجراءات المحاسبية: 
1[- المصلحة الذاتية للمدراء تؤثر في تفضيلاتهم للإجراءات المحاسبية. 
2- إن تفضيلات المدراء من الإجراءات المحاسبية تؤثر في مجموعة الإجراءات المحاسبية 

القائمة. 
3- إن المصلحة الاقتصادية الذاتية للمدراء تحدد تفضيلاتهم من الإجراءات المحاسبية. 
4- المتغيرات الاقتصادية تحدد تفضيلات المدراء للإجراءات المحاسبية. وهذه التفضيلات تؤثر في 
مجموعة الإجراءات المحاسبية القائمة. 

وفي الاتجاه نفسه استنتجت (16113,1983:111-150) في مقالتها القيمة أن تأثير التدفق 
النقدي للإجراءات المحاسبية البديلة» وأثر ذلك في ثروة الإدارة ينظر له كمحفز للإدارة للاختيار 
من بين الطرق المحاسبية البديلة» والإفصاح؛ ورد الفعل (أو الاستجابة) للمعايير المحاسبية» ودور 
جماعات التحشيد والضغط (تإام0,آ) تجاه المعايير المقترحة» وكذلك التعارض بين المساهمين 
والمدراء المساهمين . 

من هذا نرى أن الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية» وعملية إعدادها وتطبيقها تتمثل في 
الأثر الذي تخلفه في قبولها أو رفضهاء لذا تقوم الأطراف المتأثرة بها باستنساب المعايير التي تحقق 
لها أكبر عائد اقتصادي أو أدنى حد ممكن من الضرر الاقتصادي. 

فضلا عما تقدم .. فإن الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية تبرز من خلال اهتمام الأطراف 
الأخرى غير المهنية (07108210465510521) مثل الكونجرس والإدارة الأمريكية» والشركات الكبرى 
فيما يخص معالجة الضرائب المؤجلة؛ وشركات النفط فيما يخص تكاليف الاستكشاف والحفر؛ وكذلك 


1 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها ..:. 


معالجة عمليات الدمج لباقي الشركات ومعالجة المخصصات للديون القابلة للتحويل والديون المصدرة 
بضمانات أسهم بالنسبة للمصارف. 


إن اتساع البحث بوضع المعايير جاء من زيادة الاهتمام بأن تشريع المعايير يتضمن إعادة 


توزيع محتمل الثروة:» إذ يتضمن قيودا أو كلفا على البعضء بينما يتضمن تحويل منافع للبعض 
الآخرهء وأن المعايير المحاسبية يمكن أن تؤثر في السلوك الاقتصادي؛ ومن ثم في توزيع الثروة في 
ثلاثة اتجاهات : (ومدمم0!)22 . 


-1 
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التأثير في سلوك مستعملي القوائم المالية؛ مثل المساهمين وباقي المستثمرين. 

التأثير في سلوك أطراف مثل المنافسين والعمال» المجهزين؛ المستهلكين» الوكالات الحكومية 
إلخ . 

التأثير في سلوك الشركات التي يحتمل أن تكون ندآء من خلال التغذية العكسية للإبلاغ المالي 
طبقا لمتطلبات معايير القياس والإفصاح. ١‏ 


وبعد استعراض الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الوطني» نناقش أبعادها 


على المستوى الدولي. 


المخطط (3): الاقتصاد: ساحة الصراع الطبقي والاجتماعي ... والمحاسبة إحدى أدواته 


الطبقات الاجتماعية 
قوى العرض ظ والطلب ا 


الموارد الاقتصادية | لمحاسبة 


الطبقات الاجتماعية 


المصدر: من إعداد الباحثان 


(1) كما ورد في (127-139 : 1987 ,هلاعكا عت 5اع2). 
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الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي: 
تأسيسا على ما تم بناؤه في نظرية الفرد الاقتصادية في بداية هذا البحثء ومن خلال ما 

عرض في مخطط البيئة المحاسبية ومخطط اتفاق وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية» 
وتجاذب المعايير المحاسبية بين المعيارية والوضعية؛ وما قدمناه في أنموذج 2 ١15131205508‏ 
والتوضيح الذي عرضناه في الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى المحلي - نصل إلى 
الجزء الحاسم في البحثء وهو الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي. 

فمن المعروف أن المعايير المحاسبية الدولية تتم من خلال التوافق 15131520121226101 وليس 
لها قوةالإلزامء مع أنها تأخذ بهذا الاتجاه بشكل غير مباشر من خلال المنظمة الدولية لهيئات 
الأوراق المالية 28602نصدع01 551005نتصدط0ه2) 5ع تأ مناءء5 01 22605 تصدع 01 260021 مع م1 
(10560) إذ طلبت من (1450) مجموعة معايير محاسبية جوهرية - تقبلها كمعايير دواية 
الشركات التي تتبادل أسهمها في البورصات العالمية. وحدد لذلك شهر مارس (آذار) 1998 كموعد 
نهائي (1997:2-3,قصكا:ة1) . 

فالنظام الاقتصادي محدد للنظام المحاسبي المتبع؛ والأخير محدد لنظام المعلومات المحاسبية؛» 
التي هي مصدر لتركيب هيكل الأسعار للأوراق المالية؛ وتؤدي دورا في تخصيص الموارد بين 
مشروعات الاستثمار التي تساعد المستثمرين في اختيار أفضل محفظة استثمار»ء وتعتمد عليها السوق 
المالية» وتتأثر بها بشكل كبير. وهذه المعلومات تبنى على قواعد ومعايير محاسبية» وهناك أدلة على 
تأثير الإعلان عن العائدات المحاسبية في سلوك المستثمرين (عبد البر»53-1997:21). 

وبما أن النظام الاقتصادي من أوائل التسعينيات بدأ يتجه إلى الكونية (510ذل6108)» 
والدعوات إلى نظام عالمي جديدء ثم إلى محاسبة كونية 2628ناهمع46 010031 مستمرة فيمكن 
رسم الصورة الاقتصادية للعالم بالآتي: 1 
الصورة الاقتصادية للعالم مطلع القرن الحادي والعشرين: 

يضم العالم ما يزيد على 200 دولة تتباين في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» مع وجود أوجه تقارب في جوانب منهاء وضمن هذه التقسيمة التاريخية انقسمت إلى دول 
غنية ودول فقيرة» أو كما اصطلح عليه: دول الشمال الغنية» ودول الجنوب الفقيرة. وحوار الشمال 
والجنوب بينهما هو حوار "الطرشان" كما يطلق عليه؛ ظل وسيظل مستمر؟ حوارا للطرشء والدول 
الغنية تريد الاستمرار في المحافظة على غناها ورفاهيتهاء وتسعى الدول الفقيرة بكل مجهوداتها 

ا 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


لتجاوز حالة الفقر التي تعيشهاء ولكي تستمر الأولى في الحفاظ على تفوقها على الثانية بالإبقاء على 
نصيبهاء بل زيادته في الثروة الاقتصادية العالمية» فإنها تبتدع العديد من الوسائل والآليات 
والإجراءات. 

فضلاً عن ذلك فان اقتصددات الشمال تمتلك معظم أوراق الهيمنة» وهي رأس المال 
والتكنولوجيا والتصنيع والشركات متعددة الجنسيات» وتطور البحث العلمي» ووفرة الموارد الغذائية» 
ووسائل الاتصالات والمعلوماتية وهندسة "التصاميم" والمؤسسات المالية والنقدية والتجارية ... إلخ 
(الجميلي» 1995: 33). 

ومن هذه الوسائل والآليات والإجراءات التي يعمل بها اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي : 
(الجميلي» 1995 : 52-33). 
1- المركزية الاقتصادية . 
2- الهيمنة عبر البنك الدولي. 
3- الهيمنة عبر صندوق النقد الدولي. 
4- الهيمنة عبر الشركات متعددة الجنسية. 
5- الهيمنة عبر منظمة التجارة العالمية. 
2-6 التخصيصية واللبرلة المؤدلجة. 
77 العولمة المؤدلجة. 
8- الأقلمة. 
2-9 تضييق قاعدة إدارة وتسيير الاقتصاد الدولي. 
0- الهيمنة عبر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (605©00. 

ويمكن القول: إن هذه كلها تعمل مع بعضها البعضء لرسم ملامح القرن القادم والهيمنة على 
العالم في نهاية المطاف؛ ولا مجال هنا للحديث بشكل مفصل عن هذه الوسائل والآليات والإجراءات 
لكننا سنتطرق - من خلال قسم منها - إلى علاقتها بالأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية إذ 
يتمثل هذا التوافق بكونه إحدى الآليات الفرعية ضمن الوسائل والآليات الرئيسة التي تقدم ذكرها. 

فمثلما لا يعمل أي نظام رئيس دون وجود نظم فرعية مساعدة» فان الآليات الرئيسة لاقتصاد 
القرن الحادي والعشرين لا تعمل دون وجود آليات فرعية تعمل لصالحه (مع الأخذ في الاعتبار أنه 
يعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء). 
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أولآ : 


ثانيا : 


ثالثا : 


رابعا: 


خامسا : 


ساندس] : 


سابعا : 


وللتدرج في توضيح الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية نقول: 

إن المعايير المحاسبية الدولية وجه من أوجه التدويل والعولمة» أو هي جزء من عملية 
التدويل والعولمة» ولا تكتمل دونهاء وتمثل جزءا من لعبة دولية كبيرة. 

يتجسد البعد أو الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية في الأهداف والانعكاسات 
الحاضرة والمستقبلية التي تبغي الدول الداعمة لها إلى تحقيقها. ولولا وجود بعد اقتصادي 
للمعايير المحاسبية لما كانت موضع اهتمام واندفاع تلك الأطراف. 

عندما كانت الشركات الكونية غير ذات أهمية خصوصا في الستينيات - لم تفكر الدول 
المتقدمة في إنشاء 1450. ولاحقا لذلك؛ وفي بداية السبعينيات» ترافق إنشاء :1480 مع 
ازدياد أعداد الشركات الكونية وأحجامها وانتشارها وتعاظم نفوذها ودورها في الاقتصاد 
العالمي وتوافق مصالحها مع مصالح حكومات دولها. 

اتصالا مع (ثالثا) فإن الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين سيشهد تعاظما وتوسعا أكبر 
في الشركات الكونية لتشمل كل العالم وتصبح سمة مميزه له؛ مما يتطلب المزيد من الوسائل 
والآليات لربط العالم مكانيا وزمانياء مما سيعظم دور المعايير المحاسبية الدولية» وقد يصبح 
التوحيد المحاسبي الدولي. 

إن البعد الاقتصادي الأعظم للمعايير المحاسبية الدولية هو تعزيز الهيمنة الاقتصادية 
وتكريسها على العالم من قبل الدول المتقدمة؛ وأن الدعوات إلى رفع القيود وإلغاء الحدود 
أمام المحاسبة الدولية ومعاييرها هي لمصلحة الدول المتقدمة. 

ضمن الفقرة الأولى من الوسائل والآليات والإجراءات التي سيعمل بها اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين - المركزية الاقتصاديةء إذ تقوم المؤسسات الدولية والشركات الكونية بإدارة 
الاقتصاد العالمي» وهذه المركزية تتطلب قواعد ومعايير للسلوك تسير بموجبها الدول؛ ومن 
بينها معايير المحاسبة الدولية. 

ونلاحظ - أيضاً التوافق بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» 
والشركات الكونية؛ والبنك الدوليء وصندوق النقد الدولي في التأكيد على اتباع قواعد 
ومعايير معينة للالتزام بها من قبل الدول - وخصوصا منظمة التجارة العالمية» والمنظءة 
الدولية لهيئات الأوراق المالية - في اشتراط تطبيق معايير المحاسبة الدولية. 
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ثامنا: العولمة المؤدلجة:؛ واللبرلة المؤدلجة: وهي توجيه العالم نحو العولمة والتحررية وفق 
أيديواوجيات الدول المتقدمة» وتثقيف شعوب العالم ودولها لهذا الاتجاه لكي تتوافق الهيمنة 
الاقتصادية والهيمنة الثقافية والأيديولوجية؛ وفي هذا المسار كانت المعايير المحاسبية الدولية. 
تاسعا: تتجه الدول المتقدمة من خلال المؤسسات المنبثقة عنها إلى تضييق قاعدة إدارة الاقتصاد 
وتسيير دفته» بما يخدم مصالحهاء ويجعلها تتحكم به فقد قللت 14.500 عدد البدائل في تطبيق 
المعايير المحاسبية الدولية من خلال التعديل الذي قامت به عام 1993؛ وكذلك المعايير التي 
أعيدت صياغتها عام 1994. 
عاشر/: تتمثل الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية في كونها وصفة جاهزة مفضلة وعلى 
الدول الأخرى أيَا كانت تطبيقها بالترغيب أو بالضغوطء لتضمن بذلك ربط هذه الدول» 
وجعلها تابعة لها وتضييق توجهاتهاء ولا تتمكن من الانفصال عنها. 
تحليل الاستبانة: 
يبدو أن أفراد العينة يدركون أن للمعايير المحاسبية الدولية أبعادا اقتصادية» وهذا مؤشر مهم 
جداء وكان معظم الذين أجابوا على السؤال 1 في الجدول (2) يقولون: أن لها - المعايير- أبعادًا 
اقتصادية تتمثل في زيادة الثروة وتخفيضها بنسبة 7650» بينما الذين قالوا إنها زيادة الثروة كانوا 
2 إن هذا المؤشر يفيدنا في استجلاء المواقف الأخرى للناس تجاه المعايير المحاسبية الدولية: 
ويوضح ذلك المخطط (4). 
وأشارت نسبة 9650 إلى أن المعايير المحاسبية الدولية تؤثر في السلوك الاقتصادي للأفراد 
والشركات؛ أي إنها توجه سلوكهم الاقتصادي وتصرفاتهم بطريقة معينة. ويفسر لنا هذا أثر الدوافع 
والمسيول للناس خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي من حياتهم؛ وعندما نعلم هذه الحقيقة 
ونؤكدهاء يصبح واضحاً كم هو مهم موضوع التعامل مع المعايير المحاسبية الدولية والتعرف على 
أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في عملية توزيع الثروة الاقتصادية للبلد وإعادة توزيعها. ويأتي 
السؤال الآخر الأكثر أهمية (11)» وهو كون المعايير المحاسبية الدولية جزء؟ من عملية العولمة. وقد 
أيدت ذلك نسبة 9061 بينما رفضه نسبة 966 والذين قالوا أنه جزء من هذه العملية إلى حد ماء كانوا 


بنسبة 9033 . 
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جدول (1) 
التحليل العام للأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية 


موسر بي الوسط | الأهمية | الانحراف 
الأسئلة | الخانات 5 

| الحسابي | النسبية | المعيار 
6 | 79.25 | 0.92 


0.63 | 0 1 1.85 


0.59 | 6375| 1.45 
02 6425 || 1.43 | 
0.59 | 5567| 155 
077 | 2800| 168 


1 
0.64 | 5000| 50 15 | و4‎ 
١ 8 


الأهمية | الانحراف 
النسبية | المعياري | 
3 0 ]| 1.02 | و 
4 075 )| 063 / 10 
4 60 | 0.64 | 11 
3 147 | 6325 76 | 12 
2 
3 
2 


0.60 | 5700| 9 


دن ]| بيب ]| يب | ينب | بن | دنب | دن 


061 


كما جاء السؤال الآخر المتمم للسؤالين السابقين بكون المعايير المحاسبية الدولية إحدى آليات 
أو وسائل إدارة الاقتصاد العالمي مركزيا إذ إن نسبة المؤيدين لذلك 9674؛ وهي نسبة مهمة. ويفسر 
لنا السعي الحثيث للدول المتقدمة لدعم نشر وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المستوى العالمي. 
وفي الاتجاه نفسه - تقريبا - يذهب السؤال 14» إذ إن الذين أيدوا أن المعايير المحاسبية الدولية 
تؤدي إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة كانوا بنسبة 749: بينما قال 9035 أنها تؤدي إلى 
ذلك؛ إلى حد ماء كما يفسر ذلك مدى إدراك الناس لدور الدول المتقدمة من خلال المعابير المحاسبية 
الدولية في تكريس هيمنتها على الدول الأخرى خصوصا النامية. 

والسؤال الذي جاء ليربط بين المعايير المحاسبية الدولية والشركات الكونية هو رقم 15 الذي 
أيد مضمونه 958؟ أن المعايير الدولية جاءت نتيجة ازدياد أعداد الشركات الكونية في بداية 
السبعينيات. وهذا يفسر الرابطة القوية بين ظهور الشركات الكونية» والاهتمام الواسع والجدي لدول 
مقار الشركات الكونية بالمعايير المحاسبية الدولية» والتي على إثرها تم إنشاء لجنة المعايير المحاسبة 
الدولية. وعند الانتقال إلى معرفة الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية في الواقع التطبيقي» 
جاءت الأسئلة 2» 3 و4 لوضع الشخص في الواقع العملي» وليقرر هذه الأبعاد» فعند الاستفسار عن 
مدى تأثر مقدار الأرباح عند تطبيق القاعدة المحاسبية العراقية (8) الخاصة بالمعلومات التي تعكس 
آثار التغير بالأسعارء وكذلك أثر المعيار المحاسبي الدولي (9) والقاعدة المحاسبية العراقية (2) التي 
تخص تكاليف البحث والتطوير وأثرهما في مقدار الأرباح الموزعة: والقبول أو عدمه في تطبيق 
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ذلكء وكذلك اختيار الإدارة للطرق المحاسبية التي تحقق لها أعلى الأرباح» فقد كانت خلاصة 
الإجابات الآتي: 

خلاصة الإجابات للأسئلة 2» 3: 9 


1. المواققة على تطبيق القاعدة 


المحاسبية العراقية (8) أو أ- إذا كان مستثمر؟ بالشركة : نعم 9060. كلا 9040 
المعاومات التي تعكس آثار ب- إذا لم يكن مستثمرا بالشركة : نعم 9688. كلا 9012 
تغير الأسعار (2). 


2 الموافققة على تطبيق المعيار 
المحاس بي الدولي (9) أو 
القاعدة المحاسبية العراقية 
(2) أو تكاليف البحث 


أ- إذا كان مستثمرا بالشركة : نعم 9064. كلا 9636 
ب- إذا لم يكن مستثمرا بالشركة : نعم 9048. كلا 9016 


والتطوير (3). 

3. اختيار إدارة الشركات للطرق أ- إذا كان يمثل الإدارة: 
المحاسبية التي تحقق أعلى نعم 9059. إلى حد ما 9029. كلا 9612 
الأرباح (9). ب- إذا كان لا يمثل الإدارة: 


نعم 9028. إلى حد ما 9042. كلا 9630 


توضح الإجابات السابقة مدى إدراك الناس للأثر الناشئ عن تطبيق المعايير المحاسبية سواء 
كانت العراقية أو الدولية» وكان متوقعا أن تكون موافقتهم على الحالة أ لرقم 1 و 2 أعلى من هذه 
النسبة؛ ولكن يعتقد أن ذلك يعزي إلى أن فهم السؤال أدى إلى ذلك؛ أي كانوا يعتقدون أن تطبيق 
المعيار يؤدي إلى تخفيض الأرباح؛ وكانت الإجابة اكثر وضوحا على السؤال 9 إذ أيد 9059 أن 
إدارة الشركات تختار الطرق المحاسبية التي تحقق لها أعلى الأرباح. 
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المخطط (4) 
دور المعايير المحاسبية في زيادة الثورة أو تخفيضها 


ا را 


١ 1 


مجموعات معينة أ مجموعات معينة 
تعارض المعاييز المحاسبهة تعارض الا 


١س‏ )سا ال سه ) 


المصدر: من إعداد الباحثان 


23 اعد 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


جدول (2) 
تحليل الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية 
الأسئلة العدد 9 
زيادة الثروة 22 42 
الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية زيادة الثرو 0 ا 
تخفيض الثروة 3 04 
الدولية تتمثل في 
)0 الاثنين معا ع 41 54 
3 76 100 
ا 11" 1 
المعايير المحاسبية الدولية في السلوك نعم 0 534 
ا إلى حد ما 31 41 
الاقتصادي للأفراد والشركات 
(00 كلا 4 05 
مج 76 100 
المعايير المحاسبية الدولية جزء من عملية ذم 46 قا 
-العولمة 
)11) 
المعايير المحاسبية الدولية أحد آليات 


إدارة الاقتصاد العالمي 


)13( 


تؤدي المعايير المحاسبية الدولية إلى تعزيز 
الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة 
(14) 
: 


جاءت المعايير الدولية نتيجة ازدياد أعداد 
الشركات الكونية 
(15) 


وعند أخذ محور الشركات الكونية» وتحليله ضمن محور الأبعاد الاقتصادية للتوافق المحاسبي 
الدولي» على اعتبار وجود رابطة وثيقة الصلة بين الاثنين» فالإجابات يلخصها الجدول (3) إذ يتضح 
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منه البعد الاقتصادي للمعايير المحاسبية الدولية» من خلال تأييد 9676 من العينة لصالح فقرة ضمان 
المصالح الاقتصادية للشركات الكونية ودول مقارهاء والتي هي في الوقت نفسه» المؤسسة للجنة 
معايير المحاسبة الدولية والمهيمنة عليهاء وذلك ضمن السؤال 5. 

كما جاءت الإجابات متقاربة إلى حد ما لأسباب قيام الشركات الكونية للجنة معايير المحاسبة 
الدولية في السؤال 6» وهي 633؟, 9029 و 96533 للأسباب الثلاثة الموضوعة لهذا السؤال. وهذا 
يفسر العلاقة القوية بين كل من دول المقر للشركات الكونية» والشركات الكونية نفسهاء ولجنة معايير 
المحاسبة الدولية. 

وجاء السؤال 12 تحصيل حاصل للسؤالين السابقين» إذ أيد 9662 وجود التوافق 
بين مصالح الشركات الكونية ومصالح دول مقارها. لكن السؤال الأكثر أهمية ضمن هذا 
المحور هو السؤال رقم (7)؛ والذي يفسر سبب المشروطية للانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية» إذ جاء السبب الأول بنسبة 9057 لربط الدول بآلية المنظمة وفي المرتبة الثانية 
2 لتحقيق ميزة اقتصادية للدول الأعضاء المؤسسة للجنة معايير المحاسبة الدولية» وهي 
دون شك المسيطرة والمهيمنة على منظمة التجارة العالمية» ولتجعل هذه المنظمة تسير 
ضمن اتجاهات هذه الدول» وتعمل على تحقيق مصالحها. 


-25- 


الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 


جدول (3) 
تحليل العلاقة بين المعايير المحاسبية الدولية والشركات الكونية 


الأسئلة 
5 ضمان مصالحها الاقتصادية 58 76 
رع ا ا عدم التأثير بالمعايير الدولية 1 5 
المؤسسة للجنة معايير المحاسبة عن طريق أطراف أخرى 
الدولية إلى: (5) 1 57 76 100 


لحاجتها إلى المعايير 
إصدا 8 

تمول الشركات الكونية لجنة معايير ع ا عا د 

المحاسبة الدولية وذلك 7 فرض الهيمئة على اللجنة 


(6 


يوجد توافق مصالح بين الشركات الكونية 
ودول مقارها 
(12) 


لربط الدول بآلية المنظمة 43 57 
0 
للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يشترط لتتيق ميزة اقتضادر 33 43 
تطبيق المعايير الدولية وذلك للدول المؤسسة لها 
األقك 
7 
22 مج 76 10 5 
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الخلاصة والنتافج: 

انطلاقا من نظرية الفرد الاقتصادية وارتباطها بنظرية الشركة الاقتصادية» فقد 
كانت المعايير المحاسبية مجسدة لهاتين النظريتين لمواجهة الحاجات والتأثيرات المتغيرة 
للفرد والشركة. 

وبما أن المعايير المحاسبية تمثل أحكاما عامة للقرارات» وأن وضع هذه المعايير 
وتطبيقها يمثل الموضوع الأكثر حساسية وأهمية» لما يتركه في المجتمع من آثارء ذلك لأن 
المعايير ما هي إلا محصلة ضغوط العديد من القوى الاجتماعية» التي تنتج مجموعة من 
هذه المعايير» تتجاذبها التوجهات الوضعية والمعيارية. 

وفي ضوء ذلك نستنتج أن لهذه المعابير انعكاسات وآثار في المعلومات المالية التي 
تقدمها المحاسبة للمجتمع؛ وكل طرف يتاثر بها بشكل إيجابي أو سلبيء وبالتالي فإن كل 
طرف يحاول اعتماد المعايير التي تحقق له أعلى تعظيم للثروة أو أقل ضرر. 

وفي الاتجاه نفسه تأتي المعايير المحاسبية الدولية لتؤثر في المجتمع الاقتصادي 
العالمي ولتشكل بذلك إحدى الآليات المهمة والمؤثرة في إدارة الاقتصاد العالمي (العولمة). 
ويدل على ذلك الشرط الذي وضعته منظمة التجارة العالمية (157160) على الدول التي تريد 
الانضمام إليها بأن تطمبق المعايير المحاسبية الدولية» وفي إطار مواز لمشروطية المنظمة 
الدولية للبورصات (10500) على الشركات التي تريد إدراج أسهمها في بورصات 
عالمية أن تطبق ذات المعايير. 

وجاءت النتائج العملية للبحث مؤيدة ومطابقة إلى حد كبير للنتائج النظرية سابقة 
العسرضء إذ نستنتج من تحليل إجابات أفراد العينة أنهم يؤيدون وجود أبعاد اقتصادية 
للمعايير تتمثل في زيادة الثروة أو تخفيضهاء وإنها - المعايير- توجه السلوك الاقتصادي: 
كما أيدوا أن المعايير المحاسبية الدولية جزء من عملية العولمة؛ وإحدى آلياتهاء وأن هذه 
المعايير مرتبطة بدرجة كبيرة جدا بالشركات الكونية لضمان مصالحها الاقتصادية ومصالح 
دول مقارها. 
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الأبعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية ودورها .... 
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مجلة دراسات الخليه و الجزيرة العربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثرير 

الاستاذة ال كتورة 
أمل يوسف العذبك الصباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة الخليج 

وللجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين لعربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الأول فى يناير 1910 


الأبواب الثابتة 
البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت؛؟ دنانير للأهراد 10١‏ ديثارأً للمؤسسات. 
الدولة العربية : ؛ دنانير للأشراد ١0:‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول الأجنبية :10 دينارأ للأفراد , ٠٠‏ دينارأً للمؤسسات. 


. توجه جميع المراسلاتإلى رئيس التحرير على العنوان التالى؛. 
مجلة درامات الخلب والجزيرة الفربية ‏ جامفةالكزيتة 


المجلة العربية للإدارةء مج 26, ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 
أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية 
على الأداء الرقابي .. حالة الجزائر* 


د. مسعود صديقي د. مداني بن بلغيث 
أستاذ مكلف بالدروس أستاذ مكلف بالدروس 
كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 
جامعة ورقلة - الجزائر جامعة ورقلة - الجزائر 


ملخص: 

إن الهدف من هذا البحث هو توضيح أمر بالغ الأهمية» يتمثل في مدى مقدرة المراجعة 
الداخلية والخارجية على تفعيل الأداء الرقابي» في إطار العمل على توحيد وتفعيل الجهود الرامية إلى 
بعث عملية التكامل بين نوعي تلك المراجعة» في حدود تلبية الاحتياجات الرقابية المعبر عنها من قبل 
مستخدمي مخرجات المراجعة» وذلك في لل الخصوصية الوطنية الجزائرية. 

ولتوضيح هذا الأمر» تم تناول اختصاص نوعي المراجعة الداخلية والخارجية؛ حيث يختص 
النوع الأول بتقييم مستقل لمراكز النشاط وللوظائف ينشا داخل المؤسسة الاقتصادية» لمراجعة 
العمليات المختلفة لخدمة الإدارة العلياء فضلاً عن الوقوف على مقدرة فعالية الوسائل الرقابية 
المختلفة لتمكين هذه الإدارة من اتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين» بينما يختص النوع 
الثاني بالحصول على القرائن الدالة على الأحداث الاقتصادية؛ من خلال فحص البيانات 
والسجلات المحاسبية» والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية» من أجل ايداء رأي فني محايد حول 
صحة وصدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبيء وذلك لإعطائها المصداقية حتى 
تنال القسبول والرضى لدى مستخدمي هذه المعلومات من الأطراف الخارجية خاصة المساهمين» 
والمستثمرينء والبنوكء ولدارة الضرائبء وأي هيئات أخرى. 

وقد بات مؤكدا تعدد الجهات المستفيدة من خدمات نوعي المراجعةء وذلك في ظل تداخل 
أعمالهما وتمازج أدواتهما ووسائلهما وارتباط نتائجهما ببعضهما البعضء لهذا بانت أهمية تكاملهماء 
خاصة لتفعيل الأداء الرقابي بشكل عامء ولتأثر القرارات المتخذة بمخرجات عملية المراجعة؛ وكذا 
للأطراف المختلفةء سواء المراجع الداخلي أو الخارجي أو المؤسسة والأطراف الخارجة عنها. 


* تم تسلم هذا البحث في مايو 22005 وتم قبوله للنشر في أكتوبر 2005. 
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أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي .. في الجزائر 


في ظل أهمية التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجيةء قمنا بدراسة الواقع الجزائري لقياس 
مدى فعالية نوعي المراجعة باعتبارهما أداتي رقابة تساعدان كل الأطراف المهتمة بحياة المؤسسة في 
اتخاذ قراراتهمء لذلك تم اعتماد استبيان تم توجيهه الى فئة محافظي الحسابات في الجزائرء عالج 
وظيفة المراجعة الداخلية من خلال أهميتهاء ثم درجة الثقة فيها من قبل محافظي الحساباتء باعتبارهم 
يقررون بناءٌ عليهاء محاولين بعد ذلك تشخيص أهم أسباب عدم الثقة فيها. كما تناول الاستبيان وضع 
المراجعة في الجزائر باستعراض مواطن القصور فيهاء ثم دراسة إمكان الفصل بين مهنة المحاسبة 
والمراجعةء وتقييم الأداء المهني للمراجعيين. وقد توصئنا في النهاية إلى بناء تصور عن تاهيل 
المراجعة في الجزائر» من خلال الزوايا التاثية: مرجعية تكييف المراجعة - التاهيل العلمي للمراجع 
- التدريب المهني للمراجع - الدورات التكوينية - استقلالية المراجع - استخدامات المراجعة. 


مقدمه: 
تعددت مواقع المستفيدين من الخدمات الرقابية للمراجعة؛ مما خلق أنواعا عدة لهاء 
تنطلق من الحاجات المتوخاة منهاء ثم من تبعات الاستفادة المتمثلة في اعتبار مخرجاتها 
مدخلا أساسيا ومهما للقرارات التي تتخذها الأطراف المختلفة» لهذا جاءت المراجعة 
الداخلية لخدمة أطراف داخل المؤسسة من أجل نفعيل الأداء الرقابي للمسيرين "الإداريين" 
بمختلف مسئولياتهم؛ كما جاءت المراجعة الخارجية لخدمة أطراف خارج المؤسسة من أجل 
تاكيد صدق المعلومات المالية المعلن عنها من قبل الإدارة» كعناصر تفسر المركز المالي 
الحقيقي للمؤسسة:؛ مما يؤدي إلى تفسير الأداء التسييري لهذه الادارة. ويجيب هذا البحث 
عن تساؤل جوهري يتمحور حول الآتي: 
إلى أي حد يمكن أن يقعل الأداء الرقابي في ظل تكامل المراجعة الداخلية والخارجية؟ 
للاجابة عن هذا التساؤل سوف نتناول الآتي : 
© أبعاد المسار العملي لنوعي المراجعة. 
© أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية. 
© واقع تكامل نوعي المراجعة في الجزائر. 
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أولاً: أبعاد المسار العملي للمراجعة الداخلية والخارجية: 

تتوقف مصدقية المعلومات الواردة للإدارة» وللأطراف خارج المؤسسة - على 
درجة تبني هذه المؤسسة للمراجعة الداخلية» وعلى صلابة وقوة المراجعة الخارجية .. 
لهذاء وبغية تحقيق هذه المصداقية» ينبغي علينا أن نركز على أهم الأبعاد التطبيقية المرتبطة 
بالنوعين. 
1- المراجعة الداخلية: 

حظيت المرجعة الداخلية باهتمام الهيئات الحكومية والمهنية والاكاديمية» نظرا لطبيعة الأثر 
الذي تخلفه علي المشهد النهائي للمؤسسة؛ وقد تعددت التعاريف التي تناولت المراجعة الداخلية» والتي 
من أهمها: 

عرف مجمع المراجعين الداخليين الأمريكيين المراجعة الداخلية على أنها: "نشاط تقييمي 
مستقل ينشأ داخل منظمة الأعمال؛ لمراجعة العمليات كخدمة للإدارة» وهي وسيلة رقابة إدارية تعمل 
على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى' (". 

كما عرفت 17/401 المراجعة الداخلية على أنها: 'وظيفة خبرة مستقلة في المؤسسة تساعد 
المديرية على الرقابة العامة على الأنشطة" ©. 

وعرف 577/52/7/787 كذلك المراجعة الداخلية على أنها: 'وظيفة مستقلة تكون داخل المؤسسة» 
للتقييم الدوري للعمليات لصالح المديرية العامة" (. 

ومن خلال التعريفات السابقة نلاحظ أن المراجعة تتميز بكونها : 

- تتصف بالخبرة: على أنها مهنة تتقيد بمنهجية معينة باستعمال الوسائل الممكنة وباستخدام 
خبرات المنفذين لها. 
- مسئقلة: بمعنى أنها مستقلة عن الوظائف الأخرى في المؤسسة. 


(1) العمرات» أحمد صالح. 1990. المراجعة الداخلية» الإطار النظري والمحتوى السلوكي. عمان: دار النشر للنشر 
والتوزيع» ص 35. 
حتمتائلء .6772ل أقههنه ع0 7411م كه 1114016 .1994 .للطفالقط ,18001085 (2) 
.5 .2 ,28535 رنذه6ةكتصمع0”01 


م0 كلةةتصدع 02 ”0 كدمتاتلة كع1 الع اتام أك غ7)120لامم عا7اعلثنا اه '.1 .8.1989 ,1[1015قللاع (3) 
.20 .2 قوط 
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- تؤدى داخل المؤسسة: بمعنى أن يقوم بها شخص المراجع الذي هو موظف في المؤسسة. 
- تساعد المديرية: بمعنى أن المراجعة الداخلية هي إحدى الوسائل الممكنة من تحقيق الرقابة. 
- تمارس الرقابة العامة على الأنشطة: بمعنى أن الإرشادات والآراء الفنية للمراجع الداخلي 
من شأنها أن تسمح بالتحكم الجيد والسليم لمختلف نواحي النشاط في المؤسسة. 
كما يمكن أن نستشف أن المراجعة الداخلية هي الوسيلة الفعالة لتقييم أداء مختلف الوظائف 
والأنشطة داخل المؤسسة؛ في ظل وجود أسلوب علمي عملي وجملة من التقنيات والمعايير المؤطرة 
لعملية المراجعة التي تمكن من التقييم السليم لمستويات الأداء داخل كل وظيفة. 
ترتكز أعمال المراجعة الداخلية في المؤسسة على الآتي: 
- الوقوف على دقة وصلابة أنظمة الرقابة الداخلية. 
- قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف. 
- مراجعة النظام المحاسبي المولد الأساسي للمعلومات المحاسبية بشكل دوري. 
- فحص جميع السجلات والبيانات والمستندات المحاسبية. 


- حماية أصول المؤسسة. 
تنظيم المراجعة الداخلية: 
يخضع تحديد حجم وشكل المراجعة الداخلية في المؤسسة إلى المعيارين التاليين : 
أ- حجم المؤسسة: 


يعتبر حجم المؤسسة محددا أساسا لطبيعة المراجعة الداخلية المعتمدة في المؤسسة» فلا يمكن 
في هذا الإطار أن نصمم هيكلاً موحدا للمراجعة الداخلية في المؤسسة المحلية وفي المؤسسة الوطنية 
أو في المؤسسة الدولية؛ فاختلاف حجم وشكل المؤسسة يحتم الشكل المحدد للمراجعة الداخلية. 
ب-مركزية ولا مركزية المراجعة: : 

إن كبر حجم المؤسسات وانتشار أنشطتها جغرافيا يحتم وجود هياكل مستقرة نسبيا لتسيير 
الأنشطة في مناطقهاء ومن أجل ممارسة الرقابة على هذه الهياكل» يجوز تبني أحد نوعي المراجعة 
الداخلية التاليين: 
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ه مراجعة داخلية مركزية: باعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبيرة» وبرمجة الزيارات الميدانية 
لفروع هذه المؤسسة. 
شكل رقم 1 
الهيكل المركزي للمراجعة الداخلية 


1 


« مراجعة داخلية لامركزية : في هذا النوع يجوز اعتماد هياكل للمراجعة الداخلية على مستوى كل 


0 


ع 


منطقة ذات نشاط. 
شكل رقم 2 
الهيكل اللامركزي للمراجعة الداخلية 
المديرية العامة 
المنطقة ج المنطقة ب المنطقة أ ]| المراجعة الداخلية 
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نرى أن النمطين (الهيكلين) السابقين تتخللهما جملة من النقائص تبعا لطبيعة كل واحد» 
كالبطء في تنفيذ الزيارات وعدم المتابعة الآنيةء وغياب التنسيق بين فروع المراجعة» وكذا التقدم 
غير المتوازن في العملية بين الفروعء لهذا ينبغي أن نجد شكلا متكاملا نسبيا للمراجعة الداخلية؛ 
في ظل تعاظم أحجام المؤسسات وتنوع أنشطتهاء مثل أن يكون. 

ه مراجعة داخلية مختلطة : إن بناء هذا الشكل يعتمد على المزج بين الشكلين السابقين من خلال 
إرساء مديرية على المستوى المركزي للمراجعة الداخلية» وفروع لها على مستوى كل منطقة 
نشاط. 

شكل رقم 3 
الهيكل المختلط للمراجعة الداخلية 


فرع المراجعة الداخلية | أفرع المراجعة الداخلية | | فرع المراجعة الداخلية ]| فرع المراجعة 
المنطقة ج المنطقة ب / 01 


يسمح الشكل السابق لمديرية المراجعة الداخلية بتقديم رأي فني واحد عن الأعمال التي تقوم 

بها على مستوى المناطق» من خلال إشرافها على الفروع المختلفة لهاء وإلزام تلك الفروع بالتقيد ' 
بإجراءات ومعايير المراجعة» وحثها على العمل على تحقيق الأهداف من أي فحصء كما أن هذا 
الشكل يقضي على عيوب الشكلين السابقين من خلال الآتي: 

- الإشراف على عمل المراجعين على مستوى المناطق. 

- مراعاة التقيد بالإجراءات والمعايير. 

- العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية. 

- المقابلة والمتابعة الآنية في عين المكان من قبل مراجعي المناطق. 

- التنسيق بين جميع الفروع. 


مم58 


المجلة العربية للإدارةء مج 26 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


2- المراجعة الخارجية: 
عرف " نصر علي عبد الوهاب ‏ المراجعة الخارجية على أنها: "عملية منظمة للتجميع 
والتقييم الموضوعي للأدلة الخاصة بمزاعم العميل بشأن نتائج الأحداث والتحريات الاقتصادية؛ لتحديد 
مدى تماشي هذه المزاعم مع المعايير المحددة» وتوصيل النتائج لمستخدمي القوائم المالية» وأصحاب 
المصلحة في المؤسسة" (). 
يمكن أن نقول أن المراجعة الخارجية هي التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة؛ 
بغية فحص البيانات والسجلات المحاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية س أجل 
إيداء رأي فني محايد حول صحة وصدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المولد 
لهاء وذلك لإعطائها المصداقية حتى تنال القبول والرضى لدى مستخدمي هذه المعلومات من 
الأطراف الخارجية» خاصة (المساهمون؛ والمستثمرينء والبنوك» وإدارة الضرائب والهيئات أخرى). 
كما يمكن أن نشير إلى الخطوات الأساسية التي تمر بها المراجعة الخارجية: 
- قبول التكليف. 
- تخطيط عملية المراجعة. 
- تنفيذ عملية المراجعة. 
- إعدد التقرير. 
المراجع الخارجي: 
تعددت الألقاب التي تطلق على المراجعين الخارجيين» واختلفت من دولة إلى أخرى؛ فعلى 
سبيل المثال يطلق عليه في الجزائر 'محافظ الحسابات" وفي بعض الدول يطلق عليه 'مراقب 
الحسابات" أو 'مندوب الحسابات" أو 'المحاسب القانوني"؛ لكن هذه الألقاب لم تغير من الدور الأساسي 
له. فهو بذلك شخص مؤهل ومدرب ومستقل ومحايد ومسئول عن إبداء رأي فني حول مدى دلالة 
القوائم المالية الختامية للمؤسسة على المركز المالي لها. 
إن تحقيق هدف المراجع الخارجي لن يكون إلا بتحديد دقيق لحقوقه وواجباته تجاه المؤسسة 
موضوع المراجعة. لهذا جاءت النصوص القانونية الدولية منظمة ومؤطرة لمهنة المراجع الخارجي» 
وفي سياق ذلك اختلفت هذه المراجعة من دولة إلى أخرىء؛ تبعا للأغراض النهائية منهاء إذ تختلف 


(1) عبد الوهاب؛ نصر علي. 2002. خدمات مراقب الحسابات لسوق المال. الأسكندرية: الدار الجامعية؛ ص. 13. 
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من الدول ذات التخطيط الممركز (المحلي) إلى الدول ذات الاقتصادات الحرة التي تتصف 
بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة؛ ووجود بورصة» وحركة اقتصادية مبنية على الثورة المعلوماتية. 
3- وسائل المراجعة: 
-- الوسائل المادية: تكمن في مختلف الإمكانات المادية المتاحة أمام مديرية المراجعة الداخلية أو 
المراجع الخارجيء وكذا في مختلف الأساليب والسياسات والمرجعيات النظرية والتطبيقية 
المؤطرة لهذين النوعين من المراجعة كالبرامج؛ والتجهيزات .. وغير ذلك. 
- الوسائل اللبشرية: تكمن في شخص المراجع ومساعديه؛ وكذا الأشخاص الذين يتعاملون 
معهم. ويطلق على هذه الوسائل في أدبيات المراجعة: "مكتب المراجع". 
4- أدوات المراجعة 
يوجد نوعان من أدوات المراجعة يمكن شرحهما بالتفصيل على النحو الآتي: 
أدوات الفقحصصص: 
تشتمل هذه الأدوات على: 
أ- السبر الإحصائي (المشاهدة الإحصائية): أشار 'شركس. م. و" إلى أن استخدام أسلوب العينة يقوم 
على عدة فروض أساسية هى (01): 
- يفترض في العينة أن تكون ممثلة لخصائص المجتمع. 
- إن تمثيل العينة لخصائص المجتمع المأخوذة منه» يمكن أن تعمم نتائج دراسة هذه العينة على 
كل مفردات المجتمع. 
- استخدام أسلوب العينات يختصر الجهد والوقت. 
- استخدام أسلوب العينات يتفق مع انتشار تطبيق أساليب الرقابة الداخلية للمؤسسات. 


(1) شركس. م. و. 1978. المراجعة: المفاهيم و الإجراءات في النظلم المحاسبية الإلكترونية. دار السلاسل. 
ص؛ 241. 
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ج- المحادثة: تستخدم هذه الأداة لفهم الجوانب التطبيقية للعمليات التي يقوم بها مختلف المستخدمين 
داخل المؤسسة في مختلف المستويات الإدارية والتشغيلية. وفي إطار البحث عن النجاعة في 
استخدام هذه الأداة يلزم الآتيل): 
- توجيه الأسئلة في إطار اختصاصات كل شخصء بما يحافظ على السلم التسلسلي للمسئوليات 


في المؤسسة. 
- التحديد الدقيق لأهداف المحادثة» واختيار أحسن الأساليب» ثم معرفة: لماذاء وكيف تتم هذه 


- استحضار الصعوبات ونقاط الضعف في المواطن» من أجل طرحها في شكل أسئلة. 

- استعمال الأساليب المنهجية في طرح الأسئلة؛ بمعنى الاختصار في الطرح وتعظيم فوائده 
الإيجابية. 

- كتابة وتدوين الأجوبة بما يخدم أهداف المحادثة. 

د- البحث اللي: إن الثورة التكنولوجية في آخر القرن الماضي وبداية هذا القرن مست جميع 
نواحي النشاط الاقتصاديء فتم إدخال الإعلام الآلي إلى جميع مستويات المعالجة في الوظائف 
المختلفة؛ فأصبحت المؤسسة تستخدم البرامج لمعالجة» وتجهيز البيانات المختلفة في الأنظمة 
المتعددة» ومن بين هذه الأنظمة النظام المحاسبي الذي يسعى إلى إنتاج وتوليد معلومات تعكس 
الواقع الفعلي للمؤسسة؛ من خلال مسار معين للمعالجة؛ فعند إدخال هذه البرامج أصبحت 
المعالجة آلية من خلال ممارسة عملية الإدخال إلى الآلة» ثم تبدأ المعالجة الآلية حتى يتم الوأصول 
إلى النتائج النهائية للمعالجة. وعلى ذلك يجب على المراجع أن يمارس عمليات الرقابة على 
- التأكد من المعالجة السليمة للبيانات المدخلة ومن مسار المعالجة. 
- التأكد من احترام الخطوات في المعالجة. 
- إدخال جميع البيانات والأحداث المالية للمؤسسة. 
- ضرورة استكمال واستحداث المعلومات بعد كل حدث مالي. 


51 نه 1116قناو 06 عطعتقسعل 12 العصصدم أء أمنتوسسهط .1988 .01[184خ ,عظتملة (1) 
ع0 عقتقعمة1 لجطتاكمصا .140 فط رعن 11 السه'] ع2 عكتمعنه1 ماع12 .عمسعاما اله 0 
.26-7 : 22 يمتداز ركمة2 رز عمعكصذ ع[قهادم ندل غة عمعامز غتمسة”1 
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- التأكد من كفاءة الأشخاص المنفذين للعمليات الآلية. 

يظهر مما سبق حجم المسئوليات الملقاة على عاتق المراجع لتقييم مسار المعالجة» ثم الوقوف 
على مسدى صدق المعلومات المعالجة آلياء في هذا الإطار نرى ضرورة إعادة النظر في تركيبة 
مستخدمي مديرية المراجعة الداخلية» من خلال سد كل الثغرات المرتبطة بالمراجعة الداخلية المالية, 
فبالإضافة إلى الماليين والمحاسبين ذوي الخبرة ينبغي أن تشتمل هذه المديرية على متخصصين في 
الإعلام الآلي من أجل القيام بالنقاط الآنف ذكرها. 
ه- الفحص والتحقق: من أجل الحصول على القرائن الدالة على الأحداث الاقتصادية التي قامت بها 
المؤسسة:؛ ينبغي اعتماد الممارسة الميدانية من خلال البحث على أدلة الإثبات الممكنة. ويمكن 
للمراجع أن يستخدم جميع الوسائل التي تمكنه من الحصول على الأدلة الكافية للحكم على العنصر 
موضوع الفحصء وينطوي هذا العنصر على : 
الفحسص: في هذا البند يسعى المراجع إلى التأكد من أن المستندات المعتمد عليها في التسجيلات 
المحاسبية معدة وفق ما ينص عليه القانون والتنظيم الداخلي للمؤسسة؛ وأن تحتوي على الآتي: 

- جميع البيانات الضرورية. 

- عدم وجود الأخطاء الحسابية فيها. 

- اعتمادها من قبل الأشخاص المؤهلين في المؤسسة. 
التحقق: يعمل المراجع على التأكد من الوجود الفعلي للعناصر المادية للمؤسسة» وعلى تسجيلها 
تسجيلاً يوافق التشريع المحاسبي في دفاتر المؤسسة» فضلا عن التأكد من تسجيل كل ما من شأنه 
أن يؤثر عن عناصر الدخل أو الذمة. 


الأدوات الوصفية: 


تشتمل هذه الأدوات على : 
أ- الملاحظضة : بعد الإطلاع على عناصر القوائم المالية للمؤسسة يمكن للمراجع أن يستنتج عددا 
من الملاحظات حول هذه العناصر التي يفترض أن تعكس الطبيعة الفعلية للعنصرء لهذا يستعمل 
المراجع الملاحظة كأداة أساسية يؤكد من خلالها مدى تمثيل العنصر الواقع. ويمكن أن تأخذ 
الملاحظة الشكلين التاليين : 

- الطريقة المباشرة : كملاحظة طريقة التخزين أو سلوك المستخدمين داخل المصالح. 
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- الطريقة غير المباشرة :كالملاحظة المأخوذة من تقرير محافظ الحسابات للسنة 


الماضية أو الرسائل الواردة من الزبائن لتأكيد الرصيد. 


ينبغي في هذا الإطار الإشارة إلى أهم العناصر التي يمكن ملاحظتها والتي تشكل رأي 
المراجع حول مختلف جوانب النشاط. وهذه العناصر هي: 


ملاحظة المسار. 
ملاحظة الموجودات. 
ملاحظة الوثائق. 
ملاحظة سلوك المستخدمين. 


و- الهيكل التنظيمي: يعتبر الهيكل التنظيمي المرآة العاكسة لتوزيع مختلف الوظائف والمهام الجزئية 
للمؤسسة على مختلف الأقسامء لذا ينبغي أن نراعي في إعداده الآتي: 


حجم وطبيعة نشاط المؤسسة. 

تحديد المسؤوليات والمديريات المنفذة للعمل. 
البساطة والمرونة. 

تسلسل الاختصاصات. 


في ظل ما سبق لا يمكن أن يأخذ شخص واحد على عاتقه تسيير عدة وظائف أو أن يكون 
بدون أية وظيفة» كما لا يجوز تجزئة أدوار وظيفة واحدة على قسمين مستقلين» أو وجود قسم بدون 
أية وظيفة؛ لأن ذلك يتناقض مع إجراءات نظام الرقابة الداخلية التي تنص على ضرورة تحديد 
المسئوليات وتقسيم المهام بشكل يتماشى مع طبيعة كل قسم داخل المؤسسة. 
ثانيً: أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية: 

يعتبر التكامل بين المراجع الداخلي والخارجي الغاية الأساسية لتحقيق الكفاءة الإدارية» عن 
طريق الإمداد بالمعلومات ذات المصداقية للإدارة؛ بغية اتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين» 
وتحقيق مستويات أعلى من الرشادة في القرارات المتخذة من قبل مستخدمي المعلومات المصادق 
عليها من قبل المراجع. ويمكن أن ننظر إلى التكامل من خلال الآتنية 


- طبيعة التكامل. 
أهمية التكامل. 
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1- طبيعة التكامل: 

تناول شوقي عطا اثله التكامل بين نوعي المراجعة في فقال: "إن وجود نوعين من المراجعة 
وتعاون كامل بين المراجعين الخارجيين والداخليين أمر ضروري لا بد من تحقيقه» لكن يجب 
الاحتفاظ دائما باستقلال كل منهما"(). 

حسب 17401 فإن التكامل 'يقوم على استعمال المراجعين الخارجين لنتائج أعمال المراجعين 
الداخلين: لأجل تقديم أعم_الهم بكيفية جيدة شريطة التأكد من حفاظ المراجعين الداخليين على 
استقلالهم ونوعية كفاءة أعمالهم". 

ثناول أحمد خلس التكامل واعتبر أن 'نطاق عمل كل من المراجع الداخلي والخارجي هو 
الفحص المحاسبي للسجلات المالية للتأكد من خلوها من الأخطاء والغش وما يرتبط بها من الفحص 
لأنظمة الرقابة الداخلية فإن مهمة كل منهما مكملة للآخر'(©. 


من خلال ما تقدم ندرك: 


إن أعمال التنسيق والتعاون بين المراجع الخارجي والداخلي تمنع الازدواج وتكرار 
العمل من قبل الاثنين. 

إن تجنب تكرار العمل يوفر الوقت لتركيز عملية المراجعة الخارجية أو الداخلية في 
بنود أخرىء مما يسمح بالفحص المؤدي إلى الرأي الصادق والسليم. 

إن تجنب تكرار العمل يؤدي إلى التقليل من النفقات. 

إن التكامل الإيجابي يؤدي إلي تبادل المنافع والمصالح بين الاثنين (المرجع الداخلي 


والخارجي). 
إن عملية التنسيق والتعاون بين المراجع الخارجي والداخلي لابد ألا تؤثر على 
استقلال كل منهما. 


(1) عطا اللهء شوقي. 1967. "المراجعة كأداة لمتابعة الخطة في المشروعات". مجلة المحاسية و الإدارة والتأمين؛ 
ع 8: القاهرةء ص 118. 
© اعمط 1601 : 856000101711715 01 78088411011 :288201477101145 (2) 


.1071165 عدلته 011 أل ننلاه'طادرة 


(3) خليل؛ أحمد. 1968. المراجعة والرقابة المحاسبية. الإسكندرية: الدار الجامعيةء ص 3. 
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إذا توافر للمراجع الداخلي الوقت الكافي لتقييم نظام الرقابة الداخلية» وكذا تقييم مستويات 
النشاط في جميع الأقسام والمرتبطة منها على الخصوص بالمعلومات المالية المراد فحصها والتعليق 
عليهاء وجب على المراجع الخارجي التركيز عليهاء من خلال تقييمهاء ثم التقرير - على ضوء هذا 
التقييم - فيما يرتبط بمنهجية أسلوب العمل؛ وكذا حجم الاختبارات ومواطنها وطبيعتها. وبشكل عام 
تختبر المراجعة الداخلية من خلال المستويين التاليين: 
- التأكد من طبيعة المراجعة الداخلية في المؤسسة كوظيفة» انطلاقا من الإمكانات المادية 
والبشرية والطرق والأساليب والمناهج المستعملة في عملية الفحص والتحقيق ثم التقرير. 
- التأكد من سلامة الممارسة الميدانية للمراجعة الداخلية في المؤسسة»؛ ومدى القدرة على 
اكتشاف مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية» وكذا مواطن اللبس في الأداء على 
مستوى الوظائف. 
إن الدراسة التي تم اعدادها من قبل معهد المراجعين الداخليين!!) في الولايات المتحدة 
الأمريكية وكنداء والتي اشتملت على قائمة استقصاء تحوي 94 سؤالا اشترك في الإجابة عنها 133 
شركة من نوعيات مختلفة. وفي سؤال حول طبيعة العلاقة بين المراجعة الخارجية والداخلية أجابت 
نسبة 9681 من الشركات محل الدراسة كالآتي: 
- أكدت نسبة 9030 من هذه الشركات أن مكاتب المراجعة الخارجية قد قامت بدور فعال 
في تطوير برنامج المراجعة الداخلية؛ بينما أكدت نسبة 9651 من هذه الشركات أنه تم 
تنفيذ برنامج مشترك للمراجعة بين المراجعين. 
- أفادت نسبة 9674 من المراجعين الخارجيين للشركات محل الإجابة أنه من الضروري 
فحص أوراق العمل للمراجع الداخلي للاستعانة بها في المراجعة الخارجية؛ وأن 9617 
من الشركات المجيبة على الاستبيان أكدت نقل أوراق عمل المراجع الداخلي إلى الملف 
الدائم للمراجع الخارجي. 
- نسبة 73؟ من المراجعين الخارجيين جعلت فحص تقارير المراجع الداخلي والمستندات 
المؤيدة» جزء؟ من برنامج مراجعتهم الرسمي. 
إن النسق الحالي للمراجعة الداخلية والخارجية لابد أن يتدعم؛ من خلال تأهيل وتطوير 
المعارف الفكرية والقرارات التطبيقية لدى المراجع الخارجي حول الجوانب النظرية والتطبيقية 
(1) هذه الدراسة قام بها معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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المؤطرة للمراجعة الداخلية» وكذلك بالنسبة للمراجع الداخلي. إن هذه المهمة قابلتها مهمة كبرى 
تتمثل في تطور المؤسسات الاقتصادية في العالم» إذ أخذت هذه الأخيرة عدة أشكال» وأصبحت تسير 
بعدة أنماطء كما أنها تتبنى عدة أنظمة؛ فانتشارها جغرافيا (شركات متعددة الجنسيات) طرح عدة 
معطيات أهمها: 
-- اختلاف الأنظمة المحاسبة من دولة إلى أخرى. 
- اختلاف اقتصادات الدول وما ينتج عنه من أثار على فروع هذه الشركات. 
- تباين مستويات أداء الأسواق المالية واختلاف القيود المنظمة لأنشطتها في كل دولة. 
- اختلاف العناصر المؤشرة على القوائم المالية الختامية للشركات؛ كالنظام الجبائي وشبه 
الجبائي» والنظام المصرفي والقضائي. 
كما أن الانتشار الجغرافي للمؤسسة كبيرة الحجم في الدولة الواحدة وممارسة هذه المؤسسات 
للأساليب التجارية الجديدة» كالتجارة الإلكترونية» وإنشاء بعض المؤسسات - خاصة الافتراضية 
منهاء ذات البعد الرابع- أمور صعبت عملية الرقابة. لذا فتأهيل المراجعة الداخلية - باعتبارها 
ملازمة للمؤسسة - أمر أساسي لتفعيل نمط الرقابة الداخلية» فهو يسهل ويوجه عملية المراجعة 
الخارجية بما يخدم طالبي الرأي الفني المحايد. 
2- أهمية التكامل بالنسبة للأداء الرقابي: 
يعتبر التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية إحدى الآليات الممكنة لتحسين مستويات أداء 
المراجع الداخلي والخارجي على السواءء وبالتالي فهو يحسن الخدمة المقدمة من هؤلاء المراجعين 
سواء للإدارة أو الأطراف الخارجية عنهاء على افتراض أن هذين المراجعين يتقيدان بالنصوص 
والمعايير والإجراءات المؤطرة للنوعيين. 
ويمكن في هذا الإطار أن نحدد أهمية التكامل انطلاقا من الزوايا الآتية: 
- زاوية المراجع الخارجي. 
- زاوية المراجع الداخلي. 
- زاوية المؤسسة. 


- زاوية الأطراف الخارجة عن المؤسسة. 
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زاود ية 


المراجع الخارجي: تبرز أهمية التكامل للمراجع الخارجي في الآتي : 

ثقة واطمئنان المراجع الخارجي في نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة؛ لاعتبار أن 
المراجعة الداخلية تسعى إلى تقييم هذا النظام للوقوف على فاعليته. 

اطمئنان المراجع الخارجي على دقة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاترء لأن المراجعة 
الداخلية قد فحصت المستندات وراجعت النظام المحاسبي» ووقفت على مدى الالتزام بالطرق 
والمبادئ المحاسبةء ووقفت على مدى صلابة نظام الرقابة الداخلية المعتمد في قسم المحاسبة. 
إن المراجعة الداخلية التي عادة ما تكون شاملة لجميع البنود تسهم بشكل كبير في إنقاص كلفة 
المراجعة الخارجية» وكذا توفير الوقت للسماح للمراجع الخارجي من فحص بنود أخرى؛ كما 
نها تتيح للمراجع الخارجي توجيه عملية المراجعة. 

أخذ المراجع الخارجي في حسبانه كفاءة أداء المراجع الداخلي بما يخدم الأهداف المتوخاة من 
المراجعة. 

إن كبر حجم المؤسسات وتوزيعها جغرافيا يحتم على المراجع الخارجي زيادة ساعات العمل 
بما يتناسب وطبيعة المؤسسة؛ لذا وفي ظل وجود مراجعة داخلية كوظيفة لدى الإدارة» فإنها 
تراقب مختلف أجزاء هذه المؤسسة»؛ سواء في المنطقة الواحدة أو في المناطق الأخرى؛ ان 
هذا الشكل يسمح للمراجع الخارجي بتوجيه عملية المراجعة في المناطق أو الأجزاء التي لم 
يشملها برنامج المراجعة الداخلية. 


زاوية المراجع الداخلي : تعتبر المراجعة الداخلية آلية مساعدة لتوجيه عملية المراجعة الخارجية» 
فضلا على أنها مصدر ثقة واطمئنان لدى المراجع الخارجيء فهي بذلك محل اهتمام الإدارة 


والمر 


اجع الخارجي على السواء. وتبرز أهمية التكامل في هذه الزاوية في العناصر الآتية: 
إن الممارسة الميدانية عن طريق فحص عناصر القوائم المالية وتقييم نظام الرقابة الداخلية 
المعتمد في المؤسسة من قبل المراجع الخارجي - من شأنها أن تسمح بكشف بعض الأخطاء 
والتدليسات التي لم يستطع المراجع الداخلي أن يكتشفهاء مما يتيح في النهاية إمكان البحث 
عن الأسباب المانعة من اكتشافهاء والتي نوجزها في الآتي: 

- عدم كفاية معايير المراجعة الداخلية. 

- عدم تأهيل المراجع الداخلي. 

- عدم الاستناد لخطوات عملية واضحة للمراجعة. 
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- ضعف نظام الرقابة الداخلية. 
«إن معالجة هذه الأسباب من قبل مختلف الهيئات؛ كل على حسب مستولياته يدعم ويؤهل 
المراجعة الداخلية عن طريق: 
- خلق هياكل خاصة بها. 
- تعديل المعاييرء أو إنشاء معايير أخرى جديدة. 
- تأهيل وتدريب المراجع الداخلي. 
- توضيح خطوات العمل. 
- تكييف نظام الرقابة الداخلية بما يسمح بالقضاء على مواطن الضعف. 
- زيادة خبرة المراجع الداخلي نتيجة لاحتكاكه المستمر بالمراجع الخارجيء» خاصة في 
معالجة بعض البنود الجديدء أو في توجيه عملية الفحصء أو تعامله مع بعض المواقف 
المعينة. 
- إضفاء الثقة على عمل المراجعة في المؤسسة»؛ سواء من قبل الإدارة أو من قبل 
الأطراف الأخرى في ظل تكامل النوعين» لاعتبار أن نقص أحد النوعين يكمله النوع 
الآخرء فضلاً على أن النقص يُكمل في السنوات القادمة من قبل فاعله. 
- استعمال الأساليب الإحصائية واستخدام الإعلام الآلي في المراجعة الداخلية يقوي 
مصداقيتها العلمية والمهنية ويجعلها تتميز بالصحة والواقعية. 
زاوية المؤسسة: مما لاشك فيه أن المراجعة الداخلية جاءت لسد حاجة الإدارة للرقابة على الأجزاء 
المختلفة للمؤسسة؛ كما جاءت المراجعة الخارجية لإبداء الرأي الفني المحايد حول مدى دلالة عناصر 
القوائم المالية الختامية على المركز المالي الحقيقي للمؤسسة؛ بمعنى هل القوائم المالية الختامية تعبر 
فعلا عن مستوى الأداء الإداري في المؤسسة؛ فتكامل النوعين يتيح للمؤسسة فرصا كبيرة من أهمها: 
- توفير معلومات تفصيلية حقيقية للإدارة تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت 


والمكان المناسبين. 
- تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة:؛ وكذا متانة نظام الرقابة الداخلية المعتمد في 
المؤسسة. 


- بث الثقة في المعلومات الدالة على الأداء الإداري. 
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- إعلام الإدارة عن مواطن الضعفء من خلال الآراء حول الأنظمة المعلومات؛ مسار 
المعالجة.. وغير ذلك؛ مما يسمح لها من بالقضاء على هذه المواطن. 
- تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع» تقارير وملف المراجعة. 
-خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين وباستبعاد ازدواجية العمل. 
- فحص أعمال الفروع المختلفة للمؤسسة الواحدة؛ بما يسمح ببسط الرقابة المستمرة 
للإدارة عليها. 
زاوية الأطراف الخارجة عن المؤسسة: تعتبر الأطراف الخارجة عن المؤسسة (المستثمرون 
الحاليون أو المحتملون؛ البنوك» إدارة الضرائب؛ صناديق الاستثمارء البورصة: المحللون الماليون 
..إلخ)؛ أهم مستخدمي رأي المراجع الخارجيء فإدراك هؤلاء الأطراف بأهمية التكامل بين المراجعة 
الداخلية والخارجية يجعل مصداقية هذا الرأي يتوقف على درجة التكامل بين النوعين. ويمكن أن 
نحصى أهم الفوائد المترتبة عن التكامل للأطراف الخارجة عن المؤسسة في الآتي : 
- اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي. 
-شمول الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين 
النوعين. 
- اطمئنان أصحاب المؤسسة على أموالهم. 
- الإمداد الآني بالمعلومات المفحوصة:؛ والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعنصر؛ وعلى 
ضوئها يستطيع الأطراف اتخاذ قرارات مختلفة» قد تكون تمويلية كالبنك» وقد تكون 
جبائية» وقد تكون من المستثمرين المحتملين» كل على حسب موقعه في البيئة الخارجية 
ثالثا: واقع تكامل نوعي المراجعة في الجزائر: 
لإبراز أهمية التكامل بين نوعي المراجعة في الواقع الجزائري تم الاعتماد على أسلوب 
التحري المباشر لاختبار جملة من "الفرضيات" المرتبطة بالموضوعء عن طريق التقرب المباشر 
من فئة محافظي الحسابات في الجزائر؛ من خلال الاستبيان الذي خضع قبل نشره لعملية تحكيم من 
قبل مجموعة من الأساتذة في جامعة ورقلة؛ ينتمون لتخصصات علمية مختلفة كالإحصاءء علم 
النفسء وعلوم التسيير (الإدارة). وهذا بغية التأكد من سلامة بناء الاستمارة من مختلف الجوانب» 


خاصة من حيث: 
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« دقة الأسئلة. 
« مدى شمولية الاستمارة. 
« توزيع خيارات الإجابة لضمان ملاءمتها لعملية المعالجة الإحصائية. 
« إدراج بعض الأسئلة المفخخةء لاختبار مدى جدية أفراد العينة في التعامل مع الاستمارة. 
اعتمدنا في توزيع استمارة الاستبيان على البريد العادي والاتصال المباشر بأفراد العينة من 
خلال عدة مناسبات مثل لقاءات العمل والملتقيات والأيام الدراسية؛ وساهم في نجاح هذا الأمر 
عضوية الباحثين في المنظمة الوطنية للمحاسبين؛ باعتيارهما محافظي حسابات ممارسين. لم يتم 

تحديد حجم عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع أو نشر استمارة الاستبيان» قمنا بتوزيع 154 

استمارة استبيان. بعد عملية الفرز والتبويب والتنظيمء تقرر الإبقاء على 81 استمارة من مجموع 

الاستمارات المرتجعة التي بلغ عددها 93 وتم رفض 12 منها لاحتوائها على أجوبة متناقضة. وعالج 

هذا الاستبيان ما يلي : 

1 - وظيفة المراجعة الداخلية : 

تشتمل معالجة هذه الوظيفة على دراسة : 

أ- أهمية وظيفة المراجعة الداخلية : جاء في جواب الأفرادء أن للمراجعة الداخلية أهمية بالغة» 
حيث أجابت نسبة 100 0 بأهمية هذه المراجعة؛ ولم يجب أي فرد بعدم أهميتها أو الامتناع عن 
إبداء الرأي في هذا الشان. 

ب-الثقة في وظيفة المراجعة الداخلية : أظهرت الدراسة أن 26 فردا - أي بنسبة 9032.09 - 
يتقرن في وظيفة المراجعة الداخلية» في مقابل 55 فردآ - أي بنسبة 9067.91 - أجابوا بعدم 
ثقتهم فيهاء مبررين ذلك بالأسباب التالية: 
- عدم استنادها إلى معايير واضحة بنسبة 54.40 96 من 55 فرداء أي بنسبة 37.88 96 من 

العينة الكلية. 
- التبعية للإدارة بنسبة 100 من 55 فرداء أي بنسبة 67.81 99 من العينة الكلية. 
- ضعف المورد البشري بنسبة 9632.72 من 55 فرداء أي بنسبة 22.22 96 من العينة الكلية. 
- اختلاف الأهداف بنسبة 32.72 96 من 55 فرداء أي بنسبة 22.22 96 من العينة الكلية. 
- أعمالها موجهة بنسبة 67.27 96 من 55 فرداء أي بنسبة 45.68 96 من العينة الكلية. 
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شكل رقم 4 
أسباب عدم الثقة في وظيفة المراجعة الداخلية 


2- وضعية المراجعة: 
أ- مواطن القصور: 

أظهرت الدراسة أن واحدا وثمانين فردا - أي بنسبة 90100 - يجزمون أن المراجعة 
قاصرة: وتحتاج إلى تأهيل لأداء أدوارهاء بيد أنهم حددوا على ضوء ذلك مواطن القصورء تبعا 
لوجهات نظر كل فردء فأكد كل الأفراد - أي بنسبة 90100 - على أن المنظمات المهنية قاصرة 
عن أداء الأدوار المنوطة بهاء وذهب أربعة وأربعون فردا - أي بنسبة 54.32 90 - إلى عدم كفاية 
المنظمات الحالية. وينبغي إدراج منظمات أخرى للمراجعة؛ بينما أكد الجميع على عدم كفاية معايير 
المراجعة. وذهب ثلاثة وستون فردا - أي بنسبة 77.78 96 - إلى ضعف المراجع الجزائري. وأكد 
جميع المستجوبين - أي بنسبة 90100 - افتقاد المراجعة لمسار واضح وموحد يلزم جميع المراجعين 


بإتباعه. 
شكل رقم 5 
مواطن القصور في المراجعة 
' 71 5 
1 22 
ظ 2 : 
0 60 
عدم كفاية عدم كفاية. 
المنظمات الحالية. معايير المراجعة 
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ب- الفصل بين مهنة المحاسبة والمراجعة: 

أجاب 81 فردا - أي بنسبة 96100 - بنعم للفصل بين مهنة المحاسبة والمراجعة؛ لكن ذلك 
كان مربوطا بمستويات الفصلء فأجاب الأفراد بنسبة 100 96 على ضرورة الفصل بين المحاسبة 
والمراجعة على مستوى المنظمات المهنية» بينما أجاب الأفراد بنسبة 9659.26 بضرورة الفصل 
على مستوى المجالس الوطنية؛ وأجاب 49.38 95 بالفصل على مستوى المعاهد المتخصصة:؛ و 
8 9, بالفصل على مستوى المناهج الدراسية. 

شكل رقم 6 
الفصل بين المراجعة والمحاسبة 


التكرار 
0 


الفصل على مستوى الفصل على مستوى الفصل على مستوي 
المنظمات المهنية المجالس الوطنية المعاهد المتخصصة 


ج- الأداء المهني للمراجع : 

أظهرت الدراسة أن المراجع ليس راضيا كليا على الأداء المهني للمراجعين» وأرجع عدم 
الرضا إلى الأسباب التالية: 

- افتقاد المهنة لهياكل مهنية قوية: أكد على ذلك, 69.13 96 من أفراد العينة. 

- عدم انسجام معيار التأهيل للواقع الدولي: أكد على ذلك كل أفراد العينة. 

- اعتبار نتائج العمل إجراءً قانونيا: أكد على ذلك 54.32 96 من أفراد العينة. 

- عدم اختبار أداء المهنيين» خاصة في البورصة: أكد على ذلك 62.96 96 من 

أفراد العينة. 
- عدم وجود معايير للعمل الميداني: أكد على ذلك كل أفراد العينة. 
- قصور النظام المحاسبي في معالجة بعض الظواهر: أكد على ذلك كل أفراد العينة. 
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شكل رقم 7 


أسباب عدم الرضا على أداء المراجعين 


5 دما ا 100 120 5 
-6918-- جع ---5و2ة . : ّْ 8 التكرار 
| 1 ا 5 حر ل 
| ححا كك 
1 لق د ا 2 
إتقد المينة عدم إتسجم ميز لتليل إعب تننج لعل عدم اختبل عدموجود قسور النظام 
لهرت لقوية للواقع الدولي لوراء قفوي كام المهنيين معيو تلصل المحليي 


3- تأهيل المراجعة: 
أ- مرجعية تكييف المراجعة: 
تناول هذا البند إشكالية تكييف المراجعة المالية في الجزائر مع المستجدات الاقتصادية 
الدولية» حيث أجاب الأفراد بنسبة 65.43 90 بضرورة التكييف وفق لجنة التطبيقات الدولية للمراجعة 
التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين» بينما أجاب 34.57 5؟ بالتكييف وفق التجربة الفرنسية؛ ولم يجب 
أي فرد على الخيارات الأخرى. 
شكل رقم 8 


سححقكه 
266,06 


التكييف وفق لجنة التطبيقات الدولية © التكييف وفق التجربة الفرنسية 6 
ب- التأهيل العلمي للمراجع: 
أظهرت الأجوبة عدم كفاية التأهيل العلمي الوارد في النصوص الجزائرية؛ واقترحت الآني: 
- ضرورة التكوين المتخصص: أكد 54.32 96 من أفراد العينة على ذلك. 
- إلغاء الشهادات غير المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة: أكد كل أفراد العينة على ذلك. 
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- اشتراط الشهادات الجامعية فقط: أكد كل أفراد العينة على ذلك. 

- التكوين وإجراء امتحان نهائي: أكد 77.78 96 من أفراد العينة على ذلك. 
ج- التدريب المهني للمراجع : 

أبرزت الأجوبة أن 100 96 من أفراد العينة غير راضين على شكل التدريب الحالي المعتمد 
في الجزائر والمرتبط بالحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة محافظة الحسابات» وأرجعوا ذلك 
للأسباب التالية: 

- التدريب الحالي لا يتواءم مع طبيعة المراجعة: أكد أفراد العينة بنسبة 100 96 على ذلك. 

- التدريب غير مضبوط: أكد أفراد العينة بنسبة 74.07 96 على ذلك. 

- اقترح أفراد العينة لتحسين التدريب الحالي - الآتي: 

- رفع التدريب لثلاث سنوات: أكد أفراد العينة بنسبة 29.63 90 على ذلك. 

- رفع التدريب ل ثلاث سنوات مع إجراء الامتحانات الدورية: أكد أفراد العينة بنسبة 

7 9؟ على ذلك. 
شكل رقم 9 
سياسة تحسين التدريب 


رفع التدريب مع 


الدورية 9/70.37 


د - الدورات التكوينية : 


لخص السؤال أثر غياب الدورات التكوينية على الأداء المهني للمراجع في ثلاثة أشكال - 
الأثر الإيجابي؛ أو السلبي» أو ليس له أثر- فأجاب الأفراد بنسبة 100 90 على الأثر السلبي لغياب 
الدورات التكوينية على الأداء المهني للمراجع. 
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ه - استقلالية المراجع: 

أجمع الأفراد على أن النصوص الجزائرية الحالية ليست كافية لدعم استقلال المراجع 
ثم اقترحوا: 

- حذف حقوق سلم الأتعاب بنسبة 100 96 من حجم العينة. 

- تحديد الأتعاب وفق عدد الساعات المبذولة بنسبة 85.18 96 من حجم العينة. 

- التمييز بين المراجعين والمساعدين في الأتعاب بنسبة 54.32 96 من حجم العينة. 

- عدم توجيه عملية المراجعة بنسبة 100 99 من حجم العينة. 
4- استخدامات المراجعة: 

تتزايد استخدامات المراجعة في ظل أسواق رأس المال وإبرام عقود الشراكة أو انضمام 
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ لهذا طرحنا سؤالا يعالج مدى قدرة الشكل الحالي للمراجعة 
على تلبية احتياجات هذه الفضاءاتء؛ فأجاب 'محافظو الحسابات" عن إمكان تلبية احتياجات سوق 
رأس المال بنسبة 28.39 96» بينما أجاب بالنفي 71.61 96 من حجم العينة» وأجاب عن إمكا:. تلببة 
الاحتياجات في ظل الشراكة الأورومتوسطية بنسبة 30.36 96 وبالنفي نسبة 69.14 96؛ وأجاب عن 
إمكان تلبية الاحتياجات في ظل المنظمة العالمية للتجارة نسبة 9627.16 وبالنفي نسبة 72.84 96 


من حجم العينة. 
شكل رقم 10 
القدرة على تلبية الاحتياجات 
نعونا 
إلا 


سوق راس المال الشراكة لاودى 
متوسيطية 


لإبراز أثر الممارسة الجبائية في المؤسسة على المراجعة أجابت نسبة 37.04 96 عن وجود 
أثر سلبيء بينما نفت نسبة 62.96 90 أن يكون لها أثر. 
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الكاتمة: 
بات واضحا أن تكامل المراجعة الداخلية والخارجية أصبح يشكل دعما لتأهيل الأداء الرقابي» 
سواء بالنسبة للمؤسسة أو الأطراف الخارجية؛ إذ لا يتبغي أن ننظر إلى المراجع الداخلي على أنه 

متواطئ مع الإدارة» بل ينبغي أن تؤطر هذه الوظيفة بالمعايير الكفيلة بترقيتها لخدمة الإدارة» 

ولتوجيه المراجع الخارجي لخدمة الأطراف التي تهمها آراءه؛ بغية الاستفادة من تفعيل كل جوانب 

الإطار الرقابي» لكن الواقع الدولي والجزائري أفضى من خلال الدراسة إلى الآتي: 

1- تدعو المنظمات الدولية للمراجعة إلى ضرورة إرساء توافق وانسجام المراجعة الوطنية 
للتوجيهات وقيود العمل دولياء بغية السماح بإجراء المقاربات الضرورية بين نتائج المراجعة 
على المستوى الوطني ونتائجها على مستوى الدول» خاصة في ظل قيد نشاط الشركات متعددة 
الجنسيات والتسعير الدولي لهذه الشركات والانفتاح الاقتصادي الدولي. 

2- وجهت للهياكل المشرفة على المراجعة المالية في الجزائر عدة انتقادات» ارتبط جزء منها 
بالتأميل للمراجعة في جوانبها العلمية والتطبيقية» وارتبط الجزء الآخر بالجوانب التنظيمية 
والسلوكية المرتبطة على الخصوص بالمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات 
والمحاسبين المعتمدين» باعتباره يحوي وظيفة إنشائية وأخرى انتقادية» وارتبط الآخر بالجوانب 
المتعلقة بالتعليم والتكوين الجامعي في ميدان المراجعة؛ ما أدى إلى دوك تباعد في الواقع 
العملي للمراجعة بين الجزائر والدول المتقدمة بإشراف هيئات دولية متخصصة. 
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الملاحق 


استمارة الاستبيان 


7- هل تثق في وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسة؟ 
إذا كان الجواب " لا " ما هي الأسباب : 

ل] عدم استنادها إلى معايير واضحة. 2 7 

لل] التبعة للإدارة. 

لا ضعف المورد البشري. 

لا اختلاف الأهداف. 


8- هل ترى أن المراجعة المالية في الجزائر تحتاج إلى تأهيل؟ 
إذ كان الجواب بنعم ماهي الدوافع؟ 


ضعف المرود البشري 
عدم اتباع مسار موحد للمعالجة. 
سبب آخر .. اذكره نومأم عو للك و الو عشم لامجلاه ولا و2 ال ا دوو 22 د ع 1 11 


لا 
لا 
لا عدم كفاية المعايير. 
لا 
لا 
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لآ 
7لا 


9- هل ترى ضرورة الفصل بين مهنة لمحاسبة والمراجعة؟ 
إذ كان الجواب " نعم " على أي مستوى في رأيك؟ 
ل ] المنظمات المهنية. 
:ل] المجالس الوطنية. 
ل ] المعاهد المتخصصة. 
لبا المناهج الدراسية. 


مستوى لخن ٠.‏ اذكره و ا لاف 


نعم 
0- هل أنت راض على الأداء المهني للمراجعين؟ لا لل 
إذ كان الجواب " لا " ما هي الأسباب. 
'ل] افتقاد المهنة لهياكل مهنية قوية. 
ل] عدم انسجام معيار التأهيل للواقع الدولي. 
'لي] اعتبار نتائج العمل إجراء قانونيا. 
| عدم اختبار أداء المهنيين خاصة في البورصة. 
إل] عدم وجود معايير للعمل الميداني. 
إلي] قصور النظام المحاسبي لمعالجة بعض الظواهر. 


سبب آخر اذكره 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 


1- هل ترى أن التأهيل العلمي الوارد في النصوص الجزائرية كاف؟ 3 لا 
إذ كان الجواب " لا " ماذا تقترح؟ 

لإ إلغاء الشهادات غير المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة. 

لأ اشتراط فقط الشهادات الجامعية. 

إل التكوين مع إجراء الامتحان النهائي. 

اقتراح آخر .. اذكره ة 2 ة2 2 20 20 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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2- ما هي حسب رأيك - مرجعية تكييف المراجعة المالية في الجزائر مع المستجدات الاقتصادية 


الدولية؟ 
ل] تجربة لجنة التطبيقات الدولية للمراجعة. 
أل] تجربة الاتحاد الأوربي. 
ل] تجربة أمريكا. 
]| تجربة بريطانيا. 
'ل] تجرية فرتسا. 


ل] تجربة السعودية. 


3- هل أنت راض عن شكل التدريب المهني المطلوب في الجزائر؟ 
إذ كان الجواب " لا " .. ما هي الأسباب : 

إل] لا يتواءم مع المراجعة. 

لا غير مضبوط 

3 ماذا تقترح؟ 

إل] الإبقاء عليها. 

إل] التدريب لثلاث سنوات. 

ل] التدريب لثلاث سنوات مع إجراء الامتحانات الدورية. 


4 كيف ترى أثر غياب الدورات التكوينية على الأداء المهني للمراجع؟ 


أثر إيجابي سلبي 


لا لا 


-60- 


ليس لها أثر 
لا 


المجلة العربية للإدارة. مج 26: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


نعم 
5- هل تعتقد أن النصوص الجزائرية كافية لدعم استقلال المراجع؟ ‏ لل] لا 
إذا كان الجواب" لا " ماذا تضيف: 

يا حذف سقوف سلم الأتعاب. 

لا تحديد الأتعاب وفق عدد الساعات المبذولة. 

لا التمييز بين المراجعين والمساعدين في الأتعاب. 

إلل] عدم توجيه عملية المراجعة. 
شيء آخر .. اذكره 222111101011011 
16- كيف ترى اثر الممارسة الجبائية في المؤسسة على المراجعة؟ 

أثر إيجابي سلبي ليس لها أثر 
لا لا لا 


7- هل تعتقد أن الشكل الحالي للمراجعة كفيل بالإجابة عن احتياجات: 


نعم 0 
ه سوق راس المال؟ لا لا 
نعم لا 
« الشراكة الأورو متوسطية؟ | لا 
نعم 0 
« الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة؟ لا ها 


شيء آخر .. اذكره 0001 5*5”70000[**ذ(2 
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لقصاةءغ:1 لصه لمطععام]آ عط 1ه غعع811 ع1 
عط ده 15د أسعص امسرهن) أتلتة 
متععلخ 01 ع25ن) :عع سق سوعط امنطدصو0 


انطواءظ-معظ تصد5120 .د 500114 ل0نموووء11 .ددا 
ول عع 1 اع تتتاععآ 
20165مء5 30 0113 بوالناعة 18 نا 
12 - 0021512 01 تجااويع للمل] - 01121812 01 وا لقاع 1م10 
عوطم 


:0 ع الماع 01 تطع1[ط10م 2 10 32515615 علكاع 10 12160205 :3061م قلط ]1 
6208م 075 اعد عط عختصستامه م1 أتليته لمصعاء لمة [21متتعتمة 2ه ممم عط 
أ عنصتت 7115ماع عط 01 102و انامططا 20 مدع تنا 04 عقم56 عط 12 م16 تتعمناه 
01 قلتتطنا عط سنطاتم؟ا ,كعم ميا عطا 04 5:* تنه أسعصمع ممه 02 دمتورعمه عطا 
عقمه 6ط قا 211 تععم5ع 5تعدنا عط نط 0ع تناوع1 51012 تع تاد 01 05ع26 عط عسصار5 اده 
ع لم 01 


,201 01 قعمنا متا عط 02 ناته أن تدم عط مععلما فقط حصوعا اممدعدع: عط 
01 قتاعتدعه عط مط غدع لمع علدا متهن 2ع عه 15 أمتة عط .لمتعاعة امه ادمعات1 
5 11311011558 عط اتعل/اع1 10 ااعصسطكن[2أوع عتتصمهمعء عط علأقصة لمة 'واتكتاعة 
عط 04 5ههككاءو00 عطا 10 م66ئل20 ص ممتقهذكتستهلة لقطامعه عط منود غأقطا 
١م‏ نسل عط 21109 0 كسدعمم امتاصم غصع تل عط 2ه تإعدعقلاء كمه جاأمدمةه 
عط ده 2165 ضععممه 20مءه5 فط .عم مه ع6ق1م عسل صذ كموزواءع0 ععلهم 16 
عط مه قع<ع120 01 بأد عط تاتتمعطا قتصعنع عتصدمممعة عطا عصقدء تلص مععمع ع نل 
ع2181 10 ,تاعاولزة 210114 [2تتتعغصذ عط 02 605 صتتطهه عطا. حم دعاموط استامععة 
معاذلاة أتليتة عط صصوظ عسنالتوء: 022 2ه 'تلتطهنا عط 04 ممتصامه عكتاءوزطاه 
رككلصةط ,5مع010طاع5535) 5تعقنا عط لإا ععصفامعءعة مه غتلعنت 16 وتحاع مأ لمعل أقصمه 
.(105132668 تعطأه له دععرها رء1مزمعءمددءستفسط 
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01 5عمن وبا عط 06 5ععتممعة عط مرمظ ألأعمعط مطننا عومط) غهط) 0011015 15 ]1 

غطا مضه ركلمطاعم عتغطا 02 ععموووء بجع عط 2ه عدتوععط نوهد [اتمد غتلياج 

غ1[ .كألناوع؟ تأعطا 02 منطقصه26[ععغضز عط لص 0015 لصة دعام متعط) 2ه ععمع ع 1 مامز 

,21/8 أطعممء امطامء عتعطا 02 ععسصدارومطا عط عمزاءعلمن مغ /حتدؤوعععم ركتتطا ,وذ 

عطا 320 2621ء8 12 1102ه1ءم0 5102 كاعمناة عطا 01 ممقهعتستامه عطأ ص برالدتععموء 

:ةعتم 211 101 أثلتتة عط 02 غطعض! عطا صذ عط 04 2206 ممزواعع0 ره ععمع سكم 
.2015 عط :05 ملإتة تمك عط راممتعاءرع 01 21لتتعام1 


لإاممة 10 لعا عا رد اوتنه سعصع امحصمء 0221 1ك معتل دحم خنطا 6ه غطعنا عط هآ 
015 10015 35 5عما 600 عطا 02 7211017 عطا ععءة ما اءاعاممء ممتعواةى عطا م1 أ 
0 0116560022116 022 63515 عط 02 5تعماتدم أمعترع لل عط نز 0ع5نا مذو كع ناك 
05 ساأتاقع1 دمن 060104 نزعطا 34 عستبتمص! رمتعع لم صا كأصةأصرامعع2 0ع رمه نز مذ 
ع غ20 0110© غ1 /تامط 80 ما سمط :111طدة! كاز 04 ععوعل0 عط لصة غتليهة لمسعاس1 
,763165563 115 51015118 86113 لذ مذ ]01ت عطا 02 وهم عط معطا بلعاقيصط ترلايط 
03 320 لإعسقتستامءع2 معع جاع ممتدمومءة 02 'تلأطزوومم عطا أقطا معقة 
عط 02 عتتطعام 2 /زالقصة لصة أانلبتة عط غ0 اتكتاعة 16521ودع201م عط 2ه سمتكحسلدرء 
نمع 0م ع1" : 02 اع 01 كأصلمم عط سروك دمع لى صذ غ011جة 01 مهنلد1160نو 
0165510281 - 2110140 عط 01 0 تدعق تلهس عكلتامعةة عط" - غنلنة 2ه سمتهامة20 
عط" - 201101 عط 02 ععمع0مممعء120 - 5ةقتاصعء5 عقتسنة؟1" - 11ج صذ عستمتهط 
201 01 005 هع تاممة 
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م المجلة العربية 
1 للعلوم الادارية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس التحرير 
أ.د. حستي إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر1993 
© تصدركل اربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 
© تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير وتشرالضكرالاداري 

وا ممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 
© تقيل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» |1 
المحاسبة:؛ التمويل والاستثمار؛ التسويق: نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية شي الادارة: الادارة الصناعية. 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري, وضيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرامعرفة والممارسات الادارية. 


يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مواجعات الكتب 

- ملنحات الرسائل الجامعية -,الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمؤّزمرات العلمية. 
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تسييس المعرفة المحاسبية 
ودوره في إصدار المعايير المحاسبية الدولية* 


د. عصام فهد العربيد 
قسم المحاسبة 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة الزيتونة الأردنية 

ملخص: 

يختبر هذا البحث مدى الارتباط بين الأطراف السياسية والمعرفة المحاسبية من 
جهة: وعملية إصدار المعايير المحاسيية الدولية مسن جهة أخرىء حيث يتم لثبات هذه 
الفرضية من خلال دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية ودور الأطراف السياسية فيهاء 
بلتاثير على 1158 والتاثشير غير المباشر على لجنة المعايير المحاسبية الدولية ©1/5. 
حيث جاءت المعايير المحاسبية الدولية استجابة للتوسع الكبير في أنشطة الشركات متعندة 
الجنسيات في بداية السبعينيات» ولإنجاز أعمالها بسهولة وبسرعة وبأقل تكلفة. 

وكما هو معلوم أن دول العالم متباينة في الثقافة واللغة والدين والنظم السياسية 
والنظم الاقتصاديةء فان هناك اختلافات واسعة» وهناك بعض التشابهء وفي بداية عمل لجنة 
معايسير المحاسبة الدولية سعت - كمرحلة أولى الى ازالة الاختلافات غير الضرورية؛ 
وتعمسيق التشابه والتطابق من خلال طرح أكثر من بديل للمعالجة في المعايير المحاسبية» 
لكنها بدأت منذ عام 1992 صعوداء وعمدت من خلال عملية تعديل المعايير وإعادة 
صيغتها إلى تقليص البدائلء وهذا يعكس البعد السياسي لتوجهات المتحكمين في عمل 
50 بالعمل على جر دول العالم الأخرى إلى ما تهدف إليه. 

ويظهسر البحث أن المعايسير المحاسبية الدولية هي - بالأصل - معايير محاسبية 
أمريكية تسم إضفاء الصبغة الدولية عليهاء ومن جهة أخرىء فإن معظم المعايير المحاسية 
الدولية جاءت تاريخفيا بعد صدور المعايير المحاسبية الأمريكية وهذا يثبت صحة الفرضية 
الأساسية في البحثء ويظهر - أيضا - مدى التأثير الكبير للهيئات المحاسبية الأمريكية في 
إصدار المعايير المحاسبية الدولية» وحرمان الدول النامية ومنها العربية - من الاستفادة من 
المحاسبةء كاداة لخدمة التنمية الاقتصادية وتنفيذ خطط وسياسات هذه الدول وقدم البحث 
النتائج والتوصيات في هذا الصدد. 


0 


* تم تسلم هذا البحث في مارس 22005 وتم قبوله للنشر في يوليو 2005. 
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مقدمة: 

تركز معظم الأبحاث المحاسبية على استخدام مناهج البحث المعروفة؛ وهي الوصفية 
والاستنباطية والاستقرائية والإيجابية التي تعالج الظواهر المحاسبية من الناحية الفنية؛ دون الخوض 
في الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

ويشير الواقع العملي إلى غياب استخدام المناهج البحثية المعاصرة (التفسيرية والنقدية) في 
البحوث المحاسبية في العالم العربي؛ وتقوم هذه المناهج على طرح أسئلة بحثية تهتم بدراسة العوامل 

غير المرئية للموضوع. وتعتبر هذه المناهج بديلة للمناهج المستخدمة سابقا في الأبحاث المحاسبية؛ 
وهي المناهج الوصفية والاستتباطية والاستقرائية والإيجابية» التي قيدت في السابق فكر الباحثين 
وأدوات البحث المستخدمة» ونوعية التفسيرات؛ حيث تعتمد هذه المناهج على طرح أسئلة ذات مفاهيم 
كمية تهتم بالعوامل والمتغيرات واكتشاف العلاقات فيما بينهاء باقتصارها على العوامل الملموسة أو 
المرئية (عبد سيد المطيري؛ وطلعت عبد العظيم متولي» 2002). 

ويعتبر عام 1980 عام التحول والتغير في مناهج البحوثء فبدلا من التركيز على محاولة 
فهم المحاسبة كعملية فنية داخل المنظمات الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية تحول 
التركيز إلى دراسة المحاسبة كظاهرة فنية لها أبعادها الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية» 
ويدل على ذلك التعريف الآتي للمحاسبة (1990 ,101/6 300 1311811113) 'تعتبر المحاسبة 
نظامًا رأسماليًا يتصف بالخصائص السلوكية والهيكلية» ويستخدم المصطلحات المالية الأساسية؛ 

يشتق معانيه ومفاهيمه من التنظيم المحيط به؛ ويعتبر هذا النظام جزء! لا يتجزأ منه". 
5ع 7/056 5ع انلع اع مقط 1831م تتقطء0 لق لقتتطعتتاة 1 تمعاوتزة 21مه8 حر" 
حم 0617:60 15 1263108 7/105 يده [2أعصفصة ج211 أمعستط سس ص معددع نجوه عنة 
.*2351 1216828160 2ه 15 غ1 اعتط 01 ه26 تسدعده علا 

ونتيجة للانتقادات الموجهة إلى المنهج الإيجابي في تفسير الظواهر المحاسبية؛» نشأت مناهج 
بحثشية معاصرة - مثل المنهج التفسيري والنقدي - التي تركز على الأبعاد الاجتماعية والسياسبة 
للظواهر المحاسبية وتأثيرها في صياغة المعايير المحاسبية المحلية والدولية. 
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أولا: المنهج التفسيري في البحوث المحاسبية: 

يعد هذا المنهج طرفا نقيضا للمنهج الإيجابي» فهو يختلف معه في الافتراضات»؛ حيث يعتمد 
المنهج التفسيري على فرضية أن الحقيقة غير موضوعية أو مادية» وعلى العكس يتم بناء الفرضية 
من خلال التفاعلات الشخصية. وللباحث دور هام جدا في دراسة الظاهرة المحاسبية» ويركز الباحث 
طبقا للمنهج التفسيري على الأفراد الذين يعايشون الممارسة المحاسبية» ويركز - أيضا - على 
التفاعلات الاجتماعية والسياسية المحيطة بها. 
ثانياً: المنهج النقدي في البحوث المحاسبية: 

يفترض هذ المنهج أن الظاهرة المراد دراستها جزء من المجتمع؛ لذلك تتمركز في وسط 
البعد الشخصي الموضوعي. ويركز هذا المنهج على التحليل التاريخي للظواهر المحاسبية بأسلوب 
نقديء ويرفض قبول المفاهيم الجاهزة لظواهر متعددة (عبد سيد المطيري؛ وطلعت عبد العظيم 
متولي» 2002). 

ويمكن تحديد ثلاثة اتجاهات في المنهج النقدي في المحاسبة؛ وهي: اتجاه التطور الاجتماعي» 
وأسلوب الحوارء واتجاه الاقتصاد السياسيء واتجاه المعرفة والسلطة؛ وجميعها تشترك في افتراضات 
المنهج النقدي. 

وبذلك يمكن تحديد العديد من المتغيرات التي تساهم في تسييس المعرفة المحاسبية» والتأثرر 
في إصدار المعايير المحاسبية المحلية والدولية» وهي: 
أ- التوجه الحكومي (السياسي) لخلق وإصدار المعايير المحاسبية. 
ب-الظروف الاقتصادية والحاجة لإصدار المعايير. 
ج- الممارسات المحاسبية السائدة. 
د- أطراف صراع المصالح بين الأفراد والمنظمات المهنية والحكومية في إصدار المعايير. 
ه- تفاعل الأفراد المهنيين والأكاديميين والمجموعات المسيطرة في مراكز اتخاذ القراز في الدولة. 
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تسييس المعرفة المحاسبية ودوره في إصدار المعايير المحاسبدة الدولية 


أهمية البحسث: 

تتجسد أهمية البحث في تسليط الضوء على قصور المناهج التقليدية المستخدمة في المحاسبة 
في إظهار التداخل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وضرورة استخدام مناهج جديدة» 
مثل المنهج التفسيري أو المنهج النقدي» لإثبات وجود علاقة بين السياسة والمحاسبة» وإظهار كيفية 
تسييس المعرفة المحاسبية ودورها بإصدار المعايير المحاسبية» من خلال دراسة حالة الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
هدف البحث: 
1- إظهار دور المناهج الحديثة في إثبات العلاقة بين السياسة والمحاسبة. 
2- التركيز على دور البعد السياسي بإصدار المعايير المحاسبية. 
3- تحليل الرقابة على المعرفة المحاسبية. 
مشكلة البحث: 

تتمحور مشكلة البحث في تبيان العلاقة بين الأطراف السياسية والمعرفة المحاسبية؛ بعد أن 
أثبتت التجربة العملية تأثر المحاسبة بالبعد السياسي؛ وأنها غير تجريدية؛ ومحايدة» لأن المحاسبين لا 
يمكن أن يتجردوا عن ارتباطاتهم الاجتماعية مع أفراد المجتمع؛ ومنهم السياسيون ويؤثر هؤلاء في 
المحاسبة عن طريق القرارات التي يتخذونها ويتأثرون بالمحاسبة التي تستخدم أرقامها في صنع 
القرارات السياسية. 

وطبقا لذلك تثار عدة أسئلة مثل: هل للمحاسبة أبعاد سياسية؟ وهل يمكن تسييس المعرفة 
المحاسبية» والتأثير بإصدار المعايير المحاسبية محليآ ودوليا؟ وما الجهات التي تقوم بذلك؟ وما الذي 
يعود عليها من إصدار المعايير المحاسبية المحلية والدولية؟ 
فرضية البحث الأساسية: 

يوجد ارتباط قوي ومباشر بين الأطراف السياسية والمعرفة المحاسبية من جهة؛ وعملية 
إصدر المعايير المحاسبية الدولية من جهة أخرىء حيث يتم إثبات هذه الفرضية من خلال دراسة 
حالة الولايات المتحدة الأمريكية ودور الأطراف السياسية فيها بالتأثير على هيئة المعايير المحاسبية 
المالية (74.578) والتأثير غير المباشر على لجنة هيئة المعايير المحاسبية الدولية (©456آ). 
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التغيرات المعاصرة في الأبحاث المحاسبية: 

منذ ما يقرب من نهاية السبعينيات أخذت البحوث المحاسبية تميل نحو النظريات الوضعية 
ودورها في صياغة المعايير المحاسبية وتسويقهاء وأنجزت العديد من البحوث الوضعية؛ كان من 
ابرزهاء والأكثر إشارة إليها في الأدبيات المحاسبية - بحوث كل من 71771311متطة2 42 5غ771/24» 
ويبدو أن هذا المنحى من البحوث المحاسبية له ما يبرره في ضوء كثرة الطلب على النظريات 
المحاسبية (المعايير)؛ لأغراض التبرير وكثرة العرض لها. 

حيث يقول كل من (112 :1987 ,710615088 عق 1173]5): إن المعايير المحاسبية في 
الولايات المتحدة نجمت عن تفاعل معقد بين عدة أطراف أنفقت الأموال من أجل ذلك؛ ومن خلال 
النظرية الوضعية نتمكن من معرفة مصادر الضغط التي تقود لوضع المعايير والآثار التي تتركها في 
الأطراف المختلفة» وإعادة توزيع المواردء ولماذا تنفق هذه الأطراف الكثير من الموارد في محاولتها 
للتأثير في عملية وضع المعابير . وأن النظرية الوضعية ستكون قادرة على تفسير المعايير المحاسبية 
المعمول بها والتنبؤ بكيفية تعديلها والإجراءات التي يقوم بها مختلف الأطراف للتأثير في عملية وضع 
المعايير (107 :1980 ,38تتعصتتطة2) و (الججاويء 2000). 
وفي مقالتيهما الموسومتين: 152601165 71128نامعع ف 101 مهنا 320 20قدمء0آ 116" 

و 565نا1:0 207 21311664 126 » يستنتجان أن للنظريات المحاسبية دورًا مهما في تحديد محتوى 
القوائم المالية؛ وأنها - أي النظريات - تخدم كوسيلة للتبرير» فضلاً عن دورها المعلوماتي 
والتعليمي» وأن الوظيفة المهيمنة للنظريات المحاسبية هي في الأساس تقديم أعذار لتفي بالطلب 
الناشئ نتيجة العمليات السياسية (273-304 :1979 ,61171833 تتطا2 32 2415 077). 

وفي الجانب المقابل يدافع أصحاب النظريات المعيارية عنها بقولهم: إن مفاهيم مثل الأخلاق» 
القيمء العدالة» الإنصافء الحقيقة والرفاهية .. وغيرهاءهي مفاهيم وأحكام معيارية يستخدمها 
المحاسبون - كأفراد في المجتمع - عند ممارستهم للمهنة في القياس والتقويم وتوصيل المعلومات 
الاقتصادية» وهذه المفاهيم تركز على ما يجب ان يقوم به المحاسبء ومن بين أولئك: 
(1981,تنامهعلاء8) (1965 بأمء5) (1982 ,.21 أع مععلصة1) (1962 رع طسهطك) 

.(1976 رعسنككاءء8! ع معدمع1) 


وفي هذا الصدد عرض 11313805505 الأنموذج الآتي للنظرية المعيارية في المحاسبة والتي 
يرجع فيها نظرية المحاسبة إلى الفكر المعياري للإنسان. وعلى الرغم من إيمان الباحث بشكل كامل 
43 
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بأن الفكر يسبق أي عمل يقوم به الإنسان» فإن عدم وجود نظرية محاسبية قائدة للعمل المحاسبي هو 
الذي يجعل العمل المحاسبي يسحب الفكر إلى مجاراة التطبيق والممارسة: ثم يبدأ البحث عن تبريرات 
نظرية وأعذار يستند إليها المحاسبون والإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة . ولسنا بصدد الدخول 
في الأسباب والعوامل التي وراء عدم وجود نظرية محاسبية عامة» فهي خارج مجال اادراسة 
(الججاوي؛ 2000) . 

وإزاء هذا الوضع اندفع الأدب المحاسبي نحو المحاسبة الوضعية 2628نا0ععة. 1976زو280؛2 
والبحث عن تبريرات للجانب العملي؛ وتفسيرات لما يقوم به المحاسبون» وتفضيلات المد راء لمعايير 
محاسبية معينة» والضغوط التي تتعرض لها عملية وضع المعايير المحاسبية» وآثار ذلك على كل 
طرف. وهذا ما سيتعرض له الجزء التالي: 
المعرفة السياسية والمعرفة المحاسبية ودورهما في إصدار المعايير المحاسبية: 

قد يكون منطقيا التساؤل عن مدى العلاقة بني السياسة والمحاسبة؟ وهل للمحاسبة أبعاد 
سياسية؟ وهل هذه الأبعاد على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي أيضا؟ وإذا كانت كذلكء فما 
هي هذه الأبعاد؟ وكيف تعمل؟ أو بعبارة أخرى هل المحاسبة تسيس؟ أو قابلة للتسيس؟ وهن يقوم 
بذلك؟ ولمصلحة من؟. 

ومن المتعارف عليه أن السياسة تمثل مجموعة من المعارف الخاصة بفن حكم المجتمعات» 
وأن السياسة والاقتصاد يكملان بعضهما البعضء ولا يوجد قرار سياسي إلا وراءه مصلحة اقتصادية؛ 
وبالمقابل لا يوجد قرار اقتصادي إلا وراءه مصلحة سياسية» لأن السياسة تسيطر على جميع الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية (1965 ,5601).» وبالمقابل هناك علاقة وطيدة بين المحاسبة والاقتصادء 
حيث تقوم المحاسبة بتسجيل الأنشطة الاقتصادية والتعبير عن العلاقات بين المنظمات الاقتصادية. 
ولكي تقوم هذه المنظمات بإدارة مواردها بصورة جيدة» لا بد لها من بيانات محاسبية سليمة ونظم 
رقابية محاس بية (1977 ,801110188) . ويتمثل تأثير السياسة والاقتصاد على المعرفة المحاسبية 
وإصدر المعايير المحاسبية في أن هذه المعايير تمثل بيانات كتابية تصدرها هيئات مهنية؛ وتتعلق 
بالنواحي الفنية المحاسبية» وتظهر الناحية السياسية هنا فيمن يضعون المعايير وتوجهاتهم ومصالحهم 
والأطراف التي يمثلونها والسلطة المستخدمة لفرض هذه المعايير (العبد اللهء والججاوي؛ 2002). 

وقد اعتبرت المحاسبة منذ القدم موضوعا أساسيًا غير سياسي» مثل العلوم الأخرى 
كالرياضيات وعلم النفس» وغيرهما من العلوم» لكن هذه النظرة للمحاسبة تغيرت في العصر الحديث» 
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حيث إذا تعمقنا في عملية وضع المعايير المحاسبية» فإنه يمكننا تحديد البعد السياسي أو تسييس 
المعرفة المحاسبية. 

وللأرقام المحاسبية تأثير قوي على السلوك الاقتصادء وطبقا اذلك تؤثر القواعد المحاسبية في 
السلوك البشريء وبالتالي تعد عملية وضع المعايير المحاسبية عملية سياسية بالدرجة الأولى. 

وفي الواقع يوجد الكثير من الآراء التي تدعم ذلك؛ فنرى 06150145 يكتب عن تسييس 
القواعد المحاسبية (1973 ,06180) أنها ليست حتمية فحسبء بل في المجتمع الديمقراطي فقطء 
يكون للهيئات السياسية الحق في إصدار القواعد وتطبيقها من قبل الآخرين. ويقول - أيضنًا: عندما 
تعتمد عملية اتخاذ القرارات على ثقة المجتمع كي تنجح؛ فإن المقومات الأساسية لهذه العملية ليست 
فنية» بل سياسية. 

ويكتب (1983 ,110128168) أيضًا في الموضوع نفسه؛ ويقول: إن عملية وضع المعايير 
المحاسبية هي عملية سياسية؛ لأنها عملية اجتماعية بالدرجة الأولى؛ حيث إن المعايير تضع القيود 
على السلوك البشريء لذلك يجب أن يتم قبولها من الأطراف الأخرىء ويكون القبول إلزامياء أو 
تطوعياء أو الاثثقين معا. ويكون القبول موضوعا للعديد من الصعوبات والتعقيدات في المجتمع 
الديمقراطي؛ ويتطلب مهارات تسويقية كبيرة في الجانب السياسي. 

وفي الاتجاه نفسه يرى كل من 1206656 و :0853 أنه في كل من النظرية والتطبيق يتضح 
تأثير التقارير المحاسبية على الرخاء الاجتماعيء ولذلك ليس من المستغرب أن تكون هيئة المعايير 
المحاسبية المالية (18573) هيئة سياسية؛ وطبقا لذلك فإن عملية اختيار البديل المحاسبي المقبول هي 
عملية سياسية (1976 ,/إ673© 3020 1505616)» وتعتبر هيئة المعايير المحاسبية الأمريكية مسئولة أمام 
الجميع طبقا لمصالحهم؛ لأن المحاسبة تؤثر في السلوك البشريء وبناءً على هذا يجب أن تكون 
أهداف هيئة المعايير المحاسبية استجابة للعديد من الاعتبارات غير الفنية» بخلاف النظرية المحاسبية 
أو طبيعة البيانات الاقتصادية. 

والهدف من ذلك هو إيجاد معايير للإفصاح المالي توفر البيانات المفيدة للقرارات الاقتصادية. 
وعلى أن ينسجم المعيار مع أهداف الاقتصاد الكلي للبلاد وللبرامج الاقتصادية المصممة للوصول إلى 


هذه الأهداف: 
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حيث يقول 1171012715 (1973 ,ك[.1 ,كارةأستوط ) 
مقط 106226035كدمء 22018 'تتقتط 10 165205176 66 أقنتط 5ع تكتاءء ز00 ورظقه 8 ع1“ 
2م00 .213ل لتاعكنا /إآأهءتسدمممءء 06 226005 كتاه 07 معط ع متاستامععج 
5 عنتنتمدمعع 102 انلعكنا عق أقطا 02:2 طنز أآتوع؟ 10تامطة 53202505 11085مجمء1 
عتطةمجمءة متعقطط [هدمتهم عط طتتى غمعأستكدمه 15 0هلمصماد عطا غهط) 011060م 
”.3135مع عققغطا طعوع؟ 16 لعمع ندع قستدعع 20م عتدممجمءء عط حمة دع تكتاءء زناه 
ويشير 21311455 إلى أن هيئة المعايير المحاسبية المالية الأمريكية لديها القدرة على التأثير 
في السلوك الاقتصادي» وبسبب ذلك تعتبر ملتزمة بمساندة الخطط الاقتصادية للحكومة . 
تسييس المعرفة المحاسبية وإصدار المعايير المحاسبية الأمريكية: 
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن التركيز سينصب على التعرض إلى النمط الأمريكي في 
مجال وضع المعايير والاهتمام بها كنموذج لعملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى المحلي من 
جهة» ولأنه الأكثر تأثيرا في عملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى الدولي من جهة أخرى. 
إن المعايير المحاسبية هي محصلة لضغوط قوى عديدة لها مصلحة فيهاء والتوصل إلى معيار 
معين يأتي نتيجة لعملية تسوية 001510156 للمواقف. 
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الأطراف الأمريكية المؤثرة في وضع المعايير المحاسبية: 
(19 :1995 بالسدع لاع مدعك1) 


ش 1 
5 
ا 


المحاسبية 


مشروع معيار المحاسبة عن التعويض على أساس منح خيارات الأسهم (من 1993- 2000): 

في 30 يونيو (حزيران) عام 1993 أصدرت هيئة المعايير 74518 مذكرة 
إيضاحية لمشروع معيار بعنوان: 'لمحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم'. 
وقد مثلت هذه المذكرة مشروع معيار محاسبي مقترحء يلزم الاعتراف بنفقات التعويض 
بالنسبة لجميع برامج التعويض؛ على أساس منح خيارات الأسهم. وقد خطط للمعيار أن 
يدخل حيز التنفيذ منذ عام (1994 ,15 024). 
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ولقد واجه هذا المشروع رفضا كبيرا من قبل الهيتات والشركات المحاسبية الكبيرة ومعهد 
المحاس بين القانونيين الأمريكي واللجنة التنفيذية للمعايير المحاسبية المالية. وقد جاء سبب هذه 
المعارضة من خلال عدم وجود أسلوب موثوق لتقدير قيمة الخيارات» وارتفاع تكلفة الإفصاح عن 
خيارات الأسهم:؛ واعتقد الكثيرون أن الموارد المحدودة لهيئة 1/4.57 يجب أن توجه لموضوعات 
أكثر أهمية من موضوع خيارات الأسهم. ويرى الكثير من منتقدي مشروع هيئة المعايير المحاسبية 

المالية 78573 أن نماذج تسعير الخيارات تستلزم استخدام التقديرات» ولذلك يجب ألا تستخدم» 

وجاءت الردود على ذلك من خلال ما يلي (1994 ,تأء1كمعنا”1 0هة تإقتصد/0): 

1- إن استخدام التقديرات موجود ضمن التطبيقات المحاسبية السائدة» مثل الإهلاك وتقدير الديون 
المشكوك فيها والمعدومة؛ والمحاسبة عن التقاعدات. والمنطق المحاسبي هنا يقول: إنه من 
الأفضل تسجيل النفقة أو المصروف على أساس تقدير معقول؛ بدلا من عدم تسجيل أية نفقة أو 
مصروف على الإطلاق. 

2- اتضح أن هناك صعوبات كبيرة تتعلق بتوظيف نماذج تسعير الخيارات بالنسبة للشركات حديثة 
العهد في أمريكاء مثل عدم وجود آلية لتحديد مدى التقلب بأسعار الأسهم؛ والذي يعتبر جزءا 
من مدخلات أي نموذج من نماذج الخيارات. 

وقد شكل العديد من الشركات أحلافا من أجل محاربة مشروع هيئة المعايير المحاسبية 
المالية» وضمت هذه الأحلاف الشركات التي تعمل في مجال التقنيات العالية» والمدراء التنفيذيين في 

العديد من الشركات؛ ووصلت أصواتهم إلى مجلس الشيوخ؛ وإلى البيت الأبيض. 1 

وقد افتقرت الهيئة للدعم المطلوب من المشرعينء وفي التحليل النهائي قررت الهيئة عدم 
وجود مساندة فعالة لها كي تصدر المعيار الذي يلزم تحديد مصاريف التعويضء؛ ولم تحدد هيئة 
المعايير المحاسبية المالية الوضع الذي سيكون عليه هذا الموضوع في المستقبل» ولكن السؤال 
المطروح: هل انتهى هذا الموضوع أو المعضلة؛ حيث على الرغم من أن الهيئة عدلت من موقفها 
طسبقا للمعارضة الشديدة لمشروع المعيارء فإنه لا تزال توجد أسباب كثيرة لبقاء هذا الموضوع دون 

حل جذرياء ويتضمن ذلك كلا مما يلي (1998 ,05تسدك1 4صة 2602 8): 

1- يوجد العديد من العيوب في الحجج المساقة لمعارضة مشروع الهيئة. 

2- تشجع القواعد المحاسبية السائدة بالنسبة للتعويض على أساس الأسهم؛ ممارسات التعويض غير 
الكفء أو الصحيح. 
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3- قد يستمر أعضاء الكونجرس في البحث لتقييد استخدام خيار الأسهم. 
4- لاتزال مشكلة المقارنة بين القوائم المالية موجودة. 
وفيما يلي مناقشة كل سبب: 


إن الفكرة أو السبب الرئيس لمعارضة مشروع المعيار الذي تقدمت به الهيئة بهذا الخصوص 
هو الحكم على المشروع بالإخفاق وعدم النجاح» ليس فقط بالنسبة لأسعار الأسهم؛ بل بالنسبة 
لمشروع الأعمال في الولايات المتحدة ككل؛ وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تدعو لعدم الاعتماد على 

مثل هذه الاستنتاجات» وهي: 

1- التكهنات المتعلقة بمعارضة مشروع الهيئة (مثل المحاسبة عن منافع ما بعد التشغيل) لا تأخذ 
أهمية كبيرة. 

2- إن الفرض الذي يقول بأن العوائد سوف تنخفض»؛ بسبب مصروف التعويض المعنيء والذي 
يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الأسهم؛ لا يعتبر ذا أساس منطقيء حيث إن هناك عددا 
كبيرا من الأبحاث التي تعتبر أسواق رأس المال الأمريكية ذات كفاءة» وإذا كان ذلك هو الواقع 
أو الحالة الفعلية» فإن تكاليف التعويض الحالية (سواء أحددت كمصروف في قائمة الدخل أم لم 
يتم تحديدها). قد تم تجسيدها - فعلاً - ضمن أسعار الأسهمء وأكثر من ذلكء فإن المشروع 
سوف تنتج عنه تأثيرات مباشرة قليلة على التدفقات النقدية» لذلك فإن تغيير الهيئة للمشروع 
المقترح (المشروع المعني) سوف لن يؤثر على أسعار السوق. 

3- يجب الاعتراف بأن الجهات المعارضة للمشروع هي الأكثر تضررا لكونها على علاقة مباشرة 
بالموضوع؛ وتعمل كمدراء تنفيذيين بالشركات. 

وربما أن أكثر الأوجه التي تغاضى عنها مشروع المعيار كان من خلال عدم إشارته إلى أن 
المشروع يفيد الشركات؛ من خلال تشجيعها على تبني مزيد من ممارسات التعويض السليمة» حيث - 
على سبيل المثال - حدد ذلك 215م1<6 (الرئيس السابق لهيئة المعايير المحاسبية المالية) من خلال 
قوله: إن الشركات تصرفت بصورة خاطئة» لأنه كان يجب عليها أن تأخذ بالمشروع الجديد؛ لكنها 
تصرفت على عكس ذلكء لأنها لا تريد أن تحدد أي مصروف مقابل التعويض. وقد بين المحللون في 
مجال التعويض أن خطط خيارات الأسهم لا تنحاز لمصالح المدراء والمساهمين على حد سواءء وأحد 
الأسباب وراء ذلك هو أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد فقط على أسعار الأسهم؛ء حيث يوجد العديد من 
العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم؛ بخلاف أداء الشركة؛ ومثل هذه العوامل؛ الظروف الاقتصادية 
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العامة وظروف الصناعةء حيث في حالات الانتعاش أو الانكماش الاقتصادي؛ قد يتحرك سعر سهم 
الشركة بصورة أكبر من السوق بصورة عامةء وبخلاف أداء شركة محددة: لذلك يكافئ المدير ذا 
الأداء المنخفض من خلال خيارات الأسهم إذا حصل انتعاش في سوق الأسهم (البورصة)؛ ومن جهة 
أخرى قد لا يكافئ المدير ذا الأداء الجيد إذا اتجهت السوق نحو الانخفاض أو الانكماش. 

وقد تكون خيارات الأسهم - أيضاً - غير كافية ضمن شروط الحوافز طويلة الأجلء لأنه في 
العديد من الأوقات» يعمد المدراء إلى تسييل محافظهم (أسهمهم)ء مثلما حصل عام 1992؛ وذلك 
بالتصرف بخياراتهم في الأجل القصير. 

وعندما يقوم المدير بالتصرف بالخيار» فإن ميزة التحفيز تنتهي تمامآء ويوصي خبراء 
التعويض باستخدام خطط خيارات الأسهم فقط كعنصر من برنامج التعويض المناسب؛ حيث يتم 
التأكيد على هدف الخيارات في تقديم الحافز طويل الأجلء لذلك فإن استخدام هذه الخيارات يجب أن 
ترافقه قيود أو محددات على التصرف بالخيار أو بيع الأسهم وأن يرتبط ذلك ببعض المعايير المتعلقة 
بالأداء. 

وفي الحقيقة فإن الممارسات المحاسبية الحالية لا تشجع استخدام آليات التعويض الكفء؛ 
وذلك بسبب عدم تحديد مصروف التعويض بالنسبة لعدد من أنواع المكافآت. 

وقد انقسم رأي الكونجرس بين معارض ومسائد للمشروع الذي قدمته الهيئة» حيث يساند 
السيناتور 1.6718 0311 بقوة تأييد إلزام الشركات بتحديد مصروف مقابل التعويض وتحميله على 
العوائد بالنسبة لجميع خيارات الأسهم. وكنتيجة لقرار الهيئة بعدم إلزام تحديد المصروف على 
التعويض؛ فإن تشريعا آخر من الكونجرس قد يقدم في المستقبل» ويسجل الواقع العملي استمرار عدم 
تحديد المصروف لقاء التعويض. ويؤكد ذلك المسح الذي جرى على عينة مؤلفة من 150 تقريراً 
تمثل 1000 شركة والهدف معرفة مدى استجابة هذه الشركات للبيان رقم (123) 5815 . وفيما 
يلي أهم النتائج (1996 ,20:65 0هة ععنآ): 
أ- اختار جميع مفردات العينة الاستمرار باتباع الرأي رقم (25) 4137» وبتعبير آخر: لم تحدد أية* 

شركة مصروف التعويض. 
ب-أوضحت نسبة 76530 من مفردات العينة أن تأثيرات البيان رقم (123) كانت دون أية أهمية؛ 
ولذلك لم يتم الإفصاح عن معلومات إضافية عن الدخل 'س". 
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ويعتبر فشل هيئة المعايير المحاسبية المالية ال 745173 في موضوع تعويض خيارات 
الأسهم؛ سببا رئيس لوجود العديد من الأسئلة المثارة حول مدى تأثير هذه الهيئة» ومدى قدرتها على 
الاستمرار والبقاء. ويتضح أن القوى السياسية قد حددت مناخ العمل في هيئة المعايير المحاسبية 
المالية» وقد نجحت الهيئة في السنوات السابقة في إصدار معايير عديدة صادفت بعضا من المعارضة» 
مثل مشروع المعيار السابق» ومثال ذلك بيان المحاسبة المالية أو المعيار رقم (106) 1]0 51745: 
وموضوعه محاسبة أصحاب العمل عن المنافع ما بعد التقاعد» بخلاف تعويضات التقاعدء وإن هذا 
المعيار واجه النقد الذي واجهه مشروع الهيئة في مجال التعويض بخيارات الأسهم؛ وذلك بسبب 
مشكلات التقييم»؛ وبسبب عواقبه الاقتصادية المتوقعة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا فرضت الهيئة المعيار رقم (106) ولم تستطع فرض 
المعيار الجديد المتعلق بالمحاسبة عن التعويض بخيارات الأسهم؟ 

وقد فشلت بالسابق بعض الهيئات التي تشرف على وضع المعايير المحاسبية متل مجلس أو 
هيئة المبادئ المحاسبية ولجنة الإجراءات المحاسبية» حيث لم تستطع الاستمرار أكثر من عشرين 
عاما. وقد تأسست هيئة المعايير المحاسبية المالية عام 1973 كهيئة مستقلة لوضع المعايير المحاسبية 
المالية؛ وبسبب الموضوعات الصعبة التي تتصدى لها الهيئة» فإنها - بذلك - تخلق لنفسها أعداء 
أكثر كل سنة» ويعتبر سبب تراجعها عن فرض معيار المحاسبة عن التعويض بأسهم كي لا تزيد من 
أعدائهاء ويترك ذلك الباب مفتوحا لخضوع قرارات الهيئة لتأثير مجموعات ذات مصالح خاصة من 
خلال اللوبي السياسي. وإذا جرى ذلك في الواقع فإن الهيئة لا تعتبر مستقلة وحيادية عند وضع 
المعايير؛ وفي ظل انهيار شركة "إنرون" الأمريكية» فإن العديد من المتخصصين يدركون أن نظام 
الإفصاح وإعداد التقارير المالية يجب أن يأخذ المصداقية كي يعمل بصورة كافية» ويقوم بتوزيع 
الموارد بصورة أكثر كفاءة» ويمكن تحقيق المصداقية إذا كانت هيئة المعايير المحاسبية المالية مستقلة 
وحيادية. 
التطورات الأخيرة في عملية تسييس المعرفة المحاسبية الأمريكية حتى نهاية 2004: 

تتجسد المعرفة في الأبحاث المحاسبية بصورة رئيسة في الأبحاث المنشورة في المجلات 
المحاسبية المتخصصة: ففي عام 1979 نشرت ال 2691695 82000126118 بحثا غير تقليدي ل 
'زمرمان" و 'واتس" (1979 ,5أ غ77 320 حتقدةةعمتدطذ2) بعنوان: العرض والطلب على نظلريات 
المحاسبة» وقد استحوذ هذا البحث على اهتمام الكثيرين على الرغم من التساولات العديدة التي سادت 
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بين الأكاديميين فيما يتعلق بالرقابة على المعرفة المحاسبية» والتأكيد على التداخل بين الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في نظرية المحاسبة؛ والتركيز على البعد الاجتماعي» وربط 
نظرية المحاسبة مع دراسات الأسواق. 

ويظهر الواقع العملي لمهنة المحاسبة وللأسواق وجود أزمة ثقة في البيانات والمعلومات 
المحاسبية المنشورة من قبل الشركات» وانتشار هذه الأزمة لتشمل شركات تدقيق الحسابات نفسهاء 
في الوقت الذي شهدت فيه المهنة تدخلاً واضحا من أصحاب المصالح ورجال المال والسياسة. ويمثل 
انهيار شركة "إنرون" أكبر حدث اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية» وقد ساهم في ازدياد 
الدعوات التي تنادي بالإصلاح وإعادة ثقة المستثمرين في الأسواق» والإفصاح المالي المعتمد عليه 
عند اتخاذ قرارات الاستثمار. 

وقد أجرت هيثئة البورصة في نيويورك عدة تحرياتء لمعرفة أسباب انهيار الشركات: 
ولاقتراح الإصلاحات في مهنة المحاسبة. وبسبب الخوف من فقدان ثقة المستثمرين في الأسواق 
والإفصاء.ء عمل القطاع الخاص جنب إلى جنب مع البورصة» لإصلاح المحاسبة والمعايير 
المحاسبية؛ ومعايير التحكم المؤسسي. 
البعد السياسي الأمريكي في عملية إصلاح معايير المحاسبة والتحكم المؤسسي: 

أظهر الواقع العملي أن إيجاد تشريع للإصلاح أمرا ليس بالسهل» حيث اجتمعت عدة لجان 
منبئقة عن الكونج رس الأمريكي بعد انهيار شركة "إنرون" ودون أن تصدر مذكرة إصلاح؛ لأن 
اللوبي المحاسبي كان ناشطأً في هذه اللجان» ولأن صناعة المحاسبة في الولايات المتحدة تسهم من 
خلال أعضاء الكونجرس في توفير الأموال الضرورية للأغراض السياسية» وبصورة خاصة لدى 

. أعضاء لجان البنوك ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. وقد تمثلت مواقف الأطراف المعنية 

بالإصلاح في الآتي: 
الموقف الأول - الإصلاح المحاسبي: 

يشتمل هذا الموقف الرئيس على المواقف الفرعية الآتية: 
1- موقف هيئة بورصة الأوراق المالية: 

ل أعانت هيئة بورصة الأوراق المالية في 20 يونيو (حزيران) 2002 عن اقتراح 
تأسيس هيئة تنظيمية من القطضاع الخاص مهمتها مراجعة صناعة أو مهنة المحاسبة. وقد تم 
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تسمية هذه الهيئة: هيئة المساءلة العامة (8خ) 20850 121117 تنامعءة4 عناطدط. 
وتتألف هذه الهيئة من أغلبية ممثلة للمستثمرين وأصحاب الأعمالء وأقلية من ممثلي 
صناعة المحاسبة»؛ ويكون تمويلها مستقلاً وسوف تعنى بثلاثة موضوعات رئيسة؛ وهي 
الأخلاق المهنية والمععارف ومراجعة جودة المعلومات المحاسبية» وسوف تتكفل بمراجعة 
سنوية للشركات التي تدقق الحسابات سنويا. إلا أن سلطة هذه الهيئة لن تكون قضائية» 
وإنما ستكون تنظيمية فققطء ويمكن للأغلبية والتي تمثل صناعة المحاسبة أن تهيمن على 
قرارات الهيئة. 
2 - موقف مجلس النواب: 

صوت مجلس النواب في إيريل (نيسان) عام 2002 لتعديل القواعد المحاسبية التي ترسم 
صناعة المحاسبة. وقد ساهم كل من قانون المساءلة والمسئولية والشفافية» ولجنة الخدمات المالية 
بمجلس النواب في تأسيس مجلس جديد تحت سلطة هيئة البورصة»: لمراجعة صناعة المحاسبة. 
ويتألف المجلس من خمسة أعضاء اثنان منهم تكون مهمتهم تدقيق الحسابات» ويجب أن يكونوا 
محاس بين قانونيينء واثنان آخران لم يقوموا بتدقيق الحسابات سابقاء مع أنهم محاسبين قانونيين» 
وعضو آخر لم يقم بتدقيق الحسابات في السابق. وقد أوصت المذكرة الصادرة بهذا الخصوص. بمنع 
شركات التدقيق المحاسبي من تقديم خدمات الاستشارات المحددة للشركات التي تطلب تدفيق 
حساباتها. 

وقد ساند هذا التشريع صناعة المحاسبة لكنه تعرض للانتقاد من قبل اتحادات العمال 
ومجموعات المستهلكين» ومن الحزب الديمقراطيء باعتباره غير كاف. وتركز النقد على عدم 
استقلالية هذه الهيئة بصورة خاصة تحت سلطة هيئة بورصة الأوراق الماليةء» وقد تخلق هذه الهيئة 
تعارضاً في المصالح بين خدمات تدقيق الحسابات والخدمات الاستشارية المقدمة. 
3 - موقف مجلس الشيوخ: 

في 18 يونيه (حزيران) من عام 2002 صادقت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على المذكرة 
التي تنص على منع شركات تدقيق ق الحسابات من تقديم الخدمات الاستشارية للجهات التي تطلب هذه 
الخدمات» وضرورة خلق هيئة مستقلة لتنظيم صناعة المحاسبة وتدقيق الحسابات. وتحتوي الهينة 
المقسترحة من قبل مجلس الشيوخ على خمسة أعضاء: خمسة منهم مستقلون عن صناعة المحاسبة 
وللهيئة السلطة في وضع المعايير المحاسبية» وسوف تمول من الرسوم التي تدفعها الشركات المقيدة 
في البورصات. 
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وقد تعرضت هذه المذكرة لانتقادات كثيرة من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
41054 وفي النهاية أفرزت هذه المذكرة - بالإضافة لاقتراح بورصة الأوراق المالية - مخاوف 
حول استمرارية عملية تدقيق الحسابات؛ على أساس القواعد السابقة»؛ وحول تولي دور إصدار 
معايير التدقيقء وقدرة مدققي الحسابات على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والشركات المقيدة 
بالبورصة المالية» وعدم تقديم الدعم المالي لها إذا دعت إلى الفصل بين خدمات التدقيق والخدمات 
الاستشارية» وفيما يلي نعرض المواقف حيال هذا الموضوع: 
أ- موقف هيئة الأوراق المالية (5190): 

تسلط هيئة بورصة الأوراق المالية الضوء على عدد القضايا الخاصة بالتضليل المالي» 
وتزوير الدوائر الذي أصبح أسلوبا وليس استثناء وقد عملت هيئة البورصة مع شركات التدقيق 
الخمس الكبيرات على تغيير القواعد في هذا المجال» لكن هذه العملية جوبهت بالرفض من قبل اللوبي 
الفعال في مهنة المحاسبة ومجتمع الأعمال. 
ب- موقف المدراء التنفيذيين في شركات التدقيق الخمس الكبيرات: 

يركز المدراء التنفيذيون على دور السوق في تنظيم عمليات التدقيق والاستشارات؛ وهم لا 
يركزون على دور الحكومة في ذلكء ولا ينتظرون منها أن تتبع نموذجًا محددًا في مهنة المحاسبة. 
ويعتقد المدراء أنه لا يوجد دليل على أن رسوم - أو أتعاب - الاستشارات تحد أو تقيد الاسئنتاجات 
الخاصة بالعملاء القدامى. ولا بد من الاستجابة للسوق في حل هذه المشكلة. 
ج- موقف هيئة بورصة الأوراق المالية: 

ترى هيئة بورصة الأوراق المالية أن القيام بخدمات التدقيق والاستشارات معآ سوف يخلق 
تعارضات واضحة: لذلك لا بد من وجود اختيارات حقيقية لتحديد ما يجب على المدققين القيام به. 
وما يجدب عدم القيام به» وترى أن فصل خدمات التدقيق عن الخدمات الاستشارية يؤدي إلى 
الحمصول على جودة متدنية في عمليات التدقيق» وتكمن المشكلة في أن شركات التدقيق تعتقد أنها 
تحصل على أموال كبيرة من خدمات الاستشارات من العملاء» وتميل إلى التركيز على هذه الخدمات 
على حساب خدمات التدقيق. ولعلاج ذلك ترى الهيئة ترك تحديد أتعاب المدققين» أو عزلهم بيد لجنة 
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الكونجرس والصراعات المحاسبية: 
اشتدت الصراعات المحاسبية في فترة التسعينيات التي شهدت نموا لم يسبق له مثيل في 
الولايات المتحدة» ونشط عمل اللوبي المحاسبي في الكونجرس في المجالات الثلاثة الآتية: 
- مجال خيارات الأسهم. 
- إصلاح نظام الضرر الناجم عن البيانات المحاسبية المضللة» واعتياره شبه جنحة. 
- محاولة هيئة بورصة الأوراق المالية فصل التدقيق عن خدمات الاستشارة. 
أولاً- الصراعات الخاصة بخيارات الأسهم: 
حاولت هيئة المعايير المحاسبية المالية 78.513 إغلاق منافذ التهرب المحاسبية التي تسمح 
الشركات بتجنب تسجيل خيارات الأسهم في الميزانية العمومية. وقد أوضحت الدراسة التي قام بها 
(1994 ,طأءتتزءآ) أن تحديد مصاريف مقابل خيارات الأسهم سوف يؤدي إلى تخفيض الأرباح في 
الشركات التكنولوجية يصل إلى 9560 في المتوسط وقد جابهت الشركات ومهنة المحاسبة هذا 
الاقتراحء» وكانت النتيجة شجب هذا الاقتراح في الكونجرسء والتصويت ضده في عام 1994.وقد 
خرج الموضوع عن نطاق المحاسبة؛ وأخذ صبغة سياسية» حيث سجلت مهنة المحاسبة - ولأول مرة 
- خضوع المبادئ المحاسبية للمصالح السياسية والتجارية. وبذلك يرى الباحث أنه إذا دخلت المعايير 
المحاسبية ومهنة المحاسبة في البيئة السياسية» فإن الرقابة على جودة هذه المعايير سوف تختفي من 
الوجود. وفيما يلي المواقف الخاصة بهذا الموضوع: 
1- موقف لجنة الشئون الحكومية بمجلس الشيوخ: 
تركز هذه اللجنة على موضوع تقييم خيار الأسهم بدقة عندما يتم التصرف بالخيار عند 
الشراء؛ وذلك مقارنة مع القيمة السوقية للسهم؛ وقد أوجدت هيئة المعايير المحاسبية المالية (55403) 
تسوية لهذا الموضوع من خلال استبدال تحديد مصاريف مقابل منح الخيارات بالإفصاح عنها فقط 
بصيغة واضحة» وقد كان ذلك تصرفا سليما لأن منح خيارات الأسهم يمثل أحد الأساليب التي يتم 
من خلالها 'دمقرطة" الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين سنة الماضية. ويتضح 
ذلك في شركات قطاع التكنولوجيا التي حقق الازدهار في التسعينيات. ولو أن هذه الشركات اتبعت 
أسلوب إثبات المصاريف مقابل منح الخيارات» فإن ذلك سوف يضر بالنمو الاقتصادي للشركة؛ 
ويختفي العديد من المنافع التي تعود على الموظفين من وراء خيارات الأسهم. 
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2- موقف هيئة بورصة الأوراق المالية من 1991 - 2001: 

تعتبر هذه الهيئة أن خيارات الأسهم تمثل وسيلة مفيدة جداء وتمثل جزءا من ثقافة 
المشروعات الأمريكية» وسوف لن تزول بسهولة وفي رأي هذه الهيئة أن القيام باستخدام 
خيارات الأسهم لجذب الموظف أو المدير التنفيذي إلى الشركة»ء والتعبير عن هذا الخيار 
بإدراجه في التكلفة في الميزانية العمومية» وجعل الموظفين أو المدراء التنفيذيين يتحملون 
العبء الأكبر من وراء ذلك - سوف لن يمثل انتهاء العمل بخيارات الأسهم أو الضرر 
بالمشروعات الأمريكية. 
3- موقف إدارة مجلس المستثمرين النظاميين ([0011): 

تريد إدارة مجلس المستثمرين النظاميين تغيير القاعدة المستخدمة في موضوع خيارات 
الأسهم؛ واتخاذ موقف وسط بين إثبات مصاريف مقابل منح هذه الخيارات» والإفصاح عنها في 
الملحقات الإضافية للقوائم المالية» وتعتبر هذه النقطة محاسبية بحتة» وتمثل انتقال الأموال من 
المساهمين إلى المدراء التنفيذيين. 


ثانيا- الصراع الخاص بإصلاح نظام الضرر الناجم عن البيانات المحاسبية المضللة واعتباره شبه 

يتعلق هذا النظام بالدعاوى القضائية التي يرفعها المساهمون على الشركات والمحاسبين 
القائرنيين وقد عارض هذا النظام العديد من الشركات التكنولوجية وعلى الرغم من التصويت على 
وثيقة الإصلاح إلا أن المواقف تمثلت في الآتي: 
1 - موقف مهنة المحاسبة من ذلك: 

تعتبر هيئة بورصة الأوراق المالية وثيقة الإصلاح مهمة ومفيدة جداء» وتمثل جهدا لجعل 
المستثمرين يأخذون الدور في حماية مكاسبهم واستثماراتهم» دون الاعتماد على المحامين والمحاكم» 
لأن هذه الجهات ليست لديها 'لوبي' سياسي؛ وسوف تعارض أية جهة تقف أمام حصولها على 
الرسوم والأتعاب. 
2- موقف هيئة بورصة الأوراق المالية: 

تشير الهيئة إلى وجود العديد من القضايا المرفوعة في هذا المجال التي كبدت المستثمرين 
أموالا طائلة» ولا بد من إصلاح هذا النظام بتفادي ذلك. 
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ثالثا- الصراع الخاص بفصل التدقيق عن الخدمات الاستشارية: 

خفضت الشركات في أواخر التسعينيات رسوم أو أتعاب التدقيق الخارجي والخدمات 
الاستشارية» وقد رأت شركات التدقيق الخمس الكبيرات أن ذلك يمثل تهديدًا لأعمالهاء وعملت على 
حشد المساندة في مجلس الشيوخ؛ وقد هدد مجلس الشيوخ هيئة بورصة الأوراق» ومع أن هناك 
وعوذا بالتصويت على المذكرة السابقة بمجلس الشيوخ؛ لكن مستقبل تحول هذه المذكرة إلى تشريع 
غير مؤكدء وعلى الرغم من إمكان عرضها على مجلس الشيوخ؛ فإن موافقة اللوبي المحاسبي هي 

الأساس. 

الموقف الثاني: المساءلة المؤسساتية 

موقف الإدارة الأمريكية: 

إن إعلان الإصلاح يجب أن يبدأ بالمساءلة» ويجب أن يبدأ الإصلاح من الأعلى؛ وقد حددت 
الإدارة الأمريكية خطة من عشر نقاط لتحسين المساءلة المؤسساتية؛ وذلك في مارس (آذار) عام 

02؛ وقد ارتكزت خطة الإدارة على ثلاثة مبادئ أساسية؛ هي: تسهيل دخول المستثمرين إلى 

المعلومات المالية؛ وزيادة المساءلة للإدارات المؤسساتية» وأخيرا .. تعزيز استقلالية نظام تدقيق 

الحسابات. 

وقد وقعت الإدارة الأمريكية في 30 يوليو 2002 قانون الإصلاح المحاسبي الذي يتضمن 
القواعد التي تركز على استقلالية مدققي الحسابات والعقوبات الجزائية. 
ويهدف القانون إلى ما يلي: 

أ- تأسيس هيكة تخول صلاحيات تنظيم عمليات تدقيق حسابات الشركات العامة ووضع المعايير 
الخاصة بالتدقيق» والتحري عن انتهاكات الأعراف المحاسبية. وللهيئة التصرف من دون الرجوع 
إلى أية جهات أخرىء وتمول هذه الهيئة من الرسوم التي تدفعها الشركات. 

ب-تطوير خدمات الاستشارات التي تقدمها الشركات المحاسبية العامة. 

ج- تعزيز العقوبات الجزائية المالية. 

د- إلزام الاحتفاظ بالقوائم المدققة لمدة خمس سنوات. 

ه- حماية المتضررين من التضليل المالي والإفصاح المضلل. 

و- إلزام هيئة بورصة الأوراق المالية باتباع القواعد التي تحمي استقلالية محللي الأوراق المالية. 
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ز- منع الشركات من منح قروض شخصية للمدراء التتفيذيين. 
ح- منع متخذي القرارات في الشركات من بيع أسهم الشركات في الوقت الذي يتم فيه منع الموظفين 
في هذه الشركات من القيام بذلك. 
ط- إجبار محللي الاستثمار في ال 'وول ستريت" على الإفصاح عن أية تعارضات بالمصالح عند 
تقدمهم للتوصيات المالية. 
ي- إلزام مكتب المحاسبة العام بإعداد دراسة للعوامل التي تؤدي إلى الاندماج في صناعة المحاسبة 
وتأثير ذلك على أسواق الأسهم. 
ك- الالتزام باستقلالية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركات. 
تناولنا فيما سبق الصورة السياسية وأبعادها لعملية وضع المعابير المحاسبية على المستوى 
المحلي؛ خصوصا الأمريكي والآن ننتقل إلى تناول ذلك على المستوى الدولي: 
لجنة معايير المحاسبة الدولية: 
ناكخكآ - عءا))نسسرهن) 525202105 عستأسنامععق4 لمسم ل أمسعاس1 
في 2005/6/29 يكون قد مضى على إنشاء ©1485 (32)عاماء إذ جاءت نتيجة اثفاق 
منظمات المحاسبة في تسع دول في 1973/6/29» وهذه الدول هي (استرالياء كنداء فرنساء ألمانياء 
اليابان» المكسيك؛ هولنداء (المملكة المتحدة وأيرلندا)» والولايات المتحدة الأمريكية). وقد اعتبرت هذه 
الدول أعضاء مؤسسين 116706155 70111061 بينما كل الذين انتموا لاحقا اعتبروا أعضاء مشاركين 
5ل تع ]1 عند 5501م . 
وهذا له أثر في التصويت والمشاركة في اللجان وإصدار المعايير» واتخذت اللجنة من مدينة 
'الندن" مقر لهاء وتضم حاليا أكثر من 143 منظمة محاسبية في أكثر من 104 دولء والدول تدفع 
اشتراكها في ©1546 و 1450.: حيث يذهب 96510 منه إلى 1450 و ال 9990 الباقية من أعضاء 
مجلس الإدارة» وهي 1450 والتي ترتبط مع ©10174: آلا إنها مستقلة عنهاء وأعضاء مجلس 
الإدارة (المخطط الآتي يضم 16 عضواء تسعة من الدول المتقدمة» وثلاثة من الدول النامية» وأربعة 
من منظمات أخرى تحدد من قبل المجموعة الاستشارية ل ©185»منها مثل: البنك الدولي» 
والكونفدرالية الدولية للاتحادات التجارية؛ والمنظمة الدولية للبورصات (20 :1985 ,01065. 


-84- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 226 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


مهام وأهداف 1456: 

إن ال 14850 لم تفصح بوضوح عن الهدف الأساسي لهاء كما يقول كل من: 

(169 :1984, 2عغ1]نى يت 118156) ولم تفصح عن المنافع الناتجة من عملهاء لكن يمكن القول إن 
الهدف المركزي هو التوافق المحاسبي على أساس دولي لكي يتم تحسين التقارير المالية والقدرة على 
اتخاذ القرارات في الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين في الأعمال الدولية. وقد حدد ميثاق 
850 أهدافها في الآتي: (الججاوي. 2000): 

1- وضع وصياغة ونشر المعايير المحاسبية التي لها علاقة بالصالح العام» والتي يجب مراعاتها 
عند عرض البيانات المالية» وكذلك تشجيع توفير القبول لتلك المعايير على المستوى الدولي. 

2- العمل بشكل عام في اتجاه تحسين واتساق الأنظمة والمعايير المحاسبية؛ وكذلك تحسين 
الإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية. 

ولدعم الهدفين السابقين اتفق الأعضاء على الالتزام بالاتي: 

1[- التأكد من أن البيانات المالية المنشورة تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية, 
وذلك في جميع النواحي ذات الأهمية المادية»؛ وتفصح هذه البيانات عن الحقائق 
فيما يتعلق بهذا التوافق. 

2- إقناع الحكوماتء وكذلك الهيئات التي تختص فيها بوضع مثل هذه المعايير؛ بأن 
البيانات المالية المنشورة يجب أن تنط بق وتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية 
في جميع النواحي ذات الأهمية المادية. 

3- إقناع الجهات المخولة بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية» وكذلك مجتمع 
الصناعة والأعمال فيها - بان البيانات المالية المنشورة يجب أن تتفق مع 
معايير المحاسبة الدولية؛ وذلك في جميع النواحي ذات الأهمية المادية» وكذلك 
الإفصاح عن مدى هذا التوافق. 

4- التاكد من أن المدققين فيها يقتنعون ذاتيا بان البيانات المالية تتماشى مع معايير 
المحاسبة الدولية» وذلك في جميع النواحي ذات الأهمية المادية. 
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مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية: 
من 1998/1/1 إلى 2000/6/30 (الججاوي» 000) 


2 مجلس إدارة 1/856 
رئيس المجلس سيتج انفولد سن - الدنمارك 
الأعضاء المشاركون الأعضاء المؤسسون أعضاء آخرون 
دول نامية دول متقدمة منظمات 
(3 أعضاء) (9 أعضاء) (4 أعضاء) 
الدول النامية | الدول المتقدمة منظمات أخرى 
1. الهند 5. استراليا 1. الاتحاد النرويجي للمحاسبين 
(بضمنها سريلانكا) | 6. كندا العموميين. 
2. ماليزيا 7 فرنسا 2. المؤسسة الدولية لمعاهد 
3. جنوب إفريقيا 8. ألمانيا المسئولين الماليين. 
(بضمنها زيمبابوى) | 9. المكسيك 3. المجلس الدولي لمؤسسات 
0. اليابان الاستثمار. * * 
1 . هولندا 4. الاتحاد السويسري للشركات 
2. المملكة المتحدة وأيرلندا القابضة الصناعية. 
3. الولايات المتحدة الأمريكية 


مجلس المراقبين 
1- ممثلو الاتحاد الأوربي. 
2- مجلس معايير المحاسبة المالية. 
المنظمة الدولية لهيئات البورصة. 
جمهورية الصين الشعبية. 
تقوم 1450 بصفتها لجنة دولية بصياغة المعايير وإصدارهاء وهذه العملية تتم من خلال 
أسلوب عمل 026801 21/100115 تستخدمه 1450 بالشكل الآتي: 
1- يتم اختيار موضوعات معينة للدراسة المستفيضة من قبل 7714665د01© 51665128 لجان 
التوجيهء وهذه اللجان تابعة ل ©456]آ. 
2- كل لجنة تضم ثلاثة أعضاء من ثلاث دول مختلفة» تقوم بإعداد مسودة للموضوع المخصص 
1121 عتسادمم1. 
3- ترفع المسودة إلى مجلس 1450» ويجب أن تتم المصادقة عليها بنسبة 3/2 من أعضاء 
الفجلئن. 
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4- ترسل المسودة إلى منظمات محاسبية؛ أو حكومات؛ أو بورصات أو أطراف أخرى للتعليق 
عليها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر . 

5- تستلم الردود من قبل لجان التوجيه؛ وتقوم بفحصها وإجراء التعديلات اللازمة. 

6- تعد الوثيقة النهائية (المعيار) في ضوء التعديلات . 

7- تقدم الوثيقة إلى المجلس للمصادقة عليها. ولكي تعد المصادقة تامة يجب أن تحصل على نسبة 
3 من أصوات أعضاء المجلس. 

8- يصدر هذا الأسلوب كمعيار محاسبي دولي باللغة الإنجليزية . 

تأثير المعايير المحاسبية الأمريكية في إصدار المعايير المحاسبية الدولية: 

على الرغم من الاعتقاد السائد أن المعايير المحاسبية الدولية الأساسية الصادرة عن لجنة 
المعايير المحاسبية الدولية تعالج جميع الموضوعات المحاسبية» فإن الواقع العملي يشير إلى ضرورة 
تطوير دليل إضافي لتوفير مجموعة شاملة من المعايير المحاسبية الدولية. وبالإضافة إلى هذا 
تحتوي المعايير المحاسبية الدولية على الخطوط العريضة للموضوع المحاسبي؛ من دون الخوض في 
التفاصيل الدقيقة» وتتصف بوجود بدائل متعددة للقياس والإفصاح المحاسبي. كما أنها لا تعالج عددًا 
من الموضوعات المحاسبية المتعلقة بصناعات متعددة؛ ولا تعالج بعضًا من الموضوعات التي قد 

تواجه التطبيق العملي مثل (2004 ,24 ©410): 

1- معيار محاسبي خاص بالمحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم. 

2- معيار محاسسبي للعمليات الخاصة بصناعات معينة مثل. الصناعات البرمجية؛ عمليات 
المؤسسات المالية» وبصورة خاصة التامين» صناعة الصور المتحركة والنفط والصناعات 
الاستخراجية الأخرى. 

وفي ظل هذا الوضع تضطر الشركات إلى العودة للمعايير المحاسبية الأمريكية التي تعتبر 
دليلاً شاملا لجميع الموضوعات المحاسبية» حيث أصدرت هيئة المعايير المحاسبية المالية الأمريكية 

حتى الآن (142) معيار؟ محاسبيا تعالج كل الموضوعات المحاسبية بالتفصيل ( 157718318,2005). 

لقد بدأت مجالس معايير المحاسبة» وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية 4578]» 
ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي 74.51 في إصدار المعايير الموجهة نحو القيمة العادلة 

وهي (الخطيب والقشي؛ 2004» ص ص92-80): 
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المعيار الدولي رقم (39) الخاص بطرق الاعتراف والقياس والإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية 
والصادر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

المعيار الأمريكي رقم (142) الخاص بشهرة المحل والأصول غير الملموسة. 

المعيار الأمريكي رقم (143) والخاص بالتخلص من الأصول الملموسة طويلة الأجل. 


لدى مراجعة المعايير المحاسبية الموجهة نحو القيمة العادلة نجد أن مجلس معايير المحاسبة 


الدولية يتبع خطوات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي من منطلق أنها مجربة ويتم تقييمها 
بصورة دورية؛ ولهذا فإن معايير المحاسبة الأمريكية ومعايير المحاسبة الدولية لا تختلف من حيث 
الجوهرء ولكن معايير المحاسبة الدولية تضع خيارات أكبر لتمكين شركات الدول المختلفة من اختيار 
ما يناسب بيثتها. 


وفيما يلي بعض من الاختلافات بين المعابير المحاسبية المعايير المحاسبية الدولية والمعابير 


المحاسبية الأمريكية (2004 ١07/4578,‏ 


-1 


-3 


اندماج المشروعات : يلزم المعيار المحاسبي الدولي رقم (22) وموضوعه: "الاندماج 
بين المشروعات" استهلاك شهرة المحل الناتجة عن الاندماج خلال فترة لا تزيد على 
عشرين سنة؛ بينما الرأي المحاسبي الأمريكي رقم (17) وموضوعه: "الأصول غير 
الملموسة يلزم استهلاك الشهرة خلال فترة لا تزيد على أربعين سنة. 

تكاليف التطوير: حيث طبقا للمعيار رقم (2) الصادر عن هيئة المعايير المحاسبية 
المالية الأمريكية وموضوعة" المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير" لا يلزم 
الشركات ب 'رسملة" تكاليف البحث والتطويرء بيئما المعيار المحاسبي الدولي رقم 
(38) وموضعه " الأصصول غير الملموسة " يلزم الشركات ب “رسملة" تكاليف البحث 
والتطوير في ظروف معينة . 1 

انقضاء الأصول 455615 2604كنةمته1 حيث بيان هيتة المعايير المحاسبية الأمريكية 
رقم (121) وموضوعه “المحاسبة عن انقضاء الأصول طويلة الأجل والتصرف فيها" 
يلزم استخدام التدفقات النقدية المتوقعة وغير المخصومة عند اختبار القدرة على التغطية 
فبي حاللة وجود مؤشرات الانقضاءء بينما يستخدم المعيار المحاسبي الدولي رقم (36) 
وموضوعه: "اتقضاء الأصول" أسلوب الخصم عند إجراء اختبار الانقضاء هذا. 
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4- إعادة تقييم الأصول: يسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) وموضوعه "الملكية 
والمصنع والمعدات" بالتتسجيل على أساس إعادة التقييم بالقيمة العادلة في ظل شروط 
معينة» بينما تلزم المبادئ المحاسبية الأمريكية تسجيل الأصول بالتكلفة التاريخية دون 
إعادة التقييم 95 

5- رسملة الفوائقدء حيث في المعيار المحاسبي الدولي رقم (23) وموضوعه: 'تكاليف 
الاقتراض"؛ تختلف معالجة 'رسملة" الفوائد عن المعالج في البيان المحاسبي الأمريكي 
رقم (34) والصادر عن هيئة المحاسبة الأمريكية 74858 وموضوعه " 'رسملة 
تكاليف الفوائد" . 

وبالنظر إلى هذه الاختلافات الشكلية؛ وعلى الرغم من أن هيئة المعايير المحاسبية 
الدولية أعلنت في عام 2001 أن المعايير المحاسبية الدولية الصادرة سابقا سوف يطلق 
عليها تسمية معايير التقرير المالي الدولية؛ فإن ذلك لا يخفي حقيقة التطابق الكبير بين 

المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير المحاسبية الدولية» ويفسر ذلك الجدول الآتي: 

مدى مطابقة المعايير المحاسبية الدولية للمعايير المحاسبية الأمريكية: 


الترتيب نوع المعيار 
1 المعايير المحاسبية الدولية المطابقة للأمريكية 36 908 
2 المعايير المحاسبية الدولية غير المطابقة تماما 5 | 12 
41 9/100 


نستنتج مما سبق أن المعايير المحاسبية الدولية هي في الأصل معايير محاسبية 
أمريكية تم إضفاء الصبغة الدولية عليهاء ومن جهة أخرى فإن غالبية المعايير المحاسبية 
الدولية جاءت تاريخيًا بعد صدور المعايير المحاسبية الأمريكية؛ وهذا يثبت صحة الفرضية 
الأساسية في البحث؛ ويظهر أيضًا مدى التأثير الكبير للهيئات المحاسبية الأمريكية في 
إصدار المعايير المحاسبية الدولية. 
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النتائج والتوصيات 


أولاً: النتائج: 

توجد علاقة قوية بين الاقتصاد والسياسة من جهة» والاقتصاد والمحاسبة من جهة ثانية, 
والسياسة والمحاسبة من جهة ثالثة. وهذه العلاقات المتداخلة لها تأتيرات متبادلة. 

لقد جاءت المعايير المحاسبية الدولية استجابة للتوسٌ الكبير في أنشطة الشركات متعددة 
الجنسيات في بداية السبعينيات ولإنجاز أعمالها وتسهيلاتها وتسريعها ولتقليل التكاليف فيها الى أدنى 
حد ممكن. 

ومن المعروف أن دول العالم متباينة في الثقافة واللغة والدين والنظم السياسية والنظم 
الاقتصادية» إذن هناك اختلافات واسعة وهناك بعض التشابه» وفي بداية عمل لجنة معايير المحاسبة 
الدولية سعت كمرحلة أولى إلى إزالة الاختلافات غير الضرورية وتعميق التشابه والتطابق من خلال 
طرح أكثر من بديل للمعالجة في المعايير المحاسبية» وبدأت منذ عام 1992 صعودا - من خلال 
عملية تعديل المعايير وإعادة صياغتها - إلى تقليص البدائل» وهذا يعكس البعد السياسي لتوجهات 
المتحكمين في عمل 14:50 بالعمل على جر دول العالم الأخرى إلى ما تهدف إليه. 

ومن بين الأبعاد السياسية للمعايير المحاسبية الدولية» المحاولة المستمرة من قبل الدول 
المتقدمة للربط المصيري والتدريجي لدول العالم الأخرىء وخصوصا النامية - من خلال إلزامها 
تدريجيا بتطبيق معايير محاسبية تقوم هي بإصدارها. 

إن المعايير المحاسبية الدولية هي انعكاس للمعايير المحاسبية الأمريكية» فمن خلال المقارنة 
التي تم إجراؤها بين كل من المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الأمريكية نرى مدى 
التطابق بينهماء فضلاً عن أن تاريخ إصدار المعايير الدولية تلا تاريخ إصدار المعايير الأمريكية» أي 
بعبارة أخرى يمكن القول انه تم تدويل المعايير المحاسبية الأمريكية وإعطاؤها صبغة وغطاءً دوليًا؛ 
لذا إن نجد أنفسنا نسير بشكل أو بآخرء بطريقة أو بأخرى وراء المعايير الأمريكية في هذا الشان» 
وهو سلوك لابد أن يكون ذا أبعاد سياسية. ففي دراسة (خليف؛ 1997) بين أن المعايير المصرية 
التي يصدرها المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين والجهات الأخرى في مصرء وكذلك بينت 
دراسة الججاوي في العراق (الججاوي؛ 2000)؛ أن هذه المعايير - لا تزيد على كونها ترجمة 
للمعايير الدولية» وقد تبدو هكذا في العديد من دول العالم» وفي حقيقة الأمر أن ما يجري في مصر 
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وغيرهاء وإن كان في ظاهره ترجمة للمعايير الدولية بشكل عام فإنه في الواقع هو تمصير للمعايير 


المحاسبية الأمريكية. 
وتظهر الصبغة الإلزامية للمعايير المحاسبية الدولية التي هي في الأصل انعكاس للمعايير 

المحاسبية الأمريكية في الاتي: 

1[- لا تستطيع أية دولة تريد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 78/10 دون أن تطبق المعايير 
المحاسبية الدولية. 

2- لا تستطيع أية دولة الانضمام إلى هيئة البورصات الدولية 10500 من دون تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية . 

التوصيات: 


1- يمكن تطويع المحاسبة لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدول العربية وتحقيق 
أهداف السياسات الاقتصادية؛ مثلها مثل الضرائب - على سبيل المثال - فإذا أرادت الدولة أن 
تشجع أي قطاع اقتصادي على حساب القطاعات الأخرىء فإنها تقوم بتخفيف الضرائب على 
هذا القطاع» ويمكن إصدار المعايير المحاسبية داخل الدول العربية طبقا لسياساتها الاقتصادية 
والاجتماعية»؛ وبصورة خاصة المعايير التي لها تبعات اقتصادية واضحة. 

2- بما أن المعايير المحاسبية الدولية هي انعكاس للمعايير المحاسبية الأمريكية؛ وأن هذه الأخيرة 
جاءت نتيجة تفاعلات بين أطراف سياسية لها مصالح اقتصادية؛ فحري بأية دولة عربية أن 
تكون معاييرها طبقا لتفاعلات الأطراف السياسية والاقتصادية داخلهاء لا أن تكون نسخة عن 
المعايير الدولية والأمريكية. 

3- تعاني الدول العربية عديد من المشكلات في مجال الإنتاج والخدمات والمنافسة الدولية» وبالتالي 
لا تستفيد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية كشرط أساسي للانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية واتحاد البورصات العالمية؛ والدليل على ذلك ما حدث في دول النمور الآسيوية 
وبعض الدول العربية؛ مثل الكويت التي طبقت المعايير المحاسبية الدولية دون التوفيق مع 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لديهاء وكانت النتائج عاصفة على اقتصادات هذه الدول. 

4- يوصي الباحث بإجراء دراسات معمقة للأبعاد الأخرى للمحاسبة؛ مثل البعد الاجتماعي و الثقافي 
داخل الدول العربية» من دون التركيز فقط على النواحي الفنية للمحاسية . 

5- يوصي الباحث بإجراء دراسات للتأثير الاقتصادي لاستخدام المعايير المحاسبية الصادرة محليًا 
لتبيان أثرها على السياسات المالية والاقتصادية داخل الدول العربية. 
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ا 0111 -01018م2 18 [داعصقصاظ ولاناعه1811 200 505ق0ضةأ5 عسنتاستامععةظ".(1975) .لل .1 رومآ .18 
لتتقنتتتة آ رع نتأج 6 ع 14[ 107:15 انوع ل 1:6“ دع[ متعصتم 


4 10153505 :201621316 مقتلتأشنامععق عط قهز" .(1977) .1/1 .لل رتععلدة عع .خ.8 بعبومآ .19 
14 140126ة” 1‏ ككعانأده8 0 أه نامل "ع متتسناوععم 2ه صمتلدم إعهفحم8 لقدطءن ]عامط 
011111 ا 


.ل أل ]1 114718 المع 4 1116 ”[لالأوقععع1ا5 150 عطا وآ" .(1985) .11 تتعطم ,قعاطه81 .20 


“01 دخ: لإ10آ20 عتلأستامععق +70 لطمتدعوع “ .(1976) .5.آ نزنة0 لصة ,6 بأروطهه- .21 
لاطت غ1 ج1111 لامع ار 


78 1نا اق عا1ا لتنامع 4 1116 ,”معام تعصوط وستاصامععة +105 وزمد8 عط" .(1965) .2.12 ,امء5 .22 
.ل ماتمععع 12 


.0.1] عطا هذ 800165 عتنماء5 20350ةا5 عستأصنامعءعة 2ه عستزططمة“ .(1984) .1 ,دمان5 .23 
٠‏ .]8 ,9 .أو" ,تراعقء 50 4214 اامأله ع ةاتهع01 ع1101نزننوعء 4 .''وزدب لقث سدتقم7ه20 ى :.17.5.8 


زه أدساول “[002 لفدمزودع101م ى نمهناه تند ممصم أهدمناةسعتصة' .(1983) .71 مطامل ,رتعستكة .24 
كه تتتة [ ,001111106110 ا 


”,قفا .018 ./17/17لآ.,لاتقتاصةة ,12 ,”ه71 عكشآ لمه تأكخل" (2005) .2 .تلعه .25 
.لا .05 .200117777977 - كمف هاي وسفاروصع غ1 لعارم له س عامط زه معاحرع د00 


عطا 5ه لاتمعط1 عاتازوو2 2 كلتة10* .(1978) .سآ .ل ,تلقهتتعصتصط2 0ه رآ .2 ,قائة17177 .26 
لكف ناقتة [ رطاقء أنك 16 ج1111 7ااوعء ل :11 *02508ههأ5 ع تتا ستامعع 4 4ه جره اهستسعاء 12 


.أله أتنامعع ف عتاطنام 560 يع 01 مان فصآ سمعتيع سخ ,0106. 14خ 177177177 .27 
.802 513003105 كنأ سنامععةق 200121 جز15 مع 01 . 8513 .17177177 .28 
.030 5800305 28 أسناوععة. 30321 معام ب01]. 8كشآ. 77177117 .29 
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غ111 15 0صد عع1220191»0 205 تاوعءعع4 01 ممتغددل نا تأاومط 
5" 2ه ناوعع 4 [2ه10210ء1ج] عستتادوآ دز 


و1 الل راذا 


الع عم 01 210165501 ]قاد [دوم 
5 52176 1اتصلم 0طة عتمصمعءعظ 01 والساعه1 
- لوطع تتقدلآ لقدمماترة1-2[م 


و4 


أوعتاتامم معو جاع متطقمه66داء عط 2ه ععنوعل عط جه 5أرممع* تعمدم قلط 
158 02 2206635 عط قة رع510 عده 2ه ععل1916مم! عمتأصنامء0ة ,كاده عادا 
عط©ا 2ه 5أوعطاومتط عزقدط عط .تعطاه عطا ده 0205مماأ5 عمتاستامععة 260021 عتم 
لدعتاتاوم 6ه أععللء عطا كمه خدتآ 02 «مققتطزة عط عمكلها نإ 1010م 15 عدم 
ع 35 إااعع1نلم1 عكخآ ده لصة بتلأععمتل ققخ ده كأوع مامز 
10ت عط م 0ع20مموء؟ عكقط 518202505 عماصتامعه2 أهه 26 0عاطأ ع1 
3 1165ألتنا0ك ,الامأا 36 مذ لطأعتامء ع5 عطأا ععمزة وعتسدصصطمه 226031 1نم 01 
.5/5]6205 عتدهممعهة له ,2011881 ,كتاماع 111 رعمتطآتء ,عع ذناعمةا ص أمعع18ل 
. أاعا قة وعتاتتة[تحطاة ممه دععمعمع6 نل عمد عنتعطا توأعس تل جمععة 


لطع نامتط) دع تمه [تصصزة جسممعء0 لتتد دععمع 16ل عأتمستستاء ما قلعت 1450 ع1 
طعتطه دع اقمع 1ه عممعععل لاعاتهاة 720 غذ لمعاكمة .مع تتتق دع 1ج لإمقم عدمممرط 
غقط) لع ازمطة “تعمهم عط .1992 ععصذو 1456 02 ممأممعمتكة لدعتاتامم عط أمعااع1 
5 صهقعتتعمسخ عط 16 لوعتامعل1 ععة 05دلسماة عمأستامءعة [026003عام1 
. #تنطوع؟ 20031 تتتعغصة عط عستقاعع علأوءط 


لكك عاق عصرمهء هط ,لزالدعتمقتط روقخآ 11[ 6صقط «#عطاه عط ده 

طامتقعدع: نط 2ه دتوعطاومتط عزموط عطا طاومعده طعخط» 513006505 ممتاستامءع2 مقع تعمتق 
64مماء؟ع0هنا 101510 كمه 5كخآ عصتنادذا هذ كأمعتعتلهة مدع رعسم 2ه أمعلله عط أوءع22 مه 
36م 116 امعمممماءرع0 عتدمهمءة عمتكءة 1001 2 35 عمتسامععة ععتلقنا 10 وعتتسنامه 


.0دمعة: قنطا هذ قه0860معمصحدمءع1 لسة كأاتوع؟ 2011م 


-و099 عه 


إنسانيات 


ا 1 جية 
1 0 - ا 


فوزي عادل ١‏ عمارة بكوش 


بن تعوم ؛ عايد بن ليد 
صادق بن قادة » عمر لرعان 
تدير معروفء حسين رمعونء 


سبي باهي عمارء مدل أ) رقم1 - 
السائيا- وغران : 


ص.ب: 1955 سوهران- النور. 


الرمز البريدي: 31000 - وهرانالمزائر. 


)213( )06( 44 3 3 

)213( )06( 4105 8 

الفاكس : 82 97 41 (06) (213) 
التلكس : 865 21 


الريد الالكتر رن نجه اعم متطوام عوج 


يتيند يعن بل و من إنس و يعسي 
البشر جمعي [نثروبوس نعي المنس االشلسري في 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 
إنساليات هي يجمسوع السسمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تعن كذلك الأداب 
بالمعيئ القدم للكلمة و تع العلوم الإننسانية» 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمسات العلسم 
الأنثر وبولوحي . 

تعر إنسائيات عن إنشغالات الشاعر القدم 
أحسن تعبير: 'لن يكون عي غرييا أدن شيء ما 
بخص الإنسان" لموح دوه له احل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نشسسأة الأنثروبولويا 
و الي أرادث لا أن تكون العلم الكلي للإنشان 
لي مواجهة علوم الطبيعة. 

إنسانيات الح لي ا 
ال 


١‏ لإا فقسا لبسو سه ل 
الباحثين لي علوم الإنسان و اهتمسسع. 


نسع وا تركيب صفحات الطبع 
دائرة للصالح العلمية و التقنية 


تصور معلومان 
وسيلة بن قندوز 
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انهيار بعض الشركات العالمية 
وأثرها في بيئة المحاسبة* 
د. ظاهر شاهر القشي 
رئيس قسم المحاسبة 
جامعة الاسراء الخاصة 
المملكة الأردنية الهاشمية 
ملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى الاطلاع علىء؛ وتحليل أسباب انهيار إحدى شركات الطاقة 
الضخمة (لشركة سرون 77707 والتي أدى انهيارها للى انهيار أكبر شركة تلق في 
العالم (شركة أرثر أندرسون 7106756 «471[:1) لشبوت تورطها في التلاعبات المالية 
التي تمت في شركة ارون» ومن ثم الاطلاع على التغيرات التي حدثت مؤخرا على 
الحاكمية المؤسسية 00167127106 0072707016 بسبب تلك الانهيارات» ومعرفة ثأثيرها 
حيث إن الموضوع جديد نوع] ما على البيئة الأردنية» فلقد استند الباحث في استقاء 
معلوماته لغاية اتمام هذا البحث على كل ما استطاع الحصول عليه من شبكة الإنترنت بما 
يخص الموضوع؛ وقد ثم التوصل إلى النتائج التالية: 
- لم تكن المشككلة الرئيسية في انهيار الشركتين موضوع البحث تتعلق بوجود قصور 
بمعايير المحاسبة» أو معايير التدقيقء بل انحصرت في تدني أخلاقيات المهنيين. 
- لقد كانت شسركة التلقيق :47:0©756/ "171[:1/ تقوم بعدة أعمال مزدوجة لشركة 111701 
الأمر الذي جعل عملية الانهيار سريعة» وهذه مخالفة صريحة. 
- لقد كان هناك تقصير ملحوظ من قبل السوق المالي كجهاز للرقابة على الشركات المدرجة. 
- وجود صعوبة كبيرة من قبل المدققين» والشركات المدرجة في السوق المالي لتطبيق 


الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث. 
- المشكلة لا تكمن بالقوانين التي تحكم الحاكمية المؤسسية بشكل عام؛ ولكنها تكمن 
بأخلاقيات الأشخاص مطبقي تلك القوانين. 


* تم تسلم هذا البحث في مايو 2005» وتم قبوله للنشر في أغسطس 2005 
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من المعروف أن مهنة المحاسبة تتأثر وتؤشر بالبيئة المحيطة (التي تعمل بها) بشكل 
كبير جداء إذ أنها تشكل العمود الفققري لأية منشأة تعمل بهاء إذ يتركز دورها الأساسي 
بتحويل واقع الأمور وتسجيلها بشكل رقمي ضمن نظام تُستخدم مخرجاته بشكل أساسي من 
قبل أصحاب المصالح (210106155 ع5]301) لاتخاذ القرارات المختلفة وفقا لوجهة نظر كل 
منهم. فإذا كانت مخرجات النظام المحاسبي تتمتع بالشفافية وصدق التعبير وتتوافر فيها 
الخصائص النوعية التي ينبغي أن تتمتع بها المعلومات المحاسبية فستكون القرارات التي 
تبنى عليها قرارات رشيدة وإلا فان العكس صحيح وقد تتسبب في مشاكل في غاية الخطورة. 

لقد حاول واضعو السياسات المحاسبية ومنذ نشوء هذه المهنة الحساسة السيطرة 
على النظام المحاسبي من خلال؛ جميع الوسائل والقوانين والتشريعات بشكل يفعل العلاقة 
بين أصحاب حقوق الملكية والإدارة وبشكل يضمن ولاء الإدارة العالي لمصالح أصحاب 
حقوق الملكية وإيعادها عن التحيز لأية مصالح ذاتية ضمن إطار نظرية الوكالة 48656 
607 ولكن وبما أن القائمعين على إدارة أعمال أصحاب حقوق الملكية هم أولا وأخير 
بشر فنن الغريزة الكسرية سيق إلى بمساسم الخاصة تحكمهم بشكل بدأ يصبح في 
كثير من الأحيان لا أخلاقيا. 

وفي الآونة الأخيرة انهارت بعض الشركات العملاقة كشركة إنرون للطاقة 15501 
وشركة أرشر أندرسون لتدقيق الحسابات 470617502 11ة1:ى» وحصلت اختلاسات كبيرة 
في شركة 77701106011 للاتصالات وشركة 2355121866 الأوروبية للأغذية وقد أوعز 
البعض تلك الانهيارات إلى ضعف السياسات المحاسبية والتي تمكن المتلاعبون الذين 
تسببوا بالانهيارات استغلالها مما تسبب بعواقب لم يمكن إصلاح أثارها وبالتالي انعكست 
على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي. 

وتحاول دول عدة» وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تشريع وإصدار قوانين وسياسات 
محاسبية جديدة للسيطرة على الإدارة بشكل أكبر من السابق» لضمان عدم تكرار ما حدث وللحد من 
التلاعبات الخطيرة التي إن لم يتم السيطرة عليها بشكل مبكر فستؤدي دون أدنى شك إلى انهيار 
اقتصاديات الدول المتقدمة وبالتالي انهيار الاقتصاد العالمي المتطور. 
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يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على تحليل الأسباب التي أدت 
إلى انهيار بعض الشركات الكبيرةء وأثر ذلك في البيئة المحاسبية» وحصر التغيرات التي 
حدثت مؤخرا عليهاء وذلك كمحاولة جادة لزيادة الوعي المحاسبي لدى المحاسبين المهنيين 
واطلاعهم على احدث المستجدات بما يتعلق بموضوع الدراسة. 
أهمية الدراسة: 
تتبع أهمية الدراسة من أهمية مهنة المحاسبة نفسها والدور المنوط بها في عالم 
الأعمال الذي يعد ركيزة أي اقتصدد في أي دولة؛ وبما أنها تعتبر العمود الفقري لأي منشأة 
ونتائجها تحتل الدور الأساسي في اتخاذ القرارات لدى أصحاب القرارء وبالتالي فإن معرفة 
وتحليل أسباب انهيار بتعض الشركات الرائدة» ومعرفة أخر المستجدات العالمية التي حدثت 
على بيئة المحاسبة نتيجة تلك الانهيارات سيساهم وبشكل كبير في توعية المهتمين بشكل 
عام والمحاسبين المتخصصين بشكل خاص وتدارك الأمور قبل وقوعهاء وبالتالي حماية 
الاقتصاد من عواقب قد يكون لها تأثير مدمر. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى ما بأتي: 
1- التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة إنرون للطاقة 012:لدتلء وشركة 
أرثر أندرسون لتدقيق الحسابات 4065507 'نناتة:لء وتحليل انعكاساتها على بيئة المحاسبة. 
2- التعرف على التغيرات التي حدثت مؤخرا في بيئة المحاسبة» ومحاولة معرفة السلبيات 
والإيجابيات المرافقة لها. 
مشكلة الدراسة: 
إذ نظرنا للأمور من زاوية مهنية متخصص::؛ سنجد أن أغلب الانهيارات المالية 
التي حدشت كانت في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكما هو معروف بأنها تعد من الدول 
الصناعية المتقدمة التي تملك جهات تشريع محاسبية متخصصة مثل مجلس معايير 
المحاسبة المالية الأمريكي 58.858: والمعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين .41024. 
فإن كان هذا الحال في دولة صناعية متقدمة» فما الحال في دول العالم الأخرى بشكل عام» 
وفي الأردن بشكل خاص؟ 
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وبالتالي فإن تمكنا من الإجابة على عدة تساؤلات جوهرية:؛ فقد نساهم ولو بشكل 
متواضع في حماية اقتصاد الأردن من مشاكل كبيرة هو في غنى عنهاء في ظل عدم وجود 
سياسات محاسبية خاصة بالأردن ويعتمد بشكل كلي على سياسات محاسبية خارجية» ومن 
ضمنها معايير المحاسبة الدوليةء وخصوصا إن استطعنا أن نحدد ان كان العيب بالمعايير 
نفسها أم بسلوكيات مطبقيها. 

وبناءٌ على ما تقدم يمكن حصر مشكلة الدراسة بالأسئلة الجوهرية الآتية: 
1- ما الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة إنرون للطاقة 155102» وشركة أرثر أندرسون 

لتدقيق الحسابات 8120615015 3111ل وانعكاساتها على بيئة المحاسبة؟ 

2- ما التغيرات الجديدة التي طرأت على بيئة المحاسبة؟ 
3- ما السلبيات والإيجابيات المرافقة لتلك التغيرات على المهنة؟ 
حدود الدراسة: 

سوف تشمل الدراسة الاطلاع وتحليل الانهيارات التي حدقت مؤخرا لشركة إنرون 
للطاقة وشركة أرشر أندرسون للوقوف على أسباب تلك الانهيارت؛ كما يشمل الاطلاع على 
القانون الأخير المتعلق بالحاكمية المؤسسية لمعرفة إن كانت الانهيارات حدثت بسبب عيب 
في المعايير المعمول بهاء أم بسبب أخلاقيات المهنة» ولن تتطرق الدراسة لقوانين أو دستور 
الادب الاخلاقي. 
مصادر الدراسة: 

سسيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة 
الإنترنتء وذلك بالتركيز على بعض مواقع مشرعي السياسات المحاسبية بشكل عام؛ وعلى 
مواقع الدوريات العالمية ومواقع الجامعات بشكل خاصء وذلك لاستقاء أحدث المستجدات» 
كما سيتم الاطلاع على أحدث الكتب والدوريات العلمية» والمراجع والدراسات بما يتعلق 
بموضوع الدراسة. 
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المبحث الأول: أسباب انهيار بعض الشركات الرائدة بالعالم 

المقدمة: 

انهيار شركة إنرون وما تبعها فيما بعد بانهيار شركة أرثر أندرسون للتدقيق أثار عدت 
تساؤلات على مستوى المهنة المحاسبية من أهمها: كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسئول؟ فضلا 
عن كون الشركتين تعملان في دولة متقدمة بالعالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور 
المتقدم لما تملكه من معايير محاسبة وتدقيق متميزة. 

قبل الخوض بالموضوع وتفاصيله وحيثياته يمكن طرح التساؤل بشكل عفوي: لو أن سارقا 
استطاع اقتحام بنك محصن بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إلا بعد فترة ظويلة» هل 
مسكئولية السرقة تقع على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماية» والذي لولا وجود ثغرة به قام 
باستغلالها السارق لما تمت السرقة. 

بعد الاطلاع على حيثيات انهيار شركة إنرون تبين أن الموضوع له جذور قديمة 
وخطة تلاعب محكمة تمتد إلى عام 1993: ولولا أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
المعروفة وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التلاعب مخفيا 
إلى أجل غير معلوم. 

تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير كبير» 
ليس على الولايات المتحدة فقط بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة إنرون 150501 
من أكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة ومن جهة 
أخرى فإن شركة أرشر أندرسون 42065568 للتدقيق تعد من أضخم شركات التدقيق بالعالم 
بل هي الأولى من حيث الحجم والانتشارء ويقدر عدد العاملين فيها بأنحاء العالم ما يقارب 
مائة وسئين ألف موظف. 

لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقت الحاضرء ناهيك عن 
العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الانهيار. 

يعتقد الباحث بأن انهيار هاتين الشركتين» ورغم المأساة الكبيرة؛ إلا أنه يعد درس مهما جدا 
يحتم على الكثيرين الاستفادة منه والوقوف على أسبابه؛ ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة 
حساباتها. ومن أهم هذه الجهات: 
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1 - جميع الحكومات وبالأخص الولايات المتحدة. 
2- لجان وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق. 
3- الشركات بشتى أشكالها وأنواعها. 
4- المحاسبون والمدققون. 
5- أصحاب الشركات. 
سيحاول الباحث في هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة التالية: 
1- ماذا حدث في 2001/10/16؟ 
2- كيف انهارت شركة 2:02 ولماذا؟ 
3- من المسئول عن الانهيار؟ 
4- ما دور شركة 470615012؟ 
لجنة التحقيق المعينة من شركة 1221:02: 
قام مجلس إدارة شركة 825052 بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث» وقد قدمت 
اللجنة تقريرها الضخم7!) الذي ألقى الضوء على العمليات التي تمث بين شركة 155505 وبعض 
شركات الاستثمارء والتي كانت مدارة من قبل 1'35407 .5 20361ء الذي كان يعمل في منصب 
مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القسم المالي لشركة 30دآ. 
ومن المهم ذكره بأن التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين؛ الأول 
الجانب المحاسبي لتلك العمليات والثاني: جانب الإفصاح عنها. 
علما أنه لم يوكل للجنة» التحقيق في قضية الإفلاس أو إبداء أي رأي أو حكم عن الظروف 
الخارجية التي ساهمت بالإفلاس. 
ولا بد أن نذكر هنا بأن أهم المحددات التي واجهت عمل اللجنة كانت : 
1- عدم وجود صلاحية لها على إجبار الأطراف الخارجية المعنية» وإخضاعهم للاستجواب» أو 
إرغامهم على تقديم أي نوع من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع. 
.1127011 10105 10ته تتمعتز 5 هل 5141271161115 أفأعنهنرة”1 ورمبسير .2002 .سامعتسصعوط تهمنوت© (1) 


كأمصناا! 1ه بواأومع انمتا ,نلملنهعاكتستسلة ددعمتكن8 2ه عوع0011 ,وستاصنوععم 02 امعسمتبدمعء2 
.4 لتك ,معدعتط0. 
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2- رفض بعض الموظفين السابقين والمتورطين بكثير من العمليات المحاسبية» التي أدت 
للانهيار التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة. ومن أبرزهم كان 735]01 
وعم1]02 .[ اوعطء11! و مددتات .1 مع8. 

3- بالرغم من تمكن اللجنة من الوصول لبعض وثائق شركة التدقيق 2067505نقء إلا أنها لم 
تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي كانت سببا في الانهيار. 

ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة: 

في 2001/10/16 أعلنت شركة 81108 عن تخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار 
والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (112آ:آ :© 1.111) . مع العلم بان تلك الشركات تعد 
شركات شراكه مع 280501 والتي تم إنشاؤها وإدارتها من قبل 1185401. وأعلنت كذلك عن تخفيض 
حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة. 

والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة أشهر من الإعلان؛ حين أعلنت شركة 28502 عن إعادة 
هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 2001-1997 معللة ذلك بوجود أخطاء محاسبية 
والمتعلقة بشركات الشراكة الاستثمارية والمدارة من قبل 12560 و 12067 (موظف سابق في 
ومالك لشركة .00) 01261) والشركات هي (1/2لمآ 330 ,1/1آمآ ,.0© /تتعط©) 

من الجدير بالذكر أن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة 2001-1997 أوضحت وجود 
تخفيضات فاقت الإعلان الأول في 2001/10/16 إذ يوضحها الجدول التالي: 
الأرباح قبل التخفيض | مقدار تخفيض الأرباح | مقدار تخفيض حقوق الملكية | مقدار زيادة المديونية 


197 8 مليون 1 مليون 
158 1 مليون 1 مليون 
1099 0 مليون 5 مليون 
2000 4 مليون 8 مليون 
7 3 بليون 5 بليون 
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وفي أثناء تلك الفترة قامت شركة 81505 بالكشف عن أن 1525101 تلقى مبلغ 30 مليون 
دولار من شركتي الآ و ١1-1112‏ 

إعادة الهيكلة بالشكل السابق ذكره ومعلومة المبالغ التي تلقاها /725]07 » جعلت السوق يفقد 
الثقة بشركة 87210» مما أدى إلى انهيارها بأقل من شهر وإعلان إفلاسها. 
ملخص بما اكتشفته لجنة التحقيق: 

بعد أن قامت اللجنة بفحص العمليات الرئيسية المتعلقة بالشركات الاستثمارية المذكورة سابقاء 
والتي تسببت في خفض الأرباح وحقوق الملكية» استطاعت الإجابة عن الأسئلة التالية : 
1 - ماهية العمليات التي تمت بما يخص الموضوع؟ 
2- لماذا تمت هذه العمليات؟ 
3- ما الخطأ الذي حصل؟ 
4- من المسئول؟ 

لا بد أن نذكر هنا بأن من أهم الأمور التي وجدتها اللجنة والتي لم تفصح عنها شركة 
2 هو أن بعض الموظفين المتورطين بتلك التعاملات أصبحوا أغنياء بشكل مفاجئ؛ وتلقوا عدة 
مبالغ تجاوزت عشرات الملايين والتي لم يفترض أن يتلقوها وهي : 
1- تلقى 785107 30 مليون دولار. 
2- تلقى مم10 10 ملايين دولار. 
3 تلقى موظفان اثنان لم يفصح عن اسميهما مليون دولار لكل منهما. 
4- تلقى موظفين آخران لم يفصح عن اسميهما عدة مئات من ألوف الدولارات. 

من الملاحظات المهمة التي تبديها اللجنة بأنه وفيما عدا 1125407 لا يوجد أي نوع من الأدلة 
يدين باقي الموظفين. 

وتضيف اللجنة بأن إدارة 802 استخدمت تلك الشركات الاستثمارية في عمليات عديدة لم 
يكن من الواجب أو الضرورة الدخول فيها أصلا. إذ إن اغلب تلك العمليات صممتث بشكل متقن 
بهدف التلاعب وإظهار القوائم المالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة:؛ وابتعدت تلك العمليات عن 
هدف المنفعة الاقتصادية أو التحوط لمخاطر مستقبلية. 
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بعض هذه العمليات صممت بشكل مدروس ولم يتبع بها الإجراءات والمبادئ المحاسبية 
المتعارف عليهاء ونتيجة لعدم اتباع تلك المبادئ لم يتم إظهار تلك الشركات الاستثمارية في قوائم 
شركة 111507 المالية كأصول والتزامات. 

كما أنه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير لائق وغير صحيح, وبموافقة المستشارين 
الماليين» إذ تم تقليل بعض الخسائر الناتجة عن عمليات "التحوط الوهمية" مع العلم بأن تلك العمليات 
لو كانت صحيحة» لكان يجب أن ينتج عنها أرباح لشركة 288105 ٠»‏ إذ إن 282505 هي المتحوطة» 
وبالتللي كان يجب على الشركات الاستثمارية تعويض الخسائر. ولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت 
شركة 785702 هي المالكة لتلك الشركات وهذه الملكية تم إخفاؤها بشكل متقن ولم تظهر إلا عند 
حدوث الحدث. 

تعد هذه العملية هي أخطر عملية تمت وساهمت بانهيار الشركة» إذ إنها أظهرت في الأعوام 
السابقة أرباحا وهمية بلغت بليون دولار عن الربح الحقيقي. 

لقد اتضح للجنة وبعد الفحصص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية بالتعامل 
مع شركات 11111 و 1,112 و .00 061 والتي أدت إلى الانهيار كانت عمليات ذات 
هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. مع العلم بأن تلك العمليات 
تمت تحت موافقة وإشراف مدققي ومستشاري الشركة الخارجيين 80675052 والدليل على 
ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 5.7 مليون دولار» والذي جاء ذكره 
ضمن تقرير مجلس الإدارة. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليات ما يسمى 
(الشركات ذات الأهداف المحددة) 184049 20056نا2 506131 . تنص القوانين والمبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهات مستقلة 
إذا ما تحقق الشرطان التاليان: 
1- أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما لا يقل عن 903 من 

أصولهاء ويجب أن ينظر لهذه النسبة بأنها تحتوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع 

ذلك النوع من الشركات. 
0-2 يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها. 
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إذا ما تحقق الشرطان فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات الأرباح 
والخسائر الناتجة عن هذا التعامل» ولا يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم 
الموحدة للشركة المتعاملة» بغض النظر عن العلاقة الوثيقة بينها. 

عند تحليل العمليات لاحقاً سنجد أن 7811501 خالفت القواعد المنصوص عليها وبشكل متعمد 
ومبيت مسبقا. 
ملخص للعمليات التي تم مراجعتها وتحليلها: 
أولا: عمليات شركة .00 6ع ط©: 

هذه الشركة تعتبر شركة استثمارية كانت مملوكة ومدارة من قبل 6©1مم1207 (موظف سابق 
في 81002)» وتعد أحد المسببات الرئيسة في فشل القوائم المالية لشركة 1225011 للأعوام 1997- 
1 بالإضافة إلى الصلاحيات غير المؤهلة والممنوحة إلى 1عم7م0ك1. 

حيث كانت شركة 281107 مشاركة بمشروع مشترك (7/614156 10124) بقيمة 500 مليون 
دولار مع 5(/56611 1161116126214 ع6ئ(10دة ع 1اطتاط 02110013) منذ عام 1993 ولغاية عام 
6 وقد كانت السيطرة على ذلك المشروع مشتركة بين الاثنين لغاية عام 1996 لم تقم شركة 
23 بتضمين أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها المالية الموحدةء بل اكتفت بإظهار 
أرباح وخسائر ذلك المشروع في قوائم دخلها والإفصاح عنه ضمن ملاحظات في قوائمها المالية. 

في بداية عام 1997 رغبت شركة 85502 في تقليل مساهمة شريكها بالمشروع لحثه على 
الدخول معها بمشاريع جديدة أخرىء وهنا ظهرت مسألة جديدة» إذا أصبحت 8501 تملك نصيب 
الأسد بذلك المشروع؛ ومن ثم فسوف يصبح لزاما عليها ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 
إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع المشترك ضمن قوائمها المالية الموحدة. وهذا ما لم ترغب 
فيه إدارة 8210. 

لقد كان الحل الوحيد لتفادي إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها الموحدة هو 
البحث عن شريك جديد في المشروعء ولتحقيق هذا الهدف ووفقا لما صرح به 125401 ساعدت 
إدارة 202م8 أحد موظفيها :6م120 في إنشاء الشركة الاستثمارية صاحبة العلاقة بموضوع 
الانهيار (.0© 0561) وبهذا أصبح مالك ومديرا للشركة الجديدة والتي قامت بدورها بشراء حصة 
الشريك القديم بالمشروع المشترك. , 
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ولكن بقي هنالك عقبة رئيسة» والتي بدونها سيتحتم على شركة 85505 إظهار أصول 
والتزامات المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة ضمن قوائمها المالية الموحدة وهي إيجاد 
أحد المستثمرين في شركة 138708 ليستثمر 903 على أقل تقدير في أصول الشركة الاستثمارية 
الجديدة .00) 0161) ٠»‏ ولكنها لم تستطع إيجاد ذلك المستثمر. 

رغم المخالفة الصريحة؛ استمرت شركة 81103 في عدم تضمين أصول والتزامات كل من 
المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة في قوائمها المالية الموحدة. 

يتضح هنا بعض الأمور الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة 0م : 
1- إنشاء شركة استثمارية تعود ملكيتها ل 82705 بالكامل مع عدم التصريح بذلك. 
2- قيام تلك الشركة بشراء الحصة بالمشروع المشترك مع 110502 بمديونية كاملة دون وجود أي 

حق ملكية وبضمانة شركة 182208 . 
3- عدم تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك والشركة الاستثمارية ضمن القوائم 

المالية الموحدة لشركة 1815101 » وهذه مخالفة خطيرة قادت إلى الانهيار. 

وقد لوحظ رفض كل من 61مم120 (مدير ومالك .00) 0561) السابق) و شركة 710675012 
تبرير أو تفسير هذه العمليات» ولماذا تم هيكلتها بذلك الأسلوب المخالف للمعايير المحاسبية الخاصة 
بعدم تضمين قوائم تلك الشركات ضمن القوائم الموحدة 1*1165 7102-00250110260 

لقد قالت اللجنة وبكل وضوح بأنها لا تعلم إن كانت تلك الأخطاء ناتجة.عن سوء تقدير» أو 
إهمال من قبل إدارة 180505 ومستشاريها الماليين 065502» أو أنها ناتجة من أن 6م1208 قدم 
مصلحته على مصلحة الشركة الأم. 

وقد نوهت اللجنة بأنه عندما قامت شركة 82061507 بمراجعة الأمور في عام 2001 مع 
شركة مقا وجدوا أن شركة .60© 0617 لم تخضع للقوانين المنصوص عليها وفقا للمبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها ونصحت بتصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابهاء وعليه قامت شركة 
2 بالإعلان عن إعادة هيكلة قوائمها المالية بأثر رجعي من عام 1997 وتضمين أصول 
والتزامات شركة .00 0026 ضمن قوائمها المالية الموحدة مما أدى لهذه إلى التخفيض الهائل 
للدخل والارتفاع الخطير بالمديونية. 

فضلا عما سبق وجدت اللجنة مخالفة أخرى صريحة وخطيرة: 
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حسب تعليمات شركة 853508 وبما يخص إدارة الأعمال لم يكن مصرح ل 61مم10 بأي 
نوع من التحكم الإداري أو المالي لشركة .00 05767 إلا في حالة واحدة وهي حصوله على موافقة 
خطية من رئيس مجلس إدارة 881505: علما بأن اللجنة لم تجد مثل هذه الموافقة من أي طرف كان. 

وخير دليل على أن 65مم120 هو من كان يدير الأمور بتلك الشركة تبين أنه خلال تلك 
السنوات تلقى عمولة من إدارة شركة .00 /0167) بلغت مليونا دولار بالاتفاق مع 1725601 (مساعد 
رئيس مجلس الإدارة ومدير حسابات شركة 1505). 

وفي مارس (آذار) 01 قامت شركة 782107 بشراء حصة شركة .000 0167 في 
المشروع المشترك» ولكن بعد تفاوض بين 1208561 و 1725107 حصل بموجبه الأول على مبلغ 
0 ملايين دولار مقابل التنازل عن الحصةء وهنا لا بد أن نذكر بأن مساهمة 6م10 في عام 
7 في الشركة الاستثمارية لم يتعد 125 ألف دولار. 

لا بد أن ننوه أيضاً بأن عملية التنازل تلك تمتء بينما كانت هنالك نية مبيتة وغير معلنة 
للاثنين بإنشاء شركتين جديدتين على غرار الشركة الاستثمارية الأولى؛ وهما شركة 1/11لمآ و شركة 
52 واللتان تم إنشاؤهما فيما بعد. 1 

وأخير) وفيما يتعلق بشركة .0© 05617 وبالنظر لهيكلة رأس مالها التالي: 
0 مليون دولار (قرض غير مضمون من بنك باركليز 825613/8 بضمانة 720م8). 
2 مليون دولار (مقدم من المشروع المشترك). 
5 مليون دولار (من الشركاء في الشركة ال 9603)* . 
5 ألف دولار (من #عممهك). 


* هذه ال 11.5 مليون دولار والتي تمثل 963 لم تجلب نقداء بل أخذت قرضا من نفس البنك أعلاه تحت مسمى 
80119 مسن قبل الشركاء وهم شركة :10196 11016 وقد اشترط البنك على الشركاء؛ بالاحتفاظ لديه 
بحساب احتياطي نقدي أن لا يقل رصيده في أي وقت عن 6.6 مليون دولار وذلك لضمان التسديد. ولإيجاد 
طريقة مناسبة لتغطية هذا الاحتياطي قام المشروع المشترك بعمل توزيع أرباح لشركة 0© 0768. بلغ 15.6 
مليون دولار (ظهر فيما بعد أن 00 0608. باعت أحد أصولها) وهذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون ال 
3 حيث إنه تمويل مشبوه وكان من الواجب تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك وشركة 
00 067 ضمن قوائم شركة 608:م8 الموحدة. 
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ثانيا: عمليات شركتي 1.31/1 و 112.آ: 
في عام 1999 وبموافقة مجلس الإدارة دخلت شركة 1881501 بعقدي شراكة مع شركتي 
أشخاصء والتي كان 172501 مديرهما وأكبر مستثمر بهما. وتلك الشركتان تعدان أحد الأسباب 
الرئيسة التي أدت إلى أن أفصحت شركة 87505 عن أرباح غير حقيقية قاربت المليار دولار 
وإعطاء 125601 وشركائه عدة ملايين من الدولارات على حسابها. 
لم يكن يفترض القبول بمثل هذه الشركات أصلاء وخصوصا لما لها من علاقة مباشرة 
وخطيرة بأحد أهم موظفي شركة 52508» وقد برر مجلس الإدارة قبوله بتلك الشركات وتلك العلاقة 
بالأسباب التالية: 
1- اعتقد مجلس الإدارة بأن هذا النوع من الشركات والعلاقة المباشرة لأحد موظفيه قد يؤمن 
للشركة عمليات لم تكن لتتم بالحالة العادية من منطلق الولاء المطلق لموظفها للشركة الأم. 
2- يمكن من خلال هذه الشركات الحصول على مشترين لأصولها التي كانت ترغب ببيعهاء وبما 
أن 735101 مطلع على جل الأمور فيمكنه تسريع العمليات وجعلها تصب في مصلحة الشركة 
الأم. 
3- اعتقد مجلس الإدارة بأن الإفصاح المنصف للقوائم المالية يمكنه التحكم بمخاطر عدم الولاء 
وكشف الأمور وإيقاف أي تلاعب ممكن. 
4- السبب الذي جعل مجلس الإدارة يطمئن لأداء هاتين الشركتين» هو التقارير الجيدة التي كانت 
ترد من المستشارين الماليين لشركة 43061501. 1 
ماتم ملاحظته بأن شركة 253505 دخلت بما يقارب 20 عمليه مع الشركتين خلال الفترة 
الواقعة من 1999/6 ولغاية 2001/6 وتم تصنيف: تلك العمليات إلى نوعين : 


وتجدر الإشارة هنا بأن هذه العمليات الحقت الضرر الأعظم بشركة 821505 وعلى 
سبيل المثال: 
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إحدى العمليات وقبل انتهاء السنة المالية بفترة قصيرة جداء قامت شركة 111011 ببيع بعض 
أصولها التي أرادت التخلص منها لشركة 1.1111 ء والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه العملية نقلت 
المخاطر فعلاء فأولا وأخيرا هذه المخاطر بقيت بنفس الشركة الأم. 

والعملية الأخرى تمت قبيل انتهاء السنة المالية لعام 1999 إذ باعت شركة 155011 سبعة 
عقود استثمار لشركة 2111/1 وأثبتت ربح ناتج عن العملية وبعد انتهاء السنة المالية أعادت خمسة 
من عقود الاستثمار. 

من أخطر عمليات التحوط الخادعة التي تمت كانت كالتالي: 

في 1998/3 استثمرت شركة 158105 بشراء 5.4 مليون سهم بسعر 1.85 دولار للسهم من 
أسهم شركة 11:(/18575 (بمبلغ إجمالي 10 ملايين دولار). وفي 1999/4/7»؛ وعندما تحولت شركة 
75 إلى شركة عامه ارتفعت قيمة سهمها من 21 دولارا ليصبح 96 دولاراء وأصبحت قيمة 
استثمار 0م12 300 مليون دولارء وتم عكس هذه الأرباح في دخل الشركة رغم أن عقد الاستثمار 
كان ينص على عدم تمكن شركة 123502 من بيع هذه الأسهم قبيل انتهاء عام 1999. 

لقد كانت شركة 1881023 تحتفظ ببعض العقود الآجلة في بعض البنوك لحماية أسهمها من 
تقلبات الأسعار. 

وانطلاقاً مما سبق اقترح 17354017 خطة للتحوط للحفاظ على استثمارات 1102 في شركة 
8 وذلك بإنشاء شركة استثمار محدودة 1,7111: يتكون رأس مالها من العقود الآجلة 
الخاصة ب 137012؛ وبعد إنشاء هذه الشركة»؛ تقوم 185505 بالتحوط لديها ضد مخاطر تدني أسعار 
شركة 5تططاتوط8 . 

وفعلا استطاع 7835017 وبموافقة مجلس إدارة شركة 15:10 تحويل جميع العقود الآجلة 
لشركة 1,171 مقابل أوراق قبض ودخل بعدها بعقود مقايضة مع شركة 19831012 لحماية استثماراتها 
في 1811/1515. هذه العملية أثرت على أرباح وخسائر شركة 8501 المعلنة ولكنها عملية ليست 
حقيقية» لأن هذا النوع من التحوط لا يعد تحوطأ اقتصاديًا وإنما تحوط محاسبي فلو أن أسهم 1570 
حافظت على سعر جيد ستتمكن من السيطرة على عوائد استثماراتها حتى ولو تدني سعر سهم شركة 
35 : ولكن ما الحالة إذا تدنى سعر سهم شركة 18210172 وشركة 35تتطغ/23 في نفس الوقت؟ 
ويظهر هنا السؤال التالي: ما فائدة هذا النوع من عقود المقايضة والضامن هو نفسه؟ 
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لقد وجد الباحث أن هنالك مخالفات أخرى وكثيرة» ولكن ما سبق ذكره يعد المخالفات الرئيسة 


والتي أدت فعلا لانهيار شركة 2881502 وإفلاسها بشكل كاملء وتيعها انهيار شركة 15061501 
للتواطؤ الكبير الذي ساهمت به بشكل ملحوظ. 


تعليق الباحث: 


هذه القضية المهمة والتي تعد قضية العصر تفتح العيون على أمور مهمة وكثيرة وتجعلنا 


نطرح تساؤلات كثيرة: 


2 


22 


لا نعتقد بأنه كان هنالك إمكانية لمنع ما حدثء وبرأينا المشكلة لا تتعلق بمعايير المحاسبة أو 
معايير التدقيق المعمول بهاء ولكن المشكلة الرئيسة تنحصر في أخلاقيات المهنة ذاتها. 

من أهم الملاحظات التي وجدت في الموضوع؛ أن شركة التدقيق 8710655072 كانت تعمل عدة 
أعمال مزدوجة» فهي من جهة المدقق الخارجي لشركة 132507 ومستشارها المالي من جهة 
أخرى» والغريب أنها كانت تمثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة. أي تراقب نفسها بنفسها وتتلقى 
مبالغ كبيرة جدا تجاوزت الأجور المتعارف عليها. وهنا السؤال الرئيس: هل كانت شركة 
شركة مستقلة؟ أم أنها لم تتعد كونها موظفا من موظفي شركة 82102 ؟ 
الأمر الآخر الذي يدور في الفكر: هل شركة 8067505 كانت متواطئة مع 785017 أم 
استطاع الأخير خداعهما وخصوصا أن شركة 42065507 هي التي نبهت شركة 85508 إلى 
ضرورة إعادة هيكلة قوائمها المالية قبل الانهيار بفترة» ولو كانت متواطئه لماذا نبهت 1105 
بضرورة إعادة الهيكلة؟ 

لماذا شكل مدلس إدارة شركة 115102 لجنة للتحقيق وحصر عملها بمعرفة ماذا حدث فقط وقيد 
صلاحياتها؟ نعتقد أن المتواطئين الحقيقيين يتعدون 13540177 ولم يكن الأخير سوى الأداة التي 
قامت بالتنفيذ. 

العودة للنقطة الأولى فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة» هل هنالك وسيلة أخرئ لضبط 
أخلاقيات المهنة؟ 

نعلم أن شركة 82702 مدرجة ضمن السوق المالي الأمريكي؛ أذن أين جهات الرقابة في ذلك 
السوق؟ وكيف أغفلت عن الأمور طوال هذه السنوات؟ 
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7- أين جهات الرقابة على شركات التدقيق؟ وكيف سمح لشركة 470615017 بممارسة أعمال 
مزدوجة تعدت التدقيق والاستشارات المالية؟ ولماذا لم يتم مساءلتها عن الأجور العالية التي 
تجاوزت المتعارف عليه بكثير؟ 

8- هل بلغ 73540 درجة من المكر والذكاء لكي يخدع الجميع؟ أم أن مجتمع الشركة متواطئ 
بشكل جماعي؟ 

9- ألم يلاحظ مجلس الإدارة الأرقام غير المنطقية بالتقارير المالية السابقة وخصوصا فيما 
يخص عمليات التحوطء والتي فاقت أرباحها في بعض الأحيان أرباح عمليات التشغيل 
الأساسية للشركة. 

كل هذه النقاط السابقة الذكر تحتاج إلى الدراسة والبحث والتحليل والتفسير لكي نصل إلى 
الحقيقة؛ والتي يتبين منها أن المشكلة ليست بمعايير المحاسبة ولا معايير التدقيق» بل أن المشكلة هي 

في أخلاقيات المهنة وإمكانية ضبطها وترسيخها. 

وخير دليل أن العيب ليس بمعايير المحاسبة ولكن في سلوكيات مطبقيهاء ما جاء في قضية 
إنرون أن معايير المحاسبة كانت تنص على آليات معينة يجب اتباعها عند إنشاء شركة ذات أهداف 
محددة 181167 056م1اط 5060121 » إلا أن إدارة إنرون لم تتقيد بهاء وللثسف غض مدققوهم 
أرثشر أندرسون الطرف عن عملية عدم التقيد» وبالتالي وفي الحالتين اتبعت الإدارة ومدققوها 

الأسلوب غير الأخلاقي. 

المبحث الثاني: التغيرات التي حدثت على البيئة المحاسبية 
المقدمة: 
نتيجة للانهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية, 
فقد قام المشرع الأمريكي بإصدار عدد من القوانين التي ركزت وبحثت غالبيتها فيما يسمى بالحاكمية 
المؤسسية 03:6113206© 015201866©): ولدرجة أن جدية وخطورة الأمور استدعت تدخل الرئيس 
الأمريكي للمشاركة في حل هذه المشاكل. 
يسعى الباحث في هذا الفصل إلى التطرق إلى مستجدات الأمور والتغيرات التي طرأت على 
الحاكمية المؤسسية؛ وذلك من خلال الاطلاع على تلك المستجدات عبر مواقع جهات التشريع 

الأمريكية على الإنترنت. 
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ما الحاكمية المؤسسية 20752226 01:266م001: 

وجد الباحث أن هناك عدة تعاريف للحاكمية المؤسسية؛ فبعضها يقول7!) (هي حقل من حقول 
الاقتصادء والتي تبحث بكيفية ضمان أو تحفيز الإدارة الكفء في الشركات المساهمة باستخدام 
ميكانيكية الحوافزء مثل العقود والتشريعات؛ وتصاميم الهياكل التنظيمية. وغالبآ ما يكون ذلك 
محصور! في السؤالٍ حول تحسين الأداء المالي» فعلى سبيل المثال: ما مدى قدرة وتأثير ملاك 
الشركة المساهمة العامة في ضمان وتحفيز مديري الشركة على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على 
استثماراتهم (2002 ,طءوع قط ة]/1). 

وبعض التعاريف تقول2) (إن الحاكمية المؤسسية يمكن تعريفها على نطاق ضيق»؛ بأنها تمثل 
علاقة الشركة بالمساهمين» أو بشكل أوسعء؛ علاقة الشركة بالجميع). 
التغيرات التي طرأت على الحاكمية المؤسسية: 

جاء بالمقالة المعنونة سوق نيويورك للأوراق المالية 711517( يضع لجان التدقيق 
على طرق جديدة"00) المنشورة في الأول من أغسطس 2002»؛ بأن مجلس إدارة سوق 
نيويورك للأوراق المالية قدقام بالموافقة على تعديلات مقترحة لمعايير إدراج الشركات 
بإصدار المعيار 99 (99 .20 585)؛ وتمت مناقشة تلك التعديلات المقترحة مع لجنة 
الأوراق المالية في 2002/8/16»: وتم تحديد مدة زمنية للتعليق والاعتراض على التعديلات 
قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهائي على الموافقة عليه. 

لقد هدفت التعديلات المقترحة إلى إعادة الثقة للمستثمرء وذلك من خلال تعزيز 
محاسبة الشركات وتقوية السيطرة المؤسسية 0056133106 001201866. وركزت 
التعديلات المقترحة بشكل رئيس على جعل لجنة تدقيق الشركة مسئولة بشكل كامل عن 
مراقبة المدقق الخارجيء وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق 
والأعمال الأخرى. 


(1) دهمشء نعيم؛ وعفاف إسحاق أبو زر. 2003. 'الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة". المؤتس 
العلمي المهني الخامس لجمعية مدققي الحسابات القانوئيين الأردنيين؛ عمان؛ من 25-24 أيلول»ء ص 1. 
.1999 ,21 عصدة .كعمة1 امتعسموز"1 (2) 
2024 بوعآ7 هه كمع انتسصره2 غتقبتخ كأء5 75518 .2002 .متتدلله7؟ معلله1 متطتمت بق برممعء»3 أناط (3) 
.تع ططاء107! رعناككآ عستله0) ,تومه ابامعء ل كره اه«جناهل 
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لقد تجاوزت التعديلات المقترحة هدفها الرئيس بالتركيز على مهام لجنة التدقيق لتصبح دليلا 

شاملا للشركات المدرجة إلى تحديد معايير السيطرة المؤسسية. 
يؤشر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية ضمن سوق نيويورك 

للأوراق المالية؛ ويؤشر كذلك على جميع منظمات الأعمال الأخرى ذات الشكل القانوني المغاير 

للشركات المساهمة» مثل شركات التضامن المحدودة. 
لقد حدد المعيار هدفين رئيسيين: الأولء تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قوائم 

الشركات المالية. والثاني» ركز على استقلالية المدقق الخارجيء مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسئولة 

عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير المدقق الخارجي. 
لقد تضمن المعيار المقترح لإزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين: 

الأول: تعيين ثلاشة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ذات صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة 

التدقيق. 

الثاني: تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق. 

ملخص بما جاء بالمعيار المقترح: 

1- إعادة تعريف متطلبات "الاستقلالية" لقد حدد المعيار المقترح ضرورة وجود أعضاء مستقلين 
في مجلس إدارة الشركة المدرجة بالسوق» مع ضرورة أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق 
مستقلين بشكل كاملء» وبشرط أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء. قامت الهيئة بتحديد تعريف 
الاستقلالية وجعله أكثر صرامة إذ أعادت تعريفه 'لكي يتم اعتبار الفرد مستقلا» يجب أن يؤكد 
مجلس الإدارة وبشكل إيجابي قاطع على أن ذلك الفرد ليس له أي علاقة مادية مباشرة مع 
الشركة كأن يكون شريكاء أو مساهماء أو موظفا في أي منظمة لها علاقة مع الشركة. يمكن أن 
تتضمن العلاقات المادية أمورا أخرىء مثل التعامل التجاري مع الشركة والتعامل البنكي 
والتعامل المهني والتعامل الاستشاري القانوني والتعامل الصناعي وأشكال التعامل بالتبرعات 
وبمختلف أنواعها. 

وقد ذكر المعيار المقترح؛ بأنه يجب على الشركة الإفصاح في قوائم التوكيل الآلية 
التي اتبعتها عن تحديد استقلالية الفرد المادية» ويمكنها كذلك الإفصاح عن المعايير التي 
استخدمتها في الحكم على استقلاليته. 
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انطلاقا من الرغبة في الالتزام بمبدأ الاستقلالية» يجب أن تتم ملاحظة الأفراد 
المسرغوب في تعيينهم في مجلس الإدارة لفترة تأهيل (فترة ملاحظة) مدتها خمس سنوات قبل 
إلحاقهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة:» للتاكد من مطابقتهم لشروط الاستقلالية. ويمكن أن 
يكون هؤلاء الأفراد من موظفي الشركة السابقين» وموظفي مدققوها الخارجين السابقين أو 
الحاليين؛ وأي موظفين سابقين لشركات أخرى والتي تتضمن لجان تعويضاتها موظفين في 
شركات مدرجة» وأفراد عائلات أي من الفئات المذكورة. 

2- أتعاب أعضاء لجنة التدقيق؛ لم يحدد المعيار المقترح أي تشريع أو قانون ينص على ضرورة 
أن تكون الرسوم المدفوعة للممثلين المستقلين في مجلس إدارة الشركة ومن قبلها هي 
التعويضات الوحيدة لقاء تعيينهم في مجلس إدارتها. لقد جعل المعيار الجديد سقف الأتعاب 
مفتوحا من منطلق أن المسئوليات الجديدة المنوطة بلجان التدقيق تحتاج إلى جهد ووقت أكبر 
من التي كانت تبذل بالسابق. يمكن لأعضاء لجنة التدقيق تلقي أتعابهم على شكل نقدي أو أسهم 
الشركة أو عقود خيار أو بأي شكل متاح آخر بشرط أن لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم. ومن 
الأمثلة التي تعد أتعابا مؤثرة على الاستقلالية ويجب عدم قبولها الأتعاب التي تدفع بشكل مباشر 
أو غير مباشر مقابل استشارات قانونية أو مالية. 

يطلب المعيار الجديد من لجان التدقيق الالتزام بمسئولياتهم كاملة وذلك من خلال تأدية المهام 

التالية: 

1- تصميم خطة مهام مكتوبة تتضمن أهداف اللجنة كاملة بما قيها مساعدة مجلس الإدارة على 
التبصر والتحقق من الأمور التالية: 

- نزاهة القوائم المالية. 

- تماشي القوائم المالية مع القوانين المنتصوص عليها. 

- أهلية المدقق الخارجي ومطابقته لمواصفات الاستقلالية. 

- أهلية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخلي. 

تستطيع لجنة التدقيق الحصول على البيانات الأولية من الإدارة؛ ولكنها لا تستطيع ربط تلك 
البيانات بحدود مسئولياتها. أي أن اللجنة مسئولة مباشرة عن تعيين» وملاحظة المدقق الخارجي الذي 

يجب علية تقديم تقاريره لها بشكل مباشر. 
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تقييم تقرير المدقق الخارجي لمرة واحد على الأقل سنويا والذي يشمل وصفا شاملاً لإجراءات 
الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة؛ وجميع الاستفسارات الصادرة من قبله» أو من قبل جهات 
حكومية لإدارة الشركة وطبيعة العلاقات التي تمت بينه وبين إدارة الشركة خلال الفترة 
موضع التقييم. 

مناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية مع كل من الإدارة والمدقق المستقل بما في ذلك 
التطرق للآليات المتبعة من قبل الإدارة في عملية الإفصاح. ويحق للجنة مناقشة المواضيع 
المتعلقة بالدخل كالآلية المتبعة مثلً من قبل الإدارة في اختيار شكل ونوع تقديم القوائم» ولكنه 
غير مطلوب من اللجنة مناقشة أية مواضيع متقدمة تفصيلية. 

الترتيب للقاءات مع الإدارة والمدققين الداخليين» والمستقلين في سبيل أن تتمكن لجنة التدقيق 
من تفعيل وظيفة الملاحظة؛ يجب عليها تنظيم لقاءات وبشكل منفصل مع الإدارة» ومع هؤلاء 
المسئولين عن وظيفة التدقيق الداخلي» والمسئولين عن عملية التدقيق الخارجي. بالرغم من أن 
كل شركة مدرجة ملزمة بتأمين وظيفة تدقيق داخليء إلا أنها ليست ملزمة بإنشاء قسم تدقيق 
داخليء ويمكنها الاستعانة بمدققين مستقلين للقيام بهذه المهمة شريطة أن لا يكونوا نفس 
مدققيها الخارجيين. 

تقديم المساعدة لإدارة المخاطر: بالرغم من أن الإدارة مسئولة وبشكل مباشر عن المخاطر التي 
تتعرض لها الشركة إلا أن لجنة التدقيق مطالبة بمناقشة كل من المدققين الداخليين والخارجيين 
حول الآلية التي تتبعها إدارة الشركة للسيطرة على المخاطر المالية المتعددة» وماهية الخطوات 
التي تتخذها ضمن السياسات والتوجيهات الموضوعة من قبلها لتقليل تلك المخاطر؟ 

مراجعة المشاكل المتعلقة بالتدقيق ومدى استجابة إدارة الشركة: يجب على 
لجنة التدقيق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التي تعترض المدققيين الخارجيين 
خلال عملهم؛ مثل المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على عملية التدقيق» أو 
القيود المفروضة على الوصول إلى معلومات معينة وجميع الخلافات بينهم 
وبين إدارة الشركة. 

إنشاء سياسات استماع ومصارحة خاصة بموظفي شركات التدقيق: يجب على لجنة 
التدقيق إنشاء وتفعيل سياسات خاصة بالاستماع ومصارحة موظفي شركة التدقيق» 
من متطلق أن هؤلاء المدققين قد يسعون للحصول على مركز وظيفي مرموق 
بالشركة التي يقومون بتدقيقهاء ويجب أن تكون اللجنة على اطلاع بالقوانين الخاصة 
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بحظر توظيف المدققين السابقين للشركة وبالأخص على نص القانون القائل 'بأنه إذا 
كان أحد موظفي الشركة وصاحب موقع وظيفي نافذ مدققا سابقا لها فإنه يحظر على 
شركة التدقيق التي كان يعمل بها سابقا الاستمرار بتدقيق أعمال الشركة لمدة تتجاوز 
السنة الواحدة". 
التأثير المتوقع لذلك القانون الجديد على مهنة المحاسبة: 
إن الكيفية التي سيؤثر بها ذلك القانون على مهنة المحاسبة!)» بحيث إن إصدار القانون أعلاه 
أوجب إيجاد كل مما يلي: 
1 - مجلس خاص بالشركات العامة تناط به مهمة مراقبة المحاسبة: 
انطلاقامن الهيكلية الجديدة التي فرضها صدور القانون أعلاه؛ أصبح لزامًا 
تعيين مجلس مراقبة المحاسبة من قبل هيئة الأوراق المالية» والذي يتكون من خمسة 
أعضاء تكون مهمتهم الأساسية مراقبة ومساءلة مدققفي الشركات العامة» وفرض 
العقوبات بحق الشركات والأفرادء الذين يخالفون القوانين والتعليمات» ومن أهم ملامح 
هذا المجلس مايلي: 
تشكيل المجلس 
يجب أن يكون المجلس مكونا من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم على الأقل من حملة شهادات مزاولة 
المهنة 0245.: ويجب أن يكون الباقين من غير حاملي شهادة مزاولة المهنة» ويمكن أن يكون 
رئيس المجلس من أي من الأعضاء الخمسة. 
تمويل المجلس 
يتم تمويل المجلس من خلال رسوم إلزامية» وهذه الرسوم تفرض على شكل رسوم تسجيل» 
ورسوم سنوية إلزامية تفرض على شركات التدقيق التي تقوم بتدقيق أعمال الشركات العامة. 
سن المعايير 


يقوم المجلس بوضع المعايير الضرورية أو تبني معايير موضوعة من قبل منظمات أخرى 


4107 ,تهذدقة 2:01 وستتصناوععة أعقمتصآ 2002 02 أعخ نوع ل<0-معسدطيد5 عط و81 (1) 
وعة.2002 ترع0:1-دعسصدطاعة5/مكصت/ع 01. وجعنهة. :مقط 
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تتضمن تلك المعايير كل من: معايير التدقيق ومعايير الجودة والمعايير الأخلاقية ومعايير 
الاستقلالية وأية معايير أخرى ضرورية تساهم في حماية المصلحة العامة. وللمجلس الصلاحية 
المطلقة بسن معايير التدقيق ومعايير الجودة وفرضها على مدققي الشركات العامة. 
سلطة مطلقة فيما يتعلق بالتحري والضبط 
المجلس الصلاحية المطلقة بالتفتيش والتحري عن جميع عمليات شركات التدقيق المسجلة لديه, 
كما لديه الحق الكامل بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بمن تثبت عليه المخالفة. 
للمجلس وخلال تحقيقه في أي موضوع الحق الكامل في طلب الوثائق الثبوتية والاستماع إلى 
الشهادات التي يرغبها من أي أطراف حتى وإن كانوا من خارج الشركات العامة ذات العلاقة» 
ويمكنه رد التحقيقات إلى هيئة الأؤراق المالية» أو بموافقة هيئة الأوراق المالية يمكنه رد تلك 
التحقيقات إلى محكمة العدل في بعض الظروف الخاصة. 
سلطة دولية 
تخضع الشركات الأجنبية التي تعمل ضمن السلطة الأمريكية إلى سلطة المجلس. 
2- قوانين جديدة خاصة بلجان التدقيق والمدققين: 
لقد أصبحت العلاقة بين المدققين والشركات العامة التي يقومون بتدقيقها علاقة ذات طابع 
مختلف في ظل القوانين الجديدة كالتالي: 
إبلاغ لجنة التدقيق 
سيقوم المدققون بالإبلاغ لجميع أعمال التدقيق إلى لجنة التدقيق كما أنهم سيكونون مراقبين من 
قبلهاء وليس من قبل إدارة الشركة. 
موافقة لجنة التدقيق على جميع الخدمات 
يجب أن توافق لجنة التدقيق على جميع الخدمات وبشتى أشكالها سواء كانت أعمال تدقيقية أو 
غير تدقيقية تتم من قبل شركات التدقيق. 
الإبلاغ عن المعلومات ذات الطابع الجديد إلى لجنة التدقيق 
نتضمن هذه المعلومات الجديدة كل من: السياسات المحاسبية ذات الطابع الحرجء والممارسات 
الخاصة بها والمعالجات البديلة ضمن المبادئ المقبولة عموماء والتي تم تطبيقها ومناقشتها مع 
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الإدارة» والخلافات المحاسبية بين كل من المدقق والإدارةء وكل الاتصالات ذات العلاقة بين 
المدقق والإدارة. 

الخدمات الأخرى عدا خدمة التدقيق 
يحظر القانون الجديد على المدققين تقديم خدمات أخرى عدا خدمة التدقيق للشركات 
التي يقومون على تدقيقها بشكل قطعي. وتتضمن الخدمات المحظورة كل من: 

- مسك الدفاترء وتصميم النظم المحاسبية وتطبيقها. 

- خدمات التقييم» والخدمات الاكتوارية والتدقيق الداخلي. 

- الخدمات الإدارية» وخدمات الموارد البشرية. 

- خدمات كل من الاستثمارات البنكية والدلالة والتداول والخدمات القانونية والاستشارية. 

- أية خدمات أخرى يرى مجلس مراقبة المحاسبة أنها ممنوعة» وأي خدمات أخرى غير 
تدقيقية يمكن قبولها بشرط موافقة المجلس عليها. 

التبديل الدوري للمدققين 
يجب تبديل المدققين كل خمس سنوات على الأقل. 

التوظفيف 
يحظر على شركة التدقيق تزويد خدمات التدقيق إلى الشركة العامة إذا كان أحد موظفي الشركة 
العامة وصاحب منصب رفيع قد عمل في شركة التدقيق سابقا. 

3- إتلاف السجلات:” 

اصدر القانون عقوبات في حق كل من يتلف السجلات ومن يرتكب جريمة الاحتيال بواسطة 

الأوراق المالية» وبحق من لا يبلغ عن عمليات الاحتيال. ونلخص هذه العقوبات بالتالي: 

الاحتفاظ بالسجلات 
تعتبر عملية الفشل في الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالتدقيق لمدة لا تقل عن خمس سنوات جنحة 
يعاقب عليها القانون بحد أقصى عشر سنوات سجنء وهناك توجه من قبل سوق الأوراق المالية 
لزيادة مدة الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالتدقيق لمدة 7 سنوات. 
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إتلاف الوثائفق 
تعتبر عملية إتلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق في عملية إفلاس معينة جنحة يعاقب عليها القانون 
بحد أقصى 20 سنة سجن. 
الاحتيال بالأوراق المالية 
تعتبر عملية الاحتيال بالأوراق المالية جنحة يعاقب عليها القانون بحد أقصى 25 سنة سجنا. 
4- الإضافات الجديدة على الإبلاغ المالي وعلى عملية التدقيق: 
يجب على كل من مصدري الأوراق المالية ومدققيهم اتباع القوانين والتعليمات الجديدة بما يخص 
الإبلاغ المالي وعمليات التدقيق بالشكل التالي: 
الحصول على رأي طرف ثاني وموافقته على تقرير المدقق 
سيقوم مجلس التشريع الجديد بإصدار أو تبني معايير جديدة تطالب المدقق بالحصول على رأي 
ثاني من شريك والحصول على موافقة خطية منه على تقرير المدقق. 
توظيف عملية الرقابة الداخلية 
يجب على الإدارة تقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية رقابة داخلية وتقديم التقارير الضرورية 
لإظهار فاعليتها في عملية إصدار التقارير المالية. 
وصف محدد لعملية فحص نظام الرقابة الداخلية 
يقوم المشرع بإصدار أو تبني معايير من شأنها أن تلزم المدقق على ذكر تقييمه لنظام الرقابة 
الداخلية العامل بالشركة ومدى فاعليته. 
5- الأمور الجديدة التي يجب على المحاسبيين القانونيين متابعتها والتأكد منها: 
بما أن مجلس مراقبة المحاسبة قد بدأ أعماله» فإن على المحاسبيين القانونيين التنبه 
للأمور التالية: 
الخدمات الاستشارية 
لقد أفصح القاذون عن مصطلح يعتبر ثمانية أنواع من الخدمات غير قانونية 17013201 إذا قام 
بها مدقق الحسابات للشركة التي يقوم بتدقيقها وهي: 


-120- 


المجلة العربية للإدارة» مج 26 ع 2 - ديسمير (كانون أول) 2005 


1- مسك الدفائر. 
2- تصميم الأنظمة المحاسبية وتطبيقها. 
3- خدمات التقييم. 
4- الخدمات الاكتوارية. 
5- التدقيق الداخلي. 
6- الخدمات الإدارية وخدمات الموارد البشرية. 
77 خدمات الاستثمارات البنكية والدلالة والتداول. 
8- الخدمات القانونية والاستشارية بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يرى مجلس مراقبة المحاسبة 
أنها ممنوعة. 
أعباء جديدة على المحاسبيين القانونيين 
لقد تأثر المحاسبون القانونيون العاملون في الإدارات المالية بالقانون الجديد بشكل مباشر من 
منطلق أنهم يجب أن يكونوا ملمين بشكل جيد بالمسئوليات المنوطة لأعضاء مجلس الإدارة 
والمدراءء إذ أسندت لهم عملية المصادقة على قوائم الشركة المالية كما أسندت لهم مهام التنسيق 
والاتصال مع لجان التدقيق. 
أحدث المستجدات وردود الفعل التي انعكست نتيجة القانون الجديد: 
جاء ضمن المقالة المعنونة 'لا تزال السيطرة المؤسسية 00167720726 0072707016 على 
راس جدول الأعمال'(1) بأنه مع بدء عمليات الشركات الكيماوية والشركات الأخرى لعام 2003 
فلا تزال الحاجة لإعادة الثقة إلى المستثمرين ولحملة أسهمها من أهم المواضيع المطروحة في 
جداول أعمالها. 
وبالرغم من صدور القانون الأخير في العام المنصرم والذي أعاد هيكلة ممارسات أعمال 
الشركاتء إلا أنه لا يزال هناك شك يمليه السوق حول مدى وكفاية التغييرات التي حدثت على كل 
من: هيكلية المنشاة والسيطرة المؤسسية:؛ والإبلاغ المالي. 


.3 .داء1 ,[ه و1 كاعءا جه اهءة :1ن .2003 .مستحصخ صه7 معط (11 
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لقد قال 550نخ1 .لى 1501735 (نائب رئيس مجلس إدارة .160 812015655 مقتصطعرآ): قد 
ننسى كل شيء بخصوص فضيحة كل من 1771701 و 00072 770710 ولكن الجمهور لن ينسى أمر 
المسئولياتء وأعتقد بأن عدم نسيان المسئوليات قد يساعد وبشكل ما على إعادة الثفة. 

ذكر .17 101012228 الى 5352061 (عضو مجلس إدارة 55عمم00) عقتامط عله ععترط): 
يلزمنا الكثير من الوقت لإعادة الثقة بكثير من الأمورء ولكن إحداث التغيير من أجل التغيير لن يقدم 
أو يؤخر ثسيناء وإنسه من المستحيل وضع قوانين تسيطر على موضوع الثفافية والنزاهة؛ ومن 
الضرورة القصوى الالتزام بالمبادئ عوضا عن الالتزام بالقوانين. 

ومن أهم ما جاء بالمقالة» أن أهم ما تم عمله في موضوع استقلالية مجالس إدارة الشركات. 
إعادة الهيكلة التي قام بعملها مجلس الشورى 7808150 00514656206 (منظمة أبحاث غير ربحية 
وبعضوية عدة مؤسسات تجارية تم تأسيسها في يونيو (حزيران) 2003 والذي يمثل لجنة رقابة 
وتوجيه على المنشآت العامة والخاصة)؛ حيث أصدرت اللجنة عددا من التوصيات من أجل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتحسين كل من السيطرة المؤسسية ©001/612326©6) 005201216)» والتدقيق» 
والممارسات المحاسبية. 

ويمكن شرح هذه التوصيات فيما يلي: 
مجالس إدارة الشركات 

من أهم التوصيات المتعلقة بمجالس إدارة الشركات؛ تمثلت في اقتراح خلق توازن مناسب 
بين عملية إدارة الشركة وبين تزويد مجالس إدارة الشركات بأعضاء مستقلين مع توفير الصلاحيات 
والموارد المناسبة لهمء وذلك لتمكينهم من أداء أدوارهم المهمة في مراقبة أداء الإدارة الأخلاقي 
والقانوني ومدى التزامها. 

وبما أن اللجنة وجدت بأنه ليس هناك أي من مجالس إدارة الشركات يملك هيكلية إدارية مثلى 
لتحقيق شرط الرقابة الفاعلة؛ فلقد اقترحت ثلاث خيارات لإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات وهي 
كما يلي: 
الخيار الأول: 


تقترح اللجنة فصل مكاتب رؤساء مجلس إدارة الشركات عن مكاتب أعضائها. 
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الخيار الثائي: 

تقترح اللجنة بأن ممارسة دور كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة يجب أن 
يناط بشخصين مختلفين» بحيث إن لم يكن رئيس مجلس الادارة يمتاز بصفة الاستقلالية؛ وكما نص 
عليها تعريف هيئة الأوراق المالية» فيجب تعيين عضو إدارة رائد مستقل 12067650626 20ع.آ1 
11610 
الخيار الثالث: 


تقترح اللجنة وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على الخيار الثاني بإناطة دور رئيس 
مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة بشخصين مختلفين فيجب عليها استحداث منصب جديد تحت 
مسمى عضو مشرف 101160101 101128وع21. 

توصي اللجنة وبغض النظر عن الخيار الذي يتبناه مجلس الإدارة بوجوب الحصول على 
موافقة رئيس مجلس الإدارة المستقل أو عضو الإدارة المستقل الرائد أو العضو المشرف على 
جميع المعلومات المختلفة التي تتدفق إلى مجلس الإدارة وعلى جميع خطط وجداول اجتماعات 
مجلس الإدارة. 

يجب على الشركات غير الراغبة بتبني أي من الخيارات الثلاثة أعلاه إبداء الأسباب 
والتفسيرات لذلك؛ مع ضرورة شرح الكيفية التي ستقوم بها هيكلية مجلس الإدارة المستخدمة لديها 
لتحقيق استقلالية مجلس الإدارة وبشكل قوي وفاعل. 
مؤهلات العضو: 

انطلاقا من الرغبة في تأهيل الأعضاء بخليط من المهارات والمعرفة في سبيل 
تمكينهم من الاستجابة الفاعلة لمعالجة مشكلات الشركة ومواجهة إدارة الشركة بشكل فاعل» 
فلقد أثار المحافظ 470168/8.6076 (رئيس مجلس إدارة شركة .م001 161م1آ) 
موضوع الحاجة لإنشاء سلسلة من الإجراءات ثلاثية الأبعاد لتقييم العضو ع2نا-وع1 
95 و المتض منة تقييم أداء كل من مجلس الإدارة بشكل 
شامل وكل لجنة وكل عضو منفرد إذا دعت الحاجة. 
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السلوك الأخلاقي: 

لقد أوصت اللجنة بعدد من السياسات والإجراءات التي تعرف المتطلبات الضرورية لعملية 
إنشاء قوانين السلوك الأخلاقي وآلية إلزام الشركات بقوانين السلوك. 

لقد أظهر تقرير اللجنة بأنه على الشركات العمل على تدعيم مفهوم السلوك المسئول وبناء 
بيئة مناسبة تمكن الموظفين من الإبلاغ عن التصرفات الخاطئة بدل السكوت عنهاء أو الإبلاغ عن 
ذلك بعد فوات الأوان. 

لقد لاحظت اللجنة بأن قوانينها الخاصة بالسلوك الأخلاقي غير كافية؛ لذا أوصث بأنه يجب 
على مجلس إدارة الشركة مناقشة المواضيع الأخلاقية» ويجب على الشركة تطوير الأدوات 
والإجراءات المناسبة لخلق بيئة عمل أخلاقية وتطبيقها. 
التدقيق: 

انطلاقا من شعور اللجنة بمسكوليتها تجاه الإخفاقات الكبيرة في عمليات التدقيق» 
فلقد ركزت على أهمية وضرورة وجود لجان تدقيق تمتاز بالمعرفة والاستقلالية وضرورة 
استخدام برامج موجه:؛ والاستمرار في تثقيف لجان التدقيق» وذلك سعيا لحماية الشركات 
من الممارسات المحاسبية الخاطئة ومن المخاطر الناتجة عن النزاعات 1151-2206 
5 وأوصت اللجنة كذلك بضرورة استعانة لجان التدقيق بمستشارين للمساعدة 
على تأدية واجباتها عند الحاجة. 

تلح اللجنة على الشركات بضرورة أن يكون لديها وظيفة تدقيق داخلية قوية وتوصي بأن 
يكون المدقق الداخلي متصلا بالأطراف المختلفة» وأن يرفع تقاريره وبشكل مباشر إلى لجنة التدقيق» 
وأن يحضر كذلك جميع اجتماعاتها. 

أما بالنسبة للمدققين الخارجيين فإن اللجنة تدعو الشركات إلى إعادة النظرء وتقييم أعمال 
مدققيها الخارجيين؛ وتقييم نوعية التدقيق الذي يقومون بأدائه مرة واحدة على الأقل كل فترة معينة 
(خمس أو سبع سنوات). 

والطلافما:ذن التاكذ. من المتقلااية المكتق فإن على لجنا لتدقيق 'جخر تغيير المدقق الخارجي على 
الفور في الظروف التالية: 
1- إذا كانت شركة التدقيق تدقق أعمال الشركة منذ فترة كبيرة من الزمن (عشر سنوات أو أكثر). 
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2- إذا كان أحد موظفي شركة تدقيق الشركة السابقين موظفا لدى الشركة التي يتم التدقيق عليها. 
3- إذا كانت شركة التدقيق تؤدي خدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق الشركة التي يتم 

التدقيق عليها. 
تعليق الباحسث: 

لو تعمقنا قليلا فيما نصت عليه الحاكمية المؤسسية بمفهومها الأخير وفقا لمعيار 
9 التي سبق ذكرها وشرحها لوجدنا أنها جاءت لمعالجة عملية ضبط سلوكيات 
المهنة بالتركيز على إيجاد آليات جديدة لضمان استقلالية المدقق الخارجي؛ وتضمين 
مجالس إدارة الشركات أعضاء مستقلين» ومحاولة جعل عملية التدقيق الداخلي عملية 
مستقلة» وبهذه الحقيقة نستدل على أن العيب يكمن في أخلاقيات مطبقي المعايير وليس 
بالمعايير نفسها. وكون معيار 99 545 يعد معيارا جديداء فالسؤال هناء هل سيلتزم الذين 
يطبقونه بما جاء فيه؟ والإجابة للأسف وكما أظهرت الدراسات التي جاءت في الفصل 
السابق أن عملية تطبيقه ليست سهلة. ونعود للحقيقة التي مفادها أن سلوكيات الأشخاص 
تلعب الدور الرئيس في الموضوع برمته. فهل يمكن ضبط سلوك الأفراد؟. 
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الخلاصة والتوصيات 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة إنرون 


للطاقة 153052ء وشركة أرثر أندرسون لتدقيق الحسابات 120615012 11طغ1ى وتحليل انعكاساتها 
على البيئة المحاسبية» وكذلك التعرف على أثارها السلبية والإيجابية على مهنة المحاسبة. 


-2 


00) 


وكانت أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها ما يلي: 

إن ما حصل من انهيار للشركتين موضوع الدراسة لم يكن بسبب قصور في معايير المحاسبة 
الدولية أو معايير التدقيق المعمول بهاء ولكن المشكلة الرئيسة كانت في أخلاقيات المهنه ذاته» 
حيث أن شركة إنرون لم تتقيد بآليات القياس والإفصاح الخاص بالشركات ذات الأهداف 
المحددة؛ وتبعها تواطؤ مدققها أرثر أندرسون بعدم الإبلاغ عن ذلك؛ وإصداره تقريرا نظيفا. 
لقد أظهر التحقيق أن شركة التدقيق 8206150 41211 كانت تقوم بعدة أعمال مزدوجة» 
فهي من جهة تقوم بدور المدقق الخارجي لشركة 852701 ومن جهة أخرى تقوم بدور 
مستشارها الماليء كما أنها تمثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة. أي أن شركة تتتناطتدنكظ 
73 لم تكن مستقلة؛ بل كانت موظفا من موظفي شركة 581102 مما جعلها تسلك 
السلوك غير أخلاقي. 

" الحل لا يكمن في تطبيق القوانين والمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق فقط» ولكن 
الحل يكمن في تحسين أخلاقيات مطبقي هذه القوانين» سواء كانوا من الحاكمية المؤسسية أو 
مدققي الحسابات'17)» وبهذا يتفق الباحث وبشكل كامل مع ما جاء به 'نعيم دهمش" في مقالته 
الخاصة بالحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسية. 

من مهام لجان التدقيق القيام بالتحقق من كفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخلي وضمان 
استقلالية المدقق الخارجي وضمان مواكبة القوائم المالية المفصح عنها مع القوانين المنصوص 
عليهاء فضلاٌ عن قيامها بالمساعدة في إدارة المخاطر من خلال تحديد الخطوات التي يجب أن 
تتبعها إدارة الشركة للسيطرة على المخاطر المالية المتعددة. 


نعيم دهمش» وعفاف إسحاق أبو ذرء مرجع سابق»ء ص 20 
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لا يمكن الجزم بأن الحاكمية المؤسسية تستطيع توفير الحلول المناسبة لمنع الانهيارات ٠‏ لضبط 
سلوكيات أخلاق المهنة» وخصوصا بسبب الصعوبات الكثيرة التي تواجه الشركات في تطبيقها 
والتقيد بها. 

ليس من السهولة على المدقق أن يجزم إن كانت الشركة التزمت بالحاكمية المؤسسية» وليس 
من السهل على الشركة الإفصاح عن آلية التزامها بها. 


التوصيات: 


1 


على المنظمات والجمعيات المهنية القيام بالبحث عن وسائل جديدة لضبط أخلاقيات المهنة» 
فضلا عن تطوير وتعديل معايير التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية المعمول بها حاليا بشكل 
يقلل الخيارات الكثيرة التي تمكن المتلاعبون من استغلالها بشكل مخالفء أو بمعنى آخر 
تطوير أو إنشاء دستور لأداء وأخلاقيات المهنة. 

حث كل من مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي 14851 ومجلس معايير المحاسبة الدولية 
8 على اعتماد واتباع المنهجية التي تعتمد على مبادئ أخلاقيات المهنة؛ بدلا من المنهجية 
التي تعتمد على القوانين لأغراض التدقيق. 

انطلاقا من المنهجية التي تعتمد على المبادئ» فيجب أن يصبح الهدف الرئيس لمعايير 
المحاسبة هو القياس العادل والإفصاح الكافي للأعمال في القوائم المالية في ظل التقيد 
بأخلاقيات المهنة. 

تطوير وإنشاء وسائل تشجيعية تساهم في جعل المدققين يلتزمون بأخلاقيات مهنتهم. 

تطوير وإنشاء وسائل تحدد أتعاب المدققين» وتحد من المنافسة غير الشريفة» لتفادي توجهات 
بعضهم نحو التوجه نحو السلوك غير الأخلاقي. 
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أتلنتث 5اء5 211518 .(2002) .0هلل2 :1172116 قتطاصون) لصة زلإعمعع51 رآناط-15 
11077 ,”155116 عطتلم 2" نرج11071تامع» ل 0 141لامل .”15020 نوع[ جه دمع لسصره 0 

.ماع ”1 ,'لع رع كاءء[1147[ أهءةارعءن) .(2003) .تتنتصحط سه مدتعتطةط-16 

3 177011 ”ناآ ماده" 5:ده5تعلصمف عسطامةخ .(2001) .11761 ,سممطاهمهل-17 
.14 .غ12 ,014ل أعه :ا [له77 17:6 .ععمعلدءمع0صآ ذأ غناوطق مدمتاوعن 0 

95 2085 عطا غ12 0805 تأمتسط دععلةا غ10م ممتصط“ .(2002) .عاخطلآ ومنظ-18 
,.ماء*! رعنارغاطة17 مهمءع 111 .”56م118مء دعتسم ةصمحم تعقة 

عل لاط امعصاءتلمة" .(2002) .طوتابك1 كقامطء2 هسه :1 صطمد ,عع1ل”19-17 
1م517 آله71 17116 ,”عصنآ مه عنهة7 5نمعدعلسة صسنطاتتة كاباط امعصساعدمء1 
بطاعتة]/! ,1ه نامل 
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انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة 
"1 121410260521 عسروك 01 عوم00112) عطل1' 


115110 عل تاأستاوععة4 مه أعع811 5از مسد 


تطقدولهق تتعطقطك تتعطقط] .دا 


.+162 عق قتأمنامععء م 01 11620 
نه 176هتاكتمتسلخ 8ه عو»00116 
5ع 50 ععسمفماط 

- اكع عنصلا 512آ-امط 


لاا اا 


115 عط لستطعط مقا اعتطان؟؟ مسمكع؟ عست تامع10 غ2 كمستخ :50107 قلط1' 

عط مغ 16 طعنط؟ 320 ,(لتمدممده0) تامتصظ) دعتمةصحممه 0151م 1318831 عملا 01 عمه 01 

115 10 6ك ,(1ع15ع0تتق تنتطاتخ) /(لتةمتطمء 211036 أ5عع 13 عط 01 ع01135» 

154]آ عط 08 165 عط 5/جة1م1015 2150 5أآ .طمعم8 غ2 ه20 [نامتسقحط [2اعمفسة عطا ص 

826 عممل 5ععصقط اعم 02 بزاتاتطدعتاممة غطا 20م دع تسدصمصصمه 
.1356 ته 656517 للا ععسصقمهء رامع 


تتتنتلتتف" انه ”ت«معصط طاو8 02 وومةه [امه عط تغقطا 5ع تتاعصمء ترتلتذد عط]" 

م 05[ عاطده0 010 معمتعلصة عسطتعةق .قعتطاء لقدمنودع202م 10 عتلل 15 *”معدمعلسف 

05 أع 213112 121اعمتقصظة عط" .111165 عغطا 10 10132601 تتدع 1ه 2 7:25 طأعتط؟ رحامعصمظ 

عغطا 06 81056 .[مطدمء 1ه 1216 عط 10 عنتك ,عومة1امء قتطا 202 ع1[طتقدممةة؟ عنعىر 

00216 02 1165 261 ع لناتز[ممة ص وء1تاعتكتل 1206 10105 كمه 5عتصةممامه 

8ستاامطصم ذعانه عطا صذ غمم دعتطاء صذ 1165 مسعاطه:م صتهمط عطا نه ,ععمفسع ومع 
.66 001001216 
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المجلة العربية للإدارة» مج 226 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 
الإعداد لعولمة الاقتصساد: 


تحقيق التكامل بين ممارسات المحاسبة المالية في دولة الإمارات 
ومعايير المحاسبة الدولية” 


د. الخضر علي موسى 
قسم المحاسبة - كلية إدارة الأعمال 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
الإمارات العربية المتحدة 
ملخص: 
لقد اكد الكثير من الباحثين في مهنة المحاسبة على أهمية المحاسبة في التنمية الاقتصادية, 
وبالذات في الدول النامية. ولكن مع ظهور فلسفة عولمة الاقتصادء أصبحت مهنة المحاسبة تلعب 
دورًا كبيرًا فيها باعتبارها لغة الأعمال التي تسيل حركة رأس المال والاستثمار بين دول العالم 
وقد حاولت هذه الدراسة معرفة مدى اإمام المدراء التنفيذيين بالمعايير المحاسبية الدولية وتطبيقها 
في إعداد القوائم المالية لها. وقد شملت الدراسة 41 شركة في كل من القطاع الخاص وقطاع 
الشركات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقد خلصت الدراسة إلى أن معظم المدراء التنفيذيين الذين شملهم البحث يعرفون المعايير 
المحاسبية الجدولية. كذلك فإن جميع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق 
المالية يجهزون حساباتهم الختامية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. وبالنسبة للبنوك التجارية فهي 
ملزمة من قيل البنك المركزي باستخدام هذه المعايير. 
وقسد أعرب الكثير من المدراء المشاركين في البحث عن ضرورة تفعيل دور جمعية المحاسبين 
والمدققين بدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل على تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في 
الشركات المدرجة. كما يرى معظم المدراء ضرورة تقنين استخدام المعايير الدولية بانسبة للشركات 
المدرجة وتقديم مساعدة مالية لتحفيز مزيد من الشركات في اتجاه تطبيق هذه المعايير . 


* تم تسلم هذا البحث في مارس 22005 وتم قبوله للنشر في يوليو 2005. 
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ده لمعتلد 6105 عتسسمدمء 1 +10 تلدع 8 عمناعن 


عطاك 1اطنه 1111[ 11 11 1ع ع0 1ه 11 درا اداع دنر أ وطم “إءعاأم ده .(1982) .لا رعطلةه .12 


6 .5ه81310 لعمماء(عل2ع1120 4 قتاع أكاز5 2008 مرقكصآ عستاسامعءة .(1966) .8 .2 تملاء5 .13 
.652-656 .جزم بتعطامء0 ,مواد !1 عنأانتنامعه ل 

ل 1141215قاوء 4 4اته لتنامع 4 111 6كره 12016 2716 2 .(1987) عش بقكناكل! .14 
لله 05 لإأتوع لالمل1 بكتععط] 1 باط ععك ةرط عتوسخوط هسه عتاطا عكمتعاناى 4ع1ءءاو ل 
لسماعمة1 

5ه [مأاده© لوتعصممة1 عط صذ مه كطتاكصة سخ عنها5 عط ؤه 8016 عط" .(2003) .لظ ,د15 .15 


رأه نهل عله كتلس ةتفلم معتل .”65 115مع ام 1اعمه-6 524 مه دعتص8 امعسحص 601 


.ع تنسرهعطاهه ”1 روع ه1010[ :اع زومة 1" . مغل "لان 


لوانتل «ورماهانتعءغ1 عامسارط فاته أتتعاسترنت 0 ع1 كزه 1012 771:6 .(2003) .8 يدكتا]/! .16 
05 جالدعة"1 .تعصدم 0عطكتاطتاتسنا ب«متووع رهط ع«انهس4ل عقاطيظ علا زه اماتماسعوء غ1 نلا اا 
.انماع تندلآ مقدرزخ ,ردم تقهماكتمتسلكم ذ5عصامد8ظ 

رقتعطاوتاحانا 5ع[18300 متنحتهدا0) ,1نم أاممناه 010 املعنتعسرة”1 4انه ع1 اتناوع»4, .(1991) .[ ,تاعدمظ .17 
011 1 

أ[ 0114 420117114118 1167141101141 .(1993) .5.1 ,لزة: لسة .11.آ بطونتهمء830 .18 
كته لا بتاعآ7 رقح50 عق 11711 سطاه1 ركع كط مدع 11:1 

وعنله8 أهدمزووع1ه2:0 02 متنا امه عط]”“ .(2002) نتصنوءكلق4 .5 لصة .5 ,سقط اتحهداء؟ .19 
05 ع5ة0) عط :قع)تتحصط طهعخ لعأنهتآ عطا صذ لإسمدمء8 ععلع1 مس1 2 04 عمعسمماء 129 عا 
ج0116 امسسسل “5 16 عه كوصتلععءهمط صذ ,"دونه أعودعة مرمانفسة لسة كاسماستامعع4 عط 
حلط ,ةكت لآ كمتمطااركظ طهبل #عنغرلا عنلا زه ععارع ]0011 كعترمعرمء 18 هاه ددع دأع 88 [0 
.948-3.م2 ,تاعقة]/1 24-25 رمنهظ 
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المجلة:العزبية للإدازة؛ مج 26: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


وعع مع مع 111 


طوعة لعاتمتآ ,أطقطططا نطط ,(2005 ,29 تإتقسمةآ) ,تعجدودجج]] نولتهنا ,نكهداو1-اظظ زوعاه«اكل-ال . 


.9386 .2810 15506 ,4-5 .مم رقع ألصتسوط 


71101141 116 [ه 110م440" ,(2002 ,6 (12) ,عمدمويع81 براندط .مدوة8-لى . 


تكذلا ,”تلارتا عغلا هنا دعتضهمهمن) عناطيظ آله ترط كلل تمل نهاك عتةاتتلامء »4 


,هه 3 107141 14منله عادر .(1999) .6.1 بكاعء1! قصد ة.© ,051" :7.2.5 ,زم . 


54ل ,لإعسمع3 ع1 , 8111 عمامعمط 


متتتقلاعأقتتط .تناو 1ناعاناررماعنه 2 عفنرره:ةمء 17 4ه وانغانتناوعء 4 .(1973) .آآ.ل.ى دع امطاوظ 
5 لطاع ع1 جههمحدهن عسنتطوناطن< 2101100 


ج140 :12 ,1131201128600 200 قع6مع111162 لتكسره0© .(1998) .2 ,ردمغلة/77 لصة علخ رتعللة1 . 


جه متدمط1" تهدده تتقستعخصط رعاتتاسنامعع ل [هضتمنله 1116 :(.قله) تمتسدا كم .8 لصة 812116 ذة 
.1-55 .0م ب15.4] رقوع22 و5وعصزون8 

للأستامعع4 أمعمععقصة]8 2ه 8016 عط 02 /إ0نة5 لدعتتمسع حسف“ .(1985) .0.5 رقعدمل 
01" ,تراعفء 50 هته 5غ اهم ةاتمع01 انلمع 4 ."تمع ع1[ زه نه 7ه-عكلة1 عه101101 مسعاوزه 
177-00 .مم ,2 .210 ,10 

معادوى 4 :1 أملاره) ‏ 214ه ‏ ع71االامءء 4‏ 1العضعوههه14 .(1980) .0 ,كتزلصمجمك1 
.لقاعم بطئة8 015 تجتتكة كندلآ ركتقعط]' (1 .حاظ متتمفلممة يمع 0 


:8لاستامععة أمعسععهمة1 04 رإتمفط1 إعمععمناده0 عط1 .(1980) .2.1 ,لزعلم . 


ر4 .مارك .01ا ,ترام 50 هاه كنم لاممتسمع01 عااوءء4 .”وتومموهء2 لمة كاسعم تعتاعظ 
.413-28 .مم 


بقتقعطا1 ١‏ بطاط بكسيعاعترى آم مده لمنعسهمة1 “زه انع ارمماءدء2 11:6 .(1979) .6.11 ,لتقا 
.لقاعم بطنة8 2ه نزوأنوقء الملا 


6 


مك ]0 لالع انع وهائهلة عضلا ا عاتاتلامعء ل تزه 101 17:6 .(1984) .21.0.5 ,أطمعلنظ .10 


.لسماعمة8 محلئة8 02 تجاذكك كنآ ركزجعطا]" (آ حاط ,نوسم هط عاقاعته1 :رمغام) 


6 دعم اء8 وونطقده تداعا عط غه نزهدة5 11614 ودمنةجو1اص:8 سف“ .(1981) .ك1 ركع ادعوم .11 


ليامع 4 .*ممتامموأعضفط. لقدممهعتهمعم0 1لمه07 كمه غمعسعدمء 16255[ ممصم 
.339-354 .جح ,4 .هآ ,6 .1701 ,توعلء ه35 هنتم دونتملمم ةمع :0 
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..... تاو مجتتلدط10©) عتسرمهمء ]1 10 ولدع]1 عستاء 


05 صمتام200 عنهأتائعة م1 بيل0 1[هده0مهه 2 02 غأمعصسطةتاطمادة غ02 ععع3 16 تمعد 
.55 عندع 2م010 10 6821مع55» 15 17155 


عط دره1 .لعجتمقطمسعئء؟0 غ5 أمصصةه 5003 طعدة 10 لمعم عطا ,عدماع معط" 

5 16 134 02071060 ط0[ كتطا 00 10 لءممتنوء 15 خشط عطأ ,للع 01 غسصامم لدعتاعممم 

0 02 1995 02 22 .210 هآ ,لم132 10 أقطا :ه70 .50 00 10 0116260 مره 

خخذ عطا ماع 0غ 0ع70عمتد ءط م1 عتتقط دمزووع0101 ع مضنا ناد عط 01 60خ [نوء؟ سه 

18 2078 15 ششذ عط .5:مغتلتنة عتاطنام عستومععنا مذ وصمطتيه عتمم 
1660 قتطا صا 15دمكلة 5ناه00معصمع 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج 226 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 


لطم خشط عط 02 ععمعساكمة علوءم عط جه 165 *5أمعلممموع: عط 
28 عط ععمعنتكها 10 اتلتطهمة ونخفط عطا مه كمه أوساعمدمء كتامتوعميم 
.(2003 ,18/153 ,2002 ,تصلعء15ى قهسة تتمطابحرداء7؟) تفنآ عط 02 ممنووع1ممم 
نا0 260 [2أعمقصة و26 [نوع؟ أقطا عاده وعدت لهعع1 20 15 عتعطا ,جع 3م2016 
لع" عط لصة اعم قدمأع هممصم 031 تعصدره0 عط طزه8 .ظلخفنآ صذ 205ق0صداة 
عطا #تعطااء ناه 11عمة غ20 هل دعتصةصدطه0 21 تعصسره© 02 1988 02 210.13 هآ 
5 2601111111185 عط 201 020016 10 عتتقط وعتتتة متتزمء قألاعطء 512 0181 قم 
5110197 6غ عتحكقط توعطا 


5 تامس ]ا :جعن[20 سه فدهو أوساعم00) .9 


2017 356 00122211165 01 11113061 8لأق120163 ةق أقط) ولتامطة /إ0بذة ققط1" 

7 5ع تتتة ممه تآ عط 02 ناوطسصتاط غصدء كتموزة 2 غقط لمج 17155 عط 2ه عتحة 

عامممءة 107 16203 عسنااء ,ناه لما مله تتعغطا غه 171855 عط لعامملة 

15 1656 134 قتطعة5 ]1 .0هعتا قنطا 04 م101 عستحتمل. عط 15 دمتنمعتتلهطم1اع 

4 [ق2ملعع1 عط غ2 عع مقطععه عاءمأة 01 2000 عع اسه عع 2أصد20 ععلها 10 مع عا :3 
قآع165 1266103610221 


02 8101085 عط ممنتقدمء 10 2ع :إ0ينة قتطا 02 51025 تااعصمه عط ,قط" 
5 01 131186 71061 2 02 تآ عط 2ه خشف عط نزط كته معتتتدء طاعتوعوع؟ نتهاتسزة 
صذ 5138208503 ع تتاستامععة [26003متعتصا 04 وملام200 101 ععمع موعدم عمتلباعما 
2017 عتتة نلآا عط ما وعتهة مله تلإتتقتطة 2ط 1060ااعدمه تزلبة ونخكة عط .فلآ 
61 م3م2167/5 مدنزجة8-[خ) قاأتاعدطة 52 [2اعضفسة تغط عتومعىم مغ 181885 عطا عمأقنا 
11 عط متتقصمء 2150 0ج قخطا 02 51085 أعطمء عط رقع1101807 .(2002 ,نق1/13 
.(1998 ,امغله1177 لصة 113116) آ1676 1دطما1ع عط غ2 أءء زان عط مه 


طتاعط 10 «متاء3 101 20011 عتمم 15 معطا غقطا 35015 077ناة غطا ,ماع10 

عط ,80096 3 غ801 هآ .17883 عط )م200 5عتمةمصدمه 01عأدع2عاصا عتمم 0ه عامط 
قط 0 765ه نقذ 02 تاه 2 21020560 2856 65 لمعه ععمقصة 2038 مأ0 22م 
5 عمنطمتاطهاوء ,و1785 02 ممام200 عتشدوء: 15 135 عتتوصقطك 35 اعدو أمعللء 
75 جاده زقتط 116 .1718535 ع ستامه20 04 مادم تقظعل «راعط 16 حصت 2260021 
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عه كعلصوط 2ه دوتام06ة عطاع ندم مقط عأمهد8 لدطمء0 عطا طأعتط7 أعدمتصة عكتاتودم معطا 
10 عد زلنطد قلطا صذ نلعلةم تنوم أقطا 50185 عدم عط 'رعوتبوععلاآ: .181155 
لمتعصممة عتعطا مه ومقط ناكما “أنلتلك عنها5 عطا 2ه أعدمسذ عط ععلع 1و مماعج 
عسناءعاممم 205هم لعاأءعمتل عه عدعط! .وععتاعودم لمة كمم6 2 لداوء؟ عستاستامعمج 
و1725 عط ده 53560 غ20 عقة لصة كمفتهءلقع0 هسه عط ؛مصتدعة تإعدممم عتاطتام 

)1/]1153, 2003(. 


15 ةناوع عطا 02 عمقتة عه وعتص ةتيمم 35160[ عط 01 عمدهد راع لمع1/101 

765 .عع متقطءءد8 عاءهغ5 أطقط2 تطخ 0ه غع 1/1251 21أعصقسة8 تدطناجآ عط زط 560ممصة 
عط 02 واتتمطاسة دع تل مم00 0صة ماءما5 عط 1ه كدمتهاتوء: عط جه 0ع5د0 عمد 
هطة عتناومله15 2ه 136005نوء ووعط) 2ه 39 عأعتاتث 10 عصتلرمععن .لذلا 
6 وعق مقطاءءة عاهماة 165 هه 11560 أمع م1 اع أوع فصا ودع لمة ممه ,لإعمع مد مقمما 


81161 19354 عط له 'تدع:3 715710135 عط 107 سأعطاع )ةك 21أعصقمة 210160 عل 16 


عط 02 2منام200 عستشدوة: 02 520116 ممأة ,عوع201 رقمم0د[نوء؟ عوعط1" 

3 ع8ملاعتطعة طذ لمأمعستتطكمذ عتة كممتهلموء ودعطا ,ؤدءاإعطاعمه81 .وهق121 

طامط ده 5ع تسةمصرهء لم كنا عط برط عددماءكتة قصة تإعمع مدمكصمط 02 1761 رماع اكتلدد 

ع3 10111 ذه عناو5عصتقتاط غ122 متتقدمء م1 كلمعا نت0جنة لععع:؟ لل .قمع مقطععرء عاوماه 

4 عط نإ 218000660 كاعسعنهاة [قأعمفصة 02 لإعقنوع30 عط لخت 6056560ده 
.0565م 138كل15100-18ع06 101 5ع ته تمه 


64 ع3 تزعطا عق ستماستقمط تعدددعصتقتط 20 02 4596 ,تزاعمتلرمععم 

لعطقتاطنام عطا نزط 76266160 ععسوماء5تل 0هة "إعمعمدمقصدط 2ه 16761 عط طتتر 

4-5 .م2 :301قتاع81-1 زع لمطك]-[خ) 5عنصدمدومه 5)60ئ!1 عا 02 مامعسعغهؤة لو أعصقمق 
.(2005 .صول 


6 عط 01 عده كه طشط عط ما لعتمع2 دعت تأتوععره أعتطه عمرود ,زللمستع 
عط عأمممعم ما 1997 صذ لعمقتاطةوء 5ه غز طعدامطالةى .دعتلهط :وممغماتوءد 
.2003 ,1/1353) 111116 بجع لع اعتطاءة غ1 ي«10165510م 21011238 300 ع متتصتامءء2 
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لمعن عط1“ .قلطا نز 210 221151 20016 1061110060 00105 تأعطة لو أع مقصة رعطاه 
عطا 02 ع5نا 710 عط 0 عدلط“ غهط) مسناممع عطا هه كنطا دع 3 قنز 8ختآ عط 2ه عأصدط 
تعطاه 320 قعتصوط 02 5أتنامععة 0غ 210يمع: ص 53203505 ع سمتأسنتوععخ 2010021 مزع م1 
8ستصنامءءعة ,70110 عطا 2602055 5عتتأصنامه لإلتقدم ص كده تابط اكمة [وأعصفمق 
عدم لصة ع1طهقلصهةغممعلصت عسرمءءط عكقط كلمهلسماد عمفط ععلصنا مدعمتوملء5تل 
01 20511105 عطأ ععمقطمء 10010 ج260 معممع اص مخز قصة ع10-10جهى عاطمامعءعة 

.”تختلا عطا صذ عمتأدمعمه علصدط 


عط 1 ااعصمععع3 طذ عتة 5م510 7ا[عصمء تناه بعد أعمعط ,ع[مطه عط م0 

3 ع1 286 دعتمة ممه لعأ5ئ! حطة عع2ة1 طعنطت 0 عمتلرمععة عتطدمع !11 عمتاككء 

م تزاععلذ! :205 عتتة عمدعط لصة دقخآ1 عط عصنامه200 نز 56مم1 تألعمعءط مأ سماد اعتطو 

5010 قتطا 01 5أوعطاهمتتط غتعتامدحمز عط مسحقدمه 0غ قلمء) صصص صذ ونط] .وقخ1 )مم0 
.70110110 عمتقةع1عمز 15 111555 عط 02 ممتام200 أقطا 


كلخنآ صأ 52031:05ةا5 عستأسسوععة لدأعسمسة1 01 سمتأقلمع22 .8 
عط هه 1765ناعع6 102206 21138 طا 3508م غطا 02 <امتصامه عط اتعنامة 10 
عقة تإغطا عطاعطا؟ غدوطة 2810 عع تزعطا ,عومتتصنامءعة 21أعصفمة 02 ممقدادوء1 
4 1550138 01 63386 مذ 5003165 جتمغدلناوء: 2126م 08 عتاطنام نه 014 عتقتكة 


ععتقصة (7890 02) 11813.32 عطا صا كلنتملسماد عساصرامءهة [2أعسقمة عسامعصع امس 
.0165 تأعناة 01 عقة215 غ20 عتتة نمطا أقطا تمعاه ]1 لهم عنتقط دع كتارامعرء 


1016 عط خقطا ععنع32 5ع ؟اتاعععء 205 م 31م عمطا 02 (8590 +0) 35 ,7م1100 

8 018نامع26 31 أعتنقصة 02 2605 لناوع؟ عطا مذ دعنل0 عه كتوم /هتاطنام عط 1ه 
0 051157613م 30516560 مط« 19 عط علدء نوه 15 فنا عطا صذ 
21-0 تتقطك فط عقتاعهة عففط] .وعتهمط علة كلام لمة عتاطدم علق /بالمعتقةهط 
,125011101 أخلجتخ غ52 عط ,(حشط) دمتدأءووقخ *015]تلردخ 2201 *كأمسةاستامععم 
عق ندطن2 لمة ععسقطء:<8 عاءه)5 أطقطط بطخ رتتختآ عط ؤه عتمدظ لومعت 
عتاطتام عط مه تلختآ 2ه علصد8ظ لمعن عطا عنة معلصةط عمنتدم 6 هدم ع0 عط .ام اتدلة 
05 771617 مذ عنما ج11 15 نط1 .قتطاء]5(:5 8تأسصتامعء32 21 أعسقمظ حتعطا ماعع 2ه أقطا بهلهط 
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..... لاونم جتلة 1055© عتسسمسمءظ 10 ولدع1 عستماءن ‏ 


65 عط 0د 11155 عط 4ه 'ؤتنة[نامهم عط 5مط5 قط لصقط عده م0 

م0 عتتقط (6390) 5ع ةوطم 26 136 وتتمطة 2150 3 12516" .تغط 6م200 16 لمعم 

انهم عط 211 ,وعلمقط لقاع تعصتدرمء عنكة 02 «متامععءه عطا 11 .121855 عط 
مان تتأعطا ده 181555 عطا لعكنا عتتقط ظلختآ عط 01 دعتمةممرم 


23 2ه 4م115 عنتة 151555 عط 4م200 طعتط 5عتصدمصرمه 13 ,اع كمع1101 
112 5عتمةمتتامه 26 عط .عع صقطع:8 علءه51 أطقط7آ بلطم 2ه أععامدكة أدأعسممتط 
5 لأعناة 1635025 أتع5ع016 عتتدع 0مة 5156 ع1358 01 311 عنتة 127155 عط 4غ1م200 
05 11106052أع؟ ,ماع اتهط لمغادة طأعدامتطة اأمعمذدعكمة معل02ط وومته 02 مناه لم1 
-0© عتتطمصمع» 16210031 01 111202ئع3 ,قه2260 عتاممطة 005مع لصة لمأتجدء 2ه 110 
5 .510621128602 عتحدهدمعء 01 201118605 ,رمعتطصررهه 0000 عطا 28ممتة م تمهرعمه0 
15 11*53 عط 01 ممنام200 غقطا عععناء6 قتعع 2 ممم (7190) 29 غقطا 06ج 10 ع سناد عام 
.60207 20081 فصا معطا مخصا مم ممع عغمة 101 اجتدووعععم 


4 355لتطاءة تإتنقجة عط 02 أعدصمططا عطا 1655 02 201 15 «ممتامععمعم قنط1" 

حنة #إتأكتتلطآ 300 عءتعصتحدمه 042 وموطتسقطه عط ترط 0عجتصدئده 351505ه56 عمتصتة 

عتمامهمءة 05 أوملاء. عط جه دناعم عط لصه خت1آ عط هذ د5ءنله6 عستسامععة 

01 11'1855 2000160 دع ةزمه عمه5 .201635100م م لتأستاوعع2 عطا جه ممق معتل طماع 

20ة 'إعصعتةمقصقتنا ع0 مذ 511 111855 02 ممنام ه200 غقطا علمتطا بعط] .كقصمكدع؟ متعطته 

هذ 18185 160م200 5تعطاه كمعتعط» كامعسمعئهاة [وأعصفمة عزعط 2ه تؤتاتطتلعءين 
.05 لفتتعاءة تغط نز أوعناوع 2 10 0156 جوع 


23 20 2376 رقع20173 ,قق4لآ عط مذ عمتاهيعمه ملصقط 6121 عتصححمه ع1 

قط فنا عطا 2ه علصد8 لقطمءن عط عدتهءءط 15 قنط] .11155 عط 4م00 16 غتاط 

]م200 0 5عتطة تمه غمعصاكع حص 0مة ععصقصة رعتمدط لدع تعصسصصمه 211 لعشجاوعر 
11 


4 20/99 .80 تتدانهته 15 هذ رتتختآ عط 2ه علمد8 لوطمعء© عط 

01 53203505 ع ستاستامععة هده 26 سعتم1 عط 4م200 6غ 60 17موع2 مقط 25/1/1999 
0102165 ألعتتتاوع/125 220 ععسقصة رمعلسةط 021 مع تسوك 02 متستاوءع3 [قتاصقة قط 
له ملمدظ.1999 جدعتز 2[1أعمقمظ عطا دوك أمعققه طنذى تلختآ عط هذ عسمنتدهمه 
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(و01185) 5350205 عستارومعه لدتعسمسة؟ لهسم مصعنه1 عط 01 سمتامملة .7 


كعأسةمنه00) وسنخدماء ناموط عط نط 


خطة 120116086 10 35 165202565 ”01500331163 311265مطتاة 10597ء6 3 102016 

عطا ممه 111555 عمتام200 018 تاأتأعمء6 لعتاتععيعم عط ,روك188 عط 2ه ممنامملج 
.8137 0نل1مععهم .1155 عطا غأم200 معتمةمدمء راعط 10 0560م10م 0565ةتاتست/وععتامم 
,815 11"1655.10 عطا 01 21356 عن 1121128615 1500019385 عطأا 01 (7890 02) 32 


110.01 
ععسمسك1 
لكا 0 ا 


23 


14 


./إأعتتادعع5 0ع0دممدع؟ لصقط تعطأه عط جره 


(3) عاطة1 
:ك1 01 ماأأعصعط 0ه سمنام 200 رذدع سع ده هم 


عاطوتية1 
:وك خآ 01 ووع2ء:1.47521 
43 9ن 
86 _-ط 
:55ة] 01 دمنام 2.400 
43 ان 
26 -م 


:دكخ] عستام200 04 مالع سعط لع للععت 3,2 
لقااصة طأعنامقطا غمعسندع حمز مع010ط-ودمى عتهاتلمظ وقخآ ‏ -2 
121 
80005 300 لمتتصةء 05 :1015 :5005 186[ 1زم وقخ1 - 
1220005 
6 3500118 20-0262601 036 ممع 26810031 131 11زعةة دقفا -ه 
نل تعمد 000 
عنتتطمصممه 201111816 وقخآ_ -0 
قممقةع2 0156 له | 
:وكخ] )م200 معنم هتدم ماعط ما يع جتاهةاتس/يع عناوم تعس لعدومه:ط .4 
مأععقة زا ء كتدوع غقطا سعاكتزة لدعع1 عط ععصقطن ‏ -3 
145 02 مه أمعدمع امس 
69 عصتنام200 2ه كأدهء نزقجاع 0 لصنظ 1قده6هه 2 تاكناطمزة8 م 
02 دهمم300 عتمتتلئعظ ما تيل60 :ومتقلنوء؟ لهدمتاهد 2 ادتاطماو8 -ه 
1 و5ة] عط 
818آ] عط 02 قعتتسممع 0م علاصنامءع20 02 2 لناءتتتنكت ععصهطك ‏ -0 
1455 عتدعم10م م1 51665مم تهنا 
ع0 -ه 
10 6م20 1 
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..... مغ هعتلهط10© عتسدمدمع]] :10 نجلدع8] وستااء و 


(2) عاطه]" 
55 لسة 5عم 130 رو وتاءء ز0 
كعأصلمصطده00) عستغدمك تعد عط 01 كأسع ددع 52 لدأعسمسكا1 عط 1ه 


110.01 
5ه مسرو 

7 2125ة لإصدمء كأناع ددع 52 1د سمسل1. 1 

8 102601226 5216101 29 

38 أععط5 ععمة1ة8 __ -6 

26 110177 امه 05 الاعططع 521 6 
نقاهع تناع 52 2[1أء سقس 01 5ندء 2.115 

320 785 20160112831 3020 [قباعة _ -3 

14 | 5 0 ها 

27 كلمة 2 -ه 

مم25 -0 

6 011 5 


112000165 

5 2 20220 تم 
عناطنام لورعمعع ع1 

ع0 


عط كتمعدطعة)5 21أعصفصة 02 5تعقن أمعمعكتل عط وبزمطة مكل 2 ع16أطة1ك 

عط أ عمزمء 015أق6 كمد 681م016م لسة أقنطعة 16 .عتقمعرم دعتستمودمه عمتطومه نمدم 

عه لاعتطا قعتم ةسمه 115160 عط 20 عنحط زللدتععمة كذ قنط] .قرعقنا عطأ 2ه 0564م مم1 

عط طلختو 5 لاع صقصة لمتهصصة عأعطا 6ه زمه 2 516 10 90دآ عط نط لمتشسوعم 

6 0 م15 علهمط 2150 وعلمتوط 1خ تعمصصممه ,ةء10مو86 .وعم طاجة عوعمقطععت علوماة 
.1025 سنء06 ع سنلمع1 علقم 16 متمعصع هاه 21أع مقس :دع تمدصيسم 


1 676356 ,8018676 رقع لمة ممه عمنادمه امهم عط 042 عممكح 
ع6 15 كتلط .5عتامطانة عتما عط 02 صم6مسدكدمه عط +20 كامعسعتماة 
.كفنا عطا مذ غ18 0116م 55عمتقتاط 23م 204 0ل دع تمدصمرمه 
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8قنأةمأع ةم عط 2ه (9390 02) 38 غقطا ولامطة براتدعك 1 عاطة1” 
معع اع 5عتنططء77 0106[ ر1ماءه5 2260281 عته كلهم عطا زط لعمعهرلامطي تعطائء عنه 
عط نإ 0عده تزلآامط 0 «ماعه5 3926م 2260031 عط مد امعسمع مع معطا 
غ138 01 356 قعتطة ممه 0316103628 عطلا 04 (7390 :زه) 30 راع نتمع1/101 .ا تاعستمع 801 
متم 1[دع16 عط 02 قمعا مآ .0ع12ة- سس تلعمط عتة معطا 2ه (229 عه) 9 ممعتعطا؟ عمجاو 
عناطتام 35 ل0ع2تضدع:ه0 عتته (3290 08) 13 روعتتنةمتطمهء عستاهم تدم عط 01 
.5منطة اع ساقم لعأنسنا 25 0عختصدع 01 عه (3490 02) 14 2ه 5ع تتتة صتمت ع ستل [مطع تقطد 
5 51216-01702641 35 0ع2تتتقع01 316 5عتلةمتتامه عتتللة 5م عط 01 4 
عط أذ وعتاأقتطصة 02 وأاعتة؟ 2 أمعدعامع؟ 5ع تمدمصدمه ع متأدمنء تامهم عط1 .(50185) 
10 8تتنتاعة111ة10 عط جام عمستتصمء (4190 02 5عتسةحيمصمه 17) 20001117 
11564 ع2 5ع تمةمطم ع تتأدم هدم عطا 02 (3290) 13 غقطا 5تلامطة 1 2016 ,لإالقص 
عتة عقعطا 014 ععقط1 .عع صضقطء:8 عاءم5 أطقط2 خط نه أععاتدكا8 [دأعصفصاط تدطنانآ ده 
عسناة نموم غطا 06 (6190 08) 25 .عع سمقطءدظ عاءهغ5 أاتدناتطا ده 15160 مكل 
.5 تقطاءءة عاءهأة مواء10 :01 [دع10 هه 0 أ5ذ! 1201 عتة ركعناع :2019 روعتسة مامه 


عط) 04 كأسعص 52 ل[فعصمسة1 عط 2ه وتيعوت] سه كعم19 رع كناءءزط0 .6 
وعنسةمدمه0) وستادم ع تروط 
أةأعصقصة عط 02 قتعقنا حقة دوميرا ,دع كتاءءزاه عط مط دماء6 2 عاطة1" 
1 ,2 عاآطة ه؛ عمنلمعءعة .ععدلهئم دعتسة مسف عمتتةجء تدم عط طاعتط؟ متمعدمع تماد 
قأمعطع 52 21 أعصقصة عط 2ه دعكتاءء زمه عطأ أقطا ععنع3 دعتصدم مم ع ستادمرك تاعدم عطا 
1200100111 ,0516010 131826131 عط غنده0ة 2608 تسوكصة 2011م م1 كذ عتة وعم نزعطا 
6 لنلوكنا 15 طعتط خسة دعتسةمصرم 02 ممازوهم اةأعمقصة عط ص مععصفطء قسة 
0 نواتده زهطة عط رتم1101 .كدمنساءع0 عتمدمءة ومفتقد ص دتعدن 04 عقسة علزيو 
لوأعصقمة لهدمةتقهه عط 02 عتمم ذه عمه ع200326م دعتمتمصدمه عمتدم اع مهم عط 
15 .اأطعصطع ة5 21017 طمده 2ه أععطة ععطة 61 بالاعصطاعغ5)2 عمتمعصة ,15 غ128 ركأمعمطع )52 
وعتمةوصرمء عمتةمء ةم عط 211 أومسلة غقطا ,تمع سمط رعاطوعع امم 
غععة وعمقلةط 2660 دعتمةمصمة وذغطا عقتهوءءط “زلستقدم 15 قتط1' .مأععطة معمقلوط 
.قصة10 102 كعلصقط 621 تع متصمء طاعدممة تزعطا معط 
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..... ونا مجتلد 10 عتستمسمع:؟! :د15 ولمع8] عستااء 0 


عتدكتمم لصه 50185 معطأ0 .دوع 1كتاعة عستاصبامءعة 02 «متتمعتمممستقط 04 أتاه أوممر 
ألخ .لعطعدهمممة 2150 عنة:؟ وعمقطءءه عاءماة عط ده غ5[ غ0ه دعكتمعامء ووعصتقباط 
عأد كلام تنه عتاطانام عط ص وعنصةمصمه 150 16 160نهمط ٠5‏ عمتقصده دعن عط يللد ص 
6 ناعم لقة عع [مسرمء 1 20202860 ,ع120165 ر,قعتمةمممء 41 .15ماوعع 

.5 تصطمصدهء 41 عوعت 02 2011م عط وعتكتع 10ء6 1 ع1طه1' .عتتقصصم دعي 


(1) علطة1" 
و كتدم )م1 عسوم تتدط عط 04 عللمط 
1 #متطوعه 07 .00 .1 
4 0--6113216111 100968017 -8 
25 6210 2260831 عه ترم نط لعطه 10096 -6 
9 ال 
:560101 11172166 
21101 80516111121621 0665/62 17610016 0 0 
560101 1117266 
1 61 220 22101121 جزع 6616 162061116 01201 -6 
ع 75 2111266 
2 وعنص ةحرححوه 12551560عمل1 3 
20120031337 .2 
2 (قصهقتعم 1-10) 1القدده 
9 (265025 11-50) مصتاتلع]/18 
103 (655085 22016 07 51) 1386 
:37 تتاو 01 تتحره"1 لدئع 3.1 
53 منطة1ما066م 2:0‏ حهة 
14 منطةتعصاعدم لعانسنخا___-ط 
منطةعماعدم 0ع اتنستلمنا_ -هء 
/0503 عصتل1مطعمقطة عتاطهسه __ -0 
“1 [سوودره ).4 
2111 حه 
| 7 صقم -6 


,205211815 ,201615 ,03019408 ,1051053266 ) 56272069 0-2 
أ6.. ,106016126 ,ع متتسبامععة 


,0665 ,0805 ,6غ8 وه 1621) «مناء تساقمه0 _ _-0 
وت 

:عم سقطءء علء5]0 نه لع ا كتلس /لع كنا معتسهةمسره0 .5 
ع8 فطعي عاءمة ده 1560! قعتسدمده© __ -ج 
. عقصقطءء عاءمةة هو 11560 201 دعنتصدمدم 00 -5 


عاء 
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وعاناءء ز0 اعروعوع ]1 
:كع بذاعء زه ج01101011] 112 ءبع ترآعه 10 025197120 كأ تع 'تدء و0 < 1/7115 
عطا 05 15تمكلة متام تجعغمذ عطا عتمسلوته م1 15 عكتأعوزطه لتقسلمم ع 15‏ حل 
همه 11155 عط طخت تلخلآ عط 02 (وععتاعهنم) 505ة0هدأد عستاسبامعء2 لوأعسقصل 
هه اتأععلء 101 5دم ا دعتاصها 0116م تجتدذدعععم عط احدكل 10 
0 طاعتط اع زطناة عط 2ه مقع عتتطدجع !11 عطا /امتتهه 10 15 رءتحتاءء زه تعطامسم لآ 
لتتأهامه عطا ص متعطعتدعوع؟ عمتتسامع20 سدم جمتامع 2 11616 اع كاعوع2 نحل 
.5 تتأصناهه (600) اأعصناه© نهدنع م00-0 01114 عط 0صهة 
"ج0010 0طاء11 ماعنجوءد 8 .5 
سوزوء2 طعنروءوع 1 
عطا ده كلمصعمعل “تزلتتقسمم موزوعل طعتدءدع: تةامعتامهم 2 01 «دمتاععاءة عط 
0 عصضنا رلكهاة) وععمتاهدة: عاأطهاتةة عط كمه (5602)5عنن طاعتدعدع؟ عطا 01 عتتطفقم 
1 2 102 م1001 أءءزميم اعتقعوع؟ ونط) نزط 0564م تمتادعسسن عط .(ولصدك 
العاكذا هانه وها عثلا غهاة كتمعطاووييط اتعناجسذ عطا ممقدمه عه عتتعء ما ععمعلترهة 
رمه 16 117155 11:2 معاص00و عدهذ! كمكده اتكناا علهطاازم لائه عد 7جرتعللكت 010110 1616و 
بهد قنطا 10" ,علأسكا:مه1 كه 7 لنتهاى عالأتتلامعع0 0 1(مأله ةم اناته نا [0 كاأن ةلل 111:6 
قأمعستومل قمة كلروءة عأطتووعمعة لصة عاطقلتدكة عط 02 كأقتزلقصة ,عم تعمعطا 
وعمروءةءط قده تطتاقصذ عتدكتم قصة ااعتصصع امع غصهرع1ء كنامتتة؟ عطا نإ 1800160 
عط عأدع دع تا 0 قعاءءة تإقند قتطا 02 أقنصطا صتقط عط رعجمممع ماعن ,علاطم ترعصط 
ع [صستةة 6م وعترمء1 2 02 كلكتلصماة لمة د5ععناعةهم عستاصداوعع2 [2أعصقصة؟ لمعه 
.2600017 ا ل سك 


عط؟ .قغهقل غه6ه11امه 10 وتإعتتتتاة وأمتهدة عقن 0 كقط تعطعتقعوع2 عط ,رعمممط 

5 .0116511028 امه 060دع-معمه 5ملساعمة تزلجطة خنطا مذ مكنا عمتقصمم دعتو 
85 لالنة 111655 01 متام 200 ,11153 02 55عمععة25 4ستاوعة لعتادعه كدملادعنان 
وعمقطة1 .18855 4مملة 10 566060 5عكتقتائمذ عط لمة ,2 عتعطا 
ج506 أطقط2 تاطة قصة تقطن دده دعتمةودرمء 60غمتو ترتاعتاطنام 211 02 زوع 1 [مطدمع) 
قثطا عم 1مسامء 1 لعطعدممممة 7656 ,قعتمدموصسمه 34 غ200 رقءع سقطعدظ ١‏ 
أقعمءط بالقسصمم طعتط دعتمدوصهه ععنها :زللمعتهة6 عن ع5عط]' .عتتقمده دوعنو 
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..... تمه جتلهط10© عتسسمسمع ]1 :101 ول2ع2 عسقاء 0 


غضة 1987 ,3كنا81 :1985 روعمه1 :1984 ,أطهان8 :1982 ,عطنود :1980 :15ز0سدجمكر1. 
أطع 0111 أقطا عناع2ة ,عع صقاكصة 50 (1998) 05غ11721 تنه 821162 .(1980 ,نزع01© 
ما عتقستساته امعصتم مكمه أنتتطانك كمد عتسمممءء ,لهاعه5 علاععمزة- ونتستام 
5 1201015 امع تتاحامه 02 ع5 176لمعط16م012ه ع01م2 لل .5قعممع 0111 عساستامعه0ج 

.(1999) ,له أء أمطن نز هعمماع عل 


5 220 51221031505 ع تلأصنامعء20 226025 رمع" ماعطا 10 ع متتل تممععمف 

0 0131نأتاقطة ,115011621 رعتممممعع 02 ماع همع اما عزء اوصرمء 022 التاوع معطا منج 

4 5عتتاصنامه 0 توإتنة مذ ععاتاج 15 عتتمط عط غقطة تزاععلناسنا 15 غ1 .25م1عة لوتتطلنه 
.*”0عاععمء عط 10 15 انوع كلل عرم1عتعطا 


وع كنع ز0 220 مدع اطوعط طاعروعوع18 عط 01 اسعصع وه .3 
سعاطمعط طاعنروعوع 1 


علة137م غطا تمعاعت أقطه ما عتوعتادعتتمذ 10 دعاءءة لبد كنطا رعامط عط 0 

عطا غأمه20 (ختا) د5عتمتتصس8 طدعخ لعائمنآ] عط 02 وعدتدم عام لعموزه-عنواة مد 

عطا 20026535 هسهة 056م 10 كعاءءة “إ0نطة قط ,ومكلدءم؟ :زللدهقاموم5 .و1282 
:6 101101285 


9 51216-02601 0صة 5ع5دعمتقتاط عتةاترم عط 00 أمعاعه أقط 160 .3 
عط 20281 سعغم1 عط غأم200 5عأتمتسظ طدعخ لعاتمتآ عط 2ه (8083) 
7 لصخ 1855(7) دلتقلسةا5 عمنارممع. 


4ط تعطاه عط 320 ااعسميع دمع هلآ عط للتامطة كعتتاكدعمم 17536 .5 

31م 111015)لتث 3001 قألفأستاوععق لعقوططة زتقط5 غطا قه طاعنة ,دعتامدم 

عط 5ه وعمتاعهرم سناوع26 [2أعسفمظ عط عتمموعئمز توللدة مغ ععله ,(ححة) 
97 عطا طازج تملا 
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6 متقارءه 15 عقلتأستنامءعع3 ,810021122600 عتستامممءء طكا ,ع«ممتتعطسيظ 

5 320 1181ةء 02 لتاعساء 01م عع عتهاتائع5 م عأه؟ [هأمكام 2 /ز13م 10 عتاستتدمء 
10311 01 5112011 6ط 5/11 رقتتط!' .70110 عط 01 5م220 أمعرع011 عدمسطهة 
0 1068115 2 25 ,12831100101236101 ع لتأطتامء36 101611260021 101 5عتتاووعم" 2811165 
وخط .(114 .م :1993 ,نقة05 سه طعناتطعقه؟) .”ع ستدمنع عه ركتلتطهمة مسرم ععتطعد 
لتتتستتطاوه 10 2017 015 2طء1ط0؟م عط 3005655 10 825 عمتاسنامءء2 عكتنوءء0 15 
0 1655108 6 ,132215 11نا0ع20 تإنتقحط 101 رع 11620 .5ع تمةلصتا00 2260081 202055 
غقط بلعأع قلع ع6 0 د مه2عتدممتتقط 0قة ممتدعتلهمم1ع ده تل فسمسوكمة 16" :15 زم 
”9ممتطقة؟ عتقسعفدتزة 2 مذ لعدماءكتل بوللدمماع ء5 لانامطة ممتقسصكصة 2ه ماعو 
جا مسستصطاهه ع تتتأستاوءع32 260081 تتعخصا عطا رأعقلقء كنطا 1(.10نة” .م :1991 بمعصم) 
4 6ط 05مق0 م5 عستاصتامءع2 عختدممسصقط ما خملا صة عغتنو علقجم زلدعملة فقط 
5 ع لاستامععة [قمهفسعتص[1 لعمدة-مملممآ عط ,لامعنوعفصم0 تعره 
مقلهما؟ عستصدمععة لقدمتقمعاهآ عطا مه مجرمم! كزمم ر(نعقخة) عملتسموت 
رتاعطا ععصزة .عكتاءء زط0 ونطا عوعقطعج 0غ 1973 صذ لعطمتاطماوء 5ه ,(ظقخا) بده 
05١‏ ع طأسامعع32 1[قده6ةتتعقصذ رصقم لع طكتاطنم مسة لعموندعل 520 58خ1 عطا 


قمقلسصةة عستارومءج [#أعصقمة 20031سمعلمذ 25 درمط[1 #امم ,زوكفل) 
ملعم روعتتاصتاهه عسامماء7ع0 لمة لممماء069 تإسقحم “عرمء200 .(11885) 
58 ونفطا قط وءتصتاى عدغط؟ .11855 عذغطا 60أمه2 عتتقط يقصنطن) أمتستاصتصسمه 
5م16 كسمه (721) امعصدوكمذ أءعمتك سواعة عستاعممج 102 انتاءقن رع 
5ةتاقتام تعطأه مذ ,9م1106 .برع 2ه غمامم لدعتاتادم عط ممم عمتسم صوص 
مه تتأعطا غ3 171255 عط 160م200 عق كعتسوجصمء (160منن-راعتاطتام) عع ندا 
.(1998 ,دم غله717 لصة 6121162) ع«تامتاخمة 


56و26 15 ق0ط1' .21066355 '[085© ة ]20 15 ,20196967 ,1171553 عط 10 اققطة ع1 

عطا مذ وءهناع212 8 لأطنامع326 أمع م كنل مأ عدت عتتقع أقطا 201015 تإتتقمم 50 عط 01 
2601 001 معام فط 35 موتممآا 15 غقطد لفكتتده طاعتط. ععقام اق 
أععككة أقطا 5تماعةة أمعع ستتصمء عط ممتقايت :معطا “إعمععسكاممه غ0 .سعاطامجم 
1989 رع اع اجصءوه# :1979 ,183) و ضدامه دع تل مذ وععتاء18م ع ستتستامء20 عط 
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..... هوأ مجتلد210) عتدمضرمعء ]1 :10 نزلمع8 وستماء 0 


4ه لمارماعه: علا “زه ا7متتهجوءاتا كإه عوملاتوبه علها 10 11718355 1116 4عكنا عبمرة 
كلع |1107 111167101101101 

6 عنعورا 01505 عاالعجرء ةجهم 116 ,1118355 زه عكنا 1146 ء1ه111قع هر 10 

“وروا نوها نجه *115ته1اتلاوعء 4‏ 1116 ع1 عستمجاتك ‏ ع4نتأء171 1711656 .كأهدمومر 

11 اتلا 0600 ©1[ا كه 71متلمابوء" 11:2 انا انتدع عنضاعه نجه ععزه1 10 كلاملا كه :4550101107 

0 كفو اتعنأعنت عكماى مرط عل 7مسعنتته ل أمعوء! توتهددءعء 1112 عاتاع 17117001 ,551011 10ج 


"م صصلاى 10 كفاضفل اعتاطعاكه 16 4انه 111155 11 عكلا 10 ك9 1اتوصص07ت 15164[ 7601137 
.11!55[ 116 1151718 01117071165 


.1 
2101 عتسسمدوء18 لسه امعسمماء و12 عتسمصوع ]1 رعساستامععم4 


0848 60012012016 01 26011 1تتلاتتطدمء 300 لامتاءع11مه 01 1001 2 25 ,8 تأمتامعع م 

6 .55ع0200 امعططمماءع0 عتستمهمءة عط لعءم5 10 20162621 05اممتتمدة مه ققط 

دعء2 مم10 هط امعصممم1ء0697 عتسامممءء عستهععاءءءة هذ عستاصتامععة 2ه عغ1م1 

تغط لعصنتدع 0ه د5عتصتامء عصتمماءع0 عط 02 غوممط: معط لعخامقطميصة 
.5 3517 عط مذ ععمع لمعأ مع لما 


2 35 قصطتعأولزه 8تماأسنامعء2 0ع أ2عتاكتام50 عه56 215015 تإتهمط اع جر 
,1513266 108 ,(1973) ”مءامطقخص" .أمعصممم1ع069 عتمامممءة 10 عاأسمتنوعممرم 
05 طاعتطت متطقدمتداء عطا عتدسطهتت 10 عاطمتزوعل قصروهة غ1 “رأقط) كستماستقصسر 
خقة رعممعة غ71065 15 هذ تإعمةأسامءعة مه عمعمم ماع06 عتسمهمءه عط ممع عط 
عتمةمهممء عط عصتامدئعاءع20 ص 285 صقء طعة10مم2 ع متتستامععة عطا غقطا أعدمسة عطا 
”162أء8" .ععتدوع؟ زاأمععتن 50 مدمقهم 4عمماعععل و1635 عطا طاعخط؟ امعسممء ومن 
0 280015 2 05 أدعاع مه طأقصعذة عط" تفط 5عدوتد 3155 (1966) 
1 غمعمطمماء بعل عتسدمهمءء اعتط غ2 عه عط ختدم عع ةا مذ معستمسممعاعل عورد 
110113331 31 1136ا3255 قناللأ 5[/5]6033 36185تا260 220 260012013208 1136 300 ,رذذعع 10م 
.”22025 مسنم 2عمتء عط 04 معدم م1اء:067 عط مذ 1016 
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10212 عتسامسمع ]1 10 تجلدع]] عوسفاء 
و2216 عسسامععة لوأعسمسا؟ "دع دعتسا طوعخ 0عغنمتآ عط 01 سمنفوروءغسآ 
:(وكشا) 52203105 وستاسنامععخ [2ه5 2 ممع سآ عط غلا 
"قاعءم2205 مه دوع رووعط 


2 تلخ عل نكآ-11 .د 


0 ملقم ددعماددا8 02 (والتاعح 1 
ع 10مصطاءع] عن ععمعءة 01 باتو 'تامنآ ممدرزم 
نمق موث اعأئمل1 


و4 


0410 20710171112 0[6 0771771117112011011© 0714 0116013071 0 1001 © كه ,ج1171 ةلامع 1 
دوه 70 6011 77صماء060 عتا7منرمعء 1716 52224 10 أهلئاء 01م 9107111015 :27 كو[ 
قلا 0000111111 1716ا جاذ0! 4 07[ ,111115 .25 الام عاناوماء 0 ع[ا م «رالعععوده 
6 كأمه 1[ أذ لأعلاك كه 4اته 0711 تاتمتانتاره كال [0 77041401 © كه نم1 برط اتععى ررععط 
71171 0710115 07 07171115 تأنتاك [ه لالت نجه لم30 امعقاتامم عتتمنجمعه 
عه كآ ج1ااسامععه ,مد« مألمعااعطاماع عتننتمارمعه لاع دجت عرلا بللاناا 67 ن ه1100 
أمااحيهه 0 716711 ”710 ع7[ علمانائعه/ ما آنه أمطماع 6[ 1ه 01 أماونتام ه ترعام 10 
1011ل[ كاذ 0 ءكلتهعءط كذ 17115 .اونا عرلا كزه ك7مة1هذ غده 67 [/4ل ج 071071 90045 1ه 
)1 4 كلام تزديها: كتيلا كزن معان 171 .كوه اتأعراط “إن 2ع فنتهاتها 116 كه 
كل مد اماك عاذا«وصه< أدأعنتعستز لعدتمطهنتعلا ع1 124ج000 عنتورآ ]ونا 11 055 0ه 
1ه 1غ اده “رزع ج11 ذه (:؟ 717 
كزه عآاص:67ى ه درط م1175 عر[ كره 21107 711أجا«ة عأمعذادءناةز 10 كتأععد 51/4 11115 
5064 116 تقارلا ١‏ كوعتتصهاات 4عناه-6لهاى هاته كعقاتهص07ه عله271 41 
6 77120111711 0710 عج7وآ كزه برلاكمدر ء7ه كأ اعلتفات 1نتء 417/7 077 0716© 0011112071165 
.11 باطا 1ه 21طناط 0 #واتعآعنته :لماك ا إده 4ء1كذ] 27 نجع للا زه 307:6 4اقت 
2752 006[ كعقتتدمتمء ع71أأهماء 20711 عل “رن 01205 16 “ره «اة716707 ©3171 
22010 4ن[ 6ط آآه ,تعنامء مك[ .1171055 ع[ كره ععنتمة7مصة17 ©:1] [0 1655ء تنلات 
115 0/171 أدما[ .1171255 عه 11 لءأصمهه عنعرا للبدط لمق ع ستجتمه 17:6 4اته 


.05 .أمء5 ص عستطئناطدط :5 معأمعدعءة4 لسة ,2005 تإلياك مله 7م260 5ه طمتهءدع 1 ع1 * 
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مجلة 
السودان 
للإداره 

والدتميةه 


جلة ية تعنى بقضايا التنمية 


الادارية والاقتصادية والاجتماعية 


رئيس التحرير 


الاسناذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودان للعلوم الادارية 


تصدرها 


اكاديمية السودان للعلوم الادارية 
ص.ب: 2003 الخرطوم 
جمهورية السودان 


الإصاري 


دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
تصدر عن مههد الإدارة العامة - مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص.ب: 1114 روي الرمز البريدي ١١1‏ - برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: 06.0.ماع ©1515 - فاكس: 1.5.56 
تطيفرن: 317787/115٠-08/17781‏ 


ث2 صل الدرت 
أن يكون العسل العسلمي ذا علافة وثيقة بالتنمية 
ك7 صرية 
+ نشر الفكر الإداري؛ وتدعيم جهود التنمية الإدارية أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
على المستوى المحلي والخارجي. ا قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 
+ توطيد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات ا أن تكسون المادة العلمية مطبوععة (أصل) ومرفق بها 
العلمية المماثملة والمتخصصسة داخسل السلطنة قائمة المسراجع المستخدمة؛ والملاهق الأساسية. 
واستمارات الاستفصاء للدراسات الميدانية. ريكون 
-- 5 5 ث 5 أ إجمالي عدد صنحات الموضوع في حدود ٠‏ صفحة 
تاقيم صركة التبحث السام باكر للبعيث ا سفوحة يفف . 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري؛: تخضع الأعمال الطمية للتحكيم اللمي ويحق لهيئة 
وتسسيم لتائجها على المتخصصين: والمهتدين قن الستحرير ادخسال بعسض التعديلات الشرورية على 
الأقراد والمؤشسسات. الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
* المساهمة في دراسات خطط وبرامج وإنجازات أ أن تعتمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
التستمية الإداريسة بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء وكتابة الأعمال الطمية وتوثيق المرلجع والمصادر 
على النضايا والتحنياك المعاصرة عملة عل دعو ا ونكون المراجع حديثة. 
هذه التجربة والتعريف بها. | تصرف مكافأة رمزية للباحث عن البحوث والدراسات 
والمفسالات المنشسورة مسع نسختين من العدد. كما 
يحصسل معدو التقاربر ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


عزيزي القارئ .. 
* تعرف على قضايا التنمية الإدارية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


الاشترلك السنوي 
* للأفراد: 8 ريالات عُمائية. 
ة: ٠١‏ ريالا عمائيا. 
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نظام التكلفة حسب الأنشطة (1860ه) 
مع دراسة تطبيقية في إحدى الوحدات الاقتصادية في سورية* 


الدكتورة / منى خالد فرحات 
قسم المحاسبة 
كلية الاقتصاد - جامعة تشرين 
الجمهورية العربية السورية 


يُعد نظام التكاليف جزء؟ من نظام المعلومات في الوحدات الاقتصادية» حيث يقدم معلومات 
التكلفة اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية المختلفة» ومنها: القرارات المتعلقة بالتسعير» وتحديد المزيج 
السلعي؛ وتقويم أداء العاملين» وتعتمد مدى دقة هذه القرارات على مدى دقة المدخلات من المعلومات 
التي يقدمها هذا النظام. ولا يمكن إغفال دور نظام المعلومات في: دعم موقف الشركة التنافسي» 
وضمان استمراريتها في السوق. 

ويُطبق نظام التكاليف التقليدي بشكل واسع؛ ويُعرف هذا النظام بنظام التكاليف المعتمد على 
الحجم <م6ؤ5/ز5 00538 83560 - 26نا770[1؛ حيث تُخصتص التكاليف غير المباشرة بالاعتماد 
على مسببات تكلفة 1017628 0054) تعتمد على الحجم (مثل: عدد ساعات التشغيل الآلي؛ وعدد 
ساعات العمل المباشر)» وإن هذه المسببات لا تعكس العلاقة السببية لاستهلاك المنتجات والخدمات 


للموارد المتاحة. 
ونبّهت العديد من الدراسات إلى مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة؛ وأهمية تطوير نظم 


التكاليف؛ والتركيز على إدارة التكلفة» من أجل تخفيض التكاليف؛ وتحسين الأداء. 
(1989 ,.آ2 ماع عتصهء1 :2.205 -1994 ,متف ) 
وقد تضافرت عدة عوامل نبهت إلى حاجة الوحدات الاقتصادية لتبني نظام تكاليف كفء 
يبيين: تكلفة الأنشطة المنجزة؛ وتكلفة الجودة؛ وتكلفة وربحية كل من المنتجات والخدمات المقدمة» 
والزبائن ومناطق التسويق وقنوات التوزيع المختلفة» ونذكر من هذه العوامل: 
* أجيزت هذه الرسالة في 2004/5/20 من قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق» تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور / حسين القاضي أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق. ومشاركة الأستاذ الدكتور / أحمد حسين» أستاذ 
المحاسبة الإدارية ونظم المعلومات في جامعة الإسكندرية - مصر. 
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1- تتصف بيئة اليوم بالمنافسة الشديدة- المحلية والدولية- بين الشركات الصناعية والخدمية على 
حد سواءء بسبب: الانفتاح الكبير في التجارة الدولية؛ وتسايق الشركات لكسب رضاء الزبائن من 
خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بتكلفة منخفضة وجودة عالية. 

2- ظهر ما يعرف بمفهوم "خدمة العميل17)» وتبيّن للشركات: أهمية الاستماع إلى الزبائن ومعرفة 
حاجاتهم ورغباتهم؛ والعمل على رفع مستويات الخدمة» وجعل خطوط المنتج انسيابية» ووضع 
تصميمات المنتج بالانسجام مع رغبات الزبائن من أجل زيادة الأرباح. 

(117-123 .مم -1994 ,متصهكتلعنة5 عع غندلاتيده6) 

3- ظهر ما يعرف بمفهوم "الإدارة الاستراتيجية" الذي يُعرف بأنه: عملية اتخاذ القرارات المتعلقة 
بنمو المنشأة وربحيتها في الأجل الطويل؛ من أجل: دعم الاستراتيجية التنافسية للمنشأة» 
والمساعدة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية (عربي؛ 1999- ص 223-169). 

ويقصد بالاستراتيجية التنافسية: (السكري؛ 1998- ص 342) 
» استراتيجية التفوق في مجال التكلفة 562168 «منط1.630655 0056: أي: تقديم منتجات 
وخدمات بتكلفة منخفضة مع المحافظة على الجودة. 


« استراتيجية تميّز المنتج /516:2068 1(1516624202: أي تقديم منتجات وخدمات متميزة 
على المنتجات والخدمات المماثلة من حيث: الجودة» أوالسعرء أو التقانة. 

» استراتيجية التركيز: أي التركيز على خط إنتاجي معين» أو سوق معينة؛ أو عملاء. . 
معينين» مما يساعد على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر وتكلفة أقل. 

4- اتجه الاهتمام نحو إدارة الجودة الشاملة 1/133867064 01131110 10121؛ وأصبح ينظر إلى 
الجودة على أنها تمثل: التكلفة المنخفضة» والإنتاجية المرتفعة» والعيوب الصفرية» والميزة التنافسية 
6 :انألا م001))» والسلامة المهنية» والروح المعنوية المرتفعة والتثقيف المستمر 
للعاملين» » ورضاء المستهلك؛ وحصة سوقية أكبرء وبالتالي أرباح مرتفعة ة. ولم يعد ينظر إليها من 
تلك الزاوية الضيقة» على أنها: أسلوب اختبار وفحص نهائي. (عربي. 1997 - ص 2213). 

0( يُقصد بمفهوم خدمة العميل: “مجموعة من الأنشطة التي ينتج عنها تحسين الخدمة المقدمة للعملاء؛ أي: الأأشطة 
التي تؤدي إلى تقديم السلعة في الوقت والمكان المناسبين للعميل» إضافة إلى الأنشطة التي تتم بعد البيع؛ مثل 


تدريب العميل على استخدام المنتج". وتعد خدمة العميل جزءاً مكملاً للاستراتيجية التسويقية. (عرفة؛ 1999 ص 
ص 227 -231). ش 
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وأصبح يُنظر أن كلا من: التكلفة والجودة والزمن والابتكارء يمثل عوامل النجاح الأساسية 
من أجل ضمان استمرار الوحدات الاقتصادية. 
وتتركز أهم الانتقادات التي تعرض لها نظام التكاليف التقليدي في النواحي التالية: 
« الهدف من النظام. 
ه توقيت البيانات وتشوهها. 
عدم مناسبة المعلومات لاتخاذ القرارات الإدارية وتقويم الأداء. 
ففي عام 1903 صْمم نظام التكاليف التقليدي المعياري من قبل 02قتصهآ1 #عم:ةط0) .0؛: 
وفي عام 1925 طورت معظم التطبيقات المستخدمة هذه الأيام. ويمكن نسب هذا الركود في تطوير 
نظام التكاليف إلى: أنه يتم الطلب على بيانات التكلفة من أجل إعداد تقارير المحاسبة المالية» ويتم 
إغفال أهمية هذه البيانات من أجل: تلبية حاجة الإدارة» وتوفير البيانات اللازمة لأغراض اتخاذ 
القرارات الإدارية. (796-797 .مم -1992 ,لتننتلط) 
كانت معلومات التكلفة التي يقدمها نظام التكاليف التقليدي كافية لتلبية حاجات إعداد التقارير 
المالية» وكانت تكلفة الاحتفاظ بنظامين لمحاسبة التكاليف- الأول: من أجل الوفاء بأغراض إعداد التقارير 
المالية الخارجية:» والثاني: للوفاء بالأغراض الإدارية الداخلية- مرتفعة؛ لذلك لم تر الشركات أي داع 
للاحتفاظ بنظامين لمحاسبة التكاليف؛ وذلك بسبب انخفاض تكلفة الفرصة الضائعة الناتجة عن عدم استخدام 
نظام تكاليف يقدم معلومات تكلفة أكثر دقة وأكثر تفصيلا. (59 .© -1987 ,55عمل. عل 070961) 
لكن لم يعد نظام التكاليف التقليدي ملائما للتطبيق في بيئة اليوم» التي تتصف بالتحول من 
نظام الإنتاج اليدوي إلى الميكائيكي إلى المؤتمت إلى تطبيق السيبرئتيك. 
وإن اتجاه الشركات الصناعية إلى استخدام نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسب 
(011/15) قدطءأة[5 ع سمتداعة سمالا 16 - #عأنامت00)» أدى إلى حدوث تغير 
جوهري في بنية التكلفة» حيث يتم تنسيق ومراقبة تدفق المواد والعمالة والتكاليف غير المباشرة من 
خلال الآلات المؤتمتة في المصنع. وتتضمن هذه النظم ما يلي: (100 .م -1995 ,5تتاعبآ) 
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« التصميم بمساعدة الحاسب 1065180 060 نشل ]1م0010 . 
» التصنيع المؤتمت باستخدام الحاسب 1328ااع1/]321119 0103160أنالى -لع ]00 . 
« نظام التصنيع المرن(1) 22ا57/5]6 8لتتاعة 1 ناصة]/8 عاطتعدء1"1. 
إدارة الإنتاج والمخزون 1/133861706124 1025761240177 عل 210011661012. 
مما أدى إلى ازدياد أهمية التكاليف غير المباشرة» وانخفاض نسبة تكلفة العمالة المباشرة إلى 
التكافة الكلية للمنتج» وحدوث تشوهات في بيانات التكلفة المحسوبة وفقا لنظام التكاليف التقليدي. 
ويقتصر اهتمام نظام التكاليف التقليدي على تقييم المخزون» وبيان تكلفة البضاعة المباعة» 
للوفاء بأغراض إعداد القوائم المالية الخارجية وقوائم الضريبة؛ ولا يركز على الوفاء بحاجة الإدارة 
إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل منتج. 
هذا ولا يمكن استخدام نظام تكاليف وحيد من أجل أداء ثلاث وظائف أساسية هي: 
(1988 رسدامد؟]) 
1- تقييم المخزونء وبيان تكلفة البضاعة المباعة. 
2- السرقابة على العمليات؛ وتقديم تغذية راجعة للمديرين حول الموارد المستهلكة (مثل: العمالة» 
والمواد» ومستوى الطاقة» والتكاليف غير المباشرة) خلال الفترة. 
3- قياس تكلفة كل منتج على حده. 
وبما أن بيانات التكلفة المحسوبة وفقا لنظام التكاليف التقليدي هي متأخرة جدا ومجمعة جد 
ومشوهة جداء فهي غير مناسبة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالتخطيط والرقابة على التكلفة, 
وتحسين الإنتاجية» والتسعيرء وطرح منتجات جديدة» واستبعاد المنتج» وتقويم أداء المديرين. 
(22-30 .مم -1987 برسقاممكا عت «ممصطمل) 
وفي مسح قامت به إحدى كبريات شركات التدقيق في العالم سنة /1989/ على عينة من 
الشركات الأمريكية: تبين ما يلي: (محمدء والكخن» 1997- ص 621) 


(1) "هو سلسلة من عمليات التصنيع المراقبة بوساطة الحاسوب التي يمكن تعديلها بسهولة؛ من أجل صنع عدة أنواع 
من المنتجات". (53 .م -1998 ,لإعضقاء0) 
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ه يُحسب معدل تحميل التكاليف غير المباشرة بالاعتماد على مسببات تكلفة تعتمد على الحجم» 
مل: تكلفة العمل المباشرء وعدد ساعات العمل المباشرء وعدد ساعات تشغيل الآلات» 
وعدد الوحدات المنتجة» وتكلفة المواد المباشرة. 
« تستخدم أكثر من (7090) من شركات العينة أكثر من أساس تحميل واحدء لأنها تدرك خطأ 
الاعتماد على أساس تحميل وحيد. 
ووفقا لنظام التكاليف التقليدي يتم تقييد النظرة إلى تكلفة المنتج على أنها تتضمن فقط التكاليف 
المتعلقة بالإنتاج؛ ولا تُخصّص تكاليف البيع والتسويق والتكاليف الإدارية للمنتجات» ولم يعد ذلك 
ملائما في بيئة اليوم التي تتصف بارتفاع تكاليف البيع والتسويق والتكاليف الإدارية» نتيجة الاهتمام 
بتطبيق برامج الجودة الشاملة» والاهتمام بالبيئة؛ والسعي للحصول على رضاء الزبون. 
مما سبق يتبين: عدم إمكان الاعتماد على المعلومات التي يقدمها نظام التكاليف التقليدي» من 
أجل دعم جهود تخفيض التكلفة» وتحسين الأداء. 
كما يتبيّن ضرورة استخدام نظام تكاليف جديداء يدعم عملية اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة» 
ويساعد على: 
إدارة التكلفة. 
« .ترشيد توزيع الموارد المتاحة. 
« التركيز على الزبون. 
« دعم الاستراتيجية التنافسية. 
ه دعم عملية التحسين المستمر (1) 1502101:650654 002415110115) (عن طريق إدارة 
الجودة الشاملة). 


(1) التححسين المستمر هو أساس إدارة الجودة الشاملة إنه: عملية غير منتهية تعني التحسين باستمرار وتنظر إلى 
العمال على أنهم خبراء لأن لديهم معرفة مفصلة عن طريقة العمل؛ ويتم الاعتماد عليهم لتحسين العملية. وتشكل 
فرق العمل من العمال: وتنحصر مهمة المديرين والمشرفين في الإشراف على الفريق للتأكد من أن لديه الموارد 
اللازمة للقيام بمهمته. (309 .7 -1997 ,0740©) 
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نظام التكلفة حمبب الأنشطة (4130) ان 


» دعم عملية التحسين غير المستمر (عن طريق إعادة هندسة العملية عصناعءمنعمعع 55عع20). 

في أواخر الثمانينات من القرن العشرين قدمت دراسة (1988-5) 122132 عت 6م000 
نظام تكلفة جديد يسمى نظام التكلفة حسب الأنشطة (81300) 8نناة00© 82560 -1]90/اتاعظ» من 
أجل: حل مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة؛ وتوفير بيانات تكلفة أكثر دقة من أجل دعم موقف 
الشركة التنافسي. 

وبينت هذه الدراسة أن نظام 41360 يرتكز على فكرة مفادها: أن أنشطة الشركة كافة تدعم 
إنستاج البضائع والخدمات وتسليمهاء ويجب تتبع تكلفة الموارد للأنشطة» وتتبع تكلفة الأنشطة 
للمنتجات» وبذلك تُحوّل معظم التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة. 

هذا ويعد نظام :8130 أحد الابتكارات الهامة في مجال محاسبة التكاليف. 

وبالرجوع إلى تجارب العديد من الشركات التي تبنت تطبيق نظام ٠1860‏ اتضح للباحثة أن 
تطور هذا النظام قد مر بعدة مراحل» ففي حين اقتصر تطبيقه لأول مرة في حدود المصنع؛ إلا أن 
ذلك التطبيق توسع خارج حدود المصنع ليشمل مستوى الشركة ككلء كما تم التحول من نظام 360 
إلى نظام الإدارة حسب الأنشطة (/4731) 77684ءع1/13038 82560 -/زاالاتاء ل . 

ويعد نظام 8130 جزءا من نظام 81314 حيث يُعتمد على المعلومات التي يقدمها نظام 
880 من أجل: تحسين الأداء؛ ودعم الميزة التنافسية. ويُستخدم مصطلح إدارة التكلفة حسب الأنشطة 
(0/1ظم) امعموعع دصد]! :005 83560 -:جا1اتاءخ للإشارة إلى نظام /81ل. 

كما طبّق 'نظام إدارة التكلفة والأداء المتكامل" 220523266ء2 320 0516© 72060ع 1216 
(102115]) تاعأقلا5 ااعدروع 122 حيث تم تكامل نظام 8130 مع النظم الأخرى المستخدمة 
في المنظمة. 

انتشر تطبيق نظام 4800/14 في العديد من دول العالم؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية في 
عام 1992 طبّق نظام 4860/14 في أقل من 100 منظمة؛ وفي عام 1998 طبّق هذا النظام في أكثر 
من 20000 منظمة. (20 .م -1999 ,لإاأعصده 2 15ه) 

وبدأ تطبيق نظام 413830 في الشركات الصناعية الكبرىء وبعد ذلك انتشر تطبيقه ليشمل 
العديد من المنظمات الخدمية ومنظمات القطاع العام. إذ لم تكن المنظمات الخدمية تهتم بتخفيض 
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التكاليفء؛ وتحسين الجودة وكفاءة أداء العمليات» وذلك لأنها كانت تعمل في بيئة خالية من المنافسة» 
وكان أغلبها مملوكا من قبل الحكومة» مثل الشركات التي تعمل في قطاع النقل والبنوك. لكن مع 
تعرض المنظمات الخدمية للمنافسة» ظهرت الحاجة إلى فهم تكلفة الخدمات المقدمة» وتكلفة الزبائن» 


والاهتمام بتحسين الجودة وكفاءة أداء الأنشطة» وترشيد توزيع الموارد. وتعد الشركات الخدمية 
المرشح المثالي لتطبيق نظام (4360. 


هذا وقد أكدت الباحثة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال محاسبة 
التكاليفء وأهمية إلقاء الضوء على نظام :©4186» وبيان المنافع المحتملة من استخدامه؛ من أجل 
تحسين نظم محاس بة التكاليف المستخدمة في وحداتنا الاقتصادية» وذلك انطلاقا من أهمية نظام 
محاسبة التكاليف في تقديم بيانات التكلفة المناسبة من أجل اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. 
مشكلة البحث: 

تعد الشركتان العامتان لمرفأي اللاذقية وطرطوس شركتين عامتين خدميتين تتبعان لوزارة 
النقل» وتقوم هاتان الشركتان بخدمة عمليات تناول البضائع الواردة والصادرة بحرا عن طريق 
مرفاي اللاذقية وطرطوسء وما يتبع ذلك من خدمات تقدم للبضائع والسفن التي تنقل هذه البضائع» 
كما تقدم خدماتهما للسفن السياحية التي تؤم مرفأي اللاذقية وطرطوس. 

وبالعودة إلى نظام محاسبة التكاليف النوعيء الذي أعتمد تطبيقه في هاتين الشركتين من قبل 
اللجنة الاستشارية للنظام المحاسبي الموحد بتاريخ 1986/4/5؛ اتضح للباحثة أنه يعتمد على استخدام 
أسس تخصيص تعتمد على الحجم (مثل: عدد العاملين)؛ ولا يبين تكلفة الأنشطة المنجزة أو الخدمات 
المقدمةء على الرغم من أهمية ذلك من أجل: تحسين عملية اتخاذ القرار» وتوجيه جهود تخفيض 
التكاليف. 

كما تبيّن أن هذا النظام يأخذ بنظرية التكاليف الإجمالية» حيث لا يفصل تكلفة الطاقة غير 
المستغلة في بند مستقل؛ على الرغم من أهمية معرفة نسب استغلال الطاقات المتاحة (من: عمال 
تناول البضائع؛ وأرصفة؛ ومخازن» ووسائل نقل برية» ووسائل نقل بحرية)؛ مما يؤدي إلى: تشوه 
بيانات التكلفة» وبطء عملية اتخاذ القرار. 

وقد بينت إحدى الدراسات أهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير خدمات ومرافق الموانئ 
البحرية» بالاستناد إلى: بيانات التكلفة» والاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة» وأهمية عدم النظر إلى أن 
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الميناء يشكل مصدرا للإيرادات العامة وإغفال دوره في خدمة التجارة الخارجية. (اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا- 1993) 

وبهدف منح المرونة لإدارة هاتين الشركتين أعتمد تطبيق مبدأ الإدارة بالأهداف؛ ومُنحت 
هاتين الشركتين الصلاحيات كافة التي من شأنها تحسين الأداء؛ وتخفيض التكاليف. 

وتم التأكيد على مسؤولية هاتين الشركتين في مجال: العمل على التشغيل الأمثل للطاقات 
المتاحة» وترشيد الإنفاق ولاسيما خارج المفاصل الإنتاجية» وتخفيض زمن الدورة الإنتاجية للسفينة» 
وذلك من خلال: رفع كفاءة العاملين» وإعادة توزيع اليد العاملة بما يخدم تحقيق أهداف الشركة. وتم 
التاكيد على ضرورة تطوير نظم التكاليف الفعلية والمعيارية. (القرار رقم /5011/ الصادر عن 
رئاسة مجلس الوزراء). 

وبهدف رفع سوية الخدمات المقدمة» سمح لإدارة هاتين الشركتين باعتماد مبدأ فصل 
الإدارة عن الملكية في المشاريع الاستثمارية والخدمية العائدة لهماء وسُمح لهما بإعطاء جهات 
محلية أو عربية أو أجنبية حق إدارة بعض مرافق المرفأ أو أقسامه أو أرصفته ومنشآته؛ بما 
يحقق توفر خدمات متطورة تشجع الشركات والخطوط الملاحية وأصحاب السفن على ارتياد 
المرافئ السورية. (الأسباب الموجبة لاعتماد مبدأ فصل الإدارة عن الملكية في الشركتين العامتين 
لمرفأي اللاذقية وطرطوس). 

ترى الباحثة أهمية تطبيق نظام :4860 في هاتين الشركتين؛ وأن هذا النظام يشكل ركيزة 
أساسية لتطبيق مبدأ الإدارة بالأهدافء ومبدأ فصل الإدارة عن الملكية» لأنه: يقدم البيانات المتعلقة 
بأماكن وجودد طاقة فائضة؛ وأماكن وجود عجز في الطاقة على مستوى كل نشاط على حده؛ كما 
يساعد على: بيان الأنشطة ذات التكلفة المرتفعة» وإعادة ترشيد توزيع الموارةة وتوجيه جهود 
تخفيض التكاليف. 
هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نظام :410؛ بصفته نظام تكاليف جديدا صُمّم أصلا 
للوفاء بحاجة الإدارة إلى المعلومات لأغراض اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة» ومن أجل: دعم 


الاستراتيجية التنافسية» ودعم جهود التحسين المستمر» » ودعم التحسين غير المستمر. 
ولن يتم التوسع في الحديث عن أساليب إدارة التكلفة الحديثة الأخرى؛ إلا بما يخدم الهدف من 
هذا البحث. 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج 26: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2005 
وسيتم الإجابة عن الأسئلة التالية: 
ه هل هنك حاجة إلى استخدام نظام تكاليف جديداء أم يمكن الاكتفاء بالقيام بمجرد تعديل 
لنظام التكاليف التقليدي المستخدم؟ 
« ما المقصود بنظام 48600؛ وما هي مجالات تطبيقه؟ 
٠.‏ ما هي مراحل تطور نظام (4760؟ 
» ما هي المقومات الأساسية لنظام 8130؟ 
ه ما هي شروط تطبيق نظام ©5813 
كما سيتم التحقق من صحة الفرضيتين التاليتين: 
الفرضية الأولى: لا يمكن الاستناد إلى البيانات التي يقدمها نظام التكاليف المستخدم في الشركتين 
العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس من أجل اتخاذ القرارات الإدارية. 
الفرضية الثانية: الحاجة إلى تطبيق نظام تكاليف جديدا مؤتمتا في هاتين الشركتين. 
كما يهدف البحث إلى إعداد نموذج 410 يمكن تطبيقه في كل من الشركتين العامتين 
لمرفأي اللاذقية وطرطوسء بحيث يجمّد نظرة الباحثة نحو نظام 4730 وأهم القضايا التي يجب 
الاهتمام بهاء بما يتوافق مع وجهة نظر بعض الدراسات السابقة» ويتعارض مع وجهة نظر 
دراسات أخرى. 
وسيتم التحقق من منافع تطبيق نظام 4130 في هاتين الشركتين؛ والمتمثلة في دقة حساب 
التكلفة» وتوجيه جهود تخفيض التكاليف» وتحسين الأداءء وترشيد توزيع الموارد المتاحة. 
منهج البحث: 
لتحقيق هدف البحث أتبع منهج خليط بين المنهج الاستنباطي؛ والمنهج الاستقرائي. 
ففي الفصول الأربعة الأولى أتبع المنهج الاستنباطي» وتم الرجوع إلى العديد من الدراسات 
النظرية المتعلقة بنظام ©4186: من أجل بيان مفهوم نظام 470» ومراحل تطوره؛ ومقوماته 
الأساسية. كما تم القيام بدراسة تحليلية للنماذج المختلفة المتعلقة بنظام 4130» من أجل بيان نقاط 
التشابه والاختلاف بين هذه النماذج. كما تم الاطلاع على تجارب العديد من الشركات التي تبنت 
تطبيق نظام ©413» من أجل بيان مجالات تطبيق هذا النظامء ومنافع ذلك التطبيق» والتعرف على 
أهم الشروط التي يجب توفرها للتحقق من مدى ملاعمة هذا النظام للشركة المعنية. 
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وفي الفصل الخامس أتبع المنهج الاستقرائي» من أجل التحقق من إمكان تطبيق نظام ©2136 
في الشركات العاملة في قطاع الموانئ بشكل عام؛ وفي الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس 
بشكل خاص. 

ومن أجل التحقق من صحة فرضيتي البحثء تم القيام بدراسة تحليلية انتقادية لنظام التكاليف 
المستخدم في هاتين الشركتين» وتم تحليل بيانات التكلفة الواردة في حسابات مراكز التكلفة العائدة 
لهاتين الشركتين خلال الفترة الزمنية (2002-2000)؛ وتمت العودة إلى عدد من أوامر الصرف 
العائدة للشركة العامة لمرفأ اللاذقية. 

وتم اللجوء إلى استخدام أسلوب إستمارة الاستبيان» من أجل تعزيز النتائج التي توصلت إليها . 
الباحثة» وبيان مدى إدراك العاملين لأهمية تغيير نظام محاسبة التكاليف. 

وقامت الباحثة بوضع نموذج يلائم طبيعة عمل هاتين الشركتين» وبسبب عدم وجود قواميس 
نشاط معيارية فيما يتعلق بالمرافئ» تم اللجوء إلى أسلوب الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية مع 
المعنيين في هاتين الشركتين» من أجل التعرف على الأنشطة المنجزة والمهمات التي يتضمنها كل 
نشاطء من أجل وضع قاموس للنشاط. 

وقامت الباحثة بإضافة العديد من المفاهيم من أجل تكييف نظام ©4136 حسب طبيعة عمل 
هاتين الشركتين» ومن خلال هذا النموذج قامت الباحثة بتطوير نظام ©4183 من خلال: 

© توسيع البنود التي تدخل ضمن تكلفة الموارد. 

٠‏ التمييز بين تكلفة المرض العرضي وتكلفة المرض المهني؛ عند حساب تكلفة العمالة. 

« التمييز بين تكلفة الصيانة الدورية وتكلفة الصيانة الطارئة» عند حساب تكلفة الموارد غير 

المتعلقة بالعمالة» مثل: الآليات» والتجهيزات. 

© التمييز بين تكلفة الطاقة غير المستغلة الاحتياطية؛ وتكلفة الطاقة غير المستغلة الفائضة. 

وتم بيان كيفية حساب كل من: تكلفة النشاط» وتكلفة الطاقة غير المستغلة الاحتياطية؛ وتكلفة 
الطاقة غير المستغلة الفائضة؛ وتكلفة الخدمات المقدمة. 
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هيكل البحث: 

يُقسم البحث إلى: مقدمة وخمسة فصولء وُعرض في نهاية البحث: النتائج والتوصيات» 
وملدق يبين قائمة إستمارة الاستبيان» وقائمة بالمصطلحات العلمية المعتمدة» والمراجع. 

تم في الفصل الأول بيان المرحلة الأولى من تطور نظام 860إء والتي تتمثل في استخدامه 
من أجل الحصول على بيانات تكلفة أكثر دقة من البيانات التي يقدمها نظام التكاليف التقليدي. 
وغُرضت أهم القضايا التي استند إليهاء وأهم الاختلافات بين هذا النظام ونظام التكاليف التقليدي» وتم 
الاطلاع على العديد من النماذج التي وضعها الباحثون فيما يتعلق بتطبيق نظام 4130 وألقي الضوء 
على أهم الانتقادات التي وُجهت له؛ والتي ساهمث في تطويره وتلافي العيوب التي اتصف بها في 
هذه المرحلة من مراحل تطوره. 

وركز الفصل الثاني على بيان المرحلة الثانية من تطور نظام '47360؛ حيث يُنظر إليه على 
أنه جزء من نظام الإدارة حسب الأنشطة؛ وتم الاستفادة من البيانات التي يقدمها من أجل دعم عملية 
التحسين المستمر. وبُيّدت تجارب بعض الشركات الصناعية والخدمية التي تبنت تطبيق نظام :©486» 
والمنافع التي جنتها من ذلك التطبيق. 

وركز الفصل الثالث على بيان المرحلة الثالثة من تطور نظام 4130» والمتمثلة في تكامل 
نظام 4130 مع بقية النظم المستخدمة في المنظمة؛ وذلك من أجل الاستفادة من المنافع كافة المرجوة 
من تطبيق نظام 1011م 

وركز الفصل الرابع على بيان أهم الأمور الواجب أخذها في الحسبان قبل البدء بتطبيق نظام 
©قلقء من أجل ضمان- التطبيق الناجح لهذا النظامء وبُيّنت الأسباب الكامنة وراء فشل بعض 
الشركات في تطبيق نظام ©3» وذلك من أجل الاستفادة من تلك التجارب. 

وركز الفصل الخامس على تقويم نظام التكاليف المستخدم في الشركتين العامتين لمرفأي 
اللاذنقفية وطرطوس. والتحقق من توفر شروط تطبيق نظام 330؛ وبيان نموذج 4180 المقترح 
تطبيقه من قبل الباحثة في هاتين الشركتين» والتحقق من المنافع المرجوة من هذا التطبيق.' 
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نظام التكلفة حسب الأنشطة (4330) لمعيه 


لا بد من القيام يخطوات جادة من أجل تحسين نظم التكاليف المطبقة في جهات القطاع العام 
بما يكفل تحسين عملية اتخاذ القرارء وتحسين عملية الرقابة على التكلفة» بخاصة بعد إثبات فشل نظم 
التكاليف التقليدية في تقديم البيانات الملائمة لعملية اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. 

بما أن نظام التكاليف المستخدم في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس قد أثبت 
فشله كنظام يمكن الاستناد إليه للحصول على معلومات تكلفة دقيقة والرقابة على التكلفة» لذلك توصي 
الباحثة بالإسراع في تبتي تطبيق نظام 818600 كنظام يدعم عملية اتخاذ القرارات. 

إن سعي الشركتين المذكورتين إلى أتمتة العمل؛ واستخدام الحاسوب بشكل واسعء وبناء قاعدة 
معلومات شاملة» يمتل تربة خصبة وأساسا متينا يمكن الاستناد إليه من أجل تطبيق نظام ©4336. 

إن استخدام قاموس نشاط معياري في هاتين الشركتين» يمكن من الرقابة على التكلفة من 
خلال إتاحة إمكانات المقارنة بين البيانات التابعة لهماء مما يسهم في دعم جهود التحسين المسنر. 

لا بد من الأخذ في الحسبان أن تطبيق نظام 81830 لا يعد سلاحا فعالا للتخلص من جميع 
المشكلات التي تواجه العملء بل إنه أداة لتوجيه الانتباه إلى أماكن وجود الخلل» وهو ليس أداة لاتخاذ 
القرار؛ ولا بد من القيام بدراسات خاصة من أجل اتخاذ القرار. 

مثلا؛ إنه يوجه النظر إلى أماكن وجود مورد مقيدء ولا بد من القيام بدراسات خاصة لدراسة 
السبل الكفيلة باستبعاد القيودء كما إنه يوجه النظر إلى أماكن وجود طاقة غير مستغلة فائضة:؛ ولا بد 
من القيام بدراسات خاصة من أجل اتخاذ القرار الذي يضمن تحويل هذه الطاقة إلى طاقة منتجة أو 
العمل على استبعادها. 

عند تطبيق نظام 80 في قطاع الموانئ» لا بد من التمييز بين تكلفة العلاج والدواء 
المقدمين للعامل نتيجة إصابته بمرض عادي؛ وتكلفة العلاج والدواء المقدمين للعامل نتيجة إصابمه 
بمرض مهني أو مرض طارئ. 

عند تطبيق نظام 8860 في قطاع الموانئ» لا بد من التمييز بين تكلفة الطاقة غير المستغلة 
الاحتياطية؛ وتكلفة الطاقة غير المستغلة الفاتضة» ويساعد ذلك على اتخاذ القرارات المتعلقة باستبعاد 
الطاقة غير المستغلة الفائضةء أو توظيفها في مجالات أكثر إنتاجية. 
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عند تطبيق نظام 4180 في قطاع الموانئ» لا بد من التمييز بين مصاريف الصيانة الدورية» 
ومصاريف الصيانة الطارئة» وعدم تحميل مصاريف الصيانة الطارئة للخدمات المقدمة» لأنها تمثل 
الهدر وعدم الكفاءة. 

تعد هذه الدراسة مساهمة في تطبيق نظام 886 في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية 
وطرطوسء وإن أتمتة العمل في هاتين الشركتين قد يؤثر على الهيكل التنظيميء وآلية توزيع العمل» 
لذلك توصي الباحثة بالتمهل في تطبيق نظام 4860 ريثما يتم الانتهاء من أتمتة العملء وبناء قواعد 
البيانات» ويسهّل ذلك ضمان التطبيق الفعال لهذا النظام. 

لا بد من تحديث نظام 4180 والتأكد من سلامته على أساس مستمرء حيث قد تتغير الأنشطة 
ومسبباتها ومقدار مسبب التكلفة مع مرور الزمن؛ وذلك بسبب إضافة أنشطة جديدة أو استبعاد بعض 
الأنشطة» أو تطبيق برامج الجودة الشاملة. 
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المبلة العربية للإدارة 

«٠‏ مجلةعلمية تصف سنوية محكمة؛ صدر العدد الأول منها فى شهر 
كانون الثانى - يناير - 1977 . 

« تهدف المجلة إلى نتشرالفكر الإدارى المعاصر وتعزيز الإتجاهات الحديثئة 
فى الإدارة: وإثراء التجارب الإدارية العربية بها :من أجل دعم المسسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريبى. 

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية - وتفاعلها مع التجارب العالميية 
الممائثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولاراً أمريكياً . داخل وخارج 
جمطورية مصر العربية 


- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولاراً أمريكيا- ‏ (شاملة أجور البريد) 


ملاحظات 


ل الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهر هذه البطاقة : وإرسالهها إلى عنوان المنظمة التالى 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


لآ إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة: سوف يضطرها اسفة إلى إلغاء العنوان من قائمة يريدها ٠‏ 


المبلة العربية للإدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الادارية 
تليفون ؛: 202-2580006 
202-34 
5 000 فاكس :202-4512799 
قسيمة إشتراك ره مفدصة © ملدمد :أنقصت 


المنظمةالعربية للتنمية الإدارية 
ص.ب 2692 - بريد الحرية 
مصر الجديدة - القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


اسم المشترك (ثلا 
عنوان المشترك [مفصلاً 


( اسنة الإشتراك 
60 تاريخ: / / 20 
) دولارةمريكى ((باسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية)) 


المبلة العربية للإدارة 
أسآ نرجو الإستمرارفى إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
ل نرجو إجراء التعديلات المدونة على العنوان أدتاه . 


ميك الهاة اله الال 


م 


5 
أهميم الموسوعع 

لم درس الإدارة العربية الإسلامية بصورة شاملة؛ وهناك جوانب منها لم تّبحث حتى الآن. كما أن كثيراً مما 
درس منها لم يتوافق مع مناهج البحث العلمي الرصين؛ من هنا جاءت الحاجة لسد الفراغ في المكتبة 
العربية الإسلامية؛ بحيث يتاح للقارئ العربي المهتم أن يطلع على التراث العربي الإسلامي في مجال 
الإدارة: وما يتصل بها من إدارة الحكم والسياسة والمال .وقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن 
تضع بين يدي المهتمين بالإدارة الحديثة والتراث 

العريي الإسلامي موسوعة علمية متكاملة في الإدارة العربية الإسلامية. 


جاء ذلك لأن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تدرك مدى افتقار المكتبة العربية إلى وجود نموذج للإدارة 
العربية الإسلامية؛ يمكن من خلاله بناء نظام إداري معاصر يسهم في دفع عجلة التنمية الإدارية: من 

منطلق أصالة التراث العربي الإسلامي ... فكرا وممارسة فالأمم لا يمكر لي ف 3 
دون فهم كامل لجدورها الماضية؛ وفهم حقيقي لإمكاناتها الحالية !ا 
مستقبل أكثرازدهارا كما أن الفكر الإداري العربي الإسلامي يمكن أن يكون مصدرا أساسيا " 
يوضح مفاهيم ونظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي والإسلامي؛ وتستشرف 
آماله ...آملين أن يكون هذا؛ سبيلا لإغناء الفكر العالمي. 


إن أهمية الموسوعة تنبع من تناولها للتطور التاريخي للإدارة العربية الإسلاميه وواشعها 
في الفترات ما بين القرن الأول الهجري (السابع الميلادي): والقرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشرالميلادي)؛ ؛ بحيث تتناول الفكر الإداري العربي الإسلامي من حيث نشأته وتطوره 
مع عدم إغفال الاستفادة من الأداء والدراسات الحديثة في الإدارة؛ لتوفر المجال لدراسات 
مقارنة بين مفاهيم الإدارة العربية الإسلامية والمفاهيم الحديثة. 


ومن كل هذا ترجو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد أن تحول حلمها - الذي بدأ في السبعينيات 
- إلى واقع عملي ملموس بخروج هذه الموسوعة إلى حيز الوجود أن تسهم في إبرازالدور العربي الإسلامي 
شي الفكر الإداري: وأن توفر المجال للتفضاعل مع الفكر الإداري المعاصسر وإثراثئه 


: 

أهداف الموسوعج 

إن هذه الموسوعة موجهة إلى المتخصصين من ممارسين وباحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال 

والسياسة والاقتصاد والتراث العربي الإسلامي: والموضوعات ذات الصلة؛ وتهدف في مجملها لتحقيق ما يلي: 

التعريسف بطبيعة الإدارة العربية الإسلامية ومكوناتها وقيمتها وإسهاماتها. 

ا توفير مصدر أساسي علمي لوضع مفاهيم أو نظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي 

والإسلامي؛ وتسهم في إغناء الفكر العالمي بمبادئ ونماذج إدارية جديسدة. 

ا إثراء الفكر الإداري العربي الإسلامي بمفاهيم ومبادئ وممارسات تتمشى مع الإطار العام 
لمنطلقات التنمية الإدارية في الوطن العربي في هذا القرن. 

8 تمثل الموسوعة إضافة مهمة إلى الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية. 


تتكون الموسوعة من أريعة عشر محورا (موضوعا رئيسا) تغطي جميع الموضوعات ذات الصلة 
بالعلوم الإدارية وأهداف الموسوعة؛ وقد تم إخراجها في سبعة مجلدات؛ يحتوي كل مجلد على 
محورين (موضوعين رئيسين)؛ روعي فيهما الانسجام والعلاقة التي تريطهما معا قد رالإمكان. ‏ / 


إقتناء الموسوعن 


تم تحديد سمربيع رمزي للموسوعة أقل من تكلفتها؛ بهدف إتاحة الموسوعة لأكب رعدد ممكن 
مسن الباحثين والمهتمين دون أن يشكئل السعر عبئا على كاهلهم. 
النسخة الورقيسة: 
تقع الموسوعة في سبعة مجلدات من حجم قطع الوسط . ومكونة من 4250 صفحة؛ مجلدة تجليد فاخر. 
النسخة الإلكترونية: 
مكوثة من 6,0 واحد مزود يمحرك بحث نصن بسيط يِسَمحٍ باسترجاع المعلومات من 
الموسوعة بالبحث عن كلمة أو اكش وتظهر الكلمة المطلوبة في نصها بلون مميز أينما 


وردت بالموسومة. 
- سعر النسخة المطبوعة: (شامل أجور الشبحن) 
ه100 5 للأفراد 2008 5 للمؤسسات” 
- سعر النسخة الالكترونية: (شامل أجورالشحن) ٍ 
5505 للأفراة 5500 للمؤسينات 


+ سعر تشجيعي لداهم الموسوعة: 510008 


155111110-3 
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لمجلة العربية لقدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الادارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 


المجلد السادس والعشرون - يونيو - ( حزيران ) 2006 


بع مدى توفر مقومات أنظمة تكاليف ملاءمة في الجامعات والكليات 
المتوسطة في قطاع غزة[دراسة ميدانية) 


تحليلأهمية عناصرالرقاية الداخلية لمراقبي الحساباتة 
دراسة استكشافية لعينة من مراقبي الحسابات بالعسزاق 


1[ العلاقة بين الأسبقيات التناقسية والأداء الاستراتييجي: 
دراسة استطلاعية لأراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية, 
فى محافطه تبنوى 


8 تحليل معطيات العلاقة الارتباطية بين نظام معلومات الموارد 
البشرية ورأس المال الفكري من وجهة نظر قادة المنظمات ' - 
المعرفية في العراق 5 


نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج التعليم العالق 

شي ى الجامفات الجزاكرية وتحسدن نو مركي مجلا رخ لان سات 
الجودة الشاملة 

اننا معمكحك8] امعتسممعتلق عتوعاساك أن نولك 

فا :معام لماك وععماكن3آ لمة ,عمساعدكناهةا 

عه محدمماىء8 ووعلتكن3[ ده عممعس الما 


تصدرها: المنظمة الخربية للتنمية الإدارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه باللغة الإنجليزية ؛ أو القارئ 
الأجنبي الذي يرغب في التعرف على واقع التسويق ضي 
الوطن العريى ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية ‏ وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية ؛ وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 
يستخدم كمرجع ع16]5001' لمقرر (لمساق) أساسيات 
التسويق, وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجارة بالوطن العربي. وبصرف الْتكرطن 
مجال تخصصهم الدقيق (إدارة ‏ موارد بشرية . تمويل ‏ إنتاج 
وعمليات ... الخ). 42 
ويتناول الكتاب. والذي يقع في حوالي 628 صفحة: 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل ضعال» وذلك 
في ستة أبواب» يضم كل منها يعدداً من الفصول ويبلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة عشر فصلا. يختص الباب الأول 
بالمقاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيئة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصول؛ يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية: 
والثاني القضايا الأساسية, والثالث البيئة التسويقية. ويركز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ ويتقسم 
إلى فصلين؛ يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفراد. ويعرض الثانى دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على قصلين يختص 
الأول متها ببحوث التسويق, أما الثاني فيتناول تجزتة السوق. 
ويلي ذلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقي» 
ويضم سبعة فصولء يتناول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج؛ حيث يختص الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية 


أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر . القاهرة 


للمنتج؛ ويتناول الثاني تطوير وإدارة المنتجات: ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات؛ وذلك 
في ظل المفهوم الموسع للمنتج. ويلي ذلك 
الفصل الخاص بعنصر السعرء ثم فصلين عن الترويج ‏ يتناوا 
الأول المفاهيم الأساسية للترويج: ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج ‏ أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق ؛ حيث يضم ثادثة 
فصول يتناول الأول منها تخطيط النشاط التسويقي ٠‏ والثاني 
تنظيم التسويق؛ والثالث الرقابة على التسويق. وأخيراء يأتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لموضوعات إضافية في التسويق 
٠‏ ويضم فصلين: يتناول الأول منهما التسويق الدوليء ويتناول 
الثاني عدداً من الاتجاهات الحديثة في التسويق 
وقد تم إعداد كتيب للاختبارات 8251 1656 يضم أسئلا 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل مز 
الفصول التسعة عشرء يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذ 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمه كما هو في الاختبارات الت 


٠‏ -يعدهطء كماءتم.إعداد دليل للمحاضر 1فتتقة]/1 01'9]عتتتاقط 


تم إعداده على اسطلوانة مدمجة 09 باستخدام برنام 
غ201 عع20177,: ليسهل للمحاضر الاستعانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 

وأخيراً فإن الكتاب قد أعد خصيصا ليستخدم كمرجا 
24001 في تدريس مقرر (مساق) أساسيات التسويق باللغا 
الإنجليزية في المعاهد والجامعات العريية التي تطرج هد 
المقررء ويدرس فيها باللغة الإنجليزية. 


الرقم الدولي 


المجلة العربية للإدارة موري الول 


1110-3 


لدنانا 
مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


( هينة نة المستشارين الأكاديميين») 


أ.د. بسمان فيصل محجوب مستشارالتظمةالعربية للتنميةالإدارية 
أ.د. نعيم حافظ أبو جمعة رئيس فسم إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة الأزهر 
أ.د. عسادل محم د زايد مدير مركز البحوث والدراسات التجارية - جامعة القاهرة 


مدير التحرير 
علاء جمال سلامة 
رئيس وحدة الدوريات والتوزيع - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


التحريم 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماخم الأستاذ الدكتور/ محسن مخامرة 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية أستاذ إدارة الأعمال 
استاذ إدارة الأعمال الأسبق الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية 
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف- صفاقص 
الجمهورية التونسية الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان حمزة 
عميد مدرسة العلوم الإدارية 
جامعة الخرطوم - جمهورية السودان 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
مدير عام الاستشارات 
معهد الإدارة العامة - الرياض الأستات الدكت 5 
الملكة العربية السعودية 0 كتور/ محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق - جامعة محمد الخامس 
الأستاذ الدكتور/ نعيم عقلة نصير المملكة المغربية 
أستاذ الإدارة العامة 0 5 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتورة/ موضى عبد العزيز الحمود 
جامعة اليرموك نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 
المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الكويت - دولة الكويت 


المجلد السادس والعشرون ال سوهفي )1 العدد الأول م 0 يوني: «حزيبان)» 0 


المجلة العربية للإدارة 


الاشتراكات 


© قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شاملة أجور البريد): 
- (530) ثلاثون دولارا أمريكيًا للأفراد. 
- (550) خمسون دولارا أمريكيًا للمؤسسات. 
© تسدد الاشتراكات: 
- بموجب شيك مصرف باسم (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) بكامل القيمة: على أن 
يتحمل المشترك العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك. 
- التحويل على حساب المنظمة العربية للتنمية الإدارية لدى البنك التجاري الدولي: 
نموع 0 ادع سدمم1ع 107 9ه فتستسلةق طوعدمق 


(018) علصه8 60021ة دعنم1 لوق :تعسمره0 - 3190300156  :‏ .210 تستامععةق 
- عقتادممناع8 - .856 مدوء-لة 2 - اعصوعظ صما حجحع1 
م112 - مننة )0‏ 
01815100151 : 06 كتوق 
سقناقطمه]! وققطن) - عتصف8 سمائقطمة]/! عوققطن) عط : غسعقصمموعده0 
لواعملا و16) 
1 ,عاندملا ب7219 - 338 08548175 : 000 كتوق 
4> ملحوظخض ة/ يرجاء !رسال صورة من إش عر التحوييل "5711 
على الفاكس رقم :002022580077 مدون عليه الفرض من التحويل | 
(قيمة الاشتراك في المجلة العربية للإدارة). 


توجه باسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
النظمة العربية للتنمية الإدارية 


ص.ب 2692 بريد الحرية - مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف: 2580006 (202) - فاكس: 4512799 (202) 


/ 32200.08.68ة. 779919 تعطته طعرو .0 :لتق صدهة 


© المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها, ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المنظمة. 
© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة؛ ولا يجوز النسخ أوإعادة النشرء دون إذن كتابي مسبق من المنظمة. 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 26: ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


سياسات ومعايير النشر 
في المجلة العربية للإدارة 
سياسات النشر: 
المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في ذلك 
التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة» التي تصدرها 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق 
علمية جديدة للإدارة العربية» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في 
الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له 
المجلة: أعضاء هيئات التدريسء والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوثء ومؤسسات التنمية 
الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية الإدارية» والقيادات 'الإدارية العاملة في ميادين 
الإدارة في القطاع الحكومي؛ وقطاع الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 
وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 

1- بحوث تجريبية [1168ذمدد1 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 18614؛ أو 

تجريبي 231ع ستمة دودر . 
2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات 

تطبيقها في العالم العربي. 
3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج 

العلمي» مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 
4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي؛ أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 
5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 

واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية 

والأوضاع المؤسسية في المنطقة العربية. 
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6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 

7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداريء مع التطبيق على واقع 
الإدارة العربية. 
كذلك؛ تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 

1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 

2- نلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 

3- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 

4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)؛ تم مناقشتها وإجازتها. 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 
ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 

1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآليء على 
برنامج (181/41 ,2000 1504) ومرفق بها قرص مدمج (0.1 جاهز للطباعة؛ وتوجه إلى 
العنوان التالي: 


رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكتروني: 200.018.68:ه©2[ 2192252 
2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 
3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) 
بأن البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبل؛ وأنه لن يتم 
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تقديمها إلى أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم» أو انتهاء المدة القصوى (خمسة 
أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 
4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 
(1) هيكل التقريرء ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 
« صفحة غلاف» تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف؛ ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي 
ينتمي إليهاء وعنوانه الكامل: والهاتف؛ والفاكس والبريد الإلكتروني. 
« ملخص للبحثء باللغتين ١‏ لعربية والإنجليزية؛ فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 
كلمة) كحد أقصى لكل منهما. 
« صلب التقرير ويشمل: 
- مقدمة تعرف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
- الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 
- حدود البحث. 
- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة» المتغيرات؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 
وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات» 
وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أنبيات 
بحثية والبحوث غير التجريبية عمومّاء فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية 
المستخدمة» والمصادر التي اعتمد عليها الباحث» وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 


- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التفييم أو التحليل أو المقارنة؛ مع مقابلتها 
بنتائج بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 

- الملاحق (في أضيق الحدود). 
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(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع 
والملاحق بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة» وألا يزيد بالنسبة 
للتقارير القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة. 
(3) مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44» وألا يزيد عدد ١‏ لأسطر في 
الصفحة الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة 
وعلى جانبيها. 
(4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي 
عنوانًا يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو 
الشكل» وأن يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
(5) الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى 
أقصى حد ممكن؛ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف 
الأخير (العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسينء مثلاً: (العلاق:1983) و(عابدين» 
وحبيبء1987) و(85311.1984:تة]/1) و(1986 ,توزووء]1 نه دوقصع8]1). أما إذا 
كان هناك أكثر من اثنين من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 
(محجوب وآخرون؛ 1983) و(21.,1986 66 «تنودتكتدع؟1). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 
(القطان»1987؛ التويجري»ء1988) و(1989 ,وعلهم.آ :1984 ,2080 عق متتده"1) وفي 
حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها (العلاق؛ 50:1983) 
و(1984:50-58 بللمطوحة]/0) . 

- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث» حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو 
الهيئة أو عتوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 
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- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور 
المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة التالية: 

الكتب: 

« الرداديء محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. 
القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية. ا 

« تريسيء وليم ر. 0 . تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. 
الرياض: معهد الإدارة العامة. 


خطة ,عصحةة ,ععوم5 وومنتعة :قصوة! لقتطاعة؟ .1997 .معزووعل بعاأعقدمنا ٠‏ 
.1 صطول نعاندملا بوول8 .لع 254 .وو و[مسطءع!' طشك دهت ومتصسوع:0 


(ب) فصل من الكتاب: 
« عيسىء سوار الذهب أحمد. 1987. "العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل" في: واقع 
معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة؛ المنامة؛ البحرين: مجلس 
وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 29-11. 


طذ موصقط0 04 تدع صعع ص صد]! له صمتطغه مصصةآ“ . 11.1986 كلدت ,تطتامنوف ٠‏ 

مم1 176نه أ ةتستسلة نم1[ .”10ه]7 طوعة عطة مذ قع15دمتعقدظ8 مناطتط 

"لمقسصتسة ,طمند5-لق عنوموا8 تروط لعتنلع .وعستقدء8 :1ه طهننة عاذ صذ 
.22.313-329 ,ومع طع ك5 و انو متستسءخ 2ه ددمت معتصوع :0 طوندق 


(ج) الدوريات: 


« زيدان» عمرو علاء الدين. 2001. 'مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين 
النمو والثبات". المجلة العربية للإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). 


مج 22 5 1. ص ص 94-39 


ذه معط ةق“ .1990 .«وعندة5 .77 غنوطم8 2ه م1نوك1 ,للموود8 ك0 ٠‏ 
4 .ه781 .80 .1701 ,826916 عتسمدمء18 مسمعتع سف فط" ”1206 لمع ف مدلا 
.7770-5 .28 ,(.م86) 


جه 
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(د) أوراق المؤتمرات والندوات: 
ه باطويح» محمد عمر. 2002. "البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد 
الاقتصادية: دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث 
الإدارية والنشر (3-2 أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإداريةء ص 310. 


0 نطلة 220 «تقضده10 اط م0 عط1” .1986 .كل ««مغعلك؟ ,اعاعزم ٠‏ 

دخ طنع غ1 طأع مه عط م5 0م نطووعم عتعرموط .”وسترماع1 

:0032ل ,تتقصسصدق (.أمء5 6-10) ,عع مع ك5 عكتطهممتسمتسقق 2ه ودعتيع مه 
27م تستسسسلخ 1ه 202ص تصوع 02 طوعتةظ 


تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
أ رصيد متميز من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات 
التالية بالترتيب: 
1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 
2- التقييم السرّي بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص 
والتقييم الأولى؛ 
3- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؛ 


4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويستم 
إعلامه بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ 
إشعاره من قبل هيئة التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 


5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه 
عن حت ع ابوك رادو ريا ورور مكارو تويز يك لمحيل أن 
المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من البدائل التالية: ش 

٠‏ قبول غير مشروط للنشر؛ 


« قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 


و 
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« طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 
« رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 

وتشمل معايير التقييم: 
« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه؛ علميًا وتطبيقيًا. 
« منهج وأسلوب البحث. 


« نتائج البحث. 


ه مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 


« سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


* مدى توفر مقومات أنظمة تكاليف ملاءمة في الجامعات والكليات المتوسطة في 
قطاع غزة (دراسة ميدانية) 
د. حمدي شحده محمود زعرب 


يهدف البحث إلى معالجة مشكلة أساسية تتعاق بنظام محاسبة التكاليف في أحد القطاعات الخدمية الهامة (المنشآت 
التعليمية المتمثلة في الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة)؛ ومدى اتباعها لنظام محاسبة التكاليف» وما هي 
المشاكل والصعوبات التي تواجهها في حال اتباع هذا النظام؟ يقوم ذلك على تحليل الأساس الفكري لنظام محاسبة 
التكاليف؛ والبحث عن مدى توفر المقومات الأساسية للنظام وفق خصوصية نشاط تلك المنشآت. 

ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية؛ تناولت دراسة نظام محاسبة التك اليف في الجامعات 
والكليات المتوسطة؛ وشملت كافة الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة؛ وقد أسفرت الدراسة عن قبول 
فرضيات البحث؛ وخلصت إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة توفير المقومات الأساسية اللازمة لبناء نظام محاسبة 
التكاليف في جامعات قطاع غزة من خلال توفير أنظمة معلومات محاسبية فعالة» وإعداد موازنات تخطيطية تعتمد 
على أسس علمية» واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في تشغيل البيانات ومعالجتهاء وتوفير أشخاص مدربين ومؤهلين 
في هذا المجال - ليتسنى تطبيق نظام محاسبة التكاليف بالأنشطة 4330؛ ومراعاة الخصائص المميزة لأنشطة 
المنشآت التعليمية عند تصميم نظام محاسبة التكاليف فيها تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتج (الخدمة). 


* تحليل أهمية عناصر الرقابة الداخلية لمراقبي الحسابات: دراسة استكشافية لعينة 
من مراقبي الحسابات بالعراق 


تطورت الرقابة الداخلية في المفاهيم والتطبيقات والعناصر ولعناصرها أهمية بالغة يعتمد عليها في تخطيط إجسراءات 
التدقيق من قبل مراقبي الحسابات؛ ومن منطلق هذه الأهمية فقد حاول البحث تحليلها تبعًا لما يبذله مراقبوا الحسسابات 
من عناية مهنية لوضع درجات لهذه الأهمية وهو بذلك تصدى لمشكلة مهمة تواجه مراقبو الحسابات الذين يتباينون 
في ذلك تتمثل في أي العناصر تتقدم على الأخرى والتي ينبغي أن تولى الأهمية المناسبة من خلال افقتدراض وجود 
علاقة بين درجة أهمية عناصر الرقابة الداخلية ومستوى العناية المهنية المبذولة في فحصها وخلص البحث إلى 
ترتيب هذه العناصر على سلم من خمس مراتب أولها نظام المعلومات والاتصال وأخرها تقدير المخاطر وقدم 
مجموعة من التوصيات لمراقبي الحسابات تشكل دليل إرشادي عملي لهم. 
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* العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي: دراسة استطلاعية لأراء 
المدراء في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى سيد سي 2 


د. أكرم أحمد الطويل / د. حكمت رشيد سلطان 


سعت الدراسة إلى تحديد علاقة وأثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي في عدد من الشركات الصناعية 
في محافظة نينوي. إذ أن اعتماد هذه الشركات على بعد واحد من أبعاد الأسبقيات التنافسية أو اعتمادها على اكثر 
من بعد ولكن بترتيب غير مناسب لهذه الأبعاد أو يعبارة أخرى عدم الأخذ بنظر الاعتبار ترتيب أولويات لهذه 
الأبعاد قد يقود إلى تراجع الشركة وضعف أدائها. 


واعتمادا على ذلك فان الحاجة ازدادت إلى دراسة أبعاد الأسبقيات التنافسية والمزج بينها مع الاحتفاظ بالركيزة 
الأساسية لها والتي تقود إلى تحقيق أهداف الشركات والتعزيز من مكانة الشركة وأدائها. 


وبعامة فان طرح التساؤلات الآتية تلقي الضوء على مضامين هذه الدراسة: 
« هل هناك تصور واضح عن الأسبقيات التنافسية وأبعادها في الشركات عينة الدراسة؟. 


« هل يتحدد الأداء الاستراتيجي في ضوء الأسبقيات التنافسية؟. 


» ما هو الترتيب المناسب لأبعاد الأسبقيات التنافسية والتي تسهم في تحقيق أداء استراتيجي؟. 
تأسيسا على ما سبق فان منهجية الدراسة تتطلب تصميم أنموذج فرضي يعكس العلاقات التأثيرية بين أبعاد 
الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي فضلا عن تمثيله لمجموعة من الفرضيات التي تعكس هذه العلاقة. 


الأداء الاستراتيجي بوصفه متغير! ثابتا. 
و استراتيجي متغير) 


وبناء على تشخيص متغيرات الدراسة واختبار علاقات التأثير على وفق ما أفضى إليه أنموذج الدراسة؛ تأشر لدى 
الباحثان إن الأداء الاستراتيجي للشركات المبحوثة يستمد خصائصه بشكل كبير من الأسبقيات التنافسية وترتيبها 
فضلا عن وجود علاقة ارتباط معنوية وتأثير معنوي للأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي على مستوى 
شركات عينة الدراسة بشكل عام بالرغم من إهمال بعض هذه الشركات لواحد أو اثنسين من أبعاد الأسبقيات 
التنافسية والتي يجب أن تأخذها الشركات بنظر الاعتبار وتضعها ضمن ترتيب مناسب لهذه الأبعاد. 


واعتمادا على الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة قدمت عدد من التوصيات المنسجمة مع هذه الاستنتاجات. 
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* تحليل معطيات العلاقة الارتباطية بين نظام معلومات الموارد البشرية ورأس 
الما الفكري: من وجهة نظر قادة المنظمات المعرفية في العراق 


أ.د. عادل حرحوش المفرجي / أحمد على صألح 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة الارتباطية بين نظام معلومات الموارد البشرية ورأس المال الفكري من 
وجهة نظر قادة المنظمات المعرفية في العراق. 

ولتحقيق ذلك صيغت ست فرضيات رئيسة اختبرت بمجموعة من الأساليب الإحصائية؛ واستخدمت الاستبانة أداة 
رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة البالغة (54) قياديًا. 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من بينها: أن جميع العلاقات الارتباطية لإبعاد نظام معلومات 
الموارد البشرية بشكل منفرد» مع إبعاد رأس المال الفكري مجتمعة - كانت علاقات موجبة ودالة معنويّاء وهي إشارة 
واضحة إلى وجود الاعتمادية والتبادلية بين المتغيرين المبحوثين. 


" نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج التعليم العالي في الجامعات 
الجزائرية وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة 
د. لحسن عبد الله باشيوة 


إن العملية التربوية هي سيرورة من نظام فاعل لتحقيق التكامل بين الجهود التي تبذل والنتائج المخطط لها لتطوير 
وتحسين المستوى وإدامة الفاعلية وفق مستوى الجودة الذي يتحقق بتضافر جميع الوحدات المكونة للعملية التربوية: 
والذي هو مرتبط دائما بالرقابة الشاملة على الجودة بحيث تكون قادرة على تقديم المخرج بالمستوى الذي يحقق 
الرضا الكامل والتام للمستفيد. وقد تناولت الدراسة بعض الأساليب العملية العلمية المتمثلة في النماذج الرياضية التي 
تسمح بالتحكم بالعمليات حسب نوعية المدخلات وكفاءة مردودية المخرجات وفق معايير ضمان الجودة ©5760 
والعمليات (الأفعال والتصرفات والأنشطة النظامية المخططة) من أجل توفير موثوقية عالية في للمخرج؛ وأيضنًا تقويم 
كفاءة النظام وتدقيق عملياته ومراجعتها حسب ضوابط النظام ونتائج المحاكاة» ويمتد ضمان الجودة من تصميم 
ورقابة المخرجات إلى تأهيل المدخلات وذلك بإخضاعها للعمليات المناسبة والقيام بالتحسين المستمر في جميع أوجه 
النظام حسب المسطرة التي تحدد مواصفات ومعايير الجودة الشاملة. تؤكد الدراسة انه يمكن تحقيق أبعاد فاعلية جودة 
برامج التعليم العالي (الجامعات الجزائرية) وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة إذا تحققت وضبط 
شروط أساسية لكل المصطلحات الواردة في الدراسة. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


صدعع 5667 تدع سدوتلف عنعع 56226 4ه 56107 لمعتتتمسكظ حرث » 
0 320 ,78تتتاطعه17تتصة]1 ,قعع7تامقع 8‏ 2وتتتتط 
.مم2 112655سنا8. جاه ععدع تتكم] 155 :معتوع 82 


.طع 1ه ا-تاطثك لق مول .ا © طعطلة5 تووم[ .لا .. 


#المعطع 32 م317 1ععصمامه ع5 غعمصصوقه 1205 أقطع 511990655 ع2تاوعع6 11 عط 
لتتمعغقطءغ 252 .5119026 ه20 عت 56236640145 226105281تتناء قطة 27655 ذقبط 
120 قتة طغعذ1 21102 طاكتم 1م17 221ه1ععصنة عطع عه وه 1ومغ2وطغو 
240 2625112312396 ده 1560اء 20‏ لإوناع5 17215 .52623690165 1661 512655تاط 
©5262101222- 3119220622 غ65 وسذلجووع2 20505116582م عفطع وصاعه1موه 
6عناط1 دعصم مغ 2265112604 15 2م311 أقطع 52645 طعتخط 515و مده1361ع2 
15 531521191626 35 55ئا3 ,526220221826 81هه2361 خطووعده 06ععصقطدة مع 
©5321 3 نه 85606ط 165ناوء2 عط .ع 7قصد م0622 عصلمصعنسصن مع 4معععمهة 
2خ ©5526 1201152121 21-1135532 الاوعع 21125 ونع ناعاع2 تاصقم 0502 
لا9 52866 188 , لاوع56226 12129ناا 2 تاضمقم 02 ع2عسهمو 211 عطغ (1) :1106هص1 
0 12201620626 عط6 5عع12211162 /137ع617 0531م لإوع56222 0512655اط قطة 
2عسم9 311 (311جعماه) عذوه6غقطعةه عطغ (2) ك4صة :قوع 2هقمدمع62مه 12655قتاط 
5 250ظ2 آه. 11210 عطع 10115 211 ه2150 
ات تعطم بالصه غقطء 15 15168عصم ‏ عط" .ومعءصمسمععمم 
موه , عا عستصو 311 10 عنة ا لإوعغوعؤه 5 قط اناك 5 1ذوع22 6و 
5 058 1502056106225 عطع ه60 علاط أعدغدمه 25ه10طعصتتاء 51مه1ع 23 1سقوعده 

.لطع عط صقه 223565 3ه 05126595اط لقة ععسقمطمعععم 


خصات الرسائل الجامعية: 


" نموذج مقترح لتأثير التوجه الابتكاري كمتغير وسيط على العلاقة بين التوجه 
بالسوق والأداء التسويقي للمنظمة ... 


189 
د. أماني السيد أحمد البري 


" الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في الدول العربية 


* إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .... 
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افتتاحية العدد 
الإصلاح الإداري في الوطن العربي 


إن الإصلاح الإداري الذي تنشده جميع الدول العربية هو ليس مجرد عمليات فنية أو إدارية 
إجرائية محدودة متمثلة في وضع النظم والإجراءات والهياكل التنظيمية؛ إنما هو في حقيقته جهد 
سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي» يهدف إلى إحداث تغييرات أساسية وإيجابية في السلوك 
والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات بما يؤمن الكفاءة والفاعلية في إنجاز الأهداف العامة الكلية. إن 
لإصلاح الإداري ليس مسئوليه فردية يحملها الجهاز الحكومي؛ بل هو مسئولية جماعية يشارك فيها 
كل عناصر المجتمع بما فيها القيادات السياسية والتشريعية» والأجهزة التنفيذنية ومؤسسسات التنمية 
الإدارية وأجهزه الرأي العام» بل وأفراد المجتمع ذاته. 

إن الإصلاح الإداري في جوهرة عمل جماعي طويل المدى؛ يتعلق أساساً بتغيير العقليات 
والقضاء على بعض العادات السلبية الموروثة والمستجدة. إن الإصلاح يتطلب عقلية ريادية ونظضرة 
ثاقبة للأشياء المعتادة التي قد تبدو بديهية» فهو لا يعالج بالقوانين فحسبء بل ينمى بالممارسة 
والمواظبة والدراسات الميدانية المركزة على المواقع المعاش حتى يكتب له النجاح. إن سياسات 
الإصلاح الإداري تقر ضرورة النزول إلى الميدان لاستكشاف المشاكل» وتصور واقتراح الحلول ثم 
إدخالها إلى حيز التنفيذء ومتابعة وتقييم نتائجها. 
استراتيجيات الإصلاح الإداري: 

هناك عدد من استراتيجيات الإصلاح الإداري يمكن التعرف عليها تبعًا لمعيارين هما: نطاق 
الإصلاح الإداريء ودرجة شمول الإصلاح الإداري. 
نطاق الإصلاح الإداري: 

إن استراتيجيات الإصلاح الإداري يمكن أن تركز على عنصر واحد أو عناصر محدودة؛ أو أن 
تشمل مختلف العناصر والعوامل الرئيسة التي تؤثر وتصب في فعالية الأداء. ففي الحالة الأولى تكون 


التي تركز مثلاً على تطوير الهياكل التنظيمية والوصف والمواصفات الوظيفية وتهمل نظم الرواتب 
والحوافز والتدريب وقياس الأداء تعتبر استراتيجيات قاصرة ومحدودة الأثر. 


افتتاحية العدد: "الإصلاح الإداري في الوطن العربي" 


درجة شمول الإصلاح الإداري لمنظمات وقطاعات الجهاز الإداري للدولة: 

قد يركز التطوير على عدد محدود من المنظمات أو على قطاعات محدودة من الجهاز الإداري 
للدولة» كما يمكن أن يشتمل على كل أو الجزء الأكبر من منظمات وقطاعات هذا الجهازء فقد تعمد 
الحكومة إلى توجيه جهود الإصلاح إلى عدد محدود من المنظمات أو القطاعات لغرض تركيز الجهود 
أو للتجريب»؛ أو لعدم توافر الإمكانات للجهود الإصلاحية الشاملة؛ أو لاعتبار بعض المنظمات ذات 
حساسية جماهيرية تقتضي من القيادة السياسية الالتفات إليها لاعتبارات التوافق مع الرأي العام. 

واستناذًا للمعيارين السابقين يمكن التمييز بين أربعة بدائل استراتيجية لنطاق الإصلاح الإداري 
كما تبين المصفوفة التالية: 

مصفو فة ة استر اتيجيات الإصلاح الإدان: ي 
أغلب أو معظم العناصر 


استراتيجية الإصلاح الجزئي | استراتيجية الإصلاح القطاعي | 
استرات, اتيجية الإصلاح الأفقي استراتيجية الإصلاح الشامل 


وفيما يلي استعراض مفصل للاستراتيجيات الف 

1 - استراتيجية الإصلاح الجزئي: تمثل هذه الاستراتيجية جهود التطوير الإداري التي تنصب على 
عدد قليل من العناصرء ويختار فيها عدد محدود من المنظمات أو القطاعات. فقد يتم في ضوء 
هذه الاستراتيجية إعادة تصميم الهياكل التنظيمية أو تدريب الإدارات العلياء أو تطوير نظم 
المعلومات في عدد قليل من المنظمات الحكومية. وتعتبر هذه الاستراتيجية أضيق الاستراتيجيات 
من حيث النطاق. وعند استخدام هذه الاستراتيجية فإن جهود الإصلاح والتطوير غالبًا ما تنبع من 
داخل المنظمة الحكومية ذاتها. ولأن هذه الاستراتيجية محدودة النطاق فإن أثرها على تحسن 


مستوى الأداء يعتير محدودًا. 


0 


0 


-4 


المجلة العربية للإدارة. مج 26؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


استراتيجية الإصلاح الأفقي: تمثل هذه الاستراتيجية جهود الإصلاح والتطوير الإداري التي 
تنصب على عدد محدود من العناصرء لكن الإصلاح يؤثر على كل أو أغلب المنظمات أو 
قطاعات الجهاز الحكومي. وبالرغم من شمول جهود الإصلاح على عدد كبير من المنظمات؛ لكن 
احتواء هذه الاستراتيجية على عدد قليل من العناصر يضع حدودً! على الفعالية النهائية لجهود 
الإصلاح. ومن أمثلة هذا النوع من الاستراتيجيات؛ الجهود التطويرية التي تتضمن وصف 
وتوصيف الوظائف في الجهاز الحكومي أو تطوير الهياكل التنظيمية لمنظماته. حيث يتم هنا 
التركيز على عناصر قليلة (وصف وتوصيف الوظائف أو تطوير الهياكل التنظيمية) للإصلاح 
والتطوير لمعظم المنظمات الحكومية. ومن دوافع تبني هذه الاستراتيجية» شعور القيادات السياسية 
أو القيادات العليا للجهاز الحكومي بأن هناك جانبًا معينًا من النظام الإداري يعاني من قصور شديد 
يقتضي علاجًا أفقيًا عامًا يشتمل على معظم منظمات الجهاز الحكومي. 

استراتيجية الإصلاح القطاعي: تمثل هذه الاستراتيجية جهود الإصلاح التي تختار عددًا محدوذا مسن 
المنظمات الحكومية؛ وتركز على متطلبات التطوير لرفع مستوى أدائها. لذلك تحتوي هذه 
الاستراتيجيات على أغلب أو معظم العناصر الحرجة المكونة للأداء المنظمي من خلال تشخيص 
مواطن القصور والضعف في الأداء العام لعدد منتقى من المنظمات الحكومية. وبهذا فإن هذه 
الاستراتيجية تعتبر نموذجًا مصغرا للتطوير المتكامل في النظام الإداري للجهاز الحكومي ككل. ويمكن 
بالتالي أن يكون تطبيقها تمهيدًا لتغيير وتطوير شامل في أنظمة الإدارة الحكومية. ووفق هذه 
الاستراتيجية؛ فإن تشخيص ودراسة احتياجات التطوير تتسع لتشمل الهياكل التنظيمية والوظيفية 
وأنظمة التخطيط ونظم معايير الرقابة وتقييم الأداء وهياكل الأجور والحوافز ومعايير اختيار القيادات 
ومناخ العمل. إن فرصة نجاح هذه الاستراتيجية تعتبر أكبر بالمقارنة مع الاستراتيجيات الأخرى. وإذا 
استخدمت هذه الاستراتيجية لأغراض التجريب والاختبار» مثل التوسع في جهود الإصلاح الشامل فإن 
هذه الاستراتيجية تكتسب مزايا إضافية تجعلها عاملاً من عوامل نجاح الاستراتيجية الشاملة. 
استراتيجية الإصلاح الشامل: تمثل هذه الاستراتيجية جهود الإصلاح الإداري التي تتناول 
بالتطوير مختلف العناصر الحرجة للأنظمة والممارسات الإدارية وذلك في كل أو أغلب قطاعات 
ومنظمات الجهاز الحكومي. فهي شبيهة باستراتيجية الإصلاح القطاعي من حيث شمول مختلدف 
العناصر التي تؤثر في أداء الجهاز الحكومي؛ واستراتيجية الإصلاح الأفقي من حيث شمولها على 
كل أو أغلب المنظمات الحكومية. ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على عدد من العوامل من أهمها: 


حس- 
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* الإرادة السياسية؛ بمعنى تبني القيادة السياسية لهدف التغيير والتطوير الإداري الشامل. 

* المقومات المجتمعية الكلية التي تدعم وتؤازر إصلاح نظم إدارة الجهاز الحكومي. 

* فعالية الدور الرقابي الخارجي للمؤسسة التشريعية وغيرها من مؤسسات الرقابة الخارجية 
على الحكومة. 

* تطوير وتغيير في نظم التعليم» والبناء الاجتماعي (هيكل القيم والسلوكيات السائدة). 

* تضافر الجهود الإصلاحية الرامية إلى تنمية الجوانب المجتمعية الأخرى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

مقترحات تطويرية للإصلاح الإداري في العالم العربي: 

1- ضرورة وجود توجه إستراتيجي لبرامج الإصلاح الإداري مشتق من التوجه الإستراتيجي للتنمية 
بشكل عام؛ ومن التوجهات المتعلقة بإعادة تشكيل أدوار الجهاز الحكومي للدولة» ومصمم بناء 
على فحص واقع ومؤشرات الأداء والكفاءة والفعالية من دراسة المشكلات التي يعاني منها الجهاز 
الإداري للدولة» وعلى أن ينبثق من تلك الاستراتيجية الخطوات التنفيذية والبرامج المحددة التي 
تعكس هذا التوجه الاستراتيجي. 

2- أهمية وجود دعم سياسي لدفع جهود الإصلاح الإداري بشكل قوي وفعال صادر من أعلى 
السلطات في الدولة. 

3- المعالجة التطويرية المتكاملة والمترابطة لكافة عوامل المنظومة الإدارية التشريعية والتنفيذية» 
وعدم الاقتصار فقط على التطوير الهيكلي والتشريعي. 


4- ضرورة التقييم المرحلي للإنجاز المتحقق في كل مرحلة من مراحل التطوير والاستفادة بدروسه 
لتطوير وإعادة تكييف المراحل اللاحقة من الإصلاح والتطوير الإداري. 

5- أن تكون عملية التطوير عملية لامركزية؛ والعمل على إشراك القيادات التنفيذية في عملية التطوير. 

6- الاهتمام بتطوير مؤسسات الإصلاح والتطوير الإداري ذاتها. 

7- العمل على تطوير منظومة وآليات ومعايير المسائلة 460013268113177 التي يخضع لها الجهاز 
الحكومي أمام أجهزة الرقابة المركزية أو الشعبية أو أمام أجهزة الرقابة والرأي العام بما يمزز 
جهود الإصلاح الإداري بالشكل المطلوب. 
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8- إعادة تشكيل أدوار وأساليب عمل الأجهزة المركزية للرقابة في الدولة بحيث تكون رقابة أداء ونتائج» 
وتركز على الإنتاجية والفاعلية والجدوى بما يحقق تنمية الأداء النهائي للمؤسسات الحكومية. 
9- العمل على تبني مفهوم الأداء المؤسسي والتتائج النهائية لعمل الأجهزة الحكومية» أي أن ترتبط 
جهود الإصلاح الإداري بأهداف محددة وبتحسين في مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية» وبنظام 
يقيس هذه الأهداف. 
0- تقليص حجم الجهاز الإداري وضغط نفقاته» بحيث يتم التخلص من العمالة في المجالات التي 
تزيد فيها فعلاً عما يجب مع المحافظة عليها والتوسع فيها في المجالات التي تحتاج إلى مزيد 
من القوة العاملة. 

1- العمل على رعاية وتنمية القيادات الإدارية العليا. 

2- الاهتمام بعنصر تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات إلى الجمهورء ومراعاة عناصر 
ومقاييس الجودة في الخدمات التي تقدم إليهم؛ وإشراك الجمهور بصورة منتظمة في تقويم 
وتطوير أداء الخدمات الحكومية. 


رئيس التحرير 
أ محمد بن إبراهيم التويجري 


جحوث باللغق العربية 
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مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة 
في الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة 


(دراسة ميدانية)” 


د. حمدي شحده محمود زعرب 
أستاذ مساعد - محاسبة التكاليف 
قسم المحاسبة - الجامعة الإسلامية 
غزة - دولة فلسطين 
ملخص: 
يهدف البحث إلى معالجة مشكلة أساسية تتعلق بنظام محاسبة التكاليف في أحد القطاعات الخدمية 
المهمة (المنشآت التعليمية المتمثلة في الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة)» ومدى اتباعها 
لنظام محاسبة التكاليف» والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجهها في حال اتباع هذا النظام. 
ويقوم البحث على تحليل الأساس الفكري لنظام محاسبة التكاليفء والبحث عن مدى توافر المقومات 
الأساسية للنظام وفق خصوصية نشاط تلك المنشآات. 
ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بإإجراء دراسة ميدانية؛ تناولت دراسة نظام محاسبة التكاليف في 
الجامعات والكليات المتوسطةء وشملت جميع الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة؛» وقد أسفرت 
الدراسة عن قبول فرضيات البحث» وخلصت إلى عدة توصياتء أهمها: ضرورة توفير المقومات 
الأساسية اللازمة لبناء نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة من خلال توفير أنظمة معلومات 
محاسبية فعالة؛ وإعداد موازنات تخطيطية تعتمد على أسس علمية» واستخدام الوسائل الثقنية الحديثة 
في تشغيل البيانات ومعالجتهاء وتوفير أشخاص مدربين ومؤهلين في هذا المجال - ليتسنى تطبيق نظام 
محاسبة التكاليف بالأنشطة 4780 ء: ومراعاة الخصائص المميزة لأنشطة المنشات التعليمية عند تصميم 
نظام محاسبة التكاليف فيها تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتج إلخدمة). 


* تم تسلم البحث في إيريل 02005 وقُبل للنشر في يوليو 2005. 
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مقدمك: 
شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية في بيئة الأعمال العالمية نتيجة لزيادة حدة المنافمة 
العالمية والتطورات التكنولوجية» مما وجه إدارة المنشأة من جهة والباحثين من جهة أخرىء؛ إلى 
ضرورة الاهتمام بالجانب الفكري والتطبيقي لمحاسبة التكاليف واتباع أنظمة تكاليف وفق أسس عامية 
دقيقة للحصول على المعلومات اللازمة في اتخاذ القرارات: سواء أكانت تلك المعلومات مالية أم غير 
مالية» وترتب على ذلك زيادة الطلب على مخرجات أنظمة التكاليف المتطورة لاستخدامها في مجالات 
عديدة» مثل تصميم المنتجات؛ وتحديد المواطن التي تحتاج إلى تحسن مستمرء والاستفادة من مفاهيم 
إدارة الجودة الشاملة (/1©12) (النشارء 2004). 
والحاجة إلى مخرجات أنظمة التكاليف ليس مقصورا على المنشآت الصناعية فقط» بل تحتاجها 
جميع المنشآت؛: بغض النظر عن طبيعة نشاطها (زعربء 2002). ونتيجة لذلك تعددت الدراسات 
والبحوث التي تناولت الجوانب المختلفة لنظم التكاليف وكيفية تعديلهاء بما يتوافق مع احتياجات 
مستخدمي مخرجات نظم التكاليف (عبد اللهء 2002). 
أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يلي: 
1- توضيح الإطار العلمي لاستخدام محاسبة التكاليف في الجامعات. 
2- توضيح الأهداف التي تسعى محاسبة التكاليف إلى تحقيقها في الجامعات. 
3- دراسة مقومات نظام محاسبة التكاليف في الجامعات. 
4- إبراز أهمية تطبيق النظم المحاسبية. وبالأخص نظام محاسبة التكاليف في الجامعات؛ لمسناعدة 
الإدارة في القيام بوظائفها الأساسية؛ من التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات. 
5- بيان المتطلبات اللازمة لإنشاء نظام محاسبة التكاليف في الجامعات لتحقيق الأهداف المرجوة 
من النظام. 
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مشكلة البحث: 

تمثل المنشآت التعليمية نشاطًا خدميًا؛ يقوم بتوفير الكوادر العلمية والتعليمية للمجتمع» بمختدف 
أشكالها؛ من خلال أدواتها ووسائلها وإجراءاتها التي تتميز بتنوعها وتعددهاء بالإضافة إلى تداخل 
عناصر التكلفة والإيراد للعديد من المراكز التي تقدم خدماتها بصورة مشتركة مع المراكز الأخرى؛ 
الأمر الذي يتطلب درجة واضحة من التحليل والتوزيع والرقابة على عناصر النفقات والإيرادات في 
هذه المنشآت» وتوافر المقومات اللازمة للرقابة على جميع مراكز الأنشطة» وذلك بهدف تقييم أداء كل 
مركز منها لأغراض استخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات: وذلك من أجل تأمين معلومات 
تكاليفية؛ تتصف بالدقة والموضوعية والمصداقية. 

والسؤال المطروح: ما أفضل الطرق العلمية لمعالجة مشكلات التكاليف في الجامعات؟ وفي 
مقدمتها: مشكلة قياس عناصر التكلفة» وتحديد تكلفة مراكز الخدمات؛ وإعادة تحميلها على الوحدات 
المنتجة (الخدمات)؛ باعتبارها المسبب في وجود تلك التكاليف. 

وعليه يحاول الباحث عرض المشكلة التي يتناولها وتحليلها بمجموعة من التساؤلات التي تساعد 
في إرساء التوجهات الرئيسة للبحث على النحو التالي: 

- ما المقومات الأساسية لطبيعة محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة؟ وما أصولها وأسسها العلمية؟. 

- هل تتبنى جامعات قطاع غزة أنظمة تكاليف تستطيع من خلالها تحقيق الرقابة على الأداء؟. 

- هل تطبيق محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة مطلب استراتيجي للتعامل مع التغيرات» 

ومتطلبات الإدارة الحديثة؟. 

- ما المحددات الرئيسة التي تعيق تطبيق محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة؟ وما كيفية 

تحقيق عوامل النجاح اللازمة للتغلب على تلك المحددات؟. 
فرضدي 5 الب ث: 

في ضوء مشكلة البحث وأهدافه تمت صياغة الفرضيات التالية؛ التي سيجرى اختبارهاء 
واستخلاص النتائج والتوصيات منها: 
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الفرضية الأولى: 
لا يوجد نظام لمحاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة. 
الفرضية الثانية: 
تفتقر الجامعات في قطاع غزة إلى المقومات الأساسية لنظام محاسبة التكاليف. 
ويتفرع من الفرضية الثانية الفرضيات التالية: 
- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وجود دليل حسابات. 
- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وضوح وحدة النشاط. 
- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وضوح مراكز التكلفة. 
- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم توافر المؤهلات العلمية. 
الفرضية الثالثة: 
تعاني الجامعات في قطاع غزة من محددات وصعوبات جوهرية في الجوانب التنظيمية والإدارية 
والمحاسبية؛ تعيق تطبيق نظام محاسبة التكاليف. 
ويتفرع من الفرضية الثالثة الفرضيات التالية: 
- إن من الصعوبات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيق محاسبة التكاليف نقص الوعي 
التكاليفي لدى الإدارة. 
- إن من الصعوبات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيق محاسبة التكاليف وجود المناشئمة 
بين الجامعات. 
- إن من الصعوبات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيق محاسبة التكاليف عدم وجود رقابة 
مالية على تسعير الخدمة التعليمية. 
- إن من الصعوبات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيق محاسبة التكاليف ارتفاع تكلفة 
تطبيق النظام. 
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الفرضية الرابعة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات؛ حول توافر مقومات نظام محاسبة التكاليف. 
الفرضية الخامسة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات؛ حول المشكلات التي تواجه الجامعات عند 
تطبيق محاسبة التكاليف. 
طبيعة البحث ونطاقه: 

قامت هذه الدراسة بتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة وبين المتغير التايع (محاسبة التكاليف)؛ 
فلذلك تعتبر الدراسة تحليلية» وتم تطبيقها على جميع الجامعات في قطاع غزة. 
مجتمع البحث وعينته: 

يتألف مجتمع الدراسة من جميع الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة» ونظر! لصغر حجم 


المجتمع؛ فقد غطت الدراسة جميع مفردات المجتمع؛ ولقد تم توزيع إحدى وعشرين استبانة على 

العاملين في الدائرة المالية في الجامعات بواقع ثلاثة استبيانات لكل جامعة؛ وللاختصار تم اس تخدام 

مصطلح الجامعات لكي يعبر عن مفردات المجتمع. 

طرق جمع البيانات وأساليب تحليلها والبرامج المستخدمة: 
تم جمع البيانات الأولية والثانوية بالأدوات التالية: 

1- الكتب والدوريات والرسائل الجامعية؛ وذلك بهدف بناء الإطار النظري للبحث. 

2- الاستبانة التي أعدت خصيصنا لهذا الغرضء بالإضافة إلى بعض المقابلات الشخصية التي أجراها 
الباحث مع المعنيين؛ بهدف الحصول على بعض البيانات غير الموثقة كتابة» وإيضاح بعض الآراء. 
وتم استخدام الأساليب الإحصائية الكمية في التحليل؛ مثل الوسط الحسابي والتكرارء مس تخدمًا 

البرنامج الإحصائي 5288. 
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تتألف هذه الدراسة من جانبين؛ جانب نظري وآخر ميدانيء ففي الجانب النظري تم التطرق إلى 
معظم الأفكار العلمية ذات العلاقة بالموضوع؛ أما في الجانب الميداني فقد اعتمد الباحث على المنهج 
الوصفي التحليلي الذي يهدف - من خلاله - إلى معرفة مدى تطبيق جامعات قطاع غزة لمحاسبة 
التكاليف؛ والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تقف عائقًا أمام تطبيق محاسبة التكاليف؛ وذلك 
باستخدام الأسلوب الميداني» من خلال جمع البيانات الأولية بواسطة استبانة» أعدت خصيصياء واتبع 
الباحث منهج الاستقراء؛ بهدف جمع المعلومات وتحليلها واختبار الفرضيات. 
متغيرات البحث وكيفية قياسها: 

ثم تناول المتغيرات التالية خلال دراسة البحث: 
1- المؤهلات العلمية والعملية: 

يعتبر وجود الكفاءات العلمية والعملية العالية في الجامعة عاملاً إيجابيا لدعم محاسبة 
التكاليف. وحث الإدارة على تطبيقهاء وقد تم قياس هذا المتغير بالأسئلة (6, 7 41-38: 44: 
4ه 58) من الاستبانة. 
2- المنافسة بين الجامعات: 

إن هذا العصر عصر المنافسة الشديدة في جميع الأنشطة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ 
القرارات؛ ولذلك يعتبر عنصر المنافسة عاملاً إيجابيّا لدعم نظام محاسبة التكاليف؛ مما يمكن إدارة 
الجامعة من تحديد تكاليف الخدمات» والدخول في مجال المنافسة» وذلك من خلال تقديم خدمة عالية 
الجودة؛ وبأقل تكلفة ممكنة؛ وقد تم قياس هذا المتغير بالأسئلة (43-42) من الاستبانة. 
3- تكلفة التطبيق: 

كلما كانت تكلفة تطبيق محاسبة التكاليف مرتفعة» أُثّر ذلك سلبًا على تطبيق محاس بة التكاليف» 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة إعداد نظام محاسبة تكاليف لا بد من مقارنة العائد المتأتي من 
النظام وتكلفة هذا النظامء بحيث تكون تكلفة التطبيق أقل من العائد؛ لوجود مبرر لتطبيق ذلك النظام: 
وإلا فلا داعي لتطبيقه؛ وقد تم قياس هذا المتغير بالأسئلة (48-45) من الاستبانة. 
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4- رغبة الإدارة: 

كلما كان لدى الإدارة رغبة في الحصول على معلومات دقيقة» وكلما كان لدى الإدارة تفهم 
وقناعة بضرورة محاسبة التكاليف» وأهميتها في تزويدها بالمعلومات الصحيحة والمناسبة» في الوقت 
المناسب؛ لمساعدتها في القيام بمهامها المختلفة؛ من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات؛ كان ذلك مؤشرً!ا 
إيجابيًا على تطبيق محاسبة التكاليفء وقد تم قياس هذا المتغير بالسؤال رقم (52) من الاستبانة. 
5- وحدة النشاط: 

يتم التعبير عن وحدة النشاط بالحجم أو الوزن أو الطول أو العددء وهي أصغر وحدة يمكن أن 
تنسب إليها عناصر التكلفة في مراكز الإنتاج بشكل عام وهي تستخدم لقياس التكلفة» فكلما استطاعت 
الإدارة تحديد وحدة النشاط بصورة دقيقة؛ كانت عملية احتساب التكلفة أدق. وقد تم قياس هذا المتغير 
بالأسئلة (51-49) من الاستبانة. 
6- مراكز التكلفسة: 

كلما كانت المنشأة مقسمة إلى مراكز إنتاج ومراكز خدمات - بحيث يكون كل مركز محددًا بشكل 
دقيق - كانت هناك سهولة في توزيع التكاليف؛ وتحميلها على المراكز المستفيدة منهاء ومن ثم تحميل تكلفة 
مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج؛ وبالتالي تحديد تكلفة المنتج النهائي» فإن ذلك يكون عاملا إيجابيًا لدعم 
وجود نظام محاسبة تكاليف فعال وكفهءء وقد تم قياس هذا المتغير بالأسئلة (57-55) من الاستبانة. 
7- دليل التكاليف: 

كلما أعطت الجامعة رقمًا لكل حساب خاصًا به؛ سَهّل ذلك تطبيق محاسبة التكاليف في الجامعات» 
وقد تم قياس هذا المتغير بالأسئلة (9: 10» 53). 

ويمكن تمثيل العلاقة بين المتغيرات السابقة (المستقلة) والمتغير التابع (محاسبة التكاليف في 
الجامعات/ بالشكل رقم (1). 
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شكل رقم (1) متغيرات البحث 
1 - المؤهلات العلمية العملية 
2- المنافسة بين الجامعات 


3- تكالفة التطبيق 


4- رغي لة الإدارة 


5- وحصنذة التشاط 
6- مراكز التكافة 
7 دليل التكاليي ف 


المصدر: من إعداد الباحث. 


المبحث الأول: الإطار النظري للدراسة 

الدراسات السابقة: 

بالرغم من أهمية تطبيق محاسبة التكاليف في المنشآت الخدمية» ووجود العديد من الكثابات 
والدراسات في هذا المجال؛ فإن تطبيق محاسبة التكاليف في مجال الخدمات لم يرق إلى المستوى 
المطلوب؛ كما هو الحال في المجال الصناعي. 

ولقد أجريت عدة دراسات في هذا المجالء ومعظمها يتناول أهمية تطبيق محاسبة التكاليف في 
مجال الخدمات: ومن هذه الدراسات ما يلي: 

دراسة عيد (19881) بعنوان: إمكان تطبيق نظم التكاليف في قطاع التأمين؛ ولقد توصل من 
خلالها إلى إمكان تطبيق نظم التكاليف في مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

دراسة المليجي (1987) بعنوان: مشكلات تصميم أنظمة التكاليف في المواني البحرية التجارية؛ 
توصل من خلالها إلى أن هذه المنشآت تواجه عدة مشاكلء منها: تنوع الخدمات المنتجة؛» صعوبة 
وضع معايير للتكلفة»؛ صعوبة تحديد وحدة التكلفة. 
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دراسة عشماوي (1988) وضح فيها متطلبات إنشاء نظم التكاليف في المستشفيات» والتي تتمثل 
في: الهيكل التنظيميء ونظم للمحاسبة الفعلية» ونظم للمعايير الرقابية» ونظام للتقارير يتمشى مع 
المستويات الإدارية» والدعم والتعضيد والمؤازرة والاقتناع من جانب الإدارة العليا؛ لإنجاح نظم 
محاسبة التكاليف بمفهومها. 

در اسة الزعبي (2001) بعنوان: محاسبة التكاليف كأداة قياس في قطاع الخدمات تطبيق عملي 
على قطاع المياه في المملكة الأردنية الهاشمية؛ ولقد توصل فيها إلى أن محاسبة التكاليف قابلة للتطبيق 
في الأنشطة الخدمية» وكذلك إلى أن وصف محاسبة التكاليف بأنها صناعية أو زراعية أو تسويقية لا 
يعني اختلاف الأسس والمبادئ العامة لمحاسبة التكاليف بكل نشاط. 

دراسة زعرب (2002) بعنوان: إبطار محاسبي مقترح لقياس التكلفة في المنشآت الصحية» والتي 
توصل من خلالها إلى أن جميع مستشفيات قطاع غزة لا تطبق محاسبة التكاليفء وإن إداراتها لا تهتم 
بالوظيفة المالية كاهتمامها بالوظيفة الطبية. 

در اسة الغنام (2002) بعنوان: دور التكاليف الاستراتيجية لدعم القدرة التنافسية للموانئ البحرية 
المصرية (دراسة تطبيقية على موانئ بور سعيد/)؛حيث خلص الباحث إلى أن التكاليف الاستراتيجية 
تلعب دور بارزًا في زيادة فاعلية التخطيط الاستراتيجي في الموانئ البحرية المصرية. 

وبالرغم من أهمية الدراسات السابقة؛ إلا أن هذه الدراسة تميزت عنها؛ باعتبارها من أوائل الدراسات 
التي تناوات محاسبة التكاليف في الجامعات في قطاع غزة» وذلك من خلال دراسة مقومات نظام محاسبة 
التكاليف؛ والتعرف على المشكلات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيقها محاسبة التكاليف. 
خصائص الخدمة في المنشآت الخدمية: 
تتميز المنشآت الخدمية بالخصائص التالية (أبو عاصي؛ 1998): 
1- الخدمة غير ملموسة: حيث تقدم المنشآت الخدمية خدمة غير ملموسة؛ وغير مرئية؛ وليس لها 

كيان مادي. 
2- عدم الانفصال بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك : حيث إن العديد من الخدمات تكون فيها عملية 

الإنتاج ملازمة لعملية الاستهلاك. 
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3- الخدمة غير قابلة للتخزين: لكون الخدمة غير ملموسة وغير مرئية» لا يتم تخزين لخامة زلايع 
وضعها في المخازن لوقت الحاجة» أي لا يوجد مخزون من الإنتاج التام أو الإنتاج تحت التشغيل» 
حيث الخدمة المقدمة للمستهلك تنتهي بلحظة الحصول عليها. 


4- عدم التجانس: فمن الصعوبات التي تواجه المنشآت الخدمية عدم تمائل الخدمة المقدمة للعملاء, 
بمعنى: تغاير صفات الخدمة» بحيث إن كل خدمة تختلف عن الأخرى. 
5- الاتصال بالعميل: بمعنى تدخل العميل في إنشاء الخدمة تدخلاً مباشر”اء بحيث نُقنُم حسب طلبه. 
أهداف نظام محاسبة التكاليف في الجامعات: 
تعمل محاسبة التكاليف في الجامعات على تحقيق الأهداف التالية (نورء 1993): 
1- تحديد تكلفة الخدمة» وقياس تكلفة كل عنصر من عناصره. 
2- إعطاء معلومات للإدارة لتسعير الخدمات. 
3- توفير البيانات والمعلومات المستخدمة في الموازنة التخطيطية. 
4- مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافهاء ومساعدتها للقيام بوظائفها الأساسية. 
5- توفير الرقابة على التكاليف» وذلك من خلال تحليل الانحرافات. 
6- منع الإسراف والضياع. 
- التأكد من سلامة استغلال الموارد المتاحة (عناصر التكاليف) الاستغلال الأمثل 
وظائف نظام محاسبة التكاليف في الجامعات: 
محاسبة التكاليف نظام فرعي من النظام الشامل للمحاسبة؛ يقوم بتجيل العمليات المتعلقفة 
بالتكاليف وتحليلها وتخصيصها وتحميلها على المراكز المختلفة في المنشأة» وذلك من أجل حساب 
تكلفة النشاط؛ بالإضافة إلى توفير المعلومات للفئات المختلفة من المجتمع» خاصة المعلومات التي 
تقدمها للإدارة (زعرب»؛ 2002)» بمعنى أن طبيعة وظيفة محاسبة التكاليف استشارية من حيث علاقتها 


بالإدارات الأخرىء وتنحصر بتزويد المديرين الاين والاستشاريين في المنشأة بالمعلومات المالية 
المتخصصة (غرايبة وسعادة»ء 1986). ويمكن تلخيص وظائف محاسبة التكاليفء بالنقاط التالية: 
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1- تسجيل عناصر النفقات المختلفة؛ بحيث تقوم بإثبات العمليات المتعلقة بالتكاليف» ويتم الإثبات في 

الدفائر التكاليفية. 
2- تحليل البيانات من أجل تحديد نصيب مراكز التكلفة المختلفة. 
3- ضبط عناصر تكلفة الخدمة ورقابتها. 
4- ضبط تكلفة النشاط ورقابتهاء وتحليل الانحرافات. 
5- قياس تكلفة الخدمة. 
6- إعداد التقارير اللازمة. 
مقومات نظام محاسبة التكاليف في الجامعات: 

يعتمد نظام محاسبة التكاليف في أي منشأة على عدة مقومات أساسية؛ تكفل له القدرة على تحقيق 
الأهداف المطلوبة منه في قياس الأحداث الاقتصادية والمالية وتسجيلها وعرضها وتبويبها في قوائم أو 
تقارير مالية؛ لإيصالها إلى مستخدميها من متخذي القرارات الاقتصادية» داخل المنشأة وخارجهاء 
وتتمثل هذه المقومات فيما يلي (منصورء 2000؛ الجزراويء 1993): 
1 - دليل التكاليف: 

يقصد بدليل التكاليف إعطاء كل حساب أو كل بند رقمًا خاصًا به ويمثل دليل التكاليف في 
المنشآت المختلفة الخطة الرقمية الخاصة بتبويب الحسابات؛ ومراكز التكلفة؛ ووحدات النشساطء 
وعناصر التكاليف» وليس المقصود بدليل التكاليف دليلاً واحدا؛ بل عدة أدلة» ويمكن توضيحها بما يلي: 
أ- دليل وحدات النشاط: 

والمقصود بوحدة النشاطء تلك الوحدة التي يتم اتخاذها كأساس لقياس تكاليف هذا التشاط 
وتنسب إليها عناصر التكلفة التي تستهلك لإتمامهاء وبموجب دليل وحدات النشاط يتم تبويب 
الوحدات تبويبًا رقميّاء الأمر الذي يسهل توجيه التكاليف نحوهاء وبالتالي تسهل عملية احتساب 
التكلفة المتعلقة بالمنتجات. 


-13- 


مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 


ب- دليل مراكز التكلفة: 

لا بد من تقسيم أية منشأة إلى مراكزء لكي تسهل عملية تقييم الأداء والرقابة عليهاء والهدف من 
عملية التقسيم هو تجميع التكاليف؛ بغرض تحميلها على وحدات النشاط:؛ ويحدد الدليل المراكز 
الإجمالية» والمراكز العامة المساعدة لهاء وتبويبها تبويبًا رقميًا؛ مما يسهل عملية تحديد التكلفة والرقابة 
على تكاليف المركز. 
ج-دليل عناصر التكاليف: 

تتألف تكلفة أي منتج من ثلاثة عناصر: (تكلفة الموادء وتكلفة الأجورء والمصروفات غير 
المباشرة)» سواء أكان المنتج ملموسًا أم غير ملموسء مع اختلاف نسبة مشاركة هذه العناصر في 
العملية الإنتاجية باختلاف طبيعة النشاط» وعليه يتم إعداد دليل لعناصر التكاليف الثلاثة» مع التعبيير 
عنها رقميّاء 
2- المجموعة المستندية: 

تمثل المجموعة المستندية حجر الزاوية في العمل المحاسبيء فبواسطتها يتم العمل اليومي» كما 
تعتمد كفاءة نظام الضبط الداخلي على إعداد المستندات المناسبة وتخطيط دورتها ومسئولية إعدادها؛ 
وهي تشمل مجموعة من النماذج والإشعارات والأذونات والبطاقات المستخدمة داخل المنشأة؛ بهدف 
تجميع البيانات عن التكاليف والإنتاج» تمهيذا لتبويبها وتصنيفها وتسجيلها في المجموعة الدفترية. 
3- المجموعة الدفترية: 

تشكل مجموعة من السجلات والدفاتر التحليلية التي تحتفظ بها المنشأة» من خلال استخدامها والقيام 
بالوظائف الملقاة على عاتق نظام محاسبة التكاليف» وتعتبر المجموعة الدفترية المستخدم الرئيس في 
النظام المحاسبي للمجموعة المستندية؛ بالإضافة إلى أنها تمثل حلقة الضبط الداخلي للعمليات. 
4- الأنظمة الفرعية: 

يمكن القول: إن أي نظام يتألف من مجموعة من المكونات؛ التي تشكل كل منها نظامًّاء بحيث 
تتضافر تلك النظم لتحقيق الهدف الأساسي للنظامء وتتمثل الأنظمة الفرعية لنظام محاسبة التكاليف في 
نظام تكاليف حساب المخازن؛ ونظام تكاليف الورش» ونظام تكاليف المحطات. 
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5- طرق التكاليف: 

يقصد بطريقة التكاليف اعتماد أحد مبادئ التحميل الخاصة بعناصر التكاليف؛ وتحديد النظرية 
التي على أساسها يتم إعداد قوائم التكاليف؛ وكذلك اختيار الطريقة المناسبة لقياس التكلفة (طريقة 
المراحلء طريقة الأوامر). 

6- التقارير الدورية: 

تعتبر تقارير نظام محاسبة التكاليف المخرجات النهاتية للنظام الذي تم تصميمه للمنشأة: والهدف 
منها تحقيق الأهداف الإدارية الداخلية» كما أنها تعتبر مصدرا رئيسًا للحصول على البيانات اللازمة 
لإعداد الحسابات الختامية للمنشأة» ويجب أن تتمشى التقارير مع احتياجات المستويات الإدارية المختلفة. 
7-فترة التكاليف: 

المقصود بهاء أنها الفترة التي تقدم عنها بيانات التكاليف؛ وكلما كانت فترة التكاليف قصيرة؛ كان 
ذلك أفضل؛ حسب احتياجات الإدارة لبيانات التكاليف. 

المبحث الثاني: الدراسة الميدانية 
التحليل الإحصائي: 

يتناول الباحث فيما يلي التحليلات الإحصائية اللازمة لإجابات المبحوثين الواردة في الاستبانات» 
واختبار فرضيات البحث المتعلقة بالدراسة؛ وقد استخدم في ذلك الإحصاءات الوصفية للبيانات» 
كالوسط الحسابي والتكراراتء كما استخدام مقياس ليكرت المكون من خمس درجات؛ لإعطاء أوزان 
ترجيحية لإجابات المبحوثين» وهي كما يلي: 

0 غير موافق بشدة» 9040 غير موافق» 9960 محايدء 9080 موافق» 96100 موافق بشدة؛ كما 
أنه - لاختبار الفرضيات - ثم الاعتماد على وسط حسابي فرضي 3.5 أي 9670: والذي على أساسه تمت 
مقارنة الوسط الحسابي لكل متغير مع الوسط الحسابي الفرضي؛ لغرض قبول فرضيات الدراسة أو رفضها. 
اختبار الفرضية الأولى: 

لا يوجد نظام لمحاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة. 

وقد تبين من خلال التحليلات النظرية الواردة في هذا البحث أنه: لتحقيق الرقابة على جميع 
الأنشطة التي تقوم بها الجامعات؛ فإن الأمر يقتضي توافر أساليب: وإجراءات متطورة لأنظمة 
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التكاليف - بتلك الجامعات - تتصف بالدقة والموضوعية والمصداقية» وتأخذ بعين الاعتبار التقنية 
الحديثة في تطبيقها. ومن خلال تحليل رأي المبحوثين في الجامعات - في قطاع غزة - حول تطبيق 
نظام محاسبة التكاليف يتضح عدم وجود هذه الأنظمة أسامتاء الأمر الذي يظهر الحاجة إلى إعادة النظر 
في الأنظمة المحاسبية المطبقة في الجامعات» بحيث يتضمن تطبيق نظام محاسبة التكاليف تحقيق 
الرقابة على عناصر التكلفة؛ ويتضح من الجدول رقم (1) أن كل الجامعات لا تطبق محاسبة التكاليف 
ولا يوجد قسم خاص بها؛ حيث أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة الجامعات غير المطبقة لمحاسبة 
التكاليف هي 90100. 


جدول رقم (1) 
توزيع إجابات الأسئلة الخاصة بوجود قسم لمحاسبة التكاليف 


اختبار الفرضية الثانية: 

تفتقر الجامعات في قطاع غزة إلى المقومات الأساسية لنظام محاسبة التكاليف. 

لقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال المتغيرات التالية: المؤهلات العلمية» وحدة النشاطء؛ دليل 
الحسابات» مراكز التكلفة» واستخدم الباحث هذه المتغيرات لقياس مدى توافر مقومات نظام محاسبة 
التكاليف في الجامعات في قطاع غزة؛ والجدول رقم (2) يوضح هذه المتغيرات وأوساطها الحسابية. 

ومن الجدول رقم (2) نجد أن المتغير الخاص بوجود دليل الحسابات في الجامعات في قطاع غزة:» 
احتل المرتبة الأولى» حيّث بلغت نسبة وجوده 96100: وهذا يدلل على أن الجامعات غير المطبقفة 
لمحاسبة التكاليف في قطاع غزة:» يتوافر لديها دليل للحسابات؛ وكذلك المتغير المتعلق بمدى وضوح 
مراكز التكلفة 9646» بينما كانت نسبة المتغيرات الأخرى - الخاصة بمقومات نظام محاسبة التكاليف - 
متدنية جذاء حيث بلغت نسبة المتغير المتعلق بوضوح وحدة النشاط 9622: أما بالنسبة للمتغير المتعلق 
بالمؤهلات العلمية فقد بلغت نسبته أقل نسبة» حيث بلغت 0612. 
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مما سبق يلاحظ أن الجامعات في قطاع غزة يتوافر لديها دليل الحسابات؛ لكنها لا تمتلك 
المقومات الأخرى لنظام محاسبة التكاليفء وبناءً عليه تم قبول الفرضية. 
جدول رقم (2) 
إجابات مدى وجود مقومات نظام محاسبة التكاليف 


وجود دليل الحسابات 
مدى وضوح مراكز التكلفة 


مدى وضوح وحدة النشاط 


مدى توافر المؤهلات العلمية 


وفيما يلي التحليل التفصيلي للفرضية الثانية: 
- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وجود 

دليل حسابات. 

هناك اتفاق واضح بين أفراد العينة على وجود دليل حسابات في جميع الجامعات في قطاع غزة» 
ولقد بينت إجابات أفراد العينة عن الأسئلة المتعلقة بدليل الحسابات أنه يوجد دليل حسابات: حيث وافق 
على ذلك حوالي 96100 من أفراد العينة» بوسط حسابي 1» وكذلك السؤال المتعلق بوضع الحسابات 
المتشابهة في مجموعات متجانسة؛ فبلغت درجة الموافقة 96100 بوسط حسابي 1» ويرى ما نسبته 
0 من أفراد العينة وبوسط حسابي 1.6» أن دليل الحسابات لا يقف عائقا أمام تطبيق محاسبة 
التكاليف؛ وبناءً على ذلك يمكن القول: إن الجامعات في قطاع غزة يتوافر لديها دليل حسابات؛ وهذا ما 
يوضحه الجدول رقم (3). 
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مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 


0 


- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وضوح 
وحدة النشاط. 
تم اختبار هذه الفرضية بالسؤالين رقم (49: 51) من الاستبانة» وأظهرت نتائج الدراسة أن 
الخدمات التي يقدمها المركز' الواحد يصعب تحديدها بصورة دقيقة» حيث وافق على ذلك حوالي 9679 
من أفراد العينة بوسط حسابي 3.7: وهذا ما يوضحه الجدول رقم (4). 
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جدول رقم (4) 


- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم وضوح 
مراكز التكلفة. 


تم اختبار هذه الفرضية بالسؤالين رقم (57-55) من الاستبانة» وكما هو ملاحظ من الجدول 
رقم (5)» ومن نسبة الموافقين» أن الجامعة مقسمة إلى مراكز تكلفة محددة بلغت 97629: بوسط حسابي 
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مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 

4 وبلغت نسبة إجابة الموافقين على أن صعوبة تحديد مراكز التكلفة يؤثر سلبًا على تطبيق محاسبة 
التكاليف 9693: بوسط حسابي 4.3»؛ وبناءً على ما سبق نجد أن مراكز التكلفة في الجامعة غير 
واضحة:؛ بمعنى أن نسبة الموافقين على وضوح مراكز التكلفة حوالي 9048. 


جدول رقم (5) 
مدى وضوح مراكز التكلفة 


تقوم إدارة الجامعة 


بتحديد تكلفة كل كلية 


- إن من أسباب عدم وجود نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة عدم توافر المؤهلات العلمية. 
تم اختيار هذه الفرضية من خلال الأسئلة (6» 7 41-38: 44؛ 54: 58) من الاستبانة» 
وبلغت نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس 5100 من أفراد العينة» وكانت الإجابة عن باقي 
الأسئلة متفاوتة» حيث احتلت إجاية السؤال المتعلق بمعرفة الحاسب الآلي أعلى إجابة» وبلغت نسبة 
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الرافضين بأن صعوبة تطبيق محاسبة التكاليف يعزى لعدم المعرفة بالحاسب الآلي حوالي 9671: 
وبوسط حسابي 2.3» بينما بلغت نسبة الموافقين على أن هناك نقصًا في المهارات المحاسبية حوالي 
3؛ وبوسط حسابي 4.1؛ في حين أن نسبة الذين أجابوا عن سؤال عدم الاطلاع على البرامج 
المحاسبية يحول دون تطبيق محاسبة التكاليف 6100؟؛ وبوسط حسابي 4.4» وهذا أمر متوقع؟ 
لأن عدم الاطلاع على البرامج المحاسبية المحوسبة من المعوقات التي تحول بين تطبيق محاسبة 
التكاليف وبين تطورها. أما بالنسبة للسؤال عن عقد دورات تدريبية لمحاسبي الجامعة؛ فبلغت نسبة 
الذين وافقوا على أن عدم عقد دورات تدريبية يحول دون تطور محاسبة التكاليف حوالي 96100: 
وبوسط حسابي 4.6» أما نسبة الإجابة عن السؤالين المتعلقين بمدى وجود عدد كاف من الأفراد 
فكانت نسبة الموافقة على ذلك 9671 وبوسط حسابي 3.6» ونتيجة لما سبق نجد أن متوسط الإجابة 
عن المتغير المتعلق بالمؤهلات العلمية 3.77؛ وهو أقل من المتوسط الفرضيء وبناءً عليه يمكن 
القول: إن هناك نقصًا في الكوادر العلمية المدربة في مجال محاسبة التكاليف في الجامعات في قطاع 
غزة» وهذا ما يوضحه الجدول رقم (6). 


جدول رقم (6) 
مدى توافر المؤهلات العلمية والعملية 


غير | غير موافق | متوسط 


مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 


تابع جدول رقم (6) 


|أعدد الأفراد المؤهلين 
غير كاف. 

أمدى توافر المؤهلات 
| العلمية والعملية 


المجلة العربية للإدارة» مج 26» ع1 - يونيو (حزيران) 2006 
اختبار الفرضية الثالثة: 


تعاني الجامعات في قطاع غزة من محددات وصعوبات جوهرية في الجوانب التنظيمية والإدارية 
والمحاسبية تعيق تطبيق نظام محاسبة التكاليقف. 

تم اختبار هذه الفرضية من خلال المتغيرات التالية: (الوعي التكاليفي لدى الإدارةء والموهلات 
العلمية؛ ومراكز التكلفة» والمنافسة» وتسعير الخدمة؛ وتكلفة التطبيق)؛ وهذه المتغيرات اس تخدمت 
لقياس الصعوبات التي تقف عائقا أمام تطبيق محاسبة التكاليف في الجامعات. وبعبارة أخرى: تكشف 
المتغيرات النقاب عن الصعوبات التي تعترض تطبيق محاسبة التكاليف في الجامعات في قطاع غزة: 
والجدول رقم (7) يوضح هذه المتغيرات» وأوساطها الحسابية. 

ويلاحظ من الجدول رقم (7) أن المتغير الخاص بتوافر المؤهلات العلمية والعملية كانت نسبته 
2 أما بالنسبة للمتغير المتعلق بالمنافسة؛ فقد تبين من خلال الإجابات أن المنافسة تكون عائقًا أمام 
محاسبة التكاليف» حيث بلغت نسبة هذا المتغير 9661: أما المتغير الذي حصل على أقل نسبة فهو 
تأثير تكلفة التطبيق لمحاسبة التكاليفء وتبين أن هذا المتغير لا يقف عائقًا أمام محاسبة التكاليف» حيث 
بلغت نسبة الرافضين بخصوص أن تكلفة التطبيق تقف عائقًا 9082. 

ومما سبق نلاحظ أن الجامعات في قطاع غزة تواجهها صعوبات عدة عند تطبيق محاسبة 
التكاليف. وخاصة نقص المهارات العلمية والعملية؛ وعلى هذا الأساس تم قبول الفرضية. 


جدول رقم (7) 
إجابات الصعوبات التي تواجه جامعات 


مدى توافر المؤهلات العلمية والعملية 


مسدى وضوح مراكز التكلفة 


تير السلبي للمنافسة على تطبيق محاسبة التكاية 
يتم تسعير الخدمة بشكل اجتهادي / 
تك[ 1 59 ة التطب : 5 


مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 


وفيما يلي التحليل التفصيلي للفرضية الثالثة: 
- إن من الصعوبات التي تواجه جامعات قطاع غزة عند تطبيق محاسبة التكاليف نقص اللسوعي 
التكاليفي لدى الإدارة. 
تم اختبار هذه الفرضية بالسؤال رقم (52) من الاستبانةء وكما أوضحت إجابات أفراد العينة أن 
الإدارة لا توجد لديها رغبة في تطبيق محاسبة التكاليف» فقد بلغت نسبة الموافقين على ذلك 5057 
بوسط حسابي 2.7» وتم عزو ذلك إلى عدم وجود الوعي التكاليفي لدى الإدارة» وهذا ما يوضحه 
الجدول رقم (8). 


جدول رقم (8) 
مدى توافر الرخية ند الإزاذة 


| رقم | موافق | موافق غير موافق 
كدر بشدة ماق بشدة 0 
الدى إدارة الجامعة 
ا 
أرغبة جادة في تطبيق | 52 | 9614 | 967 |21 | 9050 7ص 


-إن من الصعوبات 1غ 
بين الجامعات. 


تم اختبار هذه الفرضية بالسؤالين رقم (42: 43) من الاستبانة» فأظهرت نتائج تحليل الإجابات 
على هذا المتغير - كما هو موضح في الجدول رقم (9) - أن السؤال المتعلق بوجود المنافسة يجعل 
الإدارة تفكر في تطبيق محاسبة التكاليف» فبلغت نسبة الموافقة على ذلك 9657 بوسط حسابي 3.6: أما 
بالنسبة للسؤال المتعلق بأن المنافسة تؤثر سلبًا على تطبيق محاسبة التكاليف؛ فقد بلغت نسبة الموافققة 
4 بوسط حسابي 5.» وبناءً عليه يمكن القول: إن المنافسة تشجع الإدارة على تبني نظام لمحاسبة 
التكاليف؛ وهو أمر ضروري. 
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جدول رقم (9) 


تم اختبار هذه الفرضية بالأسئلة رقم (46؛ 47: 50) من الاستبانة» وأظهرت نتائج تحليل 
الإجابات على هذا المتغير - كما هو موضح بالجدول رقم (10) - أن الجامعات التي تقوم بتسعير 
الخدمة بشكل اجتهادي نسبتها 652؟: بوسط حسابي 2.63» ويرجع سبب ارتفاع هذه النسبة إلى غياب 
محاسبة التكاليف؛ التي تقوم بتوفير بيانات تساعد الإدارة في تسعير الخدمة» وهذا الإجراء يؤثر سابًا 
على تطبيق محاسبة التكاليف. 
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مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 


جدول رقم (10) 
أثر تسعير الخدمة بشكل اجتهادي على تطبيق محاسبة التكاليف 


103 


تطبيق النظام. 

تم اختبار هذه الفرضية بالسؤالين رقم (45: 48) من الاستبانة؛ ويتبين من الجدول رقم (11) أن 
ما نسبته 682؟ من المبحوثين لا يعتقدون أن سبب عدم تطبيق محاسبة التكاليف راجع لارتفاع تكلفة 
التطبيق» وبلغ الوسط الحسابي لكلا السؤالين 2.25: وهو أقل من الوسط الفرضيء وهذا أمر متوقع؛ 
حيث إن تكلفة التطبيق لا تعتبر عائقا أمام تطبيق محاسبة التكاليف؛ لما توفره من مزايا عديدة من 
مراقبة عناصر التكاليفء, والمحافظة عليها من الإسراف؛ وسوء الإدارة للموارد المتاحة للجامعة: 
وكذلك لاحظ الباحث - من خلال المقابلات التي رافقت عملية توزيع الاستبانة وتعبئتها - أن أفراد 
العينة كانوا يفضلون تطبيق محاسبة التكاليف. 

وبناءً عليه يمكن القول: إن هناك قناعة لدى المبحوثين بأن المنفعة المتوقعة التي ستعود على 
الجامعة من جراء تطبيق محاسبة التكاليف تفوق تكلفة التطبيق. 
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جدول رقم (11) 


الفرضية الرابعة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات حول توافر مقومات نظام محاسبة التكاليف 
عند مستوى دلالة 705. 

تم اختبار هذه الفرضية من خلال اختبار 42078 7533 - 026 بتطبيق برنامج 5288 
الإحصائيء بحيث إذا كانت 81 أكبر من 905 ففي هذه الحالة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية؛ أما 
إذا كانت 818 أقل من 2965 ففي هذه الحالة توجد فروق ذات دلالة إحصائية» وبتطبيق الملاحظات 
السابقة على الأرقام الواردة في الجدول رقم (12) نجد أن قيمة 818 أكبر من 05؟ لجميع متغيرات 
الفرضية الرابعة» وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات حول توافر مقومات 
نظام محاسبة التكاليف» ونتيجة لذلك تم قبول الفرضية؛ القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الجامعات حول توافر مقومات نظام محاسبة التكاليف عند مستوى دلالة 9605. 
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جدول رقم (12) 
يبين قيمة عه لمقومات نظام محاسبة التكاليف في الجامعات 


الفرضية الخامسة: 


لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجتمع حول المشكلات التي تواجه الجامعات عند 
تطبيق محاسبة التكاليف عند مستوى دلالة 765. 

تم اختبار هذه الفرضية من خلال اختبار 42078 :7787 - 026 بتطبيق برنامج 81258 
الإحصائيء بْحيث إذا كانت ج51 أكبر من 905 ففي هذه الحالة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية؛ 
أما إذا كانت عزو أقل من 965 ففي هذه الحالة توجد فروق ذات دلالة إحصائية. وبتطبيق الملاحظات 
السابقة على الأرقام الواردة في الجدول رقم (13) نجد أن قيمة 818 للمتغيرات المتعلقة بالمؤهلات 
العلمية»ء ومراكز التكلفة» والوعي التكاليفي» والمنافسة» وتسعير الخدمة» أكبر من 905: في حين أن 
قيمة ج81 للمتغير المتعلق بتكلفة التطبيق أقل من 9655 وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين أفرد المجتمع للمتغيرات المتعلقة بالمؤهلات العلمية؛ ومراكز التكلفة؛ والوعي 
التكاليفي» والمنافسة» وتسعير الخدمة. وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفرد المجتمع للمتغير 
المتعلق بتكلفة التطبيق» وبما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات لخمسة متغيرات 
أي بنسبة 9080 من إجمالي متغيرات الفرضية:؛ إذن يمكن قبول الفرضية القائلة بعدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجتمع» حول المشكلات التي تواجه الجامعات عند تطبيق محاسبة 
التكاليف عند مستوى دلالة 965. 
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جدول رقم (13) 
يبين قيمة ذه للمشكلات التي تواجه الجامعات عن تطبيق محاسبة التكاليف 
المتغير الوسط الحسابي قيمة 818 قيمة "1 
مراكز التكافة 3 0060 2566 
| المؤهلات الطلمية 377 0552 052 
| الوعي التكالي في 27 ! 0555 005 
0 )3333333-70 3,55 0746 0567 
تسيير الدنمة 26 1 0319 1044 
تكافة التطبييق 225 0019 


المبحث الثالث: النتائج والتوصيات 

أولاً- نتائج الدراسة: 
حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
هل جامعات قطاع غزة تطبق محاسبة التكاليف؟ وهل الجامعات غير المطبقة لمحاسبة التكاليف 

تمتلك مقومات محاسبة التكاليف؟ وما هي الصعوبات التي تقف عانقا أمام تطبيق محاسبة التكاليف؟. 
وللإجابة عن هذه التساؤلات قام الباحث بدراسة ميدانية» ومسح شامل لجميع جامعات قطاع غزة» 

حيث كان عدد الاستبانات الموزعة إحدى وعشرين استبانة» خصص لكل جامعة ثلاث استبانات» وعند 

التحليل تم احتساب متوسط حسابي لكل جامعةء ونتيجة لتحليل البيانات» واختبار الفرضيات؛ توصل 

الباحث إلى النتائج التالية: 

1- إن الجامعة منشأة خدمية - كغيرها من المنشآت - في حاجة لنظام محاسبة التكاليف؛: فمحاسبة 
التكاليف قابلة للتطبيق في جميع الأنشطة؛ بغض النظر عن طبيعة النشاطء وخاصة أن الجامعات 
تقدم خدمة للعملاء» وهذه الخدمة تحتاج بدورها إلى تكلفة» فحيثما وجدت التكلفة» كان هناك إمكان 
لتطبيق مبادئ محاسبة التكاليف وأساليبها. 
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مدى توافر مقومات أنظمة تكاليف ملائمة ... 
2- إن لكل نظام مقوماته الأساسية» وهذه المقومات لا تختلف باختلاف طبيعة نشاط المنشأة؛ كما لا 
تختلف الأهداف العامة للنظام وإن اختلفت الطرق والإجراءات والتفاصيل المطلوبة لكل نشاط. 
3- إن نظام المحاسبة المالية لا يستطيع بمفرده توفير المعلومات اللازمة لمتطلبات الإدارة في الجامعات. 
4- لا تختلف عناصر التكاليف من منتج لآخرء سواء أكان المنتج ملموسمًا أم غير ملموسء وتتمة 
عناصر التكاليف في المواد المباشرة والأجور المباشرة والمصروفات غير المباشرة» ولكن تتفاوت 
نسبة مساهمة كل عنصر حسب طبيعة النشاط. 

5- إن كل جامعات قطاع غزة لا تطبق محاسبة التكاليف. 

6- كانت هناك رغبة جادة في تطبيق محاسبة التكاليف من قبل المعنيين. وقد ظهر ذلك مسن خلال 
المقابلات التي أجراها الباحث. 

7> إن جامعات قطاع غزة تمتلك بعض مقومات نظام محاسبة التكاليف؛ مثل دليل الحسابات؛ والبعض 
الآخر يعتريه الغموض؛ مثل مراكز التكلفة ووحدة النشاط (الخدمة المقدمة). 

8- تواجه جامعات قطاع غزة صعوبات متفاوتة عند تطبيق محاسبة التكاليف؛ من أهمها نقفص في 
المهارات المدربة في هذا المجال؛ وكذلك نقص الوعي التكاليفي لدى الإدارة. 

9- هناك عوامل إيجابية تدعم تطبيق محاسبة التكاليف؛ منها اعتقاد الأفراد بأن تكلفة التطبيق لا تقف 
عائقا أمام تطبيق محاسبة التكاليف. 

ثانيًا- القوصيات: 
على ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسةء فانه يوصي بالاتي: 

1- إيجاد نظام محاسبي فعال. 

2- تطبيق نظام محاسبة التكاليف في جامعات قطاع غزة؛ للاستفادة من مخرجات ذلك النظام (في 
التخطيط؛ والرقابة» واتخاذ القرارات). 

3- أن:تقوم إدارة الجامعة بمسك مجموعة دفترية لمحاسبة التكاليف: بجانب المجموعة الدفترية 
للمحاسبة المالية؛ بمعنى أن تتبع أسلوب الانفصال في مسك الدفاتر. 


4- يجب أن يراعى عند تصميم نظام محاسبة التكاليف الخصائص المميزة لطبيعة نشاط الجامعة. 
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5- استخدام الحاسب الآلي؛ لتشغيل البيانات ومعالجتهاء نظر! لأن محاسبة التكاليف تعتمد على ميدأ 
التحليل التفصيلي لبيانات التكاليف. 

6- يجب أن يصاحب عملية تطبيق نظام محاسبة التكاليف وجود كوادر مدربة ذات خبرة ودراية في 
مجال محاسبة التكاليف» وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للمحاسبين حول تطبيق محاسبة 
التكاليف في الجامعات؛ بالإضافة إلى التوعية المستمرة للكوادر المساعدة في جميع المستويات 
الإدارية» وذلك من خلال عقد دورات تتناول أهمية تطبيق محاسبة التكاليف في الجامعات. 

7- توفير مقومات العمل اللازمة حسب متطلبات العولمة. 

8- وجود شخص على الأقل - في الإدارة العليا - عنده إلمام بالعلوم المالية والإدارية؛ ويفضل أن 
يكون بدرجة المدير المالي. 

9- تقوم إدارات الجامعات الفلسطينية بإدراج مساق (مقرر) 'محاسبة تكاليف المنشآت الخدمية"' ضمن 
خططها الدراسية» مساهمة منها في إعداد كوادر علمية في مجال محاسبة التكاليف في الأنشطة 
الخدمية. 
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ودع ة ورك وصتاصنامعء24 58و0ن) “1ه مادع سرع :176111 مملة طعنط7! ما أجيع ج11 116 
داتس قطنا وتم35 ه22 صة علطول[تت47 عجد 
ند 0[ع11 :وعوء[آمنا ء[11700 هسه 


طمنتنامت مطة تمسو 
.م10 وسكستامءعءق - «مدوع وجا قصموذوزومم 
1ع عنصتلا عتدصو[ة1 
عستاوع 1 - 08329 


أعو عوطم 


عستغصتامء26 غدمه عستلمدوعم متعاطهعم عتقوط 2 علكاع2ة 56 قمستة طاعجمعوه فتط1" 
ده قم لمدمغدعسلة) قندماءهة ع210هة عأموتومصطا غطة 02 فده صذ سسسعذوزع 
موجه فط قصح ,(دعع116هه 0016م ممه 665 زممع اتسنا ك3 08523 ص 0ع أووع :مع 
عط وولى .تتعناوتزة عستتستامععج 6و0 50 عتتعط0ة قدهتطتاقطذ طعتدة طعتطم م66 
لتنا عذفطة عصنعهة ومتعاطهم لمصه 65 [داعتكتة قطة وعستسدعة اننجوعوعم 
عط .0عأدعصدة 1مس 7725 مدعذقزة عسكستامء20 5وهه عقوه صدّ دعع00116 010016 لبج 
عستأستامعءعة 055 20 مه لصتامة لمصمتطه: قط عصنه جو لقصة دده 585604 15 طعنتوعقة 
قخطة 02 قندع سسععمتتداوع لمتغدووةء عط 2ه تلتطهلتدجة عط 202 عسكعامه1 مه مسعذورزة 
تنا قط ومعطن 4ه واتكتطعه ممم[تاعتمتدم عطانا م عستل :مم20 مسسوأامرزع 


"تله 5610 2 كتده لعتحيهه «تعطءعجووةهة قط ,سنج قخطة ع#عتطعة 66 معلتره صل 

متة 6353 لله طذ صموذوترة عستاصتامععة 0565 عستومتؤة طكتم غلوفعه طاعتطم 
فط متحتقدم عط 2ه 5ثقهك وهسترلقصة فط" .3هع116مء 0016تمط مه 6165 تومفصتصتا 
:88 طاعتاة قده5متتاعصم 02 “تءطسصتتط ع لع طاعدة: طاعنتهعقة عط" .فعقعطةه تروط طاوجوعوه 


قم 02 عستعتفقدهمه 102 ودع سععتتتوهم عزقوط عط 017106م 56 0عهطد فط 
واتعوله عستفتوهم زط 51665و كلصن وتط5 08253 صذ ممعاوتزة وستتستامععة 
عتة طعتط 85ع1108ط عستصصقام عستتدمع"ام لحنة قددءذوزة 026853856 عستتاستامععة 
016 عصذقناة 08دعسصحرمءوم عولنؤة فط بصمةغتة0ج ص[ .لعققط «روللدعظتامفمة 
عصنةة؟متام 38 57611 35 عصذووعءهم له دمت هوتعمه 0852 عد فتدعمد لمعه [مصطءوة 
8 ناوع6 5و0 إآممة 20 0ه حنذ - قفدمقتتوم لعقتلفتعو-77611 لصة لفصتومة 
.(4850) عسوم 60قهط واتوتاعة عصذقنا مرعذورع 


مل لقتعم فطة ده ه06 تقصهه مغصذ عستاغدم مك قللدء تولدؤة فط" 

امع +608 عستدعنوء0 صعط؟ دهع تكلاعة 'قدمتدامتاقصة لقدمدعسلة عط 2ه 

ممم فط 02 عستطهم فطة مستامععج مغمصذ عستلةة 3150 مه سعطة صذ معذوزم 
(معتمعة فط 
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تحليل أهمية عناصر الرقابة الداخلية 


٠‏ لمراقبي الحسابات: 
دراسة استكشافية لعينة من مراقبي الحسابات بالعراق* 


د.طلال الججاوي 
أستاذ المحاسبة المشارك - قسم المحاسبة 
كلية العلوم الإدارية والمالية - جامعة الإسراء 
المملكة الأردنية الهاشمية 

ملخص: 

تطورت الرقابة الداخلية في المفاهيم والتطبيقات والعناصرء وأصبح لتلك العناصر أهمية بالغة 
يعتمد عليها في تخطيط إجراءات التدقيق من قبل مراقبي الحسابات. 

ومن منطلق هذه الأهمية» فقد حاول هذا البحث تحليل تلك العناصر تبعًا لما يبذله مراقبو 
الحسابات من عناية مهنية لوضع درجات لهذه الأهمية. وبذلك يتصدى هذا البحث لمشكلة مهمة 
تواجه مراقبي الحسابات الذين يتباينون في مستوى العناية المهنية المتوافرة لدى كل منهمء ود 
في أي العناصر تتقدم على الأخرىء وما العناصر التي ينبغي أن تولى الآهمية المناسبة. وذلك من 
خلال افتراض وجود علاقة بين درجة أهمية عناصر الرقابة الداخلية ومستوى العناية المهنية 
المبذولة في فحصها. 

وخلص البحث إلى ترتيب هذه العناصر على سلم من خمس مراتبء أولها عنصر “نظام 
المعلومات والاتصال"» وأخرها عنصر "تقدير المخاطر". وقدم البحث مجموعة من التوصيات لمراقبي 
الحسابات تشكل دليلاً إرشاديًا عمليًا لهم. 


* تم تسلم البحث في أكتوبر 62004 وقُبل للنشر في سبتمبر 2005. 
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'تحليل أهمية عناصر الرقاية الداخلية لمراقبي الحسابات” 
مقدمة: 

شهد مفهوم الرقابة الداخلية تطور! تدريجيًا ومهمًا متكيفًا مع التطورات السريعة والمتلاحقة في 
الحياة الاقتصادية. فالرقابة الداخلية لم تعد مجرد وسائل تكفل المحافظة على النقدية» وإنما تطورت 
لتصبح مجموعة من العناصر أو المكونات المترابطة التي تضعها الإدارة العليا لضمان تحقيق أهداف 
الوحدة الاقتصادية. وقد جاء هذا التطور في مفاهيم وتطبيقات الرقابة الداخلية بوصفها نتيجة طبيعية 
لعوامل وظروف عديدة» لعل من أبرزها التوسع المطّرد في حجم الوحدات الاقتصادية وأهدافها التي 
أصبحت أكثر تعقيدًا وشموليةً وتفصيلاًء وظهور الحاجة إلى تفويض السلطات للمستويات الدنياء ومن ثم 
مراقبتها ومحاسبتها في ضوء هذا التفويض؛ فضلاً على كونها تمثل الأساس لعمل مراقبي الحسابات 
لعدم تناسب قيامهم بعملية التدقيق بشكل تفصيلي لجميع عمليات الوحدة الاقتصادية؛ وترتب على ذلك 
تزايد الاهتمام بالرقابة الداخلية من قبل الوحدات الاقتصادية لكثير من الجهات الأخرى التي لها علاقة 
بنشاط هذه الوحدات. 
مشكلة البحسث: 

إن درجة متانة أو عدم متانة نظام الرقابة الداخلية المستخدم بالشركة يتطلب من مراقب الحسابات 
تحليل أهمية عناصره؛ ليتمكن بعد ذلك من القيام بعملية التخطيط لإجراءات التدقيق» وبالتالي ليتمكن من 
الاعتماد على النتائج» وعليه في سبيل تحقيق ذلك أن يبذل مستوى من العناية المهنية في فحص وتقييم 
هذه العناصر في الوحدة الاقتصادية الخاضعة للتدقيق. وبما أن مراقبي الحسابات يتباينفون في مستوى 
هذه العناية» تطلب الأمر تحليل أهمية هذه العناصرء وكانت هذه المشكلة التي يحاول البحث التصدي لها. 
هدف البحث: 

يهدف البحث إلى استجلاء آراء عينة من مراقبي الحسابات في العراق بخصوص أهمية 
عناصر الرقابة الداخلية» وتحليل هذه الأهمية عند تخطيط إجراءات التدقيق ليقدم بذلك إرشاذًا عمليًا 
لمراقبي الحسابات. 

يختير البحث فرضية أساسية مفادها: 'توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقييم أهمية عناصر 
الرقابة الداخلية عند تخطيط إجراءات التدقيق ومستوى العناية المهنية المبذولة في فحص وتقييم هذه 
العناصر من قبل مراقبي الحسابات". 
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أولاً- عناصر الرقابة الداخلية: 
إن لكل وحدة اقتصادية نظام رقابة داخلية يتضمن السياسات والإجراءات التي تضعها الإدارة 
لتزودها بالتأكيد المعقول بأن الأهداف الرقابية سيتم إنجازهاء وتتضمّن الرقابة الداخلية مجموعة 
عناصر مترابطة تكون أكثر تكاملاً في الوحدات الاقتصادية كبيرة الحجم عنها في الوحدات الصغيرة. 
ويقصد بعناصر الرقابة الداخلية» مكونات الرقابة الداخلية ذات الصلة بتوكيدات الإدارة 
وحدهة »55 فيما يتعلق بالحسابات المهمة والعمليات الجوهرية لدى الوحدة الاقتصادية. 
إن وجود نظام رقابة سليم يعتبر دليلاً على انتظام الدفاتر والسجلات والعمليات المالية. فكلما 
كانت الأنظمة المطبقة سليمة ودقيقة» كانت مكوناتها وعناصرها سليمة والعكس بالعكسء ويتناسب 
حجم الاهتمام طرديًا مع الأهمية النسبية لكل عنصر (العمري؛ وسليمان» 33:2004). 
1 - تحديد عناصر الرقابة الداخلية: 
تعددت وجهات نظر الكتّاب والخبراء والمنظمات المهنية بشأن عناصر الرقابة الداخلية» ولكن ذلك لم 
يمنع من وجود تشابه فيما بينها. وفي هذا الصدد يقرر (عثمان؛ 1999: 82-75) أن عناصر الرقابة 
الداخلية تشمل: 
« الهيكل التنظيمي. 
« النظام المحاسبي. 
٠«‏ الأفراد. 
أما (الصحن وآخرون؛: 1986: 209) فيقررون أن عناصر الرقابة الداخلية تتمثل في: 
« الهيكل التنظيمي. 
٠‏ النظام المحاسبي. 
« التدقيق الداخلي. 
« نوعية وتدريب العاملين. 
ويتضح من وجهتي النظر السابقتين أنهما قد أشارتا إلى عناصر لها قيمتها في الرقابة الداخلية» 
لكن الرقابة الداخلية قد توسعت وتطورت بشكل جعل العناصر سالفة الذكر مجرد مفردات تشكل بعضنًا 
من جوانب الرقابة الداخلية. 
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وترجع بداية التطور في تحديد عناصر الرقابة الداخلية إلى عام 1988 عندما أصدر (410624) 
بيان معيار التدقيق (55 .710 545) الموسوم ب :اعتبارات هيكل الرقابة الداخلية في تدقيق البيانات 
المالية 181 دقصة"1 2 12 عتداطع نم5 [منغصه0 لممعتعغصد1 عط 2ه مومع 10قمه0 
اناق غدعصدةغج5: والذي بموجبه أصبح هيكل الرقابة الداخلية يتكون من ثلاثة عناصر رئيسة 
هي: (158 :1988 ,81024). 
1- بيكة الرقابة. 
2- النظام المحاسبي. 
3- إجراءات الرقابة. 

ويعرض الجدول رقم (1) العناصر الرئيسة والفرعية لهيكل الرقابة الداخلية كما حددها بيان 
معيار التدقيق (270.55 5848). 

جدول رقم (1) 
العناصر الفرعية لهيكل الرقابة الداخلية 


وجح كي الداخلية 

- فلسفة الإدارة ونمطها التشغيلي. / ة. | - الفصل الملائم بين الواجبات. 
- الهيك ل التتظيمي. 1 ض. | - الإجراءات الملائمة للتفوهيض. 
- لجنس ة لق ققيق. : .| - المستندات والسجلات الملائمة. 


- طرائق تحديد السلطة والمسئولية. | - الت ٠‏ - الرقابة المادية على الأصول 
- طرائيق رقابة الإدارة. | - التبوي ب. | والسجلات. 

- وظيفة التدقيق الداخلي. 5 . | - التحقق المستقل من الأداء. 
- سياسات وإجراءات إدارة الأفراد. 

- المؤترات الخارجية. 


المصدر: (281 :1988 رععلعوططمرط يه دوودعتد) 
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ويتفق (152 :1989 ,.21 غ6 316185) مع وجهة النظر السابقة» إذ يرون أن المقومات ذات 
الصلة بتدقيق البيانات المالية؛ هي تلك التي تتعلق بمقدرة الوحدة الاقتصادية على التسجيل والمعالجة 
والتلخيص والإبلاغ عن البيانات المالية» وأن تلك المقومات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناصر تشمل: 
بيئة الرقابة» والنظام المحاسبي» وإجراءات الرقابة. 

وتوسعت لجنة دعم المنظمات (0050) في تحديد عناصر الرقابة الداخلية» إذ أصدرت تقرير! 
عام 1992 والموسوم ب: "الرقابة الداخلية: إطار متكامل" " 2660ع66م1 :1معضطده) [همنوغصر1 
2365021": ولقد تضمن ذلك التقرير خمسة عناصر أو مكونات 6245 هررددده0 للرقابة الداخلية 
تتمثل بالآتي: (329-830 :2001 ,له نع بدمشصوه8). 
أولاً - بيئة الرقابة 6ع تدمح كصة1 1[معطده6. 
ثانيا- تقدير المخاطر 45565266 8151. 
ثالئا- المعلومات والاتصال 26102عتتتنا صسميده) 20 0ع ممعرمكص1. 
رابعا- أنشطة الرقابة 168 توتاعة [معضده0. 
خامسّا- المتابعة عصتدهمغنده][. 

واستجابة لتقرير لجنة (00580) قام (41074) في عام 1995 بإصدار بيان معايير التدقية 
(210.78 8485) الموسوم ب: 'اعتبارات الرقابة الداخلية في تدقيق البيانات المالية" 
ةق أطعصرء 563 1ولأصقصة8 هص امنضده0 لمصنعغم] 2ه دمتطه ع0 هده والأذي أخذ 
بما ورد في تقرير لجنة (0080)؛ إذ تضمن تعديلات لبعض بيانات معايير التدقيق السابقة وعلى 
وجه الخصوص بيان معايير التدقيق رقم (55) الذي سبقت الإشارة إليه. 

وفي الجزء التالي نعرض مقارنة بين المعيار التدقيقي رقم (55) والمعيار التدقيقي رقم (78). 
2 - مقارنة بين معيار التدقيق رقم (55) ومعيار التدقيق رقم (78): 

صدر المعيار التدقيقي (210.55 54:5) عام 1988» وقد تضمن قسمين رئيسين. اختص القسم 
الأول بالجانب الوصفيء إذ تناول تعريف هيكل الرقابة الداخلية» وحدد مكوناته بثلاثة عناصر هي: بيئة 
الرقابة» والنظام المحاسبيء وإجراءات الرقابة. في حين عني القسم الثاني بالجانب الإجرائيء إذ حدد 
الإجراءات والطرائق التي يتبعها مراقب الحسابات لدراسة وتقييم وفهم هيكل الرقابة الداخلية وتوثيق ذلك 
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الفهم؛ ثم في عام 1995 صدر المعيار التدقيقي (210.78 545) الذي أجرى تعديلات على المعيار 

التدقيقي (210.55 545) تركزت معظمها على القسم الأول (الوصفي)؛ أما القسم الثاني المتعلق بالجانب 

الإجرائي فلم يتضمن تعديلات جوهرية إذ لم يستحدث المعيار (78) أية طرائق جديدة لدارسة وتقييم 
الرقابة الداخلية وتوثيقها. ومن ثم فإن مراقب الحسابات يستخدم الإجراءات والطرائق نفسها التي حددها 

المعيار رقم (55) لفهم ودراسة وتقييم مكونات الرقابة الداخلية الخمسة التي حددها المعيار رقم (78). 
ويمكن تلخيص تلك التعديلات في النقاط الآتية: 

أ- تبنى المعيار رقم (78) تعريف (0080) للرقابة الداخلية التي عرفتها بأنها 'عمليات تُنجز من 
قبل مجلس إدارة المنظمة والإدارة وأشخاص آخرين؛ صممت لتوفير التأكيد المعقول فيما يتعلق 
بإنجاز الأهداف الآتية: (1 :1996 ,0080) 

٠»‏ إمكان الاعتماد على التقارير المالية. 

« الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة. 

« كفاءة العمليات وفاعليتها. 

يلاحظ على التعريف استخدام مصطلح عمليات 2200888 في وصفه للرقابة الداخلية. وهو بذلك 
يشير إلى أنها سلسلة من العمليات تسعى إلى تحقيق أهداف محددة وليست عملية واحدة أو حالة 
ظرفية» ومن ثم فهو ينظر إلى الرقابة الداخلية على أنها تعمل في بيئة متغيرة ديناميكية عنستقطرط 

وليست ساكنة أو ثابتةع86863 . 

ب- استبدل المعيار رقم (78) عناصر الرقابة الداخلية الثلاثة التي حددها المعيار رقم (55) بخمسة 
مكونات هي: بيئة الرقابة» وتقدير المخاطر؛ وأنشطة الرقابة» ونظام المعلومات والاتصالء» 
والمتابعة. واعتبر تلك المكونات مقياسًا يمكن على أساسه تقييم فاعلية الرقابة الداخلية. 

ج- استحدث المعيار رقم (78) مكونين جديدين للرقابة الداخلية هما: تقدير المخاطرء والمتابعة. 
وبذلك فإنه تطلب من مراقب الحسابات أن يحصل على فهم كاف للآتي: 

٠‏ كيفية قيام إدارة الوحدة الاقتصادية بتحديد وتحليل المخاطر المحيطة بالرقابة الداخلية والثي قد 
تؤثر في تحقيق أهدافها. 
« الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتحكم في تلك المخاطر وتخفيض حدة تأثيرها إلى مستويات مقبولة. 
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« كيفية قيام الإدارة بالتقييم الدوري لمكونات الرقابة الداخلية» واتخاذ الإجراءات التص حيحية 
لمعالجة الأحداث التي تسفر عنها عملية المتابعة. 
وإكمالاً للفائدة يلخص الجدول رقم (2) المقارنة بين معياري التدقيق (55) و(78). 
جدول رقم (2) 
مقارنة بين معياري التدقيق 55 و78 بخصوص مفاهيم ومكونات الرقابة الداخلية 


5 .210 قذه 8 .210 قدهة 


1- وصف الرقابة الداخلية بأنها هيكل | 1- وصف الرقابة الداخلية بأنها عمليات 

تناع [معطده0) ل[قمتتعفسكء وهو 85, وهو بذلك يشير إلى أنها تجري 

بذلك يشير إلى حالة سكون أو ثبات 568402 . في بيئة متغيرة باستمرار عنتطه د13 . 

2- عبر عن أجزاء الرقابة الااخلية | 2- عبر عن أجزاء الرقابة الداخلية بالمكونات 
بالعناصر 11161261155. 5ع 0 مم00 . 

3- حدد عناصر الرقابة الداخلية بالآتي:- 3- حدد مكونات الرقابة الداخلية بالآتي:- 


© بيئة الرقابة. © بيئة الرقابة. 
© النظام المحاسبي. « تقدير المخاطر. 


« أنشطة الرقابة. 

« نظام المعلومات والاتصال. 

© المتابعة. 

4- أشار إلى أن الرقابة الداخلية تصمم لتوفير | 4- أشار إلى أن الرقابة الداخلية تصمم 
تأكيد معقول بأن أهداف الوحدة الاقتصادية أ لتوفر التأكيد المعقول فيما يتعلق بإنجاز 

الأهداف الآتية: 

« إمكان الاعتماد على التقارير المالية. 

« الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة. 

« كفاءة العمليات وفاعليتها. 


« إجراءات الرقابة. 


سيتم إنجازهاء ومن ثم لم يحصر الأمداف 
كما حصرها معيار التدقيق رقم (78). 


الجدول من إعداد الباحثء اعتمادا على ما ورد في (غالي» 2001: 384) و(2 :1996 بوصفلك صتمك يل -زهندت:). 
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وفي سياق الفقرات الآتية تتم مناقشة العناصر الخمس التي تضمنها القسم (319 41[7) من بيان 
معايير التدقيق (7250.78 85 5) نظرا لشموليتها. 
ثانيًا - عناصر الرقابة الداخلية وفقا للمعيار التدقيقي رقم (78): 
1 - بيئة الرقابة: 

يقصد ببيفة الرقابة السياسات والإجراءات التي تعكس اتجافات الإدارة العليا 
والمديرين ومُّلاك الوحدة الاقتصادية بخصوص أهمية الرقابة الداخلية» وفي هذا الصدد يقول "أرينز 
ولوبيكه" (292 :2000 ,ععلهوططهعم.:آ عه عموعدة) إن جوهر فاعلية رقايبة المنظمة يكمن في 
اتجاهات إدارتهاء فإذا كانت الإدارة العليا تؤمن بأهمية الرقابة» فإن ذلك سينعكس بشكل واضح على 
إدراك العاملين واستجابتهم في المنظمة من خلال جدية الملاحظات للسياسات والإجراءات الموضوعة؛ 
ومن جانب آخر إذا ما اتضح لأفراد المنظمة أن الرقابة ليست شأنًا مهما بالنسبة للإدارة العليا وإنما 
حددت فقط لأغراض التباهي أو كواجهة بدلا من أن تكون أداة دعم ذات مغزى وهدف واضح؛ فإنه 
من المؤكد أن الأهداف الرقابية لن تتحقق بفاعلية. 
العوامل المؤثرة في بيئة الرقابة: 

تتأثر بيئة الرقابة بالعديد من العوامل التي تتمثل بالآتي: (القواسميء 2000: 9-8). 

أ- الاستقامة والقيم الأخلاقية لإدارة الوحدة الاقتصادية. 

ب-الالتزام بالكفاءة. 

ج- مجلس الإدارة ولجنة التدقيق. 

د- فلسفة الإدارة ونمطها التشغيلي. 

ه- الهيكل التنظيمي. 

و- منح السلطات وتحديد المسئوليات. 

ز- إجراءات وممارسات شئون الموظفين. 


وفيما يأتي توضيح موجز لمفهوم تلك العوامل: 
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أ- الاستقامة والقيم الأخلاقية لإدارة الوحدة الاقتصادية: 

إن السلوك الأخلاقي هو مجموعة التصرفات والتعبيرات الخارجية والداخلية التي يسعى الفرد عن 
طريقها لأن يحقق عملية التكييف والتوفيق بين مقتضيات الإطار الاجتماعي الذي يعيش داخله (المجمع 
العربي للمحاسبين القانونيين» 2001: 20). 

فعلى مراقب الحسابات أن يفهم بدقة القيم الأخلاقية التي تتبناها الإدارة العليا والإدارات الفرعية» 
كما ينبغي عليه عند تخطيط عملية التدقيق أن يأخذ بنظر الاعتبار نزاهة وسمعة أعضاء مجلس 
الإدارة» وما إذا كانت لديهم سوابق في التجاوز على سياسات وإجراءات الوحدة الاقتصادية. فعندما 
تفتقر الإدارة العليا والإدارات الفرعية إلى النزاهة والقيم الأخلاقية» فإن ذلك سوف ينعكس سلبًا على 
البيئة التي تحكم العمل في الوحدة الاقتصادية؛ الأمر الذي يتطلب من مراقب الحسابات أن يبذل عناية 
خاصة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الاختبارات الأساسية التي سيعتمد عليها في الفعصص حتى 
يطمئن إلى سلامة الرأي الذي يبديه عن البيانات المالية. 
ب- الالتزام بالكفاءة: 

لكي يعمل نظام الرقابة الداخلية بكفاءة ينبغي أن يكون القائمون بتطبيقه على درجة عالية مسن 
الكفاءة والتدريب والخبرة. ولتحقيق ذلك يقتضي الأمر من الإدارة أن تقوم بالآتي: 

- وضع توصيف وظيفي يحدد الواجبات التي تتطلبها مختلف الوظائف. 
- تحديد درجة المعرفة والمهارة المطلوبة لأداء الواجبات بكفاءة. 

وبهذا الأسلوب يمكن تعيين موظفين تتوافق قدراتهم وإمكاناتهم مع متطلبات الوظيفة محل 
الاهتمام؛ ويترتب على ذلك تفادي الإدارة لمشكلة تعيين موظفين أكثر أو أقل تأهيلاً عن المحدد في 
التوصيف الوظيفيء إذ إن تعيين موظفين أكثر تأهيلاً من متطلبات الوظيفة يؤدي إلى زيادة تكلفة 
الرواتب والأجور دون مبررء ومن ثم يعد ذلك إسرافًا في استخدام موارد الوحدة الاقتصادية؛ أما تعبين 
موظفين أقل تأهيلاً فسينعكس بشكل سلبي على قدرة الوحدة الاقتصادية في تنمية الكفاءة الإنتاجية؛ 
فعلى سبيل المثال إذا كان رئيس قسم الائتمان تنقصه الخبرة في دراسة قدرة المدينين على السدادء فإن 
نتيجة ذلك عدم قدرة الوحدة الاقتصادية على تحصيل جزء كبير من ديونها. 
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ج- مجلس الإدارة ولجنة التدقيق: 

إن وجود مجلس إدارة يقوم بمهامه بفاعلية» وكذلك لجنة تدقيق منبثقة عنه؛ من شأنه منع تحكم 
وسيطرة الإدارة على الرقابة» وتعد لجنة التدقيق حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والمدقق الداخلي 
ومراقب الحسابات» وتختص هذه اللجنة باقتراح تعيين مدير الرقابة الداخلية وتحديد راتبه» وكذلك قبول 
استقالته» كما إن من مهامها اقتراح تعيين مراقب الحسابات إلى الهيئة العامة أو إلى مجلس الإدارة 
ومناقشة جميع تقاريره ومنها التقرير النهائي حول البيانات المالية. 
د- فلسفة الإدارة ونمطها التشغيلي: 

إن كل مدير وحدة اقتصادية لديه أفكار محددة وواضحة حول كيفية إدارة العمليات التشغيلية: 
فالبعض منهم يهتم بالتقارير المالية وإعداد واستخدام الموازنات التقديرية لتحقيق أهداف الوحدة 
الاقتصادية في حين لا توجد لدى البعض الآخر مثل هذه الاهتمامات. كذلك في بعض الإدارات تتركز 
السلطات في عدد محدود من الأفراد» وفي بعضها الآخر تعتمد على اللامركزية؛ كما يعد إلمام مراقب 
الحسابات بفلسفة الإدارة عنصرا مهما في تقدير مخاطر الرقابة. 
ه- الهيكل التنظيميى: 

يوفر الهيكل التنظيمي الإطار الكلي لتخطيط وتوجيه ورقابة عمليات الوحدة الاقتصادية» من خلال 
توضيح العلاقة بين الإدارات الفرعية وتحديد قنوات الاتصال فيما بينها»ء وكذلك وصف لسلطات 
ومسئوليات كل منهاء إذ إن ذلك يعد معيارًا أو أساسًا يستخدمه مراقب الحسابات لتقييم بيئة الرقابة؛ إذ 
أن إعطاء مسئوليات كبيرة وكثيرة لعدد محدود من الأفراد قد تنتج عنه أخطاء بسبب ضغط العمل؛ كما 
أن تركيز الصلاحيات بيد مجموعة محدودة من الأفراد يخلق مناخًا للغش والتلاعب. ونظر! لأن 
مراقب الحسابات لا يستطيع ملاحظة كل العمليات فإن كفاءة أو فاعلية الهيكل التنظيمي تجعله أكثر ثقة 
بأن العمليات قد سجلت كما ينبغي أن تكون. 
و- منح الصلاحيات وتحديد المسئوليات: 

تعد عملية منح الصلاحيات وتحديد المسئوليات من الأمور المهمة في الوحدات الاقتصادية التي 
يعمل فيها عدد كبير من الأفراد إذ من خلال ذلك التحديد تتم مساءلة كل شخص عن أداء الأعمال 
والمهام الموكلة إليه. فالتحديد الو اضح للصلاحيات والمسئوليات يحفز الأفراد على العناية بأداء أعمالهم 


-44- 


المجلة العربية للإدارةء مج 26: ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


وزيادة كفاءتهم» فالأفراد يميلون إلى أداء الأعمال الموكلة إليهم بطريقة أفضل إذا علموا انهم 
سيحاسبون على نواحي التقصير وعدم الكفاءة في أداء أعمالهم» أو انهم سيثابون في حالة زيادة الكفاءة 
(نورء 1996: 172) كما أن التحديد الواضح للصلاحيات والمسئوليات من شأنه زيادة فاعلية رقابة 
الإدارة على الوظائف والمهام المختلفة في الوحدة الاقتصادية» ولتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب توافر 
الجوانب الآتية: (الدهراويء وسراياء 2001: 259-258) 
« تحديد واضح لمسئولية كل موظف عن مجموعة محددة من العمليات» أو مجموعة محددة من 
الأصول أو الالتزامات أو الحسابات. 
« تحديد وتوصيف واضح لطبيعة كل وظيفة» وتحديد مؤهلات وخبرات الفرد الذي يشغلها من خلال 
وضع دليل خاص بذلك. 
« أن يكون لكل موظف رئيس أو مسئول يشرف عليه ويتابع ويقيم أداءه بشكل مستمر. 
ز- إجراءات وممارسات شئون الموظفين: 
إن أي نظام مهما بلغت درجة تكامل عناصره ودقة إجراءاته فلن يكون فعالا إلا إذا كان تطبيقه 
يتم من أشخاص يتمتعون بالقدرة والاستقامة. ولتحقيق ذلك فإن على الوحدة الاقتصادية تأسيس سياسات 
وإجراءات ملائمة لتعيين الموظفين وخصوصنًا موظفي الحسابات؛ وتدريبهم وترقيتهم ومكافأتهم؛ لأن 
ذلك من شأنه تقليل إمكان حدوث أخطاء جوهرية في البيانات المالية. 
2- تقدير المخاطر: 
توفر أنظمة الرقابة الداخلية تأكيدا معقولاً وليس مطلقًا بأن أهداف الوحدة الاقتصادية سيتم 
إنجازهاء وذلك بسبب بعض نواحي القصور الذاتي فيها والتي تتضمن ما يأتي: (غاويء 1997: 21). 
أ- المتطلبات المعتادة للإدارة بألا تزيد تكاليف الرقابة الداخلية عن المنافع المتوقعة من تطبيقها. 
ب- تركيز معظم إجراءات الرقابة الداخلية على المعاملات الاعتيادية وليس على المعاملات 
غير الاعتيادية. 
ج- احتمال الخطأ البشري النائج عن الإهمال؛ والسهوء والخطأ في الحكم؛ وسوء الفهم للتعليمات. 
د- احتمال تخطي الرقابة الداخلية من خلال اتفاق عضو في الإدارة أو موظف مع أطراف خارجية 
أو داخلية. 
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ه- إمكان قيام شخص مسئول عن أداء الرقابة الداخلية بسوء استعمال هذه المسئولية بتخطلي 
الرقابة الداخلية. 

وبسبب تلك المحددات تنشأ مخاطر الرقابة» وقد عرف (41024) مخاطر الرقابة في 
بيان معيار التدقيق (47 .210 5458) الموسوم ب : الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق 
انان 0ط 8151 غنوسدث بأنها "تلك المخاطر الناتجة من حدوث تحريف في رصيد حساب 
ما أو في نوع معين من المعاملات» والذي يكون ماديًا إذا اجتمع مع غيره من التحريفات في أرصدة 
أو أنواع أخرى من المعاملات؛ والذي لا يتم منعه أو اكتشافه في الوقت المناسب بواسطة الرقابة 
الداخلية” (57 :1201:,1989' 4ه تفص 410 ) ٠‏ 

ويقصد بتقدير المخاطر القيام بتحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية؛ 
وإعداد البيانات المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية. وتتطلب عملية تقدير المخاطر تحليل العوامل المسببة 
لهاء وتحديد احتمال حدوثها واتخاذ الإجراءات الضرورية للتحكم فيها وإدارتها لتخفيض حدة تأثير 
حدوثها إلى مستويات مقبولة. والجدير بالذكر أن هدف الإدارة من تقدير المخاطر هنا يختلف عن هدف 
مراقب الحسابات؛ إذ تسعى الإدارة من وراء تقدير وتحليل مخاطر الرقابة؛ إلى التعرف على تلك 
المخاطر واحتمال حدوث الأخطاء والغش والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيضهاء أما هدف 
مراقب الحسابات من تقدير مخاطر الرقابة فهو تحديد مستواها لمساعدته في تحديد مدى وطبيعة 
الإثباتات المطلوبة في عملية التدقيق. 

ولتقييم مخاطر الرقابة يقتضي الأمر من مراقب الحسابات تقييم مدى فاعلية سياسات وإجراءات 
هيكل الرقابة في منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء المادية في البيانات المالية. ففي حالة اعتقاده أن 
الرقابة الداخلية مصممة بصورة جيدة وتعمل كما هي موصوفة:؛ فإن مخاطر الرقابة تقيم بمستوى أقل؛ 
أما في حالة اعتقاده أن تصميم الرقابة غير جيدة: وأنها لا تعمل كما هي موصوفة:؛ فإن مخاطر الرقابة 
تكون بمستوى أعلىء أما إذا أوضح التقييم أن الرقابة الداخلية لا يمكن الاعتماد عليها فإن على مراقب 
الحسابات تجاهل الرقابة الداخلية والاعتماد كليًا على التدقيق التفصيلي. (التميميء 1998: 85). 
3 - المعلومات والاتصال: 

إن الغرض من وجود نظام معلومات واتصال محاسبي بالوحدة الاقتصادية» هو تحديد وتجميع 
وتحليل وتصتيف وتسجيل عمليات الوحدة الاقتصادية» وضمان وجود مساءلة عن الأصول 
والالتزامات. ويشتمل نظام المعلومات والاتصال المحاسبي على جملة من الأهداف الفرعية التي يجب 
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على نظام الرقابة الداخلية تحقيقها لمنع الأخطاء في دفاتر اليوميات والسجلات وتتمشل في الآتي: 
(1988:273 رعع[ءءططعم,طآية قصععمة) 
أ- مشروعية تسجيل الصفقات: بحيث لا تسمح إجراءات الرقابة بتسجيل صفقات وهمية في 
اليوميات والسجلات المحاسبية. 
ب- دقة تفويض العمليات: بما يكفل المحافظة على أصول الوحدة الاقتصادية. 
ج-شمولية تسجيل العمليات: بحيث تمنع إجراءات الرقابة حذف أية عمليات سبق أن تم تسجيلها. 
د- دقة قباس قيمة العمليات وسلامة عملية الاحتساب والتسجيل: بما يكفل إظهارها في القوائم 
المالية بقيمها الصحيحة. 
ه- دقة تبويب العمليات وفقا لدليل الحسابات: وبما يكفل سلامة عرضها في القوائم المالية. 
و - تسجيل العمليات في التوقيت المناسب: لضمان تسجيل كل العمليات التي حدثت في الفترة 
المحاسبية الخاصة بها. 
ز - سلامة عمليات الترحيل في السجلات المساعدة: لضمان صحة التلخيصء ومن ثم سلامة 
إعداد القوائم المالية. 
4 - أنشطة الرقابة: 
هي السياسات والإجراءات - بالإضافة إلى بيئة الرقابة - التي وضعتها الإدارة لتحقيق أهداف 
الوحدة الاقتصادية. ويوجد العديد من أنشطة الرقابة في أية وحدة اقتصادية» ويمكن تحديدها بالففات 
الآتية: (385-389 :2002 ,ععلءوططءم.آ نة مصوعة) 
أ- الفصل الملائم بين الوظائف (الواجبات): 
إن أهمية هذا الفصل بين الوظائف تتمثل في منع التحريفات المتعمدة وغير المتعمدة. مثل الفصل 
بين حيازة الأصول والمحاسبة عنها لحماية الشركة من الاختلاس. وكذلك الفصل بين الترخيض 
بالعمليات المالية عن حيازة ما يرتبط بها من أصولء لمنع الأشخاص الذين يرخصون بإجراء العمليات 
المالية من الرقابة على الأصول المرتبطة بهذه العمليات. وكذلك الفصل بين مسئولية التشغيل ومسئولية 
إمساك الدفاترء إذ إنه لو كان كل قسم بالشركة مسئول عن إعداد السجلات والتقفارير الخاصة به 
سيكون هناك اتجاه للتحيز بالنتائج لتحسينّ الأداء. وأيضًا الفصل بين محلل النظم والمبرمج ومشغل 
الحاسب وأمين المكتبة ومجموعة رقابة البيانات.. 
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ب- دقة تفويض العمليات والأنشطة: 

يجب أن يوجد ترخيص ملائم لكل عملية مالية. ويعني ذلك أن تضع الإدارة سياسات يجب اتباعها 
وإصدار تعليمات لتنفيذ هذه التراخيص. 
ج- المستندات والسجلات الملائمة: 

هي أشياء مادية» لتسجيل وتلخيص العمليات المالية» مثل الفواتير وطلبات الشراء والدفائر 
المساعدة أو ملفات الحاسب؛ وهي من الأشياء المهمةء وعادة ما تكون المستندات غير الملائلمة من 
أسباب المث المشكلات في مجال الرقابة» لذا يجب أن تكون متجانسة وتثلاءم مع الأعمال المطلوبة» لتوفر 
تأكيدًا مناسبًا عن وجود الرقابة الملائمة. 
د- الرقابة المادية على الأصول والسجلات: 

من الضروري وجود رقابة داخلية مناسبة لحماية الأصول والدفاترء فإذا تركت دون حماية 
تتعرض للسرقة أو التلاعب أو الإتلاف؛ ومن الصعب إعادة الحصول عليها. وأهم نوع لمقياس 
الحماية هو استخدام الرقابة الفعلية وحمايتها من المخاطر. 
ه- التحقق المستقل من أداء أنشطة الرقابة: 

وذلك بتنفيذ فحص مستمر وفعال على العناصر الأربعة الأخرى. وتكمن أهمية ذلك في احتمال 
تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن» فإذا لم توجد آلية للمراجعة المستمرة؛ فقد ينسى الأفراد الإجراءات 
المتبعة» عمذا أو بسبب عدم الاكتراث» ما لم يوجد شخص يقوم بالمتابعة وتقييم الأداء. 
5 - المتابعة: 

تعني المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمختلف مكونات الرقابة الداخلية» تحديد ما إذا كانت تعمل 
كما هو مطلوب» وتحديد مدى الحاجة لإجراء التطوير والتحديث المطلوب لمسايرة الظروف وتفادي 
احتمال تقادم الرقابة الداخلية. إذ إن إجراءات الرقابة عرضة للتقادم؛ فقد تصبح مع مرور الزمن وتغير 
الظروف غير مناسبة ويضعف الالتزام بهاء فالمعلومات اللازمة لإجراء التقييم والتحديث تتأتى من 
مصادر مختلفة تشمل دراسة واقع الرقابة الداخلية» وتقارير المدقق الداخلي؛ والتقارير الاستثنائية عن 
أنشطة الرقابة» والتقارير بواسطة المنظمات» مثل وكالات المصارفء والتغذية العكسية من عمل 
الأفراد وشكاوى المدينين فضلاً على ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي. 
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ويعد قسم التدقيق الداخلي عنصرا جوهريًا لتحقيق فاعلية الرقابة. ولكي تكون وظيفة التدقيق 
الداخلي فعالة» فإنه من الضروري أن يكون قسم التدقيق الداخلي مستقلاً عن باقي الأقسام؛ وأن توجه 
تقاريره مباشرة إلى أعلى مستوى سلطة في الوحدة الاقتصادية؛ فإما أن توجه إلى الإدارة العليا أو إلى 
لجنة التدقيق في مجلس الإدارة. وفضلاً على دورها في مراقبة عناصر الرقابة للوحدة الاقتصادية» فإن 
كفاءة قسم التدقيق الداخلي يمكن أن تسهم في تقليص تكاليف التدقيق الخارجي عن طريق تزويد مراقب 
الحسابات الخارجي بالمساعدة المباشرة (299-301 :2000 ,عكاءءططءم.آ 6ه قدعنتف). 
ثالثاً - تحليل أهمية عناصر الرقابة الداخلية: 
1 - عينة البحث: 

تمثلت عينة البحث في نخبة مختارة عشوائيًا من مراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين العاملين 
في القطاع الخاص بلغ عددهم (66) فرذا. كما تم اختيار (25) فردًا من موظفي القطاع العام الذين 
يحملون اللقب المهني مراقب حسابات» وكان المستجيبون منهم (60) و(21) على التوالي. 

والجدول رقم (3) يلخص خصائص المستجيبين من أفراد العينة. 


جدول رقم (3) 
خصائص المستجيبين من أفراد العينة 


0 منهم تراوحت أعمارهم ما بين 30 إلى 40 سنة؛ و7680 تراوحت 
أعمارهم ما بين 41 إلى أكثر من 60 سنة. 
3 يحملون شهادة دبلوم مراقبة الحسابات: و9628 يحملون شهادة المحاسبة 
القانونية» و9619 يحملون درجات علمية ما بين دكتوراه وماجستير وبكالوريوس. 


التخصص العلمي | 9099 منهم تخصص محاسبة» و9601 تخصص إدارة. 


3 منهم كانت خبرتهم أقل من 10 سنوات؛ و60 96 تراوحت خبرتهم ما بين 
0 إلى 30 سنةء و9627 تراوحث خبرتهم ما بين 31 إلي أكثر من 40 سنة. 
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2 - الاستبانة: 

اعتمد البحث على الاستبانة بوصفها مصدر! مهما للحصول على البيانات اللازمة لإجراء الدراسة 
التحليلية. وقد تم تصميم الاستبانة لإخراجها بالشكل الذي يؤدي إلى الحصول على المعلومات المطلوبة 
بدقة وموضوعية. ولتحويل الآراء الوصفية إلى صيغة كمية تم استخدام مقياس 6<هعلةآ الخماسي إذ 
تم إعطاء الإجابات عن الأسئلة الأوزان الآتية: 

بدرجة كبيرة جداً (5)» بدرجة كبيرة (4)؛ يدرجة متوسطة (3)؛ بدرجة قليلة (2)» بدرجة قليلة جذا (1). 

وقد تضمنت الاستبانة 37 سؤالاً عدا المعلومات العامة. 
3 - تحليل إجابات المستجيبين من أفراد العينة: 

لغرض تتحليل البيانات التي تم الحصول عليها للوقوف على تحليل أهمية كل عنصر من عناصر 
الرقابة الداخلية بالنسبة لمراقبي الحسابات» تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية والمتمثلة في 
المتوسط الحسابي المرجح؛ والنسب المئوية المقابلة لهذا المتوسطء ومتوسط المتوسطات الحسابية 
بوصفها مؤشرات لتحديد درجة أهمية عناصر الرقابة الداخلية. 

** تحليل أهمية كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية: 

باتباع أسلوب متوسط المتوسطات الحسابية والنسب المئوية المقابلة له يمكن ترتيب عناصر 
الرقابة الداخلية بحسب درجة أهمية كل منها كما هو موضح في الجدول رقم(4). 

جدول رقم (4) 
متوسط المتوسطات الحسابية لعناصر الرقابة الداخلية 


عناصر الرقابة الداخلية 1 
الة لمتوسطات ل المئوية 3 د الأهمية 


د ير المخاائلر 23.2.6 9/6 


»المتوسط الحسابي منسوباً إلى القيمة العظمى للمقياس المستخدم والمكون من 5 درجات (5-1). 
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تابع جدول رقم (4) 


ية 960 * 


اكه 


يتضح من الجدول (4) أن المتوسط الحسابي العام بلغ (4.1143) ويدل هذا على مدى الأهمية 
الكبيرة لعناصر الرقابة الداخلية؛ إذ تمثل ما نسبته (9682.29). كما يبين الجدول أن عنصر 'نظام 
المعلومات والاتصال" احتل المرتبة الأولى من حيث أهميته لمراقبي الحسابات في تخطيط إجراءات 
التدقيق» إذ بلغ متوسط المتوسطات لإجابات أفراد العينة (4.5358) وبنسبة (90.7 96)؛ وهي نسبة 
بدرجة كبيرة جدًا. في حين جاء عنصر "أنشطة الرقابة" في المرتبة الثانية» إذ بلغ متوسط المتوسطات 
لإجابات أفراد العينة (4.3304) وبنسبة (86.6 96): وهذا يعني أن غالبية إجابات مراقبي الحسابات 
عن أسئلة هذا العنصر قد انحصرت ما بين الأهمية بدرجة كبيرة جدًا ودرجة كبيرة. يليه عنصر 
"المتابعة" الذي أخذ المرتبة الثالثة إذ بلغ متوسط المتوسطات لإجابات أفراد العينة (4.3251)؛ بنسبة 
(86.5 90)؛ والذي يعني أيضنًا أن غالبية إجابات مراقبي الحسابات عن أسئلة هذا العغعنصر قد 
انحصرت ما بين الأهمية بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة. أما عنصر 'بيئة الرقابة" فقد أتى في المرتبة 
الرابعة» إذ بلغ متوسط المتوسطات لإجابات أفراد العينة (3.7507) وبنسبة (75 96)؛ وهذا يعني أن 
غالبية إجابات مراقبي الحسابات عن أسئلة هذا العنصر تقترب من الأهمية بدرجة كبيرة. وأخيرًا جاء 
عنصر 'تقدير المخاطر" في المرتبة الخامسة إذ بلغ متوسط المتوسطات لإجايات أفراد العينة 
(3.6296) وبنسبة (72.6 90)؛ وهذا يعني أن غالبية إجابات مراقبي الحسابات عن أسئلة هذا العنصر 
قد انحصرت ما بين الاعتماد بدرجة كبيرة ودرجة متوسطة. 

وفي الجزء التالي؛ سيتم تناول درجة الأهمية للمتغيرات التي تنضوي تحت كل عنصر من 
عناصر الرقابة الداخلية» وذلك في سياق الفقرات التالية: 


* المتوسط الحسابي منسوباً إلى القيمة العظمى للمقياس المستخدم والمكون من 5 درجات (5-1). 
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تحليل أهمية متغيرات عنصر 'نظام المعلومات والاتصال" لمراقبي الحسابات: 

يهتم هذا العنصر بفحص وتقييم مكونات النظام المحاسبي المتبع؛ والتحقق من كفاءته في القيام 
بالتسجيل والتحليل والتلخيص والإبلاغ عن العمليات المالية التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية؛ وإعداد 
التقارير المالية وإمكان الاعتماد عليها من قبل المستخدمين المختلفين. وقد تضمن هذا العنصر خمسة 
أسئلة. ويلخص الجدول رقم (5) آراء العينة بصدد درجة الأهمية لفحص وتقييم نظام المعلومات 
والاتصالء ونتائج تحليل تلك البيانات إحصائيًا. 


جدول رقم (5) 
تحليل أهمية عنصر نظام المعلومات والاتصال 
عند تخطيط إجراءات التدقيق 


اسه ___إسوصس| سيد 


5100016 45102 


1ك د إجراءات رقابة تمنع حذف عمليا 
: 5-3 إجراءلت ركيه مم ]| 47037 9001 
سبى تسجيلها. 
التأكد من وجود إجراءات رقابة تكفل تسجيل العمليات 
د01 | 4569 10014 


التأكد من عناصر النظام المحاسبي ومدى الالتزام بها. 4.69 5201.4 


التأكد من كفاية أنظمة المعلومات المحاسبية والإدارية 
5 2غ 1,3 202 


المتبعة في الوحدة الاقتصادية. 


11111101 :9 قفدت 


وبالرجوع إلى قيم المتوسط الحسابي المرجح والنسب المئوية المقابلة لهذا المتوسط والتي تظهر 
قرين كل متغير من متغيرات عنصر “نظام المعلومات والاتصال" في الجدول رقم (5) يتضح أن أعلى 
متوسط حسابي مرجح بلغ (4.7037) وبنسبة (9694.1)؛ وأن أقل متوسط حسابي مرجح بلغ 
(4.2593) وبنسبة (9685.2). وهذا يعني أن غالبية إجابات مراقبي الحسابات عن أسئلة متغيرات 


[ م |<|ر من | 
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عنصر نظام المعلومات والاتصال تقترب من الأهمية بدرجة كبيرة جدّاء ويمكن ترتيب هذه المتغيرات 
من زاوية درجة الأهمية كما يأتي: 

احتل المتغير رقم 2 في الجدول المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (4.7037) وبنسبة 
(694.1/). يليه المتغير رقم 1 الذي جاء في المرتبة الثانية بمتوسط مرحجح (4.5802) وبنسبة 
(9691.6). يأتي بعد ذلك المتغيران أرقام 3 و4 في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (4.5679) 
وبنسبة مئوية (091.4/) لكليهما. وأخيرا المتغير رقم 5 في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مرجح 
(4.2593) وبنسبة (7685.2). 

وفي تقدير الباحث أن ميل آراء المستجيبين من أفراد العينة نحو الأهمية بدرجة كبيرة جذا 
لمتغيرات عنصر نظام المعلومات والاتصال؛ يرجع إلى أن مراقبي الحسابات يهتمون كثيرًا بإجراءات 
الرقابة الداخلية المحاسبية أكثر من اهتمامهم بالإجراءات الإدارية لأن الأولى تعد من صميم عملهم؛ إذ 
إن مراقب الحسابات خبير محاسبي بالدرجة الأولى. 

*» تحليل أهمية متغيرات عنصر 'أنشطة الرقابة": 

يهتم هذا العنصر بفحص وتقييم أنشطة الرقابة التي تتضمن الإجراءات المتعلقة بالفصل الملائم بين 
الوظائف ودقة تفويض العمليات والحماية المادية للأصول والسجلات؛ فضلاً على التحقق من وجود قسم 
يعمل على التحقق من أداء تلك الأنشطة. وقد تضمن هذا العنصر خمسة أسئلة؛ ويوضح الجدول (6) خلاصة 
آراء العينة بصدد درجة الأهمية عليها عند فحص وتقييم أنشطة الرقابة؛ وكذلك نتائج تحليلها إحصائيًا. 


جدول رقم (6) 
تحليل أهمية عنصر أنشطة الرقابة عند تخطيط إجراءات التدقيق 


المتوسط 
الحسابي المرجح المئوية 00 


3 التأكد من كفاية الفصل بين الوظائف. 4141 
4023 002 
4700 03 
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تابع جدول رقم (6) 


التأكد من وجود إجراءات حماية للموجودات 
” | والسجلات والمستندات. 


التأكد مه 0 تم بالتحقق من أدا 
7 و نوكتا ليت 
إجراءاتبت أبك 


ويتضح من خلال الجدول (6) أن أعلى متوسط حسابي مرجح بلغ (4.7284) وبنسبة (9094.6) 
وأن أقل متوسط حسابي مرجح بلغ (4.0123) وبنسبة (9680.2): وهذا يشير إلى أن غالبية إجابات 
مراقبي الحسابات عن أسئلة عنصر أنشطة الرقابة تنحصر بين الأهمية بدرجة كبيرة جدا ودرجة 
كبيرة. ويمكن ترتيب هذه المتغيرات من جهة درجة الأهمية في مجموعتين. 
المجموعة الأولى: 

تضم المتغيرين أرقام (3 و 4) اللذين لهما أهمية بدرجة كبيرة جداء إذ أخذ المتغير رقم 4 المرتبة 
الأولى بمتوسط حسابي مرجح (4.7284) وبنسبة (9094.6): يليه المتغير رقم 3 بمتوسط حسابي 
مرجح (4.7160) وبنسبة (9094.3). 
المجموعة الثانية: 

تضم المتغيرات ذوات التسلسل (1» 5» 2) والمهمة بدرجة كبيرة» إذ أتي المتغير رقم 1 في 
المرئبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (4.1481) وبنسبة (9683)؛ يليه المتغير رقم 5 بمتوسط 
حسابي مرجح (4.0494) وبنسبة (7681)؛ وأخيرًا المتغير رقم 2 بمتوسط حسابي (4.0123) 
وبنسبة (80.2). 

وفي اعتقاد الباحث أن ميل آراء المستجيبين من أفراد العينة نحو الأهمية بدرجة كبيرة جدا 
ويدرجة كبيرة على متغيرات عنصر أنشطة الرقابة مرده إلى أن مراقبي الحسابات يولون عناية خاصة 
لدراسة وتقييم أنشطة الرقابة لأنها تمثل جوهر نظام الرقابة الداخلية ومكوناته؛» إذ إن تلك الأنشطة 
تتعلق بالسياسات والإجراءات التي توفر تأكيدًا معقولاً بإنجاز أهداف الوحدة الاقتصادية» فضلاً على 
أنها تمثل العمل الأساسي الذي يتصب عليه جهد مراقبي الحسابات. 


5/16 4.64 
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** تحليل أهمية متغيرات عنصر "المتابعة": 

يهتم هذا الجزء بفحص وتقييم المتابعة؛ والتي تعني المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمختلدف 
مكونات الرقابة الداخلية لتحديد ما إذا كانت تعمل كما هو مطلوبء ولتحديد مدى الحاجة لإجراء 
التطوير والتحديث المطلوب لمسايرة الظروف وتفادي احتمال تقادم الرقابة الداخلية. وقد تضمن هذا 
العنصر خمسة أسئلة» ويوضح الجدول رقم (7) خلاصة آراء العينة بصدد درجة الأهمية لقخصص 
وتقييم عنصر المتابعة وكذلك نتائج تحليل تلك الإجابات إحصائيًا. 


جدول رقم (7) 
تحليل أهمية عنصر المتابعة 
عند تخطيط إجراءات التدقيق 


المتغيفرات 


الاستفسار عن وسائل الإدارة في القيام بالمتابعة للتأكد من 2 0 

5 0 
تخطيط إجراءات الرقابة. 
التأكد من أن قسم التدقيق الداخلي يسهم بدور فعال في 
عملية المتابعة. 
المتابعة لما تم اتخاذه من قرارات من قبل الإدارة العليا 
بشأن نتائج التدقيق. 


2006.1 44 


1/0023 00603 


97 5 4.1 


يُظهر الجدول رقم (7) أن أعلى متوسط حسابي مرجح بلغ (4.6173) وبنسبة (7092.3)؛ وأن 
أقل متوسط حسابي مرجح بلغ (3.9506) وبنسبة (9679). وهذا يعني أن غالبية إجابات مراقبي 
الحسابات عن أسئلة عنصر المتابعة قد انحصرت ما بين الأهمية بدرجة كبيرة جدًا ودرجة كبيرة» 
ويمكن ترتيب هذه المتغيرات من جهة درجة أهميتها كما يأتي: 

جاء المتغيز رقم 3 في الجدول في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (4.6173) وبنسبة 
(9092.3)» يليه المتغير رقم 2 في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح (4.4074) وبنسبة (088.1/)» ثم المتغير 
رقم 1 في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (3.9506) وبنسبة مئوية (7679). 
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وقي رأي الباحث أن ميل آراء أفراد العينة نحو الأهمية بدرجة كبيرة جدا وبدرجة كبيرة على 
متغيرات عنصر المتابعة ناشئ عن أن مراقبي الحسابات يولون أهمية لعنصر المتابعة الذي يكفل 
التقييم الدوري لمختلف عناصر الرقابة الداخلية» وخصوصا وأن قسم التدقيق الداخلي يؤدي دورا مهما 
في تحديث إجراءات الرقابة الداخلية حتى تساير التغيرات في الظروف. 

* تحليل أهمية متغيرات عنصر "بيئة الرقابة": 

تعد بيئة الرقابة أحد عناصر الرقابة الداخلية الأساسية التي عن طريقها يتم تشخيص درجة 
الأهمية لمراقبي الحسابات عند تخطيط التدقيق» من خلال طرح مجموعة من الأسئلة احتوتها استمارة 
الاستبيان. ولأن عنصر بيئة الرقابة يعد الأساس لبقية مكونات نظام الرقابة الداخلية فضلاً على احتوائه 
على عدد من العناصر الفرعية» ققد استأثر بجزء كبير من أسئلة الاستبانة بلغ (21) سؤالاً من أصل 
(37) سؤالاً. 

ويوضح الجدول رقم (8) خلاصة آراء المستجيبين من أفراد العينة بصدد درجة الأهمية لفحخصص 
وتقييم عنصر بيئة الرقابة» ونتائج تحليل تلك الإجابات إحصائيًا. 


جدول رقم (8) 
تحليل أهمية عنصر بيئة الرقابة 
عند تخطيط إجراءات التدقيق 


الحسابي المرجح | المئوية 9 


1/005 23.27 


الاستفسار عن أخلاقيات المديرين وسلوكهم قبل الموافققة 
على كتاب التكليف بمهمة التدقيق. 
فحص التعليمات والسياسات التي تحث الموظفين على 
التمسك بالقيم الأخلاقية. 
التأكد من عدم تبني الإدارة لسياسات تؤدي إلى التلاعب في 
البيانات المالية. 

فحص كفاءة الموظفين في القيام بواجباتهم. 


571003 23.1 


”1]06011 414 


1000.3 23.8 
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تابع جدول رقم (8) 


المتغيفرات 
د يد 


| 5 | الاستفسار عن تلود الإدارة بإقامة دورات تدريب للموظفين. 23.4 4ك100* 


اجتماعات مجلس الإدارة. 32.65 105 


دراسة الوسائل التي تتبعها الإدارة لتقييم أداء نشاط الشركة 
32_48 100013 


مثل الموازنات والتكاليف المعيارية وتقارير المسئولية ومبدأ 
23.0 10017 


الإدارة بالاستثناء. 
23.26 


| 8إف فهم النمط التشكار للإدارة #وشر ك أو التااي)” 


520026 


التعرف على اتجاهات الإدارة بخصوص فرض عقوبات 
مشددة عند ح ا ا د عدم اا 


الم حت نمطت 2د ساس 23.2 20073 
04.16 6.4 52/00 


' 41138 100127 
مستقلين في الشركة. 


دراسة مدى وضوح الصلاحيات والمسئوليات وتوثيقها. 4.51 0079 
التأكد من خضوع كل موظف لمسئول يشرف عليه ويقيم أداءه. | 3.7037 001 
فهم نطاق السلطة والمسئولية وحدودها. 41/8 000 
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تابع جدول رقم (8 


2-1 إمدات 


9 | دراسة معدل دوران الموظفين وخصوصاً موظفي الحسابات. 
200200 
م 
5 اله اكد 18 3 2 


يُوضح الجدول رقم (8) أن أعلى متوسط حسابي مرجح بلغ (4.4074) وبنسبة (9688.1) وأن 
أقل متوسط حسابي مرجح بلغ (3.0000) وبنسبة (9660). وهذا يدل على أن غالبية إجابات مراقبي 
الحسابات عن أسئلة عتصر 'بيئة الرقابة" قد انحصرت ما بين الأهمية بدرجة كبيرة ودرجة متوسطة. 
وبالرجوع إلى قيم المتوسط الحسابي المرجح للمتغيرات التي يتضمنها هذا العنصر يمكن ترتيب هذه 
المتغيرات من جهة درجة أهميتها في ثلاث مجموعات. 
المجموعة الأولى: 

وتضم المتغيرات بالجدول ما تحت أرقام (3» 10؛ 11: 14: 15: 16 18) التي لها أهمية بدرجة 
كبيرة» إذ جاء المتغير رقم 3 في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (4.4074) وبنسبة (9688.1): 
يليه المتغير رقم 16 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مرجح (4.3951) وبنسبة (9087.9)» ثم المتغير 
رقم 14 في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (4.2176) وبنسبة (7685.4): ويأتي المتغيران 15 
و18 في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مرجح (4.1358) وبنسبة (682.7؟) لكل منهماء ثم المتغير 
رقم 11 في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مرجح (4.1605) وبنسبة (7083.2)»: وأخيرا المتغير رقم 
0 في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي مرجح (4) وبنسبة (9680). 
المجموعة الثانية: 

وتضم المتغيرات أرقام (6» 67 9 012 13 017 19) بالجدول؛ والتي لها أهمية بدرجة تقتدرب 
من الاعتماد بدرجة كبيرة؛ إذ أتى المتغير رقم 6 في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (3.8765) 
وبنسبة (9677.5)؛ يليه المتغير رقم 13 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مرجح (6.8642) وينسبة 
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(76077.3)» ثم المتغير رقم 7 في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (8148 3) وبنسبة (9676.3)» 
ثم المتغير رقم 12 في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مرجح (3.7901) وبنسية (9675.8): ويأتي 
المتغيران 17 و19 في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مرجح (3.7037) وبنسبة (1 4 لكل 
منهماء وأخيرًا المتغير رقم 9 في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي مرجح ح (6296 3) وبنسبة (9672.6). 
المجموعة الثالثة: 


وتضم المتغيرات أرقام (1؛ 2: 8: 20) بالجدول؛ والتي لها أهمية بدرجة متوسطة: إذ يحتل 
المتغير رقم 8 المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (3.2840) وبنسبة (9665.7)» يليه المتغير رقم 
2 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مرجح (3.1481) وبنسبة (9063)» ثم المتغير رقم 1 في المرتبة 
الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (3.0247) وبنسبة (9660.5)؛ وأخيرا المتغير رقم 20 في المرتبة 
الرابعة بمتوسط حسابي مرجح (3) وبنسبة (9060). 

*» تحليل أهمية متغيرات عنصر 'تقدير المخاطر": 

تضمن هذا العنصر ثلاثة أسئلة تتعلق بأهم الحالات التي تند تنشئ المخاطرء والمتمثلة في تطبيق 
أنظمة جديدة؛ وتغيير الموظفين» وتغيير سياسات العمل. 

ويوضح الجدول رقم (9) خلاصة آراء المستجيبين من أفراد العينة بصدد درجة الأهمية لتقدير 
المخاطر» وكذلك نتائج تحليل تلك الإجابات إحصائيًا. 


جدول رقم (9) 
تي أضية عاضر اتير لطر عا نيط اداع اتيك 


ل ل ال الاق كد 


|2 | دراسة المخاطر الناتجة عن تغيير 28 لامتكا 
8 دراسة المخاطر المتعلقة بسياسات 3207 


-59- 


"تحليل أهمية عناصر الرقابة الداخلية لمراقبي الحسابات” 


يُظهر الجدول رقم (9) أن أعلى متوسط حسابي مرجح بلغ (3.7654)؛ وأن أقل متوسط حسابي 
مرجح بلغ (3.4198)» وهذا يعني أن غالبية إجابات مراقبي الحسابات عن أستلة عنصر 'تقدير 
المخاطر" قد انحصرت ما بين الأهمية بدرجة كبيرة ودرجة متوسطة. ويمكن ترتيب هذه المتغيرات 
من ناحية درجة الأهمية كما يأتي: 

أخذ المتغير رقم 1 في الجدول المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مرجح (3.7654) وبنسبة (9075.3)»: 
يليه المتغير رقم 3 في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح (3.7037) وبنسبة (7674.1)» ثم المتغير رقم 2 
في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرجح (3.4198) وبنسبة مئوية (9068.4). 

وتأسيسًا على التحليل السابق» يمكن القول إن عناصر الرقابة الداخلية لها أهمية لمراقبي 
الحسابات عند تخطيط إجراءات التدقيق. بيد أن هذه الأهمية تختلف من عنصر إلى آخرء إذ يحتل 
عنصر 'نظام المعلومات والاتصال" المرتبة الأولى بدرجة كبيرة جذاء يليه عنصرا 'أنشطة الرقابة" 
و"المتابعة" إذ تتراوح الأهمية ما بين درجة كبيرة جدًا ودرجة كبيرةء ثم عنصرا "بيئة الرقابة 
'و'تقدير المخاطر" في المرتبة الثالثة» إذ تتراوح الأهمية ما بين درجة كبيرة ودرجة متوسطة. وعليه 
يتم قبول فرضية البحث التي تنص على أنه ثوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة عناصر 
الرقابة الداخلية عند تخطيط إجراءات التدقيق ومستوى العناية المهنية المبذولة في فحص وتقييم 
هذه الغاصر من قبل مراقبي الحسابات '. 
رابع - الاستنتاجات: 


- تطور مفهوم “الرقابة الداخلية' من النظرة الضيقة التي تحصره في مجرد الوسائل والإجراءات 
التي تكفل الحفاظ على أصول الوحدة الاقتصادية إلى مفهوم واسع يتضمن مجموعة من 
المكونات أو العناصر المترابطة التي تعد مقياسًا يمكن على أساسها تقييم فاعلية نظام الرقابة 
الداخلية» وأن تلك العناصر هي: بيئة الرقابة» وتقدير المخاطرء ونظام المعلومات والاتصال؛ 
وأنشطة الرقابة» والمتابعة. 

- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المستجيبين من أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 
بدرجة أهمية كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية الخمسة موضوع الدراسة عند تخطيط 
إجراءات التدقيق. وهذا يشير إلى أن مراقبي الحسابات يولون عناصر “الرقابة الداخلية" اهتمامًا 
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بالغاء ويتجلى ذلك في دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للوحدات الاقتصادية الخاضعة للتدقيق» 
إذ في ضوء ذلك يقومون بتخطيط إجراءات التدقيق. 

- إن مراقبي الحسابات رتبوا درجة أهمية عناصر الرقابة الداخلية كالآتي: 
« نظام المعلومات والاتصال. 
« أنشطة الرقابة. 
« المتابعة. 
« بيئة الرقابة. 
« تقدير المخاطر. 

- إن مراقبي الحسابات يضعون 'نظام المعلومات والاتصال" بالمرتبة الأولى لأنه يشكل أهمية 
بالنسبة إلى عملهمء باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمحاسبة بعد القياس هي الاتصال؛ وتعد وظيفة 
نهائية للنظام المحاسبي وأن مهمة مراقب الحسابات تؤكد هذه الوظيفة ويقع على عاتقه إيلاغ 
المستخدمين بها وعليهم الوثوق بهاء وهي حلقة وصل أخيرة بين مراقب الحسابات وجمهور 
المستخدمين ويعولون عليها في اتخاذ القرارات. 

- تشير إجابات المستجيبين من أفراد العينة إلى أن "أنشطة الرقابة الداخلية" جاءت في الأهمية 
الثانية» وهذا يعني أن مراقبي الحسابات بعد دراستهم وتقييمهم لعنصر نظام المعلومات والاتصال 
ينتقلون بمنطق قوي جذا إلى أنشطة الرقابة لأنها تمثل العمل الأساسي الذي ينبغي التأكيد عليه. 
- تشير إجابات المستجيبين من أفراد العينة إلى أن عنصر "لمتابعة" يأتي في الأهمية الثالشة: إذ 
إن مراقبي الحسابات بعد تقييمهم لأنشطة الرقابة ينتقلون إلى عنصر المتابعة الذي يهتم بالتقييم 
الدوري لمختلف مكونات الرقابة الداخلية لإجراء التحديث المطلوب لمسايرة الظروف وتفادي 
احتمال تقادم الرقابة الداخلية. 

- يتضح من إجابات المستجيبين من أفراد العينة أن عنصر 'بيئة الرقابة" جاء في الأهمية الرابعة» 
وهذا يعني أن مراقبي الحسابات يعززون دراستهم وتقييمهم للعناصر الثلاثة سالفة الذكر بدراسة 
بيئة الرقابة التي تعكس اتجاهات الإدارة العليا والمديرين بخصوص أهمية الرقابة. 

- أخيرا يأتي عنصر "تقدير المخاطر" في الأهمية الخامسة؛ إذ إن هذا العنصر يرتبط بعملية تحديد 
مدى وطبيعة الإثباتات المطلوبة في عملية التدقيق. 
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[منطدم) لوججماس1 2ه وعصعاسمودمدا عطا كه متوترلدصك 
:25م01 هل 10 مجو صيرء 1ط 
”0 1 011025 نا ل ذه و[ورتص جك ع جره عرك د 5 بوتما هدو[حية. سف 


ديول 8:1 لقله1' 
عتتكستامععق 2ه #دمدوع 201 عتم كمدقظ 
نا ان 
١ 0‏ مسقستسسمق 


تاعو عوطم 


.قمع صعاة له ,قدهمعتاممة ,وأمععدهه دنذ صذ لعمماع7ع0 1معضده0 لم دعام[ 
عثلتتة عستمصقام ده هذ غمعلصءمعلصة ععصو همذ طقتط عكقط وتسعصعار 
مغ نزم تدعق ععصه تدهم 02 غصلمم قتطة دو امه , معامكتفحة عوط مع ستتعءمم 
قنطة عصتلقءة م5 5عمكاله وامغتمسج عطغ م5 عدمافعط وتصعصعاة قتطة 5 وتزلمسة 
#ستعة غقطة غذ عكامة ١6‏ طعموووءم 2ه ممعاطمدم عط 15 ققطة له معصونتامصيسط 
ومع طءومعيط طعدمعتطة بتعطامصة 86 0ععصه0ه غصعميعاة تقطم تفط 5قدمغتميسة 
آه ععصوةن«ومصسة 2ه ومنصوعل عفطةغ صعودفط «متطقده2ه1ء منج عنتقطة 102 مرستاوقة 
صذ وناهغتلحته زط وا«مكقة 21دمذدوع 02م 02 1671 عطة محنة ودع سيعاء [معضصمه لممحتعغصر 
عط قعلصقع 56 طكذم وكمعصعاء قخطة علوهةه 56 106[عدهه طعنتوعوع 155 وستستسيوعرة 
علقم" 15 عه 13885 عطة صق "'مسوذوتزة عصزوم1لء035 0ه ممتط ةمصع مكمآ" 15 فده نود 
."قاع لطاققع 8255 


8 211036025 50 72082025عتتسمعع عصدمة 6دعوعئم طعمتوووةءم 21[17ص1 
16 مدع هام 


-64- 


المجلة العربية للإدارة. مج 26: ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي: 
دراسة استطلاعية لأراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى” 


د. أكرم أحمد الطويل د. حكمت رشيد سلطان 
أستاذ مساعد - قسم الإدارة الصناعية أستاذ مساعد - قسم الإدارة الصناعية 
كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة الموصل - العراق جامعة الموصل - العراق 
ملخص البحث: 


سعت هذه الدراسة إلى تحديد علاقة وأثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي في عدد من 
الشركات الصناعية في محافظة نينوي. إذ يكون اعتماد هذه الشركات على بعد واحد من أبعاد الأسبقيات 
التنافمية أو تعتمد على أكثر من بعد؛ ولكن بترتيب غير مناسب لهذه الأبعاد» أو بعبارة أخرى عدم الأخذ 
بنظر الاعتبار أن ترتيب أوليات لهذه الأبعاد قد يقود إلى تراجع الشركة وضعف أدائها. 

واعتماداً على ذلك فإن الحاجة ازدادت إلى دراسة أبعاد الأسبقيات التناشسية والمزج؛ بينها مع 
الاحتفاظ بالركيزة الأساسية لها والتي تقود إلى تحقيق أهداف الشركات؛ وتعزيز من مكانة الشركة وأدائها. 

وبصفة عامة فإن طرح التساؤلات الآتية يلقي الضوء على مضامين هذه الدراسة: 

٠‏ هل هناك تصور واضح عن الأسبقيات التنافسية وأبعادها في الشركات عينة الدراسة؟ 

« هل يتحدد الأداء الاستراتيجي في ضوء الأسبقيات التنافسية؟ 

« ما هو الترتيب المناسب لأبعاد الأسبقيات التنافسية والتي تسهم في تحقيق أداء استراتيجي؟ 

تأسيسًا على ما سبق فإن منهجية الدراسة تتطلب تصميم نموذج فرضي يعكس العلاقات التأثيرية 
بين أبعاد الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي» فضلا عن تمثيله لمجموعة من الفرضيات التي 
تعكس هاه العلاقة. 


* تم تسلم البحث في ديسمبر 22004 وقيل للنشر في مايو 2005. 
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ويتبنى نموذج الدراسة متغيراته الكلية وفقا لعملية تتازلية تبدأ بأبعاد الأسبقيات التنافسية بوصفه 
متغيرً! مستقلاً والأداء الاستراتيجي توصقة متيل كايا وبناء على تشخيص متغيرات الدراسة واختبار 
علاقات التأثير وفقًا لما أفضى إليه نموذج الدراسة» تبين أن الأداء الاستراتيجي للشركات المبحوتشة 
يستمد خصائصه بشكل كبير من الأسبقيات التنافسية وترتيبهاء فضلاً عن وجود علاقة ارتباط معنوية 
وتأثير معنوي للأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي على مستوى شركات عينة الدراسة بش كز 
عام؛ بالرغم من إهمال بعض هذه الشركات لواحد أو اثنين من أبعاد الأسبقيات التنافسية والتي يجب أن 
تأخذها الشركات بنظر الاعتبار وتضعها ضمن ترتيب مناسب لهذه الأبعاد. 

واعتماداً على الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة ظهر عدد من التوصيات المنسجمة مع هذه 
الاستنتاجات. 
المقدمة: 

تشهد الأسواق العالمية منافسة شديدة بين الشركات الصناعية للحصول على حصة سوقية أكبر من 
خلال توفير المنتجات بالمستوى المطلوب لتحقيق حاجات الزبائن الحالية والمستقبلية. وقد اهتمت 
الشركات بالأداء الاستراتيجي الذي يتأثر بالعديد من المتغيرات ومنها الأسبقيات التنافسية» حيث حظي 
هذا الموضوع باهتمام عدد من الكتاب والباحثين. وقد برزت أهمية دراسة الأسبقيات التنافسية والأداء 
الاستراتيجي في أدبيات إدارة الإنتاج والعمليات والإدارة الاستراتيجية. 

واعتماداً على ما تقدم فإن موضوع أثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي يستحق 
الدراسة لأهميته في تطوير شركاتنا وزيادة قدرتها على المنافسة والبقاء والنموء الأمر الذي يتطلب 
تحديد أثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي في الصناعة العراقية ممثلة في عدد من الشركات 
الصناعية في محافظة نينوى. 

وقد تأطرت منهجية الدراسة وفق المحاور الآتية: 
مشكلة البحث: 

أخذ موضوعًا "الأسبقيات التنافسية" و"الأداء الاستراتيجي" يستحوذان على اهتمام مختلدف 
المستويات الإدارية في الشركات في الدول بعامة والدول الصناعية بخاصة؛ وذلك لأهميتهما في 
تطوير تلك الشركات. ومن خلال الرؤية النظرية والتطبيق العملياتي في صناعتنا اليوم؛ نرى أن هناك 
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ضرورة لبيان أثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي لشركاتنا الصناعية. 
وبشكل عام يمكن التعرف على مضامين المشكلة من خلال طرح التساؤلات الآتية: 
1 - هل هناك تصور واضح عن الأسبقيات التنافسية لدى إدارات الشركات المبحوثة؟ 
2- هل هناك تصور واضح عن الأداء الاستراتيجي لدى إدارات الشركات المبحوثة؟ 
3- ما علاقة الأسبقيات التنافسية بالأداء الاستراتيجي في الشركات المبحوثة؟ 
4- هل تؤثر الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي للشركات المبحوثة؟ 
أهمية الدراسة: 
تنبثق أهمية الدراسة من واقع ارتباطها بدعوة الباحثين في مجال استراتيجية الإنتاج والعمليات 
لذت الاستراتيجية إلى الأخذ في الاعتبار درجة تأثير الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي. 
وتكتسب الدراسة أهميتها في تقديم إطار عملي يربط أبعاد الأسبقيات التنافسية بالأداء 
الاستراتيجي» إذ إن تناول علاقة الأسبقيات التنافسية بكل أبعادها في الأداء الاستراتيجي تمثل بحد ذاتها 
إضافة علمية جديرة بالاهتمام» وذلك وفقًا لاطلاع الباحثين على ما أجري من دراسات في هذا 
الموضوع لم تتناول هذين البعدين في إطارهما الشمولي. 
واعتماداً على ما تقدم؛ تحاول الدراسة اختيار نموذج افتراضي لتحديد العلاقة والتأثير بين أبعاد 
الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي في عينة من الشركات الصناعية في نينوى. 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الى الأتي: 
1- تقديم مفاهيم نظرية لإدارات الشركات المبحوثة عن معنى وأبعاد الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي. 
2- محاولة بناء نموذج افتراضي واختباره للوصول إلى صورة تعكس علاقة وأثر الأسبقيات التنافسية 
في الأداء الاستراتيجي للشركات المبحوثة. 
نموذج الدراسة: 


تستلزم المعالجة المنهجية لمشكلة الدراسة في ضوء إطارها النظري ومضامينها 
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الميدائية تصميم نموذج فرضي كما هو في الشكل (1) والذي يشير إلى أثر الأسبقيات التنافسية في 
الأداء الاستراتيجي. 
1 الأسبقيات التنافسية 
التكلفة | الجودة_ | المرونة | اتسليم | الإبداع 
ا | | | 
الأداء الاستراتيجي 
الشكل (1) نموذج الدراسة 


فرضيات الدراسة: 

تماشيًا مع مشكلة وأهداف الدراسة وآراء الكتاب والباحثين (كما سيأتي ذلك في الجانب النظري) 
في وجود تباين لدرجة العلاقة والتأثير بين أبعاد الأسبقيات التنافشسية مجتمعة ومنفردة في الأداء 
الاستراتيجي للمنظمات الصناعية» واختبارًا لنموذجهاء فقد تم وضع الفرضيات الآتية: 
الفرضية الرئيسة الأولى: 

توجد علاقة ارتباط معنوية بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي في الشركات المبحوثة. 
وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية: 
1- توجد علاقة ارتباط معنوي بين التكلفة والأداء الاستراتيجي. 
2- توجد علاقة ارتباط معنوي بين الجودة والأداء الاستراتيجي. 
3- توجد علاقة ارتباط معنوي بين المرونة والأداء الاستراتيجي. 
4- توجد علاقة ارتباط معنوي بين التسليم والأداء الاستراتيجي. 
5- توجد علاقة ارتباط معنوي بين الإبداع والأداء الاستراتيجي. 
الفرضية الرئيسة الثانية: 

تؤثر الأسبقيات التنافسية معنويًا في الأداء الاستراتيجي في الشركات المبحوثشة. وتنبشق عنها 
الفرضيات الفرعية الآتية: 
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1- تؤثر التكلفة معنويًا في الأداء الاستراتيجي. 
2- تؤثر الجودة معنويًا في الأداء الاستراتيجي. 
3- تؤثر المرونة معنويًا في الأداء الاستراتيجي. 
4- يؤثر التسليم معنويًا في الأداء الاستراتيجي. 
5- يؤثر الإبداع معنويًا في الأداء الاستراتيجي. 
محتويات الدراسة: 
تتضمن الدراسة الآتي. 
- الجانب النظري: ويتمثل في الآتي. 
المبحث الأول : الأسبقيات التنافسية / المفهوم والأبعاد. 
المبحث الثاني: الأداء الاستراتيجي / المفهوم والنماذج. 
- الجانب الميداني: ويتمثل في الأتي. 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن الشركات قيد الدراسة والأفراد المبحوثين. 
المبحث الثاني: اختبار أنموذج وفرضيات الدراسة. 


- الاستنتاجات والتوصيات. 
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الجانب النفري 
المبحث الأول: الأسبقيات التنافسية / المفهوم والأبعاد 

يتضمن هذا المبحث المحاور الآتية: 
أولاً- مفهوم الأسبقيات التنافسية: 

يتطلب إدراك مفهوم الأسبقيات التنافسية تتاول بعض اجتهادات الكتاب بهذا الصددء بوص فها إطاراً 
تؤسس عليه وجهة نظرنا بما يتفق مع هذه الدراسةء حيث يرى (41 :1985 ,565620362) أن الموقع 
المتميز الذي تحتله العمليات في هيكل أنشطة الشركة يأتي من خلال أسبقياتها التنافسية والمتمثلة بالتكلفة؛ 
والجودة والمرونة والتسليم. وتسمى هذه الأسبقيات بمرامي الأداء. 

وينظر (11 :1987 ,صتحدة 82 5كتة8) إلى: الأسبقيات التناضسية على أنها أبعاد الاستراتيجية 
التنافسية» ويحددانها بالتكلفة والجودة؛ واعتمادية التجهيز والمرونة. ويؤكد (53 :1989 ,171160) على أن 
الأسبقيات التنافسية هي مجموعة من المعايير المتعلقة بأداء الشركة والمتمثلة بالتكلفة المنخفضة والجودة 
العالية والمرونة الكبيرة والتسليم في الوقت المحند". ويحدد ( ه ..آ.2 ,نتع0ز82 نت .0.1 ,8دممآ 
4 :1990 .2.1 ,3:4ه111) الأسبقيات التنافسية بالتكلفة» والجودة» والمرونة» والتسليم والإبداع. ويذهب 
(74 :1992 ,34:11 به طغ120) إلى تسمية الأسبقيات التنافسية بعوامل نجاح التصنيع ويحددانها بالتكلفة؛ 
والجودة؛ والمرونة» والتسليم. 

ويتفق (54 :22,1996 ممه سدق ) و (389 :1999 رطقطة تن قسقطقتتطوع213) في أن 
الأسبقيات التنافسية تشكل المساحة الأهم في تكوين صورة واضحة عن الإنتاج والعمليات من خلال 
اعتمادها في الشركات الصناعية ومساهمتها في الاستجابة لحاجات ورغبات الزبائن؛ وبالتالي إكسابها ميزة 
نتافسية. ويؤكد (118 :1997 ,8ة99) أن الأسبقيات التنافسية تتمثل في التكلفة»؛ والجودة: والمرونة؛ 
والتسليم والإبداع. وذهب (30 :1995 ,له .66 ,مصهلندوة) إلى تسمية الأسبقيات التنافسية بأسبقيات 
الوضع ويحددانها بالتكلفة» والجودة» وسرعة التسليم والمرونة. ويشير (51 :1998 ,1 .6© ,كله519) إلى 
الأسبقيات التنافسية على أنها أهداف الأداء» وتتضمن التكلفة المنخفضة: والجودة العالية» والمرونة في 
العمليات؛ وسرعة تسليم المنتجات فضلاً على الاعتمادية في تسليم المنتجات وأن تحقيق الشركة لهذه 
الأهداف يمكنها من الحصول على الميزة التنافسية. 
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ويؤكد (47 :1999 ,مقصط112 عه 65811 (12) على أن الأسبقيات التنافسية هي الأبعاد التي 
يجب أن يمتلكها نظام العمليات في الشركة من أجل تلبية احتياجات الأسواق التي ترغب الشركة في 
التنافس فيها. 

وتأسيسًا على ما سبق» نرى أن الأسبقيات التنافسية هي 'تلك الأبعاد التي تساعد الشركة في تخفيض 
التكاليف الكلية للمنتجات؛ فضلاً على تقديم المنتجات إلى الزبائن بالجودة المطلوبة؛ وإنتاجها بمرونة 
مناسبة تنسجم وطبيعة عمل الشركة؛ وكذلك الالتزام بمواعيد تسليمها إلى الزبائن» بالإضافة إلى تقديم 
منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية باستمرار"؛ ولهذا نؤكد على أن الشركة يجب أن تسعى لامتلاك 
تلك الأبعاد» من أجل الحصول على الميزة التنافسية في الأسواق لضمان بقاء الشركة ونموها. 
ثانيًا- أبعاد الأسبقيات التنافسية: 

يرى الباحثان أن هناك قدرً! كبين! من الاتفاق على أبعاد الأسبقيات التنافسية على الرغم من وجود 
قدر من الاختلاف في تسميتهاء لكنها تندرج تحت المفهوم نفسه. ولغرض دراستنا الحالية نجد أن هناك 
خمسة أبعاد للأُسبقيات التنافسية ممثة بالتكلفة» والجودة؛ والمرونة؛ والتسليم والإبداع. 

وفيما يلي توضيح مبسط لكل بُعد من أبعاد الأسبقيات التنافسية: 
1 - التكلفة: 

يتطلب تحقيق الميزة التنافسية على أساس بُعد التكلفة» قيام مدراء العمليات بتحديد تكاليف المواد 
والعمل والطاقة والتكاليف الأخرى في هدف تصميم نظام يسهم في خفض تكلفة الوحدة الواحدة» ويستلزم 
ذلك المزيد من الاستثمارات لأتمتة المعدات والتسهيلات (33 :1999 بسقصكةة8 مه عله ووزهع1). 
ويشير (17 :1981 ,10558) إلى أن التكلفة هي النظير الاستراتيجي للسعر بوصفه سلاحًا تنافسيًا. 
ويؤكد (53 :1992 ,ط]ده211) أن على الشركة التي تركز على التكاليف أن تجعل تكاليف رأس 
المال؛ والعمل» والموادء والتشغيل؛ والطاقة والعمليات الأخرى أقل من الشركات المنافسة. ويرى 
(24 :68.31,1995 ,قصهلنتدو4) أن من أسباب تفوق ونجاح بعض الشركات في الحصول على 
الحصة السوقية هو الإنتاج بالتكلفة الأدنى» حيث إن الزبون عندما لا يستطيع أن يميز منتجات شركة عن 
شركة أخرىء فإنه يلجأ للتكلفة - بالضرورة - كمحدد أساسي للقيام بعملية الشراء. 
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ويؤكد (224 :1988 ,200238) أن الاعتماد على التكلفة الإجمالية يؤثر في عدد البدائل التي 
. تبحث الشركة في تخفيضهاء فبدائل التخفيض تكون كثيرة في حالة الاعتماد على التكلفة الإجمالية» في 

حين تكون محددة في حالة استخدام الشركة لهيكل تكلفة المنتج. ويبين (220 :1998 ب«مصصطة) 
أهمية تحليل هيكل تكلفة المنتج إلى عناصره الأساسية؛ بما يسهل من إمكان السيطرة عليها ولاسيما 
عندما تتحول الشركة من استراتيجية لأخرى. 

ويشير (26 :1997 ,او سدعسصطء8) إلى أن استخدام الشركة لسياسة صيانة مناسبة؛ واس تخدام 
أساليب متطورة لتحسين جودة منتجاتهاء وتقليل الوقت الضائع؛ والتأكيد على خفض مستوى المخزون؛ 
وتقليل معدل دوران العمل؛ واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المنتجات» وتقليل أوقات تسليم المنتجات 
إلى الزبائن» وغيرها من الأساليب التي تلجأ إليها الشركة؛ كل ذلك من أجل تخفيض تكاليفها الإنتاجية 
إلى أدنى مستوى ممكن. ويؤكد (88 :1998 , 31 .66 ,كل5126) أن الشركة التي تسعى إلى خفض 
أسعار منتجاتها تتبنى أسبقية التكلفة ابتداءً» وحتى الشركات التي تسعى إلى المنافسة بأسبقيات أخرى 
غير التكلفة؛ فأنها ستكون معنية بشكل أو بآخر بخفض تكلفتها. 

وتأسيسًا على ما تقدم؛ نرى أن بُعد التكلفة يعد بمثابة الركيزة الأساسية في نجاح الشركة من 
خلال تمكينها من الوقوف أمام الشركات المنافسة والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع حصتها السوقية؛ 
فضلاً على أن عدم اهتمام الشركة بتخفيض تكاليفها قد يكون السبب وراء تدهورها وانسحابها من 
الأسواق؛ وأن التكلفة تمثل المبالغ النقدية التي تدفعها الشركة من أجل حصولها على عوامل الإنتاج 
الضرورية لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الشركة. 
2- الجودة: 

تناول الكتاب هذا البعد بشكل كبير في أدبيات إدارة الإنتاج والعمليات؛ ولاسيما خلال 
العقدين السابقين» وتباينوا في إعطاء مفهوم للجودة» فيرى (52 :1998 ,81 .66 ,كلء5[9) أن الجودة 
تعني عمل الأشياء بشكل صحيح لتقديم منتجات تلائم حاجات الزبائن ورغباتهم. ويشير 
(10 :1985 ,سهتتدل) أن الجودة تعني درجة ملاءمة المنتج للاستخدام. ويرى (66 :1992 ,صطهل) 
أن الجودة تعد هدفا لكل مدير وقوة ذات تأثير كبير: في أداء الشركات» ومن شم تعزيز مركزها 
التنافسي. ويشير (56 :1993 ,35ط8910) أن بعد الجودة يعد من الأبعاد الأساسية التي يمكن للشركة 
من خلاله تحقيق ميزة تنافسية على باقي الشركات المنافسة. ويؤكد (58 :1992 ,طغمده1ف0) أن 
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تفوق الشركة على مثيلاتها من الشركات المشابهة يمكن أن يتحقق من خلال تبني أسبقية الجودة. 
ويعرض (33 :1998 ,5524625 نه ط11»:036) الفوائد التي تحققها الشركات الصناعية من جراء 
اعتمادها بُعد الجودة كميزة تنافسية بالآتي: زيادة هامش الربح» وزيادة الحصة السوقية؛ والتخلص من 
شدة المنافسين» وتقليل مخاطر الصحة والسلامة الصناعية» وتقليل الهدرء وزيادة كفاءة الإنتاج. ويشير 
(38 :1999 يسمصذغنظ8 عن كلويم زه؟1)؛ أن هناك اتجاهين لمفهوم الجودة وفقًا لوجهة نظر كل 
من المنتج والزبون. حيث تعني الجودة - من وجهة نظر المنتج - المطابقة للمواصفات؛ وتحدد 
بمقاييس معينة ويقاس أداؤها من قبل الفاحصين الذين يطابقون المخرجات بالمواصفات المحددة مسبقا» 
وهذا يعني أن جودة المطابقة تهدف إلى الإنتاج بدون أخطاءء وذلك من خلال التحسين المستمر 
للعمليات. أما الجودة من وجهة نظر العميل؛ فهي تعني قيمة ومستوى خدمة المنتج ومدى تحقيقها 
للغرض المقصود منها بالسعر الذي يرغب العملاء في دفعه؛ وعليه فالجودة هي التوافق للاستخدام. 

وفي سياق تتاول الجودة؛ لابد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم يتضمن أبعادًا تسمى بأبعاد الجودة, 
إذ حدد (212 :1988 ,193ه) ثمانية أبعاد يجب على الشركة التركيز عليها في الجودة وهي الأداء؛ 
والشكل؛ والمعولية» والتكيف؛ والاستخدام؛ والجمال؛ والمتانة والجودة المدركة. ويرى ( ,قصه1 
4 :1997) أن أبعاد الجودة تتمثل بالأداءء والمطابقة؛ والهيئة» والشكل؛ المعولية» المتانة» والخدمات» 
فضلاً على أن المنتج يحقق وجود الجمال والذوق. 

إن الاهتمام بموضوع الجودة ودورها في تحقيق مردودات إيجابية للشركة دفع بالعديد من 
الشركات إلى البحث والتحليل لإيجاد أساليب متطورة لتحسين جودة المنتجات» ونظرًا لأهمية بعد 
الجودة بوصفها أسبقية تنافسية تسهم في بقاء الشزكة ونموهاء ققد ظهر العديد من المفاهيم في هذا 
المجال» منها إدارة الجودة الشاملة. 

اتساقًا مع ما تقدم يمكن القول إن الجودة تُعد إحدى الأسبقيات التنافسية والتي تشير إلى مجموعة 
من الخصائص والمواصفات التي يمتلكها المنتج والقادرة على تلبية حاجة معينة. 
3- المرونة: 

يعد بُعد المرونة من الأسبقيات المهمة؛ إذ يعتبرها عدد من الكتاب المعيار الحقيقي لقابلية الشركة 
على الاستجابة والتكيف السريع لتلبية طلبات السوق في الانتقال والتحول من منتج لآخر وفقا حاجات 
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ورغبات العملاء (25 :1995 ,21 .6ه مسقلتتدوة). وباتجاه بناء تصور شامل عن مفهوم 
المرونة تستعرض بعض آراء الكتاب؛ فيرى (36 :1994 ,دهغ178) أن المرونة هي قابلية الشركة 
للتغيير والاستجابة لحاجات ورغبات العملاء بأقل جهد ووقت وتكلفة وأداء. في حين ينظر 
(24 :1991 ,8غصد» نه ممدحتدة) إلى المزونة على أنها القابلية للتحرك والانتقال بين المنتجات 
بسرعة. وينظر (48 :1994 ,26405) إلى المرونة على أساس أنها تضيف بعذا قويًا إلى 
الاستراتيجية التنافسية للشركة» بالإضافة إلى بُعدي التكلفة والجودةء حيث إن معظم الشركات الصناعية 
قد تصل إلى حد التقارب في مستوى هذين البعدين» ولكن سرعة الاستجابة لحاجات ورغبات العملاء 
تُعد معيا! مهما لنجاح الشركة في الوقت الحاضر. ويرى (62 :1998 ,81 .8© ,513615) أن المرونة 
تعني قابلية الشركة لتغيير عملياتها بطريقة ما من خلال التغيير في مخرجات العمليات أو كيفية أدائها 
أو متى يتم إنجازها. ويصفها (57 :1992 ,211*026) بأنها البُعد الأساسي لتحقيق الميزة التنافسية 
للشركة من خلال الاستجابة السريعة للتغيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات والتي تتطلب تغييرًا 
في تصميماتها بما يلائم حاجات الزبائن. وينظر (46 :1990 ,0/1004) إلى المرونة على أحد 
الاتجاهات الحديثة والمهمة في استراتيجية العمليات» وأحد العوامل الأساسية لنجاح استراتيجية الشركة. 
أما بخصوص أنواع المرونة التي يمكن أن تستخدمها الشركة في مجال الإنتاج والعمليات؛ والتي 
من شأنها أن تحقق لها مركز! تنافسيًا متمينًا في السوق؛ فهي: 
أ- التوصية (الطلب الخاص): يقصد بها تقديم أو إنتاج سلعة وفق حاجات ورغبات عميل محدد 
(10 :1995 ,1ه. غه يعصتط). 
ب- مرونة الحجم: تشير إلى قابلية الشركة للعمل بربحية وبمستويات مختلفة من المخرجات»؛ وتقاس 
هذه المرونة باستقرار تكلفة التصنيع على مستويات متعددة من حجم الإنتاج ( ,طنائته12119 
1992:8). 
ج- مرونة المنتج: وتشير إلى قدرة الشركة على التطوير. السريع لمنتجات جديدة وتحوير المنتجات 
القائمة» وذلك من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة. (52 :1998 ,0#8مقه2 :8 عههل3). 
د- مرونة المكنات والمعدات: ويطلق عليها مرونة مزيج المنتجات» وتتمكن الشركة من تنويع 
منتجاتها بدون إضافة مكنات ومعدات جديدة. (59 :1992 ,طنتده211). 
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ه- مرونة العاملين: يشير هذا النوع إلى امتلاك الشركة لعاملين ذوي مهارات متنوعة:؛ إذ يمكن 
المناورة بهم واستخدامهم لتنفيذ أكثر من مهمة وعمل. (2 :1994 ,0066 6). 
و- مرونة التصميم: يقصد بها قدرة الشركة على تغيير المنتج جزئيًا أو كليّا للاستجابة لمتطلبات 
السوق في الوقت المناسب وبالتكلفة المنخقضة. (122 :1994 ,#تقطصنع]! عة معصها5). 
وتأسيمًا على ما سبق نرى أن أسبقية المرونة تُعد مفتاحًا لنجاح الشركة ويقائها واستمرارها في 
السوق» من خلال توفير القابلية للتغيير والاستجابة لحاجات زبائنها من المنتجات بأقل جهد ووقت» 
ويتم ذلك من خلال تحليل ومعرفة تلك الحاجات» وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية 
للاستجابة لمتطلبات الزبائن. 
4- التسليم: 
يرى (1996,5يسقصعد:8) أن بعد التسليم هو بمثابة القاعدة للتنافس في الأسواق من قبل 
العديد من الشركات؛ من خلال التركيز على خفض المهل الزمنية والتسريع في تصميم منتجات جديدة 
وتقديمها إلى الزبائن في وقت أقصر. ويشير (83262061,1999,47 تق 116120) إلى أن بعد التسليم 
يعكس قدرة الشركة على إدارة العمليات الإنتاجية» من خلال مقابلة طلبات الزبائن من المنتجات 
بانتظام وتسليمها في وقتها المحدد وفق إطار مجدول زمنيًا. 
ويرى (66.31,1998,41 ,ك51301) أن الشركات الصناعية تتنافس في الوقت الحاضر على أساس 
سرعة تسليم المنتجات للزبائن وفي الأوقات المحددة؛ إذ يعد الزبائن سرعة تسليم المنتجات من العوامل 
المهمة في العديد من الصناعات والتي لها دور في زيادة رضاهم عن الشركة. 
ويشير (1987,10 ,صتحد5 نه 5كد:8) أن على الشركة التي تتبنى بعد التسليم توفير وتنسيق 
جميع العناصر الخاصة بالنظام الإنتاجي لتقديم المنتج في الوقت المحدد. 
ويرى الباحثان أن بعد التسليم هو البعد الوحيد الذي اختلف الكتاب في تسميته؛ وهذا يتيح له قدرًا من 
التميز في تسميتهء فالكتاب (1994,68,عدمعنآ نه «تعكلهطعده5) و(1.21,1990,114ه,عدمعآ) 
و(6.31,1998,54ه,علة51) يسمونه التسليم ويحددون مضامين هذا البعد بالآتي: 
- الاعتمادية: وتعني القدرة على التسليم في الوقت المحددة؛ أي في الوقت الذي يتم التعاقد مع الزبائن. 
- السرعة: وتعني سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن. 
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أما الكاتبان (1999,34,صهحمج214 8 أعادء152[6) فيسميانه بالوقت» ويحددان مضامين هذا 
البعد بالآتي: 
- التسليم السريع: يشير إلى الوقت المستغرق بين تسلم طلبية الزبون وبين تلبيتها. 
- التسليم في الوقت المحدد: يشير إلى الوقت المتفق عليه مع الزبون. 
- سرعة التطوير: تشير إلى سرعة تقديم المنتج وتتمثل في الوقت المستغرق بين نشوء الفكرة من 
خلال التصميم إلى التصميم النهائي؛ واتساقًا مع ما تقدم نرى أن بعد التسليم يشير إلى تسوفير 
المنتج في المكان والزمان المطلوبين» وحسب جدولة زمنية معينة» وهي تعبر عن قدرة العمليات 
على مواجهة طلبات الزبائن وتسليمها لهم في الوقت المحدد في ظل تزايد أهمية الوقت للزبون. 
5- الإبسداع: 
يرى (31,1987,4.غه رمعتوه علو ) أن الإبداع هو شكل من أشكال النشاط العقلي الذي يتجه 
الإنسان بمقتضاه نحو الوصول إلى أشكال جديدة في التفكير» ويشير (1989,43,عط14ك) إلى أن 
الإبداع هو التبصير الخيالي الذي ييسر للإنسان زيادة معارفه وبخبرات مختلفة أكثر اتساعًا وأسهل 
فهمًا. ويؤكد (133152,1990,453) أن الإبداع هو عبارة عن تقديم منتج جديد ليحل محل منتج قائم من 
خلال استخدام طرائق مبتكرة أو استخدام مداخل جديدة في الإنتاج للوفاء بحاجات ورغبات قائمة. 
ويرى (28,©6.21,1990,108مه.آ) أن الإبداع يتمثل في قيام الشركة بتقديم منتجات جديدة أو 
استخدام طرائق جديدة للمدخلات لم يسبق أن استخدمتها مسبقًا من خلال إجراء تغييرات نظامية معينة. 
ويبين (285,1997,19ة197) أن الإبداع في المنتجات يتجسد من خلال السعر والجودة والمرونة والثي 
غالبًا ما تتطلب تنسيق الجهود في كل وظائف الشركة وبالأخص التسويق والإنتاج والمالية. 
ويؤكد (1999,135,صتقحصدة8316 عه نعاةم13(6) أن الحاجة إلى تبني بعد الإبداع من قبل 
الشركة هو ناتج عن التغيرات الحاصلة في المجالات التقنية» حيث إنها تعيش في بيئة ديناميكية تتسم 
بالتغيرات التقنية المستمرة» ولهذا فإن الإبداع يأخذ أشكالاً مختلفة على مستوى الشركة من خلال وظائف 
الإنتاج والتسويق والأفراد والمالية. ويبين (2000,400,ددمط«عصدعط»5) أن الشركات المتميزة في 
مجال عملها لا تكون جامدة ولكنها تستمر في الإبداع» حيث يحقق بعد الإبداع + كأسبقية تنافسية - عددا 
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من المزاياء ومنها تلبية حاجات ورغبات الزبائن من المنتجاتء وتحسين إنتاج الشركة؛ وتحقيق الكفاءة 
والفاعلية في الأداء» وإنجاز الأهداف بشكل صحيح. والاستخدام الصحيح للموارد المتاحة. 

واتساقًا مع ما تقدم نرى أن بعد الإبداع يسهم في تحقيق الميزة التنافسية للشركة من خلال التركيز 
على الجهود العملية والفنية التي تعمل على تلبية حاجات ورغبات الزبائن» من خلال الاستخدام السليم 
للموارد المتاحة وتطبيق الأساليب المتطورة في العمل. 
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المبحث الثاني: الأداء الاستراتيجي / المفهوم والنماذج 


على الرغم من أهمية المعايير المالية في قياس الأداء من حيث إمكان الحصول على البيانات 
وتوافرهاء لكنها لا تقدم بمفردها مؤشرات دقيقة للأداء لأنها تاريخية وعادة ما تركز على الأهداف 
قصيرة الأمد (الدليمي» 1998: 83). ولكون الشركات لا تسعى إلى تعظيم الربح بوصفه هدفا قصير 
الأمد فحسبء ولكن لأهداف بعيدة المدى تنسجم مع توجهاتها الاستراتيجية فإِنْ المعايير المالية تقف 
بمفردها عاجزة عن وصف نجاح الشركة. وقد سعى كتاب الإدارة الاستراتيجيّة إلى المساهمة في هذا 
المجال سواء في إضفاء صفة الاستراتيجية على الأداء أو اختيار مؤشرات لقياس الأداء الاستراتيجي 
(الخفاجي: 42004 265) وعلى الرغم من وجود قدر من الاتفاق حول أبعاد ومؤشرات الأداء 
الاستراتيجي لكن حداثة هذا المفهوم جعلته دون تعريف واضح ومحدد ومتفق عليه. فعبر كل من 
(65 مه مندعك1) و(رملتسو8 عه م81116) و(قصء مم1 6ه كتتذطه8) عن الأداء 
الاستراتيجي بكونه انعكاسًا لتحقيق أهدافها طويلة الأمد وأهداف البقاء والتكيف والنمو (المنصوري» 
8 43). ويذكر (1991,131 ,500165) انه بالإمكان قياس أداء الشركات باعتماد مؤشرات مالية 
وتسويقية وإنتاجية معًا مع كل استراتيجية تتبعها هذه الشركات. 

ويرى (ع[عصده3663 به #موصف) أن الأداء الاستراتيجي يحقق الموازنة بين متطلبات البقاء 
في الأمد القريب والبعيدء وأن للأداء الاستراتيجي أسبقيات وفقا لمؤشرين هما: دورة حياة الشركة 
ومستوى الربحية (أحمدء 2003: 28). ويشير (تد1' 8 سنهط0) أن النظر إلى الأداء الاستراتيجي 
يتم من زاويتين هما: موقف الشركة الداخلي والخارجي (8.264د.طط.5). 

ويرى (1998,85 ,مضموغم0 :8 غدامهمكا4) أن الجودة والتكلفة وسرعة تسليم المنتج تعد من 
المقاييس المناسبة التي تعكس الأداء الاستراتيجي للشركات. ويشير (مصطفىء 1998: 37-38) إلى 
أنه بالإمكان قياس الأداء الاستراتيجي بمقاييس موضوعية تتمثل في الغالب في بيانات كمية ومقابيس 
إدراكية تتمثل في المؤشرات غير الكمية» ويتفق الباحثان مع توجه معظم الكتاب في أن المقابيس 
المالية (الكمية) لا تعبر بمفردها عن الأداء الاستراتيجي للشركات؛ وإنما يجب اعتماد مقاييس مركبة 
في عملية القياس. 
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وبناءً على ما تقدم فإن الفقرة الآتية ستتناول باختصار أهم نماذج الأداء الاستراتيجي التي تناولتها 
الأدبيات النظرية الخاصة بالموضوع والتي تم الاستفادة من مؤشراتها الفرعية في قياس الأداء 
الاستراتيجي للشركات قيد الدراسة. وقد تم اختيار هذه النماذج والدمج بين مؤشراتها في قياس الأداء 

الاستراتيجي لجملة من المسوغات سنذكرها فيما بعدء وهذه النماذج هي: 

1- نموذج (دمعله2): يهدف هذا النموذج إلى قياس النمو في المستقبل وهذا النموذج متعدد 
المؤشرات التي تلامس التوجهات المستقبلية» وبالتالي فإن هذا النموذج يعبر عن الأداء 
الاستراتيجي من خلال استخدام الشركة لمواردها الذاتية وقدرتها على تأمين هذه الموارد. وبشكل 
عام يمكن التعبير رياضيًا عن هذا النموذج بالمعادلة الآتية: 

2 حآ» [للتجبط > (1ج)] 

حيث إن: 18 - الحد الأعلى من النمو في المستقبل. 

1 > العاقد عل ىالاستمار. 
7 > العائيد على الأصول. 
57 > نسبة الديون إلى الملكية. 
57> معد الفوائد المنفوعة,. 
(القطامين» 2002: 164). 

2- نموذج (1992 ,صةة<0آ2 6ه <2[19م12): يعد هذا النموذج أحد المقاييس في قياس الأداء ويستند 
إلى مقاييس مالية وعملياتية معّاء وينظر هذا النموذج إلى قياس الأداء الاستراتيجي من أربعة 
منظورات هي: 
- المنظور المالي: يعكس الأهداف المالية عبر قدرة الشركة على تحقيق رضا المساهمين من 

خلال تحقيق معدلات عائد مرضية لاستثماراتهم.. 
- منظور الزبائن: يأخذ بنظر الاعتبار نظرة الزبون والذي ينعكس في هدف قدرة الشركة على 
تحقيق رضا الزبون من خلال تحقيق الجودة الملائمة والسعر الملائم. 
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- المنظور الداخلي: يركز على أعمال الشركة؛ وكيف يمكن أن تحقق التفوق الذي ينعكس في 
هدف قدرتها على تحقيق النجاح من خلال الكفاءة والفاعلية. 

- منظور الإبداع والتعلم: ويعبر عن إمكان استمرار الشركة في تكيفهاء والذي يعكس هدف مدى 
قدرتها على التجدد والإبداع. 

وبشكل عام فإن نتائج الأداء الاستراتيجي وفق هذا النموذج تظهر على ش كل مجموعة من 

المقاييس تزود الإدارة بتقارير عن الأداء المتحققء ويسمى هذا المقياس أحيانا بالبطاقة المتوازنة. 

ويرى (زايدء 2004» 3) أن هناك قدرا من التتابع المنطقي بين مقاييس هذا النموذجء حيث إن تحقيق 

درجة عالية من الرضا لدى الزبائن يشجع على التحسين المستمر للعمليات في الشركة والذي يعد 

مدخلاً مناسبًا للإبداع» سواء على مستوى المنتج أو على مستولى العمليات. 

3- نموذج (1996 ,25186110 تق 12619263): قدم الكاتبان في هذا النموذج مقياسين إدراكيين لقياس 
أداء الشركات يتكون المقياس الإدراكي الأول من عدة مؤشرات تقيس إدراك المبحوثين لمستوى 
أداء شركتهم» ويسمى هذا المقياس بالإدراك المنظمي ويشمل جودة المنتج؛ القدرة على تطوير 
المنتجات؛ كسب رضا الزبائن» والقدرة على إدامة العلاقات الإيجابية بين الإدارة والعاملين» 
والقدرة على إدامة العلاقات الإيجابية بين العاملين عامة. ويتكون المقياس الإدراكي الثاني من 
أربعة مؤشرات تقيس إدراك المبحوثين لأداء الشركةء وسمي هذا المقياس بإدراك أداء السوق؛» 
ويشمل أداء الأنشطة التسويقية» ونمو المبيعات؛ الربحية» والحصة السوقية. ويعبر المقياسان 
مجتمعين عن الأداء الاستراتيجي للشركة. (953 ,1996 ,ب4ذآهقد11 عق ععصعاء0). 
ويستتد الباحثان في اختيارهما لهذه النماذج إلى الآتي: 

1- في ظل محدودات المقاييس المالية وتعذر الحصول على البيانات الكمية لأداء الشركات المبحوثة 
فإن المقاييس المركبة تعد مؤشرًا جيدا. 

2- تتميز المقاييس المركبة بإمكان تطبيقها على جميع الشركات وفي مختلف الظروف. 

_-- إن المقاييس المفردة في قياس الأداء تعبر عن هدف منفردء ولأن الشركات ابتعدت في مفهومها 
باتجاه وصفها مجموعة من الأهدافء فمن المناسب أن تعدل طرائق قياس أدائها باتجاه اعتماد 
معايير مالية وعملياتية. 
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4- يتميز نموذج (210260 82 15852[23) من وجهة نظرنا بالمرونة اتساقًا مع الرأي بأن للشركات 

أهداقًا متعددة ومرتبية حسب الأوليات. 
5- يرى الباحثان أن المؤشرات التي تضمنتها نماذج (دمعلة2) و(همه21 © سهلدمة؟1) 

و(0تاءمس8 ه وعصهاءط). 

لقياس الأداء بعد استبعاد المؤشرات المكررة تعبر - إلى حد بعيد - عن قياس الأداء 
الاستراتيجي للشركة. 

تأسيسًا على ما سبق فإن دراستنا الحالية تتوافق مع فكرة المقاييس المركبة في قياس الأداءء 
ولاسيما أنه لا يمكن التنبؤ بمدى نجاح التوجه الاستراتيجي للشركات ومتابعتها للتغييرات الاستراتيجية 
إلا عن طريق استخدام معايير مركبة في التقييم. 
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الجانب الميدانسي 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الشركات قيد الدراسة والأفراد المبحوثين 


يعرض هذا البحث نبذة مختصرة عن الشركات قيد الدراسة والأفراد المبحوثين في المحاور الآتية: 


أولاً- وصف الشركات المبحوثة: 


تم اختيار عدد من الشركات الصناعية في محافظة نينوى باعتبارها ميدانًا لإجراء الدراسة. 


والجدول (1) يقدم تعريفًا مبسطًا للشركات المبحوثة. 


الجدول (1) تعريف مبسط للشركات المبحوثة" 


الشركة العامة للصناعات القطنية/ 
معمل غزل ونسيج الموصل 
]| الشركة العامة للأُسمنت الشمالية. 


الشركة العامة للسكر/ معمل سكر 

وخميرة الموصل. 

الشركة العامة لمنتجات الألبان/ 

معمل ألبان الموصل. 

الشركة العامة للألبسة الجاهزة/ 

معمل الألبسة الولادية في الموصل. 

الشركة العامة لصناعة الأدوية 
والمستلزمات الطبية/ نينوى. 


* الكراس التعريفي للشركات المبحوثة. 


أقمشة قطنية» أقمشة مطبوعة:؛ أقمشة 


الأسمنت العادي» الأسمنت المقاوم؛ 


أسمنت تحشية لأغراض السدود. 
السكر؛ الخميرة الطرية: الخميرة 
الجافة» الكحول الطبي . 

الحليب المعقم» اللبن» الجبن» القشطة:» 
الدهن الحر. 

الألبسة الولادية؛ الألبسة النسائية: 
الألبسة الرجالية. 

الأذوية:؛ المحاليل الوريدية:؛ 
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ويرجع سبب اختيار هذه الشركات لجملة من المسوغات أهمها الآتي': 
- كونها من الشركات الصناعية الكبيرة نسبيًا في محافظة نينوى؛ وتمثل الركن الأساسي في تكوين 
وتطوير بعض الشركات الصناعية في المحافظة. 
- منتجات هذه الشركات ذات أهمية بالنسبة لأسواق المحافظة ومحافظ ات أخرى كمحافظات 
دهوك وأربيل. 
- قم تأسيس أغلب هذه الشركات مقارنة بالشركات الأخرى على مستوى المحافظة. 
ثائيًا- وصف الأفراد المبحوثين: 
تم توزيع (65) استمارة استبانة"' على رؤساء مجالس الإدارات وأعضائها ومدراء 
التشكيلات الرئيسة في الشركات والمعامل المبحوثة وتم استلام (62) استمارة استبانة؛ أي أن 
نسبة الاستجابة بلغت (9695.4). وقد تم تصميم هذه الاستمارة ومتغيراتها بالاستفادة من 
دراسات (1987 و5 عه ككنا8) و(1988 بصةكتةة) و(1996 ,0تاوقد1 يه وعصقاوط) 
و(1997 ,تاعصصعصسعغطة) و (دهه]8 مة سقلددهك1992:1) و(0هتاءقه]8 غه ترصعاه1996:2) 
فضلاً على وضع بعض الأسئلة المستمدة من واقع بيئة الصناعة العراقية. 
ويشير الجدول (2) إلى عدد الاستمارات الموزعة على المبحوثين في الشركات والمعامل قيد 
الدراسة والاستمارات المستلمة منهم؛ في حين يشير الجدول (3) إلى سنوات خدمة المبحوثين لكونها 
تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها مؤشر! يدل على تراكم الخبرة. 


الجدول (2) توزيع استمارة الاستبانة على المبحوثين 
| | 00000 أ عله 1١‏ عند | نسبة أ 
5 الشركة وا ماكح الت ونه 
ا الاستمارات الموزعة | الاستمارات المتسلمة | الاستجابة م! 
1 - | الشركة العامة للصناعات القطنية/ 5 55 
معمل غزل ونسيج الموصل 
الشركة العامة للأسمنت الشمالية. 11 | 846 | 


* مقابلة مع المدراء العاملين للشركات والمعامل المبحوثة للفترة 2004/6/23-2. 
** يوجد أنموذج الاستبانة في الملحق (1). 


-83- 


العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي 


تابع الجدول (2) 


الاستمارات الموزعة | الاستمارات المتسلمة | الاستجابة م9 


الشركة العامة للسكر/ معمل 
سكر وخميرة الموصل. 
الشركة العامة لمنتجات 
الألبان/ معمل ألبان الموصل._ | 
الشركة العامة للألبسة 
الجاهزة/ معمل الألبسة 
الولادية في الموصل. | 
الشركة العامة لصناعة الأدوية 
والمستلزمات الطبية/ نينوى. 


الجدول (3) سنوات خدمة المبحوثين 
5-1 10-6 15-1 20-6 1 فأكثر 
العدد | 90 | العدد | 9 | العدد | 9 | العدد | 90 | العدد |[ 9 
3 3 4 6.1 | 20 ] 30.33 | 21 | 31.8 | 19 | 28.8 
يتبين من الجدول (3) أن (9690.9) ممن تزيد خدمتهم عن (10) سنوات»ء مما يمكنهم من إعطاء 
تصور واضح عن المتغيرات الخاصة بالأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي. 
وبهدف التعرف على مؤهلات المبحوثين تم إعداد الجدول (4). 
الجدول الله مؤهلات ٠‏ المبحوثين 


الع مده الح لقنم سح ل اي ا ا 2 


يتضح من الجدول (4) أن (9693.9) من المبحوثين يحملون مؤهلاً جيذاء مما يمكنهم من فهم 
مكونات الاستبانة والتعامل معها تعاملا علميًا. 
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المبحث الثاني: اختبار أنموذج وفرضيات الدراسة 
يتطلب أنموذج الدراسة اختبار فرضياتها على النحو الآتي: 
أولاً- العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي: 
يشير الجدول (5) إلى طبيعة علاقات الارتباط بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي على 
مستوى الشركات قيد الدراسة. 


الجدول (5) العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي 
على مستوى الشركات قيد الدراسة" 


المتغير المع , 

7 الأداء الاستراتيجي 

المتغيرات المستقلة 1 
التكلفة 20169 
الج جِجِسوية 2075 
المروئنة 20158 
التتليم 2015 
الإ اع 04> 
المؤثشر الكلي 00* 


2 < 0.05 11-2 

يوضح المؤشر الكلي وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين الأسبقيات التنافسية والأداء 
الاستراتيجي على مستوى الشركات قيد الدراسة؛ إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.67)؛ وتنسجم هذه 
النتيجة مع ما عرضه (1/111161,1992,74 تة طغ80) من أن الشركات الصناعية بمقدورها السيطرة 
على هذه الأبعاد وتسييرها باتجاه خدمة أهداف الشركات والمزج بينهاء وترتيب أوليات تعكس كفاءتها 
وأداءها وقدرتها على تحقيق هذه الأهداف. ومن خلال النظر إلى علاقات الارتباط بين كل بعد من 
أبعاد الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي» يتضح أن بعد التكلفة يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع 


* الجدول من إعداد الباحثين في ضوء نتائج الحاسوب. 
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الأداء الاستراتيجي إذ بلغت قيمة الارتباط (0.69). وتعني هذه النتيجة أنه كلما ركزت الشركات قيد 
الدراسة على بعد التكلفة كأسبقية تنافسية» قاد ذلك إلى أداء أفضل. ويرتبط بعد الجودة بعلاقة معنوية 
موجبة مع الأداء الاستراتيجي؛ إذ بلغت قيمة الارتباط (0.75)؛ وتعني هذه النتيجة أن تقديم المنتج وفقا 
للمواصفات المطلوبة من قبل الزبائن يسهم في تحسين أداء الشركة وتعزيز مركزها التنافسي. 

ومن خلال استقراء نتائج التحليل بين بعد المرونة والأداء الاستراتيجي يتبين وجود علاقة 
ارتباط معنوية موجبة؛ إذ بلغت قيمة الارتباط (0.58)» وتدل هذه النتيجة على أنه كلما توافرت 
القابلية للتغيير وسرعة التحول من منتج لآخر ساهم ذلك في رفع مستوى أداء الشركات المبحوثة؛ 
ويرتبط بعد التسليم بعلاقة معنوية موجبة مع الأداء الاستراتيجي؛ إذ بلغت قيمة الارتباط (0.55)» 
وتشير هذه النتيجة إلى أن تسليم المنتجات إلى الزبائن في الموعد المحدد يسهم في تعزيز الأداء 
الاستراتيجي الشركات المبحوثة. ويرتبط بعد الإبداع بعلاقة معنوية موجبة مع الأداء الاستراتيجي 
للشركات قيد الدراسة» إذ بلغت قيمة الارتباط (0.74)» ويبين ذلك أن إبداع الشركات على مستوى 
المنتج أو العمليات سوف يسهم في تعزيز أدائها. 

تأسيسًا على ما سبق يمكن قبول فرضية الدراسة الرئيسة الأولى والفرضيات الفرعية المنبتقفة 
عنها على مستوى الشركات قيد الدراسة. 
ثانيًا- تأثير الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي: 

يعرض الجدول (6) تأثير الأسبقيات التنافسية بوصفها متغيرات مستقلة في الأداء الاستراتيجي كمتغير معتمد. 
الجدول (6) تأثير الأسبقيات التنافسية في الأداء الاستراتيجي على مستوى الشركات المبحوثة* 


ا 
١ 0.25 | 6 5‏ : : 
الأداء الاستراتيجي | 0.79 : 0 0 2 0 1 0 اله 
0 (2.35) | (492) | (0.69) ”” | (1.04)” | (3.75) 
* الجدول من إعداد الباحثين في ضوء نتائج الحاسوب. 
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(56: 5) تمل. 81-62, 0.05 < م* 
أخصوع قنصعز5 ولط -11.5 
يظهر من الجدول (6) وجود تأثير معنوي للأسبقيات التنافسية باعتبارها متغيرات مستقلة في 
الأداء الاستراتيجي باعتباره متغيرًا معتمذاء حيث بلغت قيمة (17)» المحسوبة (58) وهي أكبر من 
قيمتها الجدولية البالغة (2.44) عند درجتي حرية (5؛ 56) وبمستوى معنوية (0.05) وتدل قيمة 
معامل التحديد (12)» أن (0.81) من التباين في الأداء الاستراتيجي تفسره الأسبقيات التنافسية» وتتفق 
هذه النتيجة مع ما ذهب إليه (1992,78 ,111161 ع ط120) من أن أداء الشركات يستمد مقوماته 
بشكل كبير من بعض أبعاد الأسبقيات التنافسية» ومن خلال متابعة معاملات بيتا (58) واختبار (4) لهاء 
اتضح أن أعلى إسهام في هذا التأثير يتركز في بعد الجودة وبنسبة (0.25)؛ وبلغت قيمة (6) المحسوبة 
(4.92)؛ وهي قيمة معنوية أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.67) عند درجتي حرية (5: 56) 
وبمستوى معنوية (0.05) وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه (58 ,1989 بط111026©) من أنه تفوق 
الشركة في جودة منتجاتها على الشركات المنافسة يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية؛ وبالتالي فإنه يمزز 
مستوى أدائها. ثم جاء تأثير بعد الإبداع بالدرجة الثانية وبنسبة (0.19)» وبلغت قيمة (6) المحسوبة (3.75) 
وهي قيمة معنوية وأكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.67) عند درجتي حرية (5: 56) وبمستوى معنوية 
(0.05)؛ وتلتقي هذه النتيجة مع ما ذهب إليه (1973228,1997,19) من أن الإبداع على مستوى المنتج 
والعملية يسهم في التحسين المستمر لأداء الشسركة. وجاء تأثير بعد التكلفة في الدرجة الثالشة 
وبنسبة (0.16) وبلغت قيمة (6) المحسوبة (2.85) وهي قيمة معنوية وأكبر من قيمتها الجدولية 
البالغة (1.67) عند درجتي حرية (5؛ 56) وبمستوى معنوية (0.05) وتلتقي هذه النتيجة مع ما ذكره 
(5353,1989,10 2ق وتقن8) من أن بعد التكلفة يسمح للبيع بأسعار تنافسية؛ إذ إنه على الرغم من 
انخفاض هامش الربح عند تخفيض الأسعار فإن زيادة حجم المبيعات يؤدي إلى تحقيق معدل عال من 
العائدات» وبالتالي زيادة الأرباح وتحسين أداء الشركة. 
وأخيراً فإن بعدي المرونة والتسليم قد ساهما يشكل غير معنوي في التأثير على الأداء 
الاستراتيجي للشركات قيد الدراسة» حيث بلغت نسبة التأثير للبعدين (0.06) و(0.09) على التوالي 
وبلغت قيم () المحسوبة للبعدين (0.69) و(1.04) على التوالي» وهي قيم غير معنوية وأصغر من 


' ما بين القوسين يشير إلى قيم ( 5 ) المحسوبة. 
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قيمة (6) الجدولية والبالغة (1.67) عند درجتي حرية (5: 56) وبمستوى معنوية (0.05)؛ ولا تلتفي 
هذه النتيجة مع ما ذهب إليه (43 ,1994 ,2هغد2) من أن المرونة تضيف بعذا قويًا إلى 
الاستراتيجية التنافسية للشركة؛ فضلاً على أن سرعة تسليم المنتجات إلى الزبائن تعد من المعايير 
المهمة المتعلقة بالأداء الجيد للشركات. 

اتساقًا مع ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية الأولى والثانية 
والخامسة المنبثقة عنها على مستوى الشركات قيد الدراسة. 
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الاستنتاجات والتوصيات 

أولاً-الاستنتاجات: 
توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والميدانية نعرضها تباعًا كالآتي: 

1+ حظي موضوعا الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي باهتمام الكتاب والباحثين في مجالي إدارة 
الإنتاج والعمليات والإدارة الاستراتيجية لكن كتاباتهم لم تعكس أثر الأسبقيات التنافسية في الأداء 
الاستراتيجي للشركات. 

2- تزايد الاهتمام بأبعاد الأسبقيات التنافسية (التكلفة» الجودة» المرونة» التسليم والإبداع) من قبل 
الشركات بعامة والصناعية بخاصة» وذلك لمساعدتها في تحقيق أداء أفضلء ومن ثم الحصول 
على الميزة التنافسية في الأسواق لضمان بقائها ونموها. 

3- لاحظ الباحثان اتفاقًا بين أغلب كتاب الإدارة على أن المعايير المالية (الكمية) أو الموضوعية لا 
تعبر بمفردها عن أداء الشركات الصناعية» وإنما يجب اعتماد معايير مركبة. (موضوعية 
وإدراكية) في قياس الأداء. 

4- ازداد تأكيد إدارات الشركات على السعي لتحقيق ميزة تنافسية من خلال ضرورة خفض التكلفة 
بوصفها الموجه في تحديد أسعار تنافسية وعلى المستويين المحلي والعالمي» والارتقاء بمستوى 
جودة المنتج واعتماد مرونة عالية في العمليات الإنتاجية وسرعة الاستجابة لطلبات الزبائن» فضلا 
على الإبداع في المنتج والعملية. 

5- أوضحت نتائج تحليل الارتباط وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة على مستوى المؤشر الكلي 
للأسبقيات التنافسية مع الأداءه فضلاً على وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين كل بعد مسن 
أبعاد الأسبقيات التنافسية مع الأداء الاستراتيجي للشركات قيد الدراسة. 

6- كشفت نتائج تحليل الانحدار وجود تأثير معنوي للأسبقيات التنافسية مجتمعة في الأداء الاستراتيجي 
فضلاً على وجود تأثير معنوي لأبعاد التكلفة والجودة والإبداع بصورة منفردة من جهة وعدم وجود 
تأثير معنوي لبعدي المرونة والتسليم بصورة منفردة في الأداء الاسترائيجي للشركات المبحوثة. 

7- تبين من معاملات الانحدار أن الأداء الاستراتيجي للشركات قيد الدراسة يستمد مقوماته إلى حد بعيد 
من الأسبقيات التنافسية؛ وأن ترتيب هذه الأسبقيات وأولياتها تشكل البعد الآخر في عملية التأثير. 

8- تمثل نتائج التحليل التي تم التوصل إليها مؤشرات تقود إلى استنتاج مفاده قبول الفرضيات 
الرئيسة للدراسة. 
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ثانيًا-التوصيسات: 
في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج وما بني من استنتاجات وجدنا من المفيد تقديم التوصيات الآتية: 

1- من الضروري بمكان دراسة مضامين الفكر الإداري وتعميقها فيما يتصل بالأسبقيات التنافسية 
والأداء الاستراتيجي للشركات لما لذلك من إسهام وتعزيز لقدرة الشركات في تحقيق أداء أفضل 
يضمن لها البقاء والنمو. 

2- زيادة اهتمام إدارات الشركات قيد الدراسة بالأسبقيات التنافسية المعتمدة في دراستنا لما لها من 
علاقة وتأثير في الأداء الاستراتيجي لهاء فضلا على ضرورة استخدام ترتيب مناسب لها بما 
يمكنها من استخدامها كسلاح تنافسي لمواجهة الشركات المنافسة. 

3- تعميق الوعي لدى إدارات الشركات المبحوثة بشكل أكبر نسبيًا بمفهوم الأداء الاستراتيجي ونمانجه 
ومؤشرات قياسه وإشراك هذه الإدارات في ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية تخص الموضوع. 

4- يتطلب الأمر من إدارات الشركات المبحوثة باستثناء الشركة العامة لصناعة الأدوية والشركة 
العامة للألبسة الجاهزة الاهتمام بشكل أكبر نسبيًا بأسبقيتي المرونة والتسليمء باعتبارهما من 
العوامل المهمة في عملية المنافسة مع الشركات الأخرى؛ دون إهمال الأسبقيات الأخرى؛ مع 
السعي لتحقيق المزج بينها والعمل على تحقيق جميع الأسبقيات التنافسية لتعزيز أدائها. 

5- التأكيد على ترجمة سياسة الشركات المبحوثة (الشركة العامة للصناعات القطنية؛ الشركة العامة 
لمنتجات الألبان) بتبنيها لأسبقية الجودة في المرتبة الأولى بوصفها هدقا استراتيجيًا إلى الواقع 
الميداني بشكل فعليء من خلال التقليل من نسب المعيب. 

6- يتطلب من الشركة العامة للسكر والشركة العامة لمنتجات الألبان رفع التقنية المستخدمة في 
عملياتها الإنتاجية» والتوجه نحو استخدام الأتمتة بدلاً من المكنات المستخدمة حاليًا. 

7- قيام إدارات الشركات المبحوثة بدراسة العلاقة والأثر بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاسترائيجي 
لها باستمرار. 

8- توسيع العلاقة بين إدارات الشركات المبحوثة وأساتذة الجامعة والمعاهد الفنية من خيسلال تنظيم 
الدورات والندوات والمؤتمرات العملية في مجالات الأسبقيات التنافسية لتحسين الأداء الاستراتيجي 


بصفة مستمرة. 
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الملاحق 
الملحق (1) استمارة الاستبانة” 
أولاً- الأسبقيات التنافسية: 


أ- التكلفة 
تتسم تكلفة المواد الأولية في شركتنا بالانخفاض 
مقارنة بالشركات المنافسة. 
| أجور العاملين في شركتنا منخفضة مقارنة 
بالشركات المنافسة. 
التكاليف الصناعية غير المباشرة في شركتنا 
منخفضة مقارنة بالشركات المنافسة. نحا 
التكاليف التسويقية في شركتنا منخفضة مقارنة 
بالشركات المنافسة. 
التكاليف الإدارية في شركتنا منخفضة مقارئنة 
بالشركات المنافسة. 

ب- الجودة 
تعتمد شركتنا سياسة واضحة وموثقة للجودة. 


منتجات شركتنا مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية. 


يوجد في شركتنا قسم متخصص للرقابة على الجودة. 


نسب المعيب في شركتنا منخفضة مقارنة 

بالشركات المنافسة. 

تعذ نسبة الوعي النوعي للعاملين في شركتنا جيدة 
مقارنة بالشركات المنافسة. 


* الاستبانة من إعداد الباحثين. 
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تابع الملحق (1) 
اتفق | | غير | لا الا اتفق 
5 العارات ...م | اتفق متأكد | اتفق | بشدة 
5 4 3 2 1 
ج- المرونة 
1- | اشركتنا القدرة على الاستجابة لسريعة لتغييرات | 
في تصاميم منتجاتها. 
2- | معظم مكنات شركتنا تجري عليها عمليات متعددة. 
- أيمكن لشركتنا المناورة بالعاملين على المكنات ا 
والمعدات المتاحة لها. 
4- أطورت شركتنا المكنات والمعدات بتكاليف 
منخفضة لتقديم منتجات جديدة. 
5 | يمكن اشركتنا تلبية الطلبات المتزايدة لزبائتها ا[ 
كما ونوعًا. 
و- التسليم 
5 تلبي شركتنا طلبات زبائنها من المنتجات ا 
بالسرعة المطلوبة. 0 
7 | العاملون في شركتنا لهم القدرة على تنفيذ جدولة 
الإنتاج في الوقت المحدد لهم. 
8- | تستخدم شركتنا سياسة مخزون الأمان لتأمين 
سرعة الاستجابة للطلبات المتغيرة. 0 
9- | تلتزم شركتنا بالمواعيد المحددة عند تسليم 
المنتجات إلى الزبائن. 1 
0- أ تعتمد شركتنا برامج صيانة دقيقة لتحايل نسبة أ 


العطلات في المكنات والمعدات. 
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العلاقة بين الأسبقيات التنافسية والأداء الاستراتيجي 


امتلاك شركتنا لقدرات وإمكانات مادية وبشرية. 
تميزها عن المنافسين ساهم في تطوير وتقديم 
منتجات جديدة تختلف عن المنتجات الحالية. 
تخصص شركتنا مبالغ جيدة لأعمال البحث 
والتطوير من أجل تطوير المنتجات الحالية وتقديم 
منتجات جديدة. 

وفرت البدائل للمواد الخام والأجزاء لمدخلات 
عمليات الإنتاج ساهم في تطوير وتقديم منتجات 
جديدة تختلف عن المنتجات الحالية. 

امتلاك العاملين في شركتنا القدرة على تشخيص 
مشكلات العمل ومعرفة مسبباتها ساهم في تطوير 
وتقديم منتجات جديدة تختلف عن المنتجات الحالية. 
|تشجع شركنا المبدعين في مجال عملهم باستمرار. 


زبائن شركتنا راضون عن توافر 
المنتجات بالكمية المناسبة. 


ترى شركتنا أن الزبائن راضون عن 
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تابع الملحق (1) 


تشعر إدارة شركتنا بالرضا عمسن 
عوائد استثماراتها. 

هناك رضا من قبل العاملين في شركتنا 
تجاه المكافات. 

ازدادت نسب النمو في مبيعات شركتنا. 
تنوعت منتجات شركتنا خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة. 

حصلت شركتنا على شهادات تقديرية 
لتميزها في الجودة. 

ازدادت قنوات توزيع منتجات شركتنا 
في السنوات الثلاث الأخيرة. 


دخلت شركتنا أسواق جديدة في 
تعريف منتجاتنا. 


ازدادت مهارات وخبرات العاملين في 
شركتنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
استطاعت شركتنا رفع التقنية المستخدمة 

في العمليات التشغيلية. 
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ع8 قسة ممخم عط مجتطتع ججمده0 فطء درعء نعط متطقصه 161926 مط1" 
8 'فتاعع 2 و11 ؟ه ج510 عجتعوو مم2 2 تع طه رم ره 2 
نص وده 1 نص 2ه مو سا8 2 2ه و[مسسدة 2 صدآ 

همح 001 طلم تق ستل دل 


سقكلتاه5 .8 كماع .دا اعتجة18:1-1 .لت سددلة .1 


.م26 غدع سدعع مصسة]! لدتافتمص]1 - دمدوعكمظ تصدذمزومف 
قعنددمدمع1 له غصع سدعع قصد]8! 2ه مو00116 
3 - ويأذوندء كندل] اعقتده]لا 


اعون وطم4 


102 عكتطتء مامه عط 2ه كسعاعره عه دمجت لدعمعل نط مجتصاوه موقط 
عط م نتملنده 16[طوغتتاقصطت طغتى غتاط ,(دمناعهة) عمعتعده عذده قط عمجم عه كدعاعرة 
5ع موعطة 50 مم ت«متدم عستلجوعه؟ كتامطكك؟ بلصقط عدعطغه عطة جزه ,ةندماعم1 
8 بععلوة7؟ 0 له وسدمصدف عط عصطووتة» عط 50 1620 تإحمد اعخطى (كمعتعرة) 
ةم 


ع"ذتاءمصدمه عط 11037ؤه 50 12062560 2660 عفطة ,قتطة ده عستقصومء2 

4 طعخط؟ م25 ستممم 155 عستكمعوع2م طقتم مسعطة لععتتمم مسد منماعهة وع لمخم 

05 016 قطة عستمع طفع دععة هسه دعتصة مسرم فط 2ه (قسته) ملدمع عغطاة عستعتلدة» هأ 
115 220 :7ننه مرصرهمه قط 


:ه2110 عطة عمتعاقج ,(وتلة:تعدعع) عامطم عغطة م60 


لطع ده 155 لحه 15365 #مخدم عكعتطتاء رمدم عغطء غناهط8 متم عدوعله عوج عتدغطة 15 ٠‏ 
.07 02 ع 1مصموة ,فعتمة مصدمه حز 


.0657م كته سمه عط :زط اتسنا ععصمصددم عم عنوع همه عط 19 ٠‏ 


طعتط؟ تدعنعره دع لمخم عكتاتاءمصدمف عطة 2 مامه واطوغتياة فط غ1 خقط1]1 ٠‏ 
“6121027 عنعه6 5036 2 ع5تلده: 50 016 :1ه 3م ج وتقط 


لقع ع طاهموط 2 قستصحم؟ وعمتتوعوء» 037دؤة 2ه 4مطاعمم غطء ,ققطة دده 83860 

05 قدهتمطعستة فغطة عصمسة متطمدم هاه ونع دتوغصة فط عمفروم عقطة 16امسوة 

الزناقاان 8 طذ ععسممصممطتمعم عمنوء فونه قصة فدهتفمصمعستة ع لومس 
02 ص1 قخطة غصووع :1م أقطة قتدعطغهموط 4ه متامعع 2 عمتغمهمعنرمء 
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ززم مذ وعاطقتعةق؟ عطة صممعة ع[مسدة 1655 5م200 عا[مصدة ل4عتقيؤة عط 
ووغطومصدمه 04 قطمتمسعستل عطة طغتم ونمدؤة عممعلمومدع0 م5 عستلمموعة 
.721 مع قم 6دع06مءم206ة صه 35 11011165م 


منطقصه 6196 عطنا عستطوعة لحه 5ع[ طهتتة؟؟ 07ناذة عطة عمتكمتموععه تق دده 283360 

م سق وتتقامطءة 20 قطة ,قكلتاوةءئ ع[صصدة العتلتطة عط ما عستةع«معمد اععملله 

ماد ععلدة وعتصدصصدمء 560ن20(6م 05 وعسقصصسرمكوم عتوعقموعاة غقطة عاتتاعصمه 
مده كذ اله 5035م عكتغتاء مسرم صدوعة 05617 حم معت متم نمه نتقطء 


و قسة دمتأءعصدامه [دالوستسدعمد 2ه «متغهاءم ه 6ه ععمعافو عطة علزوو8 
عط ده معصم 6210م عنعع همه 01 1031865م عكتكتاء مسرم 0 أووكله [دالمعستسدع صر 
.وللهنتعمعع وعتصة صتدمه 160[مسحدة ذه 16961 


ين م “اه عده 80 وعتسوصصم عقعط 01 عصدمة عستممعة 2ه م6زموء1 
دو هه تقد مغصذ بععلدة هط للنامطة عقطة فدمتممعستل دع تع مكدم متعم سدم 
.0ه ع1طهكتتاة 2 صذ مسعغطة مم0 تاعصة 0م 


يه #وطستد 2 إلتطة تإط 22206 وطهتقتاعصههء عط ذه عستقصومء12 
مم 7766 3102 تا[عصم طغذ؟؟ غصعذقتقصم تفط فدم 2ع سسسرموعة م 
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تحليل معطيات العلاقة الارتباطية 
بين نظام معلومات الموارد البشرية ورأس المال الفكري 
"من وجهة نظر قادة المنظمات المعرفية في العراق" 


أ.د. عادل حرحوش المفرجي أحمد على صالح 
رئيس قسم إدارة الإعمال رئيس قسم الإدارة التربوية 
جامعة قطر معهد التدريب والتطوير التربوي - بغداد 
ملخص البحث: 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة الارتباطية بين نظام معلومات الموارد البشرية 
ورأس المال الفكري من وجهة نظر قادة المنظمات المعرفية في العراق. 

ولتحقيق ذلك صيغت ست فرضيات رئيسةء اختبرت بواسطة مجموعة من الأساليب الإحصائية, 
واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة تجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة البالغة (54) قياديًا. 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من بينها: أن جميع العلاقات الارتباطية لأبعاد 
نظام معلومات الموارد البشرية بشكل منفردء مع أبعاد رأس المال الفكري مجتمعة - كانت علاقات 
موجبة ودالة معنويّاء وهي إشدارة واضحة الى وجود الاعتمادية والتبادلية بين المتغيرين المبحوثين. 
مقدمة: 

يهتم هذا البحث بمتغيرين أساسيين من المتغيرات الإدارية المعاصرة هما: نظام معلومات الموارد 
البشرية» ورأس المال الفكريء إذ يعدان من الأدوات التي تساهم في تحقيق البقاء للمنظمات إذا ما 
استثمرت علاقاتهما بكفاءة وفاعلية. 

وعلى هذا الأساسء» وطالما أن المنظمات المعرفية (الكليات» والمعاهدء والمراكز البحثية) تواجه 
تحديات كبيرة ناجمة عن تلاحق براءات الاختراع والإثراء المعرفي والطوفان المعلوماتي المتزايد» 
وبغية مواجهة هذه التحديات واستثمار محتواها لصالح تقدم هذه المنظمات؛ فإن دراسة معطيات علاقة 
المتغيرين السابق ذكرهماء والاستفادة من نتائج تلك الدراسة سوف يسهم في تحقيق أهداف تلك 
المنظمات بكفاءة من جهة؛ ويضمن لها البقاء في عالم المنافسة من جهة أخرى. 


* تم تسلم البحث في نوفمبر 22004 وقبل للنشر في يوليو 2005. 
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تحليل معطيات العلاقة الارتباطية ... 

وانطلاقا مما تقدمء جاء هذا البحث الذي يسعى لتحليل العلاقة بين المتغيرين المذكورين من خلال 
عرض وتحليل ما يأتي: 

المبحث الأول: الإطار العام للبحث وإجراءاته. 

المبحث الثاني: الإطار النظري للبحث. 

المبحث الثالث: الإطار التحليلي للبحث. 

المبحث الرابع؛ الاستنتاجات والتوصيات. 

المبحث الأول 
الإطار العام للبحث وإجراءاته 

يتناول هذا المبحث عرضًا للإطار العام للبحث وبيان الإجراءات المتبعة في تنفيذه» كما يأتي: 
أولاً- مشكلة البحث: 

برغم أهمية متغيري البحث الحالي؛ “نظام معلومات الموارد البشرية" و'رأس المال الفكري"؛ فإن 
البحوث النظرية والتطبيقية والدراسات التحليلية لا تزال محدودة جدا في هذا الاتجاه. وهذا ما أفخصح 
عنه الكثير من الدراسات منها: (38 :1992 ,عتصهكة) و(39 :026514,1992) و( :1998ب طعتعانا 
0) و(73 :1,1995]) و(العنزي؛ 2001: 115) و(الصباغ؛ 1996: 195) و(صالح: 2001: 
111-0). 

وتأسيسًا على ما سبق» تبرز مشكلة البحث الحالي والتي يمكن صياغتها على النحو الاتي؛ 

'لن بقاء علاقة المتغيرين المذكورين دون إشباع نظري وتطبيق عمليء سيفوت الفرصة على 
المنظمات المعرفية من أن تعرف فاعلية معطيات هذه العلاقة ودورها في تحقيق أهدافها وضمان بقائها 
في عالم المنافسة". 1 
ثانيًا- أهداف البحث: 


يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
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1- تعرف المفاهيم الأساسية للمتغيرين المبحوثين وأبعادها كما وردت في الأدبيات النظرية. 
2- تحديد مستوى المتغيرين المبحوثين في المنظمات المبحوثة. 
3- تحليل معطيات العلاقة الارتباطية بين المتغيرين المبحوثين في المنظمات المبحوثة. 
4- تحري الفروق المعنوية في علاقة المتغيرين فيما بين استجابات أفراد العينة تبعًا للمسمى الوظيفي. 
ثالنًا- نموذج البحث: 
يستند البحث إلى النموذج الفرضي الأتي: 
شكل رقم (1) 
نموذج البحث الفرضي 


1/0 
لم0 م1 
رأس المال الف يي 


كناو 
١‏ 112 
| الاستقطاب 
والتعيين 
ْ 0-6 
| | التعويضات 20-27 
ا 1 4 7 724 
ْ 2 20-0 
1 ل - 7-4 
مد اح 
ظ 
إ الأداء 


للا م م م ا ا ميا 
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تحليل معطيات العلاقة الارتباطية ... 


ويتضح من النموذج السابق أنه: 

1- يتكون من متغيرين رئيسين هما: نظام معلومات الموارد البشرية؛ ورأس المال الفكري» ويتكون 
من خمسة متغيرات فرعية. 

2- يفترض أن تكون هناك علاقة ارتباطية بين كل متغير من متغيرات نظام معلومات الموارد 
البشرية (تخطيط؛ استقطاب؛ تعويضات»؛ تدريبء تقويم) وبين متغيرات رأس المال الفكري 
(استقطاب» صناعة» تنشيط» المحافظة؛ الاهتمام بالزبائن). 

رابعًا- فرضيات البحث: 
يتطلب البحث الحالي في اختبار متغيراته الفرضيات الآتية: 

1- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين تخطيط الموارد البشرية وعناصر رأس المال الفكري. 

2- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين الاستقطاب والتعبين وعناصر رأس المال الفكري. 

3- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين التعويضات وعناصر رأس المال الفكري. 

4- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين التدريب والتطوير وعناصر رأس المال الفكري. 

5- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين تقويم الأداء وعناصر رأس المال الفكري. 

6- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين استجابات عينة البحث بصسد علاقة المتغيرين 
المبحوثين تعزى الى المسمى الوظيفي. 

خامسا- مجتمع البحث وعينته: 
إن مجتمع الدراسة الكلي يبلغ (505) أشخاصء بواقع (60) عميد كلية ومعهد ومركز بحث» 

ويشكلون نسبة (7612) من المجتمع. و(120) معاون عميد يشكلون نسبة (624؟) من المجتمع. و(325) 

رئيس قسم يشكلون (764) من المجتمع. وهؤلاء جميعهم يعملون في جامعات بغداد والمستنصرية 

وكليات ومعاهد هيئة التعليم التقني في محافظة بغداد. 

المجتمع الكلي وهي نسبة مقبولة» إذ يقول (زيتون» 1984: 19) في هذا الصدد 'يعتبر بعض 

المتخصصين أن نسبة 965 إلى9610 من أفراد المجتمع تكون نسبة مقبولة بوجه عام". 
ويوضح الجدول رقم (1) وصفا لأفراد العينة بحسب المسمى الوظيفي. 


أما عينة البحث فقد كانت (طبقية عشوائية) تكونت من (54) شخصياء ويشكلون (611؟) من أصل 
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جدول رقم (1) 
وصف أفراد العينة بحسب المسمى الوظيفي 
ّ المسمى الوظيفي الععد_ | النسبة 
عميد كلية أو معجهد 18 003 
2 معاون ععبيد 18 001 
3 رئيس قسم علمبي 18 903 
المجموع 54 9100 


المصدر: استمارة الاستبانة. 

مادسا- وسائل جمع البيانات والمعلومات: 

اعتمدت الوسائل الآتية في جمع البيانات والمعلومات: 
[- التقارير الرسمية للكليات والمعاهد والمراكز البحثية. 
:- المقابلات الشخصية. 
3- الاستبانة. 

وتعد الاستبانة أداة البحث الأساسية في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة باختبار صحة 
افرضيات؛ وتعتبر الاستبانة أداة مناسبة لاستطلاع الآراء وقياس الاتجاهات ووجهات النظر؛ فضلاً 
على أنها أداة دقيقة في التشخيص عندما تكون فقراتها واضحة ومحددة؛ وكذلك يمكن بواسطتها 
الحصول على بيانات كثيرة في وقت محدد وتسهل فيه عملية تحديد كميات النتائج. 

ونظرًا لتعذر الحصول على مقاييس واستبانات جاهزة برغم الجهود التي بذلت في هذا الصدد؛ تم 
اللجوء إلى بناء استبانة تضمنت (30) فقرة» موزعة بواقع (15) فقرة لمحور نظام معلومات الموارد 
البشرية بمعدل (3) فقرات لكل متغير فرعي من متغيراته الخمسة المبينة في نموذج البحث» و(15) 
فقرة لمحور رأس المال الفكري بمعدل (3) فقرات لكل متغير فرعي من متغيراته الخمسة. وأخضعت 
الاستبانة إلى الصدق بطريقة (الصدق من معامل الثبات)؛ وقد بلغ (0.83)؛ وهو معامل صدق عال 
ويعتمد عليه؛ أما ثبات الاستبانة فقد استخرج بطريقة التجزئة النصفية» وذلك باستخدام معامل ارتباط 
بيرسون" فكان 0.67 ثم تم تصحيحه بمعادلة 'سبيرمان- براون" فأصبح 0.80 وهو معامل ثبات جيد. 
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سابعًا- حدود البحث: 
يتحدد البحث بما يأتي: 

1- الحدود البشرية: قادة المنظمات المعرفية في العراق من شاغلي المسميات الوظيفية (عميد كلبة 
ومعهد؛ معاون عميدء رئيس قسم علمي). 

2- الحدود المكانية: المنظمات المعرفية ضمن محافظة بغداد والتي تشمل جميع الكليات والمعامد 
العلمية والمراكز البحثية التي تنتمي إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز رسالتها 
على تخريج الطلبة» وتأصيل المعرفة. 

3- الحدود الزمانية: مدة تطبيق الاستبانة» وهي شهر واحد خلال شهر (مايو) آيارء 2004. 

ثامنًا- الوسائل الإحصائية: 
استخدمت الوسائل الإحصائية الآتية في استخلاص النتائج: 


1- النسبة المئوية. 2- الوسط الحسابي المرجح. 
3- الانحراف المعياري. 4- معامل ارتباط بيرسون. 
5- معامل سبيرمان - براون. 6- معامل ارتباط سبيرمان الرتبي. 


7- اختبار مربع كاي (2؟). 
وجرت المعالجات باستخدام الحاسوب من خلال برنامج التحليل الإحصائي 258 85. 
الإطار النظري للبحث 
نظام معلومات الموارد البشرية ورأس المال الفكري .. مفاهيم وأبعاد 
إن الخوض في تحليل العلاقة بين متغيرين» يستلزم دون شك تحديد المفاهيم الأساسية لهما وبيان 
أبعادهما الرئيسة؛ استنادًا لما ورد في الأدبيات المتخصصة. وهذا ما ينصرف إليه المبحث الحالي» 


عبر تناول الفقرات الآتية: 
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أولاً- نظام معلومات الموارد البشرية .. المفهوم والأبعاد: 

ورد لنظام معلومات الموارد البشرية (515815) العديد من المفاهيم في الأدبيات المتخصصة: منها 
على سبيل الذكر: 

مفهوم (12 :1994 ,تتقتق5) إذ يقول إنه: 'قاعدة بيانات تحتوي على كل المعلومات المناسبة 
الخاصة بالموارد البشرية» ويوفر التسهيلات لإدامة البيانات وسهولة الحصول عليها". 

أما (272 :1999,طه15080) فيرى أنه: "إجراء نظامي لجمع وخزن وإدامة واسترجاع والتحقق 
من صحة المعلومات المطلوبة من لدن المنظمة فيما يتعلق بمواردها البشرية والأنشطة التي يمارسونها 
وخصائص الوحدة التنظيمية". 

وينظر إليه (صالح والسالم» 2000: 435) على أنه: 'نظام يسعى إلى توفير المعلومات التي 
يحتاجها المديرون لصنع القرارات المتعلقة بفاعلية استخدام العنصر البشري ورفع مستوى أدائه في 
تحقيق أهداف المنظمة". 

ويصفه (اليوزبكى» 2001: 5) بأنه: 'تكوين هيكلي متكامل ومتفاعل من المستلزمات المختلفة 
كالآلات» وتقنيات الحاسوب وملحقائه» والبرمجيات والأفراد العاملين في النظام؛ والإجراءات والقواعد 
من أجل:جمع ومعالجة البيانات من داخل المنظمة وخارجهاء لغرض توفير المعلومات الضرورية عن 
الأفراد العاملين وبالخصائص النوعية المطلوبة وتوصيلها إلى صناع القرار". 

واستنادًا إلى المفاهيم السابقة نستخلص أن نظام معلومات الموارد البشرية يمثل مجموعة مكونات 
وعناصر تعمل بصورة منتظمة بهدف توفير المعلومات المطلوبة عن الموارد البشرية لاتخاذ القرارات 
المناسبة بصددها بالتوقيت الملائم؛ وهذه المكونات والعناصر تعد بمثابة أبعاد للنظام المذكور تقاس من 
خلالها كفاءته وفاعليته. 

ويتفق - فضلاً على الكتّاب والباحثين آنفي الذكر - كل من (1999 ,تجتماهء3) 
و(1992 ,ك1 لاوعصة0) و(2001 ,هةغغة8) و(2000 ,:116د117).على أن الأبعاد الرئيسة لنظام 
معلومات الموارد البشريةء هي: 
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1- تخطيط الموارد البشرية: 
وييتم هذا البعد بالجوانب الآتية: 
- الجوانب الكمية والنوعية للأفراد. 
- التغيرات التي تحصل على خصائص العمل. 
- معلومات عن المسار المهني. 
- وصف مواصفات الوظائف. 
- الخزين المهاري. 
2- الاستقطاب والتعيين: 
ويركز هذا البعد على ما يأتي: 
- معلومات عن المصادر الداخلية والخارجية للموارد البشرية. 
- أصول إجراء المقابلات والاختبارات. 


- دليل مكاتب التشغيل. 
- التوجهات المستقبلية للشركات بخصوص التعيين. 
3- التعويضصات: 
ويشمل هذا البعد: 
- معلومات عن العاملين الحاليين ومراكزهم الوظيفية. 
- مستويات أداء العاملين الحاليين. 


- مستويات الأجور والرواتب. 
- مستويات الحوافز» وأصول صرفها. 
4- التدريب والتطوير: 
ويتضمن هذا البعد: 
- أنواع البرامج التدريبية. 
- الوظائف المشمولة بالتدريب. 
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- السياسات التطويرية. 
- أصول تقويم البرامج التدريبية. 
- تقويم الأداء: 
ويهتم هذا البعد بالمسائل الآتية: 
- أساليب تقويم الأداء. 
- أهداف تقويم الأداء. 
- مستويات أداء العاملين الحالية والمتوقعة. 
- استخدامات نتائج تقويم الأداء. 
ثانيًا- رأس المال الفكري ... المفهوم والأبعاد: 
تضمنت الأدبيات مفاهيم لرأس المال الفكري (0/ 1) منها: 
مفهوم (19 :1994 ,2982 به 261دج]1) والذي مفاده: 'قدرة منفردة تتفوق بها المنظمة على 
منافسيهاء وتتحقق من تكامل مهارات مختلفة؛» وتسهم في زيادة القيمة المقدمة للمشترين» وهي مصدر 
من مصادر الميزة التنافسية". 
وبرأي (126 :1998 ,طءتاتة) أنه يمثل "مجموعة المهارات المتوافرة في المنظمة التي تتمتع 
بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية» من خلال الاستجابة لمتطلبات الزبائن 
والفرص التي تتيحها التقنية". 
وينظر إليه (75 :1995 ,36ة565) بأنه "المعرفة الخارجة إلى حيز التطبيق ومستثمرة لصالح 
المنظمة» لأن المعرفة تعد بمثابة أسلحة نووية تنافسية في عصرنا هذا". 
ويعطيه (المفرجي وصالح» 2003: 18) المفهوم الآتي: "أنه جزء من رأس المال البشري 
للمنظمة؛ يتمثل بنخبة من العاملين الذين يمتلكون مجموعة من القدرات المعرفية والتنظيمية دون 
غيرهم؛ وتمكنهم تلك القدرات من إنتاج الأفكار الجديدة أو تطوير أفكار قديمة تمكن المنظمة من توسيع 
حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوتها في مواقع قادرة على اقتناص الفرصة المناسبة» ولا يتركز رأس 
المال الفكري في مستوى إداري معين دون غيره؛ ولا يشترط توافر شهادة أكاديمية لمن يتصف به". 
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وفي ضوء المفاهيم آنفة الذكرء يتضح أن رأس المال الفكري يمثل قدرة عقلية قادرة على توليد 
الأفكار المتعلقة بالتطوير الخلاق والاستراتيجي الذي يضمن البقاء للمنظمة في بيئة العمل المتغيرة بسرعة. 
ويتفق - فضلاً على الكتاب والباحثين السابقين - كل من (1996 ,صصند©) و(2000 ,نهه؛هم8) 
و(2001 ,مطووعه؟) و(2001 ,1]»11697): على أن الأبعاد الرئيسة لرأس المال الفكري هي: 
1- استقطاب رأس المال الفكري: 
ويركز هذا البعد على: 
- البحث عن الخبرات المتقدمة. 
- جذب المهارات التقنية. 
- توافر نظام معلومات يسهل مهمة الجذب والاستقطاب. 
2- صناعة رأس المال الفكري: 
ويشمل هذا البعد ما يأتي: 
- تعزيز قدرات الأفراد العاملين. 
- تقليل المعارضة بين الأفراد. 
- خلق الأنسجة الفكرية. 
3- تنشيط رأس المال الفكري: 
ويتضمن هذا البعد ما يأتي: 
- استخدام العصف الذهني مع العاملين. 
- تشجيع الجماعات الحماسية. 
- الاهتمام بآراء العاملين. 
4- المحافظة على رأس المال الفكري: 
ويضم هذا البعد الاتي: 
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- استمرار التدريب والتطوير. 
- التحفيز المادي والمعنوي. 
- تقليل فرص الاغتراب التنظيمي. 
5- الاهتمام بالزبائسن: 
ويضمن هذا البعد ما يأتي: 
- توثيق متطلبات الزبائن. 
- توافر نظام معلومات لتقديم الخدمة للزبون. 
- السعي للاحتفاظ بالزبائن القدماء. 
الإطار التحليلي للبحث 
وصف المتغيرات الأساسية وتحليل العلاقات الارتباطية 
يركز هذا المبحث على وصف المتغيرات الأساسية للبحث واختبار صحة فرضياته الموضوعةء 
وعلى النحو الأتي: 
أولاً- وصف المتغيرات الأساسية للبحث: 
يشمل هذا الجزء وصفا لأبعاد المتغيرات الأساسية للبحث (نظام معلومات الموارد البشرية ورأس 
المال الفكري)»؛ وكما يأتي: 
1- وصف أبعاد متغير نظام معلومات الموارد البشرية: 


يعرض الجدول رقم (2) وصفا لأبعاد متغير نظام معلومات الموارد البشرية. 
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جدول رقم (2) 
وصف أبعاد متغير نظام معلومات الموارد البشرية 

تكرار الإجابات 1 

ل الأبعاد 8 3 

لا أتفق تمامًا | لا أتفق | محايد | أتفق | أتفق تمامًا ل 

5 4 2 1 

1 | تخطيط الموارد البشرية | 6 14 4 |23] 7 3.171 
2 |الااستطاب والتعيين | 5 25 3 |1838| 3 ]281 
3التويضشتا]| 6 10 7 |27| 4 320 
4 | التديب ولتطوير | 8 14 | 10 |19| 3 |2852 
25 وي الأناء | 2 14 | 9 |#6| 3 |3124 
متغير 11915 كاملا | 5 15 7 ]1|231 +4 ]3.1 


ويتضح من الجدول السابق ما يأتي: 


الوزن المنوي 


9 63 
96 
9 66 
57 
59 65 
9102 


أ- حقق بُعد تخطيط الموارد البشرية وسطًا حسابيًا مرجمًا بلغ (3.017) بوزن مئوي (9063) 
وانحراف معياري (0.92)؛ ولما كان الوسط الفرضي مساويًا (3) على مساحة المقياس؛ لذلك فإن 
النتائج تشير إلى أن مستوى تخطيط الموارد البشرية في المنظمات - من وجهة نظر أفراد العينة - 


فوق المتوسط بقليل. 


ب- حقق بُعد الاستقطاب والتعيين وسطًا حسابيًا مرجحا بلغ (2.81) بوزن مثوي (9656؟) وانحراف 
معياري (0.86)؛ وهذا يعني أن مستوى الاستقطاب والتعيين باستخدام نظام معلومات الموارد 


البشرية أقل من المتوسطء وهي نتيجة غير مشجعة. 


ج- حقق بُعد التعويضات وسطًا حسابيًا مرجحًا بلغ (3.29) بوزن مئوي (9666)» وانحراف معياري 
(0.95)» وهو وسط أعلى من المتوسط الفرضي بقليل. وتشير هذه النتيجة إلى أن مستوى إدارة 


التعويضات في المنظمات المبحوثة (فوق المتوسط) بقليل. 


د- حقق بُعد التدريب والتطوير وسطًا حسابيًا مرجحًا بلغ (2.87) بوزن مئوي (9657): وانحراف 
معياري (0.92).: وهذا الوسط أقل من الوسط الفرضيء وهذا يعني أنها نتيبجة غير مشجعة. 
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وتشير إلى عدم وجود معلومات عن مستوى أداء العاملين في المنظمات المبحوثة؛ مما يصعب 
عليها تحديد العاملين الواجب تدريبهم وتطوير كفاياتهم. 

ه- حقق بُعد تقويم الأداء وسطًا مرجحًا بلغ (3.24)» وبوزن منوي (9665): وانحصراف معياري 
(0.88)» وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي بقليل. ويشير إلى وجود بعض الحلقات الضعيفة 
في نظام تقويم الأداء لأن حالة الطموح في هذا البعد يجب أن تكون عالية؛ لأنه يمشل مصدر 
تغذية راجعة فعالاً يساهم في ترصين نتائج الأبعاد الأربعة السابقة له. 

و- حقق متغير (51855) كاملاً - ولجميع أبعاده الخمسة - وسطًا حسابيًا مرجمًا بلغ (3.11) بوزن 
مئوي (4662) وانحراف معياري (0.91)؛ وهو أعلى من الوسط الفرضيء وبالتالي فهذا يعني أن 
مستوى (51815) هو (فوق المتوسط) بقليل. وقد يعود السبب وراء ذلك إلى وجود حلقات ضعيفة 
في أداء بعض فقرات الأبعاد. فضلاً على وجود تشتت في إجابات أفراد العينة عن بعض الفقرات؛ 
مما يعني تباين الآراء في هذه الفقرات بين المنظمات المبحوثة. 

2- وصف أبعاد متغير رأس المال الفكري: 
يعرض الجدول رقم (3) وصفا لأبعاد متغير رأس المال الفكري. 


جدول رقم (3) 
وصف أبعاد متغير رأس المال الفكري 


استقطاب را أس المال 
صناعة رأس الما( 


تنشيط رأس المال 
المحافظة على رأس المال ]1 
الاهتمام بالزبائن ' 
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يظهر من الجدول (3) ما يأتي: 

أ- حقق بُعد استقطاب رأس المال الفكري وسطا حسابيًا مرجحًا قدره (3.081) بوزن مئوي (9076) 
وانحراف معياري (0.67)» وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضيء ويعني ذلك مؤشرًا جيذا يشير 
إلى سعي المنظمات المبحوثة لاستقطاب الطاقات المبدعة. 

ب-حقق بُعد صناعة رأس المال الفكري وسطًا حسابيًا مرجحًا قدره (3.14)؛ بوزن مكوي (9036): 
وانحراف معياري (0.87)»: وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي بقليل» ويحتاج إلى المزيد من 
الجهد لتحسين مستوى أداء هذا البُعد لأنه لا يمثل حالة الطموح المرغوبة حاليّاء 

ج- حقق بُعد تنشيط رأس المال الفكري وسطًا حسابيًا مرجحًا بلغ (3.14) بوزن مئوي (9063) 
وانحراف معياري (0.84)؛ وبرغم أن هذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي بقليل؛ لكنه يحتاج إلى 
جهود أكبر لتحسين مستوى أداء هذا البُعد. 

د- حقق بُعد المحافظة على رأس المال الفكري وسطًا حسابيًا مرجمًا بلغ (3.74) بوزن موي 
(9675) وانحراف معياري (0.84) ويعني أن مستوى الاهتمام بهذا البُعد فوق المتوسطء ويحتاج 
إلى تفعيل أكبر لتحقيق المنافع المتوخاة من هذا البُعد والمتمثلة بعدم اندثار رأس المال الفكري أو 
هجرته إلى منظمات أخرى. 

ه- حقق بُعد الاهتمام بالزبائن وسطا حسابيًا مرجحًا قدره (3.72) بوزن مئوي (9674) وانحراف معياري 
(0.82)» وهذه النسبة تشير إلى وجود اهتمام بالزبائن» ولكنها لا تزال دون مستوى الطموح المرغوب. 

و- حقق متغير (1/0) كاملاً وسطًا حسابيًا مرجحًا (3.52) بوزن مئوي (9670)؛ وانحراف معياري 
(960.81)؛ ويشير ذلك إلى أن مستوى رأس المال الفكري في المنظمات المبحوثة هو (فوق 
المتوسط) ويعود السبب وراء ذلك إلى تقارب مستوى أبعاد البُعد المذكور وتقارب أوساطها 
الحسابية المرجحة. ولكن مستوى الطموح المذكور لا يزال دون المستوى المرغوب. 

ثانيًا- تحليل العلاقات الارتباطية من خلال اختبار الفرضيات: 
يشتمل هذا الجزء على تحليل العلاقات الارتباطية من خلال اختبار فرضيات البحث من (5-1) 

باستخدام معامل ارتباط (سبيرمان الرتبي)» وبعد إجراء المعالجات الإحصائية حصلنا على النتائج 

الموضحة في جدول رقم (4): 
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جدول رقم (4) 
العلاقات الارتباطية بين أبعاد 211125 ومتغير (177-54 1/0) 


أبعاد 1118158 منفردة 


* المصدر: مخرجات الحاسوب باستخدام برنامج 5255.. 
وتاسيسًا على نتائج الجدول يتضح الآتي: 

1- علاقة التخطيط بأبعاد رأس المال الفكري: حققت هذه العلاقة معامل ارتباط مقبول بلغ (0.45) وهو 
دال معنويًا عند مستوى (0.05) ودرجة حرية (52)؛ حيث كانت قيمة (5) المحسوبة أكبر من 
الجدولية. وتشير تلك النتيجة إلى أن الاهتمام بالتخطيط من شأنه أن يزيد من فاعلية أبعاد متغير 
رأس المال الفكريء عن طريق التحديد الفعال لمؤشرات الجانب الكمي والنوعي للموارد البشرية 
المطلوبة؛ وكذلك تحديد خصائص العمل الملائمة للشركات؛ فضلاً على الاحتفاظ بمعاومات عن 
التخزين المهاري؛ والعكس صحيح. أي أن كفاءة التخطيط تأتي عن طريق سرعة ودقة تحديد 
احتياجات المنظمات من الأفراد العاملين» والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية غير المتوافرة» 
لإضافتها إلى رصيد التخزين المهاري. 
إن النتيجة المتحصل عليها تشير إلى رفض الفرضية الصفرية» ل تأكد وجود علاقة ارتباط ذات 

دلالة معنوية بين التخطيط وأبعاد رأس المال الفكري. 


عات 
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علاقة التعيين بأبعاد رأ المال الفكري: حققت هذه العلاقة معامل ارتباط مقبولاء بلغ (0.39)؛ 
ودالاً معنويًا عند مستوى (0.05)؛ ودرجة حرية (52)؛ لأن قيمة () المحسوبة أكبر من 
الجدولية. وبالتالي فإن العلاقة تعني أن الاهتمام بإجراءات التعيينت من شأنه أن يرفع كفاءة 
استقطاب رأس المال الفكريء والمحافظة عليه؛ وتنشيطه؛ وزيادة الاهتمام بالزبائن» عن طريق 
التركيز على المهارات والخيرات المتقدمة» وترشيحها للتعيين»ء وشغل الوظائف مما يسهل عملية 
صناعتها وصقل مهاراتها وخبراتها نحو الأفضلء خدمة لأهداف المنظمات. هذا كما أن العلاقة 
تشير إلى أن الاهتمام بعناصر رأس المال الفكري من شأنه زيادة فاعلية التعيين» من خلال البحث 
عن النجوم اللامعة والحاجات الحقيقية للمنظمات من الموارد البشرية» وإضافة المهارة والخبرة 
الجديدة والنادرة إلى الرصيد المعرفي للمنظمات المبحوثة. 

إن النتائج السابقة تؤكد رفض الفرضية الصفرية الثانية من فرضيات البحث. 

علاقة التعويضات بأبعاد رأس المال الفكري: حققت هذه العلاقة معامل ارتباط مقبولاً بلغ (0.41) 
وهو معامل دال معنويًا عند مستوى (0.05) ودرجة حرية (52)» لأن قيمة (5) المحسوبة أكبر 
من الجدولية. وتعني تلك العلاقة أن نظام التعويضات الفاعل والموضوعي من شأنه زيادة فاعلية 
رأس المال الفكريء من خلال تفعيل دافعيته لتحقيق التميز في أداء المنظمات» وتحفيزه على توليد 
مساهمات متميزة تنعكس على الاهتمام بالزبائن وتلبية رغباتهم في التوقيت الملائم. كما أن العلاقة 
تشير إلى أن الاهتمام بعناصر رأس المال الفكري تُزيد كفاءة نظام التعويضات؛ عن طريق تحديد 
مستويات الأجور والرواتب والمكافآت بشكل موضوعي يربط بمستوى الأداء والقدرة على التميز. 
وفي ضوء ما تقدمء يتضح رفض الفرضية الثالثة من فرضيات البحث. 

علاقة التدريب والتطوير بأبعاد رأس المال الفكري: حققت هذه العلاقة معامل ارتباط قويء بلغ 
(0.64)؛ وهو معامل دال معنويًا عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (52): لأن قيمة () 
المحسوبة أكبر من الجدولية. وبالتالي يعني ذلك أن زيادة الاهتمام بالتدريب والتطوير من شأنها 
زيادة الاهتمام بأبعاد رأس المال الفكري وتنشيطهاء لأن رأس المال الفكري يبحث دائمًا عن 
التجديد والإضافة والمعلومة المعاصرة؛ والتدريب كفيل بذلك عن طريق البرامج أو الكتيبات أو 
الأفلام التدريبية. كما تشير تلك العلاقة إلى أن زيادة الاهتمام بأبعاد رأس المال الفكري تنعكس 
بالضرورة على زيادة الاهتمام بالتدريب بسبب العلاقة التبادلية بينهما. 
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وفي ضوء النتائج المتحصل عليهاء يمكن القول: ان الفرضية الصفرية الرابعة من فرضيات 

البحث قد رفضت هي الأخرى. 

5- علاقة تقويم الأداء بأبعاد رأس المال الفكري: حققت هذه العلاقة معامل ارتباط بلغ (0.40)؛ وهو 
معامل دال معنويًا عند مستوى (0.05)؛ ودرجة حرية (52) لأن قيمة (4) المحسوبة أكبر من 
الجدولية» مما يؤكد ذلك وجود علاقة تبادلية بين المتغيرين المذكورين» بحيث إن زيادة الاهتمام 
بتقويم الأداء ستنعكس إيجابيًا على زيادة الاهتمام بأبعاد رأس المال الفكري» من خلال تحديد 
المواصفات المطلوبة لرأس المال الفكري ومتطلبات صناعته وإجراءات المحافظة عليه؛ باستخدام 
الحوافز والمكافآت على أساس المساهمات؛ وفي الوقت ذاته فإن العلاقة تعني أن زيادة الاهتمام 
بأبعاد رأس المال الفكري تستلزم زيادة الاهتمام بموضوع تقويم الأداء. 
واستنادًا إلى النتائج المعروضة:؛ يمكن القول: إن الفرضية المعنوية الخامسة من فرضيات البحث 

قد رفضت أيضًا. 

ثالنًا- تحري الاختلافات في الإجابات بحسب المسمى الوظيفي: 
للتأكد من الفرضية السادسة من فرضيات البحث والتي مفادها (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية 

في استجابات أفراد العينة بصدد علاقة المتغيرين تعزى إلى المسمى الوظيفي). استخدم الباحثان اختبار 

مربع كاي (2)؛ وبعد إجراء المعالجات الإحصائية كانت النتائج كما يعرضها الجدول رقم (5). 


جدول رقم (5) 
قيم مربع كاي لتحري الاختلافات في إجابات عينة البحث بحسب المسمى الوظيفي 
أبعاد علاقة علاقة التعيين علاقة علاقة علاقة التقويم 
8 | التخطيط مع | مع أبعاد رأس | التعويضات | التدريب مع | مع أبعاد رأس 
أبعاد رأس | المال الفكري | مع أبعاد رأس | أبعاد رأس | المال الفكري 
البيانسات المال الفكري المال الفكري | المال الفكري 
قمة | المحسوبة 13.31 5.8 10127 15.11 13.19 
9 | الجدوا لية 15507 
درجة الحرية 8 
مستوى المعنوية 005 
الدااملة] غير معنوية | غير معنوية | غير معنوية | غير معنوية | غير معنوية 


المصدر: مخرجات الحاسوب باستخدام برنامج 88م57. 
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يتضح من نتائج الجدول السابق؛ أنه لا توجّد فروق ذات دلالة معنوية في إجابات أفراد عينة 
البحث في نظرتهم للعلاقة بين أبعاد متغير "نظام معلومات الموارد البشرية" وعناصر 'متغير رأس 
المال الفكري" تعزى للمسمى الوظيفيء لأن قيمة (؟2) المحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية لجميع 
العلاقات عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (16). وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق أفراد عينة 
البحث؛ برغم اختلاف مسمياتهم الوظيفية» في نظرتهم للعلاقة بين المتغيرين المذكورينء وهذا يعني - 
في رأي الباحثين - أن المسمى الوظيفي لا يؤثر في إجابات المبحوثين؛ لأنهم متجانسون وينتمون إلى 
مجتمع واحدء وقد يعود السبب في اتفاق إجاباتهم إلى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: 
1- تقارب خبراتهم الوظيفية في أداء مهمات. المنظمات المعرفية. 
2- تشابه مهماتهم» إلى حد كبير لكونهم يقعون في مستوى تنظيمي واحد هو (الإدارة العليا). 
3- تجانس آرائهم الناجمة عن مشاركتهم باستمرار في صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل 

المنظمات من خلال لقاءاتهم الدورية في مجلس الإدارة. 

إن النتائج المتحصل عليها تشير إلى قبول الفرضية السادسة من فرضيات البحث. 


المبحث الرابع 
الإطار الختامي للبحث 
الاستنتاجات والتوصيات 
أولاً- الاستنتاجات: 
في ضوء وصف متغيرات البحث وتحليل علاقاتها الارتباطية» يمكن استنتاج الآتي: 
1- إن نظام معلومات الموارد البشرية هو نظام فرعي من نظام المعلومات الإدارية» يهدف إلى توفير 
معلومات للمستفيدين في مجالات مختلفة» وكذلك للمديرين لغرض صنع القرارات الاستراتيجية. 
2- تميل الاتجاهات المعاصرة في الإدارة الحديثة إلى الاهتمام بالموجودات الفكرية أكثر من 
الموجودات المادية؛ لأن الإضافة والتعظيم في الموجودات المادية تأتي بفعل توافر الموجودات 
الفكرية أو المعرفية. 
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3- تأكد أن جميع العلاقات الارتباطية لأبعاد نظام معلومات الموارد البشرية بشكل منفرد مع أبعاد 
رأس المال الفكري مجتمعة كانت علاقات موجبة ودالة معنويّاء وهي إشارة واضحة إلى وجود 
الاعتمادية والتبادلية بين المتغيرين المبحوثين. 

4- ظهر أنه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في إجابات أفراد العينة تعزى للمسمى الوظيفيء لأن 
قيم (؟2) المحسوبة كانت جميعها أصغر من القيم الجدولية لهاء وهذه إشارة إلى تجانس أفراد 
العينة وانتمائهم إلى مجتمع واحد. 

ثانيًا- التوصيات: 
استنادًا إلى استنتاجات البحثء يوصي الباحثان بما يأتي: 

1- ضرورة التوسع في استخدام الحاسوب في نظام معلومات الموارد البشرية؛ لتحقيق مزايا السرعة» 
وتقليل الجهد والتكلفة» وتوسيع الاستخدامات من جمع وخزن وحفظ ومعالجة. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال توفير جهاز حاسوب لكل موظف مع شبكة معلومات داخلية ترتبط بشبكة المعلومات الدولية. 

2- الاهتمام بموضوع الموجودات المعرفية والفكرية؛ والتوسع في الدراسات والبحوث المتعلقة بهاء 
بالشكل الذي يمكن من استثمار تلك الموجودات استثمارا يساهم في تعظيم الموج ودات المادية 
للمنظمات؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال قيام مركز البحوث والدراسات بتوزيع أنشصطدته البحثية 
لتتناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة (نفسية» وسلوكية؛ واقتصادية؛ ومالية» ومادية). 

3- تنشيط البحث العلمي حول الأبعاد الداخلية المكونة لنظام معلومات الموارد البشرية ورأس المال 
الفكريء وإشباعها بالتحليل العلمي الذي يساهم في تشخيص الأبعاد الأكشر فاعلية؛ وحالات 
استخدامها بدقة؛ لأن تلك الأبعاد لا تزال بحاجة إلى البحث والتحليل الذي يفضي إلى إرساء عملية 
تخدم المنظمات ويمكنها من استخدام الاستراتيجية المناسبة أمام كل موقف أو ظرف تتعامل معه 
تلك المنظمات دون أن تلجأ إلى التخبط والعشوائية والتجريب» لأن المنافسة شديدة؛ وأن استهلاك 
الوقت في التجريب سيؤدي إلى ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية. 

4- ضرورة الاهتمام بعملية الاستقطاب والتعيين في المنظمات المبحوثة» لأنها تمثل المحور الأساس 
الذي ترتكز عليه جميع العمليات بما يسهم في أدائها بشكل افصلء؛ ويمكن أن يأتي ذلك من خلال 
إنشاء بنك معلومات يضم تفاصيل واسعة عن المصادر الداخلية والخارجية» للحصول على أفضل 
المتقدمين للعمل؛ بحيث يمكن هذا البنك المنظمات المذكورة من: 
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أ- تحقيق المواءمة بين الوظيفة وشاغلهاء بما يساهم في استقرار الموظفين فيهاء وتقليل معدلات 
دوران العمل. 
ب- إتاحة فرص متساوية» وعلى أسس موضوعية لجميع الأفراد الراغبين في العمل في هذه 
المنظمات؛ عن طريق الاختيار السليم والموضوعي لهم. 
ج- القضاء على حالات الإحباط الوظيفي» وزيادة المساهمات الإبداعية. 


د- استقطاب رأس مال فكري من منظمات أخرى. 


-120- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 26؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


المراجع 

أولاً- المراجع العربية: 

- السالم» مؤيد سعيد؛ وعلال حرحوش صالح. 2000. إدارة الموارد البشيرية. بغداد: مديرية الكتب للطباعة والنشر. 
- صالح؛ أحمد علي. 2001. أنماط التفكير الاستراتيجي وعلاقتها بعوامل المحافظة على رأس المال الفكري. دراسة 
ميدانية في عينة من شركات القطاع الصناعي الافتراكيء رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الإدارة والاقتصاد - 
جامعة بغداد. 

- الصباغ؛ عماد عبد الوهاب. 1996. الحاسوب في إدارة الأعمال: أنظمة - تطبيقات - إدارة. عمان: مكتبة دار 
الثقافة والنشر والتوزيع. 

- العنزي؛ سعد. 1. رأس المال الفكري: الثروة الحقيقية لمنظمات أعمال القرن الحادي والعشرين؛ مجلة العلوم 
الاقتصادية والإدارية, مج 8: ع 25. بغداد. 

- المفرجي؛ وعادل حرحوش؛ وأحمد علي صالح. 2003. رأس المال الفكري: طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه, 
القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

- اليوزبكي؛ بسام عبد الرحمن. 2001. أثر معلومات الموارد البشرية في تعزيز المزايا التنافسية للمنظسة: دراسة 
ميدانية لاراء عينة من مديري المصارف الحكومية والأهلية؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الإدارة والاقتصاد/ 
جامعة الموصل. 

- زيتون» عايش محمود. 1984. أساسيات الإحصاء الوصفي. عمان: دار عمان للنشر والتوزيع. 


ثانيًا- المراجع الأجنبية: 


أمسسوضصة ,أسعسععمصد]! 11815 عمتوم«مصس] 1*0 معنوء نم5 «منهع تممه .2001 .ارا متغو8 - 
٠‏ ,لإلنال الوتاور 


.612162 1650111665 تمنتصنا7] :لوسووموعع2 .1992 .توطلق .11 عه ماتسكتك1 ."1 :11.6 ,اوسو0 - 
:دملا +216 .00 عسنطقناطهت2 سقتتتنسعة]1 


آهل 1169 رسآ ,لله] عماصفدظ جروعء مجك ودنام طسولا ء#اتفووتص0) .1992 .3 ,لأمومه0 - 


نة 17/1163 نامك .صم ةاءصصدمن) 88560 - وعدماءصص0) .1991 .مصعع1آ عصعنة عن رجهت ,امعسوع - 
.اماملا 11697 ,.عصآ رقصم8 


كنع قسة] :ه17 روجع مم5 عدولا وأأقط]! .1999.رزعصعة؟ .1 ع2 قتعطوكظ .]2 .1.1 بسوفممكظ - 
17017 سرع ع1 ممءصتعنا8 مم8 ,عع160جمصك1 


,ةعلق قصسة1 عط 2ه وخلئطف «عأقصدءع؟' 21ممتهمعمممآ1 عط" .1995 .م8 - مم8 ردم - 
.1 ,110 ,37 .701" مروومدع][ غجه ممع ع موصدا وتصم«لتلهنا 


-121- 


تحليل معطيات العلاقة الارتباطية ... 


.5عقتعل ع1 ,لله1آ-ععتتمعءط .10 كك .صم دطنصط تاذ وستودصهكاة .1992 .ل عنصم[ - 


6غ 0ء172 نامبر معاوع 528 طعنام م1 علدء:8 ع تعطسيه7! 4ه نهاك ه 56 26 +507 .2001 .1.1 ,ولامك1 - 
عئاملا سع11 .وده ستدنا8 دوتصة1 ,قدومممرى 


:5737566205 11012326308 ع1:6نا0ق18 تقصصد .1999 .مع اتقط0 .15 عق تغط 0 .8ل :]1 اعقوم[ - 
عج 563:6 لصة عوسقطءء:1 «متم مم1 ,ودعععة 10966 0تممقظ8 و55عصتكيد8 وستلاوممم 
.2 .110 ,28 .1701 تع صءعوصهار! أعصدموسء2 علطم ,عوقتصوجقة 


. 1133 بلمصعماول أوسصموعع2 .عع8صقطن ؤه خدععف سه 5ه 211815 فط" .1999 .ل ,ترمعاكل1خ1 - 


:11661ع نم1 لقصمنومع2ه22 وستعفصد]ة .1996 .سنونواععلمة8 .8 8 دمومعلصة ة.8 :0.8 ,ممتي - 
.لتاجط - مهالا ؟1767127 ددع سةدنا8 لتماموظ ,أقعء8 05 11055 عط عمكعلة11 


نانس 819 مط" الدغتمه0) 1قداءء[اعقمةآ عه تمعسعع م صع]1 عو0ع1م0ج1 .2000 .2.21 ,تومافمق - 
.1701.9 تع عع ف طعا[ تدعا صتزك تنه تص دا ,ةع دع حتاتاء ممره0 6ه وانلوم18 


. .110 ,19 .1701 جتعودسهار! سه هشهن) ,قددعةة :5 مناه تحمتص1[ معمستاموع 1 مس11 .1994 .6 بمدكدة - 


ولطناه10 رقتامتا وعتصوع:0 له طائدء77 +2767 116 “لعاتصع) لدنماءو[لم1ص1 .1999 .]ا رجه و8 - 
ده ع1 ,روصع سم2) - برو10 


77 151655 هقط ,668تتاوق16 سقصسدط2 15 0216 صد]/! 216 لى .1998 .2 رطعتمالن ٠‏ 
.طع1 -.صول 


ا 1 ااا 0 
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1- تتضمن مخرجات نظام معلومات الموارد 
البشرية مؤشرات خطة الموارد البشرية 
بجانبيها النوعي والكمي. ا 

2- توفر نتائج نظام معلومات الموارد البشرية 
معلومات عن التغيرات التي تحصل في 
كهنانسن العبل: 0 

3- تمتلك المنظمة معلومات كاملة عن الممسار 
المهني للموظفين العاملين لديها. 

4- تمتلك المنظمة المعلومات الكافية عن تانر 
الداخلية والخارجية للحمصول على أفضل 
المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة فيها. 

5- إن المقابلة عامل أساسي في عملية التعيين 
في المنظمة. 

6- تعول المنظمة كثيراً على نتائج اختبارات المتقدمين 


3 
3 


)3 
اك 
: 
11 
3 
|3 
: 
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تحليل معطيات العلاقة الارتباطية ... 


تابع الملحق رقم (1) 


7- تمتلك المنظمة معلومات كافية عن مستويات 
إنجاز العاملين لمهماتهم بما يؤهلها لتحديد نوع 
المكافأة المجزية. 

8- تعتمد المنظمة المعلومات التي يوفرها نظام 
تقويم الأداء لغرض تحديد المكافآت والحوافز 
التي يستحقها العاملون المتميزون. 


9- تهتم المنظمة بتحديث نظام تعويضاتها استجابة 


لمتطلبات البيئة التنافسية." 


0- تهتم المنظمة بإشراك العاملين في دورات 
تدريبية لغرض تطوير معارفهم. 

1- تؤمن المنظمة أن التدريب أفضل وسيلة 
لاكتساب المهارات العملية. 


التدريب والتطوير 


2- تشعر إدارة المنظمة أن نتائج استخدام الحاسوب 
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ثانياً ‏ رأس المال القكري 


حا 


تقويم أداء العاملين 


لاستقطاب 
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الفقرات 


3- إن المنظمة تعتمد على تقارير نظام تقويم 
أداء العاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بشئون العاملين. 

4- تهتم المنظمة بتوثيق كل ما يتعلق بالأفقكار 
الخلاقة الخاصة بالعاملين. 

5- تشجع المنظمة الإبداع لدى عامليها وتكافئهم عليه. 


1- تعتمد المنظمة الأفراد ذوي الخبرات المتقدمة 


١ 


لشغل المناصب الإدارية المهمة. 

2- تهتم المنظمة باس تقطاب الأفراد ذوي 
المهارات المتنوعة. ا 

3- تمتلك المنظمة نظم معلومات موارد بشرية 
تمتاز بالدقة والحداثة وسرعة التنفيذ. 5 


4- تهتم المنظمة بالأفكار والمعالجات التي يقترحها 
الأفراد المتميزون لمعالجة مشكلات العمل. 

5- تمتلك المنظمة شبكة لإدارة تقتيات معلومات 
الموارد البشرية المحوسبة تمكنها من تنفيذ خططها 
وبرامجها الخاصة بالموارد البشرية بكفاءة وفاعلية. 

6- تهتم المنظمة بآراء الزبائن ومقترحاتهم وتفصيلاتهم. 


12 


لا أتفق تماماً 


ميزان الإجابة 
انه 
1 1 
و 
للك 


نذاب 


5 
1 


المحافظة 


الاهتمام بالزبائن 


لا أتفق تماماً 
ا 


7- تشجع المنظمة روح الإبداع لدى الأفراد 
العاملين فيها. 

8- تشجع المنظمة على إقامة الحلقات النقاشية بين 
أفرادها لاستثمار طاقاتهم الفكرية. 

9- تحتضن المنظمة الأفراد غير التقليديين في الأداء. 

0- تؤمن المنظمة بأن البيئة الخارجية تفرز 
أنواعاً مختلفة من التقادم بسبب سرعة 
الابتكارات المتلاحقة. 


0 
1- تراعي المنظمة رغبة الفرد وقدرته في الأداء 
عند توزيع الأعمال. 


2- تحافظ المنظمة على المكانة الاجتماعية 


للموظفين من ذوي القدرات المتميزة مهما 
تكن مواقعهم الوظيفية. 


3- توثق المنظمة المعلومات الخاصة بالزبائن. 


4- يسهم امتلاك المنظمة لنظام معلومات محوسب 
في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الأعمال. 


5- يلاحظ اهتمام المنظمة بزباتنها القدامى. 
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أتة 


تماما 
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بين فاعلية جودة برامج التعليم العالي في الجامعات الجزائرية 
وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة” 


د. لحسن عبد الله باشيوة 
أستاذ مساعد - دكتوراه رياضيات تطبيقية 
جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا 
المنامة - مملكة البحرين 


ملخص: 

إن العملية التربوية هي نظام فاعل لتحقيق التكامل بين الجهود التي تبنل والنتائج المخطط لها 
لتطوير وتحسين المستوى واستمرارية الفاعلية وفق مستوى الجودة الذي يتحقق بتضافر جهود جميع 
الوحدات المكونة للعملية التربويةء والذي هو مرتبط دائما بالرقابة الشاملة على الجودةء بحيث تكون 
قادرة على تقديم المخرج بالمستوى الذي يحقق الرضا الكامل والتام للمستفيد. 

وقد تناولت الدراسة بعض الأساليب العملية العلمية المتمثلة في النماذج الرياضية التي تسمح بالتحكم 
في العمليات حسب نوعية المدخلات وكفاءة مردودية المخرجات وفق معابير ضمان الجودة 1600 
والعمليات (الأفعال والتصرفات والأنشطة النظامية المخططة/ من أجل توفير ثقة عالية في المخرجات: 
وأيضًا تقويم كفاءة النظام وتدقيق عملياته وم راجعتها حسب ضوابط النظام ونتائج المحاكاة؛ ويمتد ضمان 
الجودة من تصميم ورقابة المخرجات إلى تأهيل للمدخلات وذلك بإخضاعها للعمليات المناسبة والقيام 
بالتحسين المستمر في جمي ع أوجه النظام حسب المسطرة التي تحدد مواصفات ومعابير الجودة الشاملة. 

وتؤكد الدراسة أنه يمكن تحقيق أبعاد فاعلية جودة برامج التعليم العالي (الجامعات الجزائرية) 
وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة إا تحققت ضوابط وش روط أساسية لكل المصطلحات 
الواردة في الدراسة. 


* تم تسلم البحث في مايو 2005» وقبل للنشر في يوليو 2005. 
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نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج ... 
مقدمة: 

تشير الدلائل البحثية في السنوات الأخيرة إلى أن التعليم الجامعي في العديد من دول العالم يمر 
بفترة تحول فرضتها عليه التغييرات المعاصرة. فقد شهد التعليم الجامعي نموا كميّا ملاحظا وإبالاً 
منقطع النظير من الطلبة في العديد من التخصصات الأكاديمية» ورافق هذا النمو الكمي تخرج أعداد 
كبيرة من الطابة بمؤهلات وتخصصات مختلفة» ثم دخلوا إلى سوق عمل متجدد ومتغير. 

ويشهد العصر الحالي عملية تداخل بين القطاعات المختلفة في مجال تبادل الخبرة والاستفادة من 
التطورات الحديثة» مما يؤكد بقوة أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى مواكبة تغييرات العصر؛ 
وخاصة أن السوق أصبح عالميا يفتح الباب واسعا أمام التنافس في شتى المجالات. 

خلال العقدين الماضيين ومع الدخول إلى الألفية الثالثة حدثت تغييرات وتحولات سريعة وكبيرة 
جدًا على مختلف الأصعدة والميادين في أغلب المجتمعات نتيجة ارتفاع مستوى تعليم وثقافة الفرد 
والمجتمع ونتيجة لتطور الاختراعات والاكتشافات العلمية الحديثة في مختلف مجالات العلوم؛ خاصة 
في مجال المعلومات والاتصالات الإلكترونية» وما شملته الثورة المعرفية» والتي ربطت وقربت بين 
جميع دول وشعوب العالم في جميع أرجاء المعمورة؛ مما جعل العالم قرية صغيرة؛ فأصبحت 
المعلومات والمعرفة هي القوة والسلطة المؤثرة في تطور ونمو أي مجتمعء؛ هذا ويضاف إلى تلك 
التغييرات في التقنية ما حدث من تغييرات وتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة على المستوى 
الدولي والإقليمي. 

كل هذا أكد على أهمية الاستعانة بالعلم» والعمل على مراجعة العلوم الإنسانية لمواجهة تلك 
المتغيرات التي أصبحت تشكل تحديات حقيقية» وبناء نماذج متناسقة لما هو موجود بالفعل؛» والبحث 
عن الناقص والمفقودء فكان البديل حتمًا بناء 'نماذج رياضية" يمكن من خلالها تحريك العمليات نحو 
الأهداف المخطط لها وبفاعلية» والانتقال من الموجود إلى المرغوب المتاح في حدود السياسات 
والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي من جهة؛ واحتياجات 
سوق العمل والتنمية الاقتصادية وحاجات المجتمع من جهة أخرى. 

إن جودة النوعية وفاعليتها تتطلب التطوير في رفع مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات في 
المنظومة التعليميةء وتشكل هذه العناصر أساسيات المسئولية الفردية والجماعية في تحقيق فاعلية جودة 
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التعليم؛ التي تتمتل في المنتج المتولد بواسطة مؤسسات التعليم العاليء إذ إن التعليم يلعب دورً! هاما 
ورئيسًا في عملية التنمية ورقي الشعوب وتطورهاء ويعد من أهم الاستثمارات المستدامة والتي لا يمكن 
أن تتحقق إلا بتضافر جهود جميع العاملين في الجامعة ومشاركة فاعلة من جانب الطلبة ومن جانب 
الخريجين والمجتمع من أجل تحقيق معادلة فاعلية جودة التعليم العالي» باعتبار أن هدف النماذج هو 
التحسين المستمر في المنتج التعليمي واسترشاد العمليات» وتشير إلى المواصفات والخصائص المتوقعة 
في المنتج التعليمي وفي العمليات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات. وفاعلية النماذج 
في الجودة الشاملة توافر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية 
(1997 ,سقلع820 0طة 10:ز1'2)؛ وعليه ومن خلال إدراك الإدارة الجامعية لذلك فإنها في الدول 
المتقدمة وصلت إلى مراحل متقدمة في التأطير المفاهيمي للفاعلية والجودة وتحقيق تطبيقات ناجحة 
وفاعلة لهذا التأطير. 

وقد أصدرت المنظمة الدولية للمواصفات والمعايير منذ العام 1987 مجموعات من المعايير 
والمواصفات (بدءًا بمجموعة 9000 150 لعام 1987»؛ ومرورً! بمجموعة 150-9000 لعام 21994 
ووصولاً إلى مجموعة 9000 1890 للعام 2000). هذه المعايير من شأنها أن تحسّن جودة الأداء 
الجامعي» وتوحد إجراءات العمل؛ وتوزّع المهام بفاعلية» وتحقق رضا الشركاء وتعرفهم بآلية 
وإجراءات العمل بصورة دقيقة» وتؤدي إلى التحقق والتأكد من تطبيق الإجراءات بدقة. 

ومن أبرز التأكيدات التي طرحت في مؤتمر اليونسكو عن التعليم العالي في القرن الواحد 
والعشرين» كان التأكيد على ما ينبغي على الحكومات ومؤسسات التعليم عمله بهذا الخصوصء من 
حيث البحث عن جودة النوعية في كل شيء خصوصا في ظل طغيان الكم بسبب الإقبال الهائل على 
مؤسسات التعليم العالي» مع الحرص على ضرورة السعي المستمر لتطوير مهارات أساتذة الجامعات 
من الناحيتين العلمية والمهنية (عبد الدايم» 2000). 

من هنا جاءت هذه الدراسة بغية إلقاء الضوء على أهمية تطوير وتفعيل نماذج تحقق الجودة في 
التعليم العالي وتنسجم مع روح العصر ومتطلباته» والتي ينبغي أن تظهر في المحصلة على المخرجات 
التعليمية والتي يتقرر وفقها مستوى فاعلية جودة التعليم العالي. 

ويعد مفهوم فاعلية جودة التعليم والإدارة الشاملة للجودة من الركائز الأساسية التي يستند إليها 
التعليم الجامعي. وتحاول النماذج وباستمرار مواجهة جميع التحديات من أجل تحقيق استمرارية الجودة 
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في التعليم العالي في ظل تعدد وتنوع المدخلات والمفاهيم الإدارية المتعلقة بالجودة» وتعدد وتنوّع 
العمليات في مجال التعليم العالي. ومن خلال اطلاع الباحث على بعض الدراسات والممارسات 
التطبيقية لمفاهيم ونظريات واستخدام النماذج في مؤسسات التعليم العالي» فقد لاحظ الباحث أن هناك 
اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع وخصوصا في الدول المتقدمة» وأن هناك اتفاقًا بين جميع المهتمين 
بقضايا التعليم العالي على أنه لا بد من إيجاد آلية واضحة لعملية تقويم مسار مؤسسات التعليم العالي 
وكل ما يتعلق بدور ورسالة هذه المؤسسات لمعرفة جوانب قوتها وضعفها وفرص تطويرها سواء على 
مستوى الجامعة الواحدة أم على مستوى إدارة التعليم العالي وصنع السياسات التعليمية. 
وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل في مجال تطوير التعليم العالي في الجزائرء فلا تزال 
الإصلاحات التعليمية تطبق دون وجود نظرة شاملة للتطويرء بالرغم من وجود عدد من التحولات في 
قطاع التعليم في العالم منها: تحول التعليم من الجمود إلى المرونة» ومن التجانس إلى التنوع؛ ومن 
ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان والجودة» ومن ثقافة الاجترار إلى ثقافة الابتكارء ومن ثقافة التسليم 
إلى ثقافة التقويم» ومن السلوك الاستجابي إلى السلوك الإيجابي» ومن القفز إلى النواتج إلى المرور 
بالعمليات وتأهيل المدخلات؛ ومن الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات» ومن التعلم محدود 
الأمد إلى التعلم مدى الحياة (شحاتة» 2001)؛ وبناء على ذلك صاغ الباحث مشكلة الدراسة. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثل مشكلة الدراسة في بناء نموذج رياضي يبين فاعلية صورة برامج التعليم العالي في 
الجامعات الجزائرية وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة من خلال أسئلة الدراسة 
الخمس التالية: 
1- كيف تتم معالجة البيانات المتوافرة أو المستنبطة من الواقع في تفعيل أهداف الرسالة الجامعية؟ 
2- هل تتأثر العمليات بوجود نتائج المحاكاة وإمكان ترشيد العمليات وتأهيل المدخلات في الوقت 
المناسب؟ وما عناصر ومعايير تحقيق فاعلية وجودة النوعية في التعليم العالي وعلاقتها بالعمليات 
وتجويد المخرجات؟ 
3- ما مبررات إدراج النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة وأثرها على فاعلية جودة النوعية في التعليم 
العالي كما يمليها الواقع؟ 
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4- ماهية التحكم في نوعية المخرجات وتأثير ذلك في فاعلية الجودة الشاملة في التعليم العالي؟ 
5- ما شكل النموذج الرياضي المناسب المبني على مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم؟ 
تحديد المصطلحات: 
تسعى الدراسة' إلى ضبط المصطلحات وذلك لتوسيع آفاق فهم مجرياتها وتوضيح وتحديد مجال 
استخداماتهاء والتي أخذت من المصادر مع بعض التحويرات؛ وتلك المصطلحات هي: 
« النموذج (080061): تتبنى الدراسة أهم التعريفات الواردة للنموذج (310061) وخاصة التعريفات 
المستخدمة في المجالات الإنسانية» ويُجمع أهل الاختصاص على أنه تحديد اتجاه المفاهيم 
والعلاقات المتداخلة داخل العقل والتي ترتبط مع العالم الواقعي للتعبيرء وصياغة العالم الواقعي 
من الأنموذج رياضيًا بصياغة معادلة رياضية تشتمل في مضمونها على المؤثرات التي تصاغ 
من خلالها كل المعطيات من المدخلات حتى المخرجات» وإجرائيًا هو: 


ل ل 1 
ادن 


005[ - وم 2 


إذ يعبرلا عن شعاع المخرجات و عن شعاع المدخلات و(مه ,.,0)61,62,»3 عن شعاع 
المؤثرات العاملية بين المدخلات والمخرجات؛ و1 هي صفة دالة تربط هذه الروابط بالأدوات 
الرياضية الواردة فيها للتعبير عن العمليات المتفاعلة بين أجزاء الظاهرة الموصوفة بالنموذج. 

« الموثوقية بوذ[ذط112ه2: تقدم مؤسسة التعليم العالي خدماتها التعليمية بصورة تعكس درجة 
عالية من الوثوق على هذه الخدمات؛ وتوافرها بصورة صحيحة وبدرجة عالية من الثبسات 
(2000 ,1206163): يعد مؤشرًا للتحسين المستمر. 

« الكفاية (الجدارة) معدءؤهمدده0: هذا البعد يشير إلى أن الطالب يتجه إلى المؤسسات التعليمية 
التي توافر له خدماتها بكفاية وجدارة» والتي تتميز عن المؤسسات التعليمية الأخرى في طرح 
وتقديم خدماتها التعليمية (2002 ,كه078[10,آ) وهي مؤشر للنوعية. 
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٠‏ فهم الزبائن 5:دعمده154د© ع صنفصدهغ5ه206ل]: لتحقيق هذا البعد ضمن أبعاد جودة التعليم 
الجامعيء فإنه ينبغي التركيز على فهم الطالب الجامعي وإدراك حاجاته التعليمية» وهنا يبرز دور 
الجامعة في التأثير في الطالب والمجتمع؛ وإظهار وإبراز الحاجات الحقيقية التي تخدم الطالب 
والمجتمع وتلبي الطموحات المستقبلية (2002 ,كلهم1[ء1,07) وهي مؤشر للنوعية. 

« الأمان توك فدداهءة5: يقصد بهذا البعد توفير الخدمة التعليمية للطالب في جو آمن يخلو من 
المخاطر قدر الإمكان؛ واعتماد برنامج صحي متكامل في مؤسسة التعليم العالي يوفر للطلبة تأميئا 
صحيًا (2000 ,:ه1[غ0؟1) وهو مؤشر للنوعية. 

« إمكان وسهولة الحصول على الخدمة #تاذلة40099515: تحاول المؤسسات التعليمية أن تراعي 
مجموعة من العوامل في اختيار الموقع؛ وأهم هذه العوامل الهدوء؛ وتوافر المساحات الكافية التي 
تتيح إمكان التوسع مستقبلا. وتوفير خطوط النقل وتوفير السكن الداخلي للطالب وهو مؤشر للنوعية. 

« الاتصالات 64028 ههنصناصتصده0: فالاتصال يتيح للأستاذ الجامعي مناقشة وتحليل وفهم 
وإدراك كل ما يتعلق بالطالب وحاجاته ومشكلاته ومقترحاته؛ ويتيح للطالب إيصال أفكاره وآرائه 
إلى الجامعة» وتوفير التغذية العكسية التي تساهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية والبرامج 
والمناهج وكل ما يتعلق بالمدخلات؛: وهذا ينعكس في مستوى فاعلية المخرجات الجامعية» وهو 
مؤشر للتحسين. 

٠‏ التجسيد المادي للخدمة #وافلةطنعحده1: تتسم بملموسية الخدمات؛ وتنقسم إلى نوعين (المظاهر 
المادية التي تتعلق بخدمات التعليم الجامعي بصورة مباشرة؛ والنوع الثاني هي المظاهر المادية 
التي تتعلق بخدمات التعليم الجامعي بصورة غير مباشرة) وهو مؤشر للنوعية. 

« الهياكل #تندتاتاءناة5: يعني إعادة هيكلية المنظمة مع تغيير المسئوليات والوظائف والأدوار 
وتعيين طواقم العمل لذلك؛ وهو مؤشر للنوعية. 

« النظام جده6و59: ويعني إعداد نظام جديد لتحسين المخرجات وزيادة فعالية العمليات مع إضافة 
ابتكارات جديدة تسهم في تحسين فعالية النظام» وهو مؤشر عام. 

« العاملون تنة5: وتعني معاملة العاملين بشكل لاثق وإشباع احتياجاتهم من خلال استخدام أسلوب 
العلاقات الإنسانية في العمل» وهو مؤشر نوعي. 
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ه المهارات 5163119: تعني تحسين القدرات والكفايات البشرية من خلال التدريب المستمر من أجل 
ابتكار أساليب جديدة في العمل قادرة على المنافسة» وهو مؤشر نوعي. 

« القيم المشتركة 7572168 2202م00: تعني إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد القيم السائدة 
وتبديلها بثقافة وقائية تلائم التطور المستمرء وهو مؤشر عام. 

« الفلسفة 3[م31050ط2: هي عبارة عن النموذج أو الإطار المفاهيمي الذي لابد أن يطبق من 
أجل أن يعطي النظام المعنى العام والصيغة العامة له (2000 ,1504165) وهو مؤشر عام. 

« الأدوات والعمليات 710018 20 565ووع2:0: تعني أن الجودة الشاملة لا تعمل أو تسدار عن 
طريق النصح أو الحثء ولكن لابد من وجود أدوات وعمليات وتقنيات محددة للمساعدة في عملية 
التحول من الجانب النظري للجودة إلى الجانب العملي» أي من الخبرة المجردة إلى الخبرة 
المحسوسة»؛ وبذلك تكون الفلسفة مدعومة بالأدوات والوسائل والعمليات لتنفيذها. 

« التحسن المستمر 6تاهتد076م1 15ا0ناطاغده00: هو المذهب والمعتقد الأساسي للجودة 
الشاملة ©1؛ والذي يشير إلى أن هدف الإدارة والقيادة في الجودة الشاملة هو تعزيز وتطوير 
المخرجات باستمرارء وليس الهدف المحافظة على المستوى المقبول من الإنجاز. 

٠‏ جميع العاملين 103:668مدم*1 عط 411: يظهر ذلك أهمية ومسئولية كل عامل في المساهمة في 
التحسين المتواصل وتحقيق الجودة الشاملة. 

« رضا واستحسان العميل (الزبون) 68ددهغ5© غطعنآو1 لسع 5155: تحديد حاجات العميل 
وتحقيقها وتحسينها باستمرار للوصول إلى رضى جميع الأطرافء حتى أذواق الفئة القليلة منهم. 

٠‏ المجاملة عزوه:»دتده): هو جو من الاحترام المتبادل والتعامل الحسن الذي يستند إلى الأسس 
الأخلاقية والتنظيمية والمهنية التي تحفظ لأستاذ الجامعة وللإداري مكانته واحترامه وهيبته؛ 
وتحفظ للطالب كرامته» بحيث تنعكس هذه السلوكيات في سمعة الجامعة ومكانتها وميزتها 
التنافسية في سوق الخدمات التعليمية (2000 ,150616)؛ وهي مؤشر للنوعية. 


-135- 


نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة يرامج ... 


الاستجابة 02851962688م1269: تحقيق الاستجابة العالية والسريعة للتغييرات في بيئة المؤسسات 
التعليمية (مؤسسات التعليم العالي)» وهذا يتطلب من المؤسسة التعليمية امتلاك المرونة 
"ونلذطن:ة11 الكافية للاستجابة لهذه التغييرات» ومن أهم التغييرات التي تطرأ على البيئة التغيير 
في احتياجات سوق العمل والتغيير في منظومة التطور الاقتصادي والاجتماعي» وتوفير جميع 
المستلزمات والتسهيلات المالية والمادية التي تكفل استمرار العملية التعليمية دون توقف 
(2000 ,ه1هك1): وهي مؤشر للنوعية والفاعلية. 
« المصداقية غ1[ذطنه»0: يقصد بمصداقية المؤسسة التعليمية درجة قدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها وتعهداتها للطالب قبل وأثناء التحاقه بها (2002 ,عله047610:,آ)» وهو مؤشر للفاعلية. 
« الاستراتيجية 5142669: خطة تنموية عن مستققبل المؤسسة في السنوات القادمة 
(1:0761001:,2002)» وهي مؤشر لفاعلية الجودة. 
« الجودة الشاملة غدء دوع 122 زؤنلهد© 10531: من المفاهيم الإدارية الحديثة والذي بدأت 
بتطبيقه العديد من المنظمات العالمية لتحسين وتطوير نوعية خدماتها وإنتاجهاء والمساعدة في 
مواجهة التحديات الشديدة وكسب رضا الجمهورء وأن مفهوم إدارة الجودة الشاملة أصبح يحمل 
معاني كثيرة بالنسبة للباحثين. ويقدم معهد الجودة الفيدرالي تعريقا للجودة الشاملة بأنها (القيام 
بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة؛ مع ضرورة الاعتماد على تقييم العمل في معرفة مدى 
تحسين الأداء). (1991 بعاقدماطول). 
أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة في كونها تسعى لتوضيح العلاقة بين فعالية النماذج المحاكة في تحقيق 
الجودة الشاملة في التعليم العالي» بغية إتاحة المجال للمؤسسات التعليمية للاستفادة منهاء إضافة لتنفيذها 
لآليات تفعيل المخرجات بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة وفق السياق العام لتحقيق الجودة. ويتوقع 
أن تفيد نتائج هذه الدراسة الجهات التالية: 
1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة له. 
2- الجامعات الجزائرية؛ والمؤسسات التابعة لها. 


3- المؤسسات التربوية ذات العلاقة. 
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حدود الدراسة: 


تحدد هذه الدراسة أهم الاعتبارات الأساسية في تطوير التعليم العالي في نظرية النماذج الرياضية 
وأهم تطبيقاتها في الوصول إلى التنبؤات المطلوبة لتحسين وتفعيل المقارنة بين نوعية فاعلية البرامج 
والسياسات» والاستراتيجية المتخذة في التعليم العالي ومؤسساته (الجامعات الجزائرية). وأعضاء الهيئة 
التدريسية فيها خلال العامين الجامعيين 2004 / 2005. 
الدراسات السابقة: 

فيما يلي استعراض لأهم الدراسات التي أجريت في مجال بحث وتفنيد تفعيل إدارة الجودة والنوعية 
في العملية التعليمية» سواء على مستوى الجامعات أم المدارس العربية والأجنبية مرتبة زمنيًا: 
أولاً - الدراسات العربية: 

« دراسة الشرقاوي (2003) بعنوان: "إدارة المدارس بالجودة الشاملة". هدفت إلى التعرف على 
إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم وواقع إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العامة 
بمصر. وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية في مصر 
وأكدت على الرجوع إلى الخبرة في معالجة الأمور المدرسية. 

٠‏ دراسة الموسوي (2003) بعنوان: 'تطوير أداة لقياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 
العالي". هدفت الدراسة إلى بناء أداة لقياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي؛ 
وذلك من خلال التحقق من صدقها وثباتها وقابليتها للتطبيق في المؤسسات التربوية. وتوصلت 
الدراسة إلى بناء مقياس تضمن 48 فقرة موزعة على أربعة مجالات لإدارة الجودة في مؤسسات 
التعليم العالي» وهي متطلبات الجودة والمتابعة وتطوير القوى البشرية واتخاذ القرار وخدمة 
المجتمع. وأوصت الدراسة بتطبيق هذا المقياس في مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة العربية. 

« دراسة جويلي (2002) بعنوان: "المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة التعليمية". هدفت الدراسة إلى 
الكشف عن متطلبات تطبيق الجودة ألشاملة في مجال التعليم ومعرفة المبررات التي تستدعي 
تطبيق الجودة في النظام التعليمي؛ ومن أجل تحقيق ذلك استخدمت الباحثشة المنهج الوصفي 
الميداني. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم متطلبات تحقيق الجودة تحديد الأهداف والأفكار: 
وإشراك جميع الأطراف المستفيدة» والتركيز على المناخ التعليميء والإدارة الواعية» والتركيز 
على المخرجاتء والتأكيد على التحسين المستمر والتغذية الراجعة. 
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«ه دراسة أبو نبعة ومسعد (1998) بعنوان: "إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي'. 
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومجالات التعاون بسين الجامعات 
ومنظمات الأعمال وتطبيقات الجودة في الجامعات الأجنبية ومجالات تطبيق سلسلة الأيزو 
(9000) في مؤسسات التعليم العالي» كما تناولت الدراسة إمكان تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
الجامعات الأردنية الأهلية والمعوقات المحتملة في التطبيق؛ وتوص لت الدراسة إلى بناء 
استرائيجية لإدارة الجودة الشاملة في الجامعات الأهلية الأردنية. 

« دراسة الزامل (1993) بعنوان: 'مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المملكة العربية السعودية. 
هدفت الدراسة إلى تقديم إطار عام لمفهوم إدارة الجودة الشاملةء ومن ثم فحص مدى إلمام 
المنظمات بها والمعوقات الرئيسة لتطبيقها في المملكة العربية السعودية وسبل نشر الوعي 
بمفاهيمها ومبادئهاء ومن أجل تحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفيء حيث قام الباحث يبناء استبانة 
وزعت على 161 منظمة تطبق الجودة الشاملة. وقد توصلت الدراسة إلى أن 642؟ من 
المنظمات السعودية تطبق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأن 9621,5 منها تخطط لتطبيق مفهوم 
إدارة الجودة الشاملة. 

ثانيًا - الدراسات الأجنبية: 

« دراسة جوهانسن (2000 ,اءةصصطط10) يعنوان "إدارة الجودة الشاملة في منظ ور إدارة 
المعرفة". هدفت إلى التعرف على التحليلات النظرية لإدارة الجودة الشاملة والنماذج المقترحة 
ووصفت الدراسة إدارة المعلومات وجودة الرقابة وإدارة الجودة الشاملة» وعرضت نظريا 
أوجه التشابه والاختلاف بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة؛ ثم اقترحت نموذج لعمليات” 
إدارة المعرفة. 

« دراسة واكس وفرانك (1996 ,كلصهء1 صق وعله7) بعنوان: 'قائمة بمدخل إدارة الجودة الشاملة: 
مبادئ ومعايير الأيزو 9000 في التعليم الهندسي". هدفت الدراسة إلى التعرف على مبادئ ومعايير 
إدارة الجودة الشاملة» وناقشت مبادئ واستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الهندسي» كما 
وضعت عدة أدوات وطرق لإدارة الجودة الشاملة مناسبة لفاعلية التعليم» واقترحت مقرر'ً! تعليميًا عن 
إدارة الجودة الشاملة يتضمن مناقشات وقراءات ودراسة حالة واقتراحات. 1 
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ه دراسة موتواني (1995 ,فسة”1/106) بعنوان: 'تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ... جهود 
حديثة واتجاهات مستقبلية”. تضمنت الدراسة النظرية أربعة اتجاهمات للجودة في التعليم 
وهي:التعريف والإجراءات» والدراسات المعيارية؛ والنماذج التصورية» والتطبيق والتقويم. 
واشتملت الدراسة على مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم» وهي الوعي والالتزام» 
والتخطيط» وتطبيق البرنامج والتقويم والاتجاهات المستقبلية لتلك النواحي المقترحة. 

« دراسة ألكسندر وكيلر (1995 ,19619 :ب 1حنة»:419) بعنوان: 'تطبيق مدخل إدارة الجودة 
الشاملة /1©1' في التربية". وأشارت نتائج الدراسة إلى أن إدارة الجودة الشاملة تعمل على حل 
المشكلات التربوية» وقد تم تنظيم هذه الدراسة في أربعة أقسام مرتبطة بنموذج إدارة الجودة الشاملة: 
تطبيق نموذج (1©01/1) في الصناعة والأعمال وفي المدارس؛ واللغة واستخدم صيغة بلاغية. 

أمثلة النماذج المطبقة: 
وفيما يلي سنقوم باستعراض بعض النماذج الرائدة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 

التعليمية والتي تم تطويرها وتطبيقها في العديد من دول العالم» وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

أولاً- نموذج جامعة وسكنسون - ماديسون (دههن ه]/[-صتهده»9ة؟1): 
تم بناء هذا النموذج بواسطة مكتب تحسين الجودة في جامعة «ده205//[-ةودم ه1775 » ويشتمل 

على الخطوات التالية: 

1- اختيار أعضاء الفريق القائد الذي سيتولى مسئولية التغييرء والقيام بتعليمه وتدريبه حول الطرق 
والمفاهيم كي يتم تأهيله لاتخاذ القرار بشأن التوقف؛ أو المضي قدمًا في تطبيق برنامج إدارة 
الجودة الشاملة» فإذا قرر الفريق المضي قدمّاء يتم الانتقال للخطوات التالية. 

2- صياغة رسالة المؤسسة التعليمية والأهداف التي يجب أن تحققها كل وحدة لدعم الرسالة. 

3- تحديد وتعريف الزبائن (ماذا نعملء لمن نعمل)» والتعرف على حاجاتهم. 

4- صياغة الرؤيا 171510 إلى أين نريد الوصول. 

5- تحديد وتعريف العمليات الأساسية (الحاسمة)؛ أي ما هي الأشياء التي يجب القيام بها والتي تعتبر 
حاسمة في حمل الرسالة. 

6- وضع خطة التطوير لتحقيق التصور الموضوع من خلال التركيز على حاجات الزبائن 
والعمليات الأساسية. 1 
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7- البدء بتنفيذ واحد أو اثنين من مشروعات التطوير التي تهدف لمقابلة الاحتياجات الأساسية. 

8- تدريب جميع العاملين داخل المؤسسة التعليمية على المفاهيم والطرق المستخدمة في إدارة الجودة 
الشاملة من خلال عملية تعليم مستمرة. 

9- وضع خطة للتحسين المستمر وتتبع حاجات الزبائن. 

ثانيًا- نموذج كلية بابسون (جدهو82): 
ويتكون من الخطوات الرئيسة التالية: 

1- تعريف (تحديد) المخرجات. 

2- تحديد الزبائن. 

3- التعرف على متطلبات الزبائن. 

4- ترجمة المتطلبات إلى مواصفات للجودة. 

5- وضع الخطوات اللازمة لأداء العمل. 

6- وضع مقاييس الأداء. 


7- تقييم إمكان القيام بالعمليات المطلوبة (هل يمكن إنتاج المخرجات المطلوبة» إذا كانت الإجابة 'نعم 
ابدأ العمل إذا كانت "لا" اذهب لعملية حل المشكلات). 


8- تقييم النتائج» أي هل هناك أية مشكلاتء (إذا كانت الإجابة 'نعم"» اذهب لعملية حل المشكلات 
وإلا فانتقل للخطوة التالية). 
9- وضع جدول للمراجعة الدورية. 
ثالعًا- نموذج كلية فوكس فالي التقنية (لهعخصطءه"” 721165 ه1): 
اعتمد هذا النموذج على الخطوات الأربع عشرة التي وضعها كروسبي (نرط0705) في بناء خطا 
تحسين الجودة وهي: 
1 - التأكد التام من أن الإدارة ملتزمة نحو تحسين الجودة. 


2- تشكيل فرق تحسين الجودة والتي تضم ممثلين عن جميع الأقسام. 
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3- وضع مقاييس للجودة. 

4- تفييم تكلفة الجودة وتوضيح استخداماتها كأداة إدارية. 

5- العمل على زيادة الاهتمام والاطلاع الشخصي على مفهوم الجودة بالنسبة لجميع العاملين. 

6- عمل ما يلزم لتصحيح وعلاج المشكلات التي ظهرت في الخطوات السابقة. 

7- تشكيل لجنة لمراقبة العيوب الصفرية '65ع76ء7 0:ع2". 

8- تدريب العاملين على أداء دورهم بفاعلية في برنامج تحسين الجودة. 

9- تمجيد يوم العيوب الصفرية (اليوم الذي تصل فيه المنظمة لتطبيق مفهوم العيوب الصفرية) لجعل 
جميع العاملين في المنظمة يدركون أهمية ما تحقق من تغيير. 

0- وضع وإنجاز الأهداف والمهام كفريق. 

1- وضع الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء التي تتم داخل المؤسسة. 

2- تقدير وتثمين جهود المشاركين. 


3- تأسيس وتشكيل المجالس المتخصصة بالجودة 15[نءصتاه0© أنآهد© للاتصال فيما بينها على 
أسس منتظمة. 


4- تكرار العمليات السابقة باستمرارء للتأكيد على أن برنامج تحسين الجودة هو عملية لا تنتهي. 
رابعًا- نموذج ماثيوس (678طه]/00): 
حيث قام ماثيوس (0/124]675) في 3 ببناء نموذجه الخاص لتطبيق برنامج إدارة الجودة 
الشاملة في قطاع التعليم العالي» والذي يتكون من الخطوات التالية: 
1- تحديد المسئولين الرئيسين عن برنامج إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسة. 
2- صياغة رسالة خاصة بالمنظمة تقوم على المنافسة على أساس الجودة. 
3- وضع مقاييس داخلية للجودة والتميز في مجالات (نواح) محددة. 
4- تحديد من الذي يجب أن يلتزم تجاه المعايير والمقاييس المختارة. 


5- تحفيز أولئك الذين لا يرغبون بالالتزام تجاه الجودة والتميز. 
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6- تشكيل فرق لمتابعة التقدم في مستوى الجودة. 
7- الإشادة والاعتراف ومكافأة النجاح. 


خامسًا- نموذج جامعة هارفارد (.#ندتآ 4جهدآة): 


ويقوم على الخلوات الست التالية: 
1 - إدارة السلوكيات والأفعال» مثلء إدارة الأداءئ» التخطيط؛ إدارة عمليات التمويل؛ إدارة المقابلات مع 
الموظفينء وغيرها. 


2- التعليم والتدريب والتقييم. 

3- الاتصالات؛ والتي تنطوي على الاستماع بغرض الفهم؛ تدفق المعلومات؛ كسب الإجماع 
والاتساق؛ وغيرها. 

4- الأدوات والمقاييس» والتي تتكون من عمليات التخطيطء وإعداد التقاريرء والمراجعة» عرف 

5- فرق التحول التي بَعمل في ضوء الالتزام بالوقت والموارد المتاحة» والالتزام بالخطظة طويلة 
الأجل؛ وما شابهها. 

6- الثناء والمكافأة» حيث يتم التركيز على بعض الجوانبء كالمقابلات؛ والهداياء والرحلات؛: وإعادة 
النظر في المرتبات» وغيرها. 

سادسا- نموذج كورنسكي (ج1وعدده0©): 
حيث قام كورنسكي (تزع[و00726)) في 1990 بإعادة تصميم النقاط الأربع عشرة التي وضعها 

ديمنج (1(612:171) كي يتم استخدامها لتحسين الجودة في قطاع التعليم العالي» وهي: 

1- ثبات (استقرار) الهدف نحو تحسين المنتج أو الخدمة؛ وامتلاك رؤية أساسية لرسالة المؤسسة؛» 
وتبني خطة طويلة الأجل من خلال البحث والابتكار. 

2- تبني الفلسفة الجديدة» التي تقوم على أن خريج أحد الفروع التخصصية يجب أن يكون قادرًا على 


تقديم إضافة للقدرات التعليمية الفكرية» والمهارات الضرورية لأداء العمل. 
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3- وقف الاعتماد على التفتيش لتحقيق الجودة؛» والتخلي عن أ. أساليب التقويم التقليبية» وزيادة 
الاعتماد على المراجع؛ والمقالإت» والمقابلات الشخصية» وتحسين أساليب اختيار وإرشاد 
ومراقبة وتقويم الطلبة. 

4- علاقات طويلة الأمد أساسها الثقة والولاء» والتحرك تجاه التعامل مع موردين محدودين (موردو 
المؤسسة الدائمين فقط)» وبالتالي فهم سيزودونها بالمدخلات المطلوبة (الطلاب) وبأفضل 
المواصفات مما يساعدها في الحصول على المنتج المطلوب (الخريج). 

5- تحسين مستمر لا ينتهي للنظام الإنتاجي والخدمي والذي يؤدي لتخفيض مستمر في التكاليف. 

6- تصميم البرامج اللازمة لتدريب العاملين على أداء العمل؛ مما يساعد على تفهم كل طرف داخل 
المؤسسة لدور الطرف الآخرء وكذلك معرفة الواجبات والمسئوليات الخاصة به. 

7- توفير القيادة الناجحة التي يتمحور هدفها الأساسي على مساعدة العاملين على أداء أعمالهم بأفضل 
ما يمكن» إضافة للعمل على حل المشكلات وإيجاد حلول مبتكرة. 

8- طرد الخوفء من خلال تأسيس نظام للاتصالات المفتوحة التي تقوم بتوفير جميع المعلومات 
المتاحة لجميع العاملين في المؤسسة. 

9- تحطيم العوائق بين الأقسام؛ وتدفق المعلومات لتشمل كل فردء والعمل كفريق عمل واحد. 

0- إلغاء الشعارات (نظر! لتأثيرها المباشر وقصير الأجل)؛ والتركيز على مفهوم العيوب الصفرية» 
وتحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية. 

1- إزالة الحمصصء والإدارة بالأهداف, إذ أن تكلفة الساعة لكل طالب ربما تكون مهمة في عملية 
التخصيص الأولي للموارد؛ لكن جودة الخريج تعتبر أكثر أهمية في صيانة البرنامج والمحافظة عليه. 

2- إلغاء التقويمات السنوية للأداء. 

3- التعليم والتطوير الذاتي» إذ يجب تشكيل لجان مهنية للتطوير تكون مهمتها المتابعة المستمرة 
للاحتياجات التعليمية للزبائن. 

4- مشاركة كل فرد داخل المؤسسة التعليمية في عملية التحول. 
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منهجية الدراسة: 
تعتمد الدراسة "المنهج الوصفي التحليلي البنائي"' في عرض المفاهيم والخبرات ونتائج الدراسات 

والاتجاهات الفاعلة في هذا المجال» إضافة للمنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على تحليل مفهوم فعالية 

الجودة الشاملة والنوعية ومتطلبات توظيفه بالتعليم الجامعي» وميزاته. ويستخدم أيضًا المنهج الوصفي 
الميداني المناسب لأهداف هذه الدراسة؛ وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع 

ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر الأخرى؛ من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 

1- إبراز الحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق مفاهيم استخدام النماذج الرياضية لضمان جودة التعليم في 
الجامعة. وهذا يجري عبر بناء المعرفة النظرية اللازمة بهذا المجال» وبيان الأدوات والأساليب 
التطبيقية لوضع هذه الأطر المفاهيمية موضع التنفيذ وخاصة المحاكاة. 

2- رصد جوانب القوة وجوانب الضعف في نظام التعليم العالي من منظور مدخل ضمان نفعيل الجودة» 
وتقديم المقترحات التي تعزز نقاط القوة وتتغلب على نقاط الضعف باستخدام المدخل الأمثل. 

3- بيان أهمية ضمان جودة التعليم الجامعي كمدخل يقود إلى التبني الكامل والتطبيق الشامل لمفاهيم 
تفعيل إدارة الجودة الشاملة وتحقيق النوعية. 
وتتبع الدراسة الخطوات التالية للوصول الى الأهداف: 

1- قواعد النظرية والمقدمة. 

2- الهدف والأسئلة. 

3- الأهمية» المصطلحات والحدود. 

4- النماذجء التعريف والأنواع والبناء. 

5- النموذج المحاكي. 

6- إسقاطات وتطبيقات على بعض الجامعات الجزائرية. 


7> التوصيات. 
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الفكرة هنا تتمثل في إدخال هذه المؤشرات السابقة في معادلة بحيث يكون شقها الآخر عبارة عن 
دالة لهذه المؤشرات مجتمعة. 

0- 0 , 06 8 حيث (معدود,ع) 15 يمثل شعاع المدخلات والتدعو..,1,2,) لآ يمثل 
شعاع المخرجات» وحيث (وه..وه,ره) ) يمثل شعاع الروابط التي تمثل العمليات.وكحالة خاصة 
نستخدم نموذج النوعية للمقارنة بين جامعتين: 

2 
رلللرن و - و ل رب - 1 
دز اع 
إذ,1 تمثل قيمة المؤشر 1 21..61-12 حيث المؤشر الأول قسم إلى مؤشرين (حقول أدبية 
وحقول علمية). 
,> وزن أو الأهمية النسبية للمؤشر 1 ويتحدد من قبل الباحث وفقًا لاعتبارات معينة. 
علامة مستوى النوعية في الجامعة 15 »حيث 1 > ع1 ؛... » عدد الجامعات الكلي. 
وهي تتراوح بين 57 (حد أقصى) و10 (حد أدنى). 
لكن المؤشرات منها ما يرتبط بعلاقة عكسية مع النوعية؛ ومنها ما يرتبط بعلاقة طردية؛ ومنها 
المهم جدا أو الأقل أهمية؛ فيها النقية ومنها الخليطة وتمثيل كل ذلك باستخدام الأوزان. 
أولاً- إعطاء وزن أو أهمية نسبية لكل مؤشرء وهذا يعطي فرصة لاختزال المتغيرات أو المؤشرات 
بإعطاء وزن صفر للمؤشر الذي ننوي إخراجه من المعادلة أو لزيادة عدد المؤشرات مع توزيع 

أهميتها النسبية. 
ثانيًا- إعطاء قيم جديدة لقيم كل مؤشر تفي بالغرضء وهي كالتالي: استند إلى معايير اتحاد الجامعات 

العربية في بعض منها (اتحاد الجامعات العربية؛ 2003). ويؤكد العديد من الباحثين الذين عملوا 

في ميدان الجودة الشاملة أن هذه المبادئ 'لديمنج" لابد أن تدخل في تصميم أي منهج للجودة 

الشاملة الذي سيطبق في أية مؤسسة تعليمية. 
متغيرات الدراسة: 

قبل البدء في تحديد مؤشرات النوعية في التعليم العالي» لا بد من أن تعرف الطريقة التي تعمل 
بها أي جامعة» والتي يمكن تمثيلها في النموذج الأساسي الافتراضي لجامعة (55) والذي يشمل أربعة 
عناصر رئيسة لكيان النظام وهي: 
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1- المدخلات: يتمثل في مدخلات الجامعة من طلبة» وبرامج وسياسات وإمكانات. 
2- العمليات: ما يدور داخل الجامعة من عمليات تعليمية وبحثية. 
3- الوقائع (المحددات والسياق): يتمثل في واقع الجامعة ونوعها وهويتها ومجتمعها المحيط وما شابه 
ذلك؛ ثم تمثيل ذلك على المستوي الوطني (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي). 
4- المخرجات: وهي تشمل مخرجات الجامعة من (الخريجين والناتج البحثي» وخدمة المجتمعء ...). 
وفي كل عنصر من هذه العناصر يتشكل العديد من المتغيرات التي تتفاعل فيما بينها داخل 
العنصر الواحد وخارجه ومختلف العناصرء وتؤثر فيما بينها تأثيرا يصوغ ويصنع المنتج التربوي» 
والذي نبرز بعضه في المخطط الأتي: 
« وزارة التعليم العالي ]/2. 
« الجامعات الوطنية (7813]) 57 1-1. 
« المراكز الجامعية (701]) 15 1-1. 
« المعاهد الوطنية الجامعية (727172]) 12 1-1. 
المدارس العليا المتخصصة ([5151). 
« الأكاديميات الوطنية المتخصصة (5214). 
- السياسة العالمية "2. 
- السياسة الوطنية2[0. 
- السياسة المحلية.][. 
- الاستراتيجية المتبعة (ئ51 ,[8*,511). 
النموذج العام 0-[0,لآ ,1"]05 حيث (دم<..201,::2 يمثل شعاع المدخلاتء و(صدو..,2تز,1,) لا 
يمثل شعاع المخرجات؛ وحيث (3..وه,ره) 0 يمثل شعاع الروابط التي تمثل العمليات. 
- حالة المدخلات محددة نقية ومفروزة. 
- حالة المدخلات خليطة. 
- حالة المدخلات عشوائية. 
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جمع المعلومات: 
تم جمع المعلومات من خلال: 
[- ما كتب ووثق عن البرامج التربوية في إدارة الجامعات الجزائرية. 
2- أعضاء هيئة التدريس للجامعات لأخذ آرائهم في الموضوع المتعلق بالبرامج. 
3- عينات من طلبة الجامعات. 
اختبار صدق وثبات البيانات: 
ثم فحص النتائج بالوسائل الإحصائية المتاحة» إلى جانب عرض الأسلوب المتبع على مجموعة 
من الأكاديميين المتخصصينء وقد تم اطلاعهم على فقرات المعايير في مسطرة الجودة الشاملة وفحص 
الملاحظات المبداة حولها. 


الأدوات الإحصائية المستخدمة: 
استخدم الباحث: في تحليل بيانات هذه الدراسة مجموعة من الأدوات الإحصائية التي ثلائم طبيعة 
متغيرات الدراسة. 
الإجراءات (كيفية بناء النموذج): 
تتمثل الإجراءات كما تصورها الخوارزمية التالية: 
خوارزمية أساسية في تفعيل النوعية والجودة الشاملة في برامج التعليم: 
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستلزم مراجعة شاملة لطبيعة النظام ومحتوياته من قبل خبراء 
الجودة بالتعاون مع ممثلين عن جميع الإدارات العاملة بالنظام التعليمي» ويلي ذلك تطبيق الأدوات التي 
ترتبط جميعها بدورة التحسين التي تتم بمرحلة دائرية تتم عن طريق (1998 ,ممه /3): 
« حَدَد وده2: تتطلب إجراء خطوات فرعية أهمها (تحديد الأهداف» تحديد الموارد البشرية 
وتكوين فرق العملء تحديد الأدوار والمسئوليات؛ تحديد المدة اللازمة للتنفيذ). 
«مَلل 26 رة: تعني استخدام مقاييس كمية لمعرفة الأسباب الرئيسة لحدوث المشكلات. 
« صَحّح ؤمونه0: تعني اختيار البدائل من كل أعضاء الفريق واختيار بديل تحسن الجودة ثم 
التخطيط لهذا البديل وتطبيقه وتقويمه. 
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« امنع غجده2<67: وهي تفادي تكرار معالجة الأمور بالأفكار القديمة» واقتراح خطوات وقائية 

واختيار أفضل وقاية. 

ويتوقف نجاح تفعيل إدارة الجودة الشاملة في النظام التعايمي على مدي توافر هيكل تنظيمي جديد 
قادر على استيعاب مفاهيم الجودة واستخدامها بشكل سليم مع القيام بعمليات التحسين والتطوير؛» من 
أجل تحسين نوعية المنتج وهو “الطالب". لذلك ومن أجل نجاح تطبيق وتنفيذ الجودة الشاملة لابد من 
تصميم وحدة متكاملة جديدة لإدارة الجودة قادرة على مواجهة التحديات» وهذه الوحدة تحتوي على 
عناصر أساسية تشكل قاعدة وهرمًا للتطبيق الصحيحء وهذه العناصر هي (السيد خليل» 2001): 
1- الالتزام الكامل من قبل الإدارة العليا بنمط قيادي سليم. 
2- التركيز على المنتج وهو الطالب والمعرفة. 
3- التركيز على الحقائق. 
4- الاهتمام بالتحسينات بشكل مستمر. 

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية في أمريكا وأوروبا ساهم 
بدرجة كبيرة في نجاح هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها بدون إحداث هدر تربويء وتلبية رغبات 
الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع وأعضاء هيئة التدريس؛ بالإضافة إلى تحسين طرق التدريس 
ووسائل التقويم» وتصميم مناهج تربوية تلائم عمليات التعلم الذاتي» وهذا يتطلب توفير الجهد والصبر 
على تحقيق النتائج بدون استعجال من قبل جميع المستويات الإدارية» على اعتبار أن التعلم هو عملية 
مستمرة مدى الحياة» ويتطلب أنماطًا قيادية ديموقراطية تؤمن بالتشاركية والتعاون بين جميع 
المشاركين ويسود بيئهم التقدير والاحترام والروح المعنوية العالية والدافع نحو التغيير للأفضل. 

يمكن تصور النموذج التالي لتطبيق فلسفة تفعيل إدارة الجودة الشاملة في برامج مؤسسات التعليم 
العاليء حيث ينطوي هذا النموذج على المراحل الخمس التالية: 
1- المرحلة الأولى (إتخاذ القرار/: تتطلب هذه المرحلة فهما تامًا من قبل الإدارة العليا لفلسفة العملية 

على مستوى الجامعة ككل وعلى مستوى بعض الوحدات الإدارية داخل الجامعة. 
2- المرحلة الثانية (التحضير): تتطلب ما يلي: 

٠»‏ بناء الفريق القائد. 
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« تحديد نقاط الضعف والقوة. 
« تعريف المساهمين في المؤسسة التعليمية وتحديد مهمتهم النسبية. 
ه صياغة الرسالة والنظرة المستقبلية. 
« تصميم النظام الجديد الذي يخدم رسالة المنظمة بعد تجريبه والاستعانة بالنماذج المقلدة 
وتوضيح التصورات المستقبلية. 

3- المرحلة الثالثة (البدع/: تنطوي على القيام بما يلي: 
« وضع الأهداف. 
« تحديد العمليات. 
« تدريب الأفراد على جميع المستويات. 
« تقويم العملية الحالية وعمل التعديلات اللازمة. 

ه الإشراف المباشر على عملية التطبيق وتنظيمها. 
إجراء دراسة تحليلية للمقارنة. 

4- المرحلة الرابعة (التوسع والتكامل/: من أجل توفير موثوقية عالية في المخرجات؛ وأيضنًا تقويم كفاءة 
النظام وتدقيق عملياته ومراجعتها حسب ضوابط النظام ونتائج المحاكاة» ويمتد ضمان الجودة مسن 
تصميم ورقابة المخرجات إلى تأهيل للمدخلات» وذلك بإخضاعها للعمليات المناسبة والقيام بالتحسين 
المستمر في جميع أوجه النظام حسب المسطرة التي تحدد مواصفات ومعايير الجودة الشاملة» حسب 
ما يوضحه الشكل المرفق في الملحق. وتؤكد الدراسة أنه يمكن تحقيق أبعاد فاعلية جودة برامج 
التعليم العالي (في الجامعات الجزائرية) وتحسين نوعيتها بناء على معطيات الجودة الشاملة إذا تحققت 
شروط أساسية منها: الضمان 06صهمنهود4؛ والموثوقية توؤذلنط1261:3» والاعتتاق تراغ ة مسقل 
والتجسيد المادي “واخلةطنعصه"1: والتفوق 06مه11ءه<؛ وتحقيق و/أو تجاوز التوقع عصناء1<02 
فده نه جج1: وتحديد القيمة عصنصدعةغ276 عددلج11: ومواءمة المواصفات ع6تمتةمتحامكده© 
هدهو 6ن هم”5 0 والكفاية (الجدارة) ععطع نو منره0» والمجاملة (التعامل) #زق2ة00)؛ 
والاستجابة 168502815626858؛ وفهم الزبائن/ المستفيدين #تتهصدهةهد0 هعستقصهنهمء0متا١‏ 
والأمان “واتعدهء5: والمصداقية #زذلذط:0:©3: وإمكان وسهولة الحمصول على الخدمة 
انلتطزووءءع4: و الاتصالات عدهغهءنصتتسصدده: والتجسيد المادي للمخرج #زعتلنطنهصه1. 


-149- 


نموذج رياضي للمقارنة بين فاعنية جودة برامج ... 


المراجبع 

أولاً - المراجع العربية: 

- الرشيدء محمد. (1995). الجودة الشاملة في التعليم» مجلة المعلم: تربوية ثقافية جامعية؛ جامعة الملك سعودء ص 4. 

- البسيوني أحمد وآخرون. (2003). التقويم الذاتي والخارجي والاعتماد العام للجامعات العربية أعضاء الاتحاد. 
عمان (الأردن): اتحاد الجامعات العربية. 

- الموسويء نعمان. (2003). تطوير أداة لقياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. المجلة التربوية؛ ع 
(67): ص: 89- 118 

- اتحاد الجامعات العربية. ( 2003 ). دليل التقويم الذاتي والخارجي والاعتماد العام للجامعات العربية أعضساء 
الاتحاد. عمان (الأردن): مكتب تنسيق التقويم والاعتماد. 

- تيوليون» حبيب. (2003). التقويم تكنولوجيا أم أيدلوجيا. مجلة العلوم الإنسانية (إلجزائر/)ء ع 19: 90-67. 

- جويلي؛ مها عبد الباقي. (2002). دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين. المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة 
التعليمية. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 

- مصطفىء أحمد سيد؛ ومحمد مصيلحي الأنصاري. ( 2002). برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجسال 
التربوي. قطر: المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. 

- جويلي؛ مها. (2002). المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة التعليمية: دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين: 
الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشرء ص:41- 106. 

- أحمدء السيد خليل؟ و إبر اهيم عباس الزهيري. (2001). الإدارة التعليمية في الوطن العربي في عصر المعلومسات. 
المؤتمر السنوي التاسع. القاهرة: دار الفكر العربي» ص 339. 

- العقيلي» وصفي عمر . (2001). المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة. عمان (الأردن): دار وائل للنشس. 

- أحمدء» مروة. ( 2001). مجالات تطبيق جودة التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 
الأردنية. مجلة مجلس اتحاد الجامعات العربية؛ ع 39 عمان (الأردن): الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية. 

- بسيوني؛ عبد النبي. (2001). بحوث ودراسات في نظم التعليمء إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير التعليم الجامعي 
بمصر. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 


- شحاتة؛ حسن. (2001). التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة الدار 
العربية للكتاب. 


150+ 


المجلة العربية للإدارة» مج 26» ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


- عبد الدايم» عبد الله. (2000). الأفاق المستقبلية للتربية في البلاد العربية. بيروت: دار العلم للملايين. 

- ناجي» فوزية محمد سعيد. (1998). إدارة الجودة الشاملة والإمكانات التطبيقية في مؤسسات التعطيم العالي. رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ جامعة اليرموكء إربد (الآردن). 

- أو نبعة؛ عبد العزيز وفوزية مسعد. (1998). إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي. بحث مقدم إلى مؤتمر 
التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصرء جامعة الإمارات العربية المتحدق العين» 15-13 
ديسمبرء ص: 34-1. 

- شميث؛ وارين » وجيروم فانجا. (1997). مدير الجودة الشاملة. ترجمة/ محمود عبد الحميد مرسي. الرياض: 
دار آفاق للإبداع العالمية للنشر والإعلام» ص 40. 

- سلامة» رمزي؛ وتيسير. النهار . (1997). الجامعات العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين. دراسة مقدمة للمؤتمر 
العلمي المصاحب للدورة الثلاثين لمجلس اتحاد الجامعات العربية والمنعقد في صنعاء في الفترة 3-1 مارس (أذار). 

- المحافظة؛ سامح محمد؛ وهاشم جاسم السامرائي. (1996). أساليب مقترحة لتقويم الأداء التدريسي الجامعي. 
دراسات: العلوم التربوية: مج 3ع 2. 

- السلمي؛ علي. (1995). إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للإيزو 9000. القاهرة: دار غريب . 

- الزامل» خالد. (1993). مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المملكة العربية السعودية؛ ورقة مقدمة للمؤتمر السادس 
للتدريب والتنمية الإدارية. القاهرةء 19- 21 ابريل. 

- الأحمد؛ خالد. (1990). التدريب التربوي لهيئة التدريس الجامعي. مجلة التربيةء ع62» السنة20» دمشق: وزارة التربية. 

- أحمد» زيد علي. (1988).المرشد لتحقيق النوعية. بغداد: مطبعة الزمان. 

- حياوي؛ موفق. (1987). دراسة مقارنة لإعداد وتدريب الأستاذ الجامعي. مجلة اتحاد الجامعات العربية؛ ع 22. 


ثانيًا - المراجع الأجنبية: 


6 :اموصيهوقصهلة «راتلموهن) 16087 .(1995) .«ماوه؟1 مرامجه0 قصة تومه تممسمعولم - 
.2 :0ه ,151810 1و1 وسرمتوصردمظ 


“#مقاصء 8 :تومنو 197[ + سسوسعودصها! جرائلدفة© تهعاه1 ره وءسعدوز 129 .(2000) .صطامل ,علصمد8 - 
.م1 ,الو 


قتامتلاوط826 ه :وستعقوعة عط صذ غأسعسععقصد]! طتتلقه© 1021 .(1995) .1.11 ,بدمستفدع8 - 
593-611 مم ,65)4 171271677 متا ه1010 ا توسجواظط ,وسنتقوع18 


"متاناء5 بوأازونع جنصلآ ه صذ غمعصدعع فقمة]/! وخخلهد© 1021 وسكمصع ص [موسآ". (1991) .15آ ,ونوه0 - 
للملة ه1701 -روططع 171 ص مع سعع مستا بواتلم [هغ10 ,(قلع) نتعاعء!' .2.0 قصة نتعطة عفرا نصآ 
.21-8 .27 , تتتتتااتحظ ,11 .1710 ربأ مععوء![ لدصمتات تاعصط -دط1 دددمناعع 121 وزع[ 


151 


نموذج رياضي للمقارنة بين قاعلية جودة يرامج ... 


نصه عموو لاه جد واتلهدة© عدا«متصصة :وتتصة2 وصتقلة .(1990) .21 نه .8 ,واقعصه0 ٠‏ 
.قدمغدعناطت2 هدمعهد ]ل[ :171 ,ددهكنلج]/! .عوتاتويم رتملا 

نا[01171611) :22آ .طتقنع 20 غطعمطووعوقف 282560 قتامصدة© 2 وستطقتاط 1558 .(1991) .2 بللموعر - 
سه مده .© توط 0ع36ل8آ1 عمدرء وميا 1هنال موجه دنآ عطلا جده دور تاءو ددحيو “ددمت تعصع1 
.كعتعة معلدع: كلتلقق زووعطط صصتة .طناخده ه11 .0 


:ععتعالمععلة عتسعلهعء4 له وصمن[ن0 4 .(1997) .ع1 .3 اسه .11 تسمصوسك1 ,لععرر - 
ده عقناماعسسدع0[1) 1851510 .سمطاعع ه120 «عطوتط م وءاحركءصتمظ رواتلدت © معطا وستادرةتواصرسز1 
1 6م0208 .100 تإغنونع حنصتآ دمأوصتطمه 177 ععندمع 6 .8181839577 .100 دم6طهوعد 120 معطع زكر 
هع م1071 مسق صصد11 مه جه 1طمدء 180 02 

. [ممطءة سوطءرت1 م ودع [تقط0 كمعسيععة صد]/1 جاخلة :© 101551 (107619266.)1992 .15 لمع .لرصمجكع - 
. 2.6-24 (3) 50 ,منطومع0وع:آ ,2 دم80 و1200 

وستغلتط3 :مععنامتصعت) ووه00[1) جنه تع سددعدم4ة 0عتعاجع2)--توسموعرة .(2000) .0عهم"1 عه وطن - 
قحنة ححجطلط :دمأةوه8 بعستصعععرل 0غ وستطع ع1 سدمظ دده م1 وبا 

05 عغسعسمماءة 12 فط مقوؤمصوعط منطموع0مع1 لمقط5 808 .(2000-2001) .8 صول بسمملنع ٠‏ 
576107 0ه 1700211023 له سنة1/0 1720727 .إاتستاتصسصه0 عوستموعنآ لمدمزووع ممم 
.313-5 ,(3 )17 بلمصسمل 

0767117 تنه تع تمع دصدا! بوائلهن© لها10 وتتصوتصء[صحدة .(1991) .8 طمعدمل ,عاقصماطول - 
.70ل .5 .[1آ نوعط ,معمصوة 


لإأخلهن© 1081 وس سعصصمعء [ممدآ :0 هعع21 مط .(19971) .متقصسدص1 عامطفة سه خصد ج1105 ,موم0 نول - 
, (11)8 نتمم ع مصهاة تعصهتاعع ه190 كه لددسفاول لوصو عصعة ةد .ه65 180:62 صذ تممصو مصه11 
-22.131 


رع191608مصكة 8 صذ تمعسوعمصة]! زتلقت© 7081 .(2000) ,كقأقت 1مجو0 يمعفمصفطول - 
.60 :10 15110 , (56)1,تدمتة مع م120 له لمستمول ,وتتاعء ووعه2 أسعصسوعهمو1[ 


نتعجرة 7 .0ل ه1701 كله تلن عطلة امعط 20 #توتدددودوو4 عستو .(2000) .1 رسقطعة1ام1 - 
.عصناك 14-16 ,ععصعنده1 ردم مع180:3 جه دده عصتعاعده؟7 00281ه محدوغم1 فطة ندم لعنتوممرط 


.لقدمتتهصع دآ 11211 عمتاصععط :«ملدمة1 .0ع :108 +سعتصع ع عصهار! وصاععاسدلة . (2000) .2 ,نعلام1 - 

هته ترو20 ه57 “لتتءتتء ع دعا[ مصمة مجءم0) .(2000) .سمسكغن .2 تضم[ مصه .ل عم[ ركام ووزون1 - 
.لاه جصده) عستطعناطد2 تزع1وع 17[ عمممن400 :عا:دها مج131 ,ويوسرتدصم 

1107 تاولا عتتتصلة 12 “لدستععرطة :151 عله8 36605 #سصعاوم1 .(2002) .0 ,[و96[16م1 - 
54 .«ماعستطفة 7 .26-34 ,(40)4 توطامناء0 .صتتحده 1 عسنطاعوع! طامناهم:1 .و0 مه #صوسددوودوا 

هم 5106 اموه نسمطوع:184 صذ 1.0.11 وسمغمعسمعامسة .(1995) م121062 ,تصقمه]8 - 
لاع طمدع 210 (7102 ,6 :11 صمت هعنال18 01 لممعناول ,قدمتاعععزط طاوجمووع 8 وميك 


+02 ه1806 صذ امعسععفصمك! #وكتلمد© 10521 2ه دمهقفعتامية .(1996) .صون15 15 ,لدم - 
.8 ,(5) 0 وتتعصهودصهار! تدصمتغوء ه170 له لمسجناول لقصمة متصعاطة ,أعومومط همه نعومدمهما 
.25-5 


110061 عاتقسعطء: مم00 له .(1997) نعروة .18 نم1 قصه اأعهقط180 «يمك1 بفدمسمع - 
تلع تلع عفتعال! راتلهم 0 .«متاوع:18:0 تع طمن11 صذ سدع صعع م صو]/! ومنتدد:© 10521 مسن سصع مع 1امسآ1 
.104-10 .مم ,2 .110 4 .701" جروم[مسطءء1 :جك 
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وزومو ما متهن 00غتط ضع :عت ولدسط لء 1118190 (1999) .ماده 1.3 قصد ,قف ,سمل زتدة - 
.قم ةعتاطد8 عهد5 :دمقدم[ وسنلء وهل لعرعل لها[ دعصت 40 مسد 

مذ وتتقدد© 202 110061 2 م طعممعمدة طومء1 ى .(2001) .ءامسوصلد2 .ل قصة .4 بسمطغمم عتمم - 
ونلهد© 1021 قصه 9000 150 صذ ممصو دهن لقصم مم1 طنسزة مط .ممق معتدكق8 «مطوتة1 
.1016 بلصة1غم56 ,أسعسرععهمة]11 

عه لتتاء مم00 لسة «روعسعنع 186 مذ وقسام8 عطغ :ومسممعتدومق ؤتلهد 9 .(1986) .1 ,وستططءا8 - 
...مآ 4مهجهوم110] منلاكا :س«ممدمآ1 

طعجوعو16 علتنفغتلقد© م5 ممتاعدلممام1 .(1997) .سقةعه8 غمع5م8 قصد ع9ه56 ,رماوة1 - 
.قصمة :83167 صسطامك نعاعمل؟ سرع8[1 .هملمطغع11 

مد «عطعتط صذ 109101 عسطمعمصعامس1 .(1992) .11111 .1714 فصسه .]ا ,مارو - 
.4-9 .وم ,(5)5 أبع تدعو دصعاة لمصموغ م170 له لمصساول لعصمتا وصجعاهظة 

نمآ ه170 مغ غذ غد2 مغ 80 قصة معط عطغ :ممقدعد184 صذ 102/1 .(1986) .1/1 ,قناطكك - 
ممعتتعسط بصم مهع1901 ص أموسععودصهلة براتلدن0) صه ووسننوع10 :لممطءكىر ما ووه جرائآون© 
.404-6 .مم ,(61)5 ,ؤاممطء5 2ه «متغههموقم 

وامتعصت2 طعومعدمجة 1.0.181 عط 5ه دمدعناميق .(1990) .كلصدء1 تاماكلا هسه مسسملطة ,وعلة11 - 
إن [ودسماول تتهومهتا .«متطوءد10 وسترععمنتهودظ مذ فلممقصدة5 9000 150 عط سه 
.0 :12 ,17910 ,249-258 .جم (24)3 ,صمنامء د70[ وصترء صوصل 


5 ,سونط ه1700 "تمع ,قغطعتامطا عسرد5 :عسعسوعممع]! تلدب © 1021 .(1993) .2 ,مسمتلل18 ” 
.273-56 مم ,(3) 
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نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج ... 
المنصحصق 
- المؤشر الأول: نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس المكافئ: 
القيم- الحقول الأدبية: 
1 فقل -50 
39-1 -30 
49-1 -20 
01+ - 10 
القيم- الحقول العلمية: 
1 فأقل -50 
30-1 -30 
40-1 -20 
001+ - 10 
- المؤشر الثاني: نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه إلى عدد البرامج التي تعطي 
شهادة بكالوريوس: 
القيم: 
3 نأكثر: 1 (برامج) -50 
129 - 30 
1.191 - 20 
1[ فأقل: 1 -10 
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- المؤشر الثالث: نسبة غير المتفرغين إلى المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس: 
القيم: 

5 فأقل -50 

30- 34- 5 

20-  44- 5 

5 فأكثر -10 
- المؤشر الرابع: نسبة أعضاء التدريس الإضافي إلى المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس: 

القيم: 

5 فأقل -50 

30- 9014 - 5 

20- 24 5 

75+ -10 
- المؤشر الخامس: نسبة حملة الماجستير إلى حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس: 

القيم: 

0 فأقل -50 

30- 29- 0 

20- 39 - 0 

0 فأكشر - 10 
- المؤشر السادس: نسبة الناتج البحثي إلى عدد المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بدرجة 

دكتوراه خلال سنة: 


-155- 


نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج ... 
القيم: 
1 فأكثر -50 
74 - 30 
51-5 -20 
0 فأقل -10 
- المؤشر السابع: نسبة الطلبة الجدد إلى المتوقع تخرجهم خلال العام نفسه: 
القيم: 
[1فأقل -50 
12 - 30 
15-3 -20 
5 فأكثر -10 
- المؤشر الثامن: نسبة عدد أجهزة الحاسوب المتوافرة لاستعمال الطلبة إلى عدد الطلبة: 
القيم: 
5 فأكثر -50 
5 -10 -30 
0- 5 -20 
5 فأقل -10 
مثال توضيحي: 
فرضنًا أن المؤشر الأول أعطى الوزن 9030 (9015 لكل حقل) وبقية المؤشرات لها أوزان متساوية؛ 
(9010) لكل منها وأن المؤشرات تم قياسها في جامعة 151 و152 كما هي مدونة في الجدول على التوالي: 


00 | 40 | 20 0 ظ 0 | 50 | 16 | 20 | 30 | 40 
| وض | 30 | 20 0 | 40 | 20 |10 | 16 | 30 ) 
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عليه فإن علامة مستوى النوعية ,1 ستكون: . 


7 
5 - 29,1 2 يلآ 
وبذلك فإن مستوى النوعية في جامعة 151 أعلى منه في جامعة 152 (الأسلوب نفسه مع نموذج 
الضرب). أما علامة مستوى الكفاءة ",ا ستكون بالطريقة نفسها حسب صيغة المعادلة 
2 
1[ [- 76.0 ا 
اع 
وبالأسلوب نفسه يتم تحديد المعايير الأخرى حسب نوعية المدخلات وصيغ الدالة (©,1,ة) 
الرياضية التي تربط المخرجات والمدخلات والعوامل المؤثرة. 


التنسيق بين الأوليات 
وإعادة تفعيل الأوزان 571 


)2, 09. 09( 


شكل يوضح نموذج بسيط لعمل جامعة افتراضية (50) 
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نموذج رياضي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج ... 


ومع جرع اءع 112 هنا ومتتعصرودمن) م1 [ء100[ لمع تاه تصوطةهاة 
ف تنوه ونصنا صدتيعول4 ص ودتروموم«1 دده وع1701 "م طع81] وا اه 
امعجودع؟1 طاتم جراتلدن0) ماله + ددصدره تدا وهلا لصو 
وبع 1 01217 لهام 7 م1 


طقللف لطش عتاععطمرآ قتامخطءد 10.8 
سعط ]1 اعتامجة صة دمموع1ه:2 أصهذستومم 
ع [مصطءع'!' به ععدعة5 ه10 بوازوعدء حتدل] بامسساء نآ 

ستدعتطد8 2ه مدملاع متكا - 2 سقصد]1ا 


أعو و4 


2039 10 قمتتة أقطة 0106635 2560 تعج عقا جه 15 0206655 21510221عتتالة فطل" 

0 ناه عد وكلتدوع2 عطة لحتة اعتتععدة عتته تقطة دأدمله عط دعمع عط مونو وكرز 

0231 لمعته عطة 2ه 16761 عفطة 02 دع صدع؟ه:«مصسة مه تدع صردمه[ء067 عغطة عستاقية 

قختصنا 2660 [عتتفغصة ع1" .ودعدعء تتععلقة لصهة تإعمعنعقله 165 متتافحة له 5معءمم 

معدم ونع [صصصمه عط م5 6198660 3ي2193 فته 35ع00ئام 10281 دعتلة عط عستصسيم1 

66 1مصدهه 3568لدة أقطة كتامتتاه طق طنت؟ ند عصدمء م5 8ه 0ق #زأتلهتان 50551 قط 2ه 
.لتتقع عمط عطة مغ مزاع همهو 


حة لع قصعمع :ته ملمطاعمط [وعتاعةم سه عقتغمعنهة عصدوة 5م 1كعاعة 107اطة قخط1 

01 71679 د قطه هيع جره عطغ 2ه امعطصف عطء 2110 غقطة 0615ممم 1د16ة سسعطفة مد عط 

تاصصدهء ص تتاصفتاه فط كه تزعصعتعققة فطة سد لصتا غنامصة عط 2ه عوكتلمتي فط 

مضه 5متكقطوط سه فدمتاعة فط) قدم همومه عطة قصة قلتتملصدؤه 10 قط طخت 

طقتط 2 06 دمنمت؟هم فطة وستافدة م5 هه مه (و6 6 تجلاع متقلتوةم لعمصقام فط 

8 0ه تإعع قله ددوذقتزة عط 0م تع دنا 320 ,كتامعتده فط صذ بوكتتتطمناء 
.1ق لتق ممه [تاوع: طغذ ععصهل :م20 صذ متعم 


يتيده 4 قتاوكتده فطغ ذه معتوع0 0صة [منضصمه فط وو تتاعصة 7159 عط 
6000110 ةم تأقطة قدمكهئعمه لدعوععة مع علص فقطة وكتاصصز 
,20 لموةة فط 6 6صتلممء20 حمونوزة 07211 فطة د عع ممعم امس 
عطة ذأهقطة نأعو1 عط 5685ه5ه06ه رلته عط"ا' .10 2ه متوغتت عط سه عدم تدع كوومة 
لقصم معتحلء تتعطوتط عطة زه وكتتقدي عاذ 4ه ددعم جتاءعوله فط 2ه تمع ص عقتطعة 
0 طكذم ممصم مععة صذ و[طتوومم هذ (و6تستيء حتصنا سمتمعع لق عط؛) وستدمومم 
عنة ولقتاة عط صذ لعدمغدعم مدمغتقصمه قصة قمهة فطع عد وتتاصصة 10 مطة 
نط1 2عتامسرهه قصة دمت هع 10فقصوه مغصذ مععلة 
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بحوث باللغة الإنجليزية 


مجلة دراسات الخليه والجنيرة العربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثرير 


الاستاذة الد كتورة 
أمل يوسف العذبك الصباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة لذليج 

والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الأول فى يناير 1١910‏ 


الأبواب الثابتة 


البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت:؟ دنانير للأغراد :10 دينارأ للمؤسسات. 
الدولة العربية :؛ دثائير للأفراد 10 ديثاراً للمؤسسات . 
الدول الأجنبية :165 دينارأ للأشراد  ٠‏ ديتاراً للمؤسسات. 
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واقع التوافق الاستراتيجي 
ما بين استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية التصنيع واستراتيجية الأعمال 
وأثره على الأداء المؤسسي: دراسة ميدانية 


الدكتور/ جمال أبو دولة الدكتور/ لؤي صالحية 
أستاذ مشارك - قسم إدارة الأعمال أستاذ مساعد - قسم إدارة الأعمال 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة اليرموك جامعة اليرموك 
المملكة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية الهاشمية 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التوافق الاستراتيجي ما بين الاستراتيجيات في 
المستوى الوظيفي والمتمثلة باستراتيجية الموارد البشرية؛ استراتيجية التصنيع» استراتيجية الأعمال 
وأثر ذلك على الأداء المؤسسي. 

لقد تم جمع بيانات هذه الدراسة من عينة قوامها (33) شركة صناعية عاملة في مديئة الحسن 
الصناعية في الأردن من أصل (39) شركة يعمل في كل منها 250 عامل فأكثر. لقد استخدم الباحثان 
استبانة صممت خصيصا لأغراض هذه الدراسة» حيث تم توزيع استبانات هذه الدراسة على ثلاث 
مستويات إدارية هي: (المدير العام» ومدير إدارة الموارد البشرية؛ ومدير التصنيع) في الشركات 
المذكورة أعلاه. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تحقيق عملية التوافق ما بين كل من استراتيجية الموارد البشرية 
واستراتيجية التصنيع؛ استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية الأعمال؛ استراتيجية التصنيع 
واستراتيجية الأعمال تؤثر بشكل إيجابي على تحسين الأداء المؤسسي في الشركات المبحوثة. 

كما أظهرت هذه الدراسة أن تحقيق التوافق الاستراتيجي ما بين الاستراتيجيات الثلاث سالفة 
الذكر مجتمعة» تؤثر بشكل إيجابي على تحسين الأداء المؤسسي. وفي ظل نتائج الدراسة الحالية خلص 
الباحثان إلى مجموعة من التوصيات. 
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.تتصوتلف عنجع غ2 :5 عه عجقدة5 لمعستمسظ مسف 


113-11 ,52 جو نوع 11 وموصتع9 #جوعمدظ ."جاماعهة لعقدهم؟ عط" .(1974) ,."1 ,تتعصمكاق ٠‏ 
,جقآلا عصتم ”1 عاعقط ممغلط قع0تتامق6" مقصستطع .(1996) بل .1 رأمتدووزة ٠‏ 


5ذعصتقسط قصة عسسنااع هن سفصر معو سعط #معسموتلة عط .(2002) ,.60 ,18006 قضة ,11 تناك ٠‏ 
.699-05 ,22 .01 ,صمو ه«7طعء 1 .ععصة ممعم ومعستقتاط دده ععطعبااكصة كقذ :دعتوع هجو 


لوصسدمل .ععتاعه"ام له أسعصطرووء255 كا "وعع واه معدا دكتتصة]1 .(1986) .11 روم فلتسووق ٠‏ 
.471-64 ,4 .110 ,6 .701 سمصسعءعدوصداط! مصمتغهيعم0 0# 


سم معتعصة ‏ ,ومع نم5 عسستطء صما[ .1987 ,.19.1 بللوسولط .2.81 ,نمملتصومو8 ٠‏ 
-509 ,38 بومدعتع 35 غصء سرع ودصهلة .لمم عتاولقسة طغهم ع تععصةصخم لمعم لصة #راستهة نوعست 
.524 


دممع0 نصه مادوعءص0) “جه تصععوصداة عنوء2 م52 .(1990) ,.ل بقسق ع5 220 ,رط ,دمقعصسمط]1 ٠‏ 
مصذ/821 :11 ,0ه هرعصدمكط .(.0ه طذة) 


لوطتدع لخته بام 108 واه صذغة 2ه وأمععدمه فط .(1989) .11 بمسمصدعط هعلمة17 ٠‏ 
4234 ,3 .710 ,14 .01 ب#رعورع17 أده بصعجعدصغار! “له جرمصة 4220 .ععصدع د هدردعتصدمه 1وعتامتطمناة 


11 0 كمه تعتعادمه عد ووعنوماة تناع قكنتصة]1 .(2000) ,.8 ,قهعدا2 قصه ,.2 ,11320 ٠‏ 
كته ودصهاة مصمة وجو م0 04 لمتصناول .و5266 عستسداطعةكتتسممم 0ه "رم 86:86 علطتا مسرم 
.123-138 ,18 .5701 


عا ]1 05 : 20508<تاعقمه0 .(1996) .0 ,عدمعنآ لصة ,.18 ,0«ككاعز8 ,.2 بلتنة]؟] ٠‏ 
0 ,ته تصعو د صهاراة زه لمصمنامكل .عتتائعنت3 لصه تمع سدم كد18 ,ووء 82 موعستفدا8 ,رومع 802 
.597-06 ,110.4 ,22 


5 .عاصنا عسنوقتم عطغ عصنتصقع0 :وجه5:26ة عمسطع قكتتسة]1 .(1984) ,.0 كطعتساعمط11 ٠‏ 
71-1 ,5 .701 المصعدامل أدءحصعووصهاا 


عنع5:26 01 7169 عاكتمو نعف تسد سه نه بره .(1991) رث .5 بلاعص8 عمق .1 .2 ,خطوت]1 ٠‏ 
.203-75 ,(3) 1 «روررع11 #موسعودوصهار! عع تناووه18 صمصه 7 .دم تمعع81:3 جد عع تتاموع :1 


40 ععتتناوقع5 626 320 768010065 تتقصصتك8 .(2001) ,.5 بلأعد5 ,.8 ,لنتمخصتاط ,.2 ,خطعتظك؟ ٠‏ 
-101' ,21 .1701 بسع وعصهاة 4ه لمصصنامل .صحظ عط ؤه جع 


,612©10 185 168011166 3812تتاآ1 .(1996) ,.2 بكلومعنآ مه .]1 بصوع8 رق ,لاعمة ,ة ,تلصنسكا ٠‏ 
0 بلمتستامل غدعء مع ع وصهارة 4ه جرصء0 408 .تعتصة محدم عم ةق مصة ج26 ندا عوسعدنعه سقس 
.836-66 ,4 .810 ,39 
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ومساءدكناصفم طغذ فدمغدعتاممة '11 عستدوئلف .(1997) .31 ,متعوطع1 قصة .1 بمتسطغم1 ٠‏ 
ررووم مل كك قصمتة متعم 0 لله لمستتامل لقطمةمستعةط[ اده معسدط 0ونمنو عنصت مه :ووعتمجة 
.611-69 ,(6) 17 كسعوسععدسدلة 


لاذه 2008م فوع صفصر 26 عآنده7؟ عستصعتلق .(2000) ,1 ,توماموط سه .8 بمتعتتط ه12 ٠‏ 
زووسناول 1286 .2متأقصتسوء لو تأمععهمه ك :#ومامصطءعة ودعهمم سه معت ملم عكطناء مسرم 
215-44 ,2 .ولا 11 .01 ,طعمدمده17 غسءصع عع صدار! عرومامصطءء 1 طع11 1ه 


اذ قع0 206 مع سرع ص1 0 502:1 وستدونلق .(2000) ,.1 ,0و2 لص .1 بمتسط لم1 ٠‏ 
زووسناوك 16 .<متاقصتصسدءه لقتاذأمععمن لك :رو مامصطععة 5دعهممم سه دعتضسمكم عجكطتاع مسرم 
.215-34 ,(2) 11 ,لمتعمدع:[ أسدسعودسدلاة «رودامصطءه1 ططوضل1 1ه 


م2700 .56216817 عستتنااعةكتتسقمم 04 فأعومقة .(1991) .1 ,طعله تدوع قصةه ,11 ع1 ٠‏ 
.194-66 ,3 .110 ,2 .701 ,لمتاصمن) يد ومتصصواظ_ 


ع إلنة 2 :ع28غصة20 ع«تاتاءم سدم 105 عمتتاوقع سقط عسمتعهصة181 .(2000) .21 رتم1 ٠‏ 
لخديف ,11:2 تع تصععوصهلا وءتناموم/1 مسالط له لمتعتامل .12 .0:6 مدعصذة صذ معتسمممسم 
.-336 


لاقع قم عنعه 526 .(2001) ,ل ,لإعطء 1/1013 لصة ,مآ نع[ىه! .15 رسممسطللة ,1 رسمسقصتخ] ٠‏ 
.45-4 ,1 .10 ,13 .701 بوهندو[ لهتتعودصهار! 04 لدصتتنامل .عع ه محم اععم عمسسطعكتسقم سه 


17-وقعصتقتاط 04 ودمغتطتطصذ قصة قتعاطهقم18 .(1999) ,1 نتعقظ امه ,1 ,ممه .11 ,مكار ٠‏ 
0 2----1311 


أمعسطعع قطة]1 فنص مكنتله) .عصعة 2ه للقط عط قصة عتستلتهة 15 .(1984) .0 ,ورمصد5 سه ,.15 ,و8116 ٠‏ 
.10-28 .مم ,26 .701 ,مم1 


117 بعامده 7" ص71 ,للنكآ- جه جعا! بودمطغهاة سوسم طعروظ ,(1978) .1.0 ,وللقصسدكة ٠‏ 
01ل بج[ ,[لختآ- بتهعتء]/! .0ه 3:0 تومه 1 نوسيم طصرو .1994 .1.81 يستعذقصرء8 ,.0).ل ,وللقصسدة1 ٠‏ 


نا نام مد 01 أعةصطذ عطة عصتهوودعق .(2001) ,1 رهتطمطلهة11 قصة ,.5ا ,قماعتط8-عامدم ٠‏ 


أه لمص6ل .تمعسموتلة عتووغومة طاوتمعطة ععمفم هعم ووفصتقسط ده علمم ومع اتممرع 
.5-2 ,1 .110 ,19 .701 أسدمصععوصغلة معدم عوجوم 


د70" بوت1آ! رموء 2 موم1 بعصم 72( /ه عوهاصت 40 ءاتانوصصرهن) 116 .(1990) ,.18 ,نتماحده2 ٠‏ 
.34-46 ,قوط عه :1 :عازهلا ج71 جروم عمد و”تاتاعصجد0) .(1980) ..15 .11 تعضو ٠‏ 


قسة ووعصتقتاط دعوو6فط ووقعلصئا فط عمتسقدء11 .(1996) .1 كقققطصء8 فصق ,1 بطعتع8 ٠‏ 
.55-1 ,1 .0 ,20 .701 براسيع اسمن 111:9 .قعجتاءوزطه :رع هامصطءهن «مته محركمة 


صا تسعسمعتاة عتعوعنومة 20 عاعع تمع ع .(2001) .1 ,3ده2 قصة ,.8 يدعوم8 ,.2 رنتاءمتفهم 3 
.«متققومدة [8طم1اع ومسل عمعمذسدزقوءد عستعممدكاة :مدمقدءومدمء ‏ ل[هدمغهصغلتاصر 
.404-416 .مم ,4 .10 ,19 .701 الممسول غمرء معو دصهاة سدءممسظ 


ممم 820 ااعسسععع سقدط 606 القستط 02 سمتغعومععم1 .(2000) .8 لين ٠.‏ 
تمتاء نومع يل وجدمظ ونزوم0) كان [ووسناول لمم دص دآ .:رج 2 2نناة عسستحاء ة مهمد 2ه دع اطتدمتدم 
.610-628 .وم ,5 .110 20 .5701 سءسرءعوصهلة 


تناع تامهم 2ه تسمعغدمه هط .(1986) ,.© بلصقاة01649 0صة .37 رمعل سف .6 تملع معطء8 ٠.‏ 
.405-415 ,110.4 ,6 .701 فده مع ععسصطللة مصمط مجع م0 “زه لمعمو .لتاق لمعتتتصمة سه :توعأهو نراق 
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... غسعسصدوتلف عنوعغه 5 02 :زهد5 لدعستمسظ سف 


حك ءات أن 3 


لةتعسلصصدة طقتصدم5 ووعمة عط .(1999) ,.3 ,تعدومد؟ قصة ,.8 ,تعلصفقصة" ,نآ بقلتاعوة ٠‏ 
لممساول لعصدمة وتديعة د[ 116 ,قوع مم0 .5ع5ماعه؟ عجتطتاء مصدف غدممم عط 1ه معنع6 502 :تتصه صصرم 
.4917-4 وعصعتعكى دع سيعع دصهارز )1ه 


عط عستم قتله” قصة عصنذوتآ .2002) ,.2 ,صمقلة]1 لصه ,.2 بلاءه2 ,.ل ,قعصمك ,.8 ,سممتحة ٠‏ 
1-4 3 فصع ورك دمو تطلس[ عنوءة و95 زه لودصنامل .720061 أسعسموتلة عتوعءنومرو 


رأدعمسموتلة ,وعسقم ممعم ادع مرعع2ههلم عمتتامقه مقسطتط عتعمطومة .(1999) .2 تمكلد8 ٠‏ 
.51-3 ,5 .110 ,1 .701 ته سبع ع دصهاا! ععجناموع11 سعصسد[1 16و26 5172 .621 0م26 مهدر 


4 1005 72612155عتتتتتوع غع87212م 02 أعلمصذ عط" .1997 ,.85 ,قلمة 1805 ,.0 ,طتحدوه8 ٠‏ 
8 0 لفتسعتاول .ععمقصحمء2 غسقام دده قنءم؟ معتامتمع نع قط عسصستتدااع ه12 صم مر 
.161-180 ,3 15 ,أاسوسعودصهاة 


علع5:262 5قعصنقدد8 .(1997) ,.0© باصقاعمه0 لصه .]1 ,#واأععدظ ,هآ رقت ,.1 ,سقط ٠‏ 
.امعستمهعتلة عتوعنومطه قصهة دمتوغسعتمه عتوعمونطة قمروعؤدتزة دمتأممصكصة ,ممتمطوتمعتره 
.125-150 ,2 .10آآ ,8 .701 ,لطعمووده 1 ددع ةاوترى متاو سولس1 


0ق تتم صق فته امعسموتلهة 11 .(2002) .2 بستوفتطع لصم .184 ,روصك1 ,.2 ,وود ٠‏ 
1109-0 ,11 .701 ,قتترعغ 575 7221102 تلص[ عنوعغ ه57 01 ل2نتاول .قتتتتقا ع تناع و كتتسوممد لالقدسرة 


.عت منة 1 تعاعملآ و1819 .لمع سعع همهم 2ه عمتمعهم عط" . (1954) .2 ,مامت ٠‏ 


لمعتعتصصدة1 .1990 ,.ل.18 بصدحر11 ,لخ ك1 ,وغه8 ,.2.0 ,لتعلأمعمطء5 ,.8 قوط كلوعلة5 ,.8.8 رصححوا؟1 ٠‏ 
9 قنعو دضعا/ة عدم هتوم 01 [12:4ا00 .شطع عع ة صهمم فدهت ه:ممه صذ فلمطامم طمجوعوع 
250-84 ,(22) 


نا تقتستالة و5816 .(1984) ,ل ,قصوبة2 قصهة ,.11 ,كلع ,.ل بستسطمره1 ٠‏ 
عاناهلا 1169 ,1711167 ب سوسع ع مصهلة 

ادهلا ه11 ,7إم1ة/ 7‏ ءو190 76اتاءصتصمه «:ه0) وستتماوع7# .(1984) .0 رطعت اعغط؟؟ له ,11 ,وعرد11 ٠‏ 

عكذا 0406م 820 0206685 ص تناع قتكتتصممم عتصهة .(1979) ,.0 ,خطعتماعغط]1 لصه .11 ,ووم11 ٠‏ 
.138-40 ,لإتتقتناطاع ”1 - تإتدةحتصول 16726 وووصتوت 8 "توصو .3م01 


.معستدوتلة عنوء همه وستقصوةومعقهمةآ .(1991) .11 بممسد مط معتدوت هسه .0 ,دمومعلدع85 ٠‏ 
72-7 ,55 .701 «رلسعامه01 ومودزو 8 


5 5ع قتاع 20 نتقطه لقصههوستصدع 0 .(1989) .0 .ل ,0نه83 مه ,.8 .12 ,لتملستطءة ,.8 .8 بدممعامول ٠‏ 
.1271-6" ,42 ترووامطعتروظ أعصدهومعظ .قععتاعة»م اعسصدمدوعهم 2ه و«مغعتلع عدم 


سدع ,83686687 وقفصتقتاط عستطوموعهم1 .2004) .آ ,نمه قصة ,.ك ,مقتصمول ٠‏ 
ة :ققعمع كتاعو لله غخصت قععصتقتاط طنأذ؟؟ قمرعنأقنزة عست صنامء20 دع سسعع 3212م 4صة قم ته تج صم 
.1719-00 ,15 ,لع تدءده 1 وستاصتامءعء 4 غدء صععمدعلة .طعده<ممة عجدءفقصها ممعصكظ 


هم وععمتعم عنعونوتة 02 تمعصسموتلة .(2003) .5 رطمو قصه ,1 يمتسستطغه1 ,11 ,تطدمل ٠‏ 
ع ممعم 6621 منو6 5:2 له فممتاهعممه0 012 وسمتهو توعد نه أع0مق ممم 
.353-9 ,21 بأتوسععدصها! مصمط عتروم 0 *ه لوصحتاول 
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8عتفلمعممة 
:560188 2ع ستسوتله غطغ 2ه هشه [تعلقه عامسوة 


روجع د ص فتققط7رحدة وع562266 ووعستقتاط غطء ققطة ,ء[مسوعة 20 ,نعءتقصم0 

ده 3.00 2ت ؤوه0) :10110778 28 738 568665165 عكتطلاء ممرمه 6570 قطة ده مط 

عمط بتطدة عصدة كقطاة 06 جوع هناد وستستانعكتتصفص ع1 .3.50 - تلفت 

م .4.00 2 وتتلقت© فصه 2.50 > ومن :8وملاط هه مقنجوع همد ما فط لعكهوم 

وج قط 2560م ,ئمء7ةامط ,تللظ عصصسدة غقطة 05 ووع56:26 عمعتاموعم تتقستاط 
.0 - #زنلدت© لطع 2.00 - نوه :101108 قه وعنوء همان 


عنة مق موجتع عط 2 تتامعسموتلة قطن ,وععرمءة عرمطة عطة ره لعفو8 
:28 60م هلتعلدء 


 - 3.00 * 0 32‏ 2059) غمعسموتله ومتستطم صو لددعصوس8 
2-1400 0 * 3.50 2 (جانلهد9) فمعسدوتلهة ومتسدطء سصة]1-ودعمنسوس8 
10 (7.50*14.00) 8071 عمعسموتله عمتداطع هن صد]![- دوع صتمس8 
200 0 * 3.00 2 0080) تمعسدونلة 11[دوعم م18 
,2105 0 * 3.50 - (جانتقه9) عمعسموتلة 18[ودمصنمج8 
.714 (10.5 * 6.00) 8011 2 عدعسموتلة 111-ووعصزسس8 
,2500 0 * 2.00 - 0080) أمعسموتلة عستعتطعطسسة ]11 
10 0 * 23.00 (تتهد©) غمعسموتلة مسمتسدطع د كسسة]1--111 
2-1 0 * 5.00) 80111 - عم سموتله عمتعسنعسمة]1- 111 
11 - (7.75 * 7.94 * 10.35) 5021 - تسعسدهتلة عتوعنهماة 1م09 
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... ع ستمجتلف عنعع د 5 2ه 560 لدعتساصسظة عمف 


مص صمصصاه كصدمتقزمم0 ص سمه من وم ععتزه1[مصده 2ه 167615 طم81 .0535© 
مطة لصة كدمغتقدمء عاعده 356ئ01ع صطة 66 فسدععاءم 
خاءةة1 طمز 


م ص ص صا مه «م حتوغتت متامعع لصد ل[قتةلتكتقصة 2ه عتتصسر لى .06 
مره -«مطة راغدممم 15 غقطة لدقتهة«ممة عفصه سروم 
طعته وتلتدوة مضه 


6 8 © تصعصصطمماء؟06 0ه عسصتستهعة 15امتتستغصم ممه ع كتقمع د18 .7© 
.ممه 01 
ا لا :لها :كا صم تمع طون عتعنايده لصد لععجة جاع «تتداء8 .908 


#ستساء وكتتصة]ا تامو 0صهغم علطتا قت وراعط وكمعصمع نمه عصذوم11 مط" 
طعخط؟ هئ قخصوععه عطء عدمط عتقتدمم ممه عطء عستاعة نط وتدعتلمصة عقدع21 .رووم نممو 
85 تتا30 عصتاءة له 5مهط ه38 تاسعميوطدؤهة طعدةء طتزم ععمعة تامور 
"لاصو تممص واعمدءمجعره - 5 مغ علد وده - 1) 103163تدم ع ستستاناع قمر 
3 5 

ل لا .معطم ووعءهم 5526151 .01 

لا | .262 متتتو» 206635م 88108 0م17 .02 

.7200168 2697 :101 210665568 2697 عستمم1ع1267 .03 

.05م 0104 م1 قع35م1:00م ع2 عقصتمماع7ع12 .04 

معزوعك 55 5عدةه<م لاهقصة 02 ععسمسممكصم ع ستسدقمكظ1 .05 

قزم م5 

لا تنا 0310118 لذ تع هنتتاء30 جه إعدعنة أقطامه عصتستقمة1 .06 

07. 607106 17١ 

530 لتنا تإأتعه جده 6قو»02م1 .08 


ص لا ل] 3] لا لا 
لا [] لا ا لآ 
ت [] [)] [] لا لآ 


.11132261012 ناة مسامصتتتوة عمدع مم1 .09 
لا 0515 102ا011مئام ععدلع 18 .010 

ع متام عامط ع1 عصتمه: صم .011 
عط عه علوء0 د ع سدمتدتوه عستمستحظ .012 


111لا كا لاع 
8101-1 


اسه ١ك‏ كرد فق ع 


ل) لا ا لا ا لا لا 


لا 
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.خة عدنلسء مروة 


ممتعومطة 85077 فط 2ه عتةصم510وعننو عط طصدمعت ‏ 0م نعو عدر 
:121 لتقت 


7 ها 8 37011 20هةةة0612تتتا كنا ماعط ودع صدع ص51 عصةىو110؟ عط" 

بور طعخط" م5 قدونعه عغطة عدمط عكقتدمهمممة فطة عستاعة عزط عقوهئلسة وموعاط 

ووعصتقتاط 732375 طدمه تتا70 عصلطم26ه: غقه5 35 تمعمرعغوغة طعدةء طغتم ععوج 
"لصوت مسة ترآ مع ماعه - 5 مغ علدةء؟ رمره7 > 1) اووع هماه 


2-1 8 54 
لعا لعا لكا "هال لإأتتقنان غدءذستقده0 .1 © 
ل احا اه قم مع ممه أعدسله:«م مث ععصطم مكمه .02 
0) ل) [] [] لآ ععتام بام .03 
ل) لا لآ قصمتامه نه قعنتتاطوع؟ ععنتتلمعم 2ه نتوطستتتم عع 3ه[ .04 
0ا) ]ا لآ 5 نا حنذ تزع قتتتاوعقة .05 


,9103 قتطوع 0 عاطقتةمصدمء مث «ه ع276238 وفتتقصة تتام مغ علتتقاعظ 
عدا 10 لنتمعع1 ص م530 تصوع 02 تنام 02 ععطة متدم نعم عطاغ ,«امتصتحره عتامز 15 تقطم 
:(تعطعتط «والخسوعءعقتصوزة - 5 0غ :ه109 بواغصةء قنصوزة > 1) متوغتت عسذىه1011 


1 2 8 4 5 عتتقطة أععاجم]لا .1 تروط 
لا 6 86 0 طأورممج و8216 .9عروط 


.51528156 115 تنام صم ةع لصتا فنا ماعط مغصع ع غدغة عستجوهلا10 عط 

أذ ععنع2 3011 طعخط؟ 0 غصعنهه فطة عمط ومقتدمم«ممة عطاغ عسعاعة عرط عموعءتلصة 

ا تطتقطت11 8تطومصرمه تتاهز عصتغهن616 1ل الكانن 
:لق« وصصة و[عمسع همده - 5 مذ علق نوه - 1) مومتاع ودح 

5 4 8 2 [1 

8 6 صا صامص غمص وهمك طعتطى صمقكمتووعك طمز مدق راع تتتهاوء ى .01 

1 .ى تدع أطسع +2110 


8 0 نا ءل) ممع مع أنامطة عزط 0علتتاع لوكتةاممة ععصة م2 .02 


0 0 ) ]ا لا عطة طذ مقتنا مذ 2 وأءه1 يدم عاتم عستمائصه1ة ‏ .08 
.15 قنع 10م 2:02 5ع 2صمه 


7 لا ل لا .دع مدمم 0691 خصة عستستوعة 2ه 167615 متتتستصتالا .04 
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... مع سدع نلف عنوء 526 02 03د56 لمعستمصط ا سف 


4 36 561103 ققطة صذ 11560 ععسق صم مهم 05281 دختصوع »ده 05 5عتتتاقوء]/1 
لقأعسقسة لصه عمتغعءءزطه علتط1آ .قدهمععمعم 01/15 عط 2ه عصمتمعمعهم عط ده 
7 76 ,مظتنا ة 1162 توعع96 0ه عط صة 0ع 2222م عند عمق صحده تتم 01 25111:65عتر 
08 86110165 عنتداطن1 .2262811265 [13اطأمع:2ه6م 02 855ع18622اممنتممة عط ندم لع نويج 
علاتاعوزطه عتممد وستغوعومتمعصد رط بزلنؤة ققطغ 0مه6عءهء غطعتمم دع سموتلحج 
8 عكصتقد) وعدونعققهء طعناة ,ععصمسص ممعم لهدمدمتصوع<ه 02 765ناقوعجر 
ل ا 0 


81 320 ,عوستساناء د تتتصهم عصنةتاعصة جوع نهتنزةه دوعصتقتاط 2 ,د10هتا[عدمه و1 
عتناه 15 شقط]]' 4ه *فصة عنتق 96 5وعصتقتاط شقط؟؟' :قدمتقعتتن 250 2002635 للتامطو 
4 ,8818 ,ع ستداطعه 1 تتصممطم أقطة معتاموصسة متط']' "7وعع دغصه20 ع تحتطتاء مسرم 02 وزقوم 
متقدم 8596 ,عع تفط .«اعغطذه طعوة 56 «زللقنانتتمم ذقتامم وووطوعطه 5معمافتط 
قتطة ,أقة .قعستقسة طاممتوءوة؟ كدوصتت عط مدوعة مجحوعية 56 ده قدم مع امسن 
856228683 ووعصتقتاط ‏ جعع7و6عط #دمعصصع1[ج تفط 0ع نهم عدمصعة طاعجهووومر 
مععلصتا بواجهفله عندء؟ روه 2ه 1680132065 تقصتتط 320 ,تجع 56266 ع تمهتا سق تر 
4 4 18516 صذ ووستقسة عطذ بمدصمءة5 .ععصهصدمتوم اهدده همتصموه 15 
1110-8 ,دعسمعناج 5دوعصتقتاطءع ستستائء مكتتصهمم) وتمعددهترصروءطتده 211 قط 
تمعسمعتلة عتعءغهدءه [لدمعره 2ه ممسدوتاج ع مدان 2 كتاصة م -1118 ,تسمسموتلة 
طعنط؟؟ ,ععس مطحم مهم وعمعستكمذ 06 ممعسمعتلد عتوعنهتةه [لهدنءمه فط لصد 
1 110ه نات وعتتتداو6 207205886 ع كتطتاء ممه و [طه سند 5ج 2 أقطة مع ت[مسر 
2 عع قحك 2 ,لتتط]' .تمع ستموتلهة عتوعغممه 211مهه عط 2ه وغمعصوم صمو طتدة 211 جه 
8 16501106 تنتقسصتاط 320 عستتتانعدكتتسممم 2ه مامم عط فلمنتوووة ملاطزاقو 
178ل صمدمه 7[أدعتوعقدهه 0صة ,كمعسموئتلج غطة طفتاموسمعمجة 56 تودووممم 
52687 ووعستقتاط جعع5غع غمعسمعتلع 50 21ه2003635 ص بطاعحده"1 .قوع ققصة309 
1ط 5268165 21م تعصتة عدمصة مع سدع تله فطذ ,دفتعء5همؤة لمد عستت لص 
.01 7235 غدع سمعوتله قطن وكدغخلصة دعسنقسة عط ,ولتقصة1 .لمعل تقصمه عط 
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تعصذ 10110 عط وغطعتلطعتط ,4 عاطه'1 صذ موومطة 5ه 303ذه غطة 2ه 5[تدوعم عط" 


ره ععدمعتتاكصة 0816176م 2 قهط كمعسموعتلة 5دعصتعتاط-عستستطء كسمم فط -1 
م اع اع 2263125 عع تسسموتلة #اعطعتط متنه رععطه سدم تيمم 


بوعسق 6220م ذه ععمعتتاكصة 896وهم 2 فقط غمعسموتلة وووصنويد851-5 156 -2 
266661 2262128 قرع تمصع نل #تعطع خط عستععتطعة ممه 


روعطة م0 تتم جاه ممعت تاكصذ :وهم 8 ققط مع سدونلة عستساطع دتتتصع ص11 ع1 -3 
روم كهتداة عستسدطع دكتتسقمط طخت معععوم 810 تفط علصا متمغطءط غقطة قصصسط قصة 
.0 00 مث لندة خقطة قعده عط سقط نتعذغعط عستص متعم ممه 


ده 06دعتتكصة 6176نومم 2 ققط صنل ح 2ه امعسموتلد عتوعغهنة للدعره فط -4 
ده معةغط طعنط عستوعتطعة قمصححة غقطة وعتمعتقصة اعتط؟ ,وعمتقسم مهم 
.206 مل ققطة قفحه عطة سقط عتوذغهط عننة معتوعغهنؤة متتغطة قدمسة 


ق10ه0م0ام «وزهمد 75ه0دؤة فط وممتدة وعستفمة طاعمجدعوعم عباوط فط" 

ودمسة عمعسموتله عتوءنومة طونط وبمتطعة غقطة قصححة عسمساطعةكتسمم غقطط 

6 ع3 (66تنا0ق6 مقصتاط قطة ,عومتعتانع و كتتسفجم رومعستقسط) ممعتع6 مداه تتتفطة 
.0 مك أقطة عقمطة سقط دوغطعط مدمقعهم مغ بوامكلتا 


:028 معءناصوسة لمع قصمتستتاعده0 -7' 


ماه دعه هط متطقصم هاه فطة عمادودة 56 0ع مسعاطج ققط تزكتة فخط] 
وممصتقتاط قصة ([1[ئه؟ه قصهة ,118 ,عمسطمكتتسقهم ,ودعمتفتدط) عمعسموتلم 
أ ف1متصوة ه ده 23360 .صقلمول صذ عاعوم 12055331 جه د فعصة ترم كوم 
موتك 2 1601وع7ع2 #رزلباطه مط ,قعتقتلصة 867:21 ممع قصصسدظ عستعتاطع م تكتاسقطط 
اإلناؤة عطة ,وفلف .متا عط 02 ععسمقصحم وم قمه غمعسمعتله دصعو عط ععدع ب كصة 
سه 54 ه وواقتطعج 50 2660 5دمتدمتصووعه عأقط؛ غمعصسداوعة عطة 660ومصتاعه 
6 .معتوء مراع لووط عمتعطة مه 5منعه6 هئ [هدمتعصدة عدمصعة دمكغمموءاصا 
أقدهه2نصوعنده 04 عسنفصةغ0625نا لعمقطة 2 كقطة 1063 فطة لع ستمطة «رزاتدعكه زناه 
.دع سمعتلد م5 لوتضدع 5ذ دم و3تصدعنده عط 22055 قتاع 2 طفمط نوط ع0 


عو ةط دامتطهاء عككزومم أصوء قتصعله ه 5 ونعطة غتقطة لصسك تزإلناطة فتط1 
ءا ,1117 -ع سطع هت طم ما ,هع سذعح اطع صتعداطع تسق ص تمع سدع تاد عنتععنوماة 
1 .6110م 3قفستقتاط 02 تلطع صدع ماطس عط قصة لالومءه قصة ,وقعصتفتط 
وكساطتدمه 27م قط 5م20 تقطغه وإققمه عمة وتعطة تفط فوته هط تزقصر 
سعط 2ه فده 0660ئذ 15 غمعسدوتلة غتاط بععمق ممم 2ه غمعصع همس فطذ 
إرلده مط ومن 118 لحة عستستاطع هك تاسفصد فقط غأقعع8ة عمد 0085 تتوددم عطة ,وفلف 
03 عنعوهغةه فط .7وع مهاه وسعسصتقتاط م2 ومغتاطتغدمه فقطة قدصم تععصتظ 
.(8:2 قسة عصنءعاعممم .ع.ه) دمتغعسيق نتعطذه عقستاعصة لتامطع 
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... اسعسسوتلف عنعع هم 5 2ه 5107 لمعستمسظ مسف 


4 1طه"1” 
(وتسمعدهصصدهء) عمعسموتله عتوءطوطة دعه سعط 173 0كآللة ود دعم 0 
3 - 73 .(لده0غومع006سم) ععسهمحم ممعم قصة قجتامجع 


2ق سمه 


(8) كمعسموتلة امآ 

(17) تمعسموئلة سسنلع]1 
(8) غممسموتلة طعت 
ةم "1 

.مم 1 

ممع ندع 851 


(8) كمعسدوتلة ومآ 
(17) تممسمعتلة سسنلع]/1 
(8) غمعسمونلة طعذ11 
متهم "1 
.متام "1 
مع ندعل 
دع سموعتاة مآ 
أمعسدوتلة سستاعء/1 
عتاعسموتلة طعت 
0ه 1 
.منرم 1 
مع تمعز 
كمعسدوتلة وم[ 
أمعسمعتلة سستلعء]1 
كسعسدوتلة طعت لم0 
مقوم 7 | تمعسدوئلة 
.منرم "1 ا 
لتصعزة 
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8 عاطة"1” 
:3868168 ع متمموع0 غدء سدوتلم 
0 لشت 0 0 مقعم 


أدممتعة ة أد |[ وهاطفتملا ‏ 


12.84 وأنلقت© 
12.01 :0051 8 اه 1ق 11 
3 | تدع سموعتلة 1021 
1.15 | ب«انلمن 0‏ | 
1000 :0081 111 
ل تع ستسعتلة 105251" 
1011 تلم © 
1156 :0081 اع 1111-1 
5 | أتمعسصموتلة 01 | 
33.06 لم0 ختائنن 


:22 ]بر 2 لصنق قنع سدع تلقل 5 ا 


و" (412014) ععسفتعة؟ 4ه قزمزلقصة 026-5337 ,051600م0ئام عتتده نوع 10 
عوعمهمطة 02 5لادعسسوصصرمه عطة موه «متطقدم2هاءم قط 55و66 56 لعق 
أموسموتا 55عصذما-1112 ,تموسمعتلة ووعستقتاط-ع ستستطعء كسمم تمعسموتلة 
1052981هتتصوعنه 072811 لصة غمسعسموتلم عستصسدطع هسه سحظطط 
:0ق مده م 236101231 تصوع :0 عط 2ه متتتتقدفمم 062211 نزه جاعةة لصة (أمعسدوتلة 
أ0 25 تممه طعدة م2 0355 ع أء[صصدمء طكذم ع[مصدة عط ,فنهزلقصة قتطاة :ه10 
لفط ده 502560 قحصعحق 02 ومتامتع عععطة مغصذ غتامة 7,35 تدعسموتلم عنوعموننة 
0 قتاومع وفنتطة عققطة بععدع مقعم 2ه وقوه نده'1 .قع عه (ده1ة0014هم) تمع سموتلة 
قت عط .أدوسموتلج 10 لصة ,(سستلعهك طقتط' قة مغ لعنتتعقةم مندوم معط 
الاعستصعتله طعدة 252 وامسدة فط عستغتامة صذ لوقن 28 علتاجدتيو لنتتطة لصة 
م 10 800:63 ععمسق مهعم صدعمم عط 4فتدسف 01784كللقة فط" .تمعد همسمه 
قتة وعتلة؟ "1 له قفصدعجم عط .تمعصومصدمه غمعسموتلة طعوة حنذ وموتاممع وفتتطة 
له تمدع قتصدعزه 211 مضه 4 ع1اطهة1 صذ 0م دومع دعسله7 "1 عط" .4 ع1طخد"1' ص 0عدممةمد 
أ قمتاممع لعدوتله «ولطعتط صذ غمعطعتط تواغدء أ فتقدم 7725 ععصع محدم عه .0.05 -> ١‏ 
أمعسمعتلة 2ه 15هج1 تعطعتط و#عتطعة غقطة فصححة وبومطة 0262 غطة ,دلق .قمسصط 
م لان 
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... دع تسصع خلخ عنعع دع 5 2ه ه5610 [معتستمصرظا دس 


طاععنة) "229 امه 1ئعهة2" «علصت :2 16طه1 عد حم مامه فطة عستستسوورور 
ج526 عمتسداطع وكتتصمم 11 غقطة قلدعجة2 : (ز[ء«تطعءم63 رقمستكامه طاغطعزه مح 
0ه تدده وقعط1 .قععطه ممعم طغوط دده 660ه1ع*دهه #زاخصةء قتصونة متنه ممرماز 
1 غذ هط 555عععتده طعتط ,قتسحامء 670 عط صذ غقعطعتط قط عصمسة ممح 
صم ةقتصوعه عستصطوغه06 غقط وصرعئذة عقوومة عستدطع صقم رلتتفسضيم 
#راغسدءعقتموزة 2150 ععنهة فددوغة وعندمة 5وفصتقتاط 211 ,نتم كع20 .عم ص2 محرملروم 
ع3 قمعنة وو غدوناة 818 للخ .5قع1 16غئتا غتاط ,رقععصة سمحتمتمم طغوط دده لعغه[ع رمن 
مة[ناء ةتوم 2 غتاط ,وععطط صط هم 1[هده0دجتسدوعه طكل 18660ه مه تزواعطزومم 
5 طعتاة وععطة تحدم مدوم طغهط 50 04ع126ع واخسدء قتدعنهة 21375 ع5 قصدع11 111 
.08 لصة 97 ,01,04 


نطعوه«امدة دم تغد:ء1100 دده 838560 5عندمء5 ادع ستمع تام عم 


طء0<ممة 2200635102 عط 115128 0عتناة62 5925 تعصتصوتلم 
طعوة 202 وعستغدم عطة عستوام لتم خوط 4ع تتاقدعمم 285 ,(1989 ,مقصحو طم علد 
5 قبط 10 عصتكهم طعتط ه ,عقف ققطة صآ .(1997 ,.21 غه صسهط0) قصعنز ووعتوجاو 
طعتط هذ كلناوع 11 وعع 536 ع ستستاناء هكتاتطهممد 101 عساطةم طعتط 5 لبه ووعتدجرو 
87 655تتذقتاط 101 قطاطقم 107 2 رلتتقط نتعطذه عطة م0 .ع دقوع تمعسموتالج 
تأاعسسعتلة 105 2 عجتع 77111 5522567 ع2 عه تتصممد 101 عصطتطة +109 2 لتو 
:10 قستاة" قطة يوعمتة وع56:256 طاعدة 3220 تمنو مصرمء طعدة 10 رع[ورمتوعرة عده"1 .ع رمعو 
تاه كتتسطتقمط :101 عطستغدم عط :زط 1160م لتتمد قم يوعو56:366 55عتتتقتاط 
1 فطة قصقة 6 :عه مآ .مدعذ1 طعوة جه 25 عنامعة 77011104 متعدق لمع مونتلد [دع10 مسف 
عطة 01 2005 عتتقنتوة عط ,ووءقوتطه غدعسموتلهة-طناة ططاعوهةه 02 غمصعسموتلة 
تإللهئهة [1063 صخ .20دام1 كه جوع همه طعدة 2ه وعسصتطهم 2ه درمتغهه ناص لاسر 
216" طذ لعتتووع<م وللتاوع8 .كمع سمعنلج طعوة جره 25 ع«مءة 701110 تصعتق لممعتله 
تناه ممم متتعطة دوعتل 10 28تناهقتجام عق وعتطو7مصوه قط بومطة 8 
#تتعطة وسصتصعنل2 عستتةوتتام سقط عنامحط معتعع هه ومعستقتاط ستعطاة اكت ممتوع هماو 
الوععره فط .قعنع56:366 عسعداناعدكتتسمقم مده ووعصتقتاط طغتم وعتعو وغوه 111 
01 1006 عتتقتتوه عط عوصتقصة حرط 4م66د[تاعلقهء 785 غمعسدوتلج عنوعنودة 
سح 0عدئخلة 5052119 لش .تمع ستمعنله-طندة طاعدة :دم وعد صتمع 11ج 50551 عصتحر اصن لتتمر 
207 0016م مستوعمم عط .تمعسموتلة عتوعغوعذه 1لهعوره م2 125 عنمعة 14ام0ر 
للمنعره م1 وعرمءة فط .3 16طهة1 صذ ومطة 15 غمعستموتله عتووغومدة الومعنن 
قصة 38.06 05 سدعمطم 2ج طكتم ,54 55 21 طروت لموعصدم غتممسصوتلة عتعمتهتة 
0 2 فقطة 0عتمعتقصة تلتطمتمد؟ طعنط منط1 .16.42 2ه دم متو ل تمقسداة 
4 31899 15 .ء[صستدة عط صذ 0منعامه عتم قدم هم مكته غدوعمع كنل 2ه ععمود 
ع ذه 5وقصوموء 16ط3ودهم 02 وقصهم للد قطة لعفت مقط قكدعقصومقهةم ققط 
4ه 109 تنه 0عنتهتقصمه م1 38.06 02 22682 2 ,نتم وع110 .عله سم قفتاو 
عط 26685 ه111 8 عتتلصومدة صذ ع[مسهدة فط .125 2ه وجموه ه1[طذووهمم 8 10 
.5 تلع تصطصع 1لة عغطة عصستغه1تع1هه 2ه دوقعهممم 


1172-7 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 26: ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


2 عاطه1" 


:68 0ق هق كت متهدع0 واعتؤقمو) 


0 0521 00 
0.462 | 0.003 | 0520 | 
0,615 | 0.000 | 0.629 | 0 
0.543 | 0.001 | 0.594 |! 
0,651 | 0.000 | 0.148 | 0 
0.616 | 0000 | 0.627 | 0 
0.542 | 0.001 | 0.496 |! 
0643 | 0000 | 0020 
0.401 | 0.002 | 0617 1 
0.486 | 0.002 | 9 

0.505 | 0.001 0 


عنسةسمحروكمة2 لقدم ممتسمع 0 
(0.05 ح> ه) دمظهاعصه) 
انك 
7 وم 
ومسي 0 أ هوملة عمقعممة 35) 
2 ألعسم0 | صم (#ترعاكتناة عط 0 
0 | 0.072 | 0.260 | 0.004 | 0.459 ف 
3 | 0.066 | 0.267 |0002 | 0.490 | 0.024 
3 | 0.029 | 0334 | 0018 | 0.367 | 0209 
| 0448 | 0007 | 0.421 |0024 | 0346 | 0201 
1 | 00014 | 0452 | 0.020 | 0361 | 0169 
2 |2011 | 0.400 |0017 0 0,729 
٠.0.159 |] 9 041 1 02,8‏ 0.692 
1 |0016 05 | 0.303 3 |_0.805 
| 0.296 0 ]| 0.229 |0051 | 0.290 | 0,361 
١.‏ | 0219 |0081 | 0.249 | 0.208 | 0113 | 0785 
0.114١ 0263 | 0.010 | 0218 |] 50‏ | 0216 | 0159 


0.304 | 0.019 | 0,277 |] 0 0065 . 
0.425 | 0.001 | 0.438 | 0.005 | 0.497 | 0 


0,20 


0.620 ]00001 0513 0 


0.003 | 0502 |] 1 
0046 | 0.440 | 5 
0.115 | 0.468 |] 3 
0.013 | 0.485 ]) 37 
0.0112 | 0644 |] 00 
0.018 | 0462 | 03 
0.0317 | 0 0 
0.016 | 0506 |] 0 
0.016 | 0586 ]|])00 
0167 | 0398 ]01 


3 - آل .معدم تهاعجهره0 هة راوءة قتللة 1 -1ل12مقت1 ,.5.2 رمسمعتر 


0558 
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... تأاع سمعخلف عنعع 52 02 56103 لمعستصصس8 صظ 


:5077 عط 2ه 1155اوة8 6١‏ 


مط ,قصعئة 27 ده ووه قتلله؟]-لقعاقتت1 عتطعسوعةمحصدمم عغطة عصتقيد و8 
0 فجتاممع عه نعط وععدة كنل غصدءقتدوذه مد لصتام؟ 07ه قتطة زه مقط جمعووم 
هط تقطة 0م تتاعصمه 738 15 قتتط1” .2 16طة1 صذ مومطة 35 قصححة لعتدع تمع عصز فل 
قصحة للق .قذةنزلقصة عتمطاعدة 252 ع[ممصصدة عدده 28 560دعئ6 56 110امه قط 2ه ومتامع 
«لوعاقت1 .قعصتنا أعدداهوعم غمع معتل كذ وعتسه مصرمه 0ع2856ط-ع سا0 كت ممم عنرمر 
2ه وهم عدفطة 5وممهة لمتكتل غقطة ع[طقتتد؟ عه لعقتغصع10 #ولده 55ذدهة متلله77ة 
أع متم غسعمع كنل طغذ؟ قصحط عستسسطع كتتصمم عغطة غتقطة 0ع5قعيوعناة طعخط؟ ,سيق 
غمووعنام 1956 .ع[مصودة عده 25 5263660 هط 11جاهه مضه “تقلتستة متعم ومصرا 
لحم مع 0ط فتامتسد؟ فط مده دخسصسعق قاعم مامتطماء »مه سه دعتأمتطهأة وحتامتهوول 
,35687ة ‏ 1118 ,وو 85356‏ 5قعستقتاط 01 وعتتتاقوعمم عستغخصووعممءم 5ع[طمتجور 
05 ع"تناققة22 ع ستغمعوع دمع و[طقتتة؟؟ تدع لحهء ع0 عط محته جعع56:35 ع تدا همف سير 
766 قوذ واأعتتطفممه 11056 .2 ع1[طه1 صذة ععصه حرم توم 91ده ا دختصدعمه 
8 01003206 2ه مر فط 02 عدده طنات 0ع5هه50م2 :051617617م مه تواخصدء كتموزو 
قطة قمرهنة وعع ونه ووعصتقناط [لى .3قموع1 مده 16761 0.05-كم عط ناه طغمط طكذم؟ امم كذ 
طامط طكتم فدمتطواء:هه تصدعقتمعنه 280 5صرع16 يع56266 عماسباطع د كتتصقس 
ع .عمق صط 20م 1[هئته05 220 معط حدم 2520231 تمدعه 02 قطه :ممع ستل 
طخ قحم ه1ء2مه خصسدعةندعزة 220 قددع16 عع“تتاووع تقستتط غطعةة عطة 2ه قصعاز 
210766 7038 «متاموءيدهة إزلده فط .ععممستمكععم لمده6دجتسوعمه 311هه 
0 عطة له قم تومدهه عله عأمتلع سس 6 تسدعع1ع فده 1م06 د هه درت توم 
98 226881 50 118560 قتتتعا1ة عط 2 قعتأمتطوذه عحكتامتهوع0 عط" اوداز 
قصة 56357 تناه كتمهم ,562567 65011166 لتوصتتتط ‏ ,زوع موتطع 
8 58أم06مهمروع1 .2 116" صذ 0ع5مجع: عنته ععطة مهتوم 0081 وختصدعنده 
.5 160 1 تمع 72165 02 عع تند للح عطغ ع500[1 صدعنة طعوة 10 1ه 
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16 2021 سام كص ده 9ط لعتسةمصدمع20 ,متتقصدم دعتو طاومتدعوعم عط 
مسوقة لقصتطط ,قتتوعفصدل8 لمعفدة عفطة م صووعهم صذ 4علصقط قدىر 
ةادهم عط هذ ل0ع0تاعصة مصححق للم 05 203238618 62:30 م0 320 ,تامع 8 قت 
وده متعطة عكقط تدعلصممقع" طموة تقطة فكع عنم مومع ممم[ .مسوك 
وومماءم مقط 50 0رمجدوعم 6 5660 رزلده وعطة غقطة 0ه عستقصدمتدعيي 
ووعطة 04 20251555 عتتقصطده دوع نان عق ,008 نتعطؤه د[ .كمع ص1 2ه ممم دعتو 
بوونتقطه ص عطن مغ لاطت 015 835 عتتتقصصم معنيو عطة 2ه تدم طعدة ممه ,توم 
مط تتوققة قصححة 33 2ه 0ءقتقدم 07دؤة فطغ 10 و[مسدة تفصق فطغ تسدمطة م1 
4 :21617 سن:1<0م32 785 2216 ءق8دوم3وع عط .53هم0م3ع" نتعمم:«تمصة 2ه عستو ساععده 
لومساممة «اعطذه 56 لعتتقصصهه تعطم طعتط هذ 6غةم عفدممرقةم قتط1' .مسعععروم 
عط جنوه 5603 ققطة طن 11560 تإعاتتاة ع1 .امع سععة مهم 2ه 5610 فط صذ دعتليطة 
.لخ عمنممء مدرية ص مابرمطة 


.168 تاأتاع تتاع :1168813 -8 


للققتاط ,51288689 1512685ا5 عاععطه 50 0560 783 22317815 تدع نة-توام1 

لقصسعكمآ م1 509165 7ع56856 عمتتتانع د كتاسقد 00ة ,رمع همه ععتتاموعر 
التمعقووم5 .1994 بستءكقصو8 قصة جللقصحد8) تتلتطهتاءم مده رعدةذفتقصمه 
4 قتحدمءع6 2 35 ,50316 طاعدة 10 560شلتاعلةه 15 قططلة غصعع ققوم ونطعوطصه0 
ب[ عاطه"1 صذ 660دممعة ,ققطصلة غمعق قلعم ونطعةطدوع© .(1990) ,.21 غه دراك عط 
فط 0مموععه ومعلهعة وعصذة متستزتقسة طوعقعوة 252 ماع16 6[طوممعمه3 26 311 فته 


0 اسداممتح هط 25 0معلتقصف جللةعدعع ,غتلتطهامعععة 2ه وغتستا نه و1 
.(1990 .21 غه ددرا 1978 ,وللقصصد1) 


1 عامة"1'" 
دع تستااأقصة قموغة عط :10 دغسع ع مومه 7 ونطعهطصمع0 
.81-3 .(وءوعطكمممتهم صذ موومطة عاطقتحة؟ طعوة 102 قددعذذ ذه #دوطستتم) 


رتل0 27 33 متقتد8 
03 


يد 8 118 
05 


6 ع مستتنااه وكتاصسة ]1 
8 


ٍ م م01 عط جه دمتامت ته ده0 لتهاءة و أنه جيك ع5 ر6 0 * 
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... ألعسمجخلف عنوء غ2 :5 2ه جلد56 لدعتتمدرظ صف 


مه 6 ,ه0ناؤه قنطة 2ه عدو وحتدم عطغ نم1 .(1997 يقتتقطع1 قطة متستطغمع) 
التتم عطة صمت .كتلمتيو سه 56هء ,5ع هتدم عكتطناء ممدمهء عصذىه110 ملع 
عتتاامقه 50 1560 عندة؟7 ق ع1 16ص [تتصد ,دع متام عوعط 2ه عتتاطهمط لمدده 1م معسزل 
مذ 15660 25 1037م عكتغغءممدهه طعوةء ده 5تققطصصدة 5ع تاناعم يدم ع 
اذ 0م2550 وع266ئة ع ستسدانء دتكتتسم مد دأعع 2ع قصذ20110 عط" .ى عتممو مجم 

.(2000 ,أومنتتو2 لصنق فختتحط ع 15) وكتلمتتن لصه زون 


10 02 واتتمتدم كط ممم عطة وعسدامهه عقت ع9 قلهطة علهعة كأقم 10 عط1] ٠‏ 

,0 120011061052م عستعتاع: دده 1360م قتققطمصة عط عسستاقدعمم 59 أو 

8 221 ,111112311012 20625 متدتوه ع128م2ع201ة ,معام عستعسلعم 
.1115102ن واتعد ميمه 


نخصةة ممص عطة ه50 612560 قددعنة وو0تتاعصة عقن 56 شقطة علومة توتتلمتتن عط ٠‏ 
سه 01ننه11) تأتمفصيعع2 تقمم 5ووءه:م له [منطدهه وممءهعم 2ه أعووقة توكتلمنانو 
8 52610281 تطوع01 365اق63 22 56316 عط ,تزللوءعقنعوم5 .(2000 ,تمستا 
قطة ,أطعمتصتتتوةء و3وع206م عد08متة ,قمموذوروه [متغصمء 26561691ؤه ره 
5 هئام 010 2:20 ؟كعم :م1 قعقمع100م كعم عسزمه1ه 069 


"عع طه مم2 ل1هده 1ه متسوع 0 (4) 


.إن ققطة حص 6[طه عند غمعقدومعء0 عط 7,25 معطم صم ممم اهمده 1 وختصوع 02 
5ه إللدعققتة فطة 20560 ,ومعطؤه عصمصه ,(1987) 11هيهع[8 قصهة 0255تصستدوة 
,220151 28 طاعناة ,عع سقسصحم هوم 02 وعتتتاقوعم 1م مقسة وكتنءوزطه عستستواطه 
علتتاعة 0 عقا 50 516ه2ع1عم 15 1 طاعدامطعلق .طبومعع 53165 امه ,عمتقطة نأمعاتمسر 
وأتطنا 201058 336 جحدمه 50 لنتقط ع1 226281312:65 اعتاة رععطة دوعوم 02 5ع تتاقوعمر 
8 6كتاتاءمتههء له ,فعصتا غعددهعم ,قعتعه[مسطءءة كموعدوعنة طكتر 
01 768ناقدع2 [18أمععتوم بعمصعكع .(1997 ,ق0جة105 كقصة طنموده8) 
عنتقطة أعكانتهصد 0ع تتاعصة طعخطم ,1560م200 عع عمعصة دعوم ل1هدم نت وختصوعره 
صذ سمغتدمم 0عزع0ه6م وأغتصتد ووعصتقتاط عغطة 56 عصتطه[ء رط بوممع 59165 امد 
.105 مرصنامه 10 02و11 


:00010837 طنع1/1 طلءسجوهوع8 -5 


:ع1مصصوة 0ه عتستلعءهع2 عصن[موسدة ع5 عم 


1م ددم ه11 - ل صنطة1؟ قصححة عستسساطعه كسمم جره لعقدمم؟ وليه م1 

039 «مة فط 2ه 560قتقصم عآ«مجع سوم ه260 [نامهم فط .صقلعه صذ عقدذور 

6 1هنوه ننه سقطة «توخووج) 011106 تتعطة 01 مصطعة د ممق عستسدا مع هك تتصممر 

له ذقتا (2004 ذه مجهع) ع5ه3-م-ين ع[طقلته27 وممصم فط .(وعوتوه[مصة 250 

عتوطسقطن 112510 5 071060ئدم 88 عاعتدح 5131 تمص عطاة 26 عستكو ممه معخصة جرتم 
12017١‏ 01 
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عطة طغذم 2855062560 5م6 20م امع سيعع 22م 06ناوقة مقصسط ع5 
:068 لاعس وأنلمنو 


0102م طوز ماع ناموت فصه عق ترام و8221 ٠‏ 


قصومم1اءم م0630 صذ دمقعدمع عدم ععرمامسه 2ه 5اعه1 طئنك ٠‏ 
لوغ دز عطغ خصة عدم نادمه عاءده؟ مغه تلع سس 


هذ قط 3221:831531 ععتة دهعم :201 متتعطتته مناومع سه 101331 تلص ره عستص قم ٠‏ 
.لع أصعته دقلتاوة؟ جه محرعع تتمطة ز1ؤ05ممر 


.0766 ممه 02 تدع مرم069610 220 عستصنهع كنامتاستغصمه مص ع تتقطة 12 ٠‏ 
:3124657 ع ستسداطه مكتتصو31 (3) 


عأناطتتطدهه 10 20560 ناه أ20 عنع 206171165 ع نانع 3 كتتططة حجر ,لولتقدم نلو 
قه 202510660 تإلده 7385 15 ععصنة تإنة مسرم 2 02 قوع38 ه20 عكتغتاء سروه قط مذ 
مله اع هلاوجعة) 150627 تند تتتم مد عستستدغطه ده 52560 0ه عتتومء مه ترآء ندع مر 
؟0 ده1مه00116 2 85 تراعنتعمط 0ع تدوع 725 ممصن عستسدائءع كسمم عط .(1999 
8 7اتدعنعقةه 5ه القلدة م١‏ 4واعمعييه 788 اسه ,وتستد قدصم 0طة 5ع متتامووم 
عسناءعانتهمم كتمفصضنه عطة ترط 0ع مة#عسعع ونعومدة مماغم دهعم عطغ ع[طتوومم 
تزط 08560مصطة وتسته عفدم عتتكتلمو دوه لمغتقه لصهة وأتعدمهه سنطكة ووع نومره 
206 65طامعفط اماع سدم تتكدة ووعصتقتاط فطع عمصذة .نومع هزه [2تعصفقسصة تمعسيت 
16 .فافقطصصصة عتتممد لخدم دععط مقط 30171365 ع مساطع 2 تت طممد رع لطاع مسرم 
م 106 2 16اط حدم 0ل1نامه 206171365 عستستاطعهكتتسممم أقطة لعختصومءع: عوط فقط 
عأ - 66877هنناة 01 20860326 8 50 كتام جتعفط ققط كذ له عع صق صدم ]وم وفعستقتاط 
.(2002 ,رعده11 مسج صسدد5) وع552266 ع ستدانم هتامم مر 


عط كتاوطة قدمزقلع06 زعا طنكذم 0ع«تععصهه 15 روع552816 عستسداطعوتكتتصد]لا 

هة 01 0010202625 ع لتنامع قتتتصدمم فط ترط 4ع187م ه56 50 016 عقعومة 
,70108 ““تعطأه 12 .ععقغصة207 6 عمسم عستوعتطعة ص دمتادختصدعءه 
98 هعط1 طاعتط؟؟ صة تتعمسهمم عطة 25 27060ع6* 15 تروع26 :55 عستسدان 132 سقس 
98 هط تدعصرء[ممدمه 10 3ع0112وع26 عستستاغعهكتتصممد 165 103785م06 نتستا 
,8626687 تناع دتتتصهمم عط .1984 ,طعت اعفط؟آ اسه وترزد1ة) ووومدمة 
أمهقصتممل" 2 6ه معتمطه عط وعصتاتتده ,وعتوءغهتطه 5وعصتقتاط صدمع لعوجتعل 
اصة 813725) تنستدمسم 2 12 متام وتتغتومصرمء عفطة 0ع1للدء مقلة "علتاطتاقفة 
عتناه1 4مصسقمةق (1984) غطعتص[وعط؟1 ,تهجوو .(1979 ,غطعتاوعطا 
اتلاطه:16؟ ,كتلمحي ,وإعسمعنعققه 55هك :ع ستسدطع كسمم غ0 وع ملام علطتو مسمه 
4 تممطتاة هه عستعتاطءعدكتتسقم مط عمقاتاعتاعة 66 #ؤتلتطة0صومعك 0صة 
6101 04761 50 إمدصصدهه 2 108 كلداعققتل 15 15 .قممدعلطتاء مسرم وزمدم سروه 
ب56630 .7[قتامعصدة لتتسنة مع متم عكتطتاومصرهه فطة 211 عدم1د ععسة سروم 
متم طعوهة م5 ععصوأعومصطة 2ه 5ممعع0 عستوعة وقطعةع26 ومقصصمء فطةا 
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... تمعسموخلة عنعوع نه :5 2ه جمساؤ5 لدعتستمصدظ سف 


4ه 5غ6نه6 3ه [قصمتعصحظ عط 5ه55تاءقتل عصمتاعوة 690 لعفم عط1 

لقدمأعصدة غقطء عمعسوعد غطة ده 02860 ,815 0ه ع ستستاطع مسقم 

هص ,(1990 بصق لاع 5 قصه ددمومصمط]) "روع دنه ووعصتقتاط 56 لتوغع0 00ج" 
7م526 5مع ستقتاط 0762211 6ط أده درصتاة 0غ 15 2016 ته ستمام سعط 


:586637 122801136 سقستتر81 (9) 


صذ علعقوط 2 23660 تراغمءغقتقصمء ققط طمتاعصدة ععتتاموع مسقستتط فط" 
مآ .(1996 ,أمدعة5 :1954 ,تععاعدم2) فده وختصدعتده عد دمتغلدهم 155 عمتك مز 
سنطنه"ة ,عط 52 جره وعسداكتةصء وده كلتأمناز زلتقهه قتع ,تزكتء مدوهئام 2ه ومس 
[عسصقصة طغت؟ 12060 صعغط غتاط ,فصع مزه تمعصيع 1م تصة مم02 1مصدع له ,لتم كور 
له غه غطعت8]) وعاعوطفته وعتاتدوة م برعم 2211 فمتعذوتزة 1818 طعية ,رقع لدع قت 
66 65011106 لتقستتحط عنع36 :اق 02 5610-طتدة عط 2ه غدع لج عط .(2001 
,586687 5وعطتقتاط عست«امم مناه عد 16م 1118 عستماميه م5 06705601 ,1183م 
عط 2ه عد0 .صعق عط م5 عدلة7؟ 165 عستغد ع قصمصيعل :دم عتتمعحة عه عمجم 
عننه أقطة 5م30طع2عم 1818 أقط 15 5610 /518181 جز 5تداء سبع عد تأسمسدخاهصصطة أومسر 
سقط عجتاععلله عنممم ممه جوع مناه لقده0 2 ختسدوعه ]تاممصطتاة عزه طن تصعةمتقممه 
طعههةمجة عتعه هه 2 عسنام200 صذ تكختطة فنط]' .(2000 ,تطقط؟) 05ح 00 قفقطة عمط 
1811 02 كد سدع تلد عط 2620655158665 02 تتاعسدة عنتامقه متقسستتط عط 10 
مع صععةصمممد لمعتتت هط .(1999 ,تععلة8) 5عتو مومه 5ووصتقتاط للهتنتعتده طقتو 
عكتمل توعطة فقطة 50 قصعذوررة 111 غطء حطة عتتتاطعتاماة لقمحدم عطة معتلج 6غ 15 علقة؟ 
.(1984 .21 اه ستحتطصده؟1) مد ختصدعتده عط 2ه دعم تحتاء»ء زطه عتوعطومراة فط 


82 برط 60قن مدةغة1[ 85 وعفتعع وومةه عتمفمعع 02 1ع0ممم (1980) وم روط 
م ناعودوتة 10نده7 فده قطن مع ج66 هماه 81 عقوعمة فطة وقدعستاعل م5 ومتعطء جنتوعوة 
رتاعد5 لصة غطعت؟؟ :1989 ,تاقلسطءة لصة درمدعاعة0) مصعغطة 2ه طاعدة «تفقصت متجتعفوطه 
سمه 56 ,560037 ققطة 2ه 056متتتام عط عده'1 .(2000 ,ومغصوة لصة :1991 
ع0 .وعتع6 521 وكتلمحو مصهد ذقمه +109 50 2612560 دعع تا 12م عع"تتامقع:1 مقستاط 
0 عننه7 ومتدعطة ع1درتلتتمد ,قعتععدئطه عوعطة 04 عنتتاقهد 91جه :مع ست 1[تحمم فطة 
5د .561221687 12658ص3ناط طع3» زه 13818متتاء 16501116655 312 0نتتتتط عتتتاامقه 10 
.(2000 ,لمقخصع8) ومتتاووع موطف ت[طتام صدوعت مععلدة عندع رت عنل مه ودية صذ 0همنا 


167 عطة طانغذم 2550618560 27266665 228228622625 263011106 تتقستتط قط 
:12106 و00 


.65 تناع زطحتة 21109 ذأمم مم00 طعتط؟ دم متمعمع0 طوز لمق ولع نواه ذ ٠‏ 
.قتاهم1 لوعنع طكذ؟ مم اتسقعل موده له معزوع0 طول ٠‏ 

.كلتاقع نعط تتمطة نز 0علتتع 22021:331531 ععصة سمممعره2 ٠‏ 

628211012 جنصمه عطانا صذ عقت قن عم قاع147 نووم أمعك[جممط عصتدمغختد10 ٠‏ 


.تع حنامه1ع067 220 عستستدمة 2ه 167615 تتتستصت1 ٠‏ 
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:53667 ولعصتقد8 (1) 


مط 56 4دمموء للتامطة «متدمتصدعنده عه غقطة 5فتومج (1990) «متروط 

غذ لصه 5ع209722628 مكاعم مرمه ستدع مغ واعجتاعوقه مع سص مكمه لقممم ده 

عمتوماصصة زط عطقا دوع دغصه؟0ج عتتغغءمصصم ع[ممستدؤذفدة دغ ععتعة لانم 
:عع ةتناة عتققط موا 


عصتع دعم زط كاءةغ1 ده6زوهم مث مكاءعة ومةصصم عطة طاعخط ص بده تاملعم غوه0 ٠‏ 
مط #راصصة تإقمط اعتط؟ ,امع سدمنتتكدة ع عمسم عط ص غوف ؤوع105 عط 
.عنتمم عطء صذ دععتدم أدع 10 عطان طاغتم؟ ممع توه «ه/قمة ق0ممع 2ه عمتعكقاه 


و5627 املقصة 008م0ع 560ص تدع 11ل عستعكه كه قسنة طعتطر دمت حت معمد 111 ٠‏ 
150 1220165 26136معع تامستحدامه 22055 ع1 .أعكانتهمد 2 2ه وعطعتم م عوللة«عموع 
:(1991 ,طع1ةآ1 معد مسد عحرمك]) ممه دسمطمغمع م كتل 52 متقوط 2 قو 


01 1681168 010011 :101تاء زتاة :واخلهت © - 


01 02 655 تتاعمتةة ممه #رودعءجكتاعل غعددله:م 2ه ختلتطقتاءم :واتلنطهتاعم8 - 
اكانوته 


م لطة ععتصد تأعجد0هم «وأعتتد؟ طعتط د عله م5 وتتلاطد عط :طتتلتطهده1" - 
.005 اع تدمذقتء 526091 50 020جزقع1 


غسة 269 02 17[ممتاة عصتتتسغصمه 2 صستدكستهم 86 #غتلتطة نصم دج ممم[ - 
0ط 


أقط غطعتامطة :17قامتوعم 385 16 فوع قط ركقطة 2ع تاتقصدعم هط للتامطة 15 
؟ه 08515 عفطة دده صمكتءمصمه لصة 5مقم 2ه فتققط قط ده 6002لطءمصدمه 
دم مهم كت غقطة وقصوة عط صذ عكتقتداعع :9119 امتتحم عنوم مه تمع نكتل 
كطوعة" ,نم تح 110 .5ومه 0عقمفتصصة 02 عقتعدودهة قط غه للع «اقتطاعج هط تزلده اتام 
نا «#ممتطة عكقط تلعصرعع 22323 عستستدطعوكتتسممد عغطة مذ وعسعصرمم اوبعل 
قط 1062 فطع رقتتط' .(1991 بطع لم8 حعهدة فص مصعكة) 736 ققطة مذ قهوقق6سطوع 
4ه دووط فقط ئق0 صذ عقوعتعصذ سه طغتم 0ع#قتطعج هط تزلده صنقء وكتلقت 
وم ذذومه وحتعة :والقدئعة صق وكتتقتو ص وتمعصعء؟م:تصمصة غقطة سمخغمم فطة عوط 
657 مصتصسويره نده وكوعستافل 55 أمم هذ 07نائة قنطة 2ه عومصتنام عطة ,ودع فط 
عط جه 4عقتعم2 متحكقط 97,6 ,تتمطغم1 .جومه 5:3 ومعستقتتط 2ه «امتقطع ستل 216 كتععمصمة 
[اعصمنة 5وممم وعده قصة ععتطومعغتا فطغ ترط 60« ممصدة زأعدمتكة 5ومس وعمده 
سقط لمدمغتقوط فط ,زلعسممه رغصم سمتصملممك فطة ستطكتم 0عثأمملة 
8 81126687 قاط لعتتاقدممد تزلناؤة قط .وكتتقتن لد ادم 6ه قعتوع مراع 
1560 17[ق1امتعمدم 6ن قوذ عط .ةى عتلصعمجم4 ص تاومطة 325 قصدهذ1 وك 
كه (2008 ,1ه غه تطومك قصه :2002 ,له غه يعه0) فكلتا قعتفد6ة مد 604ه0ئلم؟ 
.دع سموتلة عتوعناو راع 
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... معسمعتلة عنعوء 52 02 56107 لمعستمسظ ست 


تناع كتتمقمد مد جو26نه 1118 دعم عط غدع سسوُتلج عط ,وللصتطة ,ووعتونوو 
75 عط قتتط1 .كمع سسوتلد عتعوع هتمه الدمتة7ه عغطة ,ولطمتام له ,رومع نوتؤو 
غمء سموتئله طعنط عسعتطعه غقطة تحن عستسسانعدكتتسف مط" :7725 دم 1أزده0م220 مزه زه سر 
36 (6501366 2ق تحاط لحتة رع ستستاطعه كتتصهمد ,ةسعصتقتا0) ق26ع52266 تقطن عدمصيج 


.'6مط 00 قط عومطة سقط متعغغعط عدوم مغ #زاعكلتا عنتمم 


دع سمعتلة دعلصنا توتده م6تعهترمعدم وه عطة غفقطة غدده لعغصتمم عط للتامطة 16 
صعهة5مةط2 علصنا متك 2 #وامصة غمص وع00 دمتدممممام قتط1" .ععصة مصتعم لكر 
5 1[قصمتعصنة يععو6عط ذه ععطمقصطدم ممعم له بيع56356 55عصتقواط 
.له غه عمقع0 5م200 ي0نؤة فنط' .ععصة ممعم لص (118 له عستسداطء د كتتطقم) 
ععمق صم تدهم نه جوع تقتناة درعء وواعط علصا نجه كقطة غدده دغصتمم طاعخطى برع (2002) 
اناععنتتل 50 عع دناه لقدامتأعسدظ 2 ده روع5366 5وعصتقتاط 2 10 .تامع ستمعتله 122 15 
20185 وع56866 عقلاعوم5 عحدمة كأقط #ز1[ممطة 701110 ععصة دعوم ععمو تكس 
4 عع تق 50801 56:181 مذ فسدة عطة ند قصححة للد ,واخدع تتوعمقمه0) .م روماه 
0 55عصتقتاط 04 ععطه عتم متعم دده أعضصصة عطة باموعذاقم1 .جوع مهمه عسدة عط أمم0ج 
.دع سمكتله تتعطة دمع دعصم 5منجع6 ةذه 2221م تاعصدظ 


نان[ 10170132 عط وتستسنتاموء22 مده وتتدم[ديعدء دده 560ه8 15 3410 11215 
“210010 
1 01 20م تتاكصة م1 لمع أده سطع تلج ونع ستقتاط-ع صمتسدانع 113 سممر فط" -1 
م 012 206عتا كنا 155 220 ندع متمع 11[ ونع صزوتدط-112 فط"1 92٠‏ 
.<< 0 ع21116126ة 155 0ه نع صصصع 1[ ع مداه تتتطم مط-1818 م15 -83 
16 02 266ع تتأكصة 155 0ه غده تصمع 311 2[11 7ه قط" -4 


ص اعمط "سسعتمرة" عطانا 0ع5ت 1037اؤه ققطة رقطه 6 زوهممئام وفقطة غقعة تتعلعده مآ 

مأقصذة 8 05 1052 كتاصصدمه عطة وع##[مكصد طعخط و5عندمءة كمعسموتلة عستخدممعمر 

621 عطنا 560 097نؤة قتطة ,وقلى .2م52 ده 0516م غدعستصعناد 211:هه 
.دع متصع 211 22628126 50 فطاع 1:02ممة تتعطغه سقطاة متعطغةء طعومدممة 


:168182 طاءندوهعوع8 -4 
:121لتتانتأقم1 طءجتوعق86 م180" عم 


:236 1656 .73218168 ستقمد ععغطة دهده ممعصة د130وه0م20م طعمدعوة عط" 
معنا ,دقلف .جوع دناه 8111 مد 552667 عستدطع ممم ,وووغوجاة 5معستقتاط 
8 ععطقصهوم لمصهدختصوونه 2ه ومنهوع مومه ووفعط 2ه أعومسز 
-81 هسه ,تمعسدوتلة ووعصتعد118-5 ,كمعسمعئتل 5وعصتقتاط-عستعاط عم مقس 
©7562 طعنتطم 02 طعدة ,682560 5عجعصذ هط 711 غمعسمكعتاج عمتطعة سقس 
.110 25 213560دمتطوندء مه 
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-عستساطع وكتتصممم جع فط دمتهاء عوحتكلومم تمدءقتدونه 2 عز معط غقطة 4صتددة 
11001 م 0 لدع مدع م:تصحطذ عط 20 غمعسدعتاج دوعستفسط 


4 21550 15 ادع سصوتله :5ه مم0 فطة ,ووعندهاة :28189 كه 5610 عط م1 
2286364 7701]201206 مط لاعستسميع (2000) اامعننة2 له وتعتاطغم1 
مو 6ه وم1مصطءةة 8 عط طامط طغتم لعموتلة هط للتتمطة دعمعتمع وسيم 
أ مستا ,[اتملنسةة .103668م ملكتو مره ككذ مه ,كصقام عستساع مسمس 
ممه 0م ععطه كص وللمتغصدةوطناة صوه فصسعذورره :118 ذقط 52660 (1996) ,.31 
ومقصة5 ,وملى .363ع266ناه عستعداطعه سمدم عتقمتدممعممة طغتم لعدعتلد معطو 
لممعتلة عندة 5ع7226636 722228622625 ع70نا30ع مقستتط «رمط لعقتتدكه (2000) 
مهم دع تناع ,تلقنو ,بدمتعسله: غقم ره اوفط ممتعو 50966 وومصتقتاط 
نع 526 8 عسنام200 تفط دعكتفقطمصة (1999) تتمعلو8 .م0 ةمسد غ0جومعم مه 
فط 188665هدمعممط طعوهئممة (511811) تعستععممممم عمتتتاموع سقط 
أنامط 1 561156 ,ع6 هماه ودعسصتقتاط 22[11ع0 طكتر معنعوع همه 1112 02 غمة سسدوتاع 
بلع كةتوع قم هط صق طاعومع«مجة (51318111) 2 طعخط؟ مغصذ ووعغمئزة 1[دموته متقفاه 8 
.5511 206 15 5111111 عط 


(1989) مومه كلدة؟ ,عناقة1 أدوسموتاة فطئ عصتووعء 2002 2ه سلووم قط صل 
عط عصطذوقة:2007 عند قعطءع 202102 تع تمع :22638107 حصة 15[ع0ممم تدععدع كنل العوطتهوه06 
عط وع17[مكصة طاعتط 0061م "مروؤويره" عطة ,م1 .نموعدمه مسعسموتلام 
6 ,0تامههة5 .ع72م00ة ده 0616م #معسصعتلة 211ء07 واوصتة 5 012 126102 امصامه 
6 نادمه تتمعسسمعتلد للقمهعجأه قط عفتصععم عغطة دده ؤذدءم 1[علممم "عتمتتدكزم" 
نقلتاء :3م عستستسويةء ‏ و5اتعصممصدمه مغصذ 0م 5ووعوعدقتكل ‏ 77للدتعستسففط 
4 تاعوسسصعتلة ,ع7تاء6م0615 22210361 22628176226265 2 مم1 .1023 ومع ستل 
.قعطءع208م87 عستطء ممم عه دمتغه2006 عستعت تروط 0ع6ه[تعلهةء هط 
قستطءغهممت علتط؟ ,وعندمء8 اعوقغطعاة؟ مده قمعة ماعو عوقصة 260ئلن ممطعدمتادمة 
وسموتلة 2ه جه هلتاعلهده عغطة صذ وعنامءعة وعممعمع01 111260ن وعطعومماممة 
0 8311261101 ع3 ق6طع1203مم3 قتدعذقزة قط 5أقععع511 عنتداطهوند 11[ عطنا ندع ج110 
0 متتو جتاة عنة وعطعةه1م2ة دمتطهئ2ع00م غقطة لصة ,قعطعومءاممة عمقتتدعلط 
.(1997 .1ه أه سقطة) معطعههتممة عستطء فصر 


:ع1:هه؟7ع مقع اع جوعو6 8 8١‏ 


مه وتطقد261330 فط عتتتاقدعمد قصع عندمايرهة 50 لمعته 037ؤة نط1" 

قط عستعانعه تتمفمد عط زومسمطخ وم [قد605ةمتصوعنه سه تمعسموتلة 
غطعتستجمتة فطة جه 23860 نصسقلضمل صذ 185526 321ذقد0 دآ سممم 41-81 ستطكك 
6 ,3[لدعقتعومة عنه11 .قدهوعتاموسة ععسقصع مهعم فقط غمعسصوتلة عتوعن وه 
أمعسموْتلة عنوع ونه 2ه 5م26 تناه عسمستاقدعمر لج سكعو [ييدهة 36 قسستة تإامتاع 
تناع كتتطممم مه 7و366ئاة 55عصتقتاط طعوراءط غدعسموتلد عطة ,زاغومط 
818 سه ومندعطة ووعصتقتاط ميعووزء #معسدوتلة فطة ,وللحامءوة ,تروء تممه 
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... تع ستسعتلف عنع 52 2ه 55007 لمعستمدك سف 


[قطتوغمة عستعتتة ؤمعط مغ بأمط 068406 35 1ه 35 ع156مععاعممط لمممومم 
علنط؟ ,وومةه عصتصه6 وهم 2166م ققطة عمتعععهة م محا قطة 2ه قمع سيوع صوسيع 
2 مع ممووء كصلوعد سه يإعطوغقتقصمه 5عاعء 5‏ صدم1طهموعغصذة ل[هدمتتعسيط 

.تناع ناته [قده ص2 تصدعنده 5:5ه0122ممه 2 ستطاغة فداه تأعصدة لمتتمع 2 متقسر 


4 ستءمل قصة دسوممعا 1اء7 معط ققط غدع سموتلة 2ه ععسممتع«ممصة عط" 
متتطوم ا وومصتقتاط ع1 .(1999 ,.31 غه تقمصذكتة) 19705 198566 فط مممزة 
[قدهدختصوع02 211ئاء7ه ته ععصدة«هصيصة عطنا فءدقتاءقتل 0197م ممعم 
غنستا قووصتقتاط حنج فدمتدععمه لقدم تع سصدة اتظودعععية 10 غخدع سمعتلة عتوع دنه 01 
4 ققط عامعسموتلة 2ه #مععصوه فط .(1997 .21 غه صقط0) فصمكوتهومه 
عط اعتتتفوعممد له العتدع قف حصد مط وتعطعموووعم زط م تادوطة ع[أطهمع0 تقد 
ده محامكصة/ووه[مسطءةة مه ستتمكسة ,وع لمعنه ووعستقتاط عدمصنة تامع سموتلج 
همه ,وع 56266 عستتتااء هتمهم ,ووعنهناد عسناءع اعم ,ووعغوعاة (15آ/1) سعتورو 
7601 نده دع سسعتله 02 أععلله عط لمة ,قعع عدم (11]) ععتتامقة؟1 تتقستتط 
.(2003 ,.21 غه تخطومك سه :2004 ,نصة© لص فته صسصمول) 


18 أتوسموتلح م10 0عهم عط ,عع مهاه عستمتاطءعمتتتسطمم 2ه 56101 عطة دآ 

نط 660:همصتدة ,561 فط صذ عانده7 عستعءعدهام 1974) وتعصسكعاة .0ع2تمقطمسهة 
نانع لكتاطهمم تأقطة 5ع تتاعدهه ,(1986) وفملتسة5 اسه (1984) غطععساععطل1 
8 قنصحة عطة طنغذ؟ أده سموتلة 50581 عند مسد لعممه1[وجع0 عط 0 قلععم ووعتهجراع 
تناع كتاطتهمم عتتاءعلاء مه كقطة دوغدئة ,(1984) تطاعتداععط]1آ .متعم هته لصدة 
01 ,1506207 تتناستتهممد عغطة وعقتحدمئام قأقطة عه ولتتوقوععع2 امم 15 ووعمهنزاة 
6 رق أقطةا ,683 تتأقتاط قطة 55 أقطة" عده عتعطغدك غتاط بدمتاعع62م عستعععماعمه 
عط قصة 5عقتامم اسه وعتغتلتطوممه 15 حرعء روط ترزعمدءامتقدمه 101 وعكتتاة أقطة 
.له عع ملع متطء5 ,تناه 20108607 دنه دآ .''01573265386ة عتحكتطتاء مامه 8:5معصتقتاط 
طن 0عتعخله 2117 ناقتا 735 2021595102 ع تناه تامف مد أقطة قصسدده؟ (1986) 
#دمسموتلة تقطة 4عفدوعة وجقط 1984) غطعتاوفقط؟1 امه ومنيد .روو هتومو 
0 15 168615 0281عتتة تنه 5فعتتقتاط عغطة 36 معتعو6256ه :مت 2 جزمم زوم 
علصتا تمع نتتقصة عطة م5 عدن21110 علنط]1آ .عع ته حد هوم جه اعد مسة 6356 3ومم 2 وكقط 10 
عط عند دعنلنانة “تعتاجدة عققغطة ,عفص ة سصحدممعم ممه دع ستسوتلة جعموؤوط 
أطععع 1 .متطقم630 1:12 ععصع ممه م«دع متصع خ1[ة عط تممه واكتعناوه أمم نك اع 
«كدعسموتلة عط عصتصسوء واكقعتايد 66 لاعتمجواة وكقط ,وعم ومط ,وعتلمطة 
فستدهة (2001) وتطمطلة]18 قصة ملاعتطة-ععايه2 .متطقد61965 ععصه محرماموم 
رنأتاع مستحعتلة عع 50 65 لأتاءععته ع تدمع ه كتاتقمط 04 تعمد 17مختطة لخد ععمدهة تكسا 
أجعع6 #عطقامسة عد ,واعقلتصسة8 .عمسم ممعم ومعصتقباط 5م326 رمعتط صنذ طاعتطر 
98 2102011 6025628115 قط لصتا (2001) ,1 5ه سمصتقصخة ,وقتطة 
87 6ه عكلتطناء موصدمه 1لدمع7ه (581['8) وغتسنا وقعصتقتاط عتع ونه عط عصتل دوع 
بحتتتاة هذ رطعتط؟؟ ,فتاقصعقبدهه ع[628 عصتتطعدكتتصممم طغتىر 0عغهاءم «را[عجعتكتقمم قد 
(2002) 08 انه ص5 ,وفلف .ععسممص مهم [581 م5 لمغه1ءمد بو[ تطلومم قدم 
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عضع 562216 28تتاقدمط 220 عستده[ووته زه قتمم2 فوم غصووععام عط]" 
0 2 طة عمصطأنهندهءم0 فده 2ختصوعه عمتتنااعه مهمد ستطغتم غم سدوتاج 
توقنة عطة ,وفلى .صملءمل صذ (266غ185 لمت فدكم1 سددمد]]-ل4) عدم2 لهتذقتتلصة 
نه #دوستدوتلة ‏ صعهء5وط ‏ متطقمد60ه561 عفطةا عسطوعوع مذ 24 وستة 
دمتاءع د مسد عطة كط .ة10110 25 0ع تتاطع تاماه 38 تتعوم فط" .ععطة سم كوم 
طلوجوءةهة له 2 دمتاءء5 صذ لعبرعتووم 56 75811 وستطدعوطتا عطغ ,(1 دمععهم) 
مضه تعزقع0 طءمقودة فط .3 صملمءء5 عد اععتلمطمة هط 111 عامده عسوم 
زا دتعمم3ع2 ,5 لصة 4 مدمناءء85 ص 4و5كتاعءكتة هط 711 بوع0010مطممعمم طعتمعوة2 
غ138 عط1 .6 دمتغءهة5 صنة 660«ممعم 56 111 وتلتاوع فطع مج 15ه:زلقمة 8غه1 عط" 
تاصطة ممه فده ذهتاعدمء أعقتط ج عامتتاعصة الت ممتاععة 


2- 1116186 7 


م1 6640م عط 11560هتاأمععصدهه وااأتعنامصة 20ط بتعسمكاة ,1974 35 راتنوء مث 
طن ختامطع حتم0ختطة 1011365ام ع تكتطلاء محدمه 06 فتاقدع قحم نزه ''طدع مسموتلة عنعوء 26و" 
ه2001 لوطع سم لصدة مط .(1974 ,ناعسمتاة) دم دختصدعته ع سطع اسمس 
عط 15 ععصقصع نوم لهدمتمعتسدوده قط قد غمعسمولد عنوعنممطة 2ه 
رتنا نم8 ,362866897 38 لأعتاة واماع 1 عناممد ده 27970 جرعء روطع أ 02 6206 2501م 
15 اسمعسصعت[ة عنعوء6ة:5 .أمعسدمستحكصة لمة وستطلتت ,تروه[مصطمة 
مذ كقط1 ده ممع دمت دمتصوعئده عه ستطغزم دوع تزه[صصة 2ه 149615 قتامتجةن؟ معط 
,70:08 «عطذه هآ .0عم00ة م0 دمتغومتصدعنده قطان :10 سوه صصة أوممد 
مط عسنلمدعهة: دمو متصوعه عه ستطكتم تمعمووموج غ5 16761 غطذ 15 اممسدوتلة 
مط 10 تتنطمد2 قصه «معجتاعة ,نتلقيو ,وم 2ه ععسةغختممسة وحلمواور 
8 65تتتتوء2 #لموصتصوتلة .(2003 ,.21 6ه خطوهل) م[3مع 1قده1ه همه ادم هوقتصدوه 
2218 تمده أعصحة عوط وهوكتنءوزطه [قده و قتسمدعمه 02 عستلصدذهنعلصت 0عنتقطة 
7 87 16هناناة ممم 5ه وف كتاءة زطه لقدمتاعصية وعصفطء 55 0عمم عطة قصة 
عتعوكوتناة عمتوعتطعة 2ه نهلامدمه خصو ومست سه غقطة عممعوعتده وتامطفتتة 11055 
11555( رعع طق صخده ]61م قم 3تصوعنده 01ععصقطمة هط 56 4ع تستدوعئتم كذ عمعسموتلة 
.(1996 .1ه غه هوهة11) عمسمسحكعهم مستسع لصت 5غ لعأمودوه هذ كمع سدع تلد تسد 


أمعطتعع قصطمقمم عتوع هماد «زط لعلستاممه١م‏ غ5 ؤه 677 1[ تسعسفلسدة فط1 

2 طاوعدوة ه مه7[وعصة غذ غقط هذ وأمتدمعطة دمتكمعتصدوتده صة وتتعطء توعوعد 
0 65011068 2113221228 هه عأمعصسدمعتعمدة 15 طغتم صم هعتصوعمه عطة عوستسوتلم 
1 عنوعنه أن 01 أجع0امء عط .1984 ,ومدق له 01165) تمع سمعتله أقطة ممصيدة 
8 3201 ,5620168ع تتام 76 قت ,وممءة ووعصتقتاط 02 وعتاققة قعق3ع:2002 
5ه مع وعلستا مك عط 15 عممسموتلة صذ هماع زعا قط 01 عص0 .ععصقصو ومع 
.(1996 ,كوموطدء8 لصد طعتعظ) روعتومذه له قصدم خا هتدومه 2821م تاعس 
8 28 #تمعسموتلة عتعوءنوماعة مقع (1991) سقستطمقطلدة؟ امه دممععلصء85 
رك عنوع ه83 .دمتطوسوعغصة لقدمتعصتة قمة 86 عووغوعة 2ه «متكفقستط سمه 
تق صذ ححتقة عط ممغتومم طامط عغقطة ومعتمط ععتقصد م5 0معط عط وعتتمومءهط 
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... كصعسدهعنلف عنع ه52 2ه نزلدط5 لدمستمسظ محف 


"تدممسضقط ,وع0 0ط بدمتدموفغصة ,86 لعصءة 3150 15 16 .ممتوده00ء5م تزمقمر قط 
0 قتاقطعقطمه 02 #مععدهه قتط1 .(2004 .21 غه دودمتعمة) ومقعلصتا قصة صمتقيم 
10 .لطع صدوعة صقم عتوعغدعة 2ه 85614 غطة صذ مصعطة لوتطدعه 2 15 تمعسموتلع 
عده 256 50 أطهاامم سد هذ كذ ,وومةه ع5هندهم2مء عصتطه[تتصطم؟ عط ,ععصوذممز 
مه صصق عط ذه لدفته تمجه [مدوغصة سه طخت وووغدناة قنصم د متصدوه عط مونلج 
عط لصة 65 تسدا تممه تتاعسسحامتتكمة 02 لتعصيووة255 ل8 عه بيد 10 
كذ ده 5نأوهم مع 2غطة20 ععتغتاء مسرم ونسمدحة جه غقطة «متتسعغصم (1990) ونتوتروم 
عط غخقطة مه مع ع2 وأعنن قت عتفصتل«مهه له ,دمتعم ,عمتصدومه هذ وكخلاطة 
مط 2ه قغعءم25 1آلى .تمعسسوتله 20 تأمعسدوتتة نه 15 قتتعمدمذقتك 6ك عتطله 200 
4 101156 21206685868 223238622635 تة عتتتاطعتتتاة 210281ختصسدوتده هتصق 
«ماء067 ,ومعصء كع مصدهه ستمغستهمم م5 معلعده صد وسنءنامتستومد اله قموذمتقدم 
,تإانده [مددهمه ععفصممم ,نوكتل عمتسغتوه1 ,وستمده1 عندفتلاعهة ,#ومتتتطمه 1 
مذ ولده ذم غصدمدهمصة 15 غدع سموتلد عتوعغهتناة ,ع موقط" .كمع سمسختسصرمه للقتط 
18 1ه تدع صرة [ممم1 .صمت ددع دع اصمصسة متعطة صذ ه15ه غتاط معتعع مهمه عصتمم1اممع0 
مه ع6 امه ,قعقوعء20م ,قصرعذقزة تزع[ 30158 سه عستمعتلة زط 0عمعنوم1 
6 ,337566128 21012 تنامكطة ,قطط 5381 0عنة 67 عسنل ب اعصة رمسعحظ عطة ستطتتر 
8 لطة قوجتاءو زط0 0281وختصوع:01 320 ,عتتتاكلتت عنه همهت ,رقصم 6 ه2110 
اللتامطة لفصع 211 عننة عتتائع تمه قصة ووع هته عومط قصعة1 .(2003 ,21 5ه خطومل) 
مط لصة وعتع مع نك تلتعصدة لومتتوغصة ممه ععسفط لقطمعتعة 55 معاطومتعسلتم ونه1 و5 
8 #أتعسسوئتلة عستستهعستهمد ده عستطوعنت م5 متكدونكق .«وناطعط جامكعوم مقطا 
طكذ كمسعسجعتلدقتم وغوعض 5ج305مقق06 [ه8دمتاعصتة عط مفمتتدععط [هنعن 

عع 1نتقجط 320 53165 1056 حقه 8ق متت ,تزع 85266 8585م صتقتاط 


6 لتة يعنتقطة غععاعتقم لصوحوتهة 55 لمعم عط ,دمت هعتلوطماع 2ه معدم عط" 
مه تمع سمعتلوء عستعقصهمم عكلقممط 7311 و5ععسقتللة عتعوع هذه 1ه متهم [ععمة 
#ختلتطة عط!1' .عتتضدة عط د وعتصمةمصتامه عمجم 101 وو2006م «تقتلتسوة 320 دعوتت 
8 لقطتنتعغصة مستعطة 07036 20 وتععاجهم 551م1ع طذ عستطومعمه قصححة 2ه 
8 61028تلحهه ل[مصمعتاءة عستو سقطه 50 5ععتاء2:2م أدعصتعع مهم لجنة 5منعءنوتناة 
,.1 © تلاوستنقده2) وستقطة امع نتممم عستصتدع 220 دعتتصمكع وستموء نعط :دمك لمعنامت 
فته قطأاموط 01155381م1 طذ عسصتكعدععمه وعتسوصصرمء ,ع2ع مقط .(2001 
مه سدع قصة 56 عستة١مععة‏ توللودماع عنأء صمحم 56 16ط2 عصتهط 35 52560واعو مقط 
فعلة 50 2660 وعتمدصصدمه عوفطة ,وللوطماع عأأءمصمهء م متفلعده مآ .08 تقل صداة 
.1ع دده نتشكطه 5002378 ع عكتطتاء م ممه ستفمعم 20 صق توقطة ععوقصه20 تومو 
18 565 #إاتلاطة '5معتموممدمه 5عتتتتتو26 دعصت مستكده ع تتاو مرصمه برعم قتط1" 
تتتعطة مدمعظ 5عاءة سعط عممغصع مت 50 امه و«عسدماقتت منتتعط؟ مم2 علو 
]6 687 8قعطتأقتاط تتوعلك 2 01 مه [تتصدادم غطة طعتتمعطة وعامغتطء مسمه 
8 206 غتاط 26665853397 18 55225683 653 2أقتاط “قعل 2 ,نتم جهة ,1210 .(2004 رمه لصة 
7 2:660م«صتاة عط أقتتمد 552266897 55عصتقتاط 2 عقتتوءوط ردم تقصمه غخمدعك كته 
117 متامه عأاعقطعة 50 ع0ه طذ 88مغمة2 ل[ممم6دمتصوععه ع5ق5دممعاممة 
.20040 ربنصة © 0ه ق3خسحنةل) ععسمفص هم طعخط عتتاقدك 50 0ه ع628مة309 
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كد سصع نلف عنوع 52 2ه ج510 لمعسمتمصة1 سف 
تان تاطقللا رقعع:0111و1028 مسقست 11 رع و18 


6ق 6101 811512695 جه ععطع أكص1 155 :معنع5526 655 2زمنا8 لصح 


.طة016[حتاطش4 لقسول طعنطلة5 1057 


.1061 2105 وتسنسل 4 2655دمج8 
3 176 سنس 4 0ه عتسمصمء] 2ه بولتعة1 
,إأذوناء كندلآ علناه مسولا 


"قط 


لوطا ل 1276اء جزامت 586 7208طق0 كس 18214 قامهووند 1116 هز16ئ[ 2716 
21 51721692168 ,16027 112 لم722[ أمد مده د16و6 21 اد لوددمتاءسباا مضه وووستوتاط 
,و0 51721621 [27[ 655 12كتاط 011 7طتاى 2220 71 تعتله أكناحص [آهء1 لودمتاعستظ معطا 
ودت تووع؟ ددمتاتومجرمتج و صلا 12تتماديكده تنه وصتنتامدعتتر دده 1060560 إ0ناغد 11115 
15 ات سدوتل2 نعط 5قاهادى طعتط؟ «رتطقصمتة ولع ومسقصبطتتوصة دعتددسوتلد معطا 
أكتازر بوع2توبو ملعم لهمددماودتصسوع<ه 0ءءتتقطصه 10 116 7تادم© 160 7760اتاوع تج 
07--------0 110 
01 1[ [ذ 1 1 1[ 1 1 0 
1 تت--ذ--ذ-ذ-ذ-- 0 0 |[ ز 1 ز 0 1 3210 
0 111 | 0 
رلمتتاتومم معلع #سعمسصوتاد (للقته6) متومناهتاد عطا (9) مضه ومءصصصستتوضيمم 
13 2م7دنا[عددمه 116 .وم تنه تطتتتمم دووستعناط كاه جرع تدع متمردصة 126 دومصو د الدرة 
ص متسه زو اهماد وووستعتاط لطهة 165عع1هتادى لصسمتامصط ترعطمم برلصسه نتهطة 
أ أده ددعم «جرجرة عطا ما هاناطتتاصمه دددمتاعسي لقصمت وعتصوعه تق ,أصمسصوتلة 
0 7676ط20 هط تدده 7765اع6 087 دو تعلاط أمصة وعصعتصبوردم وو ستعتاط 


00س[ 1 


مانا عستاءع اكه قدمتمه06 بوعنامم طكذ موعدم هذ تمعسعع فسمم عنوعمه دام 

فط «دمتغزومم 66 عصلهءط وكلؤووزطه 076311 فط طغةم ,صم دحتصدئتده #تتقمة 
طونوووهم فط 2ه 026 .كمعصسصدمستعصة مغ طخت :واه بوتاءعقهة 0621 56 105 ومتصوع :ده 
لصة غدعسمسعتلة عتوعتمتماة ده 2611560 285 226825ء32025م عأع6 862 ص قسوعطرطع 
4 15 خط سدع نله غنوه ه85 .(2003 ,.21 نع تخطدمل) عع سة مضعم ده ناأومصسة فق 
0 فعصدءوصصة عط معدمونة طاعتط؟ صق عطة غه سملم 4عقهط-عء اموه قطة جره 
لقمنءخصة ,ووع 855925 عتدمسة وعلمئا ده متمقطمصة طغتم ,وءمستمدوةم عقوومة- مس 
أمعسموتلة عنعوغدةة .(2000 ,تطقطك) ععسمسروتهم قصة حص غطة 2ه 5ممجتاووءج 


تم تسلم البحث في مارس 2005» وقبل للنشر في يونيو 2005. 
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المجلة الجزائريسة في الأنثر بولوجية والعلوم الإجتماعية 


إنسانبات 


بملة تصدر عن: 
البحث. في الإالشروبولوجية 
اي ا ان. 


فوزي عادل ؛ عمارة يكوش 

أحمد بن نموم » عابد بن ليد 
صادق بن قادة . عمر لرجمان 
دير معروف» حسمن رمعونء 
فواد صرل 

مدير التحرير 

فؤاد صول 

ثالب مدير العحرير 

عابد بن جليد 

سكرياره التخرير 

عبيرة ناصري 


عتراد 

حبي باهي عمار» مدخيل أ رقم1 - 
السانيا- وهران 

ص.ب: 1955 -وهران- الدرر. 


الرمز الريدي: 31000 - وهران-المزائر. 


)213( )06( 41 973 2 
)213( )06( 41 05 8 

الفاكس : 82 97 41 (06) (213) 

اللكن : 865 21 * 

الويد الالكتر ون نج اعامده _مفطم امو عدت 


إنسانيات 


إنساليات من إنسان بل و من إنس و يعسيئيٍ 
البشر جمعين إنئروبوس نعوي اللمنس البشسري ليا 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 
إنسائهات هي يحمموع السمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تمي كذلك الأداب 
بالمعق القدم للكلمة و تع العلوم الإنسسانية؛ 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمات العلم 
الأنثروبولوحي. 

تعير إنسائيات عن إنشغالات الشاعر القدم 
أحسن تعبير: "لن يكون عي غرييا أدن شيء ما 
ينص الإنسان", طموح لا حدود له؛ أحل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نشسسأة الأنثروبولوحيا 
و الي أرادت لا أن نكون العلم الكلي للإنشان 
لي مواحهة علوم الطبيعة. 

إنساليات - المحلة هي الأخرى طموح كبير. 
إنسائيات هي المحلة السسي يدشرهسا م ركسز 
البحث ل الأنثروبولو مسا الإحتماعيسسة 
و الثقافية. إلمسا فضاء تعسير تفتح. .لكل 
الباحثين لل علوم الإنسان و الهتمم. 


نسخ واتركيب صففحات ١‏ 
ار لصاح المي واي 


انصور معلومانٍ 
وسيلة بن قددوز 


ملخصات الرسائل الجامعية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس التحرير 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر1993 

© تصدركل أريعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

© تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير وتشرالضكرالاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العريي. 
© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
المحاسبة؛ التمويل والاستثمار؛ التسويق؛ نظم المعلومات 
الاداريية: الأساليب الكمية شي الادارة: الادارة الصناعية:, 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري» وغيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرالممرفة والممارسات الادارية. 


يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مراجعات الكتب 

- سلخصات الرسائل الجامعبة -الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والموّزمرات العلمية. 
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تأثير التوجه الابتكاري كمتغير وسيط 
على العلاقة بين التوجه بالسوق والأداء التسويقي للمنظمة: 
نموذج مقترح* 
د. أماني السيد أحمد البري 
مدرس بقسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة - جامعة عين شمس 
جمهورية مصر العربية 

مقدمة: 

يشهد عالمنا المعاصر تغيرات سريعة ومتلاحقة في العقد الأول من هذا القرن تفوق كل تصور 
وخيال مما يعطى أهمية كبرى للإدارة باعتبارها في مقدمة العوامل التي يمكن أن تغير وضع ومكانة 
أي شعب من الشعوب؛ ولقد مرت مصر بمرحلة تحول اقتصادي من التخطيط المركزي إلى آليات 
السوق؛ وعلى الرغم من هذا التحول إلا أننا لازلنا في حاجة كبيره إلى تغير أسلوب إدارة المنظمات 
بطريقة ذات توجه عالمي يمكنها الوقوف أمام المنافسة العالمية المتزايدة. 

إن المتأمل لظروف العالم الحالية يجد العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها في المستقبل 
القريب والتي منها على سبيل المثال: 
1- حدوث ندرة في الموارد بصفة عامة. 
2- اشتداد المنافسة المحلية والعالمية. 
3- تزايد الكوارث والأزمات الدولية والتغيرات السياسية المتوالية. 
4- تلوث البيئة وزيادة المشكلات البيئية. 
5- التحول من الاهتمامات المحلية والقومية إلى العالمية (عبد الشافى محمدء 1995). 
6- تنامي وتعاظم تأثير التكتلات الاقتصادية الضخمة. 


رساقة لاحضؤل على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال. مقدمة من: أماني السيد أحمد البرى» تحت إشراف: 
أ.د عايدة نخلة - أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس» 2005. 
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تأثير التوجه الابتكاري كمتغير وسيط ... 


7- تزايد معدلات التطور التقني والتكنولوجي وتزايد معدل كثافة التكنولوجيا. 
8- تزايد الاعتماد على الفكر والابتكار والبحث والتطوير. 
9- تنامي وتعاظم تأثير الشركات العالمية العملاقة. 
0- زيادة التأكيد على حرية التجارة وتضائل العوائق الجمركية. 
1- نمو وتعاظم دور وتأثير وسائل الاتصال والإعلام. 
2- ازدياد دور وأهمية البحث والتطوير التكنولوجي في أي مشروع عما كان عليه من قبل في أي 
ولاشك أن المتغيرات العالمية الجديدة تفرض ضغوطًا كبيرة على مختلف أنواع المنظمات من 
أجل إحداث التغير وذلك لإحداث التوافق مع المتطلبات الجديدة التي يفرضها الواقع العالمي الجديد . 
ويؤكد (سيد عيسىء: 1996) بأنه بعد إقرار اتفاقيات الجات عام 1995 وما يعرف بعصر ما بعد 
اتفاقيات الجات» والذي ستحظر فيه جميع أساليب الحماية والدعم والحواجز الجمركية وغير الجمركية 
خلال فترة انتقالية وجيزة وتصبح فيها الحدود الوطنية للدولة مفتوحة لتدفق السلع والخدمات كما 
أصبحت مفتوحة بالفعل أمام موجات البث المكتوب والمسموع والمرئي عبر الأقمار الصناعية؛ 
وسيصبح العالم مركز! للصراع بين الدول تتم فيها التصفيات لصالح الأقوياء. وفي هذا العالم ستكون 
الريادة للمبتكر الفكري 06803» والمبدع الفني 1212053607: ويأتي بعدهم الملاحقون والمقلدون 
0358601]» ويلهث خلفهم في مؤخرة الركب المتخلفون 1-28823058آ. 
ويرى (1995 ,218138) إن الابتكار أصبح هو الحل الوحيد والحاسم الذي يستطيع تحويل 
الفرص المتولدة عن طريق التكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها العالم اليوم إلى رأس مال حقيقي 
للمنظمة؛ حيث إنه يمكن المنظمة من تحقيق ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات. 
كما يرى بيتر دراكر (1985 ,3عكاعنا0آ) إن الابتكار ليس علمًا أو تكنولوجياء ولكنه قيمة» كما أن 
الابتكار لا يحدث في داخل المنظمة ولكنة تغيير في الخارج؛ فمقياس الابتكار هو في واقعة وتأثيره على 
البيئة» ولذا يجب أن يتركز الابتكار في أي منشأة عمل على السوق دائما. والابتكار الذي يتركز على المنتج 
وحده قد ينتج عجائب تكنولوجياء ولكنه سينتج عائدا مخيبًا للآمال كما أنه قد ينتج منتجات لا يتقبلها السوق. 
إن التجديد في حد ذاته لا يضمن النجاح؛ فالسوق مقبرة العديد من الأفكار المبتكرة البراقة التي 
فشلت في مرحلة من مراحل التسويق بدءًا من التصور المبدئي حتى لحظة وصول المنتج إلى مكان 
العرض (أوبرى ويلسون» 1995). 
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ومن هنا وجب على المنظمات أن تضع في اعتبارها كل المتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة وأن 
تحاول وضع نظام غير تقليدي للتغير يمكنها من التفكير الابتكاري الخلاق للتغلب على ما يعتريها من 
تغيرات بيئية محيطة بهاء كل هذا في ظل توجه نحو السوق الذي تعمل فيه حتى تتمكن من تحسين 
قدراتها على الأداء المستمر والمنافسة العالمية. 

وبالرغم من أن المفهوم التسويقي - كفلسفة للمنظمات - يعتبر حجر الزاوية في مجالي التسويق 
والإدارة الاستراتيجية» فإن الاهتمام بتنمية ووضع الإطار الذي يمكن من تفهم الكيفية التي يتم بها 
تطبيقه داخل المنظمات يعتبر حديثًا نسبيًا (الصحن» 1998) ولقد أشار كلاً من: ( 42 خآطم>1 
0 ,51ده130) إلى أن تنفيذ المفهوم التسويقي لا يلقى الاهتمام الكافي» فنتائج الدراسات على 
المستوى العالمي متضاربة في هذا الصدد» فمنها ما يؤكد قيام الغالبية من المنظمات بتبني فلسفة التوجه 
بالمستهلك» ومنها ما يؤكد أن معظم المنظمات مازالت متوجهة بالإنتاج. 

ويرى (1994 ,تطهحصتتطه21115) إن التنظيمات تعتمد في إدارتها على سبع سماتء وتمثل 
السمات السبع هذه خواص المنظمات الناجحة وتتفاوت هذه بين المنظمات المختلفة» حيث تطبو 
بدرجات متفاوتة ونقطة التركيز على أي سمة من هذه السمات تصبح بمثابة القوة الدافعة التي تحرك 
هذا التنظيم. ويوضح الشكل التالي هذه السمات: 


أنالناودوعمناكر عن منتقط صممو3 عبط ماورمصطة" وععط01 نة سمقصصطء5 لتحوط عتمي 
2184 , 4 ميعصآ 11خآآ .جدحتاء1! , "صم ععتسوع02 


شكل (1) السمات السبع للمنظمات 
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ومن خلال الشكل السابق نجد أن معظم سمات المنظمات الناجحة كما وصفها 722911 
2 طناك 5 تتركز في جانبين أساسيين هما: 
1- التوجه نحو السوقء بما يحويه ذلك من توجه نحو المستهلك والمنافسين والثقافة. 
2- التوجه الابتكاري؛ بما يحويه ذلك من توجه نحو التكنولوجيا والمشروع ونحو صالح المساهمين. 
وهذان الجانبان هما الجانبان الأساسيان لإحداث التغيير الممكن والهام في المنظمة حيث يمثل التوجه 
نحو السوق بكل مكوناته كل التغيرات التي تحدث من خارج وداخل المنظمة ويمكن أن تؤثر فيها. 
أما التوجه الابتكاري فيمثل كل التغيرات الهامة والمؤثرة والتي تحدث من داخل المنظمة نفسها 
وما يؤثر فيها من الخارج بحيث تصب في النهاية على البيئة المحيطة بها وتحدث تأثيرًا بها. 


النتيجة 


أنواع التغييره رصا التغيير 


المصدر: من إعداد الباحثة. 
شكل (2) أنواع التغيير وتأثيرها على أداء المنظمة 
ومن هنا تأتي فكرة البحث في وضع نموذج يساعد الشركات الصناعية المصرية على تحسين 
مستوى الأداء العام بها وذلك عن طريق استخدام بُعدي التوجه الابتكاري والتوجه نحو السوق. 
مشكلة البحث: 
1- على المستوى العام: 


كيف يمكن الوصول إلى نموذج عام قابل للتطبيق لتحسين أداء شركات الغزل والنسيج والملابس 
الجاهزة» وذلك عن طريق استخدام التوجه الابتكاري للمنظمات كمتغير وسيط بين توجه هذه المنظمات 
للسوق وبين أدائها. 
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2- على المستوى التطبيقي: 
انخفاض التوجه السوقي لدى شركات الدراسة؛ وكذلك انخفاض مستويات الأداءء وكيف يمكن 

زيادة توجه هذه المنظمات نحو السوق؛ وكذلك زيادة درجة توجهها الابتكاري لتحسين الربحية 

والنصيب السوقي وزيادة نسبة الصادرات لديها بما يعود عليها بتحسين الأداء العام لها. 

أهداف البحث: 

1- اقتراح وضع نموذج متكامل لتوضيح دور التوجه الابتكاري كمتغير وسيط على العلاقة بين توجه 
المنظمة نحو السوق وبين مستوى أدائها. 

2- توضيح تأثير الاهتمام بكل من النشاط الابتكاري والتوجه نحو السوق للمنظمات الصناعية في 
تطوير القطاع الصناعي وتحسين أدائه وتدعيم قدرته التنافسية. 

أروض البحث: 
اعتمد البحث على مجموعة الفروض التالية: 

[- هناك علاقة معنوية بين خصائص المنظمة من حيث (القطاع - العمر الزمني - نوع السلعة - 
حجم المنظمة) وبين مستوى توجه المنظمة نحو السوق» أي أنه هناك اختلافات بالنسبة لدرجة 
توجه المنظمة نحو السوق وذلك بالنسبة لنوع القطاع وكذلك نوع السلع المنتجة» والعمر الزمني 
للمنظمة وحجم المنظمة. 

2- هناك علاقة معنوية بين خصائص الإدارة من حيث (درجة التفاعل بين الرؤساء والمرءوسين - 
درجة الرسمية المستخدمة - درجة المخاطرة) وبين درجة توجه المنظمة نحو السوق؛ أي أنه كلما 
زادت درجة التفاعل بين الرؤساء والمرعوسين وكلما نقصت درجة الرسمية المستخدمة؛ كلما 
زادت درجة المخاطرة كلما زادت درجة توجه المنظمة نحو السوق. 

3- هناك علاقة معنوية بين خصائص السوق الذي تعمل به المنظمة من حيث (درجة اضطراب 
السوق - درجة التغير التكنولوجي - شدة المنافضة) وبين درجة توجه المنظمة نحو السوق» أي أنه 
كلما زادت كلاً من درجة اضطراب السوق ودرجة التغير التكنولوجي وشدة المنافسة داخل 
السوق؛ كلما زادت درجة توجه المنظمة نحو السوق. 

4- هناك علاقة معنوية بين درجة توجه المنظمة نحو السوق وبين التوجه الابتكاري للمنظمة. 
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5- هناك علاقة معنؤية بين درجة توجه المنظمة نحو السوق وبين أداء المنظمة. 
6- كلما زاد التوجه الابتكاري للمنظمة بصورة عامة كلما تحسنت العلاقة بين توجه المنظمة نحو 
السوق وبين أداء المنظمة. 
1- يربط بين أهمية زيادة قدرات الشركات الصناعية للغزل والنسيج والملابس من حيث الابتكارية 
ودرجة توجهها للسوق بما يساعد على تحسين الأداء الصناعي لتلك الشركات. 
2- يلقى الضوء على إمكانية إحداث التغيير في طرق الأداء بما يحسن من الأداء الصناعي للشركات 
بشكل فعلى وقوى. 
3- يعمل على إيجاد منافذ وأفكار جديدة لتحسين مستويات التصدير لشركات الغزل والنسيج 
والملابس الجاهزة. 
حدود البحث: 
شمل البحث المحافظات الست الآتي ذكرهم: 
(القاهرة - الجيزة - الغربية - الإسكندرية - الشرقية - القليوبية) 
- حيث تضم هذه المحافظات 9666 من مجتمع البحث كما تضم أكبر وأهم المناطق الصناعية الكبرى. 
- شمل البحث كلاً من شركات القطاع العام والخاص مع أخذ عينة ممثلة لكل منهما. 
خطة البحث: 
اعتمد البحث في إعداده على الجمع بين الدراسة النظرية والميدانية على النحو التالي: 
1- الدراسة النظرية: والتي تمت من خلال جمع المادة العلمية المرتبطة بموضوع البحث من 
مصادرها المختلفة» كذلك شملت الحصول على البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع البحث. 
2- الدراسة الميدانية: حيث تم سحب عينة طبقية ممثلة لمجتمع البحث؛ وقد تم الاستعانة بملء قائمة 
استقصاء على وحدات المعاينة المطلوبة وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة» بما يتفق مع 


أهداف البحث وموضوعه. 
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نتائج البحث: 

1- توصل البحث إلى نموذج مقترح من قبل الباحثة يمكن استخدامه وتطبيقه على شركات الدراسة 
لتحسين الأداء التسويقي لهاء وذلك بالاعتماد على متغيرات التوجه الابتكاري كمتغيرات وسيطة» 
وكذلك باستخدام متغيرات التوجه بالسوق كمتغيرات مؤثرة على هذه العلاقة. 

2- أظهر البحث انخفاض درجة التوجه الابتكاري بصورة عامة لدى شركات الدراسة وإن تميزت 
شركات القطاع الخاص بعض الشيء عن شركات القطاع العام. 

3- كذلك توصل البحث إلى انخفاض درجة التوجه السوقي بالنسبة لشركات عينة البحث على مستوى 
كل من القطاع العام والخاص وإلى انخفاض متغير الاستجابة للمعلومات خاصة وذلك رغم 
الاهتمام بتوليد المعلومات داخل شركات البحث إلا أن تفعيل تلك المعلومات والاستفادة منها لم يتم 
بالمستوى المطلوب والضروري حتى يمكن تحسين الأداء. 1 

4- كذلك توصل البحث إلى أن استخدام متغيرات التوجه الابتكاري جميعًا تساعد على تحسين العلاقة بين 
توجه المنظمة نحو السوق وأداء المنظمة بما يمكن من رفع مستويات الأداء لدى شركات الدراسة. 

توصيات البحث: 
تهدف هذه التوصيات إلى رفع مستويات الأداء لشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في 

مصر حتى يمكنها تبنى مفاهيم وفلسفات جديدة تساعدها على الاستمرارية والبقاء بقوة في المنافسة 

العالمية القادمة إليها وذلك بما يحقق لها ولمصرنا العزيزة الخير والنماء والاستمرار. 

1- التوصية الرئيسة للبحث: 
استخدام النموذج المقترح والذي يعتمد على إدخال متغير التوجه الابتكاري كمتغير وسيط وفاعل 

لتحسين العلاقة بين توجه المنظمات السابق الإشارة إليها نحو السوق وبين أداء المنظمات المتمثل في 

الربحية والنصيب السوقي ونسبة الصادرات التي تقدمها المنظمة ٠‏ 

2- التوصيات التفصيلية للبحث: 

أ- توصيات خاصة بالقطاع النسجي ككل: 

1- إنشاء مجلس أعلى للغزل والنسيج يتولى وضع السياسات الخاصة بمستقبل. هذه الصناعة مع إيجاد 
آليات للتنسيق مع أصحاب الشر: كات والعاملين بهذه الصناعة بهدف سرعة الاستجابة لحل المشاكل 
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كما يجب أن يتضمن هذا المجلس خدمه معلوماتية خاصة لشركات الغزل والنسيج والملابس 
الجاهزة تمدهم بأحدث المعلومات الخاصة بالتطورات في الصناعة وكذلك المعلومات عن الأسواق 
الخارجية التي يمكنهم التصدير إليها وظروف تلك الأسواق وكيف يمكن الوصول إليها وماهي أهم 
المنتجات التي تحتاجها هذه الأسواق كذلك مدهم بالمعلومات التي توضح ملامح تلك الأسواق 
وطبيعة العملاء بها حتى يمكن للشركات التي ترغب في زيادة صادراتها معرفة الأسواق 
الخارجية الهامة لهذه الصناعة. 

2- استخدام المنتجات المعلوماتية وطرق الاتصال الإلكترونية التي تربط بين مختلف الشركات 
والمجلس الأعلى للغزل والنسيج حتى يمكن توفير كافة المعلومات المطلوبة مع توفير الوقت 
والجهد في عملية تبادل المعلومات. 

3- إنشاء مراكز تدريب ذات مستوى عالي تتبع المجلس السابق مع الاستعانة بأكبر الخبرات العالمية 
لإعداد الكوادر الجديدة وذات الخبرة التي يمكنها أن تكون مصدرًا للابتكار المباشر في تلك 
الصناعة دونما تقليد للآخرين سواء كان ذلك في مجال التصميم وخاصة بالنسبة للأقمشة المنسوجة 
والملابس الجاهزة أو في مجال تحديث العمليات الإنتاجية أو في مجال التسويق وإيجاد الطرق 
الجديدة للعمليات التسويقية وكذلك في مجال تقديم الموضات مع محاولة إنشاء أسماء تجارية 
خاصة بصناعاتنا الوطنية في هذا المجال. 

4- وضع سياسات جديدة وحازمة للحد من الإغراق في المنتجات النسيجية ومنع تهريب السلع 
المنافسة بكل الطرق والوسائل وذلك حفاظًا على المنتج المصري. 

5- وضع نظام لتحديث الصناعة النسيجية وذلك عن طريق تحديث الماكينات والآلات والمعدات 
المتقادمة في هذا القطاع مع إمكانية تقديم القروض اللازمة لذلك للشركات التي ترغب مع جعل 
هذا بفائدة ميسرة للمنتجين بما يمكنهم من تطوير مصانعهم وبما يحقق لهم القدرة على النهوض 
والمنافسة دون تحمل أعباء مالية عالية. 

6- تشجيع الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة وذلك عن طريق حل المشاكل والتعقيدات التي تقف 
أمام المستثمر الأجنبي حيث يأخذ المستثمر وقنًا طويلاً في استخراج الموافقات اللازمة بينما 
نجده في دولة أخرى مثل الإمارات العربية مثلاً يأخذ يومًا واحدًا فقط في استخراج الموافقة من 
أجل الاستثمار. 


-196+ 


المجلة العربية للإدارة» مج 26 ع1 - يونيو (حزيران) 2006 


7- تشجيع الشراكة مع الدول الأخرى في اتفاقيات خاصة بصناعة النسيج مثل اتفاقية الكويز؛ الشراكة 
المصرية الأوروبية بما يساعد على تطوير الصناعة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وبما يساعد 
على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة اتلك الصناعة. 

8- إيجاد همزة وصل مستمرة بين صناعة النسيج والجامعات والمراكز البحثية مع إنشاء كلية أو معهد 
متخصص في هندسة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وأن يكون من بين أهداف هذه الكلية 
العلمية هو تخريج الكوادر المدربة والتي يمكنها القيام بالأعمال بشكل ابتكاري جديد غير تقليدي 
حتى يمكنها أن تضيف إلى تلك الصناعة. 

9- وضع نظم غير تقليدية لإدارة إعادة هيكلة الصناعة النسيجية مع الاهتمام بصناعة الموضة حيث 
إنها أكبر تعظيم لقيمة الإنتاج في تلك الصناعة حيث يمكنها أن تحقق أعلى قيمة مضافة مع العمل 
على إيجاد الزيارات المستمرة للمعارض الدولية والتعاون مع بيوت الأزياء والهيئات الدولية 
المتخصصة في الموضة. 

0- إنشاء مركز متخصص يعمل على علاج مشكلات ومعوقات الصناعة النسيجية حيث يمكنه 
التعامل مع كل المشكلات التي تطرأ لدى أي من شركات القطاع ومحاولة إيجاد الحلول الفاعلة 
لها حتى تقف عثرة أمام تقدم الشركات وتطورها سواء كانت تلك المشكلات مشكلات مالية أو 
إنتاجية أو تسويقية بحيث يكون لدى هذا المركز الخبرات العلمية التي تساعد على ذلك. 

1- إيجاد وسائل وطرق لعلاج مشكلات الضرائب والجمارك والإجراءات الروتينية وفوائد البنوك 
التي تعوق عمل العديد من المنظمات النسيجية وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للعاملين في هذا 
القطاع للتطور والنهوض حيث يعتبر القطاع من أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في مصر. 

ب- توصيات خاصة بالشركات محل الدراسة: 

1- زيادة درجة التوجه السوقي للمنظمات محل الدراسة وذلك عن طريق ترسيخ مبدأ التوجه بالسوق 
ويمكن ذلك عن طريق: 
- زيادة معدلات توليد المعلومات لدى المنظمات سواء كان ذلك من المصادر الرسمية أو الغير 

رسمية حتى يمكنها الحصول على ما تحتاج إليه من معلومات عن الأسواق الخارجية. 


- الاهتمام بآراء العملاء واقتراحاتهم وشكواهم على كل المستويات. 
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تأثير التوجه الابتكاري كمتغير وسيط ... 


- جمع المعلومات الخاصة بالمنافسين والأسواق وذلك بالطرق التقليدية والغير تقليدية. 

- عمل التقارير الدورية التي توضح مدى رضاء العملاء والمتعاملين مع الشركة عن مستوى 
جودة المنتجات. 

- تحسين طرق تبادل المعلومات داخل المنظمات وذلك باستخدام الطرق الآلية والإلكترونية في 
المعاملات الداخلية وخاصة في الشركات الكبيرة لضمان سرعة وجودة تدفق المعلومات بين 
الإدارات المختلفة مما يفعل من قيمة تلك المعلومات ويساعد على سرعة اتخاذ القرارات 
الداخلية الهامة لدى شركات الدراسة. 

- تحسين مستويات الاستجابة للمعلومات التي تصل إلى الشركات وذلك عن طريق سرعة 
استغلال الفرص المتاحة والاهتمام بكل ما يرد إلى الشركات من معلومات وخاصة عن السوق 
الخارجي ومحاولة القيام بردود أفعال سريعة لتلك المعلومات سواء بمقابلة احتياجات الأسواق 
أو بتحسين الجودة أو باختراق أسواق جديدة مما يزيد من القدرة التنافسية لتلك الشركات. 

2- زيادة درجة التوجه الابتكاري المنظمات محل الدراسة حيث يعتبر التوجه الابتكاري أحد أهم 

العناصر فاعلية في تلك الصناعة ويمكن ذلك عن طريق: 

- نشر المناخ التنظيمي الملائم والمشجع على الابتكار. 

- تدريب الكوادر الفنية لدى تلك الشركات على الابتكار والإبداع وتوليد الأفكار. 

- تدريب المديرين بالشركات محل الدراسة على منح العاملين حرية إبداء الفكر والرأي وعلى دفع 
الابتكاريون لديهم حتى يمكن لمنظماتهم أن تكون أكثر إبداعًا وأن تحسن من مستويات الأداء لديها. 

- الاستعانه بالخبراء القادرين علميًا على منح مساعدات فنية للشركات الصناعية بما يؤهلها 
للابتكار الذاتي. 

- تشجيع تبادل الخبرات مع الشركات المماثلة الخارجية لرصد الرؤى والمحاولات التي تقوم بها 
تلك الشركات من أجل التجدد والتحسين المستمر. 

- زيادة ميزانيات البحوث والتطوير بتلك الشركات حتى يمكن للعاملين بها من تقديم ما يفيد 
منظماتهم من أبحاث ومنتجات جديدة. 
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- تحديث المصانع الخاصة بشركات الدراسة والتي تحتاج إلى ذلك حتى يمكنها رفع جودة 
المنتجات المقدمة وكذلك العمليات الإنتاجية المستخدمة مع وضع استراتيجية فاعلة داخل الشركة 
لتحديث الآلات والمعدات بصورة دائمة أو مستمرة حتى لا يؤدى التقادم في تلك الآلات إلى 
التعثر في استمرارية تقديم المنتجات ذات الجودة العالية للأسواق. 

3- يجب على الإدارة العليا بشركات البحث إعادة النظر في تطبيقها لبعض المفاهيم الهامة والتي يجب 
ترسيخها داخل المنظمة مثل مفهوم التوجه بالسوق؛ كذلك التغير والمرونة والتحديث والبعد عن 
التقيد بالمفاهيم العتيقة والتي لا تغير من أداء هذه الشركات وذلك بما يخدم الشركة في التكيف 
والتوافق مع المتغيرات العالمية وبما يضمن التحسين المستمر لأدائها. 

4- يجب الاهتمام باختيار العاملين بالشركات محل البحث مما يكون لديهم حس ابتكاري وإيداعي 
وقدرات فنية عالية تمكن الشركة بعد ذلك من الاستفادة من هذه القدرات مستقبلاً وتطويعها بما 
يخدم أهداف المنظمة؛ وكذلك العمل على تدريب هؤلاء الأفراد التدريب المناسب بما يتقفل من 
كفاءتهم ويحسن من أدائهم فتكون لديهم القدرة على الإحساس للتغيرات المحيطة بها فيس تطيعون 
المساهمة في تحسين حالة المنظمة ويساعدونها على النمو والاستمرارية بفاعلية وكفاءة. 

5- كذلك يجب الاهتمام بترسيخ مبدأ الحرية للعاملين داخل الشركات وذلك بإيداء الآراء والأفكفار 
والتعود على احترام آراء الآخرين والاستماع إليهم سواء كانوا من صغار أو كبار العاملين لدى 

الشركة لأن التفاعل المستمر بين الرؤساء والمرءوسين من شأنه أن يساعد على الإبداع» وكذلك 

على تحقيق درجة عالية من التوجه بالسوق ومعرفة أسراره وتفاصيله» كذلك فإن هذا يساعد على 
حسن تبادل المعلومات وسرعته مما يجعل الاستجابة للمعلومات عالية ويحقق الهدف من التوجه 

لسوقي داخل المنظمة. 

6- زيادة قدرة الشركات محل الدراسة في الحصول على المعلومات سواء الخاصة بالعملاء أو 

لمنافسين أو الأسواق الداخلية أو الخارجية بطرق غير تقليدية حيث إن الاعتماد على الطرق 

التقليدية وحدها لا تعطى معلومات كافية وخاصة في سلع مثل النسيج والملابس الجاهزة والتني 
يتطلب تطويرها معرفة معلومات عن المجتمعات التي ستتعامل معها المنظمة من حيث البيئة 
لثقافية والاجتماعية وأهم التغيرات التي تطرأ عليها ومعظم هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها 

إلا باستخدام طرق وأساليب غير تفليدية. 
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مجلة 
السودان 


ظ للإدارة 
بحن 0 


0 


جلة علمية تعنى بقضايا التنمية 


الادارية والاقتصادية والاجتماعية 


رئيس التحرير 


الاستاذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودان للعلوم الادارية 


تصدرها 


أكاديمية السودان للعلوم الإدارية 
ص.ب: 2003 الخرطوم 
جمهورية السودان 


عرض الكتاب 


الإصاري 


تسريه دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
إدارة الع تصدر عن معهد الإدارة العامة - مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص.ب: 1144 روي الرمز البريدي ١١7‏ برقيا ممهدارة 

البريد الالكتروني: 00.اعم.ماعه©)12515 - فاكس: 309١77‏ 


أهداف الدورية 


» نشر الفكر الإداري؛ وتدعيم جهود التنمية الإدارية 
على المستوى المحلي والخارجي. 

» توطيسد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات 
الملمية الساثلة والمتخصصة داخل السلطنة 
وخارجها. 

» ندعيم. حركة البحث العلمي بنشر البحوث 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري؛ 
وتعميم نتانجها على المتخصصين والمهتمين من 
الأفراد والمؤسسات. 1 

* المساهمة في دراسات خطط وبرامج وإنجازات 
إلتننمية الإدارية بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملا على دعم 
هذه التجربة والتعريف بها. 


عزيزي القارئ .. 


تطيفرن: 715871/111:8/717817 


3 طالنث 
أن يكون العمل العلمي ذا علاقة وثيقة بالتنمية 
الإدارية. 
أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 
أن تكسون المادة العطمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
اقائمة المراجع المستخدمة؛ والملاحق الأساسية. 
واسثمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. زيكون 
إجمالي عدد سفحات الموضوع في حدود ١‏ صفحة 
مطبوعة على (814) ٠‏ 
تخضع الأعمال العلمية للتحكيم العلمي ويحق لهيلة 
التحرير ادخال بعسض التعديلات الشرورية على 
الأعمال الطمية المجازة للنشر 
أن تعتمد الأسس الطمية المتعارف عليها في اعداد 
وكستابة الأعمال العلمية وتوثيق المراجع والمصادر 
وتكون المراجع هديثة. 
تصرف مكافأة رمزية للباحث عن البحوث واقدراساث 
والمقالات المنشورة مع نسختين من العدد. كما 
يحصل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


* تعرف على قضايا التنمية الإدارية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


* للأفراد: 4 ريالات عُمائية. 


“ للمؤسسات والجهات الحكومية: ٠١‏ ريالا عُمانيا. 
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الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين 


الشركات في الدول العربية 

أ.د. رفعت السيد العوضي د. إسماعيل على بسيونى 
أستاذ الاقتصاد أستاذ إدارة الأعمال المساعد 

كلية التجارة - جامعة الأزهر كلية التجارة - جامعة الأزهر 


١‏ الندماع والتمالفات الاستراتيجيية 
بين الشركسات في المدول العرييسة 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
القاهرة 2005 


مع تصاعد وتيرة العولمة والشركات متعددة الجنسيات والتنافسية الجادة على المستوى 
الإقليمي والدولي» برزت في الآونة الأخيرة الحاجة إلى تكتلات اقتصادية عملاقة لمواجهة 
التحديات المتوقعة. ومن المؤكد أنه لن يصمد في وجه هذه التحديات سوى الشركات القوية التي 
تلجأ إلى الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية بين بعضها البعض .. وفي عالمنا العربي تصبح هذه 
المسألة قضية حياة أو موت. من هنا تأتى أهمية هذا الكتاب "الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين 
الشركات في الدول العربية" والذي صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ويقع في 406 
صفحة من القطع المتوسط. 
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عرض كتاب 


من منطلق وعي المنظمة بحاجة الدول العربية إلى الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين 
شركاتها ومؤسستها الاقتصادية؛ كان حرصها على إخراج هذه الدراسة لتكون بين يدي صناع القرار 
الاقتصادي في الشركات والحكومات العربية .. وقد جاءت هذه الدراسة التي قام بها كل من الأستاذ 
الدكتور/ رفعت العوضيء» أستاذ الاقتصاد؛ والدكتور/ إسماعيل بسيونيء أستاذ إدارة الأعمال المساعد 
بكلية التجارة جامعة الأزهر. 

جاءت هذه الدراسة لتقدم مجمل الأفكار والقضايا والمعلومات الخاصة بعملية الاندماج والتحالفات 
الاستراتيجية بين الشركات في الدول العربية .. وكم كانت المكتبة الإدارية والاقتصادية العربية في 
حاجة إلى مثل هذا الطرح المهم والذي يدور حول قضية الساعة على المستوى العربي والدولي. 

إن موضوعا الاندماج والتحالف يتداخلان في كثير من التخصصات العلمية» وهو تداخل متنوع . 
وعميق مع تخصص الاقتصاد وتخصص الإدارة على وجه الخصوص من بين كثير من الموضوعات. 
وقد لبى هذا البحث المتكامل مطالب طبيعة هذا الاندماج والتحالف حيث جمع البحث بينهما في دراسة 
واحدة وقام بكتابته أحد الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وأستاذ آخر متخصص في علوم الإدارة. 

ينقسم الكتاب إلى جز أين؛ يتناول الأول الاندماج بين الشركات في البلاد العربية في ضوء 
الاندماجات العالمية. ويحتوي على أربعة فصول في كل فصل أربعة مباحث أي ما مجموعه ستة 
عشر مبحقًا. 

يأتي الفصل الأول بعنوان "البيئة الدولية المحفزة على الاندماج". أما الفصل الثاني فيتاول 
"الاندماج بين الشركات والمصارف الكبرى في الدول المتقدمة". ويتناول الفصل الثالث "الحجج المؤيدة 
لاندماج الشركات في العالم العربي". ويتعرض الفصل الرابع 'للاندماج بين الشركات في البلاد العرية 
مع استراتيجية مقترحة". 

أما الجزء الثاني من الكتاب» فيتحدث عن التحالفات الاستراتيجية وأهميتها للشركات العربية 
في مرحلة العولمة والتكتلات الدولية. وينقسم هذا الجزء إلى ستة فصولء يتطرق الأول إلى 'تعريف 
التحالفات الاستراتيجية وأنواعها وأسباب انتشارها وأسباب نجاحها وفشلها". أما الفصل الثاني فيدور 
حول "مزايا وعيوب التحالفات الاستراتيجية"”. والفصل الثالث عن "خطوات التحالفات الاستراتيجية" 
أي مراحل تكوين التحالف واختيار الحليف وهيكل التحالف. ويعتير الفصل الرابع أهم فصول الجزء 
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الثاني حيث يتكلم عن "إدارة التحالف الاستراتيجي وقياس أداء التحالفات وبناء الثقة والإستراتيجية 
وإدارة المخاطر". أما الفصل الخامس» فيتناول "الدول العربية وحاجتها للاندماج والتحالفات 
الاستراتيجية والمعوقات التي تقف أمام التحالفات في الدول العربية مع استراتيجية مقترحة". ويمثل 
الفصل السادس خاتمة للكتاب» حيث يقدم بعض النصائح المفيدة للمديرين العرب الذين يرغون في 
الدخول في تحالفات استراتيجية. 

يقع الكتاب في 406 صفحة من القطع المتوسط وهو بحث قيم جدا إجمالاً وتفصيلاً عن الاندماج 
بين الشركات والتحالفات الاستراتيجية. 
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إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 


أ. د. عادل محمود الرشيد 


أستاذ إدارة الأعمال - كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة اليرموك - الأردن 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
القاهرة 2006 


يُنظر إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص 5منط5تعستتةه2 :ماع56 عنهتكلعط له عتاطتاط 
(255) باعتبارها أداة تطويرية ومنهجًا إداريًا تحديثيًا ووسيلة رئيسة من وسائل تحقيق الحاكمية 
المتوازنة» والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدول المتطورة والنامية على السواء. وتستند أدبييات 
الشراكة إلى مداخل وتصورات ومفاهيم عديدة متداخلة ومتحولة» ساهمت بها كافة العلوم الاجتماعية. 
افضلاً عن أن مفاهيم الشراكة ونماذجها قائمة على مزيج من مجالي إدارة الأعمال والإدارة العامة؛ 
بتعدد وتنوع مدارسهما ومجالاتهما. الأمر الذي انعكس على تشعب وتنوع وتداخل الطروحات 
والتصورات المتعلقة بالشراكة» وكذلك تعدد وتنوع أشكال الشراكة ونماذجها ومستوياتها ومجالاتها. 
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لقد حظي موضوع الشراكة بأهمية متزايدة في الأدبيات الإدارية والتنظيمية الحديثة» وبخاصة 
بعد أن تبين أن الكفاءة المنشودة في إدارة أنشطة المجتمع وبرامجه الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على 
الجمع بين مزايا كل من القطاعين العام والخاصء ولما بدا أنه من الصعب تحقيق الأهداف التنموية 
والتطويرية على أساس الممارسة المنفردة لأي من القطاعين. إذ أصبح تطوير تظيمات تشاركية من 
القطاعين هدفا استراتيجيًا تسعى إليه الدول المتقدمة والنامية على السواء. كما تسعى هذه الدول إلى 
خلق البنى المؤسسية» والأنظمة؛ والتشريعات اللازمة لتبني التنظيمات التشاركية» وتطويرهاء وزيادة 
خبراتها في ممارساتهاء من أجل دفع عملية التنمية والتقدم فيهاء ومن أجل تمكينها من مواكبة متطلبات 
أداء الأعمال على أساس معاصر يحتق الميزة التنافسية المنشودة. 

يتم التركيز على موضوع الشراكة بحا وممارسة بعد أن تم توجيه النقد إلى سياسة الخصخصة 
هاما ترط التي تم تبنيها في بقاع المعمورة منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضيء؛ كوسيلة 
تهدف إلى معالجة ضعف كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية 
والتطويرية» نظرً! لعدم إعطاء القطاع الخاص الأهداف المجتمعية اهتمامًا ممائلاً لأهدافه الربحية. 
تبرز أهمية الشراكة أيضًا في البحث والممارسة لأن الشراكة أحد الركائز الأساسية التي استند إليها 
مفهوم الإدار ة العامة الجديدة 64دء113238 عناطناظ /ع81 الذي ظهر في التسعينيات من القرن 
الماضي من ن أجل معالجة الإشكالات التي صاحبت سياسة الخصخصة. ويقوم هذا المفهوم على تبني 
القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيمء من أجل تطوير أداء القطاع العامء ولإعسادة 
الثفة فيه؛ بعد أن تبين أن إدارته للعديد من الأنشطة وتوفيره العديد من الخدمات ضرورة مجتمعية 
قصوىء لا يمكن الاستغناء عنه بإحلال القطاع الخاص مكانه. 

وتبين في فترة لاحقة أن مفهوم "الإدارة العامة الجديدة' غير كاف من أجل مواجهة متطلبات بيئة 
الأعمال الديناميكية والمنافسة المحتدمةء والعولمة» والانفتاح؛ والثورة المعلوماتية» وما ينتج عن ذلك 
من تداخل في الأعمال والأنشطة وميادينهاء والحاجة إلى موارد» وإمكانات: وقدرات؛ وخبرات كلا 
القطاعين مجتمعين» حتى تتحقق الكفاءة في إدارة موارد المجتمع الاقتصادية وأنشطة الأعمال فيه. 
فضلاً عن أن المجتمعات المعاصرة تسعى إلى تحقيق قيق التنمية المستدامة؛ وإلى تحقيق الحاكمية 
المتوازنة المُجِسَّدة للمشاركة؛ والتكافؤء والديمقراطية» وحرية الاختيار» والتي تقتضي تشارك كافة 
القطاعات المجتمعية في توجيه» وإدارة المشاريع والأعمال والبرامج» التي تسعى المجتمعات إلى 
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تطويرها وتتميتها من أجل خدمة أغراضهاء على أساس ديمقراطي» وتشارك تعاوني؛ وحاكمية 
متوازنة» ومساءلة شفافة» ومنفعة متبادلة. 

لأن موضوع الشراكة ما زال في طوره الانبثاقي» وأن المساهمات البحثية التأسيسية المفاهيمية 
والمدخلية ما زالت مستمرة فيه» فإنه لا يوجد بين الباحثين المهتمين اتفاق على قواعد ومبادئ عامة؛ 
تحكم إدارة وتنظيم الأشكال العديدة والمتنوعة من الشراكاتء بين القطاعين العام والخاص (بمفهومه 
الواسع الذي يشمل - إضافة إلى القطاعات الربحية - القطاعات التطوعية» ومنظمات المجتمع المدني 
الأخرى). إذ إن المتوفر من الدراسات عبارة عن طروحات متباينة؛ وتصورات متفاوتة؛ ومداخل 
متعددة تُحاول تلمّس الطريق نحو ما يمكن أن يؤسس لموضوع الشراكة الحيوي ويضع له الأصول. 

ما زال عدد من الباحثين المهتمين ينظر إلى طروحات الشراكةء على سبيل المثال» 
(1999 ,بطغنصدة) باعتبارها موعظة ومجازاء وفي أفضل الأحوال على أساس أنها خرائط 
توضيحية. بينما البعض الآخرء على سبيل المثال» (2003 ,17166865128[[1) يعتبر الشراكة مزيجًا 
85 من القطاعين العام والخاص؛ غير محكوم بقواعد محددة» ويمكن أن يأخذ أشكالاً عديدة جذا 
من التنظيم وأساليب العمل. وفئة ثالثة من الباحثين المهتمين» على سبيل المثال» دراسة 7167718208 
(1991 ,.1ه 6ه) ودراسة (2004 ,2ة:880) ينظر إلى الشراكة على أساس أنها مفهوم انتقالي 
متبدل الأحوال والأشكال 03:020115حتتل. 

وعليه يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بإدارة الشراكة وتنظيماتها بين القطاعين العام والخاص» 
كأداة تطويرية معاصرة متزايدة الأهمية. كما يهدف إلى التعرف إلى مداخلهاء ونماذجها وتصنيفاتهاء 
ومعايير فعاليتهاء وفوائدهاء وشروط نجاحها. كما يسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على أشكال 
الشراكة» وتنظيماتها العديدة» ومراحل تشكيلها. 

ويسعى الكتاب إلى إبراز الركائز الإدارية والتنظيمية الأساسية؛ التي تستند إليها الشراكة» علاوة 
على توضيح التوجهات البارزة التي تقودها. ويهدف - كذلك - إلى التعريف بوضع الشراكة في 

٠‏ دول مختارة من العالم. كما يسعى الكتاب - أيضًا - إلى توضيح الجوانب التطبيقية للشراكةء من 

خلال عدد من الحالات الدراسية» التي غطت مجالات متنوعة؛ تمارس فيها الشراكة في دول مختلفة 
في العالم. فضلاً عن سعيه إلى تقديم تقييم عام لتجربة الشراكة. 
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ونظرا! لأهمية ربط الشراكة بالواقع العربي» يُجري الكتاب مقاربة للشراكة في الواقع العربي» 
حيث يستعرض تجربة عدد من الدول العربية» ويقترح بعض التوصيات لتطويرها. 

ويتكون الكتاب من خمسة فصول. يؤسس الأول لموضوع الشراكة. ويعالج الفصلان الشاني 
والثالث الجوائب النظرية. ويهتم الرابع بالحالات التطبيقية للشراكة. ويُجري الخامس مقاربة للشراكة 
في الواقع العربي. 

اشتمل الفصل الأول المعنون: “منطلقات أساسية" على توضيح لمفهوم الشراكة؛ من خلال عرض 
لتعريفات مساهمين بارزين في الحقل؛ يستدل منها على اتساع المفهوم؛ وتعدديته؛ وامتداداته» 
وتداخلاته. كما يستعرض هذا الفصل الأبعاد السياقية الرئيسة التي دفعت إلى انبثاق الشراكة؛ وإلى 
ضرورة تبنيها كأداة تطوير ملائمة. ويشتمل الفصل الأول -أيضًا- على توضيح للفوائد العديدة» التي 
تحققها الشراكة» وشروط نجاحهاء ونقاط ضعفها. 

أما الفصل الثاني المعنون: "المداخل المفاهيمية والنماذج'» فلقد اشتمل على أربعة مباحث. اهتم 
الأول بتوضيح المداخل النظرية البارزة في الشراكة؛ والتي تضمنت: مدخل السوق مقابل التنظيمء 
والاعتماد على الموارد؛ والتطوير الحضريء بهدف التعرف إلى المنطلقات النظرية الأساسية التي 
توجه أدبيات الموضوع واهتماماته. ؤاشتمل المبحث الثاني على توضيح لعدد من النماذج النظرية 
والعملية» التي ساهم في تطويرها مهتمون بارزون في هذا المجال» حاولت تأطير موضوع إدارة 
الشراكة المتشعب والمتداخل» بهدف التعرف إلى الأبعاد والمتغيرات الرئيسة المؤثرة في بناء 
الشراكات وتنظيماتها. 

أما المبحث الثالث» فلقد استعرض أهم تصنيفات الشراكة؛ والمعايير التي تستند إليها هذه 
التصنيفات» وخصائص كل منهاء إذ عكست المجالات الواسعة التي تعالجها الشراكة: والأشكال 
التنظيمية المتعددة المرتبطة بهاء وخصائصها. وخلص المبحث الرابع إلى تبيان المراحل الرئيسة التي 
توضح صيرورة الشراكة؛ والملامح الرئيسة لكل منها. 

اشتمل الفصل الثالث المعنون: "الركائز الإدارية"؛ والتوجهات البارزة في الشراكة؛ على مبحثين. 
تضمن الأول بلورة خمس ركائز إدارية وتنظيمية أساسية في الشراكة. ضمت الركيزة الأولى عددًا من 
المعابير التي تمن من الحكم على مدى فعالية الشراكة. وبلورت الركيزة الثانية دور التعاون القاعدي 
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في الشراكة. ووضحت الثالثة التصورات التي تمن من تحوّل العلاقات الصناعية لتتلاءم ومتطلبات 
الشراكة كأداة تطويرء وكوسيلة منافسة في مزاولة الأعمال محليًا ودوليًا. وعالجت الرابعة علاقة 
الشراكة بالتطوير والتحديث الإداري؛ وألقت الضوء على طروحات معاصرة بارزة ذات علاقة. أما 
الركيزة الخامسة والأخيرة؛ فقد اهتمت بالتعرف إلى بعض الطرق والتدخلات التي تساعد على تطوير 
بناء الشراكات الفعّالة. 

أما المبحث الثاني فلقد اهتم ببلورة أربعة توجهات محورية تقود إدارة الشراكة» وتؤثر في 
مسارها. الأول: هو بُعد الحاكمية» الذي يرتبط به قياس مستوى الشراكة؛ ومدى تقدمهاء نظرًا لدوره 
في تعميق مبادئ المشاركة» والمساواة» والديمقراطية» والمساءلة» والمنفعة المتبادلة التي تنشدها 
المجتمعات المعاصرة. والثاني هو بُعد الأنظمة الضابطة» التي تقتضيها مأسسة الشراكة وصيرورة 
التحول فيها. والثالث هو بُعد الشبكيات التي تتلاءم مع متطلبات المرونة والتعددية والعلاقات التفاعلية؛ 
التي تتسم بها التنظيمات المركبة» التي تبنى عليها إدارة الشراكة. والبُعد الرابع هو بُعد التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي ترتكز عليها التنمية المستدامة» والتي تمثل حجة أساسية في جعل الشراكة 
شريعة مقبولة» وفي تحقيق الاستجابة المرجوة لمتطلباتها. 

يتكون الفصل الرابع المعنون: "الممارسات والتجارب العالمية في إدارة الشراكة وتنظيمها"' من 
ثلاثة مباحث: يتضمن الأول نبذة عن الواقع العملي للشراكة في دول؛ أو مجموعات دول مختارة من 
العالم. أما المبحث الثاني» فيشتمل على عرض أربع عشرة حالة دراسية من أجل التعرف إلى الواقع 
العملي لإدارة الشراكة» ودوافع بنائهاء والكيفية التي يتم بناؤها من خلالهاء ومعالجة الإشكالات الناجمة 
عنهاء لتعميق فهم إدارة الشراكة ومضامينها ودلالاتهاء وكذلك؛ التعرف إلى طرق تطويرهاء وأشكال 
التنظيم المتعددة التي تجسدهاء ولأخذ الدروس والعبر. وشملت هذه الحالات الدراسية الدول التثالية: 
المملكة المتحدة» ونيوزلنداء واسترالياء والولايات المتحدة الأمريكية» والبرازيلء» واليونان» وتايلاند: 
والسويد؛ وماليزيا. كما غطت المجالات التالية: التطوير الحمضريء والتعليم العالي»؛ والصحة» 
وتكنولوجيا المعلومات؛ والعلاقات الصناعيةء والتدريب؛ والكهرباءء والسياحة؛ وإدارة الأزمات 
والكوارث. وتم تقييم الشراكة في المبحث الثالث؛ بناءً على نتائج دراسات ميدانية ذات علاقة. 

أما الفصل الخامس والأخير» الذي اهتم بمقاربة الشراكة في الواقع العربي: فلقد تكوّن من 
مبحثين: حالات تطبيقية» واقتراحات لتطوير إدارة الشراكة. ولقد قيّد بناء هذا الفصل التجربة القصيرة 
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للشراكة في البلدان العربية» والعدد القليل من الدراسات والأبحاث المنشورة التي توفرت. وبناءًٌ على 
ما توفر من دراساتء تم التعرف في المبحث الأول إلى بعض الممارسات التشاركية في عدد من الدول 
العربية؛ شملت الأردن؛ والمغرب؛ والسعودية» وتونس. وغطت مجالات الخدمات المالية» 
والاتصالات»؛ وإدارة الموانئ» والتطوير الحضريء وتوزيع مياه الشرب. واستند المبحث الثاني إلى 
مقاربة استدلالية للشراكة في الواقع العربي؛ بهدف التوصل إلى بعض التصورات المساعدة في تفعيل 
تبني الشراكة في الدول العربية» وكذلك التوصل إلى اقتراحات بعض الوسائل التي تمكن من ذلك. 
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« مجلةعلمية نصف سنوية محكمة » صدر العدد الأول منهافى شهر 
كانون الثانى - يناير - 1977 . 

« تهدف المجلة إلى نشرالفكر الإدارى المعاصروتعزيزالإتجاهات الحديثة 
فى الإدارة» وإخراء التجارب الإدارية العريية بها ؛ من أجل دعم المسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريى. 

تعنى المجلة بنش رالبحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية - وتفاعلها مع التجارب العالمية 
المماثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


-قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولاراً أمريكياً . داخل 0 7 
- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولاراً أمريكياً. 0 البويد) 
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ل الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهر هذه البطاقة ؛ وارسالها إلى عنوان المنظمة التالى : 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العريية 


حا إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة؛ سوف يضطرها اسفة إلى إلغاء العتوان من قائمة بريدها ٠‏ 
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مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التتمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتتمية الإدارية 
المنظمةالعربية للتنمية الإدارية تليفون : 202-2580006 
ص.ب 2692 - بريد الحرية 2024 
مصرالجديدة - القاهرة 5 0 فاكس : 202-4512799 
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عنوان المشترك (مفصلا): 


عدد النسخ المطلوية ( ٠‏ الإشتراك 
مرفقاًطيا شيك مصرفى رقم (-......- ) ا 20 


ممم ومولة 


سدم مساك مسع حو د سجه مم موميولم* جووة ووورميو 96م 26د تة 


المبلة العربية للإدارة 
لآ نرجو الإستمرارفى إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
لا ترجو إجراء التعديلات المدونة على العنوان ادتاه . 


بوك الجا العرته لجلا 
و لجل ع )ا | و دم ١‏ 


أهميل الموسوعل 
لم تدرس الإدارة العربية الإسلامية بصورة شاملة. وهناك جوانب منها لم تبحث حتى الآن: كما أن كثيراً مما 
درس منها لم يتوافق مع مناهج البحث العلمي الرصين: من هنا جاءت الحاجة لسد الفراغ في المكتبة 
العربية الإسلامية: بحيث يتاح للقارئ العربي المهتم أن يطلع على التراث العربي الإسلامي في مجال 
الإدارة: وما يتصل بها من إدارة الحكم والسياسة والمال. .وقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن 
تضع بين يدي المهتمين بالإدارة الحذيثة والتراث 
العربي الإسلامي موسوعة علمية متكاملة في الإدارة العربية الإسلامية. 


جاء ذلك لأن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تدرك مدى افتقار المكتبة العربية إلى وجود نموذج للإدارة 
العربية الإسلامية:يمكن من خلاله بناء نظام إداري مُعاضر يسهم في دفع عجلة التنمية الإدارية: من 
منطلق أصالة التراث العربني الإسلامي ... فكرا وممارسة: فالأمم لا يمكن أن ترتقي في معارج الحاضرة 
دون فهم كامل لجذورها الماضية؛: وفهم حقيقي لإمكاناتهاالحالية التي تساعدها علي بناء 
مستقبل أكثر ازدهاراء كما أن الفكر الإداري العربي الإسلامي يمُكن أن يكون مصدرا أساسيا 
يوضح مفاهيم ونظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي والإسلامي. وتستشرف 
آماله ... آملين أن يكون هذاء سبيلاً لإغثاء الفكر العالمي. 


ان أهمية الموسوعة تنبع من تناولها للتطور التاريخي للإدارة العربية الإسلامية وواقعها 
في الفترات ما بين القرن الأول الهجري (السابع الميلادي). والقرن الثالث عشر الهجري "أ 
(التاسع عشر الميلادي). بحيث تتناول الفكر الإداري العربي الإسلامي من حيث نشأته وتطوره 
وتنوعه؛ مع عدم إغفال الاستفادة من الأداء والدراسات الحديثة في الإدارة: لتوفر المجال لدراسات 
مقارنة بين مفاهيم الإدارة العربية الإسلامية والمفاهيم الحديثة. 


ومن كل هذا ترجو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد"أن تحول حلمها - الذي بدأ في السبعينيات 
- إلى واقع عملي ملموس بخروج هذه الموسوعة إلى حيز الوجود أن تسهم في إبرازالدور العربي الإسلامي 
في الفكر الإداري» وأن توفر المجال للتفاعل مع الفكر الإداري المعاصسر وإثرائه. 


7 
أهدإف لوس وج 
إن هذه الموسوعة موجهة إلى المتخصصين من ممارسين وباحثين وخبراء في مجال الإدارة العام ةوإذآرة الأعمال 
والسياسة والاقتصاد والتراث العربي الإسلامي: والموضوعات ذات الصلة: وتهدف في مجملها لتحقيق ما يِليَ؟ 
التعريف بطبيعة الإدارة العربية الإسلامية ومكوناتها وقيمتها وإسهاماتها. 
توفير مصدر أساسي علمي لوضع مفاهيم أو نظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي 
والإسّلامي؛ وتسهم في إغناء الفكر العالمي بمبادئ ونماذج إدارية جديدة. 5 
إثراء الفكر الإداري العربي الإسلامي بمفاهيم ومبادئ وممارسات تتمشي ميغالإطار العام د 
لمنطلقات التنمية الإدارية في الوطن العربي في هذا القرن. 
تمثل الموسوعة إضافة مهمة إلى الدراسات المتقلقة بالحضارة الغربية الإسلامية. 


منتويات الموسوعل 
تتكون الموسوعة من أربيعة عشر مجور (موضوعا رئيسا) تغطي جميع الموضوعات ذات الصلة 
بالعلوم الإدارية وأهداف الموسوعة: وقد تم"إخراجها في سبّعِة مجلدات؛ يحتوي كل مجلد على 
محورين (موضوعين رئيسين)» روعي فيهما الانسجام والعلاقة التي تربيطهمامعا قدر الإمكان. 


إققنباء المولقو عل 


تم تحديد سعربيع رمزي للمو شلوعة اهن من فاكلفتها يف إتاحة الموسوعة لأكبرعدد ممكين 
بن اليا جني والمو ةفيق دون ني بل السعبر عبنببا على كاهلهم. 
النسخةالورقية 
تق تفع الموسوعة في سبدة مجلم حج مقع لوط .ومكونة من 4250 صفخة مجلدة تجليد فاخر. 
النسكة الإلعتروثية 
مكؤاثة هرظ. وا حديظزود بمحرل بح اسل 0 المعلومات من 
الموسو: ا 7غ م في نضها بلون مميز أينما 
وردت بالموسوعة. 7 


-سعر التسخية المطبوعة. . 


1005 عدم 


عع السطوةاة 


(شامل اجور الفجن) ... 
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وانان 1 .ولا 


ع ااصنامء عل اذن") أن علمعدع نوع عط باعتناللا م معدا 11 م 
1110016 سه كعنالكت كتهآ] مرضاك مدن م غاطماتفكم عه ومعحرة 
اإلسا؟ لاع"! بجعوع ااه" 


ها قامعمع|:] أديامهة) لمعمل أه عممهاتدمصا عط أه وتوزلنمث هو 
وآ متخرماتلسخ أه عامسدكى دده نرلساة بورمتصمامةا مح :خماتلسى 


1م11 0 نم مانا مدره") عا 
عامصسدك همذ عدعل! 'وتعدمدا! أه ولسة 
عدصت 0١‏ لوتممزاكظ ما كعتصةمحه") له 


لاعن درتناكومناقك8 ع1 هم 
مممرسنهة1 لل جع ساسم 
أكادتالم] أأه معطاصسكة داه 


كع نامي ة! مس11 مععساء13 درتطكدمتاهك عط ناه متسزلمث هر 
15) لقاتمرة© لمعم المآ لمدرذل11]) سعافرى دما تمضمادا 


عط آه ودعو خناء»]]ن! عط عمسخمصسمة ره أعلملة امعتامسعطاخخخ هر 
عط لسد معتاعت حتما] ممتعولة مذ كسحوما ممتاسل:! عطوتل 
7 001111 لهام ما أعمموعا طلت؟ واتلخن0) عاذ له العم رمسا 


سقحصب]] معء كاءة! امع سسعنالخ عنععاحاة أن لساك لمعسضامس ]1 مث هر 
15 تفعلععاساة ومعصلكن1]3 لمة ومصناعة ]ممالا حسمسممر 
ععمفصسرملتكت]1 كمع م]كي13 ره ععمعس لاما 


:لا 60نا55! 
(88800 ) 12871010ل(ة 086 الع الام0اعلاعام علا اكهظ151ل(اللامم قمهم 
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المجلد الثالث والعشرون العدد الثاني - ديسمبر ( كانون أول ) 2003 د 


* دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تَسبّقَ الالتزام الوظيض ميس 


لشاغلي الوظائف غير الإشرافية. 
اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمى في شركة ٠‏ 
الاتصالات الأردنية: دراسة ميلاانية. 1 
> ,دور المحاسبة فى اتخاذ القرارات الادارية فى 3 
”"المقاولات فى الأردن: دراسةميدانية. 


مؤسسات الإقراض الصغير في فلكطين. 


" :'الببحث العلمي وتطوير الادارة العربية 
اقتصاد السوق. 


تصدرها: المنظمة العربية للتنمية الادارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


المجلة الشرنة بية للإدارة 


قيمة الإشتراك السنوى داخل وخارج جمهورية مصر العربية : 
لاشاملة أجور البريد) 
(30 8) خلانون دولاراً أمريكياً للأفراد. 
©(50 8) خمسون دولاراً أمريكياً للمؤفسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرهى ببإسم «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
بكامل القيمة . على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


المراسلااء 


توجه باسم :+ 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب 2692 بريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هتف + 2580006 (202) - فاكس 4512799 (202) 
00.8 © 2200 تلتقمدة 
فنا 


حقوق الطيع والنشر محفوظة للمنظمة ؛ ولا يجوز النسخ أو إعادة 
النشرء دون إذن كتابي مسبق منها 


الرقم الدولى 


المعيارى للدورية 
1110-3 


المجلة العربية للردارة 


مجلة نصف سنوية مُحَكّمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقات 
تصدرها المنظمة العريية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور / محمد بن إبراهيم التويجرى 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
نائب رئيس التحرير: الدكتور / محمد الطعامنة 
مدير إدارة البحوث والدراسات - المنظمة العربية للتنمية الادارية 


هيئة التحزرير 


الأستاذ الدكتور / عبداللطيف خماخم 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثانية للتطوير 
أستاذ إدارة الأعمال الأسبق 

كلية العلوم الإقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن أحمد هيجان 
مديرعام الإستشارات 

معهد الإدارة العامة - الرياض 

المملكة العربية السعودية 


الأستاذ الدكتور / نعيم عقلة نصير 
أستاذ الإدارة العامة 

كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية 

جامعة اليرموك 

المملكة الأردنية الهاشمية 


الأستاذ الدكتور / بسمان فيصل محجوب 
أستاذ الادارة - كلية الادارة والاقتصاد 

جامعة الموصل 

جمهورية العراق 


الأستاذ الدكتور / نعيم حافظ أبوجمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 

كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهر 
جمهورية مصر العربية 


الأستاذ الدكتور / محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق 

جامعة محمد الخامس 

المملكة المغريية 


الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود 
نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 

جامعة الكويت 

دولة الكويت 


مدير التحرير / علاء جمال سلامة 
سكرتارية التحرير 


المجلد الثالث والعشرون 


العدد الثانى ديسمبر 2003 


سياسات ومعاييرالنشر 
فى 
المجلة العربية للإدارة 
سياسات النشر: 


المجلة العربية للإدارة هى مجلة علمية مُحكمة متخصصة فى ميادين الادارة؛ بما فى 

ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الإدارى والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التى تصدرها 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية دورياً إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية, 

وتبادل المعرفة العلمية؛ وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة فى الإدارة وتطبيقاتها ؛ وإخراء تجاريها 

المعاصرة في المنطقة العريية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيئات 
التدريس؛ والباحثين بالجامعات ؛ ومراكز البحوث » ومؤسسات التنمية الإدارية: وخبراء ومستشاري 
الإدارة والتنمية الإدارية؛ والقيادات الادارية العاملة فى ميادين الإدارة فى القطاع الحكومي؛ وقطاع 

الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التى تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية , 

(1) بحوث تجريبية اهع:”1م:177 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميدانى 11/4: أو تجريبى 

16101 مر. (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها 

وآفاق وإمكانيات تطبيقها فى العامل العربي. (3) تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أودراسة حالات 

عملية: بإستخدام أساليب وأدوات المنهج العملي؛ مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. (4) 

دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي» أوبينه وبين مناطق أخرى من العالم. (5) تحليل 

وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة فى الادارة والتئمية الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة 
العربية . (6) تطويربناء تماذج / أوأطرنظرية تسعهم فى ذهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر . (7) دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق 

البحث الإداري ؛ مع التطبيق على واقع الإدارة العربية. 

كذلك ؛ تسمح سياسات النشرفى المجلة بنشرموضوعات قصيرة تأخذ صورة ٠‏ 

(1) تعليقات / ملاحظات علمية على بحوث سبق نشرها في المجلة . (2) تلخيص وتقييم لإسهامات 

قدمت فى مؤتمرأوندوة علمية عقّدت داخل الوطن العريي أو خارجه. 

(3) عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية . (4) مخلص لرسائل عملية 

(ماجستير - دكتوراه)؛ تم مناقشتها وإجازتها » على أن يكون الملخص من إعداد صاحب 

الرسالة نفسه . 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 

ينيغى التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشرهى المجلة: 

1 - ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلى 
(1811 , 2000 11104) ومرفق بها ديسك كمبيوتر جاهز للطباعة ؛ وتوجه إلى رئيس تحرير 
المجلة العربية للإدارة» على العنوان التالى : 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب ١‏ 2692 بريد الحرية - الرمز البريدى 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العريية 
أو على البريد الإلكترونى : .0700.078 ©27000 


(0) 


2 - تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أوالإنجليزية فقط - 
3 - ينيغى أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعاً من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أو المقالة المقدمة للنشرضي المجلة العربية للإدارة لم تنشرمن قبل؛ وأته لم يتم تقديمها 
إلى أية جهة أخرى لحين إنتهاء إجراءات التحكيم؛ أو إنتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة 
لإعلام مؤلف البحث أو المقالة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 
الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر 
ينبغى الإلتزام بالإشتراطات الشكلية التالية فى إعداد البحوث والمقالات المقدمة للنشر ؛ 
7 - هيكل التقرير : ينبغى أن يحوى تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية ١‏ 
- صفحة غلاف تتضمن عنوان البحث ؛ واسم المؤلف ‏ ووظيغته ؛ واسم المؤسسة التى ينتمى إليها: 
وعنوانه الكامل ؛ والهواتف والفاكسات. 

- ملخص البحث, باللغتين العريية والإنجليزية ؛ فيما لا يتجاوز 100 كلمة كحد أقصى لكل منهما. 

- صلب التقرير ويشمل ٠‏ 

- مقدمة تعرف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 

- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث . 

- الفروض أو المحاور أو التساؤلات - 

- حدود البحث 

- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجريبية : المتغيرات ؛ وحجم العيناة وتكوينها وتصميمها 
وطريقة اختيارمغرداتها , والمناييس المستخدمة وخصائصها ‏ ووسائل جمع البيانات ؛ وأساليب 
التحليل الإحصائى للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التى تقيم أدبيات بحثية 
والبحوث غير التجريبية غموماً» فينبغى إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة , 
والمصادر التى أعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة ‏ مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش . - المراجع (المستخدمة والمذكورة فى المتن فقط ). 

- الملاحق (فى أضيق الحدود) . 

2- حجم التقرير: ينبغى أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (يما فى ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة:؛ وألا يزيد بالنسبة للتقارير 
القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة . 

3 - مواصفات الطباعة : ينيغي أن تكون الطباعة على ورق 44 : وألا يزيد عدد الأسطرفى الصفحة 
الواحدة عن 25 سطرا ؛ مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جاتبيها 

> - طباعة الجداول والأشكال : يتبغي أن يكون لكل جدول أوشكل رقم مسلسل ؛ وأن يعطى عنواناً 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعتواته فى أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن يشار 
فى الأسفل إلى مصدره ( أو مصادره ) كاملة . 


لب للتتلة ١‏ 


رب 


م 
5- الهوامش والمراجع : 


- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن ‏ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها فى المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى أسم المؤلف الأخير 
(العائلة) ‏ وسنة النشر ووضعها بين قوسين ؛ مثلاً (العلاق : 1983) و (عابدين: وحبيب» 1987) 
و(1984 ,الع«كممارة) و(1986 ,7ددع ا/! يك ء5ه21). أما إذا كان هناك أكث رمن إثنين من المؤلفين 
للبحث الواحد » فيشار إليهم هكذا (محجوب وآخرون » 1983) ؛ و (986[ ,.[ه 01 71071 (إلام]1) - 
وإذا كان هناك مصدران (أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي : (القطان؛ 1987 ؛ التويجري , 1988 ) و 
(1989 ,عاعءمآ 984[ , عه«وطاى عنمن ”7) وفي حالات الاقتياس يشارا إلى الصفحة (أوالصفحات) 
المقتبس منها (العلاق » 50:1983) و (1984:50-53 ,الماكتبعالة) . 

- يجب أن لا تحتوى قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن اليحث . 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث : حسب الترتيب الهجائى لاسم المؤلف (العائلة) أوالهيئة 
أوعنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يلتزم بترتيب البيانات الببليوجرافية للمراجع كما فى الأمثلة التالية : 


(أ) الكتب: 
الردادى ؛ محمد بن مسلم . إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال . القاهرة : المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية, 2002 . 
تريسى » وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير / وليم ر. تريسى ؛ ترجمع سعد أحمد الجبالي. 
الرياض ٠:‏ معهد الأدارة العامة 1990 . 


ةم للة ,عست ,ععدم5 5دمععة :قصدع!' [دتطعزلا .وعزودع1 وأعقممنآ 
.7 ,لزع1711 صسطم1 تعلءملا بوع31 .لع 200 ,برع ه[مصطعع] طاتبور 
(ب) فصل من الكتاب : 
عيسى ؛ سوار الذهب أحمد . العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل فى ؛ واقع معدلات إنتاجية 
العمل ووسائل تطويرها / مكتب المتابعة ؛ المنامة ؛ البحرين : مجلس وزراء العمل والشئون 
الاجتماعية بالدول العربية الخليجية, 1987 . ص . 29-11 . 


عناطسط مذ عع مقن 0 غأمعسعع 2سصة]/! لمة ه0126 مسة“ .11 كلدت ,أطناموم 

طقعة عطا هذ مسمقع1 علالتهكتمنسلة : مآ .0210 طدعة عطا مذ معدل ممعام8 
نصةع 1 طهعم : متخ رطمنه5-لخ عتومة1! نزم لعأتلء / دعوستلدع 18 : 170210 
.313-329 .م ,1986 ,قعملع 50 علالتهماكتمتصسلخ 01 


(ج) الدوريسات : 
زيدان ؛ عمرو علاء الدين . «مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو والثبات» . المجلة 
العربية للإدارة (القاهرة ؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج [2.ع2: 2001 . ص 94-39 . 
”120 لععقهة]/! 6ه تتمعطا' له“ تتععنة5 .لآلا خرء10 عن مانا ,اأعسهدظلاءاط 
.(770-795 م ,1990 .وع5) 4 .7810 .80 .01لا ,ارعتوعظ] عتمرمرمعظ مدع رعدرة عدا 


(د) أوراق المؤتمرات والتدوات : 
باطويح : محمد عمر . «البحث العلمى الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية ؛ دراسة 
نظرية تحليلية» . ورقة مقدمة إلى المؤتمر العريى الثانى للبحوث الإدارية والنشر (3-2 أبريل 
2 الشارقة). القاهرة ؛: المنظمة العربية للتنمية الادارية , 2002 ص 3[0. 


كعم . ”قصمم 1861 علالأدعاكستصسلة 0ه لقصوكل ناطجم0 عط: .ل “رماكللل؟ ,عامط 
كععمعك5 عااللهعامتمتسلم أه ددعععدمن) أهمم تدعام[ طاعتغمء ك1 عم ما لعامعممم 
216 عاكتمنصلخ 06 صمنهت تممع01 طضهم نمقصسصسسث (100211 رمفسنححخ :1986 /6-10/9) 
.6 ,قععرء 501 
تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أستاذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميزمن الإنتاج البحثي والعلمي ‏ وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشرللإجراءات 
التالية بالتريب : (1) الفحص والتقييم الأولي من قبل هيئة التحرير ؛ (2) التقييم السري 
بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي إجتازت الفحص والتقييم الأولي: 
(3) تقريرصلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير ؛ (4) إرسال 
تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه بنتيجة 
التحكيم وقرارهيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر (5) في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر 
يتم إعلام المؤلف يتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس نسخ من المجلة التى نشر بحثه 
فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من 
البدائل التالية : (1) قبول غير مشروط للنشر؛ (2) قبول مبدثى للنشر مشروط بإجراء 
تعديلات شكلية أوموضوعية؛ (3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو 
المقالة» (4) رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية . وتشمل معايير التقييم. 
- قيمة البحث ومدى أصالته . والإاسهام الذى يقدمه: علمياً وتطبيقياً ‏ 
- متهج وأسلوب البحث . 
- نتائج البحث . 
- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأهراف التوثيق الببليوجراطي. 


- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع . 
هيئة التحرير 8 


تق 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الالتزام الوظيفي 
لشاغلي الوظائف غير الإشرافية 


د. مداوس أحمد اليامي "2 


ملخص: 

لقد حاولت هذه الدراسة التنبؤق ببعض العوامل التي تسبق التزام الموظفين تجاه 
المنظمة التي يعملون فيها ومقارنة قوة تلك العوامل في التنبؤ بالالتزام التنظيمي ومكوناته 
بين عينة عشوائية في إحدى شركات الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية. 
فباستخدام منهجية الانحدار المتعدد إجراء الخطوة - خطوةء أوضحت النتائج أن وضوح 
دور الموظفء وصراع الدور الذي يعاني منهء ورضاه عن وظيفته بشكل عام هي عوامل 
قوية في التنبؤ بالولاء للمنظمة والتعلق بها والالتزام لها. كما أبانت النتائج أن هناك بُعدين 
من أبعاد اتصال الرئيس- المرءوسء وهما الاتصال المتعلق بالوظيفة والاتصال السلبي» 
وهما ينبئان بمدى الولاء للمنظمة والالتزام تجاهها بالتعاقب. وبناءً على تلك النتائج؛ تم 
استخلاص بعض الاستنتاجات» وطرح بعض التوصيات لدعم الالتزام التنظيمي بين 
مقدمة: 

لقد حظي مركب الالتزام التنظيمي بجهود كبيرة من قبل باحثي حقل الإدارةه 
سواءً الذين يكتبون باللغة الانجليزية أو باللغة العربية خلال العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين الميلادي. وقد نبعت تلك الجهود من خلال إدراك هؤلاء الباحثين للدور الإيجابي 
الذي من الممكن أن يؤثر به الالتزام التنظيمي على اتجاهات وسلوكيات هؤلاء الموظفين» 
وبالتالي على تحسين الكفاءة والفعالية في منظماتهم (065502,1991هى © قصدنللة؟). 
حيث يقرر (500011,1981:593) أن الالتزام التنظيمي يخدم ك 'قوة حفظ توازن والتي 


7» أستاذ مساعدء قسم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود - الرياض» السعودية. 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 
تعمل. على المحافظة على توجيه السلوك عندما لا يتم الوفاء بشروط التوقع / العدالة أو 
عندما لا يتم تطبيق هذه الشروط'. 

ففي عدد من الدراساتء قام الباحثون بالتقصي عن العلاقات بين الالتزام التنظيمي 
وبين بعض من اتجاهات وسلوكيات الموظفين. وكأمثلة على العلاقة بين الالتزام التنظيمي 
وبين بعض الاتجاهات الأخرى للموظفء وفي دراسة استخدمت تحليل المسارء وجد 
(1987 ,5تعسصصد5 22 دنتامءه12) علاقة إيجابية بين الالتزام التنظيمي وبين الدافعية, 
وعلاقة سلبية بين الالتزام التنظيمي وبين الرغبة في ترك المنظمة نهائياً. أما دراسات 
أخرى (أنظر مثلء 8 بلطعهذة :1993 ,اسمستد]8 :1992 ,رععاءء8) فقد وجدت 
أيضمًا علاقة سلبية بين الالتزام التنظيمي وبين نية الموظفين في الاستقالة من أعمالهم. 
بالإضافة لذلك وفي دراسة حديثة جداً» استخدم فيها تحليل المسار في تحليل بيانات جمعتت 
من 380 موظفاً في مرفق صناعي» وجد (2000 ,قطقنامتتنا8 © غامء5 ,ممطوذ8) 
علاقة سلبية مباشرة بين الالتزام التنظيمي وبين النية في ترك المنظمة نهائياً. وأخيراء 
وفي دراسة بين عينتين (موظفين في مستشفى و باحثين في مختبرات ومهندسين)» وجد 
(1977 ,5]6655) علاقة إيجابية بين الالتزام التنظيمي وبين الرغبة والنية في البقاء في 

أما تحت التأطير المفهومي الجديد للالتزام التظيمي!)؛ فقد وجد كل من 
(1992 ,تعكاءة8) و (1993 ,ووسنالز8 يت مععاءدء8) أن معظم الالتزام للمكونات 
والالتزام للأساسات يرتبط سلبيًا مع النية في ترك المنظمة نهائياً. وكمثال؛ لقد وُجد أن 


('! إن التأطير المفهومي الجديد للالتزام التظيمي لا يختلف بشكل كبير عن التأطير الذي ينتهج المدخل 
النفسيء وإنما يختلف عنه فيما يمكن تسميته 'بالفروع". . حيث إن بعض الباحثين في كتابتهم الحديثة (أنظر 
مثلا 4 بصع 1/101 عت ادقع ,1996 راقع 011 عت طاعاء81 رقع هناازظ مععاءء8) يجادلون في 
صالح ويدعمون فكرة إختبار المكونات والاساسات المتنوعة للالتزام التنظيمي. حيث عرفوا 'مكونات 
الالستزام التنظيمي بأنهسا تشير إلى وحدات معيتة؛ مثل الأشخاص والمجموعات» التي يلتزم تجاهها 
الموظف» أما أساسات الالتزام التنظيمي فتعني الدوافع التي تولّد الالتزام (1992:232 ,8801»60). 
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الالتزام للمشرف المباشر (كمكون من مكونات الالتزام التنظيمي) يرتبط سلبيًا مع النية في 
ترك المنظمة نهائيًا أو الاستقالة. 

أما بالنسبة للعلاقة بين الالتزام التنظيمي وبين سلوك ترك المنظمة نهائيًا أو 
الاستقالة» فقد وجدت عدة دراسات (انظر مثلاء :1987 ,5عتصمد5 ع4 ونتامعه2 
7 ,5لعع]5 :1977 ,تتقصهد8 © طوعد/3) ارتباط سلبي بين الالتزام التنظيمي 
وبين الاستقالة. لكن (1977 ,7/3231 300 1/3551) قد ختما بالقول إن الالتزام 
التنظيمي ليس متنبنًا قويًا بسلوك ترك المنظمة بشكل نهائي. ولكن برغم إستتتاج 
(1977 ,أتقصصة]8 2 258ة8)؛ فقد وجدت دراسة حديثة جذا تقوم على منهجية 
816]2-331515: وهي تجميع نتائج معظم الدراسات السابقة في الموضوع وتحليلها- أن 
الالتزام التظيمي متنبئ قوي بسلوك ترك المنظمة نهائياًء كما أنه أفضل من الرضا 
الوظيفي العام في هذا الشأن (2000 ,تعصامعة0 عق حسما بطاعقكةي9). 

أما (1992 ,ععاءء8) و (1993 ,و8هذ8111 © معكاوء8) فقد قاما بالتقصي عن 
العلاقة بين أبعاد الالتزام التنظيمي وبين مسالك المناصرة الاجتماعية في المنظمة 
5 0153212200231 5061 بين الموظفين.2) وقد وجدا في هاتين 
الدراستين أن معظم مكونات وأساسات الالتزام التنظيمي يرتبط طرديًا مع سلوكيات 
المناصرة الاجتماعية للموظفين. 

أما السلوكيات الأخرى التي ربما تتأثر بالالتزام التنظيمي فهي التقدم 
بتظلمات؛ والحضورء والأداء. ففي دراسة بين 54 ممشلاً في نقابة عمالية» 


#- تسم تعريف سلوكيات المناصرة الاجتماعية ب "السلوكيات المقصود منها دعم صالح المنظمة أو 
اشخاص أو جماعات داخل المنظمة (1992:233 ,,ععاء8). أما (1100,1986:710:«ه:ه]لله :6 م8) 
فيقرران أن سلوكيات المناصرة الاجتماعية تتضمن "... السلوكيات التي تتعدى متطلبات الأدوار المحددة 
للموظفينء مثل التعاون مع الزملاء؛ أو القيام بأفعال عند الضرورة من أجل حماية المنظمة من خطر 
متوقع؛ أو اقتراح طرق لتحسين المنظمة؛ أو قيام الموظف بالتحسين المقصود لمهاراته والاستعداد 
للمسئولية في مستويات عليا من المنظمة؛ أو التحدث بشكل إيجابي عن المنظمة لمن هم خارجها". 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 
وجد (1982 ,ه104 5ت دمغله©) أن الالتزام للشركة مرتبط عكسياً مع عدد التظلمات 
التي تقدم بها الممتلون للعمال. أما (1977 ,5]6655) فقد وجد علاقة إيجابية بين الالتزام 
التنظيمي وبين سلوك الحضور. أما بالنسبة للعلاقة بين الالتزام التنظيمي وبين الأداى فقد 
قام عدد من الدراسات بالبحث عن العلاقة بين هذين المتغيرين (أنظر مثلاًءالمير» 41995 
يوسف:1999؛ 1977 ,قمعة)5 :1990 ,211لصهظ :1981 ,نتمء2 ب عاعصة). برغم 
أن بعض الدراسات وجدت علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي وبين 
الأداء لكن (1990 ,30ز72 :4 ناعنط)1)13) وبناءً على مراجعة مستفيضة 'للأدبيات" ذات 
العلاقة» فقد توصلا إلى الاستنتاج أن البحث لم يدعم وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين 
الالتزام التنظيمي وبين الأداء. 

وباختصارٍ شديدء لقد أوضحت الدراسات التطبيقية أن الالتزام التنظيمي يرتبط مع 
عدد من اتجاهات وسلوكيات الموظفين في المنظمات الإدارية. وهذا يقترح على المنظمات 
أن تعطي انتباهًا كبيرًا للعوامل التي تدعم أو تثبط الالتزام التنظيمي لدى عامليها. 
مشكلة الدراسة: 

تلعب اتجاهات وسلوكيات العاملين دورًا أساسيًا في كيفية عمل الوحدات الإدارية» 
سواءً أكانت تلك الوحدات صغيرة أم كبيرة» وبالتالي فإنها تؤثر على إجمالي الانتاج 
للمنظمة التي يعمل بها هؤلاء العاملين. ومن العناصر التي تلعب مثل هذا الدور - مدى 
إلتزام الموظف تجاه المنظمة التي يعمل بها. 

ومن هنا تنطلق مشكلة هذه الدراسة» وهي محاولة التعرف على السوابق 
49 التي ربما تؤثر على الالتزام التنظيمي لدى الموظفين. إن معرفة هذه 
السوابق سوف تساعد القائمين على تصريف شئون المنظمات أن يحاولوا تعزيز العوامل 
التي ترتبط إيجابًا مع الالتزام التنظيمي؛ والتخفيف من حدة العوامل التي ترتبط سلبًا مع 
الالتزام التنظيمي لموظفيها. 
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أهداف الدراسة: 


برغم أن هذه الدراسة تحاول التعرف على العوامل التي تتنبأ بالالتزام التنظيمي 
بين العاملين» لكن هدفها الرئيس هو التعرف على مدى قوة أبعاد اتصال الرئيس 
بالمرءوس في التنبؤ بالالتزام التنظيمي للموظفين في إحدى شركات الخدمات العامة والتي 
تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. اما الهدف الثاني» والذي يترتب على 
الهدف الرئيس» فهو إعطاء بعض التوصيات التي تقوم على نتائج هذه الدراسة» وخاصة 
فيما يتعاق بالعلاقة بين أبعاد اتصال الرئيس بالمرءوس وبين الالتزام التنظيمي. ولتحقيق 
هذين الهدفين» فإن هذه الدراسة سوف تحاول الاجابة عن الأسئلة التالية: 
1. ما نوع العلاقات بين الخصائص الشخصية للموظفء المتغيرات الظرفية / الموقفية 
المضمّنة في الدراسة وبين الولاء التنظيمي؛ والتعلق بالمنظمة» والالتزام التنظيمي؟ 
2. ما هي العوامل التي تتنبأ بالولاء التنظيمي؛ والتعلق بالمنظمة» والالتزام التنظيمي من 
بين العوامل المضتمنة في هذه الدراسة. 
3. ما مدى قوة أبعاد اتصال الرئيس بالمرءوس في التنبؤ بالولاء التنظيمي» والتعلق 
بالمنظمة؛ والالتزام التنظيمي؛ مقارنة مع بقية العوامل المستقلة المضتّمنة في الدراسة؟ 
مراجعة ' الأدبيات ": 
معنى الالتزام التظيمي: 
اقترح بعض الباحثين تصنيف الاختلاف في التأطير المفهومي للالتزام التظيمي 
في مجموعتين رئيستيسن؛ الأولى: مدخل التبادل. والثانية: المدخل النفسي 
(1978 رععتتلعمعرء8 1981 ,رممسصدعطة5 عن كتدده81 :1989 رمعلاه]ة عه «عماعد6) 
فأصحاب مدخل التبادل يرون أن الالتزام التنظيمي هو نتيجة تبادلات التحفيز/المساهمة 
بين منظمة ما و أي عضو من أعضائها. وحسب نظرة هذا المدخل؛ فإنه كلما كان التبادل 
إيجابيًا من وجهة نظر عضو المنظمة؛ كان إلتزامه للمنظمة أكبر. 
بسبب صعوبة وضع مقاييس للالتزام التنظيمي المبني على مدخل التبادل 
(1981 ,مقتعطة ين وتدده81)» فقد تم وضع ما يعرف بالمدخل النفسي لمفهوم الالتزام 
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التنظيمي (كمثال» 1974 ,صدثاتده8 عق ود81090 رمعا رتعاروط :1974 بممسقطعن8). 
وكمثال فقد عرف (143 :1971 ,هه1عط5) الالتزام التنظيمي بأنه عبارة عن اتجاه أو 
توجه نحو المنظمة والذي يريط أو يلق ذات الشخص بالمنظمة". أفا 
(46 :1977 ,قتعة:5) فيقترح وصف الالتزام التنظيمي بثلاثة عوامل: 
1. إيمان قوي بقبول هدف وقيم المنظمة. 
2. استعداد لإعطاء جهد كبير في صالح المنظمة. 
3. رغبة قوية في استمرار العضوية أو الانتماء إلى المنظمة. 

إن معظم البحوث والدراسات التطبيقية التي تقصت عن سوابق ونتائج أو آثار 
الالتزام التنظيمي قد استخدمت مقياس 'بورتر 005465 لقياس الالتزام التنظيمي» والذي 
يقوم على المدخل النفسي إلى الالتزام التنظيمي (1974 .21 © ,02065). وبالتالي فإنه 
قد تم استخدام التأطير المفهومي والاجراء القياسي الذي وضعه 'بورتر وزملاؤه" في 
الدراسة الحالية. 
الخصائص الشخصية والالتزام التنظيمي: 

تقوم هذه الدراسة: أولاً- بالتقصي عن العلاقة بين عدد من الخصائص 
والاتجاهات الشخصية للموظف والالتزام التنظيمي لهذا الموظف. وبالتحديد فإن هذه 
الدراسة تحاول التقصي عن علاقة بين كل من العمرء أو المستوى التعليمي؛ أو الراتب» 
أو مدة الخدمة في الوظيفة الحالية» أو مدة الخدمة في المنظمة بشكل عام؛ أو الرضا 
الوظيفي العام والالتزام التنظيمي. لهذا فإن هذا الجزء من مراجعة "الأدبيات" يصف 
بعض النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات السابقة فيما يخص العلاقة بين تلك 
المتغيرات وبين الالتزام التنظيمي. 

لقد قام عدد من الدراسات بالتقصي عن العلاقة بين عمر الموظف والتزامه 
التنظيمي (أنظر مثلاًء 00 :1987 ,5تءتمستاك 2 كتتام00ء12 :1992 ,معطه©) 
7 ,قتاعع]5 :1993 ,متقتصتتد]8 :1988 301ين12 22). فبالنسبة لتحليل الارتباطء 
فقد وجد معظم الدراسات التطبيقية علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين عمر الموظف 
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والالتزام التنظيمي (أنظر كمثال؛ العتيبي والسواط 41997 ,نط5 ع2 8للتافطث 
1 ,تقسمتتعطك 2 كتتمكل1 7 ,مانه1' ع عاعهقه8 ,ومقطاسآ :1999). أما 
بالنسبة لقدرة متغير عمر الموظف في التنبؤ بالالتزام التنظيمي» فقد وجدت عدة دراسات 
أن عمر الموظف متنبئ ذو دلالة إحصائية بالالتزام التنظيمي ( ع4 هفتتةت1ء/1 
,16655 :1993 ,لمقصسصتتد]8 :1981 ,مقستعطك ع كتمه]8 :1992 ,إعمععيرم 
7 وباختصارء يشير البحث التطبيقي أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية 
بين متغير العمر والالتزام التنظيمي. 

أيضًا من الخصائص الشخصية التي تم التقصي عنها في علاقتها مع الالتزام 
التنظيمي هي خصيصة المستوى التعليمي للموظف. لقد أشار معظم الدراسات التي تمت 
مراجعتها إلى وجود علاقة سلبية بين المستوى التعليمي للموظف والتزامه التنظيمي (انظر 
0 ,عدزه2 #2 ناءنط]214 لمراجعة شاملة في هذا الشأن). أيضنًا لقد وجدت هذه 
العلاقة العكسية في بعض الدراسات الحديثة (انظر مثلاء 46 اعنتنة8 بستأعطهسة]/1 
7 ,121) وفي دراسة بين عمال بالساعة. وذلك في عينتين مختلفتين ( ,لإكاقمهة]” 
7 ,اعساء17؟ 22 تعطاع62112). وكشرح ليذه العلاقة» اقترح ( 201667 ,/2/101708 
2 ,56655 4) أن لدى الأشخاص ذوي التعليم المرتفع توقعات» والتي ربما لا تكون 
المنظمة قادرةً على الوفاء بها. 

أما المتغير الشخصي الثالث الذي تحت الدراسة فهو الراتب الذي يتقاضاه 
الموظف وعلاقته بالالتزام التنظيمي. ففي الإطار النظريء تقترح النظرية التقليدية للتنظيم 
- وكذلك مدخل التبادل - وجود علاقة إيجابية بين الراتب؛ والالتزام التنظيمي للموظفين. 
أما في الإطار التطبيقي فقد كانت الدراسات متباينة في نتائجها. ففي حين وجدت بعض 
الدراسات علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الراتب والالتزام التنظيمي 
(انظر مثلاً.1992 ولإعدعءء51 2 مناعة1ء11 :1997 ,.21 أه يستعطصمة3)؛ رجدت 
دراسات أخرى علاقة سلبية بين هذين المتغيرين (1988 ,كاعتتناظ #2 ده5دناه)؛ 
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ومجموعة ثالثة لم تجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الراتب والالتزام التنظيمي 
(المعانيء 1999؛ 1999 ,#تقط5 2 2للسلطة). 

أما الخصيصة الشخصية الرابعة التي تم بحث علاقتها مع الالتزام التنظيمي فهي 
مدة خدمة الموظف في وظيفته الحالية. ولقد تم تعريف مدة الخدمة في الوظيفة الحالية 
بأنها تعني طول الوقت الذي قضاه الموظف في وظيفته التي يشغلها الآن فقط. أما فيما 
يتعلق بنتائج بعض الدراسات السابقة؛ فتبدو النتائج متناقضة. ففي حين أن بعض 
الدراسات وجدت علاقة غير ذات دلالة إحصائية (انظر مكل 5525561 ع4 مصاع 2 8 
7 ,15عمتصتنا5 © 35نأ2600 :1984)؛ وجدت دراسات أخرى علاقة إيجابية ذات 
دلالة إحصائية بين مدة الخدمة في الوظيفة الحالية والالتزام التنظيمي 
(انظر مثلا 2 ,لإعمعة 50 2 منتتدقةء31). 

أما الخصيصة الشخصية الاخيرة التي تحت الدراسة - والتي تم بحث العلاقة 
بينها وبين الالتزام التنظيمي - فهي مدة خدمة الموظف في المنظمة التي يعمل بها. ولقد 
تم تعريف مدة الخدمة في المنظمة بطول الوقت الذي فضاه الموظف في المنظمة؛ بغض 
النظر عن الوظيفة التي شغلها الموظف. ولقد قامت عدة دراسات بالتقصي عن العلاقة 
بين مدة الخدمة في المنظمة وبين الالتزام التنظيميء ويبدو أن النتائج تشير إلى - مع 
وجود بعض الاستثناءات (أنظر مثلاء المعاني» 1999؛ 1988 تننظ 8 «م5وذ1©) - 
أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مدة الخدمة في المنظمة والالتزام التنظيمي 
(أنظر 19403 بللاتقصتهة7 :7 ,له أ قلتقطته :1999 ,اتقط5 ع 12انلطم)ء 
وهذا يعني أنه كلما زادت المدة التي قضاها الموظف في المنظمة» زاد التزامه التنظيمي 
نحوها. 

أخيراء تقوم الدراسة الحالية بالتقصي عن العلاقة بين أحد اتجاهات الموظف» وهو 
الرضا الوظيفي؛ وبين الالتزام التنظيمي. ولكن قبل أن نلقي نظرة على بعض نتائج 
الدراسات السابقة في هذا الشأن» يجب أن نعطي تعريفاً مقبولاً للرضا الوظيفي. ففي هذا 
السياق؛ يعرف (1983:1300 ,0616.آ) الرضا الوظيفي بأنه 'لحالة العاطفية الإيجابية 
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الناتجة عن تقبيم الشخص لوظيفتهء أو ما يحصل عليه من وظيفته". برغم أن بعض 
الباحثين قد جادلوا ووجدوا أن الرضا الوظيفي هو نتيجة أو أثر للالتزام التنظيمسي 
(أنظر مثلء 1984 ,ءدده5 42 س«قصه:82)؛ لكن بعض الباحثين الآخرين قد عاملوا 
الرضا الوظيفي كعامل سابق للالتزام التنظيمي (انظرء 4 2005210146 ,216معكاءة11 
7 بتتققصد]/لا عت طدعد]/8 :1998 ,عمتدعطق) . 

وبالنسبة لنتائج بعض الدراسات التطبيقية التي بحثت في العلاقة بين الرضا 
الوظيفي والالتزام التظيميء تشير تلك النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية 
بين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي (انظر مثلاً؛ :1987 ,675تصطتن5 عت هنتاهم0ء12 
1 ,وق تناته8 يت مهع50113). أيضًا - وجدت عدة دراسات- والتي عاملت الرضا 
الوظيفي كعامل سابق على الالتزام التنظيمي؛ أن الرضا الوظيفي متنبئ ذو دلالة إحصائية 
بالالتزام التنظيمي (انظرء 1977 ,تتقسمة]/! عت ططدمد8 :1987 ,.]ة أء كصقطانة). أما 
الدراسات التي استخدمت تحليل المسار فقد وجدت أن الرضا الوظيفي 'يؤثر" بشكل مباشر 
على الالتزام التنظيمي ( ,01396835 ,5تاكلة8830 :1998 ,.[ه أء عأتمعكله12 
9 رأ تتعد هات ممامصطه1). 


العوامل الموقفية والالتزام التنظيمي: 
هذه الدراسة تقوم - أيضًا - بالتقصي عن العلاقة بين عدد من العوامل الظرفية 
والالتزام التنظيمي. ولتوضيح هذه العوامل فقد تم توزيعها في مجموعتين رئيستين هما: 
أولاً: العوامل المتعلقة بالعمل: 
للعوامل المتعلقة بالوظيفة أو العمل الذي يقوم به الموظف عدة خصائص أهمها: 
1- وضوح دور الموظف في المنظمة التي يعمل بها: رأى كل من ( ,ههنتا© 
6 ,116012 2 دهةممده100 ,ققتموعة) أن غموض الدور 'يبرز 
عندما لا يحصل الشخص على معلومات كافية عما يجب عليه عمله؛ وما هي الطرق 
الملائمة للتفاعل مع الآخرين؛ أو ما هي السلوكيات والاتجاهات الملائمة". أما من 
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حيث العلاقة بين غموض الدور والالتزام التنظيمي فقد افترض العديد من الباحثين 
وجود علاقة سلبية بين غموض الدور والالتزام التنظيمي (انظر عق 1301502 
5 ,16تاطه5 لمراجعة شاملة في هذه الموضوع). وفي اختبار هذه الفرضية؛ 
وجد العديد من الدراسات التطبيقية علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين هذين 
المتغيرين (انظرء ,عصناتة8 22 عدع113ن1 :1987 ,تعصصن5 عل كتنام0ع[1 
8 .21 أء عتممعكاعة]/1 :1985 رتعاناطاء5 * دمماء12 1991). 

2- صراع الدور الذي يعانيه الموظف في المنظمة التي يعمل بها: وفي هذا السياق 
يعرف (1970:155 ,1112382 #2 80056 ,1220) صراع الدور 'بمدى 
الانسجام أو عدم الانسجام أو التوافق-عدم التوافق في متطلبات الدور» حيث إنه يتم 
الحكم على الانسجام أو الثوافق في ضوء مجموعة من المعايير أو الشروط التي 
تمس أداء الدور". أما (1996 .31 4ه ,هفنا0) فقد اقترحوا تعريفا مشابهًا حيث إن 
غموض دور الموظف من الممكن أن يأتي من عدة مصادرء كأن يُطلب من الموظف 
أن يلعب أدواراً متعددة» أو عندما يتلقى الموظف رسائل متعارضة من شخص واحدء 
أو أكثر من شخص من الذين يعمل معهم فيما يخص ما يتوقع منه عمله. 

أيضاً لقد قام عدد من الباحثين بدراسة العلاقة بين صراع الدور وبين الالتزام 
التنظيمي تطبيقياً (انظر كمثالء ,تء1تااء5 42 ممععاعة1 :1999 ,.21 غه نادعلوطة8 

وحاءداناة! منطاء5 :1981 ,تتقستعط5 عق متدره]8 :1998 ,.1ه أء عأجمعك[عة]3 :1985 

9 ,108 :). ولقد وجد معظم الدراسات؛ إن لم نقل كلها - علاقة سلبية ذات دلالة 

إحصائية بين صراع الدور والالتزام التنظيمي. وكمثشال على ذلك؛ فقد وجد 

(1998 .له غء عنهمعكاعة]/0): مستخدموا تحليل المسار علاقة سلبية مباشرة بين صراع 

الدور والالتزام التنظيمي. وهذا يعني أنه كلما زاد صراع الدور الذي يعانيه الموظف» 

انخفض التزامه التنظيمي. 

3- استقلال الموظف في عمله: يُعرف (1975:162 بتسقط010 42 ممساعدكم) 
الاستقلال في العمل 'بمدى الحرية والاستقلال في التصرف الذي تمنحه الوظيفة 
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للشخص في جدولة العمل» وفي تحديد الاجراءات التي تستخدم في القيام بهذا العمل". 
أما (1985:556 ,081ه826) - وبناءً على مراجعة شاملة للأدبيات في هذا الشأن» 
فيجادل بالقول : إن هناك نقائص في التأطير المفهومي لمفهوم الاستقلال في العمل 
كما وضعه بعض الباحثين السابقين (أنظر مثلاء :1975 ,ه010 ع مقصعاهة11 
6 ,لع 1اء1 © 1زع52113 ,كطذة) ويقترح أن يتكون الاستقلال في العمل من 
ثلاثة أوجه: الطرقء الجدولة؛ ومعايير قياس الأداء. وقد عرف كل وجه كالتالي: 
أ- الاستقلال في طرق العمل: مدى حرية التصرف أو الاختيار التي يتمتع بها الأشخاص 
فيما يتعلق بالاجراءات (الطرق) التي يستخدمونها في أداء عملهم. 
ب- الاستقلال في جدولة العمل: درجة التحكم التي يشعر العاملون أنهم يملكونها فيما 
يتعلق بجدولة أو تتابع أو توقيت أنشطة أعمالهم. 
ج- الاستقلال في المعايير: درجة المقدرة التي يملكها العاملون في تعديل او إختيار 
المعايير التي تستخدم في تقييم أدائهم. 
وقد اختبر (1985 ,816218) تلك الأوجه وبرهن على أنه بالرغم من وجود 
علاقات متوسطة بين تلك الاوجه؛ لكنها متميّزة عن بعضها البعض. ولقد وجد - أيضًا - 
أن تلك الأوجه الثلاثة ترتبط إيجابيّاء وبشكل متوسط مع الاستقلال في العمل كما حدنده 
(1975 ,ه01 22 مهدحاعدا]) إجرائيا. 
وقد قام العديد من الدراسات بالتقصي عن العلاقة بين الاستقلال في العمل كما 
حدد إجرائياً بواسطة (1976 ,.1 غ6 كمسنة :1975 ,سقطك01 42 ممصاءهة) 
والالتزام التنظيمي. وكمثال؛ فقد وجد (1993 ,هسةتداد]<) علاقة إيجابية ذات دلالة 
إحصائية بين الاستقلال في العمل والالتزام التنظيمي: ولكن هذه الدراسة لم تجد أن 
الاستقلال في العمل متنبئ ذو دلالة إحصائية بالالتزام التنظيمي. ولكن دراسة 
(1998 ,اع ه91) السابق ذكرهاء وجدت أن الاستقلال في العمل متنبئ ذو دلالة إحصائية 
بالالتزام التنظيمي. أيضًا وجد (2001 ,للد ع2 812119 بسقصحرمه]/3 ,كامطءخ81) 
أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الاستقلال في العمل وبين الولاء الحماسي 
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في المنظمة. كما وجدوا أن خصائص الوظيفة كما حُددت بواسطة استبيان تشخيص 
الوظيفة تؤثر بشكل مباشر على الولاء الحماسي في المنظمة. وباختصارء تقوم الدراسة 
الحالية بالتقصي عن العلاقة بين الاستقلال في العمل - كما أطر مفهوميًا وحُدد إجرائيًا 
بواسطة (1985 ,طاعننهع:86) - والالتزام التنظيمي. 
ثانيًا: العوامل المتعلقة باتصال الرئيس بالمرءوس: 

تقوم هذه الدراسة أيضنًا بالتقصي عن العلاقة بين أربعة أبعاد من اتصال الرئيس 
بالمرءوس والالتزام التنظيمي. وهذه الأبعاد تتعلق بنوعية اتصال الرئيس بالمرءوس» 
فهناك اتصال متعلق بالوظيفة» وهناك إتصال إيجابيء وهناك اتصال سلبيء» وهناك اتصال 
من أسفل إلى أعلى (صاعد). وقبل أن نعطي وصفًا موجز! لنتائج بعض الدراسات 
السابقة» من الجدير أن نعطي تعريفاً للاتصال بين الرئيس والمرءوس. بناءً على مراجعة 
شبه شاملة للأدبيات ذات العلاقة» فقد عرف (1202 :1979 ,هناط12) اتصال الرئيس 
بالمرءوس 36072 تمتاستمدمء 8]6هذل01ان5-:وترءمن؟5 بأنه "... تلك التبادلات فيما 
يخص المعلومات والتأثيرات بين أعضاء منظمة ماء حيث إن لواحد منهم سلطة رسمية 
(كما تم تحديدها بواسطة مصادر رسمية في المنظمة/ لتوجيه وتقييم أنشطة الأعضاء 
الآخرين". 
أما بالنسبة للدراسات التطبيقية» فقد قام عدد كبير من الباحثين بدراسة العلاقة بين 
سلوك القائد بشكل عام وبين الالتزام التنظيمي (انظر مثلاً. الفضليء 41997 «تقدء؛82 
1988 جطاعتدرات مهؤ5خ0[3 :1991 ,عسناعتد8 ع2 عدعدالهد :1984 ,تعدممند عدت 
,15 26 إعادءط :1981 ,لممسعغطك ك2 كتتره181 :1987 ,له أء دسقطات1 


ع عاتمعكاعة/! ,#معلدو500 :1995 ,عتجمعكاعة11 ع 20051014 :1985 
3 ,اعناء1 2 عتتمعاعة]1 ,11ملة2005 1996 ,6005061). وكمثال؛ لقد وجد 


(1995 ,عتهمعكاعة11 > 16مة5ل20): و(1993 ,.21 غه 16معلدقلهط) أن السلوك 

الداعم من القائد» وسلوك القائد في توضيح المهام للتابعين يرتبطان إيجابيًا وبدلالة 

إحصائية مع الالتزام التنظيمي. أما (1985 ,112145 :ه 'إ16ده) فقد وجدا أن هناك 

تأثيرا رئيسًا للاهتمام الذي يُريه القائد لمرعوسيه (وهو سلوك قيادي) على الالتزام 
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التنظيمي. كما وجد (1984 ,225355617 صتصرء]02) تأثيرًا سلبيًا مباشرا للسلوك العقابي 
الصادر من القائد على الالتزام التنظيمي. أيضًا وجد (1981 ,سقتصمعطة :8 كتتده/3) 
أن مسالك القائد المتعلقة بتأطير المطلوب من المرءوسين وإظهار الاهتمام بهم متنبئان 
قويان بالالتزام التنظيمي. وأخيراء وجد (الفضليء 1997) علاقة إيجابية ذات دلالة 
إحصائية بين علاقات العمل بين الرئيس وتابعيه والالتزام التنظيمي» كما وجد أن تحليل 
الانحدار التدرجي المتعدد يدعم تلك العلاقة. 

ولكن القليل من الدراسات قد بحث في العلاقة بين الاتصالات في المنظمة بشكل 
عام؛ واتصال الرئيس بالمرءوس بشكل خاصء والالتزام التنظيمي ( :1992 ,مط 
4 ,عمكك]آ :1987 ,وتعستسناك 2ت نا 06 ففي دراسة ما بعد تحليلية/تجميعية» 
وجد (1992 ,08ط2) أن الاتصال في المنظمة يرتبط إيجابيًا وبدلالة إحصائية مع الالتزام 
التنظيمي. وبسبب ندرة الدراسات التي بحثت العلاقة بين اتصال الرئيس والمرءوس وبين 
الالتزام التنظيمي؛ تبدو الدراسة الحالية قيّمةء حيث إنها سوف تملا بعض الفراغ في 
"الأدبيات" ذات العلاقة. 
منهجية الدراسة: 
مجتمع وعيتة البحث وإجراءات جمع البيانات: 

لقد تم جمع بيانات هذه الدراسة من بين الموظفين السعوديين - فقط - العاملين 
في إحدى شركات الخدمات العامة العاملة في أنحاء المملكة العربية السعودية» وذلك خلال 
عام 1421ه» والتي توظف أكثر من 22000 موظفء وتبلغ نسبة السعوديين منهم 
حوالي 9680. فبعد الحصول على الموافقة المبدئية للرئيس التنفيذي للشركة» تم الاتصال 
بالإدارة العامة للموارد البشرية في الإدارة المركزية للشركة؛ والتي زودت الباحث بقوائم 
غير كاملة للمدراء العامين» ومدراء الإدارات» ومدراء الشعّب في المركز الرئيس 
للشركة. وبناءً على قائمة مدراء الشعب تم - أيضنًا- إعداد قائمة جزئية بأسماء رؤساء 
الأقسام وبعض المؤظفين الذين يعملون تحت إشرافهمء وذلك عن طريق الاتصال بعينة 
من مدراء الشعّب أو طلب أسماء رؤساء الأقسام والموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم. 
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أما بالنسبة لفروع الشركة في أقاليم المملكة؛ فقد تم إتباع طريقة تحديد العينة ذات 
المراحل المتعددة (1988 ,1و8 :1989 ,عذط820). ففي المرحلة الاولى تم اختيار 
منطقة واحدة من كل إقليم ممثلة لذلك الإقليم. وكمثال على ذلك تم اختيار منطقة عسير من 
الإقليم الجنوبي للمملكة العربية السعودية (أنظر جدول 1). وللحصول على قوائم بأسماء 
الموظفين السعوديين» فقد تم الاتصال بالمدراء العامين لفروع الشركة في المناطق 
المختارة» وطُلب منهم تزويد الباحث بتلك القوائم» والذين بدورهم حولوا الباحث إلى 
إدارات شئون الموظفين. وقد قامت إدارات شئون الموظفين في المناطق المختارة 
+ مشكورة - بتزويد الباحث بقوائم بأسماء الموظفين السعوديين» حيث كانت تلك القوائم 
شبه كاملة» فيما عدا قائمة موظفي فرع الشركة في منطقة مكة المكرمة/الإقليم الغربي. 
من تلك القوائم» قائمة المركز الرئيس وقوائم المناطق المختارة وتم اختيار عينة 
عشوائية من الموظفين الذين يعلمون في مواقع إشرافية وغير إشرافية متبعين التعليمات 
الموضحّة في كتاب (1989 ,6ذ8206) في كيفية اختيار العينة العشوائية في الدراسات 
الاجتماعية» وذلك بإتباع الخطوتين التاليتين: 

1- إعطاء رقم لكل موظف في القوائم المتوافرة لدى الباحث. 

2- الرجوع إلى الجدول العشوائي في كتاب 'بابي" وتحديد الأشخاص المختارين بناء على 
أرقامهم في الجدول. وبما أن هذه الدراسة جزء من دارسة كبيرة قام بها الباحث؛ فإنها 
تصف نتائج البيانات التي جُمعّت من الموظفين الذين يعملون في مواقع غير إشرافية 
فقط. وبالتالي فإن جدول (1) يعرض عينة البحث للموظفين بتلك المواقع. 

بعد ذلك تم إعداد مظاريف تحتوي على الاستبانات؛ ومظاريف إعادة» وخطاب 
من الباحث إلى المبحوثين يبيّن فيه أن البيانات التي سيدلي بها المبحوثون سوف تكون 
محل السرية» ولن يطلّع عليها إلا الباحث» وقد أرسلت تلك المظاريف إلى المبحوثين على 
عنوانيهم في إدارات الشركة المختلفة. أما بالنسبة للاعادة فقد طُّلب من المبحوثين إعادة 
الاستبانات إلى إحدى إدارات فرع الشركة والتي كانت في الغالب إما إدارة شئون 
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الموظفين او إدارة العلاقات العامة. أخيرًاء في حالتي إرسال الاستبانات واسترجاعها فقد 
تم إستخدام المراسلة الداخلية للشركة. 


جدول 1: عينة البحث 


المركز (الإقليم الأوسط) 
الإقليم الأوسط (الرياض) 


الإقليم الغربي (مكة المكرمة) 
الإقليم الشرقي (الدمام) 
الإقليم الشمالي (تبوك) 


يوضتح جدول رقم (1) عدد الاستبانات المرسلة لكل فرع وعدد الاستبانات 
المعادة والصالحة للاستعمال من كل منطقة» ونسبة الإعادة من كل منطقة؛ والنسبة 
الإجمالية للاستبانات المعادة. حيث نلاحظ من جدول (1) أنه قد تم اختيار عينة الموظفين 
في مواقع غير إشرافية من بين 6680 موظفا ويمثلون 689؟ من إجمالي الموظفين في 
القوائم المتوافرة لدى الباحث (انظر: اليامي» 2002 ). بالإضافة إلى ذلك؛ تم استيعاد عدد 
قليل جذا من الاستبانات وذلك لعدم اكتمال بياناتها. أخيرأًء نلاحظ من جدول (1) أن نسبة 
الإعادة مقبولة إلى حد ماء فيما عدا تلك التي من الإقليم الأوسط والإقليم الجنوبي. لكن 
النسبة الإجمالية للإعادة تعتبر مقبولة إذا أخذنا في الاعتبار استخدام المراسلة الداخلية 
للشركة في إرسال واسترجاع الاستبانات من المبحوثين. 
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مقاييس الدراسة: 


السمات والاتجاهات الشخصية: ذكرنا - سابقًا - أن المتغيرات الشخصية 
للموظف المضمئة في هذه الدراسة هي: العمرء المستوى التعليمي؛ الراتب الشهري؛ مدة 
الخدمة في الوظيفة الحالية» ومدة الخدمة في المنظمة بغض النظر عن الوظيفة؛ والرضا 
الوظيفي للموظف. فبالنسبة للخصائص الشخصية للمبحوثين؛ فقد تم قياس كل منها بعنصر 
واحدء فقد تم قياس متغير العمر بعنصر ذي تسع درجات. أما المتغيرالثاني (المستوى 
التعليمي) فقد تم قياسه بعنصر واحد ذي ست درجات. 

وقد تم قياس متغير الراتب بعنصر واحد ذي سبع درجات. أما فيما يخص 
متغيري المدة التي أمضاها الموظف في وظيفته الحالية» والمدة التي أمضاها في الشركة 
بغض النظر عن الوظيفة؛ فقد تم قياس كل منهما بعنصر واحد حيث طُلب من المبحوثين 
ذكر عدد السنوات والأشهر التي قضوها في وظائفهم الحالية وفي» المنظمة بشكل عام. 
وفي التحليل تم تحويل تلك المدة إلى مجموع الأشهر التي قضاها الموظف في وظيفته 
الحالية ومجموع الأشهر التي قضاها في المنظمة بشكل عام. 
أما بالنسبة للرضا الوظيفي -كأحد الاتجاهات الرئيسة - فقد تم قياسه بمقاييس إدراك 
الوظيفة» والذي أعد بواسطة كل من (1985 ,مقدصددآ؟ ىق «دكمنطه ,لاع غدك8)؛ 
حيث يتكون مقياس إدراك الوظيفة من عشرين عنصراء والتي تستخدم مقاييس تباين 
دلالي ذات سبع درجات؛ بحيث يقيس كل أربعة عناصر وجهًا من الأوجه المكونة للرضا 
الوظيفي (انظر الملحق). 
وبرغم أن هذه المقاييس تقيس وجوهاً مختلفة من مركب الرضا الوظيفي؛ لكن يمكن 
تجميعها لتعطي مقياسًا واحدا للرضا الوظيفي (1996 ,عمنكا © عامتطط ,و316). 
وفي هذه الدراسة؛ تم تجميع تلك المقاييس لتعطي مقيادًا واحدًا للرضا الوظيفي. 
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المتغيرات المتعلقة بالعمل: فيما يتعلق بوضوح الدور فقد تم قياس هذا المتغير 
بواسطة المقياس ذي الستة عناصر الذي أعد بواسطة ( ,القصدتامذآ عق عقنامك1 ,220ن 
0 وفيما يتعلق بصراع الدور فقد تم قياس هذا المتغير أيضًا بواسطة المقياس ذي 
التسعة عناصر الذي وضع بواسطة (1970 ,21 :© ,1220). أما فيما يتعلق بمتغيرات 
الاستقلال في طرق العمل والاستقلال في جدولة العمل والاستقلال في وضع معابير تقييم 
أداء العمل» فقد تم قياس كل منها بثلاثة عناصر والتي أعدها (1985 ,عناة86). 

المتغيرات المتعلقة بإتصال الرئيس بالمرءوس: تم قياس أبعاد اتصال الرئيس 
بالمرءوس بواسطة الأداة المعْدة بواسطة ( 4 800108 ,1812610 ,سقدمعدبط1 
0 ,02]6000) والمنشورة في مقالة (1996 ,31 غ6 ,3/11165): 


1- فيما يخص الاتصال المتعلق بالوظيفة: فقد تم قياس هذا المتغير بواسطة أحد عشر 
عنصراء والتي تصف الاتصال المتعلق بالعمل الذي يقوم به المرءوس. وهذا النوع 
من الاتصال يقوم على تحديد ما يجب أن يؤديه الموظف؛ وإطلاع الموظف على 
جداول العمل والتغييرات التي تطرأ عليهاء وتقدير جهد الموظفء؛ وذلك عن طريق 
إخباره» عندما يقوم بعمله بشكل جيد. 

2- أما فيما يتعلق بالاتصال الإيجابي: فقد تم قياس هذا النوع من الاتصالات؛ الذي 
يحاول المشرف من خلاله تحسين العلاقة بينه وبين المرءوس والابتعاد عن 
الرسميات كما هو الحال في الاتصال المتعلق بالوظيفة» بواسطة ثلاثة عناصر. وفي 
هذا النوع من الاتصالات يتم البدء بمحادثة غير رسمية مع المرعوس؛ ويتم فيها 
الخروج عن "الرسميات" بشكل لائق مع المرءوسء وسؤال المرءوس عن إهتماماته 
خارج نطاق العمل. 

3- وفيما يتعلق بالاتصال السلبي: فهو ذلك النوع الذي يؤدي إلى توتر العلاقة بين 
الرئيس والمرءوسء ولقد تم قياسه بواسطة ثلاثة عناصر. ويتسم هذا النوع من 
الاتصال بظهور سخرية الرئيس من المرعوس وتوجيه الانتقاد له أمام الآخرين» 
وانتقاد الموظف كشخص وليس فيما يخص العمل الذي يقوم به. 
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4- وفيما يتعلق بالاتصال من أسفل إلى أعلى: ففي هذا النوع من الاتصال يسمح 
المشرف بدرجة معينة من المكاشفة والمصارحة بينه وبين مرعوسيه. وتظهر في هذا 
النوع من الاتصال قدرة المرءوس على الاعتراض على تعليمات رئيسه عندما يعتقد 
المرعوس أنها خطأء فتظهر قدرته على إخبار رئيسه وخاصة عندما يقوم هذا 
المشرف بعمل خاطئ. ولقد تم قياس متغير الاتصال الصاعد بواسطة عنصرين فقط. 
(لمزيد من التفاصيل عن أبعاد اتصال الرئيس بالمرءوس واختبارها بالتحليل العاملي» 
انظر: اليامي» 2002 ). 
المتغيرات التابعة: 
تتضمن هذه ا ا 
1- الولاء التنظيمي: وهو الشعور بالولاء للمنظمة ولكنه؛ غير مصحوب بنظام 
اعتقادي قوي أو عاطفة تعلق بالمنظمة. 
2- التعلق بالمنظمة: وهو شعور بالالتزام للمنظمة» ولكنه مصحوب بنظام إعتقادي 
قوي نحو المنظمة. 
3- الالتزام التنظيمي: ويتكون من الولاء للمنظمة» ومن وجود النظام الاعتقادي أو 
عاطفة التعلق بالمنظمة. 
وفي الإجمال فإن جميع تلك المتغيرات هي في إطار المدخل النفسي في النظر 
لمفهوم الالتزام التنظيمي (انظر الإطار النظري في الدراسة). وقد تم قياس متغير الولاء 
التنظيمي ومتغير التعلق بالمنظمة بواسطة استبيان الالتزام التنظيمي (©©0) المعة 
بواسطة (1974 ,هقتآده80 عع 0 ,6655 ,201161) والمختبر في مقالة 
(1994 ,عصه ]عم 2)» حيث يتكون مقياش متغير الولاء التنظيمي من ستة عناصرء في 


حن بتكونمقيائن متغرة التصلق بالمنظمة من هدمة -عنايق: أما قياس متغير الالتزام 
التنظيمي فقد تم بواسطة ال 15 عنصرًا التي تقيس الولاء التنظيمي والتعلق بالمنظمة 
(انظر الملحق). 
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خصائص مقاييس الدراسة: 

تم اختبار مدى موثوقية مقاييس الدراسة؛ وذلك باستخدام بيانات الدراسة الحالية, 
وذلك باستخدام معامل (41502). ويوضتّح جدول (2) أن مقاييس الدراسة تتمتع بموثوقية 
مقبولة» حيث نستطيع أن نستخدم البيانات المجمّعة للإجابة عن تساؤلات الدراسة. 


جدول 2: خصائص مقاييس الدراسة 


1- العمر 
2- المسئوى التعليمي 

3- الراتب 

4- مدة الخدمة في الوظيفة (أشهر) 

5- مدة الخدمة في المنظمة (أشهر) 

6- الرضا الوظيفي 

7> وضوح الدور 

8- صراع الدور 

9- الاستقلال في طرق العمل 

10- الاستقلال في جدولة العمل 

1- الاستقلال في اختيار معايير تقييم الاداء 
12- الاتصال المتعلق بالوظيفة 

13- الاتصالات الإيجابية 
| 14- الاتصالات السلبية 


16- الولاء التنظيمي 


7- التعلق بالمنظمة 
8- الالتزام التنظيمي 
النتائج: 
للإجابة عن السؤال الأول في هذه الدراسة والذي يسأل عن نوع العلاقات بين 
السمات الشخصية» أو العوامل الموقفية والولاء التنظيمي؛ وبين التعلق بالمنظمة؛ والالتزام 
التنظيمي؛ فقد تم استخدام تحليل الارتباط» وذلك باستخدام معامل 'بيرسون". وجدول (3) 
يعرض ننتائج هذا التحليل. 


6 
8 
3 
3 
9 
1 
3 
3 
3 
6 
9 
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جدول 3: نتائج تحليل الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 
0 


2 


15| 14| 3 
3 
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ونلاحظ من الجدول ما يأتي: 
أولاً: برغم وجود بعض الاستثناءات» وخاصة بين المتغيرات المستقلة التي ترتبط مع 
بعضها البعض في مفهوم واحدء لكننا نلاحظ بشكل عام أن الارتباطات بين 
المتغيرات المستقلة ليست كبيرة جداء وهذا يتفق مع افتراض الدراسة وهو 
استقلال هذه المتغيرات عن بعضها البعض. ومن الاستثناءات وجود علاقات 
إيجابية كبيرة إلى حد ما بين متغيرات العمل» وبين بعض متغيرات اتصال 
الرئيس بالمرءوسء وهذا - كما ذكرنا - أمر طبيعي طالما أن كل مجموعة من 
تلك المتغيرات تنتمي إلى مفهوم معيّن. وهذا أيضًا ينطبق على المتغيرات التابعة 
التي تنتمي إلى مركب الالتزام التنظيمي. 
ثانياً: نلاحظ من جدول (3) أن هناك إثني عشر متغيرًا من المتغيرات المستقلة ترتبط 
بدلالة إحصائية مع الولاء التنظيمي للموظفين؛ فنلاحظ: 
1- كلما زاد المستوى التعليمي للموظفء إنخفض ولاؤه التنظيمي. 
2- كلما زاد الراتب؛ انخفض الولا التنظيمي للموظفء وهذه علاقة محيّرة برغم أنها 
ليست قوية جدا. 
3- كلما زادت مدة الخدمة في الوظيفة الحالية» زاد ولاء الموظف للمنظمة. 
4- هناك علاقة طردية قوية بين الرضا الوظيفي وبين الولاء للمنظمة. 
5- هناك علاقة إيجابية قوية بين وضوح دور الموظف وبين ولاثه للمنظمة. 
6- بعكس ذلك نلاحظ أنه كلما زاد صراع إلدور الذي يعاني منه الموظفء انخفض 
ولاؤه التنظيمي. 
7- بالنسبة لمتغيرات العمل» نلاحظ أنه كلما كان هناك استقلال في طرق العمل» وفي 
جدولة العمل وفي وضع واختيار معايير تقييم الأداء» زاد ولاء الموظف للمنظمة 
التي يعمل بها. 
8- نلاحظ أيضًا من جدول (3) أنه كلما زاد الاتصال المتعلق بالوظيفة والاتصالات 
الإيجابية التي يتلقاها الموظف من رئيسه المباشرء زاد ولاؤه للمنظمة. 
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9- أما بالنسبة للاتصالات السلبية التي يتلقها الموظف من رئيسه المباشرء فكلما 
انخفض هذا النوع من الاتصالاتء زاد ولاء الموظف للمنظمة التي يعمل بها. 

ثالثًاه يوضتح جدول (3) أن متغير التعلق بالمنظمة يرتبط بدلالة إحصائية مع إثني عشر 
من الخمسة عشر متغير! المستقلة المضمئة في هذه الدراسة ونلاحظ : 

1- كلما ارتفع المستوى التعليمي للموظفء قل تعلقه بالمنظمة. 

2- كلما زاد راتب الموظف قل تعلقه بالمنظمة» وهذه أيضًا علاقة محيرة. 

3- في حين أن مدة الخدمة في المنظمة فقط ترتبط بالولاء التنظيمي» نجد أن كلاً من 
مدة الخدمة في الوظيفة ومدة الخدمة في المنظمة ترتبطان إيجابياً بتعلق الموظف 
بالمنظمة التي يعمل بها. 

4- هناك علاقة إيجابية قوية بين الرضا الوظيفي للموظف وبين تعلقه بالمنظمة. 

5- هناك علاقة طردية بين وضوح دور الموظف وبين تلعقه بالمنظمة» وهذا عكس 
العلاقة بين صراع الدور الذي يلمسه الموظف وبين التعلق في المنظمة» حيث 
نجد أنه كلما زاد صراع الدور الذي يقع فيه الموظفء كلما انخفض تعلقه 
بالمنظمة وهذان متغيران. 

6- هناك علاقة طردية بين كل من استقلال الموظف في طرق العمل؛ وفي جدولة 
عمله؛ء وفي وضع واختيار معايير تقييم أدائه وبين تعلقه بالمنظمة التي يعمل بها. 

7- أما بالنسبة للعلاقة بين الاتصال المتعلق بالوظيفة وبين التعلق بالمنظمة؛ فإننا نجد 
أنه كلما زاد هذا النوع من الاتصال من الرئيس المباشر إلى مرعوسه؛ زاد تعلق 
المرعوس (الموظف) بالمنظمة. 

8- أما بالنسبة للاتصالات السلبية» فنلاحظ أنه كلما قل انتقاد الموظف كشخص 
وانتقاده أمام الاخرين من قبل رئيسه المباشرء زاد تعلقه بالمنظمة. 

رابعاً: يشير جدول (3) إلى وجود إثنتي عشرة علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات 
المستقلة وبين الالتزام التنظيمي فنلاحظ : 
1- كلما ارتفع المستوى التعليمي للموظفء انخفض الالتزام لديه تجاه المنظمة. 
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2- كلما زاد الراتب الذي يتقاضاه الموظفء؛ قل إلتزامه التنظيمي» وهذه - أيضا- 
علاقة محيرة. 

3- كما في علاقتهما بالتعلق بالمنظمة؛ نلاحظ أن مدة الخدمة التي قضاها الموظف 
في وظيفته الحالية والمدة التي قضاها في المنظمة - بغض النظر عن الوظيفة - 
ترتبطان إيجابيًا مع الالتزام التنظيمي للموظف تجاه المنظمة؛ أي أنه كلما زادت 
المدتان زاد الالتزام التنظيمي الذي يشعر به الموظف نحو منظمته. 

4- بالنسبة للرضا الوظيفي للموظفء كلما زاد الرضا الوظيفي للموظفء» ارئفع 


التزامه التنظيمي نحو المنظمة. 
5- هناك علاقة إيجابية قوية بين وضوح الدور الذي يتمتع به الموظف وبين الالتزام 
التنظيمي لهذا الموظف. 


6- يؤدي صراع الدور إلى إنخفاض في الالتزام التنظيمي للموظف. 
7- الزيادة في الاستقلال في طرق العمل؛ وفي جدولته؛ وفي وضع واختيار معايير 
تقييم الاداء تؤدي إلى الزيادة في التزام الموظف نحو المنظمة التي يعمل بها. 
8- كلما زاد الاتصال المتعلق بالوظيفة الذي يتلقاه الموظف من رئيسه المباشر» زاد 

التزام هذا الموظف نحو المنظمةء وذلك بعكس الاتصالات السلبية التي يثلقاها 

الموظف من رئيسه المباشرء حيث نجد أنه كلما قل هذا النوع من الاتصالء ارتفع 

الالتزام التنظيمي الذي يشعر به الموظف نحو المنظمة التي يعمل بها. 

برغم أهمية تحليل الارتباط في تحديد العلاقات الثنائية بين المتغيرات؛ لكنه تحليل 
مبدئي. لهذا طرحنا السؤال الثاني في هذه الورقة» وهو ما هي العوامل التي تنب 
بدلالة إحصائية بكل من الولاء التنظيمي» والتعلق بالمنظمة؛ والالتزام التنظيمي. 
وللإجابة عن هذا السؤال» فقد تم استخدام تحليل الانحدار المتعددء وذلك باستخدام 
إجراء الإدخال الإجباري (1982 ,كتاتقطل26 :1993 ,2]1011515)ء حيث إن جداول 
4 5: 6 تعطي نتائج هذا التحليل. 
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جدول 4: المتغيرات التي تتنبأ بالولاء التنظيمي باستخدام إجراء الإدخال الإجباري 


2- المستوى التعليمي 
| 3- الراكتب 

4- مدة الخدمة في الوظيفة 

5- مدة الخدمة في المنظمة 

6- الرضا الوظيفي 

7- وضوح الدور 

8- صراع الدور 

9- الاستقلال في طرق العمل 
0- الاستقلال في جدولة العمل 
1- الاستقلال في معايير الأداء 
2- الاتصال المتعلق بالوظيفة 
3- الاتصالات الإيجابية 

14- الاتصالات السلبية 


5- الاتصال الصاعد 


36نا5 1 المعدلة 
* تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 8>.05< ** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 01.>م 


يشير جدول (4) إلى أن هناك ستة متغيرات تتنبأ بالولاء التنظيمي الذي يشعر به 

الموظفون نحو المنظمة التي يعملون بها. فمن أبعاد اتصال الرئيس بالمرءوس نلاحظ أن 

الاتصال المتعلق بالوظيفة» واتصال العلاقات السلبية يتنبآن بالولاء التنظيمي للموظفين. 

أما عن المتغيرات المتعلقة بالعمل الذي يمارسه الموظفء فنجد أن هناك ثلاثة متغيرات - 

هي وضوح دور الموظف؛ وصراع الدور الذي يشعر به الموظفء والاستقلال في جدولة 
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العمل- تتنبأ بالولاء التنظيمي للموظفين. وأخيرا نلاحظ أن الرضا الوظيفي هو متنبئ 
قوي بالولاء التنظيمي الذي يشعر به الموظفون نحو المنظمة التي يعملون بها. 
أما بالنسبة للمتغيرات التي تتنبأ بتعلق الموظف بالمنظمة؛ فقد تم تعريض البيانات 
لنفس الإجراء؛ وجدول (5) يعرض نتائج هذا التحليل. 
جدول 5: المتغيرات التي تتنبأ بالتعلق بالمنظمة باستخدام إجراء الإدخال الإجباري 
المتغير 


5- مدة الخدمة في المنظمة 
6- الرضا الوظيفي 
7- وضوح الدور 
8- صراع الدور 
9- الاستقلال في طرق العمل 
0- الاستقلال في جدولة العمل 
1- الاستقلال في معايير الأداء 
2- الاتصال المتعلق بالوظيفة 
3- الاتصالات الإيجابية 
14- الاتصالات السلبية 
15- الاتصال الصاعد 
6 1 المعدلة 

* تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 282>.05 ** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 7>.01 


نلاحظ من جدول (5) أن هناك سبعة متغيرات مستقلة تتنبأ بتعلق الموظف 
بالمنظمة. حيث نلاحظ أن هناك أربع من الخصائص الشخصية للموظفء وهي المستوى 
التعليمي» ومدة الخدمة في الوظيفة» ومدة الخدمة في المنظمة» و الرضا الوظيفيء والتي 
تتنبأ بالتعلق بالمنظمة. وكمثال» نلاحظ أنه كلما زادت المدة التي قضاها الموظف في 
المنظمة» زاد تعلق هذا الموظف بالمنظمة. أما بالنسبة لمتغيرات العمل فنجد أن وضوح 
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دور الموظف وصراع الدور الذي يعاني منه هما متنبآن ذوا دلالة إحصائية بالتعلق 
بالمنظمة. وأخيرًا نلاحظ أن هناك متغيرً! واحدًا من متغيرات اتصال الرئيس بالمرءوس 
والذي يتنبأ بتعلق الموظف بالمنظمة. فكلما زاد الاتصال المتعلق بالوظيفة الذي يتلقاه 
المرعءوس من رئيسه المباشرء زاد تعلق هذا الموظف بالمنظمة التي يعمل بها. 

أما بالنسبة للمتغيرات التي تتنبأ بالالتزام التنظيميء فقد تم تعريض البيانات لنفس 
الإجراء؛ وجدول (6) يعرض نتائج هذا التحليل. 
جدول 6: المتغيرات التي تتنبأ بالالتزام التنظيمي باستخدام إجراء الإدخال الإجباري 
المتغير 


6- الرضا الوظيفي 


8- صراع الدور 
9- الاستقلال في طرق العمل 
0- الاستقلال في جدولة العمل 
1- الاستقلال في معايير الاداء 
12- الاتصال المتعلق بالوظيفة 
3- الاتصالات الايجابية 
14- الاتصالات السلبية 
5. الاتصال الصاعد 
6ن 1 المعدلة 
* تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 75>.05 2 ** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 01.>م7 
يشير جدول (6) إلى أن هناك خمسة متغيرات مستقلة تتنبأ بالالتزام التنظيمي 
الذي يشعر به الموظفون نحو المنظمة التي يعملون بها. فمن الخصائص الشخصية 
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للموظف نجد أنه كلما زاد المستوى التعليمي للموظفء انخفض التزامه نحو المنظمة. كما 
نجد حسب هذه النتائج أن الرضا الوظيفي للموظف يعتبر متتبنًا قويًا بالالتزام التنظيمي 
نحو المنظمة. ومن المتغيرات المتعلقة بالعمل» نلاحظ أن كلاً من وضوح الدور وصراع 
الدور هما متنبآن ذوا دلالة إحصائية بالالتزام التنظيمي. أما بالنسبة لمتغيرات اتصال 
الرئيس بالمرءوس فليس هناك إلا متغير واحد يتنبأ بالالتزام التنظيميء وهو الاتصال 
وللاجابة عن السؤال الثالث» والذي يسأل عن مدى قوة متغيرات اتصال الرئيس 
بالمرءوس في التنبؤ بالولاء التنظيمي؛ والتعلق بالمنظمة؛ وبالالتزام التنظيمي مقارنة مع 
المتغيرات المستقلة الاخرى المضمئة في هذه الدراسة؛ فقد تمت الاجابة عنه بواسطة 
إستخدام تحليل الانحدار المتعدد/إجراء الخطوة-خطوةء حيث إن هذا الاجراء أكثر 
صرامة» وذلك بوضعه المتغيرات الأخرى تحت التحكم عند تقييم أي متغير مستقل مع 
المتغير التابع تحت الدراسة (1982 ,6082101 :1993 ,810:0515). ولقد تم عرض 
نتائج هذا التحليل في الجدوال 27 8 » 9. 
جدول 7: مقارنة قوة المتغيرات المستقلة في التنبؤ بالولاء التنظيمي 
المتغير 

1- وضوح الدور 

2- الرضا الوظيفي 

3- صراع الدور 

4- الاتصال المتعلق بالوظيفة 

5- الاتصالات السلبية 


6 1 المعدلّة 
* تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 05.>م2287 ** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 01.> م7 


يشير جدول (7) إلى أن وضوح دور الموظف هو أقوى متنبئ بالولاء التنظيمي» 
حيث يشزح 9018 من التباين في المتغير التابع أو الولاء التنظيمي. أما متغير الرضا 
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الوظيفي فيأتي في المركز الثاني»ء حيث يشرح 707.5 من التباين في الولاء التنظيمي 
للموظفين. أما صراع الدور الذي أدركه الموظف فنجد أنه يقع في المركز الثالث في 
التنبؤ بالولاء التنظيمي ويشرح 902 من التباين في المتغير التابع. أما بالنسبة لمتغيري 
اتصال الرئيس بالمرعوس فقد جاءا في المركزين الرابع والخامس» حيث يشرح متغير 
الاتصال المتعلق بالوظيفة 901» ومتغير الاتصالات السلبية يشرح 0.5 96 من التباين في 
الولاء التنظيمي الذي يشعر به الموظف نحو المنظمة التي يعمل بها. 

أما بالنسبة للمقارنة بين مدى قوة المتغيرات المستقلة في التنبؤ بالتعلق بالمنظمة» 
فقد تم تعريض بيانات الدراسة للإجراء السابق» وجدول (8) يعطي نتائج هذا التحليل. 
جدول 8: مقارنة قوة المتغيرات المستقلة في التنبؤ بالتعلق بالمنظمة 


3- المستوى التعليمي 
4- الاتصال المتعلق بالوظيفة / 


5- صراع الدور 


* تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 28>.05 ** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 01.> 8 

يوضّح جدول (8) أن هناك خمسة متغيرات مستقلة تتنبأ بمتغير التعلق بالمنظمة. 
وكما في الولاء التنظيمي» نلاحظ أن وضوح دور الموظف هو أقوى متنبئ بالتعلق 
بالمنظمة» حيث يشرح هذا المتغير 9624 من التباين في المتغير التابع. أما الرضا 
الوظيفي فظهر على أنه المتغير الثاني في القدرة على التنبؤ بتعلق الموظف بالمنظمة» 
ويشرح 969 من التباين في هذا المتغير. أيضًا نلاحظ من جدول (8) أن السمة الشخصية 
المتمثلة في المستوى التعليمي تقع في المركز الثالث في القدرة على التنبؤ بالتعلق 
بالمنظمةء وتشرح 3,؟ من التباين في المتغير التابع. اما الاتصال المتعلق بالوظيفة فقد 
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جاء في المركز الرابع» ويشرح 0.5 7 من التباين في مدى تعلق الموظف بالمنظمة التي 

يعمل بها. وأخيراء نلاحظ أنه كلما زاد صراع الدور الذي يعاني منه الموظف» قل تعلقه 

بالمنظمة» ويشرح متغير صراع الدور 0.5 6؟ من التباين في متغير التعلق بالمنظمة. 
أما بالنسبة للمقارنة بين مدى قوة المتغيرات المستقلة بالتنبؤ بالالتزام التنظيمي» 

فقد تم تعريض بيانات الدراسة للإجراء السابق» وجدول (9) يعطي نتائج هذا التحليل. 
جدول 9: مقارنة قوة المتغيرات المستقلة في التنبؤ بالالتزام التنظيمي 


2- الرضا الوظيفي 
3- المستوى التعليمي 


5- الاتصال المتعلق بالوظيفة 
عةناو5 12 المعدلة 
** تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى 01.> 7 


وكما في الولاء التنظيمي والتعلق بالمنظمة؛ يشير جدول 9 إلى أن وضوح دور 
الموظف في المنظمة هو أقوى متنبئ بالالتزام التنظيمي ويشرح هذا المتغير 24.5 6؟ من 
التباين في الالتزام التنظيمي الذي يشعر به الموظفون تجاه المنظمة. أما الرضا الوظيفي 
فقد حل في المركز الثاني في القدرة على التنبؤ بالالتزام التنظيمي ويشرح 9.5 90 من 
التباين في هذا المتغير. كما نلاحظ من جدول (9) أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي 
للموظفء قل شعوره بالالتزام نحو المنظمة» ويشرح المستوى التعليمي 2 6؟ من التباين 
في متغير الالتزام التنظيمي. أما صراع الدور الذي يلمسه الموظف في المنظمة فقد جاء 
في المركز الرابع في قدرته بالتنبؤ بالالتزام التنظيمي» ويشرح 1 76 من التباين في هذا 
المتغير. وأخيراء نلاحظ أن الاتصال المتعلق بالوظيفة الذي يتلقاه الموظف من رئيسه 
المباشر قد جاء في المركز الأخير ويشرح 1 95 من التباين في الالتزام التنظيمي الذي 
يشعر به الموظفون نحو المنظمة التي يعملون بها. 
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مناقشة النتائج والاستنتاجات: 
لقد أوضحت نتائج تحليل الارتباط أن معظم الخصائص الشخصية للموظف ترتبط 
بدلالة إحصاتية مع الولاء التنظيمي» والتعلق بالمنظمة؛ والالتزام التنظيمي؛ وقد جاءعت 
النتائج متوافقة مع ما وجد في 'الأدبيات" التي درست هذه العلاقات. وكمثال أبانت 
النتائج أن هناك علاقة سلبية بين الراتب وبين كل من الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة 
والالتزام التنظيمي وقد ذكرنا أن هذه العلاقة محيرة لأنها تتناقض مع النظرية التقليدية في 
الإدارة التي ذُكرت في مراجعة الأدبيات؛ ولكن هذه النتيجة تتفق مع ما وجد في بعض 
الدراسات (انظر مثلاء 1988 ,كءنتد2 يق «هووذ61). وليس هناك تفسير لهذه النتيجة» 
ما عدا القول أن متوسط رواتب هؤلاء المبحوثين منخفض مقارنة مع ولائهم؛ وتعلقهم 
بالمنظمة والتزامهم للمنظمة» وهذا ما أحدث هذه العلاقة المحيرة (أنظر جدول 2). 
وبرغم وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين معظم الخصائص الشخصية 
للموظف وبين الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي وفقًا لتحليل 
الارتباطء لكن تحليل الإنحدار المتعددء وخاصة بإستخدام إجراء الخطوة-خطوة؛ وهو 
إجراء صارمء قد أوضح أن هناك خصيصتين فقط من الخصائص الشخصية»؛ لديهما 
القدرة على التنبؤ بالولاء التنظيمي؛ والتعلق بالمنظمة» والالتزام التنظيمي. فنجد أولاً أن 
خصيصة الرضا الوظيفي متنبئ قوي جذا بكل من الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة» 
والالتزام التنظيمي» حيث نلاحظ أنه كلما زاد الرضا الوظيفيء زاد الولاء التنظيمي» 
والتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي» وهذا متفق مع ما وجد في "الأدبيات" ذات العلاقة 
(انظر مثلاً 9 ,له أ ,قتاعلة83 :1987 ,.21 اع ,5هةط]ناآ). ومن هذا المنطلق 
نرى أنه من المهم أن تعطي المنظمات انتباهًا كبيرًا لرضا عامليها وخاصة العوامل التي 
تسبق تحقيق رضاهم؛ حيث إن الانتباه إلى هذه العوامل يساعد على دعم العوامل التي 
تحقق الرضا الوظيفي ويثبط العوامل التي تؤثر سلبّا على الرضا الوظيفي 
(اليامي؛ 2002). لقد تم معاملة الرضا الوظيفي على أنه سابق للالتزام التنظيمي 
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ومكوناته» وهذا ما يعتقد الباحث أنه هو الأكثر منطقية» وأن الرضا الوظيفي ليس نتيجة 
أو أثراً للالتزام التنظيمي ومكوناته؛ بل هو سابق له. 

أيضًا لقد أوضح تحليل الانحدار المتعدد / إجراء الخطوة-خطوةء أن هناك 
خصيصة أخرى من الخصائص الشخصية التي تتنبأ بالتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي» 
ولكنها ليست كذلك بالنسبة للولاء التنظيمي» وهي خصيصة المستوى التعليمي. حيث 
نلاحظ من جدولي (9:8) أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للموظفء؛ انخفض تعلقه 
بالمنظمة وشعوره بالالتزام نحوهاء وهذا متفق مع ما وجد في بعض الدراسات السابقة. 
وكتفسير لهذه العلاقة» نرى أن الشرح الذي اقترحه (1982 ,.21 :6 ,1/05/0330) وهو أن 
لدى الأشخاص ذوي التعليم المرتفع توقعات؛ والتي ربما لا تكون المنظمة قادرةٌ على 
الوفاء بها - يعتبر تفسير تفسيرً! منطقيًا ومقبولاً. ومما يؤكد لنا ذلك أننا نلاحظ أن 
خصيصة التعليم متنبئ قوي بالنسبة للتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي» وليست كذلك 
بالنسبة للولاء التنظيمي؛ لأنه من الممكن أن يكون لدى الموظف ولاء للمنظمة؛ ولكنه لم 
يصل إلى مرحلة التعلق العاطفي بالمنظمة» ومن ثم الالتزام التنظيمي. فمن المحتمل 
للشخص الذي لديه تعليم عال أن يترك المنظمة نهائيًا إذا لم يكن التعلق العاطفي بها أو 
الالتزام لها عاليًا برغم أنه يشعر بالولاء لها. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة؛ وهي إجراء 
المحاولات الجادة من قبل المنظمات في عدم وضع الموظفين في مواقع وظيفية يشعرون 
أنها أقل مما هم مؤهلين للقيام به ومحاولة إشباع حاجتهم في هذا السياق بقدر المستطاع» 
لأنهم الأكثر عرضة لترك المنظمة والبحث عن منظمات تلبي هذه الحاجة. 

أما بالنسبة للعوامل المتعلقة بالعمل الذي يمارسه الموظفء فقد أوضحت تحاليل 
الانحدار المتعدد بكلا الإجرائين أن هناك اثنين من متغيرات العمل واللذين يتنبآن بالالتزام 
التنظيمي ومكوناته. لقد أثبتت الدراسة الحالية ما وجدته دراسات عديدة جدا وسابقة من أن 
وضوح دور الموظفء أو عدم غموض الدور الذي يقوم به متنبئ قوي بالالتزام التنظيمي 
ومكوناته؛ حيث نلاحظ من الجداول (7؛ 8: 9) أن وضوح دور الموظف هو أقوى متنبئ 
بكل من الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي. وهذه النتيجة تشدد على ما 
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لاحظه الباحثان في تصميم الوظيفة (انظرء 1980 ,1975 ,سمتقطل01 ع مقصعاعدكع) 
فيما يتعلق بالتحديد الدقيق لمسئوليات وواجبات الوظيفة التي يقوم بها الموظف؛ وتوفير 
المعلومات للموظف أثناء قيامه بتنفيذ المهام الموكلة إليه حيث إن غياب هذه المعلومات 
يُحدث ما اطلق عليه غموض الدورء والذي يؤثر سلبًا على أشياء كثيرة» ومنها اتجاهات 
الموظف مثل الالتزام التنظيمي ومكوناته. 

أيضًا أشارت تحليلات الانحدار المتعدد إلى أن صراع الدور الذي يعاني منه 
الموظفء مثل أن يعطى الموظف مهام بدون الموارد اللازمة لتنفيذها أو أن يتلقى 
الموظف مطالب متناقضة من الأشخاص الذين يعمل معهم أو أن يعمل مع أكثر من 
مجموعة؛ والتي تكون أعمالهم مختلفة تمامًا- هو متنبئ قوي بالالتزام التنظيمي ومكوناته» 
حيث إن انخفاض صراع الدور الذي يعاني منه الموظف يؤدي إلى زيادة الولاء 
التنظيميء والتعلق بالمنظمة والالتزام لها. لهذا نرى أنه من الواجب على المنظمات أن 
تعطي إنتباهًا أكبر لهذين المتغيرين» وتحاول زيادة وضوح دور الموظف وتحاول التقليل 
من صراع الدور الذي يعاني منه الموظفء حيث إن الاهتمام بهذين العاملين سوف يساعد 
على توجيه اتجاهات العاملين إلى الوجهه التي ترغبها المنظمة. 

أما بالنسبة لعوامل اتصال الرئيس بالمرءوس ٠»‏ فنلاحظ أن الاتصال المتعلق 
بالوظيفة الذي يتلقاه المرءوس من رئيسه المباشر هو متنبئ قوي بكل من الولاء 
التنظيمي؛ والتعلق بالمنظمة والالتزام التنظيمي. فحسب نتائج هذه الدراسة نلاحظ أنه كلما 
زاد تحديد الأهداف للمرءوس وعندما تكون تعليمات الرئيس إلى المرءوس واضحةء 
وعندما يقدر الرئيس الأداء الجيد للمرءوسء كل هذا يؤدي إلى زيادة في كل متغيرات 
الولاء التنظيمي» والتعلق بالمنظمة؛ والالتزام التنظيمي التي يشعر بها الموظف نحو 
المنظمة التي يعمل بها. وبناءً على هذه النتائج فإن على المشرفين المباشرين أن يهتموا 
بالاتصال المتعلق بالوظيفة الذي يتلقاه مرعوسيهم؛ حيث إن له على الأقل فائدتين: 
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1- إنه متنبئ قوي بالالتزام التنظيمي ومكوناتهء وهذا يجعل منه متغيراء أو عاملاً 
مرشحاً إلى أن يكون سببًا في إحداث الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة؛ وبالتالي 
إحداث الالتزام التنظيمي. 
2- إن الاتصال المتعلق بالوظيفة ربما يزيد من وضوح دور الموظفء وبالتالي 
يساهم في زيادة مساهمة متغير وضوح الدور في "التأثي أثير" على الولاء التنظيمي» 
والتعلق بالمنظمة» وبالتالي الالتزام التنظيمي. 
وأخيرا أبانت نتائج تحليل الانحدار المتعدد/إجراء الخطوة-خطوة: أن الاتصالات 
السلبية التي يتلقاها المرعوس من رئيسه المباشر هي متنبئ قوي بالولاء التنظيمي الذي 
يشعر به الموظف نحو المنظمة. حيث إن الزيادة في انتقاد أداء الموظف أمام الآخرين» 
وتوجيه الانتقاد إلى الموظف كشخص وليس إلى أدائه؛ والسخرية من الموظف تؤدي إلى 
انخفاض الولاء التنظيمي للموظف. إن هذه النتيجة تقترح أن الاتصالات السلبية التي 
يتلقاها المرعوس من رئيسه المباشر 'تؤثر' فقط على مكون من مكونات الالتزام 
التنظيمي؛ وليس على الالتزام التنظيمي كمركب (1992 ,866165). برغم ذلك على 
المشرفين المباشرين أن يقللوا من الاتصالات السلبية مع مرعوسيهمء وذلك لتأثيرها على 
الولاء التنظيميء والذي ربما ينعكس سلبيًا على عدم انتقال المرءوس من مرحلة الولاء 
التنظيمي إلى مرحلة التعلق بالمنظمة» ومن ثم إلى الالتزام الكامل للتنظيم. 
الدراسات المستقبلية: 

ورك لز ود قنع قرحي ندرع لبن ال ا 
هذه المتغيرات على التنبؤ بالالتزام التنظيمي ومكوناته» وقامت باستخدام تحليل الانحدار 
المتعددء لكنها لا تجزم بوجود علاقات سبب ونتيجة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات 
التابعة» حيث إن هذا يتطلب تحليلاً أكثر تطوراء مثل تحليل المسارء وهذه إحدى 
الإضافات التي من الممكن أن تقوم بها الدراسات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن 
للدراسات المستقبلية أن تبحث في مدى مساهمة إتصال الرئيس بالمرءوس في وضوح 
دور الموظفء وتقليل صراع الدور الذي يعاني منه الموظف. وأخيرًاء إنه من الضروري 


ووه 


دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 
إعادة تطبيق هذه الدراسة في منظمات مختلفة» وذلك لتكوين نموذج تحليلي قوي يعتمد 
على نتائج من عينات مختلفة في منظمات مختلفة في القطاعين العام والخاص. 
خاتمة: 

حاولت هذه الدراسة التقصي عن بعض العوامل التي لها علاقة بالالتزام التنظيمي 
وبعض مكوناته» ومدى قدرة تلك العوامل في التنبؤ بالالتزام التنظيمي. ولقد جاعت نتائج 
الدراسة الحالية متفقة إلى حد كبير مع بعض الدراسات السابقة»؛ حيث أوضحت أن الرضا 
الوظيفي يعتبر متنبئا قويًا بالولاء التنظيمي» والتعلق بالمنظمة؛ والالتزام التنظيمي. فكلما 
زاد رضا الموظف عن وظيفته» زاد ولاؤه وتعلقه بالمنظمة؛ والتزامه نحو المنظمة التي 
يعمل بها. كما أبانت النتائج أن ذوي التعليم العالي هم الأقل شعور'ً! بالتعلق بالمنظمة وأقل 
شعورا بالالتزام لهاء لهذا يجب إعطاء انتباه أكبر إلى هذه الفئة» لأنهم الأكثر احتمالاً في 
ترك المنظمة نهائيًا. 

كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن الزيادة في وضوح دور الموظف 
وانخفاض صراع الدور الذي يعاني منه يؤديان إلى زيادة الولاء التنظيمي» والتعلق 
بالمنظمة» والالتزام التنظيمي التي يشعر بها الموظف نحو المنظمة. أما المساهمة الجديدة 
للدراسة الحالية في "أدبيات" الالتزام التنظيمي» وخاصة التي كتبت باللغة العربية» فهي 
الكشف عن أن هناك بُعدين من أبعاد اتصال الرئيس بالمرءوس والتي تتنبأ بالالتزام 
التنظيمي وبعض مكوناته. فقد أوضحت النتائج أن الاتصالات السلبية التي يتلقاها 
المرءوس من رئيسه المباشر 'تؤثر" سلبيًا على ولاء هذا المرءوس المنظمة التي يعمل 
بها. وأخيراء لقد أثبتت هذه الدراسة أن زيادة الاتصال المتعلق بالوظيفة التي يحصل عليها 
المرءوس من رئيسه المباشر تؤدي إلى زيادة في الولاء التنظيميء والتعلق بالمنظمة» 


والالتزام التنظيمي. 


هوت 
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ثانياً: المراجع الأجنبية 


:غ011 متهن 2260021 أمقع0) لمة 5رماعد8 تمدع“ .1 اتقط3 عق .21/1 بداأسشطة .1 
]0 أهةاصلامل ”تعنم تدع طدعخ لعاتدت] عطا هذ ماععء8]11 ع الأعممععام1 لمة دنه1 


١701. 35], 110. 1, )1999(, 2. 77-93‏ ,دميدوو1 لم مع مسالط 


226041 ع0 05 العتؤكعدقة ‏ لقع أمظ مش“ .1 لإصعط 2< .11 رعاومة .2 
له 4011517 “دمعو تناءعع186 لقدمتلةجتممع0 لمة كاأمعص نتمم 


.1-14 .2 ,(1981) ,26 .01/ا رراجم اسم 0 


؟أه عغاهظ عط1”“ .لآ تعتعمده81 عق .11 ومأقصطم1 ,.2 5معننة0 ,.18 ,5تطلوطة8 .3 
”ومتطقمه00ه[ع1 “«#متتهاء8 200 علننانعة4 عع كعلد5 مذ ومأسهطاءد1 لتقمم نمع 
-58 .2 ,(1999) ,1 .27,110 .01لا ,عععقء3 عوقامعاتداة زه رعلمع 4 عطاكره لمتسسامل 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 


طاتتموكلة/171 بذ بأومصساع8 ,أعبمءدء1 آمق50 كه معتناعم5 776 ,لأند8 يعتططدظ 
.1989 ,لإامدمده0 ومتطاوتاطسم 


5ه تامعلعءعنهمة عط 6ه كتولزلهصة لهمتلستوممآة ةق" .35 تعدقدنا5 2ت .1 ,ممرعنوظ 
٠/01. 27, 110. 1‏ ,امامل لع ءوعمعاللا زه جتعلمع4 "امعنتصدوهن لمدمءمعتممع0 
95-12 .2 ,(1984) 


”7عمتلدك/! هلآ مماعسمنائلط عط ععة تامعساتصمه0 6ه دعفدظ امد اعم" .1 وعاععم 
١]. 1, )1992(, 5. 2322-4‏ ,35 .أو /ا مامتامل لتعنرءعوعسعاا تزه ر«علمء لم 


إه لمعمل ناودع لدع أمصس8 مخ :كامعصطغتصصه0 06 معاقممع©“ .1 دومتالاظ ع .1 رعماعءعظ 
,177-190 .5 ,(1993) ,14 .أو لا ببمأمعطء8 امدملمندرمع0 


ععلزهامسة غه دعقد8 لمه أعه10" .]1 غيء16ز0 يه .1 طتعاعظ .1 وومطللئظ ,1 ,عماعءعظ 
له نامل 61 تع ومتتها! زه وتلمع ل "عع سمحصمم]رء1 جاه1 108 كمه تدعا أمس1 تامع صمت 
464-42 .2 ,(1996) ,2 .7210 ,39 .املا 


ععنزهامم18 مه بالعصاتصصسه0 ,أنمممن5 .5 5لعنامساظ >2 .ك1 6أمء5 ,.ل ,ممطولظ 
ر(2000) ,6 .710 ,26 .أو لا بلةتعدتتء ومنهللا 0 01 امل "معدم أمظ نوع م مأ وعدرمءن 0 
2.1113 


١701.38, 0.‏ كنم ألها12 تملظ ”تزتامومانخ عازه /لآ 1ه العتاع اقمع/! عط“ .1 ,اعدوع8 , 


6, )1985(, 5. 551-70. 


07 46206 “مم تتمطاعء8 لهممناهجتسمع,0 ادأعموممط" .5 ملأتومنه71ا2 .ى كأعلرظ , 


1١,710. 4, )1986(, 2. 710-75.‏ .أو/ا ,سعاسعغ! لترع نمع هتعلط 


5 0 دمنئه ألقاء50 عط" تامعصع تصحمهن) لمدمقمع تسصمع0 عمتلانسظ'' .8 بمممراعن8 . 


-533 .8 ,(1974) ,19 .01لا ,نزا امم 0 معدعلعى وساله اعفد ةلل ”قوم ممتممعع0 )هللا مذ 
.56 


لمهأ ةناءء0 ذومتعةخ غمعماتسصم0 لهمملمستممع0 7ه كتمعلعععامة" خث ,معلم© . 


١. 539-58,‏ ,(1992) ,13 .او لا ,#ماطمله8 أه«متلممتنبمع07 [ه أهاسامل "ونه 


إن «زةاعلمع4 *“دوالتقطء8 عصتلة1 ععصدباع 01 6ه فامعلعءعامة"" .17لا هله عد .1 ,دمغلدط 
.158-169 .1 ,(1982) ,25 .01لا بأممسمل نترعندء ومدعالة 


0 قامعلععاصة عط 2ه اعل8/]05 2 5ه كز ةلزادمث طنوط ق“ .1 5تعتصصن35 ع2 .1 ,وتتامععط 
ر(1987) ,40 .او لا ,كةاملهاء1 :ما امعصمتصصوهن) لدوم نام ستمدع 0 2ه دععمعدوعدمه0 . 
.445-00 .2 


05 ققتعالة غمعع]11 0 وعمرمءن0 لمة 75ماعتلع“ .1 ومتامد8 2ق .© معدعدلانظ . 


64 .701" ,ترهماماعرووط لعارمتتفميعء0 كزه امتصيمل اادبرمآ «متمتآ لمة أمدمقغمج تمدع 
129-13 .2 ,(1991) 


رقع ناه غمعدمنزه أمدم8 05 كدمنامععمع2 ,قععمع أتعور8 بعوبد)" .3 مع لاه1! ع .12 ,تعمتعه0 ٠.‏ 


١01. 42, 0.‏ رعملماء؟! تمسساظ "ممنامتتصمع0 عط ما غمعتصدوره2 لمعنعامدعيروط ممه 
975-991 .2 ,(1989) ,11 


210021 أسمع01 اقة ومتاعة 5315 306 06 5ماعتلء“ .71 علعقسط عق © ,مموونا© 
(71ع اهل 0) 166ءأه35 وم«لله ؟اكتستق4 “كدمتتمعتممع0 عمتبمء3 مقس مذ امعدغتسصرم 
61-1 .2 ,(1988) ,701.33 
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وع لماع هه لصة كاأمعلعععامة أه ذأ زلهمهة-ماع]/1 لل“ .5 «عسارعد0 2 .2 م110 ,1 بكترت 


عط 106 كممتغمةءتامص1 طاعتدعدع ]1 لمة ,قاوع1 بمادععل8]0 ,عندلمل] عع مس1 عمبرهامصسمظ 1ه 
.463-488 .7 ,(2000) ,3 .1[0 ,26 .اه ١/‏ ,كارع :«ءععنبهعا! زه اهسمل "ستصمع! !1/1 عبرملا 


[0 امتسعامل ”لإعناتناد عتاأدممعة21آ طوآ عط أه غمعررمماعبع12' .0 ستقطل01 2 .ل ,ممدماعمط 
٠701. 60, )1975(, 7. 159-00.‏ ,رومامتاعروط #ءنامصلم 


1980 بلإعاوعء /لا-مه15للق :شاللا روسصتلمع]] ,تع ةدعلع]/ علاره/! ,.0© ممطل01 2 .ل بمفدماعحط1 


عه امع د 2ه مملغمسلد8 لمعتتمصم8 مف" .1 مقصدية؟ ع .2 مممولطه1 ,.ل ,لأعقندكر 
, 39-45 .8 ,(1985) ,56 .701 ركارمم 1 أدءاعمامتاعروط "ممناعه5وه5 مم1 عدتوععوقة 


01 0115 تسمه إمدك! 6ه عم تأمعصاتتصده0 لمممنتامع أمدع0" .1 مدعءه]/! عد .5 بأصسكط1 
6 .780 ,37 .أولا ,لعةلامل ااتعةتععمابعاا ره ونناعلمع4 *”7أعصاوده© عمتكدتلع11 برعكا 
.1568-7 .2 (1994) 


0 لأعممعوع 1 آه عداو ناة0) لدبنامععم20) لهد ذأ ولإلهمه-ماء781 هم“ .1 “عاناءد يل .5 ,دمماعول 
14 "مأسهناء 8 أمنمغاممت ع0 "توصتناء3 علءه/لا هذ أعنكمه© عاهج1 لمة رتنع تطدصكى عامعر 
.16-8 .8 ,(1985) ,36 .انا ,كعودعءءو! ورماولعء2 مسلا 


108اهء لم00 طعنمتط؟" عقنة عمتايه11 2ه تابه عط وماناممسطة"“ .21 ,ومكر 
١/01. 23,710. 2, )1994(, 2. 61-6.‏ ,ممؤسعغ[ امسورمكممط 


(.لع) عتأعممس .© .11 مآ ”ممناعة5 52 م10 06 5عذ5سه0) 300 عسطدل2 ع" .8 ,عاءم1 
بد ع[7 ,(1297-1349 ,جرم) ,ترهماماعروظ لقنمالممتجمع0 انه اأماتاسفسآا “زه عاممطلهل1 
.83 رقهه5 يك زع[ 1/الا امل كاملا 


5ه 5ل ولزلهمة تاأقعدالسصصدصمه© لقدمتاد تموع0" .آ عمابره؟] # .2 عاعمد8 ,.1 ,وممطاسي 
.219-36 .7 ,(1987) ,4 .710 ,40 .اول مكةتمقماءغ! بمتسصبظ “مامعلعععادية 


لصة تاأمعلعععنهخ عاطاتووه2 عممه5" 2 .71 عمعمعطفي .1 16مكلهوله ,.3 ,عتجمعكاع و1 
[0 أفاغامل "عممقصصممرعء5 ممنتعمدعلة5 عامحهن:18 لمهة عامهمآ ؤه دععمعسوعقممة0 
.81-8 .1 ,(1998) ,62 .01لا روفاد مم1 


4 قامعلععءعامة عه ذاء8100 عالأممرعالة“ .1 له ع .لا لاعتمدظ ,.8 ,سأعطسممقكلة 
"أعمموقعط2 عع[ طعنة1] 6ه ممناعةة دنند3 مم1 لمة واتلدامع0 عزره/لآ كه جعمسرمعان0 
1537-2 .2 ,(1997) ,2 .710 ,50 .أه/ا ,كومفلهاء 1 


مواعتلعم م تعلامصناك1” مه ادعمستتصصمم2©) أقحمنام 2 تممع0" .11 تتسجمدلة8 عد .1 بطوتمكلة 
.57-5 .7 ,(1977) ,1 .22,710 .أولا ,را ماه 0 ععدعنءى ومع «استستجلة ”ليه 


رق 2أعترهن) ,قاع لعععناصة عط كه 5ذدز هسه ماء]1 لمه بوعابع11 ث'" .(1 عدزدت ك2 .ل ,اعتطلة11 
.أ 17 ,171اع1أ181 لمعتو ماماعروط "امعمغتصسصدهنة) لقممنامة تممع,0 6ه وععمعبوعومه0 لمه 
171-14 .2 ,(1990) ,108 


]0 ماع زلعءط هه ععتاكسة أهسلععءمع2 امه عبااسطتاولط“ .2 لإعمععبررة يع .8 ,متامةتء لا 
01111 عهتتعاا [0 رنتعلمعء ل '"معترمعان0 أمدهفمعتهمع0 امه لمممومعط طغتين ممتاعة وتلو5ة 
١. 626-77‏ ,(1992) ,10.3 ,35 .اهلا ,آأهممنصمل 


عستاءتلع ص عاطدتية7 عتمعزولرق ه كه أعبرعآ ول“ ./لآ .6 ,عمكك1 ع .5 عاعتندط ,.8 روءانك1 
انال "ممناعة 5و5 م10 ممه ممعم تمتصدده2 نزرمك أ تصعمس5 معوسمءع8 متطكهدهقواعه عط 
٠7601. 69, )1996(, ١. 277-‏ ,روماو اعروظ أعارملمتسجمع,0 تبه أمدمتتمصناعء0 ره 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 


”[ع1100 غمعصنه نتصحصه2) لهدم نم تمدعع0 مد 6ه بواناتطمج 1د تعمعء"' .1 ممممعطة عد .ل ركتكرمك 
١10. 3, )1981(,1. 512-26.‏ ,24 .أو ا بامشاول عنعن ءجومسهاا زه رترعلمء4م 


2 ل ا 1 
عندمعلدعط علولا بجع11 ,و1710 تنه #اكاءعلنعوطل ,لتاعالتسبدمن) كه ترع مام ناغروم 
2 ,ووعمرط 


0 العطت صصره0© لسة ممناعة52151 06 كععمعسوءوممن) سد كادءلعمامق '' .8 بمسم سوك 
ر(1993) ,2 .18,7109 .اول" بكاتعنرءعمسعاا «ملمتنسمع07 عد م0 ”وعم تصدالا عتمنمم 
2.153-7 


عع لزومم18 01 ععمعباكمة عط .ل علادظاع .0 لإاعلداظ .18 مقدصممه8 ,.8 ,أمطءلر 
يك ج0701 ”العسندم تام عمأعاقم 109 ه هذ اهلامآ ععلره أمظ مه غمعحماءع و8 105 لمه 
.8.93-13 ,(2001) ,1 .26,710 .الوا باتع س«رءعوعسمالا «رمقلمعجمع,0 


,6.0 عكهعا1 ,6ل "ولا #اعاذنزى عقه8 :ومزه0 71 “م 5255 ,.1 دزنيد/! ,وتوصمكر 
.3 .عص1آ ,5855 ناا رمعدء 01 


17 ,تلاك تتانه"1 ملاع تمعدع1 لهماسم 8 وذ متددمجوء 1 عارانا1/4 ,.[ عمتداظ سجمطلعم 
.1982 .عها رمماومأ /لا ممه عمماعضن!] بناه1] 


:6ه تصمع02) هذ مهمع أمتاصصدره0) أمدهكتعممعام1 عماتزلسنة“ .8 كملكا سمط عد نآ ,لإعامعم 
١/01. 28, 719. 2,‏ ,أهاعامل 614 :7ءهمتتعاا زه ««دنعلهع4 "دمتدعنامهى «متطوعلمعآ م4 
.309-66 .2 ,(1985) 


منطغة/ل] متطوعلمعآ .10 معداناوطن5 06 ممنغةمتصة»:8 مث“ .5 عتممعع1[عد]/3 عت .2 ,)م لدولمط 
١/01. 6, 710. 3, )1995(, 1.‏ ,را ,ع م0 رنهاى7عهدم1 *لرم دعصم" دولوم نم-اعبهنآ م 
.-289 


م كنم أتقداء 8 رعلدعآ أهمه تدده ممما" . ل[ بعصدره8 2 .5 عأتمع[عد/1 ,.ط ,كملدوهمم 
أهاع0 تصنصرهن) ,ممناعه؟15)ة3 ععلاهامم8 06 كتممسمتصمعاء2 مه متطوعلمعآ ,10 وعابقلأوط ني 
و2 ١/01.‏ ,0111 ةيممالا زه امسسدمل ”كرو تتقطء8 وتطممع دنا أحممتهتتصمع0 0ه نقدم1 

.-259 .2 ,(1996) ,2 .ولز 


عطا لصة متطمعلوعآ :10 كعملاوطية“ .2 ععلاع. 2 .35 عتتمعكاعمل/1 ,.2 ,غملدولمط 
1-44 .1 ,(1993) ,1 .0آ< ر4 .أه/١‏ ,رايم ه0) 1ك عهمدمط *5ل2مونددوةةهم أه امعدسععدمم/1 


,العتساتتسصرم0 0041 امتتصدع0" .2 مقتلنه8 2 .2 بردلنه]7 ,.8 5بععا3 ,مآ ,تعاتوط 
هناجل كزه لهتسعامل “ممقتعتصاءة1 عتنمتطء روط عممصه معلتممسسك همه ,مملاعة موك 
١/01. 59, )1974(, 5. 603-609.‏ ,نومام ناموط 


4 8660711718 ,8 .1 طنهرتعل1 عت .2 .11 ممدمصمط1 ,1 .3 ممممعدط ,.18 .1 رمسصلم0 
عم رقده5 عق إءلذ/7؟ مطعة علرملا بجع]! [«مستعجيم,1 رع عاصيسدم) 4 رم مسعالا «مامملة 
196 


لقعتعهامطاعل! امعصساتسمه0 أفممقمتممعر0 2ه كععءمعنوعفدمن ع5 .2 ,الملممع 
.361-78 .2 ,(1990) 1 .أل متمعطء8 لهم لمتجمع,0 زه امتستامل ”هندع نامع م1 


امصمت هذ واتسوتطسة ممه اعنائدمه غ01" .5 مممعامنة ع .1 وددمك1 ,.ل ,ممدنع 
١701. 15, )1970(, 2. 150-63‏ ,زآ7ماتمه0) معنرملء3 ومغله اكقتغم 4 *"قممناههتسمع 0 


4 كه لإعمقاءععم8 درم غمعستسمرمن لدممنكمعتسدعع0 عمتلةفمعيع قرط" .2 ,المطعم 
٠ 589-599.‏ و(1981) ,6 ١01.‏ رآهاتعاهل غاتعةتروعمسعاة زه ره لدعم *ععن80 وصخئة 1/1016 
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18 أنامتكنا 2ه وعنواعم 00 عط آ0 موناأةمتسمرظ مث“ .1 ومك1 2 .1 معتمدظ8 ,.لا ,تطاعق 

,12 .أو لا بلقت ة7عمسها! دمع ودعغ! مقلم مم1 “كلقدمتددع ةمعط ممعفدز3 مملتهمسصمكم1 
١‏ .5-3 .5 ,(1999) ,3 .هلح 


امع تممه عدأعسلمر كمروتسقاعع]/1 قة عامعمع ااملامآ له كامعصنوع مط" .1/1 ,ومملاعطم 
.143-150 .5 ,(1971) ,16 .01لا ,را عابم 0 5126 عملم ماكقه 41م "ومتامعتمدع0 عط 10 


”وءناوأتعاع هقطن 10 ]0 العمع سمدعا8 عط1“ .1 ععلاععا ع كى أنرهود[ئ2د5 ,11 ,نمام 
١/01. 19, )1916(, 8. 196-33.‏ امامل غتع ع ومسعالا “زه را«علمء4م 


05 تمدع تادع نامآ مث :كممتائوه2 عمتمهدمة-لإمدلصنه8 ص ععمدلة8 2 عدأءاتنك5“ .ل ,دلق 
طول مه 5عناة أ عإاعدية0) طول لقهة 5ممددعما5 عام آه دععمعسكصط لقدمتامع تممعصل] 
.69-56 .2 ,(1998) ,62 .اه لا رعسفاءع بعلا “زه امسيرول ”عاممعمةعء521 ]0 5عررمعن 0 


"امعماتصمه0 لهدونامتموع0 05 كعصرمعنن0 كمه كامعلععنمة" .1 ,رورعمد 
١/01. 22, [7|0. 1, )1977(, 8. 46-56.‏ برارمام »0 ععدعاء3 وسقله'استسن 4ل 


لقصم غ22 تممع01 لمه غاه10 بلقمموع! عدأودعوقة“ .1 غ130 عد .ل تعبرء8 ,1 ,كمعرعامق 
2 .01 لا بآأمةلامل لاع نتععمانهار! زه رتوع له 4 ''امعصساتحصحمصه لمتععمسدكلة غه وماء الوط 
.3380-6 .2 ,(1978) 


رقناة)3 علئه/لآ ,كعتحامة تع ماع12 06 غعء811 عط1" .>1 اعماء لا عت .12 عمعطعداله0 ,. ,لإعاقهة1 
عمستاحائة2 23088 علأكادمآ تأمعداتصصمم0 أهممناهتممع0 مه زاتدعو8 علاننداعجه لمهة 
.5 ,(19937) ,3 .8!0 ,14 .اها ,كتمعدعلء3 عملم" اكتستاضلل [ه امامل «متلمسمن) "ورع ره 171 

315-26. 


0 غ160 ته لهممأغم2 أمدقع01 200 ممناعهة65ه35 طول“ .5 نم5علم4 2 ..آ ,كحصة 11/111 
كه امتسعامل ”ورماباهاء18 عامدما لمة وتطكمعم لمممنغمجتممع0 4ه 5معللممط 
١/01. 17,7/0.3,)1991(, 2. 601-7.‏ ,ماعن ءومسملة 


امعصعع همداا لعلاتععرء لمة غمع دتمم لهدمناممتصمع02 ]0 ومعننوط" .<]آ ,عمدكاع2 
1140115 اهتلط "عع نإهامصس8 «ماءء5 عولط كمه عتاطنه ؤه ممكوتتدممه© ل تعاوى 
.977-00 .2 ,(1994) ,8 .2/0 ,47 .1/01 
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دراسة تنبؤية لبعض العوامل التي تسبق الإلتزام الوظيفي ... 
الملاحق 
(الاستبانة) 


أ) عناصر الرضا الوظيفي: 
يتكون هذا الجزء من خمسة أوجه؛ الرجاء الحكم عليهاء وهي: 
العمل في الوظيفة الحالية 


ب) عناصر وضوح الدور (مقياس ذو سبع درجات يتدرج من “خطأ تماماً" إلى 'صحيح جداً) 
1- أشعر بأني متأكد من مقدار السلطة التي أملكها في وظيفتي. 

2- هناك أهداف عامة وأهداف عملية واضحة ومخطط لها في الوظيفة التي أقوم بها. 

3- أعرف أني قد وزعت وقتي بالشكل المناسب بين مهام وظيفتي. 
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4- إني أعرف بالضبط ما هي مسئوليات وظيفتي. 
5- إني أعرف بالضبط ما هو المتوقع مني في وظيفتي. 
6- شرح ما هو المطلوب في وظيفتي واضح. 
ج) عناصر صراع الدور (مقياس ذو سبع درجات يتدرج من “خطأ تماما" إلى 'صحيح جداً) 
1- علي القيام بأشياء والتي من المفروض القيام بها من قبل آخرين. 
2- أعطى مهمة/مهام ولكن بدون الايدي العاملة لإكمالها. 
3- علي إستحداث قاعدة أو سياسة من أجل أن أقوم بمهمة ما. 
4- أعمل مع مجموعتين أو أكثر والذين يعملون بشكل مختلف جذا. 
5- أتلقى مطالب متناقضة من اثنين أو أكثر من الأشخاص في العمل. 
6- أقومٌ بأشياء والتي تكون عرضة في أن تكون مقبولة من قبل شخص واحد وغير مقبولة من آخرين. 
7- أتلقى مهمة/مهام ولكن بدون الموارد والمواد الكافية لتنفيذها 
8- أقوم بعمل أشياء غير ضرورية في وظيفتي. 
د) الاستقلال في طرق العمل (مقياس ذو سبع درجات يتدرج من "لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة') 
- إنه مسموح لي أن أقرر كيف أقوم بأداء وظيفتي (الطرق التي أستخدمها) 
2- إنني قادر على أن أختار الطريقة التي أودي بها وظيفتي (الإجراءات التي أسخدمها) 
3- إنني حر في اختيار الأسلوب/الأساليب التي أستخدمها في القيام بعملي. 
ه) الاستقلال في جدولة العمل (مقياس ذو سبع درجات يتدرج من “لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة') 
1- لدي تحكم على جدولة عملي. 
2- أستطيع أن أقرر متى أقوم بأنشطة معينة في عملي؛ وذلك بسيب طبيعة عملي. 
3- لدي بعض التحكم على تسلسل الانشطة في عملي (متى أعمل ماذا). 
و) الاستقلال في وضع واختيار معايير تقييم الأداء (المقياس كما في الاستقلال في جدونة العمل) 
-١‏ تسمح لي وظيفتي أن أعدل في الطريقة المعتادة للتقييم؛ وبذاك أستطيع أن أُركز على بعض أجزاء وظيفتي وأقلل التركيز 
على أجزاء أخرى. 
2- إنني قادر على تعديل ما هي أهداف وظيفتي (ما هو المفروض علي إنجازه). 
3- لدي بعض التحكم على ما هو مفروض علي تحقيقه (أهداف وظيفتي كما يراها رئيسي). 
ز) الاتصال المتعلق بالوظيفة (مقياس ذو خمس درجات يتدرج من “بتاتاً إلى “دائما”) 
|- يُطلعني رئيسي على الخطط المستقبلية للمجموعة التي أعمل معها. 
2- يُخبرني رئيسي عن أسباب وضع القواعد والسياسات. 
3- يحدد رئيسي لي أهداف مفيدة لكي أحققها. 
4- يُطلعني رئيسي على القواعد والسياسات. 
5- يجعلني رئيسي أعرف لماذا عُملت تغييرات في واجبات العمل. 
6- يجعلني رئيسي مطلعًا على ما يحدث في الشركة/المنظمة. 
7- يخبرني رئيسي عن الأسباب لمواعيد/جدوال العمل. 
8- يخبرني رئيسي عندما أودي العمل بشكل جيد. 
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9- يُثني رئيسي على العمل الجيد. 

10- يعطيني رئيسي تعليمات واضحة. 

1- يعطي رئيسي تقدير/إعتراف للعمل الجيد. 

ح) الاتصالات الإيجابية (المقياس كما في الاتصال المتعلق بالوظيفة) 

1- يستهل/يبدأ رئيسي معي محادثات غير رسمية. 

2- يمزح معي رئيسي بشكل طبيعي. 

3- يسألني رئيسي عن اهتماماتي خارج العمل. 

ط) الاتصالات السلبية (المقياس كما في الاتصال المتعلق بالوظيفة) 

1- ينتقد رئيسي عملي أمام الآخرين. 

2- يسخر رئيسي مني أو يضحك علي. 

3- يكون رئيسي منتقدًا لي كشخص. 

ي) الاتصال الصاعد (المقياس كما في الاتصال المتعلق بالوظيفة) 

1- أعترض على تعليمات رئيسي عندما أعتقد أنها خطأ بسوأله عنها. 

2- أخبر رئيسي عندما أعتقد أنه عمل شيئًا بشكل خاطئ. 

ك) الولاء التنظيمي (مقياس ذو خمس درجات يتدرج من “لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة”) 
1- أشعر' بولاء ضعيف جداً للمنظمة التي أعمل فيها. 

2- إنها تؤدي إلى تغيير صغير جدأ في ظروفي الحالية لو تركت المنظمة التي أعمل بها. 
3- كان خطأ أكيد مني عندما قررث العمل لهذه المنظمة. 

4- أتحدث إلى أصدقائي عن هذه المنظمة على أنها منظمة عظيمة للعمل فيها. 

5- ليس هناك الكثير من الفائدة عند اليقاء في هذه المنظمة إلى الابد. 

6- إني أهتم بشكل حقيقي بمصير هذه المنظمة. 

ل) التعلق بالمنظمة (المقياس كما في الولاء التنظيمي) 

1- إنني فخور عندما أخبر الآخرين بأني جزء من هذه المنظمة. 

2- إنني سعيد بشكل كبير بأني اخترت هذه المنظمة لأعمل فيها على منظمات أخرى عندما قررت الالتحاق بها. 
3- لدي الرغبة في أن أقبل أي نوع من المهام الوظيفية من أجل أن أعمل في هذه المنظمة. 
4- بالنسبة ليء هذه المنظمة هي أفضل ما يمكن العمل له من بين المنظمات الممكنة. 

5- أني أجد أن قيمي وقيم هذه المنظمة متشابهة جذا. 

6- تحمسني هذه المنظمة بشكل حقيقي على أن أعطي أفضل ما لدي في أداء وظيفتي. 

7- لدي الرغبة في أن أعطي جهذ! كبيرا فوق المتوقع مني من أجل أن أساعد هذه المنظمة على النجاح. 
8- كثيرا ما أجد صعوبة في الاتفاق مع سياسات هذه المنظمة. 

9- من الممكن أن أعمل لمنظمة أخرى إذا ما توافرت الفرصة؛ وطالما أن نوع العمل متشابه. 


م) الالتزام التنظيمي (يتكون من الخمسة عشر عنصرا المكونّة للولاء التنظيمي والتعلق بالمنظمة). 
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0 5107 عحتاعتلء21 مر 
أتتع حم تمسحممن) لهدده 6ه جتسدع 01 5ه مأتسمعلععع ارم 
0765 مت 50177 تكد 1103-50 413710118 


نسدنرلق .11 لعسطة 
تهدقع01 أصماأكلودم 
ا عتصتحصلخ عناطن2 زه أسمعصخهدمء1 
295 ع انأو نامتصتصمل خ زه عع0116 0 
1ع الآ 110د5 مك1 


أعمطوطق 


علعع26م تإقمط أقطا كماعط عط غه عصصمد غعتلعم من لعتن فقط تولتاة فنا" 

0 16متتدة 1311002 3200118 01262215 تإحطمء كذ أعحة أصعصط تحصحدم [هحدهتا ممتصوع :01 
عط صا توسدصصصم واتلتانا عتاطنام ج نده؟ عصنارهم؟ دععتزهأصحصة تدمكت كعم ناوتصمط 
عط ,ترعه10مناعحط حرمزووعموء عامنالتاحم عصاكنا نز .دأطهتث 52101 زه حمملعمة1 
حممع 526542 ل2تتعصعع لحة بأعنائصم عله ,توتمقك عام نمطا لعلمعمعم حفط مالتدقعم 
,طلدتزه10 لقصهتدجتصدعه ,0 5معنللع1م 8متتاة عنته ععتإمامص عط 6ه 
'إلنكة عط .أجعحمتصحصدم اأهدمنادجتمدئنده ته اسمعصسطع هج أهحهة مجتمدعه 
-8112151501 04 1055 ستمعممتل عط غه متنطا غقطا لعامعوع: مقلج عحكقط 5التاوعر 
عنأه268 310 02امعءتصتتتصحممف لوز عتج لعنط/)1 ربصمتاهء تستتحصحصم عتمصتلوطتاة 
#الهتزه1 0221 دختصدئنده 04 25م للم 35:08 ع3 رمه تصتتحصصدمف كممتاداءعم 
] ركالتاقع عذعطا ؤه غطعنا صآ .ترا كتاءعء مدع غحء مطتتصصدمف لهدمن وختصدوته ممه 
أتعحخسصصدمء 1لقدهة ممتسمعه عسمعصقطي «م؛ قالمع تستممععم عحروة علهصط 


3200118 2021076283. 
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.تر المجلة العربية _ 
0 تلعلوم الادارية 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 


علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس التحرير 
أ.د. حستي إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في ذوفمبر1993 
© تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م : 
© تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير وتشرالفكرالاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 

*تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
الحاسبة؛ التمويل والاستثمار, التسويق؛ نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية في الأدارة: الادارة الصنتاعية: 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري» وضيرها من المجالات | 
المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية. 
بسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
-الأبحاث - مراجعات الكتب 


- ملخصات الرسائل الجامعية -الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات وَالعوَزمرات العلمية. 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي 
في شركة الاتصالات الأردنية 
"دراسة ميدانية" 
أ.د. عاصم حسين الأعرجي *) 
أ زياد فيصل هلال العزامر**) 
الملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
اتجاهات العاملين (في المستويات الإدارية العليا والوسطى) للاتجاه نحو التغيير التنظيمي 
في شركة الاتصالات الأردنية تُعزى للخصائص الشخصية لأفراد مجتمع الدراسة. كما 
تهدف الدراسة أيضنًا إلى التعرف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
اتجاهات العاملين ففي المستويات الإدارية العليا والوسطى) في شركة الاتصالات 
الأردنية للاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته الستة: الأهداف والاستراتيجيات: الهيكل 
التنظليمي» الأدوات والأساليب التكنولوجية؛ القيادة» العلاقات» القوى العاملة» والتي تعزى 
للخصائص الشخصية لأفراد مجتمع الدراسة. كما هدفت الدراسة أيضًا إلى التعرف على 
العلاقة الإحصائية بين التغيير التنظيمي والتطوير التنظيمي في المجالات السابقة. كما 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التغيير والتطوير التنظيمي. وقد شملت 
هذه الدراسة جميع العاملين في الوظائف في المستويات الإدارية العليا والوسطى (مدير 
مديرية» مدير دائرةء رئيس قسم/ في شركة الاتصالات الأردنية» والبالغ عددهم (319)» 
وقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت نسبتها (7040.5). 


7» أستاذ الإدارة» قسم الإدارة العامة - جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية. 
7 مساعد بحثء قسم الإدارة العامة - جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية. 
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توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو 
التغيير التنظيمي بشكل عام تُعزى للمتغيرات الشخصية كالجنسء أو العمرء أو المؤهل 
العلميء أو المستوى الوظيفيء أو مدة الخدمة. 

وتوصلت الدراسة للى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو 
التطوير التنظيمي بشكل عام تُعزى لمتغير الجنسء باستثناء المجالات التالية: الأهداف 
والاستراتيجيات: ومجال الأدوات والأساليب التكنولوجية؛ ومجال القيادة. وبينت الدراسة 
أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو التطوير التنظيمي متمثلاً في 
مجالاته الستة تعزى لمؤهلهم العلمي. وكثفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في الاتجاه نحو التطوير التنظيمي في مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية 
تعزى لمتغير المستوى الوظيفي. كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في الاتجاه نحو التطوير التنظيمي في باقي المجالات تعزى لمتغير المستوى الوظيفي. 
كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو التطوير التنظيمي 
في جميع مجالاته تُعزى لمتغير مدة الخدمة. وكشفت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين الاتجاه نحو التغيير التنظيمي والاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته 
الستة. 


مقدمة: 

تعتبر عملية التغيير منهج التطور في كثير من العناصر البيئية التي تؤثر على 
المنظمة» وتعتبر عملية تعلم وإدارة التغيير من المهارات الرئيسة التي تمكن القيادي 
والمنظمة من مواجهة التحديات الكبيرة في ظل عالمنا المتحرك لما يتطلبه ذلك من عوامل 
النجاح أو مجرد البقاء في ظل التغييرات المستمرة اليوم. وتشهد منظمات اليوم حركة 
مستمرة من التغييرات الدائبة» من شأنها أن تبرز الحاجة - للقيادي- بضرورة التغيير 
لكي تتواءم مع المتغيرات البيئية الجديدة حتى تضمن فاعلية أكبر للمنظمةء وهذه ٠‏ 
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المتغيرات البيئية المختلفة إما سياسية: أو اقتصادية؛ أو اجتماعية؛ أو تكنولوجية.. إلخ 
والتي تحدث التغيير المستمرء وذلك بتفاعل المنظمة مع البيئة. 

إن أي تغيير في المنظمة يتطلب تكيفا وتوازنا جديدا يكفل للمنظمة بقاءهاء وزيادة 
فاعليتها في خضم بيئة ديناميكية - حركية- لا تنفك عن التغيير. ويشمل هذا التغيير عددًا 
كبيرًا من الجوانب التي تبنى عليها المنظمات؛ إما في الأهداف والاستراتيجيات؛ وإما في 
الهيكل التنظيمي؛ وإما في آليات اتخاذ القرارء وإما في الأدوات التكنولوجية والأساليب 
المستخدمة» وإما في القوى العاملة» وإما في القيادة وأساليبها وأنواعهاء وإما في وسائل 
الاتصالء لذا لا بد للقيادي أن يكون على علم ودراية بما يدور في بيئته الداخلية 
والخارجية حتى يرى مكامن أو مواطن الخلل التي تحتاج إلى التغيير والتطوير؛ لذا تعمل 
المنظمة في بيئة سمتها الانفتاحية والشفافية. 
مشكلة الدراسة: 

تبرز مشكلة الدراسة من مظاهر الواقع الحالي للمنظمات وبيئتها المتغيرة التي 
تملي عليها أن تعتمد التغيير في مجالات شتى؛ من أجل رفع كفاءتها وفاعليتهاء ولأن 
المنظمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من البيئة الكلية التي أصابها التطور المذهل؛ لذا أصبحت 
نظمها القديمة لا بتجدي نفعًا أمام كل تلك الطفرات والخطوات العلمية المتواصلة. 

وبذلك فقد انتهجت الإدارات العليا نهجًا جديدًا لإحداث التغيير في مختلف جوانب 
المنظمة؛ ونتيجة لذلك تبرز مشكلة أخرى وهي في كيفية التعامل مع التغيير ومقاومة 
التغيير» وكيفية تقليل تأثيره الضار على المنظمة لإنجاح عمليات التغيير وبقاء واستمرارية 
المنظمة. وتبرز مشكلة ثالثة هي كيفية التعامل مع عمليات التطوير التنظيمي الهادفة 
لتحسين الأداء والخدمة. 
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يتحدد الغرض من هذه الدراسة في التعرف على اتجاهات موظفي شركة 
الاتصالات الأردنية نحو التغيير والتطوير التنظيمي وعلى العوامل المؤثرة في تلك 
الاتجاهات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي والمؤهل العلمي ومدة الخدمة. 

كما تهدف الدراسة للتعرف على مدى الجدية في تطبيق التغيير والتطوير 
التنظيمي في الشركة لرفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة. كما هدفت الدراسة إلى التعرف 
على العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة كالعمرء والجنسء والمؤهل العلمي» والخبرة» 
والمسمى الوظيفي: على مجالات الدراسة والتي تشمل الاتجاه نحو التغيير التنظيمي» 
والاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته الستةء (الأهداف والاستراتيجيات» والهيكل 
التنظيمي؛ والأدوات والأساليب التكنولوجية والقيادة والعلاقات؛ وأخيرًا القوى العاملة). 
أهمية الدراسة: 

بدأ التطور التكنولوجي في الوصول إلى ذروته في أواخر القرن الماضيء؛ ودخل 
جميع مجالات الحياةه وخصوصيا المعارف السلوكية والإنسانية» مما أدى إلى تطور هائل 
في مختلف الجوانب؛ وأدى ذلك إلى زيادة سرعة الأداء والإنتاج» لبية للطلب المتزايد 
على السلع والخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص. 

من هنا جاءت وبرزت أهمية الدراسة» وخصوصا مع ندرة الدراسات العربية 
والمحلية لاستكشاف وجهات نظر العاملين في مؤسسات القطاع العام - كذلك الحال 
بالنسبة للقطاع الخاصء وطرق تفكيرهم بإدارة التغيير والتطوير التنظيمي؛ والتغرف على 
بعض المتغيرات الشخصية المختلفة للعاملين التي تؤثر على اتجاهاتهم نحو إدارة التغيير 
والتطوير التنظيمي؛ ولما تشهده مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء من 
تغييرات» جاءت هذه الدراسة كي تفحص آراء واتجاهات العاملين في شركة الاتصالات 
الأردنية نحو التغيير وإدارته والتطوير التنظيمي» وما تخلص إليه من نتائج وتوصيات 
تتطلبها إدارة المؤسساتء كإدراك الحاجة إلى قادة التغيير» فيها ومعرفة الأسباب التي 
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تدعو الأفراد والجماعات لتأييدهم أو مقاومتهمء ودعمهم لعمليات التطوير التنظيمي؛ وذلك 

لتطوير أجهزة المؤسسات وتخليصها من آثار الجمود والتخلف والاهتمام بمعالجة معوقات 

التغيير. وتحسين أساليب العمل بهدف الإسراع في عملية التنمية» وتحقيق الأهداف التي 

تصبو إليها الإدارة والمؤسسة. 

فرضيات الدراسة: 

أما بالنسبة للفرضيات فقد جاءت على النحو الآتي: 

الفرضية الأولى: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة »© < 0.05 بين 
اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التغيير التنظيمي تعزى للمتغيرات الشخصية: 
الجنسء أو العمرء أو المؤهل العلمي» أو المسمى الوظيفي؛ أو مدة الخدمة". 

الفرضية الثانية: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة عه < 0.05 بين 
اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التطوير التنظيمي بمجالاته الستة: الأهداف 
والاستراتيجيات» الهيكل التنظيميء الأدوات والوسائل التكنولوجية» القيادة» 
العلاقات؛ القوى العاملة - تعزى للخصائص الشخصية: الجنس» أو العمر» أو 
المؤهل العلميء أو المستوى الوظيفيء أو مدة الخدمة". 

الفرضية الثالثة: "هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه نحو التغيير التنظيمي 
والاتجاه نحو التطوير التنظيمي". 

منهجية الدراسة: 

مجتمع الدراسة وعينته: 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المستويات الإدارية العليا والوسطى 

من مستوى مدير مديرية و مدير دائرة» ورئيس قسم في شركة الاتصالات الأردنية» حيث 

قام الباحثان باختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت نسبتها 9640.8. 
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وقد تم اختيار أفرادها لكونهم الأكثر ارتباطًا ووعيًا بعمليات اتخاذ القرار حول 
عمليات التغيير والتطوير التنظيمي في الشركة وبلغ عدد مدراء المديريات والدوائر 
ونوابهم 133» ورؤساء الأقسام 186. وبذلك يكون العدد الكلي 319 موظفا. 
أداة الدراسة: 

قام الباحثان باستخدام استبانة كأداة لهذه الدراسة تم تطويرها بالرجوع إلى 
الأدبيات النظرية ونتائج الدراسات السابقة المتعلقة في هذا الموضوع.؛ وكذلك تم الاستفادة 
من استبانة استخدمتها الباحثة أمل الفرحان في دراسة لها. وتكونت الاستبانة من ثلاثة 
أجزاء رئيسة (الملحق رقم1)؛» ويختص هذا الجزء بالبيانات والمعلومات المتعلقة 
بالخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة وقد تضمنت: الجنسء العمرء المؤهل العلمي» 
المستوى الوظيفي» ومدة الخدمة. وقد اشتمل الجزء الثاني على فقرات الاتجاه نحو التغيير 
التنظيمي وشمل خمس فقرات على مقياس ليكرت الخماسي من درجة موافق بشدة؛ 
موافق» محايد؛ غير موافق» غير موافق بشدة. وقد شمل هذا الجزء الثاني ستة مجالات 
(من 6 إلى 45): وذلك لتغطية فقرات الاتجاه نحو التطوير التنظيمي» وهذه المجالات 
هي: الأهداف والاستراتيجيات»؛ الهيكل التنظيمي؛ الأدوات والوسائل التكنولوجية؛ القيادة, 
العلاقات» القوى العاملة. 
صدق وثبات الأداة: 

للتحقق من صدق أداة الدراسة (الاستبانة)؛ قام الباحثان بعرضها على أربعة 
محللين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك وعضو هيئة تدريس في جامعة 
مؤتة» وعضو هيئة تدريس في الجامعة الأردنية» وذلك للتحقق من صدق وثبات الاستبانة» 
فوافق المحكّمون على فقرات الاستبانة لمجالات الدراسة» مع إجراء التغييرات في 
الصياغة اللغوية» وحذف بعض فقرات الاستبانة» والاستعاضة عنها بفقرات أخرى جديدة 
تتلاءم مع الدراسة. 
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أسلوب التحليل الإحصائي: 

لقد تمت معالجة بيانات الدراسة التي تم جمعها من خلال الاستبانة باستخدام 
البرنامج الإحصائي+70 5855 وذلك باستخدام الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية 
والتكرارات والنسب المئوية لوضف الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة. وتم 
استخدام الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية» وذلك للإجابة عن أسئلة الدراسة» وتم 
اختبار الفرضيات باستخدام تحليل التباين المتعدد اختبار(ف) للتعرف على اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة نحو التغيير التنظيمي والتطوير التنظيمي للمتغيرات الشخصية التي تحوي 
أكثر من مستويين؛ واختبار(ت) للمتغيرات التي تحوي أقل من مستويين. 
الدراسات السابقة: 


في دراسة (1996 ,31 .66 516831 15765)!!) بعنوان مفهوم إدارة التغيير» مراجعة 
لوجهات نظر المد راء واقتراحاتهم في التسعينيات؛ حيث قام 'ويس" وزملاؤه بمناقشة 
التغيير ودوافعه وخطواته والأسباب التي دفعت المنظمة للقيام بالتغيير» وكيفية التعامل مع 
التغيير وإدخاله للمنظمة؛» وشملت مجتمعًا ضم 12 شركة محلية وخمس شركات عالمية؛ 
وتم اختيار عينة عشوائية من مد راء هذه الشركات؛ حيث بلغ عددهم 1840 مديراء بعينة 
نسبتها 9072. 

وأظهرت دراسته وجود تنام حقيقي قليل: خلال السنوات القليلة الماضية في 
وجهات نظر المدراء بأهمية القضايا المتعلقة بإدارة التغيير التنظيمي بالرغم من تطور 
الاتجاهات والتعقيدات في البيئة الخارجية والداخلية التي تحث وتجبر المنظمة على تبني 
التغيير والتطوير التنظيمي. كذلك فإن الموظفين في جميع المستويات الإدارية - بما فيهم 
المد راء العاملون - لم يبلوروا مفهومًا شاملاً للتطوير والتخطيط وإدارة وتقييم التغيير في 
المنظمة حسب ما تم طرحه في استبانة الدراسة.كما أن مدراء المنظمة أو المنظمات - 
أيضًا - لم يبلوروا مفهومًا شاملاً عن التغيير وإدارته ومفهومه بشكل واضح؛ وذلك 
للنقص في مفهوم ومتطلبات التغيير الفعال التي يحتاجونهاء كي يتم القيام بالتغيير الذي 
يؤثر على سلوك الموظفينء وبالتالي يؤثر على المنظمة التي يعملون فيها. 
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وفي دراسة (1998 ,21 .أء متتتةطاعممم دعبم )2 تمت مناقشة عملية 
التغيير والتي هي جزء من التخطيط وتشكيل الاستراتيجيات» لذا فإن التغيير الاستراتيجي 
يمتد من هذا المنطلق» ويناقش الباحثون تأثير عملية التغيير على مصدرين مختلفين» 
المصدر الأول هو البيئة المحيطة» ومثال ذلك المنافسون» وأنظمة الحكومة» والظروف 
الاقتصادية. والمصدر الآخر هو المنظمة نفسها. ويستعرض الباحثون عملية التغيير 
الاستراتيجي بقولهم: إن هذه العملية تشمل جزأين مهمين وقائي و علاجي 86اناع2:02 
36 3م بالتركيز على المتغيرات الأساسية وهي: الأهداف والاستراتيجيات 
والتكنولوجيا والهيكل التنظيمي؛ والقوى العاملة. وقد تم التطرق لنوعي القيادة» النوع 
الأول: القيادة الانتقالية 7835360031 حيث يرى أنصار هذا النوع أن التغيير 
التكنولوجي يمثل حاجة ضرورية لحل المشكلات؛ وهنا فإن المدراء تنقصهم المهارات 
ليؤثروا في إدراك العاملين لتقليل مقاومة التغيير. والنوع الثاني: القيادة التحولية 
1021021 وهنا يرى أنصار هذا النوع ضرورة التوافق بين التغيير 
التكنولوجي ومظاهر العلاقات الإنسانية» وهنا يملك المدراء القدرة على التعامل مع 
الأفراد بحرية ووضوح وتحويل مقاومة التغيير إلى دعم ومساندة لعملية التغيير. 
وفي دراسة (2000 ,1 .]6 811ه716 20)1:65 قام الباحثون بدراسة التغيير 
التنظيمي من منظورين مختلفين؛ هما أثر التغيير على خبرات العمل» وإدراكات مدراء 
القطاع العام لعملية التغيير» ويبدأ الباحثون دراستهم بآراء حول التغييرء حيث يرون أن 
التغيير في الآونة الأخيرة يتطلب من العاملين في المنظمة المزيد من التدريب» حتى يمتلك 
الأفراد. العاملون المقدرة والمهارات العالية للقيام بالتغيير المطلوب. وتم تطبيق الدراسة 
في سنتين متتاليتين» 1998/1997» وشملت مجتمعًا ضم مؤسسات القطاع العام» 
ومؤسسات القطاع الخاصء؛ والمؤسسات الخدمية» حيث جرت الدراسة في عام 1997 
على 1362 موظفا وفي عام 1998 على 1313 موظقا تم اختيارهم بشكل عشوائي» 
وقاموا بدراسة أثر التغيير على خبرات العمل» وإدراكات المدراء في المملكة المتحدة. 
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وفي دراسة (2000 ,ىعلتدآ 4هه تإرع1)5) ناقش الباحثان أسباب التغيير» 
ومعوقاته» وأجملا أهم الأسباب التي تدفع المنظمة للتغيير» وخصوصتًا في استرالياء كذلك 
التطور التكنولوجي الذي يؤدي إلى تطور في الأرضيات الأساسية لهذه المنظمات؛ مما 
يزيد من قدرتها على الحصول على المعلومات بطريقة أكثر يسرًا وسهولة وسرعة من 
الاعتماد على الأفراد. وزيادة الإنتاجية للعاملين والمنظمة على حد سواء هي من أهم 
الأسباب التي تدفع المنظمة للقيام بالتغيير. ويذكران أن عملية التغيير يجب أن تكون 
مؤسسة على توقعات حقيقية لقدرة المنظمة على التغيير» ولقدرتها على تقديم نظام حوافز 
يرفد حركة التغيير وأهدافه» ويوضح الباحثان أنه توجد عوائق للتغيير المنظمي» وهي 
معوقات صناعية: وتشمل تكاليف رأسمالية» وتشريعات صناعيةء» وضغوط المنافسة. 
ومعوقات مؤسسية: وتشمل اتجاهات العاملين» وضعف الاتصالاتء القيادة الضعيفة وغير 
الملائمة» والممارسات التقليدية القديمة. 

وفي دراسة (2001 ,سهصغطع 8 هسه هق,ه77)1/1) يبين الباحثان أنه عندما 
نفكر في التغيير وعلاقته بالأفراد» فإنه يجب أن ينصب التغيير على ثلاثة عناصر قوية. 
(الأهداف الهوية» السيادة). ويأتي الباحثان بنموذج جديد لاحتواء الأفراد في التغيير سمي 
بنموذج (/آ116) وهذا النموذج يركز على التعامل الإنساني (العنصر البشري)؛ لكونه من 
أهم العناصر التي تدعم وتساند وتنجح عملية التغيير أو تكون عامل هدم؛ وعندما يشعر 
الفرد بالتغيير القادم فإنه يشعر حينئذ بالخوفء لذا جاء هذا النموذج الذي يرتكز على 
أربعة عناصر رئيسة هي: القيم؛ المعتقدات» السلوكيات؛ المهارات؛ لتتفاعل كل هذه 
العناصر مع ثلاثة مستويات من التغيير: الشخصيء والمهني؛ والمنظمة. ويضيف الباحثان 
المهارات التي يحتاجها قائد التغيير لكي يتم نجاح ذاك التغير المطلوب ويحقق الأهداف 
الجديدة واستمرارية النظم. 

وفي دراسة (1998 ,5081 4هة 7)177200611) تعريفات مقاومة التغيير» وأن 
هذا المفهوم يرتبط بعلوم سلوكية وحقول علمية؛ مثل علم النفس» وعلم الاجتماع» وحقل 
الأنثروبولوجياء وقد تم تعريف مقاومة التغيير على أنها: تعبير للمحافظة على وضع 
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طبيعي يظهر كاستجابة لحدث أو ردة فعل للتغيير. وتعتبر مقاومة التغيير نتيجة تفاعل 
عدة عوامل والتي بموجبها تظهر المقاومة ومن هذه العوامل:عوامل عقلانية؛ سياسيةء 
إدارية» اجتماعية ... إلخ. إن الأفراد لا يقاومون التغيير في حد ذاته بقدر ما يقاومون 
الغموض وعدم التأكد من نتائج التغيير القادمة بعد التغيير والتي تؤثر عليهم وعلى 
مستقبلهم المهني. 

وفي دراسة (عبد الحسين كاظمء 7)1990) يوضح الباحث ماهية التغيير وأنواعه» 
وما هي مداخل التغيير في المنظمات» وما هي خطوات التغيير الفعال» كما يناقش 
الأسباب المؤدية إلى فشل عمليات التغيير وأسباب النجاح. 

وفي دراسة (أمل الفرحان: 1990)!') حيث شملت هذه الدراسة مجتمعًا ضم سلطة 
الكهرباء الأردنية» وتم اختيار عينة عشوائية من موظفي المستويات الإدارية الثلاثة 
الوسطىء والدنيا والعلياء وكانت نسبتها 9670. وعرضت الباحثة مفهوم التطوير التنظيمي 
وأهدافه ومراحله وأساليبه واستراتيجياته» ثم تطرقت للتطوير التنظيمي في السلطة 
والحاجة التي دعت السلطة لتبني التطوير التنظيمي» وتطرقت لمسبباته ومقابلة المادة 
النظرية مع ما هو مطبق في السلطة. وقد أظهرت دراستها أنه لا توجد علاقة بين 
المتغيرات المستقلة والاتجاه نحو التغيير» وأن عملية التغيير في الوسائل والأساليب تحتاج 
إلى مهارات تقنية عالية جداً. كما أن مجهودات التغيير والتطوير التنظيمي - أيضما - لم 
تكن مدروسة وعلى أسس علمية؛ بل كانت لإدارة السلطة وتنظيمها. 

وفي دراسة (ابتسام الحلواني» 2)1990 تناولت الباحثة مفهوم التغيير الإداري 
وصوره ودوافعه والمبادئ التي يرتكز عليهاء وأنواعه» وناقشت أيضمًا الدوافع التي تدفع 
المنظمة إلى التغيير الإداري» كما ناقشت الإجراءات والطرق التي تتم فيها عملية التغيير» 
وتطرقت إلى الصعوبات التي تواجه عملية التغير وكيفية التغلب عليهاء كما تعزي الباحثة 
للتغيير الإداري مهارات إدارية مبدعة وقادة أكفاء لإنجاح عملية التغيير. 
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وفي دراسة (علاء الساعدي. 9)1996') يناقش الباحث ماهية التغيير وأنواعه 
والحاجة لإحداث التغيير التنظيمي في منظمات اليوم؛ وما هي الأسباب التي تدعو المنظمة 
لإدخال التغيير» كما يناقش مفهوم مقاومة وتأييد التغيير وما هي الإجراءات الإدارية 
تجاه عملية مقاومة التغيير التنظيمي. وشملت الدراسة مجتمعًا ضم العاملين في الإدارة 
العامة للبنك الإسلامي الأردني» حيث تم أخذ مجتمع الدراسة كعينة للبحث» وكانت بنسبة 
5 من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 130 موظفًا وموظفة. 

وفي دراسة (موسى اللوزي؛ 1998)!!') حيث شملت مجتمعًا ضم جميع العاملين 
في القطاع العام في (74) مؤسسة حكومية أردنية» وبلغ عددهم 144.699 موظفاء وضم 
اختيار عينة عشوائية متعددة المراحل فقد تم اختيار عينة عشوائية من (23) مؤسسة 
حكومية» واختير من كل مؤسسة بشكل عشوائي غدد من الموظفين الراغبين في المشاركة 
في هذه الدراسة؛ وبلغ عدد عينة الدراسة (603) موظفينء وضمت هذه الدراسة ثلاثة 
محاور رئيسة: التكافؤء والسببية؛ والاستدلال لقياس اتجاهات الأفراد نحو إدارة التغيير في 
المؤسسات التي يعملون فيهاء وعلاقة تلك المتغيرات المستقلة بهذه المجالات الثلاثة. 


وبعد استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية» يستنتج الباحثين منها ما بلي: 


وتحلل عملية التغيير ودوافعه وأسبابه وأنواعه والعوامل التي تسبب نجاحه وأداءه في 
المنظمة؛ إذ إن هذه العملية يقصد منها تحسين وتطوير الإجراءات والوسائل التي 
تتبعها المنظمة لتحقيق أهدافها للمصلحة العامة (2001 ,25تنا8 عق دمةئه©): وهذا 
يعني أن التغيير هنا يعني التطوير التنظيمي؛ أي أنه جزء منه يساعد على تحقيق 
التطوير التنظيمي؛ وهنا لابد من دراسته بكامل حيثياته وأن نقف عند كل كلمة تقال 
عن التغيير التنظيمي وأسبابه وأنواعه واستراتيجياته بما لها من صلة وثيقة» وكأحد 
الأساليب التي تستخدمها الأداة العليا لتحقيق وخلق التطوير في منظمتها. 

2- من خلال الدراسات السابقة يرى الباحثان خلو الأدبيات الإدارية العربية من بحوث 
شاملة تتناول في مجملها عمليات التغيير والتطوير التنظيمي بشكل عام؛ وليس 

وو 
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بصورة جزئية» وهذا ما قاد الباحثين إلى التعمق في الدراسات الأجنبية لاستعراضها 
وتنقيحها خدمة للبيئة الإدارية الأردنية والعربية للاستفادة من مثل هذه الدراسات 
وتطبيقها ومدى الاستفادة منها. ولا ننسى أن الدراسات العربية والأجنبية تطرقت 
الموضوع التطوير التنظيمي وهو أساس هذه الدراسة» إذ يجب الوقوف على حيثيات 
التطوير التنظيمي» واستراتيجياته وأنواعه وأسباب نجاحه ونماذجه. وخلاصة القول: 
إن التغيير هو المجال الذي تستخدمه الإدارة العليا لتحقيق أهدافها وتحقيق التطوير 
التنظيمي المنشود والذي يتطلبه منها الموقف الحالي المستقبلي على التطورات 
والتغييرات في مجال التكنولوجيا والأدوات والأساليب الإدارية الحديثة. 

تعريف التطوير التنظيمي وسماته وأهدافه: 

لقد تعددت وتنوعت مفاهيم التطوير التنظيمي؛ فمنهم من ركز على سلوك الأفراد 
في تعريفه للتطويرء ومنهم من ركز على المنظمة والبيئة التنظيمية» ومنهم من ركز على 
غير ذلك؛ ولكن قبل تعريف التطوير 'التنظيمي لابد من تعريف التغيير التنظيمي الذي 
تستند إليه عمليات التطوير التنظيمي. 

لقد عرف التغيير على أنه: "إحداث تعديلات في أهداف وسياسات الإدارة أو في 
أي عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي استخداماً لأحد أمرين هما: ملاءمة أوضاع 
التنظيم وأساليب عمل الإدارة وأنشطتها مع تغييرات وأوضاع جديدة في المناخ المحيط 
به أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة تحقق للتنظيم السبق 
على التنظيمات الأخرى"12). كما عرف على أنه:" تغير مُوجّه ومقصود (هادف وواع) 
يسعى لتحقيق التكيف البيئي (الداخلي والخارجي) بما يضمن الانتقال إلى حالة تنظيمية 
أكثر قدرة على حل المشكلات137) .وعرف بأنه:" استجابة ونتيجة طبيعية للتغيير الذي 
يحدث على التنظيمات»؛ والقدرة على التكيف والاستجابة» وهو حالة لإيجاد التوازن البيئي 
للتغييرات التي تحدث على المناخ المحيط"4!) كما عُرّف التغيير على أنه:" عملية تغيير 
ملموس في النمط السلوكي للعاملين وإحداث تغيير جذري في السلوك التنظيمي ليتوافق مع 
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متطلبات مناخ وبيئة التنظيم الداخلية والخارجية وأن المحصلة النهائية لتغيير سلوك 

التنظيم هي تطويره وتنميته".(15) 

وفيما يلي استعراض لأهم تعاريف التطوير التنظيمي: 
يعرف (0668850) التطوير التنظيمي بأنه: "جهود مخططة على نطاق المنظمة 
بأكملهاء تدار من أعلى المستويات لزيادة فاعلية وحيوية المنظمة من خلال التدخل 

المحسوب في إجراءات المنظمة وباستخدام العلوم والمعارف السلوكية".!6') 

كما يعرفه دنكان (2ة20ن2) بأنه 'جهود مخططة تشمل جميع المستويات 
التنظيمية في المؤسسة تهدف إلى زيادة فاعلية وصحة المنظمة ويقوم بهذه العملية وكيل 

التغيير مع 030886 أو العالم السلوكي بمساعدة القيادات في المؤسسة".017) 

ويعرف بنس (دنهد86) التطوير التنظيمي بأنه:" الاستجابة للتغيير وأنه 
استراتيجية تعليمية معقدة لإحداث التغيير في المعتقدات والمواقف والقيم وفي التركيب 
الهيكلي للمنظمات حتى تستطيع أن تساير بشكل أفضل التطورات التكنولوجية الجديدة 

وأحوال السوق والتحديات المحيطة ومعدلات التغيير غير المعقولة".(18) 

وأخيرً!ا يعرف (8501/8 ي4 /[51317:6) التطوير التنظيمي بأنه:" جهود طويلة الأمد 
مدعومة بالإدارة العليا لتحسين حل المشكلات التنظيمي وتجديد العملية الإدارية من خلال 

إدارة ثقافة المنظمة بفعالية".19) : 

ومن خلال التعاريف السابقة فإنه يمكن استخلاص السمات والخصائص المميزة 

لنظام التطوير التنظيمي والتي تتمثل فيما يلي: 

1- تركز عمليات التطوير التنظيمي اهتمامها على المناخ الداخلي للتنظيم الذي يتكون من 
مجموع العناصر الإنسانية به» وما يتم بينها من تفاعلات وعلاقات» وليس المقصود 
تجاهل المناخ الخارجي» ولكن المقصود من جهود التطوير التنظيمي البدء بالنظر إلى 
المناخ الداخلي مع مراقبة المناخ الخارجي لتأخذ ما يحدث من تغيرات بهدف معالجة 
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ما يكتنف المنظمة من خلل أو مشكلات!. بمعنى التركيز على جوهر ومحتوى 
المنظمة ككلء ولا يقتصر على العمل الجماعي والأعمال التنظيمية فقط. 

2- يركز النظام على الإدارة التعاونية وتطوير حضارة المنظمة وقيمها ومبادئها والتقاليد 
التي تحكم سلوك الأفراد(!2/, وذلك ازيادة فاعلية الأشخاص ذوي التأثير في المنظمة 
ورفع قدراتهم على رسم الاستراتيجيات واتخاذ القرارات؛ ومن ثم مضاعفة تأثيرهم 
القيادي. ومن خلال هذه الفئة من القيادات والأعضاء وعلاقاتهم التكاملية والتبادلية 
تتمكن المنظمة من الاحتفاظ بمحاولة التجديد والاستعداد لمقابلة المشكلات والتعامل 
مع التحديات التي تعترض سبيل ذلك. 

3- تستخدم عمليات التطوير التنظيمي مفهوم نظرية النظم طعده مم4 مع غنز5 كأساس 
لمحاولات إحداث التغيير» وتعتبر المنظمة شبكة من النظم الفرعية المتداخلة» وبالتالي 
فأن الفرد أو الجماعة أو أي وحدة تنظيمية أخرى ينظر إليها على أنها وحدة مستقلة 
عن الأحداث الأخرى تؤثر وتتأثر بمأ حولهاء والمنظمة تعتبر نظامًا فرعيًا في نظام 
أكبر هو البيئة الخارجية أو المناخ الخارجيء بمعنى أن جهود التغيير دائمة ومستمرة 
لمجابهة المتغيرات المتكاملة في البيئة الخارجية؛ وأن أي تأثير على أي نظام أو فرع 
داخلها يؤدي بالتالي إلى مزيد من التغيرات في فروعها أو نظمهاء وبالتالي داخل 
البيئة - أي المنظمة - ككل. 

4- تستعين المنظمة بخبير التغيير والتطوير من خارج المنظمة أو حتى من داخلهاء وذلك 
لما له من إلمام بمهارات ومعارف في العلوم السلوكية التي تؤهله للعمل كوسيط في 
إحداث التغيير والتطوير في المنظمة بناءً على خبراته التي يمتلكها. 

5- إشاعة الإحساس بين العاملين في المنظمة بأن أهداف المنظمة هي أهدافهم» وأن 
المنظمة هي جزء لا يتجزأ منهم. 
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مراحل عملية التطوير التنظيمي: 

إن عملية التطوير التنظيمي (أي التغيير المخطط) عملية مستمرة متجددة؛ تحدث 
باستخدام المعارف والأساليب والأدوات المستمدة من العلوم السلوكية» وذلك بهدف تحسين 
وتطوير أداء المنظمة» وكلما تحقق هذا الهدفء زادت الرغبة في إحداث المزيد من 

التطوير. 

إن عملية التطوير التنظيمي عملية تطبيقية لمدخل النظم في الإدارة 72)؛ وفيما يلي 

أهم مراحل عملية التطوير التنظيمي.!23) 

1- تشخيص المشكلة 0152م 2 04 1128020515: تهدف هذه المرحلة إلى جمع 
وتلخيص ونفسير وتمثيل البيانات والمعلومات حول المشكلات في المنظمة» وتعتبر 
عملية التفسير والتحليل من أهم هذه المراحل؛ وعادة ما يقوم بمثل هذه العمليات 
خبراء التطويرء وذلك بإتباع أسلوبين: الأول في ظله يتم مناقشة المدراء مجموعة 
من البيانات من خلال سؤالهم بتقديم تشخيصهم وتفسيرهم للبيانات. والثاني» من 
خلال ما يقدمه الخبير الاستشاري بالتشخيص الخاص به دون التحديد الصريح لإطار 
تحليل البيانات. وهنا يجب تشخيص أعراض المشكلة أيضأء وتلعب الخبرة والحكمة 
دور مهما في ذلك» ويمكن أن تتم عملية تحديد المشكلات للعاملين كأفراد من خلال 
المقابلات أو عن طريق المعلومات المتاحة لدى إدارة شئون الموظفين» وعمومًا فان 
تحديد مشكلات الأفراد يتسم بدرجة أكبر من الصعوبة عن تحديد مشكلات المنظمة, 
وهكذا فإن عملية تشخيص المشكلة يجب أن تركز على استخدام المعلومات الدقيقة 
والموثوق منها أو التي يعتمد عليها. 

2- التدخل 12]2]100: 
التدخل هو عبارة عن تصرف محدد يتم بواسطة خبير التغيير لغرض تسهيل عملية 
التغيير» ولكن له دلالة أكبر في التطوير التنظيمي تتمثل في تعلقه بالنشاط الرسمي 
والاختيار بين البدائل المختلفة» وهنا تأتي عملية التدخل بشكل منظم وفي الوقت 
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المناسب» حيث عندما تشخص الإدارة المشكلات فإنها تتعرف على نوع التدخل 
الأكثر ملاءمة لتحقيق النتائج المرغوبة من التغيير والتطوير التنظيميء» سواء أكانت 
متمثلة في تتمية مهاراتء أم في اتجاهات. أم في سلوك الأفراد أم في الهياكل 
التنظيمية ... إلخ. 

ومن بين الأنواع المختلفة للتدخل ما يلي: 

- التدخلات في الهيكل التنظيمي الرسمي؛ وذلك بغرض زيادة فعالية المنظمة من خلال 
إحداث تغيير في السلطة والوظائف فيه. 

- إعادة تصميم الوظيفة؛ والذي يعكس النظريات التي تشير إلى أن الإنتاج والرضا 
والكفاءة والتكيف يمكن زيادتها عندما تكون الوظائف مصممة لتشتمل على مستويات 
عالية من الاستقلال وإرجاع الأثر والتنويع. 

- الإدارة بالأهداف» حيث تشجع الأفراد على المشاركة في وضع الأهداف المتعلقة 
بالوظيفة» وذلك من اجل مقابلة احتياجاتهم واحتياجات وحداتهم وذلك لخلق ولاء 
وانتماء ومسئولية أكبر تجاه تلك الأهداف التي وضعوهاء وتحقيقهاء خدمة للهدف العام 
للمنظمة. توجد أنواع مختلفة منها ما هو فعال بدرجة عالية ومنها ما هو اقل فعالية. 

3- التغلب على الظروف المقيدة 5د00201030) عسنانسط1رآ عستسدمءمء0: 

لقد تمكن العلماء والباحثون في مجال الإدارة من تحديد ثلاثة مصادر للتأثير على 

نتائج برامج التطوير التنظيمي والإداري عمومّاء وهذه المصادر هي: 

أ- المناخ القيادي: والذي يتمثل في نمط القيادة السائد وأساليب الممارسة الإدارية المتبع 
من جانب المشرفين» فبدون الحصول على الدعم والتأييد من جانب القيادة الإدارية لا 
يكتب النجاح لأي تطوير تنظيمي. ْ 

ب- التنظيم الرسمي والذي يجب أن يكون مناسبًا وملائمًا مع التغيير المقترح» ويضم 
التنظيم فلسفة وسياسات الإدارة العلياء والهيكل التنظيمي ونظم الرقابة....إلخ. 
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ج- الثقافة التنظيمية وتتعلق بالعادات والأعراف والقيم التي تسود الجماعات في المنظمة» 
والأنشطة غير الرسمية والاجتماعية» ومن الضروري اختيار نوع التدخل اللازم 
لإجراء التطوير التنظيمي. 

4- تنفيذ التدخل للتطوير التنظيمي «1652642010مدم1 : 

تنطوي عملية التدخل على بعدين أساسيين هما الوقت والمدى» حيث يتعلق بعد 
الوقت بالميعاد الذي سبق اختياره لبدء تنفيذ برنامج التغيير؛ وبعد المدى يتعلق بمدى 
التغيير الذي سوف يتم تنفيذه» فمثلاً على مستوى المنظمة ككل؛ أو على المستويات 
الإدارية واحدا تلو الآخرء أم على مستوى كل إدارة على حدة. وفي غالب الأحيان يستخدم 

الأسلوب الذي تختاره المنظمة ككل. 

5- تقييم البرنامج تسهعرع2:0 عط عستاحددطلهة؟18 : 

يمثل برنامج التطوير التنظيمي نوعًا من الإنفاق لموارد المنظمة من أجل 
الحصول على نتائج مرغوبة في مقابل الإنفاق للموارد يأخذ صورة الجهد والمال. أما 
النتائج فهي تأخذ شكل زيادة فعالية المنظمة؛ والإنتاج» والكفاءة» والرضا في الأجل 
القصير. هذا وعلى المدراء أن يستعينوا ببرامج دقيقة وموضوعية للتقييم؛ والتي يمكن أن 

تتناول النقاط التالية في هذا النموذج المقترح للتقييم. 

أ- تحديد ومراجعة الأهداف المرغوب تحقيقها من البرنامج. 

ب- وصف الأنشطة التي تم القيام بها لتحقيق الأهداف. 

ج- قياس الآثار المترتبة على البرنامج. 

د- تحديد نقاط أساسية تستخدم في مقارنة التغييرات التي تحقفت. 

ه- رقابة العوامل الداخلية أو العرضية عن طريق استخدام المجموعة الرقابية. 


و- كشف النتائج غير المتوقعة. 
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وسائل التطوير التنظيمي: 

تستخدم المنظمة التي تسعى إلى تطوير نفسها عدة أساليب لتحقيق هذا التطوير» 
وكذلك فإنها تلجأ إلى العديد من تلك الأساليب لكي تدخل التطوير التنظيمي المثالي 
للمنظمةء والذي يحقق لها المنافع والكفاءة والفعالية» وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأساليب 
لا تزال تخضع للتطوير والتعديل؛ لتتلاءم وتتناسب مع تطور العلوم السلوكية من ناحية؛ 
ولتضبح أكثر مرونة وفعالية في خدمة مختلف البيئات والمجتمعات والتنظيمات في 
مختلف بقاع العالم ومؤسساته وتنظيماته من جهة ثانية؛ ومن هذه الوسائل ما يلي: 
- الشبكة الإدارية 0130 213032861121 
- بناء فريق العمل ع11012نا8 مدع" 
- البحث الموجه نحو العمل 116568501 102]عة 
- إعادة هندسة المنظمة 1308ع126ع1660 

في هذا المجال فإن الباحثين سوف يستعرضان أحد هذه الأساليب والطرق التي 
تعتمدها المنظمة؛ وهي: 
الشبكة الإدارية 10© لدنععهصدااة: 09 

لقد وضع هذا الأسلوب في متناول يد الجميع من قبل العالمين روبرت بليك 
وزميله جين موتون 74014028 #2 ع81201؛ حيث يقوم أسلوب الشبكة الإدارية على 
افتراض إمكان أن يجمع المدراء بين هدفين رئيسين هما زيادة الإنتاجية من ناحية 
والاهتمام بالقيم الإنسانية من ناحية أخرى؛ ودون أن يكون بينهما تعارض أو تناقض» 
ويأخذ أسلوب الشبكة الإدارية شكل العرض التصويري لخمسة نماذج من السلوك 
الإداري» مؤسسة على متغيرين أساسيين هما: الاهتمام بالإنتاج أو العملء والاهتمام 
بالعاملين» ويتم تطبيق الأسلوب من خلال سلسلة من الممارسات تهدف إلى إعطاء 
المديرين الفرصة لتحليل أوضاعهم عن طريق الشبكة؛ وبالتالي تعطيهم الفرصة للوصول 
إلى الوضع المثالي» هذا الأسلوب يأخذ تطبيقه مدة ما بين سنتين إلى ثلاث؛ ومن خلاله 
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يتم التعرف على المدراء وأسلوبهم في القيادة والعمل؛ والعمل على تطوير ذلك الأسلوب 
المتبع من المدراء ليأخذ شكله المثالي» ويطلق عليه كما هو في الشكل "أسلوب القائد الذي 
يبني الفريق 8101106 «موع1”: وذلك من خلال بناء روح الفريق وتطوير علاقات 
الجماعات الصغيرة في المنظمة؛ وتطوير الأسلوب القيادي الأمثل (المثالي)» مع إخضاع 
التجربة بعد تنفيذها للتقييم المستمرء والمنظم وذلك بهدف تحسينها وتطويرها. 

حيث تمثل الزاوية (1»1) أدنى اهتمام بكل من العنصر البشري والإنتاج» وبتميز 
المدير بالانعزال ويقل الإنتاج» ويضعف الدافع له؛ أما الزاوية (169) فتمثل أدنى اهتمام 
بالعمل والإنتاج» وأعلى اهتمام بالعاملين» فتتزايد امتيازات ومكاسب العاملين على حساب 
احتياجات العمل والإنتاج مما يؤدي إلى تدهوره. أما الزاوية (9:1) فتمثل أعلى اهتمام 
بالإنتاج؛ وأقل اهتمام بالناس والعاملين» ليصبح الفرد مجرد أداة للعمل والإنتاج؛ بحيث تتم 
مراقبته وضبطه لزيادة الإنتاج دون النظر إلى حاجاته وعلاقاته وما لها من أثر كبير على 
عمليات الإنتاج والمنظمة؛» حيث هو ما يقصد من ورائه التطوير والتغيير التنظيمي. وإذا 
نظرنا إلى الزاوية (9:9) فنرى اهتمامًا متعاظمًا بكل من الإنتاج والعاملين» مما يجعل هذا 
الأسلوب - كنموذج مثالي - يقوم على اعتبار الإنسان غاية» وانه من النضوج بحيث 
يقود الاهتمام به إلى تصاعد في الإنتاج» أي إدراك حاجات وأهداف الفرد» وكذلك 
موازنتها مع احتياجات المنظمة وأعضائها مما يجعلها متطابقة ومنسقة تقود بالتالي إلى 
زيادة الإنتاج وجودته. وفي الزاوية (صفرء صفر) نرى توازتا بين الاهتمام بالعاملين 
والإنتاج» حيث تهدف القرارات في هذه المرحلة إلى أن تكون قرارات توفيقية بين 
العنصرينء فدائماً خير الأمور أوسطها. 
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(1» 9) إدارة اهتمام كبير (29 9) إدارة إنجاز العمل من قبل 
بحاجات الناس لتحقيق أفراد ملتزمين به والاعتماد 
العلاقات التي تؤدي المتبادل من خلال مفاهيم 
إلى توفير جودي مشتركة وأغراض وأهداف 
والي نشاط وحركة التنظيم تعود إلى علاقات 
في العمل الثئة والإقدام المتبادل 


(53) 
إدارة أداء ملائم وكاف بالغرض 
التوازن بين ضرورة إنجاز العمل 

والمحافظة على حالة معنوية مرضية للأفراد 


فى اعتبارها العناصر الإنسائية 
الاهتمام بالإنتاج أو العمل 


المصدر: ميرغني عبد العال حمورء التطوير التنظيمي والخصوصية العربية؛ المنظمة العربية للعلوم الإدارية, 


عمان» 1987: ص 27. 


هذا ويرى زكي محمود هاشم[2) أن تطبيق هذه الشبكة الإدارية يمر بست 


مراحل» حيث تبدأ بمرحلة تقبيم الذات ومعرفة موقع الفرد على الشبكة الإدارية» وممارسة 
حل المشكلات التنظيمية» ثم محاولة تطبيق معارف العلوم الإدارية» وممارسة حل 
المشاكل التنظيمية؛ ثم محاولة تطبيق معارف العلوم السلوكية لتطوير العمل الجماعي؛ ثم 
تطوير العلاقات بين المجموعات؛ وفي داخل كل مجموعة من المجموعات؛ ثم تحديد 
وتعريف الأهداف التنظيمية التي تتطلب الارتباط أو الالتزام على جميع المستويات 
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التنظيمية» ثم الشروع في تنفيذ نموذج التحسين أو التطوير الذي تم التوصل إليهء وفي 

المرحلة الأخيرة فإنه يعمل على تحقيق الاستقرار للمنظمة» بمعنى تأسيس وترسيخ 

التغييرات التنظيمية التي تمت في المنظمة. 

نماذج إدارة التطوير التنظيمي: 
ليس هناك في الواقع نموذج واحد لإدارة التطوير التنظيمي 'يتلاءم مع جميع 

ظروف المنظمات في العالم أو حتى في البيئة الواحدة» ولا يمكن تعميم نموذج على 

منظمات أخرى إلا إذا تطابقت وتساوت الظروف البيئية للمنظمات؛ فكل نموذج له ظروفه 

واحتياجاته للتطوير التنظيمي وإمكاناته» وهناك عدة نماذج للتطوير التنظيمي منها: 

- نموذج فوكينو ورابين للتطوير التنظيمي. 

- نموذج جيبسون وزملاثه للتطوير التنظيمي. 

- نموذج مكعب التطوير التنظيمي. 

في هذا المجال سوف يناقش الباحثان نموذج مكعب التطوير التنظيمي. 

نموذج مكعب التطوير التنظيمي ل 111165 يت عاءستحسصطء 295 
يتكون هذا النموذج من ثلاثة أبعاد كأداة لتغيير طبيعة عملية تحقيق وفعالية 

التطوير التنظيمي ويتمثل ذلك في (انظر الشكل رقم2): 

المحور الأول: يتضمن المشكلات التي تم تشخيصهاء فقد تواجه المنظمات بعض 
المشكلات في وضع الأهداف أو في التخطيط أو في الاتصالات أو في المناخ 
العام أو في الأساليب القيادية» أو قد ينشا ذلك نتيجة إعادة التنظيم لمواجهة مواقف 
وأوضاع جديدة» ومن هنا يجب على القادة الإداريين والمستشارين في المنظمة 
العمل على التنبه لذلك وتشخيص هذه المشكلات بدقة» ومن ثم التصرف على 
ضوئها بما يلائم المنظمة الجديدة. 
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المصدر: فؤاد القاضيء نطاق وآفاق التطوير التنظيمي؛ مجلة الإدارة؛ القاهرة. مج 36) ع 4؛ 1995. 

المحور الثاني: يتضمن مجالات الاهتمام الرئيسة (تركيز البحث) وقد يشتمل على 
تغييرات في الأفراد أو الأدوار أو جماعات العمل أو في علاقات جماعات العمل 
أو بين أقسام المنظمة» ويركز التطوير التنظيمي على الأدوار الرئيسة في هذه 
المرحلة. 

المحور الثالث: يوضح أساليب التدخل والمواجهة مثل التدريب والاستشارات الإجرائية 
وأساليب المواجهة للأفراد وجماعات العمل» وذلك بمساعدة البيانات التي سبق 
جمعها عن علاقاتهم وتفاعلاتهم ومهارات حل المشكلات من خلال المقابلات: 
ومهارات التخطيط ووضع الأهداف» ومهارات تكوين فرق عمل داخلية لحل 
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نموذج الدراسة: 

لقد وضع الباحثان نموذجًا تصوريًا لعملية التطوير التنظيمي لشركة الاتصالات 
الأردنية بالذات يتكون من أربع مراحل كما يظهره الشكل رقم (5)؛ وفيما يلي شرح لهذه 
المراحل: 
المرحلة الأولى: استكشاف البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. 

وفي هذه المرحلة يتم تقييم المنظمة وأقسامها ودوائرها بالاعتماد على المخرجات 
والحقائق التي تتبين أمامهم؛ كذلك علاقتها بالمنظمات الأخرى وتأثرها بهاء وهي تدرس 
بشكل عام ومفصل المخاطر والفرص التي تواجههاء كذلك تتبين نقاط الضعف والقوة. بعد 
ذلك يصار إلى تحديد المشكلة أو المشكلات التي تعاني منها المنظمة ومدى أثرها على 
أدائها العام. ويتم تجميع العديد من البيانات والمعلومات التي تهم مسئولو التغيير والتطوير 
التنظيميء أو القائمين على تلك العمليات. 
المرحلة الثانية: وضع خطة شاملة ومدروسة لعملية التطوير التنظيمي. 

هنا تقوم الإدارة العليا بوضع خطة لتفعيل وتعزيز نقاط القوة وحل نقاط الضعف» 
والمشكلات التي تواجه المنظمة» وذلك بالاعتماد على التخطيط الإستراتيجي والذي يتبلور 
برؤية الإدارة العليا للمؤثرات والمتغيرات التي تصيب المنظمة في الوقت الراهن 
والمستقبلي. 

تقوم الإدارة بعد ذلك بالترويج لهذه الخطة لكسب تأييد ودعم والتزام الموظفين 
بها وتنفيذها بدقة متناهية» كذلك لابد للإدارة العليا أن تؤمن بقدرات موظفيها حتى 
تشجعهم على التعاون في تطبيق الخطة وتقليل مقاومتهم لها. 
المرحلة الثالثة: تشكيل لجنة التطوير التنظيمي أو الخبير. 

تقوم الإدارة العليا بتعيين لجنة للتطوير التنظيمي؛ على أن تشكل من داخل 
المنظمة» لتقوم بدراسة المنظمة وإعداد الخطة وتقدير التكاليف ومن ثم وضع الآلية التي 
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سوف يتم بها إدخال عمليات التطوير التنظيمي حيز التنفيذ. كذلك هو الحال إذا تم تعيين 
خبير التطوير التنظيمي؛ ومن ثم مقارنة ما توصل إليه الطرفان» والعمل على إذابة 
الفوارق التعليمية والعنصرية الوظيفية بين الموظفين. ويجب على الإدارة مسئولي 
التطوير التنظيمي الإيمان بقدرات وطاقات أفراد التنظيم. 

شكل رقم (3) 
نموذج الدراسة للتطوير التنظيمي 
المرحلة الأولى: استكشاف بيئة المنظمة (الداخلية والخارجية). 


1 


المرحلة الثانية: وضع خطة شاملة ومدروسة للتطويز التنظيمي. 
ت- 

المرحلة الثالثة: تشكيل لجنة التطوير التنظيمي أو تعيين خبير التطوير التنظيمي._ | 
المرحلة الرابعة: تنفيذ خطة التطوير التنظيمي ومتابعة التنفيذ. ا 
التغذية الراجعة والمتابعة 
المرحلة الرابعة: تنفيذ خطة التطوير التنظيمي والمتابعة. 

هنا يصار إلى البدء في خطوات خطة التطوير المتفق عليهاء وتطبيقها خطوة تلو 
الأخرى؛ وفي نهاية كل مرحلة يصار إلى تقييمها والاستفادة من الأخطاء والعثرات في 
تطبيقها. وهكذا حتى آخر خطوة من خطوات الخطة المرسومة» ومن ثم معاودة التقييم» 
وتقوم الإدارة العليا بتثبيت كل خطوة مفيدة وأثرها على المنظمة والأفراد أيضناء 
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تحليل بيانات الدراسة: 
1- توزيع الاستبيانات واسترجاعها: 

قام الباحثان بتوزيع 160 استبانة على أفراد عينة الدراسة في شركة الاتصالات 
الأردنية والتي شملت جميع العاملين في الإدارتين العليا والوسطى؛ وتمثلت في مدراء 
المديريات ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام» حيث تم استرداد (144) استبانة» وبعد 
مراجعة وتدقيق الاستبيانات المستردة وجد الباحثان أن هناك (130) استبانة صالحة 
وملائمة'لغايات التحليل الإحصائي أي أنها مستوفية كامل العناصر الأساسية للتحليل» وقد 
تم استثناء (14) استبانة؛ وذلك بسبب النقص في الإجابة عن فقرات الاستبانة» أو لميل 
الإجابات فيها نحو درجة واحدة من مقياس ليكرت الخماسي. وبلغت نسبة تلك الاستبيانات 
الصالحة لغايات التحليل حوالي 9081 من الموزح. 
2- وصف خصائص عينة الدراسة: 
أولاً: الجنس: 

يوضح الجدول رقم (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس» حيث 
نلاحظ أن عدد الذكور بلغ (89) وبنسبة مئوية (9068.5) من أصل مجموع أفراد عينة 
الدراسة؛ في حين بلغ عدد الإناث (41) وبنسبة مئوية بلغت (9631.5) من أفراد عينة 
الدراسة. وبذلك فإننا نرى أن الذكور يفوقون الإناث بالضعفء وأن المرأة بدأت بأخذ 
دورها بجانب الرجل في الأعمالء سواء أكانت في القطاع العام أم الخاص. 

جدول رقم (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
ثانياً: العمر: 
يبين الجدول (2) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمرء حيث يتبين من 
الجدول أن أعلى نسبة في الفئات العمرية كانت الفئة (41 فأكثر) حيث بلغ عدد الأفراد 
ضمن هذه الفئة (47) بنسبة مئوية بلغت (9036.2)» ثم تلتها الفئة العمرية (40-36)» 
حيث بلغ عدد الأفراد ضمن هذه الفئة (35) وبنسبة مئوية بلغت (9626.9)» وأما التبرير 
لوجود فئات عمريه متقدمة جد بالنسبة لأفراد عينة الدراسة وبالنسبة لحداثة التوظيف في 
الشركة- فيعود إلى أن تلك الفئات العمرية تمتلك الخبرات والمهارات مع مرور الزمن 
ش في الخدمة في هذه الشركة أو اكتسبت خبرات ومهارات من شركات أخرى لا تتوافر في 
أولتك الأفراد العاملين ضمن الفئات العمرية صغيرة السنء وإما لحداثة الشركة والتي 
تتطلب وجود أفراد ضمن التسلسل الهرمي ولتعبئة الشواغر بأفراد متقدمين في العمر. 
ويوضح الجدول - أيضًا - أن الفئة العمرية (35-31) جاءت في المرتبة الثالثة» حيث 
بلغ عدد الأفراد ضمنها (23) وبنسبة مئوية بلغت (9617.7)» أما الفئة العمرية (40-36) 
فقد حلت في المرتبة الرابعة بنسبة مئوية بلغت (915.4)؛ وجاءت الفئة العمرية 
(25 فأقل) في المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد الأفزاد ضمن هذه الفئة (5) وبنسبة مئوية 
بلغت (903.8) من أفراد عينة الدراسة. 
جدول رقم (2) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر 
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ثالنًا: المؤهل العلمسي: 

يوضح الجدول رقم(3) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي» 
حيث نلاحظ أن أكثر من نصف عينة الدراسة من حملة شهادة البكالوريوس؛ حيث بلغ 
عدد الأفراد الحاصلين على شهادة البكالوريوس (80) وبنسبة مئوية بلغت (9055.7): 
وجاءت فئة الحاصلين على شهادة الماجستير فأكثر في المرتبة الثانية» حيث بلغ عدد 
الأفراد ضمن هذه الفئة (24) وبنسبة مئوية بلغت (9018.5)؛ وهذا يدل دلالة واضحة 
على ارتفاع الوعي والمستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة. بينما كانت نسبة الحاصلين 
على شهادة دبلوم كلية مجتمع (9010) وبلغ عدد الأفراد ضمن هذه الفئة (13)؛ ثم جاء 
الأفراد الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي في المرتبة الرابعة بنسبة مئوية (967.7) ثم 
تلاها الأفراد الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة فأقل» وبنسبة (902.3). 

جدول رقم(3) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 


رابعاً: المستوى الوظيفي: 

يوضح الجدول رقم (4) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى 
الوظيفي؛ حيث نلاحظ أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من رؤساء الأقسامء حيث بلغ 
عددهم (53) ونسبة مئوية بلغت (9040.8): ويعود ذلك إلى تعدد الأقسام في شركة 
الاتصالات الأردنية» وكذلك قيام الشركة مؤخر! بدمج الوحدات المتشابهة في قسم أو 
أقسام تغطي ذلك النشاط بدلاً من وجود عدد كبير من الوحدات الزائدة. 


اوه 


اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 

أما مدراء الدوائر فقد جاءوا في المرتبة الثانية بتكرار بلغ (39) وبنسبة مئوية 

بلغت (9630)» وجاء في المرتبة الأخيرة مدراء المديريات بتكرار بلغ (38)» وبنسبة 
مئوية بلغت (9629.2). 


جدول رقم (4) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي 


خامساً: مدة الخدمة: 

يوضح الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مدة الخدمة» 
حيث تم تقسيمها إلى خمس فتات» فقد جاءت الفئة (10-6) قي المرتبة الأولى»ء حيث بلغ 
عدد الأفراد ضمن هذه الفئة (37) وبنسبة مئوية بلغت (7028.5)» ثم تلتها الفئة (15-11) 
حيث بلغ عدد الأفراد ضمن هذه الفئة (32) وبنسبة مئوية بلغت (9624.6): أما في 
المرتبة الثالثة فقد جاعت الفتة (5 سنوات فأقل) حيث بلغ عدد الأفراد ضمن هذه الفئة 
أيضًا (28) وبنسبة مئوية (9621.5)» وبالنسبة للفئة (21 فأكثر).فقد جاءت في المرتبة 
الرابعة وبنسبة مئوية بلغت (9615.4) وكان عدد الأفراد ضمنها (20).: أما في المرتبة 
الأخيرة فقد جاءت الفئة (20-16) حيث بلغ عدد الأفراد ضمنها (10) وبنسبة (9613). 

جدول رقم (5) : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مدة الخدمة 
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3- تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة. 
الفرضية الأولى: 

"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (:ه < 0,05) بين اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة نحو التغيير. التنظيمي تعزى للخصائص الشخصية: الجنسء العمرء المؤهل 
العلمي» المستوى التنظيميء ومدة الخدمة". 

ولاختبار هذه الفرضية قام الباحثان باستخدام تحليل التباين المتعدد لمعرفة 
اتجاهات أفراد الدراسة للاتجاه نحو التغيير التنظيمي تعزى لخصائصهم الشخصية» 
ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق معنوية للمتغيرات المستقلة والتي تزيد عدد مستوياتها 
على مستويين» ويظهر الجدول رقم (6) نتائج تحليل التباين المتعدد لاتجاهات أفراد عينة 
الدراسة نحو التغيير التنظيمي. ويتبين من الجدول أنه لا توجد فروق معنوية عند مستوى 
الدلالة (» < 0.05) في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التغيير التنظيمي تعزى 
للخصائص الشخصية كالجنسء العمرء المؤهل التعليمي:المستوى الوظيفي؛ مدة الخدمة. 
أما فيما يتعلق باتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التغيير التنظيمي تعزى لمتغير 
الجنس (ملحق2)» فيتبين عدم وجود فروق معنوية» حيث بلغت قيمة (ف) الكلية (0.87) 
ومستوى الدلالة (0.35) لكلا الجنسين الذكور والإناث؛ وهذا ما يوضحه الوسط الحسابي 
والانحراف المعياري. ويعزى السبب في ذلك أن الشركة بمجملها حديثة الخصخصة» 
وأنها لا تزال في طورها للاستقرارء وأن الأفراد العاملين - سواء ذكور أو إناث - كل 
منهم يسعى إلى اكتساب ثقة الإدارة العليا (القيادي المسئول عنه) ليثبت جدارته وينال 
الترقية والاحترام؛ وإما لأن الإناث بطبيعتها الفطرية تميل إلى الهدوء والاستقرار وبذلك 
فهي لا تحبذ التغيير» ولكن كانت نتيجة الفرضية أن الإناث يملن إلى التغيير التنظيمي» 
وعلى عكس ما كان يتوقع الباحثان» أما الطبيعة الفطرية للذكر فهي التغيير وعدم 
الاستقرار وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع ما كان يتوقعه الباحثان. 


نووت 


جدول رقم (6) 


وإذا أمعنا النظر في الخصائص الشخصية فإئنا نلاحظ عدم وجود فروق معنوية 
بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التغيير التنظيمي تعزى للخصائص الشخصية» 
وتعزى الأسباب إلى أن المستوى التعليمني العالي هو السبب (انظر الملحق رقم (2))» 
حيث يسهل التعامل والتحدث مع المتعلمين وبدرجات أعلى؛ حيث يبدون تعاونًا وتفهمًا 
حول الأسباب التي دفعت إلى إجراء التغيير في منظمتهم؛ ولأن المادة التي درسوها في 
الجامعات والمعاهد قد وسّعت آفاقهم وزادت من إدراكهم؛ وبرز تكيفهم مع الوضع 
الراهن» وكذلك الدور التي تلعبه المنظمة في رفع معنويات الموظفين» وذلك بإعطاء 
المزيد من الحوافز والتشجيع للمبدع في عمله؛ والمواكب لعمليات التغيير المطلوبة. 

أيضاً لا ننسى أن المستويات الإدارية المشمولة بهذه الدراسة 'مدير مديرية؛ مدير 
دائرة» رئيس قسم'" هم من أصحاب القرار بشأن عمليات التغيير وغيرها وبذلك فهي 
تصبح قدوة لغيرهم من الموظفين في المستويات الأخرىء وليقدموا نموذجًا يحتذى به 
أيضنًا تلك العلاقة التي تربط المؤهل العلمي بالمستوى الوظيفي ودرجة اقتناع وتقبل 
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الموظف لعمليات التغيير» حيث كلما كان الفرد على درجة عالية من المؤهلات العلمية, 
كان لديه تفهمًا وإدراكًا بالحاجات التي دعت أو تستدعي المنظمة لاتخاذ قرار بشأن عملية 
التغيير أم لا. وكلما كان الموظف على درجة عالية من المؤهلات العلمية؛ زاد اقتناعه 
- بالتالي - بالدور الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح عمليات التغيير. 

وتلعب مدة الخدمة دور لا يستهان بهء إذ من خلال المدة الطويلة في الخدمة 
يستطيع الموظف أن يعرف مكامن الخلل والقصور في الأداء والإنتاج» وبالتالي يؤمن بأنه 
من الضروري القيام بالتغييرات التي سوف تتناول الأقسام أو الوحدات أو الدوائر أو حتى 
المنظمة ككلء وبذلك يلعب عامل مدة الخدمة دورًا حيويًا ومفيدًا.. , 

أما النتيجة الكلية بالنسبة للفرضية الأولى؛ فإنه تم إثبات صحتهاء وبالتالي قبول 
الفرضية التي تقول: لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (0 < 0,05) بين 
اتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التغيير التنظيمي تعزى لخصائصهم الشخصية؛ 
الجنس» العمرء المؤهل العلميء المستوى الوظيفيء مدة الخدمة". وبتلك النتيجة لم يكن لها 
مدلولات على الصعيد النظري والعملي؛ أما على الصعيد النظريء فإنها أفسحت المجال 
أمام العديد من الدراسات في هذا المجال المتعلق بالتغيير التنظيمي والتطوير التنظيمي في 
البيئة العربية بشكل عام والبيئة الأردنية بشكل خاص وربطتها مع متطلبات سوق العمل 
وحاجات المنظمات. أيضنًا فهي تفتح الباب أمام القيادات لتفحص منظماتهم باستمرار» 
وتعمل على تشخيص مكامن الخلل والضعف وتعمل - أيضًا - على تفاديهاء لكي لا تؤثر 
على المنظمة ومستواها العام. أما على الصعيد العملي فإن هذه النتيجة تدعم مجهودات 
المنظمة للقيام بالتغيير المطلوب الذي يحقق لها الاستمرارية والتقدم. كذلك تعمد الإدارات 
في المنظمات - وخصوصنا المنظمات الأردنية التي تشهد تصحيحاً اقتصاديا إلى رفع 
القدرة الإنتاجية والميزة التنافسية»؛ وتصويب أوضاعها من الإفلاس والانهيار» بجانب دعم 
الاقتصاد الأردني والنهوض بالاقتصاد الوطني. وهذا ليس مقصوراً على البيئة الأردنية 
فحسبء بل على جميع النظم وبيئات العمل الأخرى في جميع أنحاء العالم. وقد جاعت هذه 
النتيجة متفقة مع نتائج دراسة كل من (1996 .36 .]6 516831) ودراسة مصدهطاءممهة) 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
: (1998 ,21 .غ6 ودراسة (أمل الفرحان» 1990)» ودراسة (اللوزيء 1998). في حين 
تعارضت مع دراسة كل من (2000 هلك ع2 مه5ة.آ) و(2000 ,21 .اه الهجره) 
ودراسة (علاء الساعديء 1996). 
الفرضية الثانية: 1 
لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (ه < 0.05) بين اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة نحو التطوير التنظيمي بمجالاته الستة: الأهداف والإستراتيجيات» الهيكل 
التنظيميء الأدوات والأساليب التكنولوجيةء القيادةء العلاقات» القوى العاملةء تعزى 
لخصائصهم. الشخصية: الجنسء العمرء المؤهل العلمي» المستوى الوظيفي» مدة 
الخدمة". 
أولاً: الاتجاه نحو التطوير التنظيمي ومتغير الجنس: 
"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة 0 < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمتغير الجنس". 
يوضح الجدول رقم (7) أثر متغير الجنس لأفراد عينة الدراسة على الاتجاه نحو 
التطوير التنظيمي في شركة الاتصالات الأردنية» حيث يتبين من الجدول عدم وجود 
فروق معنوية بين المتوسطات الحسابية لاتجاهات أفراد عينة الدارسة للاتجاه نحو 
التطوير التنظيمي تعزى لمتغير الجنسء إذ بلغت قيمة (ف) الكلية (2.13) بمستوى دلالة 
بلغ (0.15).؛ بينما نلاحظ وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة (0 <0.05) في الاتجاه 
نحو التطوير التنظيمي في المجالات التالية: 
الأهداف والاستراتيجيات؛ الأدوات والأساليب التكنولوجية» والقيادة» حيث بلغت 
قيمة (ف) لهم (4.14)» (4.19): (3.00) وبمستوى دلالة (0.04). .(0.04): (0.09) 
على التوالي» حيث كانت هذه الفروق لصالح الذكورء وذلك لأن أوساطها الحسابية أكبر 
من الأوساط الحسابية للإناث. 
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وهذا يدل على أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة من الذكور هم الأكثر إيجابية 
ومنطقية في توجهاتهم نحو التطوير التنظيمي في مجال الأهداف والاستراتيجيات» ومجال 
الأدوات والأساليب التكنولوجية» ومجال القيادة من الإناث. 

ويعزى ذلك إلى أن الذكور هم من ذوي الإدارة العليا والمراكز الإدارية المتقدمة 
في الشركة وبالتالي هم أصحاب القرار أو أقرب لاتخاذ القرار بشأن هذه العملية من 
الإناث» كذلك هم على علم بما يكتنف المنظمة من تحديات وتنافس في السوق لارتباطاتهم 
المبائرة مع شركات أخرىء مما يعني ضرورة وجود خطط جديدة لمنهجية التطويرء 
وتستوجب هذه الظروف أن يقوم القيادي والإداري الأعلى باتخاذ القرار بشأنهاء وغالبًا ما 
يكون هذا الشخص من الذكور. 

جدول رقم (7) 
أثر متغير الجنس على مجالات التطوير التنظيمي 


الأهداف 
والإستراتيجيات 
الهيكل التنظيمي 228 


التكنولوجية 


الأدوات ولأساليب م 
القيادة 3248 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى (» < 0.05). 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
أيضاً نلاحظ الفروق الإحضائية في مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية ومتغير 
الجنس: حيث كانت هذه الفروق - أيضًا - لصالح الذكورء وتعزى الأسباب إلى أن 
الغالبية العظمى من موظفي الشركة في المستويات الإدارية العليا - وحتى الوسطى - هم 
من الذكورء وبذلك نلاحظ أن الفروق كانت لصالحهم. أيضاً التطورات التكنولوجية التي 
تصيب كثيرًا من الأنظمة تدفع بالمنظمة ممثلة في المستويات الإدارية؛ ومن كلا الجنسين» 
وخاصة الذكور (الأكثر تمثيلاً. والأكثر ميلاً نحو التطوير والتغيير) للتوجه نحو 
استحداث وتطوير مثل هذه الأدوات والتي تستخدمها الشركة لطبيعتها التقنية التي تعتمد 
على الحاسب وشبكات الربط وغيرها. 
وإذا أمعنا النظر في الجدول السابق» فإننا نرى - أيضًا - وجود فروق معنوية 
بين مجال القيادة ومتغير الجنس؛ حيث كانت هذه الفروق - أيضًا - لصالح الذكور 
وبوسط حسابي (3.28) وانحراف معياري (0.81)»: ويعزى السبب إلى المنافسة الشديدة 
بين الذكور على الترقية والحصول على مقعد قيادي يستطيع من خلاله الفرد فرض آرائه 
ومقترحاته بقرارات تلزم الآخرين (التابعين) بتنفيذهاء أو لأن الفرد العامل من الذكور لا 
يميل لفكرة أن تكون أنثى هي القائدة والمسئولة عنه تتخذ القرارات وترسم السياسات وما 
عليه إلا الطاعة والإذعان لتلك الأنثى؛ والتي يرى الذكر أن هذه الفكرة لا تميل إلى 
الصحة بشيء. وبناء على ما سبقء» فإنه يصار إلى قبول الفرضية الجزئية لمجالات: 
الهيكل التنظيميء العلاقات» والقوى العاملة» في حين تم رفضها جزئياً بالنسبة للمجالات 
التالية: الأدوات والإستراتيجيات» الأدوات والأساليب التكنولوجية» والقيادة» فيما يتعلق 
بأثر متغير الجنس على تلك المجالات. 
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة (2000 ,81 .66 901811؟) ودراسة 
(1998 يله بأ6 1 ع) ودراسة (2000 ههلك #22 ده205.]) ودراسة (أمل 
الفرحان؛ 1990). 
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ثانيًا: الاتجاه نحو التطوير التنظيمي ومتغير العمر 


"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (» < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمتغير العمر". 

يبين الجدول رقم (8) أثر متغير العمر على اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو 
التطوير التنظيمي بمجالاته الستة» حيث يلاحظ من الجدول أنه لا توجد فروق معنوية بين 
المتوسطات الحسابية لاتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى 
لأعمارهم: إذ بلغت قيمة (ف) الكلية (0.97) بمستوى دلالة (0.43)» وهي بذلك تعتبر 
غير دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (» < 0.05). 


جدول رقم (8) 
أثر متغير العمر على مجالات التطوير التنظيمي 
المجال 5 سنة فأقل 30-6 35-31 40-6 1 فأكثر قيمة 
الوسط | الانحراف | الوسط | الانحراف | الوسط | الانحراف | الوسط | الانحراف | الوسط لف( 
الأهداف 6 | 0.47 |3.21| 0.43 | 3.25 | 0.53 |3.27 | 0.65 |3.38 092 
والإسترائيجيات 
الهيكل 2 | 0.24 | 3.17 | 0.56 | 2.97 | 0.61 |3.17 | 0.61 |3.37 061 
لذ 
أدوات وأساليب | 3.77 | 0.68 | 3.70 | 0.63 [3.21] 0.71 |3.54| 0.70 |3.20 1.12 
تكنولوجية 
القيادة 6 | 0.61 |3.30 | 0.64 | 3.18 | 0.81 |3.38 | 0.78 |3.44 0,72 
العلاقات 7 | 0.17 |3.67 ]| 0.71 |3.44 | 0.75 |3.81 | 0.61 ]3.5 161 
القوى العاملة | 3.53 | 0.61 | 3.18 | 0.80 | 2.88 | 0.84 |3.11] 0.78 |3.31 055 
المجموع الكلي 5 | 0.20 | 3.38 | 0.37 |3.15| 0.56 |3.38 | 0.53 |3.48 0,7 
وبذلك تتشابه اتجاهات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالاتجاه نحو التطوير 


التنظيمي بمجالاته الستة عكس ما كان يتوقع الباحث لهذه النتيجة» حيث كان يتوقع الباحث 
أن يجد فروقًا إحصائية للفئات العمرية (25 سنة فأقل) (30-26)» (35-31) وذلك لكون 
هذه الفئات العمرية هي من الشباب المتحمس والمندفع وذوي الطاقات الحيوية العالية» 


والتي تسعى وراء التجديد والابتكار والتغيير والتطوير أكثر من الفئات العمرية المتقدمة. 


مستوى 
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046 


066 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 

ويرجع السبب إلى أن الموظف سواء في الفئات العمرية الشابة أو المتقدمة قد 
وجد جميع مقومات العمل والطموحات التي يبحث عنها متوافرة ومفتوحة أمامه في 
الشركة» وبذلك فهو لا يرى أي نقص فيما يحتاجه؛ أو لأن الشركة في الأصل تعمل على 
عمليات التغيير والتطوير المطلوبة من خلال التقييم السنوي الذي تقوم به من أجل معرفة 
مواطن الخلل والضعف والعمل على معالجته. وبالتالي يتبين من التحليل السابق عدم 
وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة (» <0.05) في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو 
التطوير التنظيمي تعزى لأعمارهم؛ وبذلك تقبل الفرضية الجزئية. واتفقت هذه النتيجة مع 
نتائج دراسة (أمل الفرحان» 1990) ودراسة (1998 ,21 .]© 516831) وتعارضت مع 
دراسة (2001 ,كلنكستة يت عصصهذط) ودراسة (2000 ,له اء 211ه1). 
ثالثًا: الاتجاه نحو التطوير التنظيمي ومتغير المؤهل العلمي: 

"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة 0 < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمؤهلهم العلمي'". 

يتبين من الجدول (9) عدم وجود فروق معنوية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة 
للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمؤهلهم العلمي» بلغت قيمة (ف) الكلية (0.35) 
بمستوى دلالة (0.84) وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ( < 0.05): وكان 
هناك إجماع من جميع أفراد عينة الدراسة من مختلف المستويات التعليمية للاتجاه نحو 


التطوير التنظيمي. 
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وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما كان يتوقعه الباحثان بعدم وجود مثل هذه 
الفروق الإحصائية تعزى للمؤهل العلمي؛ وتعزى للأسباب التالية» أولها: لأن الموظفين 
في الشركة على صلة مباشرة مع أساليب وإجراءات العمل» وهم قادرون على معرفة ما 
إذا كان هناك عجز أو ضعف في أحد هذه الأساليب أو الوحدات أو الدوائر والتي هي 
بحاجة ماسة لإجراء المزيد من التغير والتطويرء بهدف رفع كفاءتها وقدرتها على العمل 
والإبداع. وثانيها: يكمن في المستوى التعليمي» فكلما زاد المستوى التعليمي للفرد» زادت 
درجة اقتناعه ومعرفته وإدراكه لأهمية إجراء التغير بقصد التطويرء من أجل تحقيق 
الهدف المرسوم في ظل منافسة محلية وعالمية. وثالثها: يرجع لطبيعة للأعمال التقنية 
التي توم بها الشركة في إدارة أعمالها والتي يتناولها التغيير والتعديل ومن ثم التطوير» 
أيضًا تعد القيادة من أهم العوامل التي تساعد على ذلك. وكذلك تعتبر فرصة ثمينة 
للعاملين للتعلم والاستفادة من البرامج والمحاضرات والخطط التي تنضب على مفهوم 
التغيير والتطوير التنظيمي وأهميتها والعوامل التي تدفع المنظمات إلى القيام بمثل هذه 
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اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
التغييرات» وذلك لإكسابهم المعرفة بالحاجة لمثل هذه الإجراءات في المستقبل إن دعت 
الحاجة لذلك. 

والمحصلة النهائية تقضي بقبول الفرضية الجزئية التي تقول: "لا توجد فروق 
معنوية عند مستوى الدلالة (» < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو 
التطوير التنظيمي تعزى لمؤهلهم العلمي". واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أمل 
الفرحان؛ 1990): ودراسة (1996 ,21 .اع لدععذ5) و(2000 ,له ءاه المسره08) 
وتعارضت مع الدراسات السابقة كلها. 
رابعًا: الاتجاه نحو التطوير التنظيمي ومتغير المستوى الوظيفي: 

"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (-ه < 0,05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمستواهم الوظيفي' . 

يوضح الجدول رقم (10) اتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التطوير 
التنظيمي تعزى لمتغير المستوى الوظيفي؛ إذ تبين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى 
الدلالة (» < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي 
تعزى للمستوى الوظيفي» حيث بلغت قيمة (ف) الكلية (0.49) بمستوى دلالة (0.61) 
باستثناء مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية» حيث نلاحظ وجود فروق معنوية بين 
مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية تعزى لمتغير المستوى الوظيفي حيث بلغت قيمة 
(ف) (3.54) بمستوى دلالة (0.03) ويعزى سبب ذلك إلى الطبيعة التقنية التي تتعامل بها 
الشركة ككل ومديرياتها المختلفة» وكذلك التوجه الوطني نحو تكنولوجيا المعلومات 
والحكومة الإلكترونية؛ والتي تتعامل مع أجهزة الكومبيوتر وغيرها. 
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جدول رقم (10) 
أثر متغير المستوى الوظيفي على مجالات التطوير التنظيمي 


الأهداف والإستراتيجيات 


البيكل التنظيمي 


الأدوات والأساليب التكنواوجية 


* ذاث دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» <0.05) 
أيضاً يمكن القول: إن مدراء المديريات هم من ذوي أصحاب اتخاذ القرار» وبذلك 
هم أقدر على معرفة حاجاتهم الفعلية وحاجات الأقسام والدوائر إلى استخدام مثل هذه 
الأدوات والأساليب التكنولوجية المعاصرة؛ حيث نلاحظ أن الوسط الحسابي بلغ (3.89) 
لصالح مدراء المديريات؛ ثم رؤساء الأقسام بوسط حسابي (3.56)» ثم تلاها مدراء 
الدوائر بوسط حسابي (3.29). وبناءً عليه فإننا نستطيع القول: إن رؤى مدراء المديريات 
وتباينها مع غيرهم من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام أكثر وضوحًا ودقة للواقع الحالي. 
وبناءً على ما سبق فإننا نقبل الفرضية الجزئية فيما يتعلق بالاتجاه نحو التطوير 
التنظيمي تعزى للمستوى الوظيفي باستثناء مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية» حيث 
تبين وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة نحو هذا المجال ومتغير المستوى الوظيفي. ولهذه النتيجة دلالة على المستوى 
» حيث تفتح المجال أمام العديد من الدراسات حول مجال الأدوات والأساليب 
التكنولوجية لمعاونة الإدارة على أداء مهامها ووظائفها بحيوية وفعالية عالية تحقق لها 
السبق على منافسيها في السوق المحلي والعالمي. واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج 
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دراسة كل من (أمل الفرحانء 1990)؛ ودراسة (1996 ,21 .غ6 2تدة15ءمث) ودراسة 
(2000 ,سقتف عق دهد هم ). 
خامساً: الاتجاه نحو التطوير التنظيمي ومتغير مدة الخدمة: 

"لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة (ن < 0,05) بين اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمدة خدمتهم”. 

يلاحظ من جدول (11) عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة (0 <0.05) 
بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو التطوير التنظيمي تعزى لمدة خدمتهم؛ إذ بلغت قيمة 
(ف) الكلية (0.88) بمستوى دلالة (0.29) وهي بذلك غير دالة إحصائياً عند مستوى 
الدلالة (0 <0.05). ونستخلص من الجدول السابق أن هناك تشابهًا وتطابقا وتوافقًا في 
اتجاهات أفراد عينة الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته الستة» وبغض النظر 
عن مدة خدمتهم. 

جدول رقم (11) 
أثر متغير مدة الخدمة على مجالات التطوير التنظيمي 


راف 
0,45 |0550 


023] 61 


082 
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وقد جاءت هذه النتيجة مفاجئة للباحثين» حيث كان الباحثان يتوقعان أن يكون 
لطول مدة الخدمة الأثر الإيجابي والفعال في اتجاهات أفراد عينة الدراسة» حيث كلما 
طالت مدة الخدمة كان هناك توجه نحو التطوير التنظيمي والتغيير التنظيميء وذلك 
للتفاوت فيما بين النظم والأساليب التقليدية في العمل مع تلك الجديدة التي تعتمد على 
الحوسبة الكلية لجميع مراحل العمل وأقسام الشركة. وعليه؛ فإننا تقبل الفرضية الجزئية 
التي نقول: لا توجد فروق معنوية عند مستوى الدلالة 0 < 0,05) بين اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة للاتجاه نحو التطوير التنظيمي تعزى لمدة خدمتهم'. 

وكنتيجة نهائية لجميع مجالات التطوير التنظيمي وأثر الخصائص الشخصية 
عليهاء فقد تم قبول الفرضية بشكل عام فيما يتعلق بالاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته 
الستة مع متغير الجنس (باستثناء مجال الأهداف والاستراتيجيات» والأدوات والأساليب 
التكنولوجية» والقيادة)» ومتغير العمرء ومتغير المؤهل العلمي؛ ومتغير المستوى التعليمي 
(باستثناء مجال الأدوات والأساليب التكنولوجية)؛ ومتغيرٍ مدة الخدمة. وجاءت هذه النتيجة 
متفقة مع دراسة كل من (أمل الفرحان» 1990)» ودراسة (موسى اللوزيء 1998)» 
وتعارضت مع دراسة 1996 (,31 .64 516821) ودراسة (1998 ,21 .6 تستتهطاءعممظ) 
ودراسة (2000 كه .غة 211ه1]1) ودراسة (2001 ,مقمططعت8 ع سمءه1) ٠.‏ 

وهنا يرى الباحثان أن الأسناب المحتملة لمثل هذه الفروق الإحصائية ترجع إلى: 
أولاً: فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي» حيث ترجع الأسباب إلى إدارة الشركة التي تقوم 

بعملية تقييم مستمرة لهيكلها التنظيمي ووظائفها ومستوى فاعليتها وإنجازاتها من 

خلال التقييمات السنوية التي تقوم بها الشركة منفردة أو بالتعاون مع الجامعات 

ومعاهد الأبحاث. 
ثانياً: تأكيد إدارة الشركة على ضرورة تواجد قيادات إدارية واعية مؤهلة ذات كفاءة للقيام 

بدورها بفاعلية أكبر تجاه عمليات التطوير التنظيمي. وهنا فإن الشركة تنقصها 

مثل هذه القيادات: وبالتالي تتعثر عمليات التطوير المنشودة» ومقاومة الأفراد 

العاملين لهذه العمليات. 

و 


اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
ثالثاً: التطورات التكنولوجية ساعدت كثير! -مثلما هي البيئة المعقدة والديناميكية- على 
تطوير الهياكل القديمة إلى هياكل تنظيمية أكثر تخصصيةء وأقل رسمية: 
ولامركزية أكبرء حيث أضفت على تلك الهيكل صفة المرونةء وهذا ما عمدت 
إليه شركة الاتصالات الأردنية» وما لمسه الموظفون في أعمالهم» حيث وجدوا 
الهيكل الجديد للشركة أكثر تطابقًا للواقع الذي تعيشه الشركة أكثر من الهيكل 
القديم» وقد انعكس هذا بدوره انعكس على اتجاهاتهم وتصوراتهم نحو تطوير 
الهيكل التنظيمي الحالي للشركة. 
الفرضية الثالثة: 
"هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه نحو التغيير. التنظيمي والتطوير 
التنظيمي' . 
ولاختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام معامل الارتباط بين مجال التغيير التنظيمي 
ومجالات التطوير التنظيمي؛ والجدول رقم (12) يوضح معامل الارتباط بين الاتجاه نحو 
التغيير التنظيمي ومجالات التطوير التنظيمي. 
يبين الجدول رقم (12) معاملات الارتباط بين مجالات الاتجاه نحو التغيير 
التنظيمي والاتجاه نحو التطوير التنظيمي» حيث يظهر من الجدول السابق أن جميع 
الارتباطات موجبة؛ وهذا يعني أن هذه المجالات ترتبط مع بعضها البعض بشكل إيجابي» 
حيث بلغ معامل الارتباط بين مجال الاتجاه نحو التغيير التنظيمي ومجال الأهداف 
والاستراتيجيات (0.44) دال عند مستوى (0 <0.05).؛ بمعنى أنه إذا زاد التوجه نحو 
التغيير وعملياته؛ زادت الحاجة لإجراء التطوير التنظيمي على الأهداف والاستراتيجيات» 
وذلك لكون عمليات التغيير تتطلب تعديلات وصياغات في مجال الأهداف والإستراتيجيات 
ليصار إلى تحقيقها في ظل الظروف المحيطة والواجب اعتمادها وإجرائها لأنها تحمل 
رؤى المنظمة ومستقبلها واستمراريتها. 
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جدول رقم(12) 
معامل الارتباط التغيير التنظيمي ومجالات التطوير. التنظيمي 


القيادة | العلاقات 


الاتجاه نحو التغيير 
التنظيمي 
الأهداف 


والإستراتيجيات 


الهيكل التنظيمي 
الأدوات والأساليب 
التكنولوجية 
القيادة. 


* معامل الارتباط هام إحصائيًا عند مستوى (0 < 0.05) 


كما بلغ معامل الارتباط بين مجال الاتجاه نحو التغيير التنظيمي ومجال الهيكل 
التنظيمي (0.42)» وهو دال على مستوى (0 < 0.05)» وهذا يعني أنه إذا زاد التوجه 
نحو التغيير التنظيميء فانه يجب أن تقوم المنظمة بإجراء التغيير والتطوير في مجال 
الهيكل التنظيمي لكون العلاقة بين المجالين إيجابية. ويتضمن هذا التطويرء التطوير 
والتغيير في نوع الهيكل التنظيمي المستخدم» ونطاق الإشرافء وعدد الوحدات الإدارية. 

وإذا نظرنا إلى الجدول السابق فإننا نرى أن معامل الارتباط بين مجال الاتجاه 
نحو التغيير التنظيمي ومجال الأدوات والأساليب التكنولوجية بلغ (0.51)؛ وهذا أيضًا دال 
عند مستوى (0 < 0.05)؛ حيث كلما زاد التوجه من قبل أفراد عينة الدراسة نحو التغيير 
التنظيمي» زادت الحاجة للتطوير في الأدوات والأساليب التكنولوجية؛ وذلك عائد للطبيعة 
الثقنية التي تتعامل بها الشركة في القيام بأعمالها الروتينية. ولحداثة الشركة (أقل من 5 
سنوات كشركة تعمل على أسس تجارية ربحية) فإنها قامت - ولا تزال - بإجراء 
التغييرات في مكاتب وأقسام الشركة» وتحديث أجهزتها المستخدمة. 


-87- 


اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
وبلغ معامل الارتباط بين مجال الاتجاه نحو التغيير التنظيمي ومجال القيادة 
(0.46): وهو دال على مستوى (0 < 0.05)؛ حيث كلما زادث التغييرات التي تقوم بها 
الشركة زادت الحاجة للتغيير والتطوير في مجال القيادات» حيث يجب أن تكون القيادات 
الجديدة متمتعة بالقدرة والمهارات والكفاءات التي تمكنها من قيادة المنظمة على أكمل 
وجه؛ ويجب أن يتسم أفرادها بسعة الصدر وتقبل الاقتراحات والشكاوي والعمل على حلها 
وأخذها بعين الاعتبار» كذلك يجب أن يمتلكوا مهارات الاتصال والتقفرب من الموظفين 
وإشعارهم بأن القيادة تتلمس احتياجاتهم واقتراحاتهم واعمل على تلبيتها. وبذلك يخلق 
القيادي الألفة والتعاون والثقة بينه وبين الموظفين وهذا يساعد على تقبل التغيير وإنجاحه. 
أما فيما يتعلق بمجال الاتجاه نحو التغيير التنظيمي ومجال العلاقات فقد بلغ معامل 
الارتباط (0.29)؛ وهو دال على مستوى (» < 0.05)؛ حيث كلما زاد التوجه نحو التغير 
التنظيمي والتطوير التنظيمي» زادت الحاجة لتفعيل وتنمية العلاقات بين القيادات 
والموظفين بعضهم مع بعضء وذلك لتقليل العقبات أمام التغييرات والتطوير في أي مجال 
أو في أي قسم داخل المنظمة. وبلغ معامل الارتباط بين مجال الاتجاه نحو التغيير 
التنظيمي ومجال القوى العاملة (0.35) وهو دال على مستوى (» <0.05): حيث كلما 
زاد الاتجاه نحو التغيير» زادت الحاجة لقوى عاملة مؤهلة ومدربة على القيام بالعمل؛» أو 
حتى تفعيل تلك القوى العاملة داخل المنظمة. 
وخلاصة القول: إنه كلما زاد التوجه إلى التغيير التنظيمي» زادت الحاجة لإجراغ 
التطوير والتغيير في مجالات (الاتجاه نحو التطوير التنظيمي): الأهداف والاستراتيجيات» 
والهيكل التنظيمي؛ والأدوات والأساليب التكنولوجية» والقيادة» والعلاقات» والقوى العاملة. 
وقد اتققفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من (1998 يله ماء سسحطاءمد4) 
و(2000 بله .أ للمره'؟؟) (2000 رسهلخ عن مودسهة) (2001 رسمصططعتظ عق سمه31) . 
تم قبول الفرضية الثالثة بشكل عام والتي نصث على هناك علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين الاتجاه نحو التغيير التنظيمي والاتجاه نحو التطوير التنظيمي بمجالاته 
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: ات 


بناءً على النتائج التي أظهرتها الدراسة وبغية زيادة الاهتمام باتجاهات المدراء 


وأصحاب القرار في المنظمة نحو التغيير والتطوير التنظيميء فإن الباحثين يوصيان بما 
يلي: 


-1 


على الإدارة العليا أن تولي عمليات تسمية الموظفين لمواقع وظيفية ذات تماس مع 
مهام التغيير والتطوير التنظيمي أهميةٌ خاصة بحيث تعطي ثقلاً مناسباً للذكور مقابل 
الإناث؛» وذلك طبقا لنتائج تحليلات الدراسة. 
على الإدارة العليا أن تعطي أفضلية خاصة لمدراء المديريات أولأء ومن ثم رؤساء 
الأقسام» وأخيراً مدراء الدوائر في إيكال مهام التغيير والتطوير التنظيميء حيث 
أظهرت نتائج التحليل وجود فروق معنوية بين متغير المستوى الوظيفي ومجال 
الأدوات والأساليب التكنولوجية. 

ضرورة التأكيد على وجود قيادات إدارية واعية ومدركة؛ وذات إمكانات وقدرات 
ترفد المنظمة وإدارتها إذا طلب منها القيام باتخاذ قرارات تتعلق بالتطوير التنظيمي 
لأجزاء المنظمة أو لجزء منهاء وأن يمتلك القيادي مهارات وإبداعات تسهل تلك 
العمليات إذا تم اعتمادها. 
العمل على تقوية وتفعيل نظام الاتصالات وإكسابه مرونة عالية وسهولة؛ء خصوصاً 
في تبادل المعلومات الدقيقة والصحيحة وإيصالها لمن يطلبها حتى يتسنى له اتخاذ 
القرارات الرشيدة والصحيحة؛ ومن ثم يمكن - على أساسها - القيام أو عدم القيام 
بعمليات التطوير والتغيير» أو معرفة المكان الذي يجب تحسينه لما فيه مصلحة 
المنظمة. 
يجب على المنظمة أن تعتمد على هياكل تنظيمية جديدة أكثر مرونة؛ وأن تبتعد عن 
الهياكل التقليدية التي لا تجدي نفعاً أمام تلك القفزات الهائلة في أنواع الهياكل 
التنظيمية والمحتوىء وكذلك تبتعد عن الهياكل السلطوية؛ والتي تميل إلى السلطة 
وتمركزها بدلاً من الانفتاحية والتيسير والسهولة والمرونة التي تدعم عمليات التغيير 
والتطوير. 
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الهوامش والمراجع 


7 
أولا- الموامش: 

أقدمةممتممع,0 غ0 أقصدة بعومقك 5ه غمعصعع مم1 عط عدتلهةممعلمتآ ,كه اه أمووز5 7765 () 

.54-80 22 ,1996 ,6 710 ,9 ئ01/ا بامعتمعم ةدا عومهط0 . 

ركهتمممعة ,منطوعممعآ غه عام ع1 تععممدك لهده ل مستهمع0 عنوعلةن3 ,له ءا مسسشطاعمهق معرمزى (2) 

289-301 22 ,1998 ,5 210 ,01:36/ا يلوأكاعء12 غأمعممعع قصةا/! ,نوا اتاع لم2 لسة ممأغه 1/10 

دمتاوعوء2 لمة عممعتيوي:8 علره؟آ مه عومقطك لهده3هتمدع0 2ه أعدمص1آ عط ,به باع القكره7؟ ع1 (0) 

.615-636 28 ,2000 ,4 710 ,1 ئآ01/آ رلهدصمنهممعفم1 غمعصمماء و1 بعمة© ,قمع قمد]/! عتاطنط 6ه 

ممع لعم:18 مقتلةتاكدسة ع6 :عومقطء لقدمنمتممع,0 ,قاسآ مذلة .ل لصة برمعند5 .1 مموومة () 

3309-7 28 ,2000 ,4 210 ,19 :آ0/ا بأدعدممماعلاع1 أمعسعمهمدة/! 4ه [دسسول 


امعمممماء ع2 معنم ,عومقطء لقدمتلةمتمقع01 عمتلمعآ ,مقمنطعتر8 لتند8 لمة مدرمك8 ململ (6) 
.111-119 88 ,2001 ,2 710 ,6 ب01/آ رلقدمتتهممعام1 


بتع سرع قمة]/1 عوسمطع 15 1001 علاتاعيصاومه ل نعءمماكلقع 1 ,أقطه5 عانتصسية لصة 1اع0ل0ة/1] عممدتط (5) 
١/01: 36, 710 8, 1998, 55 543-77.‏ بامعدرمماعلاعء2[ امعدمععدمدا/1 


(آ) عبد الحسين كاظمء التغيير في المنشآت بين مسببات الإخفاق وعوامل النجاح؛ الإداري؛ عمان؛ ع 47: 1990 ص 

.334-7 

(5) أمل الفرحان» التطوير التنظيمي بين النظرية والتطبيق في سلطة الكهرباء الأردنية» مجلة دراسات؛ الجامعة الأردنية؛ مج 

7 ع 1.: 1990 ص 50. 

(') ابتسام الحلواني؛ التغيير ودوره في التطوير الإداري؛ الإدارة العامة؛ الرياض؛ عدد 67: 1990: ص 45. 

(') علاء الساعدي؛ أسباب تأييد ومقاومة التغيير التنظيمي دراسة ميدانية عن البنك الإسلامي الأردني؛ الإداري» عمان» 

العدد 66) السنة 18 1996؛ ص 133. 

(1أ) موسى اللوزيء اتجاهات العاملين في المؤسسات الحكومية الأردنية نحو إدارة التغيير» مجلة دراسات؛ الجامعة الأردنية» 

مجلد 12 عدد 2 1998» ص 338. 

(12) علي السلمي» تطور الفكر التنظيمي؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ 1980؛ ص 237. 

(”') محمد حسن حربي» علم المنظمة؛ دار الكتب للنشر والطباعة؛ جامعة الموصل؛ العراق» 1988. 

(4') موسى اللوزيء التطوير التنظيمي: أساسيات ومفاهيم حديثة» دار وائل للنشرء عمان؛ 1999: ص 50. 

ف زهير الصباغ؛ التغيبر التنظيمي وتنمية المنظمة؛ مجلة العلوم الاقتصادية؛ ع 1 1981: ص 71. 

5( فؤاد القاضيء نطاق وآفاق التطوير التنظيميء مجلة الإدارة: القاهرة؛ مج 24: ع 3: 1992 ص 22. 

(7') فضل الله عليء السلوك التنظيمي: دراسة في التدريب والتطوير التنظيميء المطبعة العصرية؛ دبي؛ 198» ص 106 

5( فؤاد القاضيء نطاق وآفاق التطوير التنظيمي» مرجع سابقء ص 23. 

0 ستممعء 0‏ ما طاعدمءوهة لمامعستعم8 مخ ,مدمم8 للقدمط لمة بإعبصمةة للقدمط (9ا) 
.1992 ملإعدتعل بلاع1! رعمآ لقصمكهصمعام1 1لة11 عمتمعءط معصمماع يعم 


(20) علي السلمي؛ مرجع سابقء ص 239. 
)21( فؤاد القاضيء التطوير التنظيمي... الخصائص المميزة وإمكانية الاستفادة في إحداث التنمية» الإدارة: القاهرة» مج22 


5 ص 50. 
(22) إبراهيم الغمريء التطوير التنظيمي: نموذج مقترح للتطوير الإداري في الدول النامية» مجلة الإدارة العامة» عدد 48: 
85 
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(23) ثابت عبد الرحمن إدريسء المدير والتحديات المعاصرة» مكتبة عين شمسء القاهرة 1992. 
(24) ميرغني عبد العال حمورء التطوير التنظيمي والخصوصية العربية؛ المنظمة العربية للعلوم الإداريةء عمان» 21978 


صن 


.29-7 


(25) ميرغتي حمور؛ مرجع سابق» ص 28. 
(26) فؤاد القاضيء نطاق وآفاق التطوير التنظيمي؛ مرجع سابقء ص 25. 


انيًا: المراجع: 
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1. 
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0 
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. حمور» ميرغني عبد للعال. التطوير التنظيمي والخصوصية العربية. عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية 
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. الساعدي علاء. أسباب تأييد ومقاومة التغيير التنظيمي دراسة ميدانية عن البنك الإسلامي الأردني. الإداري» 
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الفرحان؛ أمل. التطوير التنظيمي بين النظرية والتطبيق في سلطة الكهرباء الأردنية. مجلة دراسات» 
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كاظم؛ عبد الحسينء التغيير في المنشآت بين مسببات الإخفاق وعوامل النجاح. الإداري. عمان؛ ع47؛ 1990 
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ب- المراجع الأجنبية: 
,متطامعلدعآ عه غ801 عط تعومقن) اقدمنامةتصدع0 عأتععادماة .معلاعا5 ,«سحطاعممم 1١‏ 
١701.36, 119 5, 98.‏ ,5«مأكاعءء 12 6114 11م عهننه1!! .راذا تأعسلوء2 لطة ,ممتله 1/1009 وستسوع1 

1 . 289-301 مم 


عقسمقطن) +10 1001 علتلأعساكمه0 قم تععمماكلوعه .أقطه5 علتسية لمة (اع117200 ,عصمقاط -2 
١701. 36, 710.8. 1998, 8< 543 -7‏ ,لاع ملاعم( 4نتدع :عع 710ه11 .ا «عموعع دسصد1 

لمدمالمتتسمع0 0 تامهم مدل امتتمعخرء وكا عمل .مم8 .خآ للقدهطآ عن .1 10[دهط2آ ,لإعصمظ -3 
.1992 ,تزعوعل بوع1! .عمة ,لهممغهمععغما الدكا ععتامعمم نع رمم[ومعوم 


0847667 .ع8 مقط لقدممتسمع0 عمتلدعآة .مممغطعر8 لعند8 ل0قة مم1 ,ممه)8 -4 
.111-119 25 ,2001 ,2 هآ ,6 .اول ,آه:مله عل[ خنع :«ررماءم 12 


صلتلتاوسة عطا نعومقطن لهدمقمتتسدع0 .سآ صقلث .1 امه .عا ممذلامآ ,لزرعرو5 -5 
.28 ,2000 يك ه71 ,19 .701" بلتتعروماءمء 1 نانع ومعاب! زه لمسنامل 11:6 .ععدعتوي8 
309-77 

له ععمعتعم8 علده/7 ده عوممطت لقصمنغمة تسمع:0 4ه أعدمم1 عط .وعة ,لأونه80 -6 
١] 5, 2000, 2" 615-66.‏ ,29 .اول زعام[ اهدروىم26 .5تععهمة]/! عتاطبه 4ه ممتامععمعم 

أ0710تلمتقانهع01 ]0 01471:01ل .ععسقطن) 05 غسعسعودمد]/! عط عومتلصةكع0م1] .وع11ا ,لمعء31 -7 
١01.9, 710 6, 1996, 55 54-80.‏ بلتمنرءعمسبعاة مم0 

-تماعءءة3 عناطسط عط" ص ععسهدك لههه ف ممتصمع01 عمنعقهم! .كمس8 لتدمع8 عت م120 ,رسمءه0 -8 
11/674101 1116 .لإعدععط ععتكت5 واتعممءط ع1 ؟ه ومتلممتتة لط عط جره ؤدمووع1 
,2 عداذآ :14 ١/01.‏ بلتت ةع همهعارا "ماع36 عناطباط زه عامل 
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الملاآاحق 
ملحق رقم (1) 


الاستبانة 
أخي الكريم ٠‏ أختي الكريمة 

قدف هذه الاستبانة للتعرف على اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي في شركة الاتصالات الأردنية» وذلك لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة بجامعة البرموك. نغدو شاكرين لكم لو تكرمتم بالإجابة الدقيقة عن أسئلة 

الاستبانة خدمة لحدف الدراسة وسوف تعامل المعلومات والإجابة بسرية تامة. ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي. 
الباحثان: أ.د. عاصم الأعرجي 

زياد فيصل هلال العزام 

جامعة اليرموك - الأردن 


القسم الأول: المعلومات الشخصية. 


1- الجنس [إكر []إنشى 

2- الفعر [ ] 25 فقل [ ]30-26 40-10 
35-31 [ ]افش 

3- المؤهل العلمي [ ]| توجيهي فاقل [_] تبلوم مجتمع [_إديوس 
ص ديلوم عل سم ماجستير فأكشر 

4- المستوى الوظيفي [_] مدير مديرية [ ]سيرهرة ١‏ [ إنقم 

5- مدة الخدمة [ ] 5 سنوات فاقل 10-0 [151 
لأا 20-16 [] 21 فاش 
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تمتلك هذه المنظمة القدرة والأدوات اللازمة لإحداث التغيير 
تحبذ المنظمة التغيير لمواجهة مشكلة أو ظروف طارئة تتطلبها مسلحتها ومصلحة 


تحرس المنظمة التي أصل فيها على الدراسة ولاريث قبل تبني سيامات أر إقالن 

تغييرات جديدة. 

الا ثقاوم المنظمة التي أعمل فيها التغيير. 
قشم الانث: التجء نح الطوي التي 


ا 20 
أهداف تمليها الإدارة العليا. 

هناك توافق بين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد العاملين وأهداف الجماعات وفرق 
العمل فيها. 

0.8 | يتم صياغة الأهداف استجابة لما تمليه الظروف البينية للمنظمة لتتواعم مع حجم العمل. 
المطلوب منها. 

2.9 | تعتمد المنظمة على الأهداف المتوسطة وبعيدة المدى بدلاً من قصيرة المدى. 
| 10. | تتسم الأهداف والاستراتيجيات الجديدة بالوضوح والدقة والبساطة وقابليتها للتنفية. 
| 11.._ | لاتتمد المنظمة في بناء أهدافها على توجهات الارة العلا 

2. | يتم التخطيط للتغيير بوضع أهداف واستراتيجيات بديلة في حال ظهور ظروف تستوجب 
فر وال نه ست 

- هيقل التنطيمي: ”7 ار لج 
| 13. تعتمد المنظمة على تفويض الصلاحيات إلى المستويات الإدارية الوسلى والدليا. 
4. | تشجع المنظمة وتدعم فرق العمل المتخصصة والمسئولة. 

هناك درجة عالية من التداخل والازدواجية في الأعمال والوظائف. 
هناك مستوى عال من الاتصالات والتعاون بين أجزاء الهيكل التنظيمي. 
هناك تناسق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي. 

هناك وضوح في خطوط السلطة الرسمية. 

يتميز هيكل الوحدة التي أعمل فيها بالتصميم الجيد. 

.._ | يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة. 

1. | يساعد تقسيم العمل في هذه المنظمة على تحقيق أهدافها. 
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اتتصف المنظمة بالمواكبة والحساسية العالية للتطورات التكنولوجية في البيئة المحيطة. 
اتتميز المعلومات والبيانات بوفرتها وسهولة تناولها مما يمكنني من أداء عملي بامقياز. 
4. | هناك استعداد للتأقلم والاستجابة للتغييرات التكنولوجية بهدف زيادة الأداء. 

5. | هناك إلمام جيد بالتطورات التكنولوجية المناسبة لأهداف وسياسات واستراتيجيات 
الوحدات والأقسام والمنظمة ككل. 

6. | لا تتردد الوحدات الفنية في دعم ومساعدة الوحدات الأخرى التي تحتاج إلى مساعدة 
بمجال التكنولوجيا الجديدة. 

7. | تتوافر ادى هذه المنلمة الوسائل والأساليب التقنية وأساليب التنسيق والربط بين 
أجزائها. 

تتميز الاتصالات الإدارية بالسهولة والمرونة. 


يدعم رئيسي المباشر جهود التغيير المبذولة من كبلي لرفع كفاءة المنظمة وفاعليتها. 
0. | يساعد أسلوب القيادة في المنظمة التي أعمل فيها على تقدمها. 

1. | يتميز القائد الذي أعمل في إمرته بوضوح الرذيا. 

أعملي المجال الموظفين للمشاركة في اتخاذ القرار ووضع الاقتراحات من أجل رفع 


اتتميز علاقتي بالرئيس بالاحترام المتبادل وبالتوافق والتعاون. 
أستطيع التحدث مع أي شخص في المنظمة في أي مشكلة تتعلق بالعمل. 


تدعم المنظمة محاولات الإبداع لزيادة التماون والتنسيق في العمل وتقليل معوقات 
الاتصالات فيها. 


تستقطب المنظمة موظفين جدد ذوي مهارات وكفاءات عالية في مجال عملها. 
. | تضع المنظمة برامج تدريبية لموظفيها بالتعاون مع الجامعات والمماهد والمراكز 
لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التأقلم مع التغيير. 

.تشجع المنظمة وتدعم الموظف المبدع في عمله. 

يتم الاستعانة بخبراء في مجال التغيير والتطوير والتنظيمي عادة. 
4. | تهتم المنظمة بالموظف وتعنى بأمورء الذاتية لكي لا تؤثر على سير العمل. 
5. | يتم تحمين أوضاعي وأوضاع زملائي بما يحقق مصالحنا ومصالح المنظمة مع 


اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي ... 
ملحق رقم (2) 
جدول يوضح الفرو ق بين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال التغيير 
التنظيمي تعزى للخصائص الشخصية 


سححعع كحم لحم 
وح الاح م ا 
اعم ست دم 
| ت«اسس | 2*5 ]5م _] 
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8 ة] 014 دع نكتاقةظ 
تع مطحره1ء7 10 [هه0 د جتسدع012 وسنلجمعء 1 
77 محطهن) 2601 تتتسصرمءء 11 سممتصسم 0[ صذ 
”561037 11104 8 ” 


أزدتشعلة ستعءدمنآ] تسزوة .مط 
تانق حتصن] علتامسعولا - .أمعنآ دمنهمامتمتنسلم4 عناطسط 


سمحعذ علخ لداء11 [د115 4دي2 
القت عنمتآ علتامستدلا - .أمع2آ عمتامتصتصلث عخاطتط ركم .ذكظ 
أعمناوطق 


صذ) دعاك طتاغة اععتزه[حيص صذ معممعرع كت لمعنافتهاد عطا أنه ممق م قدصئة تإمتة ك1" 
إحتةجحد20 حمتادع تصتتتصصممععاء1 سدتممل م0[ صذ (واء147 مع عع مهمد 110016 مه م116 
أععنها عا كه معتاعتعاع هقط [مدمكعم م 12160ء عوصقك أهدمتةاممتصدعه لمهم (0160) 
واع10صتطة صا وععمعه كلل لمعاممهاة عطا غناه لمق م كتمنه غذ وكلث .دمتاهلناممم ٠‏ 
لقصمممعم مغ 0عأهاء: واأءعرفة قاذ ممه غسعخدمماءمع0 أقصهة معتمدعره نهم دعلتطتائج 
قصة أغتده لمق مغ كدمتة تإلتذة قنطا ,تزلتهمة8 .صمت هلتاممم أعوعما عطا أه معنمتمع اع متك 
قصة ععصقك [قدمتمحتصدعده معءمطءط «تطقصمتاواءد لمعةفنهاة عطا ع#ترتقصة 
1001 له م10 صا تع قمهدم 11د 0ع0تالعمة تزقنذة منط]" .اسعحممماء بعل آهدهة ممتمدع :5ه 
تماعع مق متكت تك رتمأءعمتل عأهدمإعع متك 5ه عند وطدز 0[مط مطتنل؟ رقاعع1 أسعصعع مسقمدمط 
1ه عط مصم؟ عصتامحصدة حمملصه؟] وعمل تعطعنوءدعخ]1 ع .10( صذ مقط متاععة له 
.(40.890) لعطعةء طعنطثار(605)309هلناممم غعع ننه عا غه نتعءطستم 
:كالتاقع2 قذ101101 عط 2762160 تلتق ع1" 
م عنتك [قتعصعع حذ ووصفك [قدهتادمتصدع ده ةوه مععدعنتع ]كنل لمعةم تماد مح عتح معط -1 
لصة راعع1 5طمز رقصمتادءقتلقدو عتدع0هعة رععة يه5 ق طعتاة عتمتو هتفك 1[مدوكعم 
.ععتتتعة )0 طاعمع1 
م 160ه1ء اسعمسحرماء جع 1هدمنا جعتصدعده 0هدنم دععصعت كنل لمعتامتاهاد مم عه عنغط؟ -2 
لمعتعهامصطعا روعتععفمنة همه كلدمع :ماءعرفة عم11016؛ عط أمعمعت علطفكية؟ ععة معطا 
.تإنطسمع0مع1 قسة ركصدعجم محة 0015 
زا ده كعاعة غمعحممرهاع ع0 لممم 6 مستصدئنده كنة/01 مععصع نل لمعتاكتاهاد مج عقة عتعط1 -3 
.قدمناهعء قتتلهنان عنمسمعلمعة متعط مغ عنتل مأععمقة كتامتععدم كال 
هذ امعسدمماء7ع [مدهامستهدعومده 073:0 وععمعت كنك لمعتاكتهاة مم علتة عنغط1 -4 
عنتة معطا رتتتمطحم عط م0 .اعبع1 دز مأ لعأهاعم أععمفة مصمدعحم لمج كلوه لدعتوه[مملع 
كأعفمفة كاذ كه أوعة عطا صذ غمعصصم مك067 اهدهم معتممونه مده دععصع كنل لمعتامتاماة 
امع اهز ما عتتق 
لصوا جتهمعىه عمنتجدوء: دعلنطماد عط هذ لصتده؟ غمم عتة دععمعمع كلك لمعةمتاه5 -5 
,عم كعد زه تأعحع1 عط ما عندك فأءعمقة كاذ كه تسعممجماء 067 
قمة ع#ومقط لمدوةممتهدييه معومطغط وتطعدم اماع لمعةفمهاة مم كذ عهط6-1 
.ساععدقة 15 115 غسعصومماء067 1هده 2 متسدع 1ه 


دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
تصدر عن مهعهد الإدارة العامة . مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص.ب: 1114 روي الرمز البريدي ١١7‏ - برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: مه.)عم.ماجع©)15 125 - فاكس: 1.1.5 
تليفرن: 1177851/195٠:8/11761‏ 


أهداف الدورية 


* أن يكون العمل العلمي ذا علاقة وثيقة بالتنمية 
: سبية 
* نشر الفكر الإداري؛ وتدعيم جهود التنمية الإدارية أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
على المستوى المحلي والخارجي. أ قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 
© توطيسد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات © أن تكون المادة العلمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
العسلمية الساثلة والمتخصصة داخسل السلطنة قائسة المراجع المستخدمة؛ والملاحق الأساسية, 
وخارجها. واسستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. ريكون 
* تدعيسم حسركة السبحث العسلمي بنشسر البحوث | ا لح رع فيخي عه 
وتباساة فاكية والنييفية في التو انز ين تخضع الأعمال الطمية للتحكيم الطمي وبحق لهيئة 
وتميسم نتائجها على المتخصصين وظبهامين من استدرير ادخسال بعض التعديلات الضرورية على 
الأقراد والمؤشنسات. الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
© النسساهمة فسي دراسات خطط وبرامج وإنجازات أن تعستمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
للنسنمية الإداريسة بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء وكستابة الأعمال الطدية وثوثيق المراجع والمصادر 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملاً على دعم وتكون المراجع حديثة. 
هذه التجربة والتعريف بها. تصرف مكافاة رمزية للباحث عن البعوث والدراساث 
والمقسالات المنشورة مسع نسخئين من العدد. كما 
يحصسل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


عزيزي القارئ .. 


الاشتراك السنوي 
" للأفراد: 4 ريالات عمائية. 
* للمؤسسات والجهات الحكومية؛ ٠١‏ ريالا ع 
الاسم سيت 
العنو 
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دور المحاسبة في اتخاذ القرارات الإدارية 


في قطاع المقاولات في الأردن: دراسة ميدانية 


د. حسين علي خشارمة © 
ملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة معايير ونظم المحاسبة 
والقرارات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية» وبالتالي في إنجاح المشاريع التي يقوم 
بها قطاع المقاولات عن طريق تحديد نكلفتها. 
ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم تصميم استبانه وزعت على عينة الدراسة» وقد 
استخدم الأسلوب الإحصائي الوصفي في تحليل النتائج. 
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أنه لإنجاح أية شركة مقاولات 
يجب تعاون ومشاركة جميع الفنيين» وبالأخص محاسب التكاليف في دراسة عطاء أي 
مشروع وإعداد برنامج زمني لتنفيذ وتقسيم البرنامج إلى أجزاء رئيسة. وأن طريقة نسبة 
الإنجاز في احتساب أرياح شركات المقاولات تعتبر من أنجح الطرقء لأنها تقوم بالتمثيل 
لواقعي للوضع المالي للشركة. 
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة الفصل بين التكاليف في 
شركة المقاولات لتحديد أرباح المشروع ووضع معايير ومقاييس ملائمة تساعد الوحدة 
المحاسبية في احتساب التكاليف والأرباح بشكل مناسب وسليم. 


7 قسم المحاسبة: كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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دور المحاسبة في اتخاذ القرارات الإدارية... 

مقدمة: 

نظر! لانتشار شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الصناعية والإنشائية 
لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية» فقد أصبحت الحاجة ماسة لتطبيق المبادئ 
والمفاهيم المحاسبية السليمة في هذه الشركات؛ حتى تتمكن من إحكام الرقابة على نفقاتها 
وإيراداتهاء وتنفيذ مشاريعها بصورة اقتصادية ومربحة؛ مما يساعد على إتمام المشاريع 
حسب المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحددء وعندها تتحقق الأهداف العامة والخاصة 
لخطط التنمية. 

لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البيانات المحاسبية في اتخاذ 
القرارات الإدارية وتحديد تكلفة كل مشروع؛ سواء أكان تاماً وجاهزاً للتسليم» أم لا يزال 
تحت التنفيذ» والتعرف على كيفية تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في تحديد 
أرباح أو خسائر شركات المقاولات من مشاريعها المختلفة لخدمة أغراض الإدارة 
والقرارات والضريبة. 

ويأتي دور المحاسبة في مجال المقاولات»؛ وخصوصاً في اتخاذ القرارات 
الإدارية» لأنها تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1- حصر إيرادات الشركة ومصروفاتها وموجوداتها. 

2- تحديد تكلفة الأجور والمواد والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وجميع أعمال 
الشركة؛ مما يساعد الإدارة على معرفة تكلفة كل مقاولة» وتكلفة الأعمال المتميزة 
من المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ» وكذلك معرفة أرباح المشاريع التي تمت 
والمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ. 

3- تطبيق أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقديء وهذا يساعد على تحديد 
المصروفات والإيرادات التي تخص كل فترة مالية وبالتالي تحديد إيراداتها. 

4- معرفة قيم الذمم المدينة والدائنة أولاً بأول» ودراستها وتحليلها لاتخاذ القرارات 
الملائمة؛ لإمكان تحصيل الذمم المدينة وسداد الالتزامات في الوقت المحدد. 

5- بيان علاقة الشركة المالية مع المقاولين من الباطن» وضبط هذه العلاقة بحيث تتم 
المدفوعات لهم بشكل يتناسب مع الأعمال التي قاموا بتنفيذها. 
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6- تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عالمياً لتحديد أرباح شركات المقاولات 
من الأعمال التامة والأعمال غير التامة. 
7- تمكين الشركة من تحديد أرباحها الفعلية الخاضعة للضريبة. 
8- إعداد تقارير عن حركة النقد في الشركة تبين مقبوضات الشركة ومدفوعاتها عن 
فترة معينة» وهذا يساعد الشركة على التعرف على وضعها النقدي ويمكنها من 
سداد ديونها والتزاماتها عند استحقاقها. 
مشكلة الدراسة: 
نظرًا لانتشار شركات المقاولات في الأردن وكبر حجمها وأهميتها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» لذلك تكمن مشكلة البحث في التحقق من إمكان استخدام شركات 
المقاولات الأردنية للنظم المحاسبية السليمة والمتعارف عليها دولياً في إعداد قوائمها 
المالية» وكيفية احتسابها لأرباح المقاولات» لذلك برزت الحاجة إلى دراسة دور المحاسبة 
في اتخاذ القرارات الإدارية في قطاع المقاولات. 
همية وأهداف الدراسة: 
نظرًا لانتشار شركات قطاع المقاولات بشكل كبير في الأردن وزيادة مساهمتها 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد هدف البحث إلى التعرف على مدى مساهمة نظم 
المحاسبة والقرارات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية» وبالتالي في إنجاح المشاريع 
التي يقوم بها قطاع المقاولات عن طريق تحديد تكلفتها. 
مجتمع وعينة الدراسة: 
يتألف مجتمع الدراسة من موظفي أقسام المحاسبة والمالية في شركة قطاع 
المقاولات والتعهدات؛ وقد تم توزيع (63) استبانة بطريقة عشوائية على مجتمع الدراسة. 
وقد تم استرداد ما مجموعه (54) استبانة» وتم استبعاد (5) استبانات بسبب 
النقص في الإجابة» أو بسبب الازدواجية في الإجابة؛ مما أبقى (49) 'استبانة استخدمت في 
عملية التحليل الإحصائي؛ وبلغت نسبة الاستجابة 9677.8 من حجم العينة. 
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مصادر جمع البيانات: 
تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين هما: 
1- مصادر أولية: تمثلت في تصميم استبانة (انظر ملحق رقم 1) مكونة من 14 فقرة 
مقاسة على مقياس ليكرت الخماسي حيث يعني رقم (5) موافق بشدة؛ ورقم (1) 
غير موافق بشدة» هذا وقد عرضت الاستبانة على خبراء في الجامعات الأردنية 
وشركات المقاولات» وقد أخذت جميع الملاحظات في الاعتبار قبل طبع النسخة 
النهائية منها. 
2-مصادر ثانوية: تمثلت في استعراض ما نشر في المراجع والأبحاث والمقالات 
حول موضوع شركات المقاولات. 
أداة التحليل: 

لقد تم استخدام الأسلوب الإحصائي الوصفي (مثل النسب المئوية والانحراف 
المعياري والوسط الحسابي) في تحليل النتائج. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
دور بيانات التكاليف في دراسة العطاءات وتحديد فئات التعاقد: 

عند قيام شركات المقاولات بالدخول في أي عطاء يجب عليها أولاً أن تقوم 
بإجراء دراسة شاملة لهذا العطاء» حيث إن مدى نجاح شركة المقاولات يتوقف بالدرجة 
الأولى على مدى الدقة في تحديد سعر العطاء ألذي يعتمد بالدرجة الأولى على الدقة في 
تحديد تكلفة ذلك العطاء. وتمر دراسة العطاء بالخطوات الرئيسة التالية: 
أولاً: تحديد فئات التعاقد لبنود الأعمال: 

أ- دراسة رسومات ومواصفات العملية المطلوب تنفيذها بغرض حصر بنود الأعمال 
التفصيلية (حفرء وردمء وخرسانة مسلحة؛ وخرسانة عادية» ومباني تدفئة» وأعمال 
صحية ...إلخ). وتحديد إمكان تنفيذها بواسطة المنشأة أو بواسطة مقاولين من 
الباطن متخصصين في هذا النوع من الأعمال. 

ب-تقدير تكلفة كل بند من بنود الأعمال» ويتطلب ذلك حصر تكلفة المواد والأجور 
المباشرة اللازمة لتنفيذ بنود الأعمال» وكذلك تحديد تكلفة الأعمال المطلوب 
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إسنادها إلى مقاولي الباطن الإخصائيين» وتتطلب هذه الخطوات التعرف على 
الأسعار الحالية للمواد وفئات الأجورء والرجوع إلى سجلات المنشأة للتعرف على 
مقاولي الباطن الإخصائيين» وذلك من أجل التعامل معهم ودراسة كفاءتهم 
وإمكاناتهم المادية في التنفيذ. 
ج- تقدير بنود التكاليف المباشرة الأخرىء وهذه تشمل ما يلي: 
1- تكاليف صناعية مباشرة: وهي عبارة عن التكاليف اللازمة لإعداد موقع 
العمل مثل تمديدات المياه والكهرباء وإقامة المباني المؤقتة وغيرها. 
2-مصروفات 'زارية: وتتضمن أجور وراتب الجهاز الفني والإداري 
المرتبط بالعملية» والتأمين ضد الحريق والسرقة وغيرها. 
د- تقدير نصيب العملية من. المصروفات الإدارية والعمومية للشركة والتي تخص 
جميع عمليات شركة المقاولات. 
ه- إعداد قائمة التكاليف التقديرية للعطاء وتظهر هذه القائمة بالشكل التالي: 
1- بنود الأعمال 
أ- أعمال الحفر والردم ‏ 76 
ب-أعمال إنشائية 2 
ج- أعمال تكميلية 0.4 
64 
2- تكاليف مباشرة أخرى 
صناعية 2 
إدارية خخ 
3- مصروفات إدارية وعمومية للعملية (غير مباشرة) +20 
إجمالي تكاليف العملية (المشروع) 1 
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وتظهر قائمة التكاليف التقديرية للعطاء تكلفة بنود الأعمال والتكاليف المباشرة 
الأخرى (صناعية» وإدارية) ونصيب العملية من المصروفات غير المباشرة» وبإضافة 
نسبة الربح المرغوب تحقيقها على إجمالي التكاليف تنتج القيمة التعاقدية للعطاء. 
و- تحديد فئات التعاقد لبنود الأعمال على أساس توزيع بنود التكاليف المباشرة 
(صناعية وإدارية) ونصيب العملية من المصروفات الإدارية والعمومية غير 
المباشرة. 
إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ: 

يتطلب إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ العملية تقسيم هذه العملية إلى أجزائها الرئيسة 
ثم تقسيم هذه الأجزاء إلى بنود الأعمال التفصيلية» ويجب مراعاة التسلسل المنطقي في 
التقيد ببنود الأعمال؛ نظراً لأن بعض البنود لا يصح البدء فيها إلا بإتمام تنفيذ البنود 
الأخرى؛ وبعد تحديد بنود الأعمال التفصيلية للعملية» يتم تحديد الوقت اللازم لتنفيذ كل 
بندء مع مراعاة التسلسل المنطقي للأعمال وبرنامج الحصول على احتياجاتها من المواد 


والعمال والوسائل الآلية. 
إعداد سجل تشغيل العمليات: 
ويشمل سجل تشغيل العملية الآتي: 


أ- بيانات عن العملية: مثل صاحب العمل» وموقع العمل؛ والقيمة التعاقدية للعملية 
وتاريخ التعاقد وتاريخ بدء التعاقد والتاريخ المتوقع للانتهاء من التنفيذ. 
ب- الرسومات والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بإجراء العملية. 
ج- بنود الأعمال المطلوب تنفيذها وفئات الأسعار التي ستتم المحاسبة على أساسها. 
تحديد التكلفة الفعلية للمشاريع في شركة المقاولات: 
أهداف تحديد تكلفة المشاريع: 
1- حصر تكلفة كل مشروع مقاولة على حدة» وبذلك تتمكن الشركة من معرفة الربح 
أو الخسارة من كل مشروع بمقارنة تكاليفه مع إيراداته. 
2- تحقيق الرقابة على تكاليف المشاريع والعمل على تخفيضها إلى أقل حد ممكن. 
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3- يساعد تحديد تكلفة كل مشروع على تسعير المشاريع المماثلة التي تتلقاها الشركة 

في المستقيل. 
إجراءات تحديد تكلفة المشاريع: 

يتم تحديد تكلفة كل مشروع بحصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة به 
وإذا كانت شركة المقاولات تقوم بتنفيذ أكثر من مشروع؛ فإنها تعطي لكل مشروع رقما 
خاصًا يميزه عن غيره من المشاريع الأخرى» وبذلك تسهل عملية تجميع التكاليف المتعلقة 
بكل مشروع: إن مركز التكلفة (062165) 0086) يمثل المشروع؛ وتصب جميع التكاليف 
المباشرة من مواد وأجور في هذا المركزء كما يتحمل كل مشروع نصيبه من التكاليف 
غير المباشرة» وفي حالة تعدد المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولات فإنه يفتح في 
دفتر اليومية العامة: والأستاذ العام حساب لكل مشروع يمثل حساب.مراقبة المشروع؛ 
بالإضافة إلى ذلك يخصص دفتر أستاذ مساعد لكل مشروع؛ ويتضمن هذا الدفتر حساب 
التكاليف الخاصة بالمشروع بصورة تفصيلية» ويجب أن يتعادل حساب التكاليف الخاصة 
بالمشروع بصورة تفصيلية» كما يجب أن يتعادل حساب مراقبة المشروع في دفتر الأستاذ 
العام مع مجموعة أرصدة حسابات التكاليف في دفتر أستاذ المشروح. 
المقاولون من الباطن: 

إن المقاول لا يستطيع بمفرده أن يقوم بتنفيذ جميع أعمال المشروع لأن تنفيذ 
المشروع يحتاج - في معظم الأحيان - إلى أعمال فنية متخصصة: لذلك كان لابد من 
اللجوء إلى متعهدين فرعيين يقومون بتنفيذ هذه الأعمال؛ فمثلاً في مقاولات إنشاء المباني 
يحتاج المقاول إلى بنائين وإلى متخصصين لتمديد الأدوات الصحية والتدفئة والكهرباء 
وغيرهاء ولذلك يعهد المقاول إلى متعهدين فرعيين لتنفيذ هذه الأعمال» ويطلق على هؤلاء 
المتعهدين 'مقاولون من الباطن"؛ وعند اختيار المقاول من الباطن والاتفاق معه على 
الشروط والمواصفات الخاصة بالمقاولة يتم عمل عقد بين الشركة والمقاول؛ وتُحدد في 
هذا العقد الأسعار والمواصفات ومدة التنفيذء ويتم الاستلام من المقاولين من الباطن حسب 
العمل المنجزء ويتم تقدير العمل المنجز بواسطة محاسبي الكميات والمساحين والمهندسين» 
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ويحمل المشروع بالقيمة الإجمالية المستحقة للمقاولين من الباطن» ودون الحاجة إلى ذكر 
العناصر التي تتألف منها. 
تكاليف غير مباشرة: 

بالإضافة إلى التكاليف المباشرة والتي يمكن حصرها وتحميلها على المشروع 
مباشرة» فإنه توجد تكاليف غير مباشرة لأعمال الصيانة» والمحروقات؛ والفحوصات 
المخبرية» ورواتب المشرفين والمهندسينء وهذه التكاليف تعتبر جزءًا من تكلفة المشروع 
ويجب تحديد نصيب كل مشروع من هذه التكلفة» وهناك عدة طرق لمعالجة التكلفة غير 
المباشرة. 
1- حصر التكلفة غير المباشرة التي تخص الفترة المالية» وتوزيعها على المشاريع» 
بناء على أسس متعددة كقيمة كل مشروع؛ أو حسب شهادات المهندسين في كل 
مشروع أو حسب التكلفة المباشرة لكل مشروع أو على أساس ساعات العمل 
المباشر. 
2- استخدام معدل التحميل المحدد مسبقاء ويحدد هذا المعدل بقسمة التكلفة غير 
المباشرة المقدرة على أساس التحميل الذي قد يكون تكلفة المواد المباشرة أو تكلفة 
العمل المباشر أو ساعات العمل المباشرة» وإذا استخرج معدل التحميلء» فإنه 
يستخدم في إيجاد قيمة التكلفة غير المباشرة التي تخص كل مشروع. 
المصاريف العمومية والإدارية: 

تعتبر المصاريف العمومية والإدارية المختلفة التي تنفقها شركات المقاولات 
(النفقات الإدارية المختلفة وإهلاك أثاث الإدارة وفوائد القروض والبنوك وغيرها) تكلفة 
فترة» أي تخص الفترة المالية؛ ولذلك تظهر في قائمة نتيجة الأعمال للشركة. 
طرق احتساب أرباح المقاولات: 

إن مبدأ التحفظ في المحاسبة يقضي بأن أرباح مشروعات المقاولات ليست نهائية 
مؤكدة إلا بعد إنجاز العمل واعتماده من مهندسي العملء» فإذا تم إنجاز المشروع خلال 
السنة المالية الجارية فلا توجد أية صعوبات محاسبية؛ لأنه عند ذلك يمكن تطبيق مبدأ 
مقابلة الإيرادات بالمصروفات واستخراج الربح أو الخسارة من المشروع؛ ولكن إذا ما 
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انتهت السنة المالية لشركة المقاولات» في حين لا تزال بعض المشروعات تحت التنفيذ» 
فإنه تبرز مشكلة تحديد أرباح مثل هذه المشروعات» وهناك طريقتان من أكثر الطرائق 
ملاءمة لعقود المقاولات طويلة الأجل في قطاع التشييد يؤثر اختيار إحداهما على توقيت 
الدخل بين العديد من الفترات المحاسبية وهما: 
1- طريقة نسبة الإنجاز (دوناء[صصره") 4ه عوهلدعءمهء): 

بموجب هذه الطريقة تحسب أرباح المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ»ء وترحل 
هذه الأرباح إلى قائمة نتيجة الأعمال» وهذه الطريقة تتماشى مع المبدأ المحاسبي 
المتعارف عليه بأن الإيراد يتحقق بعد إتمام عملية البيع؛ وحتى يمكن تطبيق هذه الطريقة 
يجب توافر الشروط التالية: 

1- أن يكون الجزء التام من المشروع كبيراً. 

2- أن يكون بالإمكان تقدير التكاليف الكلية للمشروع بصورة صحيحة؛ ومن الملاحظ 
أن إنجاز بعض العقود يتطلب استعمال كميات كبيرة من المواد الواجب طلبها قبل 
البدء في العمل الفعلي في عقد المقاولات» وقد تشكل تكلفة هذه المواد جزءً! كبيرًا 
من مجموع تكلفة العقد بالرغم من عدم وجود أعمال منجزة في هذه المرحلة. 

3- إذا كانت نتيجة تقدير التكلفة الكلية للمشروع تدل على وجود خسارة في 
المشروع؛ فيفضل عمل احتياطي لمقابلة هذه الخسارة. 

4- في حالة احتساب أرباح المشروعات غير التامة» فإنه على شركة المقاولات أن 
تحتاط لاحتمالات المستقبل مثل احتمال ارتفاع أسعار المواد أو معدلات الأجور» 
أو عدم مطابقة جزء من المشروع للمواصفات أو التأخير في التسليم. وهذه 
الاحتمالات تؤثر على النتيجة النهائية لكل مشروع.؛ لذلك يرحل جزء من أرباح 
المشروعات غير التامة إلى قائمة نتيجة الأعمال» والباقي يرحل إلى احتياطي 
الطوارئ» وتحدد نسبة احتياطي الطوارئ حسب نوع المشروع والشروط 
والمواصفات الخاصة بتنفيذه» فمثلاً يتم احتساب الربح والخسارة للمشاريع غير 
التامة في حالة تطبيق طريقة تقسم التكلفة الفعلية للعمل التام على التكلفة الكلية 
المقدرة للمشروع ثم تضرب هذه نسبة الإنجاز كما يأتي: 
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طريقة التكلفة: وبموجب هذه الطريقة النسبة بقيمة المشروع المتفق عليه مع العميل» 
ويستخرج بذلك مقدار الإيراد عن العمل التام» وبعد ذلك يقارن هذا الإيراد مع 
التكلفة الكلية للعمل التام لاستخراج الربح أو الخسارة عن العمل التام. ثم يحجز 
جزء من هذا الربح كاحتياطي طوارئ والباقي يرحل لقائمة نتيجة الأعمال لشركة 
المقاولات؛ ويستخدم هذا الربح بعد خصم المصروفات الإدارية والبيعية كأساس 
لفرض الضريبة». ومن محاسن هذه الطريقة أنها تقوم على توزيع الدخل على 
الفترات المالية للمشروع وبيان الوضع المالي للمشروع غير المنجز في نهاية كل 
فترة مالية. ويفضل استخدام هذه الطريقة عندما تكون الأجزاء التامة من المشروع 
كبيرة ولم يبق على إتمامه إلا جزء صغير وذلك لأن عملية تقدير التكاليف للجزء 
المتبقي تكون معقولة. 
إن طريقة نسبة الإنجاز في احتساب أرباح المشروعات غير التامة مقبولة ومتفقة 
مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاء وأوصى باستخدامها المعهد الأمريكي للمحاسبين 
القانونيين» والحكمة في استخدام هذه الطريقة تتلخص فيما يلي: 

1- معرفة قيمة أرباح المشروعات أولاً بأول» أي بنهاية كل فترة مالية حتى يمكن 
توزيع أرباح على المساهمين في شركات المقاولات المساهمة. 

2- معرفة أرباح المشروع لكل فترة مالية لتفديمها لدائرة ضريبة الدخل التي تقدر 
الضرائب على أساس سنويء هذا ويجب عدم احتساب الأرباح المستخرجة 
بموجب هذه الطريقة بكاملهاء وإنما لابد من حجز نسبة منها لمقابلة الاحتمالات 
الطارئة و التكلفة غير المتوقعة التي هي من مزايا المقاولات طويلة الأجل. 

لكن من مساوئ استخدام هذه الطريقة وجود عنصر عدم التأكد في تقدير أرباح 
المشروعات غير التامة؛ مما ينتج عنه صعوبة تقدير التكلفة الكلية للمشروعءكما تقوم هذه 
الطريقة على أساس توزيع دخل المشروع بين الفترات المالية على أساس التكلفة حيث: 

1- تفترض هذه الطريقة أن تحقيق الربح يتناسب مع قيمة التكاليف المدفوعة» وهذا 

أمر غير دقيق؛ لأنه قد تكون التكلفة في المراحل الأولى للمشروع أعلى منها في 
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المراحل الأخيرة؛ كما أن التكلفة الكلية للمشروع غير مؤكدة» وذلك بسبب ارتفاع 

الأسعار. 

2- تقديرات المهندسين الخاصة بالعمل المنجز لتاريخه منسوبًا إلى العمل الكلي 
المطلوب إنجازه في العقد. 
ويتم احتساب أرباح العمل التام من المشروع غير المنجز كما يلي: 
قيمة شهادة (تقديرات) المهندسين * الربح المنتظر للمنشروع بكامله 
القيمة الإجمالية للمشروع 

والربح المنتظر للمشروع - القيمة الإجمالية للمشروع - جملة تكلفة المشروع المتوقعة 
والواقع أنه ربما تكون تقديرات المهندسين غير حقيقية 

وتؤثر تكلفة وإيرادات العمل المنجز على قائمة نتيجة الأعمال لشركة المقاولات» 
أما قائمة المركز المالي فلا تتأثر بأي شيء إلا إذا كان الإيراد الذي تحقق من 
المشروعات غير التامة أقل أو أكثر من قيمة مستخلصات الأعمال التامة المعتمدة من 
المهندسء؛ فإذا كان الإيراد المحقق خلال الفترة المالية أكبر من قيمة المستخلصات 
المعتمدة» فإن الفرق سيظهر في جانب الأصول في الميزانية تحت عنوان الإيرادات 
المحققة من المستخلصات المعتمدة. 
وإذا كان الإيراد المحقق خلال الفترة المالية أقل من قيمة المستخلصات المعتمدة 
فإن الفرق يظهر في جانب الخصوم في الميزانية تحت عنوان: زيادة قيمة المستخلصات 
المعتمدة عن الإيرادات المحققة. 
2- طريقة المقاولة المنتهية (العقد المنجز بالكامل 02ناء1ممده) 11نا"1): 

بموجب هذه الطريقة لا تحتسب أرباح المشروعات لشركات المقاولات إلا بعد 
إتمامهاء أو بعد أن تصبح شبه تامة» وعمليات المشروعات غير التامة لا تؤثر على قائمة 
نتيجة الأعمال إلا فيما يتعلق باحتياطي الخسارة؛ إذا كان المشروع غير التام في حالة 
خسارة» وفي حالة إتمام المشروع تقارن تكلفة من مؤؤزاد وعمال و تكلفة غير مباشرة مع 
قيمة المشروع للتوصل إلى الربح أو الخسارة. 
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ومن حسنات هذه الطريقة أنها تعطي نتائج واقعية حيث لا تحتسب الأرباح إلا بعد 
إتمام المشروع ومعرفة تكلفته الفعلية» وبذلك يمكن تجنب تأثير عنصر عدم التأكد على 
نتائج أعمال شركة المقاولات. 

أما مساوئ استخدام هذه الطريقة فتتلخص في أنها لا تظهر نتيجة أعمال المشروع 
غير التام في نهاية الفترة المالية وخاصة بالنسبة للمشروعات التي يحتاج تنفيذها أكثر من 
سنة؛ وهذا يؤدي إلى عدم توزيع أرباح المشروع بين الفترات المالية الخاصة بتنفيذه. 

ولا تتأثر قائمة نتيجة الأعمال لشركة المقاولات بتكلفة الأعمال التامة من 
المشاريع تحت التنفيذ أو بالمتحصلات عن هذه الأعمال» وتظهر تكلفة المشروعات غير 
التامة في جانب الأصول في الميزانية تحت عنوان: 'أعمال تحت التنفيذ" وتظهر 
الإيرادات المحصلة عن الأعمال التامة في جانب الخصوم تحت عنوان: مبالغ مقبوضة 
كدفعات على حساب المشروع. 

وقد أو صى المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عهء1:65 308نام8.0 
5 .210 تناء11ن81 بإجراء تسوية بين تكاليف أعمال تحت التنفيذ والمتحصلات عن هذه 
الأعمال» فإذا كانت التكلفة أكبر من المتحصلات يظهر الفرق في جانب الأصول في 
الميزانية تحت عنوان: قيمة الزيادة في التكلفة عن متحصلات مشاريع تحت التنفيذ» أما 
إذا كانت المتحصلات عن أعمال تحت التنفيذ أكبر من التكلفة فيظهر الفرق في جانب 
الخصوم في الميزانية تحت عنوان: قيمة الزيادة في المتحصلات عن التكلفة مشاريع تحت 
التنفيذ. 
ويفضل استخدام طريقة نسبة الإنجاز في احتساب أرباح أو خسائر المشاريع غير الثامة 
إذا كانت قيمة العقد مضمونة التحصيل وكان بالإمكان تقدير التكلفة الكلية للمشروع 
بصورة صحيحة: أما إذا كانت هناك صعوبة في تقدير هذه التكلفة فيستحسن استخدام 
طريقة المقاولة المنتهية. 
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الدراسات السابقة: 1 
هناك بعض الدراسات السابقة حول هذا الموضوع منها: 

1- قام (الشاذلي؛ سالم تحسين» 1987) بدراسة تحليلية مقارنة حول تقييم السياسات 
المحاسبية الخاصة بقياس أرباح عقود المقاولات؛ وذلك في ضوء ما جاء بتقرير لجنة 
المعايير المحاسبية الدولية والذي قرر استخدام إحدى الطريقتين: نسبة الإنجاز أو 
طريقة العقد المنتهي» وقد شملت الدراسة عدة دول هي استرالياء وكنداء والمملكة 
المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكية» وجمهورية مصر العربية. 

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

أ- هناك تعدد في استخدام سياسات مختلفة لقياس أرباح عقود المقاولات في 
الدول التي شملتها الدراسة. 

ب- إن المعابير التي أوصت .بها اللجنة الدولية قد فشلت في معالجة مشكلة قياس 
أرباح هذه الأنشطة؛ لذلك أوصت الدراسة بإعطاء حرية أكبر لإدارة شركات 
المقاولات في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة. 

وقد أوصت الدراسة باتباع طريقة ربح الجزء التام بشروط محددة؛ ومن أجل 

تطوير معايير المحاسبة الدولية الخاصة بقياس أرباح عقود المقاولات؛ ويجب وضع 

الشروط والقواعد الخاصة بأية طريقة تتبع. 

2- نشرت مجلة المحاسب القانوني العربي لسنة 1994 في عددها الثالث والثمانين تفريرًا 
عن الأصل المحاسبي الدولي الحادي عشر 'محاسبة عقود المقاولات" تناول المعالجة 
المحاسبية لعقود المقاولات في البيانات المالية للمتعهدء كما تناول هذا الأصل 
المقاولات التي تمتد على فترتين محاسبيتين مختلفتين» وأن أحكام هذا الأصل تنطبق 
على عقود تقديم خدمات؛ شرط أن تكون متعلقة بعقد مقاولة لإنشاء أصل ماء وقد تم 
تحديد أنواع عقود المقاولات والمعالجات المحاسبية لتكلفة وإيرادات عقود المقاولات» 
وطرق تحقق إيرادات عقود المقاولات بطريقة نسبة العمل المنجز وطريقة المقاولة 
المنتهية والمفاضلة بين هاتين الطريقتين» وكيفية الإفصاح عن نتائج عقود طويلة 
الأجل. 
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3- كما احتوت مجلة المحاسب القانوني العربي:» 1990 في عددها 49 تقريرًا عن 
دور المحاسبة في اتخاذ القرارات الإدارية في قطاع التشييد» حيث قامت بتعريف 
المحاسب وتحديد الوظائف الأساسية للمحاسب وتحديد أنواع القرارات الخاصة 
بالمقاولات» كما عملت على تقييم العمل المنجز وأساليب المحاسبة المختلفة في 
عقود المقاولات» وشرحت أسلوب نسبة العقد المنجز وأسلوب العقد المنجز. 
4- أجرى (خشارمة؛ 2000) دراسة بعنوان 'طريقة نسبة الإنجاز في احتساب العقود 
طويلة الأجل في شركات المقاولات الأردنية" والتي هدفت لتقييم فاعلية أسلوب 
'نسبة الإنجاز" في احتساب تكلفة ونتائج العقود طويلة الأجل في شركات 
المقاولات بصورة دقيقة وسليمة والاستفادة من الأخطاء وتجاوز المعوقات. 
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن التزام المقاول بالسياسات المحاسبية 
المتبعة يؤدي إلى تحقيق 'نسبة الإنجاز" بكفاءة وفاعلية» وأن حصول المقاول على 
التمويل اللازم ذو أهمية إيجابية لتحقيق نسبة الإنجاز. 
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها أن تكون هناك تقديرات محددة مقدمًا 
لبنود تكاليف العقد حتى يمكن مقارنة التكاليف الفعلية بهاء وذلك لضمان إحكام الرقابة 
وتحديد الانحرافات والعمل على معالجتها في الوقت المناسب؛ كما أوصت الدراسة أيضا 
بأن يتم الاعتماد على طريقة أو سياسة واحدة في قياس ربح العقد تحت ظروف محددة في 
ظل استخدام طريقة 'نسبة الإنجاز". 
فرضيات البحث: 

في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تقوم على اختبار 
الفرضيات التالية: 

1- إن زيادة دراسة تكاليف أي عطاء تؤدي إلى زيادة الدقة في اختيار ذلك العطاء 
والفقرات من 4-1 من الاستبانة تستخدم لاختبار هذه الفرضية. 

2- إن زيادة الدقة في احتساب تكاليف مشروع ما في شركة المقاولات تؤدي إلي 
زيادة اتخاذ قرارات سليمة» والفقرات من 8-5 من الاستبانة تختبر هذه الفرضية. 
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3- إن استخدام طريقة نسبة الإنجاز في احتساب أرباح شركات المقاولات يؤدي إلى 

زيادة التمثيل الواقعي للوضع المالي للشركة؛ والفقرات من 14-9 في الاستبانة 

تختبر هذه الفرضية. 

يظهر الجدول رقم (1) التحليل الإحصائي لجميع فقرات الاستبانة؛ مبيًا النسب 
المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري. 

جدول رقم (1) 
التحليل الاحصائي لفقرات الاستبانة 


!- يتطلب إجراء دراسة عطاء أي مشروع في شركة ما اشتراك 
كل من الفنيين ومحاسب التكاليف 

2- تعتمد دراسة أي عطاء في الدرجة الأولى على الدئة في تحديد 
سعر المطاء. 

3- يفضل التعرف على الأسعار للحالية للمواد وفئات الأجور 
اللازمة لتنفيذ العمل عند التماقد.. 

4- إعداد البرنامج الزملي للتنفيذ عن طريق تقسيم العملية إلى 
أجزائها الرئيسة ثم تقسيم الأجزاء الرئيسة إلى ينود الأعال 
التفسيلية؛ له أهسية كبيرة في تنفيذ العطاء. 

5- تقوم الشركة بتحديد تكلفة كل مشروح على حدة لمعرفة درجة 
الريع أو الخسارة. 

6-- لا يفضل أن تقوم شركة المقاولات بالنسل بين التكلفة المباشرة 
وغير المباشرة لممرفة تأثيرها على نتائج المشروع. 

7- الهدف الرئيس من دراسة محاسبة التكاليف في شركة المقاولات 


هو اتخلا قرارات سليمة. 


8- اتحديد تكلفة كل مشروع منفرذا في حالة تعدد المشاريع ينضل. 
فصل تكلفة كل مشروع على حدة عن طريق تخصيص حساب 
مستئل لكل مشروع. 

9- وضع معايبر ومتاريس من قبل الشركة تساعد في تحديد 
.واحتساب التكلفة بشكل مناسب. 

0- عند استخدام طريقة نسبة الإنجاز ينضل أن تكون نسبة 
الإنجاز 5050 أو أكثر عدد إعداد القوائم المالية. 

-١‏ يفضل عل احتياطي لمقابلة الخسارة إذا كانت نتيجة تقدير 
التكفة الكلية للمشروع تدل على وجود خسارة. 

2- يؤخذ مبدا الحيطة والحذر لمواجهة ارتفاع الأسعار والمواد 
وممدلات الأجور .. إلخ عند احتساب أرباح المشروعات غير 
المكتملة. 

13- معايير الملاءمة ودرجة الثقة في المعلومات من أهم معايير 
قياس أرباح عقود للمقاولات. 

14- يفضل استخدام طريقة المكاولة الكاملة لإعطاء نتائج أكثر 
.وائعية من طريقة نسبة الإنجاز. 
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وبما أن الدرجات المعطاة لقياس أهمية درجة الفقرات تتراوح ما بين 5-1 في 
حدها الأعلى» فقد اعتبرت الفقرة التي تأخذ وسطًا حسابيًا أعلى من (3) فقرة مهمة 
بالنسبة لقطاع المقاولات؛ في حين اعتبرت الفقرة التي وسطها (3) فأقل فقرة محايدة أو 
غير مهمة نسبيّاء وسيتم تحليل نتائج الفقرات المتعلقة بكل فرضية على حده كما يلي: 
النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: 

تم تحليل الفقرات المتعلقة بالفرضية الأولى كما يلي: 

أظهر الجدول موافقة المجيبين القوية على اشتراك الفنيين ومحاسبي التكاليف في 
دراسة عطاء أي مشروع؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (4.57) مما يدل على أهمية اشتراك 
كامل العناصر الفنية والمحاسبية في عطاء أي مشروء.؛ كما بلغ الانحراف المعياري لهذه 
الفقرة (0.82)؛ مما يدل على عدم وجود تشتت في انحراف العينة حول هذه الفقرة. 

كما أظهر الجدول موافقة المجيبين القوية فيما يتعلق بدقة تحديد سعر العطاء 
والذي تعتمد عليه دراسة العطاء ككل؛ حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة (4.22)؛ مما 
يدل على أهمية سعر العطاء المناسب والدقيق في تحديد نجاح هذا العطاء وتنفيذه على 
أرض الواقع؛ كما بلغ الانحراف المعياري (0.77) الذي يدل على صغر التباين في الآراء 
بين المجيبين بالنسبة لهذه الفقرة. 

وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة المتعلقة بالتعرف على الأسعار الحالية لمواد وفئات 
الأجور اللازمة لتنفيذ العمل عند التعاقدء أظهر الجدول أهمية الفقرة» حيث بلغ الوسط 
الحسابي(4)» والانحراف المعياري(0.76) مما يشير لصغر حجم التباين بآراء المجيبين. 

أما بالنسبة للفقرة الرابعة المتعلقة بإعداد البرنامج الزمني للتنفيذ وتقسيم العملية 
إلى أجزائها الرئيسة» فقد أظهر الجدول أهمية الفقرة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (4.20) 
والانحراف المعياري (0.83) مما يشير لصغر حجم التباين بآراء المشاركين بالاستبانة. 

وتدل نتائج الفقرات الأربع السابقة على قبول الفرضية الأولى؛ حيث بلغ الوسط 
الحسابي الكلي لهذه الفقرات مجتمعة (4.22) والانحراف المعياري (0.80)؛ مما يدل على 
صغر حجم التباين في آراء المشاركين في الدراسة من قطاع المقاولات؛ ويستدل أيضنًا 
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من قبول هذه الفرضية على درجة أهمية دور المحاسبة في تحديد سعر العطاء وتحديد 
الأسعار للأجور والموادء وغير ذلك من العمليات التي تسهم في إنجاح أي عطاء. 

أظهر الجدول موافقة المجيبين على الفقرة الخامسة المتعلقة بتحديد تكلفة كل 
مشروع على حدة لمعرفة درجة الربح أو الخسارة لهذا المشروع؛ حيث بلغ الوسط 
الحسابي (4.04) والانحراف المعياري (0.91)؛ مما يدل على عدم وجود تباين في آراء 

أما بالنسبة للفقرة السادسة والمتعلقة بعدم تفضيل الفصل بين التكاليف المباشرة 
وغير المباشرة لمعزفة تأثير هذه التكاليف على نتائج المشروع فقد أظهر الجدول عدم 
أهمية هذه الفقرة مقارنة مع الفقرات السابقة» حيث بلغ الوسط الحسابي (3.45) وهو أمر 
طبيعي لأن الفصل بين هذه التكاليف يعتبر مفيدًا للتعرف على نتائج المشروع بدقة. 

أما بالنسبة للفقرة السابعة والمتعلقة بدور محاسبة التكاليف في اتخاذ قرارات 
سليمة في شركة المقاولات: فقد أظهر الجدول موافقة المجيبين عليهاء حيث بلغ الوسط 
الحسابي (4.04) مما يدل على أهمية هذه الفقرة في إصدار قرارات سليمة نابعة من 
توزيع سليم ودقيق للتكاليف من خلال محاسبة التكاليف في شركات المقاولات» ومما يدل 
أيضاً على أهمية هذه الفقرة اتفاق المجيبين» وعدم وجود تشتت في آراءهم حولهاء حيث 
بلغ الانحراف المعياري (0.87). 

وفيما يتعلق بالفقرة الثامنة المتعلقة بتخصيص حساب مستقل لكل مشروع على 
حدة وفصل تكاليف كل مشروع عن الآخر لتحديد تكلفة كل مشروع بدقة» فقد أظهر 
الجدول موافقة المجيبين عليهاء حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة (3.96) مما يدل 
على أهمية هذه الفقرة» ولكن بشكل أقل من الفقرات السابقة» وربما يعود ذلك لأسباب 
متعلقة بالشركة نفسها وطريقة معاملة مشاريعها المتعددة. 

ومن .خلال النتائج السابقة للفقرات (8-5) تقبل هذه الفرضية؛ ولكن بنسبة أقل من 
قبول الفرضية الأولىء حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرات مجتمعة (3.87)؛ وهو ما 
يعتبر مقبولاً بشكل كبير لغايات هذه الدراسة. 
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تضم هذه الفرضية 6 فقرات (14-9)؛ وفيما يلي تحليل كل فقرة على حده: 

بالنسبة للفقرة التاسعة والمتعلقة بقيام شركة المقاولات بوضع معايير ومقاييس 
تساعد في تحديد واحتساب التكاليف بشكل مناسبء فقد أظهر الجدول موافقة المجيبين» 
حيث بلغ الوسط الحسابي لها (3.80) مما يدل على أهمية وضع مثل هذه المعايير 
والمقاييس من قبل شركة المقاولات لتساعد في تنظيم تكاليف هذه الشركة بشكل مناسب. 

بلغ الانحراف المعياري (1.04) وهو كبير نسبياً مما يدل على وجود تشتت في 
آراء المجيبين» وربما يعود ذلك لعدم ثبات هذه المعايير والمقاييس وعدم تطبيقها بشكل 

أما بالنسبة للفقرة العاشرة والمتعلقة بتفضيل أن تكون نسبة الإنجاز 9050 أو أكثر 
عند استخدام طريقة نسبة الإنجاز لمعالجة الأرباح والتكاليف؛ أظهر الجدول موافقة العينة 
عليهاء حيث بلغ الوسط الحسابي لها (3.35) مما يدل على أهمية هذه الطريقة» ولكن مع 
وجود بعض التفاوت في الاتفاق على أهميتهاء لأن بعض الشركات لا تفضل طريقة نسبة 
الإنجاز»وذلك لأسباب تتعلق بظر, وف هذه الشركاتء كما بلغ الانحراف المعياري(0.99). 

وبالنسبة للفقرة الحادية عشرة والمتعلقة بتفضيل عمل احتياطي لمقابلة الخسارة إذا 
وقعت بعد تنفيذ مشروع معينء فقد أظهر الجدول مدى أهمية ذلك لحماية الشركة من 
الإفلاس والفشل إذا وقعت خسارة كبيرة نسبيّاء حيث بلغ الوسط الحسابي (3.80) كما بلغ 
الانحراف المعياري (0.98). 

وفيما يتعلق بالفقرة الثانية عشرة المتعلقة بأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمواجهة 
ارتفاع الأسعار والمواد والأجور وغير ذلك عند احتساب أرباح المشروعات غير 
المكتملة» أظهر الجدول موافقة المجيبين القوية عليهاء فبلغ الوسط الحسابي (4.08)؛ مما 
يدل على اتفاق المجيبين من قطاع المقاولات على أهمية هذا المبدأ في التطبيق العملي 
للمشروعات لما يوفره من حماية لشركات المقاولات من ارتفاع الأسعارء وغير ذلك» 
ومما يؤيد هذا الاتفاق في الرأي الانحراف المعياري الصغير نوعًا ما والبالغ (0.84). 
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وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة عشرة والتي تتعلق بأهمية معايير الملاءمة ودرجة الثقة 
في المعلومات في قياس أرباح عقود المقاولات» فقد أظهر الجدول أهمية هذه الفقرة من 
خلال موافقة المجيبين عليها حيث بلغ الوسط الحسابي (3.80)» ولكن كان هناك تباين في 

آراء المجيبين حول هذه الفقرة» حيث بلغ الانحراف المعياري لها (1.54). 

أما الفقرة الرابعة عشرة: والتي تتعلق بتفضيل استخدام طريقة نسبة الإنجاز» فقد 
أظهر الجدول عدم موافقة المجيبين عليهاء حيث بلغ الوسط الحسابي (3.20)؛ وهو قليل 
نسبيًا مما يدل على الأهمية القليلة لهذه الفقرة» وبلغ الانحراف المعياري (1.10) وهو 
كبير نسبيّاء ويدل على مدى التباين في الآراء حول هذه الفقرة» وربما يكون السبب في 
ذلك هو وجود طرق كثيرة لاحتساب الأرباح والتكاليف في شركات المقاولات وكل شركة 
تستعمل الطريقة التي تخدم ظروفها الاقتصادية؛ لذلك فإن هذا التباين يعتبر طبيعيًا نوعًا 

ماء مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل طريقة أهميتها ولها ما قد يعاب عليها. 

فمن خلال النتائج السابقة للفقرات (14-9) المكونة لهذه الفرضية تقبل هذه 
الفرضية مع وجود بعض التحفظء وهذا القبول يأتي من خلال الوسط الحسابي الكلي 
لفقرات هذه الفرضية مجتمعة» والبالغ (3.67)؛ فهو وسط مقبول بناءً على مقياس الأهمية 

في هذه الاستبانة. 

النتائج والتوصيات: 

في ضوء التحليل أعلاه فقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالية: 

1- أظهرت الدراسة أنه لنجاح أي عطاء لمشروع معين يجب أن يشترك فيه كل الفنيين» 
وخصوصاً محاسبي التكاليف لتحديد التكاليف بدقةء وبشكل صحيح ليأتي بعد ذلك 
تحديد السعر الأمثل لهذا العطاء» والذي على أساسه يتم قبول عرض شركة المقاولات 
بالنسبة لهذا العطاء. 

2- بعد قبول أي عطاء لمشروع معين يجب إعداد برنامج زمني لتنفيذ هذا العطاءء ومن 
ثم تقسيم هذا البرنامج إلى أجزاء ليأخذ كل قطاع من شركة المقاولات دوره بشكل 
صحيح لإنجاز هذا العطاء وضمن الوقت المحدد. 
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3- تعتبر طريقة نسبة الإنجاز من أنجح الطرق في احتساب أرباح شركة المقاولات 
بشرط أن تزيد هذه النسبة عن 9050 فأكثر لإعطاء دقة أكثر وموضوعية أكبر في 
عملية احتساب الأرباح. 
وفي ضوء النتائج أعلاه فإن الباحث يوصي بالآتي: 

1- ضرورة الفصل بين المشاريع المتعددة إذا كانت شركة المقاولات تنفذ أكثر من 
مشروع وذلك من أجل تحديد تكاليف وأرباح كل مشروع على حدة لقياس كفاءة 
العمل في كل مشروع.؛ ويقع على عاتق الوحدة المحاسبية في هذا المجال عملية 
الفصل؛» ليس فقط بين تكاليف كل مشروع كل على حدة: بل والقيام بالفصل بين هذه 
التكاليف إن كانت مباشرة أو غير مباشرة أو غير ذلك؛ وتقسيم الأرباح - أيضا - 
حسب الطريقة التي تتبعها شركة المقاولات. 

2- يجب أن تقوم الشركة بوضع معايير ومقاييس تساعد الوحدة المحاسبية في الشركة في 
احتساب التكاليف والأرباح بشكل مناسب وسليم. 

3- القيام بعمل احتياطي لمقابلة الخسائر التي قد تواجه شركة المقاولات من جراء 
مشروع ما يساعد في تفادي الإفلاس» وحل الشركة إذا كانت الخسارة كبيرة» والقيام 
أيضًا بأخذ مبدأ الحيطة والحذر في مواجهة ارتفاع أسعار المواد والأجور» وغير ذلك 
مما تحتاجه شركة المقاولات لإتمام مشروع معين واحتساب أرباح المشروعات غير 
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الملاحق 
ملحق رقم (1) 


الاستبانة 


أخي المجيبء أختي المجيبة: 

نظراً لما لقطاع المقاولات في الأردن من أهمية كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن؛ فإن هذه 
الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى مساهمة نظم المحاسبة والقرارات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية وبالتالي في 
إنجاح المشاريع التي يقوم بها قطاع المقاولات. أرجو قراءة فقرات الاستبانة والإجابة عليها بكل دقة وموضوعية ووضع 
إشارة (*) أمام الفقرة التي تعكس وجهة نظرك. هذا ولن تستخدم المعلومات التي تدلون بها إلا لأغراض البحث العلمي فقط. 


1- يتطلب إجراء دراسة عطاء أي مشروع في شركة ما اشتراك كل. 
من الفنيين ومحاسب التكاليف في الدراسة. 

2- تعتمد دراسة أي عطاء أولاً على الدقة في تحديد سعر العطاء. 

3- يفضل التعرف على الأسعار الحالية للمواد وفئات الأجور اللازمة 
لتنفيذ العمل عند التعاقد. 

4- إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ عن طريق تقصيم للعملية إلى أجزائها 
الرئيسة ومن ثم تقسيم الأجزاء الرئيسة إلى بنود الأعمال للتفصيلية له 
أهمية كبيرة في تنفيذ المطاء. 

5- تقوم الشركة بتحديد تكلفة كل مشروع على حدة لمعرفة درجة 


الربح أو الخسارة من هذا المشروع. : 

6- لا يفضل أن تقوم شركة المقاولات بالفصل بين التكاليف المباشرة. 

وغير المباشرة لمعرفة تأثيرها على نتائج المشروع, 

7- الهدف الرئيس من دراسة محاسبة التكاليف في شركة المقاولات هو 
اتخلا قرارات سليمة. 

8- لتحديد تكلفة كل مشروع على حدة في حالة تعدد المشاريع يفضل 
فصل تكاليف كل مشروع على حدة عن طريق تخصيص حساب مستقل 
الكل مشروع. 

9- وضع معايير ومقاييس من قبل الشركة يساعد في تحديد واحتساب 

0- عند استخدام طريقة نسبة الإنجاز يفضل أن تكون نسبة الإنجاز 
0 أو أكثر عند إعداد القوائم المالية. 

11- يفضل عمل الطياطي لمقبلة الخصارة إذا كانت قيجة تير | 
التكاليف الكلية للمشروع تدل على وجود خسارة. 

2- يؤخذ مبدأ الحيطة والحذر لمواجهة ارتفاع الأسعار والمواد 
| ومعدلات الأجور الخ عند احتساب أرباح المشروعات غير المتكاملة. 
13- معايير الملاءمة ودرجة الثقة في المعلومات من أهم معايير قياس 
أرباح عقود المقاولات. 

4- يفضل استخدام طريقة المقاولة الكاملة من أجل إعطاء نتائج أكثر 
واقعية من طريقة نسبة الإنجاز. 
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2ك تستسل قش تنه مذ عستأسامععةق 2ه 1016 ع1 
م [ صا وماءع5 وسناعه م20 مذ وسفكلهة/1 مذأونء 12 
7جلن5 لمع ابحم مسق ” 


م ذلة صاءدومن]8 .درط 
لاعت مومء10 عمأتتامععف 
قعتتطمجمع8 ع امعدمعع مصد/! أه كمد 
"إأنقتع ادن دعأ منسظ طدعف لع نمل 


أعمطوطم 


قطع ]375 ع متأمتامعع2 01 قده ا ناطتطدمق عط عصتك ممع ل1 غ2 ممنة تإمتة دنط1" 
هذ ممه قدمتمنع0 ع كاه اكتمتصملج حنه عمكلم هذ كممتققع0 "وعتمكستامععة لد 
.ماع56 م تنتاعقتط حم عط تا لعأتمعع عنته للعتطا”؟ ماعءزمم عطا أه ووعمعند عطا 


م لعأناطتذدتل سه لعمم1ء7ع0 1735 عتتقصدمتاذعنان 2 1دمع قنطا عاعنطة 10 
.اق عط ,ه ع[محصدة عط ,كه ع[محصدة عط 


110 عط لع لنتتاعصم برطو ع1" 


أقم عط (الدنعجزة - قصقك تمطاء 211 ,0 جمدم عدم أمتنة ممتادتهم 000 ١‏ - 

نه عاطمأعصة 2 عسمتكلعمة ممه اعءز20م نمه مم3 كذ أمماتستامععج 

101 أقتتمط ج عكتة كأتتقم [هنموء مغط ممع مهم عطا عصنل تحتل له حمتكتتمعيع 
.0023107 متتناء 23م 11اأوقع51100 2 


101 015نم عط عصناح تعلق ع لمطاعمم عع متجعممعم ععسمدسمكهم ع1 
15 غ1 عقتتوععط لمطاعممط لنؤوقعععناة غوممم عط لع عل تقصمف يسمدحصصدف عط 
عط 04 تمتقنطزة [معصفصة عطا عستاحوعدعمرمء؟ هذ عتاكتلمء عامط 

لك 


أه قأقم غصعمع كنل دعوم اءط حمتجمتدمعة3 أقطا 05معصسخدمءعخ تإمتطة عط 

د عده؟ 2064م امفعسفصة مناه لتحلق 101 تتةدقعمعج تزع 15 تومدصحدمف متتناعة :06 
.قاع (710 متمامعه 

نع كه د قعنتناقدعحط طة 205قلطهاة عصتمماء7ع0 لمع تصحروءة: مكل 07ئاة عط 


له كادف 6أقات كلق 10 35 50 7تمدصحصم عطأ صا تاقح وستاسامععة عطا ماعط 16 
زات متام ماقفةم 
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0 5-5 


صدر العدد الأول 
في ربيع الآخر ١4,5‏ ه - يناير 1845 م 
- تقبل الدراسات والبحوث والمقالات ذات الصلة المباشرة بقضايا دول 
مجلس التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية سواء كانت مكتوية باللغة العربية أو الإنجليزية . 
- تشمل علي بحث أو دراسة رئيسية إضافية إلي الأبواب الشابتة 
الأخري نحت عنوان : بحوث - آراء ووجهات نشر / تقارير / وثائق / 


عرض الكتب / يوميات مجلس التعاون / ببليوغرافيا مجلس التعاون 
/ إحصاءات مجلس التعاون . 
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المشكلات التي تواجة عملية اتخاذ قرار العمويل 
في مؤسسات الإقراض الصغير في فلسطين 
د. يوسف حسين محمود عاشور”) 
نشآتٌ مُؤسساتٌ الإفراضٍ الصغير في المجتمم الفلسطيني نتيجةٌ الحرمان الشديدٍ 
للمجتمع بسبب الاحتلالٍ العسكريٌ الإسرائيليّ من الخدمات المصرفية» وبالأخصُ حرمانه 
من القدرة على الحصولٍ على قرو ضٍتساعدٌ في تمويل الإنتاج. وقد شجّعَ هذا الوضعٌ 
بعض مؤسسات العون الدولية على محاولة تقديم مساعدات» وعليه 7 في الثمانينيات 
التشارٌ مؤسساتٍالإقراضٍ الصغيرٍوبرامجه في المجتمع الفلسطيني. وقد أثيرٌ العديد من 
الأسئلة حول مؤسسات الإقراضٍٍ الصغير من حيثُ فلسفتها وأهداقها وقدراكها الإداريةٌ 
والتنظيميةٌ ومدى مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصانية» والمشكلات لي 
تواجهها. 
يهدفُ هذا البح ٍ إلى معرفة المشكلات والمعوقاتٍ تي تعتر. ضُ قراراتٍ التمويلٍ 
لدى هذه المؤسساتٍ ود راستهاء وقَدْ استند هذا البحثُ إلى الاستبيان في جمع المعلومات» 
ومن نتائجه الواضحة أن أهمٌ المشكلات تي تعاني منها هذه المؤسساتُ مشكلات قانونية 
تتمثل في ضعف البُنية القانونية. الحالية» وعدم الاستقرارٍ السياسيّ والاقتصاديٌ» و 
مشكلات تعوذٌ إلى العميلٍ طالب التمويلٍ تتمثل في ضعف القدرةٍ على توفيرٍ الضماناتٍ 
المطلوبة» وعدم وجود بياناتٍ دقبقة عَن مشروعه. بينما لمْ تشكل العواملٌ الداخلية - 
سواءٌ إدارية أو تنظيمية - مشكلات تعوق عمل هذه المؤسساتء كما أنّه لا يبدو أنّ هُنالك 
ارتباطً بين المشكلات أأتي تواجهها مؤمسات الإقراض والمركز الوظيفيّ للمستجيبين» 
وقد جاءتٌ نتائجٌ البح الحالي متوافقةٌ مع بع ضٍ الأبحاثٍوالدراسا تٍالمحليةٍ والإقليمية. 


(*) أستلاً مشارك ؛ قسمٌ إدارة الأعمال - الجامعةٌ الإسلاميةٌ بغزة - فلسطين. 
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المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمؤيل... 
- مُقدّمة: 
1- 1- مؤسسات الإقراض الضصغير: 

. ينصبب هذا البحث على مؤسسات الإقر اض الصغيرء (8/11) ععصقمة 1410 
115 »؛ العاملة في فلسطين» وهي مؤمسات غير حكومية» وغير' هادفة إلى 
الريح؟ ويُطلق عليها أيضاً 'مؤسسات الإقراض المتخصصة". و'مؤسسات الإقراض غير 
مّية"؛ حيث إِذها تقد تم التمويل للمشازيع ألصغيرة في صورة قروض. 

وقَذ نَم استخدامٌ مصطلحيٌ "التمويل: و"القروض" مترادفين» وكذلك نَم استخدامٌ 

مصطلحي 'مشكلة" و"صعوبة" مثرادفين خلال البحث. 
1- 2- نشأةٌ مؤسسات الإقراض الصغير في فلسطين: 

تلعبُ المؤسسات الماليةٌ دوراً هاما وخطيراً في الاقتصادء سواءٌ على المستوى 
المحليّ أو الدولي» والمؤسسات الماليةٌ ببساطة هي الوسيطٌ أو حلقةٌ الوصل بين مَنْ لديهم 
الأموال الفائضةٌ عن حاجتهم ومَنْ هُم في حاجة إلى هذه الأموال» أي أنّها تنظيمات لالتقاء 
الطلب على الأموال بالعرض عليها. 

وتتضمن المؤسسات شقان العا : لطبيعية- أي في المجتمعات التي تتمتع 
باستقلال سياسيّ واقتصادي- مؤسسات متعتئدة مثل : ار بجميع أنواعها التجارية 
والمتخصصة؛ وصناديق التوفير» وبيوت الاستثمار» وشركات التأمين» والبورصات 
وأسواق المال» وأيضاً تشمل التعاونيات؛ وهذا ما يُشكل في مجموعه الجهان أو النظامَ 
المصرفيً والماليّ في المجتمع. 

ولكن على المستوى الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لَمْ تتبلور صورة 
النظام المالي والمصرفيّ الفلسطينيّ بمؤسساته سابقة الذكر إلا في عهد الملطة الوطنية 
افلسطينية» أي في فترة ما بعد سنة 1994 (سلطةٌ النقد الفلسطينية: 1995 1999)؛ 
حيث شهدت فترةٌ الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سنة 1967 إغلاق 
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جميع المصارف العربية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك وفق القرارٍ 
العسكريّ الإسرائيليٌ رقم (7) بتاريخ1967/6/7 (صالح: 1986 : 353). 

وقد سمحت مئلطات الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي للمصارف الإسرائيلية بالعمل 
في الضفة الغربية وقطاع غزةء واستمرٌ عملها إلى بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 
8؛ حيث أغلقت فروعها نتيجة الانتفاضة» ولَمْ تَعْد ُمارسُ عملّها في الضفة وغزة» 
وقد لوحظ قصور' المصارف الإسرائيلية عن إشباع حاجة أفراد المجتمع الفلسطينيّ من 
الخدمات المصرفية (القصيمي والمنصورء 1990: 907-906,: وجبرء 46-1992:45) 
(69 : 1989 , طمكه022). 

كما ساعد على اشتداد الحاجة للخدمات المصرفية - وخاصتة الإقراض منها- 
حالةٌ الانتفاضة التي عاشها المجتمعٌ الفلسطيني» والإغلاقات الأمنيةٌ التي اتبعتها حكومة 
الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي بصورة دائمة ومتكررة؛ والَنّي كان يُفرضُ خلالها الحصارٌ 
الشامل على الضفة والقطاعء وكذلكَ تدني تدفق الأموال لداخل الأراضي الفلسطينية نتيجة 
أزمة الكويت سنة 1990. 

وقد شجعٌ هذا الوضعٌ بعضّ مؤسسات العون الدولية على محاولة تقديم ما يُمكنُ 
تقديمٌه من سُساعدات؛ ومن ذلك قروضٌ لصغار المنتجين؛ وعليه بدأ في الثمانينيات 
انتشاز مؤسسات الإقراض الصغير وبرامجه؛ وهي تأخذ أحد الأشكال التالية: 
الأول : أن تكون فرعاً لمؤسسة دولية» مثال ذلك مؤسسة التعاون من أجل التنميةء وهي 

سوق من الاتحاد الأوروبي؛ ومقرّها الرئيس يقعٌ في مدينة لندن بإنجلتراء 

وأُسّمَتْ لها مقرأ في مدينة غزة سنة 1986. 
الثاني : أن تكون مؤسسةٌ محليةٌ ولكثّها مموّلةٌ من مؤسسة أو مؤسسات دولية» مثال ذلك: 
المؤسسةٌ العربيةٌ الفنيةٌ للتنمية» أتعممماء ناع(1 لدءتسطاءء 1 دوه 


00101 
ومجموعةٌ التتمية الاقتصادية ‏ 01010 ؛معصمهاء16 عنسمهوه8 2 (060) 
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المشكلات التي تُواجة عملية اتّخاذ قرار التمويل... 
الثالث : يُمكن إضافةٌ شكل آخر من أشكال تقديم القروض» لَمْ يأخذ شكل المؤسسة؛ وإِْما 
يأخذ شكل برنامج إقراض» ومثال ذلك البرنامج الفلسطيني الألمانيّ للإقراض»ء 

وهو المعروف ب 61'2؛ حيث تقوم بعضُ المصارف المحلية بتنفيذه. 
إن برنامج الإقراض في الشكلين الألين إِمّا أن يكون في شكل مؤسسة غير 
حكومية مستقلة بموظفيها ومكانهاء كصندوق التنمية الفلسطيني» أو أن يكون ضمن 
مؤسسة أخرى غير حكومية تقومٌ بتأدية خدمات أخرى (اجتماعية وثقافية وغيرها) بجانب 
الإقراض» كمؤسسة إنقاذ الطفل الي كانت ترعى برنامجًا إقراضيّاء وق استقل هذا 

البرنامج بموظفيه ومكان وجوده ليأخدّ شكل مؤسسة:؛ وذلك في فترة حديثة في (1999) 

وأصبحَت تُعرف هذه المؤسسةٌ ب "الفلسطينية للإقراض والتنمية" 'فاتن". 

ونستطيعٌ أن ثلاحظ حقبتين مُختلفتين لبرامج ومؤسسات الإقراض الصغير في 
المجتمع الفلسطيني» الأولى في عهد الاحتلال العسكري الإسرائيلي» والثانيةٌ في ظلّ 

السلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث يُمكن مُلاحظة ما يلي: 

. تطورت بعضٌ البرامج لتصبح في عهد المثلطة الوطنية مؤسسات» ومثال ذلك 'فاتن". 

. انَحدتَْ بعضْ المؤسسات الإقراضية لتكوّن مؤسسة واحدةء ومثال ذلك: اتحادٌ ثلاث 
مؤمساتء وهي الشركة العربيةٌ للإقراض والتنمية» ومجموعة التنمية الاقتصاديةء 
لون العربيةٌ الفنيةٌ للتنمية لتصبحَ في عهد المئلطة الوطنية مؤسسةٌ واحدةً بمسمئّ 
جديد هو 'صندوق التنمية الفلسطيني". 1 

. تطورت بعض المؤسسات لتصبحَ مؤسسةً مصرفية تحت مظلّة سلطة القد الفلسطينية, 
ومثال ذلك: صندوق التنمية الفلسطيني الّذي تحوّل في 2001/3/1 إلى المؤسسة 
المصرفية الفلسطينية (عاشورء 2003: 217). 

. ظهرت بعضٌ البرامج والمؤسسات الجديدة» ومثال ذلك: برنامجٌ غزة للإقراض النسائي. 


. توقفت بعضُ المؤسسات عن العمل» ومثال ذلك: مؤسسةٌ التعاون من أجل التنمية. 
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6. نال خططً لبعض هذه المؤسسات للتحول إلى مصرف كامل مُتخصص في بعض جوانب 
العمل الاقتصاديّ وبالأخصٌ تمويل النشاط الصناع» ومثال ذلك: صندوق) التنمية 
هذه لتغيرات كبرق استجابة مؤسسات ؛ الإقراض الصغير العاملة في فلسطين إلى 
التغيرات السياسية 3 التي حدثت في فلسطين» وربّما تبر أيضاً مرونة هذه المؤسسات 
وقدرثها على التأقلم. 
7.حدث تطو نوعي آخ في الناحية المؤسسية التنظيمية لمؤسسات الإقراض الصغير تَجدرث 
ملاحظته في ظلّ الستلطة الوطنية الفلسطينية؛ وهو العمل التنظيمي الذي يجمع مؤسسات 
الإقراض الصغير مُجتمعة وكان ذلك على مستوى الحكومة؛ وعلى مستوى مُؤسسات 
الإقراض الصغير نفسها؛ حيث تشكلت وزارةً حكوميةٌ تابعةٌ للسلطة الوطنية الفلسطينية 
لمتابعة عمل المؤسسات الأهلية 3 (غير الحكومية)» هي وزارة شئون المنظمات الأهلية» 
ومن ضمن مهام هذه الوزارة مُتابعةٌ عمل مؤسسات الإقراضٍ الصغير. 
وكذلك كَوَتَ عدَةٌ مؤسسات إقراض صغير في قطاع غزة تنظيماً مؤسسياً يُعرف 
ب 'ملتقى الإقراض الصغير والصغير جد في قطاع غزة؛ ويُعتِنُ وجود هاتين المؤسستين 
إضافةً مؤسسيةٌ تنظيمية نوعية لمؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين. 
ويصوّر جدول رقم (1-1) أدناه أهمّ مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين في 
عام 2000 (0: 


1- تم إدراجٌ المؤسسة المصرفية الفلسطينية كمؤسسة مصرفية متخصصة ضمنٌ المصارف الفلسطينية» 
لأن سلطة النقد الفلسطينية تَدرِجُها ضمن هيكل المصارف العاملة في فلسطين. 
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المشكلات الّتي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 


البرامج الإقراضية. 
برنامج توليد الدخل بدائرة التتمية والتخطيط إقراض المشاريع الصغيرة. 
بوكالةغوث الدولية 'الأنروا” (10111157/4). الإقراضُ بالضمان الجماعي. 
القروضٌ التشغيلية الصغيرة. 
- مرك المشاريع الاقتصادية النسوية(557138©) - جمعيات ومؤسسات نسائية. ا 
- (عوطعن9 - سسدك:0). - رذ رسام 000 
2-3 |- مركز خدمات المشاريع الصغيرة للنساء (85600) - إقراض فردي (نساء). 
- باتحاد جمعيات الإغثة الزراعية (041865). |- إقراض جماعي سام ا 
| 4- .| - برنامج الصداقة للإقراض والتوفير - إتراضٌ جماعي (نساء). 
ا - بخدمات الإغاثة الكاثوليكية (085). 0 ' 
5-_ | المركنٌ العربي” للتطوير الزراعي (8)070). - إقراض فردي' (مجال الزراعة)._ ا 
6-" | - برنامج الإقراض النسائئ' بخان يونس - إقراضٌ فرديم (نسام). 
_ | - بجمعية الثقافة والفكر الخ وأنيرا. 5 
| مشروغ التوفير والإقراض بمؤسسة كير الدولية. - إتداض جماعيي (إساء).___ ___ 
| مؤسسة فاتن "الفلسطينية للإقراض والتنمية”7. - إقراض جماعي؟ (لسام). 
| الجمعية الزراعية بخان يونس بالتعاون مغ أنيرا. - إقراض فردي (مجال الزراعة). 
جمعية | جممية لقوتٍ الأرضئ بيت لاهيا بالتعاون مع أنيرا. - إقراضٌ فرديُ (مجال الزراعة). 
الصندوق القومي للإقراض بغزة. . | - إتراض فردي. 
برنامج تحسين قدرات المجتمع بغزة. - إقراض فردي. ع 
3- | مؤسسة أنيرا (271114ه) - جمعية التوت الأرضي بيت لاهيا. 
تمويل مؤسسات وبرامج إقراض مختلفة. - الجمعيةٌ الزراعيةٌ بخان يونس. 
-_برنامخ الإقراض النسائيّ بخان يونس. 
مشروغ التنمية التعاوني' (1070©): - تمويل مؤسسات إقراض. 
- _| - مؤمسة الشرق الأبنىا للتعاون من أجل التتمية (0©) - برنامج إقراض من خلال مصرف محلي. 
| البرنامخ الألمني' للإقراض (6712) - برنامجٌ إقراض من خلال مصارف محلية. 
| برنامجٌ الأمم المتحدة الإثمائيئ (71110]). 
. | الشركة العربية للإقراض والتنمية (41000). 
مركن الاستشارات التنموية (01(00). 


اتحلدً الكائس العالمي' (000):_ 


(2) مؤسسات الإفراض الصغير من رقم 1 إلى رقم 8 أعضاءً في ملتقى الإقراض الصغير الذي َم 
تشكيله أو آخر سنة 1999 (ملتقى الإقراض الصغيرء 2000) 
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1- 3- أسئلةٌ حول مؤسسات الإقراض الصغير: 
تحتل مؤسسات الإقراض الصغير مكاناً بارزاً في النقاش الأكاديمي والنقاش 
الاجتماعي عبن وسائل الإعلام المختلفة والندوات والمؤتمرات والأبحاث والتراسات» 
ومندُ نشأتها وهي تثيرٌ الكثير من الأسئلة؛ ومن بينها الأسئلة التالية: ْ 
أ- ما مدى خدمتها للأهداف الوطنية؟ بمعنى» هل هي بديل أو امتداد للسيطرة 
الاستعمارية؟ 
ب- ما مدى خدمتها للأهداف الوطنية في التنمية ؟ 
ت- ما مدى استغلال هذه المؤسسات لحاجات أفراد المجتمع ؟ 
ث- ما فلسفتها في العمل ؟ 
ج- ما برامجُها وسياسائها الإقراضيةٌ ؟ 
ح- ما مدى مشروعيتهاء ومشروعية أعمالها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 
الغراء؟ 
خ- ما مدى فاعليتُها وكفاءتُها في العمل ؟ 
د ما المشكلات والصعوبات التي تواجهها ؟ 
وما إلى ذلك من الأسئلة . 
4-1- دراسات سابقةٌ: 
زاد الاهتمامٌ بموضوع مؤسسات الإقراض الصغير (0/57) 6عهدمة1 1/10 
08 خاصّة في العقد الأخير من القرن الماضي باعتبار أنّ هذه المؤسسات 
تشكل إحدى أهمٌ أدوات ووسائل التنمية» خاصّة في المجتمعات الأكثر فقرء وذ بُحنَتْ 
مواضيعٌُ مختلفةٌ ذات علاقة بهذه المؤسسات بهدف جعلها أكثرَ كفاءة وفعالية في ممارستها 
لأعمال الإقراض» ومن بين هذه التّراسات دراسات البنك الدوليّ (1997:1998)» 
ودراسةٌ (براندسما وشوالي» 1999) و(1993 ,6موناطف)؛ كما تَسّتْ دراسة تجربة 'بنك 
جرامين" 821 <ععدمة:6) في بنجلادش باعتباره من المؤسسات ذات التجارب السابقة 
والرائدة والمتخصصة في الإقراض الصغيرء ومحاولةٌ الاستفادة منها في مجتمعات 
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مختلفة من العالم كدراسة (1995 ,5قتطمط1) و (1993 ,عسلت) و (1993 
م ارعادعك1) . 

وحيث إِنّ مؤسسات الإقراض الصغير قَذ بدأت تُمارسُ عملها في المجتمع 
الفلسطينيّ مندُ الثمانينيات من القرن الماضي فَقَد قامت عدةٌ محاولات لدراستها ومحاولةٌ 
الإجابة عن بعضٍ الأسئلة المشار إليها أعلاه في (3-1)» ومنها: دراسةٌ (جبرء 1999)؛ 
و(صالح؛ 1995): و(جبرء 1994 و1992)» و(الريس» 1994)؛ و(لظن؛ 1994)» و 
(معا.1991) و (61303/,1996) و(1997 ,135ط3آ8) و(2001 ,مكلصعدمغتتمط0). 

وقد انتهت بعضُ الأبحاث (جبرء 1994: 43-42) إلى نتيجة وهي أن مؤسسات 
الإقراض الصغير لَمْ تستطع تقديم التمويل المناسب للتنمية الاقتصادية ؛ للأسباب التالية: 
أ- صغرُ حجم القروض. 
ب- عدم القدرة على تحصيل كثير من القروض. 
ج- استخدامٌ أسلوب التجربة والخطأ كأسلوب لإدارة القروض . 
و عدم وجود التنسيق بين هذه المؤسسات . 
ه- عدم وجود التخصصٍ لدى هذه المؤسسات : 
و- لم تكن هناك سياسةٌ واضحةٌ لدى مصادر التمويل . 

وق أشارت بعض الثراسات الحديثة (براندسما وشواليء 1999) إلى أن أهمّ 
الصعوبات التي تواجه الإقراض الصغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي: 
أ- انعدامٌ الخبرة بالتمويل الصغيرٍ . 
ب- عدمٌ التيقن السياسي' وعدمٌ استقرار الاقتصاد الكليي. 
ج- الحواجز الاجتماعية والثقافية . 
د- عدم كفاية البنية الأساسية . 
هد الحواجزة القانونيةٌ والتنظيميةٌ . 
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وق قامَ (عاشورء 1994) أيضاً بدراسة العوائق والصعوبات التي تعترضُ عمل 
مؤسسات الإقراض الصغير ميدانيء وتبيّن أن أهمّ العوائق هي مشكلةٌ عدم الاستقرار 
السياسيّ وعدم الاستقرار الاقتصادي» ويختلف البحث الحالي عَن بحث عاشور (1994) 
في عذة نقاط منها ما يلي: 
أولاً: البعْد الزمني؛ حيث تناول البحث الحالي فترة وجود السلطة الوطنية» بينما كان 
البحث الآخرَ في أواخر فترة الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي المباشر. 
ثانيً: عدد الأبعاد والمتغيرات بين الدراستين؛ حيث تناولت التراسةٌ الأولى أربعة 
وعشرين متغيراً فقطء موزعة على أربعة أبعاد فقط منها بُعْدٌ يتناول أسباب فشل 
المشاريعء بينما جات الثراسةٌ لحاليةٌ بستّة أبئاد مُتخصصة في مشكلات قرارات 
التمويل معّ استثناء البُْد الخاص بفشل المشار: بع الممولة 0 الثراسة الحالية. 1 
ثالثا: اعتمدت الدّراسة الحالية على أساليب تحليل إحصائي أعمق من دراسة عاشور 
4. 
رابعاً: استفادت الّراسةٌ الحاليةٌ بالبناء على التراسة السابقة» واستخدام البيانات السابقة من 
أجل عقد المقارنات ومعرفة الاتجاهات. 
5-1 أهميةٌ مؤسسات الإقراض الصغيرٍ في ظل الجهان المصرفي: 
برغم نمو الجهاز المصرفي» وتعدد وحداته العاملة في المجتمع الفلسطيني؛ حيث 
بلغت حوالي 140 فرعاً مصرفياً (سلطة النقد الفلسطينية» 2000): لكن الحاجة إلى 
مؤسسات الإقراض الصغير ستبقى قائمة؛ وذلك للأسباب التالية : 
ارتفاغ معدل الطلب على القروض في المجتمع الفلسطيني معٌ عدم قيام المصارف 
المحلية بتلبية الحاجة للقروض بصورة كاملة. 
اهتمامٌ المصارف بفئات اجتماعية تختلفُ عن الفئات التي تهتمٌ بها مؤسسات 
الإقراض الصغيرء وهذا يعني أنّ مؤسسات الإقراض الصغير تقومٌ بتلبية احتياجات فئات 
اجتماعية لا تصل إليها غيرها من المؤسسات. 
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فقذ أظهرت بعض التراسات الحديثة (براندسما وشواليء 1999: 38) أن هناك 
فجوة تقر ب 32205 مقترضين محتملين في الضفة الغربية وقطاع غزة لَمْ شلب 
حاجاتهم من القروض الصغيرة التي تعمل مؤسسات الإقراض الصغير في مجالها في 
فلسطين» وهذا برك مدى الحاجة لخدمات هذه المؤسسات. 
6-1- مشكلةٌ البحث وأسئلثه وأهدافه: 
مما تَقتّم يتبيّنُ أن هناك كثيراً من الأسئلة التي يُمكن إثارتها حول مؤسسات 
الإقراض الصغير العاملة في المجتمع الفاسطيني» وأنّ هناك كثيراً من المشكلات التي 
يُمكنُ دراستّها وتحليلها؛ لكنّ مدان اهتمام هذا البحث وهدفه ينحصر'ٌ في محاولة الإجابة 
عن بعض هذه الأسئلة وليس كلّهاء وهي كالتالي: 
أ- ما أهمُ العوائق والمشكلات والصعوبات المي تعترضُ عمل مؤسسات الإقراض 
الصغير في فلسطين؛ وبالتالي تتشكل عقبة في قرار التمويل؟ 
ب- ما مدى خطورة كَل مُشكلة تعترضُ عمل مؤسسات الإقراض الصغير مقارئة بغيرها 
من المشكلات؟ ١‏ 
ج- هل تختلف خطورة هذه المشكلات الآنَ عم كانت عليه سنة 1994» أي مُقارنةٌ نتائج 
البحث الحالي بنتائج بحث آخن تم إعداده مُسبقاً (عاشورء 1994) ؟. 
و- هل تختلف عَن نتائج البحوث الإقليمية (براندسما وشوالي؛ 1999)؟ 
7-1- فروض البحث : 
هناك أبعاد متعددة تمل معايير لاتّخاذ قرار التمويل» ومن بين أهمّ هذه الأبعاد: 
أ- الظروف العامةٌ المحيطك من اقتصادية وسياسية وغيرها. 
ب- الإطار' القانوني المتوافٌ ومدى كفاءته في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات الاقتصادية. 
ج- البيئةٌ الداخليةٌ للمؤسسة مانحة التمويلء من تنظيم واتصالات وتعاون العاملين 
وغيره. 
د- البيئةٌ الداخليةٌ للمؤسسة مائحة التمويل المتعلقة بالإعداد والتخطيط لعمليات التمويل. 
ه- البيئةٌ الداخليةٌ للمؤسسة مائحة التمويل» فيما يتعلق بمعالجة عمليات التمويل. 
- العوامل المتعلقةٌ بالمتعامل طالب التمويل. 
12 


المجلة العربية للإدارة؛ مج23: ع2 - ديسمير (كانون الأول) 2003 
وتبيّنَ من بعض التراسات (عاشورء 1994) التي تَمّتْ في فلسطين في أواخر 
فترة الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي أنّ أهمّ العوائق الّتي تواجه مؤسسات الإقراض 
الصغير هي عدمٌ توافر الاستقرار السياسي» وعدمٌ توافر الاستقرار الاقتصادي. 
وقَذ خَلْصَتْ بعضُ اللراسات الحديثة (براندسما وشوالي: 1999) الخاصّة بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدم التيقن السياسيّ وعدم استقرار الاقتصاد الكل 
في المنطقة يُشكلٌ عقبةٌ تواجة مؤسسات الإقراضٍ الصغير» وصدَفت التراسةٌ هذا العامل 
في المرتبة الثانية بعد انعدام الخبرة بالتمويل الصغير. 
وعليه تقوم الثراسةٌ الحاليةٌ على الفروض التالية: 
الفرض الأوّل: ويتكوّن من شقين: الشق الأول: من المتوقع آلا تتساوى الأهمية النسبية 
للأبعاد الخاصّة بمشكلات قرارات التمويل. الشقّ الثاني: من المتوقع أن نجد أنّ 
أهمّ بُعْد وأخطره هو البُعْدُ الخاصٌ بالبيئة المحيطة بمؤسسات الإقراض الصغير. 
الفرضٌ الثاني: نتيجة زوال الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي المباشر (2001-1995)؛ 
ومحاولة السلطة الوطنية الفلسطينية القيامَ بواجها في توفير البيئة المناسبة لعملٍ 
المؤسسات المالية؛ فمن المتوقع آلا تتساوى الأهمية النسبية لمشكلات قرارات 
التمويل التي تواجهها مؤسسات الإقراض الصغير سنة 1994 وسنة 2000؛ ومن 
المتوقع أن نجد أن المشكلات سنة 2000 قل خطورة من المشكلات سنة 1994. 
2- منهج البحث : 
تم الاعتماد على منهج التّحليل الوصفي؛ حيث يَتعرّضُ بالكراسة الميدانية لواقع 
المشكلات والصعوبات التي تواجه مؤسسات الإقراضٍ الصغير في اتّخاذْ قرارات 
التمويل» أيْ الإقراض. 
1-2- مجتمعٌ البحث و عينته : 
يهدفُ هذا البحثُ إلى دراسة وتحديد المشكلات والصعوبات الّتي تواجة مؤسسات 
الإقراض الصغير في اتّخاذ قرارات التمويل» ونظراً لقلّة عدد مفردات مجتمع التراسة؛ 
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المشكلات التي تواجة عملية انّخاذ قرا التمويل... 
هذ تمّ تطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع مُفردات المجتمع؛ وبالتالي فَقَد شملت عَيّنةٌ 
البحث جميعَ مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين» والتي تَمّت الإشارةٌ إليها 
في جدول 1. و قَذ بلغ عد الردود الإيجابية 20 استبياناء تم استخداُها جميعا في التحليل» 
وقد نَم جمعٌ البيانات في صيف سنة 42000 أي قبل بدء انتفاضة الشعب الفلسطينيٌ الثانية 
لي بدأت في نهاية سبتمبر سنة 2000. 

2-2- أسلوب البحث و جمع بياناته : 

اعتمد البحث أسلوب: الاستبيان في جمع المعلومات ؛ فقذ نَم تصميم استبيان مكوئن 
من اثنين وأربعينَ سؤالاً لجمع البيانات المتعلقة بقياس المشكلات التي يتعرضٌ لها 
المقرارون في لتخا قرارات التمويل» وق نَمّ تطبيق مقياس ليكرت المكون من خمسٍ 
خانات على كل عامل. ا ل 
المعو قات البيئيق, المعوقات القانونيةٌ, المعوقات التنظيميةٌ (داخل المؤسسة)» مشكلات 
التخطيط لعمليات التمويل» مشكلات إجراءات التمويل» معوقات العميل طالب التمويل. 
3-2- بيانات سنة 1994: 

ام عاشور (1994) ببحث لتحديد المشكلات التي تعترضُ مؤسسات الإقراض 
الصغير في قطاع غزة في قرارات التمويل» وبرغمّ أن هذا البحث يخصٌ فقط قطاعَ غزةٌ» 
فقا تسّت الاستعانةٌ ببياباته ونتائجه؛ حيث تمت مقارنةٌ نتائج البحث الحالي بها؛ وذلك لأن 
أغلب مؤسساتٍ الإقراض الصغير تملك فروعاً في الضفة 5 الغربية وقطاع غزة؛ وبالتالي 
تكون عينة البحثين متجائدنة وهذا يسمح بإجراء المقارنات بينرنتائج البحثين. 
4-2- أسلوبُ التحليل الإحصائي: 

تمشياً مع هدف البحث العام وهو استقصاءٌ المشكلات المشكلات والصعوبات التي تواجه 
مؤسسات الإقراضٍ ؛ الصغير في انّخاذ قرارات التمويل؛ فقا جرت مُعالجة البيانات معالجة 
إحصائية باستخدام برامج التحليل ؛ الإحصائي و أساليبه؛ وقذ نَم مّ استخدامٌ برنامج 5285 
لمعالجة البيانات المتوافرة» كما قد ََ تَوَظيْف عدد من الاختبارات الإحصائية المناسبة 
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لتلبية أهداف البحث والإجابة عن أسئلته؛ وقد تباينت الاختبارات بين العوامل المختلفقه 

وذلك حسب الشعور بمدى أهمية العامل في توضيح أهداف البحثء ومن هذه الاختبارات: 

أ- الإحصاءٌ الوصفي : التكرارات؛ والنسب المئويةٌ والترتيبُ (عصء1صمع). 

ب- استٌّخدمَ المتوسطٌ الحسابي الذي يساوي مجموع المشاهدات على عددها. 

ج- استّخدمَ المتوسطً المورون؛ حيث ثَمٌ ون الإجابات في مقياس ليكرت؛ حيثُ أخذت 
أضعف الإجابات وزن 1» إلى أن وصل وزنْ أقوى الإجابات إلى 5: والمتوسطً 
الموزون يساوي مجموعٌ الأوزان على عدد المشاهدات» وما كلما زادت قيمةٌ 
المتوسط الموزون» دل ذلك على زيادة أهميته وأهمية المتغير الذي يقيسة مقارنة 
بأهمية المتغيرات الأخرى. 

د- اختبارن ت (6650 7)» وهذا الاختبار” مفيد لتحديد ما إذا كان العاملٌ محل الاختبار 
موافقاً عليه كعامل مؤثر من الأغلبية من مفردات المجتمع أم لاء وكذلك مَمّ تطبيق 
هذا الاختبار لمقارنة حدّة المشكلات بين فترتين زمنيتين. 

ه- لتحديد العلاقة بين بعض المتغيرات؛ فَقَذ نَم تطبيق نموذج الارتباط بينَ المتغيرات. 

3- نتائجٌ الدراسة الميدانية الخاصّة بالمشكلات التي تُواجة عملية اتّخاذْ قرار الإقراض: 

يَتعرضُ هذا القسمٌ من البحث لنتائج الدراسة الميدانية الخاصّة بالمشكلات التي 
تواجه عملية انّخاذ قرار التمويل في مؤسسات الإقراض الصغير في فلسطين وفقّ الأبغاد 

الستّة السابق مناقشتها في بند (7-1) أعلاهء وذلك كما يلي: 

1-3 البُعْهُ الأول : الظروف العامّةُ المحيطةٌ بالمؤسسة : 

يُِيّنُ جدول رقم (1-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في 
عملية انّخاذ قرا التمويل في فلسطين والناتجة عن الظروف العامة المحيطة بالمؤسسة 


مُرتبة حسب أهميتها: 
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جدول رقم (1-3) 
البعدُ الأول : الظروف العامة المحيطةٌ 


حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار في الاقتصاد_ | 3.4500 
حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار السياسيّ 20 
عدم توافر المناخ الاستثماري المناسب 2.0 


وجودُ عوائق و قيود من سلطة التقد 


عدم توافر مشاريع تمويل مُربحة 


المتوسطٌ الحسابيٌ 
يتين من جدول رقم (1-3) أعلاه أن مشكلة عدم التأكد وعدم الاستقرارٍ 
الاقتصاديّ تأتي في مُقئمة المشكلات المؤثرة في قرار الإقراض» تليها حالةٌ عدم التأكد 
وعدم الاستقرار السياسي» ويأتي في المرتبة الثالثة عدم توافر المناخ الاستثماري المناسب 
للإقراض» ويأتي في المرتبة الرّابعة عدم توافر مشاريع تمويل مُربحة؛ وتأتي في المرتبة 
الخامسة العوائق ف والقيوة الحكومية وأخيراً عوائق مفروضةٌ من سلطة التقد. 
نش تشير نتائج اختبار '1' إلى أن هناك مستويين لخطورة المشكلات الناتجة عن 
الظروف العامّة المحيطة بالمؤسسة المشار إليها في جدول (1-3) أعلاهء وذلك كما يلي: 
المستوى الأول: المشكلات التي ترتييها 4؛ 6 في جدول رقم (1-3) حيث قيمةٌ 7 سالبة 
ومتانية جداً ومصحوبة بمستوى معنوية أقل من 5 مما يُمكنْ الاستنتاجٌ معه إلى 
نا مشكلات لا تمل خطورة؛ وهذا يدل على أن أغلب أفراد العينة (أكثر من8650) 
لا يؤيدون مقالة 'عدمٌ توافر مشاريع تمويل مُربحة"؛ وبمفهوم المخالفة فإِنٌ ذلك يعني 
توافر مشاريع مُربحة في المجتمع؛ فق أظهرت بعضُ التراسات الحديقفة 
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المجلة العربية للإدارة» مج23: ع2 - ديسمبر (كانون الأول) 2003 
(براندسما وشوالي» 1999: 38) أن هُناك فجوة تقد ب 32205 مقترضين 
محتملين في الضفة والقطاع لَمْ لبا حاجتهم من القروض الصغيرة التي تعمل 
مؤسسات الإقراض الصغير وبرامجه في مجالها في فلسطين» و هذا يُظهرٌ توافن 
مشاريع الإقراض في فلسطين. 
كما تشيرٌ نتائجٌ اختبار 7 إلى أن أغلبية أفراد العينة لا يؤيدون مقالة '"وجودُ 
عوائق وقيودة من سلطة التقد الفلسطينية"؛ ويرجعٌ ذلك بالدرجة الأولى إلى أنّ هذه 
المؤسسات لا تعمل تحت مظلّة سلطة النقد؛ وبالتالي فلا يوجدُ مجال مشترلك بينهما تظهرٌ 
فيه المشكلات. 
المستوى الثاني: المشكلات التي ترتيبها 1» 2: 3ه 5 في جدول رقم (1-3) لا ييدو أنها 
كأدا يصعب حلها كما َم ينف وجودها أفرا العينة؛ حيثُ قيمة '7 منخفضة (سالبة 
أو موجبة) ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أكب” بن 965: وهذ يدل على ألا مشكلات 
موجودةٌ ولكن يُمكن التعايش معها. 
2-3 البُعْدُ الثاني: الإطارٌ القانوني: 
يُبِيْنُ مب جنول رقم (2-3) المشكلات التي تواجهُ مؤسسات الإقراض الصغير في 
عملية لنّخاذ قرار التمويل في فلسطين والنائجة عَن البيئ القائونية التي تعمل في ظلها 
مؤسسات الإقراضٍ الصغير في فلسطين مرتبة حسب أهميتها: 
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المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 


جدول رقم (2-3) 
الب الثاني : الإطا القانونيئ 


طول فترة التقاضي في المحاكم 2.0 
التهاونُ في تنفيذ أحكام القانون من قبل المحكمة 2.0 
عدم توافر القوانين الكافية لضمان حقوق المؤسسة_ | 0 

عدم الرغبة في اللجوء للقضاء (للعوامل الاجتماعية) 

عدمُ وجود محاكمٌ متخصصة لرفع قضايا ضدٌ المماطلين _ | 2.9000 
التهاون في تنفيذ أحكام القانون من قبل الشرطة 2.0 
التهاون إدارة المؤسسة في تنفيذ أحكام القضاء 


يتبيّن من جدول رقم (2-3) أعلاه» أن طول فترة التقاضي في المحاكم تأتي في 
المرتبة الأولى ضمن مشكلات البيئة القانونية المي تعمل فيها مؤسسات الإقراض الصغيرٍ 
وبرامجه في فلسطين» بينما يأتي في المرتبة الثانية الشعورٌ بالتراخي في تنفيذ أحكام 
القانون من قبل المحكمة وعدم كفاية القوانين المنظمة للعلاقات الاقتصادية في المجتمع» 
وسبب ظهور هذه المشكلةٌ هو أن القوانين الي تحكمٌ المنازعات التجارية قوانين مدنية 
فيسود الشعور” بعدم الإنجاز المبكر للقضايا المطروحة على القضاءء ويأتي في المرتبة 
لزان سدم ريع إدارة المؤسسة في اللجوء إلى للقضاءء:وهذا:نائج “عن بيئة ‏ اجتماعية 

تعيش في ظلَّها المؤسسة؛ فمؤسسات الإقراض الصغير تهدف إلى التشغيل وزيادة الطاقة 
لإثتاجية في المجتمع» وبعضها يتبنى أهدافاً اجتماعية» خاصّة المؤسسات المتخصصةٌ في 
الإقراض النسائي» مثال ذلك 'فاتن' المؤسسات التي تهدف إلى 'توفير خدمات مالية 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج23؛ ع2 - ديسمبر (كانون الأول) 2003 
للفلسطينيين أصحاب المشاريع بالغة الصغر وخاصنّةٌ النساء" (فاتن: التقارير السنويةه 
2001-9)؛ وبالتالي يبدو اللجوعٌ للقضاء متناقضاً مع مثل هذه الأهداف. 
ويأتي في المرتبة الخامسة من المشكلات عدم وجود محاكمٌ متخصصة لفضً 
لمنازعات الاقتصادية والتجارية والماليةه فالجهار القضائيئ في فلسطين لا يزال يفتقرة 
للقوانين التجارية. ويأتي في المرتبة السادسة تهاون الشرطة في تنفيذ أحكام القضاء. 
وأخيراً يأتي في المرتبة السابعة تهاونُ المؤسسة ذاتها في تنفيذ أحكام القضاء. 
تشير' نتائجُ اختبار 1 إلى أن هناك مستويين لخطورة مشكلات البيئة القانونية 
المشار إليها في جدول رقم (2-3) أعلاه؛ وذلك كما يلي: 
المستوى الأوّل: المشكلةٌ السابعة في جدول رقم (2-3) حيث قيمةٌ '1 سالبةٌ ومتدنيةٌ جدا 
ومصحوبةٌ بمستوى معنوية قل من 905 مما يُمكنُ الاستنتاجُ معه أنّها مُشكلةٌ لا 
َمل خطورة وهذا يدل على أن أغلبية أفراد العينة (أكثر من 050؟) لا يؤيدون 
مقالة "التهاونٌ في تنفيذ أحكام القضاء من قبل إدارة المؤسسة"؛ وبالتالي فهم ينفون 
هذه المقالة. 
المستوى الثاني: المشكلات 6:543:2:1 في جدول رقم (2-3) لا يبدو أنَّها مشكلات 
كأداء يصعبُ حلّها كما لَمْ ينف أفرادُ العينة وجوذها؛ حيث قيمةٌ '7 منخفضةٌ 
(سالبةٌ أو موجبةٌ) ومصحوبة بمستوى معنوية أكبر من 5 وهذا يدل على أنّها 
:مشكلات موجودةٌ» ولكن يُمكن التعايش معها. 
3-3 البُعْدُ الثالث: البيئةٌ الداخليةٌ التنظيميةٌ للمؤسسة: 
يُبينُ جدول (3-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في عملية 
انّاذْ قرار التمويل في فلسطين والناتجة عن البيئة الداخلية التنظيمية لمؤسسات الإقراضٍ 
الصغير في فلسطين مرتبة حسب أهميتها كما يلي: 
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المشكلات التي تُواجة عملية اتخاذ قرار التمويل... 


جدول رقم (3-3) 
البُعْدُ الثالث : البينةٌ الداخليةٌ التنظيميةٌ للمؤسسة . 


صعوبةٌ الاتصال والتعاون بين الأفراد والإدارات 
صعوبة الاتصال بالرئيس المباشر 

عدم توافق الآراء مع مُتخذيٌ القرار 

| تناقضُ التعميمات الصادرة من الإدارة الخاصة 
بالتمويل مع بعضها البعض_ 

سرعة تغيير التعميمات الخاصئة بالتمويل 

عدم وجود صلاحيات كافية لانّخاذ قرار التمويل 


يتين من جدول رقم (3-3) أعلاه أنّ مشكلة عدم التوافق في الآراء تأتي في 
المرتبة الأولى في المشكلات المتعلقة بالبيئة الداخلية التنظيمية لمؤسسات الإقراض 
الصغيرء وتأتي في المرتبة الثانية مشكلةٌ صعوبة الانّصال والتعاون بين الأفراد 
والإدارات المختلفة لمؤسسات الإقراض الصغيرء وتأتي في المرتبة الثالثة مشكلةٌ تناقضٍ 
التعميمات ؛ الخاصئة بالتمويل مع بعضيها البعض ومشكلةٌ سرعة تغيير التعميمات الخاصٌة 
بالتمويل» ويأتي ة في المرتبة الخامسة مشكلةٌ كفاية الصلاحيات الممنوحة لاتخاذ قرارٍ 
التمويل» العوا حي لاسا اوعد المباشر لموظف التمويل. 
تشير” نتائجٌ اختبار '1' إلى أن جميع المشكلات الناتجة عن البيئة الداخلية التنظيمية 
لمؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطينَ المشارٍ إليها في جدول رقم (3-3) أعلاه 
لييست مشكلات خطيرة؛ حيث قيمةٌ 1 لجميع المشكلات سالبةٌ ومتدنيةٌ جداً ومصحوبة 
بمستوى معنوية أقل من 5 مما يُمكنُ الاستنتاج معه أَنْها مشكلات لا تمل خطورةٌه 
وهذا يدل على أن أغلبية أفراد العينة (أكثر من 650؟) لا يؤيدون وجود مثل هذه 
المشكلات. 
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4-3- البُعْدُ الرابع: البيئةٌ الداخليةٌ المتعلقةٌ بالإعداد والتخطيط لعمليات التمويل في 
المؤسسات: 1 


0200 


ُبيْنْ جدول (4-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في اتّخاذ 

قرار التمويل والناتجة عن الإعداد والتخطيط وجمع المعلومات عَن فرص التمويل المتاحة 

تي تتبعها مؤسسات الإقراض الصغير في فلسطين مرتبةٌ حسب أهميتها كما يلي؛ __. 
000 جدول رقم (4-3) 

البُعْدُ الرّابع: البيئة الداخلية المتعلقة بالإعداد والتخطيط لعمليات التمويل في 

المؤسسة 


عدم رغبة الإدارة في زيادة حجم التمويل 
عدم وجود دراسات مسبقة عن سوق 


التمويل لدى المؤسسة 


يتبيّحُ من جدول رقم (4-3) أعلاه أن مشكلة عدم وجود دراسات سبقة عن 
سوق التمويل لدى المؤسسات تأتي في المرتبة الأولى في مشكلات البيئة الداخلية 
التنظيمية المتعلقة بالإعداد والتخطيط لعمليات التمويل في مؤسسات الإقراض الصغيرء 
وتأتي في المرتبة الثانية مشكلةً ناتجةٌ عن حداثة الدخول للسوق المالية والحاجة لمزيد من 
الخبرة في السوق المحليّ. وتأتي في المرتبة الثالثة مشكلة انعدام التخطيط بشكل رسميئ 
وعملي لعمليات التمويل المستهدفة. وتأتي في المرتبة التابعة مشكلةٌ عدم وضوح أهداف 
التمويل لدى المؤسسة. وتأتي أخيراً - مشكلةً عدم الّغبة في زيادة حجم التمويل الممنوح 


سنوياً. 
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المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذْ قرار التمويل... 

تشيرٌ نتائجٌ اختبار 7 إلى أن هناك مستويين لخطورة المشكلات الناتجة عَن 

الإعداد والتخطيط لعمليات التمويل المشار إليها في جدول رقم (4-3) أعلاه- وذلك كما 

يلي: 

المستوى الأوّل: المشكلات التي ترتيبها 4:5 في جدول رقم (4-3) حيث قيمةٌ "7 سالبةٌ 
ومتدنيةٌ جداً ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أقل من 5 مما يُمكن الاستنتاج معه أن 
هاتين المشكلتين لا تمثلان خطورةًء وهذا يدل على أن أغلبية أفراد العينة (أكثر 
من 90550) ينفون عدم وضوح أهداف التمويل لديهمء كما ينفون عدم رغبة 
الإدارة في زيادة حجم التمويل. 

المستوى الثاني: المشكلات التي ترتيبها 1» 2» 3 في جدول رقم (4-3) لا يبدو أنْها 
مشكلات كأداءٌ يصعب حلها كما لَمْ ينف وجودها أفرادُ العينة؛ حيثُ قيمةٌ '7 
منخفضةٌ (سالبة) ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أكبن من 965؛ وهذا يدل على أنّها 
مشكلات موجودةٌ؛ ولكن بُمكنُ التعايش معها. 

3- 5- البعْهُ الخامس: البيئةٌ الداخليةٌ المتعلقةٌ بمعالجة عمليات التمويل في المؤسسة: 
ين جدول رقم (5-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في 

عملية اتخاذ قرار التمويل في فلسطين والناتجة عن معالجة عمليات التمويل التي تتبعها 

مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين مرتبةٌ حسب أهميتها كما يلي: 


-142- 
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جدول رقم (5-3) 
البُعْدُ الخامس”: البيئةٌ الداخليةٌ المتعلقةٌ بمعالجة عمليات التمويل في المؤسسات 


المشكلة المتوسط | ترتيب | "1 | .518 | خطيرة 
طول الفترة التي يصدرٌ فيها قرارٌ التمويل | 2.5000 | 1 | 1.697- | 106. | - 
واستعجال العميل له 
صعوبة إيجاد مقترضين مناسبين 0 ]| 2 042-2179 | ب 


عدم استخدام أساليب علمية في تقييم مشروعات | 2.2500 | 3 |2.073-|052. - 


التمويل 

عدم تواجد متخذ القرار النهائي في التمويل | 2.2000 | 4 3 02 لا 
بلقرب من العملية 1 
الحاجةٌ لتطوير برنامج الكمبيوتر ليكون أكثر | 2.2000 2792 02 | لإا 


ملاءمة للتمويل 
عدم توافر الكفاءات المدربة لتقبيع: المشاريع 0 | 6 |3.454- | 003. | نا 


عدم وجود شخص أو قسم متخصص في دراسة | 2.0500 | 7 |2762| 012. | لا 
و متابعة طلبات التمويل 
0 | 8 |4222-|000.| نا 


عدم توافر رءوس الأموال 
المتوسط الحسابيي 0 | - 7 95 9 
يتبيّن من جدول رقم (5-3) أعلاه» أنّ مشكلة طول الفترة التي يصدرٌ فيها قرارٌ 
التمويل واستعجال العميل له تأتي في المرتبة الأولى في مشكلات البيئة الداخلية المتعلقة 
بمعالجة عمليات التمويل في مؤسسات الإقراض الصغير. وتأتي في المرتبة الثانية 
صعوبةٌ إيجاد مقترضين مناسبينتنطبق عليهم شروطٌ المؤسسة» وتتوافر' لديهم متطلباها. 
ويأتي في المرتبة الثالثة عدمٌ استخدام الأساليب العلمية في تقييم مشروعات التمويل» 
ويأتي في المرتبة الرتابعة كل من صعوبة عدمٌ تواجد متخذ القرار النهائي' في التمويلٍ 
بالقرب من العملية والحاجة لتطوير برامج كمبيوتر تكون أكثر استجابة لحاجات 
المؤسسة. وتأتي في المرتبة السادسة مُشكلةٌ عدم توافر الكفاءات المدربة على تقييم 
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المشكلات التي تثُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 
مشروعات التمويل. وتأتي في المرتبة السابعة مشكلةُ عدم وجود شخص أو قسم 
متخصص في دراسة و متابعة طلبات التمويل. وأخيراً تأتي مشكلة عدم توافر رءوس 
الأموال. 

تشير” نتائج اختبار '7 إلى أن هتالك مستويين لخطورة المشكلات الناتجة عن 
معالجة عمليات التمويل المشار إليها في جدول رقم (5-3) أعلاه؛ وذلك كما يلي: 
المستوى الأوّل: المشكلات التي ترتيبها 2: 4؛ 6؛ 7 8 في جدول رقم (5-3)؛ حيث 
قيمةٌ 7 سالبةٌ ومتدنيةٌ جد ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أقلّ من 905 مما يُمكن 
الاستنتاجٌ معه أن هذه المشكلات لا تُمتلُ خطورةٌ وهذا يدل على أن أغلبية أفراد 
العينة (أكثر من 9650) ينفون وجود مثل هذه المشكلات في المؤسسات لي 
يعملون يها. 
المستوى الثاني: المشكلتان اللتان ترتيبهما 1 » 3 في جدول رقم (5-3) لا يبدو أَنّهما 
مشكلتان كأداءٌ يصعبُ حلّهما كما لَمْ ينف وجوذهما أفرادُ العينة؛ حيثُ قيمةٌ 57 
منخفضةٌ (سالبة) ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أكبر من 965؟؛ وهذا يدل على أنّهما 
مشكلتان موجودتان؛ ولكن يُمكنُ التعايش معهما. 
6-3- البُعْدُ السادس: المتعامل طالب التمويل: 
ين جدول رقم (6-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في 
عملية اتخاذ قرار التمويل في فلسطين والناتجة عن المتعامل طالب التمويل مرتبة حسب 
أهميتها كما يلي: 
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جدول رقم (6-3) 
البْعْهُ السادس: المتعامل طالب التمويل 


عدم وضوح الهدف الذي سيستخدمٌ فيه التمويل 
دى طلب لتمويلل__ 

عدم وجود خطة واضحة للتمويل لدى طالب التمويل _ | 2.5000 
عدم دقة البيانات المالية التي يقدمُها رجال الأعمال | 3.2105 
عن ملشآتهم للمؤسسة 
عدم دقة المستندات و العقود المقدمة من رجال | 2.9000 
الأعمال للمؤسسة 

صعويةٌ إيجاد ضمانات في عملية التمويل 

عدم وجود أراضي 'طابو" بأسماء العملاء كضمان | 2.6000 
صعوبةٌ إنهاء (الخروج من) عملية التمويل 


يتبيّنُ من جدول رقم (6-3) أعلاه أنّ مشكلة عدم دقة البيانات المالية الي يُقمها 
رجالٌ الأعمال عن منشآتهم لمؤسسات الإقراض الصغير هي أولى المشكلات التي 
تواجهها هذه المؤسسات في تعاملاتها مع المقترضين. وتأتي في المرتبة الثانية مشكلةٌ 
عدم دقة المستندات والعقود المقثّمة من رجال الأعمال المقترضين عن مؤسساتهم: 
وهاتان المشكلتان سببهما المباشر' نابع من البيئة المحاسبية التي تعمل فيها مؤسسات 
الأعمال في فلسطين؛ حيث يغلبُ على منشآت الأعمال في فلسطين أنّها منشآت ذات طابع 
فرديٌ أو عائلي (عبد الهادي وآخرون: 1998: 116) كما أنّها صغيرة الحجم؛ ولا يوج 
لديها استخدامٌ للنظم المحاسبية؛ وبالتالي تظهرٌ مشكلةٌ عدم القدرة على تقديم بيانات مالية 


-145- 


المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 
دقيقة» وتأتي في المرتبة الرّابعة مشكلةٌ عدم وجود أراض مطوبة بأسماء المتعاملين» وهذه 
مشكلةٌ عامّةٌ؛ حيث إِنّ رسومٌ تسجيل "الطابو" (دائرة تسجيل الأراضي) كانت مرتفعة جداً 
(6 90 من قيمة الأراضي المباعة) أثناءَ فترة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر 
للضفة والقطاع (1994-1967). وهذا أَدَى إلى أنّ معظمٌ عمليات بيع وشراء الأراضي 
خلال تلك الفترة كانت تتم من خلال عقود موقعة من مُحام فقط دون إكمال باقي إجراءات 
نقل الملكية بشكل يضفي عليها الطابع الرسمي؛ وهذه العقود لا تشكل من وجهة نظر 
مؤسسات الإقراض مستندات ملكية رسمية» ولا يمكن إتمام إجراءات الرهن عليها؛ وهي 
بالتالي لا تصلح أن تشكل جزءاً من الضمانات المطلوبة للقروض. المشكلةٌ الخامسةٌ هي 
عدم وجود خطة واضحة لاستخدامات أموال الاقتراضٍ لدى المقترضين. وتأتي في 
المرتبة السادسة مشكلة مرتبطة بالمشكلة السابقة» وهي عدم وضوح الهدف الذي من أجله 
سيئمٌ الاقتراض. وآخرُ المشكلات هي صَعوية إنهاء مشاريع الإقراض النهاية الطبيعية» 
وهي سداد كامل الالتزامات المي على العميل. 
تشيرٌ نتائجٌ اختبار1 إلى أن هناك مستويين لخطورة المشكلات الناتجة عن 

المتعامل المشار إليها في جدول رقم (6-3) أعلاه. وذلك كما يلي: 

المستوى الأول: المشكلات التي ترتييها 5 6» 7 في جدول رقم (6-3)؛ حيث قيمةٌ 77 
سالبةٌ ومتدنيةٌ جداً ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أقل من 5 مما يُمكنُ الاستنتاج 
معه أن هذه المشكلات لا تمل خطورةء وهذا يدل على أن أغلبية من أفراد العينة 
.(أكثر من 9050) ينفونَ وجود مثل هذه المشكلات في المؤسسات التي يعملون 
بهاء ويمفهوم المخالفة يُمكنُ أن نستنتج أن المتعامل لديه المعرفةٌ والهدف من 
التمويل الذي سيحصلٌ يي ا 0 

المستوى الثاني: المشكلات التي ترتيبها 1» 2, 4 في جدول رقم (6-3) لا يبدو أنها 
مشكلات كأداء يصعبُ حلّهاء كما لَمْ ينف وجودها أفرادُ العينة؛ حيث قيمةُ '77 
منخفضةٌ (سالبة) ومصحوبةٌ بمستوى معنوية أكبّر من 465؛ وهذا يدل على أنّها 
مشكلات موجودة ولكن يُمكنُ التعايش معها. 
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7-3- ملخص نتائج الأبغاد المختلفة: 

يُبيّنْ جدول رقم (7-3) ملخصاً للأبعاد المختلفة للمشكلات التي تواجة مؤسسات 
الإقراض الصغير في عملية اتُخاذ قرار التمويل في فلسطين مرتبةٌ حسب أهميتها كما 
يلي: 


جدول رقم (7-3) 
مقارنةٌ الأبغاد ببعضها 


مشكلات ناتجةٌ من الظروف العامة المحيطة 
مشكلات ناتجةٌ من الإطار القانوني 

مشكلات ناتجةٌ من العوامل التنظيمية_الداخلية 
مشكلات ناتجةٌ عن إعداد وتخطيط عمليات التمويل 


مشكلات ناتجةٌ عن معالجة عمليات التمويل 


مشكلات ناتجةٌ عن المتعامل طالب التمويل 


يتين من جدول رقم (7-3) أعلاه؛ أن المشكلات الناتجة من الإطار القانوذ ني هي 
أولى المشكلات ألّي تواجهها مَويِشات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين؛ حيث 
اتسمت البيئةٌ القانونيةٌ في فلسطين بالركود والقدم؛ حيث لَمْ يعمذ الاحتلال العسكريّ 
الإسرائيلي طوال فترة الاحتلال. العسكريّ المباشر التي قاربت الثلاثة عقود (1967- 
4) إلا إلى إصدار الأوامر العسكرية الّمَي تؤكد سيطرته؛ وكان أوّل منشورين 
عسكريين أصدرهما جيش الاحتلال الإسرائيلي حصر من خلالهما سلطات التشريع 
والأمن والقضاء بيد قائد المنطقة العسكري (مركز الحقوق بجامعة بيرزيت؛ 1998: 31) 
م الأمر العسكريٌ رقم 7 بتاريخ 1967/6/7 (صالح: 1986: 353) الذي قر فيه 
الاحتلال إغلاق جميع المؤسات المصرفية والمالية العاملة في فلسطين عشية الاحتلالء 
ومنعٌ العمل بأيّ نشاط مصرفي] ومالي)» وبالتالي حرم المجتمع من جميع القوانين التي 

-141- 


المشكلات التي تُواجة عملية اتّخاذ قرار التمويل... 
تنظمٌ علاقاته الاقتصادية؛ وهذا جعل السلطة الوطنية منذُ قدومها إلى أرض الوطن تسارع 
في إصدار بعض القوانين والتشريعات لإزاحة الجمود الذي اتسمت به البنيةٌ القانونية ولا 
تزال السلطةٌ الوطنيةٌ بصدد إصدار المزيد منها ليلب حاجات المجتمع المتعددة. 

تأتي في المرتبة الثانية المشكلات الناتجةٌ عن البيئة السياسية والاقتصادية السائدة 
في فلسطين» والّمي اتسمت بعدم الاستقرار وشدّة التقلب. وتأتي في المرتبة الثالثة 
المشكلات الناتجةٌ عَن المتعامل نفسه. وتأتي في المرتبة الرابعة المشكلات الناتجةٌ عن 
الإعداد والتخطيط لعمليات التمويل. وتأتي في المرتبة الخامسة المشكلات الناتجةٌ عن 
معالجة عمليات التمويل. وأخيراً المشكلات الناتجةٌ من العوامل التنظيمية الداخلية 


لمؤسسات الإقراض الصغير. 


3. 8. المشكلات التي تواجهها مؤسسات الإقراض الصغير وأهميثها النسبية: 


يُِيّنُ جدول رقم (8-3) المشكلات التي تواجة مؤسسات الإقراض الصغير في 


عملية انُخاذ قرار التمويل في فلسطين مرتبةٌ حسب أهميتها كما يلي: 


جدول رقم (8-3) 


المشكلةٌ 
طول فترة التقاضي في المحاكم 

2-_ | حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار الموجودة في الاقتصاد 

3- | عدم دقة البيانات المالية التي يقدُها رجال الأعمال عن منشآتهم للمؤسسات 
4 _| التهاون في تنفيذ أحكام القانون من قبل المحكمة 

5- | عدمٌ توافر القوانين الكافية لضمان حقوق المؤسسة 

حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار السياسيّ ١‏ 

7- | عدمٌ الرغبة في اللجوء للقضاء (للعوامل الاجتماعية) 

8- | عدمٌ وجود محاكمَ متخصصة لرفع دعاوى و قضايا ضد المماطلين 
9- | عدم دقة المستتدات و العقود المقدمة من رجال الأعمال للمؤمسة 

0 | صعوبة إيجاد ضمانات في عملية التمويل 

1- | عدم توافر المناخ الاستثماري المناسب 
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جدول رقم (8-3) 
المتوسط والترتيبُ للمشكلات التي تواجهها عمليةٌ انَخاذ قرار التمويل 


2- | التهاون في تنفيذ أحكام القانون من قبل الشرطة 00 | 12 
3- |عدمٌ وجود أراضي طابو بأسماء العملاء كضمان 2.0 13 
4- ]| عدم وجود دراسات مسبقة عن دوق التمويل لدى المؤسسة 0 | 14 
طول الفترة التي يصدر فيها قرار' التمويل واستعجال العميل له 0 | 15 
6- | عدمُ توافر مشاريع تمويل مُربحة 3 0 0 | 15 
7- | حداثة الدخول للسوق المالية و الحاجة للخبرة 20 15 
8- عدم وجود خطة واضحة للتمويل لدىا طالب التمويل 00 | 15 


9- | وجودُ غوائق و قيود من الحكومة 0 ]| 19 
' | صعوبة إيجاد مقترضين مناسبين 1 0 | 20 


عدمٌ توافر معلومات كافية عَن فرص التمويل المتاحة 0 | 21 
عدم وجود الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرار التمويل 1 0 | 22 


عدم وجود خطة واضحة للتمويل لدى المؤسسة | 2.3000 | 22 
4- | التهاون في تنفيذ أحكام القضاء من قبل إدارة المؤسسة 2 | 24 
5- | عدمٌ استخدام الأساليب العلمية في تقييم مشروعات التمويل 0 | 25 
6- | عدمُ وضوح الهدف الذي سيستخدمُ فيه التمويل لدى طالب التمويل 43 | 26 
7- | عدم تواجد متخذ القرار النهائي في التمويل بالقرب من العملية 0 ]| 27 


8- | عدمٌ توافق الآراء مع مُتخذيّ القرالر | 22000 | 27 
9- | عدمٌ وضوح أهداف التمويل 0 ]| 27 
0- | الحاجةٌ لتطوير برنامج الكمبيوتر ليكون أكثرَ ملاءمة للتمويل | 27 
1- | تعارضٌ في السياسات التمويلية 5 0 | 31 
2- | عدم توافر الكفاءات المدربة لتقييم المشاريع 2.0 1 32 

عدم وجود شخصٍ أو قسم متخصص في دراسة و متابعة طلبات التمويل_ | 2.0500 | 33 

صعوبةٌ إنهاء (الخروج من) عملية التمويل 0 | 33 
5- | عدم رغبة الإدارة في زيادة حجم التمويل 10 25 


حو 


المشكلات المي تُواجة عملية اتّخاذ قرار التمويل... 

جدول رقم (8-3) 
المتوسطٌ والترتيبُ للمشكلات انّي تواجهها عملي انّخاذ قرار التمويل 
صعوبةٌ الاتصال و التعاون بين الأفراد و الإدارات المختلفة 1114 
عدم توافر رؤوس الأموال 1,0 
تناقض التعميمات الصادرة من الإدارة الخاصئة بالتمويل مع بعضها البعض__ | 1.9000 


سرعةٌ تغيير التعميمات الخاصّة بالتمويل 1000 
عدم وجود الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرار التمويل | 1/143 


|اصتتزية الاتصال بالرئيس المباش 160 
وجودُ عوائق و قيود من سلطة النقد 150 


من خلال جدول رقم (8-3) يلاحظ أن أوّل مُشكلة يُجمِعْ علي عليها المستجيبون هي 
مشكلةٌ قضائيةٌ قانونيةٌ تعلق بالجهاز القضائيّ الموجود في فلسطين» ٠‏ وتلاحظٌ أيضأ أنّ 
المشكلة الرابعة والخامسة يف الطبيعة» وكذلك المشكلة السابعة والمشكلة الثامنة» وهذا 
يعكس الحالة التي يُوجة بها مت مُتَخذُ القرارء فمن بين العشر مشكلات الأولى التي تواجه 
تخد القرار خمس منها ذات طبيعة قانونية وقضائية, وهذا رُبّما يعكسُ ما لهذا العامل من 
أثر في تسهيل عملية انَخاذ قرار التمويل» والاطمئنان إلى عدم ضياع حقوق المؤسسة أو 
انتقاصها. 

وجاءً في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبيةٌ مُشكلةٌ عدم التأكد الاقتصادي 
وعدم استقراره ؛ بينما جاءت حالة عدم التأكد السياسيّ في المرتبة السادسة. 


وثلاحظٌ أن عدم دقة البيانات التي يُقتّمُها العميل عن مشروعه أو منشأته تُشكل 

المشكلة الثالثة لني تعترضٌ عملية اتّخاذ قرارٍ التمويلء وهذا يرجعٌ في الأساس إلى أن 

الأعمال في فلسطين في جملتها حرفيةٌ وصغيرة جداء مما يعني عدم وجود حسابات 

منتظمة لهاء وهذا بالضرورة يُؤدي إلى عدم دقة البيانات المُقدّمة من هؤلاء العُملاء عن 

أعمالهم؛ بالإضافة إلى ذلك يأتي في المرتبة الثامنة عدمٌ قُدرة العملاء على توفير 

الضمانات اللازمة من أجل إتمام العملية التمويلية أو الإقراضيةء وهذه مشكلةٌ مرتبطةٌ 
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بغيرها من المشكلات التي تَمْ شرخهاء من عدم توافر الاستقرا. السياسي» وعدم توافر 
الاستقرار الاقتصاديً» وعدم كفاءة النظام القضائي؛ فجميمٌ هذه المشكلات ستجعلٌ 
المؤسسة تتشدّ أكثر في طلب الضمانات التي تومن لها استرداد تمويلهاء وهذا ما يُتقل 
كاهل العميل. 

وثلاحظ أن العشر مشكلات الأولى تجمعُ ثلاثة أبعاد رئيسة؛ هي : البُمْدُ الأول: 
القانوني والقضائيء والبُعْدُْ الثاني: البيئة العامّة المحيطة بالمؤسسات (السياسي 
والاقتصاديّ وغيره)» والبُعْدُ الثالث: العميل طالب التمويل. 
وتشير' نتائج اختبار 7 إلى أنّ جميعٌ المشكلات العشر. الأولى غير ذات مغزئ معنو 
عند مستوى 2965 وهذا مما يُعزَرُ الاستنتاج بأنّ هذه المشكلات لا تُشكل خطورةً في 
إيقاف العملية التمويلية. 

ومن المُلاحظ أيضاً أن العوامل الداخلية والتنظيمية للمؤسسة جاءت في مرتبة 
متخلقة: كالتعارض في السياسات التمويلية؛ وعدم وجود كفاءات مدربة لتقييم مشاريع 
لتمويلء وعدم وجود صلاحيات كافية لاتَّاذْ قرار التمويلء وصعوبة الاتصال بين 
الأفراد والأقسام داخل المؤسسة؛ وصعوبة الاتصال بالرئيس المباشرء وغيرهاء وقَذْ جاءً 
في المرتبة الأخيرة من المشكلات تلك المشكلات التي تَسبيُها ملطةٌ النقد الفلسطينية؛ 
وربما يدل هذا على عدم أهميتها؛ وذلك لأنّه لا توج حالياً علاقةٌ مباشرةٌ بين كل من 
مؤسسات الإقراض الصغير وسلطة النقد الفلسطينية. كما تشيرٌ نتائجُ اختبار '1' إلى عدم 
خطورتها وعدم تشكيلها عقبةٌ كأداءً لا يُمكنُ تخطيها. 

ويُلاحظٌ أن هذه النتائج متوافقةٌ تماماً مع النتائج المي تَمّت مناقشّها مسبقاً في 
الأقسام (1-3ء 3- 2 3- 3 3- 4. 3- ى 3- 6» 3- 7)؛ وكل منها يُعضدُ الآخن. 
كما يتضحٌ من خلال اختبار الارتباط بين بعض العوامل أنه يبدو عدم وجود علاقة ارتباط 
مُباشرة بين وظيفة مالئ الاستبيان وباقي المتغيرات الأربعة والأربعين (ملحق 1)؛ فيما 
عدا عاملين, اثنين وجدت علاقةٌ ارتباط عند مستوى 905 وهذان العاملان هما: 
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الأوّل: الحاجةٌ لتطوير برنامج الكمبيوتر ليكون أكثرَ ملاءمة للتمويل. 
الثاني: عدم وجود خطة واضحة للتمويل لدى طالب التمويل. 
9-3- مقارنةٌ ترتيب المشكلات سنة 2000 و سنة 1994: 
ييح جدول رقم (9-3) المشكلات التي تواجه مؤسسات الإقراض الصغير في 
عملية اتّخاذ قرار التمويل في فلسطين مُرتَبَةَ حسب أهميتها وذللك سنة 2000 و سنة 
4 وحنَّى تسهل عمليةٌ المقارنة فد نَم في سنة 2000 الإبقاءً على العوامل المي سبق 
قياسها سنة 1994» ونّمٌ حذف العوامل الأخرى التي لَمْ يسبق قيادئها كما يلي: 
جدول رقمٌ 9-3 
مقارنةٌ ترتيب المشكلات سنة 2000 و سنة 1994 
المشكلةٌ المتوسط 
الموزون 
: 2000 
حالة عدم التأكد و عدم الاستقرار الموجودة في الاقتصاد- | 3.4500 
حالة عدم التأكد و عدم الاستفرار السياسيٌ 2.00 
صعوبة إيجاد ضمانات في عملية التمويل 29000 
عدم توافر مشاريع تمويل مُربحةة 7 250001 
حداثة الدخول للسوق, المالية و الحاجة للخير 3 2.0 
وجودُ عوائق و قيود من الحكومة 2.0 
أ صعوية ليجاد مقترضين مناسيين 2.0 
عدمٌ توافر معلومات كافية عن فرص التمويل المتاحة | 23500 
عدم استخدام أساليب علمية في تقييم مشروعات التمويل 0 
عدمٌ وضوح أهداف التمويل ا 2.0 
تعارضٌ في السياسات التمويلية 21600 
عدم توافر الكفاءات المدربة لتقييم المشاريع 2.0 
صعوبة إنهاء (الخروج من) عملية التمويل 200 
"| شنوبة الاتصال و التعاون بين الأفراد و الإدارات المختلفة 1.44 


1-9000 


عم إدءة إبن إلى إى إحه إب أمه أي 


مم إبم إيهم إثم إنم 
ته أنسم إدم إسا إحد 


م 
ا 


عدمٌ توافر رعوس الأموال 
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من خلال جدول رقم (9-3) يلاحظ أن بقاءُ عدم توافر الاستقرار السياسي» وعدم 
توافر الاستقرار الاقتصاديٌ أولى العقبات التي تعترضُ عملية انّخاذْ قوار التمويل» سوام 
سنة 1994 أو سنة 22000 وهذا يُشِيرُ بوضوح إلى عدم وجود الحلّ السياسي للمشكلة 
الفلسطينية: وانعكاس ذلك على قرارات المؤسسات المالية والاقتصادية وتلاحظ أيضاً من 
خلال جدول رقم (3-3) أن حدذةً الاختلاف في درجة التعبير عَن هذين المتغيرين كبيرة 
بين السنتين؛ حيث من الملاحظ أن الشعور بعدم توافر الاستقرار الاقتصادي وبعدم توافر 
الاستقرار السياسيّ سنة 1994 كان أكبرَ بكثير من سنة 2000 (قبل الانتفاضة الفلسطينية 
الحالية التي بدأت في سبتمبر 2000). ْ 

كما ثلاحظ أنّ ضعف الضمانات المُقدّمة من العميل لا يزال ضمن المشكلات 
الأولى' التي تُعاني منها مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين» وقد جاءت في 
الترتيب الثالث سنة 02000 والترتيبُ الرّابع سنة 1994» وتشتركُ نتائجٌ سنة 1994 مع 
النتائج الجديدة في إيراز البعدين الأساسيين» وهما البعذ البيئيئ المتمل في الجانب السياسيئ 
والاقتصادي» وبُعْدَ العميل المتمثل في قدرته على توفير الضمانات والبيانات الدقيقة. 

ويُلاحظ أردٌ العوامل الداخلية حافظت على تأخرها في الأهمية؛ كمشكلات وعقبات 
في عملية انُخاذ القرار كعدم وضوح أهداف التمويل» والتعارض في السياسات التمويلية؛ 
وصعوبة الاتّصال والتعاون بين أقسام وإدارات المؤسسة؛ وغيرها من العوامل الي تمت 
دراستها. 

ويُلاحظُ أن الع القانوني لَمْ يظهرن هنا في عملية المقارنة على الرّغم من أن 
البيئة القانونية سنة 1994م لَمْ تكن أحسن حالاً عنها سنة 2000م بل على العكس رما 
حصل بعض التحسن فيها؛ وذلك لأنّ هذا الب لَمْ تجر دراسته وتحليله في بحث سنة 
4 وبالتالي لا يُمكن مقارنته. : 

9-3- مقارنةٌ حدّة المشكلات سنة 2000 و سنة 1994: 

يبي يوه جنول ارقم (10-3) مقارنة حدّة المشكلات التي تواجه مؤسسات الإقراضٍ 

الاين 1 في ل اتّخاذ قرارٍ التمويل في المجتمع الفلسطيني» وذلك سنة 2000 و1994: 
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المشكلات التي ثُواجة عملية انخاذ قرار التمويل... 


جدول رقم (10-3) 

مقارنةٌ حدة المشكلات سنة 2000 وسنة 1994 
مسدء]! كه :كتلدسن8 :15 )1-05 

المتوسط 


حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستفرار الموجودة في الاقتصاد 
وجو عوائق و قيود من الحكومة 

عدم وضوح أهداف التمويل. 

عدمٌ توافر معلومات كافية عن فرص التمويل المتاحة 
تعارضٌ في السياسات التمويلية 

سعوبةٌ الاتصال و التعاون بين الأفراد و الإدارات المختلفة 
حداثة الدخول للسوق المالية و الحاجة للخبرة 
صعوبةٌ إيجاد مقترضين مناسبين 

صعوبةٌ إيجاد ضمانات في عملية التمويلٍ 

صعويةٌ إنهاء (الخروج من) عملية التمويل 
المتوسسدٌ الحسابية 
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يتبيّنُ من جدول رقم (10-3) أعلاه؛ أنه لا توجدُ فروق ذات دلالة إحصائية 
لجميع المشكلات إلا اثلاث منها فقط ذات فروق إحصائية مصحوبة بمستوى معنو أل 
من 965؛ ممًا يُمكن الاستدلال معه أنّ هذه الفروق ذات أسيةه والمشكلات الثلاث هي 
كما يلي: 
1- حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار السياسي. 
2- حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار الموجودة في الاقتصاد. 
3- صعوبةٌ إنهاء (الخروج من) عملية التمويل. 

ولاحظ أن حدّة وخطورةً هذه المشكلات الثلاث سنة 2000 أقلَ منها سن 1994. 

ويؤكد هذه النتيجة أيضاً أن المتوسط الحسابيّ لمشكلات سنة 2000 أصغرُ منه 
لسنة 1994؛ مما يُمكنُ الاستنتاج معه أن المشكلات بوجه العموم الّتي تواجهها عمليات 
التمويل في مؤسسات الإقراض الصغير قَد حَفْتَ حدّتها سنة 2000 عن سنة 1994؛ وهذا 
ريما يعو في الأساس إلى تغيّر الأجواء السياسية الي كانت سائدة في تلك الفترة. 
11-3- مشكلة الاستقرار السياسيّ والاقتصادي: 

من الواضح من خلال نتائج البحث الحاليء ونتائج بحث سنة 1994؛ أن عامل 
عدم توافر الاستقرار السياسي والاقتصاديّ بر كمشكلة من أولى وأخطر المشكلات التي 
تواجهها مؤسسات الإقراض الصغير في قرارها بالإقراض للفئات المختلفةه وعدم 
الاستقرار ناشئّ في الأساس من الاحتلال العسكريّ الإسرائيلي المباشر للمجتمع 
الفاسطيني” (1994-1967)؛ وسيطرته الكاملة على جميع إمكاناته وموارده؛ بالإضافة إلى 
سيطرته على الحدود الجغرافية؛ بحيثُ يتحكمُ في كل الصادرات والواردات الفلسطينية» 
بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومةٌ الإسرائيليةٌ بفرض مجموعة من القوانين والأنظمة 
والقيود والإجراءات استطاعت من خلالها إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد 
الإسرائيلي وجعله تابعاً له. 
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المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 
ولَّمْ تستطع المتلطةٌ الوطنيةٌ الفلسطينيةٌ خلال فترة وجودها منذُ سنة 1994 تخطي 
كل العقبات التي فرضتها الحكومةٌ الإسرائيلية؛ بل استمرت القيوذ الاقتصادية في ظل 
اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل» 
واستمر تحكمٌ إسرائيل في حدود فلسطين الجغرافية» وزاد من الأمر سوءاً سياسةٌ 
الإغلاقات الأمنية التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزةً؛ 
حيث لا تسمحٌ الحكومةٌ الإسرائيليةٌ بتحرك الأفراد ولا البضائع'من وإلى الأراضي 
الفلسطينية خلال فترات الإغلاق؛ مما أضرّ بجميع القطاعات الاقتصادية داخل المجتمع 
الفلسطيني» وما زاد من أضرار هذه الإغلاقات هو تكرارها المستمرئ» وطول فترة 
الإغلاق في كل مرة. 
وقد أبرزت وكالات الأمم المتحدة (46.م: 1997 '05001) الإحصاءات التالية 
عن أيام الإغلاق الكامل السنوية التي قامت بها الحكومةٌ الإسرائيليةٌ ضند المجتمع 
الفلسطيني: 
جدول رقم (11-3) 
نسبةٌ أيام الإغلاق الكامل إلى أيام العمل خلال 
السنة 


السنةٌ ا نسبةٌ أيام الإغلاق إلى أيام العمل 


76 1013 


مع ملاحظة أنّ الفترات والأيام التي تعقبْ أيامَ الإغلاق مباشرةٌ لا يتمّ فيها فت 
المعابر بطاقة مائة بالمائة؛ بل يتمُ رفع الطوق تدريجياً وتأخذْ أياماً وربّما أسابي إلى أن 
تصل إلى طاقة مائة بالماثة. 


-156- 


المجلة العربية للإدارة» مج23: ع2 - ديسمبر (كانون الأول) 2003 

وتنعكسٌ أيامٌ الإغلاق سلباً على الاقتصاد الفلسطيني» سواءٌ أكانَ هذا الإغلاق 
جزئياً أم كليً؛ حيث ينخفضٌ الناتجٌ المحلي» وينخفضُ نصيبٌ الفرد منه؛ وينخفضُ مستوى 
النشاط الاقتصاديء وتَُحرَمْ العمالةٌ الفلسطينيةٌ من العمل داخل الخ الأخضرء ويُمنعُ 
عبور” الموادً الخام أو تصديرٌ المنتجات» وتزدادٌ نسبةٌ البطالة وينخفض معدل التشغيل» هذا 
عدا تدمير للبنية الأساسية وتدمير للقطاعات الإنتاجية الفلسطينية الصناعية” منها 
والزراعية والسكنية والبحرية (اصطياد الأسماك) والسياحية (المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان: 2001): لأغراضٍ أمنية إسرائيلية أو لأغراض انتقامية» سواءً على أيدي قوات 
الجيش الإسرائيلي بأوامر مباشرة من الحكومة الإسرائيلية» أو على أيدي المستوطنين 
الإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية بحماية جيش التفاع الإسرائيليّ المباشرة أو غير 
المباشرة؛ وهذا بالضرورة في النهاية سيؤشر سلباً على جميع المواطنين الفلسطينيينَ بمن 

فيهم المدينين» ٠‏ وبالتالي يؤدي إلى صعوبة في سداد المدين للأقساط المستحقة عليه 

للمؤسسةء مما يجعل هذا العامل (الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي) حاضراً في 
ذهن مُتخذ القرار بصورة دائمة ومستمرة متعكساً على إجراءات التمويل وضماناته الْتي' 
تُطلبُ من المتعامل. 
4- خاتمةٌ وتوصيات : 
1-4 خاتمةً: 

افير هدفُ هذا البحث في محاولة الإجابة عن بعض الأسئلة التي أثيرت حول 
عمل مُؤسسات الإقراض الصغير في المجتمع الفلسطيني» وتركزت هذه الأسئلةٌ على 
الآتي: 

“ما أهمٌ العوائق والمشكلات والصعوبات التي تعترضُ عمل مؤسسات الإقراض 
الصغير في المجتمع الفلسطيني؛ وبالتالي تُشكل عقبةٌ في قرار. التمويل؟ وما مدى خطورة 
كل مشكلة تعترضٌ عمل هذه المؤسسات مُقارنة بغيرها من المشكلات ؟ . 
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المشكلات التي تُواجة عملية انّخاذ قرار التمويل... 

"هل تختلفْ خطورةٌ هذه المشكلات الآنّ عمّا كانت عليه سنة 1994؟: أي مُقارنةٌ 
نتائج البحث الحالي بنتائج بحث آخر ثَمّ إعداده مُسبقاً (عاشورء 1994)' وهل تختلفٌ 
عن نتائج البحوث الإقليمية(براندسما وشوالي؛ 1999). 

تشيرٌ نتائجُ البحث الحالي إلى أن هناك ثلاث عقبات تتصدرٌ قائمة مشكلات عملية 
تاذ قرار التمويل في مؤسسات الإقراض الصغيرء وهذه العقبات الثلاث مرتبة حسب 
درجة أهميتها وخطورتها تتمثل في: البُعْد القانوني» والبُّعْد السياسي' والاقتصادي العام 
(البيئة المحيطة)» وبُعْد العميل طالب التمويل» ويبدو بصفة عامّة أن نتائج الأبحاث السابقة 
(عاشور؛ 1994) و(براندسما وشوالي» 1999) تُعضد نتائج البحث الحالي؛ فعدم توافر 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي يشكل عقبة من أهمّ العقبات في عملية اتّخاذْ قرار التمويل 
في مؤسسات الإقراض الصغيرء وقد زا من صعوبة هذا العامل عامل آخن يختص به 
المجتمعٌ الفلسطيني وهو العامل القانوني؛ حيث ترك الاحتلال العسكريٌ الإسرائيلم” 
(1994-1967) المجتمع الفلسطيني مع بنية قانونية مُتخلّفة لا تَلبِي حاجاته: ولا تساعة 
على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مما انعكس على قدرة مؤسسات الإقراض 
الصغير في عملية انّخاذ قرار التمويل» وقد اعتبرثه مؤسسات الإقراض الصغيرٍ مُشكلةٌ 
في أكثر من صورة من عدم كفاية القوانين» وعدم وجود محاكم مُتخصصة في الشئونٍ 
التجارية والمعاملات المالية؛ والّمتي تضمنْ معاملة الحالة بما يتناسبُ معها من إجراءات: 
وعدم التزام كامل بتطبيق نتائج التقاضيء وكل هذه المظاهر تؤكد الحاجة إلى بنية قانونية 
جديدة قادرة على تلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. 

وقد برزت العوامل المتعلقةٌ بالعميل كإحدى العقبات التي تُصعُبُ عملية اتّخاذ 
قرار التمويلء وتمثل البيانات الدقيقةٌ والصحيحةٌ عَن طالب التمويل ومشروعه جزءاً 
أساسياً في عملية اتخاذ القرارء ونتيجة لعدم الاهتمام بالنظم المحاسبية نج أنّ أصحاب 
المشاريع لا يملكون بيانات دقيقة وهذا يعوق عملية اتّخاذ قرار التمويل في المؤسسة كما 
أن ضعف قدرة العميل على توفير الضمانات تُشكل عقبة أخرى. 

وهكذا نجذ مؤسسات الإقراض الصغيرٍ ومتخذي قرارات التمويل فيها يدورون 
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في حلقة متكاملة من التشكك؛ ومن عدم الثقة وعدم الاطمئنان؛ ففي ظل عدم توافر البيئة 
القانونية السليمة ذات الكفاءة» والّتي تحمي المؤسسة وأموالها وحقوقهاء تحتاجٌ المؤسسةٌ 
إلى مزيد من الضمانات التي تحفظ حقوقهاء وتحتاج إلى مزيد من البيانات الدقيقة عن 
المشروع طالب التمويل ومركزه المالي» وهذا لا يتوافرٌ لجميع المشاريع الصغيرة 
والحرفية العاملة في فلسطين؛ مم يقل كاهل طالب التمويلء ويزيدُ من صعوبة الأمر - 
أيضاً - عدم توافر مؤسسات تسهلٌ عملية انّاذِ قرار التمويل كمؤسسة ضمان القروض؛ 
مما يؤدي إلى زيادة إجراءات طلب التمويل» وزيادة وقت اتّخاذه؛ وهذا يقل في النهاية 
من كفاءة المؤسسة في منح التمويل. 

أظهرت نتائجٌ التراسة الحالية أنّ مؤسسات الإقراض الصغير لا تُعاني كثيراً من 
بنيتها التنظيمية وقدرتها على الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة لهاء وأنّ العوامك 
الداخلية والتنظيمية لا تشكل عقبةٌ في عملية انّخاذ قرار التمويل؛ كما تشيرٌ نتائجُ التّراسة 
الحالية إلى توافر الأموال اللازمة للتمويل لدى هذه المؤسسات. ١‏ 

مما نقتم يتبيّن أنّهِ يُمْنُ قبول الشق الأول من الفرض الأول ورفض الشق الثاني 
منه؛ فد تبيّنَ من نتائج هذه الدّراسة عدم تساوي الأهمية النسبية للأبعاد الخاصّة بمشكلات 
قرارات التمويل لدى مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في المجتمع الفلسطيني» وعليه 
ل الشق الأرّلُ من الفرض الأوّل. بينما تين من نتائج هذه الآراسة أن أخطن بُمْد هو 
البْعْدُ القانوني وليس بُعْدَ البيئة العامّة المحيطة بمؤسسات الإقراض الصغير كما كان 
متوقعاً؛ وعليه رّفض الشق الثاني من الفرض الأدّل. 

كما يتبيّنُ من نتائج التراسة أنه يمن قبول.الفرض الثاني؛ حيث تبيّنَ أن الأهمية 
النسبية لمشكلات قرارات التمويل التي تواجهها مؤسسات الإقراض الصغير العاملة في 
المجتمع الفلسطيني' سنة 2000 أقل أهمية وأقل خطورةً من المشكلات التي كانت تعانيها 
تلك المؤسسات سنةَ 1994. 
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المشكلات المي تُواجة عملية اتّخاذْ قرار التمويل... 

2-4- توصيات : 

تشيرٌ نتائج التراسة الحالية إلى أنّ هناك ثلاثة مصادر منّ المشكلات تُعاني منها 
مؤسسات الإقراض الصغير في عملية انّاذْ قرار التمويل في فلسطين وهي : المشكل 
القانوني” والمُشكل السياسي والاقتصاديٌ العام والعميل طالب التمويل. 

إن إمكان تحسين الوضع الاقتصاديّ والسياسي العام لا يتوقف فقط على قدرة 
المجتمع الفلسطينيً وإرادته وحده؛ ولكن ما يملكّه المجتمعٌ الفلسطينيّ ويستطيعٌ تحسينة 
والتأثي فيه هو تحسينٌ البنية القانونية وزيادة كفاءتها بما يؤدي إلى تسهيل اتخاذ قرارات 
التمويل. 

فالقوانين تحتاجٌ إلى تحديث الموجود منها بما يتناسبُ وواقعٌ المجتمع الفلسطيني» 
وس قوانينَ جديدة» خاصئة قوانين تجاريةٌ وماليةٌ تحكمٌ المعاملات التجارية والماليةء 
وكذلك مطلوبٌ إيجاة تنظيم قضائي مُتخصص في المعاملات التجارية والمالية وسرعة 
لبت فيهاء وفوق ذلك وقبله مطلوب سيادةٌ القانون واحترامه وتطبيقه على جميع أفرادٍ 
المجتمع دون استثناء. 

كما أن هناك جانباً يستطيعٌ المجتمعٌ الفلسطيني تحسينه وهو تحسينٌ قدرة أصحاب 
المشاريع الإدارية» وجعلهم يدركون أهمية البيانات المنظمة والسليمة عن منشآتهم ومُناك 
أكثر من جهة تستطيعٌ المساهمة في هذا المجال» ومن ذلك الجامعات» عبر مناهج الرّيادة 
والمشاريع الحرفية والصغيرة جدأء ووزارات التجارة والصناعة والاقتصادء والمؤسسات 
المهتمة بتنمية القطاعات الإنتاجية الصغيرة في فلسطين. 

كما يُمكن القيامٌ بنفس هذا البحث مُستقبلاً لمقارنة النتائج» ومعرفة المشكلات التي 
تمٌ حلهاء والمشكلات التي لَمْ تحل؛ وكذلك يُمكنُ اختيارٌ مجتمع آخر وإجراء البحث عليه 
كالمصارف مثلاً والمؤسسات المالية» وتحديد ما إذا كانت مشكلاتهم مختلفةً عن مشكلات 
مؤسسات الإقراض الصغيرء وكذلك يمك الخروج بصورة كلية عن المشكلات التي 
تواجة التمويل والإقراض والتسهيلات المصرفية في فلسطين. 
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المجلة العربية للإدارة» مج23: ع2 - ديسمبر (كانون الأول) 2003 
المراجع 
أو : المراجع العربية: 

1. براناسماء جوديث؛ ورفيقة شوالي. إنجاح التمويلٍ البالغ الصغر في منطقة الشرق الأوسط وفسالٍ 
أفريقيا. مجموعة تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي؛ البنك الدوليء 1999 

2. جبر» ناصر. مؤسساتٌ الإقراض غير, الحكومية. ورقةٌ عمل مقّمة إلى ورشة عمل حول دور 
مؤسسات الإقراض في تنمية الرئيادة في فلسطين؛ 77/1515:0/1]. وملتقى الإقراض للمشاريع الصغيرةه 
الجامعةٌ الإسلاميةٌ بغزة» 6 و12 ديسمبر 1999. 

3. جبرء هشام. الاستثمارٌ في القطاع المصرفيٌ والمالي؛ أوراق عمل مقمة في المؤتمر التراسي المنعقد 
في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة واللواءء 6 - 2 - 1994. 

4. جبرء هشام. أساليب وأجهزةٌ وإمكانيات التمويل الصناعي. مون تنمويس. ملتقى الفكر العربي» 
أكتوبر 1992» ص ص 42 - 49 . 

5. حسين؛ محمد صالح. مؤسسات الإقراض المحلية, مجله شئون تنموية. ملتقى الفكر العربي؛ العدذ 
الخاصٌ بالتمويل في فلسطين؛ القدسء مج 5: ع 1* أبريل / نيسان 1995. 

6. الريس: أسست أنيس. العلاقة بينَ مؤسسات الإقراضٍ والبنوك؛ ورقةٌ عمل مُقشة إلى ورشة عمل 
بعنوان : مؤسسات الإقراض غير الحكومية إلى أين ؟. مؤسسة التعاون من أجل التنمية بغزة 29 
أكتوبر 1994. 

7 سلطةٌ النقد الفلسطينية : التقريرٌ سنوي : 1995, 1999. 

8. عاشور» يوسف حسين محمود. آفاق النظام المصرفي الفلسطيني. غزة؛ فلسطين؛ 2003. 

9 عاشور» يوسف حسين محمود. المشكلات ألتي تواجهها مؤساتُ الإقراض في قطاع غزة “ورشةٌ 
عمل" القاهرة: مؤسسةٌ التعاون من أجل التنمية 1994. 

0. عبد الهادي وآخرون. دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة؛ 
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين؛ رام الله آيار/مايو 1998 

1. لظن؛ ميسون إبراهيم. نحو برامج الإقراضٍ التي تستهدفٌ أفقرَ الفقراءٍ والنساى. ورشةٌ عمل بعنوان 
مؤسساتٌ الإقراض غير الحكومية إلىا ين ؟. مؤسسة التعاون من أجل التنمية بغزةه 29 أكتوبر1994. 

2. مركز" العمل التتموي": دور مؤسساتٍالإقراض في التنميةٍالمحلية. (سلسلةٌ الكتب التنموية» 1991)5- 

13 مُلتقى الإقراضٍ الصغير, و الصغيرٍ جد في قطاع غزة؛ برشور حول مؤسسات الإقراض الصغير جد 
غزة: 2000. 
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المشكلات التي تُواجة عملية اتّخاذ قرار التمويل... 
4. مركز الحقوق بجامعة ييرزيت. البينة القانونية في فلسطين: ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي للتشغيل 


في فلسطين, رام اللهء آيار/مايوء 1998. 


5. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. نشرة خاصّة حول الإغلاق الإسرانيلي الشامل على قطاع غزة؛ ع 


3 22 فبراير 2001. 
6. صالح عبد الجواد. الأوامرٌ العسكرية الإسرائيليُ ج .١‏ 1986. 
7. فائن 'لفلسطينية للإقراض والتنمية": التقارير السنوية. 2001-1999. 


8 . قصيمي؛ جورج؛ وأنطوان منصور. الأوضاعٌ الاقتصاديةٌ والاجتماعيةٌ في الضفة الغربية وقطاع غزة 


(1984-1948). الموسوعة الفلسطينية القسمْ الثاني مج 1. بيروت: 1990. 


ثانياً : المراجع الأجبية: 


بقعلكة مذ 21605 بوط وععابايع3 لتأعمقما-عنآ1 غمم ؤز للع معطلا .حعاممطة ,عمعنام , 


,3 .عع 7 ,710.4 ,4 .أو لا بامسناول أهنرمأله ةع انتآ حثال بقاع ةملعم وكام ماركا للمدررى 


أقع الآ عط م1 ععصدم ةم 1/11 ره! امعسدم ألما عطا عمتاعمالة دععنتاعمم .3 ,مامعدماضدحاة 
.2001 .اع"! ,154141 .معةة) لصه علمحظ 


العنتبى .معاة معد لصه علصدظ غوع/11 عطا ص تلع .ستطعده1 وأعط؟ عق .8 "تعطامع]؟ ,لإلمين 
.1996 ,عتناط 0.2[ ,4 ١/01.‏ رأه نامل 0101 هنع /ةاآ قل رللاء «تدماء مع 0 عععرم رع ادركا 


ال5 .هتس زهلة1! ممه جلها هذ كتعمصصومء2 ععصممة عملتنهمءتامعم. .لوط ,عصابك] 
.1993 .عه( ,0.4]! ,4 .أن ١[‏ ,له ةتلامل 6110410121 1ة1] حل بكقع تدم ماد )1 عترم رعاتركا 


!571710 .للزاعك1 031 «ممتلنةلامضم1 - عولميعام8 معذالا عره] ععصهمة1 .عممخ ,ممتعئعع] 
.1993 ,عصندال ,0.2!|! ,4 .أن ١[‏ لهذ نامل آمتمألمن1ء 1111 انال ,كتتع نل ماع س7 كترم رع ادرف 


علصد8 غوع]آ عط هذ دعم عمأند5 اسه عمتلمعآ لععاصصدن0 دمر .لتلفطكز ,وسطمح 
,لكا معدت لصة عاصفظ غدع/! ,مععللت عل عننوك , "رومميرى عسناعدوه8 .مضا معدت لصه 
7 .مم5 


.مم5 هقد لصة عأصدظ اوع0]آ عطا مذ كمه لم0" لدأءعه5 لسه عتمرمممء8 .”لزنا“ 050601 
.7 اتممرة رقعهة ,1997 م5 - تعادور للا ,ارممعط[ رآ"رءارم 0 

]3721 .ععمعتتعي:18 مدعءتتعسيخ متتمآ عط - عتصد8ظ مععصيهر0 عط عومندء تامعج1 .ل .ل ,سمط 
,5 يبعصدال ,0.2!! ,6 .اه ١/‏ ,له ةلال لمارملم1/6:] عل بقاع اررجرماء د12 عوءرورء 11 


اامالفضلاءء 0 1510611 “10لا “ماع56 لمتعهممة؟1 بمتستاكملوط 1116 .طم اكلان1 
. 1989 ,1 .لكآ /ناتا1/57/5 انا 


7 .كعكرط 151116 انافاع 1 عد لأهذندك “مل 65 نترعداع5 وعانبه بم الله .عأصذذا ل روثلا ٠١‏ 
:1/0111 ههه أكمهظا 0412ئل! عذلا ذ ءرملا[ ععسمسقل-ه«عفالا ولعلا علصد8 لأموكلا . 


1998 
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المجلة العربية للإدارة» مج23؛ ع2 - ديسمبر (كانون الأول) 2003 


اللاحق 
ملحق رقم (1) 
نتائج اختبار درجة الارتباط بين متغير وظيفة مالئ الاستبيان وباقي المتغيرات 
وظيفة مالئ 

الاستبيان 

وظيفة مالئ الاستبيان 1000 
عدم توافر مشاريع تمويل مُربحة 14 
عدم رغبة الإدارة في زيادة حجم التمويل 17 
عدم استخدام الأساليب العلمية في تقييم مشزوعات التمويل 5 
عدمٌ توافر الكفاءات المدربة لتقييم المشاريع 08 
عدم توافر رؤوس الأموال 62 
| حلة عدم التأكد و عدم الاستقرار السياسي'. 8 
حالةٌ عدم التأكد و عدم الاستقرار الموجودة في الاقتصاد 005 
وجودُ عوائق و قيود من الحكومة 2 
وجو 2 أ واقيود من سلطة النقد 30 
عدم وضوح أهداف التمويل 117 
عدم توافر معلومات كافية عن فرص التمويل المتاحة لدى المؤسسة 2 
اط وجود خطة واضحة للتمويل لدى المؤسسة 1 58 
عدم وجود شخص أو قسم متخصص في دراسة و متابعة طلبات التمويلٍ 6 
عدم وجود الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرار التمويل 12 
عدم تواجد متخذ القرار النهائي في التمويل بالقرب من العملية 0 
صعوبة الاتصال و التعاون بين الأفراد و الإدارات المختلفة | 048 
صعوبة الاتصال بالرئيس المباشر 73 
عدمٌ توافق الآراء مع مُتخذي القرار 17 
تعارضُ في السياسات التمويلية الموجودة داخل المؤسسة 66 
مق كسد الصادرة من الإدارة الخامئة بالتمويل مع بعضها البعش_ | 015. 
سرعة تغيير التعميمات الخاصة بالتمويل 8 


103 


المشكلات التي تُواجة عملية اتّخاذْ قرار التمويل... 
تابع ملحق رقم (1) 
نتائج اختبار درجة الارتباط بين متغير وظيفة مالئ الاستبيان وباقي المتغيرات 


عدم وجود الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرار التمويل 
طول الفترة التي يصدرٌ فيها قرار” التمويل واستعجال العميل له 600 
الحاجةٌ لتطوير برنامج الكمبيوتر ليكون أكثرَ ملاممة للتمويل | 4580 
حداثة الدخول للسوق المالية و الحاجة للخبرة 225 
عدمٌ وجود دراسات مسبقة عن سوق التمويل لدى المؤسسة ا 
صعوبة إيجاد مقترضين مناسبين 
عدمٌ دقة البيانات المالية التي يقدمُها رجال الأعمال عن منشآتهم للمؤسسة 
عدم دقة المستندات و العقود المقدمة من رجال الأعمال للمؤسسة 
عدم وجود خطة واضحة للتمويل لدى طالب التمويل 
عدم وضوح الهدف الذي سيستخدمٌ فيه التمويل لدى طالب التمويل 
صعوبة إيجاد ضمانات في عملية التمويل 
ع إنهاء (الخروج من) عملية التمويل 

توافر المناخ الاستثماري المناسب 
0 القوانين الكافية لضمان تقوو حقوق المؤسسة 
ع عدم وجود محاكمٌ متخصصة لرفع دعاوى و قضايا ضدٌّ المماطلين 
طول فترة التقاضي في المحاكم 

عدم الرغبة في اللجوء للقضاء (للعوامل الاجتماعية) 
. | التهاون في تنفيذ أحكام القضاء من قبل إدارة المؤسسة 
التهاونٌ في تنفيذ أحكام القانون من قبل المحكمة 
التهاون في تنفيذ أحكام القانون من قبل الشرطة 


عدمٌ وجود أراضي 'طابو" بأسماء العملاء كضمان > 06 
47 16نه-2) أعلاع1 05. 0051 غ8 غصءلتمعأد دأ ممتغداءعسم0 * 
.(لعانه-2) اعبك! 0.01 ع غة أمدعة تامعن دز ممغواعممه0 ** 


-.592)**( 
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10 8 تتكل112 دسمائنء10 كسمتامع .1 معلمصنا؟ مسع اطممط 
عسمنأو221 سآ مده خأ كم[ ععسصممة8 مع نالل د 


تناماقة .11 كأقتاملا .101 
عم 00116 ممع سه 
عصتادع 21 - هجهن ,تدص نطلا عنصتماكآ ع1" 


47 


عطا عحنتهنتك لصتام؟ عنعن عستادعله2 صذ (81513) قده6 نطنقصآ ععمممة؟ معتاة 

5ه 11735 'جاعن50 تتمتصتاوع 221 عطا هذ ععمعع عط 5ا1 .دمو متععه تإسهاتائمم تلعهمك1 

خخ تله قنط] .قعع1هة ومتتصةط نتغطاه له فصدم1 عه لمعم 0دط 5ه التادع 2 

جوع 102 عمصوة رعدمأعنتغط!' .تتحدمممءء عط صذ «متاهمعةنة ؤه علهاة جه لعامعت 

عتاع 00م ممتصتادء221 عط ماعط م عتمتدممعممة عط 14نه0ى؟ غ1 غقطا غلء؟ دمحمل 

حرتتاة لطة كلتصدط أوع17] حذ 8/7115 طمتاطهزوع ما 4عأمهاة تإعطا رقتحط!' .5مامعو 
.[تناطوع 12886 كه معتاطاوك عط مذ 


عستسععدم ترواعنهة سمتمتافعلة2 عطا مذ ممملدعنن تمق لعكنهم 13/115 
تمصع 10 م كذ حتمع5ع أمعنتتنت عط غه حصت عط .دع كتاعوزماه مه قعمتاعهم تتعطا 
عفعطا صذ معووقعء10م عمفلقم دمتققع0 عصتكحع1 معمصئتط غهط) ممعاطاممم عومطا 
10 

بلعمع اناه عنعن قمع اطاممم عععطا؟ .قتقل تعطامع مأ لعدوتدعل ٠35‏ ممتق ههه تادعناو ى 
2ه عامقا عط ذذ 4دمعهة عط ادهبعسةءة تدعء! غمعءتقية غه علعةا عا هذ أدمظ عط" 
5ع ناأناءتكتل عممعتعمعره أمعتك عقطا 15 لمتط) ع1 .توتلتطقاة لمعتسمهمءء همه لدعاتاهم 
عاطؤناء: ممما امم مل اموت روكلة .لممعنداامء لعتسوعة عط اذ 2/151 عدنل2091م هذ 
م صععة امم ددمل اماعسصمعتجمء لقهمم ةجتممعده اقمعام1 .قعددعمتقبط عتعطا نم0 منقل 
معة تفط ومتلداعجمه عكتالومم مم كذ عتعطا غقط 5سرودة غ1 .عللعسط عاتطتاقدمء 
عط 2ه قصتلم عط غقطا قصعءة غآ .71515 ععة؟ عستعاطامءم همة كممتاتدمم '5غمع0مممقع1 
نا طاعتدءقع؟ أقدمنعع2 قصة لوعه1 تعطاه نزط معأدء تمع طاتة عنة طاعمقعوع تسسات 
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مجلة 

سًٌّ السودان 

١‏ للإدارهة 
2 < لد 


الادارية والاقتصادية والاجتماعية 


رئيس التحرير 


الاسناذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودان للعلوم الادارية 


تصدرها 


اكاديمية السودان للعلوم الإدارية 
ص.ب: 2003 الخرطوم 
جمهوريه السودان 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 23 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2003 


البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية 
في ظل التحول نحو اقتصاد السوق 
د. رمضان الشراح *) 
مقدمة: 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ معظم الدول الاشتراكية في التخفيف من دور 
الدولة في توجيه وإدارة الاقتصاد القومي والعمل على التوجه نحو اقتصاد السوق» كما 
أخذ الكثير من الدول النامية نفس الاتجاهء وخاصة الدول التي تعرضت إلى متاعب 
اقتصادية واسئعانت بالمؤسسات الدولية لعلاج هذه المتاعب» وبذلك توسع الكثير من الدول 
في تطبيق الخصخصة: وانتشرت ظاهرة التحرر الاقتصادي. 
وبالإضافة لما سبق» اتسعت ظاهرة العولمة؛ والتي ساعد على انتشارها العديد من 
المتغيرات الاقتصادية الدولية» مثل التكتلات الاقتصادية ومنظمة التجارة الدولية.. إلخ. 
والتوجه نحو اقتصاد السوق» واتساع ظاهرة العولمة يتطلبان مهارات وخبرات إدارية 
معينة في الإنتاج والتسويق والإدارة تختلف عما كان سائدا في ظل هيمنة الدولة وسيطرة 
القطاع العام» كما يتطلبان دور جديدًا للدولة في توجيه وإدارة الاقتصاد القومي» مبني 
على التوجيه واستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية» دون التدخل المباشر والواسع كما 
كان في السابق. والإدارة العربية» بالرغم من تحسن مستواها في الأعوام الأخيرة: لكنها 
لا تزال تعاني من بعض المشكلات والتي تحد من أثرها على تنمية وتطوير الإنتاج 
والتسويق في الدول العربية» ومن هذه المشكلات نجد أن في الجهاز الحكومي مظاهر 
عديدة تشير بوضوح تام إلى أن هناك قصور! في أساليب العمل - وخاصة الإداري منها 
- يحول دون الاستفادة القصوى من استغلال الموارد المتاحة قوميًا. ومن مظاهر المشكلة 
الإدارية في الدول العربية» الأفق المحدود للمنظمين في هذه الدول»ء وسوء توزيع 


7 أستاذ مشاركء كلية الدراسات التجارية؛ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - دولة الكويت. 
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الاختصاصاتء والإدارة العائلية للمنشآت؛ واستخدام أساليب إدارية تقليدية» بالرغم من 
التوجه نحو استخدام أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج. هذا بالإضافة إلى عدم وجود طبقة 
من القادة الأكفاء القادرين على إدارة المنشآت تبعًا للأساليب العلمية الحديثة وانخفاض 
مستوى الإنتاجية» سواء بالنسبة للعمل أو لرأس المال؛ كما أن الصورة العامة للعمل في 
الأجهزة الحكومية تتمثل في البطء الشديدء والتكرار» والازدواج في الإجراءات» وعدم 
تحديد الاختصاصاتء والتهرب من تحمل المسئولية. 

وهذا يعني أن الإدارة العربية تعاني من قصورء ولابد من العمل على تطويرهاء 
وهنا يأتي دور مؤسسات البحث العلمي في العمل على توظيف نتائج البحوث لخدمة 
وتحسين الإدارة العربية من أجل تحقيق أهداف التنمية في هذه الدول. 

ويحتل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوطينهما ودعمهما ماديا ومعنويًا 
مكانة مهمة في سلم الأوليات والاهتمامات لجميع الدول: وذلك لأن نتائج التقدم في هذا 
المجال تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى التقدم في مختلف نواحي الحياة» 
فالدول التي تعرف كيف تطبق مخرجات البحث العلمي؛ نجدها دائمًا تحتل مكان الصدارة 
في مجالات عديدة سواء أكانت في مجال التصنيع أم في مجال تقديم الخدمات. 

وهنا تظهر مشكلة البحثء والتي تجسدها التساؤلات الآتية: ما هي أسباب تخلف 
الإدارة العربية؟ وما هي الدواعي التي تحتم تطويرهاء وما هو الدور المتوقع للبحث 
العلمي في هذا التطويرء وذلك في ظل ظروف وإمكانات الدول العربية؟ 
أهمية البحث : 

إذا كان القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى 
ممارسة البحث العلمي» بهدف تطوير وتحسين مستوى الأداء والتغلب على المشكلات 
الفنية وتعزيز القدرة التنافسية» فإن القطاع الإداري أيضًا في حاجة ملحة للتطوير 
والتحديث» حتى يتمكن من القيام بدوره في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية؛ 
وأيضًا في ظل العولمة والتحول نحو اقتصاد السوق والمنافسة الدولية. 
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ونظرًا لأهمية البحث العلمي في تطوير الإدارة العربية» فسوف نستعرض في هذا 
البحث التوجه نحو اقتصاد السوق ومتطلباته الإدارية» وواقع الإدارة في الوطن العربي» 
وأهمية دور الجهاز الحكومي في ظل التحول نحو اقتصاد السوقء ثم نشير إلى البحث 
العلمي من حيث مفهومه وأهميته الاقتصادية» والمشكلات التي تواجهه في الدول العربية, 
وأيضًا الآثار المتوقعة لنتائج البحث العلمي على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة؛ 
وذلك على النحو التالي : 
أولاً: التوجه نحو اقتصاد السوق ومتطلباته الإدارية : 

في هذا الجزء نوضح فلسفة السوقء والمهارات الإدارية التي يجب أن يتحلى بها 
القائمون على إدارة المشروعات في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق؛ والدور المتوقع 
للدولة في ظل هذا التوجه. 
1- التوجه نحو اقتصاد السوق واتساع ظاهرة العولمة : 

النظام الاقتصادي يعمل على تحقيق أهداف معينة عامة وخاصة:؛ وبذلك يحتاج 
إلى إدارة تضبط عملياته وتحقق أهدافه. وحتى أوائل القرن العشرين سادت في الدول 
الرأسمالية نظرية اقتصادية أطلق عليها "النظرية الكلاسيكية"» وهذه النظرية ترى أن 
الدولة يجب ألا تتدخل في النشاط الاقتصادي» وإنما يقتصر دورها على تقديم بعض 
الخدمات العامة الضرورية: كما ترى هذه النظرية أن السوق هو خير مدير للنظام 
الاقتصاديء؛ ففي السوق يلتقي العرض مع الطلبء وتتحدد الأسعار التي يقبلها الجميع» 
وهذه الأسعار تمثل إشارات التحكم التي تخرج من السوق - والذي يمثل في هذه الحالة 
النظام المدير- ويسترشد المنتج بهذه الأسعار في تحديده للكميات المنتجة والمعروضة؛ 
كما يسترشد بها المستهلك في تحديده للكميات المطلوبة من السلع المختلفة. 

وتقوم فلسفة السوق - كما هو معروف - على فرضيات أساسية تحفل بها كتابات 
علم الاقتصادء وفي مقدمة هذه الفرضيات وجود اقتصاد يستند إلى التخصص» وتقسيم 
العملء ومن ثم التبادل النقدي على نطاق واسعء وهذا الاقتصاد بمؤسساته القائمة 
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وتنظيماته والتشريعات الحاكمة لعملها يتيح حريات التملك والعمل والإنتاج والتحول 
والتنقل والتبادل. أي يتيح حرية اتخاذ القرارات بما يهيئه من إمكان وحرية الاختيار 
(حافظ 1994). 

وحتى تكتمل هذه الفرضيات»؛ فإن مفهوم السوق يستتد إلى مبدأ كمال السوق» 
وهذا المبدأ مفاده سيادة الحالة الطبيعية للسوق» وهي ظروف المنافسة الكاملة» كشرط 
أساسي لعمل آلياته بكفاءة. وشروط المنافسة الكاملة هي (العدل» 2001) : 

أ- كبر عدد البائعين والمشترين» وذلك حتى لا يتحكم بائع أو مشتر واحد في السوق. 

ب- تجانس وحدات السلعة المنتجة» وذلك حتى لا يفضل المشتري سلعة منتج معين على 
سلعة منتج آخر. 

ج- حرية الدخول إلى النشاط الاقتصادي والخروج منه؛ بحيث يكون الربح - فقط - هو 
الدافع للدخول إلى السوق؛ أو الخروج منه. 

د- عدم وجود تكلفة نقل؛ وذلك حتى لا يتجزأ السوق العام للسلعة إلى أسواق صغيرة. 

ه- العلم الكامل بأحوال السوق» وذلك حتى لا يدفع المشتري ثمنًا للسلعة أعلى من سعر 
السوق» أو يبيع المنتج سلعته بسعر أقل من سعر السوق. 

ومن هذه الشروط نلاحظ أن السوق هو المدير للنشاط الاقتصادي؛ ويمارس 
السوق إدارته من خلال الأسعارء وهذا يعني أن السوق عبارة عن 'يد خفية" تدير النظام 
الاقتصادي بحياد وموضوعية:؛ دون تفرقة بين أحد المتعاملين فيه. 

والواقع أن النظرية الكلاسيكية تتحدث عن نظام اقتصادي مثالي وغير واقعي» 
فالحرية المطلقة غير موجودة؛ كما أن شروط المنافسة الكاملة غير موجودة في الواقع 
العملي» فالمتعاملون فيهم الكبير والصغيرء والكبير لديه فرصة أن يتحول إلى محتكر.. 
إلخ. وهذا يعني أن السوق قد يفشل في توجيه الاقتصاد القومي. 

ولذلك طالب "كينز" بضرورة تدخل الدولة وتوجيهها للسوق من خلال أدوات 
السياسة المالية والسياسة النقدية» كما ظهرت الدول الاشتراكية» والتي يقوم نظامها 
الاقتصادي على الملكية العامة والتخطيط الاقتصادي. 
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وقبل نهاية السبعينيات انحسرت الآراء "الكينزية" الداعية إلى تدخل الدولة, 
وبرزت الآراء الكلاسيكية الحديثة التي نادت بالحد من دور الدولة» والقضاء على عوامل 
عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية والبيروقراطية؛ وقد أخذ بهذه الآراء معظم الدول 
الرأسمالية المتقدمة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانياء وحتى في 
الاتحاد السوفيتي قبل انهياره ظهرت آراء تنادي بضرورة الحد من دور الدولة في النشاط 
الاقتصادي (عبد البرء 1998). 

ويعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ معظم الدول الاشتراكية في التخفيف من دور 
الدولة والتوجه نحو اقتصاد السوق؛ كما سلك معظم الدول النامية نفس الاتجاهء وانتشرت 
ظاهرة التحرر الاقتصادي والخصخصة على حساب القطاع العام. 

وبالإضافة لما سبق اتسعت ظاهرة العولمة» وهي الانفتاح الكبير على العالم؛ أو 
هي حركة متدفقة ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا بين دول العالم» وتعتبر منظمة 
التجارة العالمية من أهم العوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة العولمة؛ بالإضافة إلى 
ثورة تكنولوجيا المعلومات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتزايد حركة التجارة 
والاستثمارات العالمية ... إلخ. 

وتأخذ العولمة جوانب عديدة من بينها عولمة النشاط الإنتاجي» حيث نلاحظ حرية 
حركة السلع والخدمات والأفكارء وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول» 
وعولمة النشاط المالي واندماج وارتباط أسواق النقد والمال» بعضها ببعض وكذلك وجود 
كيانات مصرفية ديناصورية عملاقة. هذا بالإضافة إلى عولمة الإدارة» حيث عولمة 
النشاط المالي والتسويقي والمعلوماتي» وتعامل الإدارة مع عالم يتلاشى فيه تأثير الحدود 
الجغرافية والسياسية. 

ولاشك أن التوجه نحو اقتصاد السوقء واتساع ظاهرة العولمة يتطلبان مهارات 
إدارية معينة بالنسبة للقائمين على إدارة المشروعات تختلف عن تلك التي كانت سائدة في 
الدول العربية في ظل القطاع العام. كما يتطلبان دورً! جديدًا للدولة في النشاط الاقتصادي» 


-171- 


البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية... 
وذلك من أجل زيادة القدرة على توجيه الاقتصاد الحر وتجنيبه حدة مشكلات وآثار 
التقلبات الاقتصادية ... إلخ. وهذا ما سوف نعرضه في الجزأين القادمين. 

2- المتطلبات الإدارية لمواجهة التوجه نحو اقتصاد السوق والعولمة : 

في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق واتساع ظاهرة العولمة» تتعامل الإدارة العربية 

مع بيئة محلية جديدة» وأيضًا مع عالم يتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية, 

ويتحرك فيه رأس المال بدون قيودء وينتقل الأفراد فيه بدون قيود أو حدودء وتتدفق 

المعلومات بدون عوائقء وتزيد أحيانًا عن طاقة استيعاب المديرين؛ كما تتداخل الثقافات 

ونتقارب الأسواق أو تندمج. 

وبذلك تكون الإدارة العربية مطالبة بأن تعايش متغيرات بيئتها المحلية والإقليمية, 
وتعايش - أيضًا - البيئة العالمية كمنطلق أساسي لبلوغ كفاءة وفاعلية الأداء الإداري 

وزيادة القدرة التنافسية لكل من الإدارة والمؤسسة. 

وتتعدد معايير القدرة التنافسية والتي يمكن اعتبارها - من زاوية أخرى - مؤشرات 

لجودة الإدارة العربية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي» ويمكن تحديد أهم هذه 

المعايير كما يلي (مصطفىء 1999) : 

أ- مدى تبني مفهوم وأسلوب إدارة الجودة الشاملة. 

ب- مدى تفويض وتمكين العاملين. 

ج- مدى الإهتمام بالتدريب المستمر للعاملين» وقدر المخصصات التي ترصد لذلك بالنسبة 
لمحددات؛ مثل عدد العاملين ومدى حدة المنافسة. 

د- مدى الاهتمام بالبحوث والتطويرء وقدر المخصصات التي ترصد لهذا الغرض. 

ه- مدى وجود توجه تسويقي. أي استلهام حاجات ورغبات وتوقعات العملاء كأساس 
لتصميم الأهداف والاستراتيجيات والسياسات؛ والسعي المستمر للإستجابة لحاجات 
وتوقعات العملاء؛ والتكيف مع متغيراتها. 

و- مدى زرع وتنمية روح الفريق على مستوى المؤسسة وقطاعاتها وإداراتها. 

ز- مدى استخدام المديرين المحترفين. 
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ح- مدى توافر العمالة الماهرة. 

ط- مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل : دعم عملية صنع القرار 
والبحوث والتطوير وتصميم وتطوير المنتج وجدولة العمليات والتسليم للعملاء. 

ى- مدى فاعلية إدارة التكاليف. 

ك- قدر الحصة السوقية ونسبتها إلى إجمالي الطلب الفعال في السوق. 

هذا بالإضافة إلى معايير أخرى تعكس التحدي الحقيقي لظاهرة العولمة مثل: 

أ- مدى استعداد الإدارة العربية للتزود بمهارات النفاذ إلى الأسواق العالمية. 

ب- مدى استعداد الإدارة للإدراك والتكيف مع ثقافات وقيم واتجاهات نابعة عن تعدد 
الجنسيات والأعراق. 

ج- مدى قدرة الإدارة على تكوين رؤى استراتيجية عالمية تأخذ في الاعتبار اختلافات 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وتشريعية. 

د- مدى استعداد وقدرة الإدارة على التخلي عن قوالب الإدارة التقليدية» واستبدالها 
بتوجهات إدارية معاصرة تضم التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتسويق العالمي 
والتمكن من مهارات التفاوض مع إدارات تنتمي ثقافات متعددة. 

ه- مدى قدرة الإدارة على تحليل المنافسة وتصميم استراتيجيات تنافسية في كل من 
السوق المحلية والأسواق العالمية المستهدفة» بما يساعد على النفاذ إلى هذه الأسواق. 

مما تقدم نجد أن الإدارة العربية لكي تستطيع أن تواجه تحدي اقتصاد السوق 

والعولمة» يجب عليها أن تكون قادرة على إدارة مشروعاتها بوعي» وبمنظور عالمي» 

وأن تتحلى بالمرونة والقدرة على تصميم استراتيجيات للإنتاج والتسويق تأخذ في الاعتبار 

السوق المحلي والعالمي» وأن تهتم بالتدريب المستمر للعاملين» وتهتم بالبحوث والتطوير 

التي يمكن أن ترفع من كفاءة الإدارة والعاملين. 

3- دور الجهاز الحكومي في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق : 

شهدت الفترة منذ منصف السبعينيات بدء ظهور أزمة المجتمعات الاشتراكية 
والتي تفاقمت حتى انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي؛ وتوجه معظم الدول نحو اقتصاد 
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السوق؛ حتى الصين الشعبية - التي لا تزال تتمسك بالنظام السياسي الشمولي- اتجهت 
نحو التخصيصية وتعظيم دور القطاع الخاص. 

وقد ترتب على ذلك أن تمت إعادة النظر في أساليب إدارة المجتمع» وإدارة 
الاقتصاد القومي؛ والحد من تدخل الدول في نشاط مؤسسات الإنتاج» والحد من التخطيط 

التفصيليء والاعتماد بدرجة أكبر على المؤشرات الاقتصادية لإدارة النشاط الاقتصادي. 

وبالرغم من هذا التوجه» فإن الدولة لا يزال لها دور كبير- من خلال الجهاز 

الحكومي والمؤسسات العامة - في توجيه وإدارة الاقتصاد القوميء وهذا الدور يتمثل في: 

أ- يتحمل الجهاز الحكومي بصفة أساسية مسئولية إقامة وتطوير وصيانة مشروعات البنية 
الأساسية الضرورية» لكي يحقق الاقتصاد القومي أهدافه في يسرء وطبقا لمقتضيات 
الكفاءة الفنية والاقتصادية» مثل خدمات الاتصالات والمواصلات والكهرباء ومياه 
الشرب والصرف الصحيء وأيضًا مشروعات البنية الأساسية الاجتماعية» مثل 
الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي (متولي؛ 1994). 

هذا وإذا كان الجهاز الحكومي هو الذي يتحمل الشطر الأكبر من المسئولية في 
المجالات السابقة» لكن ليس هناك ما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في كل الأنشطة 

السابقة؛ وطبقًا لما تضعه الحكومة من ضوابط وفي ظل رقابتها. 

ب- القيام بالمشروعات الاقتصادية التي تحقق مصلحة المجتمع» إذا لم يكن في مقدور 
الأفراد القيام بهاء أو لم يرغبوا في القيام بها. حيث من المعروف أن المشروع 
الخاص يهدف أساسًا إلى تحقيق الربح» في حين أن بعض المشروعات ذات الأهمية 
البالغة -من وجهة نظر المجتمع - قد لا تحقق أرباحاء أولا تحقق أرباحًا إلا في 
المدى الطويل (موسى؛ 1999). 

ج- توفير مناخ جيد للاستثمارء سواء في ذلك الاستثمارات الوطنية أو العربية أو 
الأجنبية» مع وضع الضوابط التي تكفل تحقيق مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر. 

د- علاج عيوب واختلالات الاقتصاد الحر والتي تتمثل في الاحتكار والغش التجاري 
وسوء توزيع الدخل والثروة والتقلبات الاقتصادية» والتي نفصلها فيما يلي: 
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في مجال الاحتكار : 

لكي يعمل السوق بآليات منضبطة لابد أن يكون خالياً من الممارسات الاحتكارية 
على اختلاف أشكالها وأن يكون المستهلك على علم ودراية بأنواع السلع المختلفة 
وأسعارها ومواصفات الجودة الخاصة بها. وقد تفشى الاحتكار في كثير من الدول العربية 
في مجال الأعمال والتجارة وفي مجال التمويل المصرفي ... إلخ. والاحتكار له مساوئ 
عديدة أهمها ارتفاع الأسعار» وعدم التطورء نظرًا لغياب المنافسة (أحمدء 1999). لهذا 
كله تقع على الدول مسئولية إزالة الاحتكارء وذلك بتحري أسبابه» ووضع التشريعات 
المانعة لهاء حتى تتمكن من توجيه الموارد الاقتصادية إلى الاستخدامات الأفضل. 
في مجال الغش التجاري والصناعي والتهرب الضريبي : 

يمكن للدولة أن تواجه الغش التجاري والصناعي سواء أكان ذلك في شكل عدم 
الالتزام بالمواصفات القياسية أم في التلاعب في تواريخ إنتاج السلع؛ أو في الأوزان..إلخ. 
وذلك من خلال تطبيق التشريعات الصارمة. كما يمكن للدولة أن تواجه التهرب الضريبي 
عن طريق أحكام نصوص التشريع الضريبيء وتقوية الجهاز الضريبي؛ ونشر الوعي 
الضريبي» وحسن استخدام الحصيلة الضريبية» واعتدال العبء الضريبي (لطفي؛ 2000). 
في مجال سوء توزيع الدخل والثروة : 

نظام الاقتصاد الحر بطبيعته يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي أعداد محدودة من 
الأفراد. كما يؤدي أيضًا إلى سوء توزيع الدخل؛ سواء التوزيع الشخصي أو التوزيع 
الوظيفي للدخل. ويمكن للدولة أن تعالج هذه المشكلات من خلال الضرائب سواء أكانت 
ضرائب تصاعدية على الدخل أم ضرائب تصاعدية على التركات. 
في مجال التقلبات الاقتصادية : 

دلت التجربة على أن نظام الاقتصاد الحر يتعرض لموجات من الرواج والكسادء 
والدولة من خلال السياسة المالية والنقدية يمكن أن تعمل على تجنب هذه التقلبات» أو على 
الأقل علاجها في مهدها قبل أن يستفحل أمرها. 
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ه- حماية الاقتصاد القومي: في ظل "العولمة" يندمج الاقتصاد القومي في الاقتصاد 
العالمي؛ ويتطلب الأمر حماية الاقتصاد القومي من مخاطر هذا الاندماج» حيث إنه 
من المؤكد أن إطلاق حرية التجارة الدولية» وحرية تدفق رعوس الأموال الأجنبية 
بكافة أشكالهاء ودون قيودء حقق - دون أدنى شك - مصالح الدول الصناعية 
المتقدمةء وألحق أضرار! جسيمة بالدول النامية. وعلى النظام الحكومي حماية 
الاقتصاد القومي من مخاطر هذا الاندماج حتى لا تتعرض لأزمات اقتصادية ومالية, 
كما حدث لدول التمور الآسيوية وغيرها من الدول. 
مما تقدم نجد أن هناك دور كبيرًا للجهاز الحكومي في ظل التوجه نحو اقتصاد 
السوق؛ وهذا الدور أساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية» وحتى يمكن 
تحقيق هذا الدور لابد للجهاز الحكومي أن يتسم بالهيبة والقوة والكفاءة» أي يجب أن تكون 
الإدارة العامة -كما هو الحال بالنسبة للإدارة الخاصة- على جانب كبير من الكفاءة. 
ثانيًا: واقع وقدرة الإدارة العربية على مواجهة متطلبات التحول نحو اقتصاد السوق : 
على الرغم من حدوث تحسن ملموس في مستوى الإدارة في الوطن العربي؛ لكنه 
لا يزال محدوداء فهناك العديد من الدول العربية تعاني من نقص شديد في الكفاءات 
لإدارية» مما يعوق حركة التقدم والتنمية في هذه الدول» ومن مظاهر عدم الكفاءة الإدارية 
في الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع الخاص ما يلي (لطفي» 2000): 
أ - عدم وجود طبقة من الرجال الأكفاء القادرين على إدارة المؤسسات والمنشآت العامة 
والخاصة تبعًا للثساليب العلمية الحديثة؛ فالقادة الإداريون المحترفون عنصر نادر في 
كثير من الدول العربية» ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم تطور برامج 
الدراسة في الجامعات والمعاهد المتخصصة. 
ب- الأفق المحدود لكثير من المنظمين في الدول العربية يجعلهم لا يفكرون في تكوين 
طبقة من المسئولين قادرة على إدارة المنشآتء تبعًا للأُساليب العلمية الحديثة. إن 
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الكثير منهم يعتقد أن هؤلاء المسئولين إذا ما اكتسبواء خبرة عالية في إدارة المنشآت» 
فإنهم سيطالبون بأجور مرتفعة تحت تهديد ترك هذه المنشآت والعمل بأخرى. 

ج- هناك منشآت يديرها شخص واحد أو عائلة واحدة» وفي ظل هذا النظام من الإدارة 
العائلية لا يتم اختيار الأفراد تبعًا لمؤهلاتهم العلمية أو خبراتهم العملية» ولكن غالبًا 
ما يتم هذا الاختيار من بين أفراد العائلة غير ذوي الخبرة. 

د- سوء توزيع الاختصاصاتء فهناك عدد من الأفراد لا يقومون عمليًا بأي عمل؛ كما 
أن؛ مما يؤدي إلى ارتباك العمل» واتخاذ قرارات غير سليمة لا تتفق مع المصلحة» 
مما يؤدي في النهاية إلى ضعف "إنتاجية' الإدارة. 

ه- هناك مبالغة في مركزية الإدارة ترجع إلى انعدام الثقة من جهة» وإلى صعوبة 
الحصول على عدد كاف من الأفراد ذوي المؤهلات العلمية العميقة من جهة أخرى. 

و - تشكل البيروقراطية الإدارية هيمنة للإدارة على كل نواحي الحياة اليومية للمواطنين 
سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية منهاء كما أن الإدارة - في الكثير من 
الدول العربية - غارقة في عوائق تقليدية عتيقة ومفارقات تاريخية قوية ولا تعرف 
التغيير المناسبء وتضع نفسها فوق الأشخاص والمجموعات؛ (عشيق» 2001). 

ز - ضعف مسلسل اتخاذ القرار في بعض الدول العربية» وهذا يرجع أساسًا إلى ثقل 
الوصاية» وتعدد عمليات المراقبة والمحاسبة» إضافة إلى المركزية المفرطة التي 
تطبع التنظيم الإداري العربي؛ والمبالغة في تعدد هياكل لبعض الوزارات؛ وحتى 
على المستوى التشريعي نجد أن المصادقة على مشاريع القوانين الجديدة» تتطلب عدة 
سنوات» وأحيانًا يتم تجميدهاء وتكمن أسباب ذلك في انعدام التنسيق بين الوزارات 
وانعدام الأطر المؤهلة لتحليل النصوص التشريعية. 

ح - بالرغم من التغييرات الكبيرة التي عرفتها الدول العربية منذ عقد السبعينيات حتى 
يومنا هذاء فإن الإدارة في بعض هذه الدول تفتقد وتفتقر إلى وجود أرشيف منظم» 
وبالتالي يبقى النشاط الإداري القديم مجهولاًء وغير معروفء على الرغم من اعتباره 
أرضية أساسية لمعرفة حقيقة الأوضاع الراهنة للإدارة العمومية. 
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ط- الصورة العامة للعمل بالأجهزة الحكومية في الكثير من الدول العربية هي البطء 
الشديد والتكرار والازدواج في الإجراءات والتهرب من تحمل المسئولية والتراخي 
في الأداء. هذا بالإضافة إلى أن الجهاز الحكومي لا يزال يعمل في ظروف وقوانين 
لا تتناسب مع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية المعاصرة. 
مما تقدم نجد أن الإدارة في الدول العربية تعاني من قصور وضعف في قدراتها 
على مواجهة تحديات التوجه نحو اقتصاد السوق والعولمة» فالإدارة العربية مطالبة 
باكتساب مهارات إدارية عالية لمواجهة المنافسة الإدارية العالمية» وإمكان التعامل مع 
الجنسيات المختلفة والثقافات المختلفة» ويمكن للبحث العلمي أن يساعد في الوصول لهذه 
الأهداف» وهذا ما سوف نشير إليه في الأجزاء القادمة. 
ثالنًا: مفهوم البحث العلمي ومتطلباته وأهميته الاقتصادية : 
نوضح في هذا الجزء من الدراسة مفهوم البحث العلمي وتصنيف أنشطته 
ومتطلباته وأهميته الاقتصادية على النحو التالي : 
1- مفهوم البحث العلمي وتصنيف أنشطته ومتطلباته : 
أ - تعريف البحث العلمي وتصنيف أنشطته : 
يعرف البعض البحث العلمي بأنه عبارة عن: عملية تقصي الحقائق المتعلقة 
بمشكلة ما وتصنيفها وتحليلها لإظهار مسبباتها ووضع ما يناسبها من حلول؛ وذلك بطريقة 
محايدة وغير منحازة (بديوي: 1987). كما يعرفه البعض الآخر (الدباغ» 1988) بأنه: 
استخدام للفكر البشري بأسلوب منظم ودقيق يمكن من خلاله التوصل إلى حلول علمية 
للمشكلات المعنية. 
كما يعرف (النعيمي» 1997) البحث العلمي بأنه عبارة عن: استعمال العقل 
البشري بأسلوب منظمء لمعالجة المشكلات التي لا تتوافر لها حلول أو للكشف عن حقائق 


جديدة. 
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وأما (ديكسون» 1987) فيعرف البحث العلمي بأنه: استقصاء منهجي في سبيل 
زيادة مجموع المعرفة. ويمثل مجموعة من الأنشطة التي تعتمد المعارف والخبرات 
والأفكار كمدخلات» وتكون مخرجاتها أو نتائجها معرفة جديدة» أو توسيع لمعرفة قائمة؛ 
أو تطوير لمنتج معين؛ أو اكتشاف جديد أو مجموعة من هذه المخرجات. 
ومهما اختلفت مفاهيم البحث العلمي» فكلها تشترك في أنه أسلوب منظم للتفكير 
يعتمد على الملاحظة العلمية والحقائق والبيانات لدراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية» 
دراسة موضوعية بعيدة عن الميول والأهواء الشخصية؛ للوصول إلى حقائق علمية يمكن 
تعميمها والقياس عليها. 
ويمكن تصنيف أنشطة البحث والتطوير من حيث نوعها إلى عدة أنواع هي: 
بحوث الأساسية؛ وبحوث التطبيقية» وبحوث التطويرية» وبحوث مساعدة (رحيم» 22000). 
البحوث الأساسية : وهي البحوث التي تهتم أساسًا بالكشف عن أسرار الطبيعة والقوانين 
التي تحكم علاقات مكوناتها وحركاتهاء وذلك دون الالتفات مسبقًا إلى تطبيقاتها 
التكنولوجية. 
البحوث التطبيقية : وهي البحوث التي تهدف إلى التوصل إلى معارف جديدة بغرض 
استخدامها في تطبيقات عملية (صناعية مثلاً). 
البحوث التطويرية: وهي النشاط الخلاق المسبق الهادف إلى زيادة المعرفة العلمية 
والتكنولوجياء للوصول إلى تطبيق جديد لمنتجات ووسائل إنتاج متوافرة أو تطوير 
منتجات ووسائل تصنيع جديدة. 
البحوث المساعدة: وهي ذلك النمط من الأبحاث العلمية الهادفة إلى تحسين وسائل العمل 
في البحث العلمي الأساسي والبحوث التطبيقية» مثل الخرائط والمعدات والأدوات 
المستخدمة.. إلخ. 
ب- متطلبات ومستلزمات البحث العلمي : 
هناك متطلبات ومستلزمات للبحث العلمي تتمثل في المتطلبات والمستلزمات 
البشرية والمادية والمؤسساتية عامة لكل الدول» وإن تباينت أوليات البحث العلمي لديهاء 
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حيث تشكل تلك المستلزمات اللبنة الأساسية للنهوض بالبحث العلمي. ومن أهم تلك 
المستلزمات: استقطاب القوى البشرية وتنميتهاء وتمويل البحث العلمي» وتوفير خدمات 
المعلومات العلمية والتقنية» وتشجيع النشر العلميء وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية 
(السلطان؛ 2000). 

كما يجب أن يتوافر المناخ العلمي الذي يطمئن نفوس الباحثين ويحفزهم على 
الإنتاج العلميء وأيضا تتوافر المصادر والمراجع والمعامل وميادين التجريب التي تستنبط 
منها الحقائق» حتى لا تكون البحوث العلمية أكذوبة لا سند لها من الحقائق والبراهين. هذا 
بالإضافة إلى توفير الظروف الزمانية والمكانة المناسبة للموضوع والباحثء لما يتطلبه 

البحث من تحكم وانتباه وتركيز (عقيل» 1999). 

2- الأهمية الاقتصادية للبحث العلمي : 

هناك علاقة قوية بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية» ودرجة التقدم 
والتخلف الاقتصاديء ففي الواقع نجد أن البحث العلمي له علاقة قوية بمصادر القوة 
بإبعادها السياسية والاقتصادية» فالصراعات السياسية والتنافس الاقتصادي من العوامل 
الأساسية التي ساهمت في إيجاد القناعة والاهتمام بالمشاريع العلميةء من أجل التفوق 

التقني. ويتضح ذلك مما يلي : 

أ - كانت الحرب العالمية الثانية» وما ترتب عليها من تداعيات سياسية وعسكرية - دافعًا 
وعاملاً مهمًا في إسراع العديد من الدول إلى إنشاء الهيئات والمجالس المعنية بوضع 
سياساتها العلمية. حيث بادرت بريطانيا عام 1964 إلى إنشاء وزارة معنية بالتقنية. 
كما سعت الدول المتحاربة إلى الاهتمام بالتقنية القائمة على البحوث والتطبيقات 
العملية للمبتكرات الحديثة» ليس في الصناعات الحربية فحسبء» بل في مجالات 
الهندسة والطب وغيرها من مجالات الحياة اليومية (أبو شنب» 1999). 

ب- من الخصائص غير التقليدية للمجتمع الحديث أن هناك سيطرة ديناميكية صناعية 
على فكر المجتمع واتجاهاته وقيمه وسلوكه» وأصبحت المعرفة العلمية مطلبًا 
ضروريًا وصنعة يقوم تقدمها على خطط مدروسة. 
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وفي المجتمع الحديث أيضًا لم يعد الناتج المحلي في الدول الصناعية يعتمد على 

المواد الخام والمصادر الطبيعية؛ بل أصبح يعتمد وبشكل متزايد على المدخلات المعرفية؛ 

وأصبحت تكلفة المواد الخام في معظم الصناعات الحديثة منخفضة:؛ ولا تمثل أكثر من 

0 من الناتج المحلي لهذه الدول. فمثلاً نجد أن المنتجات الحديثة للدول الصناعية 

والمتمثلة في برامج الحاسبء والإنتاج الإعلامي» والكيمائيات الناعمة» ومواد الصيدلة» 

والأعمال الفنية» وصياغة المجوهرات؛: وصناعة أدؤات التجميل - لا تحتوي إلا على 

جزء قليل جدا من المواد الخام إن لم تكن خالية منها (البعيزء 2000). 

ج- يلعب البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية دورًا مهما في تطور ورفاهية المجتمع في 
أية دولة» فالدول التي تتميز بكفاءة تطبيق مخرجات البحث العلميء نجدها دائمًا تحتل 
مكان الصدارة في مجالات عديدة؛ مثل تصنيع الآلات والأجهزة الحربية» وتتحكم في 
مصير العديد من الدول. 

وقد برعت الدول الصناعية المتقدمة في ربط البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية 
بالتنمية الاقتصادية والإعمارء واستفادت من هذا الارتباط لأقصى الحدود. فمثلاً يعود 

التحسن في مستوى المعيشة لأفراد هذه الدول بنسبة 9680-60 إلى التقدم العلمي والتقني» 1 

بينما يرجع هذا التحسن والذي نسبته 9540-20 إلى وجود رأس المال (السلطان» 1998) 

د- إن الربط بين الجهود العلمية والمؤسسات الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تؤثر 
على نمو وتطور الإنتاج العلمي للمجتمع» ففي دول مثل كوريا الجنوبية والصين 
وتايوان وسنغافورة» هذه الدول عملت على ربط مؤمساتها العلمية والتقنية 
بمؤسساتها الاقتصادية» وخصصت الموارد المالية اللازمة لتطوير مختبرات البحث 
والتطوير وتوسيع إمكاناتها الصناعية والتقنية» مما ساعدها في أن تصبح مناطق 
عالية النمو» واستطاعت دول مثل كوريا الجنوبية -خلال أقل من عشرين عامًا- أن 
ترفع من مستوى دخل الفرد إلى مستوى عديد من الدول الأوربية (زحلان؛ 1999)» 
هذه الدولة - كما هو الحال في معظم الدول الصناعية- حاولت رفع معدلات التنمية 
وتحسين وضعها الاقتصادي بمضاعفة الإنتاج وابتكار 'التقانات' وذلك من خلال 
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البرامج البحثية الوطنية التي يتوافر التمويل اللازم لها من القطاعين الحكومي 
والخاص (1998 ,826). 

ه- تستمد الصناعة نجاحها من توافر ثلاثة عناصر أساسيةء وهي المنتج الجيد 
والتسويق الفعال والبحث والتطويرء ومع ظهور المستجدات الاقتصادية الحديثة 
أصبحت البحوث العلمية هي السبيل الأمثل لمواجهة المنافسة العالمية والتكتلات 
الاقتصادية والتطور التقني والمعرفي المتسارع؛ وقد أثبتت التجارب أن هناك علاقة 
طردية بين حجم الإنفاق على البحوث والتطويرء ومعدلات النمو في المنشآت؛ وقد 
أشارت إحدى الدراسات التي طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية على أحد عشر 
قطاعًا صناعيًا منها الأغذية والكهرباء والحديد والصلب والزجاج - إلى أن 
المنتجات الجديدة ساهمث في زيادة المبيعات بنسبة 9680 والأرباح بنسبة 9030: 
وبذلك أثبتت التجارب أن البحث والتطوير يساهمان في زيادة فعالية جميع عمليات 
الشركات والمنشآت الإنتاجية (رحيمء 2000). 

و- تعمل البحوث العلمية على إيجاد منتجات جديدة أو الرقي بنوعية وأداء منتجات 
موجودةء وغالبًا يتم دعم برامج بحوث التطوير من جهات منتجة بغرض المنافسة 
واكتساب مجالات تسويق جديدة» كما هو حاصل في مجال الهاتف» حيث نجد أن 
جهود الشركات المنتجة والمنافسة أدت إلى استثمارات كبيرةء وعلى مدى زمني 
طويل حتى قفزت بتقنية الهاتف إلى ما نراه اليوم. 

ز - يلعب القطاع الصناعي من الدول المتقدمة» وكما يتضح من الجدول رقم (1) دورًا 
بارزًا في مشاريع البحوث والتطوير. فقد وصل متوسط نسبة مساهمة القطاع 
الصناعي في تمويل مشاريع البحوث والتطوير في بعض الدول الصناعية مثل 
اليابان نحو 670؟ والولايات المتحدة الأمريكية» وكذلك ألمانيا نحو 9061 من إجمالي 
الإنفاق على البحث والتطوير خلال الفترة 1998-1992. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم استراتيجية البحث والتطوير في القطاع 
الصناعي على التحكم في مصاريف البحث والإسراع في استثمار نتائجها العلمية من أجل 
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الحصول على أكبر عائد تجاري منها. ومن الأمثلة على ذلك أن شركة (1814) والتي 
احتلت المركز الأول على قائمة الشركات الحاصلة على أكثر براءات اختراع لمدة ست 
سنوات على التوالي» تمكنت من استثمار براءات الاختراع التي حصلت عليها عام 1998 
والتي قدرت بنحو 2657 براءة اختراع- بعائد وصل إلى مليار دولار» حيث تم تحويل 
هذه الابتكارات العلمية إلى خدمات وسلع تجارية (1999 ,5502تآ). 
رابعًا: الفرق بين البحث العلمي في الدول المتقدمة والدول النامية : 

نوضح في هذا الجزء من الدراسة الفرق بين البحث العلمي في الدول المتقدمة 
والدول النامية؛ وذلك من خلال دراسة أوليات البحث العلمي وحجم الإنفاق المطلق على 
البحث العلمي ونسبة هذا الإنفاق إلى النائج المحلي الإجمالي؛ وعدد العاملين في مجال 
البحث العلمي» وتمويل البحث العلمي في الدول المتقدمة والدول النامية. 
1- بالنسبة لأوليات البحث العلمي : 

البحث العلمي بأولياته وسياساته وأهدافه واهتماماته» بل وآلياته واستراتيجيائه 
ينطلق من البيئة التي يتم فيهاء فالبحث العلمي نتاج لبشر تحكمهم ثقافات» وتتحكم فيهم 
عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية» تختلف من مجتمع لآخرء بل ومن وقت لآخر في 
نفس المجتمعء لذلك قد تتباين أوليات البحث العلمي ما بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

فمثلا بالنسبة للدول المتقدمة تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة دول العالم 
في دعم وتشجيع البحث العلمي» من خلال شبكة واسعة من المؤسسات والمراكز الحكومية 
وغير الحكومية» وكذلك المراكز البحثية في الجامعات المنتشرة في أنحاء الولايات؛ سواء 
في عدد المراكز البحثية» أو في مقدار الدعم المالي المقدم (العبيده 1419ه). وعلى 
الرغم من اخت اختلاف طبيعة عمل ومجال دعم البحوث في كل مؤسسة ومركز بحثي وتباين 
السياسات والطرق التي يتم بها حصر الأوليات البحثية» وتوجيه الباحثين للتقدم بمشاريع 
بحثية تغطي مجالاً معينًا وتخدم غرضتًا معيناء يخدم التوجه العام في الولايات المتحدة 
الأمريكية والمؤسسات التي تدعمها على النحو التالي : 
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أ- مؤسسة العلوم الوطنية (2151): وهي أحد أهم المراكز البحثية الفيدرالية الأمريكية 
التي تدعم البحوث في مجال العلوم الأساسية» وتهدف إلى تطوير وترقية التطور 
الهندسي والعلمي في أمريكاء بالإضافة إلى توفير المتخصصين العلميين والمهندسين. 
ب- معهد الصحة الوطنية (511531): وهو أحد أكبر المراكز البحثية المتخصصة في دعم 
البحوث الطبية والعلوم الصحية. ويهدف إلى الوصول إلى معلومات تساعد وتمنع 
وتحدد وتشخص وتعالج الأمراض والإعاقات؛ بهدف الوصول إلى صحة أفضل. 
ج- وزارة الزراعة الأمريكية (115104)) : حيث يقوم المجلس المشترك للزراعة والغذاء 
بالمساعدة في تطوير الخطط والسياسات الحكومية الخاصة بالبحث العلمي والتعليم 
العالي في القطاع الزراعي. وفي كل عام يقوم المجلس والتعليم العالي بإصدار 
الأوليات البحثية في العلوم الزراعية والأغذية الأمريكية. 
وبالإضافة إلى المراكز السابقة» هناك مراكز أخرى تدعم البحوث في مجال البيئة 
لسياسة العلم والتكنولوجيا وأوليات البحث العلمي وأهدافه وهي (السلطان؛ 2000) : 
أ- المساهمة في ضمان إعداد الموارد (الطاقةء الغذاء؛ موارد الماءء؛ المواد الخام) 
والاستخدام الاقتصادي لها. 
ب- المساعدة في توفير بيئة مرغوبة المعيشة فيهاء وتقديم الحلول للمشكلات البيئية. 
ج- المساهمة في الحفاظ على الصحة. 
د - إنتاج أساليب علمية رائدة. 
ه- دعم الأساليب الفنية التي تكون أسامًا للتعاون الدولي الياباني»ء وتضمن القدرة 
التنافسية للصناعة اليابانية. 
وقد حدد المجلس المشار إليه (مجلس العلم والتكنولوجيا) الأسباب الرئيسة التي 
يرى أنه يمكن بواسطتها تحقيق تلك الأهداف. وضمن الهدف رقم (أ) كما ورد أعلاه 
وعلى سبيل المثال فإن الطاقة تعد الاهتمام الرئيس للمجلسء» وعليه فإن برامج الأبحاث 
المنجزة أو المستقبلية ترئو إلى الاستخدام الأمثل للوقود النوويء والوقود الأحفوري: 
والطاقة الشمسية» والطاقة الثرمالية والثرموجوفية والهيدروجين. 
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وفي إطار الهدف الخامس -سابق الذكر- عن دعم أساليب التعاون الدولي؛ يتحقق 
هذا المطلب بإثبات الذات على الساحة الدولية؛ لتسخير العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا 
للدول النامية؛ مع اهتمام خاص بتلبية احتياجاتهاء وكذلك إنشاء نظام مشترك لتبادل العلم 
والأبحاث العلمية المتطورة؛ والتكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع الدول المتقدمة. 

ولضمان القدرة على المنافسة الدولية للصناعة اليابانية» فقد تم التخطيط للتركيز 
على تطوير أساليب فنية ومنتجات؛ حيث تمثل مخرجاتها : 
أ- قيمة مضافة للإنتاج. 
ب- التطوير الذائي لمنتجات جديدة؛ وأساليب فنية وأنظمة. 
ج- أساليب فنية تنطوي على استخدام عمالة أقل» وعلى ممارسة الترشيد والتبسيط. 

أما بالنسبة لألمانيا فهناك مؤسستان أساسيتان للأبحاث بالإضافة للجامعات 
والمراكز البحثية الأخرى (1998 ,]50135) وتعتمد على الدعم المقدم من الحكومة 
الفبدرالية الألمانية وحكومات الولايات حيث توفر الحكومة ما يعادل 9650 من ميزانية 
المؤسسة 14170 وما يعادل 7690 من ميزانية المؤسسة (151100)؛ وتقوم المؤسستان بدعم 
نوعين من البحوث التطبيقية وتتولاه (5110) ودعم البحوث الأساسية وتتولاه (©3/17) 
حيث يتم التركيز هنا على دعم البحوث في تخصصات العلوم الطبيعية» والعلوم الطبية, 
والعلوم الهندسية؛ والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 

وفي عام 106 أصدرت الحكومة الألمانية السياسة والأهداف الرئيسة التي 
ستتبعها المؤسسات البحثية في تحديد أولياتها البحثية والتي من أهمها: تطوير التقنية 
العالية للوصول إلى ابتكارات جديدة. وبحوث الإعداد للمستقبل. وتقوية شبكة البحوث» 
وتأمين وتطوير الجودة العلمية» وزيادة الحيوية والنشاط الاجتماعي؛ وتطوير نظام أبحاث 
لألمانيا الجديدة ودعم العولمة والتعاون العالمي. 

مما تقدم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانياء كلها دول متقدمة 
وتعمل في ظل اقتصاد السوق» وأن أوليات البحث في هذه الدول متشابهة في الكثير من 
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جوانبهاء حيث تعمل على ضمان إعداد الموارد والاستخدام الاقتصادي لهاء وتطوير 
وترقية التطور الهندسي والعلمي» وتطوير التقنية العالية للوصول إلى ابتكارات جديدة: 
ودعم البحوث الطبية والاهتمام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية» وأيضنًا تقديم الحلول 

وبالمقارنة مع الأوليات البحثية لدول مجلس التعاون الخليجي - والتي تعتبر من 
الدول النامية - نجد أن هذه الدول تعمل على تدعيم البحوث المتعلقة بتنويع مصادر المياه 
واستخراجها والحفاظ عليهاء وتطوير الصناعات الغذائية» وإقامة المحاصيل الزراعية 
لتلائم البيئة الخليجية والثروة الحيوانية والسمكية والتصحر والبيئة الصحراوية والنفط 
والبتروكيماويات والتطور الإداري والاقتصادي والمشكلات الصحية والتلوث البيئي 
(عدنان؛ 2000). 

وتختلف أوليات البحث العلمي في هذه الدول عن الوضع السائد في الدول السابقة 
المتقدمة» ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف الاقتصادية ودرجة التقدم الاقتصادي 
واختلاف الإمكانات البحثية بين هذه الدول. 
2- بالنسبة لمؤشرات تقدم البحث العلمي : 

هناك بعض المؤشرات للبحث العلمي تعبر عن مستوى البحث العلمي في الدولة» 
وتتمثل هذه المؤشرات في مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث العلمي» ونسبة هذا الإنفاق 
للدخل» ونصيب الفرد من هذا الإنفاق» ومؤشر عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال 
البحث العلمي. وسوف نستعرض بإيجاز هذه المؤشرات. 
أ - إجمالي الإنفاق على البحث العلمي : 

وفقَا لهذا المؤشر -وكما يتضح من الجدول(2)- نجد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر أعلى دول العالم في حجم الإنفاق المطلق على البحث العلمي» حيث بلغ 
هذا الحجم نحو 198789 مليون دولار عام 1998» وتأتي اليابان في المركز الثاني» 
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وبنسبة 9637 من إجمالي المنفق في الولايات المتحدة الأمريكية» ثم كندا والصين وألمانيا 
وبنسبة 9027: 9020: 9017 على التوالي. 

وفي بعض الدول النامية مثل الهند وتركيا وماليزياء كان حجم هذا الإنفاق 
محدوذاء ولم تبلغ نسبته سوى 9611: 9600.01: 960.01 من إجمالي المنفق في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وذلك على التوالي. 
ب- نسبة الإنفاق على البحث العلمي : 

تعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات 
المهمة التي تدل على مدى إمكان تقدم البحث العلمي» وكما يتضح من الجدول (2) نجد 
السويد تحتل المركز الأول بنسبة 963.5 من الناتج المحلي الإجمالي؛ تليها اليابان بنسبة 
5 ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ بنسبة 962.73: وألمانيا بنسبة 962.7 وفرنسا 
بنسبة 902.45 من الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي معظم الدول النامية نجد نسبة الإنفاق على البحث تقل عن961: كما هو الحال 
في الهند وماليزيا وتركياء حيث بلغت هذه النسبة 60.5:700.7:960.8/ على التوالي. 
ج- نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي : 

وفقًا لهذا المؤشرء وكما يتضح أيضنًا من الجدول (2)؛ نجد أن اليابان تحتل 
المركز الأول وبمقدار 940 دولارًا وتليها في الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية» 
وبمقدار 705 دولار» ثم السويد وبمقدار 695 دولارء واحتلت استراليا المركز الرابع» ثم 
ألمانيا في المركز الخامس» وبنحو 542 دولار للفرد عام 1998. 

وفي معظم الدول النامية نجد أن نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي 
ضئيل للغاية» فقد بلغ نحو 75: 33: 217 2 دولار في كل من تركيا وماليزيا وجنوب 
أفريقيا والهندء وذلك على التوالي. 
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د - عدد العلماء في مجال البحث العلمي : 

وفقا لهذا المؤشرء وكما يتضح من الجدول السابق نجد أن اليابان أعلى الدول» 
حيث يصل فيها عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي 6327 لكل 
مليون فرد من السكانء ثم تأتي بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وروسيا 
واستراليا في المركز الخامس؛ وبعدد 3170 لكل مليون فرد من السكان. 

أما في الدول النامية؛ فنجد أن هذا المؤشر منخفضء فقد بلغ نحو 355 في الصين 
وبنسبة 902.6 فقط مما هو عليه في اليابان. وفي الهند بلغ نحو 160» وتركيا 2264 
وجنوب أفريقيا 944 لكل مليون فرد من السكان. 

مما تقدم نجد أن الدول المتقدمة تمثل المراكز المتقدمة وفقا لمؤشرات تقدم البحث 
العلمي؛ بينما الدول النامية تحتل مراكز متأخرة بالنسبة لهذه المؤشرات» مع وجود فجوة 
كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية. 
3- بالنسبة لتمويل البحث العلمي : 

في الدول المتقدمة؛ تقوم الشركات بإنفاق أموال متزايدة على البحوث لتطوير 
المنتجات الجديدة. فإذا كانت الشركة تعمل في بلد ذي ضرائب منخفضة - مثل اليابان 
وسويسرا فهي تنفق من أموالها الخاصة. أما إذا كانت تعمل في بلد ذي ضرائب مرتفعة» 
مثل فرنسا أو ألمانياء فهي تمارس ضغوطًا قاسية على الحكومة لتمويل البحث والتطوير» 
وبكلتا الطريقتين تضمن الشركات الناجحة في البلدان الغنية تلبية حاجاتها البحثية. 
ويبين الجدول (3) نسب التمويل للبحث والتطوير بين القطاع العام والقطاع الخاص في 
عدد من الدول المتقدمة والنامية. 

ويتضح من الجدول أن القطاع الخاص في الدول المتقدمة» يقوم بدور الممول 
الأكبر لأنشطة البحث والتطوير في الدول الصناعية» يليه القطاع العام والحكومات؛ التي 
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تقوم بدعم البحوث الأساسية وتدريب العلماء والمهندسين والفنيين على وجه الخصوص» 
تاركة جانب العلوم التطبيقية والتقنية إلى الصناعة والقطاع الخاص. 

أما في الدول النامية فالاتجاه أن تقوم الحكومات بتمويل الجانب الأكبر من نفقات 
البحث والتطويرء يليها القطاع الخاص. ومن الواضح أن قيام الحكومات في الدول النامية 
بتمويل معظم نفقات البحث والتطوير إنما يعود إلى ضعف القطاعات الإنتاجية فيها عمومًا 
والصناعية على وجه الخصوص. 

ويلاحظ أنه في معظم الدول النامية يتم تخصيص الأموال الحكومية للبحوث 
العلمية بصورة عشوائية» كما أن التقلبات في ميزانيات البحوث تضر باستمرارية 
المشروعات مما يزيد من انعدام الكفاءة» وهناك قلة من الدول النامية تقوم بتعزيز القدرة 
على البحوث وتضع لها أوليات واضحة؛ وتقرر أنظمة أفضل لتخصيص أموال البحوث 
الحكومية على أساس المراجعة الدقيقة (تقرير التنمية. 1999-98). 
4- بالنسبة لعائد البحث العلمي : 

قدرت بعض الدراسات (2000 ,(0801) العائد على البحث العلمي في الدول 
المتقدمة والدول النامية؛ ففي الدول المتقدمة كل مليون دولار تنفق على البحث العلمي 
تحقق عائداً منظوراً يقدر بنحو 100 مليون دولار بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة 
التي تستمر لفترة طويلة ويصعب تقديرها ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان وسنغافورة وألمانيا وكندا واستراليا وفرنسا والصين. ويرجع ذلك إلى أن معظم 
نتائج البحث العلمي يجد طريقه للتسويق الجيد في مختلف المجالات؛ كما أن نتائج نسبة 
كبيرة من البحث العلمي تتمثل في العلوم التكنولوجية المتقدمة. 

وفي الدول' النامية نجد أن العائد على البحث العلمي منخفض فكل مليون دولار 
تنفق على البحث العلمي تحقق عائدًا منظورًا قدره 10 مليون دولارء بالإضافة إلى العوائد 
غير المباشرة والتي يصعب تقديرهاء ومن هذه الدول تركيا وماليزيا والهند» وفي عدد 
كبير من الدول النامية لم يتعد العائد خمسة ملايين دولارء كما هو الحال في اليونان 
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والبرتغال والمكسيك والبرازيل. ويرجع ذلك إلى القدرة المحدودة على الاستفادة من نتائج 
البحث العلمي. 

مما تقدم نجد أن هناك فرقًا كبيرًا في مجال البحث العلمي بين الدول المتقدمة 
والدول النامية ويتمثل ذلك في اختلاف أوليات البحث العلمي واختلاف حجم الإنفاق على 
البحث العلمي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من هذا الإنفاق» وأيضًا 
الاختلاف الكبير في أسلوب التمويل والعوائد المحققة من البحث العلمي. وهذا يتطلب من 
الدول النامية - ومنها الدول العربية - ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره. 
خاسنًا : الأوضاع الراهنة للبحث العلمي في الدول العربية : 

يشهد العالم العربي منذ سنوات عدة اهتمامات كبيرة بالبحث العلمي والدراسات ما 
بعد الجامعية» وانطلاقًا من هذا الاهتمام بدأت عمليات البحث العلمي والدراسات العليا في 
الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث العربية حاملة معها الكثير من الوعود والآمال 
والطموحاتء لكن النتائج لم تكن بالصورة التي تفي بتلك الآمال والطموحات» وسوف 
تشير في هذا الجزء من الدراسة إلى واقع البحث العلمي ومعوقاته في الدول العربية: 
1- واقع البحث العلمي في الدول العربية : 

بالنظر إلى المجتمعات العربية» تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تقدم أوجه 
النشاط العلمي وتزايد عدد العلماء والمفكرين لكن المؤسسات البحثية الموجودة لا تعمل 
بالكفاءة المرجوة التي تمكنها من الدخول في المنافسة مع دول العالم المتقدم. وبالرغم من 
أن العديد من الدول العربية قد أخذت الإجراءات للانضمام في ترتيبات دولية كمنظمة 
التجارة العالمية» لكن معظمها لم يأخذ في الاعتبار تهيئة مؤسساتها وأجهزتها التعليمية 
والتربوية والإدارية لتتناسب مع بيئة القرن الحادي والعشرين. ومن الطبيعي أن تكون 
هناك عواقب وخيمة لهذه الاندماجات؛ إذا لم تتم معالجة مواطن الضعف التي تعاني منه 
هذه الدول. 
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وبتفحص الوضع العام لحركة البحث العلمي بمعظم الدول العربية» نجده لا يعطي 
صورة مشرقة» وفي هذا الصدد يشير التقرير الاستراتيجي العربي (2000) وبعض 

الدراسات الأخرى إلى بعض المؤشرات عن العلم التكنولوجي كما يتضح مما يلي: 

أ- ارئفع عدد الجامعات في الدول العربية في الأعوام الستة الأولى من التسعينيات من 
القرن الماضي من 116 جامعة إلى 175 جامعة» وبنسبة زيادة بلغت نحو 9010 
سنويّاء كما تزايدت الجامعات الخاصة لتمثل 96028 من إجمالي الجامعات العربية في 
نهاية عام 1996. وقد ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الفئة العمرية ما بين 
8 إلى 25 عام في معظم الدول العربية من 9609 عام 1985 إلى 9613 عام 1996» 
كما زاد طلبة الدراسات العليا من هذه الفئة العمرية من 903.4 إلى 9604.1 عام ١1996‏ 

ب- على الرغم من زيادة إجمالي إعداد الجامعيين الذين يدرسون مناهج علمية 
وتكنولوجية» لكن نسبتهم إلى إجمالي الطلبة الجامعيين انخفضت بالنسبة لمستوى 
البكالوريوسء بينما ارتفعت قليلاً بالنسبة لمستوى كليات المجتمع» على أن هذا 
المتوسط يخفي تفاونًا كبيرًا بين الأقطار العربية (شهاب الدين» 1998). 

ج- يتباين نصيب الدراسات العلمية التكنولوجية من إجمالي المتدرجين بالتعليم العالي بين 
الدول العربية المختلفة» حيث يتراوح بين 9656 في الجزائر وتونس» 625؟ في مصر 
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وليبياء 9611 في اليمن؛ ولم تتعد نسبة 
الحاصلين على الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في التخصصات العلمية 
والتكنولوجية حوالي 905 من إجمالي الدارسين بالتعليم العالي على مدى الخمسة عشر 
عامًا الماضية في مختلف الدول العربية» وهي من أقل النسب العالمية في هذا المجال. 

د - بالنسبة للإنفاق على البحث العلمي والذي يعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليّا على الدول 
- وكما يتضح من الجدول رقم (4)- فإن ما تساهم به حكومات الدول العربية عامة 
محدود ودون مستوى الطموحات؛ ويتراوح ما بين 900.04: 960.32 من إجمالي 
الدخل القومي» ومقارنة بالدول الصناعية (1.27» 2.91) والدول الآسيوية (0.14؛ 
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4 في المتوسط خلال الفترة 1990 - 1998 (اليونسكوء 1999) نجد أن 
المخصصات العربية لدعم البحوث العلمية متواضعة بدرجة كبيرة. 

ه- لا يختلف الوضع كثيرًا عند التمعن في باقي مؤشرات البحث العلمي في الأقطار 
العربية» فمثلاً لا يزال عدد المشتغلين بالبحوث العلمية متدنيًا بالنسبة لإجمالي القوى 
العاملة (متوسط 3» لكل ألف مقابل أكثر من 5 لكل ألف في معظم الدول الصناعية). 

و - هناك بعض النجاحات الملحوظة» سواء على مستوى القطاعات (كقطاع الزراعة) أو 
على مستوى المؤسساتء من حيث القدرات والإمكانات والمخرجات؛ والأهم من ذلك 
المساهمة في التنمية الاقتصادية» سواء على مستوى القطاع أو الدولة» لكن هذه 
النجاحات تبقي استثناءات» غالبًا ما تعرضت لنكسات وتراجعات محبطة. كما نجد 
أيضنًا أن هناك اتجاهات حديثة مشجعة نذكر منها لجوء إدارة بعض المؤسسات البحثية 
إلى انتهاج سياسات وآليات خاصة بها لتفعيل الطلب على مخرجاتهاء مثل اللجوء إلى 
سياسات البحوث التعاقدية» وإنشاء مراكز لترويج الأعمال تعمل على مد جسور الصلة 
بين قطاع الأعمال والباحثين العلميين. 

وفي كل الأحوال؛ فإن حصيلة جميع المؤشرات والدراسات تبين - بما لا يدع 
مجالا للشك - فشل السياسات والآليات ' الفعلية " (وهي غالبًا غير موجودة أصلاً) في 
خلق روابط فعالة ومتينة مع قطاع الأعمال» تؤدي إلى تنميته» مما يمكن أن يؤدي بدوره 

إلى تنشيط وتفعيل قطاع العلوم والتكنولوجيا. 

ويبدو هذا جليًا من غياب دور القطاع الخاص (أو قطاع الأعمال)؛ سواء من 
حيث تمويل أنشطة البحث العلمي أو تنفيذها. وهذا يعني استمرار الاعتماد بشكل شبه كلي 
على استيراد التكنولوجيا المطلوبة في أنشطة قطاع الأعمال؛ مما يشكل هدرا للاستثمار 

المتراكم في بناء القدرات العلمية والتكنولوجية؛ وعدم الاستفادة من مخرجاتها. 
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2- معوقات البحث العلمي في الدول العربية : 

يمكن تلخيص العقبات الرئيسة التي تحد من النمو الفعال لمؤسسات العلم 
والتكنولوجياء وعلى الأخص مراكز البحث العلمي؛ وتحول دون قيامها بدورها المطلوب 

في دعم ونجاح خطط التنمية في الدول العربية فيما يلي : 

أ- غياب السياسات الوطنية العملية والفعالة لربط وتكامل المؤسسات العلمية 
والتكنولوجية» وعلى الأخص مؤسسات البحث العلميء بالتنمية الاقتصادية بشكل عام 
ولتلبية الطلب على أنشطتها من قطاع الأعمال على وجه الخصوص. وهذا يعكس 
بدوره نقصًا بارزًا في سياسات وخطط التنمية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى التغير 
المتكرر في السياساث والتوجهات والخططه إن وجدت. 

ب- هناك معوقات إدارية وتنظيمية تتمثل في ضعف اهتمام الإدارة العليا بتشاط البحث 
والتطوير» وسيطرة الجهات الأجنبية على المعرفة في قطاع الصناعة» وعدم توافر 
المعلومات اللازمة للبحث العلمي. هذا بالإضافة إلى عدم وجود خطط مستقبلية وبرامج 
لتطوير إدارات البحوث العلمية؛ وأيضًا عدم إدراك الشركات المحلية بالفوائد التي تعود 
عليها من البحث والتطوير (رحيم؛ 2000). 

ج- توجد معوقات بشرية» وأهم مصادرها نقص الموارد البشرية المتخصصة للعمل في 
مجال البحث والتطوير» وصعوبة الحصول على الكوادر العلمية المتخصصة للعمل في 
مجال البحث والتطويرء وعدم وجود حوافز مالية للعاملين في هذا المجال؛ هذا 
بالإضافة إلى نقص الأجهزة الحديثة التي تساهم في تحقيق أهداف البحث والتطوير في 
الشركات المحلية أوعدم توافر معاهد فنية متخصصة لتدريب الكوادر البشرية على 
ممارسة البحث العلمي بصورة فعالة. 

د- معوقات مالية» وتتمثل في ضاآلة المبالغ المنفقة على البحث والتطويرء وارتفاع تكلفة 
البحث والتطويرء وعدم القدرة المالية لبعض الشركات للإنفاق على مشاريع وبرامج 
البحث والتطوير. 
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ه- صعوبات تواجه البحوث الإدارية» منها توقف عملية البحث الإداري على 
المجهودات الفردية للباحثين» وعزوف الباحثين» والذي يرجع أساسًا إلى عدم كفاية 
مصادر تمويل البحوث الإدارية» هذا بالإضافة إلى عزلة الإدارة العمومية وانغلاقها في 
وجه البحث والباحثين بحجة تسترها وراء فكرة السر المهني؛ هذا بالإضافة إلى ضعف 
إيمان الحكومات بأهمية البحوث الإدارية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية» واعتماد هذه الحكومات على نتائج البحوث الأجنبية لتطوير قدرات 
مجتمعاتها الإدارية والاقتصادية والخدمية (الصفدي» 2001). 

سادسنًا: الدور المتوقع للبحوث العلمية في التنمية الإدارية للجهاز الحكومي والمؤسسات 

العامة والخاصة العربية : 
يلعب البحث العلمي دورًا محوريًا في الإدارة فكريًا وعمليّاء والبحوث والدراسات 
العلمية في مجال الإدارة لم تعد ذات طبيعة استطلاعية ووصفية فقطء بل أخذت أيضًا 
نحى تجريبيًا عمليّاء ولم تنحصر في البحوث المكتبية» بل اتجهت نحو ميادين العمل 
والممارسة» وعملت على رصد الظواهر المتصلة بالأداء الفعلي وتحليل هذه الظواهر 
وتفسيرها ووضع الحلول المناسبة لهاء وهكذا نتجت عن ذلك الجهد البحثي ثمرات علمية 
في غاية الأهمية؛ منها نظريًا الإدارة الحديثة وتطبيقاتها والمناهج والمداخل الحديثة؛ مثل 
الإدارة بالأهداف؛ والإدارة الاستراتيجية» وإدارة الجودة الشاملة» وغير ذلك من تقنيات 

قياس العمل وتحليله وتخطيطه (عوضء» 2001). 

وفي المجال الإداري أسفر تطبيق نتائج البحث العلمي عن رفع الكفاءة الإدارية 

في الكثير من المجالات. والتي نذكر منها ما يلي: (حرب؛ 2001) : 

1- لم يقتصر دور البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا المتطورة على تخطيط وتنفيذ 
وظيفة الإنتاج» ولكن هذا الاستخدام مجمل وظائف المشروع: ففي إطار وظيفة 
التسويق والتي تعتبر حاليًا من الوظائف المهمة جدًا للمؤسسات المختلفة» نجد أن إنجاز 
هذه الوظيفة يعتمد بشكل أساسي على استخدام التكنولوجيا في إدارة عناصر المزيج 
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التسويقي ورسم استراتيجيات الترويج والإعلان»ء وخطط أصناف السلع المطلوبة في 
الأسواقء ومعالجة وتحديد قنوات التوزيع» ووضع سياسات التسعير لأصناف السلع 
المختلفة في جميع الأسواق. 

2- فيما يتعلق بالإدارة المالية نجد أن دور البحث العلمي والتطور التكنولوجي قد تمثل 
في ظهور الحاسبء والذي يعتبر - حاليًا - يعتبر الأداة الفعالة التي تحدد نجاح الإدارة 
المالية في إدارة كل ما يتعلق بالسيولة والنقدية والحركات المالية المتعلقة بأنشطة 
المؤسسات والشركات ووضع الميزانيات التي تعكس واقع الشركات أو التنبؤ 
الاقتصادي المتعلق بمستويات الأسعار والأجور والفائدة» وإنجاز العمليات الخاصة 
بالتخطيط المالي» وتقويم الأداء الاستثماري الحالي والمتوقع؛ وتحليل طرق التمويل 
المتاحة» وحركة الأسهم والسندات... إلخ. 

3- مكن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من إدخال وتطبيق أساليب نظم المعلومات 
كأسلوب عمل جديد لرفع كفاءة وفاعلية العمل الإداري» وقد ساعدت هذه النظم في 
إنجاز مهام التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي» وتوفير نظم السيطرة أو معالجة البيانات 
المتعلقة بوظيفة التسويق والإنتاج والعمليات والموارد البشرية والأعمال المحاسبية في 
منظمات الأعمال. 

4- حقق البحث العلمي والتطور التكنولوجي - من خلال الفكر الإداري المعلوماتي - 
للمدراء أحلامهم في ضبط المعلومات وسهولة معالجتها وإعدادها في شكل تقارير تفيد 
في تسريع الحركة الإدارية وقراراتهاء ووثوقية التعامل مع كم هائل من المعلومات؛ 
وساعدت هذه المعلومات في معالجة الترهل الإداريء وجعلت الأنظمة الإدارية جسمًا 
إلكترونيًا متصلاً من خلال شبكات الحاسبات التي يتم من خلالها تبادل المعلومات بين 
كل الأقسام الإدارية حسب الاختصاص. 
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البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية... 
وبعد استعراض هذا الجزء من تطبيق نتائج البحث العلمي في المجالات الإدارية؛ 
نوضح أهم الآثار الإيجابية المتوقعة للبحوث العلمية على الإدارة العربية في مجالات 

مختلفة تعاني من عدم الكفاءة» ومن أهم الآثار ما يلي: 

1- رفع كفاءة الإدارة العربية في المؤسسات الخاصة؛ وذلك في مجالات عديدة منها تأكيد 
الجودة والتدريب المستمر للعاملين» وتنمية روح الفريق على مستوى المؤسسة» 
والتوجه الإنتاجي والتسويقي الفاعل» والقدرة على التعامل مع المتغيرات البيئية 
والمحلية الإقليمية والعالمية؛ هذا بالإضافة إلى إثراء الإدارة العربية بأفكار عالمية 
جديدة يمكن تطويعها ثقافيًا وفنيًا وإداريًا كمداخل وحلول ناجحة. 

2- إمكان تطوير الهيكل التنظيمي للأجهزة في هذه الدول وفقًا لأحدث الأساليب العلميةه 
وبالصورة التي تسمح بالقضاء على التضارب في الاختصاصات وتنازع السلطات. 
3- تخطيط القوة العاملة بالأجهزة الحكومية والقضاء على ظاهرة تضخم العاملين بالجهاز 

الحكومي» ترشيدًا للنفقات من جهة؛ وتبسيطًا للإجراءات من جهة أخرى. 

4- رفع المستوى العلمي والعملي للعاملين بالمؤسسات الخاصة والعامة والجهاز 
الحكومي. 

5- تطوير القوانين واللوائح المالية والإدارية» والتي سوف تصبح مبسطة وواضحة لا 
لبس فيها أو غموضء وخالية من التعقيد والتطويل في الإجراءات؛ وتكون متلائمة مع 
الإنتاج الحديث الذي يتميز بالمصانع الضخمة والإنتاج الوفير والآلية. 

6- إمكان ربط الأجر بالإنتاج وبالتالي لا تزيد الأجور بمعدلات أكبر من معدلات زيادة 
الإنتاج؛ وبالتالي لا تحدث ارتفاعات كبيرة في الأسعار. 

7- نشر الوعي الإداري عن طريق نشر نتائج البحوث؛ من خلال الندوات الموجهة 
للقيادات الإدارية» وإصدار البحوث» وتزويد الجهات الحكومية بنسخ البحوث التي لم 
يتوافر لها فرص النشر. 
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سابعا : الخاتمة والتوصيات : 


مما تقدم نجد أنه في الجزء الأول تم توضيح فلسفة السوق والمهارات والخبرات 
الإدارية» التي يجب أن يتحلى بها القائمون على إدارة المؤسسات المختلفة في ظل التوجه 
نحو اقتصاد السوق؛ كما تم استعراض الدور المتوقع للدولة في ظل هذا التوجه» من حيث 
إقامة المشروعات الأساسية وتوفير مناخ جيد للاستثمار» وعلاج اختلالات الاقتصاد الحر. 

وفي الجزء الثاني تم التعرف على واقع وقدرة الإدارة في الوطن العربيء ووجدنا 
أنها إدارة قاصرة عن مواجهة تحديات التوجه نحو اقتصاد السوق والعولمة» وبذلك تكون 
هذه الإدارة مطالبة باكتساب مهارات إدارية عالية لمواجهة المنافسة الإدارية العالمية 
وإمكان التعامل مع الجنسيات والثقافات المختلفة» وأنه يمكن للبحث العلمي المساعدة في 
الوصول لهذه الأهداف. 

وفي الجزء الثالث» تم توضيح مفهوم البحث العلمي وتصنيف أنشطته والمتمثلة 
في البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية والتطويرية والمساعدة؛ وأيضًا متطلبات 
ومستلزمات البحث العلمي والمتمثلة في استقطاب القوى البشرية وتنميتهاء وتوفير المناخ 
العلمي» وتوفير خدمات المعلومات العلمية والتقنية» وأيضًا تشجيع النشر العلمي والعمل 
على تطبيق نتائج الأبحاث العلمية. 

أما في الجزء الرابع؛ فقد تم توضيح الفرق بين البحث العلمي في الدول المتقدمة 
والدول النامية» ووجدنا أن هناك اختلافات في أوليات البحث العلمي» ومؤشرات تقدم 
البحث العلمي وتمويله؛ وأيضا بالنسبة لعائد البحث العلمي. 

وفي الجزء الخامس تم استعراض الأوضاع الراهنة للبحث العلمي في الدول 
العربية» من حيث واقعه؛ ومعوقاته» كما أشرنا في الجزء السادس إلى الدور المتوقع 
للبحوث العلمية في التنمية الإدارية العربية» والذي أصبح يأخذ منحنى تجريبيًا وعمليًا وله 
نتائجه وآثاره البارزة في مجالات التسويق والإدارة المالية ونظم المعلومات. 
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ومع قناعة الباحث الكبيرة بأهمية البحث العلمي في زيادة الكفاءة في المجالات 
الإدارية» وفي مجال المساهمة في النمو الاقتصاديء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» والمساهمة في التقدم العلمي للدول العربية؛ فإنه يرى ضرورة الأخذ في 
الاعتبار بعض الأمور التي يمكن أن ترفع من فاعلية البحث العلمي في تحقيق الأهداف 

السابقة» ومن هذه الأمور أو التوصيات ما يلي : 

1- إنشاء مراكز للعلم والتكنولوجيا تعمل بنظرية فريق العمل برؤية واضحة» تقوم 
بالتقاط الشباب النابهين في العالم العربي» لرفع العلم والتكنولوجياء ليس للعلم والبحث 
فقطء ولكن أيضنًا لبناء القاعدة الصناعية والزراعية والتكنولوجية والإدارية العربية. 

2- اعتماد الدول العربية على نتائج البحوث الإدارية والدراسات الحديثة في الدول 
المتقدمة قد يغطي حاجة حالية للسيطرة والإدارة على بعض القطاعات الاقتصادية 
والإدارية والبيئية من حيث الأدوات والوسائل؛ ولكنه لا يتناسب مع طموحات الدول 
العربية للتحول من التبعية للدول الأخرىء؛ لذلك لابد من العودة لواقع الدول العربية 
وبيئتها والاستفادة من خبرة البحث الإداري في الدول المتقدمة لدعم البحث العلمي 
وقولبته» بما يتناسب مع تطور حضارتنا وعقائدنا ومجتمعاتناء كما فعل كثير من الدول 
مثل اليابان والصين وكوريا. 

3- ضرورة التطوير المستمر والشامل لجميع عناصر البحث العلمي» فالوصول إلى 
بحوث علمية نافعة يتطلب خلق المناخ العلمي الصحيح والملائم» ونقل فعاليات البحث 
العلمي لجميع الدول العربية أو تطبيع إمكاناتها الفكرية وعلى مختلف المستويات» 
لخدمة البحث الإداري» ووضعها في قالب مخطط ومدروس بهدف الخروج من الشكل 
التقليدي للعلوم الذاتية والانطلاق إلى الشكل الفاعل؛ والنشط للعلوم الحديثة التي نحتاج 
إلى الكثير منهاء وخاصة ما يرتبط بالإدارة والاقتصاد والمعلوماتية. 

4- وضع خطة البحوث العلمية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بحيث تقلل من البحوث 
النظرية وتزيد في ميزانية البحوث التطبيقية وعددها في الحقول المعرفية ضعيفة 
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التطور في الدول العربية مثل نظم المعلومات الإدارية وبحوث العمليات ونظرية 
القرارات... إلخ. 

5- توجيه البحوث العلمية الإدارية للجوانب التطبيقية بما ينفع المجتمعات والاقتصادات 
العربية» والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والأساليب الكمية الحديثة في رفع 
مستواها. 

6- تشجيع الباحثين في الجهاز الإداري للدولة على المشاركة في الفرق البحثية» بما 
يساعد على تفعيل النشاط البحثي على مستوى الدولة. 

7- تقديم العون الفني والإداري للباحثين» ويشمل ذلك المشورة في تصميم أدوات جمع 
البيانات» والتحديد السليم للمجتمع والعينة والمساعدة في جمع المعلومات الميدانية 
والتفريغ الإحصائي والمشورة في إجراءات التحليل الإحصائي واختيار الاختبارات. 

8- رفع كفاءة الإنفاق الوطني في مجالات البحث العلمي وذلك من خلال الإنتاج العلمي 
المتميزء وفق أطر وبرامج وطنية هادفة وكفاءة عالية» توفر إمكان نقل المعارف 
والتقنيات وتوطينها في القطاعات الإنتاجية المختلفة. 

9- بالنسبة لتمويل البحث العلمي» هناك مصادر عديدة للتمويل؛ منها التمويل الذي تقدمه 
الدول والتمويل الذي يقدمه القطاع الخاص؛ وأيضًا التمويل من خلال المساعدات 
الدولية» ويرى الباحث أنه بالنسبة لظروف الدول العربية لابد من التركيز على 
المصدرين الأول والثاني» فالدولة مهيأة أن تزيد من حجم إنفاقها على البحث العلمي» 
كما أن القطاع الخاص يجب أن يعمل على زيادة مساهمته في هذا المجال» حتى لو 
أدى الأمر إلى قيام الدولة بسن التشريعات التي توجه وترغم المؤسسات الخاصة على 
المساهمة المالية في تغطية نفقات البحث والتطويرء فهناك الكثير من المؤسسات 
الخاصة تتمتع بوضع احتكاري وحماية جمركية وتحقيق أرباح وفيرة ولابد أن تساهم 
في عملية تمويل البحث العلمي. 
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الدولة البحث العلمي 
مليون دولار 


الولايات المتحدة الأمريكية | 198789 
كندا 5552 

السويد 6003 

انجلترا 18004 


ألمانيا 22059 
فرنسا 20203 


فهنيا 1124 


اليبانا 70 
الصين 250 
3 22 
ماليزيا ١‏ 101 

تركيا 1166 
جنوب أفريقيا 75 


جدول رقم (1) 
الأهمية النسبية للقطاع الصناعي في بعض الدول المتقدمة 
في تمويل مشاريع البحوث والتطوير 
كه دن قد تمه قنه له الس تحن لتر 


جدول رقم (2) 
مؤشرات الإنفاق على البحث العلمي لأهم دول العالم عام 1998 


كك 


084 


. البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية... 


نسبة الإنفاق 
إلى الناتج 


1999 ا انا لعل فاه لقء تلع و81 عنه؟ دمتاتاهه0 5011 


5244 


قعتلناة تعامعه معدم ماءنء12 تمعممواءلاء0آ1 نمه ممنديعم000 علومممع8 ,10 ممتامع تممعع0 نعنجنامق 
.1990-2000 (5رمتقعتلمز روه[ ممطءة؟ ممه ععمعءة) 
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المجلة العربية للإدارة» مج 23: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2003 
جدول رقم (3) 
المساهمة النسبية للقطاع العام والخاص في تمويل البحث العلمي والتطوير 
لبعض الدول المتقدمة والنامية 


03 
.1998 امه مدعلا هه أ)5اة)5 مءدتمنا تعوسام5 


جدول رقم (4) 
الأهمية النسبية للإنفاق على البحث العلمي 
من إجمالي الدخل المحلي لبعض الدول العربية. 
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البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية... 


أحعمصرره1ء 10 مد لاعمدعدع ]1 عكلتأمع ك5 
غك تستنسلك عتطدعة عط 1ه 
'إتمحمءظ8 أعع1تد8/1! 10 ماوق كمه0 نجعل ملا 


لقوزقا 
.0 أتتهأفلققظ 
أنة تنك ر5ع 5101 هقنع مصحدمت أه والتهعة18 
أعمنوطاه 
عمرمعها لمدمقهمه متعط 02 عومامعممعم عاطممع لكوم ن عنمء تلعل ما معقاصياف عتطديةق علا ما أمعتعنمز دملا 
معط صل اعتطبه ,لاع كت هذ لمتطاعط هيدا معطا كععلهص غمعمععمد كله لدعأومامصتاعع له طعتمعدع ع1 /تامعاءو ما 
ده غمعلمعمعل عسرمععط التبد برعا معطاميظ قلاع عمأحيعد لمة أمفاكسلصا عا 2ه دوعملعه بواعدط عط هأ كالسوع 


.قلاء عتدصمهمعء لمه لمعتصاعع) عل مذ معتغدسسى لعمماع عل عا 


مهار وتنا أومم علل 05 عمه 5ه لعتعلأعمم 5ز رماععة لدتتاكنلم1 عل غمط لعامعععة زا ممصم د غز مانالا 

كه اعبعا عط علاضتمدذ لمد مماعرعل ما عله مذ اعتمعوع؟ علتتمعاءة عتأبومم عمل كتماءعد علالاعنلممم 

غطا اعبز بتعنامم عالاتاعمصف عطا عممكملعم ما لمه كممعااممم لمعتهطعع علطا عمرمعععناه ما بععصمصرمكيمم 

كاذ حمرمكمعم مأ تعلتره هذ ممامستمعلم0م لصة اأمعممماع دعل ما لعمعم ععتل هذ مكله كأ «ماععة علللنهماوتمتصلة 

0 وأوعع لمم لمه مده تلد ماع ,ماب امبعم لقمهكمحصسمكها لمه لمعتو هامماعءع) ,ع ققمعتعد عط معلمن ممأوؤتمر 
.لمتاناءمحدمء أممم تتم عتمأ لمم لإمممعع أعاتهدم 


عأه: كاذ ممه اعتقعقع: عأتامعكة علا 2ه ععسمترومصأ عط عتمع تاوع لمز ما دمعامعل نإليذة كتلط أععموع: ولطل م1 

05 ناقهز طععمعوعم عقامعك؟ علا 2و0 عأه: عط عميم م ,ممق اوتمتدمله عتطدية عط غه غمعدممماء عل عا مذ 
عتطدتة عط علاعة مه علامتمسا ما بعلمه هذ كعتاعتوعوع عط 6ه وعسرمعننه عط بروامدمة م6 بغتائطة كنأ له 
م ومواقعل فكلة غآ .5ع أتأميام عفعط مأ غمعدرجماء برعل علا 6ه كعلالاعع زمه عط ععتطعة 0غ لمه ممغماكتمتسممة 


نقءأم0) عصأه011؟ عدا عنمو ناوء لم1 


عط ,كامعدع :انوع" لمه كعناتاتاعة غمعمع ]تل كا غه ممتلدء 6# تدكداء ,تاعتمعوع علتامعكة ,ه غعمععمم عا 

ععممارومهأ عا ,طعتمعهعع علتامعاعة علا 02 ععسصفتدممما عتسرمدمعع عط ,اععمعوعء علتامعاعو عطاغه معناتئممم 
ه6 5م أمعدتناك عط ,لاستمممعع اع كاتقدد عط ما ممتدع وررمء عا تعلمن كعتلمط لمتمعصيوى رمع عا ,ه عام عط 6ه 
عط هأ لمأنهماوتمتسلج عل 6ه ممتائومم ل[قنضعه عط ,كعقاميمء طدعث عط صذ طاعتمعهمم عللامعاعو عا 2ه 
عكتامعاءة عط زه عامد لعاععمت عطا ,كممقاطتاكمذ عأطدية عندللمم لمة عتاطيام ,كعتلمط لمتمعممعرمع 
,083 تان تاكمز عله لاثم له عتلطنام ركعتلمط غمعصتمع رمع عط 2ه غمعمرمماء بعل عرتغمنوتمتصله عط مذ معلاءتمعوعر 


لالمناة عطل مرو لعباتععل 5توزلهمة عن م غمميكينام علمص مععط عمط كمه غهلمعنه سرمععم غه موه للدم 
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الاقتصاد العربى 
في عصر العولمة 
حازم الببلاوي 
الناشر 
مزكز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
الإمارات العريية المتحدة ٠٠١17‏ 
ينطلق هذا الكتاب الذي صدر مؤخراً عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية بدولة الإمارات العربية المتحدة من فكرة أساسية وهي أنه إذا كان لا يمكن 
الحديث - في ظل المعطيات القائمة ومحدودية العلاقات الاقتصادية العربية البيئية - عن 
الاقتصاد العربي بوصفه حقيقة اقتصادية مترابطة ومتفاعلة عضوياً ككيان اقتصادي 
متكاملء فإنه لا يمكن في الوقت ذاته إغفال أوجه الشبه والترابط بين الاقتصادات العربية 
أو بعضها على الأقل (مثل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)؛ فضلا 
عن وجود بعض مظاهر التقارب الاقتصادي التي نججت بدرجات متفاوتة؛ مثل انتقال 
العمالة بين الدول العربية وتحويلاتهم المالية. فالقول بأنه لا يوجد اقتصاد عربي ككيان 
'قائم" لا يمنع - في ظل ضرورات التكتل التي تفرضها العولمة - من الاعتقاد في إمكان 
تحقق ذلك في المستقبل؛ فالاقتصاد العربي من هذه الناحية 'كيان كامن". 


وإذا كان تعبير "الاقتصاد العربي" يثير قدراً من الاختلاط والإبهام» فإن تعبير 
"عصر العولمة' ليس بأفضل حالاً» فالحديث عن عصر العولمة يعطي انطباعاً بأن هناك 
شيئاً جديداً قد بدأء وأن له تاريخاً محدداً بحيث يمكن أن نتحدث عما قبل العولمة أو ما 
بعدهاء والحقيقة أنه لا يوجد اتفاق على المقصود بهذا الاصطلاح الذي بدأ استخدامه في 
انتهاء الحرب الباردة للتعبير عن تغير في ميزان القوى الدولية عقب انهيار الاتحاد 
السوفيتي» أما مضمون هذا التعبير فيختلف من كاتب إلى آخر؛ فبعضهم يرى فيه ظاهرة 
تكنولوجية بالدرجة الأولى مرتبطة بأساليب الإنتاج في الصناعة والاتصالات والمعلومات» 
والبعض الآخر يرى فيه تعبيراً سياسياً عن هيمنة النموذج الأمريكي وقيمه على العالم» . 
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عرض كتاب 
وإذا كانت الحقيقة تجمع بين هذا وذاك: فإن الاختلاف يظهر أيضاً حول ما إذا كان ما 
يسمى بالعولمة هو شيئاً جديدً. هل هو انقطاع في التاريخ» أم مجرد استمرار لتطور بعيد 
وقديم يجد جذوره في الماضيء بحيث يكون ما نراه اليوم على السطح ليس إلا تعبيراً عن 
واقع عاش معنا لفترات طويلة؟ ومن هنا لا يمكن القطع بأن العولمة قد بدأت في تاريخ 
محدد» قبله كنا نعيش في عصر "ما قبل العولمة" وبعده في عصر "العولمة' بل إن العولمة 
تنتشر بدرجات متفاوتة بين أجزاء المعمورة؛ فضلاً عن أنها تتعايش في البقعة نفسها مع 
أوضاع وتقاليد سابقة» وهكذا يتضح أن العولمة تعبير فضفاض يسمح بمناقشة كل شئ ولا 
يمنع من تجنب أي شئ. 
ولكل ما تقدم فإن موضوع "الاقتصاد العربي في عصر العولمة" لا يبدو موضوعاً 
واضح المعالم؛ بل إنه يمكن أن يعالج بطرق مختلفة ومتعددة وفقاً لطبيعة الباحثين الذين 
يتناولونه؛ ومن هنا فإنه من الضروري أن يبدأ الباحث بتحديد فهمه لحدود الموضوع؛ وما 
يرى التعرض له وما يفضل التجاوز عنه؛ وأسباب هذا الاختيار. وبطبيعة الحال فإن هذا 
الاختيار يتوقف على الموقف الذي يحدده الباحث من مفهوم 'العولمة" وحدود هذا المفهوم 
وإطاره؛ لكي يتناول من خلاله الوضع في الاقتصاد العربي. ويتحدد هذا الموقف لكل 
باحث في ضوء العديد من الاعتبارات الموضوعية والتفضيلات الشخصية» ولكن هناك 
أيضاً "التكوين' وأحياذاً "التشويه' المهني؛ فإذا كان الباحث اقتصادياً غلبت الناحية 
الاقتصادية على تحليلاته؛ تماماً كما تغلب الناحية السياسية على الباحث المتخصص في 
علم السياسة والناحية الاجتماعية على المتخصص في علم الاجتماع؛ وهكذا. 
من هناء فإن معالجة الموضوع لا تخلو من الاعتبارات الشخصية؛ وقد غلبت 
الناحية الاقتصادية على التحليلات المتضمنة في هذا الكتاب نظراً لأن الباحث اقتصادي 
في تكوينه العلمي» ولكن هذا لا يعني في المقابل أن جوانب التحليل الأخرى السياسية 
والتاريخية والثقافية قد غابت تماماً؛ فتلك أمور لا يمكن تجاوزها لفهم الاقتصاد نفسهه 
وخاصة عندما يكون الحديث عن الاقتصاد السياسي لنطاق إقليمي محدد كالنطاق العربي. 
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في ضوء ما تقدم حول طبيعة الموضوع. فقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول: 
الأول" عن الاقتصادات العربية"» والثاني "عن العولمة"؛ والثالث 'تطلعات وتحديات أمام 
الاقتصاد العربي". 

يغلب على الفصل الأول الجانب الوصفي؛ فهو سرد لأوضاع الاقتصادات 
العربية» وبطبيعة الأحوال فإن هذا الاستعراض لا ينبغي أن يقتصر على سنة واحدة؛ بل 
يقدم أيضاً اتجاهات عامة لشكل الموارد والإنتاج والعلاقات الخارجية؛ البينية والعالميةه 
والغرض من هذا الفصل السردي هو إرساء ما يمكن أن يطلق عليه الشروط المبدئية 
(00016025 1181م1)؛ فالتطور محكوم عادة بأمرين؛ الشروط المبدئية وقوانين الحركة 
والتغييرء أما الشروط المبدئية فهي تحدد شكل وطبيعة نقطة البداية» وأما قوانين الحركة 
والتغيير فهي تتوقف على السياسات والمؤسسات القائمة» ولكن هذه السياسات 
والمؤسساتء مهما بلغت كفاءة التصميم» فإنها لا تستطيع أن تتجاوز هذه الشروط المبدئية؛ 
فهي نقطة البداية التي تحدد المسارء وخاصة في المدة القصيرة. أما في المدة الطويلة فإن 
العبرة تكون لقوانين الحركة والتغيير. 1 

وإذا كان الفصل الأول هو إرساء خلفية عامة عن أوضاع الاقتصادات العربية؛ 
فإن الفصل الثاني يحاول أن يستخلص أهم الاتجاهات العالمية المعاصرة في الاقتصاد 
الدولي؛ وذلك فيما يطلق عليه أحياناً 'العولمة", ويهدف هذا الفصل إلى إعطاء صورة 
وضعية (20810106) عما يحدث في العالم» وخاصة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة 
وأثرها في المعلومات الاقتصادية الدولية؛ وذلك بصرف النظر عن الحكم عليهاء فالغرض 
من هذا الفصل هو إدراك ما يحدث والتطورات والاتجاهات؛ وليس الغرض هو الحكم 
عليها بأنها خير أو شرء فذلك أمر يرجع إلى قيم ومعتقدات كل فردء وفي جميع الأحوال 
فإن الفرد مطالب - قبل الحكم التقويمي - بأن يدرك ما يحدث على أرض الواقع وحجمه 
واتجاهاته؛ وبعد ذلك له أن يتخذ الموقف أو الحكم الذي يراه محققاً للمصالح والمبادئ 
التي يؤمن بها. 
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عرض كتاب 

وأخيراً يأتي الفصل الثالث في محاولة لإثارة عدد من القضايا التي تطرح نفسها 
على الدول العربية إزاء ما يحدث حولنا في العالم» وفي حين أن الفصلين الأول والثاني 
تغلب عليهما درجة أكبر من الموضوعية - إلى حد ما - سواء من حيث وصف أوضاع 
الاقتصادات العربية أو من حيث محاولة استخلاص أهم التطورات العالمية المعاصرة: 
فإن الفصل الثالث لا يخلو من قدر من الإنتقاء الشخصي لبعض القضايا المهمة؛ أو حتى 
من المضاربات التأملية» وهذا هو بالتحديد دور المفكرء حيث لا يستطيع أن يقدم إلا بعض 
تصوراته؛ وربما آماله؛ أما أصحاب القرار من رجال السياسة ورجال الأعمال 
والمؤسسات في الداخل والخارج؛ فإن لهم منطقاً آخرء قد نختلف معه؛ ولكنه دائماً أكثر 
فاعلية من تأملات المفكرين. 

ليس من المتوقع أن يجد القارئ في هذا الكتاب كل ما يتطلع إلى أن يسمعه عن 
الاقتصاد العربي؛ فهناك بالضرورة تفصيلات وجوانب لم تجد طريقها إلى صفحات 
الفصل الأولء وبالمثل فإن ما يتعرض له الكتاب عن "العولمة" لا يعدو أن يكون صورة 
غامة إجمالية تغفل بالضرورة جوانب لم تجد مكانها الكافي فيه؛ وأخيراً فإن الفصل 
الأخير لن يكون القول الفصل في كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي في ظل 
'العولمة"» وإنما هو مجرد استعراض لبعض القضايا الرئيسية وإن أهمل قضايا أخرى قد 
لا تقل أهمية. 

وإذا كان الكتاب لا يدعي أنه يغطي كل هذه الجوانب» فإنه بالمقابل يزعم أنه 
يتناول معظم هذه الأمور بشكل عام وإجمالي» بما يعطي الصورة العامة وإن اختلفت 
بعض التفاصيلء فالكتاب يحقق أهدافه إذا خلص القارئ بعد الانتهاء منه إلى الإحاطة بأهم 
خصائص الاقتصاد العربي ونقاط الضعف والقوة فيه» وإذا أدرك أهم الاتجاهات التي 
تحرك الاقتصاد العالمي سواء في جانبه التكنولوجي أو المؤسسيء وأصبح بالتالي قادراً 
على تحديد التحديات والفرص أمام العالم العربيء.ليس في تفصيلاتهاء وإنما فقط في أهم 
توجهاتها العامة» وأن يكون القارئ لنفسه بالتالي تصوراً متفقاً أو مختلفاً مع ما جاء في 
صفحات هذا الكتاب. 
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مجلة دراسات الخليك والجريرة العربية . 


تصدرعن مجلس النشرالعلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثرير 

الاستاذة اله كتورة 
أمل يوسف العذبى الصباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة الخليج 

والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


الأبواب الثابتة 
البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللفتين العربية والإنجليزية 


دولة الكويت ١؟‏ دنانير للأفراد 10١‏ دينارأً للمؤسسات. 
الدولة العربية :؛ دنانير تلأشراد 10١‏ ديناراً للمؤسسات . 
الدول الأجنبية :10 ديناراً للأشراد  ٠‏ دينارأ للمؤسسات. 


المجلسة الجزائسريسة في الأنثر بولوجية والعلوم الإجتمساعية 


إنسانبات 


بملة تصدر عن: 
ركز الببحث. في الإنشروبولوجية 
يه و فيس وهر ان 


مديرة النشر: 

نورية بنغبريط رمعون 
جمنة المحرير: 

فوزي عادل ٠‏ عمارة يكوش 


أحمد بن نعوم ؛ عابد بن حليد 
صادق بن قادة ؛ عمر لرجحان 


حبي باهي عممار» مدخمل أ رقم1 - 
السائيا- وهران 1 
ص.ب: 1955 -وهران- النرر. 


الرمز البربدي: 31000 - وهران-الحزائر. 


021306419783 
8 05 06(41) (213) 
: 419732 (06 رقا 

للك : 21865 * 
الريد الالكترون نتن ايده منطنام و عمد 


إنسانبات 


إنسائيات من إنسان بل و من إئس و يعيئي 
البشر بمعون إنثروبوس نعو المنى اللشلسري في 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 

إنساليات هي يمموم اللسسمات المميزة 
للإنسان بصفته إنساناء تعسئ كذلك الأداب 
بالمعن القدتم للكلمة و تع العلوم الإنسانية؛ 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمسات العلم 
الأنثروبولوحي. 


لي مواحهة علوم الطبيعة. 
إنسائيات - المملة هي الأخرى طموح كبير. 
إنسانيات هي امملة السسئ يدشرهسا مركز 


و الثقافية. 


] الباحثين لل علوم الإنسان و المحتمم. 


لسخ و ركيب صفحات الطبع 
دائرة للصالح الملمية و التقنية 


تصور معلومان 
وسيلة بن قندوز 


المجلة العربية للإدارة 

» مجلةعلميةنصف سنوية محكمة: صدر العدد الأول منهافى شهر 
كانون الثانى - يناير - 1977 . 

» تهدف المجلة إلى نشرالفكر الإدارى المعاصروتعزيز الإتجاهات الحديثة 
فى الإدارة» وإخراء التجارب الإدارية العربية بها ؛ من أجل دعم المسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريى. 

» تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العريية- وتفاعلها مع التجارب العالمية 
المماثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأقراد (30) دولاراً أمريكياً . 2 هائل وتارة 
0 ات ا 0 اجمطورية محر العربية 
-قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولارا أمريكيا ٠‏ (شاملة أجور البريد) 


ملاحظلات 


لا الرجاء إستكمال المعلومات المطلوبة بظهر هذه البطاقة ؛ وإرسالها إلى عنوان المنظمة التالى : 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


لس إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة: سوف يضطرها اسفة إلى إلغاء العنوان من قائمة بريدها . 


المبلة العربية للإدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المنظمةالعربية للتنمية الإدارية تليفون : 202-2580006 
ص.ب 2692 - بريد الحرية 22-4 
مصرالجديدة - القاهرة 5 95 فاكس : 202-4512799 
جمهوزية مصرالعريية قسيمة إشتراك .هعد © وليه اتويت 


اسم المشترك (ثلاثياً 
عنوان المشترك [مفصلاً 


عدد النسخ المطلوبة ( ..-. -( سنة الإشتراك 
مرفقاً طيا شيك مصرفى رقم تاريخ: / / 20 
بمبلغ ( --.. -- ) دولارأمريكى ((ياسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية)) 


المبلة العربية للإدارة 
لآ ترجو الإستمرارفى إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
لا نرجوإجراء التعديلات المدونة على العثوان أدناه , 


3 للوة] 


١ 1/2 : - لس‎ 3 


5ع 5ه عوط /قم ءادالا 06600 1 ركم نا هامرم 
١1١‏ 16115 ألتما عءمدمج ءالا 2 


11 01020122116021 30و56 "/ 
8 كت ل ال لا 1200 ! ا 
انا أ 


1مواعنع0] مله اعهعوع8 ءأتامونه5 كر 
رلك احا لتر عأطهظ 156 01 ١‏ 
0ط أعء! ةا ما 50أ15ع/امه00 007لا ١‏ 


1/6 2017171 11 ول أنامععءظ أه عام8 11 " 
"ماعع5 ومتأع م00 مأ ومأكلدا/ا ممأواءعع0 
50 لقنا ارات م3 :6080ل 


01 ركنا 6م 
010211224101121 ]0 1665م 
- 65 2010/6 /501 7ق مناة- مولا ودمهمم 


:لاق معناوةل ‏ 2 ا 
(مققعة ) 1101م ةاللمع08 لاع امم اعلاعم للماكم18والط امد ين 

0 :* - 514785 قدهم ع0 علاعدع] ع 
01 6687 : مقامع 


ردمد 1110-5453 


المكلة العربية لكدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة «تخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 


العدد الول" ونيو" (خرتران) 


بو مدى فاعلية إدارة اعمال التخزين على انشطة المؤسسات الصناعية 
في المملكة العربية السعودية 


إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في طين: دراسة ميدانية 
حت 2 بى 2 ب 4 . . 5 
على قطاع غزة. 


© تصورات موظفىي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات 
تطبيق إذارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية 


آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات 
صنع القرارات: دراسة حالة في مدينة الحسين الطبية 


وج مدى توافر المقوماتالأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشظة 
في البئوك العاملة في قطاع غزة: دراسة تطبيقية 


8 البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف ٍ حم -- 
طبيعة المنظمات والمستويات التنظيمية بها 


9# امعتصطعة]" مضه ممتاةءتاعتطرهك تزع هاممطءة1 ممتاتمصضمام1ا 
كلقاتمهه1] علمحتر ممتصمله1 مز تإعمع 12111 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
رن رةه 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


دأبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية منن. نشأتها ,على 
الإسهام في تحقيق القننيّة الإدارية بما يخغدم قضايا 
التنمية الشاملة ..وقد أولث اهتماما خاصا بنشاط النشر 
متمثلا .فى البلحوث والدراسات باعتتباره إحدى 
الأدوات الرئيسة لممازسة دورها القومي. وتحقيّقا لهذا 
الدور:الذي يتمثل في تلبية احتياجات القارئ العربي» 
وإدراكا منهًا لمدى أهمية الدور الذي تقوم به في توعية 
القارئ العربي والنهوض .يمستتؤى فكره وثقافته ووعيه 
الإداري؛ وما يتطلبه.ذلك من إطلاعه على كل ما يستجد 
حوله عرييًا وعالميا: خرصت المنظمة على إعداذه 
وتزويده.؛ في كل ما تصذره. بالمعرفة عل نحنو 
يعضد ويثري تجاربه وممارساته بش كل يواكب روح 
المعاصرة والحداثة. 


وانطلاقا من هسنا التوجهجاء 'معجم المصطلخات 
الإدازية" خدمة للباجث العزبن المتخصص. فحرصنا 
-.قدر الإمكان - ضمط 74 4 ممطلها على أن يتناول 
هذا المعجم المصطلحات المستخدمة في مجالات 
الإدازة ' بفرومها وحمتيهابها المحظفة من محاسبة: 
وتسويق وإدارة أعمال: وكذلك كل ما يتصل بها من علوم 
إحصائية "ونظم .معلوماتية واقتصادية؛. وموارد بشرية: 
وممارسات تنظيمية وقانونية . 


وقد عمدنا من خلال هذه التجربة أن يتضمن المعجم 
* «الإسرفة إلى فاو [السوكطرشات المع مضه - 
مجموعة من المصطاحات التي يمكن أن تعين الباحنت 


العربي غير المتخصص. في الإدارة في مجال 
تخصصه ليلائم احتياجات طلاب الجامعات والدراسات 
العليا وأساتذة الجامعات في آن واحد. 


أعد هذا المعجم بثلاث لغات؛ الإنجليزية؛ والفرنسية, 
والعربية. واعتمد في ترتيب مصطلحاته على الترتيب 
الهجائي باللفة الإنجليزية: مع شرح مفصل للمعنى 
باللغة العربية. 


النسخة الإلكتروتث 
تعميمًا للفائدة وترسيحًا لها تم تصميم هذا المعجم في 
شكل إلكتروني؛ حيث تم إعداد نسخة إلكترونية من هذا 
المعجم؛ على موقع المنظمة 28:200.069.60./لاللاللاء 
حيث يمكن للباحث عن طريق محرك البحث 
© 583:65 , الذي تم تشغيله: إذخال المفردات 
بإحدى اللغات الثلاث ليتعرف على ما يقابلها باللغتين 
الأخريين. والجدير بالذكر أنه: إضاقة إلى النسخة الورفية 
من المعجم, تم أيضنًا إخراج هذا العمل في اسطوانات 
مدمجة طض يمكن للمهتمين الحصول عليها من المنظمة. 
وقد حرصت المنظمة في الإعداد لهذا العمل وتنفيذه على 
الاستعانة بمجموعة متميزة من الخبراء العرب في كافة 
التخصصات والمجالات التي شملها هذا المعجم: فجاء 
وراءه جهد ضخم قيم» ورصيد معرفي متميز. 

نأمل أن يكون هذا المعجم في خدمة الباحث. وأن يعينه 
ويسهم في تقديم معرفة بناءة وقيمة. 

وائله ولئ التوذيق»» 


م 


( وقل اعملوا فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمنون ) 


الرقم الدولي 


5 ن الادارةت المععاري للدورية 
المجلة العربية للإدارة 1110-8 


7 

لدنيها 

مجلة علمية مُحكمة نصف سنوية متخصصة ف العلوم الإدارية؛ والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


١‏ رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


مدير التحرير 
علاء جمال سلامة 


رئيس وحدة الدوريات والتوزيع 
النظمة العربية للتنمية الإدارية 


هينةالتحريم 


الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة الأستاذ الدكتور/ بسمان فيصل محجوب 
أستاذ إدارة الأعمال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مقرر اللجنة العلمية الدائمة جامعة الدول العربية 
لترقية الأساتذة في تخصص إدارة الأعمال 
جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور/ حسين عيسى 
عميد كلية التجارة 
الأستاذ الدكتور/ عادل محمد زايد جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية 
عميد كلية التجارة 5 
جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
جمهورية مصر العربية مدير عام الاستشارات 
معهد الإدارة العامة - الرياض 
المملكة العربية السعودية 
الأستاذ الدكتور/ محسن مخامرة 
أستاذ إدارة الأعمال 2 . الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
الجامعة الأردنية أستاذ بكلية الحقوق - جامعة محمد الخامس 
المملكة الأردنية الهاشمية المملكة المغربية 


سكرتير التحرير 
محمد حمدي 


المجلد الثامن والعشرون ا | العدد اليل ) يونيوتحزيران» 2008 


الاشتراكات 


© قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شاملة أجور البريد): 
» (930) ثلاثون دولارا أمريكيًا للأفراد. 


»* (950) خمسون دولارًا أمريكيًا للمؤسسات. 


© تسدد الاشتراكات: 
- بموجب تحويل بنكي على حساب (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) 
لدى البنك التجاري الدولي على الحساب التالي: 
صم سنصوع02 غسدعددمم10ء16 مكمه متستسقة4 طمدق 


(18©) عتصد8 لهدم همحعغم] لمك :تع صسمده) - 3190300156  :‏ .0آ1 تستاممعف 
- ومنادممناء81 ٠‏ .+85 هدو :لق 2 - طعصوعرظ صما ححه]1 
غم182 - مده 
018151011 : 006 تكنو 
سسماغقطصهة! عققط0 ٠‏ عتصسد8 سمغ قطصه]! وققطن) عطا]' : غمعلد هددع حدم 
10م +016 
1 ,خانملا 21697 - 33 028345175 : 006 كتوق 
4> ماحوظة/ للأهمية برجاء إرسال صورة من إشعر التحويل '5171717"1 
على الفاكس رقم : 22580077 (00202) مدون عليه الفرض من التحويل (قيمسة 
الاشتراك فق المجلة العربية للإدارة) واسم الجهة التي قامت بالتحويل. 


توجه باسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ص.ب 2692 بريد الحرية - مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف: 22580006 (202) - فاكس: 22580077 (202) 
0.8 .7977 :5116 اة 171‏ عم.ع:1[2©:200.0ة21285 التقصاءة 


* المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المنظمة. 


9 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة:؛ ولا يجوز النسخ أو إعادة النشرء دون إذن كتابي مسبق من المنظمة. 


المجلة العربية للإدارة مج 28 ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


سياسات ومعايير النشر 
في المجلة العربية للإدارة 


المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في ذلك التنمية 
الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التي تصدرها المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة 
العربية» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء 

تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة: أعضاء هيئات التدريس» 

والباحثين بالجامعات؛ ومراكز البحوث» ومؤسسات التنمية الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والثنمية 

الإدارية» والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكومي؛ وقطاع الأعمال العام 

والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 

1- بحوث تجريبية 121081م18:2 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 11614 أو 
تجريبي 6110262681 م12 . 

2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها 
في العالم العربي. 

3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج 
العلمي» مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 

4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي؛ أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 

5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
واستخلاص دلالاتها واتجاهاتها» بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية والأوضاع 
المؤسسية في المنطقة العربية. 

6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية 
والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداريء مع التطبيق على واقع 

الإدارة العربية. 
ذلك؛ تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 

1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 

2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 

3- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 

4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)» تم مناقشتها وإجازتها. 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 

ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 
1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآليء؛ على 
برنامج (/181 ,2000 0:ه117) ومرفق بها قرص مدمج (0.1) جاهز للطباعة» وتوجه إلى العنوان التالي: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكتروني: ع©.200.0ة©ملة21888 

2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 

3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبل» وأنه لن يتم تقديمها إلى 
أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم؛ أو انتهاء المدة القتصوى (خمسة أشهر) المقررة 
لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 

4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 


ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 
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(1) هيكل التقريرء ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: ١‏ 
ه صفحة غلاف؛ تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف. ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي ينتمي إليهاء 

وعنوانه الكامل: والهاتف. والفاكس والبريد الإلكتروني. 

ملخص للبحث. باللغتين العربية والإنجليزية؛ فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 كلمة) 

كحد أقصى لكل منهما. 


صلب التقرير ويشمل: 


- مقدمة تعرئّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
- الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 


- حدود البحث. 


منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة؛ المتغيرات»؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 

وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات؛ وأساليب 

التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث 
غير التجريبية عموماء فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية السدتخدمة؛ والمصادر التي 

اعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة» مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 

- الملاحق (في أضيق الحدود). 

(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة:؛ وألا يزيد بالنسبة للتقارير القصيرة 
عن 8 صفحات مطبوعة. 

(3) مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44؛ وألا يزيد عدد ١‏ لأسطر في الصفحة 
الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. 


جه 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 
لوووك 


(4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي عنوانا 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن 
يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
(5) الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن؛ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير 
(العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسين؛ مثلاً: (العلاق»:1983) و(عابدين؛ وحبيب:1987) 
و(211.1984طو:ة]/ة) و(1986 ,ناعزوو116 :2 دووم113). أما إذا كان هناك أكثر من اثنين 
من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 
(محجوب وآخرونء 1983) و(21.,1986 65 523:2نا152). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 
(القطان:1987؛ التويجري:1988) و(1989 ,عكلءمآ :1984 ,نونده2 2ق وتتده”) روفي 
حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها (العلاق؛ 50:1983) 
و(1984:50-58 بالقطسحة]3) . 


- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث؛ حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة 
أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة التالية: 

00( الكتب: 

« الرداديء محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. القاهرة: 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 
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« تريسيء وليم ر. 1990. تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. الريساض: 
معهد الإدارة العامة. 
1ضة ,رعس ,ععهم5 ووممعة :قصوع"1 لقتطمة؟ .1997 .وعزنووعل كاعم دمتآا ٠‏ 
.7م111 صطمل تعاعدمكآ بوعاة .لع 254 .ووه [مصطءة1 طغذم صمت ومتصوع 0 
(ب) فصل من الكتاب: 
« عيسىء سوار الذهب أحمد. 1987. "العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل"؛ في: واقع معدلات 
إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة» المنامة؛ البحرين: مجلس وزراء العمل 
والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 29-11. 


دز عوصقط0 02 اسعصتعوهمة]! مصة دمغه«مصمة“ . 11.1986 كلد ,تطتامترة ٠‏ 

عا مقع كتمهم متسنسلق نم[ .”10ه]]1 طوعسة عط صذ موعدم عغصظظ عناطسط 

طوعة :تمقسصسة ,طامته8-ل4 وفوا تزط 0ع تلع .وعستقوع8 :1ه طوعنسم 
.22.313-9 .قع 0ع 5 213076 وتستسكخة 2ه دمن وختصوع 0 


(ج) الدوريات: 
« زيدان» عمرو علاء الدين. 2001. 'مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو 
والثبات". المجلة العربية للإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). 

مج 22 ع 1. ص ص 94-39. 


طة ]ا 6ه تتتمعط1 4“ .1990 .نتععنهة5 .]1 عوطم عه 116 لاع وول 0زم ٠‏ 
.770 .22 ,(ورء5) 4 .ه181 .80 ١701.‏ ,؟عتوع 8 عتسمدمع182 سدع تدع سخ -فط]” ”206:]” 


(د) أوراق المؤتمرات والندوات: 
٠«‏ باطويح» محمد عمر. 2002. 'البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية: 
دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإدارية والنشر (3-2 
أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية»ء ص 310. 


.”5 8176:عتستصسقة 20 لسقصطدمل تتطمد0 فط“ .1986 .ل مدمغعلة؟ ,اعاعزم ٠‏ 

05 5قعنتعصه0) 0281م همصيعمم1 طنعقضصوس1 فط 66 0ع766ووعدم وموم 

طلم :صملممل صفسسث (غمء5 6-10) ,وععصعك 85‏ مغو مؤقتستصقم 
7ه تستسسل ل 02 دمت ةختسوع :0 
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حقوق النشسر: 
تحتفظ "المجلة العربية للإدارة' بحقوق النشر لجميع الأبحاث المنشورة فيهاء وتعتبر المجلة هي المالك 

الوحيد للبحث بعد نشره. 

تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم رصيد متميز 

من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات التالية بالترتيب: 

1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؟ 

2- التقييم السرّي بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص والتقييم الأولى؛ 

3- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؛ 

4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه 
بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس 
نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة 
للنشر تحت واحد من البدائل التالية: 
« قبول غير مشروط للنشر؛ 
« قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 
« طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 
« رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 

وتشمل معايير التقييم: 
« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه؛ علميًا وت 
منهج وأسلوب البحث. 

٠‏ نتائج البحث. 


« مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 
« سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


حو 
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افتتاحية العدد ا ا ا 
بحوث مُحكمة 
4 بحوث باللغة العربية ١‏ 
" مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين على أنشطة المؤسسات الصناعية في المملكة 
د. هاني عبد الرحمن عمر العمري 


تهدف الدراسة إلى بيان مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين على أنشطة المؤسسات الصناعية في المملكة. وقد 
استخدم الباحث منهج الاستقراء المكتبي» والمنهج الوصفي التحليلي القائم على الدراسة الميدانية» وذلك بتوزيع 
قائمة استبانة قام الباحث بإعدادها لهذا الغرض. وأظهرت أن فاعلية إدارة أعمال التخزين تختلدف حسب 
نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية؛ فنجده مرتفعًا في أنشطة معينة ومنخفضنا بشكل ملاحظ في أنشطة 
أخرىء وبناء علية تم تقديم عدد من التوصيات المناسبة لموضوع البحث. 

وتكمن مبررات الدراسة في أهمية التعرف على أساليب تحقيق فعالية إدارة التخزين؛ ودورها الحيسوي؛ وخاصة 
بدخول المملكة مجال المنافسة مع منتجات عالمية؛ ومحاولة دخول أسواق جديدة بعد الانضمام لمنظمة التجارة 
العالمية. ومسارعة غالبية المؤسسات الصناعية بالحصول على شهادات الجودة. كما يعتبر البحث إضافة علمية 
خاصة في ظل شح الدراسات العربية والخليجية في مجال التخزين ودوره وأهميته كوظيفة محورية في أية منشأة. 


* إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين (دراسة ميدانية على قطاع غزة) ...5 47 


د. ماهر موسى درغام 
أ.رأفت حسين مطير 


تهدف الدراسة إلى بحث واقع مهنة تدقيق الحسابات في قطاع غزة بهدف تشخيص جوانب الأداء الفعلي لهذه 
المهنة في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية» ومدى إمكانية استخدام معايير التدقيق الدولية في تنظيم الممارسة 
المهنية وتطويرها. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاء (1) التزام المدققين الفلسطينيين بمعايير التدقيق المتعارف 
عليها (الأمريكية) عند فحص البيانات المالية المنشورة. (2) معايير التنقيق المطبقة في فاسطين لا تتلاءم مع المتطلببات 
المهنية في تدقيق وفحص البيافات المالية المنشورة. (3) يؤيد غالبية المهنيين في قطاع غزة إلزام المهنيين (محاسبين ومدققين) 
بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية بعد تعديلها وتطويرها بما يتلامم مع البيئة الفلسطينية. (4) لا تتوافر المعرفة والخبرة 
لدى غالبية المهنيين في قطاع غزة والكفيلة بتطبيق الإجراءات والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية. 
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تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة 
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شثامر محمد محرمه 


سعى هذا البحث إلى الكشف عن تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر 
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة التي يعملون فيهاء وتصوراتهم للمتطلبات الأكثر توافرا وتطبيقفا 
من جهة؛ والأقل توافرا وتطبيقا من جهة أخرى. تم تطوير استبيان لغايات البحث؛ وبعد التأكد مسن صدقه تم 
وتوزيعه على عينة عشوائية بسيطة حجمها (378) موظفا. بلغ عد الاستبيانات المسترجعة والمعتمدة لغايات 
التحليل الإحصائي (266) استبياناء تم تحليلها باستخدام برنامج 87255. 


آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات: دراسة 
حالة في مدينة الحسين الطبية لحك كام سواه بوم زرو لفو 1161 


الباحث حيدر ملكاري 


هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الآثار المترتبة على عمليات استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات 
صناعة القرارات في مدينة الحسين الطبية. وتحديد الفروقات ما بين هذه التثار على القرارات الإدارية مقارئنة 
بالقرارات الطبية. كما هدفت الدراسة إلى تحليل الواقع الفعلي لمدى استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة ضمن 
١‏ مختلف الأقسام وآثار استخدام هذه النظم على مجالات الأعمال الطبية والمالية وإدارة شئون الموظفين. كما هدفت إلى 
الكشف عن أهم المعوقات والمحددات التي تحد من عملهاء وتحديد أهم أنواع هذه النظم من حيث الاستخدام. 


" مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك العاملة 


في قطاع غزة (دراسة تطبيقية) ......ببىب... 135 


د. حمدي شحتة محمود زعرب 
داليا فوزي الصطباع 


مي سامي الشيخ يوسف 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك 
العاملة في قطاع غزة» ولإنجاز ذلك» قام الباحثون بإجراء دراسة ميدائيةء غطت جميع البنوك العاملة في قطاع 
غزة ويصل عددها إلى واحد وعشرين بنكاء ولقد تم توفير بيانات الدراسة الميدائية عن طريق استبانة شملت أسئلة 
تغطي محورين رئيسين» يغطي المحور الأول معلومات عن المستجيب وعن البنك؛ أما المحور الثاني فيغطي 
الفقرات المتعلقة بمقومات نظام تكاليف الأنشطة. 
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* البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة المنظمات 
والمستويات التنظيمية بها 208 


د. إيمان صالح حسن عبد الفتاح 


يهدف البحث إلى تحديد ما إذا كان هناك اختلافات في طبيعة البيئة التتظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية: 
ومتطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف كل من طبيعة المنظمات والمستويات التنظيمية بها. 

ولقد سار البحث من خلال أربعة فرضيات أساسية» تدور حول وجود فروق ذات دالة إحصانيًا بين آراء عينه 
الدراسة نحو عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وذلك في ظل اختلاف طبيعة المنظمات: 
والمستويات التنظيمية بهاء ووجود فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية» وذلك باختلاف طبيعة المنظمات؛ والمستويات التنظيمية بها. 


ملخصات الرسائل الجامعية: 


" صياغة نموذج محاكاه على الحاسوب واستخدامه لتحسين أداء عمليات التفريغ فى 


موانئ العراق: دراسة حالة فى ميناء أم القصر . 216 
د. أحمد على أحمد الراشد 
عرض كتاب: 
" أساسيات وطرق البحث العلمي فى الإدارة 221 
أ.د. نعيم حاافظ أبو جمعة 
4 بحوث باللغة الإنجليزية ( 
" لوعتصطءة1 20ة _«متغوعقتطمه5 يوو[مصطءة 1‏ هته صعدمتم1 
11 2117356 لقتصة 010ل ص نومع 111 
ط208[[18ل هط3]! .ذعتال ... 
طعتطلة5 تزومآ .101 .... 225 
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افتتاحية العدد 
إدارة المعرفة 


إن المتبصّر في العملية الإبداعية يجد أن عناصرها ومقوماتها عديدة» ولكن تبقى المعرفة هي المكون 
الأساس؛ وهي عصب العملية الإبداعية؛ كما تعتبر المعرفة من حيث إدارتها وخلقها وتبادلها وتطبيقها هي جل 
العملية الإبداعية. فبدون المعرفة ومكوناتها لا يمكن الارتقاء بالعمل الإبداعي ولا يمكن مأسسته وجعله نمطاً 
تفكيرياً وأسلوب عمل. ومهما تطورت العملية الإبداعية وتوسعت فلا يمكن أن يكتب لها الديمومة إلا إذا قامت 
على أساس معرفي واضح. وبالتالي فإن المعرفة هي أساس وجوهر التفكير الإبداعي. 
ماهية المعرفة: 

اقتصرت دراسة المعرفة سابقاً على النواحي الفلسفية لطبيعة المعرفة وكيفية خلقها وملاحظتها ودرجة 
صدقها ومناقشتهاء إلا أن النظرة الحديثة لها كما يرى بعض الباحثين تتضمن جميع العمليات والممارسات التي 
تهدف إلى خلق المعرفة واكتسابها ومشاركتها ونشرها واستخدامها لتظهر على ممارسات المنظمة وعملياتها 
وتحقق أغراضهاء وعلى هذا فالمعرفة هي بمثابة البيئة التكنولوجية والمعلوماتية للمنظمة؛ وتسهم علوم تكنولوجيا 
المعلومات (11) وعلوم الحاسب ونظريات المعرفة وبحوث القدرات العقلية بشكل واضح في هذا المجال. 


مداخل إدارة المعرفة: 

تنعكس الرؤى المختلفة للمعرفة التنظيمية وطبيعتها على مداخل إدارتهاء ويمكن التمييز في هذا الإطار 
بين مداخل أربعة» أولها مدخل اقتصادي يجعل من إدارة المعرفة مكونا أساسياً ومرادفاً لرأس المال الفكري 
(121ذمة© [2نماه1]6116) أو اعتبارها أحد عناصره؛ وينطلق هذا المدخل أيضاً من كون المعرفة مورذا 
محدودًا من موارد المنظمة يتعين الاستفادة منه» وأن المعرفة هي القدرة على الفعل وفي هذا المدخل يمكن 
اعتبار المعرفة إحدى عوامل الإنتاج الأساسية كونها لبنة مهمة في العملية الإنتاجية؛ و قد تعزز هذا المفهوم 
بعد دخولنا عصر تكنولوجيا المعلومات وانتقلت المجتمعات إلى ما يسمى بالاقتصاد المعرفي. 

وأن هناك العديد من الأهداف والنتائج المتوقعة من إدارة المعرفة داخل المنظمة منها: تحسين الأداء» 
زيادة الإنتاجية» تطوير العمل الداخلي ... إلخ. غير أن ثمة غموضا في الأدبيات وخلطا بين إدارة المعرفة 
ورأس المال الفكري لدرجة أن البعض يستخدم المصطلحين للدلالة على مفهوم واحد كما سبق وأشرنا. 

وينطلق المدخل الثاني من كون المعرفة بنيانا اجتماعياء وعلى الرغم من أن المردود الاقتصادي لإدارة 
المعرفة لا يثير أي جدلء فإن المدخل الاجتماعي يؤكد على أن البشر والتعلم هما محور الاهتمام في إدارة 
المعرفة» وأن الجوانب السلوكية يمكن أن تكون عقبة في سبيل إدارة المعرفة بشكل فعال؛ كما أنها قد تكون 


ف 


افتتاحية العدد: إدارة الإبداع: معوقاته وأهمية التدريب عليه 


عنصراً مسائداً لها. ومن ثم فإن هذا المدخل يفترض تعريفاً واسعاً للمعرفة وينظر إليها على أساس الارتباط 
بينها وبين العمليات الاجتماعية داخل المنظمة؛ والتأكيد على أن بناء المعرفة ليس محدوداً في مدخلات ولكنه 
يتضمن أيضاً البناء الاجتماعي للمعرقة؛ وأن المعرفة التي تم بناؤها يتم تجسيدها بعد ذلك داخل المنظمة ليس 
فقط من خلال برامج لتوضيحها ولكن أيضاً من خلال عملية تبادل اجتماعي (10]675058086 506121)» ثم بعد 
ذلك نشرها بين الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة. 

وينظر المدخل الثالث إلى المعرفة كشيء (018[601 7:ة) يمكن تخزينه وتصنيفه وتداوله باس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات (11) وقد يترتب على ذلك الخلط بين المعلومات والمعرفة» حيث يكون التركيز هنا بصورة 
كبيرة على تكوين قاعدة بيانات لتخزين المعلومات وجعلها متاحة. ولعل ذلك مرده أن تخزين المعلومات هو 
المرحلة الأولى في إدارة المعرقة كما أنها الأسهل والأيسر. ومع ذلك فإن الحلقة المفقودة هنا هي كيفية اس تخدام 
المعلومات وتحويلها إلى معرفة وجعلها جزءا من قاعدة المعرفة بالمنظمة. صحيح أن التقدم الحالي في 
التكنولوجيا يؤدي إلى تبادل المعلومات والبيانات بشكل أسرع: ولكنها تظل كعنصر مفيد مساند أكثر من كونها 
صلب موضوع إدارة المعرفة. ويعتبر مدخل تكنولوجيا المعلومات من الاتجاهات المتعاقبة في هذا العصر 
ويساهم في رفد وتعزيز العملية الإبداعية التنظيمية لما يقدمه من توفير في الوقت والجهد والمال؛ وزيادة الفاعلية 
والكفاءة في عمليات نقل المعلومة وتبادلها والرقابة الإدارية والتحكم في العملية الإنتاجية وضبط جودتها. 

أما المدخل الرابع فهو مدخل إداري يركز على إدارة المعرفة باعتبارها مجموعة من العمليات 
(2200655). الهدف منها تحسين مستوى الأداء وزيادة الفعالية التنظيمية والارتفاع بقدرات المنظمة. وينظر 
المدخل الإداري إلى إدارة المعرفة التنظيمية باعتبارها عملية تسعى إلى اكتساب المعرفة وتطويرها ونشرها 
بين أعضاء المنظمة لتحقيق أكبر قدر من الفعالية التنظيمية. وبسبب زيادة التعقيد في طبيعة العمليات 
والمنتجات التي تقدمها المنظمات» وزيادة المخزون المعلوماتي والمعرفي التقني منه وغير التقني؛ بالإضافة 
إلى حدة المنافسة التي تتسم بكونها تعتمد على منتجات ذات دورة حياة قصيرة الأجل» والتركيز بشكل أكبر 
على القدرات المحورية والتنافسية وغيرها من الأسباب؛: يجعل لإدارة المعرفة دوراً جوهرياً في إدارة 
المنظمات» كما يضع تحدياً أكبر على ضرورة سير عملية التعلم بشكل أسرع. 

وعلى هذا فإن هذه المداخل تنظر إلى إدارة المعرفة من زوايا مختلفة تتفق مع رؤيتها لمفهوم المعرفة 
التنظيمية وطبيعتها. غير أن إدارة المعرفة يمكن فهمها بصورة أفضل إذا ما تم النظر إليها باعتبارها عملية 
تسعى إلى تحقيق أعلى قدر من الفاعلية التنظيمية في إطار محددات تفرضها البيئة التنظيمية والتفاعل 
الاجتماعي الذي تعمل في إطاره. 


ل 
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عملية إدارة المعرفة: 

ينظر المدخل الإداري إلى إدارة المعرفة كعملية تتضمن العديد من المراحل التي يختلف الكتاب 
والباحثون بشأنهاء فهناك من يشير إلى أنها اكتساب واستخدام المعرفة؛ وهناك من يرى أنها تتضمن خمس 
مراحل هي: تكوين المعرفة؛ تثبيت المعرفة؛ عرض المعرفة؛ توزيع المعرفة؛ تطبيق المعرفة. وهناك مسن 
يشير إلى مرحلة سادسة تتمثل في تأمين المعرفة. 

ونرى من جانبنا أنه يمكن النظر إلى عملية إدارة المعرفة كدورة متتابعة من اكتساب المعرفة وتخزينها ونقلها 
وتطبيقها وفحصها وتغييرها باستمرار. ويمكن فهم إدارة المعرفة على أنها جميع الأنشطة التي تسعى إلى خلق 
المعرفة واكتسابها ومشاركتها وتطبيقها والاستفادة منها في خدمة الأهداف التنظيمية مثل حل المشاكل وعملية الستعلم 
الديناميكية والتخطيط الاستراتيجي وصنع القرارء وقد لقي هذا المفهوم قبولاً لدى الكثير من الباحثين. 

ويتضح مما سبق أن إدارة المعرفة تقوم على أركان أساسية منها العنصر البشري ويعتبر الأساس في كل 
العملية المعرفية والإبداعية من خلال ما يقدمه من أفكار جديدة وخلاقة ومبدعة والتي تعتبر الإضافة النوعية 
للمعرفة. كذلك يعتبر الركن القيمي أيضاً من الدعائم الرئيسة للعملية المعرفية والإبداعية؛ فلولا تلك القيمة وما 
تتضمنه من بيئة تنظيمية تحتضن عملية خلق المعرفة والعملية الإبداعية فكراً وتطبيقاً» لما تقدمت المنظمة وما 
تميّزت؛ بل تراجعت وتلاشتء وبدل أن تكون في موقع المبادر تصبح في موقع التابع المتلقي. ويعتبر السركن 
التكنولوجي والهيكلي أحد هذه الأركان الرئيسة؛ إذا يمكن المنظمة من اختصار الزمان والمكان وتخطي 
حواجزهماء ويسهل عملية التبادل المعرفي والاتصال؛ ويمكن الأفراد والجماعات من تخزين واسترجاع 
ومعالجة المعلومات بيسر وسهولة. وبالتالي يمكن المنظمة من تحقيق مستويات مقبولة من الإنجاز والإيجاز 
والإعجازء وفي ذلك جل العملية الإبداعية. 


رئيس التحرير 
أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ظ بحوث باللخة العربية 
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مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين 
على أنشطة المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية” 
د. هاني عبد الرحمن عمر العمري 
أستاذ إدارة الأعمال المساعد 
كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز 
المملكة العربية السعودية 
يرتبط نجاح المنشات الصناعية والتجارية في تحقيق الأهداف التي تنشدها بعوامل متعدندة 
ومتنوعة» ومن هذه العوامل المهمة والمؤثرة تخزين مستلزمات العمل الإنتاجي والمحافظة عليها مسن 
التقادم والتلف وتوفيرها للجهات ذات الحاجة إليها في المنشأة عند طلبهاء حيث إن المخازن تعد جزءًا 
كاملا في نظام الإمداد والتوزيع اليومي في الشركات. 
وتلعب المخازن دورًا حيويًا وهامًا في تزويد الأفراد بمستوى الخدمة المرغوب فيهء وذلك عند أقل تكلفة 
كلية ممكنة. وتواجه المؤسسات الصناعية السعوبية عندًا من المشكلات في ظل المنافسة والسرعة في تلبية 
احتياج الأسواق لمنتجاتها وتلعب وظيفة التخزين دورا حيويًا في تجاوز أكثر المشكلات صعوية» وهي عجصز 
التنفق النقدي» فعندما تكون الأموال محجوزة في مخزون سلعي فان هذا يسبب عددا من المشكلات وتغدو 
النتيجة ظهور الحاجة إلى رأسمال خارجي يكون عادة أموالا مقترضة» مما يضيف فائدة على تكلفة أداء العمل. 
لهذا السبب» من المرغوب فيه تمامًا الاحتقاظ بأقل مخزون سلعي في لمتناول بدلاً من الاضطرار لتمويله» 
كما إن عملية الرقابة على المخزون السلعي بالنسبة للمنظمات الصناعية عمومًا والسعودية خاصة: تعد من أهم 
نظم المراقبة» وذلك لأن المواد الخام يجب تدبيرها قبل عملية التصنيع وخلالها وبعدها لعدد من الأسبابء الأول 
متابعتهاء والثاني تقييمها لأن القيمة تزداد عند إضافة مكونات العملء والثالث مراجعة تكلفة الإنتاج: 
وتهدف هذه الدراسة الى بيان مدى فاعلية لإارة أعمال التخزين على أنشطة المؤسسات الصناعية في 
المملكة. وقد استخدم الباحث منهج الاستفراء المكتبي» والمنهج الوصفي التحليلي القائم على الدراسة الميدانية, 
وذلك بتوزيع قائمة استبانة قام الباحث بإعدلاها لهذا الغرض. وأظهرت انتائ أن فاعلية اإارة أعمال التخزين 
تختلف حسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية» فنجده مرتفعًا في أنشطة معينة ومنخفضًا بشكل 
ملاحظ في أنشطة أخرىء وبناء علية تم تقديم عدد من التوصيات المناسبة لموضوع البحث. 


' تم تسلم البحث في مايو 42007 وقُبل للنشر في أغسطس 2007. 


عقت 


مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 


المقدمسة: 

تعد وظيفة التخزين من الوظائف المهمة والحيوية لأية منظمة أعمال» وبخاصة المؤسسات 
الصناعية الإنتاجية؛ مثلها في ذلك مثل وظيفة الإنتاج؛ والتسويق» والتمويلء والأفراد؛ والبحوث؛ 
والتطويرء والمشتريات» وتكمن أهمية الاهتمام بالتخزين في تحقيق استمرارية عمليات الإنتاج؛ حيسث 
يحتوي المخزون على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الخام وقطع الغيار والمواد نصف المصنعة 
والمصنعة أو تامة الصنع والقابلة للتوزيع؛ 'حيث تصل أحيانا قيمة المخزون إلى ما يزيد على 9624 
من مجموع رأس المال المستثمر بشكل عام؛ وعلى وجه التحديد تتراوح هذه النسبة ما بين 99 
و9055 من إجمالي رأس المال المستثمر في المنظمات الصناعية" (8 :1984 ,062820 22 لإلنه8). 

وتتركز الوظيفة الأساسية للتخزين في الحفاظ على البضائع والمواد والأجزاء خلال فترة مابين 
الإنتاج والوقت الذي تطلب فيه؛ إلى جانب الحفاظ على توافرها بالكمية والشروط المناسبة» وذلك في 
الوقت المناسب الذي يلبي احتياجات التصنيع وبرامج التسويق والتوزيع. 

ويمكن تفسيم عناصر ما يتم تخزينه بالمنظمات الصناعية؛ إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقًا مسن 
عمليات يتم فيها تخزين جميع الموجودات بالمصنع سواء أكانت مواد خام داخلة في الإنتاج أو المسواد 
الموجودة أثناء التشغيل؛ وكذلك المواد أو العناصر نصف المصنعة التي يتم تشغيلهاء بجادب المواد 
المساعدة أو المواد المرفوضة:؛ كما تشمل المنتجات المرفوضة أو التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة 
تصنيع؛ وتعتبر مواد الصيانة و مواد التغليف والتعبئة من مشتملات المخازن. 
مشكلة البحث: 

يعتبر التخزين في العصر الحديث جزء مهما من النشاط الاقتصادي في أية دولة بصفة عامة» 
وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة؛ حيث بلغ عدد الشركات الصناعية السعودية حوالي 
0 مصنعاًء وأصبح يعمل بها ما يزيد على 340 ألف عامل ويبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 256 
مليار ريال سعوديء أي ما يعادل (27 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الأول من العام الهعجري 
5»؛ وتغطي المصانع السعودية احتياجات السوق السعودي بمنتجات تتجاوز قيمتها 70 مليار ريال 
سعودي» في السابق كان يتم استيرادها من الخارج؛ في حين بلغت صادراتها أكثر من 40 مليار ريال 
سعودي (طاشكنديء 2004: 17). ويعمل في مجال نشاط التخزين أعدادٌ كبيرة من القوي البشرية» 
كما يحتاج إلى استخدام العديد من الآلات والمواد لتسيير الأعمال المخزنية بكفاءة عالية» ل ذلك فإنه 
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يحتاج إلى إدارة كفء لضمان استمرار تنفيذ برامج العمل المقررة مقدمًا مع استغلال كفء للطاقة 
الإنتاجية والبيعية» بما يحافظ على سمعة المنشأة وعدم التعرض لمخاطر النفاد أو الركود؛ء وفي ذلك 
تحقيق للاحتفاظ بالحد الأدنى للاستثمار في المخزون لتقليل أية خسائر. 

كما يعتبر المخزون السلعي محور اهتمام إدارات الشراءء أو الأعمال "اللوجيستية"؛ والإنتاج 
والتسويق والإدارة المالية» وتعكس قيمته الظاهرة بقائمة المركز المالي مدى سلامة السياسات 
الإدارية المتبعة بتلك الإدارات؛ ومن هنا جاء الاهتمام في العديد من الدراسات بكيفية تحديد الحجم 
الأمثل والمناسب من المخزون الواجب توافره والاحتفاظ بها لحين التصرف فيهاء وبناء علية ظهر 
العديد من النماذج والطرق الإحصائية والرياضية التي تساعد على اتخاذ القرار بشأن المخزون 
والتصرف فيه؛ كما تم التأكيد على أهمية إدارة المخزون كأساس لضمان كفاءة المنشآت الصناعية 
(عبد الفتاح» د. ت.: 366-365). 

وتشير الدراسات (عبد الفتاح» المرجع السابق) إلى وجود تفاوتات بين كمية وقيمة المخزون من 
مؤسسة إلى أخرى» وتبعًا للنشاط التابع لهاء ومدى الاهتمام باستخدام النماذج والأساليب التي تساعد 
على الإدارة للمخزون؛ كما تشير إلى أن غالبية المؤسسات الصناعية لم تسم إلى زيادة فعالية التحكم 
والرقابة على أعمال إدارة المخزون؛ حيث لم يظهر أي تأثير واضح على كمية وقيمة المخزون على 
مدى الخمس سنوات الماضية لغالبية المؤسسات؛ مما يدل على وجود قصور في التحسن أو الاهتمام 
بهذا الجانب. 

وبناء على ما تقدم؛ يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس الآتي: 

ما مدى فاعلية أعمال التخزين على أنشطة المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟ 

يتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية: 
1-ما مدى فاعلية التنظيم الإداري لإدارة التخزين في المنشآت الصناعية السعودية؟ 
2- ما مدى فاعلية تنظيم ومناسبة مكان المخازن في المنشآت الصناعية السعودية؟ 
3- ما مدى فاعلية الرقابة على المخزون في المنشآت الصناعية السعودية؟ 


4- ما مدى فاعلية القوى العاملة بإدارات التخزين في المنشآت الصناعية السعودية؟ 
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مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 

أهداف البحث: 
يهدف البحث الى تحقيق الاتي: 

1- التعرف على فاعلية التنظيم الإداري لإدارة التخزين في المنشآت الصناعية السعودية. 

2- التعرف على فاعلية الرقابة على المخزون في المنشآت الصناعية السعودية 

3- التعرف على فاعلية تنظيم ومناسبة مكان المخازن في المنشآت الصناعية السعودية. 

4- التعرف على فاعلية القوى العاملة بإدارات التخزين في المنشآت الصناعية السعودية. 

5- تفديم توصيات تساهم في توجيه المنشآت الصناعية للاهتمام بوظيفة إدارة المخزون. 

مبررات الدراسة: 
تكمن مبررات الدراسة الحالية في الاتي: 

1- أهمية التعرف على أساليب تحقيق فعالية إدارة التخزين؛» ودورها الحيوي»ء وخاصة بدخول المملكة 
مجال المنافسة مع المنتجات العالمية؛ ومحاولة دخول الأسواق الجديدة بعد الانضمام لمعاهدة 
منظمة التجارة العالمية. 

2- مسارعة غالبية المؤسسات الصناعية بالحصول على شهادة الأيزو وشهادات الجودة؛ مما يتطلب 
دراسة آليات التخزين» وتحقيق فعاليتها. 

3- كما يعتبر البحث إضافة علمية خاصة في ظل شح الدراسات العربية والخليجية في مجال التخزين ودوره 
وأهميته كوظيفة محورية في أية منشأة بالمملكة بوجه عام؛ وفي القطاع الصناعي على وجه خاص. 

حدود البحث: 

1- يقتصر البحث من الناحية الجغرافية على الصناعات القائمة المنتجة بالمدينة المنورة بالمملكة 
العربية السعودية؛ وذلك باعتبارها تحوي العديد من الأنشطة المختلفة» وبعدد مناسب؛ بما يحقق 

2- يقتصر البحث من الناحية الزمنية على البيانات الفنية المتاحة للشركات الصناعية الكبرى 
والمتوسطة لعام 1423ه. 

3-يتم التركيز على المشروعات متوسطة وعالية التكاليف دون المؤسسات الصغيرة (“. 
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منهج البحث: 
اعتمد الباحث على منهجين للبحث هما: 
1- الدراسة المكتبية النظرية من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة والاطلاع على الإحصاءات 
الرسمية للشركات والتقارير السنوية والفنية الصادرة عن الشركات الصناعية؛ أي التقارير 
المنشورة داخلها أو خارجهاء والتي تصف ظروف التشغيل. 
2- المنهج الوصفي التحليلي القائم على الدراسة الميدانية» وذلك بتوزيع قائمة استبانة قام الباحث 
بإعدادها لهذا الغرضء بالإضافة إلى عمل عدد من المقابلات الشخصية ذات العلاقة. 
3- كما تم استخدام البرنامج الإحصائي (77.13 5255) في معالجة بيانات الدراسة؛ مسن خلال 
الاعتماد على التكرارات والنسب المئوية واختبار (كروسكال واليز) واختبار (كا2). 
خطة البحث: 
يتم تناول البحث من خلال: 
- المبحث الأول: الإطار النظري للبحثء ويتم فيه تعريف مفهوم التخزين» وأهميته؛ وأهدافه» وكفاءة 
إدارة التخزين» وتكاليف المخزون والطلب الاقتصادي؛ وكيفية تحديد حجم المخزون من قطع الغيار 
اللازمة للصيانة والإصلاح؛ وتتم في سياق ذلك مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة 
بمتغيبيرات البحث الحالي من مثل التنظيم الإداري لإدارة التخزين؛ ورقابة المخازن» والقوى العاملة 
في مجال التخزين» وفعالية عملية التخزين. 

- المبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة الميدانية»؛ وسوف يتم التعرض للخطوات التي قام بها الباأحث 
في إعداد الأدوات وجمع البيانات وتحليلها. 

- النتائج والتوصيات. 

- المراجعم. 

تابحق 


مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 


المبحث الأول 
الإطار النظري للبحث 


يتناول هذا المبحث مفهوم التخزين؛ وأهميته؛ وأهدافه؛ وكفاءة إدارة التخزين» وتكاليف المخزون 
والطلب الاقتصاديء وكيفية تحديد حجم المخزون من قطع الغيار اللازمة للصيانة والإصلاح؛ وفي 
سياق هذا العرضء يشير الباحث إلى الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوعات ومتغييرات البحث 
الحالي التي اهتمت بدراسة المخزون وكيفية إدارته» بهدف ترشيد الاستثمار في المخزون؛ حيث 
ابتكرت أساليب ونماذج كمية عديدة لتحديد كمية وتوقيت الطلب؛ ففي ظل وج ود الطلب المتغير 
وظهور نظام تخطيط الاحتياجات من الموادء ابتكرت العديد من الأساليب لتطوير الافتراضات التي 
بنيت عليها النماذج التقليدية لإدارة المخزون؛ مثل كمية الطلب الاقتصادية والدفعة الإنتاجية ومسستوي 
إعادة الطلب؛ وذلك لتتناسب مع نظام تخطيط الاحتياجات؛ مع الأخذ في الاعتبار مجموعة المتغييرات 
المحتمل مواجهتها عند تطبيق هذا النظام؛ من حيث تغير حجم الطلب من فترة لأخرى وعدم 
استمراريته وعدم ثبات فترة التوريد وغيرها من المتغييرات الأخرى. 


مفهوم التخزين: 

عرف فريد زين الدين التخزين بأنه 'الوظيفة التي تعمل على الاحتفاظ بالموجودات من مواد وأجزاء 
وتجهيزات وسلع تامة الصنع لفترة من الزمن والمحافظة عليها بحالتها؛ أو تعريضها لظروف طبيعية 
تحدث فيها تغييرا مطلوباء وتوفير هذه الموجودات حسب الحاجة إليها في المرحلة التالية» مع استخدام أدنى 
استثمار ممكن؛ حتى يمكن أن تتم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة" (زين الدين» 1992: 5). كما عرفها جيسوب 
ومومسون بأنها 'تتخطيط وتنظيم عمليات تسم المواد والمستلزمات والمحافظة على المخزون المناسبه 
وإمداد جهات الاستخدام باحتياجاتها في الوقت المناسب؛ ومراقبة كفاءة الأداء بحيث تنخفض التكاليف إلى 
أدنى حد ممكن" (12 :1991 ,1101501 :4 م16550). وكذلك عرف سمير محمد عبد العزيز إدارة 
التخزين بأنها '" المواد الخام التي تُشترى ويجري عليها عمليات تصنيع لتتحول إلى منتج نهائي» وأجزاء 
تامة الصنع (تجمع في المنتج النهائي) وهي أما أن تشترى من مصنع آخر أو تصنع داخليا وتخزن حتسى 
يحتاج لتجمعها في المنتج النهائي» ومواد غير مباشرة (مساعدة في الإنتاج) مشل العدد وقطع الغيار 
والزيوت والشحومات ... إلخ؛ ومواد التعبئة والتغليف مثل صناديق تعبئة المنتج النهائي» ومنتجات جاهزة, 
وهذه تمثل وحدات كاملة من المنتج ومعدة لتسليمها إلى العميل" (عبد العزيز» 1998: 384). 
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إن وظيفة التخزين تؤثر تأثيرا كبيرا ومباشر! على جميع العمليات الإنتاجية في المنشآت الصناعية؛ 
حيث إنها تقوم بتوفير المستلزمات الإنتاجية من الخامات الأولية أو مواد أو قطع غيار أو معدات؛: كما 
إنها ترتبط أيضمًا برباط وثيق بينها وبين نظام التسويق؛ لأن مهمة التخزين تختص بتوفير المنتجات 
النهائية بصورة جيدة لتحافظ عليها حتى إتمام نقلها للعميل أو السوق. ويشير مانيرس لو وآخرون 
557 :2004 ,اع هتد:1ة5 عت 05:ه1]! :1/1300615810) إلى أن عملية التخزين ترتبط بمدخلات 
العملية الإنتاجية» وبالزمن الذي يتم فيه الاحتفاظ بصلاحية السلعة المخزنة؛ مما يتطلب حسابات دقيقة 
قبل الإنتاج لهذه العملية» ومدى بقائهاء ومدى تأثيرها في صلاحية السلع والتوزيع» وقدرات السوق على 
امتصاص السلع. وأوقات الذروة التي يغرق فيها السوق بالسلعة أو السلع المماثلة» وبالتالي فهي مؤشر 
'بارمتري" مهم في العملية الإنتاجية. ويمكن تحديد المقومات الأساسية للتخزين والتي تنطوي على الآتي: 
- إن التخزين مثله مثل باقي الوظائف المختلفة بالمنظمة كالإنتاج والتسويق والتمويل والأفراد 

والبحوث والتطوير يجب أن تمارس فيها جميع عناصر العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه. 
- يتمثل الهدف الهام لوظيفة التخزين في المنظمة في المحافظة على خصائص ومواصفات الموجودات 
(مواد خام - عدد وآلات - تجهيزات - مواد نصف مصنعة - سلع تامة الصنع) لفترة من الزمن 
لحين الحاجة إليهاء كل ذلك مع الاحتفاظ بأدنى حد ممكن من رأس المال المستثمر في المخزون. 
- إن وظيفة التخزين ليست مجرد عملية تَسَلّم وتخزين وصرف الأصناف من الموجودات المخزنة» 
بل ينظر إليها - حديثا - كوظيفة تساهم في خلق المنافع الاقتصادية المختلفة الشكلية والزمانية 
والمكانية ... إلى غير ذلك من منافع (جودة؛ وعلي؛ 2005: 360-359). 

وقد أشارت بعض الدراسات (1984 ,812651) إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمو 
والسيولة والربحية؛ وبين التخزين» وإدراك هذه العلاقة يؤدي إلى تحقيق درجة عالية من المواءمة بين 
السيولة والمقدرة على السداد وهوامش الربح. كما أن العلم بهذه العلاقة بين مدخلات الإنتاج» وعمليات 
التخزين يساعد في التنبؤ باحتمالات سلوكيات التزييل وكثافة عمليات التخزين؛» واحتمالات وجود أو 
عدم وجود تأخر للسلع المخزنة فوق شروط التخزين؛ ودراسة شروط التخزين؛ وأثرها في المردود 
على الإنتاج (2003 ,0 2قمطة”؟ عق هع111-دام هام ك1). 
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أهمية وظيفة التخزين: 
تتمثل أهمية وظيفة التخزين في كيفية تحقيق الوقاية والضمان للوحدة الاقتصادية والمتمثلة في 
تلبية جميع الاحتياجات في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة وبالجودة المنشودة؛ بما يحقق استمرارية 
عجلة الإنتاج والتوزيع. 
وتعد نسبة دوران المخزون السلعي مؤشرا مهمًا حول إدارة مخزونك السلعي. وإذا تصاعدت عدد 
الأيام على امتداد الفترة المحددة» فهذا يعني أن المنشأة لا تبيع حصتها من بضاعتها على الإطلاق؛ 
وأن المنتج يجري تحميله من شهر إلى آخر. أو تكون قد غاليت في الطلبيات تحسبا لتحقيق أهداف 
لمبيعات أعلى لم تتحقق. وبذلك يكون لدى المنشأة جزء من رأس المال العامل يرتبط بالمخزون 
السلعي (كابلان» 2001: 180-179). 
أهداف وظيفة التخزين: 
إن أهداف وظيفة التخزين تختلف باختلاف وجهات النظر للإدارات الأخرى بالمنشأة الصناعية؛ 
حيث إن لكل منهم رؤيته الخاصة في كمية المخزون المناسبة التي يجب الاحتفاظ بهاء وذلك لضمان 
سير الأعمال وعدم تحمل الوحدة تكاليف باهظة عند زيادة أو نقص المخزون عن الحد المناسب؛ وأن 
هذه الرؤية تختلف تبعًا للآتي: 
- تهدف إدارة المشتريات إلى توفير المخزون بكميات كافية لضمان تفادي طول فترات التوريد وتفادي 
تقلب الأسعار والاستفادة من خصم الكمية وتخفيض تكاليف النقل. 
- تهدف إدارة الإنتاج إلى توفير المخزون بكميات كافية لتفادي توقف أو تعطل الإنتاج والاستفادة من 
وفرات الإنتاج الكبير وتحقيق المرونة في جدولة الأقسام الإنتاجية. 
- تهدف إدارة التسويق إلى توفير المخزون بكميات كافية لتفادي ارتفاع معدلات الطلب عن متوسطهاء 
وعدم الوفاء بمتطلبات العملاء وضمان كسب ثقتهم (محمودء 1993: 172). 
- تهدف الإدارة المالية إلى تخفيض المخزون إلى أدنى حد ممكن لضمان عدم تعطيل رأس المال 
والاستفادة منه في مجالات أخرى تدر دخلاً (عبد اله 1996: 504). 
وهناك العديد من الأهداف والدوافع الأخرى لعملية التخزين تلجأ إليها الوحدات الاقتصادية 
بالمؤسسات الصناعية نذكر منها: 
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- دافع تنظيمي من أجل استمرار برامج العمل المقررة بالخطة. 

- دافع التحفظ والاحتياط لمقابلة أي طارئ ينشأ من تلبية طلبات عاجلة دون تكلفة إضافية. 

- دافع المضاربة في الحصول على السلع والمواد اللازمة في وقت يختلف عن وقت الاحتياج الفعلي 
(الكومي, 1994: 6-5). 

كفاءة إدارة أعمال التخزين: 

إن كفاءة التخزين يمكن وصفها من خلال المحددات التالية (الكومي» مرجع سابق): 

- الاختيار المناسب لمكان التخزين: يعني مدى تناسب مساحة التخزين مع الأصناف المخزنة؛ ومدى 
توافر ظروف التهوية والإضاءة ودرجات الحرارة اللازمة لجودة حفظ الأصناف والحراسة منعا 
للسرقة والضياع. 

- التنظيم الداخلي للمخازن: يعني كيفية الوصول للأصناف بالمخزن بسهولة ويسر مع الاقتصاد في 
عدد المشتغلين» وجودة التصنيف وترتيب الأصناف داخل المخزن وتوفير وسائل المناولة. 

- التنظيم الإداري لوظيفة التخزين: يعني وضوح المهام والمسئوليات والسلطات في شكل منظم؛» 
وتحديد أعمال وظيفة التخزين ضمن الإطار العام للتنظيم الإداري داخل المؤسسة. 

- القوى العاملة بالمخازن: يتم تحديد الكفاءة المناسبة والاشتراطات الخاصة للعاملين بهذه الوظيفة» 
وأن يكون هناك تدريب خاص لرفع كفاءتهم في العمل المخزني. 

- وجود نظام رقابي على أعمال المخازن: إن عمليات الرقابة مهمة لتحديد المسئولية في حالة الفقد أو 
التلف للموجودات بالمخازن» وهناك عدة مراحل للرقابة قبل وأثناء وبعد عمليات التخزين. 

- الاحتفاظ بالحجم المناسب: ضرورة الاحتفاظ بالحجم المناسب من المخزون الذي يأخذ في الاعتبار 
تكلفة مخاطر نقص المخزون وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمقدرة المالية للوحدة الاقتصادية 
(154 :1990 ,التسرملاه©). 

ناشت دراسات عديدة متخصصة في هذا المجال أسباب عدم كفاءة إدارة الأصول وتراكم 
المخزون وركوده وأرجعت ذلك إلى عناصر نلخصها في الآتي: 


- سوء التخطيط والإسراف في تقدير الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج وعدم إجراء دراسات تسويقية مسبقة. 
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- سوء حالة المخازن مما يؤدي إلى تلف المخزون. 
- عدم وضع معايير دقيقة لتحديد مستويات المخزون. 
- التغيير التكنولوجي في العمليات الإنتاجية وتقادم طراز بعض الآلات؛ مما أدى إلى ركسود قطلع 
الغيار الخاصة بها. 
- عدم تطوير إنتاجها ليتلاءم مع أذواق المستهلكين» مما يؤدي إلى تراكمه وعدم إمكان تصريفه. 
ويرتبط بمفهوم كفاءة إدارة أعمال التخزين مفهوم آخر هو فعالية أعمال التغزين؛ فكل من 
الكفاءة» والفعالية يمثلان معيار النجاح والتفوق للمؤسسات والمنظمات والشركات» وترتبط الكفاءة 
بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة؛ بينما تعني الفاعليّة القدرة على تحقيق النتائج والوأصول إلى 
الأهداف المحددة مسبقاء وهما يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بهندسة الإدارة من خلال تبني الفروض الجديسدة 
التي تناسب العصرء وإهمال العمليات الحالية التي انخفضت كفاءتها وفاعليّتهاء وتصميم عمليات إدارية 
جديدة تتعامل بقوانين حديثة تناسب أهداف المنظمة وظروف سوقهاء قوانين تهتم بالعميل وتنظر 
بمنظاره وتيحث عن وسائل إرضائه؛ وإسعاده. 
وترتبط فعالية اذارة التخطيط الجيد بعدة مراحل تشمل (601 :1982 ,قحصةن !171/11 نت غطع:11): 
- التخزين والإنتاج عمليتان مرتبطتان بتوقعات عقلانية عن الربح والخسارة؛ وعوائد النشاط الاقتصادي. 
- فهم متطلبات واحتياجات المؤسسة الصناعية في اختيار منتجات يمكن تخزينها والاستفادة منها على 
المدى القصير والطويل. 
- التعرف على المتطلبات الفنية والتقنياث المطلوبة في عملية التخزين. 
- التعرف على البدائل والمنتجات التي يمكن أن تحقق هذه المتطلبات أو توافر حلولاً مثلى لاحتياجات 
المؤسسة من عمليات التخزين. 
- جمع المعلومات عن المنتجات البديلة بدلاً من استهلاك الوقت في تخزين منتجات تقل قيمتها بالوقت 
أو يقل الاحتياج إليها من قبل المؤسسة. 
- عقد المقارنات بين بدائل التخزين بما يناسب ظروف كل شركة أو مؤسسة مع الوضع في الحسبان 
التكلفة الاقتصادية للتخزين. 
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- إعداد قوائم بأسماء المتعاملين مع المؤسسة؛ والتقنيات المطلوبة لأعمال التخزين. 
- وضع خطط مناسبة لتنفيذ عمليات التخزين باستخدام التقنيات المناسبة؛ وتنفيذ هذه الخطط في ضوء 
متطلبات المؤسسة وظروفها الراهنة والمستقبلية. 

وبمراجعة هذه المعايير لفعالية إدارة التخزين» يجب أن نتبين أن ارتفاع معدل دوران المخزون لا 
يعد مؤشر! مطلقًا لارتفاع كفاءة عمليات التخزين؛ بل أنه يجب ملاحظة اعتبارات أخرى مثل الشراء 
بكميات محدودة يقلل من متوسط المخزون ويرفع في الوقت ذاته تكاليف الشراءء وقد يتسسبب في 
الإضرار باحتياجات وجداول الإنتاج (السعيد 1990). 

وقد أشارت الدراسات (14 :2003 ,كأهعء.آ) إلى أهمية اعتماد أساليب حديثة تعتمد على التقنيات 
الجديدة في التخزينء أو ما يمكن تسميته بأتمتة عملية التخزين 4114012601 5]01886؛ فقد أشارت 
دراسة ليبيك إلى أهمية التعرف على فاعلية طريقة أتمتة التخزين 150172107ة 2100855 25101286 
وهي أحد أهم عمليات الأجندة التصنيعية» وقد حلت محل إدارة موارد التخزين» ومبادرة الرؤية 
الصناعية؛ وحوسبة التخزين عند الطلب. وتناولت الدراسة البحث في الشروط القانونية والقواعد المنظمة 
لعمليات التخزين وأتمتتها في إدارة التخزين والمراقبة الكلاسيكية لشروط التخزين» وعمليات التخطيط 
للإنتاج؛ والوفرة في التكاليف؛ والفعالية الإنتاجية» وأولويات التصنيع والسوق. 
تكاليف المخزون والطلب الاقتصادي: 

إن تكاليف التخزين هي التكاليف التي تحدث بسبب احتفاظ المؤسسة. الاقتتصادية بمستويات معينة 
من المخزون؛ وتشمل تكلفة الفرصة البديلة للمال المستثمر في المخزون وأعباء الفوائد والإيجار 
والضرائب والمناولة والتلف والتقادم والتأمين (565 :1987 ,38ظنةء!:51[2). وتتحمل المنظمة 
مجموعة من التكاليف يطلق عليها تكاليف المخزون؛ وتحاول المنظمة تحديد كمية الطلب الاقتصادية 
من أجل تقليل تكاليف المخزون؛ وهناك نوعان من تكاليف المخزون هما (المعزاوي؛ 1980؛ جودة» 
وعلي؛ 2005؛ عبد العزيزء 1998): 
1-تكاليف الطلب 515من) جز 5 07 ج:0706©717: وتعرف بتكلفة طلبية واحدة» ويحدث في كل مرة 

يتم فيها الطلب» وتشمل هذه التكاليف: 


- إصدار مستند الطلب ومتابعته. 
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- تلم البضاعة. 

- وضعها ضمن المخزون. 

- سداد الشركة لقيمة البضاعة. 

2- تكاليف التخزين 20515) ع1[10141 07 ع:06771:31): وهي التكاليف التي تتحملها الوحدة 
الاقتصادية نتيجة امتلاك وتخزين كميات من المواد أو المنتجات التامة» وهي أحد بنود تكاليف 
المخزون (الكومي؛ مرجع سابق). وتتميز بأنها تتزايد مع زيادة حجم المخزون وهي: 

- الفائدة على المبالغ المستثمرة في المخزون - وتمثل جزءًا كبيرًا من التكاليف. 

- التقادم - ويمكن أن يمثل جزءً! كبيرا من التكاليف. 

- إيجار مكان التخزين ويشمل الكهرباء والمياه والتبريد ... إلخ» ويمكن أن يمثل جزءً! كبيرا من التكاليف. 

- عمليات المخزون وتشمل السجلات والجرد والرقابة. 

- الضرائب أو التأمين أو الزكاة. 
وقد تبلغ بشكل عام تكاليف التخزين من 7510 إلى 96550 من قيمة متوسط المخزون. وقد يصل إلى 

أكثر من 0 من مجموع الأصول المتداولة في بعض الأنشطة. ولتخفيض تكاليف المخزون تحاول 

إدارة المنظمة الصناعية تخفيض تكاليف الطلب وتكاليف المخزون: وتعبر كمية الطلب الاقتصادية عن 
الكمية التي تساعد على تخفيض تكاليف الطلب وتكاليف التخزين بفرض أن الاحتياجات السنوية معروفة 
مسبقا.ويلزم إلى جائب ما سبق وجود رصيد أمان أو احتياطي لمواجهة التغير في معدلات السحب أو 
الاستخدام» كما يلاحظ أن تحديد حجم مخزون الأمان الذي يخضع للعديد من الاعتبارات تحسمه - في 

الغالب - الخبرة الشخصية إلى جانب طرق التنبؤ الرياضية (2001 ركقتة رع 1ط). 
وتشير دراسات أخرى إلى أن أهمية إدارة التخزين تتفاوت بين الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والكبيرة؛ فقد تناولت دراسة حسبو (1984) العلاقة بين حجم الوحدة الاقتصادية والسيولة والربحية 

بالتطبيق على شركات قطاع الغزل والنسيج المصري. وقد أسفرت النتائج عن زيادة ربحية الشركات 
الكبرى عن الشركات الصغرىء مع العلم بعدم وجود اختلاف معنوي بين متوسط نسب السيولة في 
الأجل القصير بين الشركات الصغرى والكبرى» أما بالنسبة لنسب الربحية فقد وجد أن هناك اختلافا 
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معنويًا في معدل العائد على الأصول بين الشركات الصغرى والكبرىء حيث يرتفع العائد على 

الأصول في الشركات الصغرى عنه في الشركات الكبرى (1992 ,051613/01118). بالإضافة إلى 

ذلك؛ هناك علاقة عكسية بين الاستثمار في المخزون وبين نسب السيولة» كما أن هناك علاقة طردية 
بين الاستثمار في المخزون وبين بعض نسب الربحية؛ فكلما زاد الاستثمار في المخزونء زادت 
الربحية إذا كانت هناك كفاءة في إدارة المخزون» وفي الوقت نفسه؛ زادت الخسائر إذ وصل المخزون 

إلى حد التراكم (عبد الله مرجع سابق). 

أثر الزيادة أو النقص في كمية المخزون عن الحد المناسب: 

إن عدم توافر الكمية المناسبة أو الإهمال في ميزانية موجودات المخازن قد يؤدي إلى آثار سيئة 
على أداء عمليات المنشأة وتؤدي في النهاية إلى نقص أرباحها أو إصابتها بخسارة قد تكون فادحة؛ 
وتنتج هذه الآثار بناء على الزيادة أو النقص في مخزون الأصناف عن الكمية المناسبة التي يجب أن 
تحتفظ بها المنشأة (عبد العزيزء مرجع سابق: 387-386). ومن ثم ضرورة تبني مدخل للتك اليف 
المناسبة لأغراض قياس ورقابة تكاليف التخزين» حيث أثبتت الدراسات التطبيقية إمكان استخدام مدخل 
التكاليف المناسبة في تركيب معادلات نموذج برمجة الأهداف والمساهمة معه في الرقابة وفي تخفيض 
تكاليف التخزين؛ والوصول إلى انحرافات يمكن تقييمها بتطبيق أسلوب تحليل الحساسية؛ الذي يفيد في 

مرحلتي قياس ورقابة تكاليف التخزين للمنتجات الدوائية تامة الصنع (الكوميء مرجع سابق). 

الأخطار الناتجة عن الزيادة في حجم المخزون: 
تكمن هذه الأخطار في الآتي (الشنواني» 1993: 116-115): 

1- رأس مال عاطل كان يمكن استخدامه في أوجه نشاط آخر مربح. 

2- تضخم في تكاليف مناولة المواد أو تخزينها وزيادة فرص التلف أو القدم الذي يلحق بالموجودات 
أو السرقة وزيادة الفوائد المدفوعة على رأس المال المستثمر في هذه الموجودات؛ وزيادة 
مصاريف التأمين. 

3- احتمال انخفاض الأسعار وإصابة المنشأة بخسائر فادحة. 


4- ظهور المنشأة بمظهر الإسراف أو سوء الإدارة. 
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الأخطار الناتجة عن النقص في حجم المخزون: 
1- عدم القدرة على إرضاء العملاء التي ترتبط معهم المنشأة بعقود إنتاجية. 
2- احتمال دفع أثمان عالية عند الشراء بكميات بسيطة وعدم الحصول على خصم الكمية. 
3- زيادة تكاليف النقل نظرا لنقل حمولات أقل من عربة كاملة. 
4- زيادة تكاليف وعبء الأعمال المحاسبية والمكتبية لتكرار الشراء والمراسلة والمحاسبة للموردين 

وشركات النقل. 
5- زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للتوقف أو البطء الناتج عن عدم توافر الكميات اللازمة من الموارد. 
6- زيادة مشكلات العاملين نتيجة لاضطراب سير الإنتاج. 

إن كلاً من حالتي التراكم والنفاذ تسيء إلى موقف السيولة والربحية بالوحدة الاقتتصادية» وفي 
جائب آخر تؤدي الزيادة أو الفائض في الاستثمار في المخزون عن الحد المناسب إلى تحمل تكلفة 
الفرصة البديلة للأموال المستثمرة في هذا المخزون الزائد أو الفائض» فضلاً عن ارتفاع تكاليف 
الاحتفاظ بالمخزون والخسائر الناجمة عن تعرضه للتلف والفقد والتقادم واحتمالات انخفاض الأسعار 
(عبد اشء مرجع سابق: 94). 

تتضح مما سبق أهمية أعمال الرقابة والمتابعة والإدارة للمخزون لتحقيق المزايا والوفرات؛ وعلى 
الأخص تفادي استثمار مبالغ كبيرة من رأس المال العامل في المخزون؛ إلى جائب مراقبة حركة 
المخزون للتنبيه عن تراكم المخزون وتضخمه أو نفاد المخزون عن الحد الكافي لاحتياجات الإنتاج 
والبيع» وذلك بهدف الاحتفاظ بالحجم المناسب من المخزون وتجنب الزيادة أو النقصء وما يترتب على 
ذلك من أثار سيئة (160 :1994 ,58195 4 3/1:115). 
العوامل المؤثرة في حجم المخزون: 

هناك العديد من العوامل المؤثرة في حجم المخزون نذكر منها على سبيل المثال.وليس الحصر ما 
بلي (عبد العزيزء مرجع سابق: 385): 
- الكميات المناسبة للطلب. 


- ظروف السوق واتجاهات الأسعار. 
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- المدة اللازمة للتوريد. 
- احتمالات التلف والتقادم. 
- تكلفة التخزين. 
- توافر إمكان التخزين. 
أنواع نشاط المخازن من وجهة النظام المحاسبي الموحد: 

تقوم الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاطًا صناعيًا بشراء المستلزمات السلعية (الخامات وما 
في حكمها) وإيداعها بالمخازن؛ ومن ثم يعقب ذلك سحب هذه المستلزمات وتشغيلها في مراحل إنتاجية 
متعاقبة تؤدي في النهاية إلى تكوين منتج أو منتجات تامة يتم بيعها بواسطة الوحدةء وفي ختام كل سنة 
مالية يتبقى لدى الوحدة إنتاج تام ومنتجات تامة لم يتم بيعها حتى ذلك التاريخ ومنها (شادي؛ 1994): 
- مخازن المستلزمات السلعية. 
- مخازن الإنتاج التام وغير التام. 
- مخزن البضائع بغرض البيع. 

يقصد بالمستلزمات السلعية سائر أنواع المواد المستخدمة في العمليات الإنتاجية التي تدخل 
مباشرة في تكوين المنتج النهائي أو تساعد في تنظيم وإدارة العملية الإنتاجية أو تصريف المنتج 
النهائي. وتشتمل المستلزمات السلعية على ما يلي: 

الخامات - وقود - قطع غيار - مخلفات - أدوات كتابة ومطبوعات - مياه وإنارة - مواد التعبئة 
(المستهلكة والمتداولة). ويشمل مخزن المستلزمات السلعية: 
1- مخزن المواد الخام. 
2- مخزن الوقود. 
3- مخزن قطع الغيار والمهمات. 
4- مخزن مواد التعبئة والتغليف. 


5- مخزن المخلفات (مخلفات الإنتاج - مخلفات المشتريات). 
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تحديد مستوى المخزون ونقطة إعادة الطلب: 

يمكن التمييز بين نوعين من العوامل المؤثرة على تحديد مستوى المخزونء الأول هو العوامل 
الداخلية للمنظمة وهي ترتبط باحتياجاتها من المواد والأصناف والكميات وقابليتها للتغزين 
والإمكانات المالية ومقارنتها بفترة تكلفة الاحتفاظ بها أو بكمية معينة والطاقة الاستيعابية للتخزين. 
والثاني هو العوامل الخارجية التي تتأثر تحديدًا بظروف العرض والطلب في أسواق التوريد 
وتقلبات أسعار التوريدء مما يؤثر على سياسات الشراء والتخزين (عامرء 1985): ولذلك يهستم 
بالحد الأدنى من المخزون لمواجه الظروف الطارئة وغير المتوقعة أو التغيير في مواعيد التسليم 
أو النقل» ويطلق عليه (نقطة إعادة الطلب) وهي مدة أو فترة السحب الزمنية من المخصص 
الاحتياطي حتى تصل الكميات المطلوبة» ويزيد المخزون عند نقطة إعادة الطلب على الحد الأدنى 
للمخزون بمقدار احتياجات السحب من الصنف خلال فترة إعادة الطلب كما أشرنا سابقًاء وتوضح 
بالمعادلات التالية (المرجع السابق): 


نقطة إعادة الطلب > الحد الأدنى للمخزون + احتياجات السحب خلال فترة إعادة الطلب 
| احتياجات السحب خلال إعادة الطلب > معدل السحب اليومي * فترة إعادة الطلب بالأيام | 


التخزين ودوره في توفير قطع الغيار: 

من المعروف أن كل جزء في الآلة يؤدى وظيفته خلال فتره عمره الافتراضي؛ وذلك عند تشغيل 
الآلة تحت الظروف وبالشروط المحددة من قبل مصنع الآلة» ومما لاشك فيه أن توافر المواد مل 
(زيوت شحوم وأسلاك مواد تنظيف ... إلخ) وكذلك قطع الغيار اللازمة - له تأثير مباشر في نجاح 
خطط الصيائة الموضوعة في المنشأة وتنفيذها في تواريخها المحددة دون تأجيل. ويؤدي عدم توافر 
قطع الغيار إلى زيادة الأعطال وتفاقمها وزيادة مدة خروج الآلة عن العمل؛ وبالتالي يؤثر ذلك فسي 
النهاية على ضعف الإنتاج وجودته. ولتوفير قطع الغيار لابد من اتباع خطة شراء مدروسة ومخططة 
تعتمد على الآتي: 


أ- تحديد أنواع قطع الغيار: 
يمكن تصنيف أنواع قطع الغيار حسب التالي: 
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- قطع غيار أساسية أو ثانوية في الآلة. 
- قطع غيار ذات عمر افتراضي كبير أو صغير. 
ب- تحديد حجم الاحتياج من قطع الغيار: 

في البداية يمكن تحديد قطع الغيار التي يجب أن تتوافر في المنشأة من كتالوجات المصتنع الخاصة 
بقطع الغيار» إذ إن معظم المصتنعين يقومون بتحديد الحد الأدنى لتواجد قطع الغيار؛ وخاصة 
الاستهلاكية منها في الكتالوجات الخاصة بقطع الغيارء وفي حالة عدم وجود هذه المعلومات في 
الكتالوج فإنه تتم متابعة الآلات خلال ساعات تشغيلهاء ومن واقع ملف الصيانة الخاص بها تتم معرفة 
المعدلات الفعلية لاستهلاك قطع الغيار. 

ويمكن حساب الكمية المطلوبة في السنة من أي جزء من الآلة حسابيّاء وذلك بتطبيق المعادلة الآتية: 

عدد القطع المطلوبة في السنة: (العمل اليومي الفعلي 72 العمل الفعلية في السنة) + متوسط العمر 
الاستهلاكي للجزء. 
ج- تحديد حجم الطلب الاقتصادي لمخزون قطع الغيار: 

بعد تحديد حجم الاستهلاك السنوي يتم تحديد حجم الطلب الاقتصادي لمخزون قطع الغيار 
الذي يعتمد على قيم عديدة لابد من توافرهاء منها تكلفة أوامر التوريد في السنة وتكلفة التخزين 
وحجم الاستهلاك. 

ويمكن وضع سياسة عامة لتخزين قطع الغيار لحين توافر المعلومات الخاصة بحساب المعدل 
الاقتصادي للتخزين؛ تتلخص في أن القطع المتوافرة محليًا لا يتم شراؤها وتخزينها في مخزن 
المنشأة لأنه يسهل شراؤها في أي وقت. أما القطع التي لا تتوافر محليًا والتي تحتاج إلى وقنت 
طويل لتوريدهاء فإنه يتم طلب المهم منها وخاصة ذات الاستهلاك الكثير وتخزينها في المنشأة 
لحين الحاجة. أما عن طلب القطع الأخرى فإنه يتم شراؤها عندما يحين وقت الحاجة إليها حسب 
خطة الصيانة. 
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المبحث الثاني 
تحليل بيانات الدراسة الميدانية 

في هذا المبحث؛ سوف يتم استعراض ما قام به الباحث في إعداد الأدوات وجمع البيانات وتحليلها 
وفقا للخطوات التالية: 
إعداد أدوات البحث: 

تم إعداد استبيان* يحتوي على خمسة أجزاء هي: 
1-بيانات عن المؤسسة: تحتوي على نوع النشاطه إجمالي رأس المال؛ وجود فروع للمؤسسة؛ عدد المنتجات. 
2-بيانات عن حالة المخزن: تحتوي على مدى التهوية؛ الإضاءة» النظام الداخلي» النظافة؛ الأمن» 

التأمين» سهولة التنقل» وجود أدوات مناولة» تقسيم المخزن داخليًا حسب الأصناف. 
3-بيانات عن التبعية الإدارية للمخزون: تحتوي على تساؤل عن تبعية إدارة التخزين إدارياء وأسئلة 

أخرى عن: 
- هل يتبع الاشتراطات العالمية والمواصفات الخاصة بالأيزو في أعمال التخزين؟ 
- هل يتبع النظام المحاسبي الموحد في تقسيم المخزن وتكويده؟ 
- هل يتم العمل بلائحة تنظيمية خاصة بالعمل في المخازن؟ 
- وبعض البيانات الأخرى التي تقيس مدى استخدام نظم المعلومات والميكنة الآلية لأعمال المخازن 
واستخدام النماذج والطرق الإحصائية في إدارة المخزون وهي: 

- هل يستخدم نظام ميكنة آلية؟ 
- هل يستخدم نظام ميكنة آلية في إدارة المنشأة ككل؟ 
- هل يتاح نظام معلومات وافه عن التخزين؟ 
- هل نظام المعلومات يتيح قياس تكاليف المخزون أو الرقابة على المخزون أو الاثنين معا؟ 
- هل يوجد أساليب ونماذج إحصائية ورياضية لإدارة المخزون؟ 


- هل هذه النماذج ترتبط بمجالات إدارات أخرى؟ 


* نموذج الاستبيان متوفر لدى إدارة المجلة لمن يرغب في الحصول عليه. 
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4-بيانات عن الرقابة على المخزون: تحتوي على عدة تساؤلات هي: 
- هل هناك نظام للمراقبة؟ 
- هل تتبع الرقابة إدارة التخزين؟ 
- هل تتم الرقابة على تكاليف المخزون؟ 
- هل نظام الرقابة مميكن؟ 
وبعض الاستفسارات الأخرى عن التالف والأسباب التي تؤدي إليهء وكذلك المخزون الراكد 
والأسباب المؤدية إليه. 
5-بيانات عن القوى العاملة في مجال إدارة التخزين: وتحتوي على العديد من التساؤلات الآتية: 
- هل القائمون على تسبير أعمال إدارة التخزين من المتخصصين؟ 
- هل لديهم القدرة على استخدام نظام مميكن؟ 
- هل لديهم القدرة على استخدام الحاسب؟ 
- هل لديهم القدرة على استخدام النماذج والأساليب الإحصائية والرياضية الخاصة بإدارة المخزون؟ 
وبعد إعداد الاستبيان تم عرضه على مجموعة من المحكمين وبعض المدراء المتخصصين في هذا 
المجال للوقوف على مدى تحقيق أهداف وفروض البحثء وبعد أخذ الآراء تم تعديل الاستبيان» (وبعد ذلك 
تم قياس مدى ثباته وصدقه)؛ وإعداده في الشكل النهائي لإرساله إلى الشركات الصناعية؛ وقد بلغت قيمة 
معامل ثبات أبعاد الاستبيان بطريقة ألفا لكرونباخ 0.89؛ 0.92 91؛ 0.89: 0.93 على الترتيب» وهي 
قيم مرتفعة ومرضية بالنسبة للاعتماد على النتائج المستخرجة منه؛ كما قد تأكد صدق الاستبيان من خلال 
المحكمين وعمل ملاحظاتهم وتعديلاتهم التي اقتصرت على إعادة الصياغة لبعض العبارات. 
مجتمع البحث ومحدداته: 


يشمل مجتمع البحث الصناعات السعودية الكبيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة التي تقوم بالإنتاج 
ولديها نظام إدارة عمليات وتقارير سنوية منشورة أو غير منشورة عن العمليات الفنية» ولذلك تم استبعاد 
بعض الأنشطة الصناعية بالمنطقة للأُسباب السابقة» وبالرغم من توافر المعلومات والتقارير بعضها منشور 
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وآخر للاستخدام الداخلي للشركة - فقد واجه الباحث مشكلة تسهيل مهمته بتوفير تلك المعلومات؛ ولذلك تم 
تقديم تعهدات سرية للشركات لكن البعض أشار بعدم توافرها أو من منطلق سرية المعلومات؛ وبناء علية 
فقد تحدد مجتمع عينة البحث بالصناعات الكبرى والمتوسطة الأربع الأساسية وهي: 
1- صناعة المواد الغذائية. 
2- الصناعة الكيماوية. 
3- صناعة مواد البناء 
4- صناعة المنتجات المعدنية 
عينة البحث: 

تم اختيار عينة نوعية طبقية من الأنشطة المختلفة التي تقوم بالإنتاج وفق ضوابط محددات البحث 
السابق ذكرها في المدينة المنورة كالآتي: 

جدول رقم (1) 


المصانع المنتجة المرخصة ومصنفة حسب النشاط الصناعي 
حتى نهاية عام 1423ه بالمدينة المنورة 


57 3 عطلسد | عدد الشركات 

م النشاط الصناعي الشركات لمسجلة ا 
1 | صناعة المواد الغذائية والمشروبات 39 10 
2 | صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 7 0 
3 | صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث 7 0 
4 | صناعة الورق والطباعة والنشر 1 0 
5 | .الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 29 10 
6 | صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 31 10 
77 | الصناعات المعدنيبة الأساسية 0 0 
8 | صناعة المنتجات المعدنية والماكنات والمعدات 21 10 
9 ] صناعات متنوعة أخرى 3 0 
0 ]|النقلوالتخزين 3 0 
الاج 143 40 


المصدر: المملكة العربية السعودية» موقع وزارة التجارة والصناعة - في 2006/12/22م 


-20- 


المجلة العربية للإدارة. مج28: ع1 - يونيو (حزيران) 2008 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث: 

نظر! لأن الدراسة تعتمد على التكرارات والنسب المئوية فقد تمت معالجة بيانات الدراسة 
باستخدام الأساليب الإحصائية "اللابارامترية" التالية: 
- التكرارات.- النسب المئوية. 
- اختبار كا2.- اختبار كروسكال واليز. 

وقد تمت جميع المعالجات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (5/.13 5855). 
نتائج الدراسة: 

تم إرسال الاستبيان إلى الشركات الصناعية الكبرى والمتوسطة بالمدينة المنورة وفق قوائم 
المصانع المرخصة والتراخيص الصناعية حتى 1423 ه والصادر عن وزارة التجارة والصناعة» وتم 
الحصول من عينة البحث على نتائج الاستبيان والتقارير الفنية التي بلغ عددها 40 مصنعاء كماتم 
تجهيز نماذج لتفريغ هذه البيانات فيها لإجراء بعض العمليات الحسابية عليها للحصول على النتائج 
التي تم تفريغها بعد تحليلها في الجداول التالية والتعليق عليها. 


00 جدولرقم(2) 
حالة المخازن موزع حسب نوع النشاط 


البيان أممتازة| م | جيدة | ضعيفة | ك2 | ررك 
الشهوي نت سة | :8 0210-2 3.601 | 0:58 
الإأضللءة| 6 3 1 0 |3801 0.150 
النظامم الداخلي | 7 02116010203 
النشاف || 8 2 | 0 | 0 ]3.601 | 0.58 
الصاعت |الانببن]| 7 3 37 | 7 | ا | انصل 
الكيماوبةالتأمي ن]| 10 0 0 0 - : 
سهتؤلتة الكنفتل |5 0:3 :]050140 
وجود أدوات مناولة | 7 2 1 60 | 620 | 0.045 
مقمنع 0 5 1 0 0.0110 
النسبة المتوسطة في 
حالة تساوي الأهمية | 9674.4 | 9021.1 | 904.5 | 0 
النسبية لكل عنصر 
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الإضطلساءة 


النظسام الداخل, 

النظانة 
الأمين 
الألكابيت جين 
سهولةالتنقل 
وجود أدوات مناولة 
مقسم داخليا 
حسب الأصناف 
النسبة المتوسطة في 
حالة تساوي الأهمية 
النسبية لكل عنصر 
الكو جيه 
الإض تت باءة 
النظام الداخلم 


الفظ ف نين س1 


التاأمييب ن 
سهولةالتنقل 
وجود أدوات مناولة 
مقسمداخليا 
حسب الأصناف 
النسبة المتوسطة"في 
حالة تساوي:الأهمية 
النسبية لكل عنصر 


الصناعات 
الغذائية 


تابع جدول رقم (2) 
14 | +2 
1 
3-11 
3]0 
1م 
2 |4 
300 
1 |4 
2 |4 

4 | 96311 
8 | 2 
و10 
8 |21 
10 060 
6 ]3 
1 
6 |3 
1 
3 

50108 
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تابع جدول رقم (2) 


البيان أممتازة 0 جيدة| ضعيفة|كا2 0 
التهوية] 0 2 3 5 |1.40 0.497 
الإضطاة| 0 2 2 6 02023.20 
النظم الداخلي| 0 1 3 6 3.8 ]0.150 
النظاقطة] 0 2 2 6 |3.20] 0.202 

تمعد | الأمتسهدن| :0 1 3 65 |(3.80] 0.150 
المععنيةالتأسين]| 0 0 3 7 |0.52710.40 
سهولةالتنقل| 0 0 4 6 040 0.527 
وجود ادوات مناولة | 0 2 4 4 |10.80 0.6720 
0 0 2 5 3 |1460| 0.497 
النسبة المتوسطة في 
حالة تساوي الأهمية | 900 | 9013.3 | 9032.2 | 9054.5 
النسبية لكل عنصر 


من الجدول السابق رقم (2) نجد اختلاف حالة المخزن حسب النشاطء حيث نجد في صناعة 
المنتجات الكيماوية أنها تراوحت بين ممتاز وجيد جذاء حيث كان الممتاز 574.4؟ بينما 9021.1 في 
الجيد جذاء بينما 964.5 في الجيد» وبهذا يمكن القول أنه في الصناعات الكيماوية يكون هناك اهتمام 
قوي بحالة ووضع المخازنء وكذلك الحال مع الصناعات الغذائية» حيث نجدها 9675.6 امتياز» 
8 جيد جذاء 66.6/ جيدة. ولكن يختلف الوضع في صناعة مواد البناء؛ فقد كان 9614.4 في 
حالة امتياز» 631.1؟ في حالة الجيد جذاء 9628.9 في حالة جيد. 9625.6 في حالة ضعيفة. أما في 
الصناعات المعدنية فنجدها لا تهتم بالمخازن وحالتهاء لدرجة أن من حصل على درجة ضعيفة 
5, أي أكثر من نصف المؤسسات حالتها ضعيفة؛ بينما حصل 9632.2 على درجة جيدة؛ ثم 
23 على درجة جيدة جذاء أي أنها تميل إلى حالة الضعف. 

كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار "كروسكال واليز" الذي يتضح منه أن الاختلافات السابقة 
في الأنشطة المختلفة ذات دلالة إحصائية. 
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جدول رقم (3) 

نتائج اختبار "كروسكال واليز" 

البجنان النشاط االعدد | متوسط الرتبة | قيمة كا2 | مستوى الدلالة 
مود البناء| 10 |[ 22:30 
التهوية الصناعات الغذائية | 10 131 
الصناعات المعدنية |. 10 2322.10 
المجم وع ]| 40 
الصناعات الكيماوية ) 10 145 22.6 0220 
مود البناء| 10 | 26.35 1 
الإضنلاهءة الصناعات الغذائية | 10 1000 
الصناعات المعدنية | 10 2100 
المجم وع | 40 
الصناعات الكيماوية | 10 12.25 2212 0220 
منؤاد البناء |  ]:10‏ 26:05 
النظام الداخلسي الصناعات الغذائية | 10 | . 11.00 
الضناعات المعدنية . 10 230 
المجم وع | 40 
الصناعات الكيماوية | 10 1100 2321589 0220 
مود البناء| 10 210 
النظافة الصناعات الغذائية | 10 950 
الصناعات المعدنية | 10 23060 
المجم وع | 40 
الصناعات الكيماوية |. 10 115 22.41 020 
مواد البناء | 10 | 25.225 
الأمستن الضناعات الغذائية || 10 | :13.35 
الصناعات المعدنية | 10 | 32.15 
المجم وع ]| 40 
الصناعات الكيماوية | 10 1000 2044 0220 
مود البناء | 10 22.0 
التامين الصناعات الغذائية | 10 1490 
الصناعات المعدنية )| 10 23210 
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تابع جدول رقم (3) 
البيان النشاط |العدد | متوسط الرتبة | قيمة كا2 | مستوى الدلالة 
الصناعات الكيماوية | 10 1 12.90 20403 0000 
مواد البناء| 10 | 26.65 
سهولة التنقل الصناعات الغذائية | 10 ٠‏ 10.95 
الصناعات المعدنية | 10 1 31.50 
المجموع ]| 40 
الصناعات الكيماوية | 10 12655 151 0200 
مواداليناء | 10 | 25.15 
وجود أدوات مناولة الصناعات الغذائية | 10 1 13.50 
الصناعات المعدنية | 10 1 30.80 
السمجم وع | 40 
الصناعات الكيماوية | 10 1 10.90 20143 0200 
1 : مود البناء | 10 | 25.30 
مقسم داخلي |إصناعات الغذائية | 10 1 1370 


حب الأفستتاف الضناعات المعدنية ]| 10 32.10 
المجسيع | 40 
وفي ضوء الجدول السابق رقم (3) فإنه يمكن ترتيب البيان في ضوء الأنشطة المختلفة على 


النحو التالي: 

1-التهوية: يتضح من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للتهوية؛ تليها 
مواد البناء ثم الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. 

2-الإضاءة: يتبين أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للإضاءة؛ تليها مواد البناء قم 
الصناعات الكيماوية ثم الصناعات الغذائية. 

3- النظام الداخلي" يلاحظ أن الصناعات المعدنية أفضل الشر: كات بالنسبة للنظام الداخلي؛ تليها مواد 
البناء ثم الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. 

4-النظافة: يتضح من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للنظافة؛ تليها 
مواد البناء ثم الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. 

5-الأمن: يلاحظ أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للأمن؛ تليها مواد البناء ثم الصناعات 
الغذائية والصناعات الكيماوية. 
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6-التأمين: يتضح من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للتأمين» تليها 
مواد البناء ثم الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية. 

7-سهولة التنقل: يتبين من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة للتنقل» تليها 
مواد البناء ثم الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. 

8-وجود أدوات مناولة: يتضح من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات بالنسبة 
للأدوات؛ تليها مواد البناء ثم الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية. 

9-مقسم داخليًا حسب الأصناف: يتضح من الجدول السابق أن الصناعات المعدنية أفضل الشركات 
بالنسبة للتفسيم» تليها مواد البناء ثم الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية. 


جدول رقم (4) 
التبعية الإدارية لإدارة التخزين موزعة حسب نوع النشاط 
النشقتاط التبعية الإدارية لإدارة المخزون 
9 إدارة إدارة إدارة الإدارة 
اسم النشاط العدد تقلة | المواد | المشتريات | المالبة 
صناعة المواد الغذائية والمشتريات | 10 6 2 0 2 
الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية | 10 | 8 1 1 0 
صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج | 10 5 2 4 1 
صناعة المنتجات المعدنية والمكنات والمعدات | _ 10 |_ 2 4 3 1 
الإجمالي 4 | 19 9 8 )| 4 
كام 49 2.11 115 050 
مستوى الدلالة 0,19 055 042 0,8 
النسبة المئوية لإجمالي عدد المؤسسات | 90100 | 9747.5 | 922.5 1 9020 0* 


من الجدول السابق رقم (4) الذي يصف التبعية الإدارية لإدارة التخزين توصل الباحث إلى أن 
حوالي 19 مؤسسة صناعية تكون بها إدارة التخزين مستقلة وبنسبة 9647.5 لإجمالي المؤسسات» 
ولكننا نجد الاختلاف بين المؤسسات حسب النشاط»؛ حيث تراوحث النسبة بين 9020 إلى 9080؛ حيث 
نجد اهتمام الصناعات الكيماوية أن تجعل إدارة التخزين إدارة مستقلة بنسبة 9680 من إجمالي 
مؤسسات الصناعات الكيماوية» وذلك يعكس مدى اهتمام هذه الصناعة بحساسية المواد المتعامل فيهاء 
تليها الصناعات الغذائية ونسبتها 9660 من إجمالي مؤسسات نشاط الصناعات الغذائية» وأقل اهتمام 
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كان في مؤسسات الصناعات المعدنية حيث وصلت إلى 20؟ من إجمالي مؤسسات النشاط. ولكن في 
الصناعات المعدنية نجد ارتفاع عدد المؤسساتء؛ حيث إن إدارة التخزين تتبع إدارة المواد» حيث وصسلت 
إلى 9040 من إجمالي مؤسسات النشاط؛ وهذا يرجع إلى طبيعة عمل النشاط وأنه يجب التحكم في 
المدخلات تبعا للمخرجات. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات فإنها لم تكن ذات دلالة إحصائية كما توضح ذلك قيم كا2 ومستوى 
الدلالة في الجدول السابق. 


جدول رقم (5) 
التبعية الإدارية لإدارة التخزين موزعة حسب عدد المنتجات 


المنتجات التبعية الإدارية لإدارة المخزون 
علدالمنتكجمات إدارة المواد | إدارة المشتريات | الإدارة المالية 
أكثن من 20 صنفسا 4 1 0 0 
أكثر من 10 وأقل من 20 أصنافا 3 0 1 0 
أكثر من 5 وأقل من 10 أصناف | 9 7 0 2 0 
أقلمن5أصنف] 1|232 5 8 5 20 
إجمالي المؤسسات 4 | 19 9 8 4 

كتتسنيا2 184 م ا 

مستوى الدلالة 0.61 002 020 : 


من الجدول السابق رقم (5) الذي يوصف مدى ارتباط تبعية إدارة التخزين وعدد المنتجات لكل 
مؤسسة؛ نجد ارتبطا قويًا بين عد المنتجات وتبعية إدارة التخزين أن تكون مستقلة» فنجد أنه في 
المؤسسات التي يزيد فيها عدد المنتجات على عشرين نوعًا تصل نسبتها إلى 9680 من الإجمالي لهاء ثم 
يليها عدد المؤسسات التي يزيد إنتاجها على عشرة أصناف ويقل عن 20 صنفا يصل نسبتها إلى نحو 
5 أما المؤسسات التي يقل عدد المنتجات فيها عن خمسة أصناف فتصل نسبنها إلى نحو 9022.7 
مؤسسة منهاء إدارة التخزين بها مستقلة. 

وبالرغم من هذه الاختلافات فإنها لم تكن ذات دلالة إحصائية كما توضح ذلك قيم 'كا2" ومستوى 
الدلالة إلا في إدارة المواد في الجدول السابق. 


00ت 
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من الجدول السابق رقم (6) نجد أن الصناعات الكيماوية من المؤسسات ألتي تهتم بتطبيق 
الاشتراطات العالمية ومواصفات الأيزوء وذلك لأهمية النشاط وتأثيراته البيئية؛» حيث يخضع 
لضغوط بيئية شديدة تجعله يهتم بتطبيق الاشتراطاتء وكان ذلك بنسبة 9670 من إجمالي الشركات 
العاملة في مجال الصناعات الكيماوية» تليها الصناعات الغذائية» وذلك لحساسية المجال الذي تعمل 
فيه وتدقيق الرقابة على منتجات هذه المؤسسات من جانب الدولة يجعلها تهتم اهتمامًا شديدًا 
بإجراءات مراقبة ومتابعة المخزون وبنسبة تصل إلى 7660 من إجمالي الصناعات في هذا 
المجال. ثم تليها صناعات مواد البناء»ء حيث تصل إلى نحو 9640: ثم تليها الصناعات المعدنية» 
حيث تصل إلى نحو 9630: وذلك يدل على أن نوع النشاط الصناعي محدد لمدى الالتزام بتطبيق 
اشتراطات ومواصفات عالمية وتطبيق الأيزو. 

وأيضًا نجد ارتباط نوع النشاط واستخدامه للمواصفات والشروط العالمية وتطبيق الأيزو - بمدى 
استخدام النظام المحاسبي الموحد في تقسيم المخزون وتكويده حيث نجد أنه في الصناعات الكيماوية 
قد تصل نسبة استخدامه إلى 9670 وذلك لحساسية المواد ودرجة خطورتهاء بينما في الصناعات 
الغذائية قد تصل نسبة استخدامه إلى نحو 7650: بينما يصل إلى نحو 9640 في صناعة مواد البنناء» 
بينما ينخفض إلى نحو 9620 في الصناعات المعدنية. 

أما من ناحية مدى استخدام لائحة تنظيمية خاصة بالعمل في المخازن وارتباطه بنوع نشاط 
المؤسسة نجد أن الصناعات الكيماوية تصل نسبتها إلى نحو 276100 بينما نجده في الصناعات الغذائية 
يصل إلى نحو 7690, بينما ينخفض إلى نحو 9660 في صناعة مواد البناء وإلسى نحتو 650؟ في 
الصناعات المعدنية. 

وعلى الرغم من الاختلافات في الجدول السابق؛ فإنها لم تكن ذات دلالة إحصائية سوى في 
العبارة: "هل يتم العمل بلائحة تنظيمية خاصة بالعمل في المخازن بالنسبة للمنتجات الغذائية". كما 


يتضح ذلك من قيم كا2 في الجدول السابق. 
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* دالة عند 0.05. 
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من الجدول السابق رقم (7) نجد أن هناك ارتباطًا قويًا بين نوع النشاط وبين مدى توافر 
معلومات وافية عن التخزين؛ حيث نجد أن مؤسسات المنتجات الكيماوية تصل نسبة المعلومات 
المتاحة إلى نحو 96100: مؤسسات المنتجات الغذائية تصل إلى نحو 9090» ثم نجدها تنخفض في 
الصناعات لمواد البناء» حيث تصل إلى نحو 7650 ثم ثليها صناعات المنتجات المعدنية» حيث 
تصل إلى نحو 96040. 

أما عن مدى وجود نظام معلومات آلية» فتصل نسبته إلى نحو 9670 في منشآت المنتجات الكيماوية؛ 
وإلى نحو 9650 في منشآت المنتجات الغذائية؛ ثم ينخفض إلى نحو 76030 في كل من مؤسسات منتجات 
مواد البناء ومؤسسات المنتجات المعدنية. ونجد أن المنشآت تدار آليا بالكامل بالمعدلات نفسها لوجود نظام 
معلومات آلية مما يدل على جدية الإجابات وصدق البيانات من عينات الدراسة. 

أما عن المنشآت ومدى استخدام نظام ميكنة آلي لإدارة التخزين بالمنشأة نجد أيضنًا تفوق 
مؤسسات الصناعات الكيماوية» حيث تصل نسبتها إلى 96090: تليها مؤسسات الصناعات الغذائية» حيث 
تصل نسبتها إلى نحو 9670؛ تليها مؤسسات صناعة مواد البناء» حيث تصل نسبتها إلى نحو 20640 ثم 
تليها مؤسسات الصناعات المعدنية» حيث تصل إلى نحو 9010. 

أما عن مدى استخدام نماذج وأساليب إحصائية في إدارة المخزون في المنشآت الصناعية نجد أن 
مؤسسات الصناعات الغذائية هي أعلى المعدلات لاستخدام نماذج وأساليب إحصائية لإدارة المخزون» 
حيث تصل نسبتها إلى نحو 7670» وتليها مؤسسات المنتجات الكيماوية» حيث تصل نسبتها إلى نحو 
0 ثم نجدها تنعدم نهائيا لاستخدام نظم ونماذج إحصائية لإدارة المخزون في المنشآت الخاصة 
بالصناعات المعدنية ومواد البناء. 

أما عن مدى ترابط هذه النماذج بالعمل مع نظم أخرى في المؤسسة:؛ فنجد أن مؤسسات 
الصناعات الكيماوية تصل نسبتها إلى نحو 9640» تليها مؤسسات الصناعات الغذائية» حيث تصل 
نسبتها إلى نحو 9630. ثم ينعدم الاستخدام في مؤسسات الصناعات المعدنية ومواد البناء. 

ومع ملاحظة الاختلافات السابقة فإنها لم تكن ذات دلالة إحصائية سوى في العبارة: هل يستخدم 
نظام ميكنة آلية لإدارة نظام المخازن بالنسبة للمنتجات الكيماوية؛ وكذلك عبارة: هل هناك نظام معلومات 
واف ومتاح عن التخزين في المنتجات الغذائية» كما يتضح ذلك من قيم “كا2" في الجدول السابق. 
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نظم الرقابة المتبعة على المخزون موزعا حسب النشاط 


* دالة عند 0.05 
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من الجدول السابق رقم (8) نجد أن نسبة 96100 من منشآت الصناعات الغذائية تتبع نظام مراقبة 
شديدًا تبعا لخطورته؛ ثم تليها مؤسسات الصناعات الكيماوية؛ حيث تصل نسبتها إلى نحو 9690 وهي 
نسبة مرتفعة؛ ثم تليها مؤسسات صناعة مواد البناء حيث تصل نسبتها إلى نحو 7635» ثم تليها مؤسسات 
المنتجات المعدنية حيث تصل نسبتها إلى نحو 9615 فقط وهي نسبة متواضعة جذا. 

أما عن مدى تبعية نظام المراقبة لإدارة التخزين فنجد أنه كلما كان نظام المراقبة متوافرا وشديدا 
ينخفض عدد المؤسسات التي تتبع فيها عمليات الرقابة إدارة التخزين؛ ولكن غالبا ما تكون الرقابة 
منفصلة عن إدارة كزين فلك أنادفي مؤاضساك المنتجات الغذائية تصل نسبة المنشآت التي تتبع فيها 
الرقابة على المخزون إدارة التخزين 9625 فقط» ثم مؤسسات المنتجات الكيماوية تصل إلى 9020) ثم 
مؤسسات صناعة مواد البناء تصل نسبتها إلى نحو 715: ثم تليها مؤسسات الصناعات المعدنية تصل 
نسبتها إلى نحو 9010. 

أما عن مدى أعمال الميكنة في عمليات الرقابة نجد أن المؤسسات التي تكون فيها أعمال الرقابة 
شديدة تلجأ إلى أعمال الميكنة فنجد أن مؤسسات المنتجات الغذائية تصل نسبتها إلى نحو 9675؛ تليها 
مؤسسات الصناعات الكيماوية» حيث تصل نسبتها إلى نحو 9670؛ ثم ينخفض إلى نحو 710 في 
مؤسسات صناعة مواد البناء» ثم نجده ينعدم في مؤسسات الصناعات المعدنية. 

وبملاحظة الاختلافات بالجدول السابق نجد أنها لم تكن ذات دلالة إحصائية سوى في العبارة: هل 
هناك نظام للمراقبة مناسب بالنسبة للمنتجات الكيماوية؛ والعبارات: هل نظام المراقبة يتبع إدارة 
التخزين؛ هل تتم الرقابة على تكاليف المخزون؛ هل نظام الرقابة ممكن بالنسبة لمواد البناء» وكذلك في 
العبارتين: هل هناك نظام للمراقبة مناسب؛ هل نظام المراقبة يتبع إدارة التخزين بالنسبة لمنتجسات 
المعدنية» كما يتضح ذلك من قيم كا2. 


جدول رقم (9) 
أسباب التالف في أعمال التخزين _ 


صيعف كئناءة أعميال لعزي 
ضعف النقخم الإداري 15 
ُ ف الرقابة خأ 


عيوب في مواصفات الشراء 


مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 


تابع جدول رقم (9) 


5 أعمال التخزين + ضعف النظام الإداري 


ضعف كفاءة أعمال التخزين + ضعف الرقابة 910 
ضعف النظخسم الإداري + ضعف الرقاية 5202.5 
ضعف كفاءة أعمال التخزين + ضعف 015 


النظضم الإداري + ضعف الرقابة 
أسب ساب أك ري 
من الجدول السابق رقم (9) نجد أن حوالي 9610 يرون أن أسباب التالف في أعمال التخزين 
ترجع إلى ضعف كفاءة أعمال التخزين؛ بينما يرى 9615 أن السبب يرجع إلى ضعف النظام الإداري» 
كما يرى 967.5 أن السبب يرجع إلى ضعف الرقابة؛ بينما 65؟ يرون السبب يرجع إلى عيوب في 
مواصفات الشراءء بينما 965 يرون أن هناك سببين هما ضعف كفاءة أعمال التخزين وضعف النظام 
الإداري؛ بينما يرى 9910 أن هناك سببين هما ضعف كفاءة أعمال التخزين وضعف الرقابة:؛ بينما 
يرى 612.5؟ أن هناك سببين هما ضعف النظام الإداري وضعف الرقابة» بينما يرى 9615 أن هناك 
ثلاثة أسباب هما ضعف كفاءة أعمال التخزين وضعف النظام الإداري وضعف الرقابة» بينما حوالي 
0 يرون أسبابًا أخرى. 


جدول رقم (10) 
الأسباب التي يرجع إليها الراكد 


عدم:الدقة في تختيد الأحتياجات 


تعصضل خطوط الإنتاج 2])/00015 
ضبعف. خطة التسويبق 500 
عيوب في طرق 

الإنتاج عن المو أصفات 7200 
اح 

تس باكر ٠‏ بر ١غ‏ 


من الجدول لق رف (10) ديد عر 5 يرون | أن السبب لذي يرجم إفيه لزاع هو 
عدم تحديد الاحتياجات» بينما حوالي 722.5 يرون أن السبب تعطل خطوط الإنتاج؛ بينما 630؟ يرون 
ضعف خطة التسويق» بينما 7620 يرون أن السبب عيوب في طرق الإنتاج عن المواصفات؛ بينما 
0 يرون أن هناك أسبابًا أخرى. 
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على استخدام النماذج 
والأساليب الإحصائية 


* دالة عند 0.05 


جدول رقم (11) 


9040 0 


9040140 


وصف حالة القوى العاملة في المخازن حسب نوع النشاط 


9090 640 


9080 | 0 


2/0010 0 0 
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مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين .. 


من الجدول السابق رقم (11) نجد تقريبًا حوالي 9060 في المتوسط من العاملين على تسيير أعمال 
التخزين متخصصين:ء ولكن هناك تفاونًا كبير بين توزيعهما بالنسبة للأنشطة؛ فنجد أن نسبة 9690 
متخصصين في مجال الصناعات الغذائية بينما يصل إلى نحو 9580 في الصناعات الكيماوية» وينخفض 
بشدة ليصل إلى نحو 9640 في صناعة مواد البناء ويصل إلى نحو 9630 في الصناعات المعدنية. 

ونجد أيضنا أنه في المتوسط 9052.5 لديهم القدرة على استخدام نظام مميكن؛ ولكن تتفاوت أيضنا 
حسب نوع النشاطء فنجدها 9680 في الصناعات الغذائية» و9660 في الصناعات الكيماوية:؛ بينما 
تنخفض إلى نحو 9040 في صناعة مواد البناء وإلى 9630 في الصناعات المعدنية. 

ونجد أيضنًا أنه في المتوسط 9950 لديهم القدرة على استخدام الحاسب؛ ولكن هناك تفاوتا 
شديذا حسب نوع النشاط حيث يصل إلى نحو 9670 في الصناعات الغذائية؛ وإلى 9060 في 
الصناعات الكيماوية» بينما ينخفض إلى نحو 9040 في صناعة مواد البناء وإلى نحو 9630 في 
الصناعات المعدنية. 

ونجد أنه في المتوسط 17؟ لديهم القدرة على استخدام النماذج والأساليب الإحصائية 
والرياضية الخاصة بإدارة المخزونء ولكن هناك تفاونًا شديدًا حيث نجده يصل إلى نحو 9040 في 
الصناعات الغذائية» و630؟ في الصناعات الكيماوية؛ بينما ينعدم في كل من صناعة مواد البناء 
والصناعات المعدنية. 

ورغم الاختلافات السابقة فإنها لم تكن ذات دلالة إحصائية سوى في العبارة: هل القائمون 
على تسيير أعمال التخزين من المتخصصين بالمنتجات الغذائية» كما يتضح ذلك من قيم ك21 في 
الجدول السابق. 
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ملخص النتائج والتوصيات 

أولاً- النتائج: 

بناء على تحليل بيانات الدراسة يقدم الباحث النتائج التي توصل اليها فيما يلي: 
1- التساؤل الأول من تساؤلات الدراسة: 

ما مدى فاعلية التنظيم الإداري لإدارة التخزين في المنشآت الصناعية السعودية؟ 

توصل الباحث إلى فاعلية التنظيم الإداري لإدارة التخزين في المنشآت الصناعية تحكمه عدة 
اتجاهات هي مدى التبعية الإدارية لإدارة المخازن» مدى وجود لوائح واتباع الشروط والموصفات 
العالمية» مدى ميكنة أعمال المخازن؛ من الجداول أرقام 3 4 5 توصل الباحث إلى النتائج التالية: 


جدول رقم (12) 
التبعية الإدارية لإدارة التخزين 


| البين | مستظة | إدارة المواد | إدارة المشتريات | الإدارة المالية 
التبعية الإدارية 


من الجدول السابق رقم (12) نجد أن عدد الإدارة المستقلة 9647.5؛ وان عدد الإدارات التابعة 
لإدارة المواد 9622.5: بينما 9620 تتبع إدارة المشتريات: و9010 تتبع الإدارة المالية» مما يدل على 
أن الأغلبية مفعل حيث إن حوالي 9970 إما أن تتبع إدارة المواد أو تكون إدارة مستقلة وتتساوى 
الحالتان» واحد حيث يوصى في بعض الصناعات الخاصة أن تكون إدارة الخامات والمواد وتتبعها 
إدارة المخازن وتكون ذات سلطة واحدة. 


جدول رقم (13) 
النظم الإدارية المتبعة لإدارة التخزين 


منتىمات | مصانع مواد | منتجات | منتكجات 
كيماوية|إبن اواو اغغنذائية|معدنية 


اتباع نظم ولوائح 900 
واشتراطات عالمية 8 


ظ 
ظ 
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مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 


من الجدول رقم (13) نجد أنه في المتوسط 9936.7 إدارة التخزين تتبع الاشتراطات والمواصفات 
العالمية في إدارة المخازن» ولكن تختلف من نشاط لآخر فنجد أنه في المنتجات الكيماوية تصل نسبتها 
إلى 9080: بينما تقل إلى 9666.7 في الصناعات الغذائية؛ ثم تليها مصانع مواد البناء بنسبة 9046.7, 
ثم تليها المنتجات المعدنية بنسبة 9633.3. لذلك فهي مفعلة في نشاطي المنتجات الكيماوية والغذائية 
عنه في منتجات مواد البناء والمنتجات المعدنية. 

من الجدول رقم (13) نجد في المتوسط 9058.3 نظامًا مميكناء ولكن تختلف أيضًا من نسشاط 
لآخرء فنجد أنه في المنتجات الكيماوية تصل نسبتها إلى 7673.3» ثم تليها المنتجات الغذائية بنسبة 
3, تليها المنتجات مواد البناء حيث تصل إلى 9623.3: تليها منتجات معدنية بنسبة 
3 ذلك فهي مفعلة في نشاطي المنتجات الكيماوية والمنتجات الغذائية وغير مفعلة في نشاطي 
مواد البناء والصناعات المعدنية. 
2- التساؤل الثاني من تساؤلات الدراسة: 

ما مدى فاعلية تنظيم ومناسبة مكان المخازن في المنشآت الصناعية السعودية؟ 


جدول رقم (14) 
وصف حالة أماكن التخزين 


من الجدول رقم (14) 

لمكان التخزين توصف بالامتياز» ولكن هناك فروقًا كبيرة جذاء حيث نجد أن الاهتمام الشديد بأن يكون 
مكان التخزين ممتازًا هو في الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية: حيث تراوحت النسبة بين 
56 في الصناعات الغذائية» 9674.4 في المنتجات الكيماوية. 
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كما أن 9620.8 في المتوسط توصف بالجيدة جذاء ولكنها أيضًا تختلف في التوزيع حسب النشاط: حيث 
تصل نسبته في الصناعات الكيماوية إلى نحو 621.1/. بينما يرتفع في مواد البناء ليصل إلى نحو 7031.1؛ 
ثم ينخفض إلى نحو 9617.8 في الصناعات الغذائية ثم يصل إلى نحو 9613.3 في الصناعات المعدنية. 
وهناك نحو 9918.1 من عدد المؤسسات حصلت على وصف جيدء ولكن ذلك يختلف حسب النشاط: 
حيث نجده في الصناعات الكيماوية يصل إلى نحو 764.5؛ ويصل إلى نحو 9028.9 في صناعة مواد 
البناء» ويصل إلى نحو 906.6 في الصناعات الغذائية» ويصل إلى نحو 9632.2 في الصناعات المعدنية. 
مما سبق نجد أن الفاعلية في الاهتمام تزداد بمكان التخزين حسب النشاطء فقد ازدادت في 
الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية؛ وانخفضت في صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية. 
3- التساؤل الثالث من تساؤلات الدراسة: 
ما مدى فاعلية الرقابة على المخزون في المنشآت الصناعية السعودية؟ 
جدول رقم (15) 
وصف مدى تطبيق نظام مراقبة المخزون 
7 منتجتت | مود | صناعات | صناعات | متوسط النسبة 
البي ان كيماوية | بناء | غذائيية | معدنية | المئوية 


ع هع امو ا ا ا لل 
0 “| 9090 |9351 100 


1 915 060 
المراقبة تتبع 


بسر سمرية| 920 |15" | 25 | 910 15 
0 

ا على| وومو | 9615 | 495 0 08 

نظام الرقابة مميكن| 9670 | 9010 | 9675 0 | 938.8 


المتومسمتنيبط] . 9066.2 ]9018.8 ]9073.8 166013ؤ5 


من الجدول المرفق رقم (15) هناك فاعلية عالية في وجود نظام مراقبة مناسب» حيث وصل في 
المتوسط إلى نحو 9660: ولكن هناك خلافًا في توزيعه حسب الأنشطة؛ فنجده يرتفع جذا في 
الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية»؛ حيث وصل إلى نحو 95100 في الصناعات الغذائية» وإلى 
0 في الصناعات الكيماوية. ولكنه ينخفض بشدة أيضنًا إلى نحو 9015 في الصناعات المعدنية» 
وإلى نحو 9635 في صناعة مواد البناء. 
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مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين ... 

أما من ناحية تبعية المراقبة لإدارة التخزين فنجدها تفل في معظم الأنشطة؛ حيث تراوحت بين 
0 إلى 9020 وهذا يدل على الفاعلية؛ حيث إن عدم التبعية لإدارة المخازن يزيد من فاعليتها. 

ونجد أيضنًا أن المراقبة على تكاليف المخزون ذات فاعلية جيدة في الصناعات الكيماوية 
والغذائية» ولكنها تقل أو تنعدم في الصناعات المعدنية وصناعة مواد البناء. 

نجد أيضنا أن هناك فاعلية عالية في الصناعات الكيماوية والغذائية» حيث تزداد نسبة المنشآت التي 
تتبع نظامًا مميكذا في الرقابة على المخزون؛ وتقل أو تنعدم في الصناعات المعدنية وصناعة مواد البناء. 

مما سبق نجد فاعلية عالية في الرقابة على المخزون بالنسبة للصناعات الكيماوية والصناعات 
الغذائية» وتقل جدا في الصناعات المعدنية وصناعة مواد البناء. 
4- التساؤل الرابع من تساؤلات الدراسة: 

ما مدى فاعلية القوى العاملة بإدارات التخزين في المنشآت الصناعية السعودية: 


جدول رقم (16) 
وصف فاعلية القوى العاملة بإدارات المخازن 
منتجات |أ مود | منتجهات | منتجات 
كيماويسة 


البناء | غذائية|معدنية العتوسط 


القاثشمون على تسيير 
اال الو ري ولس | 680 | 5640 | 9090 | 9030 | 9660 
هلل لد القدرة عللي 
نهنم : نظام مميكك| 9660 | 9640 | 9680 | 9030 | 9052.5 
فيسل لمي تبغ القتببدزة 
على استخدام الحاسبنات 
هل لديهمم القدرة على استخدام 
النماذج والأساليب الإحصائية | 96030 | 960 | 96040 | 900 |17.5؟9 
والرياضية الخاصة بإدارة المخزون 
من الجدول رقم (16) نجد أن القائمين على أعمال التخزين من المتخصصين بنسبة 9660 في 
المتوسط وهي نسبة ذات فاعلية» ولكنها تزداد في الصناعات الغذائية» حيث تصل إلى نحو 29090 
تليها الصناعات الكيماوية» حيث تصل إلى نحو 9680: ولكن الفاعلية تنخفض في صناعة مواد البناء» 
حيث تصل إلى 040؟ وتقل إلى 9630 في الصناعات المعدنية. 


-40- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28. ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


أما في حالة استخدام نظام مميكن فإنه أيضًا ذو فاعلية مناسبة تصل إلى متوسط نحو 9052.5: 
وتزاد الفاعلية في الصناعات الغذائية» حيث تصل إلى نحو 9680: ثم تنخفض قليلا في الصناعات 
الكيماوية؛ حيث تصل إلى نحو 7660» ولكن الفاعلية تنخفض بشدة إلى نحو 9040 في صناعة مواد 
البناء»ء و9030 في الصناعات المعدنية. 

أما عن القدرة على استخدام النماذج والأساليب الإحصائية الخاصة بإدارة المخزون فنجدها تصل 
في المتوسط إلى نحو 9617.5 وهي فاعلية منخفضة:؛ حيث نجدها 640؟ في الصناعات الغذائية؛ 
0 في الصناعات الكيماوية» وتنعدم نهائيًا في صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية. 

مما سبق نلاحظ انخفاض الفاعلية إلى حد ما في بعض العناصر الخاصة: بالمقارنة بمثشل من 
لديهم القدرة على استخدام النماذج والأساليب الإحصائية الخاصة بإدارة المخزون فان فاعليتها 
منخفضة» أما باقي العناصر فإنها ذات فاعلية مناسبة» ولكنها تزداد في كل من الصناعات الغذائية 
والصناعات الكيماوية» وتنخفض في صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية. 

وبناء عليه تتيسر لنا الإجابة عن التساؤل الرئيس: ما مدى فاعلية إدارة أعمال التخزين علسى 
أنشطة المؤسسات الصناعية في المملكة العريية السعودية؟ بأن الفاعلية تختلف حسب نوع النشاط 
التي تمارسه المنشأة الصناعية فنجده مرتفعًا في أنشطة مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية» 
وينخفض بشكل ملاحظ في أنشطة مثل صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية. 
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ثانيًا- التودصيات: 
يرصي الباحث بالتالي: 

1- يجب أن يتم الاهتمام بالنواحي الإدارية والتنظيمية التي تتبع في إدارة المخزون؛ لأهمية دورها 
على فاعلية أداء المنشأة. 

2- يجب الاهتمام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات العالمية» حيث إن ذلك يزيد من الفاعلية ويمهد 
الطريق للحصول على شهادة الجودة. 

3- الاهتمام بتعيين المختصين في مجال التخزين وإدارة المخزون بإدارة المخازن من أجل زيادة الفاعلية. 

4- يجب فصل عملية الرقابة على المخزون عن إدارة المخزون؛ وذلك لزيادة فاعلية واستقلال القرار. 

5- الاهتمام بزيادة الجرعات التدريبية على الحديث والجديد في مجال التخزين والإجراءات المستحدثة 
طبقًا لوجود أنواع من الخامات الحديثة التي تحتاج إلى التطوير والفكر في الإدارة. 

6- الاهتمام بالدورات التدريبية في مجال أعمال الميكنة والحاسب الآلي؛ وما يستحدث من أجل زيادة 
الفاعلية وزيادة أعمال الميكنة التي تعمل على توافر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار. 

7- ضرورة التبادل المعرفي والخبرة في هذا المجال بين الصناعات القائمة من خلال تبني الغرف 
التجارية الصناعية السعودية إقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل. 

8- الاهتمام باستخدام النماذج والأساليب الرياضية والإحصائية التي تعمل على المساعدة في عملية 
إدارة المخزون والرقابة عليه وزيادة الفاعلية لأعمال التخزين. 

9- مساهمة القطاعات التعليمية من جامعات ومعاهد وكليات ومراكز بإدراج مواد تدريسية علمية 
وتطبيقية لمفهوم التخزين وكيفية إدارته في أقسامها ذات التخصص في هذا المجال. 

0- تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة بدعم جهود التوعية بأهمية جهاز التخزين وكيفية الاهتمام به 
والعوائد من ذلك. 

1- نشر الوعي بالأمن والسلامة بشكل علمي وتطبيقي بمخازن المؤسسات الصناعية ومكافحة الكوارث 
والحريق من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة. 
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ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 
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إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين: 
دراسة ميدانية على قطاع غزة 


د. ماهر موسى درغام رأفت حسين مطير 
أستاذ المحاسبة المساعد مدرس المحاسبة 
قسم المحاسبة 
كلية التجارة - الجامعة الإسلامية 
غزة- فلسطيز 


الملخص: 

تهدف الدراسة بشكل رئيس الى دراسة واقع مهنة تدقيق الحسابات في قطاع غزة بهدف تشخيص 
جوانب الأداء الفعلي لهذه المهنة في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية» ومدى امكانية استخدام 
معايير التدقيق الدولية في تنظيم الممارسة المهنية وتطويرها. 

وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائجأهمها ما يأتي: 

أولآا: التزام المدقفين الفلسطينيين بنعايير التدقيق المتعارف عليها (الأمريكية) عند فحص البيانات 


المالية المنشورة. 
ثانيًا: معايير التدقيق المطبقة في فلسطين لا تثلاءم مع المتطلبات المهنية في تدقيق وفحص البيانات 
المالية المنشورة. 


ثالتًا: يؤيد غالبية المهنيين في قطاع غزة إزام المهنيين (محاسبين ومدقفين) بتطبيسق معايير 
المحاسبة والتدقيق الدولية بعد تعديلها وتطويرها بما يتلاعم مع البيئة الفلسطينية. 

رابعًا: لا تتوافر المعرفة والخبرة لدى غالبية المهنيين في قطاع غزة والكفيلة بتطبيق الإجراءات 
والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية. 

ومن أهم توصيات الدراسة ما يأتي» أولا: ضرورة تبني تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في 
قطاع غزة بما يتلاعم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفلسطينية. ثانيًا: لعل على تعديل 
القانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 2004 لتنظيم المهنة وضبط الممارسة المينية لها. ثالثا: عادة تتشكيل 
مجلس للمهنة على أن يضم في عضويته متخصصين في الشئون المالية والمحاسبية والاقتّصانية مسن 
مهنيين وأكاديميين وقانونيين. 


' تم تسلم البحث في يناير 2007؛ وقبل للنشر في يونيو 2007. 
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المقدمهة: 

نشأت الحاجة إلى تدقيق الحسابات نتيجة لتطور المجتمعات وتوسع الأعمال» وقد ظهرت كفرع 
مستقل عن المحاسبة في منتصف القرن التاسع عشرء الذي صاحب ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا؛ 
والتي أدت إلى ظهور الشركات المساهمة كنوع من الكيان القانوني الذي تنفصل فيه الملكية عن الإدارة. 

ومع مرور الوقت تنامي الاهتمام بمهنة التدقيق» مما دفع الهيئات المحاسبية الدولية ممثلة في الاتحاد 
الدولي للمحاسبين إلى إصدار مجموعة من الإرشادات الدولية (معايير) للاسترشاد بها في ممارسة المهنة في 
دول العالم المختلفة» والتي كانت تعتمد بشكل أساس على معايير التدقيق الصادرة عن مجمع المحاسبين 
القانونيين الأمريكي (81©74)؛ والتي ظهرت في أوائل الخمسينات من القرن العشرين» وطبقت آنذاك على 
قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واعتبرت المصدر الأساس الذي اعتمدت عليه مهنة 
التدقيق في دول العالم وأصبح متعارفًا عليها بين أعضاء المهنة في دول العالم المختلفة (عبد الله 2000). 

كما حظيت معايير التدقيق الدولية باهتمام واسع منذ صدورها وتعرضت تلك المعايير للعديد من 
الدراسات والبحوث الفردية والجماعية وذلك للتغلب على مشكلات تطبيقها في دول العالم المختلفة. 

وفي فلسطين حظيت هذه المعايير باهتمام واسع من قبل المهنيين والأكاديميين والهيئات الحكومية:؛ 
خاصة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 واهتمامها ببناء نظام اقتتصادي فلسطيني سليم؛ 
ودعت بعض الجهات إلى تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين. بل أن بعض الجهات قد أعلنت بالفعل 
تبنيها لمعايير التدقيق الدولية ولكن بالنظر إلى بيئة إصدار المعايير الدولية» والتي تختلف بالتأكيد عن البيئة 
المحلية» الأمر الذي يتطلب تبيان أثر استخدام معايير التدقيق الدولية في تنظيم مهنة التدقيق في قطاع غزة. 
مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة بشكل رئيس في مدى حاجة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين إلى معايير 
التدقيق الدولية لتنظيم وتطوير أدائها المهني. ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث والدعوات لتبني تطبيق 
معايير التدقيق الدولية في فلسطين بهدف الارتقاء بمهنة التدقيق وتنظيمها وتطويرهاء يثار موضوع 
تأثير الخصائص البيئية للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية على نقل وتطبيق هذه المعايير» ومن 
هنا يمكن طرح مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات الآتية: 
1- هل مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين بحاجة لتطبيق معايير التدقيق الدولية؟. 
2- هل تتوافر لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين المقومات الأساسية التي تسمح بتطبيق معايير التدقيق الدولية؟. 
3- هل تعد معايير التدقيق الدولية ملائمة للتطبيق في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفلسطينية؟ 

أم هل هي بحاجة إلى تعديلها وتطويرها بما يتلاعم مع هذه البيئة؟. 


-48- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2008 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة واقع مهنة تدقيق الحسابات في قطاع غزة بهدف تشخيص 
جوانب الأداء الفعلي لهذه المهنة في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية والوقوف على أوجه الضعف 
والمشكلات التي تواجه التطبيق؛ والبحث عن الوسائل اللازمة للتغلب على تلك المشكلات للارتقاء 
بالمهنة إلى المستوي المطلوب. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق معايير التدقيق 
الدولية في فلسطين وتقويم إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية وتطويرها. 
أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من الحاجة الملحة والمستمرة من جانب أعضاء المهنة لمعابير عامة تغطلي 
المجالات المختلفة للعمل المهني» وتفي باحتياجات وتوقعات مجتمع الأعمال وتحظى بالقبول العام وتتمتع 
بقوة مهنية ملزمة لكل من يمارس المهنة» وتتزايد هذه الحاجة في فلسطين عن غيرها من بقية دول العالم 
وذلك لأن مهنة تدقيق الحسابات تعد مهنة حديثة النشأة فهي لم تتبلور كمهنة مستقلة إلا مع إنشاء السلطة 
الوطنية الفلسطينية والزيادة الملحوظة في عدد شركات المساهمة والتي تحتاج إلى تقرير التدقيق مما دفع 
بالعديد من المهتمين بالمهنة إلى اعتبار تبنى معايير التدقيق الدولية قد أصبح ضرورة عالمية وإقليمية ومحلية 
خاصة في دولة تفتقر إلى وجود معايير محلية. إلا أن هذا التبني ما لم يرافقه دراسات جيدة لهذه المعايير 
تحدد الخصوصيات المحلية ومدى إمكانية تطبيقها ضمن هذه الخصوصيات سيفقد محتواه ومضمونه. 

كما تنبع أهمية الدراسة كمساهمة للارتقاء بمهنة التدقيق في فلسطين (قطاع غزة) ودعم المقومات 
التي ترتكز عليها من خلال إجراء دراسة ميدانية لواقع مهنة التدقيق في فلسطين والعمل على تشجيع 
تطبيق معايير التدقيق دعمًا لمسيرة التنمية ومتطلبات الاقتصاد في عصر التحديات والعولمة. 
فرضيات الدراسة: 
1- لا يوجد التزام من قبل غالبية المهنيين في قطاع غزة بمعايير التدقيق المتعارف عليها عند فحص 

البيانات المالية المنشورة. 
2- لا تتلاءم معايير التدقيق المطبقة حاليًا في قطاع غزة مع المتطلبات المهنية في فحص وتدقيق 

البيانات المالية المنشورة. 


3- لا تؤيد غالبية المهنيين في قطاع غزة إلزام المهنيين بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية. 
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4- لا تتوافر لدى غالبية المهنيين في قطاع غزة المعرفة والخبرة الكافية لتطبيق الإجراءات 
والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية. 

الدراسات السابقة: 

أولاً- دراسات عربية: 

1- دراسة (السعايدة» وأبو طبنجة: 2004)؛ وهدفت إلى استعراض مراحل تطور مهنة المحاسبة في 
الأردن والتعرف على الثغرات الموجودة في القانون المؤقت لتنظيم المهنة رقم (73) لسنة 2003. 
ومن أهم نتائج الدراسة أن القانون أعاد تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وأهمل فرع المحاسبة؛ كما زاد 
القانئون من درجة تدخل الدولة في تنظيم المهنة؛ ولم ينص القانون صراحة على اعتماد معايير 
المحاسبة والتدقيق الدولية في الأردن. ومن أهم التوصيات؛ إعادة النظر في القانون المؤقت من أجل 
تدارك الثغرات المهنية والتنظيمية فيه وإبراز شقي المهنة؛ تقليص الوجود الحكومي في تنظيم 
المهنة» ضرورة إشراك كافة الفئات المختصة والمهتمة عند تطوير المهنة. 


2- دراسة (فرج» والخضيري؛ 2004).؛ واستهدفت تبيان واقع مهنة تدقيق الحسابات في ليبيا من حيث 
دور الهيئات والمنظمات المشرفة على تنظيم المهنة» وكذلك استعراض التشريعات والقوانين التي 
لها علاقة بممارسة المهنة. ومن أهم نتائج الدراسة أن هذه المنظمات لم تقم بالدور المناط بها في 
تنظيم وتطوير المهنة؛ هناك نقص في مجال التشريعات المتعلقة بتنظيم المهنة؛ وسيطرة الدولة 
على أعمال التدقيق مما أفقد المهنة معناها. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة 
الاهتمام بالتعليم المحاسبي ومواكبة التطورات الحديثة للمهنة» وحث نقابة المحاسبين والمراجعين 
القانونيين على إصدار مجلة علمية مهنية متخصصة وإصدار معايير للمحاسبة والتدقيق تتلاءم مع 
البيئة الليبية» والتنسيق بين الدولة والنقابة فيما يتعلق بتنظيم والإشراف على المهنة. 

3- دراسة (التميمي» زيدان: 2004)؛ وقد تناولت المعوقات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في اليمن 
وسبل التغلب عليهاء وزيادة كفاءتها وتفعيل دورها في المجتمع. ومن أهم نتائج الدراسة أن أبرز 
مشكلات المهنة اليوم تتمثل في غياب التشريعات القانونية المختصة بتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق» 
غياب الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق» وغياب الدور المهني لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين. 
ومن أهم التوصيات» ضرورة إنشاء معهد متخصص للمحاسبة والتدقيق لتدريب المحاسبين وتأهيلهم 
بكفاءات علمية» والعمل على إعادة النظر في التشريعات القانونية المنظمة للمهنة. 
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4- دراسة (النجار» 2004)؛ وهدفت إلى دراسة واقع مهنة المحاسبة وسبل تطويرها في الأردن. ومن أهم 
نتائج الدراسة أنه لتطوير مهنة المحاسبة لا بد من الاهتمام بثلاث جوانب هي: الممارسون للمهنة» 
المستفيدون من خدمات المهنة» ووسائل الممارسة. ومن أهم التوصيات» سن تشريع خاصة بتنظيم 
المهنة للمحاسبين وآخر للمدققين» ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية بحيث ينسجم مع 
الأنظمة والقوانين الوطنية؛ العمل على تقليل الفجوة بين التعليم المحاسبي والممارسة العملية. 

5- دراسة (الراشدء 2001). وقد بينت أن أبرز المعوقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات بدولة الكويت 
تتمثل في عدم وجود ميثاق شرف للمهنة وغياب الالتزام القانوني بضوابط ومعايير المهنة؛ وغياب 
الدور المهني لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين وغياب القواعد المنظمة للسلوك المهني. ومن 

هم توصيات الدراسة» ضرورة تبني ميثاق شرفي للمهنة وزيادة تأهيل المنتسبين للمهنة. 

6- دراسة (السمهوري وسعادة؛ 1997).؛ وقد هدفت إلى معرفة مدى حاجة المجتمع لمعايير تدقيق 

خاصة به ودراسة مدى أهمية تضمين معايير التدقيق للقيم الاجتماعية (الاقتصادية؛ السياسية: 

الدينية» النظرية؛ الجمالية). وقد بينت الدراسة بما أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة به سواء كانت 

ظروفًا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية فيجب العمل على إيجاد معايير خاصة بكل مجتمع 
ومختلفة من مجتمع لآخر. ومن أهم توصيات الدراسة أنه على الجمعيات المهنية والجهات 
لأكاديمية إجراء البحث المستمر لتحديد مدى ملاعءمة معايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة 
الدولية ووفائها لظروف المجتمعات المختلفة ومتطلباتها واحتياجاتها ومنها المجتمع الأردني وأخذ 
الملائم منها وتطويعها لتكون ملاءمة مع الظروف المحلية (الاقتتصادية؛ الاجتماعية:؛ السياسية؛ 
الدينية) وإضافة ما تتطلبه البيئة المحلية. 


7- دراسة (مطرء 1997).؛ وقد خلصت إلى أن الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من 
قبل المهنيين (محاسبين ومدققين) يعد واحدًا من أهم شروط اكتساب الدول لعضوية هذه المنظمة. 
كما بينت الدراسة أن المهنيين الأردنيين يؤيدون تأبيدا قويًا الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة 
والتدقيق الدولية ولكن بعد تكيفها بما يتفق ومتطلبات البيئة الأردنية وظروفهاء 

8- دراسة (الشمريء 1994)» وقد خلصت إلى أن تطبيق معابير التدقيق الدولية أو الاستعانة بها في 
إصدار معايير محلية بعد إجراء التعديلات عليها يؤدي إلى تخفيف احتمالات حدوث المشكلات 
المتوقعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات متعددة الجنسيات» مما يضفي عليها مزيدا من 
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الثقة ويجعلها قابلة للمقارنة والتحليل المالي على النطاق الدولي. وقد أوصت الدراسة باعتبار 
المعايير الدولية للتدقيق الأساس لإصدار معايير محلية في الدول النامية ثم يأتي بعد ذلك تعديلها 
لتلاءم الظثروف الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لكل دولة. 

9- دراسة (الوابل» 1990)» ويرى الكاتب أنه من الأفضل الاستعانة بالمعايير المعمول بها في بعض 
الدول كأساس لوضع معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية شريطة أن يراعى في وضع 
هذه المعايير الخصوصيات البيئية والخصائص والظروف السائدة في المجتمع السعودي. 

0- دراسة (عثمان؛ 1989): وقد كشفت الدراسة عن عدم فعالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 
في الدول النامية حيث نشأت عن محاولة تطبيقها مشكلات أدت إلى الإضرار باقتصادياتها 
وأشارت إلى أن استنباط معايير محاسبية موحدة يعد مرفوضًا عند المفاهيم الأولية التي تقع على 
قمة بناء النظرية المحاسبية لأنها تعتمد على افتراض سابق مؤداه وجود اتفاق عام على القسيم 
والمعتقدات التي يتبناها كل فرد. 

1- دراسة (الصعيديء. 1989)؛ وقد بينت أنه لا يمكن الجزم بعمومية معايير التدقيق وملاءمتها لكل 
زمان ومكان لاختلاف الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية السائدة من مجتمع لآخر 
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من معايير التدقيق المقبولة والمطبقة في بلدان أخرى من خلال 
تطويرها بما يلائم احتياجات وظروف المجتمع المحلي؛ كما أشارت إلى إمكانية إضافة بعسض 
المعايير طبقًا لمتطلبات البيئة المحلية والنظام الاقتصادي للدولة. 

2- دراسة (محمودء 1989)» وقد بينت أن معايير التدقيق الدولية الصادرة عن لجنة التدقيق الدولية 
التابعة لاتحاد المحاسبة الدولي قد روعيت عند إعدادها الظروف البيئية لكل دولة من دول الاتحاد 
وتوافر لتلك المعايير إمكانية التطوير والتحديث المستمران من خلال لجان المتابعة المنبثقة عن 
الاتحاد وبينت الدراسة أن تلك المعايير أضافت أفافًا جديدة لعملية التدقيق وفتحت مجالات لم 
تتطرق لها المعايير السابقة وحددت بشكل قاطع بعض الأمور التي أغفلتها المعايير السابقة وعلى 
الأخص المعايير الصادرة عن مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي. 

3- دراسة (توفيق» 1987)؛ وقد خلصت الدراسة إلى أن المحاور الرئيسة التي يتم بناؤها لتنظيم 
السياسة المحاسبية تنبثق من إطار فكري كامل للمحاسبة تتمشى مع عناصر بيئة المحاسبة المالية 
في المجتمع (عوامل الاقتصاد؛ والتشريع؛ والسياسة: والارتباطات الدولية للمجتمع). 
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4- دراسة (عبد الله» 1982)؛ وتمركزت حول مهنة تدقيق الحسابات في الأردن والكويت للأنظمة 
والقوانين المنظمة للمهنة ومن حيث الشروط اللازمة لمزاولة المهنة وكذلك تعيين مدقق 
الحسابات وتعدد المحاسبين وتحديد الأتعاب وقواعد السلوك المهني وحقوق وواجباته ومسئوليات 
المدقق. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكون الترخيص لمزاولة مهنة التدقيق من جهة 
مهنية لا حكومية وضرورة وضع دستور أخلاقي للمهنة؛ والالتزام بقواعد ومعابير تدقيق 
متعارف عليها. 
ثانيًا- دراسات أجنبية: 
1-دراسة (1993 ,2210)؛ وقد أشارت إلى أن صياغة معايير التدقيق وتفسيرها قد تختلدف من 
مجتمع لآخر بل أن تفسير هذه المعايير قد يختلف من وقت لآخر في نفس المجتمع وتؤكد دراسة 
عمر أن هناك عوامل محلية وعوامل دولية تؤثر على إقرار وتفسير معايير التدقيق ومن هذه 
العوامل العقيدة» المجتمع؛ الاقتصادء التشريعات القانونية؛ التجارة الخارجية. 

2-دراسة (1974 ,8 «فاطدمة©). والتي بينت أن المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية مرتبطة 
تمامًا بالثفافة (نظام متكامل يشتمل على المعرفة:؛ والقانون»؛ والروح المعنوية:؛ والعادات»: 
والإمكانيات الأخرىء وتقاليد الأفراد كأعضاء في مجتمع ما) على أساس أن كل ثقافة ينبغي أن 
يكون لها نظريتها المحاسبية في المجتمعات المختلفة إلى المدى الذي تختلف فيه ثقافة المجتمع عن 
غيره من المجتمعات ويرجع السبب الرئيس لاختلاف المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية 
باختلاف المجتمعات إلى أن كل فرد في المجتمع وكل ثقافة معينة لها نظامها الخاص بتقييم 
الاستراتيجيات والبدائل المتاحة لها. 

3-دراسة (1961 ,412ه0600)» أكد فيها أن الفروض التي تشئق منها المبادئ والقواعد المحاسبية 
تتأثر بدرجة كبيرة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونماذج السلوك والعادات لكل قطاعات 
المجتمع التجاري؛ كما رأى ضرورة فهم وتفسير هذه الفروضء وذلك لتوفير الأساس اللازم 
لصياغة المبادئ وتطوير القواعد اللازمة لتطبيق المبادئ في ظروف معينة. 
وفي ضوء استعراض نتائج الدراسات السابقة» يرى الباحثين أن النتائج قد انقسمث الى لاثة 

اتجاهات وهي: 
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الاتجاه الأول- يرى عدم الأخذ بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية» انطلاقا من أن لكسل مجتمع 
خصوصيته الاجتماعية والسياسية والقانونية والتعليمية والدينية» وهذا لا ينسجم برأيهم 
مع الأخذ بمعايير عالمية موحدة. 
الاتجاه الثاني- يرى أن من الضروري الاستعانة بالمعايير الدولية للمحاسبة وتدقيق الحسابات؛ لوضع 
معايير محلية» بحيث تراعي هذه المعايير الخصوصيات والخصائص والظفروف 
السائدة في المجتمع. 
الاتجاه الثالثش- يرى ضرورة الأخذ بالمعايير الدولية» باعتبارها تضفي المزيد من الثقة في القوائم 
المالية وتجعلها صالحة للمقارنة ويُّعد الالتزام بها مقدمة للاندماج في الأسواق العالمية. 
أهم ما يميز هذه الدراسة: 
يعتقد الباحثان أن هذه الدراسة تتميز بما يأتي: 
1- حسب علم الباحثين؛ تعد هذه الدراسة المحاولة الأولى لدراسة إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية 
في فلسطين. 
2- حسب علم الباحثين» فإن هناك تقصنًا في عدد البحوث والدراسات التي تهدف إلى تبيان إمكانية 
تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطينء لذلك جاءت هذه الدراسة لسد بعض النقص. 
الإطار النظري للدراسة: 
يمكن القول بأن التدقيق أحد العلوم التطبيقية فهو يعني بالتطبيقات والمشكلات التي تواجه المهنة 
وتلعب دور هاما في الحياة الاقتصادية من خلال طبيعتها الانتقادية وما يقدمه المدقق من تفارير تمنح 
الثقة في القوائم المالية وتجعلها أساسًا صالحًا لاتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة وجذب الاستثمارات. 
كما أنه يرجع أصل كلمة تدقيق (411014) إلى الفعل اللاتيني (41:0156) الذي يعني 'يستمع" حيث كان 
قدماء المصريين واليونان أول من عرف التدقيق فكانوا يكلفون مساعديهم بالاستماع إلى الحسابات. 
والتدقيق نظام مستقل بذاته وليست فرعًا من فروع المحاسبة» حيث إن التدقيق مهمة انتقادية يقوم بها 
المدقق لفحص واختبار البيانات المحاسبية في الدفاتر والسجلات لإبداء الرأي بهدف التأكد من صحتها 
ودرجة الاعتماد عليها. ووضعت لجنة المفاهيم الأساسية للتدقيق المنبتقفة عن جمعية المحاسبين 
الأمريكية تعريقا للتدقيق حيث رأت اللجنة أن التدقيق هو 'عملية منظمة ومنهجية للحصول على قرائن 
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وأدلة الإثبات المتعلقة بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية بطريقة موضوعية للتحقق من درجة 

التطابق بين هذه الحقائق وبين المعايير المحددة مقدمًا وتوصيل النتائج إلى الأطراف المعنية - 

مستخدمي المعلومات" (هنكي وتوماس؛ 1989). 

وقد عرفت اللجنة البريطانية لأصول التدقيق 880 التدقيق بأنه "الفحص المستقل أو المحايد» ثم 
إبداء الرأي عن القوائم المالية للمنشأة من قبل مدقق معين لهذا الغرض ونقًا لأي التزام قانوني مناسب" 
(المجمع العربي للمحاسبين القانونين» 2001). 

كما عرف (عبد الله 2000) التدقيق بأنه "فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات 
والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحص انتقاديًا منظمًا بقصد الخروج برأي فني 

محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة: 

ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة". 

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف التدقيق بأنه "عملية فحص انتقادي منظم يقوم به شخص مستقل 
ومحايد بغرض إبداء الرأي حول مدى تعبير القوائم المالية عن الوضع المالي لمشروع معين خلال 
فترة زمنية معينة ومدى التزام معدي القوائم المالية بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها على أن يتم 

الفحص في ضوء الالتزام بمعايير التدقيق المتعارف عليها". 

مراحل تطور تدقيق الحسابات: 

مرت عملية تدقيق الحسابات منذ ظهور مهنة التدقيق حتى اليوم بعدة مراحل ساهمت في ترسيخ 

المفهوم والأهداف والإجراءات العامة للتدقيق هي (محمود؛ 1987): 

1- ظهرت مهنة التدقيق في الفترة السابقة لعام 1500 والتي كان يستمع فيها المدقق إلى الحالات التي 
تعرض عليه حتى أن اسمه وهو (41101105) اشتق من الكلمة اللاتينية وهي (410156) بمعنى 
يستمع وانصب الاهتمام الأساس للتدقيق في تلك الفترة على منع التزوير من قبل المسئولين عن 
حيازة الأشياء المادية والتأكد من أمانتهم. 

2- وتلي ذلك المرحلة التي تقع بين عام 1500 حتى 1850 والتي ظهر فيها نظام القيد المزدوج 
بمعرفة الإيطالي 'لوكاباتشيلو" وانصب: هدف التدقيق على حماية الممتلكات وأهمها النقدية 
والبضاعة مع توجيه بعض الاهتمام لمنع واكتشاف الأخطاء والغعش. 
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3- وبعدها جاءت المرحلة التي تقع في الفترة ما بين عام 1850 حتى 1905 والتي تميزت بظهور 
الشركات المساهمة الكبيرة الحجم التي نتجت عن الثورة الصناعية. وظهرت الحاجة إلسى وجود 
اتحاد لمهنة التدقيق وانصب الهدف الأساس للتدقيق على اكتشاف الأخطاء والغش والعمل ءا 
منعهماء مع توجيه بعض الاهتمام لفحص نظام الرقابة الداخلية من خلال الطرائق المحاسبية 
المستخدمة» واستخدام أسلوب الفحص بالعينة على نطاق محدود بعد أن كان الأسلوب السائد في 
التدقيق هو الفحص التفصيلي لجميع العمليات. 
4- وكانت المرحلة الرابعة لتطور التدقيق في الفترة ما بين عام 1905 حتى 1933 وانصب الهدف الأساس 
للتدقيق في تلك الفترة على التأكد من صحة وعدالة المركز المالي وبدأ الاعتراف بنظام الرقابة الداخلية, 
وإعداد برنامج للتدقيق مع تغير أسلوب التدقيق من التدقيق التفصيلي إلى استخدام أسلوب العينة. 
5- ثم جاءت المرحلة الخامسة في الفترة من 1933 حتى 1940 وتميزت تلك الفترة رغم قصرها 
بالتطور الواضح في أهداف وأساليب التدقيق وأصبح الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية كنظام مستقل 
عن النظام المحاسبي المطبق بالمنشأة» وأصبح أسلوب الفحص بالعينة هو القاعدة وليس الاستثناء» 
كما ظهر أهمية الربط بين حجم العينة وكيفية اختيارها ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية. 
6- تعد المرحلة الأخيرة من مراحل تطور التدقيق في الفترة من عام 1940 حتى الآن وتميزت تلك 
الفترة باعتبار إبداء الرأي الفني المحايد في عدالة القوائم المالية هو الهدف الأول والرئيس للتدقيق» 
وازداد الاهتمام والاعتماد على نظام الرقابة الداخلية. 
ومن خلال استعراض مراحل تطور مهنة التدقيق نجد أن التطور فيها قد أخذ اتجاهين هما: 
الاتجاه الأول- وهو اتجاه رأسي» وذلك يرفع كفاءة التدقيق التقليدية (المالية) دون توسيع لمجالها 
ومن خلال الاستعانة بالأساليب المتطورة مثل الحاسب - العينة الإحصائية - 
التحليلات المالية وبحوث العمليات. 

الاتجاه الثاني- وهو اتجاه أفقي» من خلال توسيع مجال التدقيق وعدم الاقتصار على شكلها التقليدي 
القائم على التدقيق الحسابي والمستندي والفني للدفاتر والسجلات وإبداء الرأي الففني 
المحايد إلى أداة لتوفير المعلومات لخدمة أطراف متعددة منها إدارة المشروع كما ظهر 
التدقيق الاجتماعي والذي يهتم بتقييم الأداء الاجتماعي للمشروعات. 
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معايير التدقيق .. أهميتها وعلاقتها بمسئولية مدقق الحسابات: 

يعتمد التدقيق كمهنة على مجموعة من المعايير المتعارف عليها والتي تحظى بالقبول العام وقد 
جاءت هذه المعايير نتيجة لجهود الهيئات المهنية المختصة وتهدف معايير التدقيق إلى تحديد الكيفية 
التي يتم بها ممارسة وظيفة التدقيق وتعد بمثابة المقياس أو الأنموذج الذي يستخدم في الحكم على 
نوعية العمل الذي يقوم به المدقق وقد عرف (40 :1972 ,:1201116) المعيار بأنه: "هدف مرغوب 
ومطلوب تحقيقه أو نمط يتأسس بالعرف". 

ومن الضروري أن يلتزم المدقق في أدائه لوظيفة التدقيق بمعايير متعارف عليها تكون هي 
الأساس الذي يستند إليه المدقق لتأكيد بذله العناية المهنية الواجبة وذلك حتى لا يتحمل مسئولية في حال 
ظهور أي غش أو تلاعب بعد ذلك. وقد عرفت لجنة القواعد الدولية المعيار المحاسبي بأنه: "قواعد 
إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم؛ ولكنها لا تلغي هذه الحكمة أو الاجتهاده 
كما أنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عامًا تهدف إلى تقايل درجة 
الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل 
الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسئولية المهنية" (الراوي؛ 1995). 

كما أن للمعيار وظيفتين أساسيتين: فهو يعد من ناحية أداة اتصال وتوضسيح لطبيعة متطلبات 
التدقيق لمختلف الجهات» ومن جهة أخرى يعد وسيلة لتقييم الأداء المهني للمدقق بعد القيام بعملية 
التدقيق (نور» 1980). 
نطاق وأهداف معايير التدقيق: 

لقد وضعت معايير التدقيق حتى يستطيع الأشخاص الذين سيمارسون أعمالهم كمدققين للحسابات 
تأدية واجباتهم على درجة عالية من الأهلية والمهارة التي تتطلبها المهنة وتوافر هذه المعايير لتقرير 
المدقق إمكانية الموثوقية ويجب أن تغطي معايير التدقيق كل جوانب عملية التدقيق حتى يتحقق لمن 
يعتمد على تقرير المدقق الاعتقاد بأن (1982 ,1/0012 لصة صسة:5): 
1- المدقق أمين ونزيه وموضوعي ومستقل. 
2- أن المدقق قد حصل على أدلة الإثبات الكافية. 


3-فهم الرأي الذي عبر عنه المدقق. 


باؤوت 
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ويمكن القول بأن معايير التدقيق المطبقة في معظم دول العالم يمكن تقسيمها في ثلاث مجموعات 
من المعايير على النحو الآتي: 
المجموعة الأولى- المعايير العامة: 

وهي تتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمدقق واستقلاليته وحياده وبذله للعناية المهنية الواجبة وهي 
معايير يجب تحققها قبل التعاقد على أي عملية تدقيق. 
المجموعة الثانية- معايير العمل الميداني: 

وهي تتعلق بالتنفيذ الفعلي الميداني لعملية التدقيق من حيث التخطيط والإشراف وحصول المدقق 
على أدلة كافية تمكنه من إبداء الرأي الفني المحايد حول القوائم المالية محل التدقيق. 
المجموعة الثالثة- معايير إعداد التقرير: 

وتتعلق بطبيعة تقرير المدقق من حيث الشكل والمضمون وكيفية إعداد هذا التقرير والمبادئ التي 
يعد وفقًا لها ومسئولية المدقق عن هذا التقرير. ويعد التزام المدقق بهذه المعايير في أدائه لوظيفة 
التدقيق الوسيلة التي تضفي الثقة على أن القوائم المالية قد روجعت وفقًا لمجموعة من المعابير المقبولة 
والمطبقة والتي تحظى بالقبول العام من جميع المعنيين. ويجب أن تشمل معايير التدقيق كل الجوانب 
المحيطة بعملية التدقيق حتى تؤدي مجموعة الوظائف الآتية (الصعيدي؛ 1989): 


1[- تعد معايير التدقيق أنموذجًا يقتدي به المدقق عند أداء واجباته المهنية وممارسة العملية. 

2- المعايير أداة اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات عملية التدقيق للجهات المختلفة المستفيدة منها. 

3- تعد وسيلة لتقويم الأداء المهني. 

4- تحدد المتطلبات والمواصفات الشخصية المفروض توافرها فيمن يقوم بعملية التدقيق. 

5- تزيد الثفة في التدقيق وتقضي على أي منفذ يتسرب منه الشك في الاعتماد عليها كمهنة معترف بها. 
6- تساعد المعايير في جعل مهنة التدقيق ذات كيان مستقل والتي بدونه تصبح مزاولة المهنة وظيفة آلية. 
7- تحدد معايير المواصفات الفنية لإعداد تقرير التدقيق وتبيان طبيعة ومحتويات هذا التقرير (كامل؛ 1990). 


8- توفر المعايير للمدقق أسامئا موضوعيًا للتقويم الذاتي في ضوء إطار المسئولية المهنية. 
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9- تعطي المعايير للهيئات التشريعية والمحاكم تصور! واضحًا عن درجة الأداء المهني المتوقع من 
المدقق وتساعد هذه الجهات على تفهم المحتوى الفني لتقريره. 

0- تصبح مهنة التدقيق في غير المكان الملائم لها عند غياب المعايير منها مما يتيح الفرصة أمام 
الحكومات إلى سن التشريعات التي تحول المهنة إلى وظيفة حكومية. 

11- تعد المعايير بمثابة المقاييس التي توضح مدى التزام المدقق بمبادئ التدقيق والأهداف العامة لها. 

2- تساعد المعايير في تعليم المهنة للمبتدئين» حيث تستخدم كأساس لإعداد الأجيال القادمة من 
المدققين وتوضح الإطار العام لمسئولياتهم المهنية. 

3- توفر معايير التدقيق لمستخدمي القوائم والتفارير المالية الثقة في رأي المدقق حيث إن هذه المعايير 
تتسم بالموضوعية والقبول العام» وتوضح لهم الكيفية التي تم بها الفحص الذي قام به المدقق 
والمسئولية التي يتحملها ودرجة الاعتماد على ما ورد في القوائم المالية من بيانات ومعلومات. 

العلاقة بين معايير وإجراءات التدقيق: 
تختلف إجراءات التدقيق عن معاييرهاء فهي تمثل الوظائف والأنشطة والتصرفات التي يجب أداؤها 

لتحقيق أهداف التدقيق وتنفيذ عملية التدقيق» وهي تخضع للتقدير الشخصي والاجتهاد من قبل المدقق. 

وتتغير إجراءات التدقيق من عملية لأخرى حسب متطلبات المشروع وبيئته. في حين أن معابير التدقيق 

تتعاق بما يجب على المدقق الالتزام به حرفيًا لإتمام عملية التدقيق ومن المفترض أن تتولى جهات مهنية 

وضع هذه المعايير التي تكون بمثابة الخطة التي تتيح للمدقق القيام بعمله على الوجه الأكمل. 

تطور وأهمية معايير التدقيق الدولية: 
نظرا لأهمية مهنة التدقيق في إظهار المصداقية والثقة في القوائم الماليةء ظهرت المحاولات 

الجادة لتوفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لهذه المهنة» بحيث يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبه! 

عند اللزوم. ونتيجة لجهود العديد من الجهات المهنية القطرية في الدول المتقدمة؛ استطاعت هذه الدول 

وضع قواعد متعارف عليها كانت الأساس لتطوير هذه المهنة في بلدانهم. ومع تطور الفكر الاقتصادي 
وظهور فكرة العولمة» وتحرير تجارة السلع والخدمات من خلال منظمة التجارة العالمية؛ بدأ التوجه 

نحو إيجاد وإرساء قواعد وأصول لممارسة المهنة تحظى بالقبول العام على المستوى الدولي. 
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وقد أسفرت هذه الجهود عن تشكيل الاتحاد الدولي للمحاسبين» بهدف تطوير وإصدار المعايير 
والبيانات حول التدقيق والخدمات ذات العلاقة (الاتحاد الدولي للمحاسبين» 1998). ومن هنا تم إصدار 
مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية من قبل لجنة المعايير الدولية للمحاسبة ومن ثم بعد ذلك تم 
إصدار معايير التدقيق الدولية وقد لاقت هذه المعايير القبول الواسع من دول العالم المتقدمة سواء مسن 
الجهات الحكومية أو الهيئات المهنية المختصة. في حين تباين موقف الدول النامية من هذه المعابير 

حيث إنقسم إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول- ويدعو إلى تبني وتطبيق المعايير الدولية وذلك دون تحفظ وتطبيقها في جميع مجالات 

المهنة. وقد بنى أنصار هذا الاتجاه رأيهم على الأسباب الآتية (أبو غزالة. 1987): 

1- تعد المعايير الدولية محصلة ونتيجة لمجموعة من الدراسات المتعمقة التي قامت بها لجان فنية على 
درجة عالية من التخصص. 

2- عند تشكيل اللجان التي قامت بإعداد هذه المعايير تم مراعاة التمثيل النسبي للدول النامية لتكون 
المعايير على درجة من المرونة يراعى خصوصيات الدولة النامية البيئية والحضارية وجميع 
جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

3- توافر ميزة القبول. على المستوى الدولي لهذه المعايير مما يساعد في إعداد القوائم المالية الموحدة 

.:.للشركات الدولية. 

4- سيوفر اتباع هذه المعايير للقوائم المالية للشركات الدولية الموثوقية اللازمة لمستخدميها كما يجعلها 
قابلة للمقارنة والتحليل المالي. 

5- تبني تلك المعايير سيوفر على الدول النامية تكلفة وجهد إعداد معايير محلية. 

6- قابلية المعايير الدولية للتطوير المستمر من خلال عمل اللجان الفرعية المتخصصة في هذا المجال. 

الاتجاه الثاني- ويرى عدم الحاجة لوجود معايير موحدة على مستوى العالم ويدعو إلى إصدار وتطبيق 

معايير خاصة بكل قطر تكون أكثر ملائمة للظروف المحيطة وبالبيئة المحاسبية الخاصة 
بهذا القطر. وقد بنى أنصار هذا الائجاه رأيهم على الأسباب الآتية (أبو غزالء 1981): 

1- المنظمات التي شاركت في اللجان التي أعدت المعايير معظمها من الدول المتقدمة. وبذلك ستكون 

المعايير متحيزة لاتطبيقات المحاسبية في هذه الدول. 
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2- تختلف طبيعة واحتياجات مستخدمي القوائم المالية في الدول النامية عما هي عليه في الدول 
المتقدمة. وهذا الاختلاف سينعكس حتمًا على طبيعة النظم المستخدمة في كل قطر من الأقطار» 
وبالتالي سينعكس على قواعد الإفصاح وشكل البيانات والقوائم المالية. 

3-للدول النامية خصوصياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية. وفي هذا المجال لا تعتبر 
معايير التدقيق الدولية ملائمة لهذه الخصوصيات. 

ولكن على الرغم من الاختلاف السابق والتباين في وجهات النظرء فقد قامت العديد من دول العالم 
بتبني وتطبيق هذه المعايير في حين تقوم دول أخرى بدراستها في محاولة لتطبيقها. 
نطاق معايير التدقيق الدولية: 

اعتمدت اللجنة الدولية لمهنة التدقيق في إصدارها للمعايير الدولية للتدقيق والبيانات المرفقة على 
الهدف الأساس لمهنة التدقيق والذي اشتمل عليه المعيار الأول من معايير التدقيق والذي حدد كالآتي 
(الاتحاد الدولي للمحاسبين» 1998): “إن الهدف من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المدقق من إبداء 
رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من جميع النواحي الأساسية» وفقًا لإطار تقارير مالية 

محددة؛ والعبارات المستعملة لبيان رأي المدقق هي - تعبر بصورة حقيقية وعادلة (تنه1 هه 6ن:1) 

أو تمثل بعدالة (73152655) من جميع النواحي الجوهرية - لها نفس المعنى". 

وهذا الرأي يعزز مصداقية البيانات المالية ولكن لا يمكن اعتبار هذا الرأي هو تأكيد للنمو المستقبلي 

للمنشأة وقد راعت اللجنة عند إصدارها للمعايير ما يلي: 

1- أن المعايير الدولية لتدقيق الحسابات الصادرة عن اللجنة لا تعطي الأولوية في التطبيق عند تعارضها 
مع المعايير المحلية. 

2- يتم الالتزام بالمعايير الدولية لتدقيق الحسابات عند تدقيق أو فحص مستقل بغرض إيداء الرأي 
بالمعلومات المالية لأي وحدة بغض النظر عن حجمها وهدفها وشكلها القانوني كما أنه قد يتطلب 
الأمر الالتزام بهذه الأدلة كلما أمكن ذلك في جميع الأنشطة التي يقوم بها مدققوا الحسابات (الاتحاد 
الدولي للمحاسبين» 1989). 
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3- يختلف شكل ومحتوى معايير تدقيق الحسابات الصادرة في دول العالم المختلفة ولذلك فإن اللجنة 
في سعيها للحصول على القبول الدولي لمعاييرها تأخذ البيانات والتباين بينها بعين الاعتبار عند 
إصدار المعايير الدولية لتدقيق الحسابات. 

4- يتم تحديد مدى الالتزام بالمعايير الدولية لتدقيق الحسابات في مقدمة أو إرشاد كل معيار على حدة. 

5- تتحكم الأنظمة المحلية الخاصة بالقوانين واللوائح والأنظمة الحكومية والمهنية في كل بلد وبدرجات 
متفاوتة بالممارسة المهنية المتبعة في تدقيق الحسابات. 

6- لا تملك لجنة معايير التدقيق الدولية أي سلطة إلزامية لتنفيذ المعايير الدولية للتدقيق وإنما يعتمد ذلك 
على جهود الأعضاء في إقناع دولهم على الالتزام بها. 

خصائص وأهداف معايير التدقيق الدولية: 

تتمتع معايير التدقيق الدولية بالعديد من الخصائص والأهداف (محمودء 1989): 

أولاً- خصائص معايير التدقيق الدولية: 

1- تميزت هذه المعايير بالعمومية أي تركيزها على الأساسيات دون الخوض في التفاصيل مما يتيح 
المرونة عند تطبيق هذه المعايير. 

2- استخدمث اللجنة لفظ إرشادات التدقيق بدلاً من معايير التدقيق وذلك حتى تستطيع دول العالم تكييف 
هذه المعايير مع الظروف المحلية لكل دولة. 

3- تعد هذه المعابير الأكثر عمومية وشمولا على مستوى العالم لأنها صادرة عن تجمع يضم معظم 
دول العالم وقد وضعت فيها خلاصة تجارب هذه الدول في مجال التدقيق. 

4- تتسم معايير التدقيق الدولية بمواكبة التطورات المستحدثة في مجال التدقيق من خلال إصدار 
معايير جديدة باستمرار. 

ثانيًا- أهداف معايير التدقيق الدولية. 

سعت اللجنة الدولية لممارسة التدقيق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وذلك بإصدار معايير 

التدقيق ومنها: 

1- تقليل الاختلافات في طرائق عرض القوائم المالية خاصة للشركات متعددة الجنسيات وهذا يتحقق 
بتطبيق معايير التدقيق الدولية التي يجب أن تكون مسبوقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 
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2- توافر المعايير الدولية للقوائم المالية التي تعد وتدقق بموجبها ميزة على درجة كبيرة من الأهمبية 

هي ميزة القبول على المستوى الدولي. 
3- مساعدة دول العالم النامي في تطوير معاييرها الخاصة في ضوء الاسترشاد بالمعايير الدولية. 
4- تشجيع انتقال الأموال والاستثمار الدولي وذلك من خلال توافر تقارير محاسبية مدققة وفقا 

للمعايير الدولية. 
5- تدويل مهنة التدقيق وتحويلها للعالمية. 
مبادئ التدقيق الدولية: 

تتطلب عملية التدقيق من المدقق الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية لتنفيذ إجراءات التدقيق 
وقد وضح المعيار رقم (200) من معايير التدقيق الدولية "الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق 
البيانات المالية" هذه المبادىئ التي يجب الالتزام بها كالآتي (الاتحاد الدولي للمحاسبين» 1989): 
1-الأمانة والاستقلالية والموضوعية: 

يجب على المدقق أن يكون مستقيمًا ونزيهًا وأمينا ومخلصًا في عمله المهني وعليه أن يتوخى العدالة 
والموضوعية ولا يتحيز في إصدار حكمه لأي طرف. كما يجب عليه أن يكون مستقلاً من حيث المظهر 
والمضمون ولا تربطه مع العميل أي مصلحة تنال من أمانته ونزاهته مهما كان أثر هذه المصلحة. 
2-السرية: 

يجب على المدقق أن يحافظ على المعلومات التي تتوافر له أثناء عمله وألا يبوح بها إلى أي جهة 
أخرى دون إقرار خاص بهذا الشأن إلا في الحالات التي يصدر بها حكم قضائي بذلك. 
3-الكفاءة والعناية المهنية للمدقق: 

يجب على المدقق عند القيام بعملية التدقيق وإعداد التقرير عنها أن يلتزم بالعناية المهنية اللازمة 
وعند الاستعانة بمساعدين يجب أن يكونوا قد حصلوا على التدريب اللازم ولديهم الخبرة والكفاءة 
المناسبة في التدقيق» كما يجب على المدقق أن يحصل على المعرفة والمهارة المهنية من خلال التأهيل 
العلمي والعملي والوقوف على التطورات المهنية باستمرار على المستويين المحلي والدولي وكذلك 
المعرفة بالمتطلبات واللوائح والأنظمة المتعلقة بعمله. 
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4-يجب أن يتصف سلوك المدقق بالصفات التي تتفق وترفع من السمعة الطيبة للمهنة وأن يحافظ 
على قواعد السلوك المهني وعند مواجهة مواقف ينشأ عنها تعارض مصالح يجب أن يكون المدقق 
على وعي بها ولديه القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة على حدة. 


5-عدم ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع ممارسة المهنة: 
يجب على المدقق عدم ممارسة أي عمل أو نشاط يمكن أن يؤثر على موض وعيته واستقلاله 
وعلى السمعة الطيبة للمهنة. 


موقف دول العالم من معايير التدقيق الدولية: 

شهدت السنوات القليلة الماضية؛ اتجاه متزايد من قبل الهيئات المحاسبية القومية والجهات الحكومية 
المعنية في العديد من دول العالم والأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين نحو الأخذ بعين الاعتبار 
معايير التدقيق الدولية عند القيام بأعمال التدقيق وفي 3 يونيو 1995 عرض تقرير على لجنة ممارسات 
التدقيق الدولية» يوضح مكانة معايير التدقيق الدولية في كل من استراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا 
والهند واليابان والمكسيك وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر. 

وقد أوضح التقرير (فارسء ودعيه؛ 2001: 400) 'قيام العديد من هذه الدول بترجمة المعابير 
إلى لغاتها الوطنية مثل البرازيل والمكسيك واليابان وهولندا ومصر ويتم أخذما بعين الاعتبار عند 
تطوير أو تدقيق وإعادة تنقيح معاييرها لتتفق مع المعايير التدقيق الدولية؛ بينما دول أخرى تقوم 
بالتركيز على نواحي الخلاف بين معاييرها والمعايير الدولية مثل فرنسا والولايات المتحدة: بينما 
تعترف بورصة الأوراق المالية في إنجلترا بالمعايير الدولية كمعايير مقبولة» وتفوم السويد بتطوير 
معاييرها بناء على المعايير الدولية؛ بينما تقوم كندا بمراجعة معاييرها على أساس المعايير الدولية". 

وفي العالم العربي نصت المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري رقم 
(95) لسنة 1993م (فارس؛ ودعيهء 2001: 400) "على أن تلتزم الشركات التي تقوم بطرح أوراقا 
مالية لها في اكتتاب عام بأن تعد التقارير المالية عن نشاط الشركة. ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها 
وتدقيق حساباتها طبقا لمعايير المحاسبة وقواعد التدقيق الدولية". 

وفي الأردن يمكن اعتبار القرار رقم (54) الصادر بتاريخ 1989/3/13م عن مجلس إدارة 
جمعية المدققين القانونين والقاضي باعتماد الأصول الدولية للمحاسبة والأدلة الدولية لتدقيق الحسابات 
في المملكة الأردنية الهاشمية من مطلع عام 1990 البداية نحو تبني وتطبيق المعايير الدولية من قبل 
الشركات المعنية وجميع المهنيين بلا استثناء. 
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مزايا تبني أدلة ومعايير التدقيق الدولية: 
يحقق تبني وتطبيق معايير التدقيق الدولية مجموعة من المزايا من أهمها (الشمري؛ 1994): 

1- توفير الوقت والجهد والتكاليف اللازمة لإصدار معايير قطرية خاصة في الدول التي لا تمتلك تلك المعايير. 

2- الأخذ بالمعايير الدولية يدفع بالمنشآت المحلية بقوة إلى الأسواق العالمية حيث إن البيانات المالية 
المنشورة والمعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة وفق معايير التدقيق الدولية تمتلك مجموعة 
من العناصر الإيجابية أهمها المصداقية والقبول والقابلية للمقارنة مما سيعمق الثقة بهذه البيادنات 
وسيعطي المنشآت قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية. 

3- تشكل معايير التدقيق الدولية التي صدرت حتى الآن إطارا متكاملاً لمهنة تدقيق الحسابات أكشر 
شمولية من جميع المعايير القطرية وهذا يلبي حاجة جميع المهنيين في دول العالم المختلفة. 

4- تتميز معايير التدقيق الدولية بالمرونة وذلك من خلال عملية مراجعة مستمرة لهذه المعايير من قبل 
اللجان الفرعية في اللجنة الدولية لممارسة التدقيق (1420آ) وذلك بهدف التأكد من ملاءمتها الففروف 
الراهنة وما يجري في العالم من تطورات مما يجعلها صالحة للتطبيق في دول العالم المختلفة. 

5- يحقق تطبيق معايير التدقيق الدولية للشركات متعددة الجنسيات ميزة القبول والثقة في بياناتها المالية 
المنشورة والمدققة وفقًا لهذه المعايير كمأ تساعدها في طرح أسهمها في البورصات العالمية. 

واقع مهنة التدقيق في فلسطين: 
ظهرت في فلسطين تشريعات مهنية متقدمة في عام 1919» مستمدة من قانون الشركات البريطاني 

(عبد الله» 2000) وقد أبقى تشريع الشركات الفلسطيني لعام 1929 على نفس تلك النصوص والمواد 

وحدد أيضًا مجموعة من الأشخاص لا يحق لهم القيام بأعمال التدقيق مثل المساهمين والشركاء وموظفي 
ومديري الشركات. ولكن يمكن القول إن مهنة التدقيق كمهنة بدأت في فلسطين في بداية الثلاثينات مسن 

هذا القرن (حلسء 2000). وقد استمر العمل بتشريع الشركات الفلسطيني لعام 1929 حتى عام 1948 

وهو تاريخ قيام الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة وما ترتب عن هذا من احتلال ما 

يقارب (9678) من الأراضي الفلسطينية وتقسيم ما تبقى منها إلى إقليمين وهما قطاع غزة الذي يخضع 
للسيادة المصرية والضفة الغربية وتخضع للسيادة الأردنية وما ترتب عن هذه السيادة من تطبيق للقوانين 

والتشريعات الخاصة بكل دولة على الأراضي التي تخضع لسيادتها. 
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وقد كانت في فلسطين قبل عام 1948 بعض شركات التدقيق التي مارست أعمال التدقيق وساهمت 
في تطور المهنة مثل شركة سابا وشركاه وقد بدأت أعمالها في القدس وانتقلت إلى عمان في عام 1948 
وأسهمت هذه الشركة وغيرها من الشركات الفلسطينية بانتقالها إلى الأردن مساهمة فاعلة في تطوير 
الممارسة المهنية في المملكة. 

وعليه يمكن القول بأنه لم يكن في فلسطين حتى مطلع الستينات قوانين تنظم مهنة تدقيق الحسابات وفي 
عام 1961 صدر في الأردن القانون رقم (10) لسنة 1961 وهو قانون مهنة تدقيق الحسابات وقد طبق هذا 
القانون في الأراضي الأردنية بالإضافة إلى تطبيقه في الضفة الغربية الفلسطينية. وقد استمر العمل بهذا 
القانون في الضفة الغربية حتى عام 1997 على الرغم من الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1967 

وفي عام 1997 صدر قرار من رئيس دولة فلسطين وهو القرار رقم (17) لسنة 1997 وينص 
هذا القرار بتعميم تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1961 وهو قانون مهنة التدقيق الأردني في جميع 
الأراضي الفلسطينية9. 

أما في قطاع غزة فقد كانت القوانين التي تنظم المهنة عبارة عن خليط من القوانين المسصرية 
ومجموعة من الأوامر العسكرية الصهيونية حتى عام 1997 وهو تاريخ صدور قرار رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية بتعميم تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1961 السابق الذكر على جميع الأراضي 
الفلسطينية إلى أن صدر قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004. 

ويتضح من العرض السابق أن مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين والوطن العربي بصفة عامة» 
هي إحدى المهن التي دخلت النشاط الاقتصادي منذ زمن قصير نسبيّاء وقد زاد الاهتمام بهذه المهنة في 
العقود الثلاثة الأخيرة وذلك نتيجة لما شهدته البلاد العربية من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة 
تمثلت بإنشاء الشركات المساهمة وما رافقها من انفصال للملكية عن الإدارة» وبالتالي ظهور الحاجة 
إلى وجود شخص مستقل ومحايد لطمأنة أصحاب الأموال من مالكين ومقرضين على سلامة أموالهم» 
وكذلك أسهمت التغيرات الاقتصادية في العالم العربي كتوسع الإنفاق العام والمشاريع المشتركة ودخول 
الشركات متعددة الجنسيات وتوسع نشاطها إلى خضم النشاط الاقتصادي في الوطن العربي؛ تطلب هذا 
إحداث تغيرات في الفكر المحاسبي والتطبيقات المحاسبية السائدة» وقد لاحظنا هذا في الاهتمام بتنظيم 
المهنة في سائر الأقطار العربية ولكن هذا الاهتمام لم يكن بالقدر الكافي للنهوض بالمهنة لتقابل 
مثيلاتها في العالم المتقدم. 


(*) قرار رئيس السلطة الوطنية الفاسطينية رقم (17) لسنة 1997» مجلة الوقائع الفلسطينية. 
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ويلاحظ في هذا المجال أن شركات التدقيق الأجنبية لا تزال تسيطر على الجزء الأعظم من سوق 
التدقيق العربية» فالدول العربية شأنها شأن الدول النامية الأخرى تشكو من قصور أنظمة المعلومات 
والأنظمة المحاسبية المرتبطة بها وحيث إن مهنة التدقيق ترتبط ارتباطا وثيقًا وكليًا بالأنظمة المحاسبية 
فإن وضع المحاسبة وأنظمتها ينعكس بشكل مباشر على مهنة التدقيق» وعليه فإن ما تعانيه مهنة 
المحاسبة والتدقيق من نقص في المحاسبين المؤهلين علاوة على النظرة الاجتماعية المتدنية للمهنة 
حيث لا تعامل كمهنة مستقلة لها كيانها الخاص وإنما كمهنة تمليها اعتبارات قانونية» لذلك فإن المهنة 
في الوطن العربي لا تزال تفتقر إلى روح مواكبة التطور السريع في العالم. 
منهجية الدراسة: 

اشتملت منهجية الدراسة على تحديد مصادر البيانات ووسائل جمعهاء ومجتمع وعينة الدراسة: 
واستبانة الدراسة» والمقابلات الشخصية» والطرائق والأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل؛ 
ويمكن إيجاز ذلك فيما يأتي: 
أولاً- مصادر جمع البيانات: 

اعتمد الباحثين على مصادر البيانات والمعلومات الآثية: 
- المصادر الأولية: تتمثل في إعداد الاستبانة وإجراء المقابلات الشخصية. 
- المصادر الثانوية: تتمثل في مراجعة واستقصاء أدبيات الدراسة والمتمثلة في الكتب والمقالات 

والبحوث والرسائل الجامعية العربية والأجنبية» خصوصنا التي تناولت معايير التدقيق الدولية. 

ثانيًا- مجتمع وعينة الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة حيث بلغ عددها 
(106) مكتب حسب سجل المكاتب المعتمدة في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في قطاع غزة حتى 
عام 2005. واستهدفت فئة المدققين الرئيسين في هذه المكاتب بشكل خاص. بينما عينة الدراسة تكونت من 
(80) مكتب عامل تم اختياره بصورة عشوائية وهي تمثل ما نسبته (9675) من مجتمع الدراسة. 
ثالئًا- المقابلات الشخصية: 

قد تم إجراء مقابلات شخصية مع مجموعة من مدققي الحسابات العاملين في قطاع غزة كمدققين 
رئيسين في مكاتب التدقيق» ولديهم خبرة عملية في ممارسة العمل المهني تتراوح من (5 - 20) سنة 
وذلك بهدف الاستفادة في تصميم استبانة الدراسة. 
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رابعًا- أداة الدراسة: 

قد تم استخدام الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات ولقد اعتمد الباحثين في تصميمها على نتائج 
المقابلات بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار تم الحصول عليها من قراءة الدراسات السابقة حول هذا 
الموضوع وذلك بعد تطويرها لتتلاءم مع أهداف الدراسة وتمكن من التحقق من فرضيات الدراسة. 
خامسنًا- آلية توزيع الاستبانة: 

قد تم توزيع الاستبانة توزيعًا مباشرًا من خلال تسليمها باليد لضمان وصولهاء وقد بلغ عدد 
الاستبانات المستلمة من قبل المبحوثين (60) استبانة. 

وقد تم تحديد المتوسط الحسابي المرجح بأوزان حُددت اعتماذا على مقياس ليك رت ذي النقاط 
الخمس وتات تع انآ سمط كنا وذلك على النحو ققرت 


ادج شواقة | موافق ج | مواق | سرد غسر مانت خيس مواق بضت] 


5-2-2 
الوزن 0-7 0 و 2 00 2 


سادسا- الطرائق والأساليب الاقصانية المستخدمة: 


ولأغراض البحث لقد قام الباحثين باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
(5255) دعممعنه5 [وزه50 :20 وعقءاء22 520156621 للقيام بعملية التحليل» وتحقيق الأهداف 
الموضوعة في إطار هذه الدراسة» وقد تم استخدام مستوى دلالة (905)؛ ويُعد مستوى مقبولاً في 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة (2005 ,5618583)؛ ويقابله مستوى ثقة يساوي (095؟) لتفسير نتائج 
الدراسة التي أجراها الباحثين. 
سابعًا- اختبار درجة مصداقية البيانات- كرونباخ ألفا 8م41 -أاوع1 :1167زطدناء1: 

تفس درجة المصداقية (/6113611159) ألفا بأنها معامل الثبات الداخلي بين الإجابات؛ وتعد القيمة 
المقبول إحصائيًا لمعامل كرونباخ ألفا (1:2م41 و'طءةط01:0©) هي (060/) فأكثرء أما إذا كانت أقل 
من ذلك فتعد ضعيفة (2005 ,561358). وقد تم بحث توافر الثبات الداخلي في إجابات أسئلة الاستبانة 
باستخدام معامل المصداقية - كرونباخ ألفا- لأسئلة الاستبانة مجتمعة والمتعلقة بفرضيات الدراسة. وقد 
تبين أن قيمة معامل كرونباخ ألفا هي (9686.3)» وهذا يعني إمكانية اعتماد نتائج الاستبانة والاطمئئنان 
إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف الدراسة. 
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اختبار فرضيات الدراسة: 

يتم قبول الفرضية العدمية إذا كان المتوسط الحسابي لأسئلة الفرضية أقل من (3. 5) (الوسط 
الافتراضي) ويتم رفض الفرضية العدمية إذا كان المتوسط الحسابي لأسئلة الفرضية أكبر من (3. 5). 
نتائج الفرضية الأولى: 

"لا يوجد التزام من قبل غالبية المهنيين في قطاع غزة بمعايير التدقيق المتعارف عليها عند فحص 
البيانات المالية المنشورة". ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الأسئلة إلى مجموعات تهدف كل مجموعة 
منها لقياس مدي الالتزام بأحد معايير التدقيق المتعارف عليها. 
المعيار الأول- (المعايير العامة) معيار التأهيل العلمي والعملي: 

يتضح من الجدول رقم (1) أنه لا يوجد التزام من قبل المبحوثين (المهنيين) في قطاع غزة بمعيار 
التأهيل العلمي والعملي حيث إن المتوسط الحسابي (3.44) أصغر من الوسط الافتراضي (3. 5). 
وتتمثل مظاهر عدم الالتزام في؛ أولاً- عدم توافر هيكل من المعلومات المتخصصة والمتطورة لمهنة 
التدقيق. ثانيًا- نقص برامج التدريب والتأهيل وانعدامها خلال سنوات الدراسة الجامعية. ثالنًا- عدم 
مشاركة المدقفين في تطوير المهنة من خلال تقديم التوصيات لتطوير الدراسة الجامعية مما يترتب 
عليه نقص المعرفة التطبيقية لخريجي الجامعات الفلسطينية. 


جدول رقم (1) 
يوضح إجابات المبحوثين حول مدى الالتزام بمعيار التأهيل العلمي والعملي 
111 
مم السلؤال : 2 - 1 
ام 1311 
1 يتوافر لمهنة التدقيق في قطاع غزة هيكل |[ - |151 | 9 301 | 6 255 
من المعلومات المتخصصة والمتطورة. - ]159612596 509061 109 
2 يشترط مستوي معين من المؤهلات والخبرات | 33 |_27 ِ- 3 حإاوو4 
للدخول في مهنة التدقيق. 45900 | - : 0 ١‏ 
م أيعد التدريب المهني خلال سنوات الدراسة | - 6 6 +421 | 6 22 
كافيا لمزاولة المهنة. 10961 10961709610961 
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تابع جدول شِ )1 


هناك حرص علي تطوير قدراتك المهنية من | 27 | 27 | 6 | < [22.- 


4 | خلال المشاركة فى الدورات المتخصصة 1 17 01135 
ل المشاركة في الدورات 4596 |4590 |1096| - | - 


والتعليم المستمر. 
5 يشارك المراجعون في الأبحاث والدراسات 150-009 3 خاوة 
المتعلقة بالمهنة. 0610| 590 - ْْ 
6 يشارك المدققون في تقديم التوصيات لتطوير | 3 اكه 15 18 - 52 
الدراسة الجامعية, 06 |4090 |2596 |3090| - 0 


متوسط مجموع الإجابات 2044 


المعيار الثاني- (المعايير العامة) معيار الاستقلال أو الحياد: 
كما بين الجدول رقم (2) أنه يوجد التزام من قبل المهنيين بمعيار الاستقلال حيث إن المتوسط 
الحسابي (3.77) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). وتتمثل أهم مظاهر الالتزام بهذا المعيار في: 
أولاً- حرص المدققين على الاطلاع على كامل السجلات والدفاتر وعلي كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة. 
ثانيًا- حرص المدققين على استقلاليتهم من خلال قرار انسحابهم من عملية التدقيق عند شعورهم 
بتأثر الاستقلالية. 
ثالفًا- حرص المدققين على استقلالهم شكلاً ومضمونًا من خلال رفض القيام بعمليات مراجعة 
مشروطة الأتعاب أو القيام بتدقيق منشآت تربطهم أو عائلاتهم مصالح مادية بها. 
وفي ضوء مأ سبق نرى أن تقديم المدققين لخدمات غير التدقيق إلى عملاء التدقيق يمثل تهديدا 
على استقلال المدقق وبالتالي يجب على المدقق أن يحرص على استقلاليته فيما يتعلق بتقديم هذه 
الخدمات ويدعم هذا الرأي ما يراه البعض أنه من الضروري عدم السماح لمكاتب التدقيق بتفديم تلك 
الخدمات إلى عملاء التدقيق (غاليء 2001). 
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جدول رقم (2) 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار الاستقلال 


تقوم بتدقيق قوائم مالية لمنشآت تملك بها 
مصالح مادية وشخصية. - |2096| -< |4506 

: تقوم بتدقيق قوائم مالية لمنشآت يمتلك أحد | - | 12 3 |24 |21 و3 
أفراد عائلتك حصة فيها. - [2096| 596 |3596|4096] 5 

1 تقبل القيام بعمليات تدقيق مشروطة | - 9 9 8 24 و39 
الاتعاب: (كنسبة ملرية من إلوفر). - |1596| 1590 |3096| 4096| 5 
عند شعورك بتأثر الاستقلالية أثناء قيامك || 18 | 33 | 6 - 3 

*! | بعملية تدقيق تقرر الانسحاب منها. |03090 5597 405 
تخرص على الاطلاع على كامبلك | 24 | 36 [2 | 2 ]ا - 

1 | السجلات والدفاتر وعلى جميع المعلومات ل للك 4.4 
المتعلقة بالمنشأة. 6000 1 - - 

13 تعمل على التشاور مع إدارة المنشأة قبل 213 | 3ت لتشلشنا ووو 
كتابة التقرير. |3590 | 590 |3590| 2090 

| يؤثر تقديم الخدمات الضريبية علي استقلال | . 9 | 27 | 5 |18 | حا 345 
المدقق من وجهة نظرك. ل ا : 

متوسط مجموع الإجابات 3277 


المعيار الثالث- (المعايير العامة) العناية المهنية الواجبة: 
بينما يبين الجدول رقم (3) بأنه يوجد التزام من قبل المهنيين بمعيار العناية المهنية الواجبة حيث إن 
المتوسط الحسابي (3.85) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). ويتمثل هذا الالتزام بشكل رئيس في: 
أولاً- يوافق المدققون على تحملهم المسئولية في الكشف عن عمليات التلاعب في القوائم المالية عند 
عدم بذلهم الحد الأدنى من العناية المهنية الواجبة. 
ثانيًا- حرص المدققين على التحقق من مدي الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 


ثالقًا- تحديد الإجراءات الملائمة للكشف عن أي غش أو تلاعب في القوائم المالية. 
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المعيار الرابع- (معايير العمل الميداني) التخطيط والإشراف: 


جدول رقم (3) 
إجابات المبحوثين عن مدي الالتزام بمعيار العناية المهنية الواجبة 


السوال 


تقع مسؤولية كبيرة عي المدقق في الكشف عن 


عمليات التلاعب المتعمدة في القوائم المالية محل | 


التدقيق عند عدم بذله العناية المهنية الواجبة. 
يتم بذل الحد الأدنى من العناية المهنية في 
عملية التدقيق. 

يتم التحقق من مدى الالتزام بالمبادئ 
المحاسبية المتعارف غليها عند إعداد القوائم 
المالية للمنشأة محل التدقيق. 

تتحفظ في تقريرك أو تمتنع عن إبداء الرأي 
عند اكتشاف الغش والتلاعب في القوائم المالية. 
يتم تحديد الإجراءاتالملاءمة للكشف عن آي 
غش أو تلاغب في القوائم المالية. 


متوسط مجموع الإجابات 


مم م م ست 


11خ1 1+ 5114 
14017 
ك3 ف | 4ك 
24 | 321230 3 3 
1 4/05 
59015090406 | 59 - 
211 |15 | - | 15| 9 34 
]5 | - |1596|25960] 5 
0 |2124 - 6 5 
كات م 43 
0 ]| - |1096| - 
2 |24 ] - 21-1 | 3 
لا 3535 
|4097 ]| - 59013596 
2 :9:36 3 وا 
59159160906 0 - : 
385 


يبين الجدول رقم (4) أنه يوجد التزام من قبل المهنيين بمعيار التخطيط والإشراف حيث إن 


المتوسط الحسابي (4.075) أكبر من الوسط الافتراضي (3.5). وتتمثل أهم مظاهر هذا الالتزام في: 


أولاً- التخطيط لكل عملية تدقيق قبل القيام بها. 


ثانيًا- تخصيص العمل بين المساعدين وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم. 


ثالفًا- الإشراف على عمل المساعدين بصورة مستمرة. 


رابعًا- الأخذ بعين الاعتبار توقيت كل إجراء من إجراءات التدقيق. 
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المعيار الخامس- (معايير العمل الميداني) فحص أنظمة الرقابة الداخلية: 


أولاً- التأكد من التطبيق الفعلي لنظام الرقابة أثناء القيام بعملية التدقيق. 
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جدول رقم (4) 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار التخطيط والإشراف 


السؤال 


يتم التخطيط لكل عملية تدقيق قبل القيام بها. 
يؤخذ بعين الاعتبار التوقيت الملائم بكل 
إجراء من إجراءات التدقيق. 

يتم تخصيض العمل بين المساعدين وفقا 
لمؤهلاتهم وخبراتهم السابقة. 

تحدد الأتعاب بناء علي الوقت الذي 
تستغرقه عملية التدقيق. 

تشرف بصورة مستمرة على عمل المساعدين. 


تقوم باشراك المساعدين في وضع 
خطة التدقيق. 


153 
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كما يبين الجدول رقم (5) أنه يوجد التزام من قبل المهنيين بمعيار فحص أنظمة الرقابة الداخلية 
عند قيامهم بمهام التدقيق حيث يتم تحديد إجراءات التدقيق ومدي الاختبارات والفحص المطلوب بعد 
التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية حيث يتبين أن المتوسط الحسابي (4.12) أكبر من الوسط 
الافتراضي (3. 5). وتتمثل أهم مظاهر هذا الالتزام في: 


ثانيًا- تحديد إجراءات التدقيق الملائمة بعد دراسة نظام الرقابة الداخلية. 
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جدول رقم 


(5) 


إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بفحص نظام الرقابة الداخلية 


25 


26 


21 


اسح تحال 


تحدد إجراءات التدقيق ومدى الاختبارات 
والفهص بعد دراسة مدى ملاءمة نظام 
الرقابة الداخلة. 

يتم التأكد من التطبيق الفعلي لنظام الرقابة 
أثناء القيام بعملية التدقيق. 

يشير تقرير التدقيق إلى أي نقص في نظام 
الرقابة الداخلية للمنشأة التي قمت بتدقيق 
قوائمها المالية. 


159 


550 


! 
1 


0 انلك 
12 
209701 


الوسط الحسابي 


4.2 


445 


القااة لاوا اا الاك 1ك البلا لوك لاط لا اكت الكل نا الكل لالد الات الال لفاس 
متوسط مجموع الإجابات 


4.12 


المعيار السادس- (معايير العمل الميداني) أدلة وقرائن الإثبات: 


بينما يوضح الجدول رقم (6) أنه يوجد التزام من قبل المبحوثين بمعيار أدلة وقرائن الإثبات 
حيث إن الوسط الحسابي (3.66) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5) وتتمثل أهم مظاهر هذا 
الالتزام في: 
أولاً- حرص المدققين على تنوع مصادر معلوماتهم للحصول على تأكيد وصحة وعدالة القوائم المالية 


وصدق تمثليها للواقع. 


ثانيًا- حرص المدققين على تقييم أدلة الإثبات قبل استخدامها في الحكم. ويرى الباحثين 
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ضرورة امتناع المدققين عن إصدار رأيهم حال عدم كفاية أدلة الإثبات أو إصدار تقرير 
سلبي على الأقل. 


المجلة العربية للإدارة» مج28؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2008 
جدول رقم (6) 


إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار 
أدلة وقرائن الإثبات 


مم النتشستحتصؤال 


غيرموا 
محاب 

مواة 

موافق جذا 


: 


9 | يتم تقييم أدلة الإثبات قبل استخدامها في الحكم. 42 
0 
30 يتم إصدار التقرير في نهاية عملية التدقيق على | 3 | 18 | 18 | 18 | 3 


الرغم من عدم كفاية أدلة الإثبات. 6 |0 | | 3096 | 590 ٍ 
41 في حالة عدم كفاية أدلة الإثبات بتم الامتناع عن 6 15-0 21 حارو 
متوسط مجموع الإجابات 3.6 


المعيار السابع- (معايير التقرير) الإشارة في تقرير التدقيق إلى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 
يوضح الجدول رقم (7) أنه يوجد التزام من قبل المبحوثين بمعيار الإشارة في تقرير التدقيق إلى 
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث إن المتوسط الحسابي (3.63) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). 
وتتمثل مظاهر هذا الالتزام في: 
أولاً- حرص المدققين على التأكد من أن المبادئ المحاسبية ذات الأثر على القوائم المالية قد طبنقفت 
فعلاً كما هو مطلوب. 
ثانيًا- الإشارة في تقرير التدقيق إلى أن الحسابات والقوائم قد أعدت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة. 
كما يتبين من الجدول رقم (7) أن معظم المهنيين لا يعتقدون أن المبادئ والمعايير المحاسبية 
المطبقة في قطاع غزة (فلسطين) تعد ملائمة للواقع الاقتصادي الفلسطيني وبنسبة (9045). 
ويرجع ذلك حسب رأيهم إلى عدم وضوح وتحديد المعايير مما يؤدي إلى أن القوائم المالية لا 
تكون بالضرورة تعبر بصدق وعدالة عن البيانات المالية. 
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إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ... 


جدول رقم (7) 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار 


0 يشير التقرير إلى أن الحسابات والقوائم قد| 18 | 39 | 3 ملتاوويو 
أعدت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة. ]6590 | 590 | - ]|2 ]5 


القوائم والتقارير المالية للمنشاآت | 3 50 | 15 9 3 
هما 


3 | الفلسطينية يتم إعدادها وعرضها وفق 335 
ري اححة قة 596 |5090 |2596 | 1596 | 59/0 

ب | المبادئ والمعايير المحاسبية المطبقة في قطاع | - | 15 | 18 | 27 | - | 3 
تعد مناسبة للواقع الاقتصادي الفلسطيني. - |4500|3090|]2596 ]| - ١‏ 
يتم التأكد من أن المبادئ المحاسبية ذات | 21 | 36 | 3 5 5 

5 | التأثير علي القوائم المالية قد طبقت فعلا كما لل لغ لغل] ون 
ار 5 |6096 | 590 | - | - 
المبادئ المحاسبية التي تطبق في قطاع غزة | - | 36 | 15 | 9 | - 

6 | تؤدي إلي إعداد قوائم مالية تعبر بصدق عن للاأاويون 
البيانات المالية. - ]159025906096 | - 

متوسط مجموع الإجابات 363 


0 ا 


المعيار الثامن- (معايير التقرير) ثبات تطبيق الأسس المحاسبية: 

يتضح من الجدول رقم (8) أنه يوجد التزام من قبل المبحوثين بمعيار ثبات تطبيق الأسس 
المحاسبية حيث إن الوسط الحسابي (3. 6) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). 

ويظهر هذا الالتزام من خلال الإشارة في تقرير التدقيق إلى تجائس تطبيق المبادئ المحاسبية من 
فترة لأخرى وأي تغير يطرأ على طرائق تطبيقها. 
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المجلة العربية للإدارة» مج28؛ ع1 - يونيى (حزيران) 2008 


ش جدول رقم (8) ة : 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار ثبات تطبيق الأسس المحاسبية 


: 


3 12 
- | 1070 

38 يشير التقرير إلى أي تين ف المتدى التعدييية 2 | 27 | 9 2 | - 
تطبيقها. 8 


وطرق 0 5 15 0 3.65 
تصدر ير متحفظ عند عدم الإشارة في 11 6 ]| 18 3 5 

39 القوائم”! المالية ية إلى التغيير في المبادئ المحاسبية 345 
وعدم موافقتك علي هذا التغيير. - |6096 |3096 | 596 | - 


متوسط مجموع الإجابات 3.6 
المعيار التاسع- (معايير التقرير) الإفصاح الكافي: 
يتضح من الجدول رقم (9) أنه يوجد التزام من قبل المبحوثين بمعيار الإفصاح الكافي حيث إن 
المتوسط الحسابي (4.033) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). 
ويظهر هذا الالتزام من خلال التحقق من مستوي الإفصاح الذي تعبر عنه القوائم المالية وتحديد 
المدقفين للأمور المهمة التي يتطلب من إدارة المنشأة الإفصاح عنها والتي قد تكون المنشأة أغفلتها. 


جدول رقم (9) ١:‏ 1 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار الإفصاح الكافي 


غير موافق بشدة 


8 ا المالية 
يشار في تقرير التدقيق إلى الأمور التي تتطلب | 9 

41 إيضاحات والتي قد 1 أغفلتها. 150 
يتم الإفضا ير التدقيق عن المعاملات]|. 12 

42 ا الأثر 55 
تظهزة 


3 
0 5 |5070 
29-9 ا 


بير علي الوم الية ولتي لم : 


إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ... 
المعيار العاشر- (معيار التقرير) إبداء الرأي حول القوائم المالية كوحدة واحدة: 

كما أن الجدول رقم (10) يوضح أنه يوجد التزام من قبل المهنيين بمعيار إيداء الرأي حول 
القوائم المالية كوحدة واحدة حيث إن المتوسط الحسابي (3.91) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). 
وهذا يتضح من موافقة المبحوثين وبقوة على الالتزام بهذا المعيار. 


جدول رقم (10). 1 
إجابات المبحوثين حول مدي الالتزام بمعيار إبداء الرأي حول القوائم المالية كوحدة واحدة 


0 2 0 1 8 و 

6 مه ]1]|]|1) 

اد .1131 

43 في نهابة عملية التدقيق يتم إبداء الرأي حول | 27 33-1 445 
القوائم المالية كوحدة واحدة. 0551 9 0 

7 عند الامتناع عن إبداء الرأي يشار في التقرير | لبت لتاإاوو 

“4 | إلى أسباب الامتناع. ل ل 

وي | يوضح التقرير طبيعة الفعص ودرجة | 6 |39 |12 |3 إلا وو 
المسؤولية عنه. 0 |6596 | 2090 | 596 | - 

يم | يشار في تقرير التدقيق إلى معايير التدفيق التي | 9 |33 |3 | كل || مو 

تم اتباعها. 551 | 596 2590 | - | 5 

متوسط مجموع الإجابات 301 


وفي ضوء استعراض النتائج السابقة الخاصة بالفرضية الأولى وإيجاد المتوسط الحسابي لجميع أسئلة 
الفرضية الأولى والذي يساوي (3. 8) وهو أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5) وهذا يقودنا إلى رفض 
الفرضية العدمية أي أن المهنيين في قطاع غزة ملتزمون بمعايير التدقيق المتعارف عليهما عند فحص 
البيانات المالية المنشورة؛ وأهم هذه المعايير التي يلتزم بها المهنيون هو المعيار الخامس من معابير التدقيق 
(معيار فحص أنظمة الرقابة الداخلية) بينما لا يلتزم المهنيون بمعيار التأهيل العلمي والعملي. 

ويري الباحثين أن السبب في عدم الالتزام بهذا المعيار يعود إلى عدم وجود نظرية للتدقيق تكون 
قائمة على مجموعة من المفاهيم والمبادئ والقواعد الواضحة تكون مرشذا للمدقق في أداء عمله 
المهني. كما أن النقص في برامج التدريب العملي أثناء سنوات الدراسة الجامعية وعدم استمرارية 
المدقق المهني في متابعة المستجدات المهنية من أسباب عدم تأهيل المدقق بالشكل المناسب. 
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نتائج الفرضية الثانية: 

"لا تتلاءم معايير التدقيق المطبقة حاليًا في قطاع غزة مع المتطلبات المهنية في فحص وتدقيق 
البيانات المالية المنشورة". 

يبين الجدول رقم (11) أن آراء المبحوثين تؤيد الفرضية القائلة بعدم ملاءمة معايير التدقيق 
المطبقة حاليًا في قطاع غزة مع المتطلبات المهنية في تدقيق وفحص البيانات المنشورة حيث إن 
المتوسط الحسابي (2.81) أصغر من الوسط الافتراضي (3. 5). 

وهذا يقودنا إلى قبول الفرضية العدمية أي أنه لا تتلاءم معايير التدقيق المطبقة حاليًا في قطاع 
غزة مع المتطلبات المهنية في فحص وتدقيق البيانات المالية المنشورة. 


جدول رقم (11) 
إجابات المبحوثين حول مدي ملاءمة معايير التدقيق 
للمتطلبات المهنية في تدقيق وفحص البيانات المالية المنشورة 
1 0 0 4 َ 
الشَحسِوا 1 0 ِ 
م ال . 5 |3 1 
ب | معايير التدقيق المطبقة في قطاع غزةتعد | - |21 | 15 |24 | - | 259 
مناسبة للواقع الفلسطيني. - 409025961359061 - . 
توافر معايير التدقيق المطبقة في قطاع 0 الإطار | _ | 27 |21 | 12 5 
8 | العام والقاعدة التي يتيح للمدقق إبداء رأيه الفني 325 
والمحايد عن مدي صدق وعدالة القوائم المالية. - |2096|3596|45906 | - 
4 مهنة التدقيق في قطاع غزة حسب رايك تسير | :- 1-6-1 3321212:] 9 225 
وفق معايير وقواعد مهنية واضخة ومحدودة. . | + ]20961090 |5590 | 1596 |7 
متوسط مجموع الإجابات 2.81 


نتائج الفرضية الثالثة: 


"لا تؤيد غالبية المهنيين في قطاع غزة إلزام المهنيين (المحاسبين والمراجعين) بتطبيق معايير 
المحاسبة والتدقيق الدولية". 
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إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ... 
يتضح من الجدول رقم (12) أن (9675) من المبحوثين تؤيد وبقوة إلزام المهنيسين 
(المحاسبين والمدققين) بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية» في حين أن (9610) فقط لا 


تؤيد هذا الالتزام. 


جدول رقم (12) ' 
يوضح مدى موافقة المبحوثين على المحاسبين والمدققين 


كما يبين الجدول رقم (13) أن معظم المدققين يرون أن تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية 
سيرتقي بمهنة تدقيق الحسابات إلى المستوي الذي يمكنها من المنافسة على المستوي العالمي كما 
سيمكن المنشآت الفلسطينية من شق طريقها إلى المحيط الاقتصادي العالمي ويسهل من عملية انضمام 
فلسطين إلى الهيئات الاقتصادية والمالية والعالمية وأهمها منظمة التجارة العالمية والتي تدعوا إلى 
تطبيق هذه المعايير ضمن شروطها لقبول عضوية الدول بها. 

ويتبين أيضنا من الجدول رقم (13) أن (7680) من المبحوثين والذين ابدوا موافقتهم على إلزام 
المهنيين بهذه المعايير يعتقدون أنه من الأفضل أن يتم تطبيق تلك المعايير بعد تعديلها بما يلاثم الواقع 
الاقتصادي الفلسطيني؛ ويري الباحثان أن خصوصيات المجتمع الفلسطيني الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والقانونية تدفع نحو الأخذ بهذا الرأي. كما بين الجدول رقم (13) أن المتوسط الحسابي 
(4.32) أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية أي أن غالبية 
المهنيين في قطاع غزة يؤيدون إلزام المهنيين (المحاسبين والمراجعين) بتطبيق معايير المحاسبة 
والتدقيق الدولية. 
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جدول رقم (13) 
يوضح آراء المبحوثين حول أسباب الموافقة على إلزام المهنيين 
بتطبيق المعايير الدولية مرتبة حسب أولوياتها 


تبني تلك المعايير يحسن قدرة الخدمات 36 9 5 3 5 

1 | المهنية في فلسطين علي المنافسة في 4.8 
السوق العالمي. | 2096 3 9 0 
تبني تلك المعايير يوفر للبيانات المالية 277 15 3 

| المنشورة للمنشات الفلسطينية قبولا نه 1 
عالميا واسعا يسهل من تداول أسهمها ٌ 
في السوق المالي العالمي. 07 |73 ]| 6,797 93 - 

3 يجب تطبيق تلك المعايير بعد تكيفها بما | 27 9 6 للها افك 77 
يتلاءم مع الواقع الفلسطيني. 00 | 2090 13.390 7201 | - 1 
تبني تلك المعايير يحسن من قدرة | 21 15 9 5 58 

4 | مكاتب التدقيق علي المنافسة للقيا 04.17 


بتدقيق القوائم المالية للمنشآت الأجنبية ' | 46790 | 33.796 | 2096 | - | - 
تبني تلك المعايير يسهل من عملية 
5 | انضمام فلسطين إلى الهيئات المالية 
والاقتصادية العالمية, 

تبني تلك المعايير يوفر علي الجهات 
المهنيية والحكومية الجهد والوقت 


6 1 
الأموال اللازمة لإعداد معا 
0 لإعداد معام | موو2 | م609 | - ]2096| - 
متوسط مجموع الإجابات 4,32 


نتائج الفرضية الرابعة: 
"لا تتوافر لدى غالبية المهنيين في قطاع غزة المعرفة والخبرة الكافية لتطبيق الإجراءات 
والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية". 
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إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ... 


يتضح من الجدول رقم (14) أن ما نسبته (9660) من المبحوثين غير موافقة على أن غالبية 
المهنيين (المحاسبين والمدققين) تتوافر لديهم المعرفة والخبرة الكافية لتطبيق الإجراءات 
والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية» في حين ما نسبته (535؟) فقط توافق على 
امتلاكهم مثل هذه الخبرات. 
جدول رقم (14) 


يوضح مدى موافقة المبحوثين على امتلاكهم المعارف والخبرات 
الكفيلة بتطبيق الإجراءات والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية 


مدى الموافقة التكرار النسبة 
موافق بشدة 12 0أآ5 
مواق بصق 9 9415 
ماو حي عه 3 905ص 
غيرموافق 15 5أ5 
غير موافق بشدة 21 05 
المجمموع 60 0100 


كما يوضح الجدول رقم (15) الوسائل المقترحة من قبل المبحوثين حول مدي توافر الوسائل 
الكفيلة بتحسين معارف وخبرات المدققين التي تلزم لتطبيق معايير التدقيق الدولية» وقد تم ترتيبها 
حسب أولوياتها كما يرى المبحوثين. ويتضح أن المتوسط الحسابي للفقرات جميعًا تساوي (4.36) وهو 
أكبر من الوسط الافتراضي (3. 5) مما يؤكد على رفض الفرضية العدمية أي أنه تتوافر لدى غالبية 
المهنيين في قطاع غزة المعرفة والخبرة الكافية لتطبيق الإجراءات والاختبارات المطلوبة بموجب 
معايير التدقيق الدولية. 
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.7 جدول رقم (15) 
يوضح مدي موافقة المبحوثين على الوسائل الكفيلة بتحسين 
معارف وخبرات المدققين التي تلزم لتطبيق معايير التدقيق الدولية 


ا 
3 41 3 
8 لس سوال 1" 3 3 1 
ل | ١‏ 5307 
استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل الحاسب | 59 | 21 | - 3 

1 | وشبكة الإنترنت في تقديم الخدمات المهنية والعمل 465 
علي تطوير المهارات المتعلقة بهذا الاستخدام. 0 |35 ]| - 3 - 

ب | ضرورة توفير الترجمة الجيدة إلى العربية | 30 | 30 | 15 | - | - |45 
لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. 06 5090 |2590 | - | - 1 
التنسيق بين مناهج أقسام المحاسبة في الكليات | 30 | 9 | 15 6 5 

3 | والجامعات الفلسطينية وتوحيد المصطلحات ]ع 4.05 
ووضع إطار عام لتحديث هذه المناهج. 0 |15 |2590 |1090 | - 
قيام الجمعيات المهنية بعقد الندوات وحلقات ) 15 | 27 9 9 95 

4 | البحث في مجال المهنة خاصة ما يتعلق منها ل] ]38 
بالمعايير الدولية. 40 |15 |1590 | - 
الاتصال بشركات المحاسبة والتدقيق الدولية | 30 | 30 - 2 5 

| الف الس 
" | للاستفادة من خبراتهم المهنية. ا اك اك ا نا 
2507 1 1 4 | 27 3 - 
اعتماد قوا لية للتأهيل ١‏ 

6 | اعتماد قواد دولية للتاهيل المهني. 0 4.15 
5 الاهتمام من قبل مكائب التدقيق بتدريب المدققين 2153 | 3 قلتاب4ن: 
فيها علي تطبيقات معايير المحاسبة والتدقيق الدولية. | 5590 | 3590 | 590 | 590 | - |1"” 

يجب إعادة النظر في الخطط العلمية وأساليب 66 |21 | 3 1 3 

8 التدريس والمناهج الدراسية في أقسام المحاسبة في لعللل -ل ]م455 
اتجاه يعمق الربط بين الجانب الأكاديمي والمهني. | 6070 | 3590 | 590 | - - 
يجب التركيز علي تدريس المعابير الدولية في | 30 | 27 3-71 5 5 

9 | المناهج الدراسية في المحاسبة وتدقيق الحسابات 1 لأا 445 
في الجامعات الفلسطينية. 45965090 | 590 | - | - 
يجب التركيز علي تدريس المعايير الدولية في 25200 5 35 

0 | المناهج الدراسية في المحاسبة وتدقيق الحسابات 0455 
في الجامعات الفلسطينية. | 4590 


متوسط مجموع الإجابات 
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النتائج والتوصيات 
أولا- النتائج: 
يعد موضوع تبني تطبيق معايير التدقيق الدولية على المستوى الدولي والوطني من الموضوعات 
التي تحظى باهتمام واسع من قبل مجتمع المحاسبين والمدققين سواء كانوا أكاديميين أو مهنيين» ولقد 
سعى الباحثين في هذا الاتجاه نحو تحقيق هدف الدراسة والمتمثل في دراسة مدى إمكانية تطبيق معايير 

التدقيق الدولية في فلسطينء وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

1- يوجد التزام من قبل المدققين الفلسطينيين بمعايير التدقيق المتعارف عليهاء وهي المعايير الصادرة عن 
مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ويرى الباحثين أن هذا الالتزام بالمعايير يبقى التزامًا شكليًا أوليًا 
أما الالتزام الفعلي بمضمون تلك المعايير فيحتاج إلى أدلة وشواهد أكثر عمقا تتطلب المزيد من الدراسة 
والبحث لبرامج التدقيق والإجراءات والاختبارات المتبعة في فحص القوائم المالية من قبل المدقفين. 

2- لا تتلاءم معايير التدقيق المطبقة في قطاع غزة مع المتطلبات المهنية في فحص وتدقيق البيانات 
المالية المنشورة» وذلك نتيجة لعدم تحديثها وتطويرهاء كما أنها لم تتعرض للعديد من القضايا 
والمستجدات المهنية والتي تتطلب معايير خاصة لمعالجتها. 

3- يؤيد غالبية المهنيين في قطاع غزة إلزام المهنيين (محاسبين ومراجعين) بتطبيق معايير المحاسبة 
والتدقيق الدولية وذلك بعد تعديلها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
الفلسطينية» وذلك بهدف الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات إلى المستوى الذي يمكنها من منافسة 
الخدمات المستوردة» كما سيمكن الشركات الفلسطينية من شق طريقها إلى المحيط الاقتسصادي 
العالمي» ويسهل من عملية انضمام فلسطين إلى الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية. 

4- لا تتوافر لدى غالبية المهنيين في قطاع غزة المعارف العلمية والخبرات الكفيلة بتطبيق الإجراءات 
والاختبارات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية» ويعود ذلك إلى أن مهنة تدقيق الحسابات في 
فلسطين تعاني من ضعف وقصور في مقوماتها الأساسية ويرجع ذلك إلى: أ- قصور المناهج المحاسبية 
في مواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية. ب- عدم فعالية المنظمات والجمعيات المهنية وعدم قيامها 
بدورها المطلوب في تنظيم المهنة. ج- تفتقر الخطط والبرامج الدراسية الجامعية في الجامعات الفاسطينية 
إلى برامج تدريبية كأحد المتطلبات التي لا بد منها لتخرج الطالب. د- يعد قانون تنظيم المهنة غير ملائم 
لتنظيم وتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين. ه- تفتفر مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين لوج ود 
نظرية للتدقيق. و- لا يتوافر في فلسطين ميثاق متكامل يحدد آداب وسلوكيات المهنة. 
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ثانِيًا- التوصيات: 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة» فإن أهم التوصيات ما يلي: 

1- ضرورة تبني تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في فلسطين على أن يكون هذا التطبيق 
متزامنا مع إجراء الدراسات والبحوث التفصيلية على هذه المعايير لتعديلها بما يتلاءم مع البيئة 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفلسطينية. 

2- العمل على تعديل القانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 2004م الخاص بتنظيم المهنة وضبط الممارسة 
المهنية لهاء على أن يحدد هذا القانون بوضوح ضمن التعديل المقترح حقوق وواجبات ومسئوليات 
المدقق وكذلك المعايير التي يجب إعداد الحسابات والقوائم المالية والتقرير عنها بموجبها. 

3- إعادة النظر في نصوص القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمهنة التدقيق من قبل الأجهزة المختصة لمعالجة 
نواحي القصور والتغلب على الثغرات الموجودة بها بما يعمل على تدعيم مقومات المهنة والارتقاء بها. 
4- إعادة تشكيل مجلس للمهنة على أن يقوم بتشكيلة أعلى سلطة تشريعية في الدولة ليضم في عضويته 
متخصصين في الشئون المالية والمحاسبية والاقتصادية من مهنيين وقانونيين وأكاديميين وتنفذ برامج هذه 
اللجنة من قبل مجلس يختص بالأتي: أ) متابعة عملية إصدار معايير التدقيق الدولية ومقارنة متطلبات كل 
معيار مع التشريعات والقوانين وعوامل البيئة الاقتصادية في فلسطين» وتطويرها بما يؤدي إلى إزالة 
الاختلافات والتعارضات فيما بينها. ب) العمل على إصدار معايير وطنية لمعالجة الموضوعات التي 

تتميز بخصوصية وطنية وذلك ونا لمتطلبات البيئة الاقتصادية والتشريعية الفلسطينية. 

5- ضرورة إحكام الرقابة على المهنة من خلال إعداد دستور مهني وطني وإصدار ميثاق متكامل 
لآداب وسلوك المهنة»ء ووضع الآلية التي تكفل إلزام المهنيين بهذا الدستور. 

6- إعادة النظر في الخطط الدراسية لأقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية في الاتجاهين الأقفي 
والرأسي وتعميق المحتوى العلمي لهذه الخطط وتدعيمها بالمقررات التي تنسجم مع متطلبات 
العولمة والتحديات المعاصرة؛ مثل تطبيقات معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وآداب وسلوك المهنة 
والقوانين والتشريعات المهنية. 

7-تفعيل دور الجمعيات المهنية وتدعيم مشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة وذلك من خلال 
الاهتمام بصورة أكبر بمتطلبات التعليم والتأهيل والترخيص. 

8- تخطيط وتنظيم البرامج التدريبية وتكثيفها وتحديد أهداف كل برنامج قبل القيام به مع إجراء تقييم 
مستمر لكل برنامج تدريبي خلال مراحله المختلفة وإخضاع نتائج هذه البرامج للتقييم الموضوعي 
المستمر من قبل الهيئات المهنية المختصة. 


-85- 


إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ..- 
المراصبع 
أولاً- مراجع باللغة العربية: 
- أبو غزالة؛ طلال. 1987.”بين معايير المراجعة السعودية والدولية: دراسة تحليلية مقارنة » المحاسب القانوني 
العربي؛ ع (16). 
- الاتحاد الدولي للمحاسبين. 1989. الأدلة الدونية لمراجعة الحسابات. عمان: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. 
- الاتحاد الدولي للمحاسبين. 1998. المعايير الدولية للمراجعة. عمان: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. 


- التميمي؛ محفوظ؛ وعمر زيدان. 2004. النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية» ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر العلمي الأول لكلية إدارة الأعمال (المحاسبة في عصر المعلوماتية: واقع وتحديات/؛ جامعة مؤتة؛ الأردن. 

> توفيق؛ محمد شريف. 1987. 'رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسة لتطوير بناء المعايير المحاسبية في المملكة 
العربية السعودية , الإدارة العامة؛ معهد الإدارة العامة» ع (55). 


- توماس» وليم؛ وأمرسون هنكي. 1989. المراجعة بين النظرية والتطبيق. تعريب ومراجعة أحمد حامد حجاج؛ كمال 
الدين سعيد. الرياض: دار المريخ للنشر. 


- حلسء سالم عبد الله. 2000. 'أثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على مهنة المحاسبة في فلسطين'؛ ورقة 
مقدمة إلى: المؤتمر المحاسبي العربي الرابع؛ أبو ظبيء يناير. 


- حلسء سالم عبد الله. 1997. “واقع مهنة التدقيق في فلسطين . المحاسب القانوني العربي: ع (100). 

- الراشدء وائل إبراهيم. 2001. “النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة الكويت". المجلة العربية العلوم الإدارية؛ 
مج (8)ءع (03. 

- الراوي؛ حكمت أحمد. 1995. المحاسبة الدولية"؛ عمان: دار حنين للنشر. 


- السعايدة» منصور؛ وعبد السلام أبو طبنجة. 2004. 'كفاءة تنظيم مهنة المحاسبة في الأردن"'؛ ورقة مقدمة إلى: 
المؤتمر العلمي الأول لكلية إدارة الأعمال (المحاسبة في عصر المعلوماتية: واقع وتحديات/؛ جامعة مؤتة: الأردن. 


- السمهوري» عبد الفتاح سعود؛ ويوسف مصطفى سعادة. 1997. “مدى أهمية تضمين معايير التدقيق للقسيم 
الاجتماعية » دراسات (العلوم الإدارية/» الجامعة الأردنية: مج (24)؛ ع (2). 


- الشمريء عيد حامد. 1994. "معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية 
بالمملكة العربية السعودية". رسالة ماجستير منشورة: مجلة الإدارة العامة؛ معهد الإدارة العامة. 


-86- 


المجلة العربية للإدارة» مج28: ع1 - يونيو (حزيران) 2008 
- الصعيدي؛ إبراهيم أحمد. 9.. “معايير المراجعة الملائمة لتنظيم الممارسة المهنية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة آفاق اقتصادية. ع (29). 
- عبد الله» خالد أمين. 2000. علم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والعملية. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 
- عثمان؛ الأميرة إبراهيم. 1989.“دراسة نظرية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على الممستوى الدولي"” الإدارة 
العامكة؛ معهد الإدارة العامة ع (64)؛ 1989. 
- غاليء جور ج دانيال. 2001. تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة. القاهرة: 
الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. 


- فارسء زين العابدين؛؟ وهادي محسن دعية. 2000. دراسات وبحوث في المحاسبة الدولية. بور سعيد: مكتبة 
الجلاء الحديثة. 


- فرج؛ عبد النبي»ء ومصطفى الخضيري. 2004. 'واقع مهنة التدقيق في ليبيا'؛ ورقة مقدمة إلي: الموتمر العلمسي 
الأول لكلية إدارة الأعمال (المحاسبة في عصر المعلوماتية: واقع وتحديات/؛ جامعة مؤتة: الأردن. 

- كامل؛ صلاح محمد. 1990. "نحو إطار نظرية عامة للمراجعة وأثرها على معايير المراجعة المحلية والعالمية". 
رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية التجارة جامعة بنهاء بنهاء 1990. 

- المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. (د.ت). أصول التدقيق. عمان: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. 

- محمودء سمير عبد الغني. 1989.“دراسة تحليلية لمعايير المراجعة الدولية من حيث النطاق والخصائص 
و الأهداف' . الإدارة العاملة؛ معهد الإدارة العامة ع (63): أغسطس. 

- محمودء سمير عبد الغني. 1987. “نحو إطار لنظرية المراجعة مع التطبيق على مهنة التدقيق بدولة الكويت' . مجلةه 
العلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت؛ مج (15)؛ ع (4). 

- مطرء محمد. 1997. “الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية كشرط لانضمام الدول إلى منظمة التجارة 
العالمية » دراسات استراتيجية مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ع (18). 

- النجارء سها. 2004. 'واقع مهنة المحاسبة وسبل تطويرها:» ورقة مقدمة إلى: المؤتمر العلمسي الأول لكلية إدارة 
الأعمال (المحاسبة في عصر المعلوماتية: واقع وتحديات/؛ جامعة مؤتة؛ الأردن. 

- نورء أحمد. 1980. “معايير المراجعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية » مجلة كلية التجسارة: جامعة 
الإسكندرية؛ مج (17)؛ ع (1). 

- الوابل» وابل بن علي. 1990. “أسلوب بناء المعايير المحاسبية: التجربة السعودية؛ مجلة جامعة الملك سعود» 
(العلوم الإدارية/» مج (2)؛ ع (2)؛ ص ص: 362-339. 


-87- 


إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في فلسطين ... 


ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 
0.10[ ستستستآ لسة متالة ععده0.واسامع 4 اهازء0) .1974 .1.8 رقصتسه0 - 
ذأ ته عدم 1 ج117 نامع أيع 11171 معن 4 كزه كهاماساووط ءأكهظ 11:6 .1961 .11 رعاتمه70 - 
.فقسا عه الها ععقمعءط نتطاعل 5 بكج1! ورمع ل زط بوبه :ه21 .1972 .هآ عق ,تعانام؟] - 


ععتاصعاط نفدم آ ,ل بمفسماى واشفنا أمدم مس مقط .1982 .جدوهلا لصة 803:0 ,عفاد - 
عص1 ,لم11 


منآ]< .(ؤع "ل4) .يعى 13.0 كدوك النامد ديه ع8 ١ض‏ كملاع[ بإء«معدء2 .2005 .18لآ مهقتاع - 
.0 لصة /ز71/116آ صساوك :ع[جملا 


عاننللنال 10 انا المنتماءء وج[ انه عننأه”1 كأماعقء 50 زه 1,0101640 27:6 .1993 .خ.0 ,2010 - 
عومد وصفلده77آ عدمع ه0110 ١77‏ 05 تداع كتطلآ ,4 ته4نبماى 


-88- 


المجلة العربية للإدارة: مج28, ع1 - يونيى (حزيران) 2008 


0 جسن لبخ 21 ه20 اع هآ عستا سعد امآ 1ه :جاتلتط زوومط عط]” 
متاة 222 ده تإلسمد 11610 تعسنوعلوط ص 


تن أان]81 صأء وسكس8 غد1ج 1 مم1 .81 و8105 تعط ه11 .د 
تان ك7 501 5515م 
عع م 01 امع امومع 10 
001 01 بأنهة8 


- 0322 01 /أكتع كتمل] عنسرة[ة] ع1 


عوطم 


01 2001628 عط 2ه ممزودعع20م عط نإقيطد 16 15 بإليذة 5ت 04 ع5مصكنام ع1" 
266081 01 قأعءم35 156 0128205128 01 056متتام عط 208 عمندع له 12 عمتاستامءعمة 
05 لتملضقاة عط 2ه 5لسفصيعل عط 04 غطعنا فط هذ ممزووع2مهم كتلط 2ه ععسفمدرملعم 
عط 2ه «متغقعتاممة عط 2ه بزناتطنوومم هسه لمققمة)5 عسكتفسخ [هممتفصعتم1 
4 211018 01010165510381 202 تتتدكده عط صآ 5120210 ع صتأنكبتث 1همه 26 عا م1 
.6116م 067610 معناو 515 115 


سقاتستاوع ل عط 2ه ع510 عطا دده «متدعتاطه عه 15 معطا بئزكمز؟ :5الدوة؟ تتليذة ع1" 
+165 1711 (تتوء 1تعصف) 20158 ل[تمحامم عط 01 05ملصفاة عط طخت عسنانفيهة 
دا لعتامصة عصنانلنة 2ه 0205صةنة عط ,لمصمءة5 .قامعصع ةد 21أعصفصة لعطوتاطيام 
عط 502 لع تتنتوع؟ 05 سقمصعل 510221دع20م 6ط 115 فنع دمعما ععه عسملدعاوط 
22301117 116 ملختتط]” .أمعصدع 52 [2اعسقسة لعطدتاطنام عط 01 ممناعء مكصة مه عمنأنلمة 
2115) 0101655105331 16 ع00118 10 11ه«طناة عستادعلوط مز 1[هده1ودو6 مم عط 01 
4 /71326تنامع36 0281 قتتتعتطة عط 02 3503505ئه عط براممة 10 (5«منتلينة لة 
عسامة 1 عط طخل تزالها 6 امعسمماء7ع0 تنه 0125م عمدو 2ع عماتفية 
عط عاهغة! عستاوعلة2 خذ 15581و5ع01ئم فط 2ه ته زقمه عط ,راأقصاط .أمعصسمماكمة 
له 5ع تنالعء10م عط نإآممة 160 د5ععمعتتعميت أسمقععاء اسه عع17160مصا معانو 
0 20118 260231 تتعاطا عط ذه عصنا عطلا ع م210 كاده لع تنجوع1 


1م200 م1 عكتموضء محصا 15 غ1 راكنا :عم/201109 عط عسصنلناعها مدمتهقلمع سدرمعع ]1 
نامدا 101 م5 0222 طذ 51320210 عمتانلنة 0ه تإعسقأاصسامعءعة 21م تهسعتام] علا 
مقتطةاد 1 16821 0ضهة 506121 ,عتستمهمءةء عطا طلت ععمعد م16 ممه ندع 01م 
عط (9) 02 "تءوطسصتناط سمتسنوع21 12 مط غ5ناز0 10 عسمكلقدط ,0جزمءة5 .اتاعصتدم كيه 
المت .ممزووع012:م عط 2ه عع3080:م فطا ع21[نوء: 20 عمتصدوده 16 2004 دعر 
هأ غ12115ع6م5 ,قاع اعمط 115 32088 دع تااعمآ 10 50:0 510231د2016م 01 001 ةمترماعم 
قطقاءتمعء2020 ,0501655102921 .ع .1 66080122105 ,لزع ةاأسرامععة ,سمتقكقة [2أعمقصة 
15 أوعه1 


-89- 


المجلة العربية للإدارة» مج28: ع1 - يونيو (حزيران) 2008 
تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية 
لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 
دراسة ميدانية* 
ثامر محمد محارمه 
أخصائي تدريب وممثل الإدارة للجودة 
معهد التنمية الإدارية - الدوحة 
دولة قطر 
الملخص: 
سعى هذا البحث الى الكشف عن تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية 
القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الأجهزة التي يعملون فيهاء وتصوراتهم 
للمتطلبات الأكثر توافر/ وتطبيقا من جهة» والأقل توافرا وتطبيقا من جهة أخرى. 
تم تطوير استبيان لغايات البحثء وبعد التأكد من صدقه تم وتوزيعه على عينة عشوائية بسيطة 
حجمها (378) موظفا. بلغ عدد الاستبيانات المسترجعة والمعتمدة لغايات التحليل الإحصائي (266) 
استبيانا *'» تم تحليلها باستخدام برنامج 5255. 
بعد تحليل ومعالجة البيانات كشفت النتائج عن توافر متطلبات تطبيق اذارة الجودة الشاملة بدرجة 
متوسطة (961)؛ كما تبين تفاوت درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة» حيث كان 
متطلب المشاركة وفرق العمل هو الأكثر تواف را وتطبيقاء في حين كان متطلب الأساليب والطرق 
الإحصائية هو الأقل تواف را وتطبيقا. 
وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق لإارة 
الجودة الشاملة بشكل عام تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والمسمى الوظيفيء في حين لم تكن الفروق 
دالة إحصائيا بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة. 


* تم تسلم البحث في فبراير 2007؛ وقبل للنشر في مايو 2007. 
** نموذج الاستبيان متوفر لدى إدارة المجلة لمن يرغب في الحصول عليه. 
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المقدمة: 

تواجه المنظمات العامة؛ وخصوصا في الدول النامية؛ العديد من التحديات المتزايدة في ظل 
التطور التكنولوجيء والانفتاح الاقتصادي والثقافي الذي تفرضه متطلبات ثورة الاتصالات؛ والعولمة, 
ومثل هذه التحديات تتطلب مواجهة وتغييرا في أساليب ونظم العمل؛ من خلال التحول من الأساليب 
التقليدية» إلى أساليب حديثة تؤدي لوقف الهدر في الموارد البشرية والمادية» وتحسين مستوى الأداء 
والإنتاجية» وزيادة مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العامة (الخلف. 1997). 

وفي هذا المجال تعد إدارة الجودة الشاملة أحد الاتجاهات الإدارية الحديثة التي يمكن من خلالها 
الاستجابة للتحديات التي تواجه المنظمات؛ وتحقيق التحول المطلوب. فإدارة الجودة الشاملة والمفاهيم 
المرتبطة بها تمثل أحد أهم السياسات الهادفة إلى تطوير الأداء؛ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين» 
خصوصا في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير أداء الأجهزة الحكومية؛ وتحفيزها لتقديم خدمات وأداء أفضل 
(القحطاني؛ 1993). ومن هنا لوحظ الاهتمام المتزايد بتشجيع تبني وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
لأجهزة الحكومية» ولقد ترعرع هذا الاهتمام من المحاولات العامة التي جرت لنقل أساليب القطاع 
لخاص إلى القطاع العام. فقد أدركت العديد من الحكومات أن تبنيها للمبادئ والأساليب والمفاهيم المطبقة 
في القطاع الخاص قد يحقق لها التحول المطلوب في أداء الأجهزة الحكومية (كوهين وبرائد» 1997). 

على الرغم من الاهتمام الكبير علميا وعمليا بإدارة الجودة الشاملة وذلك لتطبيقها في منسشآت 
لأعمال ومنظمات القطاع الخاصء إلا أن مثل هذا الاهتمام محدود في القضاع العام والمنظمات 
الحكومية. فالمحاولات والجهود المبذولة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية لا تزال 
بسيطة؛ ويشوبها الكثير من الترددء وتواجهها العديد من العقبات. ولعل هذا الأمر ناتج عن الشعور بأن 
لأجهزة الحكومية لا تتوافر فيها البيئة المناسبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة» وأن هناك العديد من 
المعوقات التي تحول دون تطبيقها. على أن مثل هذا الأمر لم يمنع العديد من الدول من اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة» وتوفير كل الدعم والمسائدة لضمان نجاحها وتحقيقها لأهدافها. 
واستنادا إلى أهمية إدارة الجودة الشاملة؛ ودورها في تحسين مستوى الأداء الفردي والمؤسسي في 
الأجهزة الحكومية» ونظرا للحاجة الماسة للتحول بالأجهزة الحكومية»ء وخصوصا في البلاد العربية» إلى 
أجهزة فاعلة وقادرة على ترجمة خطط التنمية إلى واقع» فقد تم إعداد هذا البحث الذي يتناول تصورات 
موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
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مشكلة البحث: 
تشهد دولة قطر حركة تنموية شاملة تغطي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعمرانية 
والثقافية والرياضية والتعليمية والسياحية وغيرها. ومثل هذه الحركة تتطلب أجهزة حكومية فاعلة 
قادرة على مواكبة التغيير والاستجابة له وتوجيهه لخدمة أغراض التنمية الشاملة. ولقد أدركت الحكومة 
القطرية أهمية تطوير أداء الأجهزة الحكومية؛ فتبنت العديد من المشاريع بما فيها مشروع تحسين جودة 
الخدمات الحكومية؛ ومشروع الحكومة الإلكترونية» ومشروع هيكلة الأجهزة الحكومية. رغم هذه 
الجهود إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو: ما مدى استعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع 
متطلبات هذه المشاريع؛ وما مدى توافر البيئة المناسبة لتحقيق التحول المطلوب والمنشود؟. من هنا 
برزت مشكلة البحث والتي تتعلق بتصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم؛ وذلك بغية تحديد مدى ملائمة بيئة الأجهزة الحكومية لتطبيق 
إدازة الجودة الشاملة» وتحديد المجالات التي لا تزال تعاني من نقص وقصور مسن أجل تحسينها 
وتطويرها. فتطبيق المفاهيم والمبادئ الإدارية الحديثة؛ بما فيها إدارة الجودة الشاملة؛ لا يمكن أن يكتب 
له النجاح ما لم يتم توفير البيئة المناسبة التي توافر الدعم والقبول (زين الدين» 1997). 
أسئلة البحث: 
يسعى البحث للإجابة على الأسئلة التالية: 
1-ما هي تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟. 
2- ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة الأكثر توافرا وتطبيقا من جهة والأقل توافرا وتطبيقا من 
جهة أخرى في الأجهزة الحكومية القطرية من وجهة نظر الموظفين القطريين العاملين في تلك الأجهز؟. 
3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة 
الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم تعزى لمتغيرات: 
المؤهل العلمي» سنوات الخبرة» والمسمى الوظيفي للموظف؟. 
فروض البحث: 
يسعى البحث للتأكد من صحة الفروض التالية: 
1- تتوافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة محدودة وقليلة من وجهة نظر الموظفين 
القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية. 
2- متطلب المشاركة وفرق العمل هو المتطلب الأكثر توافرا وتطبيقا من متطلبات تطبيق إدارة الجودة 
لشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية من وجهة نظر الموظفين القطريين العاملين في تلك الأجهزة. 
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3- متطلب الطرق والأساليب الإحصائية هو الأقل توافرا وتطبيقا من متطلبات تطبيق إدارة الجسودة 
الشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية من وجهة نظر الموظفين القطريين العاملين في تلك الأجهزة. 
4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية 
القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم تعزى لمتغيرات: المؤهفل 
العلمي؛ سنوات الخبرة» والمسمى الوظيفي للموظف. 
أهمية البحث: 
هناك العديد من النقاط التي تبرز أهمية البحث. فهو يتناول موضوعا هاما وهو تطبيق إدارة 
الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية؛ ومما يزيد من أهميته التوجهات الحكومية في مختلدف 
الدول لتحسين جودة الخدمات الحكومية؛ وتفعيل دور الأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية» من خلال 
تبني التوجهات الإدارية الحديثة بما فيها إدارة الجودة الشاملة. من ناحية أخرى فإن نتائج البحث 
ستكشف عن تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة؛ وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه النتائج لتقديم توصيات من شأنها تذليلك الصعاب وتسهيل 
إدخال وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية. كما ويعد هذا البحث اسستكمالاً 
للجهود العلمية المبذولة في مجال دراسة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام وهسي جهود 
مستمرة ومتنامية في ظل زيادة الاهتمام بتحسين جودة الخدمات الحكومية» وإعادة هيكلة وتطوير 
وتفعيل دور الأجهزة الحكومية. 
أهداف البحث: 
يهدف البحث الى ما يلي: 
1- التعرف على مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية مسن 
وجهة نظر الموظفين القطريين العاملين في تلك الأجهزة. 
2- التعرف على تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمتطلبات 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة الأكثر توافرا وتطبيقا في أجهزتهم من جهة؛ والمتطلبات الأقل توافرا 
وتطبيقا من جهة أخرى. 
3- التوصل إلى توصيات في ضوء نتائج البحث يمكن أن تساهم في تسريع إدخال وتطبيق إدارة 
الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية القطرية. 
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منهجية البحث: 
1- المنهج المستخدم: 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث؛ وهو من المناهج واسعة الانتشار والاستخدام 
في مثل هذا النوع من الأبحاث (النعيمي» 2005). هذا وقد تم جمع البيانات اللازمة لأغراض البحث 
من المصادر الثانوية ممثلة بالمراجع العلمية والدراسات السابقة؛ والمصادر الأولية من خلال توزيع 
استبيان على عينة من الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية المدنية القطرية. 
2- مجتمع وعينة البحث: 

يشمل مجتمع البحث جميع الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية المدنية القطرية 
والذين بلغ عددهم وفقا للحصائيات الرسمية لعام 2005 حوالي (45000) موظفا (وزارة شئون الخدمة 
المدنية والإسكان» 2005). ونظر! لكبر حجم مجتمع البحثء فقد تم استخدام أسلوب العينة العثوائية 
البسيطة لاختيار عينة حجمها (378) موظفاء وذلك اعتمادا على الجدول الذي أعده (2002 ,تتقتتةءا56). 
3- أداة جمع البيانات: 

تم استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات» حيث إنه يعد من الوسائل المعتادة في مثل هذا النوع 
من البحوث. تم إعداد استبيان أولي استنادا إلى مراجعة الباحث لأدبيات الموضوع. وقد استفاد الباحث 
بشكل رئيس من دراستي الرشيدي (2004) وعلوش (1997). بعد ذلك تم التحقق من صدق الاستبيان 
من خلال عرضه على عدة محكمين من المتخصصين في هذا المجال» وتطبيقه على عينة عشوائية 
تجريبية من الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية. كما تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من 
خلال اختبار معامل الثبات 12611801116 باستخدام طريقة الاتساق الداخلي؛ وهي طريقة ألفا كرونباخ 
حيث بلغت قيمة معامل ثبات المقياس الكلي لجميع فقرات الأداة 8588. وهي نسبة جيدة في مثل هذا 
النوع من الدراسات. 

تضمن الاستبيان بشكله النهائي بالإضافة إلى صفحة الغلاف التي تعرف المبحوثين بالبحث وأهدافه» 
مجموعتين من الأسئلة تتعلق المجموعة الأولى بالبيانات الأولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة وتشمل: 
المؤهل العلمي» سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي. أما المجموعة الثانية فقتحوي (30) فقرة تتناول 
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة على النحو التالي: (1) دعم ومساندة الإدارة العليا: الققرات 4-1. 
(2) رعاية المراجعين والاهتمام بهم: الققفرات 8-5. (3) التدريب والتعليم: الفققرات 12-9. 
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(4) المشاركة وبناء فرق العمل: الفقرات 16-13. (5) المناخ والثقافة التنظيمية الملائمة: الفقفرات 20-17. 
(6) الإدارة الفعالة للموارد البشرية: الفقرات 24-21. (7) الأنماط القيادية المناسبة: الفقرات 28-25. 
(8) الأساليب والطرق الإحصائية: الفقرات 30-29. هذا وقد تم استخدام مقياس ليكرت للموافقة وعدم 
الموافقة المتدرج من (5) نقاط حيث يشير الرقم (1) إلى وجود المتطلب بدرجة قليلة جداء في حين 
يشير الرقم (5) إلى وجود المتطلب بدرجة كبيرة جدا. 
4- طرق جمع البيانات: 

تم جمع البيانات من خلال توزيع استبيان البحث على عينة عشوائية بسيطة من موظفي مختلف 
الأجهزة الحكومية المدنية القطرية» حيث تم توزيع الاستبيان بشكل مباشر على أفراد العينة. 
5- أساليب تحليل البيانات: 

بعد جمع الاستبيانات تم مراجعتها حيث تبين أن (266) استبيانا منها صالحة لغايات التحليل أي ما 
نسبته (9670) من الاستبيانات الموزعة. بعد هذا تم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي 
5 من خلال أساليب: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري؛ وتحليل التباين الأحادي .4705/4. 
حدود البحث: 

يركز البحث على دراسة تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة التي يعملون فيها. فالبحث يقتصر على الأجهزة الحكومية المدنية القطرية 
التي يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمة المدنية بدولة قطر. 

وهو ما يعني أن البحث لا يشمل الأجهزة الحكومية التي لا يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمسة 
المدنية» كما لا يشمل الموظفين غير القطريين. من ناحية أخرى فإن العينة المستخدمة في البحث هي عينة 

كما أن نتائج البحث محكومة بالبيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات التي تم توزيعها على 
أفراد عينة الدراسة. 
الإضار النظفري: 
1- مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 

هناك محاولات متعددة لتعريف إدارة الجودة الشاملة. وهذا ليس أمرا غريبا إذ إننا نتعامل مع فلسفة 
إدارية تتباين حولها الآراء وتختلف إزاءها المنطلقات والمواقف. ومن هنا فإننا لا نجد تعريفا عالميا 
موحدا ومقبولا حتى الآن؛ ولذلك تعددت التعريفات التي وضعت لإدارة الجودة الشاملة» وكل منها يتناول 
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سمة معينة لها (زين الدين» 1997). ولتأكيد عدم اتفاق الباحثين حول تعريف محدد لإدارة الجودة 
الشاملة قامت مجلة فرنسية مشهورة بالاتصال بديمنج 106121138 ودعته إلى تعريف لمفهوم إدارة الجودة 
الشاملة باعتبار أنه أحد الرواد الأوائل في هذا المجال فأجاب بأنه "لا يعرف ما المقصود بإدارة الجودة 
الشاملة"» وقد كان يشير في جوابه إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة أصبح يحمل معان كثيرة بالنسبة 
للباحثين حيث إن لكل باحث في هذا المجال مصطلحاته الخاصة بهذا المفهوم (الحميضي؛ 2005). وهنا 
نستذكر قصة الفيل والعميان فكل حاول تعريف الفيل من الجهة التي أمسك منها الفيل» وفي النهاية كل 
قدم وجهة نظر صحيحة نسبيا ولكنها ليست كل الحقيقة. 

من خلال استعراضه لكم كبير من محاولات تعريف إدارة الجودة الشاملة والتي أوردها الباحثون 
في مؤلفاتهم؛ يرى الباحث أنها فلسفة وثقافة إدارية» ومدخل جديد؛ يركز على العمل الشامل والمتكامسل 
لتحسين مستوى الأداءء والقيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح وفقا للمعايير المحددة مسبقاء من خلال 
التحسين المستمرء والوقاية من الأخطاء ومعالجتهاء واستخدام الطرق الإحصائية؛ وبناء فرق العمل» وبما 
يؤدي لتحسين الأداءء وتحقيق رضا العملاء الداخليين والخارجيين؛ وتحقيق الأهداف بكفاية وفاعلية. 
2- فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 

لا شك أن هناك العديد من الفوائد والمزايا التي تترتب على تطبيق إدارة الجودة الشاملة» وهذه 
الفوائد هي التي تفسر لنا إلى حد بعيد هذا الانتشار والاهتمام الواسع بإدارة الجودة الشاملة فلسفة 
وتطبيقا. وقد قام الباحث بمسح مكتبي لما كتب حول فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث تبين وجود 
كم كبير من الفوائد. فهي تؤدي لتقليل شكاوى العملاء» وتخفيض التكاليف؛ وتقليك عيوب الإنتاج» 
وزيادة الأرباح والمبيعات والعائد على الاستثمارء وتحسين الاتصال والعلاقات الإنسانية (زين الدين» 
27 كما أن تطبيقها يؤدي إلى تحقيق ثالوث التميز ممثلا في زيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة 
وتحقيق التميز في الأداء (الخلف» 1997). ويؤدي لزيادة ولاء العميلء ورفع الروح المعنوية 
للموظفين» وتحسين الربحية والقدرة التنافسية» وزيادة الفعالية التنظيمية بشكل عام (الشبراوي» 
5 كما أن إدارة الجودة الشاملة تؤدي لتحسين الإنتاجية» وكسب رضا العملاء؛ والتطوير 
المستمر للعمليات والمنتجات» وزيادة الثقة التنظيمية» وفاعلية القرارات الإدارية» وزيادة نسبة تحقيق 
الأهداف الرئيسة للمنظمة (السقاف؛ 1995). 

جدير بالذكر أن هذه المزايا لن تتحقق خلال فترة وجيزة بل تحتاج لوقت قد يصل لسنوات وجهد 
من جميع الإداريين والعاملين» كما أن هذه المزايا تتطلب التطبيق الصحيح لإدارة الجودة الشاملة لأن 
التسرع في تحقيق النتائج» والشعارات التي لا يرافقها تطبيق صحيح وسليم سيؤدي لنتائج عكسية. 
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3- متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 
إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يستلزم بعض المتطلبات؛ ذلك أن عملية التطبيق لا بد أن 
تكون مخططة ومنظمة؛ كما يجب توفير البنية التحتية اللازمة لنجاحها. فكما يتم إعداد وتهيئة الأرض 

للزراعة لا بد إعداد وتهيئة المنظمة لتكون صالحة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 

قام الباحث بمسح مكتبي لما كتب حول متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث تبين وجود العديد 

من المتطلبات التي تختلف في عددها ولكنها تتفق في جوهرها ومضمونها وتشمل هذه المتطلبات ما يلي: 

(توفيق» 2003)» (زين الدين» 1997)» (أبو ملوح؛ 2000)؛ (النعيمي» 2005): (محارمه؛ 2000). 

1-3- دعم ومساندة الإدارة العليا : ويتطلب هذا الأمر توافر قيادات مؤمنة وداعمة ومساندة للجودة 
الشاملة. فالقيادات العليا هي التي تتبنى قرار تطبيق الجودة الشاملة وهي التي تنشر ثقافة 
الجودة» وتخصص الإمكانيات اللازمة للتطبيق» وتذلل كافة الصعاب والعقبات. 

2-3- رعاية المراجعين والمستفيدين وتعميق فكرة العميل يدير المنظمة: فالاهتمام بإرضاء العملاء 
الداخليين والخارجيين من أهم محاور ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة. فالعميل هو محور 
كافة جهود إدارة الجودة الشاملة؛ ولذا لا بد من اتخاذ كافة التدابير لإرضاء العملاء وتفديم 
منتجات وخدمات تلبي وتفوق توقعاتهم. 

3-3- التدريب والتعليم: حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب وتعليم 
المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد» وذلك حتى يقوم على أساس سليم وصابء وبالتالي 
يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيقه. أن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشاركين من 
التعرف على أساليب التطوير. وهذا التدريب يجب أن يكون موجهًا لجميع فئات ومستويات الموظفين. 

4-3- المشاركة وفرق العمل: وهذا يتطلب إزالة الحواجز بين الإدارات والأقسام» كما يتطلب تأليف 
فرق عمل تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو 
ممن يؤدون فعلاً العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع. وحيث إن هذه الفرق ستقوم 
بالتحسين فيجب أن يكون أعضاؤها من الأشخاص الموثوق بهم ولديهم الاستعداد للعمل والتطوير. 

5-3- إعادة تشكيل ثقافة ومناخ المنظمة: أن إدخال أي مبدأ جديد يتطلب إعادة تشكيل لثقافة المنظمة؛ 
ذلك أن قبول أو رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات الموظفين في المنظمة. فثقافة الجودة 
تختلف اختلافا جذريًا عن الثقافة الإدارية التقليدية. فالثقافة التنظيمية المناسبة لتطبيق إدارة 
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الجودة الشاملة تؤكد على قيم التعاون والمشاركة واللامركزية والاتصالات المفتوحة وحرية 
التعبير والديمقراطية وخدمة العملاء وتشجيع الموظفين ومساندتهم وغيرها. 

6-3- الإدارة الفعالة للموارد البشرية: هذا يتطلب الإيمان بان العاملين في المنظمة ليسوا مجرد أدوات 
إنتاج بل هم موارد حقيقية تستحق كل اهتمام وعناية. كما يتطلب الأمر تطوير سياسات الاختيار 
والتعيين والتدريب وتقويم الأداء وإتاحة فرص المشاركة للموظفين وتحفيزهم بشكل مستمر 
والسماح لهم بتقديم مقترحاتهم للتحسين المستمر. 

7-3- تبني الأنماط القيادية المناسبة : وهي الأنماط القيادية التي تؤمن بالعمل الجماعي وروح الفريق 
والتعاون» أي أنها أنماط قيادية ديمقراطية مشاركة. كما أنها تؤمن بشكل متوازن بالعنصر 
البشري والعمليات والجانئب الهيكلي في التنظيم. وتؤمن بالتطوير والتحسين والتغييرء ولديها قيم 
تنظيمية تركز على التعاون والمساندة والمشاركة. 

8-3- تبني واستخدام الطرق والأساليب الإحصائية المناسبة: حيث يوجد هناك كم كبيير من أدوات 
الجودة الشاملة يتم استخدام ما يتناسب منها مع طبيعة عمل المنظمة» ومع الأغراض التي 
تخدمها تلك الأدوات. ومن تلك الأساليب الرسوم والأشكال البيائنيةء خرائط المراقبة» 
والمخططات البيانية المختلفة. 

من وجهة نظر الباحث فإن توفير المتطلبات السابقة أمر أساسي وسابق للبدء بتطبيق الجودة 
الشاملة. ومن الملاحظ أنها متطلبات تحتاج لوقت وجهد في توفيرهاء كما أنها تتطلب تغييرا في نمسط 

التفكير وأساليب الإدارة وأنماط القيادة والعمل. 

الدراسات السابقة: 

تم إجراء مسح مكتبي حول الموضوع حيث تم التوصل إلى العديد من الدراسات السابقة 
حوله. ففي دراسة قام بها (السالم والمري: 2005) تبين أن ركائز إدارة الجودة الشاملة مطبقة 
بدرجة متوسطة في الشركات الصناعية الصغيرة في دولة قطرء كما تبين وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في درجة تطبيق بعض تلك الركائز تعزى لمتغيري عمر المنظمة وحجمها. أما دراسة 
(النعيمي» 2005) فقد كشفت عن توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة الداخلية 
القطرية بدرجة عالية جدا. كما كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات القيادات 
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الأمنية نحو إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات الرتبة؛ العمرء والمؤهل العلمي. أما دراسة 
(الغزيء 2005) فقد كشفت عن إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المرور في مدينة 
الرياض شريطة توفير متطلبات تطبيقها. أما دراسة (المزروع؛ 2004) فقد كشفت عن عدم وجود 
مشكلات تنظيمية أو سلوكية فيما يتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في حرس الحدود السعودي. 
وفي دراسة قام بها (الرشيدي؛ 2004) تبين وجود توجه جيد للقيادات العليا في الأجهزة الحكومية 
السعودية نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة» كما تبين أن اتجاهات القيادات العليا تأثرت بمتغيرات: 
الخبرة؛ المؤهل العلمي» والدرجة الوظيفية. وتوصلت دراسة (الرويليء؛ 2002) إلسى وجود 
اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في البريد السعوديء علما أن تلك الاتجاهات 
تأثرت بمتغيري الخبرة والمستوى التعليمي. 

وفي دراسة قام بها (العلاونة» 2002) توصل إلى تطبيق مبادئ وعناصر إدارة الجودة الشاملة 
بدرجة متوسطة في الشركات الأردنية العاملة في صناعة البرمجيات. أما دراسة (علوشء 1997) 
فقد كشفت عن تبني الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية لإدارة 
الجودة الشاملة» وتطبيقها مختلف مبادئها وعناصرها. وخلصت دراسة (النيادي: 2000) إلى أن 
منظمات القطاع الخاص توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة أكبر من المنظمسات 
الحكومية. كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعمزى 
لمتغيرات عمر المنظمة وحجمها. 

وإذا انتقلنا للدراسات الأجنبية فإننا نجد العديد من الدراسات حول الموضوع. ففي دراسة قام بها 
(2006 ,تناه ط3) تبين أن دعم الإدارة العليا هو العنصر الأهم لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ كما 
تبين أن متطلبات تدريب الموظفين» والمشاركة هي الأكثر تطبيقا وتوافرا من غيرها من المتطلبات. أما 
دراسة (2006 ,85:01) فقد كشفت عن نقص المعرفة بإدارة الجودة الشاملة ونظام المواصفات والمقاييس 
الدولية الأيزو 9001: وكشفت عن توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة متدنية. وخلصت 
دراسة 2005 ,81:4801) ) إلى أن معظم الشركات البولندية تطبق وتوافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة. أما دراسة (2004 ,أتتقدفهدما8) فقد كشفت عن أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعتمد 
على فهم ودعم الإدارة العلياء كما كشفت عن أهمية متطلبات المشاركة» وتنمية العلاقات الداخلية وتوفير 
البيئة الداخلية المناسبة» وذلك لضمان نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
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وفي دراسة قام بها (2001 ,311382) تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق 
متطلبات إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيري حجم المشروع؛ والحصول على شهادة الأيزو 9001. 
وخلصت دراسة (2004 ,78111) إلى أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية غير 
الربحية» وأكدت على أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تلك المنظمات يعتمد على توفير 
متطلبات تطبيقها. وفي دراسة قام بها (1995 ,103710 ي# «نط10) تبين أن التزام الإدارة العليا بدعم 
الجودة ومساندتها هي العنصر الحاسم في نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المشاريع الصغيرة؛ 
كما كشفت عن أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحسين الأداء وزيادة مستوى رضا العملين 
والعملاء. وفي دراسة قام بها (1999 ,501:8 © 482065502) تبين أن ممارسات القيادة كان لها أثر 
كبير على جودة الخدمات والمنتجات؛ كما تبين أن توفير متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤدي 
لنجاح تطبيقهاء ويساهم في تحسين مستوى الجودة ورضا العملاء. 

يتبين لنا من العرض السابق أن إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في المنظمات والقطاعات 
والدول المختلفة النامية منها والمتقدمة؛ من الموضوعات التي نالت اهتماما متزايدا من الباحثين 
العرب والأجائب» كما نلاحظ تفاوت اهتمامات تلك الدراسات واختلاف المتغيرات التي تناولتها 
بالبحث والدراسة. 
نتائج البحصث: 
1-وصف خصائص عينة البحث: 

تضمن الاستبيان (3) أسئلة حول البيانات العامة لعينة البحث هي: المؤهل العلمي» سنوات الخبرة 
في الوظيفة الحالية» والمسمى الوظيفي. الجدول (1) يبين نتائج التحليل الخاصة بأفراد عينة الدراسة. 
يلاحظ من الجدول أن 9038 من أفراد عينة الدراسة من حملة الشهادة الثانوية» في حين 9634 من 
حملة الشهادة الجامعية؛ و9608 من حملة شهادة الدبلوم؛ و9067 لديهم مؤهل علمي فوق الجامعي؛ أما من 
يقل مؤهلهم العلمي عن الثانوية العامة فلم تتجاوز نسبتهم 012؟. 

وفيما يتعلق بسنوات الخبرة في الوظيفة الحالية؛ فإن 7633 تتراوح سنوات خبرتهم بين 10-5 
سنوات؛ في حين 9630 تتراوح سنوات خبرتهم بين 15-10 سنة» و9622 تقل عن 5 سنوات؛ و9015 
تزيد عن 15 سنة. 
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وأخيرا فيما يتعلق بمسمى الوظيفة فقد بلغت نسبة من يحملون مسمى مدير عام أو مدير إدارة 29602 
ومن يحملون مسمى رئيس قسم أو رئيس شعبة 910: ومن يحملون مسمى رئيس وحدة أو مشرف 
0»؛ ومن يحملون مسمى موظف 9655: ومن لديهم مسميات وظيفية أخرى بلغت نسبتهم 012؟. 


جدول رقم (1) 
خصائص أفراد عينة الدراسة 


أقل من الثانوية 33 92 

الثاذئوية 102 59”8 

المستونى التعليمي 0 23 كن 

ال 90 04أؤ 

فوق جامعي 18 9 

أقل من5 سنوات 59 9/022 

5 5 5 5أقل من10 57 عن 
ات ١‏ 

ستحواة الكبدرة 0- اقل من 15 81 90 

أكشر من 15 سنة 39 9415 

مدير عم / إدارة 6 902 

: رئيس قسم / شعبة 28 00 آ9 

مسمى الوظيفة رئيس وحدة / مشرف 53 0/آ5 

موظف 147 05آ5 

افينته وى 32 597212 


2- عرض وتحليل البيانات: 

فيما يلي عرض وتحليل للبيانات الثي تم الحصول عليها وذلك بغرض الوصول الى إجابات على 
أسئلة البحثء واختبار صحة فرضياته. 
1-2- تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

في الأجهزة التي يعملون فيها: 

تم التعرف على قتصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة مسن خلال 
احتساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجمل إجابات أفراد العينة على كافة فقرات الاستبيان 
المتعلقة بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة» حيث جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول (2). 
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الجدول رقم (2) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
للإجابات على تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية 
لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 


رت ا 
0 


نلاحظ من الجدول 3 ترس اقصبائن اقترر اك لمر طون اذى برلل مطبات لاق لاه 
الجودة الشاملة ككل بلغ 3.025 في حين بلغ الانحراف المعياري 584. وهذا يعني أن تصورات 
الموظفين بأن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تتوافر وتطبق بدرجة متوسطة نسبيا. مما يعني 
عدم صحة الفرضية الأولى من فرضيات البحث. 
ومن أجل التعرف على تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية للمتطلبات الأكثر توافرا 
وتطبيقا من جهة» والأقل توافرا وتطبيقا من جهة أخرىء تم احتساب المتوسط الحسابي والانحسراف 
المعياري للعبارات الخاصة بكل متطلب حيث جاءت النتائج كما يلي: 
2-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الأول- دعم ومساندة الإدارة العليا: 
يبين الجدول رقم (3) إجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المتطلب. 
الجدول رقم (3) 
المنوسط الحسابي والاتحراف المعياري ل للإجابات تمندكه ب اعم الإدارة العليا" 


الانحراف 


المعياري 


نلاحظ من الجدول أن المتوسط للحسابي لجميع الفقرات بلغ 153 8 كما بلغ الانحراف للمعياري 
0. كما نلاحظ أن المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات كانت أكبر من 3 حيث كان المتوسط 
الحسابي عند فقرة 'تؤمن الإدارة العليا بأهمية الجودة" هو الأكبر ضمن فقرات هذا المتطلب. 


ع 


تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية ... 
3-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الثاني- رعاية المراجعين والمستفيدين: 
يبين الجدول رقم (4) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم (4) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للإجابات على متطلب “رعاية المراجعين" 


يتم مراعاة احتياجات ومتطلبات المراجعين والمستفيدين 
هناك اهتمام بآراء وانطباعات المراجعين والمستفيدين 

رضا المراجعين والمستفيدين له أولوية 
هناك اهتما 


1200 1 ّ 1 3131 1 0.457 
نلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 3.131 والانحراف المعياري 487. 
كما نلاحظ أن المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات كانت أكبر من 3 باستثناء فقرة “رضا المراجعين 
والمستفيدين له أولوية" حيث بلغ متوسطها الحسابي 2.988 مما يعني عدم إعطاء الأولوية لخدمة 

المراجعين بدرجة كافية. 
4-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الثالث- التدريب والتعليم: 
يبين الجدول رقم (5) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


المتوسط اتام 


الجدول رقم (5) 


تعقد دورات تدريبية ذات صلة بالجودة 
هناك اهتمام بتدريب الموظفين 
يتم مسح الاحتياجات التدريبية للموظفين 

فرص المشاركة في الدورات التدريبية متاحة ا 


نلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 2.785 أما الانحراف المعياري فقد 
بلغ 779. وهو يعني توافر هذا المتطلب بدرجة متدنية نسبياء كما نلاحظ أن المتوسطات الحسابية 
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جميع الفقرات كانت أقل من 3 مما يعني تدني درجة الاهتمام بمسح الاحتياجات التدريبية للموظفين» 
وبعقد دورات تدريبية في مختلف المجالات عموماء والجودة خصوصا. 


5-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الرابع- المشاركة وفرق العمل: 
يبين الجدول رقم (6) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم (6) 
| المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ل للإجابات على مل متطلب ٠‏ 'المشاركة وفرق العمل' 


تتاح فرص المشاركة للموظفين 
روح الفريق تسود بين الموظفين 32.8 
هناك اهتمام بمقترحات وآراء الموظفين 
يتم تشجيع العمل الجماعي وفرق العمل 


نلاحظ من الجدول أن رسلا فاشفل لمبيع اريت بل 3230 والانسراف ل المعياري 486. 
كما نلاحظ أن المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات كانت أكبر من 3 مما يعني انتشار روح التعاون 
والعمل الجماعي بين الموظفين. 


6-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الخامس- المناخ والثقافة التنظيمية: 
يبين الجدول رقم (7) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم (7) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعاري ي للإجابات على المناغ والثقافة التنظيمية" 


1 
هناك اهتمام بنشر ثقافة الجودة 
2 قيم. التعاون والمساندة العلاقات بين الموظفين 
يكنم شويع المستاداة والابتكار في العمل 


بر وح فنا كد 
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تلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 3.192 كمسا نلاحظ أن المتوسطات 
الحسابية لجميع الفقرات كانت أكبر من 3 باستثناء فقرة "هناك اهتمام بنشر ثقافة الجودة" حيث بلغ متوسطها 
الحسابي 2.99 ما يعني تدني الاهتمام نسبيا بنشر ثفافة الجودة من وجهة نظر أفراد عينة البحث. 
7-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب السادس: الإدارة الفعالة للموارد البشرية: 
يبين الجدول رقم (8) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم (8) 1 1 
المت سط ١‏ الحسابي : و الانحراف اف المعياري ! ي للإجابات دابات على متط متطلب لب الإدارة | ة الفعالة الة للمو ارد ره الشدنه 0 


لك 0 ا 0 وأثرها 0 
يوجد نظام فعال لإدارة الموارد البشرية 
يتم تطبيق سياسات متطورة لإدارة الموارد البشرية 


نلاحظ من الجدول أ, أن المتوسط الحسابي لجميع الققرات بلغ 2.861 أما الانحراف المعياري ققد 
بلغ 514. وهو يعني توافر هذا المتطلب بدرجة متدنية نسبياء كما نلاحظ أن المتوسطات الحسابية 
لجميع الفقرات كانت أقل من 3 باستثناء فقرة "هناك اهتمام بالحوافز المعنوية وأثرها على الأداء"؛ وهذا 
بمجمله يعني محدودية فاعلية إدارة الموارد البشرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 


8-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب السابع- الأنماط القيادية المناسبة: 
يبين الجدول رقم (9) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم (9) 
المتوب سط الحسابي والانحر اف المعيار: ي للإجابات ت على متطلب متطلب 'الأنماط القيادية" 


تؤمن القيادات بروح الفريق وتساند العمل الجماعي 
تتبنى القيادات في منظمتي الأفكار المبدعة 
هناك دعم مادي ومعنوي من قبل القيادات للموظفين 
الأنماط القيادية السائدة تؤمن بالمشاركة وتنبذ الفردية 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28, ع1 - يونيى (حزيران) 2008 


نلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 3.136 كما نلاحظ أن المتوسطات 
الحسابية لجميع الفقرات كانت أكبر من 3 باستثناء فقرة “تتبنى القيادات في منظمتي الأفكار المبدعة": 
وهذا بمجمله يعني أن الأنماط القيادية السائدة من وجهة نظر أفراد عيئة الدراسة إلى حد ما مناسبة وإن 
كانت لا تزال بحاجة لتطوير لتصبح أكثر مشاركة ودعما للعمل الجماعي وتنمية للإبداع والابتكار. 
9-2- تصورات الموظفين لمدى توافر متطلبات تطبيق المتطلب الثامن - الطرق والأساليب الإحصائية: 
يبين الجدول رقم (10) إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتطلب. 


الجدول رقم )10( 
المتوسه 137 الحسابي والانحراة اف المعياري للإجابات على مت متطلب لب الطرق الإحصائية" 


ين لول أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 2.682 في حين بلغ الانصراف 
المعياري 936. وهو أقل متوسط حسابي ضمن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة» مما يعني توافر 
هذا المتطلب بدرجة متدنية نسبيا وأقل من المتطلبات الأخرى. 


نخلص مما سبق إلى أن أفراد عينة الدراسة يتصورون أن متطلب المشاركة وفرق العمل هو الأكثر توافرا 
وتطبيقا مما يعني صحة الفرضية الثانية من فروض البحث» في حين يتصور أفراد عينة البحث أن متطلب 
الطرق والأساليب الإحصائية هو الأقل توافرا وتطبيقا مما يعني صحة الفرضية الثلثة من فروض البحث. 
10-2- مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة 


الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم تعزى لمتغير 
المؤهل العلمي للموظف: 


تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي .8770174 حيث جاءت نتائج التحليل كما هي في 
الجدول (11). نلاحظ من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين 
العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل عسام 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث كانت قيمة 7 دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05.. وفيما يتعلق 
بكل متطلب من متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ فقد كانت الفروق دالة إحصائيا بالنسبة لكافة 
المتطلبات باستثناء المتطلبين الخامس: والسابع حيث لم تكن قيم 7 دالة إحصائيًا. 
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الجدول رقم (11) 
تحليل التباين الأحادي 4110574 لمتغير المؤهل العلمي 


المتغير قيمة7 مستوى الدلالة” 

المتطلب الأؤل- دعم ومساندة الإدارة العليا 203ذ2 00 
المتطلب الثاني- رعاية المراجعين والاهتمام بهم 2008 0. 
المتطلب الثالث- التدريب والتعليم 1.65ظ3* 0 
المتطلب الرابع- المشاركة وبناء فرق العمل 40 002 
المتطلب الخامس- المناخ والثقافة التنظيمية 53 4 
المتطلب السادس- الإدارة الفعالة للموارد البشرية 4< 001 
المتطلب السابع- الأنماط القيادية المناسبة 1.4 17 
المتطلب الثامن- الأساليب والطرق الإحصائية 2606 05 

كافة متطلبات ات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 26014ذ2 000 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 05. 


11-2- مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهسزة 
الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم تعزى لمتغير 
سئوات خبرة الموظف: 

تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي .4701/4 حيث جاعت نتائج التحليل كما هي في الجدول (12). 


الجدول رقم (12) 
تحليل التباين الأحادي .4770774 لمتغير سنوات الخبرة 


المتغير قيمةبر] ‏ مستوى الدلالة 

المتطلب الأول- دعم ومساندة الإدارة العليا 1149 30. 
المتطلب الثاني- رعاية المراجعين والاهتمام بهم 1521 09 
المتطلب الثالنث- التدري بس والتغليم 1,8 148 
المتطلب الرابع- المشاركة وبناء فرق العمل 22036 020 
المتطلب.الخامس-. المناخ والثقافة التنظيمية 18 330. 
المتطلب السادس- الإدارة الفعالة للموارد البشرية الزطرس 53 
المتطلب السابع- الأنماط القيادية المناسبة 043 5058 
المتطلب الثامن- الأساليب والطرق الإحصائية 222 51 

كافة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 200124 1 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 05. 
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نلاحظ من الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة إجصائية في تصورات الموظفين القطربين 
العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل عام 
تعزى لمتغير سنوات الخبرة حيث لم تكن قيمة *1 دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05. وفيما يتعلق 
بكل متطلب من المتطلبات؛ فقد كانت الفروق دالة إحصائيا بالنسبة للمتطلبين الرابع والسادس؛ أما 
بالنسبة لباقي المتطلبات فلم تكن الفروق دالة إحصائيا. 


12-2- مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في الأجهزة 
الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أجهزتهم تعسزى 


لمتغير المسمى الوظيفي: 
تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي .8710774 حيث جاءت نتائج التحليل كما هي في 
الجدول (13): 


الجدول رقم (13) 
تحليل التباين الأحادي 41107574 لمتغير مسمى الوظيفة 


المتغير قيمة*17 مستوى الدلالة 

المتطلب الأول- دعم ومسائدة الإدارة العليا 252 008 
المتطلب الثاني- رعاية المراجعين والاهتمام بهم 1452 08 
المتطلب الثالث- التدري ب والتعلي جم 2/53 061. 
المتطلب الرابع- المشاركة وبناء فرق العمل 2.08 50. 
المتطلب الخامس-. المناخ والثقافة التنظيمية 355 841 
المتطلب السادس- الإدارة الفعالة للموارد البشرية 23107 040 
المتطلب السابع-. الأنماط القيادية المناسية 20079 000 
المتطلب الثامن- الأساليب والطرق الإحصائية 32602 07 

كافة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 014 9 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 05. 

نلاحظ من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين في 
الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل عام تعزى لمتغير 
مسمى الوظيفة حيث كانت قيمة ”1 دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05. وفيما يتعلق بكل متطلب من 
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ فقد كانت الفروق دالة إحصائيا بالنسبة للمتطلبات الخامس والسادس 
والسابع والثامن عند مستوى معنوية 05. أما بالنسبة لباقي المتطلبات فلم تكن الفروق دالة إحصائياً. 
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نخلص مما سبق إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين القطريين العاملين 
في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل عام تعزى 
لمتغيري: المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي للموظف. في حين لم تكن الفروق ذات دلالة إحصائية 
بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة. 
مناقشة النتائج: 

سعى هذا البحث إلى الكشف عن تصورات موظفي الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر 
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة التي يعملون فيها. بعد تحليل ومعالجة البيانات كشفت 
النتائج عن توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة متوسطة؛ حيث إن المتوسطات الحسابية 
لجميع الإجابات على كافة المتطلبات بلغت 3.048 وهي تعادل ما نسبته 061؟. من ناحية أخرى تبين 
تفاوت درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث جاء ترتيب تلك المتطلبات على 
النحو التالي: (1) المشاركة وفرق العمل (2) المناخ والثقافة التنظيمية (3) دعم ومساندة الإدارة العليا 
(4) الأنماط القيادية المناسبة (5) رعاية المراجعين والمستفيدين (6) الإدارة الفعالة للموارد البشرية 
(7) التدريب والتعليم (8) الأساليب والطرق الإحصائية. 

تتفق النتائج السابقة جزئيا مع نتائج دراستي (السالم والمري؛ 2005) و(العلاونة» 2002) ولكنها 
لا تتفق مع نتائج دراستي (النعيمي: 2005) و(2006 ,8:01). وهذا يعود من وجهة نظر الباحث إلى 
تباين المنظمات محل الدراسة في أنشطتها وأعمالها والبيئة التي تعمل فيها. على أننا نلاحظ أنه رغم 
اتفاق نتائج هذه الدراسة جزئيا مع نتائج دراستي (السالم والمري» 2005) و(العلاونة» 2002) إلا أنها 
تختلف معهما في ترتيب توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة» فقد جاءت مرتكزات الاهتمسام 
بالعملاء؛ ودعم الإدارة العليا في المقدمة في دراسة (السالم والمري؛ 2005)؛ في حين جاءت متطلبات 
الطرق والأساليب الإحصائية» ومشاركة العاملين في المقدمة في دراسة (العلاونة» 2002) وهذا يؤكد 
حقيقة تباين المنظمات في درجة توفيرها لمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ كما يؤكد أن درجة 
التطبيق تختلف من منظمة لأخرى وفقا لحجمها ونشاطها وعلاقاتها وفلسفتها. 

كما وكشفت نتائج هذا البحث عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين 
القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية القطرية لمدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل 
عام تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي؛ في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا بالنسبة 
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لمتغير سنوات الخبرة. هذه النتائج تتفق نسبيا مع نتائج دراسات (النعيمي» 2005) و(الرشيدي؛ 2004). 
ومن وجهة نظر الباحث فإن الاختلافات التي تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي قد تفسر 
. بأن تصورات الموظفين لمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تتأثر بالمؤهل العلمي الذي حصل عليه 
الموظفء كما تتأثر بالمنصب الوظيفي الذي يشغله الموظف. فنحن لا نتوقع أن تتفق تصورات الموظفين 

الأعلى تأهيلا علميا ومستوى وظيفيا مع تصورات الموظفين الأقل تأهيلا علميا ومستوى وظيفيا. 

التوصيات: 
بناء على النتائج السابقة فاننا نوصي بما بلي: 

1- زيادة الاهتمام بأدوات الجودة الشاملة وخصوصا الطرق والأساليب الإحصائية» مع توفير 
أخصائيين إحصائيين في هذا المجال؛ وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات الموظفين في مجال 
استخدام الأساليب الإحصائية. 

2- مسح الاحتياجات التدريبية للموظفين في الأجهزة الحكومية القطرية؛ وبناء خطط تدريبية تتسضمن 
برامج تلبي تلك الاحتياجات؛ مع العمل على زيادة فرص المشاركة في البرامج التدريبية لمسوظفي 
الأجهزة الحكومية القطرية. 

3- مراجعة سياسات ونظم الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية القطرية وذلك لزيادة فاعليتهاء 
وتحديثهاء وجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة. 

4- نشر الوعي بالجودة بين جميع موظفي الأجهزة الحكومية على اختلاف مستوياتهم ومواقع عملهم. 
ويمكن أن توكل هذه المهمة لمعهد التنمية الإدارية ليقوم بها من خلال عقد البرامج والورش 
والندوات؛ وإصدار النشرات المتخصصة. 

5- زيادة الاهتمام بالمستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية القطرية؛ والتأكيد على أولوية خدمتهم؛ 
والاهتمام بدراسة احتياجاتهم وتوقعاتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. 

6- التأكيد على أهمية المشاركة؛ وبناء فرق العمل» وخلق مناخ تنظيمي إيجابي يسوده التعاون 
والإنسانية» واحترام الإبداع وتشجيع الابتكار» والابتعاد عن الفردية والمركزية في القرارات. 
إجراء المزيد من الدراسات حول إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية؛ على أن تتناول 

الدراسات المستقبلية معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ وأثر إدارة الموارد البشرية على إدارة الجودة 

الشاملة؛ واتجاهات المديرين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة» ؤمدى استخدام أدوات الجودة الشاملة. 
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آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات: 
دراسة حالة في مدينة الحسين الطبية” 


أ.د. عاصم الأعرجي الباحث حيدر ملكاوي 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة جرش الأهلية جامعة اليرموك 


المملكة الأردنية الهاشمية 

الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الآثار المترتبة على عمليات استخدام نظلم المعلومات الإدارية 
المحوسبة على عمليات صناعة القرارات في مدينة الحسين الطبية. وتحديد الفروقات ما بين هذه الآثار 
على القرارات الإدارية مقارنة بالقرارات الطبية. كما هدفت الدراسة الى تحليل الواقع الفعلي لمسدى 
استخدام نظلم المعلومات الإدارية المحوسبة ضمن مختلف الأقسام وآثار استخدام هذه النظم على 
مجالات الأعمال الطبية والمالية وإذارة شئون الموظفين. كما هدفت إلى الكشف عن أهم المعوقات 
والمحددات التي تحد من عملهاء وتحديد أهم أنواع هذه النظم من حيث الاستخدام. 

كما هدفت الدراسة إلى التعرف على وجود علاقات ايجابية أو سلبية ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة ([0 < 0,05) ما بين (نوعيات نظم المعلومات الإدارية المحوسبة: كفاية أعداد 
أجهزة الحاسوب الموظفة فعلاٌ» كفاية الدورات التدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات الإدارية 
المحوسبة؛ درجة مركزية نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ مدى استخدام نظم المعلومات 
الإدارية المحوسبة» مدى توافر الدعم المالي» مدى اقتناع ودعم الإدارة العليا) من جهة؛ ومستويات 
تأثير استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية والطبية في 
مدينة الحسين الطبية. 

كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن وجود فروقات دالة إحصائيًا ما بين الخبرة والمؤهل العلمسي 
ومستويات تأثير استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية 
والطبية. وإلى تحديد الفروقات الدالة إحصائيًا ما بين مستويات تأثير استخدام نظم المعلومات الإدارية 
المحوسبة على القرارات الإدارية مقارنة بالقرارات الطبية. 


* تم تسلم البحث في مايو 2006» وقبل للنشر في سبتمبر 2007. 
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المقدمة: 

إن حجم المعلومات والمعارف - التي يجب على الأطباء وصانعي القرارات في المستشفيات 
ومراكز الرعاية الصحية التعامل معها بشكل مستمر- قد ازداد واتسع إلى درجة أصّبح معها من 
الصعب التعامل مع تلك المعلومات والمعارف بطرق تقليدية بحتة. فكانٌ لا بد من الاستعانة بأدوات 
مساندة تقلل من محدودية القدرات الفكرية للإنسان وترفع من قدراته التحليلية والتنبؤية اللاأزنمة في 
عمليات صنع القرارات. وبالتالي رفع كفاءة وفاعلية عمليات جمع وتخزين وتبويب واسترجاع 
المعلومات؛ ورفع القدرات التحليلية اللازمة لتقييم ومعالجة المعلومات والبدائل المختلفة. وتوفير الوقت 
والجهد اللازمين لصناعة القرارات المختلفة (2003 ,.81 © تعط515) 

وكان ظهور نظم المعلومات الإدارية المحوسبة من أهم المجالات التي أسهمت في رفع كفاءة 
أنشطة المنظمة؛ وذلك من خلال رفع سوية المعلومات؛ وكذلك من خلال التقليل من محدودية الفهفر 
الإنساني؛ وبالتالي رفع كفاءة القرارات المتخذة» وقد أحدث دخول نظم المعلومات الإدارية المحوسبة 
تغييرات كبيرة على طرق وأساليب إنجاز المهام والواجبات؛ فقد غيّرت شكل المنتجات والخدمات 
المقدمة من قبل المنظمات. ولهذا تعتبر نظم المعلومات الإدارية القلب النابض في المنشآت الحكومية 
والأداء المميزة التي تمد الدوائر والأقسام المختلفة بالمعلومات الضرورية؛ وكذلك من خلال ربط 
المركز مع مختلف الدوائر المنتشرة عبر الإقليم وخارجة» فهي - وإن صح القول - حلقة الوصل التي 
تصل الوحدات والأقسام الصغيرة مع بعضها داخل التنظيم الواحدء وكذلك تصل مختلف التنظيمات مع 
بعضها داخل التنظيم العام للدولة وخارجه. 
هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى التعرف على آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحسوبة على عمليات 
صنع القرارات في القطاع الصحي المحلي والعوامل التي يمكن أن تختزل أو تعظم من تلك الآثار 
الإيجابية. كل ذلك على أمل بيان إمكانات توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير منظمات القطاع الصحي. 
أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية: 
أولاً- إنها مزامنة - من حيث الموضوع - للمرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها العالم؛ وهي التحول 

إلى عصر تكنولوجيا المعلومات (1]). 
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ثانيًا- إنها تبحث في آثار تكنولوجيا المعلومات المعاصرة على عمليات اتخاذ القرارات في القطاع 
الصحي الذي يتميز بأهميته الخاصة في حياة المجتمع اليومية. 
ثالنًا- إنها دراسة تطبيقية سباقة وما يمكن أن يترتب من فوائد عملية على نتائجها وتوصياتها 
للقطاعات الصحية المماثلة» حيث إن هذه القطاعات في حاجة متجددة لتطوير قراراتها خاصة 
من خلال التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات المعاصرة. 
فرضيات الدراسة: 
الفرضية الأولى: 
ليست هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 > 0)؛ بين كل من المتغييرات 
المستقلة: (كفاية الدورات التدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ درجة 
مركزية نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ مدى استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ مدى 
توافر الدعم المالي لنظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ مدى اقتناع ودعم الإدارة العليا) من جهة» 
والمتغييرات التابعة: (مستويات تأثير استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع 
القرارات الإدارية والطبية في مدينة الحسين الطبية) من جهة أخرى. 
الفرضية الثانية: 
ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 > 0)؛ بين مستويات تأثير استخدام 
نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على القرارات الإدارية مقارنة بمستويات تأثيرها على القرارات 
الطبية في مديئة الحسين الطبية. 
مشكلة البحث: 
إن الحاجة المستمرة والمتجددة لتحسين مستويات اتخاذ القرارات في القطاع الصحي هي المشكلة 
التي يركز عليها البحث الحالي» والتي قد تطرح نفسها بالسؤال: 
هل هناك آثار إيجابية لتوظيف نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات اتخاذ القرارات 


في القطاع الصحي. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة: 

هناك اتفاق فيما بين العديد من التعريفات التي طرحت عن نظم المعلومات الإدارية المحوسبة بكونها 
تهدف إلى إيصال المعلومات الدقيقة والشاملة إلى مراكز اتخاذ القرارات المعنية بالتوقيتات الملائمة» بغية 
توظيفها في صياغة القرارات مع أن بعض تلك التعريفات أشارت إلى آليات تكنولوجيا المعاومات 
المعاصرة المعتمدة في المجال نفسه المجال (1970 1112514811 عق 103:061؛ الحسينية 1998-1993؛ 
الأعرجي وعلاونة. 2002). 

أما بصدد الآثار المترتبة على توظيف نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ فالبعض أكد على تلك الآثار 
المتعلقة بالجوانب الإجرائية» مثل تحسين مستويات جودة العمل؛ وسرعته وكفاءة أدائه» واختزال الوقت 
المستغرق والمستخدم في أدائه (1988 ,011ا]! 4 8652534 :1988 ,513503) (الأعرجي وعلاونة, 
2 البرهان» 1988)» في حين أكد البعض الآخر على الآثار الهيكلية مثل تغير شكل وطبيعة الهيكل 
التنظيمي» وظهور الهيكل المفلطح؛ وتقليص أعداد العاملين» وظهور اللامركزية (مصطفىء 1997). 

ويشير (2003 ,5ع1زم5 22 ناطن) :1989 ,298 32762[ :1992 ,8653521 42 1000) إلى 
أن أثر نظم المعلومات ينحصر في توفير الجهد والوقت اللازمين لصناعة القرار. فعملية المفاضلة ما بين 
جودة ودقة القرار من جهة وتوفير الجهد والوقت من جهةٍ أخرى؛ غالبًا ما تسفر عن تفضيل توفير الجهد 
المبذول. وهذا ما أكدته دراسة :ه110 4 :0طم1 (1981)» فقد بينت الدراسة هذه أن السبب في هذا 
التفضيل يعود لكون أن أو المردود والعائد من عملية توفير الوقت والجهد لحظي ومحسوسء بينما يكون 
العائد أو المردود من زيادة دقة وجودة القرار بعيد المدى وغير محسوس. ويشير 51195 (1990) في 
دراسة لآثر نظم دعم القرارات أن عدم تحقيق عنصر الفاعلية للقرارات المتخذة؛ لا يكون بالضرورة مؤشرا 
على عدم فاعلية وكفاءة نظام المعلومات المستخدم (الأجهزة والمعدات والبرمجيات والشبكات ... إلخ). 
ويعلل أن سلوك متخذ القرار في كثير من الحالات يتجه نحو تقليل الوقت والجهد المبذول على حساب الدقة 
والجودة؛ وبالتالي تحقيق عنصر الكفاءة وإغفال عنصر الفاعلية. 

ويعتبر أثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على أداء الأفرادء وبالتخصيص فيما يتعلق برفع 
القدرات التحليلية والفكرية والإبداعية لدى صانعي القرارات» من الأمور المهمة التي زادت من أهمية 
نظم المعلومات؛ وأدت بكثير من المنظمات لإنفاق مبالغ طائلة لامتلاك هذه النظم. 
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وتعتبر دارسة 106167 :4 86863534 (1982) من الدراسات التي أوضحت أن استخدام نظم 
المعلومات تعمل على تلافي الفروق الشخصية ما بين الأفراد في عمليات صنع القرارات. فتشير 
الدراسة إلى أن من آثار نظم المعلومات المباشرة؛ رفع كفاءة وفعالية صانعي القرارات ذوي القدرات 
التحليلية والتقييمية المحدودة في ظل المهام متوسطة التعقيد (شبه المبرمجة). ويبقى السؤال هنا: “مل 
ستكون آثار نظم المعلومات نفسها في ظل المهام المعقدة (غير المبرمجة)؟" وتقدم دراسة 
113115101 عق تهدط]1411 (1987) إجابة عن هذا السؤال؛ فقد أوضحت الدراسة أن المهام المعقدة 
التي تؤدي في بيئة يسودها الغموض وعدم التأكد؛ بحاجة إلى مصادر متعددة من المعلومات وإلى 
درجة من عدم التركيز في تنظيم بناء نظم المعلومات. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى قدرات فكرية 
وتحليلية مرتفعة نوعًا ما لدى صانع القرار. 

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المشكلات في ظل مثل هذه البيئة ستحتاج إلى كميات كبيرة من 
المعلومات؛ وبهذا فإن المعيار المحقق في هذه القرارات سيكون على الأغلت الفاعلية» وعلى العكس فإن 
المهام والأنشطة الروتينية وشبه المبرمجة ستكون نوعية؛ وكمية المعلومات والبدائل المبحوثشة قليلة» 
وبالتالي سيكون الأثر هو رفع كفاءة هذه القرارات. وبينت الدراسة نفسها أن القدرات الفكرية والتحليلية 
لصانع القرار هي المحدد الرئيس لمدى ودرجة أثر فاعلية نظم المعلومات في ظل المهام المعقدة. 

وبين كل من 2ه06عهتتكء5 عق غةقةطمء8 (1977) و15ه11 ع ده5ة31 (1973) 
و:26:6 2ه 852531 (1979) و2830 (1997)؛ أن النمط الذهني والقدرات التحليلية والفكرية 
لصانعي القرارات يمكن أن تحد من فاعلية وكفاءة عمل نظام المعلومات. 

وأكد 8653584 :4 7004 (1992) أن حجم ودرجة تعقيد المشكلة له تأثير كبير على اختيار 
استراتيجية عرض وتحليل البدائل لدى صانع القرار؛ وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفضيل 
تقليل الجهد المبذول» وبالتالي اختيار استراتيجية لجمع وتحليل البدائل تتناسب مع حجم المشكلة» وفي 
الوقت نفسه تخضع لمبدأ تحقيق التفضيل وهو زيادة السرعة وتقليل الجهد. وتأسيسًا على ما تقدم يمكن 
إجمال تأثيرات نظم المعلومات الإدارية المحوسبة التي جاءت بها الدراسات أعلاه كما يلي - 
1- زيادة كفاءة وفاعلية استكشاف البيئة الداخلية والخارجية» من: خلال تسهيل عمليات جمع البيانات 

والمعلومات وتسهيل عمليات تصئيفها وتخزينها واسترجاعها وتحديثها ... إلخ. 
2- تحسينات في طبيعة المهام والأنشطة؛ وطرق وأساليب أدائها. 
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3- تفعيل عمليات الاتصال وتبادل المعلومات ما بين الأقسام والوحدات المختلفة. 
4- تحسينات جوهرية في تركيبة القوى العاملة» وزيادة عدد المتخصصين وذوي المهارات المتخصصة 
في استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
5- رفع كفاءة القرارات المتعلقة بالمهام في بيئات العمل الروتينية وشبه الروتينية. 
6- مساعدة صانعي القرارات وذوي القدرات التحليلية والفكرية المحدودة في بيئات العمل المعقدة في 
رفع فاعلية القرارات المتخذة. 
7- توفير الوقت لدى صانعي القرارات في المستويات الإدارية العليا. وذلك بتوفير الوقت اللازم لجمع 
المعلومات وتقييم البدائل. خصوصنا في القرارات شبه المبرمجة. 
يلاحظ على الدراسات السابقة التي تم استعراضها عدم تعرضها إلى تأثيرات نظم المعلومات 
الإدارية المحوسبة على اتخاذ القرارات في القطاع الصحي تحديذا بالرغم أهميته؛ كما أنها لم تتناول 
ذلك في البيئة العربية التي يتوقع أن تكون حاجتها لتطوير قرارات قطاعاتها السصحية لا تقل عن 
حاجات القطاعات المماثلة في الدول الأخرى. 
منهجية الدراسة: 
أساليب جمع البيانات: 
تم الاعتماد وبشكل رئيس على مصدرين في عمليات جمع البيانات: 
أ- المصادر الثانوية (وععماموع12 نهل صوءع5): 
شملت الكتب والمقالات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة من أجل توضيح 
المفاهيم الأساسية للموضوع ومحاولة الإلمام بمختلف جوانبه؛ وقد ثم الحصول على هذه البيانات من 
المكتبات والإنترئت. 
ب- المصادر الأولية (وءوتدبامءء12 توتقستوط): 
تمثلت في استبانة* تم إعدادها واعتمادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة؛ والتي من 
خلالها تم تحليل البيانات واختبار الفرضيات وصولاً إلى النتائج وتقديم التوصيات. 


* نموذج الاستبانة متوفرة لدى إدارة المجلة لمن يرغب في الحصول عليها. 
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هذا وقبل توزيع الاستبانة تم تحكيمها من قبل خمسة أعضاء من هيئة التدريس المختصين في 
جامعة اليرموك؛ وأجريت في ضوء ذلك التعديلات اللازمة عليهاء وبعد ذلك تم التأكد من ثبات أداة 
الدراسة؛ حيث كانت نتيجة الاتساق الداخلي 92 6؟ وهي نسبة مقبولة علميًا 
مجتمع وعينة الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي مدينة الحسين الطبية» والذين تندرج مسمياتهم الوظيفية 
تحت الوظائف الإدارية والوظائف الطبية. والذين هم على رأس عملهم خلال فترة إجراء البحث. وقد 
بلغ عدد عينة الدراسة (220) موظفًا أي (9610) من إجمالي المجتمع البحثي من مختلف التخصصات 
والمستويات الإدارية. وقد تم اختيارها عشوائيًا أثناء تجمع العاملين خلال فترات الراحة داخل المديئنة 
الطبية. تم استرجاع (97) استبانة فقط من إجمالي العينة؛ أي بنسبة بلغت تقريبًا (9644). وقد بلغ عدد 
أفراد العينة الإدارية (45) من إجمالي العينة؛ في حين بلغ عدد أفراد العينة الطبية (41). 
تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة: 
الفرضية الأولى: 

"ليست هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى (ه < 0.05) بين كل من المتغييرات 
المستقلة (كفاية الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات الإدارية المحوسبة» درجة مركزية نظم 
المعلومات الإداريةء مدى استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة؛ مدى توافر الدعم المالي» مدى اقتتاع 
الإدارة العلبا) من جهة» والمتغييرات التابعة: مستويات تأثير استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على 
عمليات صنع القرارات الإدارية والقرارات الطبية في مدينة الحسين الطبية من جه ةأخرى" 

ولغرض اختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
006256165 00612805 2ه5موء2): لاختبار العلاقة بين كل من كفاية الدورات التدريبية؛ 
درجة مركزية نظم المعلومات المحوسبة؛ مدى استخدام هذه النظم؛ مدى توافر الدعم المالي» مدى 
قناعة الإدارة العليا - كمتغييرات مستقلة» ودرجة تأثيرها على عمليات صناعة القرارات الإدارية 
والقرارات الطبية؛ كمتغييرات تابعة في مدينة الحسين الطبية. حيث جمعت إجابات عينة البحث عن 
تلك التأثيرات خلال الاستبانه» ووحدت بثمانية تأثيرات رئيسة (تسهيل عمليات تحديث المعاومات» 
تسهيل عمليات تبادل المعلومات؛ توفير الوقت؛ تقليل تكاليف اتخاذ القرارات» تحسين نوعية القرارات» 
تحسين عمليات متابعة تنفيذ القرارات؛ توفير جميع المعلومات اللازمة؛ توفير معلومات دقيقه) وكما 
هو موضح في الجدولين رقم 1 ورقم 2 التاليين: 
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0 كفاية السدورات 
1 التدريبية 
لقسرارات : 
ارات 5 : 
لإدارب | الارتباط | الدلالة 
لات 
4 9 4 | 0747 
المعلرنات 
7 7 2 | 660.1 
المعاومسات 
ترفير 
النوة - 0 |0011 
تكاليف | 0.483 | 0.003* 
القرارات 
2 4 ل 
نوعيية|] 0221 | 0.139 
الترارات 
عمليات 
متابعة تنفيذ 09 | 0.163 
الترارات 
توفي جميع 
المعاومات | 0.233- | 0.120 
اللازمنة 
توفير 
معلومات | 0.070 | 0.644 
دقيقة 
تبول ار | 
رفض]إرفتض جزئني 


جدول رقم (1) 
معاملات ارتباط بيرسون بين 
(كفاية الدورات التدريبية؛ ودرجة مركزية نظم المعلومات» مدى استخدام 
نظم المعلومات؛ مدى توافر الدعم المالي» مدى اقتناع ودعم الإدارة العلياً 
ومدى تأثيرها على عمليات صنع القرارات الإدارية 


درجة مركزية 
]| نظم المطرمات 


الارتباط 


01050 


120.1 


0254 


0163 


01600 


029 


0101 


0167 


الدلالة 


0,41 


5004 


059 


0250 


027 


0144 


06504 


007 


بول 7 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (© 00 


1 


مدى استخدام 
نظم المطومات 

1 
الارتباط | الدلالة 
2 04201 
5 | 0.815 
1-0 0793 
5 |0815 
093 | 0.539 
6 | 0.862 
2 02911 
72 | 0.068 


مدى توافر 
الدعم المالي 

2 
الارتباط | الدلالسة 
0185917 
2 | 0.381 
44 |0774 
05 | 0.528 
02 0253 
9 | 0.144 
20079 
2 |0035 


مدى اقتناع 
ودعم الإدارة العليا 
الارتباط | الدلالة 
17 30002 
8 | 0044 
0 | 0.046* 
01 | 0,504 
0432108 
8 | 0031 
0011103 
9 | 0.000 
رفطن جزئني 
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يشير الجدول أعلاه إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية ما بين توفير التدريب الكافي 
لاستخدام نظم المعلومات المحوسبة وكل من توفير الوقتء وتقليل تكاليف القرارات حيث بلغ معامل 
الارتباط (0.373) عند مستوى الدلالة (0.011) و(0.483) عند مستوى الدلالة (0.003) على 
التوالي. لذلك ترفض الفرضية الأولى جزئياً. 
كما يبين الجدول ذاته وجود علاقات ارتباط إيجابية ما بين اقتناع ودعم الإدارة العليا والققفرات 
التالية (تسهيل عمليات تحديث المعلومات؛ تسهيل عمليات تبادل المعلومات»؛ توفير الوقت؛ تحسين 
عمليات متابعة تنفيذ القرارات؛ توفير جميع المعلومات اللازمة؛ توفير معلومات دقيقة) حيث بلغت 
معاملات الارتباط لهذه الفقرات كالآتي: (0.447) عند مستوى الدلالة (0.002) و(0.298) عند مستوى 
الدلالة (0.044) و(0.290) عند مستوى الدلالة (0.046) و(0.318) عند مستوى الدلالة (0.031) 
و(0.373) عند مستوى الدلالة (0.011) و(0.529) عند مستوى الدلالة (0.000) على التوالي. وبهذا 
يتم - أيضئًا - رفض الفرضية الأولى جزئيًا أيضتا. 
من ناحية أخرى يوضح الجدول (2) التالي» معاملات الارتباط ومستويات الدلالة المتعلقة 
بمتغييرات الفرضية الأولى (المستقلة) ومستويات تأثيرها على صناعة القرارات الطبية (تابعة) في 
مديئة الحسين الطبية كما يلي: 
جدول رقم (2) 
معاملات ارتباط بيرسون بين 
(كفاية الدورات التدريبية» ودرجة مركزية نظم المعلومات: مدى استخدام 
نظم المعلومات» مدى توافر الدعم المالي؛ مدى اقتناع ودعم الإدارة العليا) 
ومدى تأثيرها على عمليات صنع القرارات الطبية 
اأثار سئب | وزبة الدوران اندريية درم ةبركزية | بسدى ادلم | سان تواقر | معدن انام 


على القراراك تقشع المط ويك | نظمالمط رمك | الاعف ومالمالسي | ودعسمالإلارة العليا 
الإاريسب | الارنباط | الالالة | الإرطط | الالالسة | الارئباط | الالالة | الارئباط | اللالة | الارتباط | الاالة 
تحيذث ]| 0158- | 0325 | 0.654 |0000" | 0,137 | 0394 | 0275 | 0082 | 0103 ١‏ 0520 
المعلرنك 
تسيل ليك 
تبالل]| 0.133- | 0407 | 0045 | 0730 | 0027 | 0366 | 0137 | 0392 | 0176 | 0271 
التتلرمك 
ترفير الوق 
اللاز, ليذ | 0310- | 0049" | 0.130 | 0147| 0074 | 0.646 | 0335 | 0032 | 0277 | 0010 
الترارك 
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تابع جدول رقم (2) 


الآثار المترتبة كلابة الدررات الشربيية يرج ةبركزية| مد استفما/م أ مدىتوئر سدى لئام 
على القواران | 20002077 | تسم الملوماك | نسم المطونساك | الام الماللسي | ودعسم الإثارة العليب] 
الإارييسسه | الإرتباط | الالالة | الارتبطط | الالالة | الارتبط | الدلالة | الارتبظ | الالاللسة | الارتباط | اللالة 
سلية] 005 | 0927 | 0196 | 0218 | 0151 | كلذه | 0478 | 0002 | 0349 | 0025: 
القرارك 
تصين نرعية 5 8 5 1 
نري | 0316 | 0027 | 0332 |014م' | 0079 | 044 | 0476 | 0002 | 0358 | 0021 
سَبمةتفِذ | 0186 | 023 | 0,485 |0001 | 0052- | 0147 | 0.453 | 50.003 | 0357 | 10022 
الترارات 
تور جيع 
السملرمك | 0.13 | 0.481 | 0271 | 0036 | 0.063 | 0.697 | 0011 | 0944 | 0390 | 0012* 
الازئنة 
ترفير مملومان 8 8 
| لذقه | 0035" | 0357 |0022| 0170 |0208 | 0355 | 0.107 |0311 | 0019 
0 رفض جزئي | رفسض جزئي | قبول جزئي | رفض جزئي | رفض جزئي 
* ذات دلالة إحصائية على مستوى (» < 0,05/. 

يشير الجدول رقم 2 إلى وجود علاقات ارتباط إيجابية بين المتغير المستقل 'كفاية البرامج 


التدريبية في مجال نظم المعلومات الإدارية المحوسبة” والفقرات التالية (توفير معلومات دقيقة» تحسين 
نوعية القرارات)؛ حيث بلغ معامل الارتباط (0.330) عند مستوى الدلالة (0.035) و(0.346) عند 
مستوى الدلالة (0.027) على التوالي. في حين كانت هناك علاقة عكسية ما بين هذا المتغير والففرة 
(توفير الوقت اللازم لتنفيذ القرارات)» حيث بلغ معامل الارتباط (0.310-) عند مستوى الدلالة 
(0.049). لهذا يتم رفض الفرضية الأولى جزثياً. 

كذلك يوضح الجدول المذكور علاقات الارتباط الإيجابية ما بين المتغير المستقل 'درجة مركزية نظم 
المعلومات الإدارية المحوسبة" والفقرات التالية (توافر معلومات دقيقة» تحسين نوعية القرارات» تسهيل 
عملية تحديث المعلومات» تفعيل عمليات متابعة تنفيذ القرارات)؛ حيث بلغت معاملات الارتباط (0.357) 
عند مستوى الدلالة (0.022) و(0.382) عند مستوى الدلالة (0.014) و(0.654) عند مستوى الدلالة 
(0.000) و(0.485) عند مستوى الدلالة (0.001) على التوالي. وبهذا يتم رفض الفرضية الأولى جزثياً. 
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وقد كانت معاملات الارتباط الإيجابية والدلالات الإحصائية ما بين المتغير 'مدى توافر الدعم المالي" 
والفقرات (تحسين نوعية القرارات»؛ تقليل تكاليف القرارات المادية؛ توفير الوقت اللازم لتنفيذ القرارات» 
تفعيل عمليات متابعة تنفيذ القرارات) (0.476) عند مستوى الدلالة (0.002) و(0.478) عند مسستوى 
الدلالة (0.002) و(0.335) عند مستوى الدلالة (0.032) و(0.453) عند مستوى الدلالة (0.003). على 
التوالي» وبهذا يتم - أيضًا - رفض الفرضية الأولى جزئيًا. 

ويشير الجدول - أيضنًا - إلى أن هناك علاقات إيجابية ما بين المتغير (مدى اقتتناع ودعم الإدارة 
العليا) نفسه؛ وكل من الفقرات (توفير معلومات دقيقة» توفير جميع المعلومات اللازمة؛ تحسين نوعية 
القرارات؛ تقليل تكاليف القرارات المادية» تفعيل عمليات متابعة تنفيذ القرارات)» حيث بلغت معاملات 
الارتباط لهذه الفقرات كالآتي: (0.311) عند مستوى الدلالة (0.049) و(0.390) عند مستوى الدلالة 
(0.012) و(0.358) عند مستوى الدلالة (0.021) و(0.349) عند مستوى الدلالة (0.025) و(0.357) 
عند مستوى الدلالة (0.022) على التوالي. وهي جميعًا دالة إحصائيًا. ولهذا ترفض الفرضية الأولى جزئياً. 

وإجمالاً يلاحظ في الجدولين (1) و(2) النقاط التالية: 

أ- توجد علاقات ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية ما بين المتغيرين المستقلين (كفاية الدورات 
التدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات المحوسبة؛ مدى اقتناع ودعم الإدارة العليا). وبين 
بعض مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية 
والقرارات الطبية» وبهذا يتم رفض الفرضية الأولى جزياً. 

ب- توجد علاقات ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية ما بين المتغيرين المستقلين (درجة مركزية نظم 

المعلومات المحوسبة؛ مدى توافر الدعم المالي) وبعض مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية 

المحوسبة على عمليات صنع القرارات الطبية فقط. وبهذا يتم رفض الفرضية الأولى جزئيًا أيضّاء 

ج- ليست هناك علاقة ارتباطء ما بين مدى استخدام نظم المعلومات وبين مختلف ومستويات تأثير نظم 

المعلومات الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية والقرارات الطبية على حد 

سواء. بهذا يتم قبول الفرضية الأولى جزئياً. 

د- ليست هناك علاقة ارتباط ما بين كل من المتغيرين المستقلين (درجة مركزية نظم المعلومات 

المحوسبة المعلومات المحاسبية؛ مدى توافر الدعم المالي) وبين مختلف مستويات تأثير نظم المعلومات 

الإدارية المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية. وبهذا يتم قبول الفرضية الأولى جزئياً. 
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وهكذا يمكن القول بأنه ليس جميع المتغييرات المستقلة التي سبق إيرادها ذات تأثيرات مهمة على 
عمليات اتخاذ القرارات في القطاع الصحي المعني لأسباب قد تعود إلى عوامل موقفية بيئية أو إلى 
طبيعة تلك المتغييراتء لذا ينبغي اعتماد الانتقائية في اختيار وتفعيل المتغييرات المستقلة لأغراض 
تطوير عمليات اتخاذ القرارات المذكورة. 

كذلك يمكن القول بأنه ليس جميع المتغييرات المستقلة التي سبق إيرادها ذات تأثيرات مهمة 
إحصائيًا وبالدرجة نفسها من الأهمية على كل من القرارات الإدارية والقرارات الطبية في القطاع 
الصحي المعني؛ حيث قد يعزى ذلك أيضنًا إلى عوامل موقفية بيئية أو إلى تباين طبيعة القرارات 
الإدارية مع طبيعة القرارات الطبية. 

لذا ينبغي اعتماد الانتقائية في توظيف المتغييرات المستقلة مراعين في ذلك طبيعة القرارات 
المطلوب تطويرها والملابسات البيئية ذات العلاقة. 
الفرضية الثانية: 

'ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (© < 0.05)؛ بين مستويات تأثير نظم 
المعلومات الإدارية المحوسبة على القرارات الإدارية مقارنة بمستويات تأثيرها على القرارات الطبية 
في مدينة الحسين الطبية." 

يوضح الجدول رقم (3) التالي نتائج اختبار (1-1656)بصدد المقارنة بين تأثيرات نظم المعلومات 
الإدارية المحوسبة على عمليات اتخاذ القرارات الطبية مقارنة بتأثيراتها على عمليات اتخاذ القرارات 
الإدارية» حيث جرى تصنيف تلك التأثيرات حسب طبيعتها في ثلاثة مجالات رئيسة تمهيذا لاستخراج 
متوسطاتها الحسابية وانحرافاتها المعيارية» كما يلي: 
1- مجال (مستوى جودة المعلومات) ويضم: توفير معلومات دقيقة» توفير جميع المعلومات اللازمة: 

تسهيل عمليات تبادل المعلومات» تسهيل عمليات تحديث المعلومات. 
2- مجال (مستوى كفاءة القرارات - اختزال التكاليف وتعظيم الناتج) ويضم: تقليل التكاليف المالية 

للقرارات» توفير الوقت اللازم لتنفيذ القرارات. 
3- مجال (مستوى فاعلية القرارات - تعظيم الناتج) ويضم: تحسين نوعية القرارات: وتفعيل عمليات 

متابعة تنفيذ القرارات. 
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جدول رقم (3) 
نتائج اختبار (ت) للفروق الإحصائية 
مابين مستويات تأثير نظم المعلومات المحوسبة على عمليات صنع القرارات الإدارية 
مقارنة بمستويات تأثيرها على القرارات الطبية 


مجملت | القرارات الطبية القرارات الإدارية أو 71-1 قبولأق 


التأشيي | المتوسط | الانحراف | المتوسط الانحراف | قيمسة | بور 0 


لإجمالية | الحسابي | المعياري | الحسابي | المعياري 


0.000** 


توى كفاءة 5 15 
20 4 | 4.19 | 0.80 6.053 | **0.000 |رفض جزئي 


سترى فاع | ووو 2 | 100 | 3.44 | 1.06 |1705| 0.096 | قبول جزئي 


نلاحظ من الجدول أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينتين (الإدارية 
والطبية) بصدد مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على رفع "جودة المعلاومات"”؛ 
بمستويات دلالة (0.000) وعندما (ت) تساوي (5.859). ولذلك يتم رفض الفرضية الثانية جزئيا 
ولصالح القرارات الإدارية ذاتِ الوسط الحسابي (4.11) مقارئة بالقرارات الطبية ذات الوسط 
الحسابي الأقل (2.78). 


ونلاحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينتين (الإدارية والطبية) نحو 
مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على 'مستوى كفاءة القرارات بمستوى دلالة (0.000) 
وعندما (ت) تساوي (6.053)» ولصالح القرارات الإدارية؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.19) 
وانحراف معياري (0.80)»: وهو أكبر من المتوسط الحسابي للقرارات الطبية الذي بلغ (2.78). وهكذا 
ترفض الفرضية الثانية جزئيا أيضنا. 

في مقابل ذلك يلاحظ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجااهات أفراد العينتين 
(الإدارية والطبية) نحو مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في مجال رفع مسستوى 
فاعلية القرارات عند مستوى دلالة (0.096) وعندما (ت) تساوي (1.705). ولهذا يتم قبول 
الفرضية الثانية جزئياً. 
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هذا ويمكن القول إجمالاً أن الجدول رقم (3) يشير إلى تفوق مستويات تأثير نظم المعلومات 
الإدارية المحوسبة على "مستويات جودة المعلومات"الخاصة بالقرارات الإدارية مقارنة بالقرارات 
الطبية» حيث يمكن أن يفسر ذلك بان القرارات الطبية - بحكم ارتباطها المباشر بالتطورات 
التكنولوجية والعلمية الطبية المتسارعة في العالم - تتفوق على القرارات الإدارية إجمالاً في 
احتياجاتها إلى التغيير المستمر والمتجدد في 'مستويات جودة المعلومات" المقدمة وبالتالي يوجد 
شعور دائم لدى متخذي القرارات الطبية خاصة بوجود نواقص في مستويات جودة المعلومات 
المتاحة وهذا مما يتطلب إعطاء الثقل الكافي لاحتياجات القرارات الطبية في انتقاء التكنولوجيا لها 
استجابة لتميزها وطبيعتها. 

أما بصدد تفوق القرارات الإدارية على القرارات الطبية بصدد تأثيرات نظم المعلومات الإدارية 
المحوسبة على 'مستوى كفاءة القرارات فيمكن أن يعزى إلى مستويات الاهتمام العالي لدى متخذي 
القرارات الإدارية خاصة في إظهار قدراتهم من خلال اختزال التكاليف عبر توظيف التكنولوجيا مثلاً 
"... في حين أن الاهتمام الأول لدى متخذي القرارات الطبية يتركز على تحقيق الهدف المطلوب عبر 
توظيف التكنولوجيا - أيضنًا - والذي قد يكون إنقاذًا لحياة إنسان» ومن هذا الباب يمكن القول بأن 
هتمامهم بتقليص التكاليف يكون محدوذا نسبياً. 

أما بصدد ما يشير إلية الجدول رقم (3) من عدم وجود فروق مهمة إحصائيًا فيما بين تأثيرات نظم 
المعلومات الإدارية المحوسبة على مستويات فاعلية القرارات الإدارية في مقابل القرارات الطبية .. 
فيمكن أن يعزى إلى أن انتقاء تلك النظم لكل جانب من الجانبين روعي فيه بالدرجة الأولى الاستجابة 
لاحتياجات تحقيق الأهداف الأولية والاعتيادية المحددة رسميّا. 
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النتائج والتوصيات 

أولاً- النتائج: 

1- أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية على مستوى (0 < 0.05) ما بين 
المتغيرين المستفلين (كفاية الدورات التدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات المحوسبة» مسدى 
اقتناع ودعم الإدارة العليا) ومستويات تأثيرها على عمليات صنع القرارات الإدارية والقرارات 
الطبية. وبهذا يتم رفض الفرضية الأولى جزئياً. 

2- أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية على مستوى (© < 0.05) ما بين 
المتغيرين المستقلين (درجة مركزية نظم المعلومات المحوسبة؛» مدى توافر الدعم المالي) 
ومستويات تأثيرها على عمليات صنع القرارات الطبية. وبهذا يتم رفض الفرضية الأولى 
جزئيًا أيضنًاء 

3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينتين (الإدارية والطبية) نحو مستويات 
تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على 'مستوى جودة المعلومات"؛ عند مستوى الدلالة 

(0.000) وعندما (ت) تساوي (5.859). ولصالح القرارات الإدارية. وبهذا يتم رفض الفرضية 

4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد العينتين (الإدارية والطبية) نحو مستويات تأثير 

نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على مستوى كفاءة القرارات الطبية والإدارية؛ على مستوى 

الدلالة (0.000) وعندما (ت) تساوي (6.053)؛ ولصالح القرارات الإدارية. وبهذا يتم رفض 

الفرضية الثانية جزئياً. 

5- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما بين اتجاهات أفراد العينتين (الإدارية والطبية) نحو 

مستويات تأثير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على" مستوى جودة المعلومات" ولهذا تقبل 

الفرضية الثانية جزئياً. 

وهكذا يمكن الاستنتاج مما تقدم أن هناك مجالات عديدة يمكن فيها توظيف نظم المعلومات 

الإدارية المحوسبة لتطوير قرارات القطاع الصحي شرط اعتماد الانتقائية في توظيف وتفعيل هذه 

النظم؛ مراعين في ذلك طبيعة القرارات المراد تطويرها والمعطيات البيئية لتلك القرارات. 
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آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة ... 
ثانيًا- التوصيسات: 
بناءً على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلي: 
1- حوسبة قسم السجلات الطبية؛ واستخدام النماذج الطبية الإلكترونية. وهذا بالطبع سيكون بؤرة ونقطة 
الانطلاق لحوسبة جميع الأقسام الطبية. وذلك لأن النماذج الطبية هي مصدر المعلومات الأساس 
بالنسبة لها. واستخدام مثل هذه النماذج يحتم الاعتماد على استخدام نظم المعلومات المحوسبة في المقام 
الأول وهذا من شأنه أن يقلص الفروق المشخصة فيما بين القرارات الإدارية والقرارات الطبية. 
2- العمل على خلق الانسجام والتناغم بين مختلف الأقسام؛ والموظفين» وذلك من خلال سد الفجوات 
والانتقال إلى الاستخدام الكلي لنظم المعلومات المحوسبة من قبل جميع الموظفين في مدينة 
لحسين الطبية. 
3- عقد الدورات التدريبية في مجال استخدام نظم المعلومات المحوسبة لجميع الموظفين في مدينة 
الحسين الطبية؛ والتركيز على إدامة هذه الدورات؛ ورفع سويّتها بما يتماشى مع التطورات 
والتغييرات التكنولوجية المستمرة. 
4- توفير أجهزة الحاسوب لجميع الأقسام التي تعاني من نقص أو عدم توافر هذه الأجهزة وبأعداد 
ومواصفات مناسبة لما لها من أثر على رفع كفاءة القرارات من خلال تقليل الجهد والزمن المبذول. 


5- ترسيخ قناعة الإدارة العليا بما يمكن أن تقدمة نظم المعلومات المحوسبة من.رفع جودة وكفاءة 
القرارات والمعلومات المقدمة» عن طريق إشراكهم في ندوات خاصة. 

6- استخدام التنظيم المركزي لنظم المعلومات المحوسبة في مجال الأعمال الطبية وصناعة القرارات 
الطبية على وجه الخصوص. 


-190- 


المجلة العربية للإدارةء مج28: ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


المرابع 

أولاً- مراجع باللغة العربية: 

- الأعرجي؛ عاصم وعلى علاونة. 2002. 'واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة: دراسة 
ميدانية في مركز وزارة التربية والتعليم الأردنية". المجلة العربية للادارة- ع 1. مج 222 
حزيران. ص ص 106-57. 

- برهان» محمد؛ وآخرون. 1988. “تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة في الدول العربية' المجلة 
العربية للإدارة» ع 1؛ مج 12؛ ص ص 71-54. 

- الحسنية؛ سليم. 1998. نظم المعلومات الإدارية (نْما/. عمان (الأردن): مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 

- مصطفى؛ أحمد. 1997. "انعكاسات التكنولوجيا على العنصر البشري في المنظمات العربية": 
آفاق اقتصادية؛ ع 73 ص ص. 95- 115. 

ثانيًا- مراجع باللغة الإنجليزية: 


:68م ما قعطاع هنمث قامع:81 320 دعسطج17" .1979 .مامه .لخ 2 .1 بأدمقطمه8 - 
735-49 .72 ,00 -سروامء 1 عوالانرلامع 40 11:6 ,"دمتاهبالة81 [12عتستوي8 مد 


26631 ضة] صا طاعتدءدعظ1 021 امم 04 260ئاله857 حم" ,1990 .8115 .8 2 .1 بتدمدطمه8 - 
.203-26 .22 ,. آنا ,[6:2] -15لاعاكنزى 071 7نهاة3 260154014 , ''5تتاع 55 011 مناه 


8 01 1296568521011 12121عنتتوص:8 سف" .1977 .ع0ممطهء5 .1 ع .1 ادمقطمع8 - 
37-0 .20 ,.قة]/! ونرا:0114717 7115 ,"دو اطفتتة 7 مئزوء7طآ 2/15 


01 200655653 :معط 152واءه10 2510131ط86" .1981 .طلتتمع ه11 .2 2 .11 رستمطمظ - 
.52.53-88 ,32 .1701 رنروماملءنروظ زه مرواب 1 اممتسمل ,"عع تمط© له أمعصع 10ل 


لدعنسنان طخل ختمممنا5 :1ظخ15" .2003 .ممدستلسه]” ملصقصهخ ,معاهن11 رتعطوام - 
- 34 .جم .ء5 ,[15:7] - وتةون ا هنعط “رم ,15,4151 ,"عصفلة/1 مماوزوع 1 


3 00181116106 8م10 [دعنطجبة01 20ة علقة1' 05 غأ8860 ع1" .1989 .3 ,20مله 31[ - 
و'31206م1مء 2 عصكلة181 ممأولءء1 300 5غئع5526 عللأووعء 220 02 قمترمكم1 
.285-03 .نط رت ة ]للا ,[35:3] رععترعق 5 111471:49©711©(11 


260221 ندع 01 0ع تعموسطة معتتامسمن" .1970 .القاقصدك .1 2 .1 عدوم[ - 
- 213 .جم .عع<آ ,[17:4] ,ععنرعاءعى 614 نه ع1:4ه71 ,"ع ست1ه5 دع [طامرط 


-171- 


آثار استخدام نظم المعلومات الإدارية المحوسبة ... 


11312861311 12 اأعتوءد165 +10 مموعوهءط م" .1973 8115015 .1 ع .25 ,زهوة)خز - 
4775-7 .]0 مه[ -عع نعل 3 96711©714 1114716 , "قتاع ]5/5 1111011126011 


ذ جأنا101 0 10201052مكم1 ع متساقدء]1" .1978 .0 .1 ,هوخ - 
.219-34 .جز« ,[1:5] ,كةتعنتتعع4انه84 ع :11011ه 11/072 ,"عدم نمزم مسعزوره 


55661215 012166 11260امأتاك 01 أع لم1 ع1" .1987 كاء اتطموط .[ ع .2 رصهصا311 - 
479-91 .جم ,.عو©طاآ ,[11:4] ,تابه 0 7115 ,"1ده1717 معطا همه كتمع هق صسدك8 72/0016 


671377 لل :181161357611655 5/5621 5122011 مزولءة12" .1988 .21 أع .1 ,58103 - 
.7.139-9ص ,.ماع 1 ,[34:2] ,عع نتء نع 5 67116711 74047142 ,"ادع 1 لدع تتتمسظ 0د 


0 1065153 12161186 لاعن( 01 ععتع ناكما عط1" .2003 .15ه3/1 .141 2 .0 ,تومه - 
.397-13 .جز« ,.جع5 ,[2/7:3] ,نزا*زء 01:47 1115 ,"عع سمصحسرمطمو2 عمنلد1-دهأوزمع 12 


:13128 106615102 112 2011 نتتوكم] 2ه ع5ل1 مط" .1992 .أدمقطصعظ .1 ع ,2 ,7000 - 
61-1825604 1م00 02 أعةصمط[] عط 2ه مم تمع ه1257 [هأ تع ستووي:8 مرخ 
373-93 .م ,.جع5 ,نرا 0:41 1115 ,"ونم 


5 لاإ 0ع0ع816 514115 820-1562 “عاباصطه0" .1997 .ل «توقمعل[ ,مقط - 
71 تع أناص0011) كز نامل ,"2000 10330 له 281017 100215ودم1معم 
.24-29 .22 ,51112111161 ,1115 1كبرى 


252 


المجلة العربية للإدارة. مج28؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


0 قطللء5(56 01103:1011كه] لع مف ط سرع )نا وسده © 01 ماعع 111 عط 
أن لدعنلء81 معتوون] للف هذ وليك5 عوة© :ومكلة31 سمزولنء2 


02(1 الى ساكة .أمرم 11211251 .1 117206 
© 5ع تم مسمعظ ذه عع00116 ع دع تتامهمءظ 01 ععه011© ,عط جتهعوع 15 
25 11586 تمل م 5 15216 1 تلم 
اذقتء كتطنا طاممرول مدع اانا ألا منهج لآ 


015 مدملع مك1 عاتصع ادج ع1 
أعةتنوطم4 


لع161-635نا010ه 8تذقنا 01 كاأععللة عط عتوع نوع مز 10 لاعصتتة نإلنم5ة قلط 

مذ ناته [دع01ع7 معزومد15-لة صا عمكلقد دهزواءع0 ده (0-815) كمعاكازة مم مك1 

85 عط عتناقة126 10 320 ركه أواعع0 1ه نلعم له هك تستصلج طامط 
.65 50111 جه مأععلاء عدعطا 01 مأستامطة غطأ عع فط 


(26882197 ,2031117976) 16126025 ماعطا ماعط أنده 4م75 10 لمعته 155ة نتقبذة ع1 
,(0)0-815) 5128نا 12  ©0101565‏ 210828205 عتتصله 02 لإ[أصعزهكنة) ع2ممتة 
7/01 صا (0-815) عطاونا 1ه ععجوعل عط ,(0-815) 02 موزوعل عط 02 منهج امع 
م لعتطتة ه15ة 15 حاوتط 2ه ععتوعل عط ,221121 دعم ننامدع؟ [وأع ممق 2ه تزإعمع اك كلاد 
مأععلع عط عع اع دععدع 01112 أده كتمع زه نزالهء 5ه ععه معطا عع اأع طن غيده 0م 
8138 ته 1قاعع0 0162[1ع2 .15 86076و امتسلة جه (0-815) عتنتدنا 01 


م16 لعاداط 35ل عع له ,عط تدعوع؟ عط نزط ل4عمه1ع:061 11345 013116 5عناو ل 
مم 7101215ئنلم1 (45) ,01718[5مة (220) عنع طعتط ع[مصدة 178و0ملام 
.5 22601631 تمن 11215 تفص (41) لصم .كتدع تدمع ع كته اوتستصلة 
6 105118 1ع أتاططتطامه نإ 020665560 77616 0218 عط" .(4490) 3/35 2216 عومممدع 1 
4 ,01/3 /(18 026 ,1-1851 ,0637136013 56820310 ,قتتقعمتا زعع 9613م +5255/20 
م26 [ناعلةه عنع7 وأمعله قاعمه ماع زمه 


1935 


المجلة العربية للإدارة؛ مج28. ع1 - يونيو (حزيران) 2008 
مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة 
في البنوك العاملة في قطاع غزة: دراسة تطبيقية * 
د. حمدي شحتة محمود زعرب 


أستاذ مساعد محاسبة التكاليف 
قسم المحاسبة - الجامعة الإسلامية 


غزة- فلسطين 
داليا فوزي الطباع مي سامي الشيخ يوسف 
مدرس مساعد مدرس مساعد 
قسم المحاسبة - الجامعة الإسلامية قسم المحاسبة - الجامعة الإسلامية 
غزة فلسطير غزة- فلسطي-* 


الملخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على 
الأنشطة في البنوك العاملة في قطاع غزةء ولإنجاز ذلك؛ قام الباحثون بإإجراء دراسة ميدانية؛ غلت 
جميع البنوك العاملة في قطاع غزة ويصل عددها إلى واحد وعشرين بنك 

ولقد تم توفير بيانات الدراسة الميدانية عن طريق استبانة شملت أسئلة تغطي محورين رئيسين» 
يغطي المحور الأول معلومات عن المستجيب وعن البنك» أما المحور الثاني فيغطي القفرات المتعلقة 
بمقومات نظام تكاليف الأنشطة. 

استخدم الباحثون في تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها مؤشرات الإحصاء الوصفيء بالإضافة 
مجموعة من الاختبارات الإحصائية منها: اختبار (7) واختبار كاي تربيع واختبار تحليل التباين. 

ولقد أسفرت الدراسة عن قبول الفرضيات الأربع للبحثء حيث أشارت نتائج الدراسة إلى عدم 

تطبيق غالبية البنوك لنظام التكاليف المبني على الأنشطة على الرغم من توافر معظم المقومات 
الأساسية لتطبيقهء كذلك وجود اعتقاد خاطئ بأن نظام تكاليف الأنشطة قابل للتطبيق فقط في المنشات 
الصناعية ولا يمكن تطبيقه في المنشات الخدمية» وكذلك توجد صعوية تقسيم البنك إلى مراكز تكلفة» 
وصعوبة تخصيص التكاليف غير المباشرةء كما إن اتساع نطاق المنافسة بين البنوك يعد دافا لإدارة 
البنك في التوجه نحو تطبيق نظام :)48» وهذا مؤشر ايجابي لتطبيقه. 


' تم تسلم البحث في نوفمبر 2006» وقبل للنشر في أغسطس 2007. 
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المقدمسة: 

شهدت السنوات الأخيرة تغييرات جوهرية في بيئة الأعمال؛ منها زيادة حدة المنافسة العالمية 
والتقدم التكنولوجي المستمر في طرق الإنتاج وتقديم الخدمات» مما فرض على الباحثين - من ناحية - 
وعلى المنشآت - من ناحية أخرى - الاهتمام بالجانب الفكري والتطبيقي لمحاسبة وأنظمة التكاليف 
وأصبحت التكاليف غير المباشرة تشكل جزءً! كبيرًا من تكلفة المنتجات والخدمات. 

وهذا التطور في أنظمة التكاليف والتكاليف غير المباشرة أدى إلى ظهور نظام التكاليف المبنى 
على الأنشطة كنتيجة للحاجات المتزايدة على مخرجات أنظمة التكاليف. ويعتبر القطاع المصرفي أحد 
القطاعات الخدمية المهمة في المجتمعات؛ ويمثل حيز! كبيرًا في اقتصادات الدول؛ وذلك لكبر حجم 
رأس المال المستثمر بها والعائد المتحقق منها والحاجة المستمرة لخدماتهاء مما فرض على القطساع 
المصرفي تبني أنظمة محاسبية وتكاليفية حديثة. 
مشكلة الدراسة: 

يعد نظام التكاليف المبني على الأنشطة من الموضوعات التي لاقت اهتمامًا بالا على صعيد الدول 
المتقدمة والنامية على حد سواءء بحيث تم تناولها من قبل الباحثين نظرًا لما له من أهمية في تحسين سير 
العملية الإنتاجية وتخصيص التكلفة غير المباشرة» وإن هذا النظام قابل للتطبيق في جميع امنشآت» 
بغض النظر عن طبيعة نشاطهاء لذا تحتم على المصارف تبني أنظمة تكاليف متقدمة تمكنها مسن تقديم 
الخدمات بأقل تكلفة دون أن يؤثر ذلك على الجودة؛ لذا يمكن طرح مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: 

هل تمتلك المصارف العاملة في قطاع غزة المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على 
لأنشطة؟ وهل يؤدي هذا التطبيق إلى تخصيص التكاليف غير المباشرة بشكل أكثر دقة؟. 
أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول إمكان تطبيق أحد أنظمة التكاليف الحديثة (إنظام التكاليف 
لمبني على الأنشطة) في القطاع المصرفي في قطاع غزة:؛ والمتعافة بتخصيص التكاليف غير 
المباشرة والتي تعد من المحددات المهمة في حساب تكلفة الخدمة بصورة دقيقة وموضوعية» وترشيد 
عملية اتخاذ القرارات الإدارية» وتحسين القدرة التنافسية للمصسرف. 
أهداف الدراسة: 
1- التععرف على أنظمة التكاليف المطبقة في المصارف العاملة في قطاع غزة. 
2- بيان أهمية دور نظام التكاليف المبني على الأنشطة في عملية اتغاذ القرارات الإدارية في 

المصارف العاملة في قطاع غزة. 
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3- التعرف على الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في قطاع غزة عند تطبيق نظام التكاليف 

المبني على الأنشطة. 
فرضيات الدراسة: 

في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تست صياغة الفرضيات التالية؛ التي سيجرى اختبارها وتحليل النتائج: 
الفرضية الأولى: 

تمتلك المصارف المقومات الأساسية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة ©4.86. 
الفرضية الثانية: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى للمؤهل العلمي. 
الفرضية الثالثة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى لطبيعة نشاط البناك. 


الفرضية الرابعة: 


لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية لنظام 
التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى لنوع النظام المحاسبي المستخدم. 
مجتمع وعينة الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 21 مصرفاء ولقد تم 
توزيع 21 استبانة بواقع استبانة لكل مصرفء ولقد تم استرداد 17 استبانة؛ أي ما نسبته 81؟ مسن 
الاستبانات الموزعة. 
طرق جمع البيانات وأساليب تحليلها والبرامج المستخدمة: 

تم جمع البيانات الأولية والثانوية بالأدوات التالية: 
- الكتب والدوريات والرسائل الجامعية؛ وذلك بهدف بناء الإطار النظري للدراسة. 
- الاستبانة التي أعدت خصيصنا لهذا الغرضء بالإضافة إلى بعض المقابلات الشخصية التي أجراها 

الباحثون مع المعنيين؛ بهدف الحصول على بعض البيانات غير الموثقة كتابة» وإيضاح بعض الآراء. 
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وتم استخدام الأساليب الإحصائية في التحليل؛ مثل المتوسط الحسابي والتكرار واختبار ذات 
الحدين 1656 [3ند8120: واختبار التباين الأحادي (821017/48 /1772 026)؛ مستخدمين لذلك 
البرنامج الإحصائي 5255. 


منهجية الدراسة: 

تتألف هذه الدراسة من جانبين؛ جانب نظري وآخر ميداني؛ ففي الجانب النظري جرى التطرق 
إلى معظم الأفكار العلمية ذات العلاقة بالموضوع. أما في الجانب الميداني فقد اعتمد الباحثون على 
المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف- من خلاله - إلى معرفة معوقات تطبيق البنوك العاملة في قطاع 
غزة لنظام التكاليف المبنى على الأنشطة؛ وذلك باستخدام الأسلوب الميداني» من خلال جمع البيانات 
الأولية بواسطة استبانة؛ أعدت خصيصياء كما اتبع الباحثون منهج الاستقراء؛ بهدف جمع البيانات 
وتحليلها واختبار الفرضيات. 
خطة الدراسة: 

لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى أربعة أجزاءء حيث تعرض الجزء الأول لمجمو.مة من 
الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة» أما الجزء الثاني فيغطي الإطار النظري للدراسة 
حيث سيقدم شرحا لنظام التكاليف المبني على نظام الأنشطة وأهدافه ومراحل تطبيقه» والجزء الثالدث 
يغطي الدراسة الميدانية التي تم فيها اختبار الفرضيات وتحليل النتائج؛ أما الجزء ال ابع والأخير فإنه 
يعرض النتائج والتوصيات. 
الدراسات السابقة: 


دراسة عبد الكريم والكخن (1997): 

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بنظام التكاليف المبنية على الأنشطة من حيث المفهوم 
والخصائص والاستخدامات» وتقديمه لمتخذي القرارات في الشركات الصناعية الفلسطينية والمهتمين 
من الأكاديميين» لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من تطبيقاته» وكذلك دراسة إمكان استخدام هذا النظام 
كنظام بديل عن الأنظمة الحالية المستخدمة» وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت 0 
الشركات الصناعية الفلسطينية القوية أن هذه الشركات أحدثت تغييرات مهمة على أن أنظمتها الإنتاجية 
والإدارية» وهذه التغييرات أدت إلى ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة المشتركة» مما دفع تلك الشركات 
للبحث عن بديل لأنظمة التكاليف التقليدية المستخدمة لديها. 
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دراسة سامي (2000): 

هدفت هذه الدراسة لإبراز كيفية توظيف نظام تكاليف الأنشطة كنظام للمعلومات مع التركيز على 
الوظيفة الرقابية» كذلك إبراز المنهجية المتبعة عند تطبيق هذا النظام وأثره على توفير المعلومات: 
وأظهرت الدراسة أن هناك مزايا عديدة تنتج عن تطبيق نظام تكاليف الأنشطة؛ منها أن هذا النظام 
يحسم كثيرا من القضايا الخلافية بين الممارسين والأكاديميين التي تمخضت نتيجة تطبيق النظم 
التفليدية» كذلك أن هذا النظام أكثر ملاءمة لأغراض إعداد التقارير المالية» ومن ثم ترشيد القرارات: 
وذلك من خلال ما يقدمه من معلومات دقيقة عن تكلفة الخدمة أو المنتج. 
دراسة ,.21 اع “دطع 1 (1996): 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أسباب فشل تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة 
في العديد من التجارب؛ وكان من أهم الأسباب عدم استخدام العدد المناسب من الأنشطة» والتصميم 
المعقد للنظام؛ وعدم توافر المؤهلات العلمية والعملية» وكذلك عدم تأثير أرباح المدى القصير في نظام 
التكاليف المبني على الأنشطة بسبب عوائق هيكلية يجب أن تثلافاها الإدارة. 
دراسة عبد الله (2004): 

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق أنظمة التكاليف على أساس الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي 
بالأردن» وذلك لإحدى الجامعات الخاصة لبيان التباين بين كلفة الدرجة العلمية الأولية المحسوبة وفق 
نظم التكاليف التفليدية ونظام تكاليف الأنشطة» كذلك بيان تحليل الأنشطة المرتبطة بتقديم الدرجة 
العلمية» وأظهرت النتائج أن نظام تكاليف الأنشطة يقدم إمكانا لتخفيض التكاليف؛ دون المسساس 
بالنوعية والشروط القانونية لمنح الدرجات العلمية للبرامج الدراسية لمؤسسات التعليم العالي بالأردن» 
كذلك أن هيكلية عمل هذا النظام تمكن المدراء من إعداد خطط تطوير البرامج الدراسية والمساقات 
وفق إطار شامل مبني على أساس التكاليف الملائمة والدقيقة. 
دراسة المسحال (2005): 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نظام التكاليف المبني على الأنشطة؛ ودراسة إمكان تطبيقفه 
على الشركات الصناعية الفلسطينية» وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج كان منها أن الشركات 
الصناعية الفلسطينية تفتقر إلى وجود نظام للتكاليف يساعدها في تحديد سعر دقيق لمنتجاتهاء وأن 
الأنظمة التقليدية تعتبر قاصرة في تخصيص التكاليف غير المباشرة. 
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دراسة درغام (2005): 

هدف الباحث من هذه الدراسة إلى قياس مدى إمكان تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة 
في المستشفيات الحكومية الفاسطينية والتعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لتطبيقه وما هي 
المحددات والصعوبات التي تحول دون تطبيقه» وخرج الباحث بنتائج منها أنه تتوافر لدى المستشفيات 
الحكومية الفلسطينية المقومات الأساسية لتطبيق هذا المدخل؛ بالإضافة إلى وجود إدراك من قبل 
الإدارة العليا بأهمية هذا النظام والآثار الإيجابية لتطبيقه. 
دراسة الزطمة (2006): 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق نظام تكاليف الأنشطة على إحسدى شركات المقاولات 
ووضع نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات في قطاع الإنشاءات باستخدام نظام تكاليف 
الأنشطة؛ ولقد أسفرت الدراسة عن أن تطبيق تكاليف الأنشطة يؤدي إلى معرفة أفضل في تسعير 
العطاءات وقدرة أكبر على تفدير التكلفة وتحديث بيانات الأسعار» وأن هذا النظام يوفر المعلومات التي 
تعتبر أساسًا للدخول في العطاءات والمنافسة للفوز بهاء كما يساعد هذا النظام في الرقابة على الأنشطة 
التي تؤديها المؤسسة واتخاذ القرارات الرشيدة. 


الإطار النظري للدراسة: 


تمهيسد: 

يعتبر نظام التكاليف المبني على الأنشطة من أحدث التطورات في مجال محاسبة التكاليف. وظهر كوسيلة 
لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة من المعلومات في بيئة الأعمال؛ وقد بدأ التوسع في استخدامه منذ عفد 
الثمانينيات» وطبقته شركات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وخاصة في قطاع الصناعة (فرح؛ 
5) (1998 ,12132 200 نعم 000) ثم انتشر استخدامه في كثير من دول العالم العربي؛ وكان اهتمام 
المحاسبين ينصب على ضرورة الاهتمام بمسببات التكلفة (العلكاوي. 2004: 75). ولقد أثبتت الدراسات أن 
الشركات التي طبقت هذا النظام أجمعت على أنه يسهم في تخفيض التكلفة وتحسين الإنتاجية والتأثير على 
قرارات التسعير (1991 ,لإع ناآ :1995 ,[ا8 © 76ماءه]8 :1992 رسدان لصة لإعصقد): وقد 
كان ظهوره نتيجة طبيعية للانتقادات التي وجهت إلى نظام التكاليف التقليدي» لقصوره في توفير 
معلومات مهمة لمتخذي القرارات» فأصبح نظام التكاليف المبني على الأنشطة أداة مهمة لتحقيق 
الأهداف؛ فهو يسعى إلى إيجاد علاقة مباشرة بين تكاليف أداء الأنشطة بالمنظمة والمنتجات والعملاء 
والمستفيدين من تلك الأنشطة (الشيخ» 2001: 154). 
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تعريف نظام التكاليف المبني على الأنشطة: 
يعرف نظام التكلفة المبني على الأنشطة بأنه “بمثابة مفهوم لمحاسبة التكاليف يقوم أسامنا على 
الاعتبار القائل بأن المنتجات جميعها تحتاج إلى منشأة تؤدي مجموعة من الأنشطة, وأن هذه الأنشطة 
تترتب عليها تكلفة يجب أن تتحملها تلك المنظمة أو المنشأة» وتصمم أنظمة التكاليف حسب الأنشطة 
على أساس أن التكاليف التي يصعب ربطها مباشرة بالمنتجات المحدثة لها نُحْسّ بداية على الأنشطة 
التي تسببت فيها تلك المنتجات»؛ ثم يلي ذلك ضرورة تخصيص تكلفة تلك الأنشطة على المنتجات تبعًا 
لدرجة استفادتها من تلك الأنشطة" (حسين؛ 2004: 104). 
كما يعرف النظام على أنه: "آلية تحليلية للأنشطة تهدف إلى ربط التكلفة بأهداف التكلفة بشكل 
مبني على تفسير العلاقة المنطقية بين درجة تعقيد العمليات الإنتاجية وحجم المنتجات من جهة 
وانسيابية الموارد المستنفدة بأنشطة مؤداة من جهة أخرى" (عبد الله 2004: 188). 
العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكاليف المبني على الأنشطة ©4186 (المسحال؛ 2005: 53): 
- من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكاليف المبني على الأنشطة 48360 التطلور 
الصناعي واستخدام التكنولوجيا التي تمثلت في استخدام الآلات بدلاً من الأيدي العاملة؛ والتي أدت إلى 
أن يتم تنظيم الدورة الإنتاجية بناء على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقًا لتجهيز وتنظيم الأفراد. 
- ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة والانخفاض الحاد في تكلفة الأجور المباشرة نتيجة تعدد المنتجات. 
- ظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي أو على مستوى الأسواق العالمية؛ فسرض على 
الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات؛ وكذلك تنوع 
الدراسات عن أسواق جديدة لمنتجاتهاء مع المحافظة على الجودة الكاملة. 
- لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسبء بل ظهرت لها أهداف جديدة 
من خلال دعم القرارات الإدارية. 
مقومات نظام التكاليف المبني على الأنشطة '43360: 
يمكن تحديد المقومات التالية لنظام (:47860. (1992 ,تنة1[جة؟1 20ة :6م100 : 
الموارد وعع:1ناموع12: 


وهي عبارة عن عناصر اقتصادية (عناصر تكاليف) توظف أو توجه لأداء الأنشطة. 
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الأنشطة 051065 4: 

وتشير إلى الأعمال التي تؤدي إلى إنجاز وظائف المنظمة» وتستنفد موارد المنظمة. 
مسببات الموارد وعع:0111وع12 5زع12115: 

وهي عبارة عن العوامل التي تستخدم لتخصيص جزء من الموارد للأنشطة؛ وتمثل حلقة الوصل 
بين الموارد والأنشطة» حيث يتم بواسطتها تحميل تكلفة الموارد من السجلات المحاسبية على الأنشطة 
التي تستهلك هذه الموارد في المرحلة الأولى من مراحل تخصيص التكلفة. 
مسببات النشاط كخزء 12115 :9ع 4: 

وهي مقياس لتكرار وكثافة استخدام أي نشاط بواسطة موضوع التكلفة» بمعنى آخر هو العامل 
الذي يتخذ كمقياس لاستهلاك موضوعات التكلفة النهائية لتكاليف النشاط. 
مسببات التكلفة 25ز 121159 009+6: 

وهي الأسباب الأساسية المحدثة لتكلفة النشاط المراد إنجازه؛ أو هي العوامل المحددة للوقت 
والجهد للعمل الذي سوف يتطلبه انجاز النشاط. 
موضوعات التكلفة وع9ناء» [0 0056©: 

ويمثل موضوع التكلفة كل ما يراد تحديد تكلفته» مثل وحدة المنتج في المنظمات الصناعية؛ 
ووحدة الخدمة في المنشآت الخدمية. 
خطوات تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة 4736: 

أما فيما يتعلق بعملية تطبيق نظام تكاليف الأنشطة: فإنها تشتمل على الخطوات الأربع التالية 
(حسين؛ 2004: 106): 
الخطوة الأولى- تحليل قيمة العملية: 

ينصرف تحليل قيمة العملية إلى التحليل النظامي للأُنشطة اللازمة لإنتاج المنتج» أي تحديد جميع 
الأنشطة التي تستهلك الموارد اللازمة لإنتاج المنتج؛ ويتم التعرف على الأنشطة من خلال مراجعة 
الخرائط التنظيمية والأنشطة المعاونة بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع العاملين بالمنظمة لتحديد 
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ماذا يفعلون من أجل استمرار المنظمة ثم يتم تصنيف هذه الأنشطة حسب طبيعتها إلى نوعين؛ الأول 
هو أنشطة تضيف قيمة» والثاني أنشطة لا تضيف قيمة؛ وتنصرف الأولى إلى أنشطة تصنيع وتشغيا( 
المنتجات؛ بينما تنصرف الثانية إلى جميع الأنشطة الأخرى. 
الخطوة الثانية- تحديد مراكز النشاط: 
بعد تحديد قيمة العملية تصبح جميع الأنشطة اللازمة لإنتاج كل منتج موثقة وجاهزة؛ ويتم تجميع 
عدة أنشطة لها علاقة ببعضها في مركز واحد؛ وللحصول على بيانات تكاليفية أكثر دقة يتم تقفسيم 
الأنشطة إلى أربع مجموعات وهي: 
- مجموعة أنشطة على مستوى الوحدة: وهي الأنشطة التي يتم أداؤها في كل مرة تنتج فيها وحدة. 
- مجموعة أنشطة على مستوى دفعة الإنتاج: وهي الأنشطة التي يتم أداؤها في كل مرة يتم فيها 
إنتاج دفعة من المنتجات. 
- مجموعة أنشطة على مستوى الإنتاج: وهي الأنشطة التي يتم أداؤها لدعم إنتاج كل نوع مسن 
أنواع المنتجات. 
- مجموعة أنشطة على مستوى التسهيلات والتجهيزات: وهي الأنشطة التي توافر التسهيلات لعملية 
التصنيع والإنتاج بصفة عامة؛ وهذا يتوقف على مدى دمج الأنشطة على قدر الاختلاف بين منتجات 
الشركة» فإذا كان مستوى الاختلاف بين المنتجات منخفضاًء فإنه يمكن إدماج هذه الأنشطة بسهولة» 
وكلما زاد الاختلاف بين المنتجات؛ قل إمكان دمج الأنشطة وزادت الحاجة إلى عدد أكبر من مزاكز 
الأنشطة المستقلة لضمان تحديد تكلفة المنتجات بدقة. 
الخطوة الثالثة- تتبع التكاليف لمراكز الأنشطة: 
يتم في هذه الخطوة تعيين التكاليف لمراكز النشاط التي سبق أن تم تحديدها في الخطوة السابقة؛ 
ويتم هذا التعيين حسب الدور الذي يؤديه كل مركزء بحيث تكون التكاليف في كل مركز نتيجة أعمال 
متجانسة؛ وقد تستخدم في ذلك الأساليب الإحصائية لتحديد قوة واتجاه العلاقة بين تكاليف كل مركز 
نشاط وبين الأنشطة المؤداة داخل هذا المركزء وبعبارة أخرى تحديد أي التكاليف تتعلق بأي من مراكز 
النشاطء وذلك لتفادي أي تشويه للتكاليف. 


-143- 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف ... 
الخطوة الرابعة- اختيار مسببات التكاليف: 

تشتمل هذه الخطوة على تعيين التكاليف من مركز النشاط إلى المنتجات ويتم ذلك من خلال اختيار 
واستخدام مسببات التكاليف المحددة والتي تم اختيارها من قبل؛ ويمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى نوعين 
وفقًا لموقع كل منهما في منهج محاسبة تكاليف الأنشطة؛ وذلك كما يلي (95 :1999 ,.21 ]© #طءه81): 
النوع الأول- مسببات الموارد: 

وهي مقاييس لكمية الموارد التي يستهلكها كل نشاط من الأنشطة» وتستخدم في تتبع تكلفة الموارد 
المستهلكة حسب الأنشطة التي استهلكتها. 
النوع الثاني- مسببات الأنشطة: 

وهي مقاييس لتكرار وكثافة الطلب من جانب أغراض التكلفة على خدمات النشاط»؛ وتستخدم في 
تتبع تكلفة الأنشطة حسب المنتجات. 
الاعتبارات اللازم توافرها لضمان نجاح تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة ©4136 (درغام؛ 2005: 54): 
- ضرورة الحصول على دعم الإدارة العليا. 
- عدم التخلص السريع أو الفوري من المنتجات والخدمات والعملاء غير المربحين. 
- توخي الحذر عند نقاط اختناق التكاليف. 
- حساب تكلفة كل مسبب؛ سواء على المستوى الأدنى أو الأعلى في المنشأة. 
- التحديد السابق لشكل نظام التكاليف المستند للأنشطة. 
مزايا نظام التكاليف المبني على الأنشطة 416 (سامي؛ 2000: 392-393): 
- يهتم نظام تكاليف الأنشطة بالمقاييس المالية فضلاً عن المقاييس غير المالية. 
- يساهم هذا النظام في توفير المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات» وذلك من خلال تحديكد تكلفة 

المنتجات بشكل أكثر دقة» وبالتالي تقديم معلومات صحيحة ودقيقة للإدارة. 

- يحقق هذا النظام الرقابة على عناصر التكاليف عند المنبع. 


- يهتم هذا النظام بالتركيز على الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للمنظمة. 
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- يساهم تطبيق هذا النظام في تقديم كثير من المعلومات عن الأنشطة؛ من أجل تحسين أداء هذه الأنشطة 
والعمليات التي تؤديها المنظمة ورفع جودة المنتجات؛ والعمل على خفض تكلفة هذه الأنشطة. 

- يحقق نظام تكاليف الأنشطة الموضوعية في تحديد تكلفة موضوعات التكلفة» سواء أكانت هذه 
الموضوعات نهائية كالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنظمة؛ أم كانت موضوعات وسيطة 
كالأنتشطة ومراكز التكلفة. 

- يساهم هذا النظام في توفير معلومات تكاليف دقيقة عن الموارد المتاحة المستنفدة» وكذلك الأنشطة 
وتكلفة المنتجات والخدمات. 

- يعتبر تطبيق نظام تكاليف الأنشطة تدعيمًا للمفهوم المعاصر 'المشاركة"؛ وللعمل بروح الفريق» من 
خلال تحقيق الاتصال والمشاركة بين المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة. 

مجالات استخدام نظام التكاليف المبني على الأنشطة :4136: 

يلعب نظام التكاليف المبني على الأنشطة دور! مهما ورئيسًا في العديد من المجالات؛ منها 
(درغام» 2005: 52): 
- تخصيص التكاليف؛ وتسعير المنتج أو الخدمة. 


- المساعدة في اتخاذ القرارات وفي تطوير الموازنة. 


- تصميم المنتجات أو الخدمات الجديدة. 
- تحليل ربحية العميل. 
- قياس وتحسين الأداء. 
الدراسة الميدانية: 
التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات: 
تم استخدام معيار ليكرت الخماسي في قياس الإجابات عن فقرات الاستبانة؛ وتنحصر الإجابات 
المستخدمة في التالي: 5 موافق بشدة؛ 4 موافق؛ 3 محايدء 2 غير موافق؛ 1 غير موافق بشدة. وقد 


-145- 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف ... 


قسمت الاستبانة إلى قسمين؛ القسم الأول: معلومات أولية واحتوى على عشر فقراتء والقسم الشاني: 
مقومات أنظمة التكاليف المبني على الأنشطة؛ واحتوى على 22 فقرة؛ وبذلك يكون المجموع الكلي 
لفقرات الاستبيان 32 فقرة» وتم استخدام الاستبانة بغرض التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك العاملة في قطاع غزة؛ كما تم استخدام الأسلوب 
الإحصائي الوصفي لتحليل نتائج الدراسة؛ ويتمثل هذا الأسلوب في حساب النسب المئوية 
والمتوسطات؛ وذلك للإجابات التي تم الحصول عليها من مفردات العينة. 
أولاً- صدق الاستبيان: 

تم التأكد من صدق الاستبيان» وذلك بحساب الاتساق الداخلي للاستبيان على عينة الدراسة البالغة 
2 مفردة؛ وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات الاستبانة» الجدول 
رقم (1) يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبيان والدرجة الكلية للفقرات؛ والذي 
يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (0.05 أو 0.01) وبذلك تعتبر فقرات 
الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. 


جدول رقم (1) 
معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبيان والدرجة الكلية لفقراته 
7 2_0 امعا : 
3 محتوىالفقرة 0 المعنوية 
1[ يوجد لدى الإدارة وعي كامل بنظام4,1830 2 0.006 
2 ترى إدارة البنك أن تكلفة تطبيق نظام 876 تفوق العائد المتوقع منه 1 0001 
3 ارتفاع تكلفة الاستعانة بخبراء محاسبين يحول من تطبيق نظام 86 8 0.010 
4 توافر الكوادر المؤهلة والخبرات العلمية يسهل تطبيق نظام 433 6 0.012 
5 عدم الاطلاع على البرامج الحديثة المحوسبة يحول دون تطبيق نظام ©3. 0.856 0.000 
6 وجود المنافسة الشديدة بين البنوك يتطلب تطبيق نظام © 8ه 7 0,020 
7 تطبيق نظام 1860 يؤدي لتسعير الخدمات المصرفية بشكل أكثر دقة 3 0.000 
8 تنوع وتعقد الخدمات المصرفية يستلزم تطبيق نظام ©4136 0 0.001 


9 توافر الأنظمة المحاسبية الحديثة في البنك يساعد في تطبيق نظام ©8736 0.641 0.025 
0 صعوبة تقسيم البنك إلى أنشطة محددة يحول دون تطبيق نظام 86 2 0.007 
تشكل التكاليف غير المباشرة جا كبيرًا من تكلفة الخدمئة المصرفية مما 


11 يتطلب تطبيق نظام :8190 8 0.018 
2 _مواكية البنك للتكنولوجيا الحديثة يستلزم تطبيق نظام 0 4133__ 0000-5 
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تابع جدول رقم (1) 


3 محتوى الفقرة 


على عناصر التكاليف 
4 تبني البنك لنظام :41860 يؤثر في ربحيته 


5 يؤدي تطبيق أنظمة تكاليفية حديثة إلى إمكان تطبيق نظام 130 
6 ارتفاع تكلفة تأهيل العاملين في البنك يحول دون تطبيق نظام 4.82 


7 يؤدي تطبيق نظام 880 إلي تحسين الأداء 


8 صعوبة تقسيم البنك إلى مراكز تكاليف يحول دون القياس السليم للتكلفة 
9 تتوافر في السوق البرمجيات الحديثة اللازمة لتشغيل نظام 130 

0 صعوبة تخصيص التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق يتطلب تطبيق نظام © 13 
تطبيق نظام 8130 يؤدي لتخفيض تكلفة الخدمة المصرفية مع الحفاظ 


على جودتها 


2 عدم وجود هيخل تنظيمي واضح ومحدد يحول دون تطبيق نظام 86 


ثانيًا- ثبات الاستبيان: 


تعتمد إدارة البنك على بيانات التكاليف في عملية اتخاذ القرارات والرقابة 


معامل مستوى 
الارتباط المعنوية 
9 0.032 
38 0012 
0 0.000 
38 0012 
4 0.003 
0 0.022 
38 0.026 
9 0.028 
2 0.019 
3 0027 


أجرى الباحثون خطوات الثبات على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقتين» هما طريقة التجزئة 


النصفية؛ ومعامل ألفا كرونباخ. 


1- طريقة التجزئة النصفية )دع 0016 111-119[14م5: 

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية ومعدل الأسئلة الزوجية لفقرات 
الاستبيان» وقد تم تصحيح معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 
(أتع نه تق 00 ه80 -دهحوء م5) حسب المعادلة التالية: 


در 


معامل الات - تك 


1+ر 


حيث ر معامل الارتباط وقد بين الجدول رقم (2) أن هناك معامل ثبات كبيرً! نسبيًا 


لفقرات الاستبيان. 


-147- 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف ... 


جدول رقم (2) 
معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية ومعدل الأسئلة الزوجية لفقرات الاستبيان 
*معامل معمل الارتباط 2 
5 1 ردب مستوى 
سوان المجال الارتيبط المصحح المنوية 
مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني 
على الأنشطة 420, في البنوك العاملة في قطاع غزة 
* معامل الارتباط دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01 


.0237 200.9ظ1 0220 


2- طريقة ألفا كرونباخ 2طماخ 5'طاعةطده©: 
استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة كطريقة ثانية لقياس الثباتء ويبين 
الجدول رقم (3) أن معاملات الثبات مرتفعة. 


جدول رقم (3) 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة 
في البنوك العاملة في قطاع غزة 


المعالجات الإحصائية: 

تم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج 5/2515 الإحصائي وتم استخدام الاختبارات الإحصائية التالية: 
1- النسب المئوية والتكرارات. 
2- اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة. 
3- معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات. 
4- اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (1- 1-5 و[صتصة5). 
5- اختبار غ165 1 16متنتةة عم0. 


6- تحليل التباين الأحادي 10571(ى 77727 06. 
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اختبار التوزيع الطبيعي: اختبار كولمجروف- سمرنوف (1- 1-5 16م202ة5): 
يستخدم اختبار كولمجروف - سمرنوف امعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو اختبار 
ضروري في حالة اختبار الفرضيات؛ لأن معظم الاختبارات المعملية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا. 
ويوضح الجدول رقم (4) نتائج الاختبار» حيث إن قيمة مستوى المعنوية أكبر من 0.05 
( 0.05 < .318 ) هذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات المعملية. 


جدول رقم (4) 
اختبار التوزيع الطبيعي 


1 ا/ قيمة مستوى 
3 الاختبار 7 المعنوية 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة 
480 في البنوك العاملة في قطاع غزّة 0,53 020 
خصائص أفراد العينة: 
أولاً- المؤهل العلمي: 

الجدول رقم (5) يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي» حيث تبين أن 8 من 
عينة الدراسة حاصلون على شهادة الدبلوم؛ و9688.2 من عينة الدراسة حاصلون على شهادة 
البكالوريوس؛ و05.8؟ من عينة الدراسة حاصلون على شهادة الدراسات العليا. 


جدول رقم (5) 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 
المؤ هفل العلمي التككرلر النسبة المئوية 
د توم 1 38 
بكالوريوس 15 5812 
.دزابسات عليسنا 1 58 
لكو فاك ما كا ل ل ا ا سس 
المجمموع 17 100.0 
ثانيًا- التخصص: 
الجدول رقم (6) يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصصء حيث تبين أن 9670.5 من 
عينة الدراسة متخصصون في المحاسبة؛ و965.8 من عينة الدراسة متخصصون في إدارة الأعمال» 


و023.5؟ من عينة الدراسة متخصصون في العلوم المالية والمصرفية. 
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جدول رقم (6) 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التذ 
التخسصسطص التكسبيرار النسبة المئوية 
مماسبنبة 12 0013 
إدارة أعم ال 1 558 
علوم مالية ومصرفية 4 23.5 
المجمموع 17 1000 


ثالئًا- المسمى الوظيفي: 

الجدول رقم (7) يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي» حيث تبين أن 9041 
من عينة الدراسة يعملون كمحاسبين؛ و9635 من عينة الدراسة يعملون كمدراء ماليين» و9023 يعملون 
في وظائف أخرى مختلفة. 


قم (7) 
توزن اغينة النراهةة عسل لني لتتنمن الوظييل 
١‏ الوذ التكقغرار النسبة المئوية 
محا 2 7 41 
مدير مالي 6 35 
لس بسكيو 4 23 


رابعا- سنوات الخبرة: 

الجدول رقم (8) يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة» حيث تبين أن 011.7؟ 
من عينة الدراسة بلغت خبرتهم أقل من سنة؛ و9017.6 من عينة الدراسة تراوحت خبرتهم من سنة إلى 
5 سنوات» و629.3,؟ من عينة الدراسة تراوحت خبرتهم من 6 سنوات إلى 10 سنوات» و41.3؟ مسن 
عينة الدراسة بلغت الخبرة لديهم أكثر من 10 سنوات. 


8 
تازية غينة اراب حير ل عن كوا كله 
عدد سنوات الخبرة التكقرالن022 النسبة المنوية 
اقل من سنة 1117 


2 
3 1/6 
106 سنتسبوات 5 2024 
أكثر من 10 سنوات ” 7 413 


ل المجموع 0 17 1000 
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خامسا- المشاركة في الدورات التدريبية: 
الجدول رقم (9) يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة» حيث تبين أن 9011.8 
من عينة الدراسة شاركوا في دورات تدريبية حول تطبيق نظام41860»: في حين 9088.2 مسن عينة 
الدراسة لم يشاركوا في دورات تدريبية حول تطبيق نظام:)48. 


جدول رقم (9) 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المشاركة في الدورات التدريبية 
هل شاركت في دورات تدريبية حول تطبيق نظام :4130 التكرار النسبة المئنوية 
نعم 2 11.8 
لا 15 2052 
المجموع 57 1000 


مناقشة فقرات وفرضيات الدراسة: 
أولاً- معلومات عن البنك: 
1- نوع النظام المحاسبي المستخدم: 

يبين الجدول رقم (10) أن 9611.7 من عينة الدراسة يوافقون على أن النظام المحاسبي المستخدم 
في البنوك هو النظام اليدوي» و9658.8 من عينة الدراسة يوافقون على أن النظام المحاسبي المستخدم 
في البنوك هو النظام المحوسب؛ و9029.3 من عينة الدراسة يوافقون على أن النظام المحاسبي المستخدم 
في البنوك هو النظام المختلط. 


جدول رقم (10) 
نوع النظام المحاسبي المستخدم 


نوع النظام المحاسبي المستخدم التكقرار2 النسبة المئوية 
نظنام يدوي 2 117 
نظام محوسب 10 58 
مقتلتشسط 5 203 
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2- مدى تطبيق البنك لنظام محاسبة التكاليف: 
يبين الجدول رقم (11) أن 9676.5 من عينة الدراسة أفادوا بأن البنوك تطبق نظامًا لمحاسبة 
التكاليف, و9023.5 من عينة الدراسة أفادوا بأن البنوك لا تطبق نظامًا لمحاسبة التكاليف. 


جول رقم (3) , . 
مدى تطبيق البنك لنظام محأسبة التكاليف 
ام لمحاسبة التكاليف 2 التككرار 


3- طبيعة نظام التكاليف المطبق في البنوك في قطاع غزة: 

يبين الجدول رقم (12) أن 84.6 96 من عينة الدراسة أفادوا بأن نظام محاسبة التكاليف المطبق 
في البنوك هو نظام تقليدي» و9015.4 من عينة الدراسة أفادوا بأن نظام محاسبة التكاليف المطبق في 
البنوك هو نظام تكاليف الأنشطة (©48). 


.جدول رقم (12) 
طبيعة نظام التكاليف المطبق 


ما هو النظام المطبق التكرال النسبة المئوية 
نظبام تتلينبدي 11 546 
نظام تكاليف الأنشطة (4780) 2 134 
المج وع 13 1000 


4- درجة المعرفة بنظام تكاليف الأنشطة (4360): 
يبين الجدول رقم (13) أن 52.9 96 من عينة الدراسة أجابوا بأن: لديهم معرفة ملائمة بنظام 
تكاليف الأنشطة (480)؛ في حين أن 47.1 99 من عينة الدراسة أجابوا أنه ليست لديهم معرفة 
ملائمة بنظام تكاليف الأنشطة (41360). 
الجدول رقم  )13(‏ 
هل لديكم معرفة ملائمة بنظام تكاليف الأنشطة (41360) 


هل لديكم معرفة ملائمة بنظام تكاليف الأنشطة :8190 التكقرار النسبة المنوية 


00 : 529 
00 8 8 47.1 
المجموق 17 100.0 
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ثانيًا- اختبار الفرضيات: 
الفرضية الأولى: 
تمتلك المصارف المقومات الأساسبة لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة ©4.136. 

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 1656 '1 5311016 026 والنتائج مبينة في جدول رقم (14) 
والذي يبين النسبة المئوية لبدائل كل فقرة؛ وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة 1 ومسستوى 
الدلالة لكل فقرة» وتكون الفقرة إيجابية؛ بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة1 
المحسوبة أكبر من قيمة + الجدولية (أو مستوى المعنوية أقل من 0.05 والوزن النسبي أكبر مسن 60 96): 
وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة ؛ المحسوبة أصغر مسن 
قيمة ؛ الجدولية (أو مستوى المعنوية أقل من 0.05 والوزن النسبي أقل من 9060)» وتكون آراء العينة في 
الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية أكبر من 0.05.وهذا ينطبق على جميع الفقرات في استبانة الدراسة. 

يبين الجدول رقم (14) أن الفقرات (4؛ 5 7: 8: 9: 12: 13: 15: 17» 21؛ 22) إيجابية» حيث 
إن مستوى المعنوية لكل منها أقل من 0.05 وقيمة ؛ المحسوبة أكبر من قيمة ؛ الجدولية والتي تساوي 
5م والوزن النسبي لكل منها أكبر من 9660 بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على أن توافر الكوادر 
المؤهلة والخبرات العلمية يسهل تطبيق نظام:8130؛ وعدم الاطلاع على البرامج الحديثة المحوسبة يحول 
دون تطبيق نظام 30 وتطبيق نظام 4130 يؤدي إلى تسعير الخدمات المصرفية بشكل أكثر دقة؛ 
وتنوع وتعقد الخدمات المصرفية يستلزم تطبيق نظام130؛ وتوافر الأنظمة المحاسبية الحديثة في البنك 
يساعد في تطبيق نظام ©413؛ وتعتمد إدارة البنك على بيانات التكاليف في عملية اتخاذ القرارات والرقابة 
على عناصر التكاليف» ويؤدي تطبيق أنظمة تكاليفية حديثة إلى إمكان تطبيق نظام 430» ويؤدي تطبيق 
نظام ©48إلي تحسين الأداء؛ وتطبيق نظام 8860 يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية مع الحفاظ 
على جودتهاء وعدم وجود هيكل تنظيمي واضح ومحدد يحول دون تطبيق نظام ١30‏ 

كما يبين جدول رقم (14) أن رأي أفراد العينة في محتوى باقي الفقرات كان حياديا؛ حيث إن 
مستوى المعنوية لكل منها أكبر من 0.05. 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي 3.64 والوزن النسبي يساوي 
9 99 وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد 9060: وقيمة + المحسوبة تساوي 6.239 وهي أكبر من 
قيمة + الجدولية التي تساوي 1, ومستوى المعنوية يساوي 0.000 وهو أقل من 0.05 مما يدل 
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على أنه بالرغم من وجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام6©0 88 مثل عدم الاطلاع على 
البرامج الحديثة المحوسبة وعدم وجود هيكل تنظيمي واضح.ء فإن تطبيق نظام 1800 يعتبر حاجة 
ملحة للبنوك لما له من فوائد جيدة للبنوك؛ مثل تسعير الخدمات المصرفية بشكل أكثر دقة» كذلك تنوع 
وتعقد الخدمات المصرفية يستلزم تطبيق نظام88)0» ومواكبة البنك للتكنولوجيا الحديثة تستلزم تطبيق 
نظام ©486, وتطبيق نظام 486 يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية مع الحفاظ على جودتها 
وغيرهاء وبناءٌ على ما سبق يمكن قبول الفرضية المبدئية» أي أن المسصارف تمتلك المقومات 
الأساسية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة '4130. 


جدول رقم (14) 
النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن 


موافق | 0 غير ١‏ * | المتوسط 1 1 
٠. 57‏ > | موافق | محايد . -|موافق الوزن |. , أ|مستوى 
محتوى الفقرة |بشدة موافق | . | الحسابي |.. قيمة) 3-6 
97 0/1 0 0 بشدة (5) النسبي المعنوية 


يوجد لدى الإدارة وعي 
كامل بنظام 130 
قري إدارة البنك أن 
تكلفة تطبيق نظام 8330 | 8.3 | 16.7 | 41.7 | 33.3 | 0.0 0 | 60.0 |0000 | 1.000 
تفوق العائد المتوقع منه 
ارتفاع تكلفة الاستعانة 
بخبراء محاسبين يحول | 16.7 | 16,7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 0.1 | 63.3 | 0.518 | 0.615 
دون تطبيق نظام 130 
توافر الكوادر المؤهلة 
والخبرات العلمية يسهل | 41.7 | 41.7 | 16.7 ]| 0.0 | 0.0 2 | 55.0 |45 | 0.000 
تطبيق نظام 8م 
عدم الاطلاع على 
الببرامج الحديئة 
المحوسبة يحول دون 
تطبيق نظام 4236 
وجود المنافسة الشديدة 
بين البنوك يتطلب | 25.0 | 33.3 | 25.0 | 16,77 | 0.0 6 | 73.3 2.152 | 0.0354 


تطبيق نظام :4.80 
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تابع جدول رقم (14) 


موافق غير ٠‏ *|المتوسط 
ته » الفقرة شدةٌ محايد اف موافق | الوزن | , |مستوى 
محتوى الفقر 3 01 0 موا 5إبشدة الحسابي قيمه ) 


00 5 من(5) 

تطبيق نظام 1800م 0 

يؤدي إلى تسعير 

الخدمات المصرفية 23 | 0,0 | 16.77 | 0.0 | 00 4.1 | 83.3 |5.631 | 0.000 
بشكل أكثردقة 
تنوع وتعقد الخدمات 
المصرفية يستلزم | 25.0 | 41.7 | 250 | 8.3 | 0.0 | 33.8 | 767 |3.079| 0.010 
تطبيق نظام) 4.8 
توافر الأنظمة 
المحاسبية الحديثة ة 
بنك ساعد في ا 3 | 33.3 ]250 | 8.3 | 00 | 259 |7833 |3.188] 0.009 
نظلم80م 
صعوبة تقسيم البنك إلى 
أنشطة محددة يحول | 0.0 |4177 |2501 | 333 | 0.0 | 83.0 617 |0321 0.754 
دون تطبيق نظام :4130 
المباشرة جزءًا كبيرا 
منتكلفةالخدمة| 16,7 ]417 |2500| 167 ]| 0.0 | 83.5 |7171 2.028 | 0.067 
المصرفية مما يتطلب 
تطبيق نظام :8730 
مواكبة البنك للتكنولوجيا 
الحديئة يستلزم تطبيق | 33.3 | 50.0 | 83 | 8.3 | 0.0 | 84.0 | 817 |4.168| 0.002 
نقلم80م 
تعتمد إدارة البنك على 
بيانات التكاليف في عملية 
انخاذ القرارات والرقابة 
على عناصو اتكالين 
تبني البنك لنظام 130 
يؤثر على ربحيته 
يؤدي تطبيق أنظمة 
تكلينية حديثة إلى إمكان | 25:0 | 583 | 1:167 0.0 | 0.0 | 84:0 | 817 | 5.613 | 0.000 
تطبيق نظام 80 ير 


0.001 4.841] 853,3 | 41 00-1 0.0 ] 50-7 


0.053 | 2.171] 7200| 0.5 0.0 | 383 ]417|417| 13 
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تابع جدول رقم (14) 


ال م سس 
موافق | . غير| 2< |المتوسط 
ده أموافق | محايد | ”.| موافق الوزن | ,. | مستوى 
محتوى الفقرة |بشدة موافق | . ١‏ |الحسابي |.. قيم ] | .ل 
0 : النسد | 
0 9 // 0 0 من(ة) النسبي المعنوية 
ارتفاع تكلفة تأهيل 
العاملين في البنك يحول | 0.0 | 25.0 | 417 | 333 | 00 | 229 | 583 | هوم | 0.7123 
دون تطبيق نظام 4130 1 
ؤدي تطبيق نظا 
يؤدي بطبر م 
عه لى تسين شر | 333 | 500 | 167 | 00 | 00 | 741 | 833 |5631 0000 
صعوبة تقسيم البنك إلى 
مراكزتكاليف يحول ]| 8.3 ]41.71 ]25.0 | 25.0 | 0.0 23 | 66.77 | 1.173|] 0,266 
دون القياس السليم للتكلفة 
يتوافت و فسي 
السوق البرمجيات 
الحديئة اللازئمة 7 | 16.77 ]55.3 | 8.3 00 23.4 23 ]| 1.603 | 0.137 
تشغيل نظام 8180 
التكاليف غير المباشرة 
شكل دقيق يت 0 58.3 |1167 5.5 أ 00 1.3201-66.7323 ]| 0,220 
تطبيق نظام 80م 
تطبيق نظام 80م 
وق لك كفل 
0 7 | 50.0 |25.0 | 8.3 00 537 0 | 3.000 | 0.012 
مع الحفاظ على جودتها 
عدم وجود هيكل تنظيمي 
واضح ومحدد يحول | 33.3 :25.0 | 25.0 | 16.7 0.01 5377-1 75.012 |2283| 0,043 
دون تطبيق نظام 480 
6 | 72.9 6,239 | 0.000 


الفرضية الثانية: 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (©4186) في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى للمؤهل العلمي. 
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تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (47/074. /ز188 026) الذي يبين ما إذا كانت 
هناك فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة» والنتائج مبينة في الجدول رقم (15) والذي يبين أن 
قيمة *1 المحسوبة تساوي 0.521 وهي أصغر من قيمة 7 الجدولية والتي تساوي 4.26 عند 
درجتي حرية (2» 9)؛ كما بلغت قيمة مستوى المعنوية 0.611 وهي أكبر من 0.05 مما يؤكد 
قبول الفرضية المبدئية أي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مسدى 
توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (©486) في البنوك العاملة في 
قطاع غزة يعزى للمؤهل العلمي. 


جدول رقم (15) 
تحليل التباين الأحادي (4110574 '(799 06) يعزى للمؤهل العلمي 


الفرضية الثالثة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (4186) في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى لطبيعة البنك. 

تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (8710574 /(17773 026) الذي يبين ما إذا كانت 
هناك فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة» والنتائج مبينة في الجدول رقم (16) والذي يبين أن 
قيمة 17 المحسوبة تساوي 0.292 وهي أصغر من قيمة 7 الجدولية والتي تساوي 4.26 عند 
درجتي حرية (2؛ 9)» كما بلغت قيمة مستوى المعنوية 0.753 وهي أكبر من 0.05 مملا يؤكد 
قبول الفرضية المبدئية؛ أي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى 
توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (47860) في البنوك العاملة في 
قطاع غزة يعزى لطبيعة البنك. 
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جدول رقم (16) 
تحليل التباين الأحادي عا انها لفطلات يعزى ى لطبيعة الم البنك 


الفرضية الرابعة: 


لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى توافر المقومات الأساسية 
لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (418306) في البنوك العاملة في قطاع غزة يعزى لنوع النظام 
المحاسبي المستخدم. 

تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (47101/4 7773 026) الذي يبين ما إذا كانت 
هناك فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة» والنتائج مبينة في الجدول رقم (17) والذي يبين أن 
قيمة 1 المحسوبة تساوي 0.422 وهي أصغر من قيمة 8 الجدولية والتي تساوي 4.26 عند درجتي 
حرية (2: 9)؛ كما بلغت قيمة مستوى المعنوية 0.668 وهي أكبر من 0.05؛ مما يؤكد قبول 
الفرضية المبدئية» أي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول مدى تسوافر 
المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة (41360) في البنوك العاملة في قطاع غزة 
يعزى لنوع النظام المحاسبي المستخدم. 


الجدول رقم (17) 
تحليل التباين الأحادي افيه العكنا أعد0) يم يعزى لنو 3 (النظاع المحاسبي المستخدم 


قيمة 8# الجدولية عند درجتي حرية (2 1) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 4.26 
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النتائج والتوصيات 

أولاً- النتافج: 
حاول الباحثون من خلال الدراسة الميدانية التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لنظام 

التكاليف المبني على الأنشطة في المصارف العاملة في قطاع غزة؛ وقد أسفرت الدراسة عن 

النتائج التالية: 

1- تبين من الدراسة أن معظم البنوك تستخدم نظامًا محوسبًا أو مختلطًا وبنسبة 9688: بينما 
التي تطبق نظامًا لمحاسبة التكاليف كانت بنسبة 9667.5 وهذا مؤشر جيد لإمكان تطبيق 
نظام 4180. 

2- أظهرت النتائج أن 9684.6 من البنوك تطبق النظام التقليدي؛ بينما 15.4؟ تطبق نظام ©8لل؛ 
وبالنسبة لمدى معرفة أفراد العينة بهذا النظام بلغت 9652.9 مما يدل على وجود معرفة بسيطة 
بماهية وأهمية نظام ©486. 

3- من خلال اختبار الفرضيات تبين توافر المقومات الأساسية لتطبيق نظام ©486؛ وذلك في البنوك 
العاملة في قطاع غزة. 

4- كذلك اتضح أن عدم مواكبة البنوك للتكنولوجيا الحديثة بشكل مستمر يحول دون تطبيق نظم 
480 مما يستلزم الاطلاع على البرامج الحديثة بشكل أكبر. 

5- يرى أفراد العينة أن تطبيق نظام 4186 يؤدي لتسعير الخدمات المصرفية بشكل أكثر دقة؛ كذلك 
يؤثر في ربحيته؛ مما يشجع تطبيق نظام 430 

6- هناك شعور من قبل الإدارة بأن تطبيق نظام ©4818 يؤدي إلى تحسين الأداء؛ مما يشكل حافزا 
جيدًا نحو استخدام هذا النظام. 

7- صعوبة تقسيم البنك إلى مراكز تكلفة»؛ وصعوبة تخصيص التكاليف غير المباشرة يحول دون 
القياس السليم للتكلفة, 

8- اتساع نطاق المنافسة بين البنوك يعد دافعًا لإدارة البنك إلى التوجه نحو تطبيق نظام 460 وهذا 
مؤشر إيجابي لتطبيقه. 


و1 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف ... 

ثانيًا- التوصيات: 
بناءً على النتائج التي توصل إليها الباحثون من خلال الدراسة الميدانية الخاصة بمدى توافر 

المقومات الأساسية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة في المصارف العاملة في قطاع غزة:» فإنهم 

يوصون بالتالي: 

1- إجراء التخطيط والدراسات المسبقة لإمكان تطبيق نظام 4860؛ مع الموازنة بين تكلفة هذا النظام 
والعائد المتوقع منه. 

2- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين للاستفادة منهم في هذا المجال. 

3- ضرورة مواكبة البنك للتطورات التكنولوجية الحديثة الخاصة في مجال الحاسب الآلي التي تسهل 
من استخدام نظام ©86ل. 

4- إزالة الاعتقاد الخاطئ بأن نظام ©4783 يقتصر على المنشآت الصناعية فقط دون الخدمية؛» من 
خلال عقد دورات تدريبية للكوادر العاملة في البنك وذلك للتعرف على آلية عمل نظام 87860 
وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى توظيف طاقم مؤهل علميًا وعمليًا بكل ما يتا بهذا النظام. 

5- القيام بتقسيم البنك إلى أنشطة محددة وحصر التكاليف غير المباشرة لتحميلها على مسبباتها 
بشكل أكثر دقة. 

6- التوجه نحو استخدام نظام 4800 لما يحققه من مزايا عديدة» منها تخصيص التكاليف غير 
المباشرة وتسعير الخدمات المصرفية بشكل أدق؛ والمحافظة على المركز التنافسي للبنك. 

7- ضرورة الاقتناع بدقة البيانات التي يقدمها نظام ©813؛ التي تساعد في مجال التخطيط والرقاية 
واتخاذ القرارات السليمة. 

8- إدارات الجامعات الفلسطينية بإدراج مساق محاسبة تكاليف المنشآت الخدمية ضمن .خططها 
الدراسية؛ مساهمة منها في إعداد كوادر علمية في مجال محاسبة التكاليف في الأنشطة الخدمية 
مع التركيز على أنظمة التكاليف الحديثة التي منها نظام التكاليف المبني على الأنشطة ©486. 


-160- 


المجلة العربية للإدارة مج28, ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


المراصع 

أولاً- مراجع باللغة العربية: 

- الزطمة؛ حسام الدين بشير . 2006. نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقا لنظام تكاليف الأنشطة في 
صناعة الإنشاءات في قطاع غزة: دراسة تطبيقية على إحدي شركات المقاولات (رسالة ماجستير)» الجامعة 
الإسلامية» غزة. 

- الشيخ؛ عماد يوسف. 2001. 'نظام التكاليف المبني على الأنشطة" الإداري؛ سبتمبر. 

- العلكاوي» طلال جيجان. 2004. 'تقييم أثار ومعوقات تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك التجارية 
الأردنية", مجلة البصائرء جامعة الإسراء؛ مج 8؛ ع 1. 

- المسحال؛ أمير إبر اهيم. 2005. تصور مقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأشطة 4860 في الشركات 
الصناعية الفلسطينية: دراسة تطبيقية على شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية بقطاع غزة (رسالة ماجستير)» 
الجامعة الإسلامية» غزة. 

- حسين؛ زيئب أحمد عزيز.2004. 'تحقيق التكلفة من خلال التكامل بين مدخلي محاسبة تكاليف الأنشطة ومحاسبة 
نظرية القيود في ظل تقنيات الإنتاج الحديثة دراسة نظرية تطبيقية", مجلة البحوث الإدارية؛ أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية» السنة 222 ع 1» يناير. 

- درغام» ماهر موسي حامد. 2005. تقويم إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستند للأنشطة 80 في المستشفيات 
الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة: دراسة تطبيقية: (رسالة دكتوراه)؛ عمان (الأردن): الأكاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية. 

- سامي» مجدي محمد. 2000. 'مدى فعالية نظام تكاليف الأنشطة 480 كنظام لمعلومات التكاليف", مجلة البحسوث 
التجارية؛ مج 22 ع 2: ج 1. 

- عبد الكريم؛ نصر؛ ورشيد الكخن. 1997. "إمكانيات تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة :4180 في الشركات 
الصناعية الفلسطينية: دراسة نظرية وميدانية”, مجلة دراسات, مج 24؛ ع 2. 

- عبد اللهء سلمان حسن. 2004. "أنظمة التكاليف على أساس الأنشطة 480 في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في 
الأردن: دراسة تطبيقية على إحدي الجامعات الأردنية"” المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية؛ مج 7؛ ع 1. 

- فرح حازم. 5. "التكاليف المبنية على الأنشطة أداة إستراتيجية هامة للإدارة” مجلة المحامسب القانوني 
العربي» ع 92. 


-161- 


مدى توافر المقومات الأساسية لنظام التكاليف .. 


ثانيًْا- مراجع باللغة الإنجليزية: 


كأكاام 11 عنوعاه اد كه ماع رع وه ه81 /وم© .1999 .صنآ ./[آ.01مة معطن .1.11 :1 .8 ,تعطعما8 - 
.عصآ 8111 -حممجمعلا! :ممؤوم8 


ععتناموع ا 02 كاوه عطا عمأسساددء1/1 :ع مناده© 8250 لوا تاناعم .1992 .مقامفق؟]1 .16 قصة .11 ,تعمه0ه© - 
.(3) 6 ,110710115 :141171مع46/ رمع 1158 


,"0091© أعناله:2 181500115 علتاأصنامععة غ005 18017" .1998 .مقامهقكا .1 هه .1 ,عمهه0 - 
اتتججطظ ,م111 لامع م اننع ارم ع0 :هل 


.ؤوع2 5قع قدا :005مآ ,ع1 تمعء 4 051ن) هاه فارع ةنع ع1:4ه71 ,2000 .© ,لدوم - 


,"1830 ةعم 0-طاتسه :10 لزلموعه 116 عجخ" .1995 .1اع8 .1 .عخ 0هة ,.2 .© ,عتمصاءة)3 - 
قل ,7 ١10.‏ ,130/71 .1701 ,هلامع ل غارع انرمع منرملل 


سآ .أعندم 317 علمع :8 معتتعبترمزرعءط 4180 311:6 :0115 007371 .1991 .2 بلإعسسة - 
.لامآ ذوء 5ق[ [ناعة/1 


,10101/61116111 00110111165 011ممنا5 0) قم وصلوتا" .1992.ههلث .1 .5 2 .2 رعس - 
.ع5 ,لتنامع ل أانع انتع جره تمل 


147148211111 ,اكأتداء م عتدمدءع81 081 34 عصناوه0 82560 -زاتكلاعة" .1990 .2 ,وسرت - 
م06 رعا لامع 4 


-162- 


المجلة العربية للإدارة. مج28. ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


01 5ع هم مصطهن) لقنندء ود عط عستكوك 01 أمعادر عط 
2 تع ذز5 ع5ناوه0) لعمو8 بجاتوتاعة 
56103 لعتامجرة :متمد 0222 مذ عمناده'؟آ امد 


نم2 مطك الدمم1] 


:015501 5515]8121م 
6نم ,0228 - /زأأورع الآ علم:ة 151 


8 -لى أتكتة"1 123113 كع كناملا علتقطك-لة تسوك 121 


ةدك ع ستاعمء 1" 45515604 ع تتتاعدء 1" 
8 - إأأواع نالآ عنسهاتآ1 
عستاوع 21 


أعوعطوط4 


5م 65562181 فعطا 535/108 01 أمعاعء عطا عساأتامع10 16 كته نزلبطة ذنطا1” 
ولط علاعلطعة 10 .متناد 0823 هذ مهاده معلصهط غ3 معاكيزة عستاومء لعمقط نوا تطلاعة 01 
مذ علصقط م021 211 نتعتدمء زليه عط ,نإليطة 2610 010 دمعطعتدعوعءم عط عكتاءو زه 
لاط 4عمع116هه /إلننة 5610 2ه 0218 ع1 رعتصقط عده 'وامعكط 15 طعتطا تناد وجه0 
1156 ع1 ملع تلهج 0ك 01 أ5أقممه 23116دم لأكعنان ع1 رعكتقصدمتنادعياو 
0061 56011012 560020 16 علمةط عط 20 غمع20وموع؟ عط غدامطة ده لصحتم كص رع مه 
85 011651011113116 لل .تتاعأكازة 8لأقمء 63560 11لاع3 02 5ألع مده مطتزمء 02 3263 فط 
.قعلحتةط 056 غ2 عاط تكدهموع: عط 6غ عباط مونل ممه لعمم1عتع0 برععط 


15 قتاع طعتتدعوع1 عط ,مأوعهمقط غوءا 220 نزلنذة منطا 04 غأناوع؟ فطا 2515ز21مة3 16 
(1) (ع .6) أدعا 519865605 02 نامرع 2 2001605 صا عتاكتتهاد عكلامتههوع0 012 5عنده01م1 
.]165 ععتتقتية؟ قط 800 غ165 عتقتلوة لله راوع 


عتة مهودع عط 2ه قتوعطاهموط عنام عط تفط بتتمطة تإلبطة عط 2ه 5اللادة: عط" 

عستزاممة أمد عنه وعلصدط 02 غأوممط غقط 0عغ0162م1آ تإلننة عط 2ه كاأناوع؟ ع1" .0ع امزعمععة 

[8مهذوة عط 02 ععمعاققه عط 02 علتمة هذ متعاوزة وصتاومه 0عكدط والأكلاعة فط 
.م نامطة ع6 10 مأدغدهمصرمء 


15 5[151611 0051318 02560 'واأكتاعة عط غقطا كع تاعط ع101 5ه معصعنكتعيه عط وكام 

م عاطزودومحطة سه غمعسطعتاطمادء [هتكمتتقمة عط صذ نرلده سمغدعتاممة 5ك ع[طقتاءر 
عط عمنةتعتل 2ه طاسمعتقتل ذ5ذ معطا لمم .كتمعسطكتاطهاده عمتكزهة عط مذ غ1 برامصة 
فط] نادمه أمعتتقمة عندءه2[1 02 والنعققتل لسة ,تعتمعه أومه عمتلرمءهة علصوط 
.لطع 1و5 © قلخ عط تمعصة [صتصذ 10 ستمع تفط دمع 3تتامعمة معلصهط عع تطعا 00 تأء مومه 


-163- 


المجلة العربية للإدارة» مج28؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية 
في ظل اختلاف طبيعة المنظمات والمستويات التنظيمية بها* 


د. إيمان صالح حسن عبد الفتاح 
مدرس بقسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة؛ بورسعيد - جامعة قناة السويس 
جمهورية مصر العربية 
الملخص: 
إن الهدف من هذا البحث يكمن في تحديد ما اا كان هناك اختلافات في طبيعة البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» ومتطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف كل من طبيعة 
المنظمات والمستويات التنظيمية بها. 
ولقد سار البحث من خلال أربعة فرضيات أساسية؛ تدور حول وجود فروق ذات دالة إحصاليًا بسين 
آراء عينه الدراسة نحو عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك في ظل اختلاف 
طبيعة المنظمات؛ والمستويات التنظيمية بهاء وجود فروق دالة إحصئيًا بين آراء عينة الدراسة في ترتيسب 
متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف طبيعة المنظماتء والمستويات التنظيمية بها. 
وقد تم إجراء البحث من خلال قائبة استبيان تم توزيعها على (57) مفرده مقسمة على منظلمات 
القطاع الحكومي (48) مفرده والقطاع الخاص مفرده (39)» وتضمنت [2 سؤالا جست عناصر البيئة 
التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية ومتطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية؛ وقد تم استخدام 
مجموعة من الأساليب الإحصائية لمعرفة الفروق الإحصائية في إجابات المبحوثين خلال استخدام 
اختبار (ف) والمتوسطات مع استخدام تحليل التباين لمعرفة لصالح من ثلك الفروقء بالإضافة إلِي نلك 
اختبار شيفيه للتعرف على الفروق بين المستويات التنظيمية. 
وقد توصل البحث الي مجموعة من النتائج من أهمها: 
-لا توجد اختلافات بين القطاعين الحكومي والخاص حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيسق 
الإدارة الإلكترونيةء في حين يوجد تباين بين المستويات التنظيمية حول عناصر البيئة التنظيمية. 
- يوجد اختلافات حول ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بين العاملين بالقطاعين الحكومي 
والخاص وايضا بالنسبة للمستويات التنظيمية بها. 


'تم تسلم البحث في يوليو 2007؛ وقبل للنشر في ديسمبر 2007 
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المقدمة: 

شهدت المنظمات في السنوات القليلة الماضية العديد من الضغوط والتحديات؛ ومن أهمها النمو 
السريع في معطيات المعرفة والثقافة والمعلوماتية» وانتشار شبكة الإنترنت وموقع الويب التجاري 
والبريد الإلكترونيء وغيرها على نحو واسع إذ أدى ذلك إلى تغيير جذري في كيفية ممارسة المهام 
الإدارية في منظمات الأعمال في ظل المنافسة العالمية. 

لقد شجعت المنافسة العالمية» والتقدم التقني المنظمات على ميكنة نظم المعلومات بأحدث تقنية 
للحاسبات المتقدمة. وقد أدت هذه التقنية الجديدة إلى زيادة قدرة المنظمات على الاستجابة السريعة 
للعملاء» بالإضافة إلى ذلك تحسين كفاءة التشغيل» وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية. 

وقد أصبح إدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع أعمال المنظمة؛ هدقا تسعى إليه المنظمات على 
مستوى العالم؛ لتحقيق الميزة التنافسية» وأصبحت بذلك الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية لكل منظمة 
تسعى إلى التقدم والمنافسة في الأسواق العالمية وتريد أن تواكب التطورات العالمية» ولا تتخلف عن 
نهضة المعرفة؛ وذلك لأن لهذا النظام إيجابيات على نجاح المنظمة وما تقدمة من منتجات للمستهلكين» 
مما يجعل التحول إليه من الضروراتء إذ من شأنه سرعة الاتصال؛ وترشيد اتخاذ القرارات» 
وتخفيض التكاليف؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية» فضلاً عن مكافحة الفساد الإداري؛ وتحقيق الشفافية 
في الإدارة. (عبد الفتاح» 2007: 10). 

ويسهم انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (101) في أن تصبح المنظمات أكثر اهتماا 
بالعاملين بها والمتعاملين معهاء ومن ثم فالإدارة الإلكترونية تعد وسيلة لتحسين الأداء التنظيمي كي 
يصبح فعالأء كما أنها تيسر الحصول على الخدمات وتتيح لأعداد كبيرة من العملاء الحصول على 
المعلومات. مما يجعل المنظمة أكثر فعالية (المغربي» 2004: 1). 

وتحسين الأداء التنظيمي من خلال الإدارة الإلكترونية يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات اللازمة 
لعملية التطبيق» حتى تتحقق تهيئة شاملة لعناصر البيئة التنظيمية» ويتوقف نجاح الإدارة الإلكترونية 
على التهيئة الشاملة لعناصر البيئة التنظيمية من جميع جوانبها لتكون تلك العناصر متوافقة مع 
متطلبات نجاحهاء وبالتالي تعتبر تهيئة تلك البيئة من أهم التحديات التي يجب على إدارة المنظمات - 
سواء الحكومية أو الخاصة - مواجهتهاء إذ ليس من المنطقي البدء بتطبيق الإدارة الإلكترونية في بيئة 
تنظيمية مناوئة لا تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار (150: 1216,1992 )».لذلك سوف تتناول 
هذه الدراسة عناصر البيئة التنظيمية ومتطلبات التطبيقء لما لها أهمية بالغة في نجاح تطبيق الإدارة 
الإلكترونية حتى يمكن الاستفادة من فوائداها في المنظمات؛ سواء أكانت حكومية أم خاصة. 
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أهمية البحسث: 
تبدو أهمية البحث في النقاط التالية: 
1- إن هذا البحث سيتعرض لأسلوب الإدارة الإلكترونية» وهو أسلوب له بناؤه العلمي المتميزء الذي 
يترتب على تطبيقه العديد من المزايا من أهمها: 
- إحداث تحولات جذرية في الإجراءات والنظم الإدارية. 
- توفير المنتجات للعملاء بطريقة سريعة وبتكلفة أقل. 
- التقليل من التعقيدات التي يمر بها القرار الإداري» وذلك من خلال سرعة الاتصال بين المستويات الإدارية. 
- إعادة تنظيم وظائف المنظمة (الإنتاج - التسويق - المالية - الأفراد)؛ بالإضافة إلى تطوير 
العمليات الإنتاجية. 
- دمج وتكامل المعلومات في المنظمة الواحدة أو مجموعة المنظمات على مستوى الدولة» وربما على 
مستوى العالم. 
- إتاحة خدمات جديدة للأطراف المتعاملة مع المنظمة من عاملين داخل المنظمة وموردين وعملاء. 
- توفير الشفافية في المعاملات بين الأفراد داخل المنظمة وخارجهاء مما يقلل من الفساد الإداري. 
- تفادى الأخطاء اليدوية التي قد تحدث عند تأدية مهام العمل وتنفيذ سياسات المنظمة. 
- توفير المعلومات اللازمة لإحداث التطوير التنظيميء وتحديد أولويات التطوير والتوجهات 
الاستراتيجية للمنظمة للمرحلة القادمة. 
- التقييم الموضوعي لأداء العاملين وتنمية نظام متطور لمعرفة المقصرين (7/07602002 ع 57025). 
2- يعد هذا البحث من الدراسات القليلة التي تربط بين عناصر البيئة التنظيمية والإدارة الإلكترونية 
التي تمثل أحد الأساليب والمناهج الإدارية المعاصرة؛ ولم يلق حتى الآن في مصر الاهتمام الكافي 
من جانب الممارسين والكتاب» لذلك تنبع أهمية هذا البحث من أهمية توجيه الاهتمام نحو الإدارة 
الإلكترونية وإضافة المزيد من الدراسات حول موضوع الدراسة إلى المكتبة العربية. 
3-لم يسبق دراسة البيئة التنظيمية المناسبة للإدارة الإلكترونية في ضوء اختلاف طبيعة المنظمات. 
لذلك رأت الباحثة دراسة تلك البيئة» لمعرفة مدى تأثير اختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خدمية) 
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لما لكل قطاع من هذه المنظمات من طبيعة خاصة به وكذلك تأثير المستويات التنظيمية بها على 
عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 

4- تعرض هذه الدراسة المتطلبات اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية بالمنظمات محل الدراسات 
لمعرفة أولويات تنفيذ الإدارة الإلكترونية؛ من وجهة نظر العاملين بالمنظمات (الحكومية/ الخاصة)» 
والمستويات التنظيمية لها. 

الإطار النظفري: 

أ- مفهوم الإدارة الإلكترونية: 

هناك مساهمات كثيرة لتعريف الإدارة الإلكترونية من أهمها: 
تعرف بأنها قدرة المنظمة على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين 
قطاعات الأعمال بسرعة ودقة عالية» وبأقل تكلفة عبر شبكة الإنترنت مع ضمان سرية وأمن 

المعلومات المتناقلة (في أي وقت وأي مكان) معتمدة على مبدأين هما: 

الأول- (تفنى): يتمثل في إعداد المعلومات إلكترونيًا وتناقلها عبر شبكة الإنترنت وضمان دقتها وسريتها. 

الثاني- (إجرائي): يتمثل في تنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد مع ضمان ص حتها ومصداقيتها 

(الحمادي» 2002: 6-1). 
ومن أكثر التعريفات دقة التي عرفت الإدارة الإلكترونية على أنها القيام بمجموعة من الجهود 
التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتقديم المنتجات لطلابهاء من خلال الحاسب الآلي والسعي 
لتخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب المنتجات مع الأفرادء بما يسهم في تحقيق الكفاءة 

والفعالية في الأداء التنظيمي؛ ومن هذا التعريف تتضح العناصر الجوهرية التالية: (1999 ,نؤزه16) 

و(1999 ,تعتقنط5) و(2000 ,أمتسيم). 

- القيام بمجموعة من الجهود التخطيطية والتنظيمية والرقابية. 

- الاعتماد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات عند القيام بالعمليات الإدارية. 

- إعداد مجموعة الموارد البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والآلية بالأسلوب المناسب لتقفديم 

الخدمة الإلكترونية. 
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- تفديم المنتجات (السلع والخدمات والأفكار) للعملاء بالجودة المطلوبة. 
- العمل على تحقيق الكفاءة والفعالية. 
وتأسيسًا على التعريفات السابقة فإن المنظمة في ظل الإدارة الإلكترونية تعتمد على وسائط تكنولوجيا 
المعلومات لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وبالتالي فإن ذلك أدى إلى تغييرات جذرية في الكثير من السياقات 
التقليدية للمهام الإدارية» وتمثل ذلك في عدد من أبعاد الإدارة الإلكترونية في العناصر التالية: (رضوان» 
1) و(منتديات بوابة العرب» 2007). 
- إدارة بللا وراق: حيث يتم الاعتماد على الأرشيف الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأدلة 
والمفكرات الإلكترونية» والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية. 
- إدارة عن بعسد: حيث الاتصال الإلكتروني والتليفون المحمول والتليفون الدولي الجديد 
والمؤتمرات الإلكترونية» وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 
- الإدارة بالزمن المفتوح: حيث العمل 24 ساعة متواصلة. 
- إدارة بلا تنظيمات جامدة: فالعمل يتم من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد 
على صناعة المعرفة. 
وتحتاج هذه الأبعاد إلى العديد من الأنظمة اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية من بينها (حسنىء 2003). 
- أنظمة المتابعة الفورية وأنظمة الشراء الإلكتروني. 
- أنظمة الخدمة المتكاملة. 
- النظم غير التقليدية الأخرى وتشمل: 
* نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم والنظم الخبيرة والنظم الذكية. 
* نظم تطوير العملية الإنتاجية» وتشمل: نظم التصميم والإنتاج؛ نظم تتبع العملية الإنتاجية:؛ نظم 
الجودة الشاملة» نظم تطوير المنتجات؛ نظم تنمية شبكة الموردين. 


" نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع وتشمل: نقاط البيع الإلكتروني» نقطة التجارة الإلكترونية؛ 
نظم إدارة علاقة العملاء. 


* نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها: البنوك الدولية؛ البورصات العالمية. 
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* المدير الموجه بالإلكترونية: ومن خصائصه الابتكارية (القدرة على الابتكار)؛ المعلوماتية (لديه 
المعلومة حاضرة ودقيقة). 
" نظام الذاكرة المؤسسية: يعتبر من البرامج الرائدة في مجال إدارة موارد المؤسسة» ويقوم النظام 

بربط العاملين الموجودين بالمؤسسة بعضهم ببعضء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي بما 

يمكنهم من الاطلاع على أنشطة الإدارات الأخرى من خلال هذا النظام. 

ومن أهم ميزات نظام الذاكرة المؤسسية: إدارة موارد المؤسسة إلكترونيّاء إدارة الأعمال عن بعد 
حفظ جميع الوثائق والأعمال بشكل إلكترونيء وسيلة سريعة لنشر المعلومات والتعليمات على جميع 
المستويات الإدارية على اختلاف مكانها في أقل وقت ممكنء وبأقل التكاليف التحول إلى المجتمع 
اللا ورقي؛ حماية وسرية تداول البيانات والمعلومات. 

ويشتمل نظام الذاكرة المؤسسية على خطط العمل وتقييم الأداء ونظام إدارة تكليفات الحضور 
والانصراف والموارد المالية والاجتماعية وأجندة أحداث العالم بالكامل؛ التعلم الذاتي» الصادر والوارد؛ كما 
يشتمل النظام على دليل الاتصال الداخلي الذي يسمح لأي فرد بالمؤسسة بالاتصال بغيره في جو من التآلف. 
ب- مفهوم البيئة التنظيمية للإدارة الإلكترونية: 

تعددت الآراء نحو تعريف البيئة التنظيمية من أهمها: ينظر إلى البيئة التنظيمية على أنها بيئة العمسل 
الداخلية التي تشتمل على العديد من العناصر أو المتغييرات الأساسية؛ والتي تساهم في تهيئة مناخ العمل 
(1993 ,28:65 ع 5ز5]66). وفى ظل الإدارة الإلكترونية فإن البيئة التنظيمية» هي بيئة العمل الداخلية 
التي تشتمل على العناصر التالية: (موقع للمنظمة على الإنترنت - تطوير وتحديث أساليب العمل - عنصر 
بشرى يجيد التعامل مع المنظمة الإلكترونية - اتصالات إلكترونية داخلية وخارجية جيدة - أهداف واضحة 
لجميع العاملين بالمنظمة - تطوير مستمر للمنتج - تدعيم الإدارة العليا بوسائل إلكترونية - توفير 
المعلومات وإمكان تصنيفها إلكترونيًا). 

إن حصاد ميزات استخدام التقنيات الحديثة للإدارة الإلكترونية يحتاج لوجود قيادة إدارية لديها رؤية 
ثاقبة» فغيابهاء وافتقاد التنظيم القانوني والتشريعي؛ وعدم نضوج الوعي الجماهيريء بالإضافة لعدم وجود 
بنية أساسية فنية مناسبة - أمور تجعل من الصعب تطبيق الإدارة الإلكترونية بنجاح؛ ونؤكد هنا أن الإدارة 
الإلكترونية ليست شعارًا يرفع؛ إنما هي نظام متكامل من مكونات بشرية ومعلوماتية وتشريعية وبيئية؛ 
وغيرهاء تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات المتكاملة لكي يتم تطبيق استراتيجياتها في الواقع العملي. 
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ج- متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية: 

إن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية الذي يتيح لطالب الخدمة أن يتعامل مع الإنترنت بدلاً من 
الموظف العام التقليدي ويستلزم إحداث تغييرات كثيرة واسعة تشمل نوعية العاملين والأجهزة 
المستخدمة وطرق الأداءء بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المتطلبات الضرورية للتحول إلى الإدارة 

الإلكترونية كما يراها البعض تتمثل فيما يلي: (رضوان؛ 2001) و(1993 ,.21 .1ه بإطتصوك]) 

و(1993 ,.81 .أ رصك!وذ1م) و(أبو سديرة: 2002). 

1[- التزام الإدارة العليا بدعم وتبني مشروع الإدارة الإلكترونية. 

2- وضع خطة متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات. 

3- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها. 

4- الاهتمام بالعاملين. القائمين بتقديم خدمات الإدارة الإلكترونية. 

5- الدراسة المتكاملة للإجراءات ومعدلات الأداء. 

6- التركيز على ترابط نظم الخدمات. 

7- التركيز على القدرات الفنية. 

8- وعي وثقافة جماهيرية. 

9- المحافظة على الخصوصية في المعلومات والمعاملات. 

0- مرونة الهياكل التنظيمية؛ وملاءمتها المهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. 

ومن أهم المتطلبات الواجب مراعاتها لتنجح المنظمة في التحول إلى الإدارة الإلكترونية ما يلي: 

(السلمي» 2002). 

1- الاهثمام بالمجالات الإدارية» فليست القضية تقنية؛ وحسب أساسها الجوانب الفنية بالرغم 
من أهميتهاء ولكنها في الدرجة الأولى قضية إدارية تعتمد على فكر إدارة متطور وقيادات 
إدارية واعية. 

2- الاعتماد على أساليب علمية تتطلب خبرات وتخصصات رائدة للتحول إلى المنظمة الإلكترونية: 
تستغرق وقنّا في الإعداد والتخطيط لهاء وينبغي على القيادات الإدارية أن توافر للقائمين عليها 
الإمكانات المادية اللازمة لنجاح تطبيقها. 
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3- استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات؛ بما يتيح الفرص لتطبيق نظم الإدارة الحديثة المعتمدة على 
برمجيات تحقق التكامل بين أجزاء وفعاليات المنظمة الواحدة» وبما يمنع التناقض بينهما ويحقق 
استكمال متطلبات الأداء عال الجودة والكفاءة. 

4- تطوير أنماط التعامل والعلاقات البيئية بين أجزاء المنظمة الإلكترونية ذاتها وأقسامها الداخلية من 
ناحية» وفيما بينها وبين المنظماتء والجهات الإدارية ذات العلاقات من ناحية أخرىء بالإضافة 
إلى تنمية علاقاتها بالمتعاملين معها. 

5- توفير إليه للدفع الإلكتروني لاستخدامها في سداد الرسوم المفروضة للحصول على الخدمات المختلفة؛ 
وذلك كنتيجة طبيعية للتعامل الإلكتروني. 

6- تحسين مستوى الخدمة وترشيد استخدام الموارد وضبط الأداء وفق المواصفات الفنية والقانونية: 
والنظم الإدارية المعتمدة بعد الدراسة» والتمحيص ويقتضى هذا التحول تبسيط الهياكل التنظيمية 
وتقليل أعداد الوظائف والاستعانة بأعداد أقل من العاملين الأكثر تأهيلا والأعلى تدريبًاء 

7 توعية العملاء وتعريفهم بكل ما يتعلق بطرق التعامل» وكيفية الحصول على الخدمات؛. لضمان 
تفاعلهم مع مقتضيات الإدارة الإلكترونية. 

8- تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للعمل في المنظمة بغرض تبسيطها وتوفيقها مع مقتضيات 
التعامل الإلكتروني من خلال الشبكات؛ وهذا يتطلب ثورة تشريعية تستبعد جميع أشكال التعقيد مع 
استخدام التقنيات التي تضمن حماية المعاملات الإلكترونية. 

وفى ضوء المتطلبات السابقة يتضح أن المنظمة التي تريد أن تدخل عالم الرقميات (5181181) 
عليها أن تبذل جهودا مكثفة لخلق المجتمع الذي يعتمد على المعرفة والمعلومات؛: ويساعد على تحقيق 

الركائز التالية: (2002 ,هطمء'7؟ مرقط5). 

1-بناء رؤية اإكترونية 15107دط وصياغة استراتيجية التغيير: أن توافر رؤية عن المعلوماتية 
وتكنولوجيا الاتصالات يساعد المنظمة في تصور مكانتها المستقبلية» وهذه الرؤية يجب أن تهتم بكل ما 
يخص تتمية الموارد البشرية» وأساليب تقديمها لمنتجاتهاء وعلاقتها ببيئتها المحيطة» ويجب أن تتضمن 
الرؤية اعتماد المنظمة على استراتيجية واضحة للتغلب على العوائق التي تعترض عملية التغيير. 

2-دعم الإدارة العليا ومشاركة المستفيدين في بناء النظام» وحتى يمكن ترجمة الرؤية الإلكترونية إلى 
الواقع يجب على المنظمة العمل على: 
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- منح الفريق المسئول عن تنفيذ مبادرة الإدارة الإلكترونية الدعم والتمويل اللازم للتنفيذ. 
- مشاركة معظم المستفيدين للمساهمة في بناء نظام الإدارة الإلكترونية مثل شركات الإنترندت 
والتكنولوجيا المتقدمة» والمستخدمين من قطاع الأعمال والمسئولين المعنيين والجامعات ونقابات 
العمال والمصارف والجمعيات الأهلية. 
3-وضع الخطط المتكاملة للاتصالات مع جميع الجهات ذات الصلة: على المنظمة أن تضع الخطشط 
المتكاملة بعد دراسة الإمكانات والاحتياجات لجميع الأطراف المرتبطة بالنظام. ومن ثم يجب 
مراعاة حاجات ورغبات العملاء ودراستها وتحليلها وبيان الخدمات التي يمكن تفديمهاء ومحاولة 
تحقيق الترابط فيما بينها. والاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات الإدارة الإلكترونية؛ بالإضافة 
إلى التركيز على القدرات الفنية المدعمة لذلك» ودراسة الإجراءات التفصيلية لأداء الخدمات 
والأجهزة التي تقدمها مع مقارنتها بالتجارب الناجحة. 
الدراسات السابقة: 
1- دراسة (1993 ,1101/3:0 > منا1ط :8116013:061): واستهدفت التعرف على العلاقة بين 
المداخل والتوجهات الاستراتيجية للشركة؛ ونوع ومعدل تبنى استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل 
الشركة؛ وتكلفة وجودة الأنواع المختلفة لتكنولوجيا المعلومات؛ وقد أجريت الدراسة في مؤسسة 
معتمدة للمحاسبة بولاية فلوريداء وقد أشارت نتائج الدراسة إلى الأدوار المختلفة لتكنولوجيا 
المعلومات في شركات المحاسبة اعتمادًا على المداخل الاستراتيجية للشركة. 
2- دراسة (1994 ,تدارا عت قتدطمة8 يستامعمد/ة): وتهدف إلى التعرف على تأثير توقع 
المستخدم لتكنولوجيا المعلومات على نجاح هذه التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية» حيث إن الانحراف 
بين توقعات المستخدمين وأداء تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يفسر نجاح أو فشل نظم المعلومات» 
وتوصلت الدراسة إلى أن تلبية توقعات المستخدمين: خاصة الاستفادة من النظام الجديد؛ الفوائد 
النسبية» تأثير المعرفة» القدرة التحليلية» المناسبة» سهولة الاستخدام» والمساهمة في تحقيق صورة 
أفضل للمستخدم؛ وقيمتها بالنسبة للموظفين - كان لها تأثير كبير على نجاح نظم المعلومات. 
3- دراسة (2000 ,116210 ع4 15م126 :/إ1:613): واهتمت بتحديد الدرجة التي يمكن عندها 
التنبؤ بمستوى قبول أو رفض مشروع قائم على استخدام تكنولوجيا المعلومات بناء على درجة 
النمو السيكولوجي للأفراد الذين تم قياس مهاراتهم الشخصية في استخدام الكمبيوترء واتجاهاتهم 
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نحو التكنولوجيا بصفة عامة؛ وبعض العوامل الشخصية الأخرىء وقد تم تصميم استبيان وإرساله 
بالبريد الإلكتروني إلى (3396) عضوا من طبقة مدير إدارة. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 
رفض أو قبول مشروع قائم على استخدام شبكة الإنترنت من قبل طبقة مدراء كان مرتبطًا 
إحصائيًا بخصائص معينة مثل العوامل السيكولوجية لهؤلاء الأفراد والكفاءة الشخصية في استخدام 
الحاسب واتجاهاتهم نحو استخدام التكنولوجيا بصفة عامة. 

دراسة (محمد إبراهيم العراقي» 2001): وتهدف إلى بناء نموذج لمدى إمكان تطبيق الإدارة 
الإلكترونية في قطاع السياحة. وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق هذا النظام يزيد من المزايا العائدة 
على الشركات السياحية من خلال إمداد الإدارة بالمعلومات المطلوبة التي تزيد فاعلية اتخاذ 
القرارء خاصة المتعلقة بقرارات اختيار الأسواق والأماكن. كما أنها تمد الشركة بوسائل رقابة 
ومتابعة وتسهم في تحسين الكفاءة الداخلية للشركة وإمكان التعامل مع كل سائح على حدة وتعريفه 
بالمنتج السياحي» ويمكن أيضنا تحقيق المعرفة الكاملة بالمنافسين. 

دراسة (2001 ,.81 غ6 ,2/4813105): وتهدف إلى توضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع كفساءة 
وجودة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيًا. وتوصلت الدراسة إلى أن رفع الخدمات الحكومية لا 
يعتمد فقط على تكنولوجيا جديدة» إنما يعتمد أيضًا على رؤية وأهداف واضحة واستراتيجية عمل 
مناسبة» وتطبيق هذه التكنولوجيا يازمه عمل تحضيري في المنظمات وفلسفة جديدة لإدارة 
المعلومات وإعادة توجيه نظم المعلومات لخدمة المستهدفين. 

دراسة (2001 ,.81 غ6 ,543122010115): وحاولت التعرف على متطلبات توظيف تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات الحديثة» وخاصة في الخدمات الحكومية؛ وتوصلت الدراسة إلى أن الأمر 
ليس فقط مسالة تكنولوجيا حديثة» وإنما هو رؤية وأهداف واضحة: مثلها مثل أية استرائيجية 
واضحة ونظم معلومات تحتاج إلى تدعيم العمل الداخلي داخل حدود الحكومة وخدمة العملاء من 
خلال تدخل رقمي وعلاقات رقمية تربط بين جميع الفئات. ولتطبيق تلك الأنظمة فإن العمل 
التحضيري مطلوب في كل من المؤسسة:؛ والتكنولوجيا. وفلسفة الإدارة العامة للمعلومات العامة 
الجديدة توضح هذا التحسن الواضح في تلك المسائل المهمة الموجهة للعملاء. 

دراسة (2001 ,15هنان) ع /31ط50106061:.0): واهتمت بتحليل اتجاهات العاملين نحو 
تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الأداء الوظيفي» وبحث بعض محددات الاتجاهات نحو استخدام 
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تكنولوجيا المعلومات» مثل توقعات العاملين من حيث: سهولة الاستخدام» مستوى الفائدة؛ الكفاءة 
الذاتية» وتوقعات العائد بغرض التنبؤ بالأداء الوظيفي للموظفين. وقد تم تصميم استبيان قبول 
تكنولوجيا المعلومات» وتم تطبيقه على (57) موظف في جامعة استيفناوستن الحكومية؛ و(21) من 
شركة محلية» في حين قام رؤسائهم بتقييم مستوى الأداء الوظيفي» وجاءت نتائج الدراسة مؤيدة 
لنتائج الدراسات الأخرى في هذا المجال» وخاصة فيما يتعلق بتوقعات العاملين الإيجابية نحو 
تكنولوجيا المعلومات والتي تزيد من مستوى قبولهم لهذه التكنولوجيا. 
8- دراسة (2002 ,0طط7776 ,5111): وتهدف إلى تحديد العوامل التنظيمية المؤثرة على نجاح تطبيقات 
التجارة الإلكترونية في المؤسسات الفيدرالية» واكتشاف دور القيادات التحويلية والتخطيط 
لاستراتيجي للمواقع على الشبكة في نجاح هذه التطبيقات المصممة لخدمة المواطنين» وتفترض 
الدراسة أن هذا النجاح هو متغير تابع؛ ويمكن قياسه على أساس مجموعة مقاييس أخرى خاصة 
بالنظام. وتوصلت الدراسة إلى تأكيد الترابط الوثيق بين العوامل التنظيمية ونجاح تطبيق التجارة 
لإلكترونية في المؤسسات الفيدرالية. 
9- دراسة (2002 ,.لى 0118135): وتهدف إلى التوصل لأسباب نجاح ودعم مجتمع المعلومات» 
وتوصلت الدراسة إلى إرساء مبدأ هام هو: إذا كانت الحكومة تسعى إلى نشأة مجتمع المعلومات 
لإلكتروني وتطبيق الحكومة الإلكترونية فلابد أن تبدأ بنفسهاء وهذا يعني إعادة تصميم الاتصالات 
الحكومية بداية من الإداراث الدنيا إلى الإدارات العلياء بطريقة تمكن الأفراد من التواصل معهاء 
وأوضحت الدراسة أن مبادئ الحكومة لابد أن تكون مصممة لتهيئة بيئة مشجعة لنشأة صناعات 
إلكترونية جديدة» وركزت تحديذا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ واقترحت الدراسة ست 
مجموعات قياس تستخدم لمعرفة دور الحكومة في توفير بيئة مناسبة لصناعة إلكترونية ايجابية. 


0- دراسة (عبد الحميد المغربي» 2004): وتهدف إلى تحديد متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية 
واتجاهات العاملين نحوها بميناء دمياط» وقياس الأهمية النسبية للمتطلبات بالميناء. وتوصلت 
ألدراسة إلى وجود اختلافات حول ترتيب المتطلبات من وجهة نظر العاملين في المستويات 
الإدارية المختلفة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى توصلت إلى أنه لا يوجد اتفاق بين آراء 
عينة الدراسة بحسب الأجهزة العامة في الميناء حول عناصر ومتغييرات الاتجاهات نحو تطبيق 
الإدارة الإلكترونية. 
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1- دراسة (أسامة ريبع أمين» 2004): وتهدف إلى تحديد المزايا والمكاسب والأهمية النسبية للتجارة 
الإلكترونية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي. وتوصلت الدراسة إلى أن أهم معوقات انتشار 
التجارة الإلكترونية في مجال التسويق والخدمات التأمينية في منشآت التأمين المصري وفي صناعة 
التأمين - وهي من الصناعات كثيفة المعوقات - هو انخفاض الوعي التأميني لدى الجمهور. 

2 - دراسة (سمير كامل محمد عيسء 2005): وتهدف إلى تحديد إجراءات الرقابة الداخلية الملائمة 
لنظم التبادل الإلكترونية للبيانات. وذلك بدراسة مدى الاتفاق عليها من ثلاث مجموعات تتوافر 
لديها المعرفة بإجراءات الرقابة الداخلية اللازمة لبيئة التبادل الإلكترونية للبيانات؛ وهم: 
المراجعون الداخليون؛ المراجعون الخارجيون؛ وأخصائيو الحاسبات. وتوصلت دراسته إلى 
وجود اتفاق بين المجموعات السابقة على ملاءمة الإجراءات الرقابية المقترحة من الباحث 
لتحقيق الهدفء وعليه فإن تلك الإجراءات تمثل إطار النظام المتكامل للرقابة الداخلية في بيئة 
التبادل الإلكتروني للبيانات؛ والتي يجب أن تتبناها الإدارة عند تصميم نظام الرقابة الداخلي في 
بيئة التبادل الإلكتروني للبيانات؛ ويضعها في الاعتبار كل من المراجع الداخلي والخارجي. 

3- دراسة (أحمد بن عبد الرحمن الشميري؛ وعبد الموجود عبد الله؛ 2006): وتهدف إلى التعرف على 
مدى إدراك كل من المستهلك المصري والسعودي لمفهوم التسوق الإلكتروني ومدى استخدامها له» 
بالإضافة إلى معرفة دوافع ومعوقات استخدامه. وتتمثل أهم النتائج في أن بعضًا مسن المستهلكين 
المصريين والسعوديين يدركون المفهوم الصحيح للتسويق الإلكتروني؛ وبعضهم يخلطون بين مفهوم 
التسويق الإلكتروني من قبل كل من المستهلك المصري والسعودي - الذي يأتي في الترتيب الأخير 
مقارنة بالمجالات الأخرى لاستخدام الإنترنت والأساليب الأخرى للتسويق. وأن هناك مجموعة من 
الدوافع وكثيرًا من المعوقات عند استخدام المستهلك المصري والسعودي للتسويق الإلكتروني. 

4- دراسة (عبد المجيد الرفاعي» 2007): وتهدف إلى التعرف على نظم المعلومات الحديشة في 
المكتبات والأرشيفء بحيث تتم إدارة قواعد البيانات بكفاءة عالية من خلال الإدارة الإلكترونية. 
وقد توصلت الدراسة إلى أنه يجب اتخاذ قرار حول طرق حفظ سجلات قواعد البيانات في 
مرحلة تصميم النظام» كجزء من البنية الداخلية للنظام» وما لم تتخذ هذه القرارات بصورة 
متأنية؛ فإن حفظ السجلات قد لا يصبح جزءًا متضمنا في النظام؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن 
للسجلات الإلكترونية دورة حياة تمر بثلاث مراحل هي المنطلقء الإنشاء؛ الصيانة. 
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وقد اتضح مما سبق أن الدراسات السابقة اهتمت بمفهوم تكنولوجيا المعلومات؛ لتكون على 
معرفة بأثر تحقيق تكنولوجيا المعلومات على التجارة الإلكترونية وإجراء التجارب الملائمة لنظم 
التبادل الإلكترونية؛ ومدى إدراك المستهلك لجزء من الإدارة الإلكترونية مثل التسويق الإلكتروني أو 
التجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك اهتمت بفهرسة المعلومات وتحويل الأرشيف التقليدي إلى 
إلكتروني. ولا توجد دراسة تناولت البيئة التنظيمية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة 
المنظمات والمستويات التنظيمية بها. وبناء على ما سبق قد تم تحديد عناصر البيئة التنظيمية ومتطلبات 
تطبيق الإدارة الإلكترونية التي تمثل الدراسة الميدانية في قائمة الاستبيان' . 
مشكلة البحمث: 
في ضوء ما عرضته الباحثة من دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة؛ وما قرأتسه 
وتعرضت له من دراسات ومقابلات وتصريحات للمسئولين في المنظمات (الحكومية / الخاصة)» 
يتضح أن للإدارة الإلكترونية أهمية بالغة للمنظمات؛ وبالرغم من ذلك لا تزال البيئة التنظيمية غير 
مؤهله للتطبيق» كما لا تتوافر لها المتطلبات اللازم توافرها لنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية في 
المنظمات الحكومية والخاصة؛ (مقابلات الباحثة مع بعض العاملين بالمنظمات الحكومية والخاصة)ء 
ويمكن تلخيص مشكلة البحث في مجموعة التساؤلات التالية: 
1- هل توجد اختلافات في طبيعة البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك في ظلل 
اختلاف طبيعة المنظمات (الحكومية / الخاصة) ؟ 
2- هل توجد اختلافات في طبيعة البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك في ظفل 
اختلاف المستوى التنظيمي (عليا / وسطى / إشرافية) ؟ 
3- هل يوجد اختلاف حول ترتيب متطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمة في ظل اختلاف 
في طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة) ؟ 
4- هل هناك اختلاف حول ترتيب متطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمة في ظل اختلاف 
المستوى التنظيمي (عليا / وسطى / إشرافية) ؟ 


* الاستبيان متوفر لدى إدارة المجلة» لمن يرغب في الحصول عليه. 
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أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى ما يلي: 
1- تحديد ما إذا كانت هناك اختلافات في طبائع البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ 
في ظل اختلاف طبائع المنظمات في المستويات التنظيمية بها. 
2- تحديد ما إذا كانت هناك اختلاف حول ترتيب متطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية» باختلاف كل من 
طبيعة المنظمات والمستويات التنظيمية بها. 
3- تقييم فرص تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمات المصرية محل الدراسة» من خلال دراسة 
مدى توافق واقع هذه المنظمات مع احتياجات ومتطلبات تطبيقها. 
فروض الدراسة: 
في ضوء هدف البحث تمت صياغة عدد من الفروضء وذلك على النحو التالي: 
الفسرض الأول- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة نحو عناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف طبيعة المنظمات (حكومية - خاصة). 
الفرض الثاني- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة نحو عناصر البيئة 
التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف المستويات التنظيمية 
(الإدارة العليا / الإدارة الوسطى / الإدارة الإشرافية). 
الفرض الثالث- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة في ترتيب متطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونية؛ وذلك باختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة). 
الفرض الرابع- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة في ترتيب متطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونية؛ وذلك باختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية). 
منهج الدراسة: 
أ- مصادر البيانات: اعتمدت الباحثة على المصادر التالية: 


- المصادر الثانوية: شملت هذه المصادر اطلاع الباحثة على المراجع العربية والأجنبية التي عرضت 
لموضوعات الإدارة الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مراجع البيئة التنظيمية» وكذلك اطلعت الباحثة على 
بعض سجلات ونشرات القطاعين محل الدراسة. 
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- المصادر الأولية: تتمثل في الدراسة الميدانية التي اعتمدت على قائمة الاستقصاءء وتم الاعتماد 
عليها لتوفير البيانات المناسبة للتعرف على عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة 
الإلكترونية» والوقوف على متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 
ب- تحديد مجتمع البحث وحجم العينة: 
يتمثل مجتمع البحث في جميع المنظمات المصرية التي تنتمي إلى القطاع الحكوميء والقطاع 


الخاص وبمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد؛ وذلك كما هو موضح بالشكل التالي. 


جدول رقم (1) 
المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة بمحافظة بورسعيد 


منظمات حكومية 


1 الفيبصسوان التمع يام 


منظمات خاصسة 
1- شركة لوتس للملابس الجاهزة. 


2-همديريسسةالزراهة 2- شركة مصر لملابس الجاهزة*. 
3- الضرائب العقارية, 3- شركة إيجل للملابس الجاهزة. 
4 هدديريسة التمويتشن*, 4- شركة قناأةالسويس. 


5 مديري ةالإسكنن. 
6- مديرية الطصرق والنتقل*. 


5- منظمة ترانس أفريكا, 
6- منظمة المتحدة للملابس الجاهزة. 


7- مديرية الشئون الصحية, 7- منظمة شيك للأحذية*. 
8- مديرية التربية والتعليام. 8-منظمةدولفينن, 
9- مديرية الشباب والرياضة, 9 منظشمة بلوبيردث”. 
10- مديرية القوى العاملة والهجرة. 0- منظمسة أفريككا, 


1- مديرية الشئون الصحية والسكان. 
2- مديرية الطب البيطري. 
3- مديرية التنظي م والإدارة. 


1- منظمة سبأ العالمية. 
2- منظمة النهر الخالد,. 
3- منظمة سيزون ز*#, 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ء 2007. 
* منظمات تم استبعادها لأنها لا يوجد لديها المستويات التنظيمية الثلاثة. 


يتضح من الجدول السابق أن المنظمات التي تنتمي إلى القطاع الحكومي تبلغ عشر منظمات» 
التي تنتمي للقطاع الخاص تبلغ تسع منظمات بعد استبعاد المنظمات التي لا يمكن تصنيف العاملين 
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لديها إلى المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية): أو التي لا يمكن الحصول منها على 
البيانات الخاصة بالدراسة. 
ويمثل عيئة البحث نسبة (9650) من شركات مجتمع البحث؛: وهي نسبة مقبولة إحصائياء 
وبالتالي فإن عدد منظمات عينئة البحث عشر منظمات؛» خمس منها حكومية وخمسس خاصة؛ 
وتم اختيارها بأسلوب العينة العشوائية» وجاءت أسماء المنظمات التي وقع عليها الاختيار على 
النحو التالي: 
- المنظمات الحكومية: (مديرية التنظيم والإدارة - مديرية الإسكان - مديرية الطب البيطري - 
مديرية الضرائب العقارية - مديرية القوى العاملة والهجرة). 
- المنظمات الخاصة: (منظمة لوتس - منظمة قناة السويس - منظمة سبق العالمية - منظمة ترانس 
أفريقيا - منظمة دولفن). 
والجدول التالي يوضح أعداد مفردات مجتمع البحث في المنظمات محل الدراسة. 


جدول رقم (1) 
بيان بأعداد مفردات مجتمع البحث محل الدراسة الميدانية 


١‏ المستويات الإدارة 2 الإدارة الإدارة ‏ لأسن 
م المنلمسات العليا الوسطى لإشرافية ‏ 5" 
المنظمات الحكومية: 
1- مديرية التنظيم والإدارة. 1 8 4 13 
2 مديري ةالإسكان. 3 44 20 65 
3- مديرية الضرائب العقارية. 1 8 4 13 
4- مديرية القوى العاملة والهجري. 40 32 16 49 
5- مديرية الطب البيطري. 2 8 20 29 
الإجمالسي 9 100 64 169 
المنظمات الخاصة: 
1- منظسةلوتس. 2 16 12 29 
2- منظمة قناة السويس. 1 8 12 21 
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تابع جدول رقم (1) 
المستويات التنظيمية الإدارة الإدارة الإدارة 


الكيا الوسطى الإشرافية 


21 

4 منظمهةدولفن. 1 12 8 21 
5 منظمة سبق العالمية. 2 16 28 45 
الإجمالي 8 64 68 137 


المصدر: سجلات شئون العاملين بمديريات الخدمات والمنظمات الخاصة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد. 2007/2006. 
وقد اعتمدت الباحثة في التعرف على الفئات أو الوظائف التي يتضمنها كل من هذه الممستويات 

الإدارية الثلاثة على المستويات المعمول بها حاليًا في الشركات محل الدراسة الميدانية؛ وذلك بعد 

الاطلاع على جداول الوظائف والهياكل التنظيمية الموجودة بدفاتر وسجلات هذه الوحدات؛ وكذلك على 

المقابلات الشخصية التي أجريت مع المسئولين بهذه الوحدات ومن أهم المسميات المعمول بها ما يلي: 

1- وحدات القطاع الحكومي: 

- الإدارة العليا: (وكيل وزارة- مدير عام - وكيل المديرية - مدير عام مساعد). 

- الإدارة الوسطى: (مديرة إدارة أو مدير وحدة).- الإدارة الإشرافية: (رئيس قسم). 

2- وحدات القطاع الخاص: 

- الإدارة العليا: (مجلس ورئيس مجلس الإدارة - مدير قطاع - ومدير عام). 

- الإدارة الوسطى: (مدير إدارة).- الإدارة الإشرافية: (رئيس قسم). 

ج- تحديد حجم العينة: قامث الباحثة باستخدام أسلوبين للبحث الميداني» هما: 

- جميع البيانات قد تمت من خلال أسلوب الحصر الشامل على مستوى الإدارة العليا فقط في جميع 
وحدات الدراسة الميدانية لانخفاض عدد مفردات هذا المستوى التنظيمي. 

- أسلوب العينة» وقد تم تحديد عينة البحث بنسبة (9625 مستوى الإدارتين الوسطى والإشرافية 

١ تم‎ : 

على اعتبار أن تلك النسبة مقبولة إحصائيًا في تمثيل مجتمع البحثء وقد تم اختيار تلك العينة بطريقة 
عشوائية. ويصور جدول رقم (2) البيانات المتعلقة بحجم مجتمع البحث؛ وحجم العينة موزعة على 
المستويات الإدارية الثلاثة (العليا - الوسطى - الإشرافية)» في الوحدات محل الدراسة الميدانية. 
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جدول رقم (2) 
العدد الإجمالي / لمجتمع البحث وحجم العينة في قطاعي الدراسة الميدانية 
0 ة العليا | الإدارة الوسطى ارة الإشرافية | "١‏ 


الإدارة الإشرافية 

]1 
ل 
7 7 
6 6 


)| حجم العينة 9/25 
حجم العينة 7025 | 


منظكم ات القطاع 


الحكو 9 | 48 
منظمات القطاع الخاص 64 16 65 17 39113771 
الإجما 53 | 13 | 164 | 41 132 3 306 | 857 


المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاستعانة بالجدول رقم (1). 
د- تصميم قائمة الاستقصاء والمقاييس المستخدمة: 

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد المقياس المستخدم لتحديد متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بناء 
على مراجعة الدراسات الخاصة بالإدارة الإلكترونية» ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات بالمنظمة في البيئتين العربية والأجنبية بالإضافة إلى دراسة العديد من المراجع التي تناولت 
موضوع البحث. خاصة دراسات (المغربي؛ 2004) و(2002, 0626181) و(يوسف؛ 1994)؛ فقد قامت 
الباحثة بتحديد الأبعاد الجوهرية التي تمثل المتطلبات المتعلقة بنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية؛ والتسي 
تمثلت بدورها في ثلاثة عشر متطلبًا طلب من المبحوثين ترتيبها بحسب أهميتها حتى تتمكن من الوقوف 
على بيان الأهمية النسبية لتلك المتطلبات من ناحية» ويمكن التعرف أيضنًا على مدى الاتفاق بين آراء 
العاملين في مختلف القطاعين الحكومي والخاصء حول تلك المتطلبات والمستويات التنظيمية بها. 

كما قامت الباحثة بتصميم مقياس لقياس عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ 
ثم اختبار هذه العناصر للتأكد من مدى مصداقية القائمة ودرجة التوافق؛ والثبات الداخلي للعناصر باستخدام 
"5216 - 5ز5ئز[8دتظ 8611301119" بالاعتماد على معامل كرنباخ ألفا " 8داماى غدوزء 00666 '. وذلك 
على عينة تجريبية ميسرة قوامها خمس وخمسون مفردة من العاملين بالمنظمات محل الدراسة وأعضاء 
هيئة التدريس بكلية التجارة ببورسعيد؛ وقد تم تجميع خمسين قائمة فقط ولا توجد أية قائمة غير صحيحة؛ 
وبالتالي فإن عدد المفردات خمسون مفردة» والجدول التالي يوضح قيمة ألفا لعناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 
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جدول رقم (3) 
نتائج معامل كرنباغ ألفا لقياس عناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية لعينة تجريبية من القطاعين الحكومي والخاص 


عناصر البيئة التنظيمية قيمة كرنباخ ألفا 
1- ضرورة توافر موقع للمنظمة على الإنترنت. 068 
2- كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع النظم الإلكترونية, 009 
3- تطوير وتحديث أساليب العمل. 067 
4- الاهتمام بجودة الاتصالات الداخلية والخارجية إلكترونيًا. 068 
5- وضوح الأهداف لجميع العاملين بالمنظمة. 069 
6- التطوير المسكمر للمنتج. 065 
7- تعميم الإدارة العليا بالإدارة الإلكترونية. 069 
8- توافر المعلومات وإمكان تصنيفها إلكترونيًا. 068 


المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع البيانات الواردة من قوائم الاستقصاء الميدانية. 

من الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات مرتفع؛ فقد تراوحت قيمة ألفا لعناصر البيئة التنظيمية 
لتطبيق الإدارة الإلكترونية بين (0.69؛ 0.65)» علمًا بأن المعيار المقبول هو (0.5) فأكثر» وهذا يوضح 
مصداقية مقياس عناصر البيئة التنظيمية والتأكد درجة التوافق والثبات الداخلي لعناصر لهذا المقياس. 
وبذلك شملت قائمة الاستقصاء جزأين رئيسين» الأول يتعلق بعناصر البيئة التنظيمية اللازنمة 
لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت من خمس نقاط»؛ 5 درجات (موافق 
جذا)؛ 4 درجات (موافق)» 3 درجات (غير متأكد)» درجتان (غير موافق)ء درجة واحدة (غير 
موافق تمامًا)» وذلك لبيان درجة موافقة المبحوثين حول بعض المتغييرات التي تسهم في بيان 
عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. والجزء الثاني يتعلق بالمتطلبات اللازمة 
لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وفيه طلب من المبحوثين محل الدراسة الميدانية ترتيبها حسب أهميتهاء 


حيث بلغت ثلاثة عشر عنصلًا. 


أسلوب تحليل البيانات: 
تناولت الدراسة تحليل البيانات من خلال قراءة وتحليل البيانات التي وردت بقائمة الاستقصاء: 
وذلك على النحو التالي: 
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مراجعة الاستقصاء بعد تسلمه من مفردات العينة: 

وذلك بهدف تحديد عدد الاستمارات التي تم تجميعها من ناحية: وتحديد عدد الاستمارات 
الصحيحة والمستوفاة من ناحية أخرىء وبعد أن تم تجميع القوائم من مفردات العينة؛ اتضح أن الأعداد 
المستوفاة منها بكل قطاع على النحو الموضح بالجدول التالي: 

جدول رقم (4) 
عدد القوائم المستوفاة ونسبتها بكل مستوى تنظيمي 
بالمنظمات (الحكومية / الخاصة) 


الإدارة العليا | الإد الإدارة الإشرافية 


. 86 25 52 7 11 48 43 
83 14 ]151171571 0 9 ] 34 |87 
|85 ع | 331137 58129 93817713571 


المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع مراجعة قوائم الاستقصاء بعد استيفائها من مفردات العينة بالشركات موضع الدراسة. 


التحليل الإحصائي للبيانات التي وردت بقائمة الاستقصاء: 
تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية التالية: 


- أسلوب (0-1151): 

هو أسلوب يقيس التباين لاختبار مدى صدق الفروض الخاصة بالدراسة والتي تنص على وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية أو تباينات لكل من عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة 
الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص؛ ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاعين 
الحكومي والخاص. 
- أسلو ب كروسكال واليز (ع0131926؟ 01 3:515[ه سخ دتلله”11- لدعاكتحت1) :]ا - عم0: 

وهو أسلوب يقيس التباين من الدرجة الأولى لاختبار الفروض الصفرية التي تعتمد على عدة عينات 
مستقلة قد سحبت من المجتمع نفسه, أي يختبر مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ثلاث 
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مجموعاتء أو أكثر ذات البيانات الرتيبة أو التي يمكن ترتيبهاء وبالتالي فإن طريقة تحليل التباين تفيد في 
مقارنة استعمال اختبارات 'ت". لذلك استخدمته الباحثة في اختبار مسدى صدق الفروض الخاصة 
بالدراسة؛ والتي تنص على وجود فروق لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المستويات التنظيمية الثلاشة 
(عليا / وسطى / إشرافية)» ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المستويات التنظيمية الثلاثة. 
- أسلوب شيفيه (5225012): 

هو أسلوب يستخدم للكشف عن الفروق بين المجموعات؛ لذلك؛ استخدمته الباحثة في اختبار مدى 
صدق الفروض الخاصة بالدراسة؛ والتي تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل مسن 
عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المستويات التنظيمية الثلاثة» ومتطلبات 
تطبيق الإدارة الإلكترونية فيها. 
- أسلوب التكرر النسبي: 

لقياس الأهمية النسبية للمفردات بين | لمنظمات (الحكومية - الخاصة)» لذلك استخدمته الباحثة في 
اختبار مدى صدق فروض الدراسة التي تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينسة 
الدراسة في ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وذلك باختلاف طبيعية المنظمات. 
نتائج الدراسة واختبار الفروض: 

تعرض الباحثة نتائج التحليل لعناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وأيضنًا 
متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» وترتيبها وبيان أهمها طبقا لاستجابات المبحوثين في استمارات 
الاستقصاء؛ من خلال التحليلات الإحصائية وربطها بفروض البحث وأهدافه» بما يساهم - بعد ذلك في 
تحديد المقترحات والتوصيات التي تمكن من التطبيق الفعال للإدارة الإلكترونية؛ وذلك على النحو 


المبين فيما يلي: 
أولا- تحديد عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية: 
الفرض الأول: 


ينص على "توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة نحو عناصر البيئة التنظيمية اللازمة 
لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وذلك باختلاف طبيعية المنظمات (قطاع حكومي - قطاع خاص)". 
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لاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (8-112571): وذلك لمعرفة مدى وجود فروق بين آراء 
عينة الدراسة حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ ويعرض جدول (5) 
نتائج التحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حول عناصر البيئة التنظيمية في ظل اختلاف طبيعمة 
المنظمات (حكومية - خاصة). 
جدول رقم (5) 


المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة) 


الغاصصر المتوسط درجة | الانحراف المتوسط | درجة !| لانحراف 
الأهمية المعياري الأهمية المعيار, ي 


1- ضرورة توافر موقع 
المنظمة على الإنترنات. 
2- كفاءة العنصر البسشرى في 
التعامل مع النظم الإلكترونية. 
3- تطوير وتحديث أساليب العمل. | .4.76 | مهمة جذا | ٠‏ 0.435 | :4,77 : | مهمة جذا | 0,426 


- الاهتمام بجودة الاتسصالات 500 9 
الداكلية القبيية كرك | 467 |مسةجنا | 0.477 | 4.69 | مهمةجنا | 0471 


5- وضسوح الأهداف لجمينع 5-5 ا 
1 املين بالمنة ةّ 4 | مهمة جذا ١‏ 0.618 | 24:64 ]| مهمة جذا |: 0.458 


6- التطوير المسثمر للمنتسج. | 4.61 | مهمة جذا 2 | 483 مهمة جذا | 0.382 


068 8 |-مهمة جذا | 0,406 


3 |مهمةجذا | 0.377 | 4.777 | مهمةجذا | 0.426 


7-تدعيم الإدازة العلينا 8 ا 
بامرة لإركترونيت | 450 |ميمةجة | 0707 | 460 |ميمةجا | 0497 
|- تواذ | محييهة 
8 توافر المعلوم لك | روي | مهمةجتا | 0.547 | 457 | مهمةجة | 0502 


المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء التي تم توزيعها. 
ويتضح من جدول (5) مجموعة النتائج التالية: 

1- إن هناك اتفاقًا واضحًا بين جميع مفردات الدراسة في المنظمات الحكومية والخاصة؛ نحو عناصر 
البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» حيث جاءت متوسطات درجات الاستجابات نحو 
هذه العناصر كما يدركها جميع المديرين مرتفعة بدرجات كبيرة تميل نحو الدرجة القصوى للمقياس 
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المستخدم في تقييم عناصر البيئة التنظيمية؛ وهي (5) درجات اتعبر بذلك عن تأكيد المنظمات 
(الحكومية والخاصة) على أهمية توافر عناصر البيئة التنظيمية لتحقيق نجاح الإدارة الإلكترونية وأن 
درجة الأهمية (مهمة جذا)» ولعل هذه النتيجة تعكس عدم الاختلاف بين طبيعة المنظمات حول 
عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ ودرجة أهميتهاء وباعتبارها عناصر 
أساسية وضرورية يجب توافرها في أي بيئة تنظيمية لضمان تطبيق الإدارة الإلكترونية. 

2- إن قيمة الانحراف المعياري لدى المنظمات محل الدراسة جاءت محددة؛ وهذا يعني أن درجات 
تشتت موافقة المديرين في المنظمات (الحكومية والخاصة) عن المتوسطات العامة محدودة؛ وهذا 
يؤكد على اتفاق المنظمات على أهمية عناصر البيئة التنظيمية لنجاح الإدارة الإلكترونية؛ والتسي 
جاءت لتتطابق تقريبًا للدرجة القصوى للمقياس؛ الأمر الذي يمكن معه القول إن تلك العناصر تعتبر 
من الأساسيات التي لا غنى عنها جميعًا ولا تخضع لمقياس التفضيل أو الترتيب النسبي لتوفير بيئة 
تنظيمية صالحة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 

جدول رقم (6) 
نتائج التحليل الإحصائي الوصفي (تحليل التباين) حول عناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة المنظمات (الحكومية والخاصة) 
و ٠‏ ا 


العنا قيمة "7 المحسوبة الارجة المنوية | نوعيةالفروق 

905 0 
1-. ضرورة توافر موقع المنظمة على الإنترنت. 51 02 أمعنوي | معنوي 
2- كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع النظم الإلكترونية. 152 0 | 4.62 | غير معنوي | غير معنوي 
3 تطوير وتحديث أساليب العمل. 09 0 | 4.62 | غير معنوي | غير معنوي 
4- الاهتمام بجودة الاتصالات الداخلية والخارجية إلكترونيًا. 012 0 | 4.62 | غير معنوي | غير معنوي 
5- وضوح الأهداف لجميع العاملين بالمنظمة. 7 |3100| 4.62 | غير معنوي | غير معنوي 
6- التطوير المستمر للمنتج. 109 (300 46 أمعنوي|معنوي 
7- تدعيم الإدارة العليا بالإدارة الإلكترونية. 9 4623.00 |معنوي | غير معنوي 
8- توافر المعلومات وإمكان تصنيفها إلكترونيًا. 0590 0 ]| 4.62 | غير معنوي | غير معنوي 

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن الاستقصاء المرفق. 


يتضح من الجدول السابق» عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المنظمات الحكومية 
والخاصة حول عناصر البيئة التنظيمية للإدارة الإلكترونية» حيث يلاحظ أن قيمة (5) المحسوبة 
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في أغلب العناصر السابقة أقل من قيمة (7) الجدولية عند مستوى المعنوية (965» 961)» ودرجة 
ثقة (9695: 96099)؛ ومن ذلك يتضح أنه لا يوجد اختلاف بين المنظمات الحكومية والخاصة حول 
ضرورة هذه العناصر ما عدا عنصر ضرورة توافر موقع للمنظمة على الإنترنتء؛ وعنصر 
التطوير المستمر للمنتج؛ حيث بلغت قيمة (5) المحسوبة أكبر من قيمة (5) الجدولية في هذين 
العنصرين السابقين فقط. 

وتأسيسًا على ما سبقء» تشير البيانات في الجدولين (5: 6) على وجود اتفاق بين المنظمسات 
الحكومية والخاصة حول الأهمية النسبية لعناصر البيئة التنظيمية» وأهمية توافرها كأساس لتطبيقها في 
بيئة المنظمات المصرية؛ إذ من الواضح أن جميع متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة نحو هذه 
العناصر تقع في الحد الأقصىء وتقترب بشدة من النهاية العظمى للمقياس (5 درجات)؛ مما يعني أن 
هذه المتوسطات جاءت لتعبر عن استجابة واحدة هي (مهمة جذا)» وبالتالي فإن تلك العناصر تمثشل 
قاعدة أساسية لا غنى عنها جميعاء ولا تخضع لمقاييس التفضيل لتوفير بيئة تنظيمية صالحة لتطبيق 
الإدارة الإلكترونية. 

في ضوء العرض السابق يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة 
حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف طبيعة المنظمات؛ مما 
يؤكد على عدم صحة الفرض الأول من الدراسة» أي لا تختلف طبيعة عناصر البيئة التنظيمية 
باختلاف طبيعية المنظمات. 
الفرض الثاني: 

ينص على 'توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة نحو عناصر البيئة التنظيمية اللازمة 
لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف المستوى التنظيمي (عليا / وسطى/ إشرافية)". 

لاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار التباين (1)» وذلك لمعرفة مدى وجود فروق بين آراء عينة 
الدراسة حول عناصر البيئة التنظيمية في ظل اختلاف المستوى التنظيمي» واستخدام اختبار "شيفيه" 
الكشف عن أن الفروق لصالح أي مستوى من المستويات التنظيمية الثلاثة. ويعرض جدول (7) نتائج 
التحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حسب المستويات التنظيمية» حول عناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 
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جدول رقم (7 
7 الوسط الحسابي والانحراف 0 50 البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة المستوى التنظيمي (عليا / وسطى / إشرافية) 
سبي سوبي ب بوي 1 


لإنارةاللعليسا _ | الإدارة الوسطى الإدارة الإشرائية 
|5 |2 | |< | 2< | د اع 
عناه 4ه | 111 لاه ١‏ 
ش 6 ة 
انه 1 لل 
| ضرورة توافر موقع المنظمة على الإنترنت, 47م | كفة | 407 | جم | فك | 467 | سم | 0لا 
كاءة الخصر البشرى في التعامل مع النظر الإلكرونية. | 4.72 | يتم | 045 | 486 | مشخ | 033 | 5.00 | بشم | 000 
3- تطوير وتحديث أساليب العمل, 42 | جع | 045 | 416 | من | 043 | 488 | شم | 035 
4 لاما بجردة الاتصالات الاخلية ولخارجية لكتروتي. | 4.94 | يشم | 0:18 | 402 | بشم | 049 | 478 | بش | 044 
5- وضوح الأهداف لجبيع العالين بالمنظة. 4 شم | نكة | انه مع | ككه | 467 | شع | 070 
تعدا جذا جذا 
6-التطوير المستمر للمنتع., 77 اع | 042 | ملاسم | وو | تمه اشم | نا 
7- تدعيم الإدارة اعلا بالإدارة الإلكترونية. كك بع | اذه |4671 شع | آذه | 400 | سم |0712 
5- توافر لمعلومات وإمكان تصنينها إكترونيا. ف | كع | 0د | 467 أي | ق4ه | كك | شى | 072 
مهدة مبدة 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء المرفقة. 


وباستعراض جدول رقم (7) يتضح وجود اختلاف بين المستويات الإدارية حول عناصر البيئة 
التنظيمية؛ فان الإدارة العليا تولى اهتمامًا متساويًا لكل من: عنصر ضرورة توفير موقسع على 
الإنترنت» وعنصر كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع النظم الإلكترونية وبالإضافة إلى عنصر 
ضرورة تحديد أساليب العمل بما تتفق مع الإدارة الإلكترونية؛ وذلك في المرتبة الأولى عند متوسط 
(4.72) وانحراف معياري (0.45)؛ أما بالنسبة للإدارة الوسطى فإنها تتفسق مع الإدارة الإشرافية 
بأهمية العنصر البشرى في التعامل مع الإدارة الإلكترونية» ويأخذ هذا العنصر المرتبة الأولى لدى 
الإدارتين فيبلغ المتوسط للإدارة الوسطى (4.86)؛ وانحراف معياري (0.35)؛ وبالنسبة لاإدارة 
الإشرافية يأخذ المتوسط أعلى درجات القياس (5)» وبدون انحراف معياري. 
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جدول رقم (8) 1 5 
نتائج التحليل الإحصائي الوصفي (التباين البسيط) حول عناصر البيئة التنظيمية 
اللازمة لتطبيق الإدارة الإلك الاكترولية فى كل لختلاات! المستويات اله التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) 


_- الول د الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء المرفقة. 
من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التنظيمية الثلاثة» وذلك 
بالنسبة لعناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» حيث قيمة (4) المحسوبة أكبر من 
(5) الجدولية» وذلك عند مستوى معنوية (65؟؛ 961) ودرجات ثقة (9695؟: 9699). وللكشف عن 
الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المستويات التنظيمية الثلاثة» ولصالح أي آراء هذه الفروق تم 
استخدام اختبار (شيفيه-512518). 
جدول رقم (9) 


نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المستويات التنظيمية 
(عليا / وسطى / إشرافية) حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية 


الإدارة العليا 12.41 21 
الإدارة الوسطلى 53.586 159 
الإدارة الإشرافية 4.63 137 
(*) دالة عند مستوى (0.05). 
(**) دالة عند مستوى (0.1). 


يتضح من الجدول السابق» وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التنظيميةء حول 
عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» وان أكبر الفروق جاءت بين الإدارة العليا 
والإشرافية» وذلك لأن قيمة اختبار شيفيه المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فقد بلغت قيمة شيفيه 
المحسوبة (1.9) في حين المحسوب (1.2: 1.6) عند مستوى معنوية (0.05: 0.1) ودرجات ثفة 
(9695: 7699)؛ يليها الفرق بين الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية» حيث إن قيمة شيفيه المحسوبة 


ا 
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أكبر من قيمة شيفيه الدولية؛ فقد بلغت قيمة شيفيه المحسوبة (1.23) والجدولية (1.2) عند مستوى 
معنوية (0.05) ودرجة ثقة (7695)؛ مما يدل ذلك على اختلاف في درجة الأهمية بين مستويات 
الإدارة الثلاثئة (عليا /, وسطى / إشرافية)؛ وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني من الدراسة؛» حيث توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وذلك 
باختلاف المستويات التنظيمية؛ أي تختلف عناصر البيئة التنظيمية باختلاف المستوى التنظيمي. 
ثانيًا- تحديد متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية: 
الفرض الثالث: 

ينص على 'توجد فروق ذات دالة إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في ترتيب متطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة). 

لاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار التكرار النسبي لترتيب متطلبات التطبيق بالنسبة لكل قطاع من 
قطاعي الدراسة؛ وللتعرف على مدى وجود فروق بين آراء عينة الدراسة حول ترتيب متطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونيةء حيث يعرض الجدول الثالي نتائج التحليل الإحصائي لآراء عينة الدراسة حسب اختلاف 
طبيعة المنظمات (منظمات حكومية / منظمات خاصة) حول أولويات متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 

جدول رقم (10) 


نتائج اختبار التكرار النسبي وترتيب المفردات لآراء عينة الدراسة 
حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل اختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة) 


منظات حكومية منظات خاصة 


لنتتطل بك 3 


التكرار اانسبي | الترتيب | التكرار النسبي | الترتيب 


- وعي وثقانة الجماهير وتقبل التغامل مع الإدارة اإلكترونية, 0 .04522 |5 
- المحافظة على الخصوصية في المعلوماث. 090 3 054 6 
- مرونة البياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. | ٠.‏ 0.71 8 052 1 
- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. | 0.63 11 091 1 


- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإذارة الإلكترونية. 041 090-1121 221 
- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة, 094 0 057 3 


- وجود وجدة إدارية على مستوى تنظيمي عال مسئولة عن تقوية وتعزيز 060 13 077 10 
استخدامات الإنترنت والشبكة الذاخلية, 
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تابع جدول رقم (10) 


المتطكب 5 0ت حكو: ب ميت خاصة 
التهرار النسبي | الترتيب | التكرار النسبي | الترئيب 
339052222525252555525255:595295292923220اااااالةاظااةاظ ا الاطاصف تاهب التتصهدطت النتتهح كدف اتتضحدك 
- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية. 056 4 085 4 
- الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية | 08 7 011 9 
وتنمية قدرتها ومهاراتها لتدفق إجراءات العمل, 
- دراسة متكاملة لمعدلات الأداء, 06 | 9 0530 8 
- تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية. 09 1 0176 11 
- التركيز على المتطلبات الفنية مدخلات الشبكة الداخلية والخارجية. 085 5 013 12 
- وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول نحو الإدارة الإلكترونية | 065 10 070 11 
في تقديم الخدمات بالمنظمات. : 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء. 


يتضح من الجدول السابق أنه لا يوجد اتفاق بين آراء المسئولين بالمنظمات الحكومية والخاصة 
حول متطلبات التطبيق الناجح للإدارة الإلكترونية» حيث يتضح أن كلا منهما يرى بشكل مختلف 
أولويات تنفيذ الإدارة الإلكترونية» فعلي سبيل المثال جاء عنصر' تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة 
لنجاح الإدارة الإلكترونية"؛ في المرتبة الأولى؛ في حين اختلفت تلك المتطلبات في أولوية التنفيذ 
بالنسبة للمنظمات الخاصة؛ حيث جاء 'عنصر التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة 
الإلكترونية" في المرتبة الأولى. وتتمثل أهم متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر 
المسئولين بالمنظمات الحكومية فيما يلي: 
1-متطلبات عالية الأهمية : تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية - وضع 
الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة - المحافظة على الخصوصية في 
المعلومات» التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية:؛ التركيز على 
المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية. 
2-متطلبات متوسطة الأهمية: وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية» الاهتمام 
بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية وتنمية قدرتها وملاءمتها لمهام 


ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. 
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3-متطلبات منخفضة الأهمية: دراسة متكاملة لمعدلات الأداءء وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليسات 
التحول نحو الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات بالمنظمة؛ التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع 
الإدارة الإلكترونية بالمنظمة» التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية؛ وجود 
وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال مسئول عن تقوية وتعزيز استخدام الإنترنت والشبكة الداخلية. 
مما سبق يتضح أن المنظمات الحكومية اهتمت بتدعيم العلاقات الإنسانية» وبالتالي وضع الخطط 

المتكاملة للاتصالات بين جميع الجهات بالمنظمة؛ بالإضافة إلى المحافظة على خصوصية المعلومات 

في حين لم تهتم بالنواحي الإدارية والاستراتيجية؛ وهي ضرورية لعملية التطبيق الفعال» حيث حصل 

كل من؛ عنصر وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال ومسئولة عن تقويم وتعزيز استخدامات 

الإنترنت والشبكة الداخلية» وعنصر التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول؛ بالإضافة إلى عنصر التزام 

الإدارة العليا بدعم وتأييد الإدارة الإلكترونية - على أهمية ضعيفة؛ وهذا ما يدعو إلى ضرورة وجود 

استراتيجية فعالة لتطبيق الإدارة الإلكترونية بنجاح. 

أما بالنسبة للمنظمات الخاصة؛ فيرى المسئولون فيها أن أهم متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية 

تتمثل فيما يلي: 

1-متطلبات عالية الأهمية: التزام الإدارة العليا بدعم؛ وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة» 
التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية» وضع الخطط المتكاملة للاتصالات 
الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة؛ التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة 
عالية» وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية. 

2-متطلبات متوسطة الأهمية : المحافظة على الخصوصية في المعلومات؛ مرونة الهياكل التنظيمية 
وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية؛ دراسة متكاملة لمعدلات الأداء. 

3-متطلبات منخفضة الأهمية : الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية 
وتنمية قدرات ومهارات لتدفق إجراءات العمل» وجود وحده إدارية على ممستوى تنظيمي عال 
ومسئولة عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت والشبكة الداخلية» تدعيم العلاقات الإنسائية المدعمة 
لنجاح الإدارة الإلكترونية» التركيز على المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية» وضع 
استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول نحو الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات بالمنظمة. 
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مما سبق يتضح أن المنظمات الخاصة تهتم بدرجة عالية بالتزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة 
الإلكترونية؛ بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي مع وضع خطط متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع 
الجهات بالمنظمة» وهذا عكس ما تهتم به المنظمات الحكومية؛ حيث وضعت لهذه المتطلبات أهمية منخفضة 
جذاء في حين لم تهتم المنظمات الخاصة بكل من وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عملية التحويل نحو الإدارة 
الإلكترونية والمتطلبات الفنية والعلاقات الإنسانية» فقد حصلت هذه المتطلبات على أهمية منخفضة. 

وتأسيسًا على ما سبق نجد آراء العاملين بالمنظمات الحكومية والخاصة نحو متطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونية قد اختلفت» حيث ركزت المنظمات الحكومية على تدعيم العلاقات الإنسانية ووضع 
خطط للاتصالات الشاملة داخل المنظمة والمحافظة على الخصوصية في المعلوماتء وبالتالي فإن هذه 
المنظمات اهتمت بالعلاقات الإنسانية بصفتها المحرك الرئيس للتطبيق الناجح للإدارة الإلكترونية. 

في حين اهتمت المنظمات الخاصة بالتزام الإدارة العليا بدعم تأييد الإدارة الإلكترونية بالمنظمة؛ 
وبالتخطيط الاستراتيجي لعملية التحول؛ مع وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع 
الجهات بالمنظمة. 

يتضح مما سبق صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة: أي أنه توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية 
بين آراء المنظمات الحكومية والخاصة حول ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية؛ وعلى ذلك يمكن 
الفول: إن هذه النتيجة تعكس بوضوح تأثير طبيعة المنظمات على أولويات متطلبات تنفيذ الإدارة الإلكترونية. 
الفرض الرابع: 

ينص على أنه" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول ترتيب متطلبات 
تطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) ". 

لاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار كروسكال واليز؛ وذلك للتعرف على مدى وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية واختبار شيفيه 
لتحديد الاختلافات المعنوية ذات الدلالة الإحصائية لصالح أي من المستويات التنظيمية (عليا / وسطى 
/ إشرافية)» حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» حيث يعسرض جدول (11) نتائج التحليل 
الإحصائي لآراء عينة الدراسة» وذلك باختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) حول 
متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 
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جدول رقم (11) 
الوسط الحسابي لمتطلبات الإدارة الإلكترونية 
في ظل اختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) 


إدارة وسطسى | إدارة إن 


ا 


- وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الأدارة الإلكترونية 


الترتيب أ مام حت دم نض 


- المحافظة على الخصوصية في المعلومات. .. 1131 2 611110 
- مرونة للهياكل التنظيمية وملاممتها لمهام ومسثوليات الإدارة الإلكترونية. | 10.13 8571| 90014 
- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. | 11.15 7 |2 |9565 
- التخطيط الاستراتِيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 1021 43 1 1 967 
- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة. | 8.36 | 11 | 824 | 7 | 8.44 


- وجود وخدة إذارية على مستوى تنظيمي عنال مسئولة عن تنوية 
زيل استخدامات الإترلت واشيكة لايق هه || © |56|5 |1 


- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية. . | 1079 | 4 | 610 | 11 | 578 | 9 
- الاهام بلموارد البشرية المسئولة عن تقنيم خنمات الإدارة الإلكتريفية | ووج | 7 | 26 | 3 8381 1 4 


وتنمية قدرتها ومهاراتها لتنفق إجراءات العمل 
- دراسة متكاملة لمعدلات الأداء,. 549 | 720519 2|529 
- تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكثرونية. 557 ] 13 ]| 505 101578131 


- التركيز على المتطلبات الننية لمدخلات الشبكة الداخلية والخارجية. | 6.63 | 12 | 514 | 12 | 633 | 7 


- وضع أستر أت بة متكاملة لتمؤيل عمليات التحؤل نحو الإدارة الإلكترونية 
في تتيْم الخدمات بالمتظمات. 7-1 


المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تايل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاءء وقد تم ترتيب العناصر تنازليًا. 


يتضح من الجدول السابق أنه يوجد اختلاف بين عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية» وذلك في ظل اختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية)ء وعلى سبيل المثال 
فإن عنصر المحافظة على الخصوصية في المعلومات جاء في المرتبة الأولى من وجهة نظر الإدارة 
العلياء وجاء عنصر التخطيط في المرتبة الأولى بالنسبة للإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية. 
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وتأسيسا على ما سبق يتضح أن ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية مسن وجهة نظر 
المسئولين بالإدارة العليا كالتالي: 
1-متطلبات عالية الأهمية : المحافظة على الخصوصية في المعلومات»ء التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد 
مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة؛ وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية؛ 
التركيز على حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية؛ التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول 
نحو الإدارة الإلكترونية. 
2-متطلبات متوسطة الأهمية: مرونة الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة 
الإلكترونية» الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية:؛ وتنمبية 
قدراتها ومهاراتها لتدفق إجراءات العمل؛ ووجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال مسئولة 
عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت والشبكة الداخلية بالمنظمة. 
3-متطلبات ضعيفة الأهمية : دراسة متكاملة لمعدلات الأداءء وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات 
التحول نحو الإدارة الإلكترونية» وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات 
بالمنظمة؛ التركيز على المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية» وتدعيم العلاقات 
الإنسانية لتسهم في نجاح الإدارة الإلكترونية. 
يتضح من الترتيب السابق أن الإدارة العليا تهتم بدرجة عالية بخصوصية المعلومات؛ وبمركزها 
في تدعيم الإدارة الإلكترونية» بالإضافة إلى التركيز على وعي وثقافة الجماهيرء وإشباع حاجسات 
العملاء» وتبدو هذه الآراء مقبولة من جهة نظر الإدارة العلياء حيث إنها مسئولة عن الرؤية 
الاستراتيجية الشاملة لعملية لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 
أما الإدارة الوسطى؛ فيرى المسئولون فيها أن متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية على النحو التالي: 
1-متطلبات عالية الأهمية: التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية:؛ التزام 
الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة» الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة 
عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية؛ وتنمية قدراتها ومهاراتها لتدفق إجراءات العمل؛ مرونة 
الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية؛ وجود وحدة إدارية على مستوى 
تنظيمي عال مسئولة عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت والشبكة الداخلية بالمنظمة. 


3-196- 


المجلة العربية للإدارةء مج28. ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


2-متطلبات متوسطة الأهمية: وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية؛ وضع 
الخطط المتكاملة للاتصالات لشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة؛ وضع استراتيجية متكاملة لتمويل 
عمليات التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 

3-متطلبات منخفضة الأهمية : دراسة متكاملة لمعدلات الأداء؛ المحافظة على الخصوصية في 
المعلومات؛ التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية: التركيز على 
المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية» تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح 
الإدارة الإلكترونية. 
يتضح مما سبق أن الإدارة المتوسطة تهتم بالتخطيط الاستراتيجي؛ مع ضرورة تبنى الإدارة العليا 

تطبيق الإدارة الإلكترونية» بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية المسئولة عن تقديم الخدمة؛ في حين 

لم تهتم بالتركيز على تدعيم العلاقات الإنسانية والمتطلبات الفنية» وعلى دراسة حاجات العملاء؛ وهي 

عناصر مهمة سواء أكانت المنظمة تعمل في ظل الأسواق الداخلية أو الخارجية. 
أما بالنسبة للإدارة الإشرافية فترى ترتيب أهمية متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية على النحو التالي: 

1-متطلبات عالية الأهمية : التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية:؛ التزام 
الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة:؛ مرونة الهياكل التنظيمية: 
وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية» الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم 
خدمات الإدارة الإلكترونية» وتنمية قدرتها ومهاراتها لتدفق إجراءات العمل؛ وضع الخطط 
المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة. 

2-متطلبات متوسطة الأهمية: وعي وثقافة الجماهير؛ وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية» 
التركيز على المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية؛ المحافظة على الخصوصية 
في المعلومات. 

3-متطلبات منخفضة الآهمية: التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة 
عالية» تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية» وجود وحده إدارية على 
مستوى تنظيمي عال ومسئولة عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت والشبكة الداخلية 
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بالمنظمة» دراسة متكاملة لمعدلات الأداءء وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول 

نحو الإدارة الإلكترونية. 

يتضح مما سبقء أن الإدارة الإشرافية اهتمت بالتخطيط الاستراتيجي والتزام الإدارة العليا بدعم 
وتأييد الإدارة الإلكترونية» مثلها في ذلك مثل الإدارة المتوسطة؛ بالإضافة إلى مرونة الهياكل التنظيمية 
وهو عنصر ضروري لعملية اتصالها بالإدارة العليا. 

وتأسيسًا على ما سبق يتبين أن آراء العاملين بالمستويات التنظيمية بالمنظمات 
محل الدراسة حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية؛» قد ركزت على متطلب تأييد 
لإدارة العليا بالنسبة للإدارة العلياء وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة 
(1997 و28م.آ) (1997 ,.21 4ه ,أعععع.1) (المغربي. 2004)»: كما ركزت على متطلب التخطيط 
الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية بالنسبة للإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية؛ 
ويختلف ذلك مع الدراسات السابقة (1997 ,058.آ) (21..1997 ]© .]386ع.آ) (المغربيء 2004): 
ولم تأخذ العوامل الخاصة بالعلاقات الإنسانية والمتطلبات الفنية المكانة المناسبة لهاء مع أنها مسن 
لعوامل الأساسية لنجاح الإدارة الإلكترونية. 

ويبدو واضحًا تركيز الإدارة العليا على المتطلبات المتعلقة بخصوصية المعلومات؛ بالإضافة 
إلى النفوذ أو السلطة المرتبطة بمكانتها وتأييدهاء إلى جانب الوعي وثقافة الجماهير» في حين 
هتمت كل من الإدارة المتوسطة والإشرافية في المقام الأول بالتخطيط الاستراتيجي؛ والتزام 
لإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية» هذا بالإضافة إلى مرونة الهياكل التنظيمية 
وملاءمتها لمهام ومسئولية الإدارة الإلكترونية وهو المتطلب الضروري لتيسير عمل كل من 
الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية. 

ولاختبار معنوية الفرق بين الوسط الحسابي لآراء عينة الدراسة وفقًا للمستوى الإداري حول 
متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» تم استخدام اختبار (كروسكال وليز)» ويعرض جدول (12) نتائج 
هذا الاختبار على النحو التالي: 
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جدول رقم (12) 
نتائج اختبار كروسكال وليز لآراء عينة الدراسة 
حول متطلبات تطبييق الإدارة الإلكترونيسة 
في ظل اختلاف طبيعة المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) 


-وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع 63 6< |معزيكة 
الإدارة الإلكترونية. : : 

- المحافظة على الخصوصية في المعلومات. 67 0 أمعنوية 

- مرونة الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات 7 0 أمعنوية 
الإدارة الإلكترونية. ١‏ : 1 

- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة 5 
الإلكترونية بالمنظمة, 59 0 أممعنوية 

- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو 956 0 أممعنوية 
الإدارة الإلكترونية. 

- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع 655 06 | معلوينة 
الجهات بالمنظمة, : : , 

- وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عالم 8 
ومسئولة عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت 27.1 0 أممعنوية 
والشبكة الداخلية. 

- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها 631 0 أمعنوية 
بسرعة ودقة عالية. 

- الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات 5 
لإدارة الإلكترونية وتنمية قدرتها ومهاراتها لتدفق لف 0 امعنوية 
إجراءات العمل. 

-دراسة متكاملة لمعدلات الأداء. 7603 0 إممعنوية 

- تدعيم العلافات الإنسانية المدعمة لنجاح 676 0 أ|متتوينة 
لإدارة الإلكترونية. 

- التركيز على المتطلبات الفنية لمدخلات الشبكة 8 0 أمننوية 
الداخلية والخارجية. 

- وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول نحو 6 0. أمعنوية 
لإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات بالمنظمات. 


الاك اله اد متف اد ل 33332 0ك 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع تحليل نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء. 
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وباستعراض جدول (12) يتضح معنوية متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية عند مستوى معنوية 
(61؟, 65), ومستوى تقة (9699, 9495) حيث إن قيم (1ل7-1041-1) أقل من مستوى المعنوية. 
مما سبق يتضح وجود اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء المستويات التنظيمية الثلاشة 
العاملة بالمنظمات الحكومية والخاصة حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية- 


ولتحديد الاختلافات المعنوية ذات الدلالة الإحصائية لصالح أي من المستويات التنظيمية (عليا / 


وسطى / إشرافية)» حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية استخدمت الباحثشة تحليل 'شيفي”,' 
وجدول (13) يعرض نتيجة ذلك التحليل: 


جدول رقم (13) 
نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المستويات التنظيمية 
(عليا / وسطى / إشرافية) حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية 
الإدارة العليا _ |_الإدارة الوسطلى 


لمعل ناك العامة 
بستويات التنظيمد الإدارة الإشرافية 


الإدارة العليتتيب)] 
الإدارة الوسطى 


الإدارة الإشرافية 


المصدر: الجدول من إعداد الباحثة من واقع نتائج الإجابة عن قائمة الاستقصاء» 
(*) دالة مستوى 0.05 (* *) دالة مستوى 0.01 

يتضح من الجدول السابق»؛ أن أكبر الفروق ذات الدلالة الإحصائية بسين الإدارة العليا والإدارة 
الإشرافية لصالح الإدارة الإشرافية عند مستوى معنوية (0:01) حيث تبلغ قيمة "شيفيه' المحسوبة (1.93) 
والجدولية (1.6) كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإدارة العليا والمتوسطة عند مستوى معنوية 
(0.05) حيث إن قيمة "شيفيه' المحسوبة أكبر من الجدولية فقد بلغت قيمتها المحسوبة (1-36) عند مستوى 
الدلالة (0.05): والقيمة الجدولية (1-2)» في حين لا توجد فروق بين الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية: 

وتأسيسا على ما سبق فإن أكبر الفروق لصالح الإدارة الإشرافية بالنسبة لمتطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية؛ بالإضافة إلى ذلك تم إثبات صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة» حيث يوجد فروق 
ذات دلالة إحصائية حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف المستويات التنظيمية 
(عليا / وسطى / إشرافية): 
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النتائج والتوصيات 
أولاً- النتائسج: 
أظهرت الدراسة التحليلية لعناصر البيئة التنظيمية؛ ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية فسي ضوء 
اختلاف طبيعة المنظمات (الحكومية / الخاصة) بمحافظة بورسعيد والمستويات التنظيمية بها النتائج التالية: 
1- عدم وجود تباين بين المنظمات الحكومية والخاصة حول عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق 
الإدارة الإلكترونية» وقد اتضح من خلال التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بالاستقصاء عدم 
صحة الفرض الأول من الدراسة؛ وقد أسفر التحليل الإحصائي عن النتائج التالية: 
- إن هناك اتفاقًا واضحًا بين جميع مفردات الدراسة في المنظمات الحكومية والخاصة حول عناصر 
البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية» ويدل ذلك على أهمية توافر عناصر البيئة 
التنظيمية لتحقيق نجاح الإدارة الإلكترونية. 
- إن قيمة الانحراف المعياري لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة) جاءت محدودة؛ وهذا يعني أن 
درجات تشتت موافقة المديرين في المنظمات (الحكومية / الخاصة) عن المتوسطات العامة جاءت 
محدودة؛ وهذا يؤكد على اتفاق المنظمات على أهمية عناصر البيئة التنظيمية:؛ لتطبيق الإدارة 
الإلكترونية؛ الأمر الذي يؤكد على أن تلك العناصر تمثل الأساسيات التي لا غنى عنها جميعًا لنجاح 
تطبيق الإدارة الإلكترونية في البيئة الإدارية المصرية. 
- عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المنظمات الحكومية والخاصة حول عناصر البيئة 
التنظيمية؛ وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض الأول من الدراسة؛ وتشير إلى أنه لا تختلف طبيعة عناصر 
البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية باختلاف طبيعة المنظمات (حكومية / خاصة). 


2- يوجد تباين بين المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) حول عناصر البيئة التنظيمية» وقد 
اتضح من خلال التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بالاستقصاء قبول الفرض الثاني من الدراسة» 
حيث أسفر التحليل عن النتائج التالية: 


- إن المتوسطات الحسابية لدرجة توافر عناصر البيئة التنظيمية الخاصة لتطبيق الإدارة الإلكترونيسة 
لدى جميع المديرين بكل فثاتهم التصنيفية متقاربة جذاء كما إن هذه المتوسطات تميل إلى الحد 
الأعلى لدرجات المقياس المستخدم في هذه الدراسة. مما يعني أن المستويات الإدارية ترى ضرورة 
توافر عناصر البيئة التنظيمية لتطبيق الإدارة الإلكترونية» حيث إنها مناسبة للبيئة المصرية. 
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- تتفق كل المستويات الإدارية (عليا / وسطى / إشرافية) على أهمية عنصر الموارد البشزية» وكفاءة 
التعامل مع النظم الإلكترونية بين عناصر البيئة التنظيمية. حيث حصل هذا العنصر على المرتبة 
الأولى لكل المستويات التنظيمية» وجاء متساويًا مع عنصر ضرورة توافر موقع للمنظمة عل 
الإنترنت وتطوير وتحديث أساليب العمل بالنسبة للإدارة العلياء في حين تختلف المستويات التنظيمية 
الثلاثة في الأهمية النسبية لباقي عناصر البيئة التنظيمية. 

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التنظيمية الثلاثة (عليا / وسطى / إشرافية) بالنسبة 
لعناصر البيئة التنظيمية. 

- أسفرت نتائج اختبار شيفيه عن أن أكبر فروق ذات دلالة إحصائية هو بين الإدارة العليا والإدارة 
الإشرافية» الفرق بين الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية. مما يدل على اختلاف درجة الأهمية بين 
المستويات الإدارية الثلاثة. وترتيبها كالتالي: (الإدارة العلياء الإدارة الوسطىء الإدارة الإشرافية). 

وعلى ذلك فإن هذه النتائج تعكس بوضوح صحة الفرض الثاني من فروض هذه الدراسة» حيث 

توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) حول عناصر 

البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 

3- ضرورة توفير عناصر البيئة التنظيمية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمات سواء أكانت 
حكومية أم خاصة» وذلك قبل التطبيق الفعلي لكي يتحقق النجاح للإدارة الإلكترونية» ومن العناصر التي 
اتفقت عليها المنظمات محل الدراسة التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية؛ لما 
للإدارة العليا من أهمية عالية في تطبيق الإدارة الإلكترونية؛ بالإضافة إلى اتفاقها على ضرورة إعداد 
دراسة متكاملة لمعدلات الأداءء وعنصر تدعيم العلاقات الإنسانية من ضمن المتطلبات منخفضة الأهمية. 

وبالرغم من وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المستويات الإدارية حول عناصر البيئة التنظيمية: 

فإن هذه المستويات اتفقت على متطلب كفاءة العنصر البشرى على التعامل مع النظم الإلكترونية. 

4- توجد اختلافات حول ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين بالمنظمات 
الحكومية والخاصة. وقد اتضح من خلال التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بقائمة الاستقصاء 
قبول فرض الدراسة الثالث؛ حيث أسفر هذا التحليل عن النتائج التالية: 

- تختلف أولويات التنفيذ للإدارة الإلكترونية بالنسبة لكل من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة؛ 

حيث تمثلت أهم متطلبات التطبيق من وجهة نظر المديرين في المنظمات الحكومية في: 
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أ- تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية. 
ب- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة. 
ج- المحافظة على الخصوصية في المعلومات. 
د- التركيز على المتطلبات الفنية من خلال الشبكة الداخلية والخارجية. 
في حين لم تهتم بالنواحي الإدارية والاستراتيجية» وهي ضرورية لعملية التطبيق الفعال حييث 
تمثلت المتطلبات منخفضة الأهمية في كل من: 
أ- دراسة متكاملة لمعدلات الأداء. 
ب- وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول. 
ج- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. 
د- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
ه- وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال ومسئولة عن تقوية وتعزيز استخدامات الإنترنت 
والشبكة الداخلية. 
هذا في حين كان رأى المديرين بالمنظمات الخاصة في ترتيب أهم متطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية» على النحو التالي: 
أ- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية. 
ب- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
ج- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة. 
د- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية. 
في حين تمثلت المتطلبات ذات الأهمية المنخفضة في كل من: 
أ- الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية. 
ب- تنمية القدرات والمهارات لتدفق إجراءات العمل. 
ج- وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال ومسئولة عن تفوية وتعزيز استخدامات الإنترنت 
والشبكة الداخلية. 
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د- تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية. 
ه- وضع استراتيجية متكاملة لتمويل عمليات التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
تأسيسًا على ما سبقء, يتضح أن مجموعة المتطلبات عالية الأهمية ومنخفضة الأهمية قد اختلفت 
بين المنظمات الحكومية والخاصة» حيث تمثلت مجموعة المتطلبات ذات الأهمية العالية بالنسبة لآراء 
المديرين بالمنظمات الخاصة في كونها متطلبات منخفضة الأهمية بالنسبة لآراء المديرين بالمنظمات 
الحكومية؛ في حين تم الاتفاق حول متطلب واحد من المتطلبات متوسطة الأهمية بالنسبة لآراء 
المديرين في كل من المنظمات الحكومية والخاصة؛ وهو مرونة الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام 
ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. 
وعلى ذلك؛ فإن هذه النتائج تعكس بوضوح صحة الفرض الثالث من فروض هذه الدراسة؛ حيمث 
توجد اختلافات حول ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر المديرين بالمنظمات 
الحكومية والخاصة»؛ أي أنه يختلف ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية باختلاف طبيعة المنظمات. 
5- يوجد تباين بين آراء عينة الدراسة حول ترتيب متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» وذلك باختلاف 
المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية)» وقد اتضح من خلال التحليل الإحصائي للبيانات 
الخاصة بالاستقصاء صحة هذا الفرض إحصائيًا حيث إن هذا التحليل قد أسفر عن النتائج التالية: 
في حين تمثلت أهم متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية من وجهة نظز المسئولين بالإدارة العليا في: 
أ- المحافظة على الخصوصية في المعلومات. 
ب- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. 
ج- وعي وثقافة الجماهير وتقبل التعامل مع الإدارة الإلكترونية. 
د- التركيز على حاجات العملاء وإشباعها بسرعة ودقة عالية. 
ه- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
في حين كان رأى الإدارة الوسطى في ترتيب أهم المتطلبات على النحو التالي: 
أ- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
ب- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. 
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ج- الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية وتنمية قدراتها ومهاراتها 
لتدفق إجراءات العمل. 
د- مرونة الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. 
ه- وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عال ومسئولة عن تفوية وتعزيز استخدامات الإنترندت 
والشبكة الداخلية. 
بينما كان ترتيب أهم متطلبات الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين بالإدارة الإشرافية على 
النحو التالي: 
أ- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
ب- التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد مشروع الإدارة الإلكترونية بالمنظمة. 
ج- مرونة الهياكل الت التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئوليات الإدارة الإلكترونية. 
د- الاهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن تقديم خدمات الإدارة الإلكترونية؛ وتنمية قدراتها ومهاراتها 
لتدفق إجراءات العمل. 
ه- وضع الخطط المتكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات بالمنظمة. 
اهتمت الإدارة العليا بالمتطلبات المتعلقة بخصوصية المعلومات؛ بالإضافة إلى النفوذ أو السلطة 
المرتبطة بمكانتهاء في حين اهتمت بالتخطيط؛ الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية بالتخطيط 
الاستراتيجي وتكتيكات تنفيذ الاستراتيجية من خلال التزام الإدارة العليا بدعم وتأييد الإدارة 
الإلكترونية» مع مرونة الهياكل التنظيمية وملاءمتها لمهام ومسئولية الإدارة الإلكترونية. 
- أسفرت نتائج اختبار كروسكال واليز عن وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المستويات 
التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية) حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 
- أسفرت نتائج اختبار شيفيه عن أن أكبر الفروق الإحصائية لصالح الإدارة الإشرافية» حيث توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الإدارة الإشرافية والإدارة العليا حول متطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية؛ تليها الفروق بين الإدارة العليا والإدارة المتوسطة؛ مما يثبت صحة فرض الدراسة 
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الرابع من فروض الدراسة؛ حيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول متطلبات تطبيق الإدارة 
الإلكترونية» وذلك باختلاف المستويات التنظيمية (عليا / وسطى / إشرافية). 

6- لا يوجد توافق بين واقع المنظمات محل الدراسة ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية؛ حيث لم يتم 
الاتفاق بين وجهة نظر آراء العينة محل الدراسة على ترتيب الأهمية النسبية لمتطلبات تطبيق 
الإدارة الإلكترونية» ويرجع ذلك لفقدان القيادات الإدارية القدرة على إعداد استراتيجية لتطبيق 
الإدارة الإلكترونية. 

ثانيًا- التوصيات: 

استناذا إلى النتائج السابقة فإن الباحثة توصي بالآتي: 

أولاً- توصيات عامة: 

1- توفير وتقديم المعرفة بالإدارة الإلكترونية لجميع العاملين بالمنظمات المصرية عمومًاء من 
خلال إعداد المطبوعات في شكل كتيبات أو أدلة عمل تتضمن شرحا وافيًا للإدارة الإلكترونية؛ 
من حيث المفهوم وأهم العناصر المكونة لها وعناصر البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيقهاء 
وكيفية التطبيق» بالإضافة إلى مراحلها وأهميتها للمنظمة والعاملين بالمنظمة؛» مع عرض 
لتجارب الدول والمنظمات الرائدة في تطبيقهاء ويمكن للإعلام المصري القيام بدور نشط وفعال 
في هذا الاتجاه» وذلك من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية المتخصصة أو المجلات 
والنشرات الدورية» حتى يمكن تزويد العاملين بثقافة الإدارة الإلكترونية؛ وينمو الجانب 
المعرفي منها. 

2- أن تعمل الدولة متمثلة في وزارة التنمية الإدارية» ومديرية التنظيم والإدارةء على زيادة 
الاهتمام بالجانب التدريبي؛ من أجل الحصول على المعرفة»؛ وتثقيف العاملين بأجهزة الدولة؛ 
ومنظماتها المختلفة بالإدارة الإلكترونية» وإيفاد بعض العاملين إلى بعثات تدريبية خارج الوطن 
من أجل نقل الخبرات والتجارب» وذلك يكون نواة لنشر وتطبيق الإدارة الإلكترونية في 


3- أن تقوم الدولة بتوفير البيئة التحتية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية متمثلة في الشبكة الخارجية: 
باعتبارها الدعامة الأساسية لتطبيق الإدارة الإلكترونية الداخلية للمنظمات. 
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ثانِيًا- توصيات خاصة: 

1[- ضرورة اقتناع الإدارة العليا في المنظمات محل الدراسة بأهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية: والدور 
الاستراتيجي الذي يمكن أن تؤديه؛ حينما يتم تطبيقها على مستوى الدولة والمنظمة؛ وليس هذا 
فحسبء بل يلزم الإدارة العليا أن تدعم وتساعد تطبيق الإدارة الإلكترونية من خلال: 

أ- توفير الإمكانات المالية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية داخل المنظمة. 

ب- تهيئة المنظمة والعاملين بها لتقبل تطبيق الإدارة الإلكترونية» من خلال نقل الأفكار الخاصة 
بالإدارة الإلكترونية إلى المرءوسين؛ للحصول على تأييدهم وتقبلهم للتغيير. 

2- يعتبر التقييم البيئي من الموضوعات المهمة التي يجب أن يوليها البساحثون القدر الكافي من 
الاهتمام» حتى يمكن الوقوف على قدرة عناصر البيئة التنظيمية على توفير فرص حقيقية لتطبيق 
الإدارة الإلكترونية من خلال: 

أ- تطوير نظم وأساليب العمل؛ وذلك عن طريق المراجعة الشاملة لجميع اللوائح والنظم المالية 
والإدارية والفنية المعمول بهاء ومحاولة حذف الإجراءات الروتينية المتكررة؛ والتي ثبست 
بالفعل في ظل ممارسات هذه المنظمات أنها معوقة وتؤدي إلى الروتين الذي لم يعد يناسسبها 
في ظل بيئة عالمية تنافسية. 

ب- الاهتمام بجودة الاتصالات الخارجية والداخلية» وذلك من خلال إنشاء الشبكة الداخلية 
للمنظمة وربطها بالشبكة الخارجية (الإنترنت)» مع ضرورة تدريب العاملين على التعامل 
مع النظم الإلكترونية. 

ج- الاهتمام بالعمل الجماعي» وبناء فرق العمل الفعالة ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات 
الخاصة بتطبيق الإدارة الإلكترونية. 

3- يعتبر تحديد أولويات متطلبات التطبيق من الأسس اللازمة لنجاح الإدارة الإلكترونية: فقد أوضحت 
الدراسة الميدانية وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المنظمات (الحكومية والخاصة)» وأيضنًا 
بين المستويات الإدارية (عليا / وسطى / إشرافية)» حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية» 
ولذلك فالأمر يستدعى توجيه الاهتمام نحو هذه المتطلبات من أجل رفع درجة فعالية تطبيق الإدارة 
الإلكترونية» وبصفة خاصة ما يلي: 
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أ- أن تكون هناك نظرة متكاملة عند وضع الاستراتيجية الخاصة بالإدارة الإلكترونية» بحيث يتم 
تنفيذها على مراحل متتالية حسب أولويات التطبيق» مما يؤدى إلى توحيد الجهود بين 
الإدارات المختلفة بالمنظمة؛ وبين المنظمات بعضها ببعض. 
ب- أن تهتم الإدارة العليا بدراسة معدلات الأداء مع وضع الخطط المتكاملة للاتصالات بين جميع 
الجهات بالمنظمة» وذلك من خلال تدعيم العلاقات الإنسانية المدعمة لنجاح الإدارة الإلكترونية. 
ج- تطوير الهياكل التنظيمية لتلائم متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 
د- يتعين على هذه المنظمات محل الدراسة أن تقوم بدراسة تحليلية للوقوف منها على العمالة 
الحالية كما ونوعًا في إطار احتياجات تطبيق الإدارة الإلكترونية. 
ثالئا- توصيات تتعلق ببحوث مستقبلية: 
1- اختبار فروض الدراسة على ذات المنظمات الحالية محل البحث؛ ولكن بعد فترة زمنية حتى يمكن 
المقارنة بين النتائج الحالية والمستقبلية. 
2- البحث في سلوكيات المدير المصريء ومدى تقبله لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 
3- إجراء المزيد من الدراسات الوصفية التي تصف واقع المنظمات المصرية عمومًا للوقوف على أهم 
المشكلات التي تعانى منهاء وثقف عقبه في سبيل تطويرها أو تقبلها لتطبيق الإدارة الإلكترونية. 


-208- 


المجلة العربية للإدارة. مج28: ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


المراصع 

أولاً- مراجع باللغة العربية: 

- إبراهيم» فوزي إبراهيم. 1999. 'تحو تجارة عربية إلكترونية” مؤتمر تونس للتجارة الإلكترونية ؛ تونس. 

- الشميري؛ أحمد بن عبد الرحمن؛ وعبد الموجود عبد الله. 2006. 'استخدام التسويق الإلكتروني من وجهه نظر المستهلك 
النهائي في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية” مجلة كلية التجارة للبحوث الطمية.ع 2: مج 43. 

- أمين» أسامة ربيع. 2004. 'معوقات انتشار التجارة الإلكترونية في تسويق الخدمات التأمينية في سوق التسأمين 
المصري" المؤتمر العلمي السنوي العشرون - صناعة الخدمات في الوطن العريسي رؤيسة مسستقبلية؛ جامعة 
المنصورة؛ القاهرة 22-20 ابريل. 

- عبد الفتاح؛ إيمان صالح.2007. التخطيط الاستراتيجي في المنظمات الرقمية . القاهرة: إيبيس. كوم. 

- الحمادى؛ بسام. 2002. 'مفاهيم ومتطلبات الحكومة الإلكثرونية"؛ مؤتمر الحكومة الإلكترونية؛ الرياض: معهد 
الإدارة العامة» 29 يناير. 

- حسنى» حازم. 2003. الإدارة الإلكترونية. القاهرة: مركز دراسات واستثمارات الإدارة العامة؛ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 

- يوسفء درويش عبد الرحمن. 1994. "تجاهات القيادة الإدارية نحو استخدام الحاسوب في الممارسات الإدارية: دراسة 
تطبيقية على الجهاز الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة" المجلة العربية للعلوم الإدارية؛ جامعة الكويت؛ مج 1) ع 2. 

- رضوان؛ رأفت. 2001. "التصدي لمشاكل البيروقراطية من خلال الحكومة الإلكترونية" مؤتمر الأعمال الإلكترونية 
والتنمية» القاهرة؛ فبراير. 

- عيسيء سمير كامل محمد .2005. 'نحو نظام متكامل للرقابة الداخلية في ظل بيئة التبادل الإلكتروني للبيانات - مع 
دراسة تطبيقية" المؤتمر العلمي السنوي الحادي والعشرونء كلية التجارة - جامعة المنصورة. القاهرة؛ أبريل. 

- المغربي؛ عبد الحميد عبد الفتاح. 2004. 'متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات العاملين 
نحوها: در اسة تطبيقية على ميناء دمياط" المؤتمر العلمي السنوي العشرون؛ صناعة الخدمات في الوطن العربسي 
رؤية مستقبلية. القاهرة. 22-20 أبريل. 

- السلمي» على .2002. "التحول إلى المنظمة الإلكترونية" جريدة الأهرام المصرية؛ (ع 42/22)؛ 4 إبريل. 

- العراقي؛ محمد إبراهيم. 2000. "الوطن العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين" المؤتمر السدولي الأول لمركسز 
بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية. الرياض؛ مايو. 


- بو سديرة: محمود. 2002. لحكومة اللإكترونية؛ القاهرة. منتئيات بوابة العربء متاح علي: 58816.0017,8/5/2007داقصة0ا لا . 


-209- 


البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية .. 


ثانيًا- المراجع باللغة الإنجليزية: 


:ءال أمانلعة نهآ 77معلةانستك صوطءتا مه ب [هاتولط" .2000. مملصوووعات ,عاسم - 
طنتماء قصة هلتتاكآ مس1 .كل8 .ومضععءم روط صمي[ هننه كععترء ع صدط ,ده أع1010باعء1 
مم5 نستاعظ .عاواط؟] معممترع 


اه نوع ه[مصطءعة1 ته قتدمكه] بسقرطنة دعل زه اعمط[ ع1 .1997 .12106ع0 م سقحصمظ ,قو اعمة© - 
عط أ كلامصة© دعرلع زط منظا عطا غه ددودوعه20 تدوع حتصل] 02 دعلبكتلة لصه , والكعاة ععلع1مس] 
58-12 .01/آ,1ه01 1111111 كاء 10و 2155241101 ,(والناعة) معن متتعباط كه المع كتمل] 


عتاعاطاة هذ نيوهامصطءع1” مه هددمكمآ 2ه 1156 ع1 .1994 .لتقطعتظ لمة معلع 5 لإعون - 
15ر4 215527181101 ,5تامتاأنطتادم1 موأوتللط شخشكل! لعاءعاء5 غ2 م5منأونانتستصلم 
ذ 55-03 ١701.‏ ,11111101101241 


منااناعع :8 غهتنه كعء “تنتموء1 111071 414 وأئله:0 10161 .1992 .5عم000 .0 20 .8 ,علوم - 
.150 ,قتع اقتآطد [اع77آ-اعة181 :مه0دمآ ,ع0 1 


فاته امنامعناردق عدا“روسمءل! عتدرمتاعء1 :ددع نا-1 11:6 ج711مممناى .2002 “لح رذوأعنامط - 
.12,1716 .101 ,معفامط 


مستامع تع امحمآ 2ه وعاعماقط0 فته كاأعمء8 ع1" .2002 .دعدهلة 6لعشلم 220 فصتاتة8 ,ورمع - 
معلا( فيو نن4اءعءمرط طاتاعلق ,"طعدمعرهق مناحصماه8 2 ددم اتعسرمماعناع1 101 وعتوعاهه5 1015 
١701. 54 [10.3‏ ,وءستاعء ركرعط تناه انر م111 


عسناءع كم 5دماءة”1 عط 201 أع7/]00 ع"أكمعطعتمحده" .2000 ./تاعتلهة .ذخ 2820 وعصطول ,دمتاله0 - 
,"2231011611 011اعنله20 12058 2 طذ نزهه[مصطءء1 78608كم1 042 ععصمامعءعة نوول] 
8 60-12 .1701 رأمادم لله نترع اط كاه اوط ل 121511011011 


زع ه1متتاعع1 60 2حدكت1 فط جه متقتسنةة1 2ه أعومتصة ععآ" ,1998. طأعطممنا8 ,عتم سلان - 
بذ 59-07 .1701 ,111127101401141 كاعه وطق ورملهاعدكز2 , "بوالناعة1 تدع تكتمل] 06 وعل اطلام 


عن طالوع]ط جا بوعه[مصطاءة1 تمتاة سكم[ ع5آ م أعسعتهآ عطا دتماعة" أعوع[2" ,1999 .مولن - 
بذ 61-01 ١701.‏ ,01:41غ61 1ع 1ارآ كاعه ادوط ل :1101ه"ع 2155 , "لبه ع1 1:8ه م000 لخ :ه226 تمع 01 


4 51/566175 12101331866011 كه[ 155065 260881 2تصمع01 320 تتقصية1" .1992 .21 أه .0 ,لإطرمة - 
.(3) .11 .701 ,نرومامشسناعه1 :ننه هنآ ع “«مأطملاء 8 , "أمعتدم ماع رع 


لعل 02 عول] 6 0ه 012117 عستكلة/1 «متقاعع0آ1 عتأوتع تدعسا8 ع1" .1999. لعصسقطهك8 رقعمل1 - 
5 :1لمالعاعدوط 2‏ ,"(ه10مصطءء 1‏ صم ناأشسصكمة) وتطويث 01بة5 صذ تزعه[مصناءة1 
ظ 60-08 .701" برأعددم قله 111/0 


61/111111« 00 ."تننظ عط 101 غ10 عطا كاء5 ععمع نع 1م00 الاعستصسروومع-8" ,1999 . عازه[ - 
.4 .110 ,14 .1701 ,رمعا 1 ععاره :11 


أ ,"عه ألتء5 [اكن) 101 80086 01 الع تصصيع601 عندمناءع11" .2001. متندده]1 ,سامع 1151 - 
.10 .567 ركنامصتنانآ ه[ء270ك1 .1111165 


-210- 


المجلة العربية للإدارة. مج28, ع1 - يونيو (حزيران) 2008 


-8 عاناع810 10 أمعمععدمماط! «متتدمدمقمآ عنتاطسط وموتهه" .2001 .له غء ,وم لمسمهاخ - 
.4 .110 ,01.9 بأد رعوه نهل[ مله رتم1 . "وعع ع5 مع امع 


01 5معءعناة 6 هه كقم0تقاعوص:8 '5عو[آ 04 أعوممآ ع1" .1994 .صدصرا لمة متدطمد8 بستامعمملة - 
يه 55-09 ,1701 ,0110/1 ألم 1ر1 كلع لوال 4011م ارعدوز2 ,"صم قمامعدمعامصس] برع هامصاعء 1 دمغ ق لم1 


رلاقاعع مثآ عتتامعاند0 ,لإمدع]8 6[ن5 02 ماعملق8 ع1" .2001. دقعنت سه رمصطمل جولو مسطهة - 
سكم 5ه 8016 عطا عستاقبالة::18 عءمقصموكرعط ممل هه ووعمآبقوولآ 0مه ,ووت] 2ه عدوط 
.39-06 .01 ,01141 هنع انر[ قاعم تاعطق :رو 1لها«عوئط , "و وامصحاءء ]1 


نسآ ,"دع الستتسصصره0 عمرمعمآ ع1 102 كسعاوز3 أرمممنا5 وستممداط" ,1999. اعمطءتا8 بعلكززة - 
ععلطصتة0 .لمنتصة5 لمة .8 مك5 .([ .805 ركع نل ”تسم عمرمعمر] مرما 4نجه جرورمام راع ه1 «(و181 
.و65 1/111 16 شاللا 


-18 04 55ممعنا5 عطا صذ 5تماعة1 1قده6هعتسقع02 02 «متانط نم0 ع1" .2002. مطمعالآ ,تذه - 
١701. 25, 110. 5.‏ ,مله *اكتستاال عناطي زه امول لهنمقامنرعاترا "عع تع صسدهت اسعسسسرم رومع 


35 5662 356 0105165 صطعء1 2هةتتتتمكصآ معط/ا! قصة برط رععطلال!آ ,ه11" . 2001. ستهلم ,سمعطايهسة - 
.5 .110 ,14 .1701 ,1ارء 1121102271[ “مامد عناطلام [0 41 :لةول 0141م :م1 , "عناوم حرمتاة عمعوع ا 


]تنه ت0ء]/1 :11.7 .“م ادمراء8 رهد 4114 1101ه«اه74 .1993 .عوط . /7آ..آ مه 1.1/1 ,ورهه51 - 
.مآ عاممظ 


ذه :لإعه1أمصطاءعء1 605ةمصمكمآ1 م1 ععسماوزوع1" .2000 .لتقطعءت8 0مهة وتصعط :برواطجروع - 
عط 61-07 1١/01.‏ ,[1101:0» 1ر111[ كأعه تاوط4ق :01م اتعدوو2 ,"دم تاةسصقام:دظ 1وأءمدمطاء زوم 


31 015 56لآ وعكأنادع8 ومتمء5 ,113213" .2001 .كنتلققمعء0 30 كناستاأناونلة ركرعمززم - 
ع5ل] ممه علمطتلة ,وأعناء8 لمتعع هصة]/! وسأعمعنااكهآ دتماعة" 2ه دمناةمتسم8 رخ :ترجه 1ه0تطاءع1" 
١101. 63- 01 ©‏ بأممله تعاس[ ماعه وطق ندم لما«عدوةط , "بوه امصطءء 1 تمن هتصمكم1] 1ه 


[قناعث قناقاء17 0ع تتنوع:2" .لا زوء171 2 الى رقع[ .1993 .تقتصم8 .1 لمة .21 متاوزام - 
,"قطتع أو ز5 5م260 معصسعامم1 102 كممةدعتامم1 لقتوعفصدك! :مس01 [هدهامعتسمع:0 
10 بامتعامل «عاناصة01 6 
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5تاممة 01 5تأسعصع :1 تناوع 1 220 غم سمه تحسكط لمصسهة وجتسمع 0 
25 مع 01 خدع 81112 دأ خدع سرعع همد81 عتمممراءة11 
5لعتاع.آ أقصه ا جتصوع 02 تغط 0م ع نانج ار 


طقغهة 11-1 لطم سددذمقط طع521 سفصظ .رط 


.+جع0آ 060 أسمتتصقق ذدع كنا - تزمووع2201 أمهأد زووم 
2011-0 رع عع 7تحره0) 01 /إأ[ناعة 1 
أملاعظ - تدع كنمل] أهمدن جعياك 


عوطم 


ع عتة ماعطا ماعط عمتصمعاع0 م 15 اأعتدعدع: ولط 2ه عتتناءع زه ع1 
8اممة 101 'جتووعع26 15 186 ألاعصتمم كمع 226081 تمدوده 012 عتتطهم عطا جز 
اع 350 0801 220005 تمدعته أجع01162 111 5دوعمعناة 76015ط1عع21222 عتمووعاة 

.5اء؟16 220281 تمع 0 


56621 2 15قةأمحطة نزعط1 .قعدعطأهملاط متهم عتناه1 مأمودوعدم اعتهعوع 156 
01 تأمعصعاة 2 عستلقتدوءم عامصتدد غطا 2ه دممتصته عط عدمصهة ععمع مزل 
5 .1عطاعع 202 عتدماءفاء عستراممة 101 /زتددقعع6ه ااعصسمم مأ كدة 1هجه م2 تسمعرن 
.1675 2260381 تصدع02 متف 200 عتنطقه كده 22 تصدهه تز ومعمعمع نل دده دلمومعل 
ء1صتتةة 1 01 5تزه 1نامه علا عممصة ععمعنرع نل [دء 50656 ع 5ز عتعطا رع تمع مسر 
ذه غطاعنا عط صذ اتعتمعع ةسممد عتممطءعالة وسمترامجة 02 كامعمععتدوعم عط عمكاممر 

.5اع/1 2260081 تصدعظ0 عتعطا خصة عتنطهه مده تمدع :2ه غخمعمو زل 


7 02 لعنناطتط5لل 15 غ68 عتتقتتصطه6دعنان 2 ره معققط 15 امتوعوع ع1 
215 8209 566101 21 اعمتتصع دمع عطا هنا ده 226 تسدعره 48 5مه ناهج تسمع ده 
عط عستلتدقع: كدهدعمو 21 1765[مككها عمتقصده6 دعيو عط .«ماءهد متد حلم عط مز 
عتدمممعاة عماتزاممة 10 لإتوؤوءء6مد غمعسصمعتكمء 2260521 تمووره 02 مأمعجرو[ة 
05 ءطتتتته 2 لعقنا 15 ]1 .5وعمعناد 15 02 كأمعممعستبروعم فطلا 220 غمعسصعع ةصهمر 
54 15 غ1 رععتتقاقمز جه ,ومع صعم86 1 ادع ناك هاه عط بققمع10 10 كل مطاعمم لدع أمتاماد 
.15ل2281 عع تقعة17 3:0 ستتفعمر رادها (8) 


21 اعمتحرة تمع 76 ععمع01162 مم 5ز تغط :ع2 دعستفمة اسماتردصممذ ع1 
ال ات 330221 تسوعره 02 ماسعممعاء عطا عمتلمميعء ماده عه كتوم 300 ««ماموو 
5171 8 15 0656 ,تعدا .ا معطاءعههكمم عتدمطوعاء عوستزاممة +20 تزتددوعوهم 
قاع لهل كع 2200221 تتوع ده 0 تاتعصعاء عطا 4صتامعة 5اعلر16 21م2280 تصدعنده عمممتة 
عتتمناععاء 01 قألعمعتتبوع عط 02 عسمكلصمم عط 4سنامعة ععمفتيةم؟ 2 دز عدفطا ,والفماط 
.015 211926 3120 1ع لاوط جز قعهنزه 1 هع دوع عط غماعصطعع 3 تقد 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج28؛ ع1 - يونيو(حزيران) 2008 
جائزة الشارقة 
لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية 
في الوطن العربي 2007 


برعاية ودعم كريم من سمو الشيخ الدكتور/ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة» تم 
في السادس والعشرين من مارس 2003 تكريم الفائزين ب "جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في 
العلوم الإدارية في الوطن العربي" عن عام 2007. وقد فاز بالجائزة الدكتور/ أحمد علي الراشد مسن 
كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة بالعراق. وذلك على أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان: 
'"صياغة نموذج محاكاه على الحاسوب واستخدامه لتحسين أداء عمليات التفريغ فى موانئ العراق: 
دراسة حالة فى ميناء أم القصر". 

وفي احتفال خاص بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ تم تسليم الجائزة للفائز بحضور 
الأستاذ الدكتور/ رفعت الفاعوريء مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ورئيس تحرير المجلة العربية 
للإدارة؛ وصاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة؛ وسمو الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس 
مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة؛ والأستاذ عبد الرحمن الجروان مستشار الديوان الأميري ورئيس مجلس 
أمناء الجائزة. 

ترجع أهمية الجائزة إلى الدور الذي تلعبه كليات الإدارة العربية في بناء الثقافسة الإدارية فكرًا 
وممارسة؛ وفي رفد السوق العربي بالكوارد العربية الشابة المؤهلة جيذا لسوق العمل ولتولي قيادة العالم 
العربي في المستقبل. 

هذا وقد تقدم للجائزة هذا العام 19 باحث عربي من 15 جامعة عربية في ست دول عربية؛ هم: العراق» 
ومصرء والسعودية» وفلسطين؛ واليمن؛ والأردن. 

وتتكون الجائزة من شهادة تقديرء وميدالية تذكارية؛ ومكافأة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي. 

وتقدم المجلة العربية للإدارة في هذا العدد عرضتًا لرسالة الدكتوراه الفائزة بالجائزة التي أعدها الدكتور/ 
أحمد علي الراشد من العراق. 
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صياغة نموذج محاكاه على الحاسوب 
واستخدامه لتحسين أداء عمليات التفريغ فى موانئ العراق: 
دراسة حالة فى ميناء أم القصر 
د. أحمد على أحمد الراشد 
قسم إدارة الأعمال 
كلية الإدارة والإقتصاد 
جامعة البصرة - العراق 
ملخص أطروحة الدكتوراه: 
أصبحت الموانئ العراقية بعد حالة الإنفتاح الاقتصادى الحالى أكثر أهمية فى مساندة الاقتصاد 
العراقى وتثبيت قواعده الأساسية» وبسبب تدهور الوضع الاقتصادى للبلد فى العقود الثلاث الماضية 
وما آل إليه من تدهور فى الصناعات الوطنية وعرقلة عمليات التصديرء ومن ثم تنبع أهمية الدراسة 
من ضرورة البحث عن السبل والمعالجات الصحيحة لاستيعاب اكتظاظ فى السفن فى الموانئ» وقد 
إعتمدت الدراسة استخدام أسلوب المحاكاه لبناء نموذج على الحاسوبء يمكن الاستفادة منه فى تطوير 
عمليات التفريغ فى ميناء أم قصرء وتوظيفه فى بناء مجموعة من الخطط التطويرية المقترحة لعمليات 
التفريغ فى ميناء أم قصر. 
وأجريت الدراسة فى الشركة العامة لموانئ العراق - ميناء أم قصرء حيث استهدف الفصل الأول 
للدراسة بناء رؤية كاملة ودقيقة لواقع حال نظام عمليات الشحن والتفريغ فى ميناء أم قصرء وقد 
أفضت هذه المرحلة إلى صياغة نموذج محاكاة أولى لنظام عمليات التفريغ فى الميناء. واستهدف 
الفصل الثانى للدراسة تطوير نموذج المحاكاة الأولى واختبار مصداقيته باستخدام الحاسوب. ثم اتجهت 
الدراسة ضمن الفصل الثالث للمحاكاة إلى حصر المشكلات التى يعانى منها واقع حال النظام والبحث 
فى السبل اللازمة لحلهاء وقد خلص هذا الفصل إلى تطوير نموذج محاكاة الدراسة إلى نموذج محاكاة 
يمثل النظام المثالى لعمليات التفريغ. ثم تعرضت الدراسة فى الفصل الرابع للمحاكاة إلى مجالات 
تطوير بعض العوامل الحاسمة فى نظام عمليات التفريغ لميناء ام قصر من خلال اشتقاق مجموعة من 
نماذج المحاكاة الجديدة والتى يعتمد كل منها على تطوير واحد أوأكثر من العوامل الحاسمة المؤثرة فى 
النظام قيد الدراسة وقد توصل الفصل إلى اشتقاق مجموعة من نماذج المحاكاة واختبار مصداقيتها 
للتطبيق فى الواقع الفعلى للميناء. 
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وفى المرحلة الأخيرة ضمن الفصل الخامس والأخيرء تم إختبار مدى قدرة النماذج المقترحة 
للتطبيق فى الواقع الفعلى للميناء. 

ثم خلصت الدراسة إلى بناء وتطوير نموذج المحاكاة (.5.1.8.1[.8) الخاص بعمليات التفريغ فى 
الموائنئ» كما إن تجارب المحاكاة الخاصة بتوظيف مجموعة من الخطط الإدارية المقترحة لتحسين أداء 
خدمات العمليات التفريغ فى ميناء أم قصرء كشفت عن ساسلة ترابط أواصر تداخل بين العوامل الحاسمة 
فى النظام؛ وأكدت على ضرورة الأخذ في الاعتبار قوة وتأثير تلك الأواصر عند تنفيذ عمليات تطويرية 
على أحد العوامل الحاسمة فى النظام؛ كما إن إعتماد عملية الكرى كخطوة أولى لتطوير نظام عمليات 
التفريغ فى ميناء أم قصر سيؤدى بالنتيجة إلى نتائج عكسية تؤثر سلبًا على نظام عمليات التفريغ فى 
الميناء؛ ما لم يتم مسبقا تطوير عوامل أخرى أكثر تأثيرا فى النظام؛ وهذا وإن إيقاف رصيفين عن العمل 
سنويًا لأغراض إعادة التأهيل» لن يؤثر سلبًا على عمليات التفريغ؛ وإيقاف أربعة أرصفة عن العمل 
سنويًا لأغراض إعادة التأهيل» لن يؤثر سلبًا على المستوى الإجمالى للعمل فى الميناء. 

أما التوصيات المتعلقة بحقل المعرفة فهى إن قدرة المحاكاة على بلوغ الغاية المنشودة من 
استخدامها يتوقف على مدى القدرة على توفير رؤية منطقية ومترابطة لعناصر وأجزاء النظام تساعد 
على بناء نموذج كمى يمثل النظام قيد الدراسة بصورة صحيحة ودقيقة» أوصت بأهمية ودور مرحلة 
توليد الأرقام العشوائية المستخدمة فى المحاكاة؛ إذ يتحدد على أثرها مدى الدقة فى عشوائية النتائج فى 
تجارب نموذج المحاكاة» كما أن تمثل المحاكاة فى ميكانيكية تشغيلهاء تجربة معقدة لسحب العينات 
العشوائية أثناء مراحل التجربة؛ لذلك فإن سلوك نموذج المحاكاة يعتمد بشكل كبير على نتائج عملية 
السحب العشوائى وكيفية تجميعها معاء كما أن نماذج المحاكاة مصممة لتدعم قدرات متخذى القرارات 
على حل المشاكل لذلك يجب التأكيد بدقة على إختيار ثباتها ومصداقيتهاء وأخيرا أن أهمية مصفوفة 
التصميم كأداة للسيطرة على الظروف التجريبية» حيث تساعد على دراسة تأثير التغير فى مدخلات 
النظام على أداء المخرجاتء والإدراك لمدى حساسية عامل من الخرجات للتغيير فى أحد المدخلات. 

ويلاحظ أن الدروس المستفادة من الناحة التطبيقية» إمكانية تطوير قدرات المدراء فى صناعة 
قرارات إدارية صحيحة من خلال تطوير مهاراتهم فى استخدام أسلوب النمذجة بالمحاكاة» ومن قم 
توجية الإهتمام نحوالدراسات التطبيقة والإداريين فى نماذج المحاكاة الإدارية كأسلوب غير متبع على 
المستوى المحلى؛ كما إن التوجه العام نحوالحوسبة فى مؤسسات الدولة يجب أن يعمل ضمن مقاييس 
دقيقة لجمع وتحليل البيانات. 
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والمجالات التى يمكن ان تستفيد من نتائج الدراسة كالتالى: 

- بناء نموذج محاكاة لعمليات الشحن فى ميناء أم قصرء يختص بدراسة الدورة الأولى لعمليات الشحن 
والتفريغ فى الميناء والمتمثلة بالعلاقة بين الأرصفة وأساطيل النقل البرى. 

- توظيف نتائج تشغيل نموذج محاكاة الدراسة لتطوير مرحلة جديدة لإدارة الموانئ فى العراق تعتمد 
استخدام أسلوب الذكاء الصناعى. 

- استخدام نموذج محاكاة الدراسة (.5..8.1[.8) فى إعداد دراسات جديدة لتطوير عمليات التفريغ 
فى بقية موانئ القطر. 

- إمكانية تطبيق الدراسة على تنظيم إدارة العمليات الإنتاجية فى المصانع ذات الخطوط الإنتاجية 
متعددة المراحل. 

- إمكانية تطبيق الدراسة على تنظيم إدارة حركة التعامل اليومى للعملاء فى المصارف. 


- إمكانية تطبيق الدراسة على تنظيم حركة الاتصالات الهاتفية فى مراكز البريد والاتصال. 
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أساسيات وطرق 
البحث العلمي فى الإدارة 
تأليف: الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة 


أساسيات وطرق 
البحث العلمي في الادارة 


1 
0-7 
تث 


الاستا. 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
(جامعة الدول العربية) 
القاهرة؛ 2008 
يهدف هذا الكتاب إلى عرض طرق البحث العلمي فى الإدارة وماتتضمنه من أساسيات (مبادئ/ 
قواعد/ أصول) بحيث يلم بها القارئ العربى المهتم بهذا المجال أو الذى يعمل فيه» وبصرف النظر 
عن صفته (طالب/ باحث/ محاضر ... إلخ). 
وتبرز أهمية هذا الكتاب من حقيقة أن كتب ومراجع طرق البحث العلمي فى الإدارة باللغة العربية 
محدودة - خاصة إذا ما قورنت بمثيلاتها المكتوبة بلغة أجنبية» أو بالمقارنة بالمراجع والكتب العربية 
التى تناولات طرق البحث فى مجالات أخرى؛ وخاصة مجال العلوم التربوية. 
وقد واجه مؤلف هذا الكتاب مشكلة تمثلت فى قلة هذه الكتب والمراجع فى أى وقت كان يطلب 
منه تدريس مقرر فى مناهج/ طرق البحث العلمي فى الإدارة باللغة العربية سواء في مصر أو في 
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بعض الدول العربية. كذلك؛ فإن العديد منها عادة ما يركز على مرحلة معينة أو أكثر مسن مراحل 
البحث (مراحل العملية البحثية) بدرجة أكبر من غيرها من المراحل - لسبب أو لآخر. وبالتالى؛ لا 
يكون هناك توازن فى أبعاد المعرفة أو المهارات المرتبطة بهذا الموضوع. 
وقد حاول المؤلف تغطية الموضوعات المرتبطة بطرق البحث العلمى مع مراعاة التوازن بينه 
فى العرضء وبدرجة عالية من التركيز والاختصار غير المخل؛ والبساطة - دون تسطيح ودون أن 
تكون على حساب العمق - بحيث يسهل على القارئ إستيعابهاء وبصرف النظر عما إذا كان قد درس 
أو قرأ فى هذا المجال من قبل أم لا. ويمكن النظر إلى هذا الكتاب على أنه بمثابة مقدمة فى طرق 
البحث العلمي فى الإدارة. وبالتالى يمكن ان يلحقة مراجع/ إصدارات تتناول موضوعاته أو بعضها 
بشكل أكثر تفصيلا و/ أو أكثر شمولاً. 
ويستهدف هذا الكتاب عدة أنواع من القراء أو الدارسين الذين يمكن أن يستخدموه ويستفيدوا منه» 
وذلك على التحو التالى: 
1- الطلاب الذين يدرسون مقرر طرق/ مناهج البحث العلمي فى الادارة فى كليات التجارة/ الادارة فى 
الدول العربية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا. 
2- الطلاب الذين يعدون رسائل الماجستير والدكتوراه فى الادارة بالجامعات العربية. 
3- أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس مقرر طرق/ مناهج البحث سواء على مستوى 
البكالوريوس أو مستوى الدراسات العليا بالجامعات. 
4- أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد أبحاث فى الادارة بغرض الترقية لدرجة أعلى فى 
المسار الوظيفى لهم بالجامعات أو المؤسسات التعليمية الأخرى التى يعملون بها. 
5- المنظمات التى تقدم إستشارات إدارية للشركات والمؤسسات المختلفة فى العالم العربى» والتى تنطوى 
بدرجة كبيرة على إعداد بحوث ودراسات تطبق فيها طرق البحث فى الإدارة بشكل صحيح. 
6- الباحثون والمهتمون بالبحث العلمى فى الإدارة بشكل عام. 
وقد تم تقسيم الكتاب الى أحد عشر فصلاً. يتناول الفصل الأول عدداً من المفاهيم والقضايا 
الأساسية فى البحث العلمى فى الإدارة. ويعتبر ذلك تمهيداً لدخول القارئ/ الدارس إلى العملية البحثية 
أو مراحل البحث» وهو موضوع الفصل الثانى؛ حيث يتم عرض ومناقشة هذه العملية بدءا من تحديد 
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مشكلة/ موضوع البحث؛ وحتى إعداد وكتابة التقرير النهائى لهء وذلك بإختصار شديد. حتى تتكون 
لدى القارئ فكرة سريعة ومختصرة عما تتضمنه العملية البحثية. وفى الفصل الثالث؛ يتم عرض 
مشكلة وفروض البحث ومراجعة الأدبيات. أما الفصل الرابع؛ فقد تم تخصيصه لأنواع وتصميمات 
البحوث. وفى الفصل الخامسء يتم مناقشة أنواع ومصادر البيانات. أما الفصل السادس.ء فيتناول 
موضوع العينات. وفى الفصل السابع؛ يتم تناول تصميم قائمة الاستقصاءء بينما تم تخصيص الفصل 
الثامن لطرق جمع البيانات الأولية. ويتم تناول موضوع مراجعة وترميز وإدخال وجدولة وعرض 
البيانات فى الفصل التاسع؛ بينما يتم عرض ومناقشة أساليب تحليل البيانات فى الفصل العاشر. 
وأخيراً. يتم تناول التقرير النهائى للبحث فى الفصل الحادى عشر. 

هذاء ويلاحظ أنه على الرغم من عدم تخصيص فصل مستقل للمتغيرات - وما يرتبط بها من 
قضايا - فقد تم الإشارة إليها و/ أو عرضهاء وإعطاء أمثلة على كيفية قياسها في ارتباطها بموضصوع 
معين من الموضوعات التي يتضمنها الكتاب» وذلك في أكثر من موضع فيه. 

وعلى الرغم من أن من يقرأ / يدرس هذا الكتاب يفترض أن يكون لديه خلفية ولو بسيطة عن 
البحوث فى مجال الإدارة؛ بل فى الإدارة فى المقام الأول؛ فقد حاول المؤلف عسرض العديد من 
الأساسيات فى مجال البحث العلمى فى الإدارة؛ بحيث تساعد فى سد بعض النقص فى خلفية بعسضش 
القراء/ الدارسين فيما يتعلق بهذا المجال. كذلك؛ فقد حاول مؤلف هذا الكتاب الإشارة إلى التجارب 
البحثية التى مر بها خلال مشواره البحثى؛ كلما أمكن ذلك؛ وربطها بالموضوع / الموضوعات التى 
يتم عرضها فى هذا الكتاب» وذلك حتى يتعرف القارئ / الدارس عليهاء ويدرك أن ما يضمه الكتاب 
من موضوعات ليس معرفة مجردة أو جوانب نظرية بحته وإنما يطبق فى الواقع العلمى. وقد وردت 
هذه الإشارات إما فى متن الكتاب أو فى القسم الخاص بالهوامش فى نهاية الفصل الذى ذكرت فيه 
التجربة البحثية للمؤلف. 

ويتسم هذا الكتاب بعدد من الخصائص أهمها ما يلى: 
1- الاستعانة بأمثلة لتوضيح المادة العلمية المعروضة - كلما أمكن ذلك. 
2- ينتهى كل فصل بملخصء ثم المصطلحات المهمة التى وردت به وعدد من الأسئلة بغرض المناقشة 

والمراجعة على المادة العلمية التى تم عرضها ومناقشتها بالفصلء ثم عدد من الأسئلة التطبيقية التى 

تختبر قدرة القارئ على تطبيق ما يحتويه الفصل من مادة علمية على مواقف فعلية أو تطبيقية. 
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3- يلى كل فصل الهوامش الخاصة به؛ والتى تحتوى - ضمن ما تحتوى عليه - على المراجع التى 
تم الاستعانة بها. ومع ذلك؛ فقد تم إعداد قائمة بعدد من المراجع المختارة فى نهاية الكتاب. 
4- تجنب الخوض فى القضايا الجدلية والفلسفية فى مجال طرق/ مناهج البحث العلمي فى الإدارة 
والتركيز على إستخداماتها وتطبيقها وتحقيق الفوائد منهاء سواء كان ذلك على المستوى الأكاديمى 
أو على مستوى الممارسات الإدارية. 
وفى النهاية» لا يسعنى إلا أن أحمد الله وأشكره على توفيقه لى كى أنتهى من تأليف هذا الكتاب. 
وأود أن أشكر كل من ساهم فى إتاحة الفرصة لكى يظهر هذا الكتاب بالصورة التى هو عليها الآن. 
كذلك فإننى سأكون ممتنا ومقدراً لأى ملاحظات أو تعليقات من الزملاء الذين يمكن أن يستخدموا هذا 
الكتاب أو يقرأوه؛ أو من أى من القراء - بخلاف الزملاء - بحيث يسترشد بها إذا ما قدر أن تصدر 
منه طبعه ثانية» وذلك بهدف تحسينه والارتقاء بمستوى جودته. 
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جإهزية تكنولوجيا المعلومات والكفاءة التقنية 
في قطاع المستشفيات الخاصة في الأردن 


أ مها جاد الله د٠‏ لؤي محمد صالحيه د جمال داود أبو دولة 
رئيس شعبة الجودة أستاذ مساعد - قسم إدارة الأعمال أستاذ مشارك - قسم إدارة الأعمال 
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
وزارة الصحة جامعة اليرموك جامعة اليرموك 


المملكة الأردنية الهاشمية 


تمتل تكنولوجيا المعلومات بعذا أساسيا في مجال أعمال المنظمات الحديثة سواء الخاصة منها أو العامة. 
ولقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات دورها المحوري في تحسين أداء هذه المنظمات وخصوصاً في مجال زيادة 
الإنتاجية؛ وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ ولا يستثنى من هذا النطاق المؤسسات العاملة في القطضاع 
الصحي. وعليه عمد قطاع المستثفيات الى زيلدة استثماراته في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ايمانا منه 
بالدور المحوري سالف الذكر. وبالرغم من تباطىء قطاع المستشفيات في تبني تكنولوجيا المعلومات. الا أن 
هذا الحال قد بدأ بالتغير . وعليه يأمل لهذا القطاع زيادة ازفاقه في مجال تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات 
في السنوات القليلة القادمة. وتعتبر كيفية تفييم جاهزية تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على أداء دورها 
المحوري من القضايا الأساسية التي تواجه مخططي وصناع القرار في قطاع لمستشفيات. وتحتاج عملية 
التفيبم هذه الى توفي رأداة ملائمة لقياس مستوى جاهزية تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع وققفا لأبعادها 
المختلفة. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف الى معرفة مدى الملائمة السيكومتريكية للثداة المطسورة من قبل 
(2001 ,51016 310 ع:7ة2) لواقع بيئة المستشفيات الخاصة في الأردن في مجال تكنولوحيا المعلومات. 

قد بلغ عدد المستشفيات الخاصة والمشمولة في هذه الدراسة (23) مستشفى. وتوصلت هذه 
الدراسة الى أن أداة القياس المستخدمة في هذه الدراسة ملائمة لواقع البيئة الأردنية وسياقها العام في 
مجال تقييم مستوى جاهزية تكنولوجيا المعلومات في قطاع المستشفيات الخاصة. حيث أظهرت هذه 
الأداة صدقا وثباتا مقبولين. وبناءً على هذا الدليل» يستطيع مسئولي التخطيط الإستراتيجي في قطضاع 
المستشفيات الخاصة البناء على هذه الأداة واستخدامها بكل ثقة كأداة تحليلية لواقع جاهزية تكنولوجيا 
المعلومات في هذا القطاعء والمضي قدما اتجاه الاستثمار فيه والإنفاق عليه. ولقد هدفت هذه الدراسة 
من جانب أخر إلى تحري العلاقة بين مستوى جاهزية تكنولوجيا المعلومات والكفاءة التقنية في قاع 
المستشفيات الخاصة باستخدام أسلوب تحليل تطويق البيانات (2184). 


' تم تسلم البحث في فبراير 02007 وقُيل للنشر في يونيو 2007. 


-247- 


... لملغوعتاأكتتامه5 /زع10مصاءء!1 صم مددسوكم1] 


لملرعء” 02035 6 ع امعسصنت 65 اأعدمصجة هنود" .2004 بومعع1 .6 ع عمل نآ ,انمآ - 
ته 11 "اط غ14نم له تتعتل زه لمعمل . "دمن معسقط لتقدمنوءه17 عط عمتنه م لوحط ع0 برعمعنع لاط 
3533-4 ,(2) 3 ,وانأءآهاط «متوعءم 


نزوتآ 3266 تملع اعمفرظ علمد8 02 «مكغهس اونظ ع1 .2002 .عمه1 .ل عه .12 ,تقطلسممداخ - 
أده ترتءع 141:4[ نرع 0 اماع 1 :أع 111 [0 أ4ن نامل .116م تع سم ى :وله تزأهصث امعطم ماع ترط منوط 
.1-17 ,ذا ب “وعوم1 


.05 بنع جاتاععع(آ جه لعددعءعم ,لول طمع. نامس سمسر/نم انا :عاطقاتهحخ .2004 .11011 - 


11 .15أ011165م/ز1] عع 512 ل نععتنامدع !1 تعأنامدده0) علطا ماع همدا/ة .1973 .1 .مداملا - 
,399-405 ,(16)7 ,4214 عه زه 


للع أطء !1 1815171253 4منيهاظ ."8 7زووع2:00 هلو جز دلقت عط) وستعمصدلا" .1979 .1 ,مداملح - 
.115-126 ,اممف 


مخ :ع0 تلالوع]] صا ماوع تأوتتامه5 تزههامصاءع1” ممتأهمصكمآ" .2001 .عنامءز5 .© ع .0 بعيوم - 
إن امتسنامل أمددمتمو لم1 ."ولقائم1105 صوتفقصمع عدمسية نزلية5 «ج5غ21102/] أمعتمتصاكصا 
.205-23 ,(3) 63 بكعأنم رمسا امعناعلة 


مس8 آنآ صا تإعصعلء 82 علاناعنلم2 02 امعدمع مسكمع1" .1995 .0تتعممكه1 .1 يك .ل بعووعلم - 
397-77 بكعترمدرمء ععسممز"! #عنامف زه لد مول . "وعناعاءم5 


24) .عملم يتسمع0 كمعسعى انلده1 وناودسعلة .1999 خوط ك1 ع :دوعدمآ .8 .ل باع كلمج - 
.لمم ناطنا بإسممتصره© ستعلصيدوة5 .1717.8 .(.280 


13 551811 هذ دهتاقعتاقتطمه50 11 02 عشسكةء]8 .(1992) ,.0 رعتوط يت ,سآ ,لمزم - 
.2-16 ,(2) 5 ,لقهستنا10 الاعتمعع فصدا! دمع ناودع 1 مهنا 2 تتصم1م1 


تسد مقتصه100 د10 عنام تع تسم عصن!ة4! ددتوزءء2 خم" .2004 .تء1ودآسناطة .ل عع آ ,اعتطلةه - 
281-5 ,(43) 20 ,أهنساول وزو سورلا عانتم ه17 ."اعومررمة خقاط كه :ماءعع5 


.65105 لقة 15565 :15[هأأم1105 01 تع تدع تناقدعء]/1 تإعدعز 187" .2002 .لله .5ع .ل ,وكايوه - 
306-13 ,(3) 22 بأعسء و معلا «مفاعيلام رط عل ترم هنر 0 كزن 41ل نهمل لمم العامة 


.(.580 "بهم 1010011110112 العاى 4 :ودعسادة8 هل 45منااء1[ ل معععء2 .2003 ,لا ,مقتماء5 - 
.عص1] رقده5 ع نزء1ثثالآ صطمل 


.''15ةزأهمم غأمعتدمماع لم عصنوتا اءع100 بزعمء 88 عتستوصان ه" .1999 .ل بمأصباهدةة5 - 
209-218 ,62 ,كعتسمضمعظ رمن لم« عزن 41 اتوك 01101 ةله نع ارط 


8أون] عامتصمدظ امعستمسظ صخ :5اء1100 قاط م6 دزو زلههث وأا أكت5" .1991 ٠7.‏ ,وتمقتمللة/؟ - 
.185-55 ,48 بمعتسرمسمءظ عناطبد ره لمتسرول "ولماتمدومط غ1مطسرم-نول8 .5 متاطسط 


عه 1مصتاءة1” قتة اتاعترعع فسدكة1 سكس[ ع1" .2000 .عصععة11 .1 2 .1 بطع تتسنه11 - 
1م1105 متدعة 21115 مز ووعومئظ عللتستسمعاءط نوع ع5 طاألدء1آ أمصمة دل 1016 عدا زه بزإوع هماه 
.241-59 ,(3) اك 


70111617[ وعنتترن1 منطسعسجةط :(01©) أمعء امصحصة بواتلهت0 اك م0011" .103 1م70 - 
.24-6 ,(1) 4 ,هتمه 114117 در وان ارورم ."فاه عقت جتعادء 0 لمعتلعل! بعتلا ملتقط 21 001 
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وعع مع عع 12 


+1 [ع1100 5ن نز[فقصث العددمهاعتكصع 1218 متتعاته-ا[ناخ مخ" .1999 .1/1 ,تتقتستسقطك-ام - 
ارم اهدع م0 كزه أ16"تاتول أهترم معلل . "و[هاتمده]] 04 تإعمعاء 81 عتلتأعسلوعط عط عمسادوء31 
8719-0 ,(9) 19 ,قتع تع عومسملا تدمقكء مط درو 


.449-463 ,(4) 19 ,ترا مع اهينبو 7115 ."11 اانا عستعتط 0صه عسلة/ا 8000" .1995 .81 ,عتموق - 


لمع امع لصة 'جتمعط؟ :وأوعطاومرط عهها5 عط 1ه عدونت0 م" .1984 ,له اع .1 ,أمممامع8 - 
.416-55 ,(5) 27 ,011 عنلا زه كن«مقامع اسه :رمت . "ععرع 18110 


م1105 عتتكناقدء11 :عه8 عآاء812 عط عستدءم0" .2004 .1تمعطعمعل! .21 2 .1 ,ععاس5 - 
,تع اتتعاججء5-لإأنال ,سدع ةغل عن رع ومابعلز بم «انلوء] . "انا تطومة© 'رووامصطعة !1 ممتتهمحمكم]1 
2207-7 


0 تمللهء ذامزهة صه :مملاعه2:00 مذ لزعمعنع 811 012 اأمعمعساقدء]! 16" .1972 .8 ,دمدواءه0 - 
468-55 ,كن 101:1نمء 7[ زه اهنول وأونلوسرى . "1968 2[ 11011535 8 تناع ناطد]/1 بأوتلع51 


الع تتتحطع 001 [اقتطدع 0 أو عقة© علطا الإعمء 81 لهأزم1105 04 كا سمصتصحيعاوط" .1998 .11 ,وصهط© - 
3307-7 ,(2) 26 ,لمعلل أهننم ه1011 موه :01 . "لموبتالة1 ص وامأتمده1] لمعم 


8كلة]/ دمنواءع2[ 1ه لإعمع81461 عدترناقوء]1" .1978 .وء2800 .8 عد معم000 .117 رلك ,وعتصقط0 - 
429-444 ,2 ,نل تمعدعغ1 أمتمله ع م0 زه أمتسنامل تتعوعمم تلظ . "ماتل] 


هزةة1 عط ععد5لآ [قننعة 15 :11 01 أعومتآ ععسمحستكيوط" .2003. انامك1 .1 2 .5 ,زهروهء2 - 
.213-89 ,3 عناذها ,(3) 49 رععارءلع3 اناك 71ععه دنهلل . "علصنآ 


/اقم51:81 320 11228627621 5506135 11011361011" .1991 .20ةاتعطان5 .ع 2 .25 ,قن ناله - 
,17115 اكنزى 7111041011 1ط زه أمتسدول . "لع اتوتع 8 [آع1/100 *طانتته6 2ه معع518 عط :مم هنحم 
89-14 


منا00 تقتحجهمآ ,عدماكعصابطآ التتاعتنيجات) كنيع عهمسه1! أمنتروهظ .1979 .© باصة © - 
اننا 


ك1 "طبه . "02099 2260115 تتتقع01 35 حدما ناامع 8 تنه ومتأنااه8" .1972 هآ ,مصاع - 
.37-46 ,أقناع نالك - /إ1اآ ,دع زد 2 


لإلتةججحطه © 4تمعع1 ولسفاء هزاط .(.80 "8) إن هدهل[ كرمع ه!1 لمع 71201 .1985 .18 بممسكن1] - 
0نم تأاناط 


اننا 035 02 قأقلز[ هسك تتتعدهمهاء825 228 4" .2002 .صقا .5 ع لمع21361 .1 :.2 ,5و1آه1810 - 
.123-136 ,(2) 26 ,ععتتهسرة"1 هانه كعتنررممرمءع 1 زه أمتسعتمل لإعمعن 81 


."120037 مملسة8 دناس 2ه دعاأعصع 84 عبحتنوءو[1خ لصة عله50 ,لمعتصطعع]" .2002 .1 ئلزو1 - 
.719-66 ,26 ,عع تتهدرة”1 ابه واشعلديه 8 زه لمتنتمل 


28131 كذ :215ازم1105 ععتقآ حا لإعمعا 8 [وءتصطءء1" .2004 .ومقسك8 .لا 2 111 ,آمل - 
3506-3 ,(4) 21 ,أت ارعيهنبه لال زه امهم لمنمقله مايا . "ع تتاعومورعط 
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... لمغوعءلاكتطمه5 نوه [مصطاءعع 1 دو مم1 


معطا صم .2011010 كسملوء نامز [معناعممم لمعه لمعنءممعط لوبعد 
عا 1ه ععصع لاع [أهمه1 2001 4 16 ,الع عع صم 2 معط 2ه عتحتاعءمويعم 
كك 8 2110 الع طتبضاممز (2001) عخامءز5 لصة ععوط عه بن تطوع ذاه عمعع 
15 4ع متهاء؟ أتعتسبتكمز عطا طونامطالخ .صملم10 صز ددمنهادتم تملع 215 تمومط 10 
ع6 أمقصقء كالناوءم عفعط) ,رصمقمء1اممة علط هآ كعتععمممم عمععمسماء روم 
161 تكن أبامط1 أ عدم لو تاصمة لهممغفممعنم1 [اد مغ لعد زه رعمعع 


91 10 لمكن عط ([202 الاعستناماكما قلطا رعلاتاعء ممعم عللقممم عم 2 متمرع 
روكلث .ععصقصطم22عم [8المدمط ده لإعه[امصطءعا مملغقصمكمهز 2ه غعفصصمز عط 
85655111 162012685 2 35 6111 نأمطا قلطا عدن 12183 كترمله "كته تحصل2 * 115 تمدمط 
لإأعه201م6ع20 200 مدمتغهء تامتامهة 11 2ه اعتكع1 متغطا غستمم ملم صدء تإعدل) ممع طنى 01م 
./ا5152168 '11 معط مهام 


نانك دز أتأعدنا عط 5/0010 غ1 .أعتمعقع1 عتناانة 10 ستقصعم ممععة أوع 5 
,512 ,تإتط5طع د07 35 طأعند دع[طقتعةئ؟ :215 تمقمط 2ه أععلع عط بزلنند 0غ طاأمتوعوعم 
01 أعملآء عطا عأدع تأدع 1259 220 7971465أع32 ع8 متطاعةع] 5[ ادوع :ا 10 300 مكدع 10 
6 178 7زع؟ لتعطامسة ‏ .آعلع1 وملدء0وتطمهد عط ده عتبااع نمه مز 11 
1 156 طجزهة '11 مععنتطعط متطقمه 7126 عط 02 عتبكهه عط غوع1 مغ لعترم ممم 
غ12 12014 عط 0غ 1160زهم لإليذة قلطا ,الهس .ععمقسدسمععم *دلمغتمومط همه اممو[ 
م م010 11 71311211635 اناجأناه 320 كأناطهآا أهم20010 مماعنع0 مغ لمعه ه ذأ مقط 
2 320 [معاع ه0[مصطاععا عدا أعماقع؟ أقطا تزعسعزع قله لأوءتسطعع؟ عه ماده 
15161 ج50 '11 01 نه 1م عدص أل 


ج15 .70-1010 15 /[5600 قلط 02 011 ناط11 2م لإتقتطلتم فط رمه 1دنااعدمه مآ 

15 0غ 20060 اعتط1 2]6عتتنتاقصة (2001) عممءزة امه ععوط مغل72110١‏ 

متطاممه داع" 2 2ه ععمعاقارهة عط مغ لع أستمممام عدر ,لدمءء5 .ن 11 ئطة2 1ه عدعع 
:205011819 220 تامتاوع اأقتطامرهة "11 جرع جاعم 
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تطكه240اع: ادع تصوأد عط ووع255 0غ لعكنا ممع 15ؤنز021مة ده أودعموع ]1 عامقا نك3 
5ه [ممم عط تنه #اتعطءع1) نإعمعاعققة اوعتصطءع] 2ه عاطفتية؟؟ أمعلمعمع0 عط مععمم 
ع2" :ممتأدعءأقتطامه5 [2تمأعصية 2ه و5عاطفتية أمعلمومع0م1 عستكده1ا عل 
5 اناعظ 211076 أوامتصلث لص ,(تذكآن) أتممصناك [أوعتمتان ررك 0ط) امعصععدددال 
151021نا قلتلاء[ع0 "اعقة 5زدلا[هصة قتطا 1ه دعستلصة عط كتتممعم 2 عولط ."(1 لطم ) 
عط نز 1016360 35 خصوع؟ أضواد 035 [علمحط [أب ع1 .ء[متصدد عط مسرم كمه له نتعوطم 
عط 4ه أمععمعم 54.4 لعستداصو 5تماع معطا عط ممه ,0.05 > به غة دعتاكلكهزة 1 المرعيون 
05 ع[طفضة؟ عط نزآده أقط 5أدعوعناد 2150 2813515 دوزودعنوء عط .5دععسقتية؟ لماه 
20511197 2 عكقط وع00 "(لإعةتستقطط لتته ترع1]201010 ,نتدهغة2601آ) وماك [دعتصزل0" 
8 16 .0.05 > به غ2 5عمهد لإعدع املاع ادع تساعع] جره أمعللء غصمءة أمعاه لمد 
الإعتع أع للع امعتصطاءة] جره أمعلع أغصدء قتموزة عنحهططا أمم حل دع [أطقصدم؟ تدعل معمع مز 


5 102غ22نوه 2م ذذ5قعطدوهءم ع1 
*الآآلاطهق 0.0124 + ث"تهضدآه 0.0712 + 50*82 0.0160 - 0.524 - #ققطعءهم 


صٍِ 2 عه هو #ع00 تامع 2601م 
00 63 01 1ه 02 ضوع قده6 
08 7- 09 5 .- 20 
0.2 3.63 25 04 615217 
0401 023 025 43 21171 

45 - (2-50)303 6 - 502-ه8 7 - 5 


ععصة 7321 2ه 11515هصة 


2 ص 15 55 2 50112 
0201 8.55 0714 2 22 3 مه 1ة5ع 2و2 
04 7 22 16 معدم 1ت دق زوعه 
04009 19 1ه" 

(2) عسسوةا1 


5الناوع 8 ذأوتزلفصسكة صملووع :و12 


:1ن دم ن) 220 مسمتاق تامصس] -8 


+118 دهاتمومءه عط نط 0عتهاتامصد كوه عتعط 0ع مودعم اعتتدعوع عم 

1051121 01 2020266م عنامه 2 عتتسرمععط تزأع مأمدع زعم 15 نزو ه[مصاءة) جه سكم 
11 عتقدالة7 10 لتاعتمرودعء355 132012655 "11 مد أعنتلدمء م ققط لمتتمدمط طعوة لمة كلتم 
مم عمةجقهة لحتة 5م0676 [ممأع0[مصطاءةء؟ عط ردءددع لدع مه عطاعدع تاد 
.05 هع تأممة ع165 01 جه هموعتصذ عط 2240 دع كمعة عدمه *5[هأأمدمط ختمم مناه 10 0560 
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... هنوع لأكتطامه5 زع 10مسببتاعء1 ده تلتصرم م[ 


علصمخ1 تإعمعك الاء لوعتصطعع 1 اناج 

15 06 ش52 15 
١ 2 17‏ 116 
9 9ع 1000 177 
6 9م1000 ةا 
1 9 10020 1119 
2 10009 0 
3 37قِ112000 121 
7 9ع1000 

4 


:ع لناعء زط0 طتدسه"1 -7 

11 تععتطعط تمتكدأعترمء علا عمتامع تاوع م1 كعشبوع علللاءوزطه أهمة عن© 
عاطة1' تا تاماه مخ .كلهأتمردمط 0غاعع22 علا صز بإعمعاع قلاع لدع تصتاعع) مده ممتامء اوتتاممة 
1 2011 أعتدمه دمج أطندء تمعزد /زالدعتاكلتهاه ج 15 عتعط) أقطا لع لدعتع 5ااناوعر ع1 ,9 
معدا ته 2160ماع كالنادع: عا روداخ .تمدع تأوتتاهة '11 الهتعتده عطلا معع ع6 (0.05 > ن) 
0021 أعتطنة علا ممع ماعط (0.05 > يه) غ2 1011 أعتحرم ع7الأزومم أصصدء 5 تمعد /إ1[هء )05 ]5 2 15 
همه عتم غصدء توه ج1262 16 .لإعدع تعققء لمعتصباععا 0ه ده أكمعتصتل دمتاهء نأوتطصرمة 
مذ ده1ط8118/ كأناحواناه 20هة كأنامطز علأععمة 04 «ملهزاتانا عط عدل لعستداديت عطا لآنامه 
00 36 كأناحجاناه 20ة كاناصصز 0عاععاءة ع1 “زعمعاءتقء لمعتصطاعة) عط عمتكدانعاةء 
؟ه لإعمعاعققة عط ممعم م كعلقدم دوز وتععل لمة كتععفصقدم نزط لعدنا كتملع للها 
(مأناحوانده مه متتاحيصة) دع أطقاعةن؟ لعاءماعد عل ,ولكيهن تعطاه د[ .دع طتاعة عم *دلها حومط 
تاعتطانه رمع تكلاعة عندمه *ولهاتمدمط عع لل 2ه لإعمواعكقء لمعتصاءم معطا لع ممع لها 
عط ,لإأعصتلمعمة .لإلنة ناه هذ دملأومعصطتل لهدمتاعصة عا باط 0ع أ7عوعرمع: عرعى 
هه ععامز ,امعتوه[مصتاعة! دوع سعط صمتته[عترمء غصدعة تموزة مم كذ معط غهطا كومتفص؟ 
"ته قأناجطا مد تقحل عع عط م عبل عط لآنمء 'إعمعتعتاء لمءتصاءم مه دمتاةءةاوتتاصمد 
عصزدنا 2ه 'إعمعتعتاء عتبامقعمد مأ تزقتطة وتلا دز عدبا مدعنا ٠210165‏ غنااناه 
.ولهلتمدمط صذ كده هه تأصجة نه مععء تمع ممتتهوعامز نره [هعأعه[مصتاءع 


(9) عاطه1 
(23 > 1) توإعسصع كن 811 لمعتصطعء1 ممه سمندعتاعتطم50 11 دعء عط ممتكقاء خره 6 


ممفداء 00 
025 5115 00231 ناا 
0155 0,55 متاق نأوت1امه5 أوعنع10متتاءع 1 
0158 0,19 اأتامه5 180م121 
0245 0.2 مملغوء تاأعتامه5 11 المرع:0 
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000 501516 11 
عغأه[1 | 


له نم0 اوساء 1 


اوم طناة اهعنم 

- 111115 

- 1 7 23.7 

- 281121 553 

233 عاك لولم 

9 | وععتناموع] [ةأع مهما" - 
5 111011141 - 

مع دادتعنة/ا - 


تع لاناعء زط0 لعلط1 -6 


8لأكنا /إع3ع لقع ا[وعتصطءعا 112[1م105 1128ناقدع0 5ع؟تناوع؟ علاتاءء زطه لطا © 

خآ 5128لا 11 لإآجده 7160ع026» 15 لإلنذة 5لط1” .رخشظ7آ) 2081(/515 اتاعاحزماع كمع منول 
عطا غناوطة 5تعلمع7 لع ادع عام لخة لإعمعلاءلقء لمعتصاءة؟ عتدانعادء 16 تزع 10م له «طأعدر 
1181م 51- الث :1991 ,وتتقحص210/ :1978 ,1ه أع دعحتتحط0) /تاعتع2 تنوه لزع 00010 اعت 
:0 (2004 ,طع[ه«آ-ناطكة لصة اعتطله5 :2004 ,.21 اع [أعآ :2002 ,.آه أء دلاعوة :1999 


مه لإعمعاعتهء القعتصتاءةا [قاتمومط 02 كأاناوء: عط كأتمووععم 8 ع[طه1 .كغتطعاقطآ عمصر 
.(2002 رتههبا11اه'1 حصة 2:15 5) لإعمعنه لاع اع متاك ع صاقنا عأصهم عتلتلو[ء1 
(8) عاطة1” 
صسع 1115 لمعتصطعع1' وله أمومك]1 
لم1 ا( مع تله لمعتسطعء 1 مها 
11 7 0001ؤظ1 11 
23 0 2 12 
18 22.4 13 
20 602 114 
8 9 1000 115 
22 2060 116 
19 224 17 
10 7 000ظ1 18 
21 2*6 19 
16 216 10 
15 0 52 111 
3 1101009 1112 
14 06 شه 115 
12 100096 1114 


سبي أ 7 سل 1ك 
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... تاملغوءأأعتطمه5 نوه [مصتاعع!” دم مصدره م1 


:ع كلاعء زط0 0جمعء5 -5 


مقتصة 10 012 0116م مهلمع كتناممة 11 مه مرواء :ع0 6 ذأ عكتاءء زطه 0تامععة 001 
لم685 15 1215أم5ه] لعاعع ةا عط 2ه 0111م ممقغدء وتنامهد '11 ع1 .كله أمدمط عنم كم 
(دمتهتعء 10 350 ,لمءنوه[مصاءعع] ,لهمهعصبظ) كأعتضاكممء أممه1دمعصطتل عععطل) عط ره 
[قده تاأعصنة غطا غ2 85256 عسمكاهم] .7 عاطهة1 ص مكامطة كه مملغدء أوتطامه5 الهرء'ده لتلة 
لع لامتطهه نإ 01160مصناة [أع عنة 010025525 1803813611 الزع غم ,تنم لئهء (أوأتامه5 
736164 016ممناة 1136 قتتعأدزد 62160])دزام50 عتمم ,تع 110853 .كدملهء تاممة لعقوط 
بأنا .30055ء1[محية 0ع5ةط-عانامدمء لإ 0ع1ممصناة /إأعغ72ع700 عه عتتمه 
اع أناحرطمء نز 4عأتممصناة [أء7 عتة دعأ لاع لإعةتتقطام 220 0165هوطمآ 
0021 تأعصدة ,الهتعكذه هآ .دع أ كتلاعة عاكلتمائتمتصلة عه اأعنر مه كمملغدء ]1 أصرصة 
ءا تاصصمء نز 4عمصناة لاأعتهرع200 عقة مقلرول دذ دلهاأردمط عتهكترم 7ه 
مم0 صذ و[هاتمكمط عند كترم غدد علهء تلم تإأتدعاء كاانادعء عا رلممعه5 .5رم م2 1أصمة 
عطتلم ققط ,عع صفاكهة ده1 .ممتلعء اوتطممة لمعتعه[مصاءع؛ 2ه أعنع1 10 ه اتطتطعه اناد 
0 واطقاتة2 أمح عتته 5لرمعع؟ أوءتلعجط 02 عستصمدءة لصة دلزمعع؟ لأوء الع عاعمة 6 
أتومصناة [دعتصتاء عط مآ .ولماتمومط غأدممم ص كأمعلئهم 04 امعطعع سمط ع[ +تممصناد 
عن لمعتلعصر 6 مالناوء ؤوعا 01 عتتازومء؟ عتممناءعاء 0مة عمتلمء قط ,كا معد ومعل 
عه أعترع1 مناه[ غهطاتتعحدهة أوعتكع؟ فالناوعم عط رلقتط؟ .مقعم غهتوطة! تدز لعقنا غهالاتعصمة 
,15 5[/5]6 121 لوم 3تنقتجد أجه 1و2 .دوللهجو6 171 دسعأاديزد 0غ تدوع" ذأ مملامء 0أدأنام 50 
مه دناه تع لكت لع م موعاهز زاعتهجع5200 عه دمع ناودع" لوأعصقصة له ,لإعمعع تفده 
0 تله 16 ,/5610 قنط 2ه 5أآناوع: فطلا مسوظ متتمطة هآ .كصعندزة 0ع112ع 1 متم اعتااه 
حز «مقهةءامتطاوه5 لمة «متهطعمعم 11 6ه غمعاعء علا 02 0116م عسلاوععتما مه 
-طاع11 أ5ع51188 وعستفصة ,7 عاطة1 مذ سمطو كخم .كلماتمومط عتوكترم مدتمحلرول 
أمعاعه1متطاءع مه امه 1097 2 يدمقدء اكتطامه5 [ودمتاعصية 6ه إعنها عتمعلمم 
0 مع نأ نم50 12605م116 عه [عتع1 و1 غهطنتتعتدده5 2 220 ممق أأوت[م50 


(7) عاطه1 


ات اننا 
ع3 عوط 


133 كضقلء زوز" - 

154 3209 ل - 

1585 810618617 - 
0ت 
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(5) ع[1طه1" 
عع اه[ عط كه 721101 أعتحناعمهن) سه أسعامه©) 
هلومع دسلم القديعا 48 نا العام 


للع 01 
أعتطممه 
)م 1 

0.858 | )0.000( 
0.908 | )0.000( 
0.711 )0.000( 
0.678 | )0.000( 
0.748 | )0.000( 
0.756 | )0.000( 
0.809 | )0.000( 
0.8211 )0.000( 
0.566 | )0.005( 
0.839 | )0.000( 
0.940 ١ )0.000( 
0.827 | )0,000( 
0.854 | )0.000( 
0.863 | )0.000( 


تاقلط 
)0 

)0.000( 

)0.000( 


)0.000( 


لم0 


م50 


0.56 


051 


00 


1 


© 
(0.000) 4 0 و 0( و7 0 


0.8611 )0.000( 


مناه ع1 طخت سمنواء ره 
.اوتطمرمك 

١م(‏ 1 (.وكذ) عأهء5 
(0.000) | 0.834 2611 مع 211 
(0.000) | 0.948 ةن الاعتلوط 
(0.000) | 0.710 0 1215 أونلط2 - 
(0.001) | 0.647 1 1565لا[ - 
(0.000) | 0.813 5116186112 - 
(0.000) | 0.820 -81//01 5101 - 
(0.000) | 0.878 01 أننوم زلا أوعء نص نا 
(0.000) | 0.889 2 18501210116 - 
(0.001) | 0.640 110 لع 1201010 - 
(0.000) | 0.889 04 211211112037 - 
(0.000) | 0.943 015 نأع تلن هاه تلم 
(0.000) | 0.805 65011065 11310131 - 
(0.000) | 0.840 2 1650111665 11101111311 - 
(0.000) | 0.905 3 12773812060 11211315 - 


(6) عاطة1 
عتتاكدء11 سمتتوع تامتطم50 '11 عط :د10 اكه لاقن 


ال قسوعصس1 | صمأكقاءسرو 0‏ 
.أكأطمه5 1 الاين 


00 


.أكتطمه5 


3 اا 
50115 

ال تا 
520011 
11 
1م50 
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... 11متنهء تأعتطمه5 زوه [مصطعع 1 مم مسحرة مل 


الوناء 0 لقسمقعسيي ١‏ 

.اعتطممك .أعتطمهه 
(0.000) | 0.519 | (0.000) | 0.876 | 7260م مهن دعدوعمءوعط ختممصنا5 أمعتصتكت 
(0.004) | 0.579 | (0.003) | 0.583 2ع نم00 ووووععمع2 1836013101165[ - 
(0.000) | 0.669 | (0.001) | . 0.650 4م001 220065565 نزع 11301010 - 


غن؟ سمتقكواء ده 


(0,000) | 0.672 | (0.000) | 0.812 6124 ج00 و5عووع0 1060© لإع ةلاقا - 
(0.001) | 0.629 | (0.000) | 0.863 نم0023 قله تناع ص1 هه امتسقم 
(0.020) | 0.482 | (0.000) | 0.685 2ع نم00 وعوووء 220 1113110181 - 


(0.007) | 0.543 | (0.000) | 0.745 .أنام0012) 2700685563 15650111665 1110111311 - 
(0.001) | 0.628 | (0.000) | 0.839 أنام0011) 5عووعء220 .1/1238 [تع 113 - 
اا فك 


(4) عاطة1 
قمع تصل»ط لمعلعه[مصطعءع!' عط 6ه بجانلتلة7؟ أعتصاممه) 0ه أسعام ه60 


0 10 سمشفواء 1ه 
سي ل سم )مسيم مس لي سح سس أ سم أل سس ل سس سس سس سس سس سس سس 

إل 2 م 1 (ونة) ملهه5 
(0.027) | 0.462 | (0.000) 062 05 1/]2112812121 2911612 
(0.000) | 0.798 | (0.000) 0,5 وعاع و[مصطاعة!' عق غ216 
(0.004) | 0.578 ) (0.012) 052 95 10مضطاءع 1" قتنقلء أوزطظ - 
١0.7311 )0.000(‏ (0.000) 0579 61015 155نال8 - 
(0.000) | 0.716 | (0.000) 0.5 ع لإعدوع 80161 - 
١ 0.623 | )0.002(‏ (0.000) 0277 ونع 10قتطاءع 1 <51018617//01 - 
(0.000) | 0.796 | (0.000) 0902 3ع نعو امصاءع1' ختمممنا5 لوعتصتات 
(0.000) | 10.787 (0.000) 0.14 صطءع”' 13601201165 - 
(0.007) | 0.543 | (0.000) 0,3 5 ع2201010 - 
(0.000) | 0.699 | (0.000) 060 ونع 1متاءة!' (إمومصضقطط - 
(0.000) | 10.754 (0.000) 9 | وعنوه[مصطاءة1 ممم تعصسسا1 عتحتلهاكتستصقم 
(0.000) | 0.725 | (0.000) 06220 5 1مططاءع 1 16501110865 111010311 - 
(0.008) | 0.539 (0.000) 4 | وعنعم[مصاءعا اتعصسععتصد! دلدتعند1/1 - 
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1 اأسعامه0 -8 


مضه عنقناوء20 قة دعلتاعص!آة عتنافقعدم عط غقط) كعتتاكصء 72110167 امع مم6 
01101 دع © .(2003 رجمعدعاء5) أمإععدمه عط ها أقطا كصع ]1 014 أعدى 01196 رمدم رمعم 
أمعتصتكء بعتهق أتة 36م بالاعطاع20228 امعتلهم) 'واأكتاعة عرمء جاعدع +10 لماوع كور 
5از تاكتك علهدعد تاعوء عمغداعصمء زط (5ع اناعد ع0أهناواص تحصلة 20 ,تتممصناد 
ع1 5ملتواع توه عوعط 1‏ .(0.05 > به عتعطاه) عزمءة تملكوء اأوأطادرهة 2660 أعموقة 
بلهده ل عط؟) كه 1ك تعحصمتل مهدع اكتتامهة معط عط م10 تجدمغع 512 هد 210 أخصدء1 معزو 
آله غددل ص5 عن ,ك5 0 3 دع[طةة طعنامخط) عسءاهمآ .(دهلقموعادا لصة ,لدعأعه[مصراءع 
حمقهء اأعتطمهة 11 ذه “تفط كات كمم لد اعتترمء ادع تصواة لهط دع لا تكلاعة عرم 
لقة عتقنوعء20 ته و5علتاعطا أمعسصتتتكصا عط أقط)ا عساكمع 5اأناوعد عذعط1 .عرمعو 
0 لو أغقء أ أوأامهة "11 عط مها 124) قتدع]! 04 غعد انأ ]1اعدع رمعم 


جنل ل" أعسطومه0 -0 


علا ذه عذنا علا حمق لعمتهاطاه متابوع: عمطلا 1اعنت بتتمط مغ دع قتاوع] 7211017 أعلصاكده © 
.(2003 يمقتمكاء5) لعدوزوع0 15 نوع عط تاعتطا اصنامتة و5عتمعطا عط 11 علاممعيم 
عدمه اعةة عتقةاعحدمه نز لعتاوتاطماوةء ه05 تندء غتاعمسنتطكصط عه 1ه /نلئلة؟ امتتاكمه0 
عوفط1" .(0.05 > به عتعطابة) عدمعد مدع اوتطاحرهة الهدعنده عط تله بجا كاعم 
الالاعة عترم لاعلاع 12 كمه 1ك معصطتل معطا معطا :10 بجدماع 526512 /763 0ه أحتدء 1 تمع زد عنم 
تله ابعلة زط لعادع؟ كله 805 /لل211؟ اعنتاكده2© .5 عاطها 16 3 ع51ة1 جرم بمكزمناة كه 
11 اأهنعنه عمطلا ةا جه أو معحصتك اعدء عمد اعتحرمء نط ته كده له [عتتدمء كجزه أممعحط تل ع1 
0أ003 16 غمووعم 6 ع1[طة1' .(1992 رعنتد له 0تممتزهظ]) غ521 مملغدء 6ذاناممد 
.6 تنأ عنتناة الاعتتاع تاقوع12 عط 04 5دعتتاءعع :تمه عط تامتاطهغده اعتطاه اندع تلات 
]151017611 3ع اقمع عجلا 01 17211017 أعلتأقدمه عط :10 ععمعل 71 مااع مااناقع 


(3) عاطة 1 
هولع حطسل لد دمع سب عط كه تجأتل للد؟ اأعمتطمصه0) سه أسعامه6 


الوضء 01 مسقنا س1 
.أكتطاممك .أعتطممه 


إلدق 1 م 5 506 
(0.001) | 0.628 | (0.000) | 0.774 | 0ع2تع دهن د5معومئط اتاعسعع ص صدل/8 أمع قوط 


طغل5 سمتاواء ره 


(0.000) | 0.776 | (0.000) | 0.850 0011 قهووعه 220 عنتةن) الماعتلوط 
1١ )0.000( | 0.750 | )0.000(‏ 0.772 0 171165نأع م 235161935 - 
١ )0.000( | 0.661 | )0.001(‏ 0.779 001 5وقع220 1565[ - 


)2)0.000( )0.000( 


0.009 


12م 0ن 5 كتاعظط لإعممع اعوط - 
نم00 5هدوعه 210 561//01 5115 - 
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... صمتنوع تأكتطامه5 نوكه امسلاعع] ده 1لدححولم1 


:مره م20 -3-3 


5مة لم05 31 2ه أناه لإلبند قلطا دز عتومعءتكتدم ما لععهة دلهاتمومط 23 ترا 

0 عاأطوكنا ماع30 دعل مصملاذعنن لعصتينعم للخ .دعنه ممع تدمع ععتطا عط) علامسة 
لمعنليمة 120 5أمع70مجروع؟ 02 لوطتصيله اأدعأوعمع عط قط سياه كه غ1 .5أكتزلممة 
ه 10آع5 2 كه (69.690) مممعلء5 “اعءانامتصمء له <متنهتاوتستحصل2 ددع ساوباط 
(56.590) أنامطط .عع صقم /عمأسسامععة لعتليدد (21.790) نزنا لع:0110؟ ,ممغدع أ لواععمة 
كلك .ععموع0 نامع تصن لفط (21.790) لصه حتدوامتل عوء1امء 2 مقط ماصع لتممدع: 01 
2ه عه كأداء0تتومروع؟ 02 وتعطتطناه أدعأوعمع عط تقطا دووستلصة؟ عط مك كنامل"اطه 15 غ1 
أتعتطتاكت عط؟ مذ مضه ,(52.290) دستالومم أمعصيت عط مز (سمدعبر 5 >) ععمع عومج وا 
بنذو 02 عنة (47.890) كأدعل0نمووع: عط 2ه 14[هط غناوطة ,لزاغكمآ .(52.290) [2اتمومطا 
.6ك لاع ماع عتهرع لمم ه عه (34.890) نزآحده لصة ,لاع :11 م1 (ستمعيز 5 >) ععمء لمعم 


:5 انوع لصة ذأوزلقسة -4 


530557 ه10 050 حأ كمه ماع معام 200 دع لله عط ختمجع؟ ددمناعءد عستحده| 101 ع1 
لالع صتلمععة لعترومعر عط [لثه مع نادتهاد لعنداع؟ أ قصة بعلتاءء زمه 7256 /إلبذد عط 


دم هع أوتطامه5 11 عصقهلئلة؟ سه عصنامه20" غقط ذعنهاة عاتاءء زه اس 0 
تحتصةل10 دذ (2001) عتامء5 لصد عمدط نزط لعمماء9ع0 ألعتسنتاكصة الأعدمع اوعد 
"نول 2ه ودعصلمه0" عط غدعا لصة علتاعءزطه غ5 عط /ب58غدة ما معل00 مآ .كع سلتاعد 
ولاتاتطقتاء؟ ميهد دنطا هذ لعأمملج عط التي دعص جه ٠/2110‏ هتقح ععردلة رلعاءع1امه 
.0110167 أعنتمصمء لصة ,نواتل 11و أمعادممه 


:وا خنطمنل 1 عم 

لكألا لإعمع او 1قممء فم وتلتطهة عط 2ه دمتهء تلم مه كذ عتناممعمم ه 2ه رؤز[ تطهزاعك] 
ع تقء لإعمع أو زوم00 .(2003 بتقته6اء5) أمععدمه عطا دعتنافهعح اعتصتصاكدا عط لاعتطاك 
وتاعوطده 35 عه هع :وتلتطقتاء؟ تزعدعاكتقدمء دمعغتتعادز عط اعنمعط) لع كمعد 
45 01 ]001515 عط دعتممعط تاعتطن؟ ,(2003 رصدمعاء5) قطاصلة مع لاعمء 
ع اتاعوع 1م 2 عاطة؟ .(1991 بللقصو©طآا فصة سعنلاة117) عتساكمعمم ه دآ كدعا[ أله 0غ 2055615 
نهم نأو أامره5 المعنده مه دوأعمعصطتل ممقهء اوتطمة عو 22 كالنادعم /راتاتطهتاعر 
بعللا عنماة اصع ناك ةعحط علا 2ه ددع داععترمء عط طاوتاطمىع نز[ ةتعمعع اعتطك 


(2) عاطهة1 


| 1ه . 


02,56 11 مره 0021 ع نا 
025 35 ممع اوتطحه5 أقعأعه1مصطاءع 1" 
02,243 19 ا 1 ! 
028 65 ممم تاوتطمه5 لم01 
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:1015 الام 0101 - 

(هعلز 2 صستطاتت خلط مغ ماصع لهم 02 # 1[هأه1) 15أ15/؟ 10010 لإعرعع 1عمرط - 1لا جز 
(7قعلا 2 لالطالا مادع 2 مد 1ه # 10121) دده 1ددو 1م20 04 .2/0 - 72 جر 

(تقعلز 2 صنط 1 عنتهء غنم نه مط[ 01 كده زدكتطلة [1012) دترهل أمعنوم - 173 جر 


(21ع:8 2 انطلخاة مده خهاعمه 02 تعطتصيت 10121) كمه لكهرعءم0 4ل جر 


(1) عآطهة1” 
15ة )1م105 01 وع:1نامدءع1/1 أنام )نت 0- ]تارم1 


3 12| 67| 26 | 76 | 64 | 2823 | 3938 | 12885 | 0 
4 7 |101| 57 | 103 | 55 | 6002 | 4020 | 12060 | 5 
5 5 | 23 |] 17 | 47 | 66 | 5109 | 2260 | 5174 | 2 
6 10| 57 | 20| 59 | 68 | 8579 | 1327 | 2976 | 0 
7 30 | 200| 150 150 111 6750 | 8909 | 25601 | 9 
8 8 | 84 | 20 | 68 | 60 | 7868 | 5708 | 9712 | 3 
9 201100 15 | 25 | 67 | 9125 | 1095 | 3833 | 1 
10 5 | 40| 20| 50| 48 | 6318 | 0 1753 | 6 
11 26 | 1161| 58 | 299 | 145 | 27934 | 10099 | 31255 | 4 
12 12 |155| 75 | 188| 100 | 12534 | 10577 | 34248 | 4 
13 7 | 251111-32 | 53 | 4800 | 2050 | 4100 | 5 
14 47 | 421 | 153 | 290 | 342 | 50125 | 28627 | 100195 |). 0 
15 19 | 202 37 | 252] 108 | 272954| 8618 | 21232 | 4 
16 1604011169 1171| 252 22680| 15782| 58231 3 
17 3 | 65 | 15 | 25 | 103 | 7420 | 3480 | 4469 | 8 
18 5 | 50| 25 | 45 | 38 | 9800| 3212 | 12848 | 0 
19 8 | 61| 21| 10 | 90 | 14600| 3648 | 10579 | 5 
20 25 | 1100| 25 | 120| 60 | 31375 | 1350 | 2700 | 2 
21 12 ]125| 19 | 3160 | 17679 | 8091| 15903 | 0 
22 11 |1105| 23 | 51 | 68 | 16290 | 9455 | 15473 | 3 
23 4 | 74 | 14 | 56| 80 | 9392 | 4050 | 12674 | 4 


35 


... 01 لله لأمتطمره5 نرعه امصطاعع 1 ده مم1 


أااأمفتع مطاعل لع:0[1ثتا غك ع1 .كوم ونا 01 لعأوتقصمء ع المصدره 0 دعنن ع1 
06 7610 25 اأعناة أضعل0جممدع؟ عط أنامطة «متأقصضم)صا اأعنامد هغ لعمع أوعل كدمناوع نان 
لات 111 065162606 01 6315( ,000زومم بععتوعل (مدعتلعء ,دمتادج أ 1داععمد 
95 011651101112116 ع 01 هم لتمعه5 ع1 .11 ص[ معد مجع 01 كنوع'3 300 ,ده تأ زوم 
مء635-اعالاصتطمء عط 4ه 0ع أذاكدمء ولط]" .أ7عسستطكصا (2001) عازمعز5 لصمة عوط 
110 005 ]1 ممه لهاتمومط ه صآ 5ع0911اع2 عدم "تبام؟ عط أمتزصناد غها) دده غم تامصة 
امعتصتكه ركع 1كلاع2 علتهء 2م ,و11 اناع2 20311281116 2112م :015 ناعع5 زنا0؟ مغلا 
11 معطا عط ربصمععة تاعدع صند 11/1 .5ع 1 اناعة هنا دتستحصل2 210 ,دع161اناع3 11م زناه 
[وعتع ه[مصتاععا ,ده أومعصطتل لهده أأعصة) لع مدعت عتعلة كده1كسعتصتل ملاوء 1 أولامه5 
مردع" ,1ه أقلاع7لل لهده تأعصبة معطا مآ .(مهأكمع صل دمن ممع عتم1 200 مده 1 كمعطرتل 
عدمء فط تنوم م16 لعدنا كدهع اميه «تعابامصرمء اأمعع 6 لل عط إمعاء ها قط 
مو "0 هج أ لقحتره!!" معط بأدعنعام]1 01 كأتصنا خدعع 17ل عط صا لمعه يعم دعن لمعه 
غلا .قاتاعماء اناقوع70 02 لإعدع أو زودمه 101 علهوع5 كسلوم-7 16 علدءد وتلا اتتعناترمء ما معدلا 
لمكن قثت 216ع5 امعان[ أتوم-7 2 ,كته أومعدط لل دمتأمموعتدا لصة لوءتعهامصطاءة] عط مآ 
تامتسامه تغط عدم 16 العامة عنعك؟ ماصع همدع .مهأو معطأل ونا عوعط] عالاكقعتط 10 
خع عد 16 له ,(ده1كسعحصتل لوعتعه[مصاءةة) دعزعه[مصطاءعع) 02 عدن 7ه غدعتة عا امه 
أممتعاع تتعطاه ره معطنه طاعوع 16 لعأمموعتمة عع دو لاأطلاعة علرمه تاعتطك 15 
عط 02 حم غعمعدء عط .(مهزومعصطتل «مقمتععاس) كتصعادلاد 0ع2تاع ا لاطتتمء 
05 كته علا حدم أدعتدوع" ممصن عاطهاته00ة ذأ تإلنةة وتط) صذ لعقنا علتفصحه ]دعيو 


رقنا لصة نآعصذة) لإعسعتعكقء لمتتمومط ده عمسكمعانا ومتاكتع عط اكوا دعكا 
عق ,(1998 رعصفطك لصح ,1999 ,تتمسسمط5-اخ :(2002 ,تله" قصة ذأعلتة5 :2004 
أهء تصطاءةة عتفتصتاوة 6 «علكده ص معدمطء مععط عتتقط دعاطدتة؟ غناطاناه “انام لله أنامما 
54 عنعنتا كتناناه لمة تاها عذعط1 .ريع واهلمطاعم شقاط عصأكن 'إعمعنه لقع 
عط دعصقعك طعنطاه (شخطاللف) دمقدومدعة لزمععه لمعتلعل/! ممع تعصة عط مك 
21012551081 مصة أمءتلعص لعتتصمعنده سه اتنا ماعب تافص عبد طالمعط" ه كه [هاتصدمط 
ولع للعطط وع17710ه:م غ2 ,قلط ادع تمصا نلعت غقط دع 11أعه1 اع متعم طاالاا ,كماد 
(1985 ,تاقح سة) "مأتعمهم 16 وعءتعد لعتداع د المقط تعطاه همة عمتكسم 
1٠‏ واطه7 صذ صعع كه لصة 1011005 25 316 5ع1لاقو26 غلا أنا0-أناططا عطا زاق010مععم 


:(وعع نزواصسء عحصن-لاد) دع ممعم أنادرس] - 


> 


.كاك نادة7 لطة قصوك أستطط 4ه # > 161 


> 


كل 1/1 مصتمباعصا ستمعله اتنوء لمه كعسسل! 01 # - 260 


>37 


,160853 رقع تأناءعةستتقلام رقصقء تصاععا هآ) ددمكعم أهءتلعسعدط 06 # ح كز 
.(5غذاع201010 لصة اأمتصهع أ أوتزدام 


اد 24176 أو انلق +0 # - جز <ز 
0 # د وز خز 
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امعتصاءة) عط عتمس لوت 200 عتتاكدعم 10 ابنذ أممختومصا #عاامصة .كترهل أمعلقهم 
تقتصصقطك-لم لاط عممل هدنت نروهأهلمطاعم خع”طا عمصاكنا 5[هأأمدمط 2ه لإعمعاعمقع 
:ع 22650165 اناطططا عط ,510 اتقستسحطاك-لى سآ .215 أمدمط تسقتصهل:ه1 دده (1999) 
20 ,111155 ,1315161335ط 04 اأتاعحتتزه [مداء غدع[2/ااناوع عط [أنة 20ج ,ماعط 2ه تعمسام 
,085 علقم 02 نأ طباه عط :عنع10 5ع الاكدع7 أتاماتاه ع1 .أعمدمكتعم عنوء لأأمعط 
.6185 511181631 122[01 01 عط 1قتاط 2110 ,205عم0 511181621 م اجط 02 نع طمتناجر 
ه0161 10 أع7200 تتقتمستفطاة-آاخ 50 ألم هط (2002) د11 فته 515 انظ 

.إع700 قلط أ 205 أمعدع 1215127 ستقاعه بر[طزودهم 220 كتامنتع [وعأع010ميز عرزمو 


31- 1: 


:5اءء زطناك -3-1 


01) طالقعط 02 تتامتصتحط متقتمة100 عط 2ه تممعم 52521 اقتتصصة ع1 

0111210115ز0م 560037 عط 6مع10 م1 ععنتتاه5 [تتره؟ عط هد 0ع72ع10كممء هقث (2004 

أوءتصتاءععا عصكهة[نعلدء 10 11015م1205 02 قأناصؤناه 20 كانامصا عط “عطادع مغ 5ه 1اعر 
ناعم /إلننأة عط 01 20 [ناحزهم ع1" ./زعدع نه لزع 


,كلع 30 تقتلا عنتمتط وا أعدحيدهء 0ع 02 1215 أمدمط عنه تام [آم - 


00 قط 1655 (033/5 دع ةصصة) 5623 04 طاعمعا مع23623 2ه 11215م205 عتتوء-عااعم - 
ر(1999 ,1ه أ طعكله8) دبرهل 


و(2318 0تنة ,11210 متتقصتصتخ) 65غ12مطتع7 امع معتل متهدم عط جز 4عندهه1 و[ه1ام5ه0] - 
.5 111656 0[ 1/118 1! 31 01126115 101031313 01 1.690 7 260101 عكتتوععط 


05 221285 '1'1 علا مغ لعنعغأه 1تددل3 :72501211 ععا 31165 جه 0116560 31 غنامطاق 

روكلث .0ع قتتاهة '1] 4ه [عع1 عمطلا عتةتستاوعء م تعلنته صا 15[ أأمدمط 0ماعع :2 عطا 

مأ عله دز 0116660 غ156 5أنااناه 320 كأناطزطا غنامطج 0218 2156 ونان 
.(7/015,2004) تإعمع ناعقةء امع تسطاوع 1ه اتمومط 


اقم -3-2 


عا) ]عنتقم /إلينة عط ناهج 10 صعلمامع0من معن 5معاة أمعمع لط 
5 16 تقطن[ صرعة 5تعطاعنتقعدع1 علا جام «تعناه1 1م20 2 ,151 .(ع 1م0650 
4 15مغعع117ل 121*5أمدمط عد 10 ماع01 7/25 عتتقصصه6دعنن عط 220 ,نزميطة عط 4ه 
5 11111716111 (2001) عأأمء51 300 عنتةط ,70معع5 .0ع212216نا 1135 00120121167 
عط ,لإالقصاط .عمنلصمادع0سن ععمءط 1408 ععدنوصةا عتطوحث مغصذ لمتداكسما 
4 10521121 طأعدء 11 121138615 '11 0غ 0625013113 5161260 تمل عنع1 11:65 جتدره 01165 
.565 عط له قتء؟؟ راتستمل 
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...ملأو لأولطمه5 ووه [مصاءع 1 دمن 2سدرملم] 


5أناتزانا0 01 111:2 7اناتطتاحزه ته عناء للاعة م كتناصطز عاطهاتوتحة 6ه مملكهعتاننا معلايظ طخت 
ععلن! أكناز ,2[5]أم05]] .(2002 1 ذذ]) كصه هتمه ص نزخ تطزومع؟ ,0 دعتيدلصبدهط عط تحط 
2 5 لاأعتطنلا روع25/16ع5 01 دويز لقلقم 0501106 10 دع501010 عدا ,2210135 أصدع نه عدلاه 
لإعتعاعللاء 01 دع تناكفعطط أهعع5 .220005 تصمعتده مدع أمعط 10 األاصاناه 02 ع الاكقعدم 
لمعتصطعء؟ طلغت ولمع /زاستقده تإلية5 امعوعمم عط غبط ,لعدمممرم مععط مكف 
ع 2500101115 5تمعت7 لإعمع عع لمعتصطءء1 .دلمأتمدمط 2ه تزإعدعاء لقع (ع للع سلمم) 
ردهذ15ة0) ده تكهستطحومه غناصصز عاأطتودومم نعل ج20 أناحأباه عأطمصتماطه تتفم 
72381 ,لمعتونزام عط كه نمتاهدتاقنا عطا صز علعواد 2ه ععموعل عط ماعع لاع غ1 .(1972 
أتعحطمهاع 1 10242 وعتاممة لإلنطد كتط1 .(2004 ,له غء أأعنا) ومع اموع؟ تتمتتتطا لتلة 
خط!ط .ذلةأأمومط خنقتجة100 2ه لإعدع اع قة امعتصاءة) عط معدم 10 (خط”ا) دزستزلوصم 
[قصه201 تعطاه 07 مععقاة209 تزتلقتط كقط لقح علالأععلاء ؤز ل مااع 
ر8ه1 20 عفللصفصدكل8) ذزمنزاهقة مماذوعنوء: لمة 728005 ععسقتصم ممم 5ه تاعنيد 
عاطة1ةمتمعطا ع1م انحط دوع112لأنا غهط 00طاع72 عمتمعوعئوعة أنلجع:مم 2 15 ختاط .(2002 
0 وز ختاط 02 امأعصبة علالاءء زه عط1 .5ده2260تضدومه عط 02 5الاصاناه 2110 اناصح 
نقاناء :3م 2 101 قأناصطا معتطواعة 6غ كأناواناه لعتتاعاء 01 ملنهد فطلا عجلتم ا حقدر 
مه عتكقط مغ لعنه 15 ,1010 تاعمء :10 ,0ه دونط]” .(01/10آ) غتصنا عسمكلة اده أواععط 
وعندمعة متكقط كأتصنا أمعتعلقء دوع 1 عاتطةا ,كاتصنا أمعكء لاع :10 عده 2ه عترمعد لإعمعاع لقع 
عط ,1/15 أمعنء قعص نزاءاتتقاع فط بقتامعل1 م وماعط شقاط .عدره صهط 5وع1 01 
حة ,قعده عم امهم أدعط لكت معطا دعتومطمء روعأعمعلء مس1 عدوعط؟ 04 عنام تمع قفتم 
.(1978 ,عله أة دعصف ) تناع نمم تغط عنام مط 0غ دنيها< مخز ماجاع أكصآ مع20110ط 


:6010 أجع 014 مذ لمطاعجم شرقاط لعاوع؛ برالمءضامصة كقط 65أ0نند ادمع اط 

اع قط لوأعصقصة ,(1995 ,لدعمم:ه1 لصة عدوءزط) معناع 55 عستلاتناط >1ن] عصتلساعما 
6055 لمتنققد لصة ,(2004 ,له غه أتعآ) ممتاوعسلء أمدملقوءه؟ ,(1999 ,مأصناعمعء5) 
1120 نا 1720 5تعداع 5معوع [121810 جاماعةة عتقه طاألهع! ص[ .(2002 ,.له اع 101135]]) دء 11 اتنا 
:1998 ,رعسم :1991 ,متصدحصل1ة17) تإعمع عقا لمعتصاءة؛ *5[هاأمدمط عتساكوعط 6 ختاط 
15 22006 (1991) وتصقحصل له .(2002 ,تسطله1 مه دتايو5 :1999 ,تتقستصمط5-اى 
:26110 مانامصة عط .دع [طقة؟ «مناء :00م غناصهة- )1 لام بأناأناه- ل الاح 02 لعدممترمء 
2611م 02 “مناه ققة ,معط 02 نع طتطناه رمعسعه 02 تعطتسناه كمد توزام 04 رعطحسيام 
10-0061611 عأناعة أمعتممعن 02 عمج علنااعصا قأناوناه عط تعوع:11011 .5ه أكقتاصلة 
01 “عونتم له ,دع تععاناة 04 وطتصسه ,درفل أمعقهمهة عموء ع ادعام ,درول 
102 معط لنت أمعغدتكمم .مالو مم" عتمم عه كبام لكل تزمغواناطصة 
اكت عد آآبة علساعصة اعتطه متناصيصذ عد لع تامعل1 حفط (1998) عمقت 
لاك ل أعصدهومعم عد موجه لوعتلعم لمة وعستناد 02 أمعستره اصع 
نانك النكايتة عه اتعصترمامصس غمعلهختبوء عصة [لبظ ,أعصصمكوم عنزناترعد 
0ن ع1 .أعصندهماعم عتتتمععاء منامط ص نسقاء ذل عستل م اعمز أعصدهكممم عترتلمن وتستصرل2 
عتصتاء 2ه تعطسسه عط زعقة نزلنماد (1998) عصقط0 ص لعرعلأعصمء معنت أقطل كاناصاناه 
6" اين 02 ستيه عط قصة (كاتمت غصءوصوكنه قمة لإعمععمعدء عستا باعصة) ماتوتد 
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ما لع لهذا (2004) تمع طاعدعل/ة لمج ععاعا8 نزط عدمل طاعمعوع" أمع ل أمتاع أمعناوعوطتاد 
'11] #الاكقعتط 10 816ع11011]كط1 لج «ماعمع0 مغ علاتاعء مكعم مع1010اعلةاد عا عدن 
5 اعتطك؟ عمععدمء "ععجعه تصدكة" عط لععدلمطص1 نإعطا1 .دلهاتمدمط صذ دع أطوم 
0 لاأأعوصرق عد اناوعد عط لج ععمملصتاطاج ععتنامدع؟ 02 الاعطع 1 باعدعدم جه 5ه لعمقعل 
م1102 ممه لعترماعتزء0 (2001) عمامء51 ممه عند ,لا القتطجعنك8 .اتاممع وماد 
رةه دأ داه ةع أعتطمه5 '11 2ه أعتع1 عطاغ عغوء 1201 ما معدم ناكما الاعطع] اموعجم 
ع16) 01 15155مه أعنتتأكدمء (ملأوءاوتلطام50 '11 ,علامء51 امه عوط 6غ عومللزمععم 

.0112611510115 21011تعع121 110ة [دعاع 1172010اعع1 ,0721 1أعتانا؟ :5ه 1س تتعدمتل عاطهناممعجر 


:ا مسماوء تأمتطمه5 لمدمناع مس1 -2-1-1 


غ2 غناط عتقء األدعط ع0110ئ1م ,ركه نقتا عتدعط أدعط 35 5لماأتمدمط ,داع مكالم 
.(1979 بأصة01) 226005 أصدعه تتعطاه 25 د 1 كناعة 116ه ا وتستحص20 عتكهط لإعطلا عدن فود 
:01 10665565م 01 /زوتع لل عط كاتتعدع تمع جه أسمعحطلل لمأغدء 5 1احرهة أهحه أأعطية عدا 
5 تلمع تامصة لعمهطا- ع ةنمدم نز 1160ومرصناة عطتعط لوغتمومط عط 042 دعا كلعج عرمن 
نم10 مأهز 51160م12ء عثته [قاتمدمط 2 02 5ع للالاعة عنرمء ع1 .(2001 ,عتامع51 0ه عروم) 
0 اتممترناة 1171681أه ,عئتقه أتاع011م ,اتاعتتاعع 102112 1ع 0ه /تتةنتطتام ز635 3م68 هه 7اتقحر 
عتةء أعللهم 2110 اتاعتطعع2 تتفت اهم 'تتممسارم عط .ومع عكتامامتستسلة 
20 5ه هع نأد/5[ 02 5اأناقع" ,وده 6ه كاعوط0 اتتع مع 1 عدا وعووع200 "اعأكناكء دع ]1 الامج 
رلاع 201010 ,لتدمغهه12 عل ناعصا دمع امعد تتمدرصناة [دعتلم 011 .كاصة) 1 ناكدمء 2ه 5تامتصامه 
15 للع أقناككء 11165ماه2 15030076 تتحصلة عط ,/211ه11 .دعه تمع لإعلتتتتقلام حقة 
85 تأعلاة 5ععاناموع1 18['5زمدم20ط كنامقة/ا عط) 04 71لع77عع 2 تنتقطط عكتاععلقع عط طخت 
115 1311لا[ 250 رقعع1نامقع1 1121617215 رقع 1830111 111811121 


لسسع سل8 سمغوءاوتطمه5 [وءأع 10متططاءء1 -2-1-2 


عتة لتقا عد كه وأأوضع017 عطا) قاعع21ع «منوءوتطامه5 [أوعزتعه[مصطءة) ع1 
0 لعترناماع عط تنه لاملغوع وتنامه5 [دعأع10متتناءء1 .[هأأمومط عط لاط معدن ومم لجع 
-1111111817 ب5[/561115 2111011261013 ع0156 زمع تتمعع 3ه أدمأع ه[مصطاععا ع اع اعحطع لتقم ع1 
0 023 زدعه0691 5مزأووعةمحدمهء 320 ع51028 :17162260605 عا مامه 
عل 117 الأعع نمه 820 زوتتعاوزة 


0 ]1 متادء تاأعتطم50 متام روغ )م1 -2-1-3 


طعت طكتة تفاع عط مغ لع نواع: 15 ده أممعحصطتل صمقد اوتطامرهة مم قمعو عاط ع1 
'(الممتعاهز عطاه اعوء 305 ممق فمسمفطط ععصقطءعة حده كمعأكتزة لعم داع اصرصمه 
.(315م [هاتمردمط! عد) كته دع تامصة امسحعاءك طلخت مه (دع 6 اناعد عزمء 02 بامتتو ع عام 


فل دعك 18115 لمعتسطعع 1 21غأم1105 -2-2 


ها لإعطع عله 15 08 وتطعا جز 2164 نالدع 15 ومع صتقناط تقد 02 عع تتمستدم لمعم ع1 
4 15 [16110أ82 .(2004 ,تاعاوط-تطة لصة اعتطلة5) دوع اهمدع كاز 2ه عدنا فطلا 


01 


... 122410 وألامه5 ووه امصطعع]” من هتدروكم1 


:011 تلع ته 1 [اتزع مع 2 


11 عط عمكلمذ! نإلنطة نط مذ لعدممممم ذز علتمجمعصمة عكتاموعلم1 مم 
ع1 .1 عتنو اا صذ لعتهنىن !11 مه ترعمع تعلاع لمعتصطءة) * كلها أمفمط كته ممتئم اوتاممة 
0 مااع طاعتطة أعنتتاددمء هده معدم تلن لبهم ه ذأ بده كمع تاكتطامه5 11 بأعتساقطم أكرق 
01 ناك 10 معدن مده تغهء ا أصدرة عنةتطاكهد لمة دععتتعل لمعلعه[ مصلاعع] 2ه تمع تل قط 
95 05 اتعان معطا م1 دمكممعل تكصمء. طلتك دعا زكلاعة امعمعء لل 5'لماتمومط 
لمعتصطءعة ع1 15 أعنتذكدمء لدمعهد عط .(2001 بعلامءز5 لصة ععدط) ممتغمتععام1 
05 عقتذكنا علاتاععللء عطا كاععااع: بوعمعاءع كله لمعتسطعع؟ .و[هاتمومط هذل ترعمع علق 
.(2002 ب511]) دعم اكع 01 وعجتز لتقم ع1010م"ام ما دوع0 0و1 


نأ نتوم00) سملادء تاوتطمه50 11 -2-1 


د 5ع[ أطقمةء تسمعاوزة دهلغقطمصمطمز عط عسصتدتوءأع مط 2ه دأهقتن أكدة ع1 

05 1355م ع0 لعددنء5تل 26 .(1972) «عماع0 برط عدم عرعل كدم لم2 أصمعره 
نه 02 51286 تاأختتط زه /زالكتامعك زع طاعتطة طلاجمنع مه امعصرمرماء نعل أهده غ22 تعره 
225 تأعدظ .112602602هه 800 رتنه أغهه نمم بممتغدوعاعل بمملاعع 1ل ,رده نم2 تصمعره 
3110 (كناع06 5أتاع/ 118(01 20 نزه لامع تللدء) دده تأت[مبتع 02 05مترعم 20 
101 ماناملاع 0 غ56 أصدء 1 تمع 51 ]2205 عط ,ناه .(تناععه دعدلك 121ع28 مقط ده [أمطتطدة) 
4 صواه]8؟ .(1973) تقاها! نز عدم عع مهلهج تعاعه هه '11 02 1122601 ملطجععدمه 
12001 طلانتامنع 2 ,"((821) عضاودعه210 228[ عتدمتتاءة81 07 دعع 513 كنا عطا" 4ء5م0 07م 
01 211236105ن أ ترععممه 101 16م لتأعتصة"5 2 أمعدعم م1 متزملاء لدع أكدة عط مونكا اعتتار 
7 10101-51886 6 72001560 120 سصهاو[8 ,1979 هآ .أمععدمء ده قمع ل أوتناترهة عط 
ع 2ه هنغةالقامطا امغتصا عط تم متتهاة باعتطنا دعع5)2 عأزد د5كمدمتصمممع م1 [علمتم 
اع01 .16501116063 0218 012 11211281276171 ع1لطهتتز 16 234101 أصدعتده علا مأصة *رم أ ارمع 
0135 6560260نان 56616453 أعتهووع: 2ه '3ل0ط وستاامرع 2 ,6500م عصتدد عط 
عل معتطعتلطعتط هط (1984) دعنهوةء1امه ذلط مه غتدمقطمعء8 .[علمط زا تنقمدم 
و'تتهاهل8 لع5نا لإعط1' .5واع0محط طاتتاممع 62160 1156مه5 عتامتط ع سام ماء كع 01 عع طق ره طتترا 
5 0ه 621115 ,وداخة .قتاعتتقه 'بواتتنتهحم ماعل مغ (1979) [ع00ج طالاممع 
لإعط1 .16 ل4وجتعققه اسه (1979) أع200 انهم 5نتتوامل8 لع لعالع (1991) 
315 ع ستل 350 دعع512 عه [أصحدمء عمحط عسأمماء/067 02 ععتةةرمصصتط عط 251260 اصتجء 
طه 035 أعلممط تتعط1 .لعستهايية مماما! غقطات صقط دمتامه0ة "11 تاغل 0م دأعودقة 
طعتطن طالواميع امه واتسطهمر 11 2ه أع0مم عاأومعاء :متم 2 26 أ5عأزة 10 أممعقة 
.(2000 ,عسمته17ا مه غطعتحمنتهة/11) كممممعتصدوءه 2ه ووميز 211 15 عاطماتناد قوير 
ه لمومماءمهل 520 (1992) عندم لصقة لدمسحيمظ1 ,كترملء عدعط) وستدملامر 
0 118أكتتأء وكناصقم القدد صذ '11 عجلتعاع2 2ه 10 أاعلنتطمص1 الاعرتع ممعم 
هه عضتل أنائط 2 35 مدع اأمتطامه5 "11 لعطقعل هط (1992) ععتوط لنة لمزم ]1 
,أتمممنة لمعتعه[مصطءع) 6 60ئداعم عه غ8 كاأعومفة دعلناعصة طاعتط اأعتحاكترمء 
2 رمعط1 .عه 1ا12م مصعم صخط "11 200 رتتومطناة [08معصناة مأتاعاصمء تمت لمرملهز 
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مصة عوط عل "تع طاأعطانت عستسمعاعل (1) :ع2 ناليد امعدعمم عط 1ه دع لاتاءء زطه 116 
5 101021311 دز 1[ أطاة5 عتتاعتمطاءنا5م 112112121155 1لمع2 قط (2001) عانامعزه 
كه ذلةاأتصدمط ع1ة5لام سمتصدل0ل 02 2016م «متندعاتطمه5 '11 مه «رماعوع0 (2) 
اتاعطامهاع كمع 0214 5تأكنا لإعدعاء لله لوعتصاععا [2اأمدمط عتتاكدعدم (3) :زماععو 
25 أعتتاهء تمدع تاأوتحاجهة "11 2ه اعنع1 عط تعطاعط؟ عستصمعاعل (4) زإخطط) دزوبزلهمج 
الإعدع نع للع لدع تصطاععا أهأتمومط 16 


50 118 .1 عتناع 1 طلز لعأمعدعم 15 لبه كنلا 01 ع1زمنتاعصفة اتتعدعع ع1 
*8[5 ]توم 300 تملهع تأمتاههة "11 زكأعتتاقدمء تتهدم متك 02 لعدهصرحدمه 15 11م /تاعطتمق 
عط 01 ااعتلاع عسسطوع]1! قعتص6 2 5ع120006 ممتاععة زعم عط لإعدع لعلكاع لمعتصاءم) 
قلطا مذ للعكنا نزع0010م0اعمم ع1 .كاعتصاكدمء صتهمم ما علا 10 16د /تاعمصوة لعدممممم 
مز 4 02اعه5 طذ لعأتعدعتم عنهة كالنادع؟ 3800 ذلدتز[هصخ .3 ممتاءءد ص 160تماعل 15 تإلنند 
0 0107 11 1151171117116 02ناق تأوتطامهة '11 عط كه 7نل211؟ مه نجنا تطدتاء؟ عط 4ه قددم) 
ها 5[قأزم705 عنهكتام 02 00516 2 كأمعدعم 6 0ن 5 ممتاءعع5 .ع لخناءه زطه أن عط القاية 
.لاع اناعم ودع لإعدء عع امعتصطععا تنعط له دم تدع اعتطاحرهة '11 تغط عمتلمووع: ددمل 
64 15 لإعتاع اع لقع لدءتصاعع؟ تنه جره تمع 0)وتتاحمة '11 2ه [عنع1 عمطلا مععتجطعط علصنا ع1 
93 ولإ5600 115 02 6025هالتطئا مأصعدعرم 8 «متاععة ,لاللقساط .7 ممتاءهة ص 
.518015 لانحط 2 عنتدع دلا لمع :10 مده 6ه تأحرحطا عححاهة متصتهمرصام 200 ,قه702660ع7سرمع16 


تإعتاع1ا 1111 القع تتتطاء»ء 1 


مقع اعتطا ره 5 11 


دمن مدع عتج] 
متتدع نا عتر اد د8 


له تمعدعطة .1 

عدم 01 1د نانهدج مادا 
ععفا لتتتاعة 
لمعت .2 

التاكد ادمناهتدج عن11 
لمحتعاعدء لمنذدردما 
ممه[ 


لمعذيه [مسطعع 
مخادعناعتلاع 8 


“معد محف ع0266 , 1 
1162 43112 -331 2,1111311 
مده مدعا 
د مهددط5 .3 
كماع 1011عدعحد ددمت 
د كللتاعنة جأاهق. 4 
4 زكسعاعيع 
5ععتنء0 لمحتا ءعدتدمع, 5 


(1) عوط 


لمعه تاعس" 
1خ نا عتا م5 


غندع د28 .1 
376254 31133132 

عحتدة الامكلة8 .2 
عع تمه 

أله ورصبدة لمعقدت0 .3 
دعا ابتقاعه 

تق هحماكتادته: ةق .4 
دع تتاعة 


ده لاع مسف 1 نوعسع ك 18113 لمعنتصطءع1 عن سسمنوء تا وتطم50 11 
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... لامتكوعتاوتطامه5 تزع هامصطعع 1 ممتأمددولس1 


1- 011: 


لعانلعت مععط عتتقط (11) تزع ه[مصطاءع جه ةتصرمكصز صز وععمةحل2 [وعزعه[مصاعع 1 
165 10 [283عاهم عط 200 ععتقتصرممعم 002[1ه2 تضدعده ع تممص اتلك 
:1993 روؤصنامك؟) 5لهاتمؤمط صذ دعماكءد عتوعط ا لمعط 6ه بوتلهننو له تناع ملمم 
15 01116 138 11815م1205 ,5ع201/21128 0115 220 غ165 عا أوع12 .(1995 ,عتصو8ظ 
ده .(2004 ,التمعطعمعءك1 220 عاتب8) كتدعبز 15 مغ 10 لعتدرتاوء نز تامتام200 11 دز 
0 75 أوزة 02 لمكم معمدط-تعحيهم عدن 11د دلهأتمومط عععها لأوتعلع5 ,عع مفاكصا 
.201911165 عد0ه عملأنا0؟ لاعلا مأباعععة 


5 4اع5 لهو5:6016 عط ها عمتلمعمة '11 سه عمتأع سمط نرللامة 15 كنطا متعمعه1]1 
رتططع طاعصع]/! لحنه ع8116) دتمعز بجع فرع عط ععنكه ز[أصدء6 معاد عممععمة ما لعاعء زم 
05 عدناهوعع6 /إ1تتةحطقام 11 طأ ضاوع كا تغط ع تمدع نعم عع عتكقط 12[15زم 1105 .(2004 
٠.6‏ زعم طهحت هعم *5[قأأمده]! دده أعلمتططة 20351152 أقدء /تصوأه 2 مقط "11 غقط) #عتاعة عط 
0 5تعتتتتهام عتقعطألدعط ,ه5 .(2001 ,عامعز5 اسه عمدط) لإعدواع تع لوعتصطاءعا 
مذغوع كما بإااتقعط م غباط 5ع 1ه تتاع][ متعطاه 0ج عتتقط نزعطا غقطا عمتعتالدع:؟ عه ممع 10113 
4 عصتنا عحصدد عط غ2 مانا مأمعتاوم م1 عمده 2ه بواتلقين طاعتط ج مع تتتاعل م1 عله م[ "11 
01 108122861061 30 قتعتاءتهع5ع1 38أهة؟ عناوذا [لأعنتته ل .كلمل 5أقمه 
'11 حنة ع لتتأعنالمدمء 2ه وازومعععد عا دز فلهاتمدمط صز قتعع 2 تقطط (1/115) متعاوزو 
0ع تأقتطرهة '11 متغطا ومقع55ة 10نامء 1124 أتعتتزددوع5وكة 


عط م1 5نعاع" باعتطة أعتتاقصمء [هده أ سومعصئتل-اأنحم 2 15 مملنمءاعتطمهة 11 
+01 زناة 10 لمقلا 0035اهعتاممة عنتونحاهد همه 5وءتمعل لوونعه[مصطاءع) 2ه تراتس 0159 
قجطة1ةزة 02 عاد عط مغ دمتتمرعلأكممء طلله دع أ للاعة لمعرع لل *ولماأمفمط 
56 غ3 مأعومقة 5ع0نااعها «متأدعتامتطامهة 11 .(2001 ,عامعزة لصة ععدط) «متتهروعاسا 
'11 كطة بختهمرصزناة 0521 عن باتع ممع 3ه متطكم1 ثتممطناة لهعزعه[مصطاءع) 16 لعتهقاعر 
اعتدعدع: ته اع عط عأزموء12 .(1992 ,عوط لطة 0تممتزه؟]) دعم ناع 22م الاعردعع ف مقلم 
*5[قأتمومط نه ع538نا لطة دملام200 '11 2ه أعقمصطة علالازومم 2 60غهغ1له1 والنامعر 
ما مهل ممع كأتوه 416غ1ا ,(2003 ,انطمكآ قمة زمتدبع :1993 ,رعمناه]؟) ععسقصصرم يعم 
عالق هط نإقدد منط؟ .كلةأتمومط هذ ممتدعةكتامهة 11 2ه اعمعا عط ممع اع تمك 
عملم لصماة 02 قمتهة 3 35 361621260ئهطاء ذ5ذ "11 عتقعط أقفط زقة تأعناة قطوقدع؟ 56121 
10 ممتصعقة 1116 رعتدء 02 تالامتتصمء 2 عمتك1011م نه كناء0؟ علغل[ ركسعاوزد 
ععاتد8) مععسة20 [وعتوه[مصطءةا قزجية؟ معطا ققة ,دم قمجع عاط دم تقسمتامكمز *ولهاتمومط 
2ه 1661 عط وتتع ام دتوك 15 متروله أقوط عط 2ه عم0 .(2004 ,تممعطعمدءكة سه 
همه عنوط نزط 0560م20م 1835 5[هاأتمومط 2ل وعممتامدعم تاطحم 02 تامتلهه تاكتتامه5 
0 1016نت قط غماء مدع تمدع 2 1721102660 لصة لعمواعتكع0 عنتقط بزعط1' .(2001) عغامم1ة 
.مده ص مدع امتطمهة 11 عغهه01م1 
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دملاو اأعتطم50 :يع 10مصطءع 1" دسم مسرم 1م11 
كلة )لم105 عند خط سمتصهة10ول صز تإعسعك 18115 لدعتصطعع ]1 لمة 


طء 01 آ-نتطة لفسول .رط طعتط[ة5 و10 ترط ط202118 قطة]8 .ووز31 
1 5 01 70/131128 
210165501 316 5501م :1015501 551513111م ةسام قصء 2 رئاز لقن 
.ع1 .تتتصلثة 5157655نا8 .زع82آ .اتلك ددعمتكا8ظ ‏ لمأتمومط عستاعدع! مرموظ ععمترم 
5117 1137انآ عاناممتحموملا لقاع الل] ع[نامصمحيةلا لدع 1ه بجذمتست/1 


01 01 0011م 101 ع انطع و11 16 


عوطم 


1/16 ر[ا1 71120110715هع01 11100771 111 نك منديعجر كذ (01) برو مام اعت 1 171/07110116011 

دللانلا معاقلعات «رعوط عنتمر[ '11 از كمع تتونمه أمعنه هامر 12 عتاطياع *زه عامنطابمر عترم مرعرا1 

160 [14ا1عاوج 116 عنتمد[ ‏ 10ته ‏ © 070/72/01 لمع ةاتمع"ته ‏ ع ترام تصةارا 
.22622110115 110 :07 15111/410115نة ©:07ء112011/[1[ 0010 دوع اسحزعى كه را اهلان ننه بز ةعجر 


كزه كنتمعءط درأ 7ه1ة“امر 117 171 11ت 77تاكوطارة “7قع1[1 عالأكمء عارة ازعو عنم[ كأهاأودمط1 
00711720110110 011 17112021 70511116[ 11ل02ء711[7ه1ى © كه[ “11 له[ لوذاعط 6لا 
كة 215[ رأناق .211011رم00 '11 11 دءةاكنت هات “رع اه جه كاه ا ةجردم ,تعداع د10 .291011101166 
عكم 1 10 4عاعء رمام كذ فاعتر أمء 11201 11 از 101715ءجرد "11 هانه عارأو انمه 
+0075 مااعاز ع1 ©1[] “زعدته «زأ711/700101و1ى 


كا كأهاتحرده1| از كتزعع[ه 111 م أكقعء0 1ه كارع ناه أجر ع "زه :120111( ع انعط علادكة أماعنتت كر 
51175 كع املتلهتك 1641[ 0552557112111 171655مهء 17 انه عاقأع مادم زه «زاأددوع 9 16لا 
“1/1217 171 0115 11هع 1 [درحره عتم سرود ننه كعنوهاوت«تآعءا ع اتتعتترعاصةة كز كوددهتوأ موسا ننه 
1 15110110715 1[جر0ى "11 [0 آودك| ©1[1 ددعدكه ما “زء 0:0 1(آ .071ألهءةاكتط[جرهئ '11 .1.6 ,كأماتصدم1 
0718ل[ 0710 1112051116 1تهء 1701 7712111لةتاكاة 1ه 582 14ئه110د تعلطا ,كاماتودم1 
'11 11 بزراقترعل1 ما عأطن ع2 1ئه0:[ى 1115177111 تأعلاى .5ة7تعاونزى «رمقلمتررطاة * كلماادردما 
+1 6566[ 0 0712 اأعهع 011 ك[هااجرده[ دكو دده 0ثته 0115 1ك1ر6 1111ل 


11 جرهد '11 ©[ [ه دو ةاأطماى ماع نتم اعنرزدم 112 :01 كوكناءمر براااي 11115 
]ام 0100111071ل 10 اعتاصحه تتعاسد (2001) 116مءة3 تبه عوط مرط 711 :ناكار 
11101 معان تنك كع آنام :تج لأع تمعد" كل[ ,كاه أةوردمط 23 لزه بونصياى ه عاونا .كأماتدردم1 
كا اله 01 .أت 1ازمء 1تمقتنه :تمل 11 ع الاعمعتر عاطمتاء" ابه 0تأومده كة خاتع تناكت علا 
4 45 1715177112111 11735 كله (ز[1ة:ء:0711© انهه 01075 أكقة تمه أداتجردمط ,وءتعلتته 
01 1113 111651711111 7أ1[1 عاتلاتاتهاج «المعنوءاه”ادى +1 آوما عتادمججومذل 
1ع اطع 211011 أء 077 م كزه 266 أكاعره 11:6 01ج أأدعنتا وكأه لهاي 1735 ,برو ها ماع16 
1 10012 صاتأكلا نن1ءأ0 7[ أدعنانباعءا 'كلماتودمط هته ارمقاهءةاكة جمد 11 
عازعلء 7ك عتسانعله 16 متدبراه 4ك 


7ه 
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المجلة العربية للؤدارة 
مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية تليفون: 202-22580006 

ص .ب2692 - بريد الحرية 22-4 
مصر الجديدة - القاهرة فاكس: 202-24512799 
جمهورية مصر العربية 2000-8 ©01200 
قسيمة إشتراك 


. اسم المشترك ( كثلائياً) يتب 
عنوان المشترك ( مفصلاً) . 


عدد النسيخ المطلوبة ١‏ 1 ( :. سنة الإشتراك 
مرفقاً طياً شيك مصرفى رقم ( )| تاريخ: / / 20 
بمبلغ( ) دولار أمريكي (( باسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية)) 


مام كوس فر ممعم علا مو ممعم وموو م نشوم وومومد موموة 


استلمنا العدد.......... لسنة 


من 
المجلة العربية للإدارة 
نرجو الإستمرار في إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
نرجو إجراء التعدي لات المدونة على العنوان أدناه. 


تاه :085111 جللم :8418م 


تأليف ١٠١.ند..‏ تعيم حناقظكابو جمعد 
أأستكئذ وريس قضصإإبازوتا لأفصللل 
ككلينة) لنتسازوة جطاسنة لهو . | التاهروة 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه ببالفقةاللإنطليززنة» أو النطزوق 
اللأضِنيي الذي يرغب في التعرف على واقع التسويق في 
الوطن العربي ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية . وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية » وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 
ستخدم كمرجع 165001 لمقرر (لمساق) أساسيات 
التسويق؛ وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجارة بالوطن الغربي؛ وبصرف النظر عن 
مجال تخصصهم الدقيق (إدارة ‏ موارد بشرية ‏ تمويل إنتاج 
وعمليات ... الخ): 
ويتناول الكتاب: والذي يقع في حواليَ 628 صفحة» 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل فعال» وذلك 
في ستة أبواب؛ يضم كل منها عدداً من الفصول وييلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة:عشر.فصلا. يختص الباب الآول 
بالمفاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيئة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصولء يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية, 
والثاني القضايا الأساسية, والثالث البيئة التسويقية. ويزكز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ وينقسم 
إلى فصلين؛ يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفراد. ويعرض الثاني دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على فصلين يختص 
الأول منها ببحوث التسويق, أما الثاني فيتناول تجزئة السوق. 
ويلي ذلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقي: 
ويضم سبعة فصولء يتناول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج» حيث. يختص الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية 


للمنتج؛ ويتتاول الثاني تطوير وإدارة المنتجات؛ ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات: وذلك 
في ظل المفهوم الموسع للمقتج. ويلي ذلك 

الفصل الخاص بعتصر السعرء ثم فصلين عن الترويج . يتتاول 
الأول المفاهيم الأساسية للترويجء ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج ‏ أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق ؛ حيث يضم ثلاثة 
فصول يتناول الأول منها تخطيظ النشاط التسويقي ؛ والثاني 
تنظيم التسويق, والقالث الرقابة على التسويق. وأخيرًاء ياتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لمؤضوعات إضافية في التسويق 
ويضم فصلينء يتتاول الأول منهما التسويق الدولي؛ ويتقناول 
الثاني .عدداً من الاتجاهات الحديثة في التسويق. 

وقد.تم إعداد كتيب للاختبارات 8016 ]165 يضم أسئلة 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل من 
الفصول التسعة عشرء يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذا 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمه كما هو في الاختبارات التي 
يعدهاء كما تم إعداد دليل للمحاضر [أقناهة]1 615 ]عناماكم1 
تم إعداده على اسنطلوانة مدمجة 09 باستخدام برنامج 
غوزوه +20 ليسهل للمحاضر الاستغانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 
وؤأغخيزاً خفإن! اللكثايب تقد أ أعد.مخصييصنا(ليمتتخدبمككميرجع 

فاهن): ]انف تورسير» قير( (مسناق)) أملاسيياتاالسيوتق: باللقة 
الإنطلينزيِة عي السغاهد رؤالبجاسنات ١‏ العريية! التي :تظير ههلا 
الحقبرر دويدرسرهفيها باللقة الإنجليزية . 
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ْ ردمد 1110-5453 


المكلة العربية لقدارة 


مثلة نصف سنونة مثكمة متخصصة فى لتلمية لألارنه لقنوم لأحدم نندت لعلاقه 


2004 ” المجلد الرابع والعشرون العدد الثاني- ديسمبر (كانون أول)‎ ٠ 


ا تأثيرات العدالةالتنظيمية الولاء التنظيمي: 

2 دراسة ميدانية للدوائ تت ا‎ ٠ 
إيةالمنظما اجهةالأزمات:‎ : 
جاهزية لمنظمباتض موجهب ةلايب الأردنئ‎ ِِ> 


ّ 00 الحكومة الالكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل 
الإدارةالعامة: إمكاناتومتطلبا ت التطبيق 
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1 تصدرها: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ‏ » 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » 


قيمة الإشتراك السنوى داخل وخارج جمهورية مصر العربية : 
لا شاملة أجور البريد ) 
«(30 3) خلانون دولاراً أمريكياً للأفراد. 
»(50 3) خمسون دولاراً أمريكياً للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرهى بإسم «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
بكامل القيمة . على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


توجه باسم : 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

ص.ب 2692 بريد الحرية 

مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف + 2580006 (202) - فاكس :4512799 (202) 

0-8 © 3300 :لتقدة 

11/17. 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة . ولا يجوز النسخ أو إعادة 
النشر . دون إذن كتابي مسبق منها 


الرقم الدولي 
المعياري للدورية 


1110-3 


المجلة العربية للإدارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الادارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الادارية 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التوييجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المستشار الأكاديمي : الأستاذ الدكتور / بسمان فيصل محجوب 
مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مدير التحرير: علاء جمال سلامة 
رئيس وحدة الدوريات والتوزيع - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


- المجلد الرابع والعشرون 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماخم 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثانية للتطوير 
أستاذ إدارة الأعمال الأسبق 

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 
مدير عام الاستشارات 

معهد الإدارة العامة - الرياض 

المملكة العربية السعودية 


الأستاذ الدكتور/ نعيم عقلة نصير 
أستاذ الإدارة العامة 

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 

جامعة اليرموك 

المملكة الأردنية الهاشمية 


الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان حمزة 
عميد مدرسة العلوم الإدارية 
جامعة الخرطوم - جمهورية السودان 


الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 

كلية التجارة (بنين) - جامعة الآزهر 
جمهورية مصر العربية 


الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق 

جامعة محمد الخامس 

المملكة المغربية 


الدكتورة/ موضى عبد العزيز الحمود 
نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 
جامعة الكويت - دولة الكويت 


سكرتارية التحرير 
أيمن الجندي - مصطفى قناوي 


العدد الثاني 


ديسمبر 2004 


سياسات ومعاييرالنشر 


فى 
المجلة العربية للإدارة 


سياسات النشر: 

المجلة العربية للإدارة هى مجلة علمية مُحكمة متخصصة فى ميادين الادارة: بما فى 

ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الادارى والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التى تصدرها 

المنظمة العربية للتنمية الادارية دوريا إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية: 

وتبادل المعرفة العلمية؛ وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة فى الإدارة وتطبيقاتها : وإثراء تجاربها 

المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيئات 
التدريس؛ والباحثين بالجامعات ؛ ومراكز البحوث » ومؤسسات التنمية الإدارية» وخبراء ومستشاري 
الادارة والتنمية الإدارية: والقيادات الادارية العاملة فى ميادين الادارة فى القطاع الحكومي» وقطاع 

الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخن البحوث والمقالات العلمية التى تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية : 

(1) بحوث تجريبية 77771101 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميدانى 114!؛ أو تجريبى 

1101 | (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة: مع بيان دلالاتها . 

وآفاق وإمكانيات تطبيقها فى العامل العربي. (3) تقييم ممارسات أوتجارب تطبيقية أودراسة حالات 

عملية: بإستخدام أساليب وأدوات المنهج العملي؛ مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. (4) 

دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العريي؛ أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. (5) تحليل 

وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة فى الادارة والتنمية الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة 
العربية . (6) تطوير بناء نماذج / أوأطرنظرية تسعهم فى فهم واقع الإدارة العريية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر . (7) دراساة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق 

البحث الإداري ؛ مع التطبيق على واقع الإدارة العربية. 

كذلك ؛ تسمح سياسات النشرفى المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة : 

(1) تعليقات / ملاحظات علمية على بحوث سبق نشرها في المجلة . (2) تلخيص وتقييم لإسهامات 

قدمت فى مؤتمرأوندوة علمية عقّدت داخل الوطن العربي أوخارجه. 

(3) عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية . (4) مخلص لرسائل عملية 

(ماجستير - دكتوراه)؛ تم مناقشتها وإجازتها » على أن يكون الملخص من إعداد صاحب 

الرسالة نقسه . 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 

ينبغى التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشرفى المجلة: 

1 - ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلى 
(1811 , 2000 1700) ومرفق بها ديسك كمبيوتر جاهز للطباعة ؛ وتوجه إلى رئيس تحرير 
المجلة العريية للإدارة» على العنوان التالى : 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب ١‏ 2692 بريد الحرية - الرمز البريدى 1736 1 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الالكترونى : .8 07000.07 ©67:000 


اله 


+ 


فى الأسفل إلى مصدره ( أو مصادره ) كاملة . 


2 - تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أوالانجليزية فقط . 

3 - يتبغى أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعاً من المؤلف (المؤلفون) بأن 
البحث أوالمقالة المقدمة للنشرفي المجلة العريية للإدارة لم تنش رمن قبل؛ وأنه لم يتم تقديمها 
إلى أبية جهة أخرى لحين إنتهاء إجراءات التحكيم: أوإنتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة 
لإعلام مؤلف البحث أوالمقالة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 

الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر 

ينبغى الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية فى إعداد البحوث والمقالات المقدمة للنشر : 


7 - هيكل التقرير : ينبغى أن يحوى تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية : 

- صفحة غلاف تتضمن عنوان البحث : واسم المؤلف ؛ ووظيفته ؛ واسم المؤسسة التى ينتمى إليها: 
وعنوائه الكامل ؛ والهواتف والفاكسات 

- ملخص البحث؛ باللغتين العريية والإنجليزية ؛ فيما لا يتجاوز 100 كلمة كحد أقصى لكل منهما. 

- صلب التقرير ويشمل ؛ 

- مقدمة تعرف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 

- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث . 

- الفروض أو المحاور أو التساؤلات . 

- حدود البحث 

- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجريبية : المتغيرات ؛ وحجم العينة وتكويتها وتصميمها 
وطريقة اختيار مغرداتها : والمقاييس المستخدمة وخصائصها ؛ ووسائل جمع البيانات ؛ وأساليب 
التحليل الإحصائى للبياتات. أما بالتسبة للبحوث النظرية أو تلك التى تقيم أدبيات بحثية 
والبحوث غير التجريبية عموماً ؛ فينبغى إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة : 
والمصادر التى أعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة ؛ مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش . - المراجع (المستخدمة والمذكورة فى المتن فقط ). 

- الملاحق (فى أضيق الحدود) . 

2- حجم التقرير : ينبغى أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (يما فى ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 ضفحة مطبوعة: وألا يزيد بالنسبة للتقارير 
القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة . 

3 - مواصفات الطباعة : ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44 ؛ وألا يزيد عدد الأسطر فى الصفحة 
الواحدة عن 25 سطرا ‏ مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. 

> - طباعة الجداول والأشكال : ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسل » وأن يعطى عنواتاً 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانهه فى أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن يشار 


5 


رب 


5- الهوامش والمراجع : 8 

- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن ‏ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها فى المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى أسم المؤلف الأخير 
(العائلة) . وسنة النشر ووضعها بين قوسين , مثلاً (العلاق : 1983) و (عابدين. وحبيب, 1987) 
و(1984 ,الم (دجعاءط) و(1[986 ,55167ء1!! يلك :1107156). أما إذا كان هناك أكثرمن إثنين من المؤلفين 
للبحث الواحد » فيشار إليهم هكذا (محجوب وآخرون » 1983) , و (986[ ,.اه ]© 771001[لاه»1) . 
وإذا كان هناك مصدران (أو أكثر) ييُشار إليهما كالآتي ؛ (القطان: 1987 ؛ التويجري , 1988 ) و 
(1989 ,عاءعمآ :1984 , عه«مط يي 5:"ء1) . وفي حالات الاقتباس يُشارإلى الصفحة (أوالصفحات) 
المقتبس منها (العلاق , 50:1983) و (1984:50-53 ,الهء(تهلءة) . 

- يجب أن لا تحتوى قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث ٠‏ 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث ؛ حسب الترتيب الهجائى لاسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة 
أوعنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يلتزم بترتيب البيانات الببليوجرافية للمراجع كما فى الأمثلة التالية : 


(أ) الكستب : 
الردادى : محمد بن مسلم . إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال . القاهرة ؛ المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية , 2002 . 
تريسى » وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير / وليم ر. تريسى ؛ ترجمع سعد أحمد الجبالي. 
الرياض : معهد الإدارة العامة 1990 . 
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7 ,لزع الآ صطامل تعلدمنا بوع27 .لع 280 ,نزعه[مصطعة] طاتب 


(ب) فصل من الكتاب : 
عيسى ؛ سوار الذهب أحمد . العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل . فى ؛ واقع معدلات إنتاجية 
العمل ووسائل تطويرها / مكتب المتابعة ؛ المنامة ؛ البحرين : مجلس وزراء العمل والشئون 
الاجتماعية بالدول العربية الخليجية , 1987 . ص . 29-11 . 


عتاطناط صا عع سقط 01 العطعع 1/1302 200 10207930 .81 كلدت ,تنام نزم 
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م طقئث : مقتتتتة رطمنةك5-لخ عزوكة]7 نزط لعاتلء / دعمنكدع5 : 57/0110 
.313-29 .م ,1986 ,وععمعكء5 عانغوماكتصتمسلم 1ه 
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(ج) الدوريات : 
زيدان : عمروعلاء الدين . «مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو والثبات» . المجلة 
العربية للإدارة (القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج [21.ع2: 2001 . ص 94-39 . 
”1520 لععةضة]/! 05 معط هش“ جمعع نهغ5 .117 خرعطهظ ع ماوكا ,اأعوودظلاءزم 
.(770-795 م ,1990 .وعء5) 4 .810 .80 .1/01 ,اسعزاع1 عترمصمعظ مدع تعصيخ ع1" 
(د) أوراق المؤتمرات والندوات ٠‏ 
باطويح ؛ محمد عمر . «البحث العلمى الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية ؛ دراسة 
نظرية تحليلية» . ورة مقدمة إلى المؤتمرالعربى الثانى للبحوث الإدارية والنشر (3-2 أبريل 
2 الشارقة). القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الادارية ؛ 2002 ص 310. 


2321 . **26201105 ع ننه ناكم تسوت ص2 مقصكل تاطحم0 عط: .ل وممللل؟ ,اعامزط 
عانغةناوتمنصسلخ4 06 ذدعمعمه0) لهدم نغ هسممعامآ طأعمامع :1" عط ما لعأمعدعم 
8176 تصلخ 01 22005 نتدع01 طفكث :القننتهدتث (100211 ,القمحتحتتث :1986 /6-10/9) 
.6 ,رؤععمم 501 
تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أستاذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميزمن الإنتاج البحثي والعلمي . وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات 
التالية بالتريب : (1) الفحص والتقييم الأولي من قبل هيئة التحرير؛ (2) التقييم السري 
بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي إجتازت الفحص والتقييم الأولي: 
(3) تقري رصلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير ؛ (4) إرسال 
تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه بنتيجة 
التحكيم وقرارهيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهرمن تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمةة للنشر (5) في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر 
يتم إعلام المؤلف يتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس نسخ من المجلة التى نشر بحثه 
فيها ‏ وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من 
البدائل التالية : (1) قبول غير مشروط للنشر, (2) قبول مبدثئى للنشر مشروط بإجراء 
تعديلات شكلية أو موضوعية: (3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو 
المقالة؛ (4) رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية . وتشمل معايير التقييم. 
- قيمة البحث ومدى أصالته . والاسهام الذى يقدمه؛ علمياً وتطبيقياً . 
- منهج وأسلوب البحث . 
- نتائج البحث - 
- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 
- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتيع . 
هيئة التحرير 


0 


0593 


محتويات الحدد 
بحوث محكمسة : 
© تأثيرات العدالة التنظيمية فى الولاء التنظيمى : 

دراسة ميدانية للدوائر المركزية في محافظات الجنوب الأردئية سسب....... 

د فهمي المهداوى / أ. نشأت القطاونة 
جاهزية المنظمات في مواجهة الأزمات : 
دراسة ميدانية فى المديرية العامة للدفاع المدنى الأردنى ....... 

أ.د. عاصم الأعرجى / أ. زاهريوسف السيد 
الحكومة الالكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الادارة العامة : 
إمكانات ومتطلبات التطبيق 

د ليث سعد الله حسين إبراهيم 
'قعع لإهأصماء 220 دمناعه 525 طمز ,دعاك لمععمتهاء طمز 6ه 5زونز[لهمة مث 

.0116 هلام زو8 تق هأ ومتطكمه20اع ععصفدم كعم 2ه مم معممعم 


د.غددةالقط 


ملخصات الرسائل الجامعية : 
© العلاقة بين الموظفين والعملاء 
تشخيص أثر قدرات الموظف وتمكينه على رضى العملاء فى البنوك الأردنية 
الدكتور/ ييحيى سليم فرحان ملحم 
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تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
"دراسة ميدانية للدوائر المركزية في محافظات الجنوب الأردنية" 
الدكتور/ فهمي خليفة صالح الفهداوي 
أستاذ الإدارة العامة المشارك 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة مؤتة 
الأستاذ/ نشأت أحمد القطاونة 
ماجستير إدارة عامة - جامعة مؤتة 

الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
للعاملين في الدوائر الإدارية لمراكز محافظات (إلكركء الطفيلة؛ معان). 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة» فقد تم تطوير استبانة خاصة تكونت من (64) فقرة 
لقياس متغيرات وأبعاد الدراسةء كما تم وضع ثلاثة أسئلة وست فرضيات. 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الدوائر الإدارية لمراكز المحافظات 
المبحوثة وعددهم (2444) موظقا من الذكور والإناثء ضمن (18) دائرة. وتم اختيار 
عينة عشوائية بسيطة مكونة من (700) موظف وموظفة. شكلت ما نسبته (6 1628) من 
مجتمع الدراسة» وقد تم توزيع الاستبيانات على أعضاء العينة فاستر جعت (631) استبانة 
شكلت ما نسبته (7625,5) من مجتمع الدراسة. 

وقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية: 
[- إن تصورات المبحوثين ازاء العدالة التنظيمية كانت بدرجة متوسطة؛ بمتوسط 

حسابي ([3.154). 
2- إن تصورات المبحوثين ازاء الولاء التنظيمي كانت بدرجة متوسطةء بمتوسط 
حسابي (3.3940). 


' تم تسلم البحث في مايو 2004» وقُيل للنشر في أكتوبر 2004. 
1 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
3- هناك علاقة ارتباطية قوية ومهمة بين العدالة التنظيمية والولاء التنخليمي. 
4- هناك أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي. 
5- هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين حول العدالة التنظيمية, 
تعزى المتغيرات الديموغرافية (الخبرة» الراتب» العمر). 
6- هناك فروق ذات دلالة إيحصائية بين تصورات المبحوثين ازاء الولاء التنظيمي تعزى 
للمتغيرات الديموجرافية (المؤهل العلميء» الخبرة»ء الراتب). 
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يأني : 
1- التأكيد على ربط الجزاءات المادية والمعنوية بمتطلبات تحقيق العدالة 
التنظيمية . 


2- التاكيد على ضرورة الحياد والنزاهة في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية» بما 
يرئقي بترسبخ مفاهيم العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي. 

3- إعادة النظر في أساليب تقييم الأداء والابتعاد بها عن النمطية والروتين» مما يؤثر 
ايجاباً على انجذاب الموظفين نحو أداءٍ أفضل وولاءٍ دائم للمنظمات التي يعملون 
فيها . 

4- أن تنهض الدوائر الإدارية المبحوثة للارتقاء بترسيخ مفاهيم العدالة والولاء التنظيمي 
عند أعضائها بأكثر من الحالة المتوسطة التي هي عليها الآن. 
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1- الإطار العام للدراسة 
1-1- مقدمة: 

يُعدُ موضوع العدالة التنظيمية 1115666 0183112260731: من الموضوعات 
المهمة في حقل الإدارة؛ وقد حظي بالاهتمام المتزايد عبر كثير من الأبحاث والدراسات 
المتعلقة بالسلوك التنظيمي وبالتطوير المعرفي للموارد البشرية في المنظمات؛ وفي خلق 
الثفافة التنظيمية المناسبة للأغراض الإدارية والإنسانية والمجتمعية. 

حيث إن العدالة التنظيمية تصبٌ في المسعى العلمي لردم الفجوة الحاصلة بين 
هداف الأعضاء وأهداف المنظمة؛ وخلق الروابط الدافعة إلى إيجاد سبل ووسائل تكفل 
للأجهزة الإدارية» إشاعة مناخ تنظيمي إيجابي يتعامل معه العاملون في المنظمات الإدارية 
لعامة؛ من منطلق كون العدالة التنظيمية» مؤشراً يتضمن تفسير قيم كثيرة ومتعددة من 
جوانب العمل والسلوك التنظيمي؛ وما يختص بالعمليات الإدارية في المنظمة. 

ويبرز ارتباط العدالة التنظيمية بوصفها مكوناً تفسيرياًء مع موضوع الولاء 
التنظيمي 2626انحصد00) 01830123260221 بوصفه شعور أ وسلو 5 متحصلاً في 
الأبعاد والعلاقات والاستجابات المعبرة عن اتجاهات العاملين إزاء منظماتهم» حيث إن 
الولاء التنظيمي هو الآخر من الموضوعات المهمة؛ التي نالت نصيباً واسعاً من الجهد 
البحثي والدراسي؛ حيال مضامين المدى النفسي والسلوكي وتحديد درجة اقتراب أو ابتعاد 
أعضاء المنظمة عن منظماتهم. 


وتتجلى القيمة الحقيقية للمنظمات والأجهزة الإدارية العامة» من خلال قدرة 
إداراتها العليا وتوجهات قادتها على تحقيق متطلبات العدالة التنظيمية» وجعلها متطلبات 
ذات إمكانية مترسخة؛ قادرة على إظهار السلوكيات الإيجابية المستندة إلى قناعات 
المرؤوسين وما يؤكد ولاءهم التنظيمي فعلياً إزاء منظماتهم والأجهزة الإدارية التي 
يتنسبون إليها. 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 

وتوافقاً مع هذا النهج السلوكي المطلوب؛ واستفادة من المبررات الداعية إلى 
الارتفاء بالأداء التنظيمي في المنظمات الحكومية؛ فقد جاءت هذه الدراسة؛ لبحث العلاقة 
بين العدالة التنظيمية» من خلال تأثيراتها والتعرف على دورها الممكن في الولاء 
التنظيمي ضمن مراكز الدوائر الحكومية للمحافظات الأردئية في الجنوب» وتعزيز قدراتها 
الأدائية في المستقبل. 
2-1- مشكلة الدارسة: 

إن استشعار حالة التناقض بين أهداف المنظمة من جهة؛ وأهداف العاملين فيها 
من جهة أخرىء قد ولد بعض الصراعات والآثار السلبية التي انعكست بدورها على 
صميم العلاقة الإيجابية بين المنظمة وأعضائهاء وبالتالي على جودة الأداء وعلى طبيعة 
المخرجات التنظيمية» وهذا ما تشهدهُ - في كثير من الأحيان - المنظمات الإدارية 
المعاصرة» التي توصلت عبر تحليلها إلى أن المعالجات المحتملة والمطلوبة تكمن في 
إمكانية التركيز على ضوابط العدالة التنظيمية وتحقيق أبعادهاء والحرص على تأكيدها في 
قناعات الموظفين والعاملين» بما يضمن خلق التوازن والمقبولية بين الأعباء الوظيفية 
والامتيازات؛ وبين الجهود المبذولة وطرق التوزيع والاستحقاقات» وبالتالي بلورة التطابق 
في التوجهات الإنسانية والتنظيمية» بما من شأنه أن يبرز حالة قائمة من الولاء التنظيمي» 
التي يمكن تحديد أبعاده فعلياً وعملياًء كمطلب تحرص كل منظمة إلى الحفاظ على 
المستوى المتميز في درجاته وانعكاساته عبر أنشطتها التنظيمية والسلوكية. 
3-1- أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة من الناحية العلمية والتطبيقية» في سد الحاجة المستمرة إلى 
الاستفادة من نتائج البحوث الميدانية والاستطلاعية» من قبل المنظمات المعنية» والوقوف 
عند الأطر والمحاولات المرجعية التي تؤهلها في معاجلة مشكلاتها وتفسير الوحدات 
التحليلية للُبعاد المؤثرة فيهاء وذلك من خلال ربط الأفكار والنظريات الإدارية وإقرانها 
بالتطبيقات السلوكية والعملية. 
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كما تبرز أهمية الدراسة» بوصفها بداية منهجية في طريق البحث العلمي؛ سعياً 
لحل المشكلات المرتبطة بهذين المفهومين» ضمن إطار تحليلي ميداني» يُعبّر عن حقيقة 
الواقع الفعلي للأجهزة الإدارية المبحوثة في البيئة الأردنية» كما يوضح - وبدلائل 
ومؤشرات حقيقية - كل المتطلبات والجهود التطويرية التي يمكن إجراؤها لضمان تحسين 
الأداء التنظيمي والارتقاء في النشاط الإداري لبلوغ درجات إيجابية ملموسة. 
4-1- أهداف الدارسة: 

هدفت الدراسة أساساً إلى تحقيق ما يأتي من الأهداف: 
1- تقديم المرتكزات النظرية والتأصيلية لمفهوم العدالة التنظيمية» ولمفهوم الولاء 
لتنظيمي؛ وما يرتبط بهذين المفهومين من الخصائص والسمات. 
2- التعرف على أهمية أبعاد العدالة التنظيمية» وكذلك على أهمية أبعاد الولاء التنظيمي 
في الأجهزة الإدارية المبحوثة؛ فضلاً عن التعرف على دور المتغيرات الديموجرافية 
في أهمية كل متغير وبعد. 
3- التعرف على حجم العلاقة بين العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي في الأجهزة 
لإدارية المبحوثة؛ ثم تحديد ماهية التأثيرات الناجمة عن هذه العلاقة. 
4- تقديم بعض التفسيرات المهنية والعملية المصاحبة للمعطيات التحليلية» بما يتناسب مع 
الوضع البيئي للإدارة الأردنية عموماً وللدوائر المبحوثة على وجه الخصوص. 
5- التقدم بتوصيات عملية للتعامل المستقبلي فيما يختقص بموضوعي العدالة التنظيمية 
والولاء التنظيمي» لتكون حافزاً للمنظمات والأجهزة الإدارية المبحوثة وغير 
المبحوثة في تعزيز فاعليتها وقدرتها على الارتقاء والتطوير. 


5-1- أسئلة الدراسة: 


تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمتغيرات الدارسة وأبعادها وهي: 
- ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية لأبعاد العدالة التنظيمية من وجهة نظر المبحوثين؟ 
- ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية لأبعاد الولاء التنظيمي من وجهة نظر المبحوثين؟ 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
- ما العلاقة الارتباطية بين العدالة التنظيمية - وبمختلف أبعادها - من جهة والولاء 
التنظيمي وبمختلف أبعاده - من جهة أخرى؟ 
6-1- فرضيات الدراسة: 
حيث استخدمت الدراسة أسلوب فسرض النفي الصفري والفرض البديل 
(0156565م:219 238576ءغ1ثى 200 8]111) بالشكل الذي يكون الإثبات هو الفرض البديل 
عن فرضية النفي الصفرية (110) وشملت الدراسة الفرضيات الآتية: 
الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية» العدالة 
الإجرائية؛ عدالة التعاملات؛ العدالة التقييمية؛ العدالة الأخلاقية) في الولاء التنظيمي. 
الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية» العدالة 
الإجرائية» عدالة التعاملات؛ العدالة التقييمية» العدالة الأخلاقية) في الولاء المؤثر. 
الثالثة:لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية؛ العدالة 
الإجرائية» عدالة التعاملاتء العدالة التقييمية» العدالة الأخلاقية) في الولاء المستمر. 
الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية؛ العدالة 
الإجرائية» عدالة التعاملات؛ العدالة التقييمية؛ العدالة الأخلاقية) في الولاء المعياري. 
الخامسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين للعدالة التنظيمية, 
تعزى للمتغيرات الديموجرافية (الجنسء؛ المؤهل العلمي» المسمى الوظيفي؛ الخبرة؛ 
الراتب؛ العمرء الحالة الاجتماعية). 
السادسة : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي» 
تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس» المؤهل العلمي؛ المسمى الوظيفي؛ الخبرة» 
الراتب؛ العمرء الحالة الاجتماعية). 
7-1-الأسلوب المنهجي للدراسة: 
اعتمدت الدراسة على منهجية البحث الوصفي الذي ينطلق من دراسة وتحليل 
الأبعاد النظرية لمضامين العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي» وذلك من خلال إجراء 
المسح المكتبي في سبيل بناء الإطار النظري والإطلاع على الدراسات السابقة؛ إلى جانب 
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البحث التحليلي الميداني الذي انطلق من الدراسة الاستطلاعية وإجراءات المسح الشامل 
لجمع البيانات التي تضمنتها الاستبانة وتحليلها بالأساليب الإحصائية المناسبة؛ للإجابة عن 
أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 
8-1- مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الدوائر الحكومية ضمن مراكز 
المحافظات الجنوبية (الكركء الطفيلة؛ معان)» والبالغ تعدادهم الكلي (2444) عضواء في 
ضوء إحصائيات أقسام شئون الموظفين للدوائر المبحوثة موزعين على (18) دائر 
حكومية؛ من كل محافظة من المحافظات المبحوثة وهي: 


1 - التربية 2- الصحة 3- الأحوال المدنية 4- الزراعة 

5- المالية 6- الأراضي 7- الأوقاف 8- السياحة 

9- الآثار 0- الشباب 11- العمل 2- الضريبة 

3- الشئون البلدية 14- البريد والمواصلات 5- المياه 

6- الأشغال 7- التنمية الاجتماعية 8-التجارة والصناعة 


9-1- عينة الدراسة: 

لقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الكلي بلغ تعدادها (700) 
عضوء وبما يشكل نسبة (9628.6) من مجتمع الدراسة؛ وقد تم توزيع الاستبانات على 
عدد أعضاء العينة» فاسترجعت (631) استبانة بما نسبته (7690) من حجم العينة» وتم 
استبعاد (15) استبانة لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي؛ ليصبح عدد الاستبانات الصالحة 
للتحليل (616) استبانة» وتشكل ما نسبته (9625.2) من مجتمع الدراسة الكلي و(688؟) 
من حجم العينة. 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
10-1- أداة الدراسة: 
تتمثل أداة الدراسة الملحق رقم (1) في قسمين هما: 
القسم الأول: ويتضمن المعلومات المعبرة عن خصائص عينة الدراسة» طبقاً للمتغيرات 
الديموجرافية وهي (الجنسء المؤهل العلمي؛ الخبرة الوظيفية» الراتب» العمر» 
المستوى الإداريء الحالة الاجتماعية). 
القسم الثاني: ويتضمن (64) فقرة ضمن مقياس (ليكرت 116154.آ) للخيارات المتعددة 
الذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية على النحو الآتي: 
1- الخيار (تنطبق دائماً) ويمثل (5 درجات) 2- الخيار (تنطبق غالباً) ويمثل (4 درجات). 
3-الخيار (تنطبق أحياناً) ويمثل (3 درجات) 4- الخيار (تنطبق نادراً) ويمثل (2 درجة). 
5- الخيار (لا تنطبق إطلاقاً) ويمثل (1 درجة). 
وقد توزعت الفقرات ال (64) لتشمل المتغيرين (المستقل والتابع) بمختلف 
أبعادهما» وهي: 
الفقرات من (40-1) وتقيس المتغير المستقل (العدالة التنظيمية) وهذه الفقرات» 
صاغتها الدراسة» عقب استقاء الأطاريح النظرية؛ حيال العدالة التنظيمية على وجه 
العموم؛ بحيث تمكنت الدراسة من الانطلاق منها كقاعدة مرجعية لمضمون العدالة 
التنظيمية» لتشمل الأبعاد المستقلة الخمسة للعدالة التنظيمية؛ وهي: 
- الفقرات من (8-1) وتقيس البعد المستقل (العدالة التوزيعية)؛ كما أشارت إليها 
الاستبانة التي وضعها (2000 ,66.آ). 
- الفقرات من (16-9) وتقيس البعد المستقل (العدالة الإجرائية) كما جاءت في 
الاستبانة التي وضعها (1993 م0013 لصة هطع 211) . 
- الفقرات من (24-17) وتقيس البعد المستقل (عدالة التعاملات) كما تضمنتها استبانة 
(2000 ,مستطفط) 
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- الفقرات من (32-25) وتقيس البعد المستقل (العدالة التقييمية) حسبما تضمنتها 
استبانة (1991 رء طمعع 01 ). 
- الفقرات (40-33) وتقيس البعد المستقل (العدالة الأخلاقية)» التي تضمنتها مدونات 
الأخلاق والسلوك (0061ههء ,وعتط]8 2ه 00065) في الإدارة (نجم؛ 2000). 
- الفقرات من (64-41) وتقيس المتغير التابع (الولاء التنظيمي) وهذه الفقرات 
صاغتها الدراسة» عقب استقاء مضامين الولاء التنظيمي من أصوله النظرية 
والدراسات السابقة؛ كما تضمنتها الاستبانة التي وضعها ماير وزملاؤه 
(1993 ,له ماع تعتزء]/1). 
وقد توزعت هذه الفقرات؛ لتشمل ثلاثة أبعاد أساسية تابعة للولاء التنظيمي وهي: 
- الفقرات من (48-41) وتقيس البعد التابع (الولاء المؤثر). 
- الفقرات من (56-49) وتقيس البعد التابع (الولاء المستمر). 
- الفقرات من (64-57) وتقيس البعد التابع (الولاء المعياري). 
11-1- صدق أداة الدراسة: 
لقد تم عرض الاستبانة على (10) محكمين من أساتذة الإدارة المختصين» 
وأعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة؛ للتحقق من مدى صدق فقرات الاستبانة؛ ولقد تم 
الأخذ بملاحظاتهم؛ وفضلاً عن ذلك؛ فقد جرى عرض الاستبانة على عينة اختبارية 
قوامها (50) موظفاً من أفراد العينة» بغرض التعرف على درجة وضوح فقراتها وفهمهم 
لها وعبّروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتهاء مما أكد على صدق الأداة. 
12-1- ثبات أداة الدراسة: 
جرى استخراج معامل الثبات؛ طبقاً لكرونباخ ألفا (8طام41. طعةطات00) للاتساق 
الداخلي» حيث يلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (ابه - 0.9596)»؛ ومعامل الثبات للمتغير 
المستقل (العدالة التنظيمية ,0ه - 0.9478) وللمتغير التابع (الولاء التنظيمي؛»ه > 0.9157) 
وجميعها قيم ثبات عالية يؤخذ بها ويعول عليها في مثل هذه الدراسات الميدانية. 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
13-1- المعالجة الإحصائية: 
لغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاء فقد اعتمدت الدراسة على 
الرزمة الإحصائية (5855) في التحليل» فضلاً عن استخدام الأساليب الإحصائية الآثية: 
1[- مقاييس الإحصاء الوصفي (2/16251065 5120562 107م1650:1) وذلك لوصف 
خصائص عينة الدراسة؛ اعتماداً على النسب المئوية» والإجابة عن أسئلة الدراسة 
وترتيب أبعاد الدراسة حسب أهميتها النسبية بالاعتماد على متوسطاتها الحسابية. 
2- مصفوفة ارتباط بيرسون (<3ا7)8 0016136802 2631502*5) لفحص العلاقات 
الارتباطية بين متغيرات الدراسة بمختلف أبعادها المستقلة والتابعة. 
3-تحليل الانحدار المتعدد (4282130515. 18687655102 16م3/0141) لاختبار تأثير المتغير 
المستقل وأبعاده في المتغير التابع وأبعاده. 
4- تحليل التباين الأحادي (8710774) لاختبار تأثيرات المتغيرات الديموجرافية على 
تصورات المبحوثين إزاء المتغيرات وأبعادها المستقلة والتابعة. 
14-1- التعريفات الإجرائية: 
العدالة التنظيمية (عء5/1دال 07941:1:04:0:01)/: هي درجة تحقيق المساواة والنزاهة 
في الحقوق والواجبات التي تعبر عن علاقة الفرد بالمنظمة؛ وتجسد فكرة العدالة 
مبدأ تحقيق الالتزامات من قبل الموظفين تجاه المنظمة التي يعملون فيهاء وتأكيد 
الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين (1987 ,21 .61 2ع 5ناة؟). 
العدالة التوزيعية (©112دنة3 15116111 0): هي درجة الشعور المتولدة لدى العاملين 
إزاء عدالة القيم المادية وغير المادية التي يحصلون عليها من المنظمة بوصفها 
متحققة. (1989 1001517 ممه نمع 1ه8) 
العدالة الإجرائية غ751 1741]ه عع 60: هي درجة الشعور المتولدة لدى العاملين 
إزاء عدالة الإجراءات التنظيمية التي تستخدم في تحديد المخرجات 
التنظيمية (1998 ,81 اع جتقحصهه]/3). 
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عدالة التعاملات (ءع:/3::5 [47116011014): وهي درجة إحساس العاملين بعدالة 
المعاملة (الإنسانية والتنظيمية) التي يحصلون عليها عند تطبيقهم للإجراءات 
(1997 بتعع 1ه لصة كاه تتتهكاة) . 
العدالة التقييمية (ع-31:5 7411:41101:41/: وهي درجة شعور الموظف بنزاهة التقييم 
لإداري الصادر بحقه في الأداء والسلوك والعمل؛ مما يعزز رضاه عن نظم 
العمل واطمتنانه إزاء ترقيته ونموه الوظيفي وتقييم أدائه. (الفهداوي» 2003). 
العدالة الأخلاقية (»ع:15/1. (11078/: هي درجة شعور الموظف الإداري بالعدالة 
الإنسائية والأخلاقية المستقاة من منابع العقيدة والقيم الثقافية والحضارية في 
تفاعلها مع الأجواء السائدة في المنظمة (الفهداوي؛ 2002). 
الولاء التنظيمي (6<تنستد00) [07807110110:4): هو مستوى الشعور الإيجابي 
المتولد عند الموظف إزاء منظمته الإدارية والالتزام بقيّمها والإخلاص لأهدافهاء 
والشعور الدائم بالارتباط معها والافتخار بالانتماء إليها. ( 0 7730065618 
2 ,06ة.آ) ويشمل الولاء التنظيمي الأنواع الآتية الممثلة له كأبعاد وهي: 
أ- الولاء المؤثر (2624تانتدتد00 176ا414/60): هو مستوى إحساس الموظف وإدراكه 
بالخصائص المميزة لمهامه الوظيفية والتوافق معها نظراً لكونها تسمح له بالمشاركة 
الفعّالة في النشاط الإداري. (1985 ,5تعطاءاع1) 


ب- الولاء المستمر (71211126111ة001) 0012113266): هو درجة إدراك العاملين 
بالامتيازات والمنافع التي يحصلون عليها نظير استمراريتهم وولائهم للمنظمة» 
مقارنة يفقدانهم لها عند تركهم المنظمة (1993 ,21 .]6 #عتزءع11). 

ج-الولاء المعياري: (126724تتطده© 210231176): هو مستوى الالتزام الأخلاقي 
الذي يدفع الموظف الإداري إلى تبني قيّم وأهداف المنظمة واعتبارها جزءاً من قيمه 
وأهدافه ((1993 ,[ه .اع ع:(31) 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
15-1- نموذج الدراسة: 
يوضح النموذج أدناه متغيرات الدراسة؛ التي سيتم معالجة التأثيرات الحاصلة 
بينهاء في إطار كلي وعلى مستوى الأبعاد» والنموذج من تصميم الباحثين: 


المتغير المستقل 5 المتغير التابع 
0 500 ج. ان 
العدالة التوزيعية 


العدالة الإجرائية 5 الولاء المؤثر 


عدالة التعاملات 0 الولاء المستمر 


0 العدالة التقييمية 8 الولاء المعياري 
1 العدالة الأخلاقية : 
0 ممم مم رمم مم ممم ممه ممم ت متمق هه المتغيرات الدنمو جر اقة. <8ل بيت ييبي ميم م ءءء ة تم ةيف 


نموذج يوضح متغيرات وأبعاد الدراسة 

2- الإطار النظري والدراسات السابقة 
1-2 الإطار النظري: 
1-1-2- مضمون العدالة التنظيمية في الإدارة: 

لقد تسمى الخالق تعالى بالعدل والعادل من بين أسمائه الحسنى» و ذُكرت مفردات 
اشتقاقية كثيرة حول العدالة في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى:8 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» (النحل» 90)؛ وأيضاً: ! هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم) (النحلء 76). 
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والعدل في الشريعة الإسلامية يشمل كل ميادين الحياة؛ كقيمة علياء وكأساس 
للتعامل في المجتمع الإسلامي ضمن مختلف أوجه التعاملات؛ تحقيقاً لقوله تعالى في آية 
الأمراء والولاة: 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) (النساء» 58). 

وتجسدت العدالة في الإدارة الإسلامية من خلال أحاديث الرسول (#): 'إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وماولُو". (الشوكاني؛ 1952)؛ وقوله (2): (عدل ساعة في حكومة 
خير من عبادة ستين سنة) (القلعيء 1985). 

وقد ترسخت مضامين العدالة عبر الخلافة الراشدية» فهذا هو الخليفة الثاني عمر 
(#:) في رسالته المشهورة لأبي موسى الأشعريء يكتب له حين ولاه القضاء على 
البصرة قائلاً: فإنه لا ينفع أن تحكم بحق لا نفاذ له وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك 
وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييئس ضعيف في عدلك (ابن الجوزي.1982) 

وإِنَّ المتتبع لمسيرة الفكر الإداري المعاصرء يجد أن هناك تركيزاً واسعاً على 
موضوع العدالة التنظيمية» من خلال دعوات كثير من العلماء الذين كتبوا في مجالات 
الإدارة ووظائفها ونظرياتها ومداخلها. حيث أسبغت البيروقراطية البعد القانوني على 
العدالة في المنظمة؛ والمدرسة العالمية اتخذت من العدالة والمساواة مبدءاً من مبادثهاء 
والمدرسة السلوكية أكدت على التوازن ودعت إلى التبادل العادل بين الفرد والمنظمة؛ 
حيث إن غياب الإحساس بالعدالة يكون مدعاة إلى إقامة الصراع السلبي في المنظمة 
(1998 ,لإتامطتصة سه عع00). 

إن الدراسات التحليلية لمفهوم العدالة بشكل عام؛ كانت تفترض مسبقاً أن العدالة 
تتضمن في جوانبها مختلف الأمور والقضايا المشتملة على الأفراد واحتياجاتهم كعناصر 
حيوية وواعية؛ وقد بين كامبل (1990 ,[اعممتمة©) أن العدالة والظلم والنزاهة 
والمحاباة» تظهر عبر سلوكيات وتعاملات العنصر الإنساني بشكل يميز الإنسان كمخلوق 
عن غيره من المخلوقات الأخرى. ولهذا فإن هناك أشكال متعددة للعدالة هي: (اقتصادية: 
سياسية» تعليمية» جزائية» اجتماعية). 
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وضمن حتل الإدارة» فإن إدارة شئون العاملين» دائماً نقد بأن هناك فروقًا أو 
فجوات بين إدراك العاملين والإدارة فيما يتعلق بقيام ووجود العدالة التنظيمية بمختلف 
صورهاء لذلك فإنها تفترض بالنتيجة وجود صراع في توقعات العاملين وأهدافهم؛ وما 
تتوقعه منهم الإدارة أن تصبح العدالة التنظيمية آلية مقبولة للتخلص من الصراع التنظيمي 
السلبي وإحلال التجانس بين الأهداف المشتركة لكل من العاملين والإدارة في المنظمة 
(2001 بمع10م8 همه 1اءحلمدء8) 

وقد عرف (1997 ,1116 320 8/355) أن العدالة التنظيمية هي محصلة الاتفاق 
بين الجهود المبذولة والعوائد المتحققة عنهاء بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة 
للمنظمة. كما عرف (1993 ,1/1006 320 5331) العدالة التنظيمية بأنها القيمة المتحصلة 
من جراء إدراك الموظف للنزاهة والموضوعية للإجراءات والمخرجات الحاصلة في 
المنظمة. وعرئف (1997 ,18ءطادء16© 0ه مسدعصدم0220) العدالة التنظيمية بأنها 
إدراك الأفراد لحالة الإنصاف في المعاملة التي يعاملون بها من قبل المنظمات. 

ويتضح من هذه التعريفات جميعهاء أن العدالة التنظيمية هي قيمة مهمة وإحساس 
وإدراك إنساني يشعر به أعضاء المنظمة في إطار التقييمات المتولدة نفسياً وإداريء من 
خلال إجراء المقارنات بين القيم التبادلية المتحصل عليها من قبل الأعضاء وإدارة 
المنظمة. 

إن الفكر الإداري المعاصر قد استفاد من توسيع نظرته لمفهوم العدالة التنظيمية, 
من خلال نظريات التبادل (152601165 2::0182786)؛ وذلك عبر توظيف أطاريح هومائز 
(1103335) عام 1961» حول السلوك الاجتماعي وأشكاله المتحققة عبر تصرفات 
الأفراد» بوصفهم مانحين المكافات بعضهم لبعضء ويميلون إلى السلوك الذي يجدونه 
مجزياً بالنسبة لهم؛ ويقارنون بين قيمة أفعالهم وما يحصلون عليه؛ فضلاً عن أطاريح 
(1ة[8 6]ء2) عام 1964؛ حول تأثيرات التبادل في الحياة الاجتماعية, لتشمل تحليلاً 
لجميع العلاقات الإنسانية التي تتضمنها عمليات التبادل» في إطار الموقف العادل 
(الهواري و مصلوحء 1994). 
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بالإضافة إلى ذلك هناك نظريات اهتمت بقضية العدالة التنظيمية في المجتمع» 
وشكلت منطلقاً مهماً في بلورة النظريات السلوكية والتنظيمية في المنظمات الإدارية وهي: 
نظرية المساواة لآدامز (403:25) 1993» ونظرية المساواة الاجتماعية لفردركسون 
(دهماء ضاع::1) 1982؛ ونظرية العدالة لرولز (215) 1971. (شحادة, 1416ه). 

وعليه فإن العدالة التنظيمية في حقل الإدارة العامة» هي من الموضوعات الفاعلة 
والمهمة» يمكن النظر إليهاء على أنها متغير مهم ومؤثرء في عمليات الإدارة العامة 
ووظائفهاء ويمكن النظر إليها كأحد المتغيرات التنظيمية» ذات التأثير المحتمل على كفاءة 
لأداء الوظيفي للعاملين في المنظمات؛ فضلاً عن أداء المنظمات (زايدء 1995). 

وقد أشار جرينبرج (1990 ,676650618) إلى أن العدالة التنظيمية كقيمة 
ومضمون ومتغير له دلالة في التأثير التنظيمي» يمكن أن يُفسّر للعديد من المتغيرات 
لأخرى المؤثرة على السلوك التنظيمي للعاملين في المنظمة. 

وتتضح أهمية العدالة التنظيمية في حقل الإدارة العامة» من خلال المؤشرات 


الآتية: 


أ- إن العدالة التنظيمية» توضح حقيقة النظام التوزيعي للرواتب والأجور في المنظمة؛» 
وتعتبر العدالة الثوزيعية في هذا الجانب بعداً هاما من الأبعاد التي يتم عبرها تقييم 
النظام التوزيعي والعائد المادي المعمول به في المنظمة (2000 ,.31 .64 235زط10). 

ب- إن العدالة التنظيمية» تؤدي إلى تحقيق السيطرة الفعلية والتمّن في عملية اتخاذ 
القرار وترفد حالات النسبية في القرار بمعالم توضيحه واستجابات سلوكية» وتعتبر 
العدالة الإجرائية في هذا الجانب بعداً هاما يتحدد في ضوثها نظام العقوبات 
والالتزامات الوظيفية» وكيفية الأداء لبلوغ الأهداف المطلوبة في المنظمة؛ كما يتحدد 
في ضوئها نظام التظلم التنظيمي وكيفية حل المشكلات المترتبة (خليفة» 1997). 

ج- تنعكس العدالة التنظيمية سلوكياً على حالات الرضا عن الرؤساء ونظم القرارء وعلى 
سلوكيات المواطنة التنظيمية والالتزام التنظيمي (2001 ,31 .66 :ع8120). 

د- إن العدالة التنظيمية» تسلط الضوء للكشف عن الأجواء التنظيمية والمناخ التنظيمي 

السائد في المنظمة» وبالتالي بناء تصورات خاصة ضمن بعد العدالة في التعاملات» 
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حول السياقات والمعاملات والعلاقات التنظيمية والإنسانية والاجتماعية» والتعامل معها 
من خلال ما تعكسه من حالات التجاوب ودرجات التفاعل التنظيمية (2000 يستطةخ]) 

ه- إن العدالة التنظيمية» تؤدي إلى تحديد جودة نظام المتابعة والرقابة والتقييم» وخلق 
القدرة على تفعيل أدوار التغذية الراجعة» والقدرة على إعادة تصميم التنظيم في 
الوظائف والأدوار التنظيمية وتصحيح الانحرافات وإقامة التصورات اللازمة» خاصة 
ضمن بعد العدالة التقييمية» بشكل يكفل وجود اسندامة العمليات التنظيمية والإنجازات 
عند أعضاء المنظمة (زايد» 1995). 

و- إن العدالة التنظيمية تبرز منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية عند الأفراد: 
وتحدد طرق التفاعل والنضج الأخلاقي لدى أعضاء المنظمة في كيفية إدراكهم 
وتصوراتهم للعدالة الشائعة في المنظمة بشكل يدلل على ضوابط الأفعال للقيام بالأداء 
المطلوب والتفاعل الإيجابي» خاصة بعد العدالة الأخلاقية (1981 ,هتتطاء176). 

إن هذه الأهمية للعدالة التنظيمية بمختلف أبعادهاء تشكل ضابطاً توازنياً بالنسبة 
للمنظمة على صعيد السلوك الإداري والسلوك الإنساني؛ بشكل يُجمئّد مبادئ العددائة 
(6ه تقلا 0 ع1طنعصتم) مثلما أوضحت كيلى (1994 ,:6113>) أن الموظفين ضمن 
منظماتهم يتعاملون مع الجوانب الأساسية المتعلقة بتطبيق القواعد وممارسة السلطة 
والتعامل مع المواقف» حينما تأخذ العدالة التنظيمية مجراها دون تمييز على أساس شعور 

كل واحد من هؤلاء الموظفين بالمساواة وتطابق الجهود مع الحاجات والرغبات» 

وإعطاؤهم فرصاً متمائلة للنجاح ودعم توقعاتهم المشروعة» والتعامل مع قيمهم وما يؤدي 

إلى تقدمهم وزيادة أدائهم. 

2-1-2- مفهوم الولاء التنظيمي وأبعاده: 

الولاء التنظيمي مصطلح غير محسوس ولا يمثل واقعاًء بل يُستدل عليه من خلال 
الظواهر والآثار المرتبطة به سلوكياً ولا يمكن الحصول عليه جاهزاً أو يتم فرضه 
بالإكراه» بل هو حصيلة لتفاعلات العديد والكثير من العوامل والمتغيرات السلوكية 

(الكايد 1999). 
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فقد تعددت التعريفات لمفهوم الولاء التنظيمي تبعاً لتعدد الباحثين فقد عرفه 
بوشانان (1974 ,181:3:85) عام 1974 بأنه " اقتران فعّال بين الفرد والمنظمة بحيث 
يبدي الموظفون الموالون للمنظمة رغبتهم في خدمة المنظمة بشكل كبير برغم حصولهم 

على مردود أقل» وقدم ثلاثة مرتكزات رئيسة يرتكز عليها الولاء التنظيمي وهي: 

(الإحساس بالانتماء والمساهمة الفاعلة والإخلاص). 

وعرف ستيرز (1977 ,9]6655) الولاء بأنه قوة انتماء الفرد لمنظمته ومساهمته 
الفعالة بها. أما بورتر وزملاؤه (1974 .21 .]© 201]617) فيعتبرون أن هناك ثلاثة 
مكونات للولاء التنظيمي وهي: الشعور والإيمان القوي بالمنظمة» وقبول أهدافها وقيمها 

والرغبة في بذل أقصى جهد لخدمة المنظمةء ثم الرغبة القوية في البقاء في المنظمة. 

وينظر إلى الولاء التنظيمي بأنه " الارتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة 

والذي يدفعه إلى الاندماج في العمل والتفاعل مع قَيّم المنظمة وتبنيها". (العتيبي والسواط» 

7. وتكمن أهمية الولاء التنظيمي في أن المنظمات تسعى للحصول على ولاء 

الأفراد تجاههاء والإخلاص في خدمتهاء من خلال تقديم الأداء المتميز الذي يحقق أهدافها. 

(المعاني» 0. وقد بينت العديد من الدراسات والأبحاث» أن هناك فوائد جمّة للولاء 

التنظيمي لدى العاملين» تجنيها المنظمات ومنها: (1977 ,55ع516). 

أ- يعتبر الولاء التنظيمي أحد المقومات الرئيسة والمؤثرة في خلق الإبداع لدى العاملين 
في المنظمة. 

ب- يسهم في تحقيق الأداء المتميز للعمل. 

ج- يولد الرغبة والميل للبقاء في المنظمة مما يخفف الآثار التي قد تنتج عن دوران 
العمل. 

د- إن انخفاض الولاء التنظيمي لدى العاملين يُحمّل المنظمة مزيداً من التكاليف؛ ويجعلها 
تواجه المزيد من السلوكيات السلبية كالإضرابات؛ واللامبالاة في العمل والسرقة 
والتخريب. 

كما أشار كيث ديفز إلى أن للولاء التنظيمي دوراً مهما قي رفع الروح المعنوية 


لدى العاملين يجعلهم يحبون عملهم والمنظمة التي يعملون فيهاء ويدفعهم إلى العمل بتعاون 
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وحماس لتحقيق أهداف المنظمة» في حين أن انخفاض الولاء التنظيمي لدى 
العاملين يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية» بما يؤدي إلى السلبية والاضطرابات» 
والتراخي في العمل» والغياب المتكررء والإنتاج المنخفض» وغير ذلك من المشكلات 
السلوكية؛ (ديفزء 1974). 
وتتعدد أبعاد الولاء التنظيمي بسبب تعدد العناصر المكونة للمنظمات وهذه الفئات 
تشمل كما حددها ريتشرز (1985 ,6106655): الموظفين التنفيذيين والعملاء 
والمستفيدين والإدارة العليا والمواطنين عموماً. 
أما ماير وزملاؤه (1993 ,.21 66 ,816[65)» فقد ميزوا بين ثلاثة أبعاد للولاء 
التنظيمي تعاملت معها هذه الدزاسة كمتغير تابع متأثر بالعدالة التنظيمية وهي: (الولاء 
المؤثر والولاء المستمر والولاء المعياري). 
2-2- الدراسات السابقة: 
لقد سعت الدراسة ومن خلال إجراء المسح المكتبي الشامل بمختلف وسائله؛ إلى 
تحديد الدراسات السابقة» ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة سواء ما كان منها ضمن 
البيئة العربية أو البيئة الأجنبية» وفيما يأتي عرض لأهم تلك الدراسات: 
1-2-2 الدراسات العربية: 
دراسة (الطحيح» و محمدء 2003) العلاقة بين الهيكل التنظيمي ومدى الإدراك للعدالة 
التنظيمية: دراسة على منظمات الأعمال الكويتية؛ من خلال استطلاع آراء (292) 
موظفاً في ثلاثة قطاعات مصرفية وعقارية واستثمارية؛ وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد 
وجود علاقة إيجابية بين درجة الرسمية في الهيكل التنظيمي وإدراك المبحوثين 
للعدالة الإجرائية؛ بينما وجدت علاقة سلبية بين درجة المركزية في الهيكل التنظيمي 
والعدالة التفاعلية» وأوصت الدراسة بدور القيم الحضارية كمتغير وسيط في العلاقة 
بين المتغيرات المدروسة. 
دراسة (محارمة؛ 2000) حول مدى إحساس موظفي الدوائر الحكومية الأردنية في 
محافظتي الكرك والطفيلة بالعدالة التنظيمية» على عينة مكونة من (450) موظفاً 


ضمن (15) دائرة» وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى إحساس موظفي الدوائر 
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الحكومية في المحافظتين المبحوثتين بالعدالة التنظيمية بجميع أنواعهاء إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإحساس بالعدالة تعزى لمتغيرات؛ الجنس» 
المؤهل العلمي؛ الخبرة» العمرء كما بينت الدراسة العوامل التي أدت إلى تدني 
مستوى شعور الموظفين بالعدالة التنظيمية. 

دراسة (يوسف؛ 1999) حول تحليل العلاقة بين الرضا عن العدالة الداخلية والخارجية 
ومستوى العائد المادي الفعلي من الوظيفة والولاء التنظيمي والأداء الوظيفي» من 
خلال عينة حجمها (576) موظفاً في المؤسسات الحكومية والأعمال بدولة الإمارات 
العربية المتحدة» وتوصلت الدراسة إلى أن الرضا عن العدالة الخارجية للعائد 
المادي من الوظيفة ومستوى العائد المادي الفعلي يؤثران بشكل معنوي في الولاء 
التنظيميء وإلى أن الرضا عن العدالة الخارجية والعدالة الداخلية للعائد المادي من 
الوظيفة؛ يؤثران تأثيراً معنوياً في الأداء الوظيفي. 

دراسة (حمودةء 1999)/ حول حساسية المدير للعدالة وعلاقتها بترتيب الأهمية النسبية 
للعوائد الوظيفية؛ على عينة من (246) عضواً من المشرفين ورؤساء المكاتب 
والأقسام والمديرين في جامعة الكويت؛ وأشارت النتائج إلى أن هناك أثراً للفروق 
النفسية بين الأفراد في النظر إلى العدالة وللعوائد الوظيفية» مثل تلبية الطموح 
والمرتب المجزي والتقدم والترقية والظروف المادية وقيمة الذات والثقة بالنفس 
وتقدير الرؤساء؛ وإن كانت هذه الفروق لا تُرزكز على أهمية العوائد ككل؛ وأن 
رغبات المبحوثين تكاد تكون متساوية في تفضيل العوائد الوظيفية. 

دراسة (العجميء 1998) حول تحليل العلاقة بين الولاء التنظيمي وإحساس العاملين 
بالعدالة التنظيمية» على عينة حجمها (500) موظف من خمس منظمات حكومية 
كويتية؛ تم اختيارها عشوائياً كجهات حكومية تخضع لقانون الخدمة المدنية الكويتي» 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن إحساس العاملين بكل من عدالة الإجراءات وعدالة 
التعاملات يؤثر على مستوى الولاء التنظيمي لديهم؛ بينما لم يكن هناك تأثير لإحساس 
العاملين بعدالة التوزيع على مستوى الولاء التنظيمي لهؤلاء الموظفين. 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
دراسة (زايدء 7995)/ حول تحليل العلاقة بين أساليب مراقبة الأداء الوظيفي وإحساس 
العاملين بالعدالة التنظيمية» عبر عينة في القطاع المصرفي ودائرة الماء والكهرباء 
في مدينة أبو ظبيء وبتعداد (768) مفردة» وتوصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة 
الدراسة كانوا أكثر إحساساً بعدالة التعاملات من إحساسهم بعدالة الإجراءات؛ وانهم 
كانوا أقل إحساساً بعدالة التوزيعء وإلى أن أساليب مراقبة 'الأداء الوظيفي تؤثر بشكل 
إيجابي على مدى إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما بينت الدراسة وجود 
علاقات إحصائية بين المتغيرات الديموجرافية وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية. 
دراسة (جاب اللهء 1991) حول محددات ونتائج ثقة العاملين في عدالة ودقة نظم وتقييم 
الأداء» على عينة مكونة من (128) عاملاً في قطاع الغزل والنسيج في مصرء 
وأشارت النتائج إلى أن ثقة العاملين في عدالة ودقة نظم التفييم المطبقة» تؤثر إيجابياً 
في مستوى الرضا عن الرئيس المباشر والانتماء للمنظمة؛ من خلال إبداء الرأي 
وحق الاعتراض على تلك النظم؛ فضلاً عن أن ثفة العاملين» تزداد كلما زاد 
شعورهم بأن النظام يتصف بالعدالة الإجرائية والتوزيعية. 


2-2-2- الدراسات الأجنبية: 

دراسة (2000 ,701 حول العلاقة بين الإحساس بالعدالة وقوة حاجة النمو وسلوك 
المواطنة التنظيمية والمخرجات المدركة في البيئة النوعية» على عينة من المحاسبين 
الإداريين والمتخصصين عددها (85) من الأعضاء؛ ضمن منظمات متعددة في مدن 
الشمال في الولايات المتحدة الأمريكية» وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية 
تصاعدية بين الإحساس بالعدالة وقوة الحاجة إلى النمو وسلوك المواطنة التنظيمية: 
من خلال الارتباط مع المخرجات التي يدركها المبحوثون» وتعتمد العلاقة على 
ارتباط الإدراك الإيجابي للمبحوثين بمدى المخرجات التي يحصلون عليها. 

دراسة (2000 :01:11 حول التعرف على العلاقة بين تصورات الموظفين للعدالة 
التنظيمية؛ والأساليب المستخدمة في مواجهة الصراع والتضارب وإدارة النزاع مع 
المشرفين» ضمن عينة تعدادها (202) من الأعضاء وتوصلت الدراسة إلى أن العدالة 
الإجرائية والعدالة التوزيعية وعدالة التعاملات؛ لها تأثير ايجابي واضح في أساليب 


20 


المجلة العربية للإدارة: مج 24, ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
إدارة النزاع (التعاون» والمساومة؛ والتجنب)» وأن العدالة في التعاملات» لها دور في 
إحلال أسلوب إدارة النزاع. 

دراسة (2000 ,60 حول العدالة التنظيمية كوسيط للعلاقات التبادلية القائمة بين 
الرؤساء والمرءوسين والرضا الوظيفي والولاء التنظيمي ودوران العمل للعاملين 
ضمن عينة حجمها (562) عضواً في (4) فنادق تتبع إدارياً لشركة واحدة؛ وقد بينت 
نتائج الدراسة أن هناك أثراً إيجابياً للعدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية على الرضا 
الوظيفي» وعدم وجود أثر للعدالة الإجرائية على الولاء التنظيمي» وإن هناك أثراً 
للعدالة الإجرائية على دوران العمل؛ وثمة دور رئيس للعدالة التوزيعية والإجرائية 
في العلاقات بين الرئيس والمرعوسين. 

دراسة ([1998 ,.1» ]© :76:47 حول تأثيرات العدالة الإجرائية والتوزيعية على 
التنبؤ بعوامل دوران العمل؛ على عينة مكونة من (310) أعضاء يعملون بدوام كامل 
في خطين إنتاجيين للنسيج في جنوب شرق الولايات المتحدة» وقد توصلت الدراسة 
إلى وجود علاقة ارتباطية بين العدالة في ضوء أبعادها الإجرائية والتوزيعية وبين 
التنبؤ بعوامل دوران العمل والتي تتمثل في الرضا الوظيفيء؛ والولاء التنظيمي؛ وأداء 
الفريق» والحافزية؛ وفي أن العدالة الإجرائية أكثر ارتباطاً مع الرضا الوظيفي 
والولاء التنظيمي وأداء الفريق؛ بينما كانت العلاقة ضعيفة بين العدالة التوزيعية وبين 
عوامل التنبؤ بدوران العمل ككل. 

دراسة (1994 ,5847 حول تحديد العلاقة بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية 
ومستويات أدائهم الوظيفي» على عينة مكونة من (362) مديراً ومشرفاًء ضمن عشر 
شركات صناعية؛ وتوصلت الدراسة إلى أن العدالة التوزيعية ترتبط بدرجة قوية 
وإيجابية مع أداء المبحوثين لمهامهم الإدارية؛ وأن العدالة في التعاملات؛ هي الأخرى 
ترتبط بدرجة قوية إيجابية مع أداء المبحوثين لمهامهم الإدارية» وهذه المعطيات في 
العلاقات: قد دلت على أن لها دوراً كبيراً في العلاقة والتأثير الواضح على درجة 
ونسبة ارتفاع الولاء التنظيمي لدى المبحوثين. 
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دراسة (1993 ,:11001:::47 47:4 /1161:0) حول التعرف على دور العدالة التنظيمية, 
عبر تحليل العلاقة بين فاعلية أساليب الرقابة المعمول بها والولاء التنظيمي» على 
عينة من (213) موظفاً بالإضافة إلى (11) مديراً إدارياً عامأء ضمن إدارة شركة 
أمريكية كبيرة» وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الولاء التنظيمي 
والعدالة التنظيمية» والموظف الإداري يشعر بالولاء التنظيمي المتزايد» كلما شعر 
بوجود العدالة التنظيمية؛ مما ينعكس على إدامة العلاقة التي تربطه مع منظمته؛ وأن 
العدالة التوزيعية والإجرائية المتحققة» تعتبر من الدعامات المهمة في قيام الولاء 
التنظيمي لدى المبحوثين في المنظمة. 
دراسة (1990 ,.آه 1© :476#7) حول التعرف على أثر خصائص الوظيفة وعدالة القائد 
الإداري على سلوكيات المواطنة التنظيمية» على عينة مؤلفة من (195) عضواً من 
العاملين في وزارة المواصلات التايوانية» وتوصلت الدراسة إلى أن عدالة القائد 
الإداري وخصائص الوظيفة الإدارية» يمثلان عاملين أساسيين لسلوكيات المواطنة 
التنظيمية؛ حيث إن سلوكيات المواطنة التنظيمية ترتبط ارتباطاً إيجابياً بعدالة القائد؛ 
وتعتبر درجة الرضا الوظيفي عند المبحوثين مرتبطة في قياس مدى العدالة 
والمواطنة عندهم, 
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3- تحليل بيانات الدراسة الميدانية 


1-3- خصائص عينة الدراسة: 


جدول رقم (1) 
يوضح خصائص عينة الدراسة في ضوء المتغيرات الديموجرافية 


دون التوجيهي 
توجيهي 151 2113 
المؤهل العلمي دبلوم 154 725 
بكالوريوس 168 10003 
شهادة عليا 1 30 5049 
مدير دائرة 23 517 
مساعد مدير 25 74.1 
المسمى الوظيفي رئيس قسم 145 52115 
رئيس شعبة 28 5905 
موظف 215 72ت 
5 سنوات فأقل 122 510,8 
10-6 سئوات 170 027.6/أ” 
الخبسرة 15-1 سنة 156 إعلطين 
20-6 سنة 598 2059 
1 سنة فأكثر 10 | كنلنة__أ 
أقل من 200 264 9059.1 
300-201 176 .”5 
الراتب 400-01 46 أ 
500-401 13 2.1أ9 
0 فأكثر 17 5217 
5 سنة فأقل 67 009 
35-6 سنة 308 90 
العمر 45-6 سنة 17 5217 
55-6 سنة 57 52103 
6 فأكثر 17 0.1 
الحالة الاجتماعية متزوج 46 200.8 
أعزب 
تعداد العينة الكلى 
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تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
2-3 الإجابة عن أسئلة الدراسة: 
الإجابة عن السؤال (1): ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية لأبعاد العدالة التنظيمية 
من وجهة نظر المبحوثين؟ 


جدول رقم(2) 
المنوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لإجابات أفراد عينة 
الدراسة عن أبعاد العدالة التنظيمية. 


اسم البعد المتوسط2 | الانحراف 
الحسابي | المعياري 


العدالة التوزيعية 2,6 0.13 
العدالة الإجرائية 327 5 0 0 
عدالة التعاملات 2.65 0,9 
العدالة التقييمية 
ا العدالة الأخلاقية متؤفنط 
(*) دلالة المقياس (ليكرت الخماسي): حيث إن (2.5 فادنى) > منخفض»؛ وأن(3.5-2.6) > متوسطء وأن (3.6 فاعلى) > مرتفع. 
يتضح من الجدول رقم (2) أن جميع أبعاد العدالة التنظيمية قد جاءت بنسب 
متوسطة واعتيادية» وأعلاها من حيث الأهمية عند المبحوثين جاء بُعد العدالة الإجرائية, 
في حين أدناها في الدرجة المتوسطة؛ جاء بُعد العدالة التوزيعية» وهذه النتائج وافعية؛ 
نظراً لما يشعر به المبحوثون إزاء تفاوت النظرة حيال أبعاد العدالة في منظمائهم بمختلف 


وجوهها. 
الإجابة عن السؤال (2): ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية لأبعاد الولاء التنظيمي 
من وجهة نظر المبحوثين؟ 
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جدول رقم (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لإجابات أفراد عينة 
الدراسة عن أبعاد الولاء التنظيمي 


رقم الفقرة في اسم البعد المتوسط الحسابي | الانحراف 
الاستبانة المعياري 
48-41 ا الولاء المؤثر_ | 3.4843 091 
56-9 الولاء المستمر 24 0,52 3 متوسط 
64-7 الولاء المعيا 203 055 2 : 


(*) دلالة المقياس (ليكرت الخماسي): حيث إن (2.5 فأدنى)- منخفض؛ وأن (3.5-2.6)- متوسطء وأن (3.6 فأعلى)- مرتفع. 
يتضح من الجدول رقم (3) أن أعلى نسبة متوسطة جاء بُعد الولاء المؤثر» ثم 
تلاه بُعد الولاء المعياري؛ وأخيراً بُعد الولاء المستمرء مما يؤكد على أن تصورات 
المبحوثين تربط بين مستوى العدالة التنظيمية في تأثيراتها وفاعليتها عل مستوى الولاء 
التنظيمي. 
الإجابة عن السؤال (3): ما العلاقة الارتباطية بين العدالة التنظيمية وبمختلف أبعادها 
من جهة وبين الولاء التنظيمي وبمختلف أبعاده من جهة أخرى؟ 
جدول رقم (4) 
يوضح معاملات ارتباط بيرسون (0033613102) 681502) بين المتغير المستقل 
(العدالة التنظيمية) كلا وبأبعاده وبين المتغير التابع (الولاء التنظيمي) كلا وبأبعاده. 


ة | الولاء المؤثر الولاء المعياري | المتغير الكلي التابع 
الأبعاد المستقلة الولاء التنظيمي 
العدالة التوزيعية 0047 20/065 002 2017 
العدالة الإجرائية 00 003 20076 00 
عدالة التعاملات 20066 0015 2006 00 
العدالة التقيمية 0607 9 0 057 
العدالة الأخلاقية | 0.728* 20055 068 2002 
المتغير الكلي المستقل | 0.724* 0014 061 000 
العدالة التنظيمية 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى (» > 0.01). 
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تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
يوضح من الجدول رقم (4) درجات العلاقة الارتباطية بين العدالة التنظيمية 
والولاء التنظيمي» بصورة بعدية منفردة» وبصورة كلية ومجتمعة» حيث جاءت قيم 
معاملات الارتباط مرتفعة؛ وهذا يدل على مدى العلاقة القوية بين المتغير الكلي المستقل 
والمتغير الكلي التابع» حيث بلغت قوة العلاقة الارتباطية (0.730)؛ وجاءت أقوى علاقة 
ارتباطية بين البعد المستقل (العدالة الأخلاقية) وبين المتغير الكلي التابع (الولاء 
التنظيمي)؛ ثم جاءت أيضاً قيم معاملات الارتباط لبقية الأبعاد المستقلة» مرتفعة في 
علاقتها مع المتغير الكلي التابع» حيث بلغت قوة العلاقة للعدالة التوزيعية (0.517) 
وللعدالة الإجرائية (0.629) ولعدالة التعاملات (0.644) وللعدالة التقييمية (0.597)» 
ويستدل من ذلك أن العلاقة الارتباطية بين المتغيرين الأساسيين» هي علاقة مهمة وذات 
دلالة إحصائية» وتعبر عن وجود معطيات مشتركة وتأثيرات» بحسب وجهة نظر 
المبحوثين. 
3-3- اختبار صحة فرضيات الدراسة: 
اختبار صحة الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية 
(العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات. العدالة التقيمية» العدالة 
الأخلاقية) في الولاء التنظيمي. 
جدول رقم (5) 
نتائج (ععسمتية7 01 وزو تزلهدسم4) 
للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الأولى. 
درجات مجمو متوسط قيمة 7 


المحسوبة 
10157 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (© -0.0001) 

معامل التحديد (2) - 0.596 

قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة 0 -0.01) ودرجات حرية (5: 610) - 3.02 

القوة التفسيرية لكل بُعد (العدالة التوزيعية (82) > 0.111) و (العدالة الإجرائية (17) > 0.017) و (عدالة التعاملات (82) 
> 0.125) و (العدالة التقييمية (185) - 0.012) و (العدالة الأخلاقية (82) > 0.341). 
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يتبين من معطيات جدول (5) ثبات صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الأولى 
استناداً إلى ارتفاع قيمة (5) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (0 - 
01 ودرجات حرية (5: 610)؛: ويتضح أن أبعاد المتغير المستقل في هذا النموذج 
تفسر ما مقداره (9659.6) من التباين في المتغير التابع» وهي قوة تفسيرية مرتفعة نسبياء 
مما يدل على أن هناك أثراً هاماً لأبعاد المتغير المستقل في المتغير التابع» وبناء على 
ثبات صلاحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الأولى» كما في معطيات جدول(6) أدناه: 
جدول رقم (6) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد (3:515[قصة دوزووء ع1 16م 31116) 

لاختبار أثر أبعاد المتغير المستقل (العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات» 
العدالة التقييمية؛ العدالة الأخلاقية) في (الولاء التنظيمي). 

قيمة 1 
المحسويبة 

2.05 0.058 | 00 


الخطأ المعياري 


العدالة الإجرائية 1 008 0005 074 
عدالة التعاملات 8 003 0211 455 
025 0228 0172 
العدالة الأخلاقية : 0229 0536 1367 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (/© >0.01) 
** ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (» -0.05) 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة ((/0 > 0.01) ودرجات حرية (1؛ 614) > 2.326 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة ((» - 0.05) ودرجات حرية (1؛ 614) - 1.645 

تشير نتائج جدول رقم (6) إلى وجود أثر للأبعاد المستقلة (العدالة التوزيعية؛ 
وعدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية) في المتغير التابع (الولاء التنظيمي)» استناداً إلى قيم 
(1) المحسوبة؛ التي هي أكبر من قيمها الجدولية على مستوى دلالة (/» -0.05) 
ودرجات حرية (614))» مما يقتضي رفض الفرضية العدمية» والقبول بالفرضية البديلة 
التي تؤيد وجود أثر ذي دلالة إحصائية في النموذج الفرضي. 

وفيما يتعلق بالبعدين المستقلين (العدالة الإجرائية)» (العدالة التقييمية) فقد دلت 
النتائج على عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذين البعدين في المتغير الكلي المستقل 
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تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
(الولاء التنظيمي). مما يقتضي قبول الفرضية العدمية والتي تنص على وجود أثر ذي 
دلالة إحصائية لهذين البعدين المستقلين» في المتغير التابع (الولاء التنظيمي)» استناداً إلى 
أن قيم (1) المحسوبة» للعدالة الإجرائية (0.724) وللعدالة التقييمية (0.172) أقل من 
قيمتها الجدولية (1.645) على مستوى دلالة (» -0.05) ودرجات حرية (614). 
وهذا يعني أن المبحوثين يتأثر ولاؤهم التنظيمي من خلال تحقيق أبعاد العدالة 
التنظيمية كما تتمثل ب (العدالة التوزيعية وعدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية)» بحيث 
تسهم هذه الأبعاد في التأثير في الولاء التنظيمي لديهم بأكثر من الأبعاد الأخرى وفقاً 
لتصوراتهم. 
اختبار صحة الفرضية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية 
(العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات؛ العدالة التقيمية» العدالة 
الأخلاقية) في الولاء المؤثر. 
جدول رقم (7) 
نتائج الدتكة 0 12:515وصة) للتأكد من ؛قتلاحية النموذج لاختبار الفرضية الثانية. 


المحسوبة 


12221 3 2671 
266017 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (ه - 0.0001) 
معامل التحديد (82) - 0.577 
قيمة (57) الجدولية على مستوى دلالة (ه > 0.01) ودرجات حرية (5: 610) - 3.02. 
القوة التفسيرية لكل بُعد (العدالة التوزيعية (57) - 0.029) و (العدالة الإجرائية (82) - 0.060) و (عدالة 
التعاملات (*5) - 0.141) و (العدالة التقييمية (52) > 0.018) و (العدالة الأخلائية (3ه) - 00.329). 


تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (7) إلى ثبات صلاحية النموذج 
لاختبار الفرضية الثانية؛ بدليل ارتفاع قيمة (5) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على 
مستوى دلالة (© > 0.01) ودرجات حرية (5:610)؛ ويتضح أن أبعاد المتغير المستقل 
تفسر ما مقداره (9657.7) من التباين في البعد التابع (الولاء المؤثر) وهي قوة تفسيرية 


28 


المجلة العربية للإدارة» مج 24, ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
مرتفعة نسبياًء مما يدلل على أثر هام لأبعاد المتغير المستقل في الولاء المؤثر كبعد تابع؛ 
وبناءً على ذلك يمكن اختبار الفرضية الثانية» من خلال الجدول رقم (8) الآتي: 
جدول رقم (8) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد (213515ضى صوزووع جوع 1 عام3116) 
لاختبار أثر أبعاد المتغير المستقل (العدالة التوزيعية:؛ العدالة الإجرائية؛ عدالة التعاملات» 
العدالة التقييمية؛ العدالة الأخلاقية) في الولاء المؤثر. ْ 


اسم البعد المستقل 8 الخطأ المعياري 8 قيمة 1" مستوى دلالة 
المحسوبة 377 
العدالة التوزيعية _ |_ 0.0437 041 - 0040 16061 0259 
العدالة الإجرائية | 0.0917 | 0.051 008 178 0074 
عدالة التعاملات 0156 0045 0155 14 | 0.000* 
العدالة التقييمية 02723 0047 0041 001 | 0.372 
العدالة الأخلاقية_ |__0.477 0039 0493 12279 000 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0 - 0.01) 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة (© > 0.01) ودرجات حرية (1؛ 614) - 2.326 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة (ه - 0.05) ودرجات حرية (1: 614) - 1.645 


تشير نتائج الجدول رقم (8) إلى أن بعدين فقط من الأبعاد المستقلة وهما: (عدالة 
التعاملات والعدالة الأخلاقية) يؤثران في البعد التابع (الولاء المؤثر)» استناداً إلى أن قيم 
(1) المحسوبة»التي جاجبت أكبر من قيمها الجدولية» على مستوى دلالة (» - 0.01) 
ودرجات حرية (614). الأمر الذي يقتضي رفض الفرضية العدمية فيما يخص هذين 
البعدين المستقلين» وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود أثر ذي دلالة إحصائية 
لهذين البعدين في (الولاء المؤثر)؛ أما فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة الأخرى المستقلة وهي 
(العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية والعدالة التقييمية) فقد دلت النتائج الإحصائية على أنه 


لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهذه الأبعاد في (الولاء المؤثر)» استناداً إلى قيم (7) 
المحسوبة التي هي اقل من قيمتها الجدولية» عند مستوى دلالة (© > 0.05) ودرجات 
حرية (614)» مما يتطلب القبول بالفرضية العدمية المتعلقة بهذه الأبعاد والتي تنص على 
أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبعاد (العدالة التوزيعية؛ العدالة الإجرائية؛ العدالة 


التقييمية) في (الولاء المؤثر). وهذا يعني أن تصورات المبحوثين إزاء تأثير أبعاد العدالة 
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التنظيمية في (الولاء المؤثر) تميل إلى تفضيل بُعدي عدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية 
بوصفهما بعدين قريبين من السلوك العاطفي الذي ينسجم معه الولاء المؤثرء دون غيره 
من الأبعاد الأخرى. 
اختبار صحة الفرضية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية 
(العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملاتء العدالة التقيمية» العدالة 
الأخلاقية) في الولاء المستمر. 
جدول رقم (9) 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (0 - 0.0001) 
معامل التحديد (12) > 0.145 
قيمة (5) الجدولية على مستوى دلالة (» > 0.01) ودرجات حرية (5: 610) - 3.02. 
قيمة (5) الجدولية على مستوى دلالة (0 > 0.01) ودرجات حرية (5: 610) - 3.02. 
القوة التفسيرية لكل بُعد (العدالة التوزيعية (52) - 0.004) و (العدالة الإجرائية' (82) - 0.002) و (عدالة 
التعاملات (53) > 0.053) و (العدالة التقييمية (222) > 0.005) و (العدالة الأخلاقية (82) - 0.081). 


يتضح من الجدول رقم (9) ثبات صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الثالثة, 
استنادا إلى ارتفاع قيمة (5) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (» - 
201 ودرجات حرية (5610)؛ حيث إن أبعاد المتغير المستقل تفسر ما مقداره (14.5 
) من التباين في البعد التابع (الولاء المؤثر) وهي قوة تفسيرية محدودة نسبياً تدلل على 
أثر محدود لأبعاد المتغير المستقل في الولاء المستمر كبعد تابع» وعليه يمكن اختبار 
الفرضية الثالثة» عبر نتائج الجدول رقم (10) الآتي: 
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جدول رقم (10) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد (515:([لهصة <وزووعء و22 16م 311) 
لاختبار أثر أبعاد المتغير المستقل (العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات: 
العدالة التقييمية: العدالة الأخلاقية) في الولاء المستمر. 
قيمة "71 مستوى دلالة 


اسم البعد المستقل 8 ا الخطأ المعياري انا المحسوبة 3 
العدالة التوزيعية_ | 0.0838 02045 028 1644 0066 
العدالة الإجرائية _ |__ 0.0396 0607 0605 000 0544 
عدالة التعاملات 0,119 0600 03 2.7 0107 
العدالة التقويمية 02278 022 0.3 1669 002 
العدالة الأخلاقية 0,2 003 2252 157 0000 


" ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (© - 0.01) 

* * ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0 - 0.05) 

قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة 00 > 0.01) ودرجات حرية (1» 614) - 2.326 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة (© > 0.05) ودرجات حرية (1 614) - 1.645 


يشير الجدول رقم (10) إلى أن البعدين المستقلين (عدالة التعاملات؛ والعدالة 
الأخلاقية) يؤثران في (الولاء المستمر)؛ نظراً لأن قيم (1) المحسوبة أكبر من قيمها 
الجدولية» على مستوى دلالة (0 > 0.05)» ودرجات حرية (614) مما يقتضي رفض 
الفرضية العدمية المتعلقة بهذين البعدين»» وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهذين البعدين المستقلين في (الولاء المستمر). 

أما فيما يتعلق بالأبعاد المستقلة (العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية والعدالة 
التقييمية)» فقد لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهذه الأبعاد في (الولاء المستمر)؛ استناداً 
إلى أن قيم (1) المحسوبة لهذه الأبعاد أقل من قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (0 - 
1) ودرجات حرية (614).؛ الأمر الذي يقتضي قبول الفرضية العدمية والتي تنص 
على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبعاد المستقلة (العدالة التوزيعية» العدالة 
الإجرائية؛ العدالة التقييمية) في الولاء المؤثر. وبذلك يتضح أن المبحوثين يركزون على 
بُعدي عدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية في تحقيق الولاء المستمر كخيار تفضيلي في 
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ظل غياب الأبعاد الأخرى للعدالة التنظيمية» وذلك تعبيرًا عن وجهة نظرهم الموقفية في 
مواقع العمل. 
اختبار صحة الفرضية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية 
(العدالة التوزيعية؛ العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات» العدالة التقيمية؛ العدالة 
الأخلاقية) في الولاء المعياري. 
جدول رقم (11) 
نتائج (ععم1:ة77 07 4221(:515) للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الرابعة. 


211309 
216 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (0 - 0.0001) 
معامل التحديد (82) > 0.523 
قيمة (17) الجدولية على مستوى دلالة (© > 0.01) ودرجات حرية (5؛ 610) - 3.02. 
القوة التفسيرية لكل بُعد (العدالة التوزيعية (32) - 0.087) و (العدالة الإجرائية (7) > 0.007) و (عدالة 
التعاملات (87) 2 - 0.113) و (العدالة التقييمية (87) - 0.005) و (العدالة الأخلاقية (82) -0.311). 


يتضح من الجدول رقم (11) ثبات صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الرابعة» 
استناداً إلى ارتفاع قيمة (5) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (© - 
1)) ودرجات حرية (56610)؛ حيث إن أبعاد المتغير المستقل تفسر ما مقداره (52.3 
6) من التباين في البعد التابع (الولاء المعياري) وهي قوة تفسيرية مرتفعة نسبياًء مما 
يدلل على أن هناك أثرًا مهما لأبعاد المتغير المستفل في الولاء المعياري كبعد تابع؛ وبناء 
على ذلك يمكن اختبار الفرضية الرابعة؛ من خلال الجدول رقم (12) الآتي: 
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جدول رقم (12) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد (2[3515صة صوزووء دوع 16م16س31) 
لاختبار أثر أبعاد المتغير المستقل (العدالة التوزيعية» العدالة الإجرائية» عدالة التعاملات» 
العدالة التقييمية؛ العدالة الأخلاقية) في الولاء المعياري. 


البعه المستقل 
العدالة التوزيعية 
العدالة الإجرائية 


عدالة التعاملات 
العدالة التقييمية 

العدالة الأخلافية 
* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (» > 0.01) 

* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (/© - 0.05) 

قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة (0 > 0.01) ودرجات حرية (1؛ 614) - 2.326 
قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة (© - 0.05) ودرجات حرية (1؛ 614) * 1.645 


يتضح من النتائج الإحصائية في الجدول رقم (12) أن البعد المستقل (العدالة 
التوزيعية) يؤثر في الولاء المعياري؛ اعتماداً على أن قيمة (1) المحسوبة أكبر من قيمتها 
الجدولية» على مستوى دلالة (/0 > 0.05) ودرجات حرية (614)» مما يقتضي رفض 
الفرضية العدمية المتعلقة بهذا البعد. وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر 
ذو دلالة إحصائية للبعد المستقل (العدالة التوزيعية) في الولاء المعياري. 

أما ما يتعلق بالبعدين المستقلين هما (عدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية)؛ فقد 
أشارت النتائج إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذين البعدين في (الولاء المعياري)» 
استناداً إلى أن قيم (1) المحسوبة لهذين البعدين» هي أكبر من قيمتها الجدولية على 
مستوى دلالة (/0 -0.01) ودرجات حرية (614).؛ مما يقتضي رفض الفرضية العدمية؛ 
وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعدالة التعاملات 
والعدالة الأخلاقية في الولاء المعياري. 

وفيما يتعلق بالبعدين المستقلين (العدالة الإجرائية والعدالة التقييمية)» فقد تبين 
عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذين البعدين في (الولاء المعياري)» استناداً إلى أن قيم 
(1) المحسوبة؛ أقل من قيمها الجدولية» على مستوى دلالة (0 > 0.01) ودرجات حرية 
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تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
(614)» وعليه تقبل الفرضية العدمية والتي تنص على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 
للعدالة الإجرائية والعدالة التقييمية في الولاء المعياري. وتفسير ذلك يرجع إلى أن 
المبحوثين يتجسد ولاؤهم المعياري» من خلال استشعارهم بُعد العدالة التوزيعية وبُعد 
عدالة التعاملات وبُعد العدالة الأخلاقية بأكثر من الأبعاد الأخرى؛ توفيقاً بين المتطلبات 
المادية والإدارية والقيمية. 
اختبار صحة الفرضية الخامسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات 
المبحوثين للعدالة التنظيمية» تعزى للمتغيرات الديموجرافية (الجنس» المؤهل 
العلمي؛ المسمى الوظيفيء الخبرة؛ الراتب؛ العمرء الحالة الاجتماعية). 
جدول رقم (13) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (4710574) 
لدرجة تأثير المتغيرات الديموجرافية على تصورات المبحوثين للعدالة التنظيمية. 


)611:4( 


)6114( 


)611:4( 
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فئة المتغير 
أقل من 200 
300-201 
400-01 
500-401 (6114) 
0 فأكثر 
5 فأقل 
35-26 
45-6 
55-46 (6114) 
6- فأكثر 


متزوج 


)614:1( 


أعزب 
* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (/0- 0.01) 

** ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0> 0.05) 

قيمة (5) الجدولية على مستوى دلالة (ع- 0.05) ودرجات حرية (42611) > 2.605. 
قيمة (5) الجدولية على مستوى دلالة (0- 0.01) ودرجات حرية (4: 611) -3.340. 


تشير معطيات الجدول رقم (13) إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
تصورات المبحوثين» إزاء العدالة التنظيمية؛ تعزى لمتغيرات (الجنسء المؤهل العلمي» 
المسمى الوظيفيء الحالة الاجتماعية)» مما يقتضي قبول الفرضية العدمية فيما يتعلق بهذه 
المتغيرات؛ ورفض الفرضية البديلة» استناداً إلى أن قيم (1) المحسوبة للجنس (1.270) 
وللمؤهل العلمي (1.738) وللمسمى الوظيفي (1.471) وللحالة الاجتماعية (0.466) أقل 
من قيمتها الجدولية» على مستوى دلالة (0- 05). 

كما تشير النتائج أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات 
المبحوثين إزاء العدالة التنظيمية تعزى لمتغيرات (الخبرة» الراتب؛ العمر)» مما يقتضي 
رفض الفرضية العدمية؛ وقبول الفرضية البديلة» بدليل ارتفاع قيم (1) المحسوبة للخبرة 
(4.795)؛ وللراتب (3.042) وللعمر (4.210)؛ عن قيمها الجدولية. 
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كما يتضح أن الفروق الحاصلة في تصورات المبحوثين إزاء العدالة التنظيمية 
والتي تعزى لمتغير (الخبرة) قد جاءت لصالح فئة ذوي الخبرة (5 سنوات فأقل)؛ 
وبمتوسط حسابي (3.555) تلتها في ذلك الفئات (10-6 سنوات) و (15-11 سنة) و(16 
-20 سنة) و (21 سنة فأكثر) وبمتوسطات حسابية على التوالي (3.376)» (3.171)» 
(3.044): (2.807)» الأمر الذي يعني أن هناك علاقة بين تصورات المبحوثين ومدة 
الخدمة في المنظمة؛ فكلما زادت سنوات الخدمة؛ انخفضت تصورات المبحوثين للعدالة 
التنظيمية؛ مما يعني أن زيادة الأعباء والمسئوليات الإدارية للموظف أثناء خدمته الطويلة؛ 
لا يلازمها تحسين وزيادة معقولة في العوائد والامتيازات المادية وغيرهاء بالإضافة إلى 
ازدياد المعرفة بالسلوكيات والممارسات المرافقة للأنشطة والعمليات الإدارية داخل 
المنظمة. 
أما فيما يتعلق بمتغير (الراتب) فإن الفروق في تصورات المبحوثين قد جاءعت 
لصالح فئة (400-301) دينار وبمتوسط حسابي (3.539)» تلتها الفئات(500-401) و 
(300-201) و (500 فأكثر) و (أقل من 200) وبمتوسطات حسابية على التوالي 
(3.217)» (3.99)؛ (3.061)» (3.37)» ويلاحظ أن الفئة الأخيرة (أقل من 200) أقل 
المبحوثين تصورا للعدالة التنظيمية بسبب الرواتب المتدنية لهذه الفئة بشكل عام. 
وفيما يتعلق بمتغير (العمر) فقد جاءت الفروق في تصورات المبحوثين للعدالة 
التنظيمية لصالح الفئة العمرية (55-46سنة)؛ بمتوسط حسابي (3.643) تلتها في ذلك 
الفئات العمرية (45-36 سنة) و (25 سنة فأقل) و (35-26 سنة) و(56 سنة فأكثر) 
وبمتوسطات حسابية (3.368)؛ (3.299)؛ (3.225)؛ (2.419) على التوالي؛ تأكيداً على 
أن مرحلة بلوغ المسئولية والقدرة على تحملهاء تعكس تصوراً وموقفاً واضحاً للحكم 
ولتحسس قيمة العدالة التنظيمية في المنظمة. 
اختبار صحة الفرضية السادسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات 
المبحوثين للولاء التنظيمي؛ تعزى للمتغيرات الديموجرافية (الجنس؛ المؤهل العلمي؛ 
المسمى الوظيفي؛ الخبرة» الراتب؛ العمرء الحالة الاجتماعية). 
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جدول رقم (14) 

نتائج تحليل التباين الأحادي (4110774م) 
لدرجة تأثير المتغيرات الديموجرافية على تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي. 


اسم المتغير 
الجنس 


المؤهل العلمي 


المسمى الوظيفي 


الراتب 


العسر 


الحالة الاجتماعية 


فئة المتغير 
ذكر 
أنثى 
دون التوجيهي 
توجيهي 
دبلوم 
بكالوريوس 
شهادة عليا 


مدير دائرة 
مساعد مدير 
رئيس قسم 
رئيس شعبة 
موظف 


5 سنوات فأقل 
10-6 سنوات 
15-11 سنة 
20-6 سنة 
1 سنة فأكثر 


أقل من 200 
300-01 
400-01 
500-01 
0 فأكثر 
5 فأقل 
35-26 
45-6 
55-6 
6- فأكثر 
متزوج 
أعزب 


درجات الحرية 
(1 615) 


)6114( 


)611:4( 


)6114( 


)6114 


)6114( 


)614:1( 


* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0- 0.01) 
** ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0> 0.05) 
قيمة (7) الجدولية على مستوى دلالة (0- 0.05) ودرجات حرية (4:611) - 2.605. 


قيمة (5) الجدولية على مستوى دلالة (/0- 0.01) ودرجات حرية (4: 611) -3.340 


المتوسط الحسابي 
341 
20428 
266 
3.531 
3509 
2256 
3126 


32.455 
23,46 
3,56 
32.437 
23.3 


32,08 
24 
337 
2.55 
3234 


2,55 
2.40 
2,78 
3491 
2,34 
32422 
3.52 
32.562 
32.6 
2.4 
32.58 
32.381 


اقيمة (5) المحسوبة 
0258 


3255 


02,25 


308 


49 


1433 


0959 


مستوى دلالة (5) 


0.0 


*0 05 


098 


005 


0003 


0002 


0,8 


تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 

يتبين من الجدول رقم (14): أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي» تعزى للمتغيرات (الجنسء المسمى الوظيفيء الحالة 
الاجتماعية) مما يقتضي قبول الفرضية العدمية فيما يتعلق بهذه المتغيرات؛ استناداً إلى 
أن قيم (17) المحسوبة للجنس (0.58) وللمسمى الوظيفي(0.235) وللحالة الاجتماعية 
(0.959)» أقل من قيمها الجدولية» على مستوى دلالة (©- 0.05). 

كما يتبين أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين للولاء 
التنظيمي تعزى للمتغيرات الديموجرافية (المؤهل العلمي» الخبرة؛ الراتب؛ العمر) مما 
يقتضي رفض الفرضية العدمية» وقبول الفرضية البديلة» استنادا إلى قيم (17) المحسوبة 
للمؤهل العلمي (3.795) وللخبرة (3.098) وللراتب (4.099) وللعمر (4.363)؛ أكبر 
من قيمها الجدولية» كما يتضح أن الفروق الحاصلة في تصورات المبحوثين للولاء 
التنظيمي؛ والتي تعزى لمتغير (المؤهل العلمي) قد جاءت لصالح فئة (دون التوجيهي) 
بمتوسط حسابي (3.676)» تلاها في ذلك الفئات» (توجيهي) و (دبلوم) و (يكالوريوس) و 
(شهادة عليا) بمتوسطات حسابية على التوالي (3.531)؛ (3.509)؛ (3.256)؛ (3.126): 
مما يشير إلى أن تصورات المبحوثين إزاء الولاء التنظيمي تزداد نسبياً كلما انخفض 
المؤهل العلمي. 

أما فيما يتعلق بالفروق الحاصلة لتصورات المبحوثين للولاء التنظيمي والتي 
تعزى لمتغير (الخبرة)» فقد جاءت لصالح فئة ذوي الخبرة (5 سنوات فأقل)» بمتوسط 
حسابي (3.708)» تلاها في ذلك وعلى التوالي الفئات (10-6 سنوات) و (15-11 سنة) 
و (20-16 سنة) و (20 سنة فأكثر) بمتوسطات حسابية وعلى التوالي (3.524): 
(3.377)؛ (3.255)؛ (3.234)؛ وكذلك جاءت الفروق الحاصلة في تصورات المبحوثين 
للولاء التنظيميء والتي تعزى لمتغير (الراتب) لصالح الفئة (400-301) ديناراً بمتوسط 
حسابي (3.778)؛ تلتها في ذلك الفئات (500-401) و(300-201) و(أقل من 200) و 
(أكثر من 500) دينار» بمتوسطات حسابية على التوالي (3.491)؛ (3.340)» (3.255)» 
(3.234). 
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كما تشير النتائج الإحصائية في الجدول نفسه إلى أن الفروق الحاصلة في 


تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي والتي تعزى لمتغير (العمر)؛ قد جاءت لصالح الفئة 
العمرية (55-46 سنة)؛ بمتوسط حسابي (3.856): تلتها في ذلك وعلى التوالي الفئات 
العمرية (45-36) و (25 سنه فأقل) و(35-26 سنة) و(56 سنة فأكثر)ء بمتوسطات 
حسابية على التوالي (3.562)؛ (3.422)؛ (3.382)؛ (2.874). 

النتائج والتوصيات المستقبلية: 


النتائج: توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج فعلية تتمثل فيما يأتي: 


-1 


أشارت إجابات المبحوثين إلى الموقف المعتدل في أهمية توافق متطلبات العمل في 
المنظمة مع قدراتهم الذاتية في الأداء؛ وقد حظيت هذه النتيجة بنسبة اهتمام متوسطة» 
كما يشير الجدول (2)» ويعزى ذلك إلى كون العدالة التنظيمية وبمختلف أبعادها ذات 
أصول قيمية ونفسية بالإضافة إلى أصولها القانونية والوضعية؛ مما يجعلها واسعة 
الامتداد في الإدراك والشعورء وقد يكون ذلك على حساب المعطيات المادية والحقائق 
الملموسة؛ في الواقع التنظيمي للدوائر المبحوثة؛ الأمر الذي جعل المبحوثين يفضلون 
- وضمن الحالة المتوسطة - العدالة الإجرائية وعدالة التعاملات ثم العدالة الأخلاقية 
فالعدالة التقبيمية» نزولا إلى العدالة التوزيعية» ليؤكدوا هرمية الرضا المتصاعد كلما 
تم الابتعاد عن مدركات المعطيات المادية. وتتفق هذه النتيجة مع مقررات الإطار 
النظري عبر توجهاته إزاء أهمية الأبعاد المتضمنة في المتغيرات؛ فضلاً عن اتفاقها 
مع نتائج دراسة (2000 701)؛ بينما لا تتفق مع نتائج دراسة (محارمة؛ 2000). 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن بعد الولاء المؤثر جاء في المرتبة الأولى في الحالة 
المتوسطة؛ بمتوسط حسابي (3.4843)» تلاه بعد الولاء المعياري بمتوسط حسابي 
(3.3533)؛ وفي المرتبة الأخيرة جاء بُعد الولاء المستمر بمتوسط حسابي (3.344)» 
كما هو موضح في الجدول رقم (3)» ويعود تفسير ذلك إلى أن المبحوثين يميلون إلى 
لتعامل الفعلي ذي النتائج المؤثرة عملياً وعاطفياًء وإلى ما يرتبط بالقيم والمعايير 
لأخلاقية» كونها أبعاد تحتمل الحركة والتأويل» ولهذا جاءت أهمية بُعد الولاء المؤثر 
والولاء المعياري قبل بعد الولاء المستمر الذي يرتبط بالمردودات المادية التي لا 
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يمكن تجاهلها. وهذه النتيجة لا تتفق مع دراسة (يوسف»ء 29) بينما تتفق نسبياً مع 
مقومات العدالة عموماًء كما تتفق مع دراسة (حمودة. 1999). 

3- دلت نتائج مصفوفة بيرسون لمعاملات الارتباط على وجود علاقة ارتباطية قوية 
ومهمة بين المتغير المستقل (العدالة التنظيمية) بصورته الكلية وبجميع أبعاده» وبين 
المتغير التابع (الولاء التنظيمي) بصورته الكلية وبجميع أبعاده» كما هو موضح في 
الجدول رقم (4). 

4- هناك تأثيرات ذات دلالة إحصائية مهمة لأبعاد العدالة التنظيمية في الولاء التنظيمي 
من وجهة نظ المبحوثين» فقد أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى أن المتغير المستقل» 
يفسر ما مقداره (9059.6) من التباين في المتغير التابع؛ وهذه قوة تفسيرية مرئفعة؛ 
كما موضح في الجدول رقم (5). وهذه تتفق مع دراسة (العجمي؛ 1998)؛ وأيضاً 
مع دراسة (2000 يوعنآ). 

5-يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبعاد المستقلة (العدالة التوزيعية» عدالة التعاملات» 
العدالة الأخلاقية) في المتغير التابع الكلي (الولاء التنظيمي)؛ بينما لا يوجد أثر ذي 
دلالة إحصائية للبعدين المستقلين (العدالة الإجرائية والعدالة التقييمية) في المتغير 
التابع الولاء التنظيمي؛ كما يتبين ذلك من الجدول رقم (6). وهذه النتيجة تتفق مع 
دراسة (2000 ,تتنطق)ء ومع دراسة (1998, 21 .اع ع«تتقصع1]). 

6- هناك أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية في الولاء المؤثرء حيث أشارت 
نتائج تحليل الانحدار إلى أن المتغير المستقل يفسر ما مقداره (9657.7) من التباين 
في البعد التابع الولاء المؤثرء وهذه قوة تفسيرية مرتفعة؛ كما في الجدول رقم (7). 
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (حمودةء 1999)؛ ومع دراسة ( 42 #مطء2]1 
3 رتقحتتره1]0). 

7- ثمّة أثر ذو دلالة إحصائية للبعدين المستقلين (عدالة التعاملات والعدالة الأخلاقية) في 
البعد التابع (الولاء المؤثر) بينما لا يوجد مثل هذا الأثر بالنسبة للأيعاد المستقلة 
(العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية والعدالة التفييمية)؛ كما في الجدول رقم(8). 
وهذا يتفق مع دراسة (1994 ,588) بالنسبة لعدالة التعاملات؛ ودراسة 
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(1990, .21 66 33) بالنسبة للعدالة الأخلاقية» بينما تتفق مع دراسة (محارمة» 
0 بالنسبة لعدم وجود الأثر للأبعاد المستقلة الأخرى. 

8- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية في الولاء المستمرء فقد أشارت 
نتائج تحليل الانحدار إلى أن المتغير المستقل يفسر ما مقداره (014.5؟) من التباين 
في البعد التابع (الولاء المستمر)؛ وهذه قوة تفسيرية محدودة؛ كما في الجدول (9). 
وهذا يتمائل مع دراسة (يوسفء. 1999) ودراسة (حمودة. 1999). 

9- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للبعدين المستقلين (عدالة التعاملات» العدالة الأخلاقية)» 
في البعد التابع (الولاء المستمر) بينما لا يوجد مثل هذا الأثر للأبعاد المستقلة 
(العدالة التوزيعية؛ العدالة الإجرائية؛ العدالة التفييمية) في الولاء المستمرء كما يتبين 
من الجدول رقم (10) كما في دراسة (2000 ,1.66) بالنسبة لوجود الأثرء ودراسة 
(محارمة؛ 2000) ودراسة (الطحيح؛ ومحمدء 2003) بالنسبة لعدم وجود الأثر. 

0- هناك أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية في الولاء المعياري؛ فقد 
أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى أن المتغير المستقل يفسر ما مقداره (9052.3) من 
قيمة التباين في البعد التابع (الولاء المعياري)؛ وهي قوة تفسيرية مرتفعة» تؤكد على 
وجود أثر مهم لأبعاد المتغير المستقل في المتغير التابع» كما يتبين من الجدول (11) 
وهذا يتفق مع دراسة (1993 ,2001731823 عت 1مطء11]!). 


1- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبعاد المستقلة (العدالة التوزيعية» عدالة التعاملات» 
العدالة الأخلاقية) في البعد التابع (الولاء المعياري) بينما لا يوجد أثر للبعدين 
المستقلين (العدالة الإجرائية والعدالة التقييمية) في المتغير التابع (الولاء التنظيمي). 
كما في الجدول رقم (12). وهذا يتفق من حيث وجود الأثر مع دراسة ( , تطلطة*1 
0 بالنسبة للعدالة التوزيعية» ومع دراسة (1.86,2000آ) بالنسبة لعدالة 
التعاملات؛ ومع دراسة (2000 ,701) بالنسبة للعدالة الأخلاقية» ومن حيث عدم 
وجود الأثر يتفق ذلك مع دراسة (محارمة؛ 2000) بالنسبة للعدالة الإجرائية» ومع 
دراسة (جاب الله1991) بالنسبة للعدالة التقييمية. 
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2- هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين حول العدالة التنظيمية, 
تعزى للمتغيرات الديموجرافية (الخبرة؛ الراتب؛ العمر)ء في حين لم تظهر هناك 
فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات المبحوثين حول العدالة التنظيمية» تعزى 
للمتغيرات الديموجرافية (الجنسء المؤهل العلمي»ء المستوى الإداريء الحالة 
الاجتماعية) كما يظهر في الجدول رقم (13). وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (زايدء 
5)) ومع دراسة (محارمة؛ 2000). 


3- هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي» تعزى 
للمتغيرات الديموجرافية (المؤهل العلمي؛ الخبرة؛ الراتب» العمر)؛ في حين لم تظهر 
فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات المبحوثين للولاء التنظيمي تعزى للمتغيرات 
الديموجرافية (الجنس» المسمى الوظيفيء الحالة الاجتماعية) كما أشار إلى ذلك 
الجدول رقم (14). 

التوصيات المستقبلية: 

من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة يدرج الباحثان مجموعة من 
التوصيات العملية التي تعبر عن مضمون الدراسة في انطلاقتها المستقبلية» بما يخدم 
المنظمات ومراكز الدوائر الحكومية في المحافظات المبحوثة» ضمن البيئة الأردنية» كما 

يأتي: 

1- ينبغي أن تتبنى أجهزة الإدارة في المحافظات المبحوثة وغير المبحوثة؛ كثيراً من 
المفاهيم التي تعكس أبعاد العدالة التنظيمية؛ بما ينعكس عنها كسلوك في التعرف على 
درجات الولاء التنظيمي عند منتسبيهاء من خلال نشر مفاهيم الشفافية والحق وربطه 
بالواجب؛ عبر لقاءات مفتوحة تتيح إشاعة روح العلاقات المباشرة والإيجابية بين 
أعضاء الإدارة. 

2- التأكيد على ربط الجزاءات المادية والمعنوية بمتطلبات تحقيق العدالة التنظيمية» دون 
جعلها خاضعة للذهواء والأساليب البعيدة عن النزاهة والحق والاستحقاقات الفعلية 
المرتبطة بكل جهد ونشاط. 
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3- إشاعة التثقيف الإداري وبلورة أبعاد الثقافة التنظيمية لدى المنتسبين» بحيث يشتمل 
على تعريف الموظفين بأصول العدالة وكيفية الحفاظ على العلاقات السليمة في 
ممارسة العمل الإداري. 

4- إتاحة الفرصة لمشاركة الموظفين في صنع القرارات الإدارية» وخاصة تلك المتعلقة 
بعملهم في المنظمة؛ مما يؤدي إلى جعلهم أكثر قبولاً وتجاوباً مع هذه القرارات» 
الأمر الذي ينعكس على ولاثهم التنظيمي وأدائهم لواجباتهم؛ وتحفيزهم المستمر نحو 
العمل ودعمه بالانتماء. 

5- الأخذ بمبادئ تطوير الحياد والنزاهة في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية؛ مما 
يتطلب الابتعاد عن الأهواء والمصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة. 

6- تطوير أساليب وآليات تقييم الأداء والابتعاد بها عن الأساليب النمطية في التقييم» 
والقيام بالتفاعل الذي يؤثر إيجاباً على انجذاب الموظفين نحو أداء أفضل وولاء دائم 
للمنظمات التي يعملون فيها. 

7- الارتقاء بترسيخ مفاهيم العدالة والولاء التنظيمي عند أعضائها بأكثر من الحالة 
المتوسطة التي هي عليها الآن» وذلك من خلال زيادة الوعي عندهم؛ وعقد الدورات 
التدريبية والتثقيفية التي تشعرهم بمبررات العدالة في المنظمة؛ وتدفعهم نحو الولاء 
التنظيميء وبالتالي نحو تحقيق المواطنة التنظيمية. 
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الملحق رقم (1) 
يسعى الباحثان ضمن هذه الدراسة إلى معرفة تأثيرات العدالة التنظيمية في الولاء 
التنظيمي في الدوائر الإدارية المركزية لمحافظات الكرك والطفيلة ومعان؛ فنرجو وضع 
إشارة ( )في المربع الذي يوافق خيارك؛ مؤكدين لكم بأن المعلومات ستكون لأغراض 
البحث العلمي ولا داعي لذكر الاسم. 


مع الشكر والتقدير 
الباحثان 

القسم الأول: المعلومات الديموجرافية: 

1- الجنس: [ااكتصسن [ لحي 

2- المؤهل العلمي: |[ ]دون توجيهي [ ] توجيهي [ ] دبلوم 


[] بكالوريوس [ ] شهادة عليا 
3- المسمى الوظيفي: [ ] مدير دائرة |[ ] مساعد مدير 


[ ] رئيس قسم 
[]رئيس شعبة [] موظف 


4- الخبرة: لأا 5 سنوات فأقل ص 10-6 سنوات 15-1سنة 
]20-16 سنة 21سنة فاكثر 
5- الراتب: لآ قل من200 ديناراً 300-201 400-1 
ل500-4011 ]500 فأكثر 
6- العمر: أ 5نشنة فأقل [] 35-26 سنة ل] 45-36سنة 
55-461 سنة [ ]6كسنة فأكثر 
7- الحالة الاجتماعية: لامتزوج لأأعزب 
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القسم الثاني: فقرات الاستبانة: 


5 ن الفق 5 


1-7 
3 


اتوي متطلدات عملي مع قدراتي الذاتية في الأداء 

.توز ] الحواهز المالية على المرءوسين حسب الاستحقاق. 
اتناد_المسئواية الإدارية جميع المرءوسين في المسظمة. 
يتنا ب راتبي الشهري مع الجهود التي أبذلها في عملي __ 
أحدي بمكادأة رؤسائي عن الجيد الإضافي الذي أددله 

هنا ؛ تمائل بين راتبي ورواتف الآحرين في الجهود. 

اتفد لي معظمتي امتيازات مماثلة لغيري في منظمة أخرى 
كاك اهدي ف ما ات لاعن موفاات عطلرد 


ب ]واس إت إي اج | د إه إى 


. | القرارات محصوص عمل تتخذ عقب معلومات كالية 
يتولي السقررون تقديم معلرمات إضادية عد الاستتسار عنها 


يستمع المعررون لآراء المرءوسين قل اتحاذهم القرارات 


ل اهارت لاله دان جاءث فى غير 


.تهيئ الإدارة المليا محالات تدريبية سائحة المرءوسين 
يساعسي نظام تقييم الأداء المطبق على معرفة قدراتي 
تأخذ منظمتي في اعتبارها السلوك الأخلاقي في إسناد المناصب 
4 | تغرس منظمتي القيم الأخلاقية العليا في نفوس أعضائها 
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5 | تتعكس حقيقة العدالة في منظمتي عبر استيعاب الأخلاق والقانون 
6 ]| تتضمن سلوكيات العمل أبعاد العدالة الأخلاقية 

377 تتسجم كافة الإجراءات الإدارية مع مفهوم العدالة الأخلاقية 
8 | ترسخ منظمتي العدالة الأخلاقية في سياساتها المستقبلية 
9_| تشمرني منظنتي بأن أدائي لواجباتي أمانة واجبة الأداء 

0 | أاثي لعملي يمع بين المصلحة العامة وقيم المجتيع__ 
|4 | أشعر بالسعادة من خلال عملي في منظمتي الحالية 

2 | ينتابني الفخر كلما تحدثت عن منظمتي أمام الآخرين. 

3_| اس بك مشكات لي في منشتي كنهامشكلتي لاثية 
44 | التمائي إلى منظمتي لا تعوضه منظمة أخرى بديلة 

5 | المناغ الودي في منظمتي يدفعني إلى التمسك بالبقاء فيها 
6 _| أشعر بان عواطفي مرتبطة تجاه المنظمة التي أعمل بها حالياً 
7 | أتفاعل مع الإجراءات في منظمتي كلما انعكست على عملي 
8 | يعتبر عملي الحالي في هذه المنظمة فرصة مناسبة لي 


0 | تقدم لي منظمتي مزايا غبر متوافرة في منظمات أخرى 
51 _| باثي في هذه المنظمة ينبع من حاجاتي المادية للمبل 


2 | أشعر بصعوبة ترك العمل الحالي حتى مع وجود الرغبة في ذلك 


5 | أسمى من خلال عملي لبلوغ مناصب أعلى تفيدني ماديا 

6 | إن تركي لعملي بهذه المنظدة سينمكس ماديا على حياتي الوظيفية 
7 تر ارابطة أدبية تجعلني أنمسك به 

8 | هناك فضل للمنظمة في بناء حياتي الوظيفية 

9_| أحرص على ما يجمل منظبتي تبلغ أمداقها 

0 .| تتوافق قيمي الذاتية مع القيم في منظدتي الإدارية 

61 _| توفر منظمتي فرصة إظهار الطاقات لدى المرءوسين 

2 | تعتبر منظمتي هي المنظمة التي أنضل العمل فيها 

3 _| إن التزامي الأخلاقي تجاه زملاثئي يدذمني للبقاء في المنظمة 
4._| أحرص على بقائي في هذه المنظمة حتى لو خسرت ماديا 


5 


جك 


لت 


3 | سأترك منظتي إلى أخرى تقدم لي امتيازات أفضل 
4_| إن المكاسب المادية هي الي تستحوذ على الدفاعي نحو عملي 


7 
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المجلة العربية للإدارة مج 24؛ ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
جاهزية المنظمات في مواجهة الأزمات 
"دراسة ميدانية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني" 
الأستاذ الدكتور/ عاصم الأعرجي 
رئيس قسم الإدارة العامة» جامعة اليرموك 
الأستاذ/ زاهر يوسف السيد 
ماجستير إدارة عامة؛ مساعد بحثء؛ جامعة البرموك 

الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لها في مواجهة الأزمات المختلفةء وتفحص الإجراءات العلاجية والوقائية 
المتبعة بهاء للتعامل مع تلك الأزمات؛ من خلال التعرف على مدى توافر المراحل الخمس 
نظام إذارة الأزمات (الجاهزية) والمتمثلة في المراحل التالية (اكتشاف 'شارات الإنذار» 
الاستعداد والوقاية» احتواء الأضرار والحد منهاء استعادة النشاط» التعلم). 

كما حاولت هذه الدراسة التعرف على تأثير كل من العوامل البشرية؛ التنظيمية, 
التكنولوجية» البيئية» بالإضافة إلى تأثير التباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية التابعة للمديرية 
العامة للدفاع المدني الأردني في جاهزيتها في مواجهة الأزمات المختلفة. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية 
باستخدام استبانة تم إعدادها لغايات الدارسة. وقد اشتمل مجتمع الدراسة على الموظفين 
العاملين (ضباطء وضباط صفء وفقا للرتب العسكرية) في المديرية العامة للدفاع المدني 
الأردني والمديريات التابعة لها داخل حدود العاصمة عمانء بالإضافة إلى بعض المديريات 
التابعة لها في مختلف أنحاء المملكة» والبالغ عددهم عند إجراء الدراسة (1200) ضابط» 
وضابط صفء في حين اشتملت عينة الدراسة على (259) ضابطًا وضابط صفء أي ما 


نسبته (9621.58) من المجتمع الأصلي. 


")ثم تسلم البحث في نوفمبر 02002 وقُبلَ للنشر في إبريل 2003 
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جاهزية المنظمات في مواجهة الأزماكت 

وقد تم تحليل الاستبانات المستردة والتي تمثلت في إجابات أفراد العينة على ففرات 
الاستبانة المختلفة باستخدام الحزمة الإحصائية (51755)» واستخدام المنوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية» وقد تم استخدام الاختبارات التالية: اختبار (1) لدراسة الفروق 
الإحصائية» وتحليل التباين المتعددء وتحليل الانحدار متعدد التدرج» ومعاملات ارثئباط 
بيرسون» وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة عن أسئلتها . 

لذلك يؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في التعرف على مستوى الجاهزية لدى 
المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها في مواجهة الأزمات المختلفة؛ 
بالإضافة إلى استكشاف أهم نقاط الضعف والقوة التي تحد أو تزيد من جاهزيتها في مواجهة 
الأزمات» كما يؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في دراسات مستقبلية أكثر تخصصاء ونغطي 
جوانب أخرى لم تشملها الدراسة الحالية. 
مقدمة: 

تتعرض المنظمات سواء في القطاع العام أو الخاص في عصرنا الحاضر إلى 
تغيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية ... إلخ. تتسم بسرعتها العالية والمستمرة 
بالإضافة إلى احتوائها على عنصر المفاجأة» واتسامها بحالة عدم التأكد» وعدم رتابة 
تغيراتهاء وهذا بدوره يخلق أنواعاً متعددة ومتنوعة من الأزمات التي قد تواجه هذه 
المنظمات؛ وبالتالي فإن ذلك يتطلب من تلك المنظمات توافر نظام لإدارة الأزمات من 
أجل تحسين جاهزيتها في التعامل مع الأزمات المحتمل حدوثهاء كما يتطلب ذلك من القادة 
الإداريين أو متخذي القرار في تلك المنظمات امتلاك المهارات الضرورية للاستجابة لمثل 
تلك الأزمات والتعامل معهاء وأن تتوافر لديهم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة 
وجوهرية في ضوء ندرة المعلومات وقلة الوقت» حتى تتمكن هذه المنظمات من تجاوز 
تلك الأزمات والاستمرار في تحقيق أهدافها» وضمان بقائها في ظل هذه التغيرات 
السريعة والمفاجثة. 

والتعامل السليم مع أي أزمة لا يتم حينما تحدثء أي أن يكون في مجال رد الفعل» 
ولكن يكون من خلال التصور المسبق لها والاستعداد المبكر لحدوثهاء كما أن النظام 
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المتقدم هو الأكثر استعداداً للتعامل مع القضايا والأزمات؛ أما مشكلة العديد من دول العالم 
الثالث فتكمن في أنها تتعامل مع الأزمة بعد اندلاعهاء والكارثة بعد انتشارهاء والقضية 
الأمنية بعد تهديدها للنظام والمجتمع!"). 
الدراسات السابقة: 

تمهيداً لاستعراض الدارسات السابقة ذات العلاقة والمتاحة - سيتم استعراض عدد 
من المفاهيم المتعلقة بإدارة الأزمات؛ لتسهيل متابعة أهم هذه الدراسات والتي سيتم تناولها 
لاحقاً. 

إن مصطلح الأزمة (3515) مشتق أصلاً من الكلمة اليونانية (17257650) أي 
بمعنى لتقرر (06106 10)؛ وتستخدم في الغالب بمعنى سلبي لتبين نقطة تحول في 
الأمراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي عادة إلى الموت المحقق أو الشفاء التام(©». 

كما ورد استخدام هذا المصطلح باللغة الصينية في شكل كلمتين (1[ -]117) وهما 
عبارة عن كلمتين: أولهما تعبر عن "لخطر" والأخرى عن "لفرصة" التي يمكن 
استثمارهاء والبراعة في ذلك تكمن في تصور إمكان تحويل الأزمة» وما تستبطن من 
مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صياغة 
الظروف وإيجاد الحلول البناءة!©. 

ويعرف قاموس وبستر "1176©5:61" 7 الأزمة بأنها: نقطة تحول يحدث عندها 
تغير إلى الأفضل أو الأسوأء وهي لحظة حاسمة أو وقت عصيب. وتجدر بنا الإشارة إلى 
اختلاف مفهوم الأزمة من باحث إلى آخر طبقاً لمدخل دراسته ومادته العلمية 
المتخصصة؛ فهناك من يقوم بتعريف الأزمة من وجهة نظر سياسية؛ والآخر من وجهة 
نظر اقتصادية وهكذاء لذلك سوف يتم لاحقاً التركيز على مفهوم الأزمة؛ واستعراض هذا 
المفهوم من الناحية الإدارية والتنظيمية» وذلك لارتباطها بموضوع الدراسة. 

وقد تعنى الأزمة ببساطة أنها: 'خروج الأمور عن نطاق التحكم والسيطرة: أو أن 
الأزمة إنما هي نقطة تحول في أوضاع غير مستقرة يمكن أن تقود إلى نتائج غير 


55 


جاهزية المنظمات في مواجهة الأزمات 

مرغوب فيها إذا كانت الأطراف المعنية غير قادرة على احتوائها أو درء أخطارها"5. 

وقد عرف فيليبس (5م215612)) الأزمة بأنها: 'حالة طارئة تحدث بشكل مفاجئ؛ 
وتتسبب في حدوث عُطُل (خلل) في الأعمال التي تقوم بها المنظمة؛ وبالتالي تُسبب الأذى 
أو الضرر للمركز التنافسي لهاء مما يتطلب منها اهتماماً فورياً بشأن ذلك". أما ميتروف 
وشرايفا ستافا (03562572اقط5 ع8 7)1/10164/ فقد عرفا الأزمة بأنها عبارة عن 
"الأحداث التي تهدد الأهداف ذات الأهمية والأولوية العليا في المنظمة» والمرتبطة ببقائها 
وتحقيق أهدافها". 

وقد عرف ملبورن ورفاقه (.21 غ© 7تتةط[7)2/1/ الأزمة التنظيمية بأنها عبارة 
عن: 'فرصة للمنظمة في الوصول إلى أهدافها الحالية» أو تهديدات تواجه المنظمة بحيث 
تعيقها من الوصول إلى أهدافها وتقلص قدراتها لتحقيق أهداف المنظمة"'. 

ويعرف (الخضيري)7" الأزمة بأنها: 'لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان 
الإداري الذي أصيب بهاء مُشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة 
بالغة» أي قرار يتخذ في ظل دائرة خبيثة من عدم التأكده وقصور المعرفة؛ واختلاط 
الأسباب بالنتائج» وتداعي كل منها بشكل متلاحق؛ ليزيد من درجة المجهول عن تطورات 
ما قد يحدث مستقبلاً من الأزمة» وفي الأزمة ذاتها". 

أما (هلال)19) فقد عرف الأزمة بأنها: 'نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات 
أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام؛ وتشكل تهديدًا صريحًا 
وواضحًا لبقاء المنظمة أو النظام نفسه". أما (أبو قحف)!!!) فقد عرف الأزمة بأنها عبارة 
عن 'حدث أو موقف مفاجئ غير متوقع يهدد قدرة الأفراد أو المنظمات على البقاء. أو 
هي: كل ما لا يمكن توقعه سواء من أحداث أو تصرفات تؤثر على وتهدد بقاء الناس 
ومنظمات الأعمال أو تلوث البيئة والحياة الطبيعية". 

وقد عرف (الرازم)7') الأزمة بأنها عبارة عن: 'حالة غير عادية تترك أثراً قاطعاً 
على مجريات الأمور العادية» فتربك (روتين) الحياة والعمل وتخل بالقواعد والنظم 
والبنيان الأساسي للعمل". وأخيراً فقد عرفت (الدهان)3) الأزمة على مستوى المنظمة 
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بأنها: 'حالة إدراك لوضع يجابه مدير المنظمة؛ وهذا الوضع من شأنه أن يهدد أهداف 
المنظمة وقيمهاء وتأتي الأزمة فجأة بإنذار أو بدونه؛ كما تعطي وقتاً قصيراً للاستجابة أو 
أنها حالة إدراك صاحب القرار لوجود مواقف تهدد المصلحة العليا للمنظمة وتتطلب 
السرعة في التعامل مع هذه المواقف باتخاذ قرارات جوهرية". 

وفي الواقع ليست هناك طريقة موحدة أو نموذج واحد للتعامل مع جميع الأزمات 
بجميع أنواعهاء ولكن الباحثين وأصحاب الخبرة والمتخصصين قد أوصوا - بناء على 
التجارب العلمية والعملية- بالأخذ بعدة أمورء وملاحظة مجموعة اعتبارات خلال مراحل 
إدارة الأزمات؛ وذلك من أجل احتوائها ومجابهتها بفعالية» وبالحد الأدنى من الضرر 
والتضحيات4!), 

فقد وضح ك من بيرسون وميتروف (1/1:01 عة جووتدء37)5!) من خلال 
دراسة حول كيفية الاستعداد والجاهزية للأزمات- أنه توجد خمس مراحل أساسية يمكن 
أن تدار من خلالها الأزمة» وأن هناك مخاطر وفرصا مختلفة في كل مرحلة من هذه 
المراحل الخمس بشكل ملاثم؛ وأما مضامين وجود هذه المراحل الخمس فهي على النحو 
التالي: 
1- مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار: عققط2 دمناءءغ» ولهمعذة عصنصيهة 11 ترانتد8 

عادة ما ترسل الأزمة قبل وقوعها سلسلة من إشارات الإنذار المبكر أو الأعراض 
التي تتنبأ باحتمال وقوعهاء والأزمات تحدث عادة بسبب عدم الانتباه لتلك الإشارات. 
2- مرحلة الاستعداد والوقاية: عممط7 «منامجءرء:8 /دمتامتدمءءط 

يجب أن يتوافر لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من الأزمات» وتعمل 
كمجس لأي علامات للضعف قد تسبب أزمات» وبالتالي تعالجها قبل أن تُلحق الضرر 
بالمنظمة. 
3- مرحلة احتواء الأضرار والحد منها: ءعدهط2 6ع تسصنمكمه0© عع38تصدط 

في هذه المرحلة يتم احتواء الآثار الناتجة عن الأزمة وعلاجها لتقليل الخسائر- 


فمن المستحيل منع الأزمات طالما أن الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكل النظم. 
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4- مرحلة استعادة النشاط: عققطط وتعتدمءع1 

تشمل إعداد وتنفيذ برامج جاهزة تم اختبارهاء وتتضمن المرحلة عدة جوانبء منها 
استعادة الأصول الملموسة والمعنوية التي فقدت؛ وعادة ما ينتاب الجماعة التي تعمل في 
هذه المرحلة شيء من الحماس حيث تتكائف الجهود في مواجهة خطر واحد. 
5- مرحلة التعلم: 225 وتتنحتةء.آ 

تتضمن تلك المرحلة دروساً مهمة تتعلمها المنظمة من خبراتها السابقة والمنظمات 
الأخرى التي مرت بأزمات معينة. وكذلك التعلم المستمر» وإعادة التقييم لتحسين ما ثم 
إنجازه في الماضي برغم أن هذا يثير ذكريات الماضي التي خلقتها الأزمة. 

أما بالنسبة لمفهوم (الجاهزية) فإنه يعني التهيئة للتعامل مع حالة اللا تأكد 
والتغييرات الناتجة عن الأزمة. وقيل أيضاً بصدد (الجاهزية): "إنها مظلة استراتيجية 
تمثل خطوطاً عامة للتعامل مع البيئات المتشابكة وغير القابلة للتنبؤ". وهذا كله قد مهد 
لبلورة مفهوم وظيفي (للجاهزية) كما ساعد على تحديد مؤشرات عملية مؤسسة على 
مراحل إدارة الأزمة؛ لقياس مدى وجود (الجاهزية) وطبيعتهاء حيث قيل: إن تحسين 
جاهزية المنظمة يعني تحسين إدارة الأزمات فيها والتي تتضمن خمس مراحل9". 

وقد عرف (الصعوب)7) الجاهزية على مستوى أعمال الدفاع المدني بأنها: 
"الآليات والمعدات والأجهزة والمواد اللازمة لغرف التدخل أثناء عملها في معالجة آثار 
الكارثة» وهذا يشمل آليات الإنقاذ وآليات الإسعاف وآليات الإطفاء ومعدات البحث 
والتفتيش والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والمواد التي يجب توافرها في 
مستودعات الطوارئ من لوازم عمل ميداني» بما في ذلك مواد الإعاشة والرعاية 
الصحية"؛ كما ذكر أن وسيلة الإنذار والاتصال تعتبر من أهم متطلبات الجاهزية أيضاًء 
لأنها أشبه بالسلاح الذي تستخدمه الأجهزة المعنية للسيطرة على الحالة الطارئة. 

لذلك نجد أن إدارة الأزمات الجيدة والفعالة تعمل على تقليل الأضرار والأعطال 
التي قد تصاحب هذه الأزمات؛ وذلك من خلال الاهتمام بالإشارات المبكرة للمشكلات 
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والجاهزية والتحضير لهذه الأزمات!18). 

حيث إن الجهود الوقائية في المنظمات تتطلب التحضير والجاهزية قبل ظهور 
الأزمات» وبشكل عام فإن التنبؤ الاستراتيجي والتخطيط الموقفي وتحليل الموضوعات 
المهمة» وتحليل "السيناريوهات" أمور تساعد في تزويد المنظمة بإطار أو منهج يمكنها من 


استخدامها في تجنب الأزمات!09. 


فقد ذكر أوجستين (411115826) عددًا من التحضيرات والتجهيزات المفيدة 
للمنظمة والضرورية للتعامل مع الأزمة؛ وهي كالتالي!220: 
1 - تأسيس مركز أو وحدة للأزمات داخل المنظمة. 
2- صياغة الخطط الموقفية. 
3- توفير وجاهزية نظم الاتصالات داخل المنظمة واختبار كفاءتها. 
وأخيراً فإن المنظمات تستطيع أن تصبح جاهزة لمواجهة الأزمة من خلال استخدام 
الاستراتيجيات التي تخفف من هذه الأزمات» وهي على النحو التالي(21): 
1- تزويد الأفراد العاملين بمعلومات وتغذية راجعة عن المواقف السابقة التي واجهتها 
المنظمة. 
2- أن تمتلك المنظمة هيكلاً تنظيميًا مرناً وقواعد تنظيمية آمنة تضمن تحقيق أهدافها. 
3- وضع قيم وقوانين مؤسسية وشمولية للسيطرة بشكل آمن على المشكلات. 
4- تعميم معتقدات وافتراضات مناسبة يتم تأسيسها بناء على اتجاهات المنظمة. 
5- اتخاذ القرارات وتفويض سلطة اتخاذ القرارات إلى الأفراد في المنظمة عند الحاجة 
إليها في التعامل مع الأزمات بشكل سريع. 
6- جعل كل فرد في المنظمة مسئولاً عن المشكلة أو الأزمة التي قد تواجهها أو تتعرض 
لها. 
7- تعليم وتدريب الأفراد في المنظمة بناء على الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة. 
8- استخدام الأفراد التقنيين والمتخصصين بإشراف وتعاون مع الأفراد الإداريين من 
ذوي الخبرة العالية. 
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وبعد الانتهاء من استعراض المفاهيم المرتبطة بإدارة الأزمات» فإنه سوف يتم 
استعراض ما أمكن التوصل إليه من دراسات متعلقة بموضوع الدراسة» سواء في البيئة 
العربية أو الأجنبية على النحو التالي: 
1- دراسة (غادة عبد ا)/22: 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أنواع الأزمات التي قد تتعرض لها المصارف العاملة 
في الأردن» وشدة تأثير تلك الأزمات»؛ بالإضافة إلى تحديد الأسباب الداخلية والخارجية 
التي تؤدي إلى نشوء الأزمات في هذه المصارف؛ وقياس قدرة الجهاز المصرفي في 
الأردن على مواجهة الأزمات. 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المصارف العاملة في الأردن عرضة للأزمات 
الداخلية والخارجية معاًء بالإضافة إلى أن المصارف في الأردن أكثر عرضة للأزمات 
الناتجة عن أسباب داخلية تنظيمية؛ مقارنة بالأزمات الناتجة عن أسباب خارجية بيئية. 
2- دراسة (عاصم الأعرجي)|23: 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الاتجاهات السلوكية والفكرية الوظيفية 
(الوقائية والعلاجية) للعاملين في المصارف الأردنية تجاه الأزمات» والتعرف على 
مستويات الجاهزية للتعامل مع الأزمات. 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
أ- وجود 'عملية توازن وتناسب طوعي" بين مستويات الميول الوقائية والعلاجية في 
مفاهيم و"سلوكيات" أفراد العينة من جهة؛ ومستويات 'الجاهزية" من جهة أخرى. 
ب- هناك تقارب بين الميول الوقائية؛ ومستويات الميول العلاجية في التعامل مع 
الأزمات في المصارف المبحوثة؛ مع تفوق جزئي للميل الوقائي إلى العلاجي. 
ج- وجود معوقات فعلية» ولكنها ضعيفة أمام التوازن الطوعي بين مستويات الوقائية 
والعلاجية ومستويات 'الجاهزية"؛ يأتي في أولها 'معوقات المعلومات والاتصالات'» 
ومن ثم "المعوقات التنظيمية"؛ وأخيراً 'المعوقات الإنسانية". 
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3-دراسة (عاصم الأعرجي ودقامسة/[4©: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الأفراد نحومدى توافر نظام لإدارة 
الأزمات في مراحله المختلفة - منفردة ومجتمعة - في أمانة عمان الكبرى» وذلك وصولاً 

لتحديد مدى الاستعداد والجاهزية التي تتمتع بها المؤسسة في التعامل مع الأزمات. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

أ- يتوفر نظام لإدارة الأزمات في أمانة عمان الكبرى؛ من حيث درجة توافر العناصر 
الأساسية التي تتصف بها الإدارة الناجحة للأزمات بدرجة متوسطة نسبياً في مراحل 
(اكتشاف إشارات الإنذار» والاستعداد والوقاية» والتعلم)» بينما يتوافر ذلك النظام 
بدرجة عالية نسبيا في مراحل (احتواء الأضرارء واستعادة النشاط). 

ب- يتوافر نظام متكامل لإدارة الأزمات بدرجة متوسطة نسبياً في أمانة عمان الكبرى. 

ج- وجود خلل (محدودية توازن) في نظام إدارة الأزمات في أمانة عمان الكبرى» حيث 
وجد أن هناك تبايناً في درجة توافر العناصر الأساسية التي تتصف بها الإدارة الناجحة 
للأزمات في مراحل النظام الخمس التي تمثل المنظور المتكامل لإدارة الأزمات. 

د- وجود علاقات ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (,0.05<0) بين 
مراحل نظام إدارة الأزمات بعضها مع بعض. 

4- دراسة (عبد الغفور الزواهرة)|05: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية إدارة 

الأزمات في الملكية الأردنية» والتعرف على أثر العوامل التالية: (الفنية» والتنظيمية:» 

والمعلومات والاتصالات؛ والموارد المتاحة» وفريق إدارة الأزمات؛ والوقت المتاح) سواء 

أكانت هذه العناصر منفردة أم مجتمعة من جهة؛ ومستوى فاعلية إدارة الأزمات في 

الملكية الأردنية. 


وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية متوسطة بين العوامل الفنية 
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مجتمعة ومستوى فاعلية إدارة الأزمات؛ بالإضافة إلى وجود علاقة قوية جداً بين كل من 
(توفر المعلومات والاتصالات؛ والموارد المتاحة» وتوفر فريق إدارة الأزمات؛ والوقت 
المتاح) سواء أكانت هذه العناصر منفردة أم مجتمعة من جهة» ومستوى فاعلية إدارة 
الأزمات في الملكية الأردنية. 
5- دراسة ريلي (ن«!2)111: 

تضمنت هذه الدراسة أهدافاً متعددة» أولاً هذه الدراسة اقترحت بناء مفهوم جديد» 
وهو الاستعداد والجاهزية للأزمة؛ كما قامت بإجراء اختبار تجريبي مبدئياً للتعرف على 
مدى مصداقية هذا المفهوم» من خلال الأبعاد التالية: (قدرة المنظمة على التعامل مع 
الأزمات غير المتوقعة» مدى توافر التخطيط الملائم» ومدى استشعار وتحسس المنظمة 
للأزمات محتملة الحدوث). 

كما هدفت هذه الدراسة لاختبار مدى وجود علاقة بين الخصائص التنظيمية المثمثلة 
في: (حجم المنظمة؛ الخبرة السابقة» المستوى الوظيفي) من جهة؛ ومدى جاهزية واستعداد 
المنظمة في مواجهة الأزمات من جهة أخرى. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين حجم المنظمة والجاهزية 
للأزمة؛ بحيث إن الزيادة في حجم المنظمة تصاحبها الزيادة في الجاهزية اللازمة 
لمواجهة الأزمات. 
6- دراسة ميتروف (/[277)7/]1270: 

من خلال هذه الدراسة الميدانية التي استجاب لها (114) منظمة؛ تبيّن امتفلاك 
(7038) من المجموع الكلي لهذه المنظمات وحدات لإدارة الأزمات» وأن هذه المنظمات 
ذات خبرة كبيرة في الأزمات عن غيرها من المنظمات المتبقية» كما تبين من خلال 
المسح الميداني لهذه الدراسة أن المنظمات التي تمتلك وحدات لإدارة الأزمات تهتم 
بالإجراءات الوقائية أكثر من باقي المنظمات الأخرى. 

كما توصلت هذه الدراسة إلى أن المنهجية الفعالة في مجابهة ومواجهة الأزمات 
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تتضمن المراحل الخمس التالية: (اكتشاف إشارات الإنذارء الاستعداد والوقاية» احتواء 
الأضرار والحد منهاء استعادة النشاطء التعلم). 
7-دراسة وزنيليت (28()1171561114: 

هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مسح ميداني للشركات الأمريكية» بهدف تحديد كيفية 
انتشار التخطيط لإدارة الأزمات فيها. ومن خلال توزيع (1953) استبانة صممت لهذه 
الدراسة على مختلف الشركاتء؛ فقد تمت الاستجابة من قبل (166) شركة؛ وتبين أن أكثر 
من (9655) من هذه الشركات لديها خطة لإدارة الأزمات؛ وقد بينت هذه الدراسة أن 
المنظمات التي تضم أعدادًا كبيرة من العاملين» وتمتلك حجم مبيعات مرتفعًاء ولديها خطط 
لإدارة الأزمات على مدى (13) سنة فأكثرء بينما المنظمات الصغيرة من النادر وجود 
خطط فيها لإدارة الأزمات» وإن وجدت فتكون على المدى القصير. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يستطيع أن يقلل الآثار 
السلبية للأزمة التي قد تصيب المنظمة؛ كما أن التخطيط يجعل المدراء أكثر تحسساً في 
تحديد نقاط القوة والضعف للنظام الموجود في المنظمة؛ ويشعرهم بالحاجة إلى طرق 
أفضل للوقاية من الأزمات؛ كما أن التخطيط للأزمات يجعل المنظمة قادرة على تحويل 
الأزمة إلى فرصة. 
8-دراسة كوفور (600:001] (29: 

تم من خلال هذه الدراسة إجراء دراسة شاملة لاستعداد وجاهزية (9) منظمات 
تقنية للأزمات: بحيث أجريت مقابلة مع (185) فردا من مواقع وظيفية ومستويات 
تنظيمية متنوعة. كما بينت هذه الدراسة أننا نعيش اليوم في عالم من التكنولوجيات 
الخطيرة والتي قد تقود في الأساس إلى خلق أزمات فاجعة؛ لذلك فإن هذه الدراسة وجدت 
أن المنظمات التقنية غير المستعدة وذات الجاهزية لمنع واحتواء الأزمة تنعدم لديها كفاءة 
التفييم الذي تفوم به هذه المنظمات للتعرف على مدى قابليتها للإصابة بالأزمة» ويكون 
التخطيط للأزمة مشتنًا ومتناثرا؛ بالإضافة إلى عدم فهم المظاهر الإنسانية والاجتماعية 
من قبل هذه المنظمات. 
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وباختصار فإن نظم إدارة الأزمات الموجودة في هذه المنظمات لا تعنون أو تُوجّه 
تعفيدات النظم التكنولوجية والأزمات التنظيمية. 

كما اعتبرت هذه الدراسة أن نتائج الكوارث التكنولوجية الفاجعة تنجم عن عدم 
كفاية الاستعداد والتحضير للأزمة. 
9- دراسة كاش ودارلئج (10011119 ت امم )00 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان كيفية التعامل بشكل رئيس مع ديناميكية البيئة التي 
تواجه قطاعات الأعمال في الوقت الحالى» كما أوضحت هذه الدراسة أنه بالرغم من 
تو في : عم 
جميع الجهود التي تضعها الشركة لتقليص المتغيرات البيئية» فإن الأزمات من المحتمل 
حدوثهاء ولكن من الممكن إدارتهاء كما تم من خلال هذه الدراسة مراجعة الأزمات العديدة 
التي قد تواجه قطاعات الأعمال خلال الوقت الحاضرء وذلك للتعرف على طبيعة 
الأزمات وتحديدهاء ومن ثم بيان مكونات الأزمة وذلك من خلال استعراضها بشكل 
تخطيطيء وبيان الإجراءات الوقائية والتدخلات اللازمة لمواجهة الأزمات. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الشركات ذات الجاهزية والتخطيط للأزمات تتمئع 
بقدرة أفضل للسيطرة والتحكم في مثل هذه الأزمات بشكل أكثر فعالية ونجاحاً؛ وذلك في 
ضوء التقدم في استخدام التخطيط الاستراتيجي والموقفي والتنبؤء مما يخلق المرونة لهذه 
الشركات في تحديد المواقف وإجراء الإعدادات والتجهيزات اللازمة لمواجهة الأزمة. 
0- دراسة باتون وفلن (::111 © :1مئج<)(01: 

هدفت هذه الدراسة إلى تفحص مصادر الضغط والتي غالباً ما تعيق مدراء 
الطوارئ في الاستجابة للكارثة أو الأزمة» وأوضحت أن هذه الضغوط إما أن تكون بيئية, 
مثل (ضغط الوقت؛ درجة الخطر)» أو تكون تنظيمية مثل (البيروقراطية؛ مدى ملاءمة 
المعلومات» تأييد القرارات والنظم الإدارية)» وإما تكون عملية مثل (السيطرة على 
الأحداث» اتخاذ القرارء إدارة الفريق)» وبالتالي يتطلب ذلك من مدراء الطوارئ الأخذ 
بعين الاعتبار والاهتمام بهذه الضغوط التي قد تواجههم أثناء الأزمات. 
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كما بينت هذه الدراسة أن الدور الوسيط للشخصية والعوامل الفيزيائية مثل (التعب 
والراحة)؛ والعوامل النفسية مثل (مستويات الضغط الوظيفي العالية)» لها دور في التأثير 
على هذه الضغوط التي قد تواجه مدراء الطوارئ في المنظمات. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذه الضغوط الأساسية يمكن تجاوزها بواسطة 
إدارة الطوارئ؛ من خلال (التخطيط؛ الاتصال والتنسيق» إدارة وتطوير الفريق؛ التدريب» 
نظم اتخاذ القرارات؛ وتطوير القدرات) فإن كل ذلك يؤدي إلى تطوير وتحسين فعالية 
استجابة الإدارة» وتقليل الضغوط التي تواجهها المنظمات. 
1- دراسة الكسائدر (7ء710هيده02!)41: 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان طرق الإعداد المختلفة (السيناريوهات) والتي يمكن 
استخدامها في التخطيط للطوارئ» كما بينت أنه في حقل إدارة الطوارئ فإن السيناريو هو 
بناء أسلوب يعتمد على الأحداث السابقة» وبناء افتراض يعتمد على الأحداث المستقبلية 
للمشكلات التي قد تصيب المنظمة أو المحتمل حدوثها. 

كما بينت هذه الدراسة كيفية استخدام "السيناريوهات" فى المنظمة؛ وتقييمها كوسائل 
لتحضير وتجهيز مدراء طوارئ مدربين لمواجهة المواقف الصعبة وغير النظمية 
المصحوبة بالضغوطء والتي يمكن أن تواجه هؤلاء المدراء من خلال تأدية الوظائف 
المطلوبة منهم أو الموكلة إليهم من قبل المنظمة. 

كما بينت هذه الدراسة أنه من الملائم والمناسب تعليم مدراء الطوارئ كيفية 
الاستفادة من مناهج الإعداد (السيناريوهات) كقاعدة لبناء خطط الكوارث؛ وذلك لأن 
السيناريو يوضح حجم وطبيعة المصادر المطلوبة لمواجهة مصادر الخطر وكيفية توزيع 
هذه الموارد. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مناهج الإعداد (السيناريوهات) تعتبر مفيدة 
لمدراء الطوارئ في تطوير مهاراتهم مثل إدارة الوقت والأطر المعرفية والإدراكية» 
وإدارة الفريق» واتخاذ القرارات تحت الضغوط. 
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2- دراسة شونغ ونيو (نهو 27 5 ج 11و[ ) (03: 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية ومدى استعداد الشركات في هونغ كونغ 
لمواجهة الأزمات. واشتملت هذه الدراسة على المدراء التنفيذيين للشركات في هونغ 
كونغ؛ بحيث تمت الاستجابة من قبل (92) شركة من أصل (359) شركة أي مانسبته 

(625.63/). وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

أ- وجود عدد قليل من الشركات في هونغ كونغ التي تمتلك خططًا لإدارة الأزمات والبالغ 
عددها (21) شركة. 

ب- بينت هذه الدراسة أن أكثر من (550؟) من الشركات التي تمتلك خططًا لإدارة 
الأزمات تعود ملكيتها إلى شركات أجنبية» وأن أكثر الشركات الأجنبية امتلاكاً لخطط 
إدارة الأزمات هي الشركات الأمريكية. 

ج- وجدت هذه الدراسة (28.6؟) من الشركات في هونغ كونغ والتي تمتلك خططًا 
لإدارة الأزمات أنها تعتمد على مستشارين من خارج الشركة؛» وشركات أخرى في 
السيطرة على عملية الاتصالات أثناء الأزمة. بينما وجدت دراسة (14[طمء1715؟) 
أن (666/) من الشركات الأمريكية لديها خطط خاصة بعملية الاتصالات أثناء الأزمة 
ويتم استخدامها عن طريق الإدارات .الداخلية لديها. كما تبين أن أقل من (040؟9) من 
الشركات في هونغ كونغ لديها أيضاً خطط للاتصالات أثناء الأزمة. 

د- أغلبية الشركات في هونغ كونغ ترى أن المراجعة المستمرة وتأسيس نظام إنذار مبكر 
أكثر فاعلية يعتبر من العوامل الضرورية لتحسين أداء خطط إدارة الأزمات؛ وهذا 
يختلف بشكل واضح عن الشركات الأمريكية التي تقوم بالاختبارات المتكررة لخطط 
إدارة الأزمات كوسيلة لمراجعتها وتحسينها باستمرار. 

وفي ضوء ما تقدم من مفاهيم ودراسات سابقة ذات علاقة بإدارة الأزمات يتبين أن 
هناك حاجة للمزيد من التأكيد على المنظور الشمولي حيث إن غالبية الدراسات السابقة 
المذكورة كانت مؤكدة على جوانب تخصصية محددة. وهكذا جاء هدف هذه الدراسة 
للاستفادة من أطروحات ونتائج تلك الدراسات قدر الإمكان» وعن طريق تبني منظور 

شمولي وتأسيسي على ذلك؛ تم بناء فرضيات الدراسة التي سيتم توضيحها لاحقاً. 
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مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية: 

1- ما المستوى العام للجاهزية الموجودة في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لهاء ومدى توافر المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات 
(الإجراءات الوقائية والعلاجية) المتبعة في تلك المديريات لمواجهة الأزمات 
المختلفة؟ 

2- ما مدى تأثير الخصائص الديموجرافية للموظفين العاملين في هذه المديريات في 
مستويات جاهزيتها في التعامل مع الأزمات؟ 

3- ما مدى تأثير كل من العوامل (البشرية؛ التنظيمية؛ التكنولوجية» التباعد الجغرافي» 
البيئية) منفردة ومجتمعة في جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لها بمراحلها الخمس مجتمعة؟ 

4- ما مدى وجود فروق في مستويات الجاهزية بين الموظفين العاملين في المستويات 
الدنيا (التنفيذية)» والموظفين العاملين في المستويات العليا (القيادية) في هذه 
المديريات في التعامل مع الأزمات الناشئة والمحتمل حدوثها؟ 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة من واقع ما تواجهه المنظمات من أزمات متعددة ومتنوعة؛» 
وهذا يتطلب منها استجابة شاملة ومنتظمة في التعامل مع الأزمات؛ وقد لا يتحقق هذا إذا 

لم تكن على علم ودراية واهتمام كاف في مجال إدارة الأزمات. 

كما جاءت أهمية هذه الدراسة نظراً لطبيعة الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة 
للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لهاء وذلك من خلال تقديم الخدمات المختلفة 
للمواطنين» من أجل المحافظة على السلامة العامة لهم؛ كما أن طبيعة أعمالها وواجباتها 
بحد ذاتها تتطلب مواجهة الأزمات بشكل مستمرء وهذا يتطلب من المديرية مستويات 
عالية من الجاهزية لتحقيق الاستجابة السريعة للأزمات التي قد تواجههاء والتي يحتمل 

حدوثها. 
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أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

1- التعرف على مستويات الجاهزية الموجودة في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لها في التعامل مع الأزمات التي قد تواجههاء والتي يحتمل حدوثهاء 
بالإضافة إلى تفحص الإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة في تلك المديريات للتعامل 
مع الأزمات المختلفة» وذلك من خلال مدى توافر المراحل الخمس لنظام إدارة 
الأزمات المتعارف عليهاء وهي على النحو التالي: (اكتشاف إشارات الإنذار» الاستعداد 
والوقاية؛ احتواء الأضرار والحد منهاء استعادة النشاط» التعلم). 

2- التعرف على مدى تأثير كل من العوامل البشرية والتنظيمية والتكنولوجية والبيئية في 
مستويات الجاهزية في هذه المديريات للتعامل مع الأزمات المختلفة. 

3- بيان مدى تأثير التباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية التابعة للمديرية العامة للدفاع 
المدني الأردني في جاهزيتها في مواجهة الأزمات. 

فرضيات الدراسة: 

اعتمدت هذه الدراسة على "الفرضيات" التالية: 

1- عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (:0 < 0.05) بين المراحل الخمس 
لنظام إدارة الأزمات مع بعضها والتي تمثل المستوى العام للجاهزية المتوافرة في 
المديرية العامة للدفاع المدني والمديريات التابعة لها والمتمثلة في (اكتشاف إشارات 
الإنذار» الاستعداد والوقاية» احتواء الأضرار والحد منهاء استعادة النشاطء التعلم). 

2- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0 < 0.05) في مستويات 
جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني والمديريات التابعة لها تعزى للخصائص 
الديموجرافية (الجنسء العمر؛ المؤهل العلمي؛ المستوى الوظيفي؛ التخصص الوظيفي: 
عدد الدورات المجتازة في مجال التخصص الوظيفي) للموظفين العاملين بها. 

3- عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0 < 0.05) للعوامل (البشرية» 
التنظيمية» التكنولوجية؛ التباعد الجغرافي» البيئية) منفردة ومجتمعة في مستويات 
جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني والمديريات التابعة لها بمراحلها الخمس. 
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4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (09 < 0.05) في جاهزية 
المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها تعزى للمستويات 
الوظيفية (القيادية والتنفيذية) للموظفين العاملين بها. 

نموذج الدراسة: 

انطلاقاً من مشكلة وأهداف و'فرضيات”" الدراسة؛ قام الباحثان ببناء نموذج يوضح 
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع للدراسة؛ وفيما يلي سوف يتم بيان 

المتغيرات المستقلة والمتغير التابع من خلال الشكل التالي: 

الشكل رقم (1): نموذج الدراسة 
المتغيرات المستقلة 
العوامل البشرية (الإنسانية): 
السمات النفسية للموظفين 7 
العوامل التنظيمية: 


نمط القيادة» الأهداف والسياسات المتبعة في المتغير التابع 


المنظمة؛ مدى وجود الاستراتيجيات؛ الإمكانات | تويات الجاهزية؛ 
المادية المتاحة 3 
نيه المتلعة لديها 1. مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار. 
العوامل التكنولوجية: 2. مرحلة الاستعداد والوقاية. 
نظم الاتصالات اللازمة لتداول المعلومات في » [3. مرحلة احتواء الأضرار والحد 


ظروف الأزمات؛ الآليات والمعدات الموجودة في ١‏ 
المنظمة؛ الإمكانات التكنولوجية المتاحة لها. 


العوامل البيئية: 
كثافة السكان؛ ثقافة السكان» الظروف الجوية. 


التباعد الجغرافي فيما بين الوحدات التنظيمية 
التابعة للمنظمة. 


٠‏ مرحلة استعادة النشاط. 


. مرحلة التعلم. 


* المصدر: الباحثان. 
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التعريفات الإجرائية (المصطلحات البحثية): 
أولاً: مستويات الجاهزية: 
تتمثل هذه المستويات في المراحل الخمس لإدارة الأزمات» وهكذا فإن مستويات 
وجود هذه المراحل الخمس هي مستويات وجود (الجاهزية)» أما مضامين هذه المراحل 

الخمس لنظام إدارة الأزمات فقد عرفت كما يلي 64: 

1- "اكتشاف إشارات الإنذار": تعني هذه المرحلة عمليات تشخيص المؤشرات 
والأعراض التي تتنبأ باحتمال وقوع أزمة ما. 

2- "الاستعداد والوقاية": تعني هذه المرحلة عمليات التهيؤ والاستعداد» والتحضيرات 
المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد تجنبهاء أو الإقلال من تأثيراتها السلبية. 

3- "احتواء الأضرار والحد منها": تعني هذه المرحلة عمليات تنفيذ ما خطط له في 
مرحلة 'الاستعداد والوقاية"؛ وما ظهرت الحاجة لتبنيه للحد من الأضرار الواقعة فعلياً 
عند وقوع الأزمة؛ وللحيلولة دون انتشارها وتفاقمها. 

4- "استعادة النشاط": هي العمليات التي يقوم بها الجهاز الإداري الذي يمر بأزمة والذي 
نجح في 'احتواء أضرار" تلك الأزمة لغرض استعادة توازنه؛ ومقدرته على ممارسة 
أعماله وأنشطته الاعتيادية كما كان الأمر قبل تعرضه للأزمة المقصودة. 

5- "التعلم': هو الذي يجسم المرحلة الأخيرة من مراحل 'إدارة الأزمات"؛ ويعني عملية 
بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار حصول الأزمة التي تم التعامل معها في الخطوات 
الأربع السابقة ضماناً لمستويات أعلى من (الجاهزية) في التعامل مع أزمات المستقبل. 

ثانيً: العوامل المؤثرة في الجاهزية: 

هي العوامل التي من المحتمل أن تؤثر في مستويات الجاهزية للمنظمة في مواجهة 
الأزمات؛ وهذه العوامل هي على النحو التالي: 
1- الخصائص الديموجرافية: تتمثل في السمات التالية (الجنس؛ العمرء المؤهل العلمي» 
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المستوى الوظيفي؛ التخصص الوظيفيء عدد الدورات المجتازة من قبل الموظف في 

مجال تخصصه الوظيفي) والتي يتمتع بها الموظفون العاملون في المنظمة. 

2- العوامل البشرية (الإنسانية): وتتمثل هذه العوامل في السمات النفسية الموظفين 

العاملين في المنظمة. 

3- العوامل التنظيمية: تتمثل في نمط القيادة الإدارية المتبعة في المنظمة؛ والأهداف 

والسياسات المتبعة بهاء ومدى وجود الاستراتيجيات الموضوعة من قبلها لمواجهة 

لأزمات المحتمل حدوثهاء والإمكانات المادية المتوافرة لدى المنظمة. 

4- العوامل التكنولوجية: تتمثل في نظم الاتصالات الموجودة في المنظمة واللازمة 
لتداول المعلومات أثناء الأزمات: والآليات والمعدات الموجودة في المنظمة؛ 
والإمكانات التكنولوجية المتوافرة في المنظمة واللازمة لمواجهة الأزمات المحتمل 
حدوثها. 

5- العوامل البيئية: تتمثل في مدى تأثير كثافة السكان؛ وثقافة السكان» والظروف الجوية 
غير الاعتيادية في قدرة المنظمة على مواجهة الأزمات المحتمل حدوثها. 

6- التباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية التابعة للمنظمة: تتمثل في مدى تأثير تباعد 
المسافات بين المراكز التابعة للمنظمة والمركز الرئيس للمنظمة في السيطرة على 
الأزمات. 

ثالًا: الرتب العسكرية: 


وهي عبارة عن الرتب التي يتمتع بها الموظفون العاملون في المديرية العامة 
للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها من مختلف الرتب سواء أكانوا ضباطاً أم 


ضباط صف أم أفرادًا. 
- الضابط: هو الموظف الذي يتمتع برتبة ملازم فما فوق. 
- ضابط صف: وهو الموظف الذي يتمتع برتبة وكيل أول فما دون. 


- الفرد: هو الموظف الذي لا يحمل أياً من الرتب ويطلق عليه لقب جندي. 
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منهجية الدراسة: 
أ- أسلوب الدراسة: 
تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ وهو يعتمد على أسلوبين هما: 
- الأسلوب النظري: وذلك من خلال الاطلاع على المراجع والدوريات والدراسات 
العربية والأجنبية السابقة والحديثة المتوافرة في المكتبات وذات العلاقة بموضوع 
الدراسة. 
- الأسلوب الميداني: بحيث سوف يتم الاعتماد على المقابلات الميدانية والمسح 
الإحصائي الميداني لعينة مختارة من الموظفين العاملين في المديرية العامة للدفاع 
المدني الأردني وبعض المديريات التابعة لها ضمن محافظة العاصمة (عمّان) وبعض 
المحافظات المختلفة داخل المملكة» وذلك باستخدام استبانة صممت لهذا الغرض. 
ب- مجتمع الدراسة: 
يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني 
الأردني والمديريات التابعة لها في محافظة عمّان وبعض محافظات المملكة؛ والذين 
يقومون بالوظائف الإدارية والميدانية؛ وذلك تبعاً للمسميات الوظيفية لهم وفقاً للرتب 
العسكرية الذين يتمتعون بالرتب العسكرية من ضباط وضباط صف) والبالغ عددهم عند 
إجراء الدراسة (7)1200) موظفء وقد تم استثناء الأفراد وفقاً للرتب العسكرية. 
ج- عينة الدراسة: 
تتكون عينة الدراسة من (259) موظفا يعملون في المديرية العامة للدفاع المدني 
الأردني والمديريات التابعة لهاء وتمثل ما نسبته (9621.58) من مجتمع الدراسة الأصلي» 
حيث تم توزيع (342) استبانة على أفراد المجتمع الأصلي أي بنسبة(028.5؟) وضمن 
الإمكانات المتاحة للباحثين» وقد تم إرجاع (265) استبانة واستبعاد (6) استبانات لعدم 


(1) رقم تقريبي نظراً لتحفظ المديرية العامة للدفاع المدني الأردني على ذلك باعتبارها معلومات سرية 
وعسكرية. 
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اكتمال الإجابات على الفقرات الموجود بها بشكل كامل؛ ليصبح عدد الاستبانات المستردة 
بشكل نهائي والصالحة لغايات الدراسة (259) استبانة» أي بنسبة استرداد (675.7؟) من 
عدد الاستبانات الموزعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن عينة الدراسة اشتملت على الموظفين العاملين في 
المستويات القيادية والإشرافية والبالغ عددهم عند إجراء الدارسة (131) موظفاء أي ما 
نسبته (610.9؟) من مجتمع الدراسة الأصلي» بالإضافة إلى الموظفين العاملين في 
المستويات التنفيذية والبالغ عددهم (128) موظفا أي ما نسبته (010.68؟) من مجتمع 
الدراسة الأصلي. 
د- أداة الدراسة: 
لقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على استبانة!) أعدها الباحثان من خلال الإطلاع 
على مجموعة من الدراسات والمقالات والأبحاث والكتب ورسائل الماجستير ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة» بحيث تم الاعتماد في تصميم فقرات الاستبانة على الدراسات التالية: 
1- دراسة (عاصم الأعرجي ومأمون دقامسة)07: "إدارة الأزمات: دراسة ميدائية لمدى 
توافر عناصر نظام إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في 
أمانة عمان الكبرى"؛ وذلك في فقرات الجاهزية من (1- 26). 
2- الدراسات الأجنبية التي تم استعراضها سابقاًء وذلك في فقرات العوامل المؤثرة في 
الجاهزية من (1- 25). 
ه- صدق وتبات الأداة: 
للتأكد من صدق أداة الدراسة (الاستبانة) من حيث صحة محتوياتها وتمثيل فقرات 
الاستبانة لمتغيرات الدراسة؛ فقد تم عرضها على محكمين من قسم الإدارة العامة وإدارة 
الأعمال في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية» حيث وافق المحكمون على قياس فقرات 
الاستبانة للهدف المطلوب؛ مع إجراء تعديلات لغوية في صياغة بعض الفقرات» وقد تم 
الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المشار إليها من قبل المحكمين. ولغرض التحقق 


(1) انظر الملحق رقم (1). 
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من ثبات الأداة فقد تم استخدام معامل الاتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) وذلك للتعرف على 
معامل الثبات لفقرات الاستبانة لكي يتم التأكد من عدم حصول أداة الدراسة على بيانات 
خاطتة إذا أعيدت الدراسة نفسها واستخدام أداة القياس ذاتها في الظروف نفسها التي 
استخدمت فيها للمرة الأولى؛ كما تجدر الإشارة إلى أن معامل الثبات لفقرات الجاهزية بلغ 

(9087.1)» في حين بلغ معامل الثبات لفقرات العوامل المؤثرة في الجاهزية (9091.6). 

و - الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

لقد تمت الاستفادة من الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5]2656©21) 

(5755- وععرعك5 5021 :زه عع1<2128 في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه 

الدراسة. وقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية من أجل توظيف البيانات التي تم جمعها 

لخدمة أغراض هذا البحثء وفيما يلي أهم الأساليب التي تم استخدامها: 

1- الأساليب الإحصائية الوصفية: تضمنت استخدام المتوسطات الحسابية» والانحرافات 
المعيارية والتكرارات» بغرض الحصول على قراءات عامة عن خصائص وملامح 
هيكل أو تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه. 

2- اختبار الثبات (1651 7و1116طه1611): تم استخدام هذا الاختبار بهدف التحقق من 
مقدار الاتساق الداخلي لأداة القياس كأحد المؤشرات على ثباتها. 

3- اختبار معامل بيرسون للارتباط (4ع 00646 002612605 <زه5تتدء2): ثم 
استخدام هذا الاختبار بغرض قياس العلاقات والارتباطات بين متغيرات هذه الدراسة. 
4- اختبار (ت) 1-16854) لدراسة الفروق الإحصائية؛» وذلك لإثبات الفرضيات الخاصة 

بذلك» ويجري عادة استخدام هذا الاختبار عند المقارنة بين عينتين مستقلتين. 

5- اختبار تحليل التباين المتعدد (81/6170017) والذي يتم استخدامه عند المقارنة بين 
ثلاث عينات مستفلة أو أكثر. 

6- اختبار تحليل الانحدار متعدد التدرج 103ودعمعع1 1/116 عكتدمعاة 
5ه والذي يتم استخدامه لقياس علاقات السبب والتأثير بين متغيرات الدراسة 
(منطقدم 6 هماع[ غمع11-عسنحوك). 
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5 - محددات الدراسة: 
تجدر بنا الإشارة هنا إلى أهم الصعوبات والمحددات التي واجهتها هذه الدراسة 

خلال فترة إعدادها وتنفيذهاء وفيما يلي أهم هذه الصعوبات: 

1- تردد وخوف بعض الموظفين في الإجابة بموضوعية عن أسئلة الدراسة» وذلك 
لاعتبارهم أن الأسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة حساسة؛ وأن طبيعة أعمالهم 
العسكرية تتطلب السرية التامة. 

2- استغراق الوقت الطويل في جمع الاستبانات المتعلقة بموضوع الدراسة؛» بسبب 
الإجراءات الروتينية المتبعة من قبل المنظمة قيد الدراسة بصدد توزيع هذه 
الاستبانات نظراً لما تتمتع به من الصفة العسكرية. 

تحليل النتائج: 
يهدف هذا الجزء إلى تحليل نتائج الدراسة الميدانية المرتبطة بمدى توافر نظام 

للجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها في مواجهة 

لأزمات؛ والتعرف على العوامل المؤثرة في هذه الجاهزية من وجهة نظر الموظفين 
لعاملين في المديرية» سواء أكانوا ضباطاً أم ضباط صف وفقاً للرتب العسكرية؛ والذين 
يقومون بالأعمال الإدارية والميدانية كما أنه تم استثناء الموظفين الذين يعتبرون أفراداً 

وفقا للرتب العسكرية. 

- وصف خصائص عينة الدراسة: 
قام الباحثان باختيار مجموعة من الخصائص الديموجرافية للموظفين العاملين في 

المديرية العامة للدفاع المدني الأردني» والذين شملتهم الدراسة؛ من أجل التعرف على 

بعض الحقائق الأساسية عنهم. 
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جدول رقم (1) 
وصف خصائص عينة الدارسة وفقا للخصائص الديموجرافية 


عدد الدورات 


ب- أسئلة الدراسة ومناقشة إجاباتها: 

تم من خلال هذا الجزء استعراض أسئلة الدراسة (فقرات الاستبانة المصممة 
للدراسة) ومناقشة الإجابات المقدمة من قبل أفراد العينة» ولتحقيق ذلك الغرض سوف يتم 
استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من أجل التعرف على آراء أفراد 
العينة عن مدى توفر عناصر الجاهزية في المديرية للتعامل مع الأزمات ومدى تأثير 
العوامل الإنسانية والتنظيمية والتكنولوجية والبيئية والتباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية 
للمديرية في جاهزيتها في التعامل مع هذه الأزمات. 
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وتجدر الإشارة إلى أنه تم استخدام مقياس (ليكرت) لبيان درجة الموافقة من خلال 
إجابات أفراد العينة والمتمثلة في (موافق بشدة؛ موافق» محايد» غير موافق» غير موافق 
بشدة)؛ بحيث تم تقسيم الإجابات إلى ثلاثة مستويات: عال» متوسطء؛ متدن» والجدير 
بالذكر أن المدى من (1 إلى أقل من 2.5) للوسط الكنائن بشين ل 0 الموافقة 
بشكل مندنء والمدى من (2.5 إلى أقل من 3.5) يدل على مستوى الموافقة من قبل أفراد 
عينة الدراسة بشكل متوسط؛ والمدى من (5-3.5) للوسط الحسابي يكون دالاً على 
مستوى عال من الموافقة. 

وقد تم استعراض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة من خلال توضيح إجابات أفراد 
عينة الدراسة عن مدى توافر عناصر الجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لها من خلال المراحل الخمس لإدارة الأزمات منفردة ومجتمعة؛ ومن 
ثم بيان إجابات أفراد العينة نحو مدى تأثير العوامل الإنسانية والتنظيمية والتكنولوجية 
والبيئية والتباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية التابعة للمديرية في جاهزية المديرية في 
التعامل مع الأزمات منفردة ومجتمعة؛ وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج على النحو 
التالي: 
أولاً: ما المستوى العام للجاهزية الموجودة في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 

والمديريات التابعة لهاء ومدى توافر المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات 

(الإجراءات الوقائية والعلاجية) المتبعة في تلك المديريات لمواجهة الأزمات؟ 

وللتعرف على المستوى العام للجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
من خلال مدى توافر المراحل الخمس لإدارة الأزمات منفردة ومجتمعة» فقد تم استعراض 
إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الجاهزية في الاستبانة المخصصة لهذه الدراسة 
على النحو التالي: ْ 
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جدول رقم (2) 
آراء أفراد العينة نحو مدى توافر المراحل الخمس لإدارة الأزمات منفردة ومجتمعة 
' 3 5 الوسط الانحراف درجة 2 [آ 
لفقرة 0 الحسابى_| 

1 | اكتشاف إشارات الإنذار 40 7 

2 |الاستعداد والوقاية 445 5 1 

3 |احتواء الأضرار 417 04 عالية 

4 استعادة النشاط 432 057 عالية 

5 التعلم 3 

| د 


يتبين من الجدول رقم (2) المتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة نحو مدى توافر 
نظام الجاهزية في المراحل الخمس (اكتشاف إشارات الإنذار» الاستعداد والوقاية» احتواء 
الأضرار والحد منهاء استعادة النشاط؛ التعلم)؛ والتي تفع ضمن مدى الموافقة العالية من 
(3.5- 5) بشكل منفصل لكل مرحلة من هذه المراحل؛ ويُلاحظ من الجدول أن المئوسط 
العام للمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لآراء أفراد العينة نحو توافر نظام 
(الجاهزية) في المراحل الخمس لإدارة الأزمات مجتمعة بلغ (4.35) وبانحراف 
معياري (0.37)؛ وهو يقع ضمن مدى الموافقة العالية من (5-3.5)؛ وهذا يشير إلى 
أنه يتوافر نظام للجاهزية في مواجهة الأزمات في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
بدرجة عالية نسبيا. 

ويلاحظ من الجدول رقم (2) أن توافر العناصر الأساسية لنظام الجاهزية في 
مواجهة الأزمات في كل مرحلة من المراحل الخمس لإدارة الأزمات كان يقع ضمن مدى 
الموافقة العالية من (5-3.5)؛ إذ إنه من الطبيعي أن تتوافر عناصر مراحل نظام 
الجاهزية في مواجهة الأزمات بنفس الدرجة؛ لأن هذه المراحل مكملة لبعضها البعض 
ضمن نظام واحد بحيث تشكل المنظور المتكامل لإدارة الأزمات. 

كما تشير هذه النتائج إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني الأردني تمتلك قدرة 
عالية في اكتشاف مؤشرات احتمال حدوث الأزماتء والاستعداد والوقاية من الأزمات 
المحتمل حدوثهاء واحتواء الأضرار الناجمة عن الأزمات عند حدوثها والحد منهاء 
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واستعادة النشاط عند حدوث الأزمات لممارسة أنشطتها الاعتيادية؛ والتعلم من الأزمات 
السابقة للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات المحتمل حدوثها مستقبلاً. كما يلاحظ من 
الوصف السابق لنتائج المراحل الأساسية أن العناصر الأساسية اللازم توافرها لإدارة 
الأزمات بكفاءة تتوافر بدرجة موافقة عالية نسبيا في جميع المراحل الخمسء سواء أكانت 
في المراحل التي تمثل الجوانب الوقائية وهي (مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار» مرحلة 
الاستعداد والوقاية» مرحلة التعلم)؛ أم في المراحل التي تمثل الجوانب العلاجية (مرحلة 
احتواء الأضرار والحد منهاء مرحلة استعادة النشاط) وهذا مؤشر جيد على أن الجهود 
المبذولة هي جهود وقائية وجهود علاجية في مواجهة الأزمات عند حدوثها والمحتمل 
وقوعهاء وهذا يدل على قدرة المديرية العالية في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير 
الاحترازية لمنع حدوث الأزمات الممكن وقوعهاء وقدرتها العالية في اتخاذ الإجراءات 
العلاجية والفورية للتعامل مع الأزمات عند حدوثها. 


إننا نجد أن النتائج السابقة المتمثلة في وجود مستويات جاهزية مرتفعة في المديرية 
العامة للدفاع المدني الأردني من خلال المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات (الجاهزية) 
في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها لا تتفق مع دراسة 
(الأعرجي ودقامسة)27 والتي كشفت عن وجود خال (محدودية توازن) في نظام إدارة 
الأزمات في أمانة عمان الكبرى» حيث وجدا أن هناك تتبايناً في درجة توافر العناصر 
الأساسية التي تتصف بها الإدارة الناجحة للأزمات في مراحل النظام الخمس التي تمثل 
النظام المتكامل لإدارة الأزمات. 
ثانياً: ما مدى تأثير كل من العوامل (البشرية؛ التنظيمية: التكنولوجية: التباعد 
الجغرافي؛ البيئية) منفردة ومجتمعة في مستويات الجاهزية بمراحلها الخمس 
مجتمعة؟ 
للتعرف على مدى تأثير كل من هذه العوامل منفردة ومجتمعة» فقد تم بيان إجابات 
وآراء أفراد العينة نحو مدى تأثير كل من العوامل الإنسانية والتنظيمية والتكنولوجية 
والبيئية والتباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية التابعة للمديرية في نظام الجاهزية المتوافر 
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لدى المديرية العامة للدفاع المدني الأردني في مواجهة الأزمات عند حدوثها والمحتمل 
وقوعهاء وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات كل من هذه 
العوامل منفردة ومجتمعة على النحو التالي: 
جدول رقم (3) 
آراء أفراد العينة نحو العوامل المحتمل تأثيرها منفردة ومجتمعة 
في نظام الجاهزية بمراحله الخمس مجتمعة. 


التباعد الجغراقي للوحدات التنظيمية ا 
التابعة التابعة للمديرية 2 
| ار | 

يلاحظ من الجدول رقم (3) أن المتوسط العام للمتوسطات الحسابية لآراء العينة 
نحو التأثير المحتمل للعوامل الإنسانية والتنظيمية والتكنولوجية والتباعد الجغرافي والبيئية 
مجتمعة في نظام الجاهزية بلغ (2.95) وبانحراف معياري (0.56)» وهو يقع ضمن مدى 
الموافقة المتوسطة» وهذا يدل على أن تأثير هذه العوامل مجتمعة في نظام الجاهزية هو 
تأثير ذو درجات متوسطة؛ وهذا يتطلب من المديرية العامة للدفاع المدني الأردني الأخذ 
بعين الاعتبار تأثيرات تلك العوامل» سواء أكانت إيجابية أم سلبية حتى تتمكن من 
الاستمرار في جاهزيتها العالية في مواجهة الأزمات كما بينتها نتائج المتوسطات الحسابية 
سابقاً للمراحل الخمس لإدارة الأزمات المكونة لنظام الجاهزية في المديرية العامة للدفاع 
المدني الأردني في مواجهة الأزمات. 

كما يلاحظ أخيراً من الجدول رقم (5) أن التأثير المحتمل لكل من هذه العوامل كما 
بينتها نتائج المتوسطات الحسابية في نظام الجاهزية المتوافر لدى المديرية العامة للدفاع 
المدني الأردني في مواجهة الأزمات يمكن ترتيبها تنازلياً ضمن مدى الموافقة لأفراد عينة 
الدراسة على النحو التالي: العوامل البيئية؛ ومن ثم التباعد الجغرافي للوحدات التنظيمية: 
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تليها العوامل التكنولوجية؛ ثم التنظيمية؛ وأخيراً العوامل الإنسانية. 

ج- اختبار فرضيات الدراسة: 
فيما يلي سوف يتم عرض لنتائج اختبار فرضيات الدراسة المختلفة على النحو 

التالي: 

الفرضية الأولى: "عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (© < 0.05) بين 
المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات بعضها مع بعضء والتي تمثل المستوى 
العام للجاهزية المتوافرة في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات 
التابعة لها". ولاختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام معاملات ارتباط بيرسون كما 


يوضحه الجدول أدناه: 


جدول رقم (4) 
نتائج معاملات ارتباط بيرسون بين المراحل الخمس 
لنظام إدارة الأزمات (الجاهزية) م بعضها البعض 


رمراحل الجاهزية 
اكتشاف إشارات 
انار 
اسح ا ا ا | ل ا 
2252-2 لكك لكااتكها الااكككدة اكه تك 212:15 
__-_-_271 11لا 


2 معامل الارتباط دال إحصائياً عند مستوى (ه < 0.05) 
يبين الجدول رقم (4) وجود علاقات ارتباط إيجابية بين المراحل الخمس لنظام 
إدارة الأزمات (الجاهزية)؛ وهذا ينفي الفرضية الأولى على عدميتهاء بحيث نجد أن 
قيمة معاملات الارتباط للمراحل الخمس لنظام الجاهزية دالة إحصائياً عند 
مستوى(ه < 0.05): ويلاحظ من الجدول أن أقوى علاقة ارتباط كانت بين مرحلة 
الاستعداد والوقاية ومرحلة احتواء الأضرارء حيث بلغ معامل الارتباط بينهما (0.597)» 
وهذا يدل على وجود ارتباطات متداخلة ومتجانسة بين الإجراءات الوقائية والعلاجية 
المتبعة في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها. 
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ويلاحظ من النتائج السابقة في الجدول رقم (4) والمتمثلة في وجود ارتباطات بين 
المراحل الخمس لنظام الجاهزية أنها تنسجم مع نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية 
لآراء أفراد عينة الدراسة نحو توافر عناصر المراحل الخمس لنظام الجاهزية؛ والتي 
بينت وجود نظام للجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة 
لها بدرجات عالية في كل مرحلة من المراحل الخمس للتعامل مع الأزمات عند حدوثها 
والمحتمل وقوعها. كما تنسجم نتائج 'الفرضية" الأولى مع دراسة (الأعرجي ودقامسة)67 
التي توصلت أيضا إلى وجود علاقات ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
( < 0.05) بين مراحل نظام إدارة الأزمات بعضها مع بعضء إذ أنه من المفترض أن 
تتوافر العناصر الأساسية في كل مرحلة من المراحل الخمس لنظام الجاهزية بنفس 
المستوى أو الدرجة؛ باعتبار أن هذه المراحل تُشكّل في مجملها ترابطات وتداخلات فيما 
بينها لكونها تمثل المنظور المتكامل لإدارة الأزمات. 
وأخيراً نجد أن نتائج الفرضية الأولى أيضاً تنسجم مع دراسة ميتروف 
011045" والتي توصلت إلى أن المنهجية الفعالة في مواجهة ومجابهة الأزمات 
تتضمن المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات المتمثلة في المراحل التالية (اكتشاف 
إشارات الإنذار؛ الاستعداد والوقاية» احتواء الأضرار والحد منهاء استعادة النشاطء التعلم). 
الفرضية الثانية: 'عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (© < 0.05) في 
مسئويات الجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها 
تُعزى للخصائص الديموجرافية للموظفين العاملين بها". ولاختبار هذه الفرضية فقد 
تم استخدام تحليل التباين المتعدد كما يوضحه الجدول أدناه: 
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جدول رقم (5) 
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق في مستويات الجاهزية وفقاً لخصائص الديموجرافية 


قيمة ف دلالة ف 


0.534 | 6 

0.539 | ١3 : و‎ 

التخصه 0229 4 00 117 005 

المستوى_الوظيفي 0261 5 4 0253 010 ّ 0,79 

الخخرة 071 067 
عدد الدورات 059 
ا 31001 


4 00006 0665 
تنه 
يلاحظ من الجدول رقم (5) نتائج تحليل التباين المتعدد بين الخصائص 
الديموجرافية للموظفين ومستويات الجاهزية لدى المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لهاء بحيث يظهر من الجدول أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (0 < 0.05) في مستويات الجاهزية تعزى للخصائص 
الديموجرافية للموظفين العاملين بهاء وتشير قيم (ف) المحسوبة للخصائص الديموجرافية 

أن الفروق غير دالة إحصائياًء وهذا يؤدي إلى قبول الفرضية الثانية على عدميتها. 

ويمكن تفسير نتائج الفرضية الثانية إلى أنه يمكن - نظراً لما تتمتع به المنظمة قيد 
الدراسة من السمات العسكرية ووحدة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها» ووحدة الأوامر 
الصادرة عنها لتنفيذ هذه الأهداف ألا توجد فروق في مستويات الجاهزية تعزى 
للخصائص الديموجرافية للموظفين العاملين بها. 

ويمكن تفسير نتائج الفرضية الثانية على أن مستويات الجاهزية في المديرية العامة 
للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها تتجاوز الخصائص الديموجرافية للموظفين 
العاملين بها وارتباطها بالأهداف والواجبات العامة التي تسعى المديرية لتحقيقها من خلال 
تقديم خدماتها الإنسانية التي وجدت من أجلها والمتمثلة أولاً وأخيراً في المحافظة على 
السلامة العامة للمواطنين. 


كن 


جاهزية المنظمات في مواجهة الأزمات 

الفرضية الثالثة: "عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى (© < 0.05) للعوامل 

(البشرية» التنظيمية؛ التكنولوجية؛ التباعد الجغرافي؛ البيئية) منفردة ومجتمعة في 

جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة بمراحلها الخمس 

مجتمعة". ولقد تم استخدام تحليل الانحدار متعدد التدرج لاختبار هذه الفرضية كما 
يوضحه الجدول أدناه: 

جدول رقم (6) 
نتائج تحليل الانحدار متعدد التدرج 
لبيان العوامل المؤثرة في الجاهزية بمراحلها الخمس مجتمعة 


0 556 000 
5529-05 00 
0 أيمتي (ف» ت) دالة إحصائياً عند مستوى (0 < 0.05) 


يبين الجدول رقم (6) معامل الارتباط المتعدد بين العوامل (البشرية؛ التنظيمية, 
التكنولوجية» التباعد الجغرافيء البيئية) مجتمعة من جهة» ومستويات الجاهزية بمراحلها 
الخمس مجتمعة من جهة أخرىء بحيث بلغت قيمة هذا المعامل (0.31)؛ وقد وضحت هذه 
العوامل (0.09) من التباين الكلي في مستئويات الجاهزية بمراحلها الخمس مجتمعة من 
جهة أخرىء وتشير قيمة (ف) المحسوبة والبالغة (5.29) إلى أن هذا التباين دال إحصائياً 
عند مستوى (0 < 0.05)» وهذا ينفي الفرضية العدمية الثالثة. أما فيما يتعلق بمستوى 
العوامل المؤثرة بشكل مستقل فنجد أن العوامل البشرية والتكنولوجية والتباعد الجغرافي 
قد شرحت كل منها على التوالي (0.04): (0.02): (0.02) من التباين الكلي في 
مستويات الجاهزية مجتمعة؛ كما نجد أن تأثير هذه المتغيرات بشكل مستقل دال إحصائياً 
عند مستوى (,0 < 0.05) كما وضحته قيم (ت) لكل منها (3.063)؛ (2.823(:)2.357) 
على التوالي. 
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وتبين هذه النتيجة أن على المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة 
لها توفير متطلبات الجاهزية من آليات وأجهزة ولوازم عمل مختلفة من خلال خلال المراحل 
الخمس لنظام الجاهزية (اكتشاف إشارات الإنذار» الاستعداد والوقاية» احتواء الأضرار 
والحد منهاء استعادة النشاط» التعلم) ويتم ذلك في ضوء التقييم المسبق للأزمات ومدى 
احتمال التعرض لهاء وتقديم الدعم المعنوي للموظفين العاملين بهاء والقيام باختيار 
التصاميم المعمارية للمراكز التابعة للمديرية؛ بحيث تتناسب مع مستلزمات التعامل مع 
لأزمات» وعقد الدورات التدريبية والثقافية للمواطنين» التي من شأنها تحسين درجة تفهم 
وتجاوب ووعي السكان في التعامل مع الأزمات. 


الفرضية الرابعة: "عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0 < 0.05) في 
مستويات جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها تعزى 
للمستويات الوظيفية (القيادية والتنفيذية) للموظفين العاملين في هذه المديريات". ولاختبار 
هذه الفرضية فقد تم استخدام اختبار (1654 -1) كما يوضحه الجدول أدناه: 

جدول رقم (7) 
نتائج اختبار (1651-'1) للفروق في مستويات الجاهزية وفقاً للمستويات الوظيفية 


| اكتشاف إشارات الإنذا 


الاستعداد والوقابة 


احتواء_الأضر | 
| استعادة النشاط 


يلاحظ من الجدول رقم (7) عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
(0 < 0.05) في مستويات جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات 
التابعة لها في مواجهة الأزمات تعزى للمستويات القيادية والتنفيذية للموظفين العاملين في 
هذه المديريات؛ وهذا يعني قبول هذه الفرضية العدمية؛ بحيث يظهر من الجدول عدم 
وجود فروق مهمة إحصائياً وذلك كما تشير إليه دلالة (ت) المحسوبة لكل متغير. 
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النتائج والتوصيات: 
اعتمادًا على التحليل السابق لأسئلة الدراسة تم التوصل الى النتائج التالية: 

1- تتوافر المراحل الخمس لنظام الجاهزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني 
والمديريات التابعة لها منفردة ومجتمعة بدرجة عالية» وذلك وفقاً للجدول رقم (2), 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لآراء أفراد العينة نحو توافر المراحل الخمس لنظام 
الجاهزية مجتمعة (4.35)»؛ كما أشارت النتائج إلى أن هناك إجماعًا وتقاربًا في آراء 
أفراد العينة نحو توافر المراحل الخمس لنظام الجاهزية مجتمعة؛ وذلك كما يعكسه 
الانحراف المعياري ومقداره (0.37). 

2- تتوافر الإجراءات الوقائية المتمثلة في المراحل (اكتشاف إشارات الإنذار؛ الاستعداد 
والوقاية؛ التعلم)» والإجراءات العلاجية المتمثلة في المراحل (احتواء الأضرار والحد 
منهاء استعادة النشاط) بدرجة عالية في المديرية دون تفوق لأي منهما على الآخر. 

3- تتوافر العوامل المحتمل تأثيرها في نظام الجاهزية لدى المديرية العامة للدفاع المدني 
الأردني والمديريات التابعة لها بدرجة متدنية في العوامل الإنسانية بمتوسط حسابي 
مقداره (1.97)»: تليها العوامل التنظيمية بمتوسط حسابي (2.45)؛ ثم العوامل 
التكنولوجية بمتوسط حسابي (2.48). في حين نجد أن عوامل التباعد الجغرافي 
والعوامل البيئية تتوافر بدرجة عالية» حيث بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما 
(3.89)؛ (3.97) على التوالي. 

4- تتوافر العوامل المحتمل تأثيرها في نظام الجاهزية والمتمثلة في العوامل (الإنسانية؛ 
التنظيمية؛ التكنولوجية؛ التباعد الجغرافيء البيئية) مجتمعة بدرجة متوسطة وبوسط 
حسابي مقداره (2.95). 

5- وجود علاقة ارتباط إيجابية دالة إحصائياً بين المراحل الخمس لنظام الجاهزية مع 
بعضها البعض والمتمثلة في المراحل (اكتشاف إشارات الإنذارء الاستعداد والوقاية, 
احتواء الأضر ار والحد منهاء استعادة النشاط؛ التعلم). 

6- بالرغم من وجود التباين في الخصائص الديموجرافية للأفراد العاملين في المديرية 
العامة للدفاع المدني الأردني والمديريات التابعة لها والمتمثلة في (العمرء المؤهل 
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العلمي» التخصص الأكاديمي؛ المستوى الوظيفي» مدة الخدمة» عدد الدورات 
المجتازة) لكنها غير مؤثرة في مستويات الجاهزية. 
7- وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0 < 0.05) للعوامل (الإنسانية؛ 
التنظيمية» التكنولوجية؛ التباعد الجغرافيء البيئية) مجتمعة في مستويات الجاهزية 
بمراحلها الخمس مجتمعة. بالإضافة إلى وجود تأثير دال إحصائياً للعوامل الإنسانية» 
لتباعد الجغرافي؛ التكنولوجية» وذلك بشكل مستقل في مستويات الجاهزية في هذه 
المرحلة. 
8- بالرغم من اختلاف المستويات الوظيفية للأفراد العاملين في المديرية العامة للدفاع 
لمدني الأردني والمديريات التابعة لها والتي شملتهم هذه الدراسة سواء في 
المستويات القيادية أو التنفيذية لكنها لم تؤثر في جاهزية المديرية في مواجهة 
الأزمات. 


وبناء على النتائج التي ثم التوصل ليها » يمكن تقديم التوصيات التالية: 

1- ينبغي على المديرية العامة للدفاع المدني الأردني المحافظة على مستويات الجاهزية 
المرتفعة في مواجهة الأزمات والمتمثلة في المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات؛ 
كما بينتها النتائج الإحصائية وفقاً للجدول رقم (2) من هذه الدراسة» وذلك من خلال 
القيام بما يلي: 

أ- مواصلة إجراء التجارب والتمارين الوهمية في المنظمات باستمرار» والتي تقوم 
بأعمال الدفاع المدني للتعامل مع الأزمات المحتمل حدوثهاء وذلك من أجل 
التعرف على مدى جاهزية الآليات والمعدات والقوى البشرية؛ واختبار مدى كفاءة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية» ومعرفة مدى كفاءة القيادة الإدارية والسيطرة في 
مثل هذه التمارين الوهمية؛ والتعرف على الإيجابيات للأخذ بها وثلافي السلبيات؛ 
وأخيراً فإن هذه التمارين تعتبر بمثابة تدريب فعلي وعملي على أرض الواقع. 

ب- مواصلة تدريب الأفراد العاملين في المنظمات - والتي تقوم بأعمال الدفاع 
المدني - باستمرارء ذلك لأن عمل الدفاع المدني أكثر الأعمال ارتباطاً بالجوانب 
الإنسانية لأنها في مجملها موجهة لمساعدة الإنسان في تخطي ظروف طارئة 
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محفوفة بالأخطار تهدد حياته وممتلكاته» وعليه فإن أي خطأ في تقديم الواجب 
لتحقيق الغاية المذكورة له آثاره السلبية» وهنا تبرز أهمية التدريب الدوري 
المنتظم لرجل الدفاع المدني لرفع الكفاءة العملية لديه للقيام بالواجبات الموكلة إليه 
2- العمل على إدامة توفير الإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة في المديرية العامة 
للدفاع المدني الأردني بدرجات مرتفعة حتى يتسنى لها مواصلة وإدامة جاهزيتها 
المرتفعة في مواجهة الأزمات. وذلك من خلال العمل على توفير العناصر التالية: 
أ- القدرة على تشخيص المؤشرات والأعراض التي تتنبأ باحتمال وقوع أزمة ما. 
ب- التهيؤ والاستعداد والتحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد 
تجنبها والحد من تأثيراتها السلبية. 
ج- القيام بتنفيذ ما خطط له وما ظهرت الحاجة لتبنيه للحد من الأضرار الواقعة 
فعلياً عند وقوع الأزمة؛ وللحيلولة دون انتشارها وتفاقمها. 
د- القدرة على استعادة التوازن وممارسة الأعمال والأنشطة الاعتيادية كما كان 
الأمر قبل حدوث الأزمة. 
ه- بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار الأزمة معها في الخطوات السابقة ضماناً 
لمستويات أعلى من (الجاهزية) في التعامل مع أزمات المستقبل. 
القيام باستمرار على الحد من العوامل المحتمل تأثيرها سلبياً في نظام الجاهزية لدى 
المديرية العامة للدفاع المدني الأردني؛ والاستفادة من العوامل المحتمل تأثيرها 
إيجابياً في جاهزيتهاء سواء أكانت هذه العوامل إنسانية أم تنظيمية أم تكنولوجية أم 
بيئية أم عوامل التباعد الجغرافي فيما بين الوحدات التنظيمية التابعة للمديرية؛ ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال ما يلي: 
أ- مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري للموظفين من خلال التعرف على احتياجاتهم 
الإنسانية ومدى تأثرهم بالضغوط النفسية الناجمة عن قيامهم بالواجبات الموكلة 


0 
دن 


إليهم. 
ب- القيام بتدعيم عمليات التنسيق بين الأقسام المختلفة في منظمة الدفاع المدني وبين 


الأجهزة المعنية المختلفة؛ وذلك حتى يتم إيصال المعلومات وانسيابها في الوقت 


58 


المجلة العربية للإدارة» مج 24: ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
المناسب لمواجهة الأزمات عند حدوثها والمحتمل حدوثها. 

ج- إدامة عملية الاستفادة من التقنيات الحديثة» ومواكبة التطورات التكنولوجية 
كالاستفادة من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)» بحيث .تلبي متطلبات عمل 
لإدارات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني» والمساهمة في 
سرعة الإنجاز من خلال الاعتماد على المعلومات الدقيقة والسريعة. 

د- مواصلة عقد الدورات التدريبية باستمرار للمواطنين في مجال أعمال الدفاع 
المدني» وتحديث البرامج التدريبية بشكل مستمر لتتناسب مع نوع وطبيعة عمل 
كل قطاع من القطاعات. بحيث يكون كل مواطن في موقعه وضمن نطاق 
قدراته الشخصية رجل دفاع مدني» يعمل على اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة من 
لأخطارء ولديه القدرة على كيفية التعامل معها منذ وقوعهاء للتقليل من الخسائر 
التي تنجم عنهاء وهذا لا يمكن تحقيقه بدون الاعتماد على معطيات التدريب 
المستمر باعتباره الوسيلة التي توفر التغذية الراجعة الضرورية لإدامة 
المعلومات وتطويرها. 

ه- العمل باستمرار على تدعيم دور أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة؛ بالتعاون مع 
قسام العلاقات العامة في المنظمات الخاصة بأعمال الدفاع المدني لزيادة 
وتحسين الوعي العام للمواطنين بصدد التعاون مع أجهزة الدفاع المدني أثناء 
لأزمات. 
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و*تم ع1 مغ لم11 ناملا 3315 عط ممتعقصدك/ة" ,(1995) ,خآ تتلمتتتتمل! رعلتاكنوسة - 
.6 .710 ,701.13 ,عاط ض[ دي دراى :181 امنرملر 


101 0عنة معام 8م10 ه110 عمش“ ,(2002) اتقلزلا صفكا م1116 لتة .1.5 نامل رقدمطت ٠‏ 
.11,110 .701ا بانتع اومتها سه تمادعصحوط “عاعهول2 ,“157و 

عتاوعء8 م1 11396 0515 أأخ 20 ,(1998) 5ع]17721 تتدوء/ا! تنه 8111210 ,وو اكوم » 
1 .10 ,16 .701 ,اتات نع ع0 تنهال[ بر “تعره ,”هتدع تانا/! 1151 220 ع151؟] (ورعأموولط 

,013 :1122861716101 00515 ,(1998) 1211138 تناو فتتة لإناه1 ,اقهك1 ٠»‏ 
11ا(ارزماءطء 2 ١1مألأهمتمع07‏ ع راد علهءعط ,”تمتادعتترعات1 220 ؤ5زوممعواط 
.4 .710 ,19 .01لا بامسسامل 


و””لعاععمعمه[] عا وسناعوي:8» ,(1987) ##مطعصمآ عاعتندط مه 1لننعء0 ,ع1 » 
.10 ,5 ,01لا ,انع ارمع نرها! ولا 

,(1983) تقصة17؟ .11 لأعصمعاة ممه تعاسطء5 .5 الهلمقظ :./11 5ة7زمطا؟ ,مس341 ٠‏ 
1 ,”21128601تامععمه00) 320 دمتاتمقء :1 تمده ذنمتت لفحمناوةتصوع0» 
١/01. 36, 510. 1‏ ,كرمأ لهاء 11 

و0 1قناكد00 عطلا طعناممط] م سناخج0 اماع طاعع مسد دزونت" ,(1989) .1 دد1 ,111011 » 
١/01. 29, 710.‏ بسعامعط] ادع رموه ترما -دروماى 

/ا8106156116 مث :52655 تعاكة5و21" ,(1999) ومقطمظ ,قتا 2 كوائناه2 ,مملدم »« 
4 .11 ,8 .1701 رققاء 0111 ج1414[ هانه «رملاترودع رط “ماده وز ,”6 لامع درو مجع عقصة ]1 

كأوتنت ما عصمتم 5زوتين جصمر» ,(1993) 181016 صمآ له عدناكو ص0 بممسيوعم «٠‏ 
0141111 [0 تراال 164 ,أتاعتتععقصة]7 5أوتت 10 عازه تعصتمرظ حم المتومعرم 
١701.7,110. ٠‏ بوسط اودر 

0 41 نامل وثسواط لاله ع1 قزولئن) 2 دنآ عمنناء5» ,(1986) ,مآ ممسحرما8 روصءاعام ٠»‏ 
١/01, 6, 710. 4.‏ ,نرهء ه317 دو رادا 

مه د (ننونت 7 86203 مناه تسع:0 عمظ" ,(1987) .11 عمدخ ,لاللئعم » 
1 22 .1701 ,تدع ناىن 18 هانره/![ [0 هنطول متطاسرام) ,جوع نمعة 

001013 01 العتاءع 2 قة]1 عنوء 52" ,(1987) 115011 صدآ قصة أبنه2 بمتمامه تراك « 
20 22 .1701 رككهنزلدنة 8 اده /![ ره 1ه دول ماا ايدام ,”وزو 

5 285منتتث ع سواط عم قصة]1 دلوتت" ,(1989) .2 طأمعدومل ,اأأطمعو11 »« 
441624 دي ,16:ه117 لعومممرط 2 0هة ععمدع810 لمعتأمصح8 :قدمتامرمجوره© 
.210 ,34 .701 اهسمل عارك وه علا 

وو 

:0115 فاهمقهع01 لمعتسرء 1 اط 411011 تهرء"2 كلول)"“ ,(1993) للهمة5 ,زمم دمع « 
لبا جأعةنتاوداط 120 عه 0 تزررا أهنتماك سا1[ ل عونا «رفعلاى 
01030٠.‏ 1 و1010 ونأ ذقنه امآ عاناممسةلا رع5ج8 ) 2 تسر 0211 طاده5 2ه تجانومه تمل 
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ملحق رقم (1) 
استبائنة الدراسة 

جامعة اليرموك - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - قسم الإداررة العامة 

صْمّمَت هذه الاستبانة للتعرف على مدى جاهزية المديرية العامة للدفاع المدني 
الأردني والمديريات التابعة لها ضمن محافظة العاصمة (عمّان) وبعض محافظات المملكة 
في مواجهة أزمات العمل والعوامل المؤثرة فيها. نرجو التكرم بالإجابة عن جميع الأسئلة 
المرفقة بالاستبانة وذلك خدمة لأهداف الدراسة؛ علماً بأن إجابتك سوف تعامل بسرية تامة 
ولأغراض البحث العلمي فقط. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

أولاً: المفاهيم النوضيحية: 

خصصت هذه الفقرة لإعطاء المجيب فكرة توضيحية عن بعض المفاهيم المستخدمة 

بهذه الاستبانة والمتعلقة بموضوع الدراسة. 

أ. الأزمة: هي عبارة عن حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إلى التأثير في النظام المتبع 
في المديرية؛ ويتطلب منها تحركاً سريعاً واهتماماً فورياً. أو هي عبارة عن حالة غير 
عادية تترك أثراً قاطعاً على مجريات الأمور العادية. 

ب. الجاهزية: هي عبارة عن التهيئة للتعامل مع حالة اللاتأكد والتغييرات الناتجة عن 
الأزمة» أو هي عبارة عن مظلة استراتيجية تمثل خطوطاً عامة للتعامل مع البيئات 
المتشابكة وغير القابلة للتنبؤ وغير الاعتيادية. 

ثانياً: البيانات الشخصية: 

ضع إشارة (*) أمام الاختيار الملائم: 

1. الجنس: لا ذكر ل أنثى 

2 العمر: ]30 سنة فأقل لا من 40-31 سنة لا من 50-41 سنة []51 سنة فأكثر 

3. المؤهل العلمي: 2 لا ثانوية عامة فأقل لا دبلوم متوسطد لا بكالوريوس ل] دراسات عليا 

4. التخصص الأكاديمي: لا أدبي لا علمي لاتجاري 

لا صناعي لافندقي- لازراعي 


9 
13 
0 
| 
3 
ك 
3 
6 
ع 
|" 
2 
31 
5 


جاهزية المنظمات في مواجهة الأزمات 
الامسؤول (] وظائف أخرى 

7 مدة الخدمة: ل 3 سنوات فأقل [) 7-4 سنوات لا 11-8 سنة 

0 15-12 سنة (] 16 سنة فأكثر 
8. عدد الدورات التي اجتازها الموظف في مجال تخصصه الوظيفي: 

© 3 دورات نأقلك 7-4003 دورات ‏ []11-8دورة 

0 15-12 دورة ل 16 دورة فأكثر 
9. اسم المديرية أو المركز الذي يعمل به الموظف: 


ثالثاً: فقرات الجاهزية: 

إن مستويات (الجاهزية) في التعامل مع الأزمات تعتمد على توافر خصائص 
وإجراءات معينة لدى المديرية» يرجى تحديد درجة توافر كل مما يلي ميدانياًء وذلك 
بوضع إشارة (*) في المكان المحدد إزاء كل عبارة: 


فقرات الجاهزية 


مرحلة اكتشاف 
تثفاوت وحدات أو أقسام المديرية في قدرات 
تحديد حدوث الأزمات. 
هناك دعم واهتمام من قبل الإدارة العليا لتحديد 
مؤشرات حدوث الأزمات. 
تقوم المديرية بمسح داخلي وخارجي شامل | 
ومنتظم لبيئة العمل بهدف التعرف على مؤشرات 
احتمال حدوث الأزمات. 
هناك طاقم وظيفي مؤهل ومدرّب للقيام 
بممارسات جمع وتحليل مؤشرات حدوث 


الأزمات. 
ٍ مرحلة الاستعداد والوقاية 
يكم تشكيل فرق مختلفة ومتعددة لحل العديد من 
الأزمات المحتملة فى المديرية. 
يتوافر الدعم المناسب للفريق الذي يقو 
بالتشخيص والتخطيط للأزمات التلة أ 5 
توجد تعليمات إدارية عامة تحدّد كيفية وإجراءات 
إلتعامل مع الأزمات المحتملة. 
توفر وحدات وأقسام المديرية الإمكانات المادية 
والبشرية والفنية عند الحاجة إليها للتعامل مع الأزمات. 
يتسم الهيكل التنظيمي في المديريات بمرونة كافية 
تساعد المديرية على لأ 
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فقرات الجاهزية 


تتوافر برامج تدريبية وخطط كافية وجاهزة لإدارة 
الأزمات في المديرية وتتم مراجعتها وتطويرها 
باستمرار. 
1] |تعقد اجتماعات دورية وتجري تجارب وهمية 01 
للتعامل مع الأزمات المحتملة. 
2] أهناك تعاون في إدارة الأزمات/الطوارئ مع 
المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة. 

مرحلة احتواء الأضرار والحد منها 
تتم السيطرة على الأزمة عند حدوثها والحد من 107 
انتشارها واستمرارها بفترة زمنية مناسبة. 
4 هناك استعداد لتوزيع المهام وتحديد المسئوليات 
والصلاحيات وبفترة قصيرة ومناسبة عند حدوث 
الأزمة. 
يتم التأثير في الأحداث واستخدام إجراءات 
الطوارئ بكفاءة والتي تقلل وتحد من الأضرار 
التي تسببها الأزمات. 
6 يتم الاتصال بدقة وسرعة من قبل المديرية للتأكد 

ن مستوى الأضرار التى سببتها الأزمات. 

تعد غرفة عمليات مجهزة بالتقنيات الحديثة 
لاحتواء أسباب وأضرار الأزمة 


8 الدى المديرية القدرة والسرعة في تحريك الموارد 
إلمادية والبشرية الد لاحتواء الأزمة. 
9 تفضل المديرية التعامل مع الأزمات عند حدوثها 


وليس قبلها. 
مرحلة استعادة النشاط 
0 | تمارس الأنشطة الاعتيادية في المديرية بدون أي 


إرباك في ظروف الأزمات. 


1 أيثم تزوبد المواقع المختلفة التي تأثرت بالأزمات 
بالموارد اللازمة لاستعادة النشاط الاعتيادي. 
2 أتعمل المديرية على تخفيف أثار الأزمات؛ وذلك 


بالحد من استمرار أسباب حدوثها. ا 

تقوم المديرية بتوجيه حملة إعلامية لإخبار 

جمهور المواطنين بالأضرار التي سببتها الأزمة 

وكيف ثم التعامل معها. 8 5 
سرحل لد 

4 | تستخلص المديرية الدروس والعبر من الأزمات 

التي واجهتها سابقاً وتحاول الاستفادة منها مستقبلاً 


5 |تقيُم كفاية وفعالية خطط وبرامج إدارة الأزمات 
السابقة بقصد تحسينها للتعامل مع الأزمات 
المستقبلية. 

يتم الاستفادة من دروس الدول الأجنبية والأجهزة 
الإدارية الأخرى فى التعامل مع الأزمات. 
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جاهزية المنظمات في مواجهة الأزماك 
رابعاً: فقرات العوامل المؤثرة المحتملة في الجاهزية: 
وهي تلك العوامل التي من المحتمل أن تؤثر في مستويات جاهزية المديرية للتعامل 


مع الأزماتء يرجى وضع إشارة (*) في المكان المناسب: 
فقرات (العوامل المؤثرة المحتملة في 3 
الجاهزية) 


| [|يزداد ميل الموظفين في المديرية للتهرب من 


0 
مسئولياتهم وواجباتهم في ظروف الأزمات. باتفعودا 
يُعاني الموظفون في المديرية من القصور في فهم 

احتمالات حدوث الأزمات. 

يميل الموظفون في المديرية إلى الاتكالية والاعتماد 


على أساليب العمل التقليدية وضعف المبادرة الذاتية 
أثناء الأزمات. 

يشعر الموظفون في المديرية بالخوف والإحباط وقلة 
الرغبة في التعاون مع الآخرين فى ظروف الأزمات. ‏ 


تميل الإدارة في المديرية نحو المركزية 
القرارات وعدم تفويض السلطات في ظروف 
يُحَجْمْ دور ات ذات التخصص في 


2-2 والتعليمات والقوالين المتبعة في المديرية 
5 الأزمات بجمودها وعدم مرونتها ووضوحها. 
8 |تتميز الحوافز المادية والمعنوية الممنوحة للموظفين 
الأكفاء في المديرية في التعامل مع الأزمات بضعفها. 
تتعامل المديرية مع الأزمات بنفس المنهجية (النمطية) 
بالرغم من تباين هذه الأزمات. 
0 الا تعتمد الإجراءات الموضوعة من قبل المديرية 
لمواجهة الأزمات على التخطيط المسبق. 

1 | تتصف عمليات التنسيق الداخلية والخارجية بين الجهات 

المعنية في التعامل مع الأزمات من قبل المديرية ١‏ 


التكتو لوي 
محدودية نظم الاتصال في المديرية في توفير معلومات 
فورية وكافية عن الأزمة وأطرافها وأعراضها 
تطوراتها للجهات ذات العلاكة. 0 
3 أتتصف نظم الاتصالات والمعلومات بضعف قدرتها 

على التحليل الكمي والنوعي والتجديد للبيانات 
الضرورية فى الرقت المناسب في ظروف الأزمات._ | 83 1 
14 | عدم وجود جهة مركزية في المديرية تعمل على تداول 
وتنسيق المعلومات في ظروف الأزمات. 

5 | هناك صعوبة في تشخيص دقة المعلومات ومصداكيتها 
وصحتها فى ظروف الأزمات. 
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21 


23 


24 


25 


فقرات (العوامل المؤثرة المحتملة في 
الجاهزية) 
تعتبر الآليات والمعدات المتوافرة في المديرية للتعامل 
مع الأزمات غير كافية. 
الإمكانات التكنولوجية في المديرية تتسم بعدم ملاءمتها 
وعدم كفايتها للتعامل مع الأزمات. 
التباعد 


يتم اختيار التصميمات المعمارية للمراكز التابعة 
بحيث تتناسب مع مستلزمات التعامل مع 


الأزمات. 

يؤثر تباعد المسافات بين المراكز التابعة للمديرية 
والمركز الرئيس للمديرية سلب في السيطرة على 
الأزمات. 
يتم الاتصال بسهولة من قبل المركز الرئيس المديرية 
بأقرب مركز تابع للمديرية في حالة وقوع أزمة قريبة 


اخند 


الطبيعة الجغرافية للبلد (سهول» جبالء..الخ) 


تعتبر الكثافة السكانية عنصرا معيقا في كيفية التعامل 
الأزمات من قبل المديرية. 

تساهم الظروف الجوية غير الاعتيادية (درجات 
الحرارة العالية؛ البرودة الشديدة..الخ) في إعاقة 
استجابة المديرية للتعامل مع الأزمات. 

تؤثر محدودية درجة تفهُم وتجاوب ووع السكان سلبا 
في التعامل مع الأزمات من قبل المديرية. 

تقوم المديرية بعقد دورات تدريبية وثقافية للمواطنين 
لتحسين كيفية تعا الأزمات المحتمل حدوثها. 


المديرية للتعامل مع الأزمات. 
البينية___ 


الجقراقى. 
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و2315 عسخمه مهت ص ودع ستاءدع]]1 'كجه 2ج تمدع 01 
م0[ مذ ععمعةء 6 لاحك 4ه عغودمعءعمل©طط لمنتعصع 0 عط كه :503 لعزم 


4 - آذ 0554لا 2211 1387 شا - اط حر دووف 
"تع تتمع5ع 1 خطه أذ زود م +10 مه ناستستنسة عناطت كه 11620 
0 ] - تواتقتع كندل كلتامممتتهلا هم[ - تواتوتاع بالمحدنآ كلنامطيهلا 
أعدوطمق 


ععدعاء 11 04 ووعصتالدء عطّا وصاتكتادعل1 غد وحصتج 037ناة كنا" 

لحة عاطفاحع اعم م1 وتتصتسوءه لصه وعكلك وصعج؟ صذ (نآ.نا.ت) عنهدماءعيزطا 
أ قمصتة تتكناة كنطا بلتهاعة حآ .فعكتت طاكتم؟ دعل م 5عتتتلعه20م عختاعوعم 
ع 203128116121 قع فتك 01 فعفقطام عتك غه تجا ل تام لنهكج عحنا مص تكتاصع10 
بعققطام جملاءعاء1 فلهمجذ5 عصنصيه117) 5ع0تاعصذ طاعخطم5 (ومعصنتلوعم) 
,2185 تع سستمادمت ع038صدنآ بعفقطم تمتاجع معدم لد رمتاممومعرط 


.(عققطم ع صتحصدع1 مه ع كقطاحر تجتع جمعع]1 


قصطة110ه؟ عطا كه ماعدمحصة عاطدطامئم عط كقحعل1 ما معت تجقجحة مخط]" 


:5ك هقدصم حذ ووعصتلدء (مآ.طا.ء2) عط عععكقة غهطا رماع 


لمعنه10مطك :57م 01121 1كتقطذ :ق 2‏ طعناد ‏ 5دماعج 1‏ حتحتتداتصمصسة - 


.قع تام عع هته 


رطخطةمع 0م16 ع كلكهمامتستسله 4ه معاكوط نقد عد مدماعج8 أهحمتاعتصدع0 - 
ربعوماععمارا عط هذ 1011060 دعمتتلعء0هم صة 505[ رمععتامم ,فتدمع 
01 ععدعامنك ,كلهم 1تكتقص عصناهه7 1 م مولع دعتاتامطاتج زه عمجروعة 


.قعقلك عمد ما وعزوع هناو 


0 ج8751 6081 2ع نا لتحم نماموء: :قة لعنة كندماعج8 لمعتع مامصطعة”7 - 
لممعتعه1محصتطلع) 4 كأمعحممنناوء روعاعتطء؟؟ ع[طهلته21 ردم همسكمة بوم 


.(.0آ.2) عطا حأ ماق صعاهم 
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لوستطلنهك ,تإصتادع0 112005ام0م :25 لعناد 25مغعج8 [هأتع دمعتم - 


0 لحم تاتعطاوع بجده 2 تامهم 


عط 6ه كأتهنا 81حامناستتدعنده عتامحصه ععصماكتل لمعتطام ديع معع عه عوبسا - 


.(طمع) 


64 لحته طعدمئتممة لأمدمتامتهوع0 لدعا تزلهصة جره 5م200 تزلنكة عط" 

تمتة عا 06 ه60 ذ[ناصهم أع28) ع1 .عتتفصصمتافعنن عصلكنا ترط تإقتاد 
وتععقأه تطاعم له وعتتدك015) (ناآ.لا2) عطا غ2 ومع 7زماصص 6ه مامتقصدمى 
عخمدماءء ستل أعتفتلك عط 200 تتمصصسة حا (فكلصهم وتماتلتم مغ عمتلدمعمة 


نةستحطث 01115106 


.لإلتحاة كه عحصنا عطا كج (1200) 15 حدمتاذلناممم 'زلنذد عط كه عهذة ع1 
اعتطن؟ دععتزه[صحمع (259) مغ كتصتامحم تزمنذة عط غه عاصحصدة عطا علط #تصدعل8 
60 ممم لقصذعتده عط ؤه (21.5890) ملقناوء 


تإط 22217264 مععط عتتقط معتتمسصمن دعن عطا وستمتععصمف قتع تكسف 
:قله تزلهمة عطلا صذ لعفن عنعن ملمطاعدم عصة01101؟ عطا مكاة .(*1 5255) عصأقنا 
عامالتم عمتمد معءغ5 بخ 017الشا! ,أمع1-1 ,كدمة تمع لممكمماة ,مصمعا/1 


.متحة ,0 كتمع طأوتروط عط غوع؛ م قحم هادف ممة جمزددع ع1 


اعع1 بكتادعك1 ما عاتاطتطدم 1111 تزقنحاة كه مللتاقعم عط غهط عمط عل[ 

طة صفلنده[ صذ ععدعقء2 لتك أه عتودماءعملط لمتعمعن عطا غه ووعسمتفمك: ,ه 

زفحم علا غناه غصلدم م1 هد الع عث .معقتت غمعمعك تل ممع طذ كائصنا كال 

.قعقلك قمعم ص ووعصتلدء كاذ مه ومتاءعككة مأصلدم عالأووعه ممه عا لمم 

0 عدممم ما 4مه1 تزقتطة قثطا غه كفلتوعع عط غقطا مكلد عصمط 18/6 

جعءط أمط عكقط أقطا كاععم5ة تعطاه عورم أغهطا عمتطدة عط صذ معتلتده 
.كننة قنطا مذ 0ع 0ت اعصط 
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فوزي عادل ؛ عمارة بكوش 


أحمد بن نعوم ؛ عايد بن حليد 
صادق بن قادة ؛ عمر لرجحان 
ندير معروف» حسن رمعون» 
فواد صر 

مدير التحرير 

فؤاد صول 

لالب مدير التحرير 

عابد بن جليد 

سكريارها التخرير 

خيرة ناصري 


عنوان 

حبي باهي عمارء مدعل أ رقم1 - 
السانيا- وهران ْ 
ص.ب؛ 1955 سوهران- الدرر. 


الرمز البريدي: 31000 - وهرانالحزائر. 


)213( )06( 4 3 2 
)213( )06( 4105 8 


الفاكس : 82 4197 (06) (213) 
التلكس : 865 21 


الريد الالكتر رن :نجه اعاممه منطوطا مه عمد 


إنسائيات من إنسان بل و من إنس و يعسي 
البشر بمعون إنثروبوس نعي المنس الشري ف 
تباينه عن فصيلة الحبوان ومع الفوطبيعي. 

إنساليات هي يممسوع السسماث الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تعسيئ كذلك الأداب 
بالمميئ القدم للكلمة و تع العلوم الإننسانية؛ 
علم الإناسة و هي إحدى ترجمسات العلم 
الأنثروبولوحي. 

تعير إنسائيات عن إنشغالات الشاعر القدم 
أحسن تعبير: "لن يكون عن غريا أدن شيء مما 
بخص الإنسان") طموح لا دود له؛ أسل! لكن 
شبيه هالذي كان وراء نشأة الأنثروبولوحيا 

و الي أرادث لما أن نكون العلم الكلي للإنشان 
لي مواحهة علوم الطببعة. 

إنساليات - الملة هي الأخبرى طموح كبير. 

إلساليات هي امحلة السسسين ينشرهسا م ركز 
البححسث ل الأنثروبولوحيسا الإحتماهة 
و الثقافية. إنمسا فضاء تعبسير تفتحه. لكل 
الباحثين في علوم الإنسان و المحتمسع. 


لسع و تركيب صفحات الطبع 
دائرة للصالم العلمية و التفنية 


الصور معلومان 
وسيلة بن قندوز 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 24 ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 

الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 

"إمكانات ومتطلبات التطبيق" 
الدكتور/ ليث سعد الله حسين إبراهيم 
أستاذ مساعد - رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية 
كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الموصل 

الملخص: 

تهدف الدراسة إلى بلورة مفهوم “الحكومة الإلكترونية" في إطار أداء المنظمة 
العامة (الحكومية)» وما هي دواعي التحول نحو هذا النظامء ومن خلال استخدام شبكة 
المعلومات العالمية والبريد الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصالات لكي تتمكن الإدارة العامة 
من تقديم خدماتها وإنجاز معاملاتها للمواطنين والمنظمات بمستوى أداء متميز. كما تطرق 
البحث إلى أهم المتطلبات الضرورية لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بهدف تحسين أداء 
الخدمة للمواطن والمعوقات المحتملة لتطبيق الحكومة الإلكترونية. أما الإطار العملي 
للبحث فقد تضمن استطلاع آراء عينة من مدراء الإدارات العامة (الحكومية) في محافظة 
نينوى - العراق بهدف التعرف على أهم الأسس والإمكانات اللازمة لبناء نظام الحكومة 
لإلكترونية وما هي أهم العناصر والتقانات التي تدعم عمل هذا النظام وأهم المتطلبات 
لإدارية والقانونية لفاعلية عمل هذا النظام. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من 
لاستنتاجات من خلال تحليل إجابات المبحوثين وباستخدام بعض الأساليب الإحصائية, 
ومن أهم هذه الاستنتاجات أن هناك العديد من المعوقات (المحددات) التي يجب دراستهاء 
مع ضرورة اعتماد العديد من المستلزمات لبناء الحكومة الإلكترونية» واستناداً لذلك 
أشارت الدراسة إلى بعض التوصيات الضرورية لنشر هذا المفهوم ووضع خطط 
استراتيجية شاملة؛ ولابد أن يكون التحول بشكل تدريجي وبخطوات تجريبية مع نشر 
الوعي الجماهيري ودعم الحكومات والدول التي لها تجارب في هذا المجال. 


تم تسلم البحث في أكتوبر 2002 وثُلَ للنشر في سبتمبر 2003. 
103 


الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 
المقدمة: 
إن العديد من الممارسات لتقديم الخدمات التي نشاهدها في المنظمات العامة 
(الحكومية) التي كانت لا تهتم بمعدلات الإنتاجية وتحسين الأداء الاستراتيجي والتشغيلي» 
والتي كانت تدار بطريقة تقليدية» والتي وجدت في القرن الماضي اتصفت بدرجة متدنية 
من الجودة والأداء ليس بمستوى الطموح الذي أدى بدوره إلى تصورات أو توقعات شائعة 
يشعر بها المواطن المستفيد والموظف الحكومي معًا (أخبار الإدارة؛ 1997)» وبالنتيجة 
يتولد إحساس لديهم بالإحباط وعدم الرضاء خاصة ونحن نشاهد اليوم توسعاً هائلاً في 
قطاع الخدمات والذي يمكن وصفه بثورة المعلومات» الذي تزامن مع توسع هائل آخر هو 
ثورة تكنولوجيا المعلومات في العمل الإداري من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ 
القرارات. 
ولكن هذا الموقف قد اختلف عما كان عليه في الماضي.. ففي العالم الآن.. وفي 
الوقت الذي نعيش فيه في الألفية الثالثة عدة توجهات قوية نحو اعتبار جودة الخدمة العامة 
أساساً يجب أن تقدمه الإدارة العامة (الحكومة) وتحت شعار خدمات تتصف بالثفة 
والاعتمادية» مما جعل هذه الإدارات تتجه نحو تفكير جديد ومفهوم جديد سمى بالحكومة 
الإلكترونية 01:61070604© 28.0181481 والتي تعبر عن تحولات أساسية في مفاهيم 
الحكومة المعاصرة وهياكلها وأساليب عملها وحتى سلوكها. 
كان التوجه الجديد للإدارة العامة (الحكومة) في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين 
خدمات وأداء متميز (جودة عالية) نتيجة انعكاسات الثورة الإلكترونية المعتمدة على 
الاستخدامات الرقمية (72181421) في قائمة المجالات في عمل وخطط المؤسسات في 
القطاعين العام والخاص على حد سواء. والثورة الإلكترونية هذه يمكن وصفها 
بالتكنولوجيا العالمية للمعلومات (الإنترنت) والبريد الإلكتروني في العديد من دول العالم» 
وخاصة بعد أن أثبتت جدارتها العالمية وجدواها الاقتصادية عالمياًء ومن المؤمل أن يؤثر 
ذلك كله إيجابياً على حياة الأفراد (المواطنين) والمجتمعات والرخاء الإنساني عنوها: 
ونظراً لارتباط معظم الإدارات العامة (الحكومة) والقطاعات التابعة لها بشبكة 
المعلومات المحلية والدولية؛ لم يعد من عذر أو حجة لدى هذه الإدارات في عدم استغلال 
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قدرات الشبكة لصالح المواطن والحكومات والمنظمات الأخرى؛ حيث أصبح بالإمكان 
إنجاز العديد من المعاملات الحكومية دون مراجعة الدوائر المتخصصة ودون اللجوء إلى 
البريد التقليدي» لأن البريد الإلكتروني أصبح واسع الانتشارء وقد احتل مكاناً بارزاً في 
القطاعات المختلفة» فضلاً عن أن هذا النمط الجديد أصبح في متتاول المسئولين 
الحكوميين والمواطنين بصورة عامة» لذلك يمكن التخاطب وتبادل المعلومات بين الجهات 
الحكومية وبين الأفراد بصورة سريعة وبأقل التكاليف الممكنة. وبالتالي تحسين مستوى 
الأداء الحكومي. 

ومن هذا المنطلق فإن عمل الحكومة الإلكترونية والإدارات العامة سيتم في الغالب 
بالبريد الإلكتروني؛ لذلك سميت الحكومة ب (الحكومة الإلكترونية)» وبالرغم من أن 
مختلف الحكومات في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية على حد سواء تتطلع إلى 
التحول نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية؛ لكن هذا المفهوم لا يزال يواجه غموضاً؛ فضلاً 
عن التحديات العلمية ومتغيرات بيئية تحد من الطموحات والتطلع إلى الأفق المستقبلي في 
هذا المجال. وتسعى الحكومات ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي 
واستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وتوفير المناخ الملائم لتحقيق 
طموحاتهاء حيث أصبحت الحكومات الإلكترونية عنواناً للتقدم الإداري. 

يسهم الباحثون والمتخصصون في هذا المجال في بناء أدبيات الحكومات 
الإلكتروئية ومن خلال جهود علمية وفنية تتميز في إجراء الدراسات النظرية والميدانية 
وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار دوريات ونشرات علمية متخصصة ومهنية في هذا 
المجال. وتتضافر جهود العديد من الباحثين وتتكامل مع محاولات الحكومات لإصلاح 
وتطوير القطاع العام بهدف تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال بأداء أكثر تميزاً من السابق. 

ولأجل إلقاء الضوء على مفهوم وأهمية الحكومة الإلكترونية التي أخذت تشق 
طريقها في عدد من الدول المتقدمة صناعياً وبعض الأقطار العربية ووسائل عملها 
وإمكانات تطبيقهاء وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجههاء جاءت هذه المساهمة 
المتواضعة لدراسة الموضوع من أبعاده المختلفة مع محاولة التوجه نحو بعض إدارات 
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الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 
القطاع العام في القطر العراقي لاستطلاع آراء الإدارات العليا نحو مفهوم الحكومة 
الإلكترونية ومدى إمكانية تطبيقها وأهم المعوقات المتوقع مواجهتها في هذا المجال. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 
تأتي أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع وندرته النسبية؛ خصوصاً في أدبيات 
الإدارة العربية والناميةء حيث إن الدراسات والأبحاث في هذا المجال لا تزال قليلة حتى 
في الدول المتقدمة. 
وتكمن أهمية الدراسة كمحاولة لتوضيح مفهوم وأبعاد الحكومة الإلكترونية وبنيتها 
التحتية وبيان أهميتها الإدارية العامة من خلال مواكبة التطورات السريعة والهائلة في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وبات هناك ضرورة إلى: 
- التحول من المنظمة التقليدية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات للمواطنين إلى نظم 
أكثر تطوراً تنسجم وثورة المعلومات الهائلة والاتصالات واستخدام الإنترنت والبريد 
الإلكتروني. 
- أن تتوجه منظمات الإدارات العامة (الحكومية) نحو تأمين خدمات متميزة للمواطنين 
وخاصة إنجاز المعاملات الرسمية المختلفة ذات العلاقة بحياة المواطنين بالسرعة 
والدقة والكلفة القليلة. 
- دراسة مدى توافر الإمكانات المتاحة للدوائر الحكومية والتي تتوقعها مستقبلاً. بهدف 
التحول إلى النظام الجديد مع تذليل جميع الصعوبات والمعوقات المتوقعة. 
- التواصل والتفاعل الأفضل مع المواطنين وتوليد شعور لديهم بأن موقع الخدمات 
الحكومية يشكل واجهة ودودة بين المنظمة العامة والمواطنين. 
أما أهداف البحث التي نرمي تحقيقها فهي: 
1- بلورة مفهوم "الحكومة الإلكترونية" في إطار أداء المنظمة العامة (الحكومة) وعدة 
خيارات استراتيجية في بناء وتطور مستقبل المنظمة. 
2- التعرف على آراء الإدارات العليا في المنظمات المبحوثة؛ وتحديد الإمكانات المتاحة 
للتطبيق والمحددات الراهنة التي يمكن أن تواجهها هذه الإدارات. 
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3- محاولة بحث أهم السبل والسياسات التي من شأنها أن تساهم في تهيئة واقع تلك 
المنظمات وإمكاناتها ومواردها المتاحة بهدف استيعاب وتطبيق نظام 'الحكومة 
الإلكترونية". 

4- تقديم توصيات تساعد في تطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية" وكذلك البنية التحتية 
للحكومة الإلكترونية في واقع عمل الإدارات العامة (الحكومية) في الدول المختلفة 
وخاصة النامية. 

مشكلة البحث: 

لغرض تحقيق الأهداف البحثية المشار إليها آنفاً يسعى الباحث إلى الإجابة عن 

الأسئلة التالية: 

1 - هل يمكن تأمين خدمات وأداء متميز للمواطن من قبل الإدارات العامة (الحكومية) من 
خلال الاعتماد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة وشبكات الاتصالات 
كالإنترنت والبريد الإلكتروني وما يعرف بنظام الحكومة الإلكترونية. 

2- ما هي أسس وإمكانات بناء نظام الحكومة الإلكترونية. 

3- ما هي أهم العناصر والتقانات التي تدعم بناء هذا النظام؟ 

4- ما هي أهم متطلبات إقامة نظام الحكومة الإلكترونية. 

5- ما هي توجهات وآراء المبحوثين المتوقعة لفاعلية تطبيق الحكومة الإلكترونية؟ 

تعد هذه التساؤلات؛ تساؤلات افتراضية تشكل منطلقاً مهما في آفاق بحثية 

أكاديمية وتطبيقية لمفهوم الحكومة الإلكترونية. 

أولاً: الإطار النظري والدراسات السابقة: 

1- الإطار النظري: 

شهد العالم في التسعينيات تطورات هائلة وسريعة في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والمعلوماتية والتي امثد أفقها لتشمل قطاعات الأعمال» حيث برز مفهوم 
التجارة الإلكترونية وتمثلت بحجم كبير من قيمتها الكلية والتي وصلت نسبتها إلى ما 

يقارب 9680 من حجم المعاملات الإلكترونية في هذه القطاعات (رضوان؛ 1999» 125) 

التجارية الكلية. 


177 
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لقد مرت التجارة الإلكترونية ومنذ بدء استخدام الحواسيب في منظمات الأعمال 
بمراحل متعددة» بدأت بمرحلة الارتباط بين الشركات والموردين الفرعيين لهاء ثم مرحلة 
التبادل الإلكتروني بين الشركات والموردين؛ أعقبتها مرحلة التبادل الإلكتروني للوثائق 
وإجراء المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت (2000؛ 117210772). 

المرحلة الأخيرة للتبادل الإلكتروني للوثائق اعتمدت على وجود نظام قياسي 
يستخدم لتحقيق الربط بين الحاسبات والنظم المختلفة وعلى شبكات خاصة:» واعتمد نجاح 
هذا النظام على نمطية الوثائق التي يتم تبادلهاء وشملت المجالات التي يغطيها التبادل 
الإلكتروني والمعاملات التجارية وأنواع المعاملات الخاصة بالتعامل» (كالتصنيع 
والتصميم)؛ وكذلك المعاملات المالية والمعاملات المتعلقة بين الأفراد والمؤسسات 
والجهات الحكومية كالتقارير الطبية ونتائج الاختبارات والامتحانات والرسوم والضرائب 
والجمارك... (رضوانء» 1999: 133). 

لقد كان إسهام التجارة الإلكترونية في المجال الحكومي إسهاما جيداً نوعاً ماء 
حيث فتح آفاقاً مستقبلية عن طبيعة وأسلوب التعامل بين الجهات الحكومية أو بين الجهات 
الحكومية والمواطنين» أو مؤسسات الأعمال؛ وهذا يقوم أساساً على حقيقة أن الإدارة 
الحكومية تعمل في الواقع على تقديم خدمات غير عادية» من خلال مهام وأعمال تبادل 
للوثائق والمستندات... هذا المجال الذي لعبت فيه التجارة الإلكترونية دوراً رائداً. 

ومع تعاظم دور التجارة الإلكترونية في المجالات الحكومية فتح ذلك الدور 
مفهوما جديدا سمي ب "الحكومة الإلكترونية". 
مفهوم الحكومة الإلكترونية: 

في الحقيقة لم يرد تعريف أو مفهوم محدد لمفهوم الحكومة الإلكترونية من قبل 
المتخصصين والباحثين نظراً لحداثة الموضوع. وقد أشار أحد الباحثين (العواملة؛ 2002: 
0) إلى هذا المفهوم بأنه عبارة عن نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستوى أداء 
الأجهزة الحكومية؛ ورفع كفاءتهاء وتعزيز فعالياتها في تحقيق الأهداف المرجوة منهاء من 
خلال استخدام وسائل إلكترونية تمكن من الاطلاع على المعلومات الحكومية وإكمال 
التبادل بين الأجهزة الحكومية وجمهور المستفيدين من خدماتها. إن الأداة المشغلة لعمل 


108 


المجلة العربية للإدارة» مج 24؛ ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
الحكومة الإلكترونية هي الإنترنت؛ وهي التي تشكل جوانب متكاملة؛ منها أساليب للعمل 
والتكنولوجيا والعناصر البشرية وتطوير التشريعات.. لذا تعد الحكومة الإلكترونية تحولاً 
أساسياً في مفهوم الوظيفة العامة والتميز في أداء الخدمات العامة والتواصل مع المواطنين 
بالمعلومات وتعزيز دورها في المشاركة والرقابة» لذلك فهي تتضمن تعديلات هيكلية - 
في البناء التنظيمي للإدارة العامة. 

ويرى الباحث ضرورة وضع تعريف أو مفهوم للحكومة الإلكترونية؛ وكما يلي: 
"إن الحكومة الإلكترونية عبارة عن تكوين هيكلي من الأجهزة والمعدات الإلكترونية 
والتكنولوجية والاتصالات والبرمجيات بهدف تقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات 
واتخاذ الفرارات وإنجاز المعاملات؛ وبعد تشفيرها وتحويلها إلى صور إلكترونية متكاملة 
وتبادل هذه المعلومات بين الإدارات الحكومية أو الإدارة الحكومية والمواطنين؛ وفي إطار 
واضح من الشفافية والتشريعات القانونية» ولكل ما يتم من إجراءات داخل دائرة صنع 
القرار الحكومي وتحسين مستوى الأداء وبأقل تكلفة وجهد ووقت". 

وبهذا المعنى يمكن القول بأن الحكومة الإلكترونية هي ببساطة إنتاج وتقديم 
الخدمة العامة باستخدام الوسائل الإلكترونية والتي تكمن أنشطتها في ثلاثة مجالات مهمة؛ 
هي علاقة الحكومة بالمواطن؛ وعلاقتها بالحكومة نفسهاء وعلاقتها بالأعمال» حيث إن 
هذا المفهوم يعد من أبعاد الإدارة الإلكترونية» بمعنى آخر تضم بداخلها الإدارة العامة 
الإلكترونية. 

نلاحظ من التعريف أعلاه للحكومة الإلكترونية أن الإجراءات والمستندات 
والوثائق الخاصة بإنجاز معاملة حكومية سيمكن تحويلها إلى 'صورة إلكترونية" بعد 
تشفيرها سواء أكان التعامل مع المواطنين أو منظمات الأعمال المختلفة أو الإدارات 
الحكومية» ويتطلب إنجاز هذه المعاملات إطار من الشفافية» حيث إن تحقيق الشفافية 
الحكومية يأتي من خلال إتاحة المعلومات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الحكومية إلى 
المواطنين والمنظمات في الوقت والظروف التي تسمح للجميع بفرص متساوية في 
التعاملات الحكومية. وهذا يعني أن الشفافية الحكومية في عمل الإدارة العامة تتضمن 
استنادها قبل كل شيء إلى علانية القرارء وعدم حجب المعلومات عن المهتمين بها أو 
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ذوي العلاقة بهاء وهي بذلك تعد بمثابة حقوق المنظمات الحكومية» أو الحكومية المتعلقة 
بالعمل والأنشطة والبرامج والتحويل والتعاقدات وما شابه ذلك.. أي أن الشفافية هي تأكيد 
على مصداقية منظمة ما أمام الرأي العام والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ 
أي مدى توافر حرية المواطن في الوصول إلى مصادر المعلومات والإطلاع عليها. 

ونظراً لفشل وسائل الإعلام المباشرة التي سارعت الحكومات إلى استخدامها 
لتحقيق هذه الشفافية بسبب عدم قدرة هذه الوسائل على استعادة أي معلومة؛ فضلاً عن 
وجود تفاعل بين المرسل والمستقبل للمعلومات باستخدام هذه الوسائل (التكريتي والعلاق؛» 
02 22)- جاءت شبكة الإنترنت التي تمثل بالنسبة للحكومات أكبر شبكة لإتاحة 
المعلومات؛: وفي إطار من التفاعلية بين المرسل والمستقبل؛ لذلك بدأ استخدام هذه الشبكة 
بشكل واسع لبناء علاقات جديدة بين الإدارة الحكومية وبين الجهات المستفيدة كمنظمات 
الأعمال والمواطنين. 
أهمية التحول نحو الحكومة الإلكترونية: 

هنالك جملة من العوامل تكاملت مع بعضها البعض كالثورة الرقمية التي تمثلت 
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيهات العولمة والديمقراطية وغيرها أدت إلى 
توجيه اهتمام رسمي أو أكاديمي' إلى محاولة تطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية؛ 
والتركيز على ضرورة تحول قطاع مهم من الإدارة» وهو الإدارة العامة (الحكومية) 
وممارساتهاء والوصول إلى طموحات؛ ووضع خطط استراتيجية تتواكب مع هذا التقدم 
التكنولوجي. إن هذا التحول امتد ليشمل ليس فقط الدول المتقدمةء بل الدول النامية أيضاً 
والدول العربية الغنية والفقيرة على السواء؛ لأن هذا التحول لا يمكن إنجازه إلا من خلال 
توافر جملة عوامل منها التمويل وخطط طويلة الأمد وعملية تدريجية وفقاً للمتغيرات 
الخاصة بكل مجتمع (2000 ,2ة06). 

ويمكن تلخيص أبرز دواعي التحول نحو الحكومة الإلكترونية كما أشار إليه 
بعض الباحثين كما يلي: 

الاستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة وتجنب العزلة والتخلف عن 
مواكبة عصر المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات والسرعة والتنافس في تقديم الخدمات 
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والسلع» وبالتالي تحقيق الكفاية والفاعلية والنوعية والكمية الملائمة (أيوب» 1996 و 
كوهين وورونال» 1997). 

توجهات العولمة التي تمثلت بفلسفة جديدة للعلاقات الكونية بأبعادها المختلفة, 
السياسية؛ والاقتصادية» والاجتماعية؛ والإدارية» والقانونية» والبيئية المساهمة في الانفتاح 
والترابط والتكامل بين المجتمعات الإنسانية المختلفة» وهذه التوجهات تسعى إلى تحقيق 
أهدافها وترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال الثورة التكنولوجية المعلوماتية 
والاتصالات والربط بين المجتمع الإنساني من خلال شبكة الإنترنت والفضاء الإلكتروني 
وما إلى ذلك من أدوات رقمية ومن جوانب عديدة» إدارة اقتصادية علمية وتقانية وغيرها 
(رزوقي؛ 2001). 

التسارع في الثورة التكنولوجية والمعرفية والتي ساهمت في مختلف مجالات 
الحياة الإنسانية» ومنها نتائج عمل المنظمات (العامة والخاصة) لتقديم نوعية جيدة من 
السلع والخدمات مما أدى ذلك إلى زيادة الاستمرار في قطاع التكنولوجيا (2000 ,0ه26) 

التحولات الديمقراطية وما رافقها من متغيرات كمساهمات حركات التحرر 
العالمية التي طالبت بمزيد من الانفتاح والحرية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان في 
إحداث تغييرات جذرية في البناء المجتمعي عموماً وطبيعة الأنظمة السياسية والاجتماعية 
بشكل خاصء وقد رافق هذه التغييرات ارتفاع في مستوى الوعي والتوقعات الاجتماعية 
بما في ذلك نشوء رؤية جديدة للقطاع العام بأبعاده كافة» من أهمها ضرورة تحسين 
مستوى أداء هذا القطاعء وتفعيل الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة» وترسيخ مبدأ الثقافة 
والمساءلة والعدالة وغيرهاء لذلك مثلت فكرة الحكومة الإلكترونية فرصة متميزة للارثقاء 
بأداء وحدات القطاع العام. 
التبادل الإلكتروني والبريد الإلكتروني: 

قد يمزج العديد من الأشخاص بين مفهومي التبادل الإلكتروني والبريد 
الإلكتروني» مما يوجب توضيح هذين المفهومين ومدى العلاقة بينهما. إن التبادل 
الإلكتروني 12162053286 12218 116060016 برز نتيجة استخدام الحواسيب في 
تطبيقات الإدارة والتجارة والنقل في عقد الخمسينيات والستينيات حيث وجدت المؤسسات 
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الحكومية وسيلة فاعلة لتسريع إنجاز الأعمال باختصار الوقت والجهد؛ وكذلك تبسيط 
الإجراءات الورقية من خلال استخدام التبادل الإلكتروني وهو عبارة عن انتقال مجموعة 
من الرسائل المهيكلة بموجب معايير متفق عليها من حاسوب إلى حاسوب آخر مستقل 
عنه إلكترونياء بدون الحاجة إلى التدخل البشري (منشورات الأمم المتحدةء 22000 4). 
إن من أهم خصائص التبادل الإلكتروني أن الرسالة المتبادلة بين المرسل 
والمستقبل يجب أن تكون مهيكلة (64منداهن:5) مثل بيانات مستند الشحن أو البيانات 
الجمركية؛ وأن هذه البيانات الهيكلية يتم نقلها أو تبادلها تجارياً بين الدول بموجب معايير 
محددة ومتفق عليها (ع51202081032). 
أما البريد الإلكتروني (8-70211) فهو وسيلة أخرى لتبادل الرسائل الإلكترونية؛ 
لكن البيانات هنا تكون غير مهيكلة (160أ00ا:1[25) وغير معروفة معبيقا. من :"قبل 
المرسل والمستقبل مثل إرسال الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني. 
إن استخدام أنظمة التبادل الإلكتروني0! تحقق إيجابيات مفيدة» منها التقليل في 
التكلفة» وتحقيق مزايا لمستوى استراتيجيء لذا فقد بدأت شركات مختلفة ومؤسسات 
الأعمال التحول إلى استخدام "الإنترنت" في إنجاز بعض المعاملات ذات الطبيعة العامة 
بسبب الظروف الخاصة بتأمين وسرية هذه المعاملات على الإنترنت؛: ومع تطور 
إجراءات تأمين سرية المعاملات: بدأت حركة التحول تزداد بشكل جعلت الإنترنت أكبر 
سوق لإجراء المعاملات وخاصة المعاملات التجارية بين الشركاء التجاريين» وهكذا فإن 
استخدام الإنترنت أصبح كوسيلة لنقل رسائل التبادل الإلكتروني للوثائق "1811" منذ عام 
5 وبعد تشفيرها كملف مرافق مع رسائل البريد الإلكتروني على الشبكة وباستخدام 
أحد ملفات التراسل الإلكتروني. 
إن إجراء المعاملات الإلكترونية على شبكة الإنترنت يكون وفق نوعين أساسيين 
(رضوان؛ 1999 125): 
1- أن يتم التبادل الإلكتروني للرسائل باستخدام البريد الإلكتروني 58-57311 وبروتوكول 
تبادل الملفات 517 بموجب هذا الإجراء تتم المعاملات وفق النظرة التقليدية» ومن ثم 


0 هناك أنظمة متتعددة للتبادل الإلكتروني مثل 2051 350.12 (أمر؛ 0 721011 (الأمم 
المتحدة) 5101801 النظام العام للتجارة والإدأرة والنقل والنظام الأوربي 02171 والنظام الإنجليزي. 
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يتم تكوين الوثائق الإلكترونية المطلوب إرسالها بعد تشفيرهاء ثم ترسل عبر البريد 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى الشركة أو الشركات المختلفة. 

2- أن يتم تبادل الوثائق إلكترونيًا من خلال مقر المعلومات في الشركة 0:62 1151 
داء7 16 أي هناك برنامج خاص لإنشاء رسائل التبادل الإلكتروني للوثائق في مقر 
الشركة حيث يتم تشفيرها باستخدام وسائل التشفير المستخدمة في الشبكة؛ ثم يتم 
إرسالها عبر شبكة الإنترنت في صورة علاقة بين التصفح ومقر الشركة م5776 
ع5 الأسلوب الثاني يحقق ديناميكية عالية في استخدام التبادل الإلكتروني 
للوثائق» وتعد شركة 11ا240 من أوائل الشركّات التي استخدمت هذا الأسلوب 
(منشورات الأمم المتحدةء 22000 5). 

وهكذا فإن متطلبات تنفيذ التبادل الإلكتروني للبيانات الرئيسة هي وجود وسيلة 
للاتصال ومعابير التبادل الإلكتروني للبيانات والبرامجيات التي تمكن من تبادل المعلومات 

إلكترونيا. 

ومن أولى الدول التي استخدمت تطبيقيات التبادل الإلكتروني في مجال النقل 

والجمارك والتجارة الدولية تسع دول أسيوية هي سنغافورة؛ تايوان؛ ماليزياء هونج كونج؛ 

إندونيسياء اليابان» إيران؛ الفليبين» الهندء ودولتان أوربيتان هما المملكة المتحدة والنرويج 

بالإضافة إلى شيلي واستراليا ونيوزيلاندا. 

أما في مقدمة الدول العربية في هذا المجال نجد دولة الإمارات العربية المتحدةة 
التي تعد بخبرتها في هذا المجال رائدة كما في دولة سنغافورة ثم تأتي دول أخرى في 
استخدامات التبادل الإلكتروني وبدرجات متفاوتة» منها الأردن ولبنان والمملكة العربية 
السعودية؛ أما مصر فقد قطعت شوطأ كبيراً في هذا المجال» ثم تحددت التطبيقات لأسباب 

متنوعة. (منشورات الأمم المتحدة» 2000»؛ 39). 

ونظراً لاهتمام الحكومة الماليزية في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا 
المعلومات وشبكة الاتصالات بحيث تكون شبكة إقليمية وعالمية - أنشأت هيئة سميت 

بهيئة تطوير الوسائط المتعددة 00100128082 2684امم1ء1617 2/1013 184016 

"2120" شرعت في تحديد عدد من التطبيقات التي ستقود هذا التطوير مثل الحكومة 
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لإلكترونية بهدف تحسين أداء الحكومة في جميع القطاعات وخاصة قطاع الخدمات 
المتصلة بالأفراد مثل عملية استخراج رخص المركباتء والقيادة ودفع فواتير المرافق 
المختلفة؛ ومن ثم استخراج بطاقة هوية واحدة متعددة الاستخدامات لكل شخص. ومن 
التظبيقات الأخرى التسويق بدون حدود. 
الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت: 

نتيجة للاستخدام الواسع عالمياً لشبكة الإنترنت والبرق الإلكتروني وتحفق 
جدارتها في جميع المجالات والمهن والاختصاصات دأب العديد من الحكومات ومنظمات 
الخدمات العامة على إتاحة ما يسمى بإرشادات الحصول على الخدمة والتي تتضمن: 
إجراءات ونماذج الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة بصورة سهلة وبسيطة تمكن 
المواطن أو المستفيد من استكمالها قبل الذهاب إلى مركز أداء الخدمة» حيث يتمكن من 
طبعها (أي نماذج) بهدف ملئها في ضوء التعليمات الموضحة. هذا الأسلوب بالتأكيد سوف 
يختصر عدد مرات ذهاب طالب الخدمة إلى موقع أداء الخدمة» فضلاً عن التقليل من 
لاختناقات التي قد تؤثر على أداء الخدمة. 

إن تطبيقات الشبكة في تقديم الخدمات الحكومية يمكن أن تتمثل في ثلاثة مسئويات 
كما يلي (1998 ,190110 أعسرعاص1): 
- الإنترانت /174©6: يتم تنظيم شبكة الاتصالات لجميع مديريات وزارة معينة مثلأء 

حيث تتواصل المديريات مع بعضها البعضء مثل مديريات وزارة الداخلية. 
ب- الإكسترانت 810761: تستطيع جميع الوزارات التواصل مع بعضها البعض عبر 
مستويات المسئوليات المختلفة في كل وزارة مثل وزارة الداخلية مع وزارة المالية. 

ج- الإنترنت 17146764: ويشمل التطبيقات في الدوائر الحكومية كافة» محلية أو دولية. 

وهذا يعني أن العمل الإلكتروني لا يمكن أن يعمل دون استخدام تقنيات اتصالية 
تربط أنشطة ووظائف المنظمة وعملياتها في داخل المنظمة وبيئتها الخارجية» هذه 
التقنيات الاتصالية تتمثل في شبكة الإنترانت (8061م1) والإكسترانت ()عصهنا»:8)؛ 
حيث إنه من غير الممكن تكوين بيئة معلوماتية متفاعلة وتلقائية لتطبيقات المنظمة الداخلية 
والخارجية (التكريتي والعلاق؛ 22002 23). 
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تتمكن المؤسسات الحكومية وجهات الخدمة العامة» وبهدف تحسين مستوى الخدمة 
التي تقدمها أن تقوم بإتاحة جميع المعلومات ذات العلاقة بإجراءات الحصول على خدمة 
معينة» وكذلك الرسوم المقررة على كل خدمة والنماذج المطلوبة مما يتيح للمواطن 
التعرف على كل ما هو مطلوب منه؛ وقبل التوجه إلى مكان الخدمة أو إنجاز المعاملة. إن 
إتاحة تلك المعلومات تتم من خلال مراكز خدمات الإنترنت التي تنتشر في كل مكان حي 
يمكن بواسطتها التعرف على المطلوب وبتكلفة تقل عن تكلفة الانتقال إلى مكان الخدمة أو 

إنجاز المعاملة. 

إن الأسلوب المتبع في هذه الصيغة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنماط رئيسة 

(رضوان؛ 1999.» 143): 

1- الخدمات الحكومية المرتبطة بسداد الالتزامات: كدفع الضرائب والرسوم وتسديد 
الاشتراكات» في هذه الحالة يمكن استخدام وسيلة السداد المصرفي أو مستند الخصم 
المالي حسب النمط المستخدم لكي يتم إيصال مبلغ بسداد إلى الجهة الحكومية 
المطلوبة. 

2- الخدمات الحكومية المرتبطة بالحصول على وثائق ذات طبيعة عامة مثل شهادة الفيد 
في السجل العقاري أو الصناعي أو شهادات مطابقة للشروط البيئية والصحية.. حيث 
لا يتم التحقق من شخصية الشخصء أي لا توجد صعوبة قانونية؛ بل الصعوبة تكمن 
في أنها فنية. وفي هذه الحالة يتطلب تحويل الأرشيف الخاص بالخدمة من قبل جهة 
الخدمة وما لديها من وثائق إلى "الصورة الإلكترونية" التي يمكن إتاحتها للمستفيدين 
وبواسطة آلات خاصة:؛ أو أن يتم ذلك باستخدام أسلوب الطلب الآلي والتنفيذ اليدوي» 
أي أن المواطن يقدم طلبه من خلال شبكة الإنترنت لموقع معلومات الجهة المؤدية 
الخدمة ثم يقوم بعد ذلك بإرسال الوثائق بالبريد العادي أو الاستلام المباشر باليد. 

3- الخدمات الحكومية المرتبطة بالحصول على وثائق ذات طبيعة خاصة:؛ والتي يتطلب 
فيها التحقيق من هوية أو شخصية طالب الخدمة؛ وذلك للحفاظ على خصوصية 
البيانات ودرجة الأمان وفق القانون الذي أتاح تداول مثل هذه الوثائق مثل شهادة 
الميلادء الوفاة الزواج» الطلاق؛ شهادات التعليم المختلفةه صور الأحكام الابتدائية 
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والنهائية للمحاكم وصور محاضر الشرطة:؛ الشهادات الطبية والشهادات الخاصة 
بالوقف المالي؛ مثل المرتبء الملكية» جوازات السفر وبطاقة الهوية المدنية. 
في مثل هذه الحالات يتم توفير مثل هذه الخدمات أو إنجاز المعاملات من خلال 
توافر جهة اعتماد 01159ط ]ناش 061156316 التي تقوم بالتأكد من شخصية طالب الخدمة 
وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل هذه الجهة بوصفها أحد العناصر الحاكمة في مجال تسهيل 
وتيسير المعاملات الإلكترونية. كذلك فإن تسليم مثل هذه الوثائق يجب أن يتم وفق قواعد 
تسليم المستندات المعمول بها في كل دولة ووفقاً لمعايير خاصة لكل وثيقة» فقد يتم تسليم 
شهادات أو رخصة قيادة السيارة بالبريدء لكن بالنسبة لتسلم جواز السفر فإن الأمر يختلف 
حيث يتطلب انتقال الشخص إلى مكان أو جهة تنفيذه واستلامه شخصياً. وفي جميع 
الأحوال فإن ذلك سيقلل بالتأكيد العبء الإداري على الجهة التي تقوم بتأدية الخدمة. وفي 
مثل هذه الحالات تتمكن هذه الجهة من جدولة أعداد المستلمين يومياً بطريقة تحقق 
الانسياب والسهولة في العمل؛ دون حصول تزاحم من قبل المواطنين. إن نجاح إنجاز 
المعاملات الحكومية يعتمد على توافر "أرشيف إلكتروني" الذي يعني تحويل الوثائق 
الحكومية من الصورة الورقية إلى الصورة الإلكترونية. 
والحقيقة أن معظم المعاملات الحكومية متشابكة ويعتمد بعضها على البعض 
الآخرء حيث يمثل هذا النشاط في الدوائر الحكومية وتقاطعها أحد التعقيدات الإدارية الثي 
تؤدي إلى بطء الإجراءات» وبالتالي فإن الإنترنت يمثل طريقة جديدة يمكن من خلالها 
إجراء التبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية وفي إطار من الأمان والسرية دون أن 
ينتقل المواطن بين هذه الدوائر كساعي بريد لابد عليه من إثبات شخصيته. . 
تقديم خدمة متميزة للمواطن: 
يلاحظ في أغلب دوائر الدولة العامة أن أداء الخدمات أو إنجاز المعاملات يتم 
ويدار بطريقة تقليدية تتسم بضعف استخدام الموارد وتدني في جودة الخدمة المقدمة 
(83 ,1994 ,.10.21.8) في الشركات الخدمية عموماً التي كانت لا تعطي أهمية لمعدلات 
الإنتاجية وتحسين الأداء الاستراتيجي أو التشغيلي؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن الخدمات 
التي تقدم من قبل الدوائر الحكومية والشركات مرتبطة بالبيئة المحلية ارتباطاً وثيقاً» وأن 
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هذه الخدمة تنتج وتستهلك في نفس الوقت حيث لا يمكن تخزينها أو نقلها أو استيرادها أو 
تصديرها كما في المنتجات الأخرىء مما أدى إلى نشوء تباين في شروط المنافسة الدولية. 
والمحصلة النهائية لمثل هذا الضعف في مستوى الخدمات المقدمة هو الشعور بالإحباط 
وعدم الرضا لدى أغلب المواطنين (الحناوي والسيدء 1999: 141) بدلاً من محاولة 
تحسين مستوى هذه الخدمات. 

إن التوجه الحالي في العالم اليوم هو اعتبار الخدمة العامة حقا أساسيًا لكل 
المواطنين وأن النهوض بمستوى الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية يبدأ بتطوير 
هذه الخدمات من خلال البحث المنهجي عن المكونات الأساسية للجودة ومناقشتها وكيفية 
تحقيقها في المنظمات العامة (1994 ,.0.21.5]). 

إن استخدام تقنيات المعلومات العامة (الاتصالات؛ الأجهزة» البرامجيات) في 
العمل الإداري للإدارة العامة - كما يشير إليها العديد من الباحثين - يحقق هدفين 
أساسيين؛ هما زيادة الإنتاجية وتحسين جودة خدمات الإدارة العامة كخدمات التعليم 
والصحة والضمان الاجتماعي» حيث إن النشاط الرئيس للإدارة العامة هو جمع ومعالجة 
وتوزيع المعلومات لذلك الاستخدام المكثف للمعلومات. 

اليوم وفي الألفية الثالثة» نلاحظ أن شبكة الإنترنت التي تميزت بالإمكانات الهائلة 
والحدود اللانهائية التي تقدمها تلك الشبكة التي أدت إلى تغير توجهات الإنسان في 
مجالات شتى والتي كونت عالماً جديداً أطلق عليه اسم "الفضاء المعلوماتي" 5167 
68 (أخبار الإدارة» 1996) الذي يتكون من عشرات الملايين من أجهزة الحاسوب 
المرتبطة مع بعضها البعض خلال شبكة الإنترنت» والتي يستخدمها الإنسان استخدامات 
رئيسة» منها الاتصال بواسطة البريد الإلكتروني والتسويق والترفيه» حيث عدت هذه 
كثورة معلوماتية تزامنت مع ثورة أخرى هي "لنشر الإلكتروني" (البياتي» 2000: 13)» 
وبذلك أصبحت الشركات ودوائر الإدارة العامة تفكر بطريقة تغير فيها تنفيذ الأعمال 
وتقديم الخدمات؛ مما جعلها تعيد تقييم استراتيجيتها وتقنياتها وأدواتها في ضوء التقنيات 
الجديدة» وبالتالي تحسن علاقتها مع المواطنين أو الزبائن. لذلك يجب أن تتجه الأنظمة 


117 


الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 
كافة والتقنيات الداخلية للتكيف مع الإنترنت حيث إن الموظفين الذين يعملون في مكاتب 

تأدية الخدمة يتأثرون بالتقنيات التي تستند إلى الإنترنت ويتواصلون بالعمل معها. 

تأسيساً على ما تقدم نلاحظ أن أهمية خصائص وأبعاد الخدمات العامة والتي 
تتمثل في ثلاثة أبعاد كما يراها البعض مثل (1985 ,8606177 100118) لكي يمكن تعريف 

الجودة الخاصة بالخدمات العامة. هذه الأبعاد هي (الحناوي والسيدء 1999؛ 163): 

أ- البعد الفني الذي يتمثل في تطبيق العلم والتكنولوجيا لمشكلة معينة. 

ب- البعد الفني الذي يتمثل في التفاعل النفسي والاجتماعي بين مقدم الخدمة والمواطن. 

ج- الإمكانات المادية أي مكان تقديم الخدمة. 

الأبعاد الثلاثة في تفاعل وتداخل شديد» حتى أن للبعد الأول والثاني تأثير كبير 
على جودة الخدمة» في حين يرى آخرون (1984 ,11/0153 46 1ز0/اها8) أن جودة 
الخدمات العامة لابد أن تعكس فيما إذا كانت هذه الجودة تعمل على إشباع متطلبات 

المستخدمين لها وإلى أي مدى يتحقق مثل هذا الإشباع (الحناوي والسيدء 1999؛: 164). 

متطلبات تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية: 

يتطلب تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية توافر العديد من الإمكانات بهدف تقديم 

خدمة متميزة للمواطن؛ وتحقيق مستوى أداء مناسب لمنظمات الإدارة العامة (الحكومية) 

في نفس الوقت؛ ومن أهم هذه المتطلبات نذكر ما يلي: 

1- ضرورة وضح استراتيجية بناء وتطوير نظام الحكومة الإلكترونية التي تتضمن هيكل 
البنية التحتية للحكومة الإلكترونية بأبعادها الفنية الصلبةء كأجهزة الحاسوب 
والبرامجيات والإنترنت والبريد الإلكتروني» وتكلفة الخدمة وتسهيلات التقنيات 
والإجراءات القانونية التي تساند الاتصالات من خلال استخدام هذه الأجهزة 
والبرامجيات والكوادر المتخصصة ووسائل الاتصال التي تربط هذه الأجهزة لنقل 
المعلومات بين مواقع ووحدات متفرقة (10614ناء170 111501 
(السالمي والدباغ» 2000, 35). 

2- أن يؤخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والإنترنت ومن 
أهمها: 
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الخصوصية (عدم الاطلاع على الرسائل الإلكترونية إلا من الأطراف 
المسموح لها بذلك) وسلامة الرسالة (وصول الرسالة إلى الطرف الموجه إليه 
فعلاً) والتحقق من هوية الأطراف الأخرى (لمنع عمليات التزوير: وعمليات انتحال 

الشخصية) (2000 ,7611اناء120 8111/41). 

ويمكن استخدام تقنيات أمنية مهمة كالتشفير أي منع أي جهة غير مسموح لها من 

فهم محتوى الرسالة» وهناك نوعان من مفاتيح التشفير» المفتاح السري الخاص وهو. 

المفتاح المعروف من قبل شخص واحد أو جهة واحدة فقط هو المرسل نفسه؛ والمفتاح 

العام وهو المفتاح المعروف لدى أكثر من شخص مثلاً مرسل الرسانة نفسها ومستقبلها. 

التوقيع الرقمي (51873410116 181121) ويعني التأكد من هوية مرسل الرسالة من 

خلال استخدام مفتاح خاص لتشفير الرسالة من قبل المرسل» ومن ثم فك التشفير من قبل 

المستقبل باستخدام المفتاح العام. 

البصمة الإلكترونية للرسالة للتأكد من عدم حصول أي تغيير في الرسالة؛ وفي 

حالة العبث أو التخريب فهذا يعني عدم تطابق البصمة معها. 

الشهادات الرقمية (06115681101 [1018113) هي عبارة عن وثائق إلكترونية 

تصدرها الجهة ذات الصلاحية تتيح التحقق من هوية الشركة التي تتعامل معها عبر 

الإنترنت عن طريق التأكد من المفتاح العام. 

أما الجهة ذات الصلاحية بإصدار الشهادات الرقمية فتكون جهة موثوق بها 

(منظمة) تتقبل منك المفتاح العام وإثبات هويتك وتكون أمينة عليهما. 

وقد طورت العديد من الشركات الرائدة عالميا العديد من البروتوكولات 
الأمنية من أشهرها بروتوكول الطبقات الأمنية» وبروتوكول الحركات المالية الآمنة 

(2000 باتع تتطناء 120 :111111 لعتباوءة-اء5) (دمتأعوكصة11 عندمنعع81). 

3- اتخاذ مبادرات وطنية وإقليمية ذات قاعدة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتطبيقات الإنترنت والبريد الإلكتروني خاصة في مجال تقديم الخدمات 
الحكومية (منشورات الأمم المتحدة» 2001) من خلال اعتماد وضعية التعاون 
والعامل المشترك وحرية العمل للمؤسسات كافة. 
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4- إعطاء أولوية ودعم لدور الإعلام والتوعية المجتمعية من خلال توسيع شبكات 
الإعلام. 

5- تأمين مواقع وآليات المشاركة للمواطنين بصورة تدريجية في استرجاع المعلومات 
وتبادلها مع المواقع الموثوقة للتعاون. 

6- دعم جهود البحث والتطوير الرامية إلى تعزيز الإلمام الرقمي والحد من عوائق 

التكلفة التي تحول دون نشر وسائل الحكومة الإلكترونية. 

7- اعتماد تكنولوجيا تتيح حماية الخصوصيات والمعلوماث الشخصية. 

8- تأمين ما يسمى بالخدمة العريضة (8024 87034) بمختلف أشكالهاء وتوفير 

إمكانات تأدية الخدمة حسب الطلب ونشر المعلومات بتكلفة متدنية خاصة في 

المناطق التي تعاني من التقصير في مجال تكنولوجيا الاتصالات. 

9- إدخال وتكييف ونشر تكنولوجيا جديدة للاتصالات كالشبكات الأرضية للاتصال 

اللاسلكي والاتصال بواسطة الأقمار الصناعية لضمان الوصول الموثوق إلى مواقع 

المعلومات كافة. 

0- اعتماد أساليب جديدة للتطوير الإداري والتنظيمي والقوى البشرية لتنفيذ نظام 

لحكومة الإلكترونية والعمل على تنميتهاء فضلاً عن إعداد الربط الإلكتروني. 

1- الاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجال 
' تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والبريد الإلكتروني 
وكذلك الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والعالمية في هذا المجال. 

2- إعداد وتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات من الأفراد العاملين في الإدارات 
الحكومية ومن خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية؛ 
بمعنى آخر تأهيل الموظف الحكومي. 

3- تأمين الاستثمار اللازم من الأموال لإعداد وتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية. 
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محددات تطبيق الحكومة الإلكترونية: 

على الرغم من الإيجابيات التي تتحقق لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وخاصة 
تحسين أداء الخدمة للمواطنين وما يتطلب هذا النظام من إمكانات كما تم ذكره آنفاًء نجد 

أن هنالك بعض المحددات والمعوقات التي يمكن تلخيصها بالآتي: 

1- السؤال المهم هنا هو: هل سيتقبل المواطنون هذا النوع من الخدمات؟ وهل 
سيستخدمونها فعلاً عندما يتم تأمينها لهم؟ من دون شك فإن الشركات سوف تستفيد 
من هذه الخدمات؛ لكن المواطنين ربما سيحتاجون لبعض الوقت لتقبل مثل هذا النوع 
من الخدمات بسبب معرفتهم المحدودة. إن مواقع الخدمات الحكومية يجب أن تكون 
ذات طابع تفاعلي مع المواطنين لكي تؤمن النجاح؛ وإن أفضل طريقة لذلك هو 
اعتماد تطبيقات البريد الإلكتروني؛ حيث تنشأ علاقة مباشرة بين المواطن والإدارات 
الحكومية؛ وبالرغم من ذلك نجد أن العديد من هذه الإدارات تتردد في استخدام مواقع 
الإنترنت أو تطوير خدماتها عبر شبكة الإنترنت لمنفعة المواطنين. 

2- الصيغة والشكل القانوني لموقع تقديم الخدمة والذي يتراوح بين الثقة والائتمان 
وأسلوب أو طريقة تقديم وتنفيذ الخدمة العامة (1998 ,1500510 أعتترعكمة). 

3- التكنولوجيا لن تحل في يوم من الأيام محل الإنسان فهناك العديد من الخدمات 
الحكومية لا يمكن تنفيذها على الشبكة؛ لأنها تتطلب إثبات البطاقة الشخصية والتوقيع 
وإحضار الشهود لإنجازهاء مثل إصدار جواز السفر أو إنجاز معاملة تسجيل عقار... 
بالرغم من أن العمل قائم على تطوير أنظمة حكومية قادرة على احتواء الهوية 
الشخصية والتوقيع الرقمي ومن خلال وسائل التحقق عن بعد كمقارنة بصمة الإبهام 
أو قرنية العين بواسطة ماسحة ضوئية أو كاميرات خاصة. 

4- مشكلة التعريب الذي قد يكون أضيق الحدودء حيث يتطلب تطبيق نظام الحكومة 
الإلكترونية اعتماد تكنولوجيا التعرف الصوتيء التي تعمل بالتخاطب وتسهيل تداخل 
المواطن العادي مع الإنترنت. 

5- إن أي تكنولوجيا يتم إدخالها إلى الإدارات العامة تتطلب من تلك الإدارات إجراء 
تغييرات في الهياكل التنظيمية والإجراءات التشغيلية. 
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6- مشكلة التوقيعات الإلكترونية الرقمية التي تتطلب صيغة قانونية؛ حيث يتم استخدام 
التشفير بالمفتاح العام لعمل توقيعات رقمية» بمعنى آخر يتطلب الأمر إرساء قاعدة 
محكمة للتوقيع الإلكتروني خاصة في حالة إثبات أن وثيقة ما هي "الوثيقة الأصلية", 
وقد طور المعهد القومي للمستويات القياسية والتكنولوجية "21151 مستوى قياس 
للتوقيع الإلكتروني عام 1994» وحديثاً أصدر الكونجرس الأمريكي قانوناً يجعل 
التوقيع الإلكتروني "قانونياً" مثل التوقيع العادي. 
7- مدى نفاذ نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الإدارة والشركات بشكل عام 
والإدارات الحكومية بشكل خاصء؛ ومدى تحقيق التفاعل مع المجتمع على اختلاف 
مستوياته حيث إن وضع سياسات محلية أو وطنية تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا 
التي تسهل من وصول المواطنين إليها قد يعد من أهم المعوقات فضلاً عن التكاليف 
والمهارات الأساسية المطلوبة والصعوبات اللغوية والترجمة الآلية والإلمام الرقمي 
هنع نآ لقالاع 1ا. 
8- وأخيراً لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية من قبل الإدارات العامة لابد من التحول 
التدريجي نحو إعادة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية. 
2- الدراسات السابقة: 
تناول موضوع الحكومة الإلكترونية ومستقبل الإدارة العامة دراسات محدودة على 
نطاق العالم العربي والأجنبي وأغلب هذه الدراسات تطرقت إلى استخدام الحاسوب ونظم 
المعلومات المحوسبة» وفي قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الحكومي ومن هذه 
الدراسات نذكر ما يلي: 
- دراسة (يوسف؛ 1992): عن واقع استخدام الأساليب الكمية في تحليل المشكلات 
وصنع القرارات للقطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقد توصلت هذه 
الدراسة الميدانية إلى أن الأساليب الكمية لا تستخدم من قبل صائعي القرارات لعدم 
معرفتهم بها. 
- دراسة (العيسى؛ 1993): التي توصلت إلى أن صانعي القرارات في المؤسسات العامة 
في الأردن يستخدمون الحاسوب والأساليب الكمية بدرجة كبيرة جداً في حين أشارت 
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دراسة (الشطناويء: 1997) إلى أن نسبة 9045 من موظفي القطاع العام الأردني هم 

الذين يستخدمون الأساليب الكمية وجاءت أساليب التحليل الإحصائي في المرتبة الأولى 
من حيث درجة المعرفة والاستخدام. 

- دراسة (محمدء 1995): التي تناولت قياس مدى استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب 

في قطاع البنوك في سلطنة عمان من قبل الوظيفة» وتوصلت الدراسة إلى نتائج متعددة 

وركزت على أهمية استخدام الحاسوب. 

- دراسة (رضوان وآخرون؛ 2000): التي تناوات موضوع الضرائب في عالم الأعمال 
الإلكترونية» حيث قدمت إطاراً عاماً لتطبيق الضرائب على المعاملات الإلكترونية 
ضمن أربعة أبعاد رئيسة هي البعد المفاهيمي والتشريعي والإجرائي والتنفيذي» وهدف 
الإطار المقترح هو تحقيق بيئة ملائمة للنظام الضريبي وتحقيق أهدافه المنشودة بها. 

- دراسة (أحمد؛ 2002): هي تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر موظفي 

القطاع الحكومي في الأردن ضمن أربعة محاور هي البنية التحتية والقانونية 

والتشريعية والإدارية» وهدف الدراسة هو اختبار أثر اختلاف المؤهل العلمي وعدد 

سنوات الخبرة والنوع لدى موظفي القطاع الحكومي من وجهة نظرهم نحو تطبيق 

مفهوم الحكومة الإلكترونية»؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق, ذات دلالة إحصائية 

في المؤهل وعدد سئوات الخبرة ونوع الموظفين» وذلك نحو تطبيق مفهوم الحكومة 

الإلكترونية. 

دراسة (حسن؛ 2002): التي تناولت تقديم نموذج عملي لتبني رؤية استراتيجية متكاملة 

للحكومة الإلكترونية عن واقع المؤسسات العربية ومتطلبات نجاحها في التعامل مع 

ظاهرة العولمة وتقنياتها فائقة النمو» وما تفرضه من تحديات صعبة ومن خلال 

الانضواء في مشروع الحكومة الإلكترونية» وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجة ماسة 

إلى نظم سياسية واجتماعية واعية ونظم تشريعية ومستلزمات مهارية وتقانية وخدمات 

مساندة لأهمية النظم الإلكترونية وتطبيقاتها في العمل الحكومي. 

دراسة (العواملة» 2002): عن القطاع العام لدولة قطر والذي تناول مفهوم الحكومة 

الإلكترونية ودواعي التحول نحو هذا المفهومء وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من 
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الجانب التطبيقي مفادها أن هنالك حضور لمفهوم الحكومة الإلكترونية لدى المبحوثين 
بالرغم من توقعهم للتحول إلى هذا النظام» مع ضرورة التخطيط الاستراتيجي؛ وتطبيق 
هذا النظام يجب أن يشمل ما يقارب نصف الخدمات العامة» فضلاً عن أن الدراسة 
الميدائية قد أظهرت توقعات بوجود معوقات حيوية ومهمة تؤثر على التحول إلى 
الحكومة الإلكترونية. 
دراسة (1998 ,0:628): التي أشارت إلى أن التوعية الإعلامية شهدت تطور"! كبيرًا 
بولادة الشبكة العالمية التي اتسمت بثورة تكنولوجية للمعلومات والاتصالات بالرغم من 
محدودية الفرص لهذه التوعية. 
دراسة (1999 ,1771111320 ©*# 9نإع1101): حول عملية الشراء لحجم استعمال تجارة 
عبر الإنترنت أوضحت هذه الدراسة أن الإدارة الإلكترونية تسعى إلى تطوير شبكة 
المعلومات السريعة العالمية وكذلك تجعل أولوية وطنية للاتصالات الإلكترونية. 
دراسة (2000 ,011013© #8 5]66): أشارت إلى أن التجارة عبر الإنترنت حصلت 
على اعتراف رسمي لكونها مصدر التغير الأساسي لمنظمات الأعمال. 


- دراسة (2001 ,]26 هنصنع71؟ وطائة38): التي استهدفت مدى تأثير التوقيعات 


الإلكترونية من الناحية القانونية في الولايات المتحدة» حيث أوضحت الدراسة أن 
التوقيعات الإلكترونية ملزمة قانونياً كالتوقيعات المطبوعة؛ لكن التشريع لم يبين بدقة 
كيفية التطبيق وما هي الاحتياطات اللازمة لضمان الأمان والصلاحية لعملية التوقيع. 
هناك عدد من الدراسات الأجنبية حول هذه الموضوعات مثل دراسة مؤسسة 
1610116 ودراسة :6]ء6:-811 ودراسة مجلة الحكومة الإلكترونية 
البريطانية ودراسة 17654 .11 101611 ودراسة مجموعة 6101© 11648 ودراسة 
:702656 التي أنجزت جميعها عام 2000 حيث خلصت نتائجها إلى 
ضرورة إدخال مفاهيم وأساليب ومصادر وتحسين مستوى الخدمات في عمل الحكومة 
الإلكترونية» وأنها بالتأكيد ستفرز ثقة الجمهور في القطاع العام, مع ضرورة تعزيز 
الوعي الجماهيري عن أهمية الحكومة الإلكترونية. (العواملة 2002). 
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نستنتج من عرض هذه الدراسات - خاصة العربية منها - أنها تبقى بعيدة عن 
التعمق والتحليل فيما يتعلق بربط مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهميتها في تقديم خدمات 
للمواطنين» لذا برزت هذه الدراسة لتمثل محاولة هادفة لتسليط الضوء على وجهات نظر 
مديري مؤسسات الإدارة العامة عن مفهوم الحكومة الإلكترونية ومتطلبات تطبيق هذا 
النظام لكي يتم تقديم خدمات وآراء متميزة للمواطنين. 
منهجية البحث: 
مجتمع البحث والعينة: 
يتكون مجتمع البحث من المؤسسات والدوائر فى قطاع الإدارة العامة في محافظة 
نينوى؛ أما عينة الدراسة فقد اشتملت القيادات الإدارية (مديري ومسئولي بعض الإدارات 
الحكومية في محافظة نينوى)7) التي تمتلك قدراً مهما من المعرفة بالحاسوب ومفاهيم في 
المعلوماتية فضلاً عن أنها قيادات تحاول البحث عن فرص لتطوير واقع هذه المنظمات؛ 
لاسيما في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية باعتماد تطبيقات الحاسب الإلكتروني. 
وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية تمثل نسبة 9610 من مجتمع الدراسة؛ وهم 
(27) سبعة وعشرون مديراً من العاملين في الإدارات العامة. والجدول (1) يوضح 
وصف خصائص عينة البحث (الجنسء العمرء الشهادة؛ مدة الخدمة). 
جدول (1) خصائص أفراد عينة البحث 
العوامل الشخصية 
الجنس 


نشي 
العمر (35 - 45) سنة 
(55-46) سنة 


(50- فأكثر) 


بكالوريوس 
دبلوم عال 
إعدادية 


(10 سنة - أقل) 


7» مثل: مديري التسجيل العقاري - محافظة نينوى - رئاسة المحاكم في نينوى - الاستئناف والتنفيذ - 
الهيئة العامة للضرائب - دائرة إحصاء نينوى - مديرية مرور نينوى - مديرية رعاية القاصرين. 
125 


الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 

متغيرات الدراسة وأسلوب قياسها: 

من خلال عرض الإطار النظري للبحث تم بناء مؤشرات مقياس البحث وباعتماد 
تصميم استبانة من قبل الباحث لجمع البيانات الضرورية لمعالجة مشكلة البحث وتحقيق 
أهدافه؛ وقد اعتمد أسلوب ليكرت الخماسي لقياس تباين آراء المبحوثين واستجاباتهم. 

اشتملت الاستبانة جزأين رئيسين؛ الأول تضمن أسئلة تعبر عن العوامل الشخصية 
(العنوان الوظيفي: العمرء الجنسء التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة...) أما الجزء 
الثاني فقد اشتمل على عشرين (20) فقرة شملت متغيرات الدراسة التي تهدف إلى 
التعرف على مفهوم الحكومة الإلكترونية» ومتطلبات التحول إلى نظام الحكومة 
الإلكترونية» وعلاقته بتقديم خدمات منجزة للمواطنين. وقد تم الاعتماد على عدد من 
الأساليب الإحصائية لقياس متغيرات الدراسةء'منها الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
والوزن المئوي ودرجة الاتفاق والتباين ومعامل الاختلاف؛ بهدف وصف المتغيرات 
فضلاً عن استخدام التحليل العاملي بهدف تفسير العوامل المستخلصة من مجموع العوامل؛ 
وباستخدام برنامج (0015طا117 ::5255-10-10). 
ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية: 

يمكن استعراض نتائج الدراسة الميدانية التي تعبر عن آراء المبحوثين من مديري 
الإدارة العامة عن نظام الحكومة الإلكترونية من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات 
واختبار فروضه. 

وبهدف وصف متغيرات البحث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحراف 
المعياري والتباين ومعامل الاختلاف والوزن المئوي ودرجة اتفاق أفراد العينة» فضلاً عن 
التكرارات والنسب المئوية لوصف آراء المبحوثين نحو متغيرات البحث؛: والجدول (2) 
يوضح النسب المئوية والتكرارات والوسط الحسابي والانحراف المعياري. 

يشير جدول (2) إلى أن استجابة أفراد العينة وآراءهم عن نظام الحكومة 
الإلكترونية قد حققت تقدماً في أوساطها الحسابية التي تراوحت بين (3.2: 4.5)؛ وهذا 
يعني أن هذه الأوساط قد تجاوزت الوسط الفرضي للدراسة البالغ (3). 
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كما أشارت الأوزان المئوية ودرجة اتفاق أفراد العينة التي كانت بين (متوسط 
ممتاز) إلى اختلاف درجة الاتفاق؛ إذ حققت العبارة (4.20) تقدير امتيازء وهذا يعني أن 


تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت اللذين يعدان 
من العناصر المهمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية» فضلاً عن دعم الإعلان والتوعية 

أما العبارات (7» 12» 11» 19 15؛ 18؛ 3: 9 13) قد حققت تقدير جيد جداً 
مما يشير إلى اتفاق أفراد العينة بنسبة كبيرة على ضرورة تؤافر متطلبات تطبيق الحكومة 
لإلكترونية» مع تأمين خدمة ومستوى أداء متميز للمواطن والمنظمات الأخرى؛ بمعنى 
آخر مستوى أداء جيد لمستوى الإدارة العامة. أما بقية العبارات فقد حققت تقديرات جيد 
ومتوسط وجميعها تشير إلى آراء المبحوثين الإيجابية حول بناء نظام الحكومة 
الإلكترونية. 
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جدول (2) وصف متغيرات البحث 


7ت تشير إلى تسلسل العبارات الواردة في استمارة الاستيانة. 


امة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة || 


امة 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 24, ع 2 - ديسمبر (كانون أول) 2004 
مناقشة وتفسير النتائج: 

اعتمدت الدراسة التحليل العلمي بهدف تحليل وتفسير النتائج» حيث يتميز هذا 
التحليل بقدرته على إنقاص المتغيرات الكثيرة وترتيبها في عدد ضئيل من المتغيرات 
الفرضية التي تعكس التباين بين المتغيرات؛ والتي تدعى بالعوامل (شربجي؛ 1981). 

يشير الجدول (3) إلى متغيرات الدراسة البالغة (20) متغيرًا ومعامل الارتباط 
البسيط لكل متغير مع العوامل الثلاثة ومعدل تحميل كل متغير. جدول (4) ويمكن تفسير 
هذه المتغيرات كما يلي: 

المتغير (1) الذي بلغ معدل تحميله بالعامل الأول 0.664 وقد ارتبط هذا المتغير 
بالعامل بمعامل ارتباط بسيط مقداره 0.928 وهو ارتباط عال. 

بينما بلغ معدل تحميل المتغير (2) بالعامل الثاني (جدول 4) 0.757 حيث ارتبط 
هذا المتغير بالعامل بمعامل ارتباط بسيط مقداره 0.792. أما المتغير (3) فقد بلغ معدل 
التحميل بالعامل الأول 0.897 وارتبط هذا المتغير العامل بمعامل ارتباط بسيط مقداره 
4,. وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات وارتباطاتها بالعوامل. 

جدول (3) معاملات ارتباط المتغيرات 


الحكومة الإلكترونية وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة 
وتم استخدام التحليل العلمي على متغيرات الدراسة بالنسبة لمقاييس البحث 
وباعتماد المكونات الرئيسة وطريقة (78112/47؟) ( - 2604هم00 21مأعستط 
8ن 016:00) وقد أفرز التحليل 3 عوامل فسرت بمجموعها نحو (089.560) 
من التباين الكلي» وهي نسبة عالية للعوامل المستخلصة؛ حيث تعد هذه النسبة مؤشرا مهمأ 
لقياس هذه الظاهرة؛ والجدول (4) يوضح العوامل وتشبعاتها بعد التدوير. 
جدول (4) العوامل الثلاثة وتشبعاتها بعد التدوير 


العامل الثالث_ | العامل الثاني العامل الأول 
052 0.64 064 20 
0155 0,7 043 22 
0258 020 057 203 
0228 08 | 9.0128-02 
063 0416 5 062 
0,57 0.443 
0.48 0/77 0407 
0515 064 
|1 0.429 0.556 
042 051 060 
0,3 0621 0641 
0.48 0,77 0407 
ا | 0230 | 0.897 
054 0.40 0,51 
069 0493 08 
0551 015 064 
١ 053‏ 0104 000 
0213 0622 066 
22 0.641 
أ 25-2 


أفصح التحليل عن ثلاثة عوامل وتشبعت عليها متغيرات وفقا لأولوياتها 
وارتباطاتها بالعامل» ويمكن عرض هذه العوامل ومقدار التحميل (03201285.آ): 
العامل الأول: أسس وإمكانات بناء نظام الحكومة الإلكترونية: 

تشبعت عن العامل الأول 9 متغيرات بلغت نسبة إسهامها في تفسير الظاهرة نحو 
(7632.562): ويتضح ذلك حسب أهمية التأثير وفقأ لمعطيات الجدول (5). 
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جدول (5) العامل الأول - أسس وإمكانات بناء نظام الحكومة الإلكترونية 


نص العبارة 
6 | 0.897 | إجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي والإجراءات 16 1 
0 7 | الحاجة إلى معايير موحدة لبناء وتنفيذ الحكومة 203 2 
الإلكترونية 
| 0.991_| 0.686 | يتطلب النظام - الثقة؛ الأمان؛ السرية 1 18 3 
1 | 0.680 | حاجة المواطن إلى معرفة الإجراءات وإنجاز 200 4 
المعاملات 
؛ 8 | 0.664 _| مفهوم الحكومة الإلكترونية والبريد الإلكتروني 201 5 
1 | 0.641 | تقديم خدمة متميزة للمواطن من خلال الحكومة 21 6 
الإلكترونية 
1 | 0.641 | حماية الخصوصيات والمعلومات الشخصية 209 ا له 


يتضح من 
ذات ارتباط قوي بالعامل» حيث تراوح معامل الارتباط البسيط لمتغيرات هذا العامل بين 
(0.991 و 0.866). إذ تشير المعطيات إلى أهمية تهيئة مستلزمات تنفيذ الحكومة 
الإلكترونية» ويبين معامل الارتباط البسيط قوة علاقة متغيرات هذا العامل مع باقي 
المتغيرات الأخرى. 
العامل الثاني: العناصر والتقانات التي تدعم عمل الحكومة الإلكترونية: 
تشبعت على هذا العامل (6) متغيرات بلغت نسبة إسهامها في تفسير الظاهرة نحو 
(9632.269): ويتضح ذلك حسب أهمية التأثير وفقاً لمعطيات الجدول (6). 
جدول (6) العامل الثاني : عناصر وتقانات دعم عمل الحكومة الإلكترونية 


نص العبارة 


الحاجة إلى إعداد وتأهيل الكادر الحالى 


الاستفادة من تجارب ودعم الدول العربية والأجنبية 
الاستعداد للتحول إلى نظام الحكومة الإلكثرونية 
الحاجة إلى أفراد ذوي خبرات ومهارات جديدة 
الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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يتضح من الجدول (6) أن تشبعات العوامل بمتغيراتها إلى أن هنالك قوة ارتباط 
المتغيرات بهذا العامل؛ حيث إن معامل الارتباط البسيط يفسر قوة العلاقة بين المتغيرات 
التي تراوحت بين (0.907 و 0.806). إذ تشير هذه المعطيات إلى ضرورة الاهتمام 
بمتطلبات مهارية وتقانية» فضلا عن دعم يتمثل بالاستفادة من تجارب الدول في هذا 


المجال» 


ودعم دور الإعلام والتوعية المجتمعية عند تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية. 


العامل الثالث: متطلبات إدارية وقانونية لفاعلية تطبيق الحكومة الإلكترونية: 


تشبعت حول هذا العامل (5) عوامل فسرت بمجموعها (624.728/؟) حيث تشير 


معطيات الجدول (7) إلى أولويات تشبع المتغيرات في هذا العامل. 
جدول (7) العامل الثالث: متطلبات إدارية وقانونية لفاعلية الحكومة الإلكترونية 


معامل 


مقدار رقم المتغيرات 
التحميل نص العبارة في استمارة | ات 
الاستبيان 
3 إيتطلب نظام الحكومة الإلكترونية أرشيفا إلكترونيًا 207 1 
9 .| | التحول التدريجي لنظام الحكومة الإلكترونية 04 2 
3. | الحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة 25 3 
4 | تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في بعض الإدارات 204 4 
9 | إنشاء مواقع لتعريف المواطن ما مطلوب منه 269 5 


يتضح من الجدول (7) ومن تشبعات العوامل بمتغيراتها أن هنالك قوة ارتباط 


المتغيرات بهذا العامل» حيث إن معامل الارتباط البسيط يفسر قوة العلاقة لمتغيرات هذا 
العامل والتي تراوحت بين (0.955 و 0.8553)؛ إذ تشير معطيات هذا العامل إلى ضرورة 
اعتماد بعض المتطلبات الإدارية والقانونية من أجل تطبيق الحكومة الإلكترونية بفاعلية. 


والجدول (8) يوضح مصفوفة التحويل للعوامل الثلاثة: 
جدول (8) مصفوفة التحول للعوامل الثلاثة 
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الاستنتاجات والتوصيات: 

توصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات مهمة تتمثل الأولى - وهي مستمدة من التحليل 
النظري - في مجال الحكومة الإلكترونية؛ فيما جاءت الثانية والمستمدة من تحليل نتائج آراء 

المبحوثين ضمن دراسة استطلاعية وأهم الاستنتاجات هي: 

1- يتطلب تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية توافر العديد من الإمكانات الضرورية؛ وقد 
ذكرنا ذلك آنفاً ضمن الإطار النظري للبحث. 

2- كما أن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية يواجه العديد من المعوقات (محددات) والتي 
يجب دراستها والعمل على مواجهتها بنجاح؛ وقد ذكرنا هذه المعوقات آنفاً. 

3- أظهرت نتائج التحليل الإحصائي عن آراء المبحوثين فيما يتعلق بوصف متغيرات البحث 

أن الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاءت في الأهمية الأولى في الترتيب» 

حيث إن الوزن المئوي كان (7590) وفي المرتبة الثانية من الأهمية كان دعم دور 

لإعلام والتوعية المجتمعية؛ حيث كان الوزن المئوي بنفس النسبة السابقة (990) 

أيضاًء ثم الحاجة إلى إعداد وتأهيل الكادر الحالي العامل في المنظمة وضرورة الاستفادة 

من تجارب ودعم الدول العربية والأجنبية؛ وهكذا بالنسبة للمتغيرات الأخرى. 

4- أظهرت نتائج التحليل أن هنالك قصور! في مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى أفراد العينة 
نظراً لحداثة المفهوم وتناوله في الواقع الميداني بشكل محدود في أغلب الدول. 

5- كما أظهرت نتائج التحليل تأييد إجابات أفراد العينة اندفاع المديرين والمسئولين وقناعتهم 
بضرورة إجراء التغييرات على النظام الحكومي التقليدي في إنجاز المعاملات والأداء 
عندما تتاح الفرصة مما يشير إلى بوادر إيجابية مشجعة على إجراء التغيير. 

6- أظهرت نتائج التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة ثلاثة عوامل مهمة تشير إلى ضرورة 
اعتمادها في بناء الحكومة الإلكترونية وهي: 

أ- أسس وإمكانات بناء نظام الحكومة الإلكترونية. 
ب-العناصر والتقانات التي تدعم عمل الحكومة الإلكترونية. 
ج- متطلبات إدارية وقانونية لفاعلية تطبيق الحكومة الإلكترونية. 
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إن الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة سواء إطارها النظري أو نتائج 
التحليل الميداني جاءت متفقة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة التي ذكرت آنفاً فيما 

يتعلق ب: 

1- مفهوم الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر القادة والمديرين في قطاع الإدارة العامة 
كخيار استراتيجي. 

2- ضرورة توافر متطلبات لبناء نظام الحكومة الإلكترونية كالبنى التحتية والمستلزمات 
التقنية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

3- أهمية توفير وتطوير المستلزمات البشرية وما يرتبط بها من مهارات ومعرفة ثقافية 
وسلوكية. 

4- المستلزمات المساندة أو الداعمة لنظام الحكومة الإلكترونية كالخدمات العامة والتوعية 
والمتطلبات التشريعية والقانونية والسياسية والاجتماعية. 

5- جميع الوسائل الكفيلة بتحسين الخدمات: :المقدمة للمواطنين من خلال تحسين آراء 
الإدارات العامة في ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية. 

واستناداً إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة يمكن الإشارة إلى بعض 

التوصيات كما يلي: 

31 ضرورة نشر مفهوم الحكومة الإلكترونية» سواء على المستوى الأكاديمي أو الميداني 
وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال مع الأخذ بالحسبان تباين وجهات نظر 
المديرين والموظفين في ضوء المؤهل العلمي والخبرة» مع وضع استراتيجية لإكساب 
هذه الفئات المهارات المطلوبة. 

2- من الضروري وضع خطط استراتيجية شاملة في مجال التحول نحو الحكومة 
الإلكترونية؛ واعتماد صيغ وأساليب إدارية وتفنية. وقانونية مع الأخذ بنظر الاعتبار 
إجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي؛ ويتطلب تنفيذ ذلك تبني بعض استراتيجيات 
الحكومة الإلكترونية كاستراتيجية البنى التحتية والاستراتيجيات المساندة للحكومة 
الإلكترونية والسياسات الإدارية لتفعيل الحكومة الإلكترونية. 

3- التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية لابد أن يكون بشكل تدريجي أو بخطوات تجريبية 
على بعض الأقسام أو الدوائر .الحكومية الإدارية» بحيث تراعى فيها الإمكانات المتاحة 
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والمحددات المحيطة تجنباً لظهور بعض المخاطر الاجتماعية ولضمان تطبيق هذا النظام 
بنجاح وفاعلية. 

4- ضرورة إعداد وتأهيل الكادر الحالي والكادر الذي يتم استقطابه واختياره مستقبلأء من 
خلال دورات تدريبية وندوات لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتطبيق الحكومة 
الإلكترونية. 

5- ضرورة نشر التوعية الجماهيرية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة. 

6- ضرورة التعاون والتنسيق» سواء داخل القطر مع مراكز المعلومات والمركز القومي 
للحاسوب أو خارج القطر مع المؤسسات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتجارب الدول بهدف الاستفادة من الخبرات السابقة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات 
في مجال التحكم والتبادل الإلكتروني بشكل عام. 

7- إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية لعرض 
ومناقشة جوانب وأبعاد موضوع الحكومة الإلكترونية بما في ذلك الجوانب الإدارية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والأخلاقية والسلوكية... وغيرها. 

8- ممارسة وضع الأطر التشريعية والقانونية والنظم المتعلقة بالأعمال الإلكترونية؛ بما فيها 
نظم المعلومات الوطنية والتكيف الاجتماعي والاقتصادي والبنى التحتية الناشئة للتحول 
نحو نظام الحكومة الإلكترونية بهدف تحقيق نتائج إيجابية مع تقليل المخاطر الاحتمالية 
قدر المستطاع. 

استناداً إلى ما أفرزته هذه الدراسة من استنتاجات عن نظام الحكومة الإلكترونية 
وإمكان تطبيقه في البيئة العربية» يمكن الإشارة إلى بعض الدراسات المستقبلية التي يمكن أن 
تساعد باحثين آخرين على مواصلة البحث في هذا المجال الحديث من مجالات الإدارة 
الإلكترونية» ومنها كيفية تبني استراتيجيات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
باعتبارها أسسأ مهمة لبناء نظام الحكومة الإلكترونية» وكذلك يمكن إجراء دراسة عن أهم 
الاستراتيجيات الإدارية والقانونية والتشريعية وحتى الاجتماعية والسلوكية التي تؤثر على 
نظام الحكومة الإلكترونية. ودراسة مستقبلية مهمة عن أثر إدراك المواطنين وسلوكهم في 
تطبيق الحكومة الإلكترونية؛ فضلاً عن إمكان إجراء دراسة عن دور الحكومة الإلكترونية في 

تحسين الأداء المنظمي لقطاع الإدارة العامة. 
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تحليل أثر سمات العمل والرضا والوظيفي 
ومدى إدراك العاملين لأدائهم الوظيفي في بيئة العمل المصرية 


الدكتورة/ غادة القط 
أستاذ إدارة الأعمال المساعد - كلية الإدارة والتكنولوجيا 
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية 


الملخص 

اهتمت الدراسة الحالية بتحديد العلاقة بين أبعاد سمات العمل؛ والرضا الوظيفي» 
ومدي إدراك العاملين لأثر ذلك علي أدائهم في بيئة العمل المصرية. تمثلت عينه الدراسة 
في 167 فرد يعملون في ثلاث منظمات صناعية في مصر. تم تجميع البيانات من خلال 
قوائم استفصاء حيث تم توزيعها أثناء العمل. اعتمدت الدراسة علي استخدام الإحصاء 
لوصفية؛ وتحليل الارتباط» وتحليل الانحدار المتعدد. توصلت نتائج الدراسة إلى أهميه 
بعض مكونات سمات العمل علي البعض الآخر في التأثير علي إدراك الأفراد لأدائهم في 
العمل. وقد توصلت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود تأثير لبعض العوامل المتعلقة بالرضا 
عن العمل والتي يجب أن يتم التركيز عليها في البيئة المصرية . فمن بين النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة أهمية التركيز علي بعض مكونات سمات العمل مثل الاستقلالية في 
أداء العمل» وتحديد طبيعة المهام» ومدي توفر المعلومات المرتدة. وأوضحت الدراسة 
أيضا أهمية التركيز علي العلاقات مع الآخرين ومدي توفر فرص للصداقة أثناء العمل. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية بعض العناصر المرتبطة بالرضا عن العمل والتي من 
بينها: مدي الارتياح لأداء العمل» ودرجة الصعوبة التي تتسم بها المهام؛ ومدي توفر 
الحوافز المالية والترقيات في التأثير علي مدي إدراك الأفراد لأدائهم فيما يعاق بدرجة 
المشاركة والانتماء. اقترحت الدراسة ضرورة دراسة بيئة المنظمة والبيئة المصرية 
كعناصر هامة ذات علاقة بالمتغيرات محل الدراسة. 
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قم ناه 1/1 


2163 .101012 01131 تلهتتاعكم[ تمفسعلء 8 أهارماموتنهع01 .(2003) .2 .5 ,قمتططامج - 
١‏ حامذتتدعء2 الع وزو[ 


.ل ,21306 0ه .1787 .0 ,له 1[اعن1 ,.0 عخ رمطعة صذ 1993 ردممعاء1 قصه “مع :1556[طاءع 20 - 
8 01 أوع] لوعتمحدة صخ نسممتاع دنهو حاوز ععنزه[مدمة 04 قاسوستصحمئاو2 .(1993) مآ 
1007-7 ,(8) 46 ,كلام ناهاء 1 تتمسيظ .اعلمتط أووتسةه 


018 للعاى 4 :كدعانادها8 “مل 605لاه1! اء««معدء2 .(2000) .لآ ,سهتهعاة8 - 
701 /7ت71 :قده5 عق '[7116لآ سحاه1 .تاعمه مم 


0 68116111611 116 .(1976) .1 .12 ,ته 1اعك1 لله .2 لل ,ازع 52112 ,.2 .11 ,وتصلة ‏ - 
-195 ,19 ,171141ة0ك لانرع انع عه انه]![ زه ترانرع لمع 4 .قعتامترعاع تفط 


0115/218011 5 ]0 112111 117كه 71 .(1969) آ.© ,0نلنة1 ,.14آ ,الهلتع! ,.2.0 ,رطاتممه ‏ - 
ملآ رمع ةعتط) ,لإالهااء]/! لصم خآ مكنع دع «طاء !1 هده عمرم/[[ در 


6714 0156© ,6711 111ووع دور ,1011لهء ةاصترل :فاع رهق 205 .(1997) .2 ,اماععم 8‏ - 
100 هآ ,08 تاةعتاطان8 عع 52 ,كمع ترعيروه :001:5 


20215 عسعع2 سمحطاءة 21د ئنلس1 .(1998) .6.8 بمعةج0 لتبج .70 رصوز8- ارال - 
[قصسمتاعصبة-5دمنه مه لهممتاعصتة ص دعق تجلاع عمتعدمفسعاهد *2[15دمزومع ممم 6ه 
-340 ,(3) 41 ,آها#لامل لتر نترع عه ها زه منررء له 4 .قتتلوعا 6تون 


عا 01 01268عمر لك تأصعءمطتسصمء لهدمهتتصدعر0 .(2000) .2 عمونامما - 
هذ ععسقطص6 عم مه «متاع مهد موز طلز «متتقطاءط متطسعلمء1 2ه متطفقصه6 12م 
6-8 (1) 15 ,تيو مام تروط لماعو ملز زه امول .لتاصناهه ماده تاس جومم 
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01 تهؤأوعل عط طؤنامتطا صه3م8011592 .(1976) .8 .0 ,ستقطل01 قصة .1 .ل بمفصواعول 


0 ©1071نلمتع 8 امل[ فته "مأطوراء 8 لعارمةمتسيمع:0 .لتتمعطا ج غ0 أمع1 عزون 
,2250-9 ,6 

الى :نو ط/لاى 10511نع 210 امل 1116 .(1974) .16 .0 ,010 ,.8 .ل ,مهدواعونا 
الوأعلاء !1 اول كزه «منام نامل عرلا 4ه دمل زه كلدم توما علا “هل أت اساكارط 
رقعع0له5 ع اللمناوتمتسلة 0 ااعساتدصوط ,4 .هل« رومعه لمعتصرامة] ,ومع زمرطم 
لإألمء بالدنا علولا 


0138056 نوز عط كه اتعتصمماءع2 .(1975) 1١.‏ .0 رسقط010 اصع .؟] .1 ممقحواعو1 
.59-0 1 (2) 60 ,نيومامناعتروط لاعذاجمف زه "نمل الإعبصية 


خالا :تألدع! ,تبواوء2 #رم/[ز .(1980) .1 .© ,تمقطل01 لمة .ا .ل بمفطواعوط 
.لاع اوع /لأ-4.001501م 


ث ,أأ005ا1102 300 .(آ ,تتقمقطعيا8 دآ (1975) لإلعياط مه تسقطل01 ,سقديواعةلا 
كال :الهاآ عءتاحعء!ا مامح1 تارولء اناه اط الل “نماندوراء8 أمنرمةلمجترمع2004(.0) 


'آه اوناع ةاة 50 علا دده عية 6ه أععلله ع1 .(1999) .1 ,تسعطودناو0 ,.') ,حممن 11 
أ0أ50 /[0 [10"اللول ‏ 0010101 عالط .تاعتعوعم لصة قصتطعةةء) طلليد د5ءأصمعلوعم 
.5317-4 (4) 26 ,ممع 


,1111001 :1111517011011للم لهانم أنهعسااظر .(1996) .8 .0 ,اأععاوللا ,1 ./لا ,لام 
.1111 بتنة عا :علته لا بجع [! بععذفاع ع اانه راع *روعءوه 11 


:ز0115[11 لقاع عط 01 3006085 لتصوعة برخ .(1997) .711 .1 لإللس8 لمة .8 ,2 بنقلا 
6 متا عتمجم ععم0) :ععمقددم]ئعم له دع تادلرعءأعمتفقطه نامع علزملة معم عط 
553-55 ,50 ,تروم1مناعتروطظ اعدرورويرعط .جاعوعم 


مز لقة تهأأعفائلة5ة و1 .(1985) .1/1( .28 ,لإكاقطتاعنل8 ..1 .ا ,مصوللطأاد1 
-251 :971 ,فاه |اا:8 امعتوهاماعتروط .ذأ ةنإلقصة-قاعم ه تععصقتكرهعم 


لات لثاناة 01380705006 نوز عطا 2ه دمأولعر ى .(1987) .1 ,لتاموقةآ ,كال ,كله7وة10 
)١1(‏ 12 ,تروماماءدروط لعنامدك زه 01"لامل .أعقكتاتة 1أتاعتتاع "اهعم 2 01 تمتاهه أتتاء 
,09-74 


تاهز هه 31366ه1عم 6ه أعقلقء ع1 .(1969) .ا .آ ,عضوم لصة .8 .8 ,رواهها 
20-28 ,8 بكرم لهاع ؟! غ0 ك0[ .ممتاعة دتاوة 


8 ون ناة اع هتقتاء مز 05 لإعلاتناة علاللهتومدرمء م .(1999) .1 ,ؤدهكا-ععنا 
6 .آنآ علطا تاذ قصسعأديزة ومتعلهء لهاتمؤمط علمء5-القدمة لمة عىئدا عمأكن 5أعء 
,342-350 (4) 18 باتع نرتمماءسءط اتعنررءهه ها كه أمتستمل 


لإلنة 2 :دمتاعةادتلقه مز قصة ععة دعء عط متطمدهتواعم ع1 .(1997) .ا ,لعز 
01 01101 1110101101 ااتوحكا صذ دععنزهاممء علمقط عاللتتع؟ عممصضة 
.654-666 (4) 14 ,الع :تن ع0 17ا ال 


أتهسك1 مذ ممع كمه مماعكدلئدة طمز ,دمتتدعبك5 .(2001) .8/1 ,ملاعلل 
2311-32 12 ,انع اسع ع0 1ت لل[ ع 'تنامدع 1 تابنت كه 41 انتمل أ0ندهقله 1116 
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لس صمناعءه51 هد طوز رو اكع عوضسقك طول ,و وتوزامسيه سم 


توعع رع رع لع 1 


0 واتقستصعاء2 .(1993) هآ .ل بععقه لصة .7ل .© رواأعساة ,.0 ى ,داهف - 
مسر .أعلمد [أدكتلوء 2 06 أوعا لمعتسامصة مخ :دملاعةدنادة مز ععلامامدي 
1007-7 ,(8) 6ك ,وددمةاداء !ل 


م معطة تتحره عجر 4 دوتع دنهة ععنزه ادمع تموتدعل طول .(1984) .لط .') دمكم امم - 
.9-16 (4) 22 باع نع جه رمالا وو ادلى ةا المدك زه انسمل .قعرماة اتماعر 


موز 2ه عستاوءة لصة 'وتتقهمهتعمع ستل ع1 .(1987) .2 .ل تعننوة للا ممه © .5 ,اأو 8‏ - 
كه 0114ل ,لاع تكلا تامتصامه مع ارهن عط كه مملغقك!!2 لمتحعاصا ده :لمأاعه] 5 أأ2د 
147-55 ,60 ,ترو مام عتروط أل ممنعمام ع0 


له 1لمنم ه طاته 854 مه دعوم عاتسقدع]/ة .(1990) شت ,لزاام'0 ."2.1 ,لاعسلا - 
648-7 ,715 ,تزع 010 :تروط اع فارترق [0 41 "نول .ذقععهتام ده دود تمع 


آه ماأعمة وتللأمنوصصه© .(1987) .© ,قتقاقدم؟!1 ,نظا ,صوعط ,.لؤ.5 ,االساه© - 
.815وذدد6 )مم برعم زه وعترمعئياه طمز ده وععمعسائصا أحدمتتهيؤزة مه لفممكعم 
558-66 (4) 72 ,تروماه تروط نامل زه امول 


عارمءم هده[ :رملا ة[119هد مل .(1992) .1 .8 بعدماة ,.0 .2 رطلاتدرة ,.ل .© الإمممت ‏ - 
ل 1 امنا كاعء(/ه 1 مزهنا هته كنامز «اع[ا انتوطه اعمال 
200 تامام مااع.آ 


1066[ مره هضة طوناعة دده طول .(2003) .8 ,للة2-ناوطة رذ ققدووه0 - 
,ع 010 عرو له ععمنهاة زه هعمل كهأة ومكاهةط عدعصواع] 02 ععصفحترة يعم 
368-6 (4) 18 


مخ : أصرع8 صذ كلم الاعداءع ةسصممط علاللةماعتاتوم وعو2 .(2003) .ى .0 ,امكا-ا 8‏ - 
ام ع سرهم “0/ 10:61 المتاصبروظ 31:6 .أععاهمه مقتامزع2 صو ما لإلنند معتاممة 
21-7 ,(2) 27 ,لزأ قتاع كتدن] تنامكصة 1 رععتع حم جره كه لإأأبعة"! ,كم ونيد 


7/0116 قتطمة 02 هتامم تادع تتا نززه0 8ر0 [صعة مخ .(2002) .1/1 باقعا لصة .0 ,امكل -اع 
انارو 111016410141 بأمزوظ صا وتععقصقم علللتتم عدمسة د5عسلة؟ لملواء 
.معننتعاا بماتتعلاه!! ماتعباط معد "م001 لل «معدء !| دده ناوه 


نع لتنة عءمقستيع5 .(1980) .8./لا أع. ,.للابط ,ممماعهل .لكا عاوسط 
36-2 (1) 11 ,نل :معدم غ! عاسه8 زه اه نامل .كعم 2 مقت علصةط 01 


:ةع اع همق طنز 2ه 'زاتلهصه أ كمعصستل عط .(1986) .2 .0 ,وله" ,لا ملعلظ ‏ - 
,419-126 (3) 711 ,تروماه اعتروط اعنارك “زه 1هامل .قع ناوا لعاءة اعت زمه 


ة نأعلمطط معتاكتعاعهمهدك مامز عط 2ه بن1لة/ة عط .(1987) .خا .0 ,ونع لا ,لظ - 
287-22 ,40 ,رومامناءنروط اعررمكسروط .5 ولزلهصة-قاعمم لحة اعاناعم 


حاتطع 81 ,كم ةلهتاهع01 +1 «مابسعلاءظ .(2003) على .18 ,رتم8 لصة .ل ,قتعطامعع: 0‏ - 
.لماوع امعط ببإعورعل برعلطا رممتاتلط 
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عأمطتةة تاعقمطء عط م[ .8/0116 غ2 5مم0 لهاع" دمع تزه [مصء عط مه قبعم مغ له 
5 0ة 1252105 عط ما 12160ع" قتاع 01م عحرهد 120 كأمع ل موموعم عط 
تاعطا ضذ 2012002م تاأعنامقتطا ممتوحكتامط عطا طتتيد وؤلة 320 كمعاديرد 
إأمتةاععمنا قلط عط جده5 الناوعم 2 ع6 أطعتصر كتلط .قدمنهعتصمعءه 
20 تاعنطاة (2002 ,أوعآ سه أمكا-81) أمبزوظ جا ننه أقطا ععصل2101 
غ20 عتة لإغطا 11 جعلء 065[ عط عتكوع1 10 غم دععلإهو امم جه عتتاووعم 
عط 220017 لاناماد 15ءع123238 رعتمأع نعط .وطامز تأعطا تلخت 152160ة5 
هته مط 35 6012510670 15 ]1 35 01832128601 تداعا حا ممعاذلاة ع لله عر 
1 '5عع/ز0[مصء ما رماعة1 
,131202616115615 حاوز 04 1ع7200 0ع05م0م لقاتطا عط دم زوب اعصم صآ 
ععتتقححتدم ]اعم تأعطا 01 2م مرعومعم وعم نزهامصةء سه دمتاء 52652 مل 
85 1 دده 23560 .(ع:209 1 عتتاع 1) 011ممناة عمدهة لع نلاعمع؟ امبرو 
:]200 غطا 02 0غأقع588 عنتة 5001162605 عنهة ,طعتهعوعم ولط 01 
601 أصدء 5 تمعأة 0ه عالتأزوهم عطا دده دبعم 1أت تإاستهمم اعتطى 
عمدهة 20060 220 اعتهءوع؟ ونطا صذ 5عاطفتية؟ عط عدممطة لصناه؟ عقا 
61 اعطتتنة حا لعتليذد عط لابامطة اعتطى دعاطقتةم؟ 'قامعلعععامة 
ا 8863160 ناة (26016 0760 معط 35) لاعتوعدع قلطا 01 دع صتلمة؟ 16 
,لاتاصعل1 1331 ,لإئ21020 35 تاعنا؟ دعن تعاع 2 جقطء 06[ 01 قاع320؟ 500 02 
منطمكمعت8 سه كتعطاه طنته عستتلوعل مه ده أكمعصتل عم كه عاعوطلعع] 
موز 02 لزآده قاععة عمدهة ,نم أومعتحطتل [8ده5عءم عم 25 لإأأصنئممم0 
كله ةلاع ,م1628 [هتكء ,اأتمكتمه عقة اعتطنة بمملاعة53051 
لصو دو أطوتمة؟؟ عفوعط نه قتعم 10باه/ أعلمممط 0ع70عتتة عط ,عرماع ع1" 
وأع عع عاحتازوهم عصنوة 220 تاعتطا/ي وتعطاه طلغلنة ج12600ع7 عط جده ذباءه؟ ه5اج 
اع16 تعطا عمتلتدوء؟ ععسمقصه عم متعطا 02 دمت مععتعم *وععنزه امع ده 
عط 10تامطة 2150 قناء20 عط" .م تلمعتصدعنه ص تؤلهئ10 220 الاعصع أ ملم 01 
9 نه أععلء 7181 نتهام 0 ماععة طاعتط؟ مم أمصتمرم 0مة ةلع عط ده 
م للهبره1 تنعط عمتلممعع ععصمقحصه عم معطا 2ه ممتامعععم 'وععلاهاصمع 
:ءامص ه) عتطلتك سمتامرووظ عط عسترلنهة حدمع1 .دمللهةتصدوره عط 
تعطه عصدمة عتة عتعط ,(2003 81-10 مه 2002 ,دعا لصة أمكا-اظ 
همة دمتاعة1دندة *وععنزه[مدة عط 10 لعنداءعم عط غطعتم أقط) د5عاطفضية 
متطدمعلده1) عتذانك تهصم6ةعتصدعره 25 اعناة ععمقطدم هعم 07 ممتامعععم 
كيين 2260105 تصدع نه 300 نإامهدهاتطام 2200021 تصدوره ,عانزاد 
ممناميوع5 عط مه عسطانك لقدمةمعتصدوده عط]' .عسذانه مفناملاوظ 30 
غ8 بعاصم عط بمتاسعل1 م اعفمطد لعلمعحصة عط صا لعل باعص عنة عستطاناه 
عط ص لعلععم ععة وعتليدة عطاس .مذ 0ع00ءطم ععة 5ععلاهاممع 


طعناة 12011ناة 10 0ه تصمع نه 02 تعطتقنله عع 125 2 طاتة )ءتع رمم مدقتام رو 
بلاعتقعدع2 قلطا ص لتدده؟ ومتطكده لهاع 
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لس دمع ه ولغود طوز ,دعاو عع هقط طول ,0 وأوزلقدة مى 


ردهدمعلصة) :عاصصعة جم نز لصنا0؟ كه ععسقصمم لمعم «أعطا 01 دم لأمعمعم 
فصة /زه8 سه 1987 ركتصء8 همه لعمظ :1987 ,يله اع الأعتهامت ,1984 
وهم قط لع #ممصناة طاعتمعوع معطا حصو دعستفصة ع1 .(1996 ,لدكاوال/ا 
0 خمه ممقعة مده طوز ,وعاكتعاع مقط موز صعء تطعط متطمدم نواعم 
معء عط لصتا جاده 0626 مدمتماءعحرمه أقطا لعمعاعم لصة ععمفحممأمهم 
لقدهممءمتعتصذ قمة مهأمسمعصئتل عمء) دعتاداعاعمتقطء وز 04 قاععة! عترمد 
,أ07تمه 35 طأعناة) دمتاعة تلد وز 02 كاعم عددمد لة (ممزةمعسل 
. #امصتدة معذمطء عط صا (حه خأممهم لصه عممع ا اه 

ولط دوت ووستفصة عط ,دمتاع كود 'وءءنزماصصطء عمتلمدوع.] 
5ناواب22م حممة وعستلمة عط لاط 0عممصية عتعر اعتوعوعم 
ءءء دمتطقددههاء؟ غصدء تمع زه لصة ع تتازوهم عط 107 (2000 ,لعونهلا) 
ممه (نتعطاه طتتى ممت6واء لصة ععمء [لقطء) «متاعة52051 04 5اعع2؟! عررمد 
2ه 16961 ماعط عستلجمعع؟ ععسقصحره1معم تغط 02 دمتامععمعم دععلإوامررة 
02 قاأععة عط 2ه عصتوة معع بطع 0ه 23605 تصوع 1ه مذ الاعدمع اماما 
عط طخل (دمةمحدممم لصة كتعطته طتتتد مممتواع ,ولو نعم) جوناعةدلاهة 
ما تطلقنزه1 تنعط عمتلتمعء؟ ععسقحح متعم تاعطا 01 جم تأمعممعم '5ععلاهاصمع 
ون طذ 525230605 *وععنزه[مم 02 قاععةة عتطدو5ة .22005 أصدعه عطا 
*قعةتزه اص 02 7ماء2601م عق تمعوأة 2 25 لصنام؟ غمم عمعند امتوعوعم 
فانط صم ةمصاممم لصه تدع 35 تاعناة ععمقصصم ممم تغط 01 مهأ أمعععم 
20 لعناوتتة مط ,(1995) .21 اع صوع :ه11 نزم تنام عقةه عط غ20 35لا قلطا 
05[ 320 0200م لحنة نجهم صعع لاعط («إتاقده لهاع عأ أزومم 

4لا طأعتةءوع1 5ناو العام 115 اعت صطمه 5أاناوع؟ تداتسزة عمدمك 
ههه «متاعة5365 0ه 1505كمعططتل علمهء عط 02 عطده5 مستلجمععم 
طعتةءدع: قنطا هذ دوسنفصة عط" .(1987 ,حتحعء1 لصة 2160) ععمقصمرم عم 
موز 16 5اع20؟ عط طنتت مه ممتاعدتدد م0[ 2ه قاعع عط أقط) لصناه1 
هه 35 عاعوطلع26 ,لاتتمعل1 عاقةا ,لإتامطمكتية 60غ01626ط!آ دع تاأوترعاعمنوطه 
5 'اتستطنهممه «متطمقمعتظ امه 5تعطاه لنت عستتدعل ممه دهأممعصسأل 
تتتعطا 02 جممامععةهم وععنزه[مصطء مغ 112660 عتة داه أممعمصتل [2هستعمعاما 
8 01615 115 امتهقاع: تنه ععمع لهك ,أتمتتدمهء نزآده لحنة ععتقصمرعم 
. كأععلقء أغصدع قتصوزة مقط ماععة؟ مملناعة1 5و5 طمل 

تزعطا 15 أمترع 8 ذا قتاعع2 همد 15 غ730 عط لآنامء 5م3011 عترمك 
لإعطة 35 طاعناد عم مصعم 05( عموع عط لمة دععلزه0[ مصاع "تغط 58615147 160 
502 02 5لاء10 10نامطة أهط1 /7/33ا تتمتعه 2 2 065( عط موأوعل 15 علاقط 
5 طططة طاة عاعطلع16 ,2111000117 ,لطاادعل1 عاقةا :ك3 طعبدد 5ع 1ط2 ةا 
عمدهة غأقطا ع2ئلدع1 01110ط5 15ع28تقمط ,مكلخ .5قعمع20م "تأعطا ما 60 نداعم 
"وعع/10صصططةء 530587 10 065ه2ء10قصمء تتلغطا طذ ع6 أولاتط 5اععم25 
فكاقة] 1211628128 ,ع7136 21016مه 35 جاعناة 5وتعطأه مقطا عمط دمتاع 520512 
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غصوء6 تمعأة مه 0519م ع5ع7ا عتعطا ,2 كأدمطاممبر1 «مر 
لإآده 5تعطاه اغتد ممتداء؟ 0مة ععمه 1 اهاء عع ساعط لمبده؟ ومتطكده اع 
دمتامععتءم دعم تزه [متاء 220 ممناع 52051 'قعع/(0[ مص 02 قاعم عط رم 
مذ امعمطع17[مكط1 012 أعلع1 تتأعطا عمتلتدعع1 ععلتمقصصمءم ماعطا 01 
نه 0111615 1/111 2105 اع:1 ,21:03 لاع" عع لجاع لصة (0.01 > م) م2200 تدع 2ه 
ععمتحط هعم تأعطا 01 <امتامعععم 'وععلزهامصء عط طتتد ج10 أمدمرم 
رع5م1ع2ع11' .(0.01 > م) دملئهة تصوعءىه عطا 10 'طلهلزه! عتعطا ع متلتمعء 
]م0 0ناة 10 ععطع710 20 15 معطا كج لم أمعععة 'زالدتختدم 5هئ3 2 5أوعطاأهم111 
"وععنزه[مصاء لحنه ممناع 5 65دة وز 2ه ماععةة 211 عع جاعة متطكده60داء عطا 
.ع اتصدة تمعذمطء عطا صا ععصتوحةه1عم تأعططا [ه ممتامعمرعم 


ومتطكه360اء7 عكتالوم0م عمدهد ع6 عتعغطا ,3 كزعهطاممبرط «مر 
وز 2ه قاعم عمدهد روعاذلعاعم يفك مز 02 5اع20؟ مهد رمعم 
ع6؟) 06قتتءم "عط 02 تم اجعمنعم *وععلزهامصء مه دمناعة 52151 
أع6ل1عء متهحم عطلا ققط عاطقتتهم؟ اعتطابد )ه1016 0غ بعرع ومط لمة ,(2 عاطه1” 
9 1165 .أله لتنا 2/85 331(/515 ده أددعمعع5 2 متطقمم لماع قلطا ره 
134 - 163 ,871 :0.16 > 82) دواوسمعصطتل لهدهدء معطا غقطا لعنمء للها 
وععنزه امت 6غ لعتماء عه ممم د6دة وم نزهامسء لصة (0.001 كم 
.(0.10 >م :10.34 > 163 ,181 :0.16 - 82) ععسقصصم عم أعطا 4ه م امعمرعم 
هع تمع 51 2 35 لطنا0؟ غ20 ع16 اوناع 05ة5 *وعع لزه ]جص 02 قاعمه! غ30 
8 اعناة ععمفمتكيعم تغط 02 «مملامعممعم *وعع تزه امم 02 «مأعتلعرم 
قط 5ذةزتهصة دهزةدعموء: عط ممق وعسمنقصة ع1 .مم مصرممم قصة كنوع 
مكل ممه دمناعه51 نهد طاوزعه ماععة عط طلتية عمطن لمععة عط أ طن ققى 
ولمع 10 عأقة) ,لإتمصمغينة ل4عتمعتقصة معتاولع اعم مقط مامز 02 فاععة؟ عطا 
منطول 216 قصة كتعطاه طتته عستتمعل لصة ده تعمعصستل عرمء 5ه عاعوطلعع1 
وععنزو امس 16 لمعتداء؟ عنة دوأممعصستل [8دمكتء عتما كه اتستحممه 
فة ععمء الفط كسمه نزلده مه ععمقطممتعم علعطا 2ه «ملامعممعم 
-52 أو تمونة عنعن ماوع ممناعة 5 ةد وز كه دتعطاه طنتاد ممتتهاء 
ل1لة توم 5 3 5أوعتلاومز1] ,ععمع8 .(0.001 كم :8.91 - 155 ,85 :0.39 
طم لصو دعتاكتوأإعمتقط لوز دععبطءة متطقده6هاء عط 10 لعامعع20 
امل 2ه قاعم معوماءة متطمدمتاواء عط 25 غمم لصة صملاعة)535 
. #عمقط هعم تغط 0 متامععتعم *وععلزه امح لقة ممتاعة! 5915 
:سوأوساء مم00 

ععتطا صنو5 ومعنزمامصق 167 02 عأمضدة 2 ته عمأجوط 
عمتوة 120163160 تع سصتلمة عط بأمرو8 صا ممم ةكمعتصدعده أن لأباععة مسصقطم 
2ه عع عصرودى مع سعط ومتطمم0 ماع علتاتوهم عصتكموممياة وعممعلترع 
3 قطة ممقع 5305 لوز 02 اعم عمدهد ,دع امعو مقط مل 
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لصه سمناء ة 25د طم ز ريع تاك تعاء م تمك طول 01 كتوتزاهسه مخ 


3 مع)5 2 ءاه 1 مءؤ5 وعاطدتة؟ أوء لمعم 110 
: 2 

2 م تيم لحا 

000 0 5 ا ا 

| ا | سس 

0 0 0 لمعلا 1و1 

0 7 5 

ا 5 ين سس ]0000 5لعط]ن علس عمللوءم 

56 6 ترامس تومه جتطعفمع تم 

0 بح ا 511 و6 


١ 20 0,15**‏ 5 معمعالميك 


0.07 ا ا ل لل 0 بإليليننا 
**0,14 
007 ل صو لغواعم 
0 سس |0 عسي 00 | 000000000000 0006108 


05 «متامععمعءم 'وععنزم[مصء 02 و5أولزإلهصة صمزأووعنوعم. :4 عاطه1 
0000 

4 ,1701160 عتتة مأمع اع 1ع0ه دوأووعموء" 13503101260ذتنا :مم 
> و*** ,0.01 > و** ,0.05 > م * ,0.10 >م 1 .ماأعاعةط ماع22 ورم 
.02001 


: لوأووناء ولط 


أتتوء 5 تموزة نه 0515م 15 عتعطا ,ل كنوع طاممنرط "مر 
48 2م10 وسمعصطتل 1116106150231 ,هه أكمعصستل عرمء تععخءط لمناه؟ 
عع اع 0قنا10 غ176 380235 [عترمه عمدهد 2150 عه معط .جمتاعة51 59 
5 طعناة تمتاءة53651 06( 02 تإلده قاعع2؟ عمزهة 220 152ىتعحمتل عرمه 
ه50 2150 عه عتعط1' .(0.01 > م) ممامحدممم انه ععدع ] اهطء ,متتمكممه 
1501 اعع 5615 00نا10؟ «وتطقط1960ع7 أطدع تصعزة له عا لأأومهم 
0 02 قاععة عطدهدة لصة 5عتاذتعاعمتقطهء مز عط 12[ جهأممعصتل 
>م) 101206012م 20ة 1619205 رمع 211613طاء ,تمكتمهء عتة لاعتطنة بممتاعة 52651 
. لع أمعععة :ج211 هدم 7035 1 ذأوع امبو رع رمع عط .0.01 
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2معنة 1[ معغه ؤغاطه ةلا )دع لسعمع لم1 
2163 2,66 أسقاقمه 0 
(0.54) (0.49) 
026 2317 لمأممعص 3ل ع0 
017 _ (0.50) 
000 ***0,69 ممأكدع ستل أمموومعم ع نم1 
(0,14) (0.16() 
+025 سسسسد | 58019/86608000 
)0.15( 
0.16 015 2 
***10,34 ***13.88 لا 
015 013 48 
113 2,4 24 


تاعطا 04 7متامععمعم 'وععنزه[مصسء 02 22217515 دمنووعموع5 :3 عاطهة1؟ 
٠‏ 1611011038130 

0 16201160 عنتة كملعا 061 تمزووععع؟ 0210120 مقاقمل] :مل 

1 > م*** ,0.01 > و** ,0.05 > م * ,0.10 > م ] ,ماع امه صا عتتة وزمممع 


أحتةء 1 تمع 51 /(21ه 725 /0001233 جه 01 معز ]عم عطا ولامطاة 4 عاطاة1" 
(0.05 > م) ععتتمتستم يعم تتعطا 01 م تأوزععمعم *وعع زه [متمع جه أععلاع 115 جره 
1ه 35 عاع2طلع26 0ه اماع10 13516 ,لإتامطم0 ألا رعاتط ,اعمط أذ عط مذ 
'انتتن همده «متطاملممعة2 لصة 5تعطاه كت وستادع0 لتنة ده أسمعدال 
أععللهة عط أقطا قتقعمط كنط1 .[ع00صت 0رمعةة عطا صذ (0.01 كم) أصوعة أمع أ 
0 5662160 012625101 12161065501131 له 10س معمتل عزرمء عط 1ن عدرمة 01 
ع ة ممعم تغط 01 <متامعمتعم '5ععنزه[أمتتاع جو أععل؟ع أومم عط عنهط 
017 ماع16 عط 02 عقناهة ع86 عتاغطا ,أعلمط تعلطا عط ص[ .(0.01 كم) 
'10(/668تدع 02 15مأعنلع01 أصدعة تمع ذه 35 لمنام؟ موناعه51 59 '5ععلزه اما 
ههة ع8116028ه ,15011امه 35 لأعناة ععتقمصكمعم تأعطا 01 7م لأمعمعم 
4 :) 1017 17656 005 ةأعكمه عط تعناع نتامط روتعطاه تلد مدمتنداعم 
20 15 عتعطا 35 202206025م 0ه 205 عط أمعععة (0.14-0.15 تزمة 
6 فامضةد تءذمطء عط 10 عصتلئمءعة مم1 ومتطقم0 1ع أغصدهة تمعاد 
عط طذ دمتامصمةم ممه 05هع؟ عط 02 أمعلاء أصدءقتموزة عأمء لمآ 
10 .0103206 عم تتأعطة 02 02امععتعم *وععنز0[متطاء 0ه 5م2310 تمع 01 
رصعل عاقها ,لإتمصمئتة غقطا م0علتاعدمء ع6 للتامء غ1 مأابوعم عمعطا 
منطو فصعت قصة تتعطاه طكته وستلوعل سه دمأعمعصتل عدمه كه عاعدطلعع؟1 
01 قأعع12 عمدهة لله جه أقطع طتل 1211506750721 25 117ن01مم0 
ع6 ”وعم نز [مطء مغ لعنقاء؟ عقة (قصه 6 قاع قصة عقصع 1 لقطاء ,01 حمه) 
.(0.001 >م :8.91 > 155 ,85 :0.39 > 52) ععمقصحه عم رأعطا 01 
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سه سوناع1529خدد طول ,عع اأكتمععه سقط طوز 51 دزونزلهمة مم 


عط 20 260055 [عتتامء-تعغطة علهعة عط وتاتمطة 3150 (2) ع1301 
عا مععساءط منطمقمه6ه1ء عط .عامصدة عط 10 لعتعاستستصملة اأتع يهاقم 
مكلة عله عتعط1 .أمدعقتصوأاة عط 16 لصنام1 7335 كدمأكمعدم 1ل مل 
6 قط جوع تاءط 25متداعجرمء (0.01 > م) أصوءة تصعاة الدع أذ اماد 
05 متامعممعم ومع ]زه [مطء طغت خطة مه مصمدم له كتعطأه طغلر ممكداعم 
0 ةستطقع02 عطا صذ لمعم تامتكمط تتغطا عستلمدوء:؟ ععممطحم ممعم ماعطا 
عت (0.01 > م) أغصدءظتمعاد تراللوعتاوقهاة 2150 عتعند معط 
05 متاوععمعم و5ععنزه1امطء طغتى 0ه دمتممرممم ممه كلتهتاع؟ جوع اعمط 
360 تتوع 01 تتأعطا قلة/م الدنزه1 عتعطا عمتلهمدعء؟ ععسقصحه عم ماعطا 
دوع اء5 20005 [عتتزمء (0.01 > م) أصوعء كتمعاد نالدع 50656 عتعىر عرع1 
همه 267220 رع11628قطه ,1آكمدمء لقة 105كمعصطتل 28[1ه5ءم عاضا 
95 16762161 3701283 عط .الةنزه1 غلا 220 مم لغملممم 
همه نلهنزه1 نتأعطا 0ه 5365236602 5ععنزه[مصمء مع جاع 5متطاقصمه26اع1 
ةتإنطقصه136ع أحتدء 5 تمعأة عددهة 0ع1د2عع؟ وعستلصة عط 25 بالعصمع؟1[م اما 
ر(ع1طة1 عط جذ مبحمطة قه) ممخاع 52515 02 كاعم عط 01 عدرمة تلأتيد برأحره 
-0.25 > حامق لععتنهة :) علدع50 غناط أحنوء تسعزد /زالهء 56 ةد 5/زا عاط 
.(0.33 

985 0110611510115 1216106150121 01 مع اع لع0ه عط وللامطة 3 عاطة1" 
'ق2103/66ئطة 2ه أععلقء أوممم غطا عكقط مغ لعمرععة ل0صة أصدء] أصعاد 
ع5 3م06 1[مصظ .(0.001 >م) ععمقصحرم عم تتتعطا 02 نه تامعمرعم 
تأعطا 01 امت جإععتعم '5ععنز0 امح 01 «مأعنلع:1م أصوع تمع نه /رالقصاع توح قو 
+8 1060ااعدمء عط 10جامء غ1 دااباوع؟ عوعط) جم" .(0.10 > ح) عع قمعم 
(0.001 كم ,10.34 > 163 ,181 ,0.16 > 12) ده 1ومعسمتل أححرمذتع مزرعاما 
تأعط 01 متاجرععمءم وععلزه[مطع 10 1260ع1 عت جمناء5363512 *5عع لزه مدع 
(0.10 كم 10.34 > 163 ,81 :0.16 > 1812]) عع قمعم 
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(1980) 11/201 هه عاومن نإها معلتم متعم واععترماصاتره 0 ارملاورمع رهم -3 
تاعطا 05 *وععناهامصء 02 «متامعععءم عط عتامدعمم ما لعنزه امم كور 
تتأعطا 02 12016602 له 35 أمعتمتصصمه [هممتامعتصدوره مه اموز 
مغ ووعمع ص !1 15 تاعتطاب والاعماع011/كم] ده علأكناءم؟ لإ ععمفمجرم عم 
هآ 20 2207 تتقعنده عط 01 #عططاعمم 2 25 16م2اع لهممكعم أو كز 
,01831112211011 غ8 10 أاعطمتتاع 362 مه 101 جتمتاعة 22 ومتوعمم أقطا 
6 قع715متتامه 5216 ع1" .0م عتصوع نه عط 04 وعم 2 متهمع؟ ما 
85 ععتتلا اعطأه عط له تمصع [ملكطمز عتتاكدعم 5مرع1 3 ,قمرعاز 
4 ع21ء5 عط 20ع5 ما 35160 عنعن كأمعلمومدعظ ./ؤلهنزه1 عتتاموعمم 
لإأقدمنةة >5) زعلهء5 اععاآ غماوم-116 2 مه كممتصامه عأعطا دوعرمعرة 
.(ع015386 لإأعممتنة > 1 لله ععرعة 


:5 )انوع ]1 
ون لسة دعند ةك ع لام وعم 

16181 350 0671360125 20310ةأ5 ,ذموعط عط /تامطة 2 غ1[ط710 
1 عط" .تاعجهووع؟ خنطا ص معدن وعاطهتتة؟ عط 10 دعتعمع أوأقممه 
12166501131 ,1013قتاعتطتل ع2مه 101 (ه طعوطمه0) ودعأعمعأوزوجممه 
0 1/115 602هاء1 ,50ةنتاء1 ,ع6211628 ,تمه ,دمأ ومعمصال 
:101 0.60 02 1/3116 تتتلاتستستمط عط 0ع0ععمععرء اعم كام لصا لتتة حمل أمتطمام 
لإلده علتطنت ,(1992) صتعأوعاع لم نزط معأقعع51188 طامتدعدع 1220221 دع :نه 
8 0611011712166 لنة (0.58) عله لع أمعععة عط اماعط هون /لهلزه1 
.(0.59 


0 
1 |ه52]عم عله5 
| 162 
»34 | **10. 05 لسع 7 02 7 2 | **310. | **49. | 74 | 82 0 |[ 1005م عرزل 006 1١‏ 
سوه إغدىى | ذه | +»2د | ذه | +*دد | ++6مى | +32 '| 42 7 ال سانل 
06 06 00 | كديق | كات | +*5د 63 66 354 لمن 3 
03 أسهذ : 14 اللبمد ا ؟إ 01 اما[ 12 3. | 368 4_0 
أسهذ ١‏ ؟! 3 04. | **43. | 76. 3 |3290 0 5 
27 تلاز تمناماع؟] .6 
12 34 10 65 67 |3931 عه 
- لبط 88 اللبعد: * 82 56 263 70 
|**65. | 65. 644 | 3.89 | اناما 8 
5 1 0 3201 برااشره) 9 
2 | لماع دناس الى نال 
0 
/0) اواتلتطهخاءت عاص عط ,(51 قصة 81) 505625 علاتأمترهوعآ عط :2عاطهة1" 
.1161-0305 علوءة عط لصة 21دمع3ت عط ده (أجعاء قلاعم 


01160 عتة 26205 .0.05 كم * ,0.01 كم ** عملم 
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لسة سمناعةأدتمود طوز رقع وتلمع هقط طمز 1ه 5أولزلمسة مم 


أسع0 ممم إعمعبوء”1 لهك 413 
060 
51.4 136 ليا 
13.6 31 يتنا 
ل نا 
51.14 141 ععروعل عع6 0011 
15.6 26 ععتععل عأه القع أومط 
نأعبع! متعم مم11 
20.4 34 :501 لالع مناه 
1526 133 لهام 


ع 1مصتد5 :1ع1طة1" 


75 286 لاعتمعقع1 وتطا صا لع نزه[مططع عتعنةا 5ع اقمع ععبط!]' زوع "نادو 31 


.(6تناق3ع172 تاعدع نآ 1150 قتاع ]1 عط 101 1 لل معممى عع5) 


تع1اعك1 لحنه امع 52113 ,كمتتك ناح 11“زمر ز101 عاط د ذاو ع اع هه نامل -1 


5 01013133 320 تتهتتكاعة]1 حطمة 0عأم200 1/35 تاعتطت ,(1976) 
4 0120625102 عتامه عط عتلاقدعمم 10 لاعتوعوع؟ ولط مذ لعنزه[محرع 
:1 01126115101 عنمه عط" .مز عط 02 15س معصستل [هدوذء معام 
علتط واعوطلعع2؟ لمة زأقمع10 عأقها ,لإمتمضمايية ,لاعمة [ألاد 
40 قتعطاه طغتة عمتلمعل :وستداممء و زومعصمئل ‏ [هدهذرعءم عام 
12 ,7 ,1 ع1 رقتاع]1 30 113565محدمك 56216 ع1" .إاتتن تممه منطملمع ل 
8 0تة 23 ,18 ,13 ,8 ,2 تتتعكا ,لاعتته/ا 51011 عتلاقوعم 22 لمة 17 
ولاتصعل1 عاوة] عتلامدعطط 29 لمج 24 ,19 ,3 116235 ,لإلطامطم نا عتتاقوع20 
0 320 11 ,6 قتاع[ باعةط0ع16 ع تاقوعم 25 20ة 20 ,14 ,9 ,4 معاز 
38207 26 ,21 ,16 ,15 ,10 ,5 قطتعكا لتنه كتتعطاه كتيج عوسمتادعل عساموعمر 
6 م1 لععاقة عتاع/7 15ماع0 تمدع 18 .5ع تممه مرتطقلمع 2 ع اموعم 
زعلةءة أتععائآ استوم-ء11 2 ره قلامتصتمه تتأغطا ووعرم<ء لصح علوءة عط 
8 501 320 1-13 امأ قتعا[ :20 (أعبامد جع بد5 لحه علغانا بجرعر د) 
>3 320 لاعنمم بزع -1) زعلوعة اتععانآ أوزمم-ع11م ه مه 14-30 

لالتلا 


(1979) 5عمطتها5 له حتصستد© نإطا فرمناعهردتلهد طامز عتراعءمس-اه »1 
مستاء 26 وللعطرعاء متهم عط عتنامدعم ما طاعتوعوعم ولط مذ لعنره امح 
-1 11605 ركتتاع ]1 22 و1156 مطرمت ع21ء5 ع1 .صممعة5254 حاوز 'وععنزه اطع 
14-6 قتعا رععمع اآهطه عتتافوعم 8-13 قطاع 1 ,رمرم عاناقوعدم 7 
-60 17115 11210035 عتلاقوعمم 17-19 قتاعا1 رول تهرع؟ أو أع مقر ع اموعدم 
14 م776 020265م5ع11 .10102002م عتتاكقعطط 20-22 قطدع نا بورع 1زم 
أتععلمآ تسلومع1117 2 جه كممتمامه تأعغطا دوعترصي لصة علوءد عط لوع؟ 16 

.(عنتا 1[ غ2 أمم > 1 ننه عتمط نجعن -5) زعاهعو 
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وز عع نتاء6 متاقم161260 :0515م عطا 101 0عناعنة 15مطأتة عمرهك 
لمج 1969 ,ماع20 220 ع 1اتقآ .ى.ع) ععتقطمتعم له تامتاعة51ة 
لمة 2000 ,200ة8 20ج 75ءطجمعع02 ,1993 ,دهكاء1[ لصة نتوع عه الطاعم1 
1 2204 33م تنام (1995) .1 اع تتدعذه]18 .(2003 ,قستططم1 
طعة0 لطة دع ذ8-لطلآ .دمناعة1د6دد وز مغ لعلداع؟ /جاع65زو0م عه متماعة1 
طاو 2051856 01 10015128 15ماع12 أمقاتومتط![ عمرهد م1 لعترععع (1998) 
0 اتاعططع 1057017 طاعتط 10 1620 7111 أقط؟ ممناع 50512 طهز[ ,دعتادوعاعمتمطه 
.0( ع 05خنهة/0 /جالةلز10 *3عع/(10متاء عكمعتعطةط 0ه أمعمطتصصرمء 
:هط 0116351260 متط 15 غ1 رع ماع ع1" 
نع طن[ تاعع اكاعطا وصتطقط1260ع1 20316056 عنتة عتعط]!' :2 كاوه [01مبرط 
16 1111 01 011 7ع عم '5عع 07[ متطاة 200 ماع12 
حامل ,وعد7عاعهتقطء مز تععتاتاءط 2متلداءكرمه عا" 3٠‏ كتدم[امصبرط 
تغط 02 <71متاأمععمعم *وععنزه[مطء لصة كاعم ممع520512 
.17 300 غتتوء لتصوزة الدع 25د ع6 7111 ععمقحصم عم 


زوع تتتلعع20ه سه ع اتسوك 


عط 25 002510660 21:6 015321236025 8 لأتداع 3 مقط تمتارررع8ظ 
ون حا 150 1835 ع طتامطتدة ععمعتمع كمه .اعتوعوع؟ منطا 02 0ه [ناممم 
هة 5ه عصتاءء1امه وعنتامكطا غ1 4عأمم (2000) سممعاءة 25 ,اتهعدع1 
لإلتمعتمة نتدمهء عه مطل دمتغداناممم 02 5تءطسعم حدمت ممفقمحسكما 
01 ماصرستوة عط عدهمدك 10 .ممتممتصكمز معلععم عطا 0110م م عاطقلتة20 
لالتنطاعة لتقم أماع نع نل 25 لصتامعة 1160و1؟ تعطعتدعوع؟ عط بلاعتتدعوع؟ قلطا 
ده لزلده لعكناء20 مه معند© لطة دتلممععلة ص اعندهه1 مده مستصدع :0 
مطى) طاعتعدة قنطا مذ عاصدة 2 5 قمم6معتصدعىه [وعتاتاعع هتمهم ععمطا 
عالق 10 لتعطعتوووع عط 21105 لحنة اعتقعوع قتطا مذ لع 7ت[هنتما عم ما 4م3826 
,1620 .(وعءنزهاصتطء عط صدمظ 0312 عط أء116[مء 10 5وععع3 2ه 
كمه تمع 01 عمتساع كسمم معطا مذ عهكاءه ممه مطد دععتزم اص 
5 1560 185 0323116وعنان لل .(167 -آ8) طاعتوءوة؟ قلطا ص لعنزه [مإع عنعن 
ترط لعناطتكتل 25 عتتمصدمتادعنن لعكنا قط1 .0مطاعمم دمتاءة1امء قله 2 
01ب تتغطا جد عع تزه أصة عط 6 ستمتتقصمه عممن مم تلد عط مةعوعم علا 
00001 تعة معط دنوظ عاعقط 4عاءع1[مء لصة (2003 ,تاعتدك8ة) ععقام 
تك تناع 7616 وعتتقصدمتادعنان لعأء[محطه2© .(2003 رتعطاماء0) 
ع تمه 167 :021 ,006508081563 اطتوتل 08300 .تعطعتههوع1 معطا 
9 56 91153 طاعتهءوة؟ كتطا صذ معام تكصذ م76 وعتتقصطه58عنن عأطذقنا له 
غقط 1 عأطه1 ص لعطتودعل0 دعناكتعاعمتقطء عامصدة ع1 .7316 عقدممده1 
0و عدلء ,تعلمعع 02 وصصة؛ مذ عاوصدة عط 2ه دعتاكتعامهتهطء عط وماد 
أ 13128661131 قطة 16961 
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ده سمناعهة51 هد طوز ري تاكتيععع هتفك طول 02 دزونزلدسة سف 


تغط) 02 سمتامءعمعم (وععتز0[مص1 :(0017 عالطفتية؟؟ سدع لسعمعطم 
عط عستدع ادع عم نز عقوتت ع6 011 اعتطم زععسمسسضملممم 
تغط 02 متاورعععم ونععنزمامصة :وأوزلقصة 2ه 16761 لهل تفص 
. 103:31 لله غاعصاع :17م كط جه عتقتكناء10 نط ععمقطتره رع 

عط ذه مء مصتعم ج كه غ201ع 21دهكتمم أوع نكما ما ددعمع متللت, ملع تعبط م1 
2211100 

مغ طكة6 2 ,نم6 ةعتصدع 01 عط ما غمعسستاعفاكة همه +0 جامتاءعع كه نب انرما 
20 قوع 01 عط 04 نع لماعم 2 للتقطرع :1 


نه 
:م أكمعتصلل عدم0. 1 


"وعع تزه مم1 
01 دمتاععمعم ,لواقدعل1 عاقها ,واعضه؟ للهزة) 
وإناننا واعوطلعة؟ لانة ترتقتممماناج 
بععسمسحروك2 500 7 
نك :03 لكمعدستل 1112177615021 . 
ايك ركتعطاه داز ومتلهعل) 
(وتسهوممه ناك ممع 83 


ونع ةسنا امل 
,هنع لهك رتنحتتامت) 
رككتهااع2 لدتعسقمظ 
مه لازا كممناهاء 


.إع200 اعتقعوع عط :(1) عتتع 11 


110 
: اعنتدءوع1 قتطا نز لعنوع1 عط 7111 دءعدعطاهمو7قط نتمم ععتط]" 
15 5150163131 ع2اهة لصنام؟ (1987) تدع لمة ل0عمر] 
.6 0 ,531151826011 05( رقه 51 11عاء272طء جه[ 10115كة7 جاعء واعط 
2 تناه (1987) 51325م1]0 220 حتوع2آ ,تلاعمة001) امه (1984) منتعلسف 
عاقةا ,تجاأاصع10 عاقةا ,توأاعقة7 51211 عع راع «نطقطه1260ع1 أنوء 2 تمواد 
,1616101 .0ع 525 0( مجه عاعدطلع16 220 211102012277 رععموء 1 أمعاد 
: 1234 1264وعطغه مقط 15 11 
عتمع) 5عناة1عاعةتتقطء 0[ بععتاء 12603ع:5مهء ع1" [١‏ كتدء[امصرط 
2 09599( 220 (01126551025 17261501131ع اتا 310 5ه 1ك مع ستل 
.20316576 320 انوع تمع ذه جالهع 58 هد عط الت 
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ركألاتنا متطااا ععمعاءمتدمه 121عع فصقم 2ه عاعدا ,وتزواعة ,م 160 
12081 ,20111 0ةلامنا 0 عاع12 بأتممصناة اأعترع1-مها عتدسوعلهم1 
طقل ,قعتاوعاعةتهطء 05[ ع10197زو0م 052 علأكناء10 راعوع/201 ,قدمناء تامع 
4 36 لتتتتحامهء 320 اتاعصء«أ[مكصذ طوتط مغ 0م16 1111 متاعو دوه 
٠‏ 01[ عط 101803 310ز10 'وعع تزه 1س عموعمم1 
1100 
4 

5 2110016-13 عط 10 ع1207:1608 200 مغ 15 طتتة جاعتدعوع: ع1 
عسنادعاوء127 نزط توانعتاتهم صذ ممتامرع8 عطا 16 همه لمتعمعع مذ 
"5م006 [متاء 111 ومتطقدم ماع 15 حمة دمناع 5265 موز روع ةم لماعم مقط 
لا “اأ«عاممء مقتامرع8 عط هذ ععمقسمصممعم تغط 02 متاررعموم 
0 رةع715عاعهتقطهء 05( وععنتطءع «متطكمممواء اعياة عستامع تدوع مز 
قاع 01 دمتاوعععم دمع نزه1امط طتته ومنطقصه1260ع2 15 له جامناع 501512 
عط هذ 25ءع213238 10 50586560 66 غطعتدم 5عع20971 عمرهة ععسفمدرم يعم 
0016 16طهغتناة عط 0056اه تغط ماعط 1111 تاعتط ممه مختصدعه موومطه 
وناملتة” 10 1620 150101 أقطا دمع تزمامصةء تغط 102 كمهزعمعصتل امل 
. 5ألأعم56 5ع12مع ]ناه 70116 30 615021م 
566) طاعتقعوع1 قنطا جا وعأطفتتة؟؟ 02 وعم ععقطا عند معط :و16 قروم 

:(10197ع6 1آع2200 اعنتوعوع1 


15 لاعتطات زوع ناماع فك طول :017 عاطمعسةم؟ أغدعلسعمعل0س1 .1 
:02 121612615021 30 51012 اعمطتل عنم جرم 


كاعة الع 0ه ع1 علقة1 ,/[11001ة ,الاعتتة7؟ 5111 نسم لودع ستل ع :ده 

.20 هل 0 نتتدوقععع2 115ك1ة خصعنتع 01 0 تع استححط عم موزجم[ [أتاى 

:1ه 06[ عتتتاتاع لله 0065 عع تزه [طحدء حنة غمج 1ه “تعطاعط117 :12:11 1051 
.0 05 عععام 

566 لإعطا 25 065[ تتأعطا 00 0 عتكقط 5ععنز0[صتطةء جتملعع]آ عط]" :نر:0107 اناك 
5 

عه لإعطا غهطا وععئزه1تجتتداء 10 0110115 15 غ1 اعتطابت؟ ما خمعءت عا]' عم طلءء 1 
.للأععتامء ووز تأعطا عمزمل 

متطقلصع21 ,وتعطاه 115 عستالوعطا [متوقتء امآ 
0117 مم0 


قناع عط اعنطن د جد40ع 5285192 طول :(811) عاطقترد7؟ وستاج ه5100 .2 
1 دواع ,دلمةزع1 [2اعصقصة رععمء11هطه بتتمخصم ده عط 11خ 
.3 4 615 00-1717011 
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لس سمناء 525512 طوز ركع 0)س اع 2 تمك موز 1ه 515:ز21نة دسم 


عط عاهدط م عع120160 لحتة 512115 02 أع168 متهامءه 051528 عمتتباوع1 
اعنومة و5اج (1999) 55م1-ععآ .5305560 لطة 0ع هكتاممط د5ععزم10مدرة 
اء16 وععلزهاصصطء ةذ[ مستامععة م16 تزقوء عه 065[ 2عطاةا 5عمتاعصرمدة 
تناه (1992) 6م50 0هة طاختددة ,نتسموت .0155365560 220 ع2 كلح 
عطامة 35:6 615 00-1011 30 ,5112151501 ,01010:010 ,0337م 1/1115 حمناع 52513 
01 طن لناه؟ قاععة ممتاع كتلود 01 تواعقة؟ عطا 1ه 5ع امصمعت تزع[ 
ع6 11نامه جمتاع 536513 34 لعسوعة (1979) 52365 220 تططتنا0 .0165نمد 
سردم لع تاعتطعة ع6 غطوتط أقطا 15ماع؟ مهد 2ه عطأونءم1 نز 0ع تاقوعم 
,2613505 1[ةأعصطقمة رععدة1اقطه ,تتمخصمء 2ه 1اع167 عط 25 طعدة مز علا 
أت انمه .05( عط نط1 02 ممم له ,5جع0-17011ه 50111 مده لطاع 
61 5مه5مءم 2 وعطتعوع0 <متاع 5265 وز 1ل2ع07 ل4عنوتتة (1992) 
. تام أعة1 لعنأو 7701111 م1 3150 لله 170116 02 ع5 عطلا 10 جامتاعدع؟ ع تحتاءع 1ج 

15 53651902 0201 أمععه0ك عط لعتوتتة (1987) تعتحوعء 117 حسة أاعظ 
عط 1012 0عتاوتة قتامطتتنة عموة عاتط177 .لإودعمطصمء نط 0ع تتامتتتيرة التاد 
) 261101503306 30 تامتاءة51تدة طمز معء جاعط «رتطاقده126ع وهم 
,3 ,10161503 لحنة عع نهو 1[طاعء10 لمح 1969 ,تعتزهم لحته نع المآ 
4 ناوماء13 ,ماقت .(2003 ,قصتطط180 لخد 2000 ,معتدظ له ع نتعطامعة 6 
3 11181 جاع بتاع ععمع67710 720 15 عتتعطا تقطا لصدامة (1980) 17ع] 
لصة (1984) ع20ع035 20 ,عع0ء1/1 ,جاع .عع تقطتم هعم طعتط له 
طع 1 تاعء عط علمنا علوع:؟ 2 لع21عنلطة (1985) /واوستطعد8 لحنه مصدل 12221 
لاأع0'5 هسه 11اء021 عاتطا ,ععمهسصترملعم طوتط لمتة مماعة51 526 
عع 16126050 012621م 2 0غ 1أوع51188 (1997) #ماععم5 امه (1990) 
. 761101318166 3110 53115131012 

1260035111762ع1 عط :201 لعنوعة (1997) :11007 تنه 1106 
4 لاع2د7101(0 بصدع :1101 .ععسمصحرمطمعم لحتة 5ما5 عا تفط 1زم 
مة 5365130 06[ 02 عتتنطقد عط لعغطع 1لطعتط (1995) حتدع 101 حمنه1]22 
أعنطت عتسطانه 0221 2ختصدئه 320 :3م 35 امياد 1301015 أمهأتهطتطا عمنامة 
4 :33م تنام (1995) .31 اع تتدع :110 .0( عط جه عع ستصيططة #زاأعععتلم1 
150 م156 .535286102 05[ ما 60 1ع 0513م عنته 15مأع 13 101 أ0 ماما 
8 530519005 06( ع25ع1001 أقطا 15ماع13 أمتقاتومططة عمرمة لصلام1 
8 5000 ,601162865 51602017 35 طاعنة ع21ه0؟7 غ2 3ععن/زه1متة 
جه1اء069 10 ععصقطاه عط معكاع عطاءط ,وده خنه؟ 2 م تأكقط ,الاعمتممعتكمء 
181-101 .1312م 26251012 3م022 8000 2 عتتاتتقط مه 52115 متطورعلمع1 
06 05 1156 عط جاعع واعط متطقده هع عتتكلومم 2 لصتامة (2003) 
مع 81 -لطنا .أمبرع8 نا مماع528513 موز *وععنز(10صرصطء لمنه عانجاة الاعطرعع 0202 
0 ع0602635 غ8 121015 01221 متت مجاه 10 اعتترعقع: (1998) جعة02 لخد 
أله نتوعقتاط ,06( عطا 00 م1 /اتتمطكتتة طعناممة غ20 35 طاعناة ممتاعة 52651 
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001 نام 01 أء5 101681 عط اعتط د صذ (1971) متع انمآ 0ه مصاع ج11 
ع6 اعوطلعع1 لخنة اوقدع10 عاقها ,لإتتمصماية ,تطعتمه؟؟ 51411) كمه أممعصستق 
كته عمستلدع0) 51005 معتل [50221تعمتعامة أقصتوتمه مب لمة لعستماعمر 
متتعء8 مه 8160 .0عغأقع5088 عع (لواتسدهوممه وتطكلمعتة مه متعطاه 
عتة 616 [ع2200 5ه715606عاعهتقطء وز عطا صز أقطا لعنوعة (1987 :1986) 
010110 0عق3ع1261 300 055( عزء امحدمء جعع ساعط ومتطكده6 ماع أععتل 
50 (1987) وتتاع1 220 11160 .ععمقصصمطمعم وز مه جمتاع 5055 امل 
0[ 1731210105 عع/6ع6 5ومتطقصه1260ء1 ضوع تموزة عتزهد لصنه1 
تأعطا م 10128مععة .ععص قمعم 200 ,رممناعة52651 05[ ,دع دتعاع مقط 
0[ 1/111 نمطم ه1ع1 امتاع ستحتدعمم ج عنتقط ما لع تدع مجر عاعدطلعع1 دع منلمة 
4 زحتمتاع 5261513 طاللامتع أذ 21110110237 زمه مق ممعم 320 جامتاع 52151 
3م ,01 تأع011:6 53236 6 2[ .عع مقححرم لمعم اهز كت طتامع10 عاقها 
11 2 20نا10 (1987) قتقاقتده]! 20 صندعطآ ,تلاعتة1 00 لصة (1984) 
رع 36 تمع أ عاقها ,لواتاصع10 علقها ,لاعتتة؟ 51211 مععنلاءط «تطاممم لهاع 
050( 0ه عاعةطالع18 200 :2100137 
0 1316105 20160 (214 ,2003) دمنتدظ لصة عنتءطامعع 01 
*5ع6/إ10متتاء 53655 10 4عموأوع0 ع6 11نامء 055[ 36 5عمتتاوقة 220061 
0[ عط 35 ,أتاعط”تزهزدء ان وز عط 00 م1 معطا عصتماعط نإط قلعع2 
ماعط 6 لعمعئزوعء0 ع6 حده 065[ مط 5ع نامعل“ [اعلممط دع6متعاعةمقطه 
.7011 73111316 220 القع ستصدعمم عمتمك عتة تزعطا غقط امع م1مزمعم 
جراعط 01110 قده 1ك معتل وز عنرمه عنك عط أعلممم منطا أعنامخط]" 
21مهكتعم قنامتتة؟ 10 1620 للتج أهط دعتها؟ اوعلعه[مطعتزدم لدع قت ععقطا 
ع5 *وع103/6مطاء 1201633128 35 طأعناة 5أ1أعرء6 5عترمعايه 0116 
. 1316 005761تتن عقوع2ع06 320 


نعم *وعع نزو مدص سه سمتاء 52515 طول 


(1993) 215ئه/1 قصة (1991) مقطتدا؟ سه «رمصنات مهما ممقطن 1/11 

1ق أصقاءتهمطة عط 02 عمه 35 جمناعة5251 [12جععةسممم م1 لماع 
6 نام أصعع 14ل صذ وعمناعدمم لقتتءعفصممم عطا 0عامع21ة 5اماعر 
عه 15 تامتاء536515 لوز غهطا 0عأمه (2003) 22[8-نتاوطة لمة تقمطوومت 
6 ده 5لطءمع0 مه ةجتسمع2ه مح 01 طالدعط عطا عصنطةتاطهاوة 102 مسمتعاتيه 
موز غهط 60:مه (1993) ععم هسه ع1اعدك/! رمطعة .5ععكناهة سقصتط 
عط مذ أمععدمه عمقتتومطة سه 25 لعتتعدقة دعءط 620 متام كتاود 
تغط 05ة10 قمع تزه [متطة 02 وعكمممدع1 عط تتلنذة 10 كمه 6 ةعتصمع ره 
ع نل صا حمناء 3 5385 موز عط عستوميةة غقط لعنوتة (1999) 55م1-ععآ 
هصة 5علتطتئج 5نعاومءم 02 عمتلمماكعقصن ععناء6 2 2071060م 65للتاد 
هم عماعمء 1 لهطه عط أقتاحط 17:05:16 غ8 4عأدعقعناة لصة عآدة5 26 025 #تقطاعط 
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لسة دمناء0512ده طوز رعع اولع )عه تفط طول 041 5زوز[هتة سم 


عل م1 


76 5ع استاع اع هتفه 05ز حهة مئزوع0 05ز لعتوتة (2003) وستططم8 
15 10 علنك 5عطعتوعوعة غدعنه016 طذ «متامع د 1[وصداوطنة لع لزاعمع1 
,3ا0تاع526518 06[ 25 طاعناة 26661065 170112 02 أعوطلط1 اضوع 1معاد 
لصنده؟ (1996) اع1/151 مه :1103 .ع01تتنط 0ه جمواعع ا مع25 رع متفصحره رمم 
0ع 1 ,63 115عاع 2 تقطاه علقةا نط 0ععتع باكصآ ع6 10 2هتاع 50513 امل 
هطة 20211ع1 بلأتحطة .5665 1ع اع متتقطاء 1201710131 لحتة 5ع معام هتمه 
عطا أقطا 2010 (2003) 2214-نامطف 320 تتقحدوده0 امه (1969) تامس 
2 05 3601تتأطتامء 2 01 تامأعطنة 2 15 صمتاء512د5 1لهنعه 
عط غ118 20164 3150 نإعط1 .وععمع تتبععه [2ممللقبطزة امه دعاو تتعاعم تفط 
0 صا 5تماعة1 لزع1 25 025106260 '13متتتتطامء وماس 13عاع :2ه 260121لازة 
031 21011106101 ,2337 ركاع15 7/011 عط عت اعتط؟ا بدمتاعة 5051 
عط غ02 لعتاعتة (2003) 2214-ناوطاى 220 تتقحطدووه:0) .قرع 0-7011 3200 
0 5011 15 ع0 ةملعم 320 جامتاع53652 06( جوع تاعط «رتطمده ه11 
تتتط12605ع1 2 طاعناة 128و0نذة 201 0ع26 56112 15 عنتعطا 0ئنه 51037 16 2262 
اع 24 01160جع 310 01165605 1112311515160 10 21516/615 236ة50 110 10 
1110016-35 عط مذ جم 5365136 0[ مغجا جامتهعوع: م عالطا 15 


0 طاول 


0 2 0عم067610 1976 :1974) 5*سقط010 فته تتقمحاعد1]1 
4 0012206215 عتلاععمة لام دع تاو 111 طاعتط, راع7/]00 دم تاد تع اعم هط 
5 511611 ,0114601265 ع01:1؟7 ه01 مط أمعة /راعتهسة آنا صوه موزوعل 6:5مل 
.1071 320 <قأععاء205 ,ع 26110171826 ,امناع 536513 ,12011924101 
0 228238615 ع تأماعط 1آ72006 تتعطا هط لعتاوعة تستمطل01 مه مصاعو 
م قصطاظ525 3020 قصننه كلامم /رالمعتمستطصا عه غقطا ذطامز ع متمعزوع0 
قناع 220061 5عناذ21عاءة:تةطء موز 5*تصهط010 0ه تتقدهاعد]ط .دعم تزه [مصصع 
عاكها ,اطتقصعل1 علقةا ,تواعتتة؟ 51011) كه [سمعمطئل وز عرمهء قط 216 جره 
هة 221هكءم 0غ 1620 75111 غ3 اعدطلع2 300 2000107 ,ععصةء 1 تموزة 
7011 17ل0ن طقنط مج12660تأممط 180116 [وممعتمذ طعتط .ع.ع) دعمرمعننه علتمى 
.(161مقتتتط 10187 320 تواععتمعوطة 10 ,دامماع 536513 لالط ,عع ةدمتعم 
0 016 516 عوعط ده لعكناءعم (1975) نإلعدا2 0ه ستقطل01 متححدهاهو11 
لا 2611011181366 نتذعطا عسمأمدع معطا ممه 5ععتزه مص 536557 0غ كمه 1ممعتحطتل 
11م ,5غ1هنا 710116 2261121 01501118؟ ,قعاقة؟ 28تمتطحدزم» جه عمستقنه 10 
ةلك عام ةط0ع16 ع ستمعمه فحنة عصتق د10 لدعتاتء؟؟ ,ومتطممه ماع تمعتاء 
74 32 260م1ع067 (1976) 2ه16اع1 0مة 521128591 ,قسنم 
01 10116 عط ده 53564 د5عانتمعاع مقط 05( 0ع كزعمممم 02 عتتامعمط 
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(وعع:03[مس له سمناع ه51 د5 طول روعلاكتعاعه نفك طول 01 دأونولمسة سة 
ومتطمصه 212 ععسقتصدم عم 01 ممنتامعءع يعم 
0216 سقتامرع8 مم دز 


181-1204 .لل 011303 .نط 
16 نمل مث دمع طذقب8 صا نزمووع1 20 أسمأكلودف 
راق ه1مصطاءء!' 270 عع قصد]] 1ه عع00116) 
زع ه1متتداعة؟ حنة ععمعنه5 201 تإتترعلدعة طقف 
11 131116 
أميرع8 - وتتلسمعع ام 


عم 


دامر ركه لاع ةعاعه تعر تامز #ععسطءط دج [داتمتتماء” ©1[1 كملمعنادءلت17 “عردم 11115 
اللامنروق1 انه 171 ع16تهةتتولتعم اعلا زه زمااصعم تعجر 'دمعتزماصياره 71ت :ماعط ]د هد 
أمعاالاء 0 سمراجر م« 71م كوعنرماورتتء 167 0 كأكتكة7مء 16جة7هى 176 لم6 11رمع 
عونا *7أ© 171 171 مععنزه[جر7ك ©[ 071( 65 65110171037ل01 هارا 4عاء 00112 هله 12 .0780111201015 
1 مكلا ©1167 كأكبر1 ه11 فتك تو 010 15نمألهاء0077 ,كه 1ك ةاهاى عنقاصة د12 .6عمام 
كه داععدر 6 01 #ا1أقل00/ لعأكجهلاد لمعنه« كقرلا إن كهال فاط[ 176 .ا( 7هوده” كابلا 
1ك عل عنمت كه عأموطلء2/ ,باتتء 14 عأكها ,:ز7071مللئه كت لأعلاى داعام مهتملل نامل 
,07 7725ل [0110كعصرعقا7ة كه باق «مجرجره تناكف تعر هته كعرلاه الناسد هاده نجه 
4 كناك وهات الوك مارم ننه بأعقرآنا تممه زو نهد جام زه :07:1 كأء 0[ 50716 
جوناد [71006 721020ته اته اأء:تمءدة< كقرلا زه كعانمضتز 176 071 4ءك80 .77011071مننطر 
011 هلا طناناد بأ تموده< كارلا تج ععاطة هلا 1116 :07 كلع[ 10 8865164/ا5 
!]205 مرررمى مهدا تأعتراسا منتعطلاه لناسا متها« 2لا 07 كننعطز وكآه ننه كجرث 7610110115 
كن عدو[ رقع[ عاك 7و7 0771100106 07ج «تع را "0 5زم ااجيعء وج 'موعبزماحرات 011 كام ع[ 
و تونلاء عزلا نزه ع8 14نههج1ى وكات كلاعو 76 .تم لمعتتوعره جز بواأهيره1 هاه ااتعتترعبر]ونلوة 
مرزع رلا إن از اجرعع روج *كمعنزماحراتت :07 601[ أماأنا يماع 10 «تععى بأعتراسة :زمخام نهم 4انه 
ويك وررروى مرو 176 .ارم تلممتمعته0 6لا م1 بفاعيزها تعنلا عاتذلتموه”7 261/071:167102 
كرن 01 1اترعء عجر انه 011071 15/6لهد 'موونرماتصت :[] 16 فعنهاء” عط اأوتم غعرلا عواطم ةمه 
6 10 71620 أهدا فاك اتمةاصرروظ مآلك 01121 لمم ةاتوع07 05 «أعلاد ©261/0111071 
زونانربنة: عه 7ه © بللاملا لتتعارمه نتم انرو جز 712202 جه كه 41لااى ««عراتا”[ .20 لاع 
ورمع ده كذطا 1 10قلتمل دجرة 711107151 بأعلدى 71متزجرلاى 10 22410715 ةتتم ج07 0 


تم تسلم البحث في مايو 2004 وقُلَ للنشر في سبتعبر 2004. 
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مجلة 
السودان 


5 للإادارة 


.. 


الادارية والاقتصادية والاجتماعية 


رئيس التحرير 


الاستاذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودان للعلوم الادارية 


تصدرها 


اكاديمية السودان للعلوم الادارية 
ص .ب : 2003 الخرطوم 
جمهورية السودان 


595 5-0 ا تمد 


ملخضاك الرسائل الجامعة 


دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 
تصدر عن معهد الإدارة العامة مسقط ‏ سلطنة عمان 
ص .,ب: 1494 روي الرمز البريدي ١١7‏ برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: «ه.)ءم.ماع)0515) - فاكس: 10:1 
تليفرن: ؟117781/15351:8/57785 


نشر الفكر الإداري؛ وتدعيم جهود التنمية الإدارية 
على المستوى المحلي والخارجي. 

* توطيمد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات 
الملمية الساشلة والمتخصصة داخل السلطنة 
وخارجها. 

© ندعيسم حصركة البحث العلمي بنشر البحوث 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري؛ 
وتعميم نتائجها على المتخصصين والمهتمين من 
الأقراه والمؤشسات. | 

٠‏ المسساهمة في دراسات خطط وبرامج وإنجازات 
التنمية الإداريمة بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملا على دعم 
هذه التجربة والتعريف بها. 


الاشتراك السنوي 


* للأفراد: 8 ريالات عُمائية. 


37 ط النث 
أن يكسون العمل العسلمي ذا علافة وثيقة بالتنمبة 
الإدارية. 
أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم بسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 
أن تكون المادة الطمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
قالمة المراجع المستخدمة؛ والملاحق الأساسية. 
واسستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. ويكون 
إجمالي عدد صفحات الموضوع في حدود "١‏ صفحة 
مطبوعة على (10ه) . 
تخضع الأعمال العلمية للتحكيم العلمي وبحق لهينة 
الستحرير ادخال بعسض التعدبلات الضرورية على 
الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
أن تعتمد الأسس الطمية المتعارف عليها في اعداد 
وكتابة الأعمال العلمية وتوثيق المراجع والمصادر 
وتكون المراجع حديثة. 
تصرف مكافاة رمزية للباحث عن البحوث والدراساث 
والمفالات المنشورة ممع نسختين من العدد. كما 
يحصل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي تم النشر به. 


* للمؤسسات والجهات الحكومية: ٠١‏ ريالا عُمائيا. 
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جائزة الشارقة 
أفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية 
في الوطن العربي 2004 

برعاية ودعم كريم من سمو الشيخ الدكتور/ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة؛ تم في الخامسة والعشرين من مايو 2004 تكريم الفائزين ب "جائزة الشارقة لأفضل أطروحة 
دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي" عن عام 2003. وقد فاز بالجائزة مناصفة اثنان من 
الباحثين العرب؛ هما: 

الدكتورة جيهان عبد المنعم إبراهيم؛ المدرس بكلية التجارة» جامعة عين شمس بجمهورية مصر 
العربية» وذلك عن أطروحة الدكتوراه التي أعدتها بعنوان: 

نموذج مقترح لهيكل العلاقة بين المشتري والمورد في السوق الصناعية 

الدكتور يحيى سليم فرحان ملحم؛ الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة اليرموك - 
الأردن» وذلك عن أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان: 

العلاقة بين الموظفين والعملاء ودور تمكين موظف الخدمات في البنوك الأردنية 

وفي حفل احتفال خاص بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ قام الأستاذ الدكتور/ 
محمد بن إبراهيم التويجريء؛ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية»؛ ورئيس تحرير المجلة العربية 
للإدارة» ورئيس المجلس الأعلى للجائزة؛ وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي» ولي عهد 
ونائب حاكم الشارقة بتسليم الجائزة للفائزين. 

ترجع أهمية الجائزة إلى الدور الذي تلعبه كليات الإدارة العربية في بناء الثقافة الإدارية فكراً 
وممارسة؛ وفي رفد السوق العربي بالكوادر العربية الشابة المؤهلة جيداً لسوق العمل ولتولي قيادة العالم 
العربي في المستقبل. هذا وقد تقدم للجائزة هذا العام 15 باحث عربي من 8 جامعات عربية من الأردن» 
والإمارات؛ وتونس» والعراق» وفلسطين؛ ومصرء ولبنان؛ واليمن. 

وتتكون الجائزة من شهادة تقدير» وميدالية تذكارية» ومكافأة نقدية قدرها 10.000 دولار أمريكي 
(تم منحها مناصفة بين الفائزين لعام 2003). 

ويسر المجلة العربية للإدارة أن تقدم في هذا العدد عرضاً لرسالة الدكتوراه التي أعدها الدكتور/ 


يحيى سليم فرحان من الأردن. 


163 


العلاقة بين الموظفين والعملاء: تشخيص أثر قدرات الموظف 


العلاقة بين الموظفين والعملاء 
تشخيص أثر قدرات الموظف وتمكينه على رضى العملاء في البنوك الأردنية 
الدكتور/ يحيى سليم فرحان ملحم 

ملخص: 

ناقشت الأطروحة موضوعاً من الموضوعات الجدلية في مجال التمكين من خلال 
دراسة أهمية هذا الموضوع ودوره في إعطاء موظف الخدمات القدرات اللازمة لتوفير 
وتقديم خدمات بنوعية وجودة عالية في البنوك الأردنية كجزء هام من قطاع الخدمات في 
الأردن» وتمحورت الدراسة حول أثر التمكين ليس على رضى الموظف فحسب بل أيضاً 
على مستويات الرضى لدى العملاء. 

كشفت مراجعة الأدبيات أن جل الأبحاث السابقة حول موضوع التمكين قد بالغت 
في التركيز على دراسة التمكين داخلياً؛ أي داخل إطار المنظمة متجاهلة إلى حد كبير 
تأثير هذا الموضوع الهام على المنظمة خارجياً فيما يتعلق برضى العملاء وتفعيل العلاقة 
بين المنظمة والعملاء من خلال تمكين موظف الخدمات الذي يتعامل مباشرة مع العملاء. 

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تمكين الموظف من جهة وعلى المقومات 
الأساسية التي تمنح الموظف ذلك التمكين من جهة ثانية وعلى نتائج وانعكاسات ذلك 
التمكين من ناحية ثالثة من حيث نوعية الخدمة وتحسين رضى العملاء ورضى 
الموظفين. من أجل اختبار هذه العلاقات اعتمد الباحث على منهجية ثلاثية 
(1280نمع15132) قاعدتها الدراسات الرصينة السابقة وقطبيها الأساسيين هما الأسلوب 
الكمي من خلال الاستبيان والأسلوب الكيفي من خلال المقابلات المعمقة. 

وقد أكدت نتائج الدراسة على أهمية التمكين وأهمية متطلباته التي تتضمن المعرفة 
والمهارة والثقة والمعلومات والاتصال والحوافز بنوعيها المادي والمعنوي. كما أكدت 
نتائج هذه الدراسة بدلالات إحصائية ومؤشرات كيفية قوية على أهمية التمكين في رضى 
الموظف وانعكاسات ذلك على رضى العملاء من خلال تقديم خدمات ذات جدوى عالية. 
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مقدمة: 

تعرضت الأطروحة لموضوع في مجال هام من مجالات البحث المعاصرة؛ وهو 
مجال له علاقة بإطلاق طاقات الإنسان الكامنة التي تعتمد على العلم والمهارة والمعرفة 
وعلى الفدرات الذهنية والإبداعية» والتي تصنع الفروق على المستوى الفردي وعلى 
مستوى المجتمع بشكل عام. 

موضوع الأطروحة يتمحور حول تمكين موظف الخدمات ومنحه حرية في 
التصرف وفرصة لإعمال الذهن ومجالاً للمشاركة الأكبر. وقد أثار هذا الموضوع منذ 
التسعينيات شهية الباحثين في مجالات الموارد البشرية والسلوك التنظيمي وتسويق 
الخدمات في البحث في هذا الموضوع وفي سبر أغواره المختلفة. 
إنه الأسلوب الذي يمكن أن يعبر عن التمكين للآخرين والثقة بالآخرين وتنازل 
الإنسان عن بعض نفوذه للآخرين وعن مزيد من فرص تدفق المعلومات بين الناس 
وزيادة فرص الحوار والتفاهم والاحترام والدعم. فهذا سيضع الركائز الأساسية لإطلاق 
طاقات البشر الإبداعية من أجل تحسين نتائج الأداء في منظمات الأعمال وخاصة 
منظمات الأعمال الخدماتية التي تتبلور فيها أهمية التمكين من خلال احتكاك موظف 
الخدمات بشكل مباشر مع العملاء. وهنا نحن لا نقصد بالتمكين إعطاء حرية تصرف 
مطلقة وإنما نقصد التمكين المحسوب والعقلاني المرتكز على أسس سليمة لكي يحصل 
الموظف على فرصة للتعلم ولاستكشاف طرق جديدة وأساليب جديدة في صنع الأشياء. 


يأتي موضوع التمكين في الإدارة بشكل عام منسجماً مع عدد من اتجاهات الإدارة 
والتسويق المعاصرة وهذه المواضيع تأتي منسجمة ومكملة لبعضها البعض وذلك مثل 
مواضيع التسويق الداخلي (1/1311628 1216181]) :(1983 ,61377 8) والمنظمة المتعلمة 
(01831128402 18لأحتة6.آ) ومواضيع أخرى مثل العلاقات التسويقية 
(عتناء»1/13:1 منطقهه126ع1) (1994 ,5ه0تهه00) وكلها ترتكز على الاتجاه نحو 
تقدير العنصر البشري من خلال أدوات التعاون ومعاملة الموظف كزبون وتحسين شبكة 


165 


العلاقة بين الموظفين والعملاء: تشخيص أثر قدرات الموظف 

العلاقات بين الأطراف المختلفة التي تتعامل مع المنظمة سواء أكان ذلك الموظف أو 
المستثمر أو البائع أو العملاء. 

لذلك فإن موضوع التمكين يلتقي مع متغيرات وتطورات كثيرة أخرى من بينها 
التطور المعرفي في المنظمات فنحن نرى بوضوح مستوى التعليم والمعرفة من خلال 
الثورة المعلوماتية والثورة الرقمية وبأن الزمان قد تغير وهذا ما أطلق عليه .”1 مرع)اء2 
10161 منذ عام 1989 مجتمع المعرفة (50616 120/16086) مدللاً على أن 
الموظف المتسلح بالمعرفة أصبح يشكل جناءا: أساسيا من المنظمات في الوقت الحاضر. 
لذلك دعا دركر منذ فترة إلى إطار إرشادي عام أو بارادايم جديد أسماه بارادايم المعرفة 
(تع 222201 ع152011608) من هنا فإنه لا يمكننا أن ندخل العهد الجديدء عهد المنظمة 
المتعلمة(018211123604012 1.6211111185آ) بدون تحول نحو وضع ديمقراطي جديد ومشاركة 
أكبر في النفوذ والسلطة؛ في منظمة يعمل الناس معاء لا في منظمات يستغل الناس 
بعضهم البعض. 

و رغم ذلك فهنالك عدد من علماء الإدارة البارزين مثل تتتتوعتنث 5اننط© أبدوا 
شكوكاً واضحة في جدوى التمكين في الإدارة على اعتبار أن التمكين هو عبارة عن 
موضة عابرة كغيرها من الموضات في علم الإدارة. فيؤكد (1998) ,كتتزعتث دتئط) 
بأنه لا أحد يشكك بأهمية التمكين لا المدير ولا الموظف والكل يدعي بأنه ديمقراطي 
ويعمل على تكريس مبدأ المشاركة في المنظمة وتمكين الموظفين ولكننا نشاهد عكس هذا 
الكلام على أرض الواقع؛ لكننا نشاهد منظمات وإدارات تسلك عكس ما تدعي فتفوض 
المبدأ الذي تنادي به من خلال سلوكيات تقليدية تعمل على تعزيز مبادئ بيروقراطية 
جامدة. 

ولكن ادعاء 535وع:1ة هذا يواجه تناقضاً واضحاً. فالتمكين كمفهوم لا غبار عليه» 
رغم أنه يقول بأنه موضة سرعان ما تنتهي ولكن يبدو أن المشكلة ليست في المفهوم وإنما 
في الممارسة والسلوك الإداري الذي يمارس أحياناً عكس ما يقول ويدعي. ومن خلال 
الدراسات السابقة وخاصة من خلال دراسات (1992 ,1200165 220 807762) يتضح 
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بأن التمكين يحتاج إلى مقومات ومرتكزات أساسية مدعومة بمناخ تنظيمي مشجع وقيم 
ومبادئ وعوامل داعمة لمبدأ التمكين في الإدارة (1994 ,:066655): لذلك فإن فرضية 
هذه الدراسة تؤكد على أن التمكين موضوع له أهميته ولكنه حتى يؤدي دوره بشكل 
صحيح وحتى يتم تعزيزه بشكل راسخ لا يتم ذلك إلا من خلال أربعة مرتكزات أساسية 
مدعومة بمناخ تنظيمي مشجع إضافة إلى التدليل والإشارة إلى نتائج التمكين التي تدل 
على أهمية دوره المؤثر إذا تم تطبيقه بشكل سليم. 
فرضية الدراسة: 

إن الرؤى التي طرحت في المقدمة قد أرشدت الباحث لطرح وتبني هذا الموضوع 
من خلال فرضية تنسجم مع ما طرح سابقاً. هذا ولم يتسنى للباحث أن يجادل لصالح 
مفهوم التمكين قبل إجراء الدراسة الميدانية وقبل الخوض في غمار الدراسات السابقة 
والأدبيات التي تعرضت لهذا المفهوم مثل الدراسات القيمة التي قدمتها الباحثة ( عطاء:6© 
9 ,168126م5). والدراسة الشهيرة التي كانت بمثابة حجر الأساس لفكر التمكين 
التي قدمها 0عتتناتسةك1 320 002862 في عام 1988 في ' 02 لإتمءع0وعىم 
161617 133861116111 ودراسات (1995. ,92) 200161.آ 320 801512 وغيرهم 
الكثير. فهذه الأطروحة لم تقفز إلى الاستنتاج المحض الذي يؤكد على هذه الفرضية أو 
الادعاء بأن التمكين أمرا سهلا وميسرا. ولكنه في حفيقة الأمر محاط بأسس وقواعد ونظم 
لكي تكون عملية تمكين صحيحة وسليمة فهي ليست بدون ضوابط وقواعد ( يتأص[200ة18 
2 ,1995). 

لذلك فإن التمكين لا يصلح بدون شروط ومتطلبات أساسية سنتفق على تسميتها 
المقومات الأساسية التمكين. لذلك فالتمكين لا يمكن تطبيقه بين عشية وضحاهاء ومن 
المؤكد أنه لن ينجح بدون التزام المؤسسة وخاصة بإدارتها العليا في إنجاح هذا المشروع 
من خلال مناخ تنظيمي داعم ورؤية مؤسسية مشجعة. 
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ففرضية الدراسة تقوم على المقومات الأساسية التالية. 


* تدفق حر للمعلومات والاتصال. * المعرفة والمهارة. 
* الحوافز. * الثقة. 


والتي يوضحها نموذج الدراسة المبين أدناه: 


هذه المقومات الأربعة عندما تتوفر» فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من حرية التصرف. 
وهي لا تؤدي إلى حرية التصرف بدون نية الإدارة ودعمهاء ولكنها عوامل حتى لو 
توفرت النية والتوجه فإن عدم توفرها لا يؤدي إلى توفر التمكين. 

أما النتائج المترتبة على التمكين فهي كثيرة منها الإبداع والتميز في العمل وجودة 
الأداء. ولكن هذه الدراسة ركزت على جانبين أساسيين هما؛ رضى الموظف. ورضى 
العملاع. 

حيث أن رضى العملاء هو نتاج أداء متميز ونتاج جودة أداء وإبداع لدى موظف 
الخدمات فكلما كان الموظف متمكناً ولديه التمكين الكافي؛ كلما أدى ذلك إلى قدرته بشكل 
أكبر على تقديم جودة خدمات عالية ينتج عنها بالمحصلة إرضاء العملاء. وهذه الدراسة 
انبثقت من خلال دراسات مشابهة ولكن في بيئة غربية ( ,1992 ,13161 30 8015 
95))). 
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أهمية الدراسة: 

ندخل الآن عصر العولمة والثورة المعرفية والمعلوماتية والرقمية بأشكالها 
المختلفة كما ندخل عبر بيئة تنافسية سريعة التغير والتبدل ( :1990 ,وق سنتستصد 
9 ,نة/5161). ولما كان التغير ضرورياً في مختلف منظمات الأعمال فإن التغيير 
في صناعة الخدمات (مثل الخدمات البنكية» وخدمات التعليم» وخدمات التأمين 
والاستشارات وغيرها) أصبح أكثر حتمية وإلزامية لأن العنصر البشري يلعب دوراً هاماً 
في صناعة الخدمات. ومؤسسات الخدمات تتزايد حصتها ونصيبها من الاقتصاد القومي 
ليصل في بعض الدول إلى ما يقارب 9670 وفي الدول العربية ما يقارب 7675-70 من 
قيمة الناتج القومي الإجمالي. 

يبرز هنا دور التمكين كلما زاد دور وأهمية العنصر البشري وخاصة في 
المؤسسات الخدماتية وتكمن أهمية هذه الدراسة في الوطن العربي بشكل خاص نتيجة 
للشح الشديد في أدبيات موضوع التمكين لكي تفتح هذه الدراسة الباب في مقدمة جهد 
أكاديمي لاستكشاف هذا الموضوع وبلورة أهميته في القطاعات المختلفة في الوطن 
العربي وخاصة في قطاعات الخدمات التي يلعب فيها الاحتكاك المباشر بين العملاء 
ومقدمي الخدمات دوراً أساسياً من العملية التسويقية والتجارية بشكل عام. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تقديم مفهوم جديد وإضافة نوعية في موضوع 
التمكين على الصعيد الأكاديمي والعملي في بيئة تحتاج إلى استكشاف هذا الموضوع 
وسبر أغواره وتبرز أهمية هذا البحث من خلال ارتباطه بمفاهيم إدارية مختلفة كما هو 
مبين سابقاً مثل التسويق الداخلي (#صناععاتة3 [تتتعامة)؛ وتسويق الخدمات 
(عصناع 13/121 وعه زع 8): والغلاقات التسويقية (عتتاع1/2:1 منطقص61960) هذا مع 
العلم بأنه لا يمكن بحال من الأحوال لفكرة التمكين من أن تطبق وتنجح في أي منظمة 
بغياب المناخ التنظيمي الملائم والاستعداد الإداري المناسب وتوفر الموظف الذي يمتلك 
الكفاءة والقابلية لتحمل مسئولياته بالشكل المناسب وتنبع أهمية هذا البحث من خلال 
استثارة المدير في المؤسسة العربية والباحث في الجامعات والمراكز الأكاديمية العربية 
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على طرق أبواب هذا الموضوع الذي تم تجاهله في الوقت الذي كتب عنه الكثير وتمت 
ممارسته من قبل الكثير من منظمات الأعمال في الدول المتطورة وفي زمن العولمة التي 
نحن في العالم العربي لا ننكر بأننا جزء لا يتجزأ منها. 

لهذا كله قصد الباحث أن تقدم دراسته مساهمة .معرفية هامة من خلال دراسة 
العلاقة بين الموظف الممّكن في تقديم خدمات ذات جودة عالية تنعكس على حياة أفضل 
للعملاء والموظفين والمساهمين والشركة بشكل عام. وتقدم هذه الدراسة مساهمة خاصة 
باستقصاء أربعة عوامل تقود إلى وتعزز عملية التمكين لدى الموظف وتعتبر بمثابة 
مقدمات أساسية لتكوين التمكين لدى الموظف وهي: 
1. المعرفة والمهارة. 2. الاتصال وتدفق المعلومات. 
3. الثقة والعلاقة بين الموظف والمدير 4. والحوافز بأشكالها المادية والمعنوية. 

لذلك ساهمت الأطروحة مساهمة جيدة في تسليط الضوء على هذه العوامل 
الأربعة ودورها في إعداد موظف لديه القدرة وحرية التصرف والاستقلالية بالعمل 
ووظفت في ذلك منهجيات مزدوجة كيفية وكمية لاستكشاف هذه العلاقات والتدليل عليها. 

كما ساهمت أيضاً هذه الدراسة باستكشاف دور التمكين في زيادة رضى كل من 
.الموظف والعملاء لما لهذا الرضى من آثار إيجابية على الأطراف ذات العلاقة مثل 
العملاء والموظفين والمنظمة بشكل عام. 
المنهجية: 

كانت المنهجية الكمية هي الأساس في هذه الدراسة إلى جانب المنهجية الكيفية بعد 
مراجعة الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهذا الأسلوب أكده ( 2666© 
9 ...1 ©6) لتعزيز مصداقية البحث وكذلك أكده كل من ( 4 6606© 
5 ,كلهم ص01 »]0). 

فتم استخدام أسلوب الاستبانة في الدراسة الكمية والمقابلات المعمقة في الجائب 


الكيفي من الدراسة. 
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العينة: 

كانت وحدة الدراسة هي موظف الخدمات أي الموظف الذي يقدم الخدمة للعملاء 
ويحنك بالعملاء بشكل مباشر في قطاع البنوك الأردني؛ وقد تم سحب عينة عشوائية من 
مختلف البنوك الأردنية. وتم توزيع وجمع البيانات خلال الفترة من شهر يونيو (حزيران) 
1 إلى شهر سبتمبر (أيلول) 2001 عن طريق الاتصال المباشر مع الإدارات العامة 
في هذه البنوك وبتسليم واستلام الاستبانة مباشرة خلال يوم أو يومين تقريباً. 

هذا وقد أجرى الباحث 30 مقابلة معمقة مع عدد من موظفي البنوك وعدد من 
العملاء لدعم مصداقية المنهجية الكمية والتي قد تعاني في بعض الأحيان من مستويات من 
التحيز وعدم الدقة في تعبئتها من قبل المستجوبين رغم وجود بعض الأسئلة المعكوسة 
التي توضع في الاستبانة لاكتشاف دقة الإجابات وعدم الوقوع في خطأ تعبئة الاستبانة 
دون قراءة الأسئلة وفهمها. 

تم توزيع الاستبانة على عينة مكونة من 750 موظف خدمات مباشر في البنوك 
الأردنية وتم استعادة 550 استبانة وتم استبعاد 33 منها بعد اكتشاف تعبئتها بطريقة غير 
صحيحة وخاصة من خلال استخدام الأسئلة المعكوسة ( 0686028 696151616) لتبلغ 
عدد الاستبيانات التي طبق عليها التحليل الإحصائي 517 استبانة أو ما نسبته 9069 من 
المجموع الأصلي. 

هذا وقد تم تبني الأساليب والأدوات الإحصائية المناسبة في الدراسة لضمان 
معايير الثقة والمصداقية من خلال ما أكد عليه بعض علماء المنهجية مثل ,.21 غ6 1181 
6 ,3235113111311 :1996 ,21دمع838 :1999 ,[تنطعتسطان :1998. 
تحليل البيانات: 

يعتمد انتقاء المنهجية المناسبة بالدرجة الأولى على طبيعة البيانات والعلاقة 
بين المنهجية وأهداف الدراسة. فتم استخدام الأساليب الإحصائية 
المناسبة للتحليل مثل التوزيع التكراري وتحليل العوامل (4582137515 730101) وتحليل 
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الانحدار (315:515شْ 15682655102 16م1)101) تم استخدام التحليل الوصفي للبيانات 
المختلفة بما في ذلك البيانات الديموغرافية للمستجوبين. 

هذا بشكل مختصر ملخص الأبعاد المنهجية التي تم توظيفها من أجل ضمان 
الوصول لنتائج دقيقة ذات مصداقية وثقة عالية. 
نتائج الدراسة: 

لقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة على رأسها أن التمكين عملية 
أساسية ومهمة لموظف الخدمات المباشر ( 151210[/665 01151012615-0024804) في 
منظمات الأعمال الخدمية بشكل خاص ولذلك انعكاسات هامة على رضى الموظف 
ورضى العملاء. 

فقد بينت هذه الدراسة أن تمكين الموظف يعتبر أمراً في غاية الأهمية لكي يتسنى 
للموظف ممارسة دوره كسفير لمنظمته في تعامله مع المحيط الخارجي متمثلاً بالعملاء. 

وتجادل هذه الدراسة وتتحدى بأن التمكين لا يمكن أن يحدث بالصدفة أو بالتمني 
وإنما من خلال جهد مدروس ومخطط له بواسطة الإدارة وخاصة الإدارة العلياء وحتى 
هذا الجهد وهذا التخطيط إن لم يكن معززاً بمقومات راسخة فإنه لا يكفي. فلا بد من 
توافر شروطاً ومتطلبات أساسية وهي الثقة والاتصال والمعرفة والحوافز» حيث بينت 
الدراسة الإحصائية والكيفية وجود علاقات قوية بين التمكين وهذه المقومات الأساسية. 

وإن نتائج الدراسة الميدانية ترى أن التمكين هو المحور الأساسي الذي يستمد 
أهميته من أهمية الموظف و العملاء فتعامل الموظف طوال الوقت مع العملاء يستدعي 
حرية أكبر وصلاحيات أوسع وسيطرة أقوى لكي يتمكن هذا الموظف من مواجهة 
احتياجات العملاء ورغباتهم بكفاءة وسرعة أكبر. 

وهذا ما أكده الموظفون في المقابلات المعمقة كما أكدت نتائج الدراسة الإحصائية 
بأنهم يرغبون بحرية أكبر في العمل والتخلص من عوائق مؤسسيه كثيرة تمنعهم من القيام 
بعملهم على الوجه الصحيحء فبينما أن النظرية والدراسات السابقة قد أوجدت علاقة 
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إيجابية بين المتغيرات التي وظفت في هذه الدراسة فإن هذا البحث قد وجد مؤشرات أكبر 
على العلاقة الإيجابية بين الثقة والمعرفة من ناحية والتمكين من ناحية أخرى. 

وبرغم وجود علاقة إيجابية بين الاتصال وتدفق المعلومات والثقة من ناحية 
والتمكين من ناحية أخرى إلا أن العلاقة بين المعرفة والثقة من ناحية والتمكين من ناحية 
أخرى كانت علاقة أقوى وأعظم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية العلم 
والمعرفة والمهارة وأهمية الثقة بين المدير والموظف في صنع موظف ممكن وقادر على 
تأدية مهام وظيفته بالشكل المناسب. 

كذلك أوجدت هذه الدراسة علاقة إيجابية وهامة بين التمكين ورضى الموظف من 
ناحية وبين رضى الموظف وانعكاسات ذلك الرضى على الرضى لدى العملاء» وبينت 
الدراسة بأن تأثير رضى الموظف على رضى العملاء كان أقل من تأثير التمكين على 
رضى الموظف. ولكن بشكل عام كانت كل العلاقات المبنية في نموذج الدراسة المبين 
علاقات ذات دلالة إحصائية هامة وإيجابية بدرجات متفاوتة. 

وهذه الدراسة كأحد المحاولات الأولية أوضحت أمراً هاما في دراسة البيئة 
العربية وملائمة نماذج غريبة على البيئة العربية فيما يتعلق بأهمية التمكين لدى موظف 
الخدمات. 
هذا وقد بينت الدراسة عدداً من النتائج التالية: 
1. تمكين الموظف يؤدي إلى تحسين مستوى جودة العلاقة بين الموظف والعملاء 

والموظف والإدارة. 

ولقد بينت نتائج هذه الدراسة في البيئة العربية ومنها دولة الأردن وجود أهمية 
للبعد الاجتماعي والبعد المتعلق بشكل خاص بالعلاقات الشخصية فبالإضافة إلى أهمية 
التمكين بشكل عام فقد تبين أن موظف الخدمات المباشر يمكن أن يمارس التمكين في 
ناحية خاصة من الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمة (/17ء1([17 9617106) وهي الجوانب 
الخاصة بالعلاقات الاجتماعية التي يتم صياغتها خلال الاحتكاك بين الموظف والعملاء 
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مما يؤدي إلى بناء علاقات صداقة ومودة وتعارف بين العملاء والموظفين وهذه سمة 
خاصة ربما في الدول العربية ولا تبدو كذلك في الدول الغربية التي تتسم فيها العلاقات 
بمستوى أكبر من الرسمية. هذه العلاقات الاجتماعية رغم سلبياتها أحياناً إلا أن الباحث قد 
أوجد من خلال الدراسة الكيفية بما فيها المقابلات المعمقة بأن مثل هذه العلاقات 

الاجتماعية تجلب رضى أو أريحية بشكل أكبر بين الطرفين. 

2. يعتبر قطاع الخدمات بمثابة المناخ الأنسب لهذا النوع من الدراسة بسبب الخاصية 
التي يتمتع بها هذا القطاع والدور الهام الذي يلعبه موظف الخدمات والخصوصية 
التي تتمتع بها الخدمة (1994 ,.21 غ6 81061) (1977 اعهأومط5). 

هذا وإن العملاء ربما لا يمكنهم رؤية جوانب ملموسة في الخدمات أكثر من 
الموظف الذي يقدم الخدمة ويمثل المنظمة التي يعمل بها (1995 ,.21 © 61م)81) لذلك 
فإن تقديم الخدمات البنكية وغيرها من خدمات يعتمد على الاحتكاك والتفاعل البشري 

(1987 ,0311208) والبنوك هنا تعتبر ممثلة هامة لقطاع الخدمات بشكل عام. 

3. أخيراء بالنسبة للمنهجية في هذه الدراسة فإن استخدام الأسلوب الثلاثشي 
(120402ناعهة151) أو أسلوب البحث المزدوج الذي يمزج بين الأسلوب الكيفي 
والكمي لتفادي نقاط الضعف الموجودة في كل منهما والاستفادة من نقاط القوة في كل 
منهما - وبناء ذلك على قاعدة نظرية قوية ( ,.1 غ6 2وع:2ة© :1994 ,611دوه© 
9) هذا الأسلوب أعطى رصانة وقوة ومصداقية أكبر لهذه الدراسة. 

التوصيات: 

تفضي نتائج هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات على الصعيد الأكاديمي وعلى 
الصعيد العملي ومن هذه التوصيات: ْ 

1. تدعو هذه الدراسة المديرين والباحثين على حد سواء لمراجعة كاملة بنظرة شاملة 
لشكل العلاقات بين منظمة الأعمال في الداخل وبين الخارج. فالباحث يرى بأن 
التركيز ينصب أحياناً على النتائج» وكثيراً ما تركز المنظمات على الربح والإيرادات 
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ورضى العملاء مثلاً متجاهلة مصادر هذه النتائج وهو الجانب الداخلي في منظمة 
الأعمال وعلى رأس ذلك الموظف المسئول بدرجة مباشرة عن هذه النتائج فهو الذي 
قد يجعل حياة العملاء مريحة وسهلة وهو الذي قد يجعلها غير ذلك. 

2. بناء على النقطة السابقة فإن استقصاء آراء الموظفين والمسح الميداني الذي يأخذ رأي 
وانطباعات الموظفين هو مهم جداً للمديرين ومنظمات الأعمال وللباحثين أيضاً. 
فمعظم البنوك مثلاً في الأردن تشغل آلاف الموظفين وبعض البنوك تعمل على 
مستوى إقليمي ومنها من لها فروع على مستوى العالم. ومن الملاحظ أنه كلما زاد 
توسع هذه المنظمات وزاد عدد الموظفين فيها كلما تحول اهتمام المديرين إلى 
الجوانب الكمية والربحية وجوائب الكفاءة ونتائج الأداء وتعظيم الربح ( غ6 1165160 
4 ..31) ومع هذا التحول تتناسى المؤسسة موظفيها ( ,185تتنكة 4ه 18:056 
0 فالمديرين مدعوين إلى الانتباه والحذر إلى قضية هامة على المدى الطويل» 
وهي أنه لكي يتحقق الربح والنمو فإن أجراء أبحاث لاستطلاع آراء الموظفين 
واحتياجاتهم لا ينبغي أن يتم تجاهله. 

3. برغم الأهمية المعطاة للتعليمات واللوائح في المؤسسات كوسائل ضبط للأداء فإن 
على المديرين الحيطة والحذر في تطبيق مثل هذه التعليمات التي قد تكون أحياناً مقيدة 
للموظف وقد تكون جامدة ومعوقة لتحقيق التمييز في الأداء. لذلك لا بد من محاولة 
صياغة هذه التعليمات والنظم المؤسسية بحيث تبقى على درجة من المرونة تسمح 
للموظف بالاجتهاد وأخذ زمام المبادرة والإبداع والتميز والرقابة الذاتية (هذه القضايا 
ليست سهلة ولكنها تحتاج إلى جهد واهتمام من قبل المديرين). 

4. بناءً على ما سبق فإن المعرفة والثقة هي من الأمور التي قد تؤدي إلى صناعة 
تعليمات وقوانين ميسرة ومرنة داخل منظمة الأعمال ومحاولة اللجوء إلى النظام غير 
الرسمي بدلاً من النظام الرسمي. وباختصار فإن عوامل المعرفة والمهارة والثقة من 
الأمور الهامة التي تقود إلى تمكين الموظف. 
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لذلك على المديرين والباحثين أن يبحثوا في ماهية المعرفة وماهية الثقة وما نوع 


المعرفة والمهارة وطبيعتها التي قد تقود إلى التمكين إضافة إلى تحديد مستويات الثقة التي 
تساعد المديرين على منح الموظف المستوى المناسب من التمكين. 


5 


ينبغي اعتبار الحوافز سواء المادية منها أو المعنوية على أنها وسائل هامة لحفز 
الموظفين وتشجيعهم لتحسين مستوى الأداء ومستوى العلاقة مع العملاء. وهذا البحث 
قد اكتشف بأن الحوافز وخاصة المعنوية وذات العلاقة بالأداء والتميز تكاد تكون 
مفقودة. فلا بد من مكافأة من لديه تحمل للمسئولية لأن التمكين يعني تحمل المسئولية 
وتحمل نتائج الأداء. وإذا لم يكن هنالك من تفدير للتميز والإبداع ولتحمل المسئولية 
(وكل هذه مؤشرات للتمكين) فإن الموظف هو الذي سيبادر إلى رفض التمكين 
وسيقوض مفهوم التمكين في نفوس الموظفين. 


. كما أن الحوافز لها أهميتها كذلك فإن الاتصال وتدفق المعلومات والشفافية والمكاشفة 


أمر له أهميته في زمن الثورة المعلوماتية والثورة الرقمية التي يعتمد فيها الموظف 
على المعلومات بشكل دائم ومستمر حتى يتمكن من الإجابة والاستجابة لأسئلة العملاء 
واستفساراتهم. 


7. يرى هذا البحث أيضاً أن رضى العملاء من رضى الموظفين رغم ذلك فإن درجة 


العلاقة بينهما من خلال الدراسة كانت غير قوية جد رغم وجود علاقة(22 -0.01). 


وهذا لا يعني أن العلاقة غير هامة إحصائياً أو غير كافية. وللتأكيد على ذلك فإن 


المقابلات قد أوضحت بروز العلاقة بين الرضى الوظيفي ورضى العملاء وأكد العملاء 
من خلال المقابلات اتجاهات إيجابية نحو الموظفين الذين يتمتعون بأداء جيد ولباقة 


واحترام واستجابة ورضى. 


محددات الدراسة ومنافذ بحث مستقبلية: 


موضوع التمكين موضوع حساس وخاصة من ناحية التطبيق والممارسة؛ فكثير 


من منظمات الأعمال قد فشلت بسبب عدم تمكنها من تطبيق المفهوم على أرض الواقع 
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وخاصة أن موضوع التمكين قد يكون مناسباً لبعض منظمات الأعمال مثل منظمات 
الأعمال الخدمية مكلاً وغير مناسب لمنظمات الأعمال أخرى مثل تلك المنظمات التي 
تحتكم لأعمال روتينية لا مجال فيها للاجتهاد والتمكين. 

من ناحية أخرى فإن الباحث قد ركز على أربعة مقومات؛ ولا يقصد بذلك عدم 
وجود عوامل أخرى ربما تكون مهمة كمقومات للتمكين مثل استراتيجية منظمة الأعمال 
والرؤية وغيرهاء ولكن الباحث إضافة إلى باحثين آخرين ( ,35165.آ 300 2801/65 
5) اعتبروا هذه المقومات كمقومات أساسية للتمكين مع عدم إغلاق الباب أمام 
مقومات أخرى قد تؤدي إلى التمكين كالثقافة والاستراتيجية وغيرها من الأمور. 

من ناحية أخرى من المحتمل الجدل والتشكيك في ملائمة البيئة العربية لمفهوم 
التمكين كونها تختلف عن البيئة الغربية. لمواجهة هذا التشكيك فإنه لا أحد ينكر الموجة 
العارمة من التغيرات العالمية التي أثرت على منطقتنا أيضاً من تأثيرات تكنولوجية؛ 
معرفية» واجتماعية وغيرها التي بدورها تؤثر على منظمات الأعمال والمؤسسات 
وأساليبها الإدارية. فمثلاً الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي من التحولات الواضحة 
التي نرى أن كثير من الدول العربية مطالب بها وعلى رأس ذلك التحول إلى الديمقراطية 
وإلى تسهيل القوانين والتخاصية وغيرها من متطلبات العولمة. فهذه التغيرات تأتي مواكبة 
لتغيرات في داخل منظمات الدول العربية في جوانب متعددة. 

وعلى أي حال فإن هذا البحث ستزداد أهميته إذا نجح في فتح الباب أمام باحثين 
وعلماء آخرين لمتابعة المهمة ومواجهة أوجه القصور إن وجدت في هذا البحث لذلك 
رأى الباحث أن بقدم للباحث العربي وللباحثين بشكل عام مجموعة من المنافذ البحثية 
لتكملة المشوار البحثي والاستمرار في الطريق الذي ربما سيقود إلى مزيد من الاهتمام 
بالإبداع والتميز وحرية التصرف والتمكين والمشاركة الأكبر ومنها: 
1. الحاجة إلى دراسات (تاريخية مطولة): ( 56003165 1.081101281]) لبناء قواعد 

متينة من النتائج التي يمكن أن يستفاد منها في النظرية والتطبيق. 
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2. إعادة دراسة النموذج (المقترح في الملحق) في مختلف الدول العربية وفي سياقات 
مختلفة لتعميق مصداقية هذه الدراسة وتعميم نتائجها بشكل أكبر. 
3. دراسة منظمات الأعمال الخدماتية الأخرى مثل المستشفيات والتأمين والسياحية 
والمؤسسات الجامعية وغيرها لتعميم الدراسة على مستوى القطاع الخدماتي بأكمله. 
4. دراسة مقارنة حول التمكين في القطاع الخدماتي والقطاع الإنتاجي لمعرفة أثر الفرق 
بينهما على التمكين. لأنه من مسلمات هذه الدراسة أن التمكين في القطاع الخدماتي 
هو أهم وأكثر ضرورة منه في القطاع الإنتاجي لخصوصية القطاع الخدماتي (هذا 
الافتراض لم يتم تأكيده علمياً وميدانياً). 
5. دراسة أهمية المحددات الأساسية للتمكين وضوابط أساسية للتمكين. 
فبعض الكتاب مثل (2002 ,تناعلط525 3050 ام2200[1) يؤكد أن التمكين لا 
يمكن أن ينجح بدون وضع ضوابط ومحددات للتمكين. 
فمزيد من الأبحاث ضروري حقيقة لدراسة أثر الضوابط التي تضبط حرية 
التصرف على رضى العملاء (2000 ,تآص[2040) مع بقاء درجة من المرونة لإعطاء 
الموظف فرصة للإبداع والاجتهاد والمشاركة الإيجابية في زيادة فاعلية أداء منظمة 
الأعمال بشكل عام. 
خلاصة: 
بشكل عام هذا البحث حاول أن يقدم مساهمة نوعية في اتجاه حرية الموظف 
ومشاركته في منظمات الأعمال الخدمية مثل البنوك والمؤسسات المصرفية. هذا البحث 
وأبحاث مستقبلية مشابهة ممكن أن تشجع باحثين آخرين للمشاركة في دراسات ممئدة 
حول التمكين بأمل أن هذه الجهود ستعمل على تحسين العلاقة بين منظمات الأعمال 
والموظفين و العملاء على أساس من الرؤى والهموم والأهداف المشتركة بصورة أفضل 
إذا نظرنا إلى العلاقات في هذه الدراسة كغايات لتحقيق هذه الوسائل. 
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« مجلةعلمية نصف سنوية محكمة:؛ صدر العدد الأول منها فى شهر 
كانون الثانى - يناير - 1977 . 

« تهدف المجلة إلى نشرالفكر الإدارى المعاصروتعزيز الإتجاهات الحديئة 
فى الإدارة؛ وإخراء التجارب الإدارية العربيية يها ؛ من أجل دعم المسسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريى. 

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية - وتفاعلها مع التجارب العالمية 
الممائثلة؛ وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولاراً أمريكياً . داخل وخارج 
يمة الإشتراك السنوى للأفراد ( ولاا أمند ١.‏ جمطورية مصر العربية 


- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولاراً أمريكياً. (شاملة أجور البريد) 


للفبع عبرم ومو ععفيردومواره 0 .افنقيت مققة فرد دما مييامومت 


ملاحظات 


لآ الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهر هذه البطاقة ؛ وإرسالها إلى عنوان المنظمة التالى : 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


أسآ إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة؛ سوف يضطرها اسفة إلى إلغاء العنوان من قائمة بريدها ٠‏ 


المبلة العربية للإدارة 
مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التئمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
المنظمةالعربية للتنمية الإدارية تليفون : 202-2580006 
من.ب 2692 - بريد الحرية 202-04 
مصر الجديدة - القاهرة ا فاكس :202-4512799 
جوزي متا اقشرهية قسيمة إشتراك 0ه © ولمة :تفص 


اسم المشترك(ثلاثياً) 
عنوان المشترك (مفصلا) 


عدد النسخ المطلوبة ( 0 ( سنة الإشتراك 
مرفقاً طيا شيك مصرفى رقم (. 0 تاريخ /. / 20 
بمبلغ ( ) دولارامريكى ((باسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية)) 


المبلة العربية للإدارة 


لآ نرجو الإستمرارفى إرسال المجلة إلى العنوان المبين ادئاه. 


لآ نرج وإجراء التعديلات المدونة على العنوان أدثاه . 


س2 
كه 
أهميخ الموسوعل 


لم ترس الإدارة العربية الإسلامية بصورة شاملة: وهناك جوانب منها لم تبحث حتى الآنء كما أن 
كثيرا مما درس منها لم يتوافق مع مناهج البحث العلمي الرصين؛ من هنا جاءت الحاجة لسد 
الفراغ في المكتبة العربية الإسلامية, بحيث يتاح للقارئ العربي المهتم أن يطلع على التراث 
العربي الإسلامي في مجال الإدارة؛ وما يتّصل بها من إدارة الحكم والسياسة والمال. وقد ارتأت 
المنظمة العريية للتنمية الأدارية أن تضنع بينن يدي المهتفي _ن بالإدارة الحديثة والتراث 
العربي الإسلامي موسوعة علمية متكاملة في الإدارة العربية الإسلامية. 


جاء ذلك لأن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تدرك مدى افتقار المكتبة العربية إلى وجود نموذج 
للإدارة العربية الإسلامية؛ يمكن من خلاله بناء نظام إداري معاصر يسهم في دفع عجلة التنمية 
'“*دارية: من منطلق أصالة التراث العربي الإسلامي ... فكرا وممارسة: فالأمم لا يمكن أن ترتقي 
ي معارج الحاضرة دون فهم كامل لجذورها الماضية؛ وفهم حقيقي لإمكاناتها الحالية 
الثي تساعدها على بناء مستقبل أكثرازدهاراء كما أن الفكر الإداري العربي الإسلامي 
كن أن يكون مصدرا أساسيا يوضح مفاهيم ونظريات في الإدارة تستوعب واقع 
المجتمع العربي والإسلامي؛ وتستشرف آماله ...آملين أن يكون هذاء سبيلاً لإغناء 
الفكرا العالمي. 


أاممية الموسوعة تنيع من تاولا للتطورالتاريخي للإدارة العربية الإسلامية وواقعها 
في الفترات ما بين القرن | ول الهجري (السايع المرلادي) والقرن الال مزق جز 
١التاسع‏ عشر الميلادي)؛ بحيث تتناول الفكر الإداري العربي الإسلامي من حيث ذث 
«تطوره وتنوعه؛ مع عدم إغفال الاستفادة من ١‏ أداء والدراسات الحديئة في الإدارة: التوفر 
المجال لدراسات مقارنة بين مفاهيم الإدارة العربية الإسلامية والمفاهيم الحديثة. 


ومن كل هذا ترجو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد أن تحول حلمها - الذي بدأ في السبعينيات 


ا هذه الموسوعة إلى حيز الوجود أن تسهم في إبراز ا لدور العربي 
“:نلامي في الفكر الإداري؛ وأن توفر المجال للتفاعل مع الفكر الإداري المعاصر وإثرائه. 


أهدإف الموسوعخ 

.هذه الموسوعة موجهة إلى المتخصصين من ممارسين وباحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة وإدارة 

“عمال والسياسة والاقتصاد والتراث العربي الإسلامي؛ والموضوعات ذات الصلة؛ وتهدف في مجملها 

:حقيق ما يلي: 

لا التعريف بطبيعة الإدارة العربية الإسلامية ومكوناتها وقيمتها وإسهاماتها. 

الا توفير مصدر أساسي علمي لوضع مفاهيم أونظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي 

والإسلامي؛ وتسهم في إغناء الفكر العالمي بمبادئ ونماذج إدارية جديسدة. 

8 إثراء الفكر الإداري العربي الإسلامي بمفاهيم ومبادئ وممارسات تتمشى مع الإطار العام 
لمنطلقات التنمية الإدارية في الوطن العربي في هذا القرن. 

1# تمثل الموسوعة إضافة مهمة إلى الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية. 


مقويات الموسوعل 


:«ثكون الموسوعة من أربعة عشر محورا (موضوعا رئيسا) تغطي جميع الموضومات ذات الصلة 
'لعلوم الإدارية وأهداف الموسوعة؛ وقد تم إخراجها في سبعة مجلدات» يحتوي كل مجلد على 
.حورين (موضوعين رئيسين)» روعي فيهما الانسجام والعلاقة التي تربطهما معا قد رالإمكان. 


إقتناء الموسوعل 
“م تحديد سعرب يع رمزي للموسومة أقل من تكلفتهاء بهدف إتاحة الموسوعة لأكبر عدد 
سمكنمنا باحثين والمهتمين دون أن يشكل السمرعبئا على كاهلهم. 
, النسخة الورقية 
تقع الموسوعة في سبعة مجلدات من حجم قطع الوسط ؛ ومكونة من 4250 صشفحة, : مجلدة 
تجليد فاخر. 
النسخة الإلكترونية: 
مكونة من 6.0 واحد مزود بمحرك بحث نصى بسيط يسمح باسترجاع المعلومات 
م المو وم البحت هن كلمة أو اكثن وتظهر الكلمة المطلوية في نصها بلون 
مميزأينما وردت بالموسوعة. 


سعر النسخة المطبوعة: (شاملأجورالشحن) 


05 58 للأفراد 05 8 للمؤسسات 
سعر النسخة الالكترونية: (شامل أجور الشحن) 
صمة 5 للأفراد 0 8 للمؤسسات 


سعرتشجيعي لدعم الموسوعة: ‏ 81000 
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مجلة نصف سنوية مُحكمة متخصصة ف التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلا قة 


تصدرها المنظمة العريبية للتنمية الإداريه 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


هينة المستشارين الأكاديميين 


أ.د. يببسمان فيصل محجحوب مستشار المنظمة العريي هه للتنميلة الإداريةه 

أ.د. نعهيم حاقظ أبو جمعة رئيس قسم إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة الأزهمر 

أد. عادل محمد زي د مدير مركز البحوث والدراسات التجارية - جامعة القاهرة 
مدير التحرير 


رئيس وحدة الدوريات والتوزيع - المنظمة العربية للتنمية الادارية 


هينةالتحريم 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماحخم الأستاذ الدكتور/ محسن مخامرة 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية أستاذ إدارة الأعمال 
أستناذ إدارة الأعمال الأسبق الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية 
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان حمرة 


عميد مذدرسة العلوح الإداريه 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان جامعة الخرطوم - جمهورية السودان 


مدير عام الاستشارات 
معهد الادارةه العامة - الرياد 0 9 
7 1 الأستاد الك محمد ين يحيى 
المملكة العربية السعودية اموس يس يوي 
أستاذ بكلشة الحقوق - جامعة محمد الخامس 
الأستاذ الدكتور/ نحيم عفلةه نصير المملكنة المغربية 
أستاذ الإدارة العامه 7 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتورة/ موضى عبد العريز الحمود 
جامعة اليرموك نائب مدير حجامعة الكويت للتخطيط 
المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الكويت - دولة الكويت 
سكرتير التحرير 


معحمد حمدي 


المجلد السادس والعشزان الع د الثاني ديسمبر «كانون أول) 2006 


المجلة العربية للإدارة 


الاشتبراكات 


© قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شاملة أجور اليريد): 
- (530) ثلاثون دولارا أمريكيًا للأفراد. 
- (550) خمسون دولارا أمريكيًا للمؤسسات. 


© بنسذدد الاستزاكات: 
- بيموحجب شيك مصرق بأسم (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) يكامل القيمة: على أن 
يتحمل المسترك العموله البنكيه المتعلفة باصدار السيك. 
- التحويل على حساب المنظمة العربية للتنمية الإدارية لدى البنك النجاري الدولي: 
0 1 1011ل مث طوعرم 


ركآ01)) علطو 21021 نتدعامآ لمع سوده') - 3190300156 : .0ك اأمتتمع لخر 
- ع115م0م17:0[ع1 - .]5 جوعع1-لم 2 - طعصوعظ لصح اص 131 


بأمععي - مندلون) 

1 )6 )نا ]ينا ظتل]ان) . 200) امات 

2 31ا أ طمو[لط عمقطن - علعدظ جمأأقطصة]8 عمقطن) عط" : تصعلمه تروءع مولن 
١0:1‏ بجع [ح) 

5111 00 ١: بجهواخ - 83 5لا معفطن)‎ ١ بعاه‎ ١١1 


4- ملحوظة/ يرجصاء أرسسال صورة مناإشعرر التحويل "5111 


(قيمه الاستراك قِ المحله العريية للإدارة). 


المراسلات 


توححه باسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ص.ب 2092 بريد الحرية - مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 


]#27 ش22 77ت هئ 22 1 ا ا ا ل 


اسسسلده 


هاتف: 25850006 (202) - فاكس: 4512/99 (202) 


5ع 01:2. 212010 . بوكو أع6زه طعبر © 231:23010.012.6 212201002 :6-1211 


© المواد المنشورة ف المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المنظمة. 
© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة:ء ولا يجوز النسخ أو إعادة التشرء, دون إذن كتابي مسبق من المنظمة. 


المجله العربية للادارة. مج 0 ع2 - زيسمير (كانون أول) 2006 


سياسات ومعابير النشر 
في المجلة العربية للإدارة 


اهمو 


المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في ذلك 
التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلةء التي تصدرها 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية افاق 
علمية جديدة للادارة العربيةء» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإيراز الاتجاهات الحديتة في 
الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له 
المجلة: أعضاء هيئات التدريسء» والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوث». ومؤسسات التنمية 
الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية الإداريةء والقيادات الإدارية العاملة في ميادين 
الإدارة في القطاع الحكوميء وقطاع الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 


[ - بحوث تجريبية 111 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 14 أو 
تجريبي 1:122612121© 0ئزركاآ . 

2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة» مع بيان دلالاتها وافاق وإمكانيات 

3 - تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية» باستخدام أساليب وأدوات المنهج 
العلمي. مع بيان الدلاللات والدروس المستفادة منها. 

4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربيء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 

6 تحليل وتفييم للتدبيات البحنية المعاصرة فى الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
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6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 

7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداري» مع التطبيق على واقع 
الإدارة العربية. 

كذلك؛ تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 

1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 

2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 

3- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 

4- ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)ء تم مناقشتها وإجازتها. 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 

ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 

1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الاليء على 
برنامج (/181 ,2000 1جده'11) ومرفق بها قرص مدمج (1.) جاهز للطباعة» وتوجه إلى 
العنوان التالي: 

رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكتروني: عع.ع22©213200.02ل212352 

2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 

3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) 
بآن البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبلء» وأنه لن يتم 
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تقديمها إلى أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيمء أو انتهاء المدة القصوى (خمسة 
أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 
4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 
(1) هيكل التقريرء ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 
© صفحهةه غلاف» تتضمن عنوان البحث: وأسم المؤلف» ووظيفته: وأسم المؤسسة التني 
ينتمي إليهاء وعنوانه الكامل: والهاتفء والفاكس والبريد الإلكتروني. 
© ملخص للبحث» باللغتين العربية والإنجليزية» فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 
ل صلب التقرير ويشمل: 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
5 الفروض 3 المحاور أو التساو لات. 
- حدود البحث. 
- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة» المتغيرات» وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 
وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقابييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات» 
وأساليب التحليل الإحصائى للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أدبيات 
بحثية والبحوث غير التجريبية عموماء فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية 
المستخدمة» والمصادر التي اعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 
- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة» مع مقابلتها 
بنتائج بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 


- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 


- الملاحق (في أضيق الحدود). 
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(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بمما في ذلك المراجع 
والملاحق بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة»ء وألا يزيد بالنسبة 
للتقارير القصيرة عن 85 صفحات مطبوعة. 
(3) مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44,: وألا يزيد عدد ١‏ لأسطر 5-65 
الصفحة الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة 
وعلى جانبيها. 
(4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء وأن يعطي 
عنوانا يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو 
الشكل» وأن يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
(5) الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعآة اختصار الهوامش إلى 
- يار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلشف 
الأخير (العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسينء مثلاً: (العلاق»1988) و(عابدينء 
وحبيب:1987) و(1984.القطدعة]1) و(1986 ,“تعزودوء]! د «دععوروط). أما اذا 
كان هناك أكثر من اثنين من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 
(محجوب وآخرون» 1988) و(21.,1986 © 620222 12). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي: 
(القطانء:1987؛ التويجري:1988) و(1989 بعكاءم,آ 19847 بعوعه2 عق متممره"1) 
وفي حالات الاقتباس يُشار إلى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها (العلاق؛: 
603) و(1984:50-53 بالقطمعنة]8) . 

- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحثء حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو 
الهيئة أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 


ْ 
ظ 
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- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور | 
المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 
- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة التالية: 
0( الكتب: 
« الردادي» محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. 
القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 


ه تريسيء وليم ر. 1990. تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. 
الرياض: معهد الإدارة العامة. 


320 ,عسخذا' ,ععهم5 وومعرعمة :فمسوع "1 لقت علدلا .1997 .وع1ددعل ,عاع2دمم[1 | ٠»‏ 
117 نطول تعاأعدولا بوعاخ لع 250 . بوعو[مصطعع'1' 1 73110 تصوع2() 


(ب) فصل من الكتاب: 
» عيسى» سوار الذهب أحمد. 1987. "العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل".» في: واقع 
معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة» المنامة: البحرين: مجلس 
وزو اء::العمل:والشئوة- الاجتماعية بالذول العويية الخليحية ضن حن + 50-11 


ما ععطقطن) 01 غصع صرعع م ص حاط ممه تمعد عمصم]" . 11.1986 كلدك ,اطنووق34 » 

1 21511211 علقم ند[ . 10:ن/1ما طوعخ عطا سد دع115معاص؟ا علاطيظ 

:2ش ,طمتوة د لذ عتتدومولآ بط 0ع016»© .5ع 2ت1لمع]1 :701:10 طوعم عط1 12 
.22.31383-9 .م5122 1112117 لخ 01 5361011 1طوع 01 طأوعرم 


(ج) الدوريات: 
النمو والثبات". المجلة العربية للإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). 


01 باتتمعط"1' ة* .1990 .«اععنو51 .]ا اأسععطمظ 25 عاجوذكا ,الاعجعوع وف اءاءزط ٠‏ 
4 .مل8 .80 .1701 ,م1171 100201216 نوع 1تدة سخ عط"!' "1506 0؟3225 1لا 
770-55 .21 ,(مع5) 
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(د أور اق المؤتمرات والندوات: 
2ه باطويحء محمذك عمر . 002 . "البحث العلمسي الجامعي ودورهفي تتمية الموارد 
الاقتصادية: دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث 
الإدارية والنشر (3-2 أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ص 310. 


17 32 2 نتكملتبتطمط() عطل” .1986 .ل “«تمغععلرما ,1إعزع1] ه 

1511223410231 لطأعضمصهسا' عط 0غ 01م21عدعء2م عرعمد2 . قمتترملاع] 

0102ل ,لتفسسسسة (خمرء5 6-10) ,رقععطع 5 1ق 2ه 1[سمتسلق 1ه ووععع جره ) 
52 111ل خم 01 نهنا 72 تمدع 02) لولم 


تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم 

التالية بالترتيب: 

1 - الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 
والتقييم الأولى؛ 

4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويثم 
إعلامه بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ 
إشعاره من قبل هيئة التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداوه 
خمس نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو 
المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من البدائل التالية: 
» قبول غير مشروط للنشر؛ 


» قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 


« طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 
» رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 

وتشمل معايير التقييم: 
» قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه» علميًا وتطبيقيًا. 
» منهج وأسلوب البحث. 
© نتائج البحث. 
» مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 


» سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
تصدرعن مجلسا لنشرالعلمى - جامعة الكويت 
رئيس التاثريو 
الاستاذ ة أله حكتورة 


أمل يوسف العذبه الصحباحج 


تعني بنشر البحوث و لدر ت للتعلقة بشئون منطقة الخليج 
وللجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية ولا 


جني © 


الأيواب الثاد 
البحوث - التقارير - مراجعة الكنب 


© 


إد .10 ديثاراً للمسؤسسات . 
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8 فتتاحبية العدد ا 000002017700100 الما اا 202020 ©] 


بحوث محكمة 


" أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي (دراسة حالة: شركة الاتصال الأردنية الحديثة)  ...‏ 9 
د. يحيى سلهيم ملحسم 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة العلافة التي تربط المناخ التنظيمي لشركة من شركات الاتصال الأردنية الحديثة للهاتف 
المحمول؛ وعوامل الرضا الوظيفي لموظف القرن الواحد والعشرين على أنه رأس مال بشري جوهري بالنسبة للمنظمة التي 
يعمل يها. وستسلط هذه الدراسة لالضوء على أبعاد المناخ التنظيمي السائدة في منظمات تسودها للمنافسة المحمومة. على عكس 
المنظمات التقليدية التى قد يختلف مناخها التنظيمي تبعا لحالة الاستقرار السائدة تقليديا في المنظمات التقليدية. 

تكونت عينة الدراسة عشوائيا من (56) موظفا من العاملين في شركة من شركات الهاتف النقال في المملكة الأردنية 
الهاشمية. وقد عمد الباحث إلى تطوير استبانة تألفت من 53 فقرة لدراسة المناخ التنظيمي وعلاقته بالرضا الوظيفي. 
وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها والوصول إلى النتائج الآتية: 

1 - وجود علاقة إيجابية بين المناخ التنظيمي ككلء وكل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي للعاملين في شركة الاتصال. 
2- وجود علاقة إيجابية بين مرونة الشركة وقدرتها على مواكبة المتغيرات البيئية الخارجية» ورضا العاملين فيها. 


3- وجود علافة بين تحمل العاملين لمسنولياتهم من ناحية» ومستوى الرضا الوظيفي لديهم الذي يبرز مع تحقيق الدات لدى العاملين. 


* اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي وعلاقة خصائصهم الشخصية والوظيفية 
بتلك الاتجاهات: دراسة ميدانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكقة 
العربية السعودبة 0ك« ل ل ل ل 0 4 


د. عبد المحسن بن صالح الحيدر 


يسعى هذا البحث إلى تقصي أبعاد المناخ التنظيمي وعناصره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وعلاقته باختلاف 
كانت عناصر للمناخ التنظيمي هي "الهيعل للتنظيمي”: "المسدو لبه" 'نظام المكافات". 'الدعم"» 'الصر اع و "التماسك”. 
إنجازاتهم ولا تتصف بالعدالة» كما يرون أن الموظفين متعاونون مع بعضهم وأن المنافسة ظاهرة صحية وأن المسئولين 


ط 
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يشجعون الموظفين على طرح أفكارهم حتى وإن اختلفوا معهم.كما أنهم يشعرون باعتزاز بالانضمام إلى المستشفى. 

لم يتبين وجود علاقة معنوية بين عناصر المناخ التنظيمي والخصائص الشخصية (العمرء الخبرة الوظيفية» والحاللة 
الاجتماعية)ء ولم يتبين وجود اختلاف نحو عناصر المناخ التنظيمي باختلاف الجنسء ولكن تبين وجود اختلاف حول 
المسئولية ونظام المكافات والدعم بين السعوديين والعربء وبين السعوديين والاسيويين» وبين الغربيين والآسيويين: 
كما تبين وجود اختلاف حول الصراع بين السعوديين والعربء وبين السعوديين والأآسيويين» واختلاف حول التماسك 
بين السعوديين والعربء وبين السعوديين والاآسيويين» وبين العرب والغربيينء» وبين الغربيين والآسيويين. 


© عوامل الهدر في النظام الصحي الأردني: دراسة تحليلية لوجهة نظر الأطباء العاملين 


د. علي أحمد عواد الروابدة 


يتسم النظام الصحي الأردني بالاضطراب الذي يظهر فيه بعض الملامح مثل: الازدواجية في التعامل والتي تؤدي 
إلى عدم وصول بعض أنواع الخدمات إلى مستحقيهاء والمبالغة في استخدام الأدوية باهظة الثمنء والحجز (التنويم) 
غير الضروري للمرضى في المستشفياتء. والزيادة في كثافة الخدمات. وقد ركزت الدراسة على الثلاثة ملامح 
الأخيرة لعدم وجود سعة من الوقت لدراسة الأول منهاء ولا بد من التنويه إلى عدم وجود اهتمام كاف من قبل 
الباحثين لدراسة ذلك. وقد حاول الباحث إلقاء الضوء على مسببات الهدر في النظام الصحي الأردني» وبيان أهمية 
الحد من تكاليف توليد الخدمات الصحية الأردنية وأثرها على ديمومة عملية تقديم الخدمات للأردنيين. ولتحقيق 
ذلك تم تصميم استبانة وزعت عشوائيا على 400 طبيب في 22 مستشفى في العاصمة "عمان" لتشمل جميع 
قطاعات الصحة التي تقدم الخدمات الصحية في الأردن. 

وخلصت الدراسة إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها اتباع أساليب وطرق معينة للتخفيف؛ من أجل 
التقليل من الهدر في المصادر الصحية المنتجة النادرة» شريطة أن يدعم الأطباء هذه الأساليب»: وحتى يتم ضمان 
مساندة الأطباء يتوجب على الإدارات العليا اتباع الأساليب الصحية الحديثة؛ بتغيير سلوكيات الأطباءء وذلك بإنشاء 
نظم تحفيزية لإقناعهم بضرورة العمل على الحد من مشكلة الهدر. 


" العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات 

من وجهة نظر مدققي الحسابات في الأردن اا 00 
نه مدر امازل المو مسيم 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الاستفادة من التكنولوجيا في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن: كمحاولة 

لتحديد الأبعاد المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات: وكذلك معوقات اس تخدامها 


لدى هذه المكاتبء للوقوف على واقع استخدامات تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في الأردن؛ والمساهمة في 
وصع الحلول المناسبةء بعد تحليل النتائح إحصائياء مما فد يؤدي إلى رفع مستوى المهنة وزيادة فعاليتها. 


المجلة العربية لاددارة. ماج 24 ع2 - ديسمير (كانون أول) 2000 


وقد استخدم الباحث عيّنة عشوائية من مكاتب التدقيق بلغت ثلاثة وتسعين مكتبًا للتدقيق (93) من أصل مائة وخمسة 
وثمانين (185) مكتباء وتم توزيع استبانات على المدقفين المجازين العاملين فيهاء وتم اس تعادة ثلاثقة وستين (63) 
استبانة» حيث قام الباحث بتحليلها إحصائيًا باستخدام تحليل العوامل الاستكشافي الذي قام بتجميع كل متغيرات الدراسة في 
خمس مجموعاتء؛ تشكل كل مجموعه منها بعدا من الأبعاد المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات 
التدفيق؛ وقد تم ترتببها حسب مقدار حصولها على قيم كرونباخ ألفا. 
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الأصداري 


وصور 


دورية متختصصة 0 مجال العلوم الادارية 
تصدر عن معهد الإدارة العامة - مسقط ‏ سلطنة عمان 


ص رب: ١5314‏ روي الرمز البريدي ؟١١‏ - برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: 06:.0808.ماع125332 - فاكس: 1.5.5 
تليفون: ١157817‏ 1/إه١.٠1781/593‏ .1 


أهداف الدورية 


© نشر الفكر الإداري. وتدعيم جهود التنمية الإدارية 
على المستوى المحلي والخارجي. 

© توطيد الصلات العلمية بين للمعهد والمؤسسات 
العلمبة المماثلة والمتخصصة داخخل السلطنة 
وخارجها. 

© تدعهم حركة البحث العلمي بنشر البحوث 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري: 
وتعميم نتانجها على المتخصصين والمهثمين من 
الأفراد والمؤسسات. ْ 

© المساهمة في دراسات خطط وبرامج وإنجازات 

التنمية الإدارية بسلطنة عمانء وتسليط الضوء 

على القضايا والتحديات المعاصرة عملا على دعم 

هذه التجربة والتعريف بها. 


عزيزي القارئ .. 


شروطط النشر 


أن يكون العمل العامي ذا علاقة وثيقة بالتنمية 
الإدارية. 

أن تكون المادة العلمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 

أن تكون المادة العلمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
قانمة المراجع المستخدمة. والملاحق الأساسية. 
واستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. ويكون 
إجمالي عدد صفعات الموضوع في حئود ٠‏ صفحة 
مطبوعة على (84) . 

التحرير ادال بعض التعيلات الضرورية على 
الأعمال العلمية المجازة للنشمر. 

أن تعستمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
وكستابة الأعمال العنمية وتوئيق المراجع ولمصدر 
وتكون المراجع حديثة. 

تصرف مكافاة رمزية للباحث عن البحوث والدراسات 
والمقالات المنشورة مسع نسختين من العدد. كما 
يحصل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد انلدي تم النشر به. 


تعرف على قضنايا التنمية الإدارية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


لاشئر لك السنوي 


* للأفراد: + ريالات عمائية. 


“ للمؤسسات والجهات الحكومية: ٠١‏ ريالا عَمانيا. 


المجلة العربية للجدارة. مج 0 ع2 - ديسمبر (كانون أول) 20(06 


افتتاحية العدد 
النموذج الإداري العربي المتكامل يمكن تطبيقه بلا قيود 


أ.د. محمد بن إبراهيم التويجري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


مشكلة الإدارة في عالمنا العربي أن البعض يعتقدها مجرد موهبة فطرية فقطء ويمكن ممارستها بتلقائية. 
وصحيح أنه في البدايات مارس كثيرين الإدارة التلقائية ونجحوا نجاحا كبيرا ومنهم أسماء شهيرة في عالمنا 
العربي .. لكن ذلك كان قبل عقود مضت ويمكن اعتباره استثناء .. أما الإدارة الحديثة فقد أصبحت تعتمد على 
العلم بنسبة أكثر من الاعتماد على الموهبة الفطرية. فلم يكن في إمكان اليابان - كمثال - أن تحرز تقدمها 
الذي يصفه البعض بالمعجزة التكنولوجية والإنتاجية» بدون اعتمادها على الأساليب العلمية الحديثة مثل إدارة 
الجودة الكلية وإدارة بحوث العمليات» ومثال آخر يتمثل فى تفوق الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة 
القاراتء في التأثير على مجريات أمور العالم» من خلال الحصول على أكبر وأحدث أنواع المعرفة 
والمعلومات وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين. 

ونجد أيضا أن الإدارة قد نجحت في '"تسريع" التقارب بين الفكر والعلم والعمل» وتمكين كل منهم من 
إعادة تشكيل الآخر تلقائيا. كما ترتكز الإدارة على الاستثمار المعرفي واستخدام القدرات الذهنية للإنسان 
العادي كمصدر غير محدود للابتكار والإبداع المؤسسي والتقدم المجتمعيء مع تقليل الفاقدء وتعظيم الفائدة. 

وتتميز الإدارة على غيرها من الأفكارء باستعدادها الدائم لإعادة التفكيرء والتحرر من السلبيات والتجويد 
والتغيير وسرعة الاتصالات والاستجابات المعرفية والمكانية والمنظومية. 


وهدأ يعدي د الإدارة 5 قضية مصيرية. وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تعيس وسط سباق 
حضاري محموم »؛ كما أنها أصسدحة هي الجسر الوحيد أمام دولنا لتخطي الفجوة الاخذة في الاتساع بين 
المتقدمين والمتخلفين. 

وهكذا نجد الإدارة الحديثة العلمية المتطورة هي المعادلة الصعبة والحتمية التي ينيغي على الدول النامية 
أن تحلها بوسائل شتى وبإمكانات لم توظفها بعد. 

وعلى الصعيد العلمي تبدل المنظمة العربية للتنمية الإدارية جهودا كبيرة ومضنية للنهوض بواقع الإدارة 
العربية وتنميتها من خلال المؤتمرات والندوات العلميه والاجتماعات واللقاءات المهنية التي تعقدها في 


افتتاحية العدد: " النموذج الإداري العربي المتكامل يمكن تطبيقه بلا قيود " 


والثقافة الإدارية العربية. وبهذا تلعب المنظمة دور! كبيرا هو موضع تقدير من كل الدول العربية في مجال 
الإصلاح الإداري العربي من خلال أنشطتها المختلفة والمتعددة. 


أبرز سمات الإدارة العربية: 


مع ضرورة تأكيد وجود التفاوت النسبي بين الدول العربية في مدى توافر سمات الإدارة العربية» فإن 


أبرز هده السمات والخصائص يمكن اجمالها في النقاط التالية: 


- 


غياب التخطيط المؤسسيىء واعتماد التخطيط على الشخصية والمبادرة الفردية دون متابعة لخطط العمل 
المتواترة في الخطط المركزية (إن وجدت). 

ثرة القوانين والتشريعات المعمول بها والتعديلات الجارية عليها. وهذا يشكل تحديًا كبيرا وقيدا على حرية 
تصرف القادة الإداريين وحركتهمء إضافة إلى قصور مواد بعض التشريعات والقوانين التي تحكم علاقات 
العمل الإداري (مثل تنظيم سوق العملء سياسة الأجورء الأمن الصناعيء وتخطيط القوى العاملة). 

الميل الشديد لاقتناء وسائل التقنية الحديثة. 
بطم تأقلم الجهاز الإداري مع تطورات التقنية المادية» مما يؤدي إلى انخفاض مستوى إنتاجية المؤسسات 
والأفراد كمأ ونوحا. 

غلية تسبيس الإدارة 85 بعص الدول العربية على حسأاب معابير الكفاءة والاختصاص وغلبة الوساطات 
والنظرة العشائرية والوجاهات لدول أخرى. 

التضخم الوظيفي في معظم الوحداتء؛ وتيني سياسة التوظيف الاجتماعيء وما يعنيها من بطالة مقنعة. 
مركزية اتخاد القرارات جغرافيًا ووظيفيًَا وقيادياء وضعف وضوح خطط السلطة والاتصال. 
من منطلق ثقافة المجتمع العربي يتميز العمل الإداري بالجماعية. 71:01150152) بدلا من الفردية 
121111 ؛.؛ و علاقة تلك الإيجابية في امكانية تطبيق بعصحص النماذج المعاصر : مثل فر ىق العمل 


و 


موقع النمودج العربي في الإدارة بين النماذج الإدارية الحديثة في العالم: 


إن المتتبع لنمادج الإدارة في العالم العربي لا يستطيع ل يستخلص نمودجا محدد المعالم نتصقف يبه الإدارة 


العربية» وكل ما تراه تطبيقات مبتورة لنظريات ونماذج عربية هنا وهناك تعتمد في تطبيقها على اجتهادات فردية 


المجلة العربية للددارهة. ماج 26 ع2 - ديسمير (كانون أول) 2006 


لشخصيات نالت تعليمها في الدول الغربية وجذبتها النماذج المطبقة فيها وحاولوا تطبيقها في بيئة لا تتوافر فيها 
مقومات التطبيق. وهذه الأنواع من التنميط لا ترقى إلى إيجاد نموذج إداري عربي بل هي تمثل أنماطا 
لممارسات مختلفة ولتقافات متعددة تحاول شرح فكر وممارسة الإدارة العربية على ضوتها ومستهدية بها. 

وإيمانا من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بأهمية توافر نموذج عربي متكامل يمكن تطبيقه بلا تحديات 
أو قيود معرقلة» تحاول المنظمة بناء هذا النموذج الذي ينطلق من التراث العربي الإسلامي وتأصيل هذا الفكر 
ومزاوجته مع التوظيفات المعاصرة لهذا التراث. وهذا يعني أن للتراث العربي الإسلامي نماذج متعددة 
واضحة المعالم: نماذج إدارية في القيادة. في الحوافزء في تقييم الأداء» في المساءلة .. إلخ» لكن المطلوب هو 
صهر كل هذه الجزئيات في نموذج متكامل. ولعل مؤتمر "البحوث الإدارية من منظ ور الفكر العربي 
الإسلامى: التأصيل والتوظيفات المعاصرة الذي عقد في فبراير 2004 هو التظاهرة العلمية المأمول منها أن 
ترسم معالم هذا النموذج ومحاولة تطويره» بهدف إبرازه بصورة تتوافق مع الثقافة العربية الإسلامية ومناخ 
العمل الإداري في الوطن العربي. 

ولا شك أن نجاح الدول العربية في الولوج إلى عصر العولمة يتطلب إصلاحات جذرية في مجال 
الإدارة. وقد قطعت الدول العربية شوطا كبيرا واتخذدت خطوات جادة وسريعة في إصلاح الإدارة العربية 
للولوج إلى عصر العولمة»؛ والعمل على تغيير استراتيجية التخطيط وبرامج عملهاء والعمل على وضع 
خطط استراتيجية تنموية طويلة المدى وفقا للاتجاهات الدولية الحديثة في مجال العولمة. لقد بدأت الدول 
العربية تعطي اهتمامًا خاصا للمعلومات ودورها في الإدارة ولتكنولوجيا الاتصالاتء باعتبار ذلك وسيلة 
مهمة في تفعيل الإدارة. كذلك اهتمت الدول العربية بالحكومة الإلكترونية بوص فها أداة فعالة لخدمة 
المواطن وتقديم خدمات بأقل تكلفة؛ كما واكبت الدول العربية نهضة التجارة الإلكترونية التي تمارسها 
مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. 

ولقد أشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بمدى جاهزية الدول لتطبيقات الحكومة الإلكترونية الموجهة 
إلى القطاع العام العالمي لعام 2003 بأن بعض الدول العربية حققت ترتيبًا جِيدًا بالنسبة للمكانة الدولية 
بين دول العالم المشاركة والبالغ عددهم 173 دولة. حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 
ال 38» ومملكة البحرين ال 46». والمملكة الأردنية الهاشمية ال 63» والجمهورية اللبنانية للل 69. 
وهذه دلائل تشير إلى أن العرب قد شرعوا بالفعل في بعض الخطوات الأولية نحو عصر العولمة عن 
طريق التطوير والإصلاح الإداري. 


افتتاحية العدد: " النموذج الإداري العربي المتكامل يمكن تطبيقه بلا قيود " 


إسهامات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال الإصلاح الإداري للأجهزة الإدارية العربية: 
تلعب المنظمة العربية للتنمية الإدارية دورا كبيرا هو موضع تقدير كل الدول العربية في مجال الإصلاح 

الإداريء حيث تقوم على سبيل المثال لا الحصر بتقديم الأنشطة التالية: 

- عقد اجتماع سنوي لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري. 

- نشر الممارسات الإدارية الناجحة في الدول العربية من خلال تقديم لقاءات لقيادات الخدمة المدنية 

- عقد الملتقيات العلمية والمهنية المتخصصة في التطوير والإصلاح الإداري مثل '"ملتقى تحديث القطاع العام 
قن الوطن العربي". وتعميم توصيات الملتقى على وزراء التنمية الإدارية. 

0 اصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالإصلاح والحطوير الإداري» مشل كتاب 'تجارب الننمية الإدارية 
والإصلاح الإداري فى الوطن العربي". وكتاب "التطوير الإداري ف الوطن العربي: حالات تطبيقية". 
وكتاب "تجارب عربية في الخصخصة". وكتاب 'دليل التأهيل المنظمات العربية لتطبيق نظام ادارة الجودة". 
وكتاب "الأداء التنظيمي المتميز: الطريق إلى منظمة المستقيل"2 وغير ذلك من الإصدارات التى لخدم التنمية 
الإدارية والإصلاح الإداري. 

التحديات التي سيواجهها المدير العربي في العقدين القادمين؟ 
يمكن اعتبار النقاط التالية من أبرز التحديات التي سيواجهها المدير العربي في العقدين القادمين: 

1- تكنو لوجيا المعلومات والتغير السريع الحاصل فيهاء وضرورهة مواكية تقنباتها والتكيف مع افرازاتها. 

2- تغير هيكلية السوق العالمية» وظهور ما يسمى بالمنظمة الاعتبارية 32172181023ع01 171161181 
وصروره الإستفادة من مزاياها والفقرص والتهديدات التي تحملها. 

3- تغير وجه المنافسة» وظهور التحالفات والتكتلات لفتح أسواق أكبر ولتقليل التكاليف وزيادة الأرباح. 
وضرورة فهم طبيعة العصر لتحقيق الربح الذي لا يتم من خلال الإنتاج الكبير بل من خلال الخدمة 
والسرعة والابتكار والانتياه بمتطلبات المستهلك. 

4- ارتفاع قيمة العلم والمعرفة باعتبارها عاملا مهمًا من عوامل الإنتاج. 

5- يعتبر نمط توظيف الأفراد؛ وما يستتبع ذلك من هندسة العلميات: وتصغير المنظمات وإعادة هيكلة المنظمات. 


6- سرعة معدل التغير الاجتماعي وزيادة حدة التنافس في عولمة الاقتصاد. 


ع 
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9- التغير الأتقنن ولاتكدو لوج للذى عبوف يغير طبيعة الغيل والعسالة والانتفاق من الموقيع اليستاعن آي 
المجتمع المعرفي مما يزيد في تعقيد البيئة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي. 
8- التعامل مع الثقافات المختلفة الحكومية للمزيج التقافي الدول والتكيف معهاء وذلك لتقارب الدول بعضها 


أدبيات الإدارة العربية: 


لا تعاني الإدارة العربية شحًا في الأدبيات النظرية من حيث الكمء حيث الكتابات غزيرة ومتدفقة في 
مختلف أنحاء الوطن العربيء إلا أن تلك الكتابات الكثيرة تعاني قصورا واضحًا في الأصالةء» حيث إن معظمها 
مأخوذ عن نظريات بدأها الغرب وتمت ترجمتها وتحويرها. ولكن تعاني الإدارة العربية بشكل ملحوظ من 
عجز ثشديد في الأدبيات التطبيقية والممارسات العملية» مما عمل علي قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
بإصدار عدد من البحوث والدراسات القطرية في الوطن العربيء تناولت العديد من موضوعات ومحاور 
الإدارة والتنمية الإداريةء بالإضافة إلى قيام المنظمة بالاهتمام بتأصيل الإدارة العربية» حيث قامت بإصدار 
'موسوعة الإدارة العربيةالإسلامية" وهي موسوعة متخصصة تقع في سبعة مجلدات وأكثر من أربعة آلاف 
وخمسمائة صفحة؛ء هي الأولى من نوعها في العالم العربي فيء وتناولت التطور التاريخي لابإدارة العربية 
الإسلامية منذ القرن الأول الهجري وحتى القرن الثالث عشر الهجريء بهدف توفير مصدر علمي لوضع 
مفاهيم أو نظريات في الإدارة تستوعب واقع المجتمع العربي والإسلامي» وتسهم في إغناء الفكر العالمي 
بمبادئ ونماذج تطبيقية إدارية جديدة. كما هدفت الموسوعة أيضنًا إلى إثراء الفكر الإداري العربي الإسلامي 
بمفاهيم ومبادئ وممارسات تواكب الإدارة العلمية الحديثة. 


حركة دشر الكتاب الإداري العربي: 


على الرغم من أن الإدارة علم يرتبط به كثير من العلوم مثل الاقتصاد والتاريخ والسياسة والعلوم 
الطبيعية وغيرهاء فإنها علم حديث. وأرى أن الإدارة في عالمنا العربي تعاني الكثير من العثرات - فقد 
رزحت الدول العربية تحت الاستعمار لسنوات طويلة. وبعد أن تحررت سيطرة الاستعمار اقتبست ما أنتجتّه 
الحضارة الغربية من نظريات ومفاهيم وأفكار في شتى فروع العلم والمعرفة ومنها الإدارة. ولقد سيطرت اللغة 
الفرنسية على دول المغرب العربي واللغة الإنجليزية على دول المشرق. 

كل ذلك تمثل سلبًا على مستوى الثقافة العربي بشكل عامء وبالتالي على مستوى الكتاب الإداريء ويعاني 
مستوى الكتاب الإداري العربي عدة مشكلاتء منها: 
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1- افتقار الباحث العربي في كثير من الأحيان إلى مناخ التفكير العلمي السليمء وبالتالي افتقاره إلى الأسلوب 
العلمي في التفكير والتحليل والاستنتاج. 

2- يفتقد الباحث العربي المناخ الإبداعي حيث يتبنى في كثير من الأحيان أفكار الغير ونقلها دون ذكر 
مصدرها أو يلجأ إلى الترجمة المتواضعة. ولا تشجعه أو تحفزه البيئة المحيطة به بمؤثراتها المادية 
والثقافية والسياسية على البحث والتأليف. 

3- ضعف الإمكانات المادية التي تساعد على الارتقاء بمستوى البحث العلمي بشكل عام وبالتالي مستوى 
الكتاب الإداري العربي. 

4- نقص أو تدني مصادر المعرفة العربية ونقص الأدوات البحثية اللازمة» فلا تزال قواعد البيانات ومصادر 
المعلومات فى مستوى متواضع. 

ومستوى الكتاب الإداري العربي - شأنه شأن أي كتاب في أي مجال علمي آخر - هو وليد المفاخ 
العلمي والتقافي والتعليمي السائد في كل مجتمع؛ وكذلك نتاج الظروف والمشكلات الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية السائدة في هذا المجتمع. 

كما أن حركة النشر للكتاب العربي بصفة عامة وليس فقط الكتاب الإداري تعاني في مجتمعاتنا العربية 
النامية مشكلة غياب الرؤية الواضحة والوعي الكافي بضرورة وأهمية تنمية الفكر الإداري باعتبار ذلك دعامة 

مهمة للارتقاء وتنمية جميع قطاعات المجتمع المختلفة» والتي تقوم أساسا على رؤية وفكر إداري واع ومنظم. 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب العربي لا يتم تشجيعه ونشره بغرض ربطه بأهداف التنمية الشاملة في جميع 

القطاعات في الدول العربية. مما يؤدي إلى تقليص القطاعات المهتمة به. 
ويحجم الكثير من الناشرين عن نشر الكتاب الإداري» حيث إن المهتمين قليلون» وبالتالي فإن النشر لا 

يحقق الربح المادي المرجو من خلاله. ونظرا لتدني مستوى الدعم المادي والإمكانيات المادية في كثير من 

الدول العربية يعجز المؤلف عن نشر كتابه بنفسه. كما تنأى كثير من المؤسسات التعليمية والجامعات والهيئات 

العلمية الخاصة عن نشر هذا النوع من الكتب. 


تواصل الكتاب الإداري بين المشرق العربي ومغربه: 


هناك فجوة بين المشرق العربي ومغربه في مجال الكتاب الإداريء حيث يميل المغرب العربي بصفة 
عامة في نقافته إلى اتباع المدرسة الفرنسيةء وهدا ينطبيق على الإدارة وفروعهاء في حين يتبع المشرق العربي 
المدرسة الإنجليزية والأمريكية (فيما عدا لبنان). 
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وتحاول المنظمة العربية للتنمية الإدارية في هذا المجال التوجه باستمرار نحو دول المغرب العربي 
لربطه بالمشرق العربي من خلال الدعوة المستمرة لأساتذة الإدارة في تونس والمغرب وموريتانيا والجماهيرية 
الليبية والجزاتر لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية التي تعقدها المنظمة في العلوم الإدارية» لنقل 
خبراتهم وتجاربهم» وحتى يستفيد الآخرون منهم. هذا بالإضافة إلى تنظيم وعقد مؤتمرات في هذه الدول. 

وعلى صعيد آخر أصدرت المنظمة "معجم مصطلحات الإدارة العربية" وهو معجم ثلاثي اللغة (عربي - 
فرنسي - إنجليزي) بعد أن لاحظت المنظمة الاختلاف والتباين الواضحين في استخدام المصطلحات الإدارية 
بين مختلف البلدان العربية» ولهذا نرى أن هذا المعجم سوف يسهم كثيرا في توحيد المصطلحات الإدارية 
المستخدمة في مختلف الدول العربية. 


التعليم الإداري العربي: 


رغم المخرجات الهائلة لكليات الإدارة العربية والغربية من المتخصصين والأكاديميين بمختلف الدرجات 
العلمية. فمازال الواقع الإداري العربي يعيش أزمة إدارة» ويثير هذا الزخم تساؤلاً أساسيًا حول الأهداف 
المنشودة من الكليات الإدارية في الوطن العربي. هل الكليات الإدارية تدرس في أروقتها المواد الإدارية ممن 
منظور الحفظ والتلقي أو حل المشكلات وتبني الأساليب التحليلية والاستنتاجية؟ فالكوادر الأكاديمية الموجودة 
في السوق حاليًا هي مخرجات هذا التعليم. ولميل التعليم الجامعي في أغلب كليات العلوم الإدارية في الوطن 
العربي إلى أسلوب الحفظ والتلقي» فإن مخرجات التعليم لا تفي بالغرض المطلوب في عهد وع صر العولمة 
التى تبنى على أساس الأساليب التحليلية والاستنتاجية وحل المشكلات. 


لذا فإننا نجد اختلالا كبيرا بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق» مما يجعل الخريج غير صالح للعمل في 
البيتة الجديدة المتغيرة الموجهة إلى التحليل والاستنتاج» والذين درسوا في المدارس الغربية ورجعوا إلى باادهمم 
لا يستطيعون تغيير الأساليب الدراسية بسرعة كبيرة تواكب سرعة التغير في المجتمع الاقتصادي العربيء إما 
بسبب عدم وجود القدرة المالية أو بسبب الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعليم الجامعي الموحد والمركز والمقنن 
بأوائح تنظيمية لكل صغيرة وكبيرة على مستوى الدولة مما تسبب في قتل الإبداع والتجديد في مجال التعليم 
الجامعي وتحويل الجامعات إلى مدارس ثانوية. لذا يصبح النظام المركزي عقبة أمام التطور لما يترتب عليه من 
قيود تعوق الحركة وتمنع المبادرة. وتبعد مشاركة الناس والقطاعات المحلية بالاهتمام بالتعليم. 

ويجب أن تتحول سريعًا أساليب التدريس والبحث في المدارس والكليات والجامعات إلى مراكز تعلم 
بحيث يتعلم الطالب كيف يفكرء وكيف يعلم نفسه بنفسه؛ وكيف يعلم غيره لكي يصبح التعليم نشاطا مجتمعياً 
شاملا لكل الأفراد والمؤسسات. وهذا بدوره يقلنا إلى التركيز على التعلم مدى الحياة واستمرارية اكقتساب 
المعرفة والمهارات المناسبة لكي يسهل التعامل مع المستجدات الجديدة فى البيئة. 


مجلهةه 
السسودان 
لللادارد 
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اللاداريك واللافتصاد يه واللااجتماعنة 


رئيس اللحرير 


اللاستاد الدكثور محيى الدين صديق عيد الله 
مدير عام اكادليميبهة السودان للعلوه الاداريكه 


تصدرها 


اكاديميه السودان للعلوم الاداريه 
ص . 2003 الخرحلوم 
جمهورية السودان 


تصدرعن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - دوثة الكويتث 
علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارد 


رئيس التحرير 
> اثاء حسني إبراشيم حمدي 
© صدرالعدد الأول في ذنوفمبر1993 ٍ 


© تصدركل اريعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

© تهدف اللجلة إلى الملساهمة في تطوير ونشرالفكر الاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
المحاسبة:؛ التمويل والاستثمار؛ التسويق: نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية في الادارة: الادارة الصناعية, 
الادارة العامق الاقفتصاد الاداري» وغيرها من المجالات 
المرتبطة بتطوير العرفة والممارسات الادارية. 


بسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد ابوابها التالية: 
- الأبحات 2 - مراجعات الكتب 

- ملخصات الرسائل الجامعية -الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمو زمرات العليمبة. 
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أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي 


دراسة حالة: شركة الاتصال الأردنية الحديثة ‏ 


د. يحيى سليم ملحم 
أستاذ مساعد - قسم إدارة الأعمال 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة اليرموك - الأردن 


هدفت هذه الدراسة الى استكشاف طبيعة العلاقة التى تربط المناخ التنظيمي لشركة من شركات الاتصال 
الأردنية الحديثة للهاتف المخمولء وعوامل الرضا الوظيقي لموظف القرن الواحد والعشرين على أنه راس 
مال بشري جوهري بالنسبة للمنظمة التي يعمل بها. وستسلط هذه الدراسة الضوء على أبعاد المناخ التنظيمي 
السائدة فى منظمات تسودها المنافسة المحمومةء على عكس المنظمات التقليدية التي قد يختلف مناخها التنظيمي 
تبعا لحالة الاستقرار السائدة تقليديا في المنظمات التقلبدية. 

تكونت عينة الدراسة عشوائيا من (56) موظفا من العاملين في شركة من شركات الهاتف النقال في 
المملكة الأردنية الهاشمية. وقد عمد الباحث الى تطوير استبانة تألفت من 53 فقرة لدراسة المناخ التنظيمي 
وعلاقته بالرضا الوظيفي. وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها والوصول الى 
النتائج الأتية: 


[1- وجود علاقة ايجابية بين المناخ التنظيمي ككلء وكل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي للعاملين في شركة الاتصال. 
2- وجود علاقة ايجابية بين مرونة الشركة وقنرتها على مواكبة المتغيرات البيئية الخارجيةء ورضا العاملين فيها. 


تحفيق الدات لدى العاملين . 
4- وجود علاقة بين الأسلوب الإداري المستخدم ومستوى رضا العاملين: 


ع 


| - وجود علاقة ايجابية بين الأسلوب الإداري الذي يركز على العاملين وطاقاتهم الكامفة من ناحية.ء 
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ب- وجود علاقة سلبية بين الأسلوب الإداري الذي يركز على الإنتاجء ومستوى الرضا لدى العاملين. 
وقد تضمنت الدراسة توصيات مهمة للباحث والمدير في منظمات الأعمال بشكل عامء و المنخلمات 

الخدمية - مثل شركات الاتصال - شكل خاصء من أهمهاء 

[- التأكيد على أهمية المناخ التنظيمي على أنه متغير مهم في انجاح العملية الإدارية» وذلك لما له من تأثير 
على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين. ومن ثم على أداء ونجاح المنظمات في تحقيق أهدافها. 

2- إعادة النظر فى نظام المكافات والتعويضات بطريقة يتم من خلالها زيادة الافتمام بالحوافز المعنوية 
والماديةهء وذللك لأن الانطباع العام تجاه هد/ البعد هو انطباع سلبيء حبث بيجب دعم الأقراد مادباأً من 
بد من تطوير هذا البعد نظ را لعلاقته القوية بمستوى الرضا الوظيفى. 

3- التركيز على أهمية المناخ التنظيمي الذي يعزز أسس المشاركة وتحمل المسئولية والتمكين والطاقات 
الكامنة التي تتطلبها منظلمات القرن الواحد والعشرينء» فى ظل بيئة شديدة التغير» وسيطرة حالة عدم 
التبات قبها . 


سب 


المقدرم4: 


يعد موضوع المناخ التنظيمي 01332266) 27217214102ع018 من الموضوعات المهمة في حقل الإدارة. 
وسلوك الأفراد لا يعمل في معزل عن عوامل بيئة العمل الداخلية في المنظمة» وخاصة في منظمة القرن 
الواحد والعشرين» حيث الأهمية الخاصة للعنصر البشريء ومجتمع المعرفة» ورأس المال المعرفيء وتمكين 
العاملين» والمنظمة المتعلمة ومنظمة الفريق» والتنظيمات الأفقية. وهذه بحق ملامح القرن الواحد والعشرين 
التي تتطلب مناخا تنظيميًا مختلفاء وغير تقليدي» ومشجعا للعنصر البشري الذي يعد العنصر الحاسمء والمقوم 
الفاعل من مقومات المنظمات المعاصرة في عهد الثورة المعرفية والمعلوماتية والرقمية التي نحياها في زماننا 
هذا (2001 ,غ1مجطع 10 :1995 ,تطعداععلة'1 220 وعلقرول8 :1989 ناععاعن(1). 

وبالرغم من الاهتمام الذي يناله موضوع المناخ التنظيمي في أغلب الدراسات والمقالات الأجنبية وكذلك 
العربية» لكنه لا يزال بحاجة إلى استكشاف ومزيد من البحث والتحريات الأكاديمية» وخاصة إذا ما أخذنا 
بالاعتبار مستجدات القرن الجديد وأبعاده التنظيمية المعاصرة. وقد انتشر مؤخرً! موضوع المناخ التنظيمي في 
الدراسات العربيةء لا سيما السلوكية منها (سليمان»ء 1987). وتزداد أيضًا أهمية المناخ التنظيمي ودوره 
المباشر في التأثير على سير العمل وعلى أداء العاملين ورضاهم الوظيفيء. حيث إن المناخ التنظيمي الصحي 
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يوفر للعاملين فرصا للتطور الذاتيء لكنه يشكل تحديًا للأفرادء من خلال إتاحة المجال لهم لاستعمال العقل 
والإبداع. وتكاد تتميز أهمية المناخ التنظيمي في القرن الواحد والعشرين في مواجهة التطورات والتغيرات 
البيئية والتنافسية والتكنولوجية التي تتطلب مناخا مناسبًا للإبداع والتجديد والتطوير؛ لأن المناخات غير 
المناسبة أصبحت تفقد منظمات الأعمال قدرتها التنافسية وتفوقها أمام المنافسين. فالعنصر البشري وما توفر له 
المنظمة من مناخ محفز يعد المفتاح الأساس لتفوق ونهوض المنظمات وتحقيقها للميزة التنافسية - التي يناضل 
الجميع للوصول ليها - من خلال أفرادها وطاقاتهم الكامنة. 

تجدر الإشارة - أيضًا - إلى أن المكتبة العربية تكاد تفتقر إلى دراسات مستفيضة تبحث في موضوع 
الرضا الوظيفي للعاملين» وخاصة عندما نأخذ المناخ التنظيمي بالحسبان!1). وبالرغم من كثرة الدراسات 
الغربية» فإننا لا نستطيع توظيفها ونتائجها في بيتات أخرىء مثل البيئة العربية بسبب الاختلافات الثقافية 
والحضارية التي تؤثر بدورها على مواقف الموظفين ومدى رضاهم (التويجريء 1999). 
مشكلة الدراسة: 

ينبغي أن يكون هناك دور للمناخ التنظيمي في الرضا الوظيفيء» والرضا الوظيفي يساهم بدوره في تحقيق 
نتائج مناسبة لمنظمات الأعمال من حيث الربحية وتحقيق إيرادات جيدةء» ومن حيث الرضا الوظيفي 
(1998 ,اع 1عصطء5) كما يعد المناخ التنظيمي السائد في أية منظمة والرضا الوظيفي فيها جانبين مهمين 
جديرين بالدراسةء (1992 ,233 2امطدط5)» والهيتي ويونس (1987).» والصرايرة ومقدادي (2002) حيث 
إن معظم الدراسات التى أجريت في العالم العربي عامة وفي الأردن خاصة تناولت أحد الجانبين فقطء إما 
المناخ التنظيمي أو الرضا عن العملء ولم يتم تناول الجانبين معا إلا في عدد محدود جدا من الدراسات2). 
ولذلك يرى الباحث ضرورة القيام بدراستها والكشف عنهما لتتحدد المشكلة في محاولة استكشاف طبيعة المناخ 
التنفليمي في أحد شركات الاتصال الرائدة في الأردن ومحاولة استطلاع آراء العاملين حول مستويات الرضا 
الوظيفي لديهم وربط العلاقة بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي في المنظمة. 

فهل هناك دور وأثر للمناخ التنظيمى على الرضا الوظيفي للعاملين؟. هذا ما ستحاول هذه الدراسة 
استكشافه والتاكيد عليه من خلال أهمية هذه الدراسة فى شركات الاتصال الحديثة. 


(1) هناك نقص واضح في الدراسات الميدانية الأصيلة؛ ولا يمكننا في هذا المقام الاعتماد أكاديميا على رسائل الماجستير غير المفشورة 
والكثيرة - على أهميتها - في هذا الإطارء إضافة إلى الكثير من أبحاث الطلبة في الدراسات العليا والأبحاث غير الرصينة. 
أطع ططم هوطع ج10 220021 تصوع02) 320 متطةدع0جع.نآ ,"266 نان مغو تصوع 0" (1992) .351 ,انه تسسوطة (2) 
.(6) 13 آملآ ,لقح تحمل 
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أهمية الدراسة: 

هناك العديد من الدراسات الجوهرية التي تناولت موضوع المناخ التنظيمي من زوايا وأبعاد متعددة. 
ولكن هذه الدراسات تركت الباب مفتوحًا في مجال المناخ التنظيمي وتجاهلت علاقته برضا العاملين» على 
الرغم من أهمية هذا الموضوع وحساسيته تجاه نتائج أداء العاملين ممن قد يتمتعون بمستويات رضا عالية: 
وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار بعض المفاهيم الإدارية والتنظيمية المعاصرة في المناخ التنظيمي التي تم 
إغفالها فى الكثير من الدراسات السابقة. 

من هناء تكمن أهمية الدراسة من واقع المساهمة النوعية التي ستحاول تقديمها على الصعيدين العملى 
والبحثي معا. فسوف تسهم هذه الدراسة بربط العلاقة بين أبعاد المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في منظمات 
رائدة وحديثة في مجال خدمة الهاتف النقال في دولة مثل الأردن» وسوف تحاول بذلك سد فراغ في البحث 
العلمي» وسوف تعمل على استثارة الباحثين لتناول هذا الموضوع من محاور ومنافذ متعددة» من أجل إثراء 
البحث العلمي في هذا المجال» لينعكس على ممارسات المديرين في منظمات الأعمال مما يؤدي إلى الاهتمام 
بأبعاد المناخ التنظيمي المختلفة» ورصد آثارها المترتبة على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي وآثار الرضا 
الوظيفي الممتدة»ء وضمن مفاهيم معاصرة مثل: تمكين العاملين (2705612726121حط1 عع:103مرحدطدة1)» وتوفير 
المناخ الداعم لمجتمع المعرفة وعامل المعرفة (1228ع021؟7 1520116086): ورأس المال البشري والفكري. 


أهداف الدراسة: 

1- توضيح ماهية المناخ التنظيمي وأبعاده السائدة فى شركة من شركات الهاتف المحمول. 

2- تسليط الضوء على جانب الرضا الوظيفي في تلك الشركة. 

3- استكشاف العلاقة التي تربط المناخ التنظيمي و أبعاده: بمستورى الرضا الوظيفي للموظفين. 
قطاع الاتصال الحديث الذي يواجه حالة من عدم التأكد» وحاجة لاستشعار متغيرات مفاهيمية حديثة في 
موضوع المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي تأخذ في الاعتبار مستجدات القرن وتحدياته المعاصرة. 

5- معرفة العوامل التي قد تسهم في إيجاد مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي كخطوة أولى قبل اتخاذ أي 
إجراء في معالجة المستوى المتدني للرضا الوظيفي. 

6- وفتح الباب لدراسات ممتدة من الممكن التوصل من خلالها إلى منهج علمي قد يسهم في إثراء النظرية 
المتعلقة بموضوع البحث وعدم ترك ثغرات أكاديمية أو معرفية في هذا المجال. 
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فرضيات الدراسك: 

تنبع فرضيات الدراسة من هدف الدراسة في تحديد نوعية العلاقة التي تربط المنفاخ التنظيمسي 
بالرضا الوظيفي في شركة لخدمات الهاتف النقال في الأردن» ولأن هذه الدراسة اعتمدت مجموعة من 
الأبعاد لتعبر عن المناخ التنظيميء» فإن الفرضيات تقوم على الربط بين هذه الأبعاد وعامل الرضا الوظيفي 
كوسيلة لتحقيق غاية وهدف هذه الدراسة. كما أن هذه الفرضيات قد تمت صياغتها بعد دراسة مستفيضة لأدبيات 
المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي التي سيتم توضيحها في الإطار النظري والدراسات السابقة (انظر مثلا 
0 ,لت 4 152815 ددح 1999 ,عع113ج11): ولذلك فقد كانت فرضيات الدراسة على النحو الآتي: 
الفرضية الأولى: 

توجد علاقة إيجابية بين المرونة التي تمتاز بها الشركة» ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها. 

توجد علاقة إيجابية بين مستوى التمكين والمسئولية التي يتحملها الأفراد»ء ومستوى الرضا الوظيفي 
للعاملين في الشركة. 
الفرضية الثالثه: 

توجد علاقة إيجابية بين عدالة نظام المكافآت في الشركة» ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها. 
الفرضية الرابعك: 

توجد علاقة إيجابية بين وضوح الأهدافء وبين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركة. 
الفرضية الخامسة: 
الفرضية السادسه: 

توجد علاقة إيجابية بين أسلوب الإدارة المستخدم» ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركة. 
الفرضية السابعة: 
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الفرضية الثامنة: 

توجد علاقة إيجابية بين المناخ التنظيمي السائدء ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركة. 
متغيرات الدراسة: 


1 - المرونة (3غ1"16:0111). 
2- المسئولية (1165207251111167). 
3- المكافات (105هموع18). 


4- وضوح المهام والأهداف والخطط (7م6[13:236). 
5- ولاء وحدات العمل وتكاملها ( دتددع1' دعصم تستحددمن)). 

6- أسلو ب الإدارة (ع51371 متطسطع0ج2ع,1). 

7- العلاقات بين العاملين 


(ةمتطفص610ه1ع] لقدمدمرعم 2 1ن1]) 


أبعاد المناخ التنظيمي 

الإطار النظري والدراسات السابقة: 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على طبيعة العلاقة الممكنة بين المناخ التنظيمي السائد في شركة من 
شركات الهاتف النقال في الأردن ومستوى الرضا الوظيفى للعاملين فيهاء لذلك سيقوم الباحث بتقعيد دراسته 
على أساس من أدبيات البحث والدراسات السابقة في كل من البيئة الغربية من دراسات أجنبية» والبيئة العربية 
من دراسات باللغة العربية. والبداية من شرح للمناخ التنظيمي وماهيته: 
أولا- المناخ التنظيمي وماهيته: 

لقد صدر الكثير من الدراسات والأبحاث منذ عقود طويلة في مجال المناخ التنظيمي وأبعاده المختلفة في 


والتعريفات المختلفة يرى حتى الآن قصورا ونقصا واضحا في الإلمام في الموضوعء وعدم وجود نوع من 
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الإجماع على تعريف محدد ومفهوم واضح متفق عليه للمناخ التنظيمي في منظمات الأعمال. فمنهم من 
يستعمل مصطلح المناخ الإداري (ع0112228) 813223861121)» ومنهم من يستعمل مصطلح المناخ 
السيكولوجي (ع01122316 2©31ع010طع2553)» وهو يعني المناخ الذي يتهيأ للفردء وبموجبه يستطيع ممارسة 
المهنة أو العمل بفاعلية» وذلك بقدر ملاءمة المناخ لرغبات وحاجات الفرد (الهيتي ويونسء 1987). 

كما ينظر البعض للمناخ التنظيمي على أنه قياس لمدى ملاءمة المنظمة للأوضاع النفسية للعاملين فيها 
(1976 ,طعد2 كدح عدنوحط).: كما أنه يمثل إدراك الأفراد للأحداث والظروف والعوامل والمتغيرات 
المختلفة في المنظمة (1987 ,1517311)» وهو الأسلوب المستخدم لتشخيص المشكلات التي تحدث داخل 
نطاق المنظمة (1994 ,27 4© 10111502)ء وذلك بسبب اختلاف طبيعة المناخ التنظيمي من حيث درجة 
اتساقها مع أهداف التنظيمء فهي تتراوح ما بين القيم الإيجابية» والقيم الحيادية» إلى تلك التي تعاكس الأهداف 
التنظيمية (الفريوتيء» 2000). 

كما تم تعريف المناخ التنظيمي على أنه شيء غير ملموس يبين اتجاهات العاملين واتجاه العمل والتنظيم. 
من خلال التعرف على اتجاهات الأفراد (الصباغء 1980). كذلك هناك التعريف الذي قدمه كامبل ودانيت 
ولولر وويكء. والذي يرون فيه أن المناخ التنظيمي هو مجموعة الخصائص التي تصف المنظمة والتي يمكن 
استنباطها من خلال الطرق التي تتعامل بها المنظمة مع أعضائتها والبيئة المحيطةء» وهم يرون أن المناخ 
التنظيمي للأفراد يأخذ شكل مجموعة التوقعات المرتبطة بسلوكهم (1970 ,2/1 4© ,11ء7ددهة0). وعرف 
المناخ التنظيمي على أنه خصائص المنظمة الثابتة نسبيّاء والتي تميزها عن غيرها من المنظماتء والتي تمثل 
إدراك الأفراد الجماعى للمنظمة والأبعاد السائدة فيهاء مثل الثقة والاستقلالية والدعم والإبداع والعدالة» وهذه 
الخصائص تنتج عن تفاعل الأفراد بعضهم مع بعضء وتستخدم كأساس في تفسير المواقف وتحليلها» وهي 
تعكس المعايير والسلوكيات السائدة والتى تعدُ جزءا من ثقافة المنظمةء وهذه الخصائص تؤئر بطبيعة الحال 
على سلوك الأفراد (1992 ,طذع10119 2201 صوعده84). ومن التعر يفات الحديثة نسبيا للمناخ التنظيمي 
تعريف بول وزملائه (2001 ,281711 320 033:1): على أنه مجموعة خصائص بيئة العمل التى يمكن قياسهاء 
والتي يدركها الأشخاص في بيئة العمل بأسلوب مباشر أو غير مباشرء والتي تؤثر على دافعيتهم وسلوكهم. 

على أي حالء هناك العديد من التعريفات المتشابهة والمختلفة التي لا يتسع المجال لسردها في هذه 
الدراسة والتي يمكن للقارئ الرجوع إليها بسهولة في أدبيات المناخ التنظيمي. ويرى الباحث من خلال قراءة 
تحليلية للتعريفات السابقة وللتعريفات الأخرى في أدبيات الموضوع والتي لم يتمكن الباحث من عرضنبها هنا - 
أن مجمل هذه التعريفات قد يفضي إلى تعريف جامع لهاء وهو أن المناخ التنظيمي يتمثل في مجموعة من 
الخصائص التى تميز المنظمة والتي يمكن إدراكها من خلال الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع بيئتها 
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الداخلية (العاملين) والخارجية (الزبائن والموردين مثلا)ء وأن هذا الخصائص تؤثر على سلوك الآخرين 

(العاملين مثلا)» بناء على إدراكهم لهذا الخصائصء وليس من الضروري أن يكون هذا الإدراك يمثل ما هو 

كائن بالفعل» بل يمثل ما يدركه هؤلاء العاملون. 
أما أبعاد المناخ التنظيمي التي تم استخلاصها من خلال أدبيات الموضوع والتي ستعتمد في هذه الدراسة: 

وتعريفاتها الإجراتية فهي الآتي: 

1[- المرونة: التعبير عن قدرة المنظمة في الاستجابة للظروف المتغيرة والأحداث غير المتوقعة. وقدرتها 
على التفاعل المرن مع البيئة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها عن طريق التعاون بين الأفراد 
ف المنظمة من خلال الثقة والعمل الجماعي. 

2- المسئولية: مدى شعور وإدراك الفرد بأنه مستول عن نفسه وعن قراراته وعن نتائج الأداء المطلوبة منه؛ 
وهذا يعبر عن خطوة في اتجاه تمكين العاملين وإحساسهم بروح المبادرة وتحمل المخاطرة. 

3- المكافات: يعبر هذا البُعد عن مدى شعور الأفراد بوجود نظام مكافات عادل مرتبط بالأاداء وشعورهم بأن 
التركيز على جانب المكافآت أكثر من جانب العقوبة» ويشمل هذا البعد الراتتبء والتقدير الشخصيء 
والتطور المهني والترقيات. 

4- وضوح الأهداف: يشير هذا البعد إلى وجود درجة من الوضوح وعدم الغموض في الأهدافء. إضافة إلى 
واقعيتها وتكامل الأهداف الفرعية في سبيل تحقيق الأهداف الكلية» وهذا يتطلب أيضًا وجود نظام اتصال 
جيد داخل المنظمة. 

5- ولاء وحدات العمل وتكاملها: يعبر هذا اليُعد عن مدى تعاون وتواصل وحدات العمل وتكامل أدائهاء 
بعضها مع بعض» من أجل تحقيق أهداف المنظمة ككل. حيث تشعر كل وحدة بالانتماء إلى تنظيم فعال. 

6- أسلوب الإدارة: مدى تشجيع الأفراد لطرح التساؤلات» واستعداد مستويات الإدارة العليا لسماع وجهات النظفر 
المختلفة» ومدى استعداد القيادة لتوزيع السلطة ومشاركة الجميع في النفوذ والصلاحيات وتمكين العاملين. 

7- العلاقات بين العاملين: مدى جودة العلاقات التي تربط بين العاملين» ومقدار الصداقة التى نشأت بينهم. 
إضافة إلى العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. 
هذه الأبعاد تم استخلاصها لتتناسب مع هذه الدراسةء من خلال عدد من العلماء الذين اعتمدوا بعضًا من 

هذه الأبعاد» ومنهم من تضمنت دراساته في المناخ التنظيمي أكثر من بعد من الأبعاد السابقة» مثل "لتون" 

و'سترنجر" (1968 ,5111283 320 لاط1آ) حيث شمل المناخ التنظيمي في دراساتهم بعض الأيعاد التالية 

مثل: المسئولية والانتماء والمكافأة والوضوح في معايير الأداء وغيرها من المعايير. 
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وكذلك 'والاس" و"كانجز" (2000 ,2/7 64 وزعم12 :1999 ,عع172113) اللذين توصلا إلى الأبعاد 
الآتية: الدعم القيادي» وتعاون الفريقء والثقة» والتحدي الجماعيء والاحتراف» وغيرها من الأبعاد. وقد اعتمد 
الباحث الأبعاد السابقة لأنها الأكثر تكرارا واستخداما من خلال الدراسات الرصينة في أدبيات المناخ التنظيمي. 
وهي - أيضًا - تعطي صورة أكثر وضوحا عن مناخ وبيئة العمل» وهذا ربما يفسر سبب تكرارها في أكثر 
الدراسات السابقةء وخاصة القوية منها. كما أنها تشمل بين تناياها كل الجوانب ذات العلاقة ببيئة العمل والتي 
يمكن أن تعبر عن مدى رضا العاملين. 


الرضا الوظيفي وماهيته: 

الرضا الوظيفي هو الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله فتستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها من 
خلال طموحه ورغبته في النمو والتقدم في مجالات الوظيفة وتحقيق أهدافه الاجتماعية من خلالها (عبد 
الخالق»ء 1982). وقد عرف عمر (2000) الرضا الوظيفي بأنه اتجاهات الفرد ومشاعره نحو عمله 
ومكوناته. أما وار وزملاؤه (1979 ,/2 64 1732) فقد عرفوا الرضا الوظيفي بأنه المستوى الذي يقوم 
الشخص بإبدائه ليدل على رضاه عن العوامل أو المكونات الداخلية أو الخارجية لوظيفته. 


ويعرف البعض الرضا الوظيفي بأنه موقف الشخص تجاه العمل الذي يؤديه ويكون نتيجة لإدراكه لعمله: 
لذا فإن الرضا الوظيفي ينشأ عن جوانب وظيفية متعددة مثل الراتب وفرص الترقية والرئيس وزملاء العمل. 
وكذلك محيط العمل (التويجريء 1999). ويرى شلول (1999) نظرة مشابهة لما جاء به التويجري من حيث 
إنه شعور نفسي بالقناعة والسرور والارتياح الذي قد يستمده الموظف من وظيفته وجماعة العمل (رؤساء 
وزملاء ومرءوسين) مما قد توفر الوظيفة لصاحبها مزايا مادية ومعنوية وشعورا بالاستقرار وتطلعًا إلى 
فرص للترقي والتطور. 

وهنالك من يعرف الرضا بأنه شعور بالسرور ناتج عن إدراك الشخص بأن وظيفته تشبع قيمًا مهمة لديه. 
فالشخص قد يكون راضيًا عن وظيفته عندما يدرك أن ما تحققه له يفوق قيمه الشخصية» وكلما كانت هذه القيم 
مهمة كان الرضا أكبر (1992 ,طء»11011655 320 «اعمعج؟1) .. هذا ولا بد من الاعتراف بأن تعريف 
الرضا الوظيفي مثله مثتل تعريف المناخ التنظيميء لا يحتكم لرأي واحد وتعريف محددء. وإن استعراض 
الباحث لهذه التعريفات المختلفة وغيرها وتحليل ما بها من أوجه شبه واختلاف قد مكنه من محاولة طرح 
صيغة توافقية تجمع فيما بين التعريفات المتباينة»ء مع استبعاد للتعريفات الضعيفة أو ذات المصطلحات 
المتكررة. فالرضا الوظيفي حالة من المشاعر التي تنتج عن تقييم الفرد لبيئة العمل مقارنة مع توقعاته» وهي 
تمثل مدركات وتوقعات ومعتقدات داخلية مخفية أو ضمنية» وقد تظل هذه المشاعر والأحاسيس مستترة داخل 
الفردء وقد تظهر في سلوكه الخارجي وتبدو من تصرفاته. 


-11- 


أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي ... 


الموظف متذمرا من عمله وساخطا على مديره وغير راض عن بيئة العمل؛: ولكن قد يكون في داخله غير ذلك 
تماماء وهذا قد يعود إلى توقعاته التي قد لا تكون مقياسا يدل على رضا العاملين. لذلك ربما تأتي الدراسات 
الكيفية ودراسة الملاحظة للوقوف على حقيقة رضا العاملين بدلا من الدراسات الكمية. لذلك هناك عدة طرق 
لقياس مستوى الرضا الوظيفي مثل طريقة القصة ل "هيرزبرج" (1967 /2 64 عندءط2620) والتي تقوم 
التي تشعرهم بالرضا أو عدم الرضا. وهنالك طريقة الاستقصاءات التي لجأ لها الباحث في هذه الدراسة لتعذر 
تطبيق أي من الطرائق الكيفية أو التوعية الأخرىء مثل طريقة المقابلة وطريقة الملاحظة التي تم ذكرها في 
الوقت ألراهن واحتمال تطبيقها في دراسات قادمة (عبدالخالق» 1982). 
يتضح من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بدراسة رضا العاملين تعدد مفاهيم الرضاء مما يؤكد أن هناك 

تداخلا بين مفهوم الرضا الوظيفي مع العديد من المتغير ات التي تتحدد بموجبها درجة الرضا التي يصل إليها 
الفردء حيث توصل كل باحث إلى مجموعة من الأبعاد التي يرى أنها تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي 
للعاملين» بينما يرى (2000 ,تتهلطاء1 82 ) نقلا عن (1968 ,11؟35آ 320 :اع202) أن الرضا الوظيفي 
هو مفهوم ليس له أبعاد» فإما أن يكون الشخص راض أو غير راض. ولكن لا بد من أن هناك عوامل تؤثر 
على الرضا الوظيفي كما بينها (2000 ,3202ه82576202) كما يلي: 

- توفر الفرص ذات التحدي (0121؟ ع تناج 2دع01211)). 

- ضغط العمل (ودع2)5161» ويتناسب عكسنا مع مستوى الرضا الوظيفي. 

- أسلوب القيادة («تط206:<5ع.,1). 

- المكافات العادلة (1]652108 “تنه”1). 

- السلطة (م3دمطأددة عتهدوع0 4 ). 

من جهة أخرى يؤكد نمر (1998) على عوامل مختلفة تؤثر في الرضا الوظيفي منها: الراتب والترقية 

والأمن والاحترام والتقدير والإشراف والحرية في العمل والعلاوات والمكافآت. أما الشلول (1999) فقد اعتبر 
العوامل الآتية لقياس الرضا: الإدارة المباشرة (الإشراف)» والوظيفة نفسهاء والأمن» والاستقرار الوظيفي: 
والنمو المهني» والتقدم الوظيفيء والراتب والحوافز المادية الأخرى. 
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يلاحظ في هذه العوامل تجاهل نسبي في التركيز على الحوافز المعنوية» مثل تحقيق التميز في العمل والإنجاز 
والتمكين» حيث أصبحت أدبيات الإدارة المعاصرة - والواقع العملي أيضنًا في الكثير من المنظمات المتقدمة - 
ترتقي بمستويات الرضاء من خلال منح العاملين مزيدا من الحرية والاستقلالية والتمكين في العمل؛ الأمر الذي قد 
ينعكس عنه رضا عال يؤدي إلى انتماء داخلي بدلا من الانتماء الخارجي (2005 :2004 :2003 ,مدعطاء]/3). 

أما لأغراض هذه الدراسة وواقعيتها المحلية» فقد تم التعبير عن الرضا الوظيفي بمجموعة من الأسئلة أو 
الفقرات البالغ عددها 10» والتي تمثل اتجاهات سلوكية لقياس الرضا الوظيفي» من خلال الاستعانة ببعض 
الاستبيانات» وإجراء التعديلات على فقراتهاء بحيث تلاتم أهداف هذه الدراسة. 


الدر اسات السايقة: 


هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت المناخ التنظيمي بشكل متفرد مثل (الهيتي ويونس. 
7؛» ودراسة (العثامنة» 1994)ء ودراسة تولسون وزملائه (1994 ,2/7 6# 2ه115ع1)؛ ودراسة 
(الذنييات» 1999).: وأخيرا دراسة (الصرايرة ومقدادي» 2002)؛ بعنوان: "المناخ التنظيمي ودوافع العمل 
للموظف العام لدى الدوائر الحكومية"» حيث توصل الباحثون إلى وجود تأثير واضح للمستويات الإدارية 
المختلفة على دوافع العمل للموظفين في هذه المستويات» وأن الموظف كلما ارتقى في السلم الوظيفي» تقل 
المؤثرات الوظيفية على دوافع العمل لديه» كما يقل أثر الجانب الوظيفي والنفسي والاجتماعي على أدائه 
والعكس صحيح- كما توصلوا إلى تأثر المستويات الإدارية الثلاثة بالأجور والحوافز المادية والمعنوية 
وبالدرجة نفسها. 

وهناك الدراسات السابقة المتعلقة بالرضا الوظيفي مثل دراسة (العمريء 1982)ء ودراسة وهبة 
(1975 ,8طط175): ودراسة (عبد الخالق» 1982)» ودراسة (الهمشريء 1998). حيث توصل الأخير إلى 
وجود رضا عن العمل لدى العاملين بشكل عام» ولكن بدرجة متوسطة؛ كما كشفت الدراسة عن بعض 
مصادر عدم الرضا عن العمل» خاصة فيما يتعلق بالإدارة والحوافز» ولم تظهر علاقة بين الرضا ونوع 
المؤسسة والجنس والتخصص والمؤهل. العلمي وسنوات الخبرة والعمر. وهنالك أيضًا دراسة (العجمي. 
9 ) التي توصلت إلى وجود شعور عام بالرضا عن العمل بالنسبة إلى الموظف الكويتي في كلا 
القطاعين» وبالرغم من ذلك فإن درجة الرضا كانت أكثر ارتفاعا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاصء. 
مقارنة مع القطاع العام في دولة الكويت. 


وهناك الدراسة التي قام بها (عمر. 0)) بعنوان الرضا الو: ظيفي للهيتات في دولة الكويتء» وقد هدفت 
هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرضا الوظيفي في اتثنتين من الهيئات العامة في الكويت وتحديد الفروق 
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بينهماء وبيان أثر الخصاتص الشخصية أو العوامل الوظيفية على موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى 
وحجود اختلافات في درجات الرضا يحكسلنبا بيئة العمل وأساليب الإدارة وتوقعات الموظفين من وظائفهم. كما 
أكدت الدراسة على عدم وجود تأثير للخصائص الشخصية والعوامل الوظيفية على استجابات الرضا بين أفراد 
العينة فيما عدا تلك المتعلقة بالجنسء» حيث كانت الإناث أقل رضا من الذكور. 

أما الدراسة التي قام بها سو (2002 ,5111) والتي كانت بعنوان ( 521515136211011 طول 0 وعدماء01عم2 
5 ع102 عد0 01 5؟1[متددة 190 12 مسقاعع1مءوط4. لندح) فقد هدفت الدراسة إلى معرفة 
تأثير المناخ التنظيمي والضغط النفسي على الرضا الوظيفي لعدد من الممرضين في "هونج كونج" إضافة إلى 
دراسة تأثير العوامل السابقة على الغياب. هذا وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 
1- إن التخصص الوظيفي وبيئة العمل والحالة النفسية للعاملين» جميعها تعد مؤشرًا قويًا للرضا الوظيفي. 
2- إن العلاقات الاجتماعية والحالة الصحية هي المؤشرات الوحيدة للرضا الوظيفي. 
3- يعد العمرء والولاء للمنظمة والحالة النفسية للعاملين» والرضا الوظيفي مؤشرات قوية لمعدل الغياب. 


4- التأكيد على تأثير المناخ التنظيمي على كل من الرضا الوظيفي ومعدل الغياب حيث يرى الباحث أن 
الضغط النفسي يودي إلى عدم الرضا الذي يسبب زيادة في معدل الغيابء وبالتالي فإنه لا بد من تطوير 
المناخ التنظيمي لتحقيق مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الغياب. 


الدراسات المتعلقة بالمناخ التنظيمي والرضا الوظيفي معا: 
التركيز في جمع البيانات الثانوية لهذه الدراسة يدور بشكل أساسي حول تلك التي تتعلق بالدراسات التى 
تناولت المناخ التنظيمي مرتبطا بشكل مباشر مع الرضا الوظيفي. هذا التركيز والاهتمام كان أكبر من الاهتمام 
بالدراسات السابقة الني تناولت المناخ التنظيمي والرضا الوظيفىي بشكل منفصل (والتي - سردهاأ فيما سبق» 
بشكل مختصر) وذلك انسجاما مع أهداف الدراسة ومشكلتها الرئيسة في هذا البحث. وبالرغم من ذلك فقد كانت 
الدراسات السابقة التي تجمع بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي محدودة في الدراسات العربية والدراسات 
الأجنبية» فلا يتعدى أقدمها ما قبل عام 19885 (عكاشة.ء 1989). 
أما أهم هذه الدراسات فهي: 
1- دراسة جانيس (1985 ,ع72210) التي هدفت إلى البحث في القيادة الإدارية كجانب من جوانب المفاخ 
التنظيمي» والكشف عن العلاقة بين النمط القيادي والرضا الوظيفى والفعالية التنظيميةء وقد توصلت 
الباحئة إلى النتائج الآتية: 
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- وجود علاقة ارتباطية قوية بين النمط القيادي والرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي وفعالية المنظمة. 
- إن نمط القيادة مؤشر مهم لكل من الرضا الوظيفي وفعالية المنظمة. 
- إن أعضاء الهيئة التدريسية التي وصفت بأنها ذات قيادة تشاركية أكثر رضا وظيفيا من غيرهم. 

2- دراسة لوفلائد (1985 ,1:01320) الذي قام بدراسة العلاقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى 
المعلمين في مدارس منتقاة في مقاطعة كولومبيا. وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين المناخ 
التنظيمي والرضا الوظيفي للمعلمين» وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة ذات دلانة لحصائية بين 
المناخ التنظيمي والرضا الوظيفيء؛ في حين أنه لم يكن للجنس أو العمر أو الخبرة أية تأثيرات ذات دلالة. 

3- دراسة (عبد القادرء 1987) بعنوان "المناخ التنظيمي وتأثيره على الرضا الوظيفي في قطاع المراقيبة 
الجوية" إلى دراسة أثر المناخ التنظيمي على أداء العاملين في قطاع المراقبة الجوية» حيث ركزت على 
أن الرضا يزيد الإنتاجية» وأن تحسين ظروف العمل يؤدي إلى تحسن الأداء. وأن المفاخ التنظيمي 
المفتوح الذي يتفاعل مع المستجدات التكنولوجية والبيئة الخارجية أكثر نفعا وجدوى» ويساهم في زيادة 
الرضا لدى العاملين. 

4- دراسة بوتى وزملائه (1988 ,27 64 0461©): وقد كشفت هذه الدراسة التي هدفت إلى اختبار وجود أية 
علاقة محتملة بين عوامل المناخ التنظيمي وأبعاد الرضا الوظيفي عن وجود انطباع إيجابي لدى جميع 
أفراد عينة الدراسة تجاه عوامل الرضا الوظيفيء كالإشراف والمسئولية والمكافات والمعايير الشخصية 
والمخاطرةء وكشفت عن عدم الرضا تجاه الرواتب والترقيات» كما كشفت عن وجود ارتباط بين متغيرات 
المناخ التنظيمي وأبعاد الرضا الوظيفي. 

5- دراسة (عمران» 1988) بعنوان "دراسة لأثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي للعاملين"؛ وقد توصل 
الباحث إلى أن الحوافز الداخلية تفوق الحوافز الخارجية من حيث تأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي 
للعاملين. إضافة إلى وجود علاقة بين الأسلوب الإداري والقيادي السائد والمناخ التنظيميء» وهذه العلاقة 
اما أن تكون إيجابية وذلك إذا كان محور تركيز القيادة على العاملين والعلاقات الإنسانية» أو أن تكون 
سلبية إذا كان محور تركيز القيادة هو الإنتاج والعمل. كما توصل اليأحث الى وجود علاقة طردية بين 
مستوى الرضا وعمر الفردء وأخرى سلبية بين المستوى التعليمي للفرد ومستوى رضاه الوظيفي. كما أن 


الذكور أكثر رضا من الإناث وأقل تأثرًا بالحوافز منهن. 
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6- دراسة (عكاشةء 1989) وهي بعنوان "المناخ التنظيمي في كليات المجتمع في الأردن وعلاقته بالرضا 
الوظيفي للعاملين". وقد أظهرت هذه الدراسة أن الإناث أكثر رضا عن عملهم من الذكورء كما أن الرضا 
أكبر ما يكون في مجال العلاقات مع المجتمع المحلي والعلاقات مع الإدارة والطلبة» إضافة إلى فرص 
النمو والتطور المهني. وبينت الدراسة أن الرضا الوضيفي يتحقق بصورة أفضل في الكليات ذات المفاخ 
التنظيمي المنفتح أكثر من غيرها من الكليات ذات المناخ المغلق. 
مما سبقء ومن تقصي الدراسات السابقة يتضح وجود علاقة إيجابية قوية بين المناخ التنظيمي للمنظمة 

والرضا الوظيفي للعاملين فيهاء حيث يوحي النمط القيادي بالشكل الذي سيكون عليه المناخ التنظيمي للمنظمة؛ 

مما يؤثر في مدى فعالية المنظمة ونجاحها في تحقيق أهدافهاء كما يؤثر في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين. 

وتؤكد الدراسات السابقة على تأثير أبعاد المناخ التنظيمي على العملية الإدراكية للعاملين» وبالتالي تختلف نظرة 

الأفراد الى هذه الأيعاد بنأء على إدر اكهم. ممأ يؤدي الى اختلاف مسئويات الرضضا الوظيفي . وستحاول هذه 
الدراسة أن تتحقق من العلاقة بين أبعاد المناخ التنظيمي ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين في شركة الاتصال 

الأردنية لخدمات الهاتف النقال. 


منهجية الدراسة: 

1- تصميم الإستبانة: اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية. ففي البيانات الأولية تم استخدام أسلوب 
المسح الميداني لعينة عشوائية من العاملين في شركة للهاتف النقال!1) في المستويات الإدارية الثلاثئة وقد 
تم توزيع لاستبانات وجمعها باليد من خلال مساعدي بحث مدربين بشكل جيد. ومن ثم تم استخدام المنهج 
التحليلي لأغراض تحليل واختبار الفرضيات». حيث صممت استبانة مكونة من 53 فقرة باستخدام نموذج 
البعد الخماسي لغايات جمع المعلومات والبيانات الضرورية. أما البيانات الثانوية فهي تشمل المعلومات 
والدراسات والأبحاث والمقالات العلمية التي شكلت الإطار النظري لهذه الدراسة. 
وقد تمت الاستعانة بعدد من الاستبانات لغايات تصميم استبانة الدراسة2). ومن أهم هذه 

الاستبانات» الاستبانة التي طورها (المحاسنة» 2001) في دراسته بعنوان "أثر العوامل الشخصية في المناخ 

التنظيمي: دراسة ميدانية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن". وقد تم كذلك الاستعانة بعدد 


(1) لم يُصرح الباحث بالاسم الحقيقي لشركة الاتصال المبحوثة حسب رغبة الإدارة العليا للشركة ومديرها العام» الذي اشترط بقاء 
اسم الشركة غير معلن في البحثء لذلك يكتفي الباحث بذكر: شركة الهاتف النقال أو شركة الاتصال الأردنية الحديثة كما هو 
مبين في عنوان الدراسة. 

(2) انظر الملحق في نهاية الدراسة حيث تشتمل على جميع فقرات الاستبانة. 
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((0000قكمآ , :01165110122211 1122216 10ج تصوع0 ,1978 ,لاعع 510 320 ستكنارط). 


بالجنس» والعمر. والمستوى التعليمي والخيرة الو ظيفبة والمستوى الإداري. أما الجزء الثاني فإنه يتكون من 
مجموعة من الأسئلة ذات علاقة بموضوع البحثء ويبلغ عدد الفقرات 53 فقرة موزعة بالشكل الآتي: 
1 - فقرات للتعبير عن المرونة. 
9- فقرات للتعبير عن المسئولية التي يتمتع بها الفرد. 
3- فقرات لوصف نظام المكافآت والتعويضات. 
4- فقرات للتعبير عن وضوح الأهداف. 
5- فقرات للتعبير عن ولاء وحدات العمل وتكاملها. 
6- فقرات لوصف أسلوب الإدارة المستخدم. 
- فقرات لوصف العلاقات بين العاملين. 
8- فقرات للتعبير عن مستوى الرضا الوظيفي. 

وقد تم استخدام المقياس الخماسيى الذي يبدأ بالعبارات غير موافق على الإطلاق» غير موافقء» محايد. 
موافق» وأخيرا موافق جداء مع استخدام بعض الفقرات المعكوسة للتأكد من عدم تعبتة الاستبانة بطريقة 
عشوائية من قبل بعض المستجوبين الذين لا تتوافر لديهم الجدية في تعبئة الاستبانة» مما أدى إلى استبعاد 
الاستبانات من هذا النوع. 

تم التأكد من صدق أداة الدراسةء وذلك بتحكيمها من قبل سبعة أعضاء هيئة تدريس من أقسام كلية الاقتصاد 
والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك في الأردن. ثم عرضت الاستبانة على عدد من العاملين للتأكد من ملاءمتها 
لهم. حيث أخذت آراؤهمء وتمت صياغة بعض فقرات الاستبانة حتى أخذت الاستبانة شكلها النهائي. 
2 - ثبات الاستبانة: 

تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لحساب الثبات بطريقة الاتساق الداخلي لعينة الدراسة» ويبين الجدول 


الآتي ل أداة الدراسة للمدع بمسدورى ديات حيد يصل في مجموعة الكلي إلى 095 وهدأ يبرر استخدام الأداة 
لغايات هذه الدراسة/1). 


(1) الاتساق للداخلي لأي بعد إذا كان أكثر من 0.60 فهو مقبول احعضنقيا حسب هير وزملاته (525:[دوضك 25( ,2000 ,7ت 2ه نتتج11). 
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الكعوب كات والمكافيبيات: ظ 
الام م 


ولاء وحدات العمل وتكاملها. 


أسس كوب الإدارة. 


| 2 2ت تت 515 
© | 3 | مت | 3 | م | م | م6 | 3- 
كم | © زات | تن | © 6 | 3د انام 


: 
3 
ف 


3- جمع البيانات: 

تم توزيع الاستبانات على عينة مكونة من (80) موظفا في شركة من شركات الاتصال الأردنية» حيث وافق 
التي وزعت وجمعت باليد إلى (58) استبانة» تم استبعاد اثنتين منها لعدم مطابقتها. فكانت نسبة العائد (0.72). 
التحليل الإحصائي والتحليل الوصفي للعينة: 


تم تصنيف أفراد العينة إلى مجموعات بناء على المتغيرات الديموغرافية لهم» كما هو موضح في الشكل الآتي: 


جدول رقم (2) التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة 
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تابع جدول رقم (2) 


سدح 93 كا شتعرر_ | انسبة | 


نو و باح 0 للستت :0 ”7“للللتتتتبانننننننثة ”كاتا 


المستوى الإداري 


: 1 وسكت الوا سا سس سس ا و ووو ا 11 
١‏ 
0 
١‏ 
/' 
0 
0 
: 


يبدو من خلال الجدول السابق (رقم2) أن نسبة الذكور قد بلغت (7648.2) في حين أن نسبة الإناث 
وصلت إلى (9651.8): أما فيما يخص العمر فيبدو أن فئة الشباب هم الأكثر نسبة في العمل في هذه 
الشركاتء فقد كانت النسبة تصل إلى حوالي (93,؟9) ممن أعمارهم دون سن 35. أما في مجال التعليم فقد 
كانت عالية بالنسبة لحملة البكالوريوسء فقد بلغت (762.5) تليها نسبة العاملين من حملة التوجيهي والتي 
تبلغ (9616.1): أما الدبلوم من كليات المجتمع فقد بلغت (9610.7). وقد بلغت ثم نسبة حملة شهادات 
الدراسات العليا (967.1). وأقل نسبة كانت لحملة الشهادات الأخرى (معهد السكرتارية) وتبلغ (963.6). أما 
بالنسبة للخبرة الوظيفية» فقد كانت أعلى نسبة هي (9057.1) لمن كانت خبرتهم تتراوح ما بين 6-3 سنوات. 
ومن لديهم خبرة من 10-7 سنوات كانت نسبتهم (9633.9)» وأقل نسبة كانت للعاملين ذوي الخبرة التي نزيد 
على 11 سنةء والتي بلغت (961.8). هذا وقد بلغت نسبة العاملين في المستويات الإدارية الوسطى 
(9042.9): وحاز العاملون في المستويات الدنيا على أعلى نسبة» والتي تبلغ (9646.4)» وربما يعود ذلك 
لسبب طبيعي» وهو أن عدد الأفراد العاملين في المستويات الإدارية العليا أقل من أولئك العاملين في المستويات 
الإدارية الوسطى والدنيا. 
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كما تبين بيانات هذه الدراسة أن الرضا الوظيفي لدى الذكور أعلى مقارنة مع الإناث» وهذا يؤيد ما 
جاءعت به دراسة (عمرانء 1988) و(عكاشة.ء 1989)ء وقد يعود ذلك إلى القيم السائدة في المجتمعات 
العربية» ومنها المجتمع الأردني؛ حيث تعد المرأة أقل منزلة من الرجلء وتواجه وهنالك تردد في تعيينها في 
مراكز قيادية. من هنا نجد أن تقييم الذكر لمناخ العمل يكون عادة أكثر إيجابية من الأنثى. وتقييم العاملين 
للمناخ التنظيمي ولكل بعد من أبعاده يزداد مع التقدم في العمر (عمران» 1988).: وقد يعود ذلك لتكيف الفرد 
مع المناخ التنظيمي وتعوده عليه كلما تقدم به العمر. أما تقييم الشباب الأقل عمرا فهو أقل ربما بسبب توقعاتهم 
العالية وعدم تكيفهم مع المناخ التنظيمي بعد. 

وتدل البيانات على وجود رضا وظيفي لدى العاملين من مختلف المستويات التعليمية» بينما نرى اختلافا 
في تقييم العاملين للمناخ التنظيميء حيث إن انطباع حملة شهادات الثانوية العامة والشهادات الأخرى هو 
انطباع سلبيء, ويمكن تبرير ذلك بعدم قدرة هذه الفئة على تحمل المسئولية والتمكين والمشاركة؛: وهذا ربما 
يؤكد العلاقة بين قدرات الفرد ومستواه التعليمي والمهني والمعرفي من ناحية وقدرته على تحمل المسئولية 
والمبادرة والتمكين من ناحية ثانية»ء وخاصة في زمن المعرفة التي تميز بين الكفاءاتء» كما أشارت إلى هذه 
النتيجة دراسة جائيس (1985 ,512106ل). 

كذلك تبين البيانات الإحصائية الوصفية لخصائص عينة الدراسة تزايد إيجابية تصور الفرد للمناخ 
التنظيمى بشكل عام بزيادة مستوى الخبرة الوظيفية» وهذه النتيجة تلتقي مع النتائج المذكورة آنفا والمتعلقة 
بالمستوى التعليمي» فالخبرة أيضًا لها دور في تكيف الفرد وزيادة قدرته على تحمل المسئولية والتمكين وحسن 
التصرف في التعامل مع مناخ العمل!17). 
اختبار الفرضيات: 

يلخص الجدول رقم (3) معاملات الارتباط بين المناخ التنظيمي ككل من ناحيةء وكل بعد من 


أبعاد الرضا الوظيفي من ناحية أخرى من أجل التحقق من صحة الفرضيات التي تم الإشارة إليها في 


بداية الدراسة. 


(1) يكتفي الباحث بعرض النتائج المتعلقة بخصائص العينة دون عرض للجداول الإحصائية التي قد تأخذ حيزا كبيرا. 
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جدول رقم (3) معاملات الارتباط بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي بأبعاده 


عاتن تسن 


1 ح * » 1 عحى * 


الفرضية الأولى: توجد علاقة بين المرونة التي تمتاز بها شركة الهاتف النقال ومستوى الرضا 
الوظيفي للعاملين فيها. 
يظهر من الجدول رقم (3) أن معامل الارتباط بين المرونة يصل إلى (0.41) من الرضا الوظيفي لدى 
العاملين مما يدل على دور مهم للشركة في المرونة في التعامل وعدم الجمود في علاقاتها مع العاملين» مما 
يساهم في رضا العاملين بدرجة واضحة من خلال معامل الارتباط عند دلالة إحصاتية تساوي (0.01)»: وهذا 
بدوره يؤكد صحة الفرضية الأولى بوجود علاقة بين المرونة والرضا الوظيفي وتؤيد هذه النتيجة ما جاعت به 
دراسة عبد القادر (200) التي أكدت أن المناخ التنظيمي المفتوح يساهم في زيادة الرضا الوظيفي وخاصة 
ضمن التطورات التكنولوجية والمعرفية وتغيرات البيئة الخارجية. 
الفرضية الثانية: توجد علاقة إيجابية بين مستوى المسئولية التي يتحملها الأفراد ومستوى الرضا 
الوظيفي في شركة الاتصال. 
معامل الارتباط للعلاقة بين المسئولية والرضا الوظيفي (0.68) يبدو من أقوى العلاقات مقارنة بمعظم 


العلاقات في الجدول رقم )3 وبدلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.001): وهذا يدل دلالة واضحة على 
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أهمية العلاقة بين الرضا الوظيفي وبين منح العاملين مزيدًا من تحمل المسئولية والاستقلالية في العمل وهذا 
ما تؤكده الدراسات الحديثة التي تتكلم عن موضوع تمكين العاملين الذي يساهم في شعورهم بالأهمية وبقيمة 
العمل وتحقيق الذات (1988 ,27 4© 2005-2641 :2004 ,دسعطاء]8). 


الفرضية الثالثة: توجد علاقة إيجابية بين عدالة نظام المكافات ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين في 
شركة الاتصال. 
معامل الارتباط الخاص بهذه الفرضية يبين علاقة تصل إلى (0.56) عند دلالة إحصائية تصل إلى 
(0.001) وهذا أيضًا يدل على علاقة إيجابية بالرغم من أنها أقل قوة من العلاقة المبينة في الفرضية السابقة 
لكن العلاقة هنا إيجابية وذات دلالة» على أن عدالة نظام المكافات يرتبط ارتباطا إيجابيًا برضا العاملين» مما 
يحتم على الإدارة محاولة صياغة نظام محكم وعادل للمكافآت يمنع إحساس أي عامل بالغبن والشعور بعدم 
العدالة لأن ذلك سينعكس على رضا العاملين (1988 ,2/1 64 1أغدا8 :1994 ,نرءعاعلاء6). 


الفرضية الرابعة: توجد علاقة إيجابية بين وضوح الأهداف ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين في 
شركة الاتصال للهاتف النقال. 
تبرز هذه العلاقة بدرجة من القوة تصل إلى (0.61) مباشرة بعد القوة التي ظهرت في الفرضية الثانية: 
وهذا يدلل بوضوح على أهمية العلاقة بين وضوح الأهداف والرضا الوظيفي؛ لأن العاملين بطبعهم يحبون 
وضوح المهام المطلوبة منهم» وهذا ما تؤكده نظريات وضع الأهداف #ودمعط'1 عطةغغه5 0081 التي تبين 
بأن وضع الأهداف ووضوحها يعد عاملا يساهم في زيادة مستوى الدافعية لدى الأفراد بحسب 'لووك" وزملائه 
(1984 ,له 2ه عكاءم.ا). 


الفرضية الخامسة: توجد علاقة إيجابية بين درجة ولاء وحدات العمل وتكاملها ومستوى الرضا 
الوظيفي للعاملين في شركة الاتصال الأردنية للهاتف النقال. 
تبدو العلاقة هنا أيضًا بدرجة من القوة والعلاقة الإيجابية بين درجة ولاء الفرق والمجموعات بمستوى 2 
ارتباط وصل الى (2)0.62 وهذه قيمة - أيضًا - تكاد تفوق العلاقة في الفرضية السايقة بشيء بسيط وبدلالة 
الفرضية السادسة: توجد علاقة إيجابية بين أسلوب الإدارة المستخدم ومستوى الرضا الوظيفي لدى 
العاملين في شركة الاتصال للهاتف النقال. 
يبلغ معامل الارتباط بين أسلوب الإدارة ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها (0.81) بدلالة إحصائية 
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العلاقات الممثلة في جدول رقم (3). وهذا يؤكد بشكل كبير على أهمية أسلوب الإدارة في تعاملها مع 
المرءوسين من خلال المشاركة ومنح المرءعوسين حرية في العمل وفرصا لتحقيق ذاتهم واختبار إمكانياتهم. 
وهذا يؤكد مصداقية الكثير من الدراسات الحديثة التي تنادي المنظمات بتمكين العاملين فيهاء مثل الدراسات 
التي قدمها كل من سبرتزر وباون ولولر ورفيق وأحمد وملحم. 


بلعسطة له وتلفظ :1995 :1992 ,ع1 كم[ لصعة صعبوه8 :1999 ,1995 ,لاع أاعام5) 
.(2003:2004:2005 ,مسعطاء11 :2000 


الفرضية السابعة: توجد علاقة إيجابية بين طبيعة العلاقات بين العاملين في شركة الاتصال ومستوى 
الرضا الوظيفي. 

العلاقة بين كل من طبيعة العلاقات بين العاملين من جهة وبين الرضا الوظيفي من جهة أخرى علاقة 
إيجابية وقوية ويظهر الجدول رقم (3) قيمة ارتباط تبلغ (0.51) بدلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
(0.001) فتكون هذه الفرضية أيضمًا مقبولة. وهنالك دراسات كثيرة تؤيد صحة هذه الفرضية في مجالات 
السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية وأخيرا التسويق الداخلي والتسويق بالعلاقات. هذه الدراسات تؤكد 
على أن العلاقة الجيدة بين العاملين والتعاون بينهم من أهم العوامل التي تقود إلى رضاهم وسلامة أدائهم 
(1997 000101 مطح 1994:2000 ,101005 :1988 تدعا 1998 ,لعسطة لد وطمخا). 


الفرضية الثامنة: توجد علاقة إيجابية بين المناخ التنظيمي السائد في شركة الاتصال للهاتف التقفال 
ومستوى الرضا للعاملين فيها. 

تجمل هذه الفرضية العلاقة بين المناخ التنظيمي ككل والرضا الوظيفي» حيث توصل الباحث إلى وجود 
علاقة ارتباطية إيجابية وقوية بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي» حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 
(0.794) وهو ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.001). وهذه النتيجة تكد أهمية وجود مناخ 
تنظيمي مناسب يتمتع بمرونة ووضوح للأهداف وعلاقات عمل جيدة» ووجود نوع من الثقة والمشاركة بين 
العاملين ووجود نوع من روح المبادرة والشعور بالمسئولية لديهم» مع توافر أنظمة عادلة وأساليب إدارية 
مناسبة» تتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرينء الذي تبرز فيه أهمية خاصة للعنصر البشري ومجتمع 
المعرفة ورأس المال المعرفي» وهذه جميعًا تتطلب مناخا تنظيميًا مشجعًا للعنصر البشري الذي يعد أهم عنصر 
ومقوم من مقومات المنظمات المعاصرة (2001 ,77071طع1035 1989 ,««اععاعن(1 :1990 ,ععدءعة). 


النتائج: 
يبين الجدول الآتي رقم (4) شر ما للمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد المناخ التنظيمي 
والرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي ككل. 
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جدول رقم (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لأبعاد الدراسة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 
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| ولأغ.وحذات العمل وكاملها: 


هجاح للعة 


ظ المفاخ التنظيممي ككل. 33 55 

وتظهر العلاقات بين العاملين بأعلى مستوى حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.86) وهي قيمة مرتفعة: 
بالرغم من أن بقية أبعاد المناخ التنظيميء كما يوضح الجدول هي - أيضًا - مرتفعة»ء لكن العلاقات بين 
العاملين سجلت رقما أعلى في شركة الاتصال فى هذه الدراسة حيث يدل ذاك على أن الأفراد يتمتعون 


' 


بعلاقات طيبة مع وجود مستوى جيد من التعاون بينهم. 

يلي بعد العلاقات» وضوح الأهداف» حيت بلغ المتورسط (2)3.53 وهذه القيمة تفيد بأن الأهداف في 
شركة الاتصال للهاتف النقال واضحة بشكل جيد مع توفير المنظمة لكل ما هو ضروري لتحقيق الأهداف. 

وفي المرتبة الثالثة يأتي بعد المرونة من حيث قيمة المعدل الحسابيء» حيث بلغت القيمة (8.37)» وهي - ٠:‏ 
أيضًا - فوق المتوسط لتدل على قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات الخارجية وإعداد الموظفين للتعامل 
مع هذه المتغيرات. 

من ناحية أخرى يبلغ معدل بعد المسئولية (2»)3.30 وهذه القيمة هي أيضًا فوق المعدل» وتدل على 
استعداد العاملين لتحمل المسئولية والمشاركة في صنع القرار وتوافر مبدأ التمكين وروح المبادرة. 

أما معدل الأبعاد المتعلقة بأسلوب الإدارة وولاء وحدات العمل وتكاملها فقد كانت (3.22) و(3.20) على 
التوالي وهي قيم متقاربة وفوق المتوسطء وهي تدل - أيضًا -على أن الإدارة تتيح للعاملين فيها الحرية في 
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التصرف من خلال أسلوب إداري فيه درجة من المرونة والديموقراطية وعدم التسلطء مما يدفع العاملين لمزيد من 
الولاء والانتماء كما يوضح البعد السادس في جدول رقم (4) ذات العلاقة بولاء وحدات العمل وتكاملها. وتدل هذه 
النتيجة - أيضًا -على وجود روح الفريق والتعاون الجماعي بين العاملين في وحدات المنظمة. 

أما بعد المكافآت والتعويضات فقد بلغ أقل من المتوسط وقد بلغت قيمته (2.78) كما يبين الجدول السابق 
رقم (4)» ويُعد هذا مؤشرا على تدني مستوى نظام الحوافز والتعويضات أو ربما عدم وجود نظام ثابت وعادل 
من وجهة نظر العاملين في الشركة. 

أما فيما يرتبط بالمناخ التنظيمي بشكل كلي فقد بلغ المتوسط كما يبين الشكل رقم (4) مستوئّ جيذا بلغت 
قيمته (3.32)» وهذه يبين أن العاملين ينظرون نظرة إيجابية بشكل عام إلى مستوى المناخ التنظيمي داخل 
شركتهم. والشيء نفسه بالنسبة للرضا الوظيفي الذي بلغت قيمته بالمتوسط (3.50) وهذا يدل على رضا عند 
العاملين عن طبيعة عملهم وظروفه وبيتته. 

يظهر من الجدول الآتي رقم (5) المتعلق ببعد المرونة أن الفقرة التي حصلت على أعلى معدل 
حسابي كانت الفقرة الأولى (4.23) والتي تنص على: "القدرة على مواكبة التغييرات هدف من أهداف 
المنظمة" وهذه القيمة العالية مؤشر مهم يدل على أن المنظمات الخاصة والتي تواجه منافسة كبيرة؛ عليها 
أن تتكيف مع التغييرات الخارجية» وخاصة تلك التي تتعلق بالمنافسة والتكنولوجيا والاستجابة لرغبات 
المستهلكين. ويبدو أن شركة الاتصال تحت الدراسة هنا في هذا البحث تدرك أهمية مواكبة المتغيرات 
الخارجية وتحاول التكيف معها. 

أما الفقرة التي تنص على: "العمل في هذه المنظمة لا يعتمد على الحكمة الشخصية والمبادرات. بل يجب 
أن يخضع للقواعد" فقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي. وقد يدل ذلك على توقعات عالية لدى 
العاملين تجاه هذا البعدء معتقدين أن على المنظمة أن تفعل المزيد تجاه تمكين العاملين» وتوفير فرص الحرية 
في التصرف. وتحرير روح المبادرة. وربما يكون السبب في هذه التوقعات العالية ما يتمتع به العاملون من 
مستوى تعليمي أو مستوى الخبرة حيث بيّن الجدول رقم (2) أن مستوى العاملين التعليمي قد وصل إلى 
مستوى مرتفع جداء حيث إن حوالي أكثر من 9581 من العينة لديهم على الأقل دبلوم من كليات المجتمع أو 
أعلى من ذلك. وأن أكثر من 9990 من العينة تمتع بخبرة تتجاوز معدل ثلاث سنواتء» إضافة إلى أن الفئة 
الغالبة هي من فتئة الشبابء» أي حوالي 9,66 ما بين 26 و35 من العمرء وهذا يؤكد دافعيتهم وحماسهم نحو 
العمل ومحاولة المشاركة والمبادرة وعدم الرضا بالقليل. 
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آثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي .. 
جدول رقم 50 المعدلات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات البعد الأول بن ررد امه مرتبة تنازليا 
ط| الانحراف 2 
الصي 3-6 


2-6 يثم تبني 6 الإيبداعية في المنظمة. 
ا للا يجوز تجاوز القواعد مهما كانت الظروف. 
ام يتم اتخاذ القرارات في المنظكمة بسر عة. 
العمل في هذه المنظمة لا يعتمد على الحكمة الشخصية والمبادرات. 


717 


أما إذا نظرنا إلى الفقرات التي تتعلق ببعد المسئولية في الجدول رقم (6) فسنرى أن الفقرة العاشرة والتي 
تنص على: "أشعر بأني أتحمل مسئولية عملي وأخضع للمساعلة عنه" قد حصلت على قيمة مقدارها (4.07) 
وهي قيمة مرتفعة تدل على أن تحمل الأفراد لمسئولية أعمالهم ورغبتهم في تحمل أعباء العمل ربما بسبب ما 
يتمتع به الأفراد من جدارة وكفاءة» فلا يلقون لوما أو مسئولية على غيرهم أو يطرحون تلك المسئولية عن 
كاهلهم. وهذه الفقرة قد تبدو على تناقض مع الفقرة الثانية عشرة التي تنص على: "إحدى المشكلات في هذه 
المنظمة أن الأفراد ليس لديهم الاستعداد لتحمل المسئولية"» ولكنها ربما تدل على مستوى عال من التوقعات 
لدى العاملين تجاه مستويات المسئولية والمشاركة والتمكين الذي يتوقعونه ويتوقعون أن تمنحهم المنظمة 
درجات أعلى من الواقع. وهذا التحليل قد يكون منطقيا إذا ما استعرضنا الجدول رقم (2) لنرى مستويات 
العاملين التعليمية والخبرة والعمر الذي هو في سن الشباب. 


جدول رقم (6) المتوسطات الحسابية لفقرات البُعد الثاني (المسئولية) مرتبة تنازليا 


صعةاهم| 00 سبيت 0 [إص] صمت | 
اه انيقي امل ستوية سني ونش قساطة عد |4097 | 974 


أشعر بأن هناك قدرًا كافيًا من السلطة تقابل المسئولية التى 
7 ل ا 6 | 0.82 
0 أتحملها فى أداء عملي 5 


9 | القلسفة لك 
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تابع جدول رقم (6) 


5 |11 توفر 0 المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات. 14 | 094 | 
لاقع تتاح لي الفرصة للمشاركة في تحديد الخطط والإجراءات. 0 


إحدى المشكلات في هذه المنظمة أن الأفراد ليس لديهم 
الاستعداد لتحمل المسئولية. 


أما فيما يتعلق بالمكافات والتعويضات فالجدول الاتى رقم (7) يبين أن الفقرة عشرة تمثل أعلى معدل 
والتي نصت على: "إن ما تمنحه المنظمة من مكافات وتعويضات مناسب مقارنة مع مثيلاتها من المنظمات" 
وقد تجاوزت القيمة (3.11) وبالرغم من المتوسطء وهي تدل على وجود حوافز ومكافات في الشركة مقارنة 
مع غيرها من الشركات وبالرغم من ذلك فيبدو أن مجرد وجود نظام للحوافز والمكافات غير كاف ليكون 
العاملون راضين ومسرورين بهذا النظام» وهذا ما تشير له الفقرة السادسة عشرة والتي تنص على: "أشعر 
بعدالة نظام الحوافز والمكافآت", وقد بلغت قيمة المعدل الحسابى لها (2.46) وهي دون المتوسطء وتعبر - 
مقارنة مع غيرها من الفقرات - عن وجود نوع من عدم الرضا نظام المكافات المتوافر في المنظمة. 


جدول رقم )7( المتوسطات والانحرافات 
ذات العلاقة بالبُعد الثالث (التعويضات والمكافآت) مرتبة تنازليا. 


2 5 
مثيلاتها من الشركات. 
إن التركيز على جانب المكافآت أكثر من التركيز على العقوبات. 
هناك فرص للتقدم الوظيفي بسبب وجود نظام ترقية عادل. 

اه امد إن الراتب الذي أتقاضاه يضاهى المجهود الذي أبذله. 
005 يتم م نح المكافآت بناء على مجه ود الأفراد. 
أشضنيعر بعدالة نظام الحوافز والمكافاآات. 
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جدول | ا جولادة رقم (8) الم المعدلات 0 لاس د لفقرات البعد ند الرابع بع (وضوح ل مرتبة تنازليًا 


الانحر حراف | 
1 
2 امه تهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف المدونة 1 
|8 |24 توفر الشركة ما هو ضروري لتحقيق الأهداف. 
4.١‏ |21 | الأعاف في الشركة موصوقة كل رقش 
225 تمتاز الشركة بوجود نظام اتصال جيد يضمن الإدراك الجيد للأهداف. 


أما البعد الرابع: وضوح الأهداف وكما يوضح الجدول رقم (8) فإن جميع الفقرات التابعة لهذا البعد قد 
حصلت على معدلات جيدة وفوق المتوسطء مما يدل على وضوح جيد في أهداف الشركة» وأن العاملين لا 
يواجهون مشكلة في معرفة ما هو مطلوب منهم من حيث معايير الأداء ونتائجه المرغوبة» وهذا يودي إلى أن 
يكون بمثابة عامل حفز للمرءعوسين لتأدية مهام عملهم بنوع من الدافعية»ء وخاصة عندما يشاركون في وضع 


هذه الأهداف كما تبين الدراسة في مواقع أخرى. 


جدول رقم (9) المعدلات والانحرافات لفقرات البعد الخامس (ولاء وحدات العمل وتكاملها) مرتبة تنازليا 


100 47 89 91 م0 
ده | 106 
ؤ 


عه فده فهو 


من الجدول رقم )9( أعلاه والخاص بولاء وحدات العمل ترى أن الفقرة رقم (31) والتي تنص على 
صر يب 00 الهدف الكلى" قد حققت أعلى معدل (3.47) مما 
يدل على الأهمية النسبية التي د تستشعرها كل وحدة عمل في الشركة من حيث ما تساهم به في تحفيق ق الأهداف 
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الكلية للشركة» وهذا ربما يلتقي مع الفقرات والأبعاد السابقة التي تحدثت عن وضوح الأهداف والتي قد تساهم 
في تحقيقها بشكل أفضل من عدم وضوحها فتستشعر فرق العمل هنا من خلال هذا البعد أهمية الدور المناط 
بها في المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة ككل. بالمقابل» يبدو أن هناك صعوبة نسبية في حل مشكلات 
وحدات العمل بشكل جماعي. يتضح هذا من خلال الفقرة الأخيرة في الجدول رقم (9)» حيث بلغ المتوسط 
(2.89) وهو أقل من المعدل بقليل. 

أما بالنسبة لأسلوب الإدارة فإن الجدول. الآتي رقم (10) يبين لنا أن الفقرة رقم (40): "يتجاوب المدير 
مع اقتراحات المرءوسين بشكل جيد" قد حققت أعلى قيمة للمعدل الحسابي حيث بلغت (3.41) وهي قيمة كما 
نرى فوق المعدل. وهذا مؤشر على تشجيع المدير لاقتراحات المرءعوسين ووجود نوع من المناخ الداعم 
لموضوع المشاركة والتمكين (كما هو الأمر في الكثير من المنظمات المعاصرة). ولكننا نرى أمرا مغاير في 
الفقرة رقم (38)»: حيث بلغ المعدل (2.79) وهو أقل من المتوسط في القول:" يتم معاملتي بالتساوي مع 
الآخرين دون أي تمييز" وقد تدل هذه العبارة على أن المدير يميز بين المرءوسين ولا يساوي بينهم؛ وهذا 
الأمر قد يكون سليما عندما يفاضل المدير بين مرءوسيه على أساس الكفاءة وليس على أسس غير موضوعية. 


جدول رقم (10) المعدلات والانحرافات لفقرات البُعد السادس (أسلوب الإدارة) مرتبة تنازليا 


0111 6 
ا ققة وتعاون بين المدير والمرءوسين. 
02 يتم تشجيعي لإبداء وجهة نغفري. 
55 تقدم الإدارة لي الدع هم للقيام بعملسي. 
59 هناك قنوات اتصال عمودية بيني وبين المستويات العليا. ده 
34 ب اين ال الات الدب ا وافبس”» 0 | 0.98 
| 7 039 بيدي الرئيس اهتمامًا كبيرًا برغبات المرعوسين. 5 
3608 بق اراك فى حل المشكلات الى توتبه الشركة 
تتم معاملتي بالتساوي مع الآخرين دون أي تمييز. 
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جدول رقم (11) المعدلات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لفقرات البعد لسابع 0 بين العاملين) مرتبة تنازليا 


في الشركة 


يبدو أن العلاقات الطيبة تفوق المعدل لدى العاملين في شركة الاتصال للهاتف المحمول» حيث ظهرت 
فقرات هذا البعد كما يبين الجدول أعلاه رقم (11) جميعها فوق المعدل العام» وخاصة الفقرة الأولى رقم (41) 
حيث كانت قيمة “تربطني بالآخرين علاقات صداقة جيدة" (4.05) وهذا يدلل على جودة علاقات العمل وما 
يصطلح عليه حديثا بالتسويق الداخلي والعلاقات بالتسويق التي تعد هذه العلاقات في هذه الشركة جزءا منها. 
وهذا لا يبدو مختلفا في الفقرات الأخرى لهذا البعدء حيث تعبر الفقرة 42 بمعدل (3.85) والفقرة 43. بمعدل 
(3.68) عن مستوى جيد من حسن العلاقة والتعاون الذي يساهم بكل تأكيد في تحقيق أهداف المنظمة إذا كانت 
العوامل الأخرى مناسبة» كما تدل الأبعاد الأخرى في هذه الدراسة. 


جدول رقم (12) المعدلات والانحرافات لفقرات بعد الرضا الوظيفي 
وهو البُعد التابع في هذه الدراسة؛ مرتبة تنازليا 


لاد أ أ أ 202020202030000 | الإثحرافف | 
١‏ اقرة تبة الفقرات 0 
و ته امسو الغ سس م١‏ وو دا سي سه ل 57 الاك 0-6 


ل 31 ' أغيية عن عملي الا الضرورة السو 0428 4 | 99 0( 052 | 

3]) أسعى إلى التطوير في أسلوب العمل. 15 كك 89 ا 
أفضل العمل في هذه المنظمة على غيرها. 7 | 106 ظ 
ظ 
0-60 أفجع الآخرين على العمل في هذه الشركة. 1 
رهبي فيسى قتبيسرك هسبة. السشركة. 
| 8 49 عر من لاوقك يمر سرعة سب المتعة فى العيسل. | 810 1 
9 |45 | أشعر بعدم الرغبة في العودة إلى المنزل بسبب المتعة في العمل. 89 5 
أشعر بأن لدي الرغبة أن أعمل في فترة المساء وفي أيام العطلات. | 2.66 


أسامام ههه 
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يبين الجدول رقم (12) التعلق ببعد الرضا الوظيفي أن الفقرة رقم (51): “لا أغيب عن عملي إلا 
للضرورة" قد حصلت على معدل عال (4.28) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التزام العاملين بالعمل 
وعدم التغيب عنه» وتدل الفقرات الأخرى أيضًا على حب العمل في الشركة والانتماء لها والرضا بها. 
محددات البحث: 

من أهم المحددات التي واجهها الباحث محدودية عينة الدراسة. وذلك بسبب محدودية المجتمع وقد كانت 
العينة تمثل 620؟ من مجتمع الدراسة» ومن المشكلات - أيضّا - صعوبة الحصول على موافقة من قبل 
الإدارة لإجراء دراسة مسحية شاملة فقد رفضت الإدارة قبول عدد أكبر من الاستبيانات» كما رفضت إجراء 
المقابلات التي يمكن أن ترفع من مصداقية النتائج» هذا وقد رفضت الإدارة كذلك ذكر اسم الشركة بشكل 
صريح في البحث ووافقت على ذكر أي اسم مستعار. 

وكل ذلك يساهم في التردد في تأكيد تعميم نتائج الدراسة على مختلف منظمات وشركات الاتصال بسبب 
صغر حجم العينة» وتعد هذه الشركة في مرحلة بداية النمو من دورة حياة المنظمة. وهذا يشجع الباحثين على 
خوض غمار البحث في هذا المجال على نطاق أوسعء وخاصة مع وجود قابلية محتملة للنمو المستقبلي والتعدد 
في هذه الشركات بسبب المنافسة المحتملة التي تساهم في منافسة الشركات والمنظمات على استقطاب الأفضل 
من الموارد البشرية» إضافة إلى التنافس في المحافظة على هذه المواهب من خلال مناخات تنظيمية ملائمة. 


تناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات المهمة التي نوقشت بإسهاب من قبل الباحثين والعلماء والطلبة: 
ولكن دون التركيز على البعد الخاص بالمناخ التنظيمي والرضا الوظيفي من منظور معاصر في منظمات 
معاصرة تكتنفها حالات من عدم التأكدء يتطلب الأمر تكييف مناخها التنظيمي ليساهم بدرجة مناسبة من الرضا 
الوظيفي في سوق حساسة وخدمات فنية ذات حساسية كبيرة. ففي حالات عدم الرضا لدى الموظفين في صناعة 
حساسة مثل الهاتف النقال وخدمات الاتصال فيهء فإن قدرة العاملين على الإضرار بالمنظمة أمر قد يكون في غاية 
السهولة» وخاصة في حالات يمكن للموظفين تسريب التكنولوجيا والكفاءات المحورية (6+672©39ططه0© ©2ه0©)) 
للشركات المنافسة. وهذه الممارسات تحدث بشكل متكرر ولا يقلل من مخاطرها إلا المناخ التنظيمي المناسب 
وضمان الرضا الوظيفي؛ في ظل توفير سياسات مؤسسية تسمح للعاملين بالتمكين والمشاركة وحرية التصرف 
ووجود نظام عادل في جميع جوانبه» وفي ظل توفير طاقات كامنة من خلال عامل أو موظف المعرفة 
(واعع[:ده117 عع0201601كا) أو رأس المال البيشري الذي يتمتع برأس مال معرفي يجد المناخ المناسب للاستثمار 
فيه في عهد الثورة المعرفية والمعلوماتية والرقمية التي نشهدها اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
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وبالنظر إلى حيثيات هذه الدراسة التي أجراها الباحث على شركة من شركات الاتصال الأردنية للهواتف 
المحمولة» فإن هناك نتائج مشجعة توصل لها الباحث من خلال التحليلات الإحصائية السابقة تدل على وجود 
علاقات إيجابية بين المناخ التنظيمي بشكله العام في هذه الشركة وبين أبعاد الرضا الوظيفيء مما يؤكد صحة 
جميع الفرضيات التي تم تبنيها في هذه الدراسة. وخاصة بالنسبة للمرونة التي تتمتع بها هذه الشركة؛ والتي 
حتمًا تؤثر إيجابيا على قدرتها على التكيف مع المستجدات الخارجية وحالات عدم الاستقرار البيئي التي 
تواجهها تجارة مثل تجارة الهاتف المحمول17). 

ومن المتغيرات المشجعة الأخرى والتي تتناسب وتلتقي مع مفاهيم الإدارة الحديثة مثل إدارة المعرفة 
والمنظمة المتعلمة (1990 ,56186 2646) أن نرى أن في هذه المنظمة تشجيعا من الإدارة على التمكين 
وروح المبادرة وتحمل المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرارء وهذه - فعلا - من المقومات التنظيمية 
المعاصرة التي تساهم في رعاية العنصر البشري الذي قد أجمعت مختلف الدراسات الحديثة والمعاصرة على 
أنه أهم عنصر من عناصر تنمية المنظمة بلا منازع» وكما أشارت الدراسات السابقة إلى ذلك بشكل مباشر 
أحيانا وغير مباشر في أحيان أخرى. 

كما أن هذه الشركة قد أظهرت أيضنًا توجهات إيجابية نحو وضوح أهدافها واستراتيجياتها للعاملين 
فيها ووجود نظام مقبول للمكافآت والحوافزء مما ساهم - كما لاحظنا - في إعطاء نتائج هذه الدراسة 
درجة جيدة من الولاء وروح الفريق والانتماء بين أعضاء الفريق والعاملين في هذه الشركة. كما يبدو أن 
هذه النتائج قد توافقت بشكل عام مع النتائج التي ظهرت من خلال الدراسات السابقة والإطار النظري لهذه 
الدراسةء وقد أكدت في مجملها علاقة طردية بين الرضا الوظيفي ومقوماته الأساسيةء ألا وهي أبعاد 
وعوامل المناخ التنظيمي التي أشرنا إليها في هذه الدراسة. غير أن هذه الدراسات السابقة قد تجاهلت دور 
المناخ التنظيمي من منظور مفاهيمي معاصر. وقد حاولت هذه الدراسة الاستكشافية المتواضعة سد هذه 
الثغرة» لكن هناك - بحق - حاجة لمزيد من الجهود الأكاديمية والتطبيقية لسبر أغوار هذا الموضوعء من 
خلال الاعتبارات الحديثة والتطورات المعاصرة في زمن العولمة والمنافسة غير العادية» وفي زمن أصبح 
فيه الإنسان (251976ع128 350,]آ) هو المحرك الأكبر أهمية» وصاحب الدور الأساس في دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية بشكل عامء بدلا من الاعتماد على رأس المال التقليدي والبنية التحتية 
(©197قمعند1] لدغتمة)) كما كان سائدا في السابق. 


(1) كمؤشر على حالة عدم الاستقرار في هذه الصناعة؛ فقد ظهرت شركتان جديدتان في سوق محدودة في الأردن خلال فترة 
إعداد هذه البحث فقطء أي خلال عام 2005-2004» وهما شركة إكسبرس وشركة أمنية. 
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النوصيات الخاصة: 


1 


- 


-8 


التأكيد على أهمية المناخ التنظيمي لكونه المتغير المهم الذي يساهم في رفع مستوى رضا العاملين؛ الأمر 
الذي يساهم في تحقيق المنظمات لأهدافها وغاياتها. 

تعزيز نظام المكافات والتعويضاتء مع الاهتمام بالحوافز المعنوية وعدم التقليل من شأن الحوافز المادية. 
فيجب دعم الأفراد ماديا من خلال الحوافز التشجيعية» ومعنويا من خلال التمكين والمشاركة في القرار 
مما يُشْعر العاملين أنهم أصحاب المنظمة وليسوا مجرد مستخدمين فيها. لذلك لا بد من تعزيز هذا البعد 
بسبب علاقته بالرضا الوظيفي للعاملين في شركة الاتصال المبحوثة. 

تعزيز الاتجاهات السلوكية والنفسية للعاملين» والتعرف على العوامل المؤثرة فى هذه الاتجاهات. 

تحديد الحاجات والطموحات الفعلية للعاملين» ومحاولة قياس أثر ذلك على رضا العاملين. 

تعزيز الاستقلالية والمرونة والعدالة في الشركة» والمحافظة على هذه المرتكزات في المستقبل» وخاصة 
أن الشركة في طور النمو ومواجهة منافسة أكبر. 

تعزيز الأسلوب الإداري القائم على المشاركة الجماعية» وعدم التفرد في القرار الإداري» خاصة كلما 
امتلكت المنظمة أفرادًا ممن تنطبق عليهم مواصفات رأس المال البشري والفكري والمنظمة المتعلمة 
وموظف المعرفة ومجتمع المعرفة. 

تعزيز العلاقات الطيبة بين أفراد المنظمة» والتأكيد على أهمية عمل الفريق وتعاون كل أعضائه. 

تعزيز عملية وضوح الأهداف والمشاركة فيها وتداول المعلومات وتدفقها إذا أرادت المنظمة أن يشاركها 


التوصيات العامة: 


ا 


لموضوع المناخ التنظيمي ودوره في رضا العاملين ورفع قدراتهم ومواهبهم الفنية والكيفية» لأنهم يقدمون 
خدمات جوهرها وأساسها قدرات الفرد على حل مشكلات الزبائن» حيث يعتمد الزبائن في الحكم على 
الخدمات بالحكم على مُقدم هذه الخدمات وما يتوافر لديه من كياسة ولباقة وحسن تصرف مع الزبائن/!1). 


كثير من الحالات وخاصة في خدمات الاتصال. 
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2- تكريس مزيد من الأبحاث المتخصصة في المناخ التنظيمي من منظور معاصر يأخذ بالاعتبار 
التطور المعرفي والفني وموظف القرن الواحد والعشرين الذي يختلف في تعريفه ومفهومه للمفاخ 
التنظيمي عن الموظف التقليدي. فكما يؤكد بيتر دركر في أبحاثه وكتاباته التي من أهمها كتابه 
'الحقائق الجديدة (7862114168 72[658) أن زمن موظف العضلات - كناية عن الأعمال التي تتطلب 
مجهودا عضليا - وموظف الصناعةء لم يعد مناسبًا في المنظمات المعاصرة:؛ وإنما موظف المعرفة 
(اععل1770 عع1220160) هو الموظف المناسب لها. من هنا لا بد من أخذ هذه التطورات ومحاولة 
التحقق من مدى ملاءمتها للمنظمات التي تعمل في الدول النامية مثل دول العالم العربي. 

3- تعديل أبعاد المناخ التنظيمي في الدراسات المستقبلية» بحيث تشتمل على أبعاد تتناسب مع المنظمات 
الحديثة» وتأخذ أبعادا تشتمل على: المنظمة المتعلمة ومجتمع المعرفة والمنظمة الأفقية ورأس المال 
الفكري وغيرها من التطورات التي يعتقد الباحث أن أبعادها ذات العلاقة بالمناخ التنظيمي تختلدف عن 
أبعاد المناخ التنظيمي للمنظمات التقليدية. 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي 
وعلاقة خصائصهم الشخصية والوظيفية بتلك الاتجاهات: 
دراسة ميدانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية 


ل. شكيك المحسن بن صالح الحيدر 
أستاذ الإدارة الصحية المساعد 
معهد الإدارة العامة 
الرياضء المملكة العربية السعودية 
الملخصس: 
يسغن هذا البخث الى تقصي أبعان المذاخ التنظيمى وعناصزه فى مستشفى لأمل ف فيصلل التخصد_ عي 
بالرياض وعلاقته باختلاف خصائص العاملين الشخصية والوظيفية: باستقصاء اراء عبنة من الموظلفين:»ء من 
خلال استبانة صممت لهذا الغر ضء حيث كانت عناصر المناخ التنظيمي هي "الهيكل التنظطيصي » "المسئولية": 
"نظام المكافات" : "الدعد", "الصر اع و"التمأساك' . 
تبين انقسام العينة حول جميع عناصر المناخ التنظطيمي 6 مع أنهم يرون إجمالا 2 مكافأة الموظفين لا نكم 
ظاهرة صحية وأن المسئولين بشجعون الموظفين على طرح أفكارهم حتى وإن اختلفوا معهمءكما أنهم يشعرون 
باعتزاز بالانضمام الى المستشقى. 
لم يتبين وجود علاقة معنوية بين عناصر المناخ التنظيمي والخصائص الشخصية [العمرء الخبرة 
الو طبقبةء والحالة الاجتماعية)ء ولم يتبين وجود اختلاف نحو عناصر المناخ التنظيمي باختلاف الجنس» ولكقن 
والأسيويينء وبين الغرييين والأسيويين» كما تبين وجود اخئلاف حول الصراع بين السعوديين والعربء وبين 
السعوديين والأسيويين» واختلاف حول التماسك بين السعوديين و العربء وبين السعوديين والاسيويين» وبين 
العرب والغربيين» وبين الغربيين و الأسيويين. 
كما تبين اختلاف نحو المسئولبة ونظام المكافات يبن حملة التوجيهي وحملة الماجستير والدكتو رأهء وكان 
هناك اختلاف نحو الدعم بين حملة التوجيهىي وحملة الماجستير والدكتو رأهء وبين حملة الديلوم المتوسط وحملة 


' تم تسلم البحث في يوليو 2005: وقبلت للنشر في أكتوبر 2005. 
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البكالوريوسء كما كان اختلاف التوجه نحو الصراع والتماسك بين حملة التوجيهي وحملة الماجسثير 
والدكتوراءء وكذلك بين حملة الدبلوم المتوسط وحملة الماجستير والدكتوراهء أما بالنسبة لطبيعة العمل فهناك 
اختلاف نحو المسئولية ونظام المكافاتء والصراع بين الأطباء والممرضينء وبين الممرضين والإداريين» 
ونحو الدعم بين الأطباء والممرضين وبين الأطباء والفنيين» وبين القنيسين والإداريينء وبسين الممرضسين 
والإداريين» ونحو التماسك بين الأطباء والممرضينء ويين الأطباء و الفنيين وبين الممرضين والفنيين» وبين 
الفنيين والإداريين وبين الممرضين والإداريين. 


0 


المقدمه: 

شهدت الستينيات من القرن الماضي بداية الاهتمام بدراسة المناخ التنظيمي وأجمعت الدراسات التي 
ظهرت في تلك الحقبةء والدراسات اللاحقة في هذا المجال على أهميته» وبأنه فكرة قائمة بذاتهاء وأن له تأثيره 
في استقرار واستمرار التنظيم» وذلك من خلال تأثيره في جوانب التنظيم المختلفة» وكذلك من خلال تأثيره 
على سلوك الأفراد التنظيمي. وأكدت هذه الدراسات أن نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها يرتبط إلى حد كبير 
بالمناخ السائتد داخل العمل» وأن له تأثيرًا مباشرًا في تحقيق الأهداف النهاتية التي تصبو إليها المنظمة» ومن ثم 
فإن تحقيق المنظمة لمخرجاتها يرتبط بالمناخ السائد فيها سلبا أو إيجاباء ويعكس هذا الاهتمام بالمناخ التنظيمي 
أحد أهم الاتجاهات الحديثة في مجال الدراسات الإنسانية في الإدارة. ذلك الاتجاه الذي يرى أن المنظمة هي 
في الأساسء العاملون فيها والمتعاملون معهاء وبأنها تتكون من الأدوار والتفاعلات والأحداث, أكثر مما تتكون 
من المباني والآلات والنواحي المادية الأخرىء ومن ثم فإن الأفراد وما يحملونه من قيم وأفكار وعادات 
سلوكية وما يتعلق بهم من تشريعات ولوائح يعتبرون من أهم مدخلات المنظمة» والأفراد بتعارفهم وانتظ امهم 
وتفاعلهم وتأثيرهم يمثلون الأساس في العمليات التحويلية التي تحدث داخل المنظمة. 

ونظرًا لأهمية هذا الظاهرة: تهتم هذه الدراسة بقياس اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي في واحدة 
من كبريات المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية» "مستشفى الملك فيصل التخصصي". فالمناخ 
التنظيمي محدد رئيس لفاعلية التنظيم وبخاصة في تحقيق أهدافه؛ كما يعتبر تحديد مستوى فاعلية العاملين 
مؤشرا على مدى إيجابية المناخ التنظيمي: فضلا على أن هناك كثيرا من العناصر التي يمكن الاستفادة منها 
في إطار التغيير والتطوير التنظيمي ورفع مستوى العملء والتي تؤثر في الأداء الوظيفي. ومن المؤمل أن 
تثمر نتائج هذه الدراسة في تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه العاملين بالمنظمات الصحية» كذلك فإن 
معرفة المسئولين بنمط المناخ التنظيمي السائد في المنظمة يساعدهم على زيادة إنتاجية منظماتهم وتحسين 
مستوى أدائهم الوظيفيء مما ينعكس إيجابيا على مستوى العناية الطبية المقدمة» كما قد تساعد هذه المعرفة 
على تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة بالمناخ التنظيمي وفرق العملء لما في ذلك من تأثير في رفع الأداء 
كما ونوعاء والذي يعود بالمساعدة في تصميم برامج تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة» لتحقيق أهدافها في 
إطار من التكيف مع الظروف والمتغيرات المتسارعة. 
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مشكلة الدراسة: 


يعتبر المستشفى جزءا متكاملاً من تنظيم اجتماعي وصحيء يعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة 
بشفيها العلاجي والوقائي للمواطنين. وتتجلى أهداف المستشفيات بصفة عامة في الرعاية والارتقاء بمستوى 
صحة الناس» ومكافحة الأمراضء وتوفير كل ما من شأنه تحقيق الصحة العامة للمواطنين» وتسعيى غالبية 
المستشفيات إلى تحقيق أهداقها والوصول إلى المكانة المتميزة بين مختلف المنظمات والمؤسسات الصحيةء من 
خلال ما تقوم به من مهام؛ وما تؤديه من وظائف بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية» معتمدة في ذلك على 
مجموعة من الركائز والدعائم» أهمها العاملون لديهاء ومدى قدرتهم على القيام بمستولياتهم ومهامهم بالصورة 
المطلوبة. وكحصيلة للتطور في الدراسات المتخصصة فى البيئة التنظيميةء شهدت العلوم الاجتماعية توسعاً كبيراً 
في دراساتها ومفاهيمها التطبيقية» وقد تم التمييز بين البيئة التنظيمية والمناخ التنظيمي بتحديد البيئة التنظيمية بما 
يدور خارج وداخل التنظيم على المستوى الواسع (الكلي 18436©10)» في حين حدد المناخ التنظيمي بأنه ما يدور 
داخل التنظيم على المستوى الضيق (الجزئي 841070) فقط» والمناخ التنظيمي هو ما تستطيع إدارة المنخظلمة 
التحكم فيه إلى حد كبيرء وعليه فإننا لن نجد أهم من هذا المناخ التنظيمي» والذي من خلاله يؤدي أفراد التنظيم 
أعمالهم» ويسعون إلى تحقيق أهدافهم وإشباع احتياجاتهم» وتكوين اتجاهاتهم» وبه تتأثر سلوكياتهم» وهو في 
مجمله الأساس الذي تعتمد عليه المنظمات في تنفيذ مهامهاء وتحقيق أهدافها وأهداف العاملين لديها. 

ومن مبررات دراسة المناخ التنظيمي الحرص على ثبات إيجابية العلاقة بين المناخ التنظيمي وكفاءة 
أفراد التنظيم ومستوى أدائهم الوظيفي (سليمان» 1987)ء وكذلك العلاقة بينه وبين دافعيتهم للعمل.» حيث إنه 
من خلال المناخ التنظيمي يسعى الأفراد إلى تحقيق أهدافهم وإشباع احتياجاتهم الدافعة بهم للعملء إضافة إلى 
أنه يؤثر في شعور الأفراد بالانتماء لمنظماتهم» وإليه يرجع السبب في بقاء أو انتقال العناصر ذات الكفاءة 
(الغمري؛ 1983): كما أنه يعتبر عاملا مؤثرا فى رغبة أفراد التنظيم في التجديد والابتكار في أعمالهم. 
وعليه يعتمد مستوى فعالية تطبيق الأنظمة والبرامج الجديدة في المنظمة» وعمليات التغيير التنظيمي بشكل 
عام. (الشربينيء 1987).: فضلاً على ذلك فإن المناخ التنظيمي علاقة بصحة الأفراد البدنية والنفسية. مع 
شيوع مناخ غير صحي ملائم في منظمة ماء يتدنى مستوى رضا العاملين فيهاء وتنخفض دافعيتهم للعمل 
وتظهر حالات من عدم الانتظام في العمل» وتزداد حالات التغيب واختلاق الأعذار للانصراف عن العمل 
مبكرا والذهاب إليه متأخراء والتسيب في أثناء ساعات العمل الرسمية» كما تزداد حالات الضعط الإداري 
والتوتر العصبي والقلق النفسي وانعدام الثقة والتعاون سواء بين الأفراد والإدارة أو بين الأفراد أنفسهمء مما 
يؤدي إلى اللامبالاة في تأدية العمل والقصور في إنجازه؛ وبالتالي إلى انخفاض مستوى أداء المنظمة ككل 


44 


اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ... 


وشيوع الطاقات العاطلة وازدياد حجم المهدر من ساعات العملء والنتيجة الحتمية لذلك عدم قدرة المنظمة على 
تحقيق أهدافها (الخضيريء 1991). لذا فإن المنظمة ذات المناخ الضعيف غير الملائم للإنجاز سيصييبها 
الفشل على الأمد الطويل» حتى وإن أيدعت في تخطيط مهامها وكثفت الجهود في متابعة تلك الخطط. 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع نبعت فكرة هذه الدراسة بالتعرف على أبعاد المناخ التنظيمي والعناصر 
المكونة لهء لما تتميز به هذه الأبعاد من خصائص تمكننا من الحكم على نوع المناخ التنظيمي السائد في 
مستشفى الملك فيصل التخصصيء إذ تتم دراسة المناخ التنظيمي لهذا المستشفى من خلال استقصاء آراء 
العاملين حول واقع تلك الأبعاد وما تتميز به من خصائصء وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فيصل 
التخصصي كغيره - من المؤسسات الصحية - له خصوصيات وسمات تميزه عن غيره؛ والذي يمكن تفسيره 
باختلاف الأنماط الفكرية والثقافية التي تحكم سلوك العاملين» وكذلك الخصائص الشخصية لأعضاء المنظمة 
وتميزهم عن غيرهمء ويشمل ذلك أيضا البيئة الداخلية والتي تمثلها مجموعة الخصائص التي يتصف بها 
التنظيم وتميزه عن غيره » منها نظام الاتصالاتء والنمط القيادي وأسلوب اتخاذ القرارات» وجماعة العمل؛ 
وطبيعة العمل الذي يزاوله الفردء والخصائص المتعلقة به؛ وطبيعة بيئة العمل وما إذا كان يسودها النزاع أو 
الوفاق» وظروف العمل الطبيعية أو المكانية والذي يمكن تلخيصها بالمناخ التنظيمي. 

وقد حددت مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي من خلال اتجاهات العاملين نحو المنفاخ 
التنظيمي السائد في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعلاقته باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية» ومن 
ثم تقديم المقترحات الملائمة لتحسين المناخ التنظيمي في المنظمات الصحية بما يساعدها على تحقيق أهدافها. 

ويصاغ على النحو التالي : ما اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي في مستشفى الملك فيصل 
التخصصيء وما علاقة خصائصهم الشخصية والوظيفية بتلك الاتجاهات؟ 


أهمية الدراسة: 


تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسد الثغرة المحلية بدراسات المناخ التنظيميء فعلى الرغم من تزايد 
عدد المنظمات الصحية وأهمية القطاع الصحي بشكل عامء لكن لا يزال هناك قصور من قبل الباحثين وندرة 
في الدراسات التي تتناول هذا المجال الحيوي. فضلاً على دورها في التعرف على أكشر عناصر المناخ 
التنظيمي تأثيرا في أداء العاملين» كما ستفيد هذه الدراسة في معرفة أثر الخصائص الشخصية للعاملين على 
آرائهم نحو عناصر المناخ التنظيمي» نظرا لخصوصية العمل الصحي وأهميته للمجتمع» كما سيساعد الجاذنب 
النظري عن المناخ التنظيمي والأداء وتطبيقه على الواقع» في الوصول إلى نتائج موضوعية تسهم في التخطيط 
العلمي لرفع كفاءة عمل هذه المنظمات وإنتاجيتها وإثراء المكتبة من الأدبيات في هذا الموضوع المهم. 
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أهداف الدراسة: 


في ضوء تساؤل الدراسة يمكن صياغة أهدافها على النحو التالي: 


1- تحديد أبعاد المناخ التنظيمي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة الرياض في المملكة 
العربية السعودية. 
المناخ التنظيمي السائد. 

3- التعرف على العلاقة بين المتغيرات الوظيفية للعاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي واتجاهاتهم 
نحو المناخ التنظيمي السائد. 

4- تقديم مقترحات من شأنها أن تسهم في تحسين المناخ التنظيمي في مستشفى الملك فيصل التخصصي لرفع 
مستوى الأداء الوظيفي. 


تساوّلات الدر أسك: 


1 - ما أبعاد المناخ التنظيمي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية؟. 


التنظيمي السائد؟ . 
لاب با الملاقة بين المتهير لت الوظيفرة المالين إن عنتقي لباك فيصل التكسيصي .واتداهائهر فهو التتاخ 
التنظيمي السائد؟. 


وبعد أن استعرضنا أهمية الدراسة وأهدافها ومشكلاتهاء سوف نتناول الأقسام الثلاثة الآتية: 


القسم الأول- الإطار النظري والدراسات السابقة: 
أو لا الإطار النظري: 
أ- مفهوم المناخ التنظيمي: 

كان لتعدد البحوث والدراسات في مجال المناخ التنظيمي دور في الإجابة عن التساؤلات التي 
ظهرت حول مصطلح المناخ التنظيمي» ومن التعريفات الرائدة في هذا المجال تعريف لتقوين وسترنجر 
(1968,امعصطت5 © «ذم1,16) الذي حددا فيه مفهومهما للمناخ التنظيمي بأنه مجموعة الخصائص 


- 


التى تميز بيئة العمل في المنظمة والمدركة بصورة مباشرة من الأفراد العاملين في هذ البيئة:. 
وهذه الخصائص ذات تأثير واضح على دوافع هؤلاء العاملين وسلوكياتهم» ويتفق معهما لاندي وترميو 
(1980,وطسصتما" © بولصدرل)ء حيت يريان أن المقصود بالمناخ التنظيمي هو رؤية أفراد التنظيم 
وإدراكهم لخصائص التنظيم المحيط بهم والمؤثرة فيهم؛ وأنه بذلك محصلة وجهات نظر العاملين في بيئاتهم 
التنظيمية. أما فريدلاندر ومارجيوليس (11165,1969ذاع1127 © مع1601320-*1) فيشيران إلى أن المنساخ 
التنظيمي ليس خاصية مجردة من العوامل الشخصية:؛ كما أنه ليس خاصية شخصية؛ بل هو عبارة عن 
خصائص مستقرة نسبيا لبيئة التنظيم الداخلية تتحدد حسب إدراكات الموظف. ويرى بورتر وآخرون 
(1975, 7 *ه «ه0:6) أن المناخ التنظيمي بأبسط معانيه يشير إلى الخصائص المحددة لبيئة العمملء أي 
أنه طبيعة البيئة الداخلية للعمل كما يشعر بها أو يدركها الأفراد العاملون في المنظمة والأفراد المتعاملون 
معهاء ويرى داوني وآخرون (1975 ,2/7 4© 190263) أن المناخ التنظيمي متغير قياسي يعتمد على فهم 
وإدراكات أفراد التنظيم لما هو محيط بهمء وأن الهدف من قياسه توضيح وتصنيف ووصف المؤثرات 
المتعددة التى يواجهها أفراد التنظيم؛ وأشاروا إلى أن فهم وإدراك أفراد التنظيم للمناخ التنظيمي المحيط بهم 
يتأثر باختلاف شخصياتهم واحتياجاتهم. 

أما كوزلوسكي ودوهيرتي (170016367,1989 © عا 190210) فقد أشارا إلى أن المناخ التنظيمي يمثل 
إدراكات الأفراد الحسية المتأتية من تفاعل الفرد مع المحيط التنظيمي ومع الأفراد الآخرين» وأن العامل الأكثر 
تأثيراً فى إدراك الأفراد وتفسيرهم لخصائص التنظيم وأحداثه وعملياته هو طبيعة التفاعل بين الأفراد 
ورؤسائهم. ووجد غيرشون وآخرون (2004 ,2/7 64 <امطةة26) أن قياس كل من المناخ التنظيميء والثقافة 
التنظيمية؛ يعتمد على انطباعات ومفاهيم العاملين في المنظمات. 

أما في البيئة العربية فقد وجد (الغمري» 1983) أن المناخ التنظيمي هو شخصية المنظمة كما يراها 
أعضاؤهاء وأنه المكونات أو الصفات الموجودة في بيئة العمل والتي تنتج من التصرفات التي تمارسها المنظمة»؛ 
ويكون لها تأثيرات متباينة على سلوك أفراد التنظيم. أما (النمر وحمزاويء: 1986) فيعرفان المناخ التنظيمي بأنه 
تلك العوامل التي تتفاعل في المنظمة فتساعد على إيجاد ظروف مؤاتية لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية» أو 
تعطل وجود هذه الظروفء. وأوضح (عبد القادرء 1987) أن المناخ التنظيمي يشير إلى مجموعة الإجراءات 
والأساليب والنظم والقوانين السائدة في المنظمة» وكذلك إلى مجموعة الاتصالات والتفاعلات بين الموظفين 
أنفسهم من جهة؛ وبينهم والإدارة من جهة أخرى. والرامية في مجملها لتحقيق أهداف المنظمة. وجدت 
(العوضيء 1420) علاقة بين كل من جودة المناخ التنظيمي من جهة وتقييم الأداء والشعور بالانتماء من جهة 
أخرىء وبين كل من ضغوط العمل وتقييم الأداء والشعور بالانتماء. أما (الشربيني» 1987) فيعرف المفاخ 
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التنظيمي بأنه تلك الخصائص التي يدركها العاملون على أنها مرتبطة أو مميزة لبيئة العمل الداخلية للتنظيم والتي 
تتحدد كنتيجة لسياسات وأنظمة العمل المتبعة في المنظمةء فضلاً على اتجاه وفلسفة الإدارة العليا فيهاء وأضاف 
أن لهذه الخصائص أثرا على السلوك الوظيفي لأفراد التنظيم» ويعرف (سليمان» 1987) المناخ التنظيمي بأنه 
نوعية البيئة الداخلية لمنظمة معينة يتوصل العاملون لمعرفتها من خلال تجاربهم وخبراتهم وهي عامل مؤثر في 
سلوكهم وبالإمكان تشخيصها بمجموعة من الصفات أو الخصاتص التنظيمية. ويرى (العوضيء 1991) أن 
المناخ التنظيمي هو الظروف والعناصر السائدة داخل المنظمة والتى تحيط بالموظف أثناء عملهء وتؤثر على 

نفسيته وسلوكه؛ وتحدد اتجاهاته نحو عمله ونحو المنظمة التى يعمل فيهاء وأن هذه التأثيرات تتمثل في مستوى 
رضا ما الأقراد العاملين ومستوى الأداء الوظيفي للمنظمة. ويذكر (القريوتي» 1998) أن مفهوم المناخ التنظيمي 
يعبر عن خصاتص بيئة العمل الداخلية والتي تتمتع بدرجة من الثبات النسبي أو الاستقرارء يفهمها العاملون 
ويدركونها مما ينعكس على قيمهم واتجاهاتهم» وبالتالي على سلوكهم» ويشير إلى أن مصطلح المناخ التنظيمي 
أعم وأشمل من مصطاح المناخ الإداري الذي يقتصر مفهومه على طبيعة العلادقات جحعيو المستويات 
الإدارية المختلفة» وأنه يعتبر المناخ الإداري بعدا من أبعاد المناخ التنظيمي. 

يتضح مما سبق تعدد مفاهيم المناخ التنظيمي بتعدد الدراسات في هذا المجالء النظرية منها والميدانية. 
وعلى الرغم من هذا التعددء فإن تلك المفاهيم تميل إلى الاتفاق في مضمونهاء وينحصر التباين بينها في بعضص 
الاختلافات الثانوية» حيث تكاد جميعها تدور حول محور واحدء وفي ذلك يقول الباحثان كوزلوسكي ودوهيرتي 
(7,1989اتعط100 © كاه 150210): إن تعدد الدراسات في مجال المناخ التنظيمي جعل الباحثين أكثر اتفاقا 
حول ماهيته» وأن آراءهم أصبحت تدور جميعها تقريبا حول مخور واحد وهو الإدراك الحسي لأفراد التنظيم 
لخصائص التنظيم المحيطة بهمء ويتفق الباحث مع وجه النظر هذه فالمناخ التنظيمي يعبر عن بيئة المنظمة 
من حيث مستوى إدراك العاملين لتوزيع الهيكل التنظيمي وحجم المسئولية» وتوقع نظام المكافات وتقدير الدعم 
وإدارة الصراع ومدى الشعور بالتماسكء والتي تمثل التفسير العقلي لمحيط التنظيم؛ وهذا الإدراك ييرز من 
تفاعلات الفرد مع المحيط التنظيمي ومع الأفراد الآخرين داخل التنظيم. 
ب- نمادج المناخ التنظيمي: 

اجتهد العديد من الباحثين في طرح نموذج تفسيري لقياس المفاخ التنظيمي ومكوناته؛ حيث 
اتفق معظم الباحثين على المضامين الأساسية» لكنهم اختلفوا على التفاصيل» فمثلا حدد هالبن وكروفت 
(21:016,1963) © طنم[1ج11]) أبعاد المناخ التنظيمي في مجموعتين» تشتمل الأولى على أربعة أبعاد يصف من 
خلالها أفراد التنظيم سلوكهم التنظيميء وهي: الانفصالء العائق» الانتماء والألفة. وتشمل المجموعة الثانية- 
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أيضا - أربعة أبعاد يصف من خلالها أفراد التنظيم سلوك الإدارة معهم وهي: الانعزالية:؛ التركيز على 
الإنتاج» الدفع» والمراعاة. ويسمى المقياس الخاص بهذا النموذج "استيانة وصف المناخ التنظيمي"؛ كما أنه 
بالإضافة إلى دراسة واقع المناخ التنظيمي فقد استخدم الباحثان هذا النموذج في التعرف على مدى تأثيره 
على مستوى الرضا الوظيفي. 

أما سترينجر وليتوين (11607312,1968آ عق 61ع56212) فقد استخداما نموذجهما للتعرف على مدى تأثير 
المناخ التنظيمي على دوافع أفراد التنظيم ومستوى رضاهم الوظيفي وكذلك مستوى أدائهم الوظيفي؛ ولقد حددا 
أبعاد المناخ التنظيمي 'بالهيكل التنظيمي" و"المسئولية" و"المكافأة" و"المخاطرة" و"الدفء" و"الصراع و"الدعه" 
و"المعايير" و"الهوية". ويقترب منه نموذج داوني وآخرون (1975, /2 64 '190*1263) الذين حددوا ستة أبعاد 
للمناخ التنظيمي هي "اتخاذ القرار" و"الدفء" و"المخاطرة" و"الانفتاح" و"المكافات" و"الهيكل التنظيمي"» حيث يهتم 
بما تتمتع به سياسات المنظمة من وضوح. كما يهتم بمدى تعامل الرئيس بإنسانية مع مرءوسيه وتشجيعه لهم. 
ومدى مشاركته لهم في اتخاذ القرارات؛ كما يتناول نمط العلاقات السائدة بين الموظفين» وكذلك مدى إحساس 
الفرد بأن العمل يتحدى قدراته الشخصية. أما نموذج كامبل وآخرون (1974 ,/2 4© 5©11م22ة0) فيعتبر من 
أكثر النماذج شيوعاء فقد تم فيه تحديد أبعاد المناخ التنظيمي بعشرة أبعادء هي "هيكلة المهمة" و"المكافأة والعقاب" 
'ومركزية القرارات" و" تأكيد الإنجاز" و"التأكيد على التدريب والتطوير" و"'المخاطرة والأمان" و"الانفتاح أم 
السلوك الدفاعي” و"المركز الاجتماعي والروح المعنوية" و"الاعتراف بالجهود والتغذية العكسية" و"الكفاءة 
التنظيمية العامة والمرونة". وكما هو ملاحظ فإن نموذج كامبل وآخرون يتناول العديد من المتغيرات المناخية» إلا 
أن أغلبها يعنى بفلسفة الإدارة العليا للمنظمة وأسلوب تعامل الرئيس مع مرعوسيه من جهة»ء وقد أهمل أحد الأبعاد 
المناخية المؤثرة على سلوك الفرد الوظيفي »وهو نمط التعامل بين الموظف وزملائه في العمل. 

أما نموذج لولر وآخرون (1974 ,/2 64 1,3516) فقد وجد أن هناك متغيرات متعددة تشكل وفق ما 
بم .نمق كصدالتصن. توعية المناخ التتظيمي النناتد فى منظمة ماء يمكن احمال أبرز .هذه المقدير اكه فى ببعدين 
رئيسن هما: الهيكل التنظيميء وتتمتل عناصر هذا اليعد في نطاق الإشرافء» حجم المنظمة»ء عدد المستويات 
الإدارية» درجة المركزية في اتخاذ القرارات» درجة الرسمية في تحديد إجراءات العمل» ودرجة التداخل بين 
الأنظمة الفرعية للمنظمة. أما البعد الثاني فهو العمليات التنظيمية 11206585 07822122110121): ويتضمن 
مراجعة الإنجاز» الاهتمام بالمكافات على أساس تقييم الأداءء درجة الاستقلال في العملء المهام المحددة مقابل 
المهام العامة الاهتمام الذي تعطيه الإدارة للأفرادء النمط القيادي» ونظم مواجهة الصراعات التنظيميدة. أما 
ستيرز (5666785,1977) فقد أشار إلى أن المناخ التنظيمي يتكون من أربعة أبعاد رئيسة هي "السياسات 
والممارسات الإدارية": ويتضمن هذا البعدء النمط القيادي السائد وسلوك الإدارة إزاء العاملين فيما يتعلق 
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بوضوح القواعد والإجراءات وتطبيقها ومدى مشاركة العاملين في ذلك. كما يتنضمن سياسات الإدارة في 
الاختيار والتدريب. و"الهيكل التنظيمي' ويتضمن درجة المركزية» نطاق الإشرافء. حجم المنظمة؛. عدد 
المستويات التنظيمية» وموقع الفرد في الهيكل التنظيمي. و'تكنولوجيا العمل" والتي تشير إلى مدى التجديد 
والتغيير في التكنولوجيا المستخدمة في أداء العمل وما قد يضيفه ذلك من التسهيلات في تنفيذ العمل والإيداع 
فيه. وأخيرا "البيئة الخارجية" والذي يتضمن عناصر البيئة الخارجية المحيطة بالتنظيم والمؤثرة عليه بما في 
ذلك العوامل الاقتصادية» السياسية» والاجتماعية. 


أما تيم وبيترسون (1982,جدهودءغةء2 © «دصدة1) فقد حددا أبعاد المناخ التنظيمي في ستة أبعاد رئيسة هي 
'الثقة" و"المشاركة" و"الصدق والصراحة" و"المساندة والتشجيع" و"الاتصالات الصاعدة" التي تنصف مدى إصغاء 
إدارة المنظمة للمقترحات والتقارير الخاصة بمشكلات المستويات التنظيمية المذتلفة» و"الأداء الوظيفي". يركز هذا 
النموذج على ثلاثة أبعاد رئيسة هي النمط القيادي السائد في المنظمةء وطبيعة العلاقات السائدة بين أفراد التنظيم 
فيما يتعلق بمستوى الثقة المتبادلة ومدى تعاونهم. ومدى فعالية أساليب العمل المستخدمة من قبل أفراد التتنظيم في 
إنجاز مهامهم الوظيفية. وأخيرًا قدم كوزلوسكي ودوهيرتي (10058611373,1989 ع 140210511) نموذجا يقوم 
على أحد عشر بعدا هي 'هيكل العمل" و" فهم الوظيفة" و" المساعلة الشخصية" و"المسئولية" وتركيز المسشرف على 
العمل" و"المشاركة" و"الإشراف الداعم" و"العمل الجماعي" و"التعاون بين المجموعات" و"وعي الإدارة واهتمامها" 
و"انسياب الاتصالات". وتقوم الفكرة الرئيسة لهذا النموذج على أهمية النمط القيادي وطبيعة التفاعل بين القادة 
ومرعوسيهم في التأثير على إدراك وتفسير المرعوسين لخصائص المناخ التنظيمي المحيط بهم. حيث انصب على 
النمط القيادي: وإن كان يبدي اهتماما بيوضوح الهيكل التنظيمي للمنظمة» وكذلك بنمط العلاقات السائدة بين أفراد 
جماعة العمل الواحدة من ناحية» وبين جماعات العمل المختلفة من ناحية أخرى» ومن خلال مراجعة نماذج المفاخ 
التنظيمي» لوحظ تعدد الأبعاد المكونة للمناخ التنظيمي» وعلى الرغم من تعدد هذه النماذج واختلاف متغيراتها 
الفرعية فإنها لا تخلو من الاتفاق في الكثير من أبعادها الرئيسة. وسيتم النظر لهذه النماذج باعتبارها نماذج عامة 
لدراسة المناخ التنظيمي غير مرتبطة بقطاع معين أو بنشاط وظيفي محدد. 
ثانيا- الدراسات السابقة: 

حظي موضوع المناخ التنظيمي في السنوات الأخيرة بمزيد من اهتمام الباحثين» وقد توجهت جهودهم نحو 
توضيح طبيعة وأبعاد هذا المفهوم؛ ومجالات الاستفادة منه وإضافة الوسائل المستخدمة في قياس المناخ التنظيمي 
السائد في المنظمة. فقد وجد (الصباغ وآخرونء: 1982) انطباعا سلبيا عن المناخ التنظيمي وخصوصا فيما 
يتعلق بالحوافز المادية» كما تبين وجود اختلاف في تصور المبحوثين للمناخ التنظيمي في المستويات الإدارية: 
حيث أبدى مستوى الإدارة الوسطى رضا عن المناخ التنظيمي يفوق نظيره في مستوى الإدارة العلياء كما كانت 
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درجة الرضا عن المناخ التنظيمي في مستوى الإدارة الدنيا تفوق نظيرتها في مستوى الإدارة العليا. وفي دراسة 
تهدف إلى التعرف على مدى إدراك الأفراد العاملين ببعض منظمات الأعمال المسصرية لخصائص المناخ 
التنظيمي السائد في منظماتهم ومدى اختلاف هذا الإدراك بين الرؤساء والمرعوسينء تقفصى نيل وآخرون 
(2005 ,24 4© 8691) ارتباط ممارسات إدارة القوى العاملة مع المناخ التنظيمي». ويرون أن العلاقة الإيجابية 
بين تلك الممارسات والإنتاجية تنخفض في المناخ التنظيمي الإيجابي وفق نظريات تخصيص الموارد لأنه لدى 
العاملين في المناخ التنظيمي السلبي إمكانات وموارد إضافية مهملة. 

وجد (مصطفىء 1982) أن إدراك الرؤساء لخصائص المناخ التنظيمي السائد في منظماتهم يختلف عن 
إدراك المرءوسين» حيث يرى غالبية الروساء أن نظم المكافاتء. وأسلوب القيادة» ونظم الاتصالاتء؛ تتسم 
بالفاعلية والإيجابية» في حين يرى معظم المرءعوسين النقيض حيث يرون أنها تتسم بالسلبية وتدنى الفعالية. 
وأشار (النمر وحمزاويء. 1986) أن الأسلوب الذي تتم فيه العمليات التنظيمية في المؤوسسات العامة في 
المملكة العربية السعودية يعاني من بعض الثغرات التى يمكن أن تؤثر سلبا على فعالية إدارة هذه المؤسسات. 
ومن ذلك عدم إتاحة توصيف الوظائف وتحديد الواجبات والمسئوليات لجميع العاملين بالمؤسسةء. وعدم تدعيم 
نظم حفظ وتداول المعلومات والبيانات» وعدم فعالية التعاون والتنسيق بين الإدارات والأقسام المختلفة 
بالمؤسسةء وكذلك عدم التشجيع على تفويض السلطاتء؛ إضافة إلى أن فلسفة الإدارة السائدة تعاني من بعمصض 
السلبيات التى تؤثر بدورها على فعالية الإدارة لتلك المؤسسات. 

وقد بينت نتائج الدراسة أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات محدودة أو معدومة:» إضافة إلى 
عدم التزام الإدارة بالموضوعية في تناولها لشئون العاملين وترجيحها للاعتبارات الشخصية؛ وهو ما يؤدي 
للكثير من السلبيات. أما دراسة المناخ التنظيمي وتطوير الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الكويتية 
(الشربيني 1987) فتوصلت إلى أن للهيكل التنظيمي تأثيره المباشر على السلوك الابتكاريء وذلك فيما يتعلق 
بتوافر أكبر درجة ممكنة من المرونة التنظيمية كانتشار السلطةء وعدم مركزيتها وتدفق المعلومات ومرونة 
وسهولة الاتصالات التنظيمية» وتناسب السلطة مع المسئولية» ووضوح اختصاصات الوحدات التنظيمية» كما 
أشارت الدراسة أيضا إلى أن المناخ التنظيمي له دور كبير في التأثير على سلوك المنظمات الخاص بالتجديد 
والابتكارء وأن أكثر أبعاد المناخ التنظيمي تأثيرا في ذلك هو فلسفة الإدارة العليا وأسلوبها القيادي» وذلك فيما 
يتعلق بالتشجيع على تحمل المخاطرة والعمل الجماعي وإبداء الآراء والاقتراحات؛» وكذلك فيما يتعلق بتركيز 
الرقابة على النتائج وليس على الإجراءات وتفصيلات الأداء. 

وأشارت (عبد القادرء 1987) إلى أن المناخ التنظيمي هو الذي يعمل من خلاله الأفراد ويسهم في التأثير 
على مستوى رضاهم الوظيفي وكذلك على مستوى أدائهم الوظيفي» وأنه كلما تحسن المناخ التنظيميء ارتفع 
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مستوى الرضا الوظيفي لأفراد التنظيم من ناحية» وتحسن مستوى أدائهم الوظيفي من ناحية أخرىء وكذلك ارتفع 
معدل إنتاجية المنظمة. وأشار (الدقس وعليان» 1991) إلى أهمية هذا المناخغ في تحقيق المؤسسة لأهدافها 
وأهداف مستخدميها وفي تعزيز فاعليتهاء حيث توصل الباحثان إلى أن العاملين يرغبون في مناخ تنظيمي أفضل؛ 
خصوصا من حيث الأهداف والتعامل مع الخلافات واتخاذ القرارء كما أن ظروف العمل الصعبة تؤثر سلباً على 
نقدير العاملين لواقع المناخ التنظيمي ٠‏ ويرى كاستيلانو وآخر ون (2005, 27 64 مصهلاعادج)) 7 دور الإدارة 
العليا الرئيسء هو تطوير وتوفير المناخ التنظيمي المناسبء لتعاون الجميع بهدف تحقيق هدف المنظمة» بحيث 
يعمل هذا المناخ على التخلص من التوتر ودعم الاتصال بين الأفراد والإدارات ونشر روح التعاون. 

وتقصى (اللوزي» 1994) الرضا عن المناخ التنظيمي لدى العاملين في مستشفيات القطاع العام في 
الأردن ووجد فروقا ذات دلالة إحصائية في الرضا عن المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات مسمى الوظيفة 
ومكان العملء وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أعلى درجات رضا العاملين قد تركز في مجال معايير الأداء 
والخلاف وتحمل المسئولية والعلاقات الإنسانية والمخاطرة. قام نيل وآخرون (2000 ,/2 64 51681) بدراسة 
عن المناخ التنظيمي وإدارة الموارد البشرية توصلت إلى أن هناك علاقة بين المناخ السلبى وتدني منستوى 
الأداء وأن هناك أثرا ذا دلالة إحصائية بين المناخ الإيجابي وارتفاع مستوى الإنتاجية. 

ووجد باركر وآخرون (2003 ,2/7 6# «ع2321) أن العاملين في منظمات ذات مناخ داعم يتمتعون 
برضا مرتفعء وتتدنى نسبة تغيبهم عن العمل وانتقالهم من المنظمة. وترى برازيير  2005(‏ ,7ع8221) أنه 
يتحتم على المنظمات التي تسعى إلى تطوير قياداتها ومديريها أن تعمل على تطوير المناخ التنظيمي الذي يوفر 
الاتصال والتواصل والتماسك والتعاون. وفي دراسة كانغيز وآخرون (2000 ,/2 4© 815 طه؟1) عن المناخ 
التنظيميء والأداء في المنظمات الصناعية في بريطانيا بالاعتماد على نموذج نيومان وجدوا أن هناك علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين اختلاف مستوى الأداء واختلاف المناخ التنظيمي سواء أخذت البيانات على مستوى 
العينة ككل أو كل شركة على حدة: وخلصت الدراسة إلى أن توقعات الموظفين وآمالهم وآراءهم ومدى تحقيق 
المناخ التنظيمي لها تؤثر على مستوى الأداء. 

في دراسة العلاقة بين المناخ التنظيمي والإبداع عند المعلمين من خلال تقصي أثر الانفتاح أو الانغلاق 
بالمناخ التنظيمي في المدارس الابتدائية على الإبداع» أشارت النتائج إلى أن تأثير المديرين وموظفيهم 
الإداريين» في المناطق الريفية والحضرية» أكثر منه بالمدينة» كما بينت الدراسة أن فهم محتوى العمل يؤثر 
على درجة الإبداع والتغييرء وكذلك تلعب الخصائص الشخصية دورا مهما في درجة الإبداع الوظيفيء وكذلك 
تبين أنه كلما كانت البيئة الصفية معزولة»كانت درجة الإبداع متدنية (2002 ,06114528). وأشار ميتركو 
وآخرون (2004 ,27 64 81666210) إلى تأثير المناخ التنظيمي في المستشفيات على جودة الرعاية المقدمة 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ... 


ورضا المستفيدين منها. وبينت دراسة عن المناخ والأداء التنظيمي تفحص تأثيرات المناخ التنظيمي على أداء 
المنظمات في سياق ثقافي مشترك أن هناك اختلافات بالأداء المالي والتنظيمي للشركات في البلدين قيد الدراسة 
تعزى إلى اختلاف المناخ التنظيمي؛ كما أن للاختلاف في البعد الثقافي بين البلدين أثرا في اختلاف عناصر 
المناخ التنظيمي (2003 ,./2 4© ,13128م3ع18328). في دراسة للأطباء والممرضين في أربعة مستشفيات وجد 
سيربنسكا وكزيكوايكز (2008 ,1261102نزه؟1 © 2512زم2ة51) أن أفراد العينة الذين يعملون في 
مستشفيات معتمدة قيموا المناخ التنظيمي الحانفاء ييا ر الى الدين يعملون في مستشفيات غير معتمدة أن المناخ 
التنظيمي في مستشفياتهم كان سلبياء وهذا يعود في الغالب إلى انخفاض مرتباتهم وعدم التعاون بين الأطباء 
والممرضين والإحباطء نتيجة عدم حصول مستثفياتهم على إجازة الاعتماد. كما وجد رايت وآاخرون 
(2003 ,/2 4 غطاع:187) أن الممرضين والطاقم الإكلينيكي العاملين في أقسام الطوارئء الذين يعتقدون أنهم 
يعملون في مناخ تنظيمي إيجابي» يقدمون رعاية طبية أفضل لمرضاهمء ويرى الباحثون أن الإجراءات التنظيمية 
في المستشفى توئر في مستوى الرعاية الطبية المقدمة. كما وجد كلارك وآخرون (2002 ,27 64 ععاننة01) أن 
المناخ التنظيمي في المستشفىء يؤثر في احتمال إصابة الممرضات بوخزات الإيرء وآأن حل مشكلات نقص 
أعداد الممرضات والدعم الإداري المتدني والروح المعنوية المنخفضة يخفض احتمال الإصابة. 


القسم الثاني - منهجية البحث: 
أولا- منهج الدراسة: 

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي (المسحي) التحليلي لتناسبه مع الأغراض التي ترمي إليها 
السلوكية والاجتماعية» ولا يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتبويبها » وإنما يمضي إلى ما هو أبعد 
من ذلك الأنة يتضبمن قفر | عق التفسير الهذه النياناك..و يعتيو لضا من كقر الأبالنت: العم يرتكتمة لمان + 
الاتجاهات والتعرف على الأوضاع السائدة في المجتمع. 
ثانيا- مجتمع وعينه الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشقفى الملك فيصل التخصصيء. والذي يقدر عددهم 
بحوالي (8750)» ونظرا! لاتساع رقعة المجتمع فقد قرر الباحث سحب عينة عشوائية بسيطة» حيث تم تحديد 
حجمها تبعا لقانون تحديد حجم العينة على أساس نسبة من المجتمع؛» وحددت هذه النسبة ب 9050 (وهي النسبة 
التي تعطي أكبر حجم ممكن للعينة)» وتم تحديد مستوى ثقة 2,795 وعليه كانت 7- 1.96» والخطأ- 0.05 
وفيما يلي القانون والخطوات التي اتبعت: 
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(1-2) (ط) 2(2) 
1]12 


- 0ل[ 


)1.96(2 )0.5( )0.5( 


0]. مسب جح سي ع ككجحت لك لبي‎ ٠ 


2)) 
وقد تم توزيع 600 استمارة لضمان أعلى مستوى من الإجابة» حيث استعاد الباحث 530 استمارة منها. 
وبنسبة 9988.3 من الاستمارات الموزعة» وهي نسبة مقبولة إحصاتيًا في العلوم الاجتماعية» وتشير البيانات 
في الجدول رقم (1) إلى أن نحو (685؟) من أفراد العينة من الذكور و(615/؟) من الإناث. كما ينضح من 
الجدول نفسه أن (6.41؟) من أفراد العينة من السعودييء و(96.31) من الآسيويين» و(9.20) من العرب 
غير السعوديين» ويشكل الغربيون (07؟) من العينة. كما تبين البيانات في الجدول المذكور أن (9041) من 
أفراد العينة يعملون بوظيفة فنيء وأن (626؟) يعملون بمهنة التمريضء وكذلك تشير البيانات في الجدول إلى 
أن (621؟) من أفراد هذه العينة يعملون بوظيفة إداريء» وأن (76.12) منهم يعملون بوظيفة طبيب. ويتضح 
كذلك أن (96036) من أفراد العينة تتراوح فئاتهم العمرية من 35 إلى أقل من 45 سنة»ء وتتراوح أعمار 
(9030) من الأفراد من 25 إلى أقل من 35 سنةء وأن أعمار (9028) من العينة 45 سنة فأكثرء أما (9618) 
من العينة فتقل أعمارهم عن 25 سنة. كما تشير البيانات في الجدول إلى أن المستوى التعليمي لثلاثين بالمافة 
من أفراد العينة هو توجيهي» وأن 2 من أفراد ذه العينة مؤهلهم التعليمي ديبلوم متوسطهء فيما كان 
المستوى التعليمي لحوالي (021؟) من العينة بكالوريوس وماجستير أو دكتوراه. ويتضح كذلك من البيانات في 
الجدول أن لدى (034؟) من أفراد العينة 15 سنة فأكثر من الخبرة الوظيفية» وتتراوح الخبرة الوظيفية لحوالي 
(9623) من العينة من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنواتء أما (9628؟9) فتقل خبرتهم الوظيفية عن 5 سنوات؛. 
وتتراوح خبرة (9621) من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة. كما تشير البيانات إلى أن (677؟) من أفراد 
العينة متزوجونء؛ وأن (9621) غير متزوجينء أما (902) من أفراد العينة فهم مطلقون أو أرامل. 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي .. 


جدول رقم (1) التكرار والنسب للبيانات الشخصية لعينة الدراسة 
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تابع جدول رقم (1) 


أقل من 5 سنوات 6 

ظ من 5 سنوات - أقل من 10 سنوات عد | مهو | 

و حل رت ساك ا ات 
0 


لس لس سس 


ثالثا- أداة جمع البيانات: 

بعد مراجعة العديد من الأدبيات والدراسات ذات العلاقة والاطلاع على عدد من الاستبانات المستخدمة 
قي الدراسات واليبحوث المتعلقة بموضصوعح المناخ التنظيميء» قأم الياحث بتصميم أداة جمع الييانات وفقأ لأهداف 
البحث» وتقرر اعتماد عناصر المناخ التنظيمي علي النحو التالي» حيث كانت العبارات كمأ يلي : 


لل 0 
أجد صعوبة في معرفة المسئول أو الموجه عن تلك الأنشطة التي أقوم بها. 
أملك الصلاحية الكاملة لإنجاز الأعمال المناطة بي. 

ذل هنيا. 

هناك فلسفة في المستشفى تحاول حل مشكلات الموظفين. 


وططه 


اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي .. 


يتصف نظام المكافآت في المستشفى بالعدالة. [ 
الموظفون في المستشفى الراغبون في المناصب الإدارية مستعدون للتنازل عن آرائهم 
مقابل تلك المناصب. ظ 


المنافسة بين المسئولين في المستشفى ظاهرة صحية. 
يشجع المسئولون في المستشفى الموظفين على طرح الآراء أو الأفكار حتى وإن اختلفت 
مع أرائهم وأفكارهم. 
هناك اعتزاز وافتخار من قبل الموظفين بالانضمام إلى المستشفى. 
أشعر بأني أنتمي إلى أفضل فريق يعمل بشكل جماعي. 
الموظفون في المستشفى مخلصون جدا للمؤسسة التي يعملون فيها. 


عرضت أداة الدراسة على الأكاديميين والممارسين من جهات مختلفة كجامعة الملك سعود ومعهد الإدارة 
العامة وذلك للتأكد من وضوح مدلول عباراتها وأسئلتها للتحقق من قياسها لما وضعت من أجله. وبعد أخ ذ 
التعديلات اللازمة» ثم أجري اختبار الثبات للأداة من خلال اختبار ألفا كرونباخ للثبات في الأسئلة» حيث كانت 
قيمة ألفا (0.86) وهي مقبولة» مع إجراء بعض التعديلات التي لا تنطبق على مجتمع الدراسة. | 


رابعا- أساليب التحليل الإحصائي: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا من خلال برنامج 5855 حيث تم 
استخدام التحليل الوصفي للبيانات للتعرف على الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة؛ وذلك بإيجاد النسب 
المئوية والتكراراتء وكذلك المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري . واستخدام تحليل التباين 4710174 
لتقصى العلاقة بين العبارات والخصائص الديموجرافية» وقياس العلاقة بين المناخ التنظيمي والأداءء والدلالة 
الإحصائية للفروق. واختبار شيفيه لقياس مصدر التباين بين المتغيرات الثنائية التي أشارت نتائج تحليل التباين 
إلى وجودهء واختبار العلاقات من خلال استخدام معاملات الارتياط المناسبة للمتغيرات المدروسة. 
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505 حدود الدراسة: 


من محددات هذه الدراسة» اقتصارها على عينة من العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي 
بالرياض وذلك لمحدودية إمكانات الباحث. وقد كان اختيار هذا المستشفى لأنه من أكبر المستشفيات في 
الرياض - عاصمة المملكة العربية السعودية - والتي تعاني من ضغط شديد على الخدمات» مما يزيد من 
متطلبات الكفاءة والأداء إذا ما قورنت بغيرها من المدن السعودية. وكذلك فإن نتائج هذه الدراسة محدودة 
بالعاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي فقطهء ولن يمكن تعميم النتائج خارج نطاق مجتمع الدراسة. 


القسم الثالث- تحليل البيانات: 


يهدف هذا الجزء إلى تحليل البيانات من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة حيث تم الحبصول على 

النتائج التالية: 

أولا- التحليل الوصفى: 

أبعاد المناخ التنظيمي: 

1 - الهيكل التنظيمي: تشير بيانات الجدول رقم (2) إلى أن أفراد العينة منقسمون فيما يتعلق بالهيكل 
التنظيمي» مع أن المتوسط الحسابي بلغ (8) الذي يشير إلى أنهم حياديونء فقد أشار أكثر من 9640 إلى 
أنهم يواجهون صعوية في معرفة متخذ القرار في المستشفى» و23؟ إلى عدم وجود تلك الصعوبة: 
وأشار928؟ إلى أن الروتين في المستشفى في أدنى مستوى ممكنء ولم يتفق معهم 627؟ من العينة. 
ووجد ثلث العينة صعوبة في معرفة المسئول عن الأنشطة التي يقومون بها أو الموجه لها. واختلف معهم 
ثلث العينة أيضاء حيث بلغت المتوسطات الحسابية (3.2): و(3)»: و(2.8) على التوالي» وما يدل على 
ذلك أن نسبة من كانوا حياديين كانت الأعلى بين الإجابات» كما تبين أن اختبار (7) دال إحصائيًا لجميع 
العبارات (حيث كانت قيمة مستوى الدلالة المحسوب 2-773106 أقل من قيمة مستوى المعنوية النتنظفري 
الذي يفترضه الباحث مسبقاً وهو »0- 0.05). مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية في 
الاستجابة على كل عبارات هذا البعد. 
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جدول رقم (2) المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب والتكرارات للهيكل التنظيمي 


لسلسمسسيسشستي كم 3 ال لطس سبي - ده دسم سس هه دم 002ب )ب ببااباااللي 009 الللللتير/رار :لل آذأ سم ع يس 


| 2- أن الروتين في المستشفى 
ظ فى أدنى مستوى ممكن. 


المسئول أو الموجه عن 


2- المسئولية: تشير بيانات الجدول رقم 38 إلى أن أفراد العينة ينقسمون بآراتهم حول المسئولية؛ كأحد أبعاد 
المناخ التنظيمي بالرغم من بلوغ المتوسط الحسابي (3).: إذ نجد أن حوالي 635 حياديون» فيما ينقسم 
باقى العينة بين موافقين وغير موافقين على أبعاد المسئولية الثلاثةء فكما تبين أنهم حياديون بما يملكون من 
صلاحية لإنجاز الأعمال المناطة بهم. فأ المستولين في المستشفى ستكخدعون. أقل ‏ عبكة هم العقوبات 
ويستخدمون التشجيع والشكر بدلا عنهاء تبين - أيضًا - أن هناك فلسفة في المستشفى تحاول حل مشكلات 
الموظفين» حيث بلغت المتوسطات الحسابية (3.4): و(2.9): و(2.7) على التوالي» كما تبين أن اختبار 
(7) دال إحصائيًا لجميع العبارات» مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية في الاستجابة على 


3-7 


المجلة العربية للإدارة» مج 26: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


جدول رقم (8) المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب لسغت ةن لادان لاا ةداق ودار 00000010101 للمسئولية 


1 
ص 


57 136١150١ 83 
|] ١.00 مه فد صباسي‎ ١ 3.4 | 0 257192839 


ظ 
97 | 204 | 89 | 90 
0 |5 16.8 | /1 9 د شك 0 


0 0 
اشاح ناه م 0 0 


3- نظام المكافآت: تشير بيانات الجدول رقم (4) إلى أن أفراد العينة المدروسة ينقسمون بآرائهم حول نظام 
المكافآت» مع بلوغ المتوسط (3.34)» فأفراد العينة ينقسمون إلى تكتل موافقين وغير موافقين على 
عبارات 'نظام المكافآت": وقد تبين أن أفراد العينة لا يوافقون إلى حد كبير على أن نظام المكافات في 
المستشفى يتصف بالعدالة» كما أنهم لا يوافقون» إلى حد كبيرء على أن مكافأة الموظفين في المستشفى تتم 
بشكل يتناسب مع إنجازاتهم» حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.4). كذلك تشير بيانات الجدول إلى أن أفراد 
العينة منقسمون فيما بينهم على أن الموظفين الراغبين في المناصب الإدارية مستعدون للتنازل عن آرائهم 
مقابل تلك المناصبء حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.1)» كما تبين أن اختبار (2) دال إحصائيًا لجميع 
العبارات؛: مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية في الاستجابة على كل عبارات هذا البعد. 


الأعمال المناطة بي. 


المستشفى يستخدمون 
أقل عدد من العقوبات 
ويستخدمون التشسجيع 
والشكر بدلا عنها. 
ان ايا ل 

المستشفى تحاول حل 

مشكلات الموظفين. 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي .. 


جدول رم (4) المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب والتكرارات لنظام المكافآت 


1 
0 


الصارات 


اا ل تتا 


0 نات فى ب 6 | 81 180١‏ 11 
بالعدالة. 0 3 15.3 | 34 505 - 
ظ 
ظ 
ظ 


2- الموظفون في المستشفى 
الراغبون في المنأصب 
الإدارية مستعدون 
للتنازل عن آراتهم مقابل 


220 05 
0 ٌ 1 0 
ظ 


| 
811١ 6‏ و99 1791 
8 |955115.5 53.8187 نالك أنا لنت الع 


4- الدعم: تشير بيانات الجدول رقم (5) إلى أن أفراد العينة ينقسمون بآرائهم حول الدعم. ا 
المناخ التنظيمي بالرغم من بلوغ المتوسط (3)؛ إذ أبدى أقل من ثلث العينة الحياد حول عبارات الدعم. 
فيما وافق الثلث وعارض ثلث العينة. ويشير إلى ذلك بيانات العبارات القائلة بأن الموظفين في المستشفى 
يحصلون على المساعدة من المسئولين في المستشفى وزملائهم عندما تكون عندهم مشكلات صعبة» وأن 
الموظفين في المستسفى يتقو ن أحدهم بالآخرء. وأن هناك مساعدة من قبل المسئولين في المستشفى لتطوير 
مهارات الموظفين» حيث بلغت المتوسطات الحسابية (3.1)» و(3)» و(3) على التوالي» كما تبين أن 
اختبار (7) دال إحصائيًا لجميع العبارات» مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة معنوية في الاس تجابة 
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المجلة العربية للإدارة. مج 26: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


جدول رقم (5) المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب والتكرارات ا والالوانا وا بال وااو ا 


تتم اتا 0 ل ل سم 


8 102 
المستولين في المستشفى 
19200.51 
لتطوير مهارات الموظفين. 
سه 2 | 36.8 15.1 15.7 


3 | 156 142 | 94 
9 29.4 |26.8 17.7 21. 
الكلسى 


شك ع وككم عبسب يي 5 : 
00 ااا 011111111 لل سح سان الى ل 0 يج ببببب بيبإإييإيسسسسه بع 


5- الصراع: تشير بيانات الجدول رقم (6) إلى أن أفراد العينة منقسمون فيما بينهم حول الصراع كأحد 
محاور المناخ التنظيمي» حيث تبين أن الموظفين متعاونون مع بعضهمء وأن المنافسة بين المسئولين في 
المستشفى ظاهرة صحية» وأن المسئولين في المستشفى يشجعون الموظفين على طرح الآراء أو الأفكارء 
حتى وإن اختلفت مع آرائهم وأفكارهم» حيث بلغت المتوسطات الحسابية (3.3)؛ و(3.1)؛ و(2.8) على 
التواليء كما تبين أن اختبار (7) دال إحصائيًا لجميع العبارات» مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة 
معنوية في الاستجابة على كل عبارات هذا البعد. 


1 6م 


جدول رقم )6( المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب والتكرارات للصراع 


الائحر اف المعبار 45 


ِ 
1.2 | 1 
13.5 13.4 1. 


8 
| 1 
1.32.1١ 19.2 1‏ 21.97 
ارتبر كرس 


اللا 


6- التماسك: تشير بيانات الجدول رقم (7) إلى أن أفراد العينة ينقسمون بارائهم حول عوامل تماسكهم, إذ 
يتفق حوالي 9640 مع عبارات هذا البعد» ويختلف معها حوالي 9020 حيث بلغ المتوسط (3.5). ع 
الرغم من موافقتهم إلى حد كبير على عبارة أن هناك اعتزازا وافتخارا من قبل الموظفين بالانضمام إلى 
المستشفى» حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.6). كما تشير بيانات الجدول إلى أن أفراد العينة منقسمون فيما 
بينهم حول الآراء القاتلة بأنهم يشعرون بأنهم ينتمون إلى أفضل فريق يعمل بشكل جماعيء وأن الموظفين 
مخلصون جدا للمستشفى الذي يعملون فيهء حيث بلغت المتوسطات الحسابية (3.4): و(8.4) على 
التوالي» كما تبين أن اختبار (7) دال إحصاتيًا لجميع العبارات» مما يشير إلى وجود اختلافات ذات دلالة 
معنوية في الاستجابة على كل عبارات هذا البعد. 


ل الموظفين على 
ا الآراء أو الأفكقار 


6 2 


المجلهة العربية للددارة. مج 260 ع2 - ديسمير (كانون أول) 2006 


جدول رقم (7) المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب والتكرارات للتماسك 


.هناك اعتزاز وافتخار من 
قبل الموظفين بالانضمام 
إلى المستشفى. 
2- أشعر بأني أنتمي إلى أفضل 
فريق يعمل بشكل جماعي. 
3- الموظفون في المستشفى 
مخلصون جدا للمستشفى 
الذي يعملون فيه. 


3022| 20.27 8 


[ - العلاقة بين المتغيرات: 
العلاقة بين المتغيرات الشخصية والاختلاف في اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التدظيمي: 

باستخدام معامل الارتباط "بيرسون" تم الحصول على النتائج في الجدول رقم (8): والذي يشير الى 
العلاقة بين محاور قياس اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي (الهيكل التنظيمي والمسئولية ونظام 
المكافآت والدعم والصراع والتماسك)» وبين الخصائص الشخصية (العمرء الخبرة الوظيفية والحالة 
محاور المناخ التنظيمي؛ حيث كانت جميع قيم مستويات الدلالة أكبر من 0.085. مما يعني أن الرضا عن 
المناخ التنظيمي لا يتأثر بهذه المتغيرات وهذا ما يتفق مع ما توصل إليه (الدقس وعليان؛ 0 ). حيث 
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ولا علاقة للمتغيرات الشخصية بآرائهمء كما يتفق مع ما توصل إليه (اللوزي:ء 1994).؛ حيث لم يجد فروقا 
ذات دلالة احصائية في الرضا عن المناخ التنظيمي تعزى لهذه المتغير ات 
جدول رقم (8) معامل ارتباط 'بيرسون" بين 
(الخبرة الوظيفية والهيكل التنظيمي والمسئولية ونظام المكافآت والدعم والصراع والتماسك) 
وبين الخصائص الشخصية (العمر - الخبرة الوظيفية - الحالة الاجتماعية) 


اب ااا اا :ااا 0 


| 002 -0019 7 
1.79 | 
معامل الارتباط 005 -0.03 -0.45 
050 8 | 

005 0.45 
00 0089 
5 | -0.06 | -0.076 
026 0 ا 
007 2208 
014 
85 | 0.00 | 0.34 


1 
ا 


1 
1 
ظ 


: 


سكاف ل الأرة اط 


كور 


اينل 1ض تسايلة 


هي 


2 
0 


نامتاب ا سمس م ست 


معافيئل الازتياط 


معامل الارتباط 


ك**»٠ئشامتلا‎ 


ظ مستوىالالالة | 0.28 04 | 


الل ليس لاس سح ١‏ سم م سسب يس || مسي صا 


2- الاختلاف بين المتغيرات: 
أ- مدى اختلاف اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف الجنس: 

للتعرف على مدى الاختلاف في اتجاهات المبحوثين نحو المنفاخ التنظيمي باختلاف العلاقة 
بالجنسء تم استخدام اختبار "ت" 1'» حيث أشارت بيا#فان ات الجدول رقم (9) إلى أن الاتجاه نحو 
محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف جنس المبحوثين» حيث تبين أن مستوى دلالة ت أعلى مسن 
05). وقد يعود ذلك الى أن المستشفيات المتخصصة تطبق معايير محددة في العمل ولا تفرق بين 
الذكور والإناث في هذه المعايير. 
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المجلة العربية للإدارة. مج 26: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


جدول رقم (9) نتائج اختبار "ت" "1 للتعرف على مدى الاختلاف 
في اتجاهات المجيبين نحو المناخ التنظيمي باختلاف الجنبس 


)42 


)23 


س2 الطللللتجج- 777777777١‏ ل(لددد|0غ0ة0ا0ا0 


)13 


ب - مدى اختلاف اتجاهات المبحوثين نحو المناح التنظيمي باختلاف الجنسية: 
للتعرف على مدى الاختلاف باتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف الجنسية» تم اس تخدام 

تحليل التباين "87107574" حيث يبين الجدول رقم (10) النتائج التالية: 

1ح إن الاتجاه نحو دور الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف الجنسية للمبحوتين. 

2- إن الاتجاه نحو المسئولية كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف الجنسية للمبحوثين» حيث كانت 
أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين السعوديين والعرب غير السعوديين» وكذلك بين السعوديين 
والآأسيويين وأيضا بين الاسيوبين والغربيين. 

3- إن الاتجاه نحو نظام المكافآت كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف الجنسية للمبحوثين» حيث 
كانت أو جه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين السعوديين والعرب غير السعوديينء وكذلك بين 


السعوديين والأسيويين» وأيضا بين الآسيويين والغربيين. 
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اتجاهات العاملين نحو المناح التنظيمي .. 


4- إن الاتجاه نحو الدعم كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف الجنسية للمبحوثين » حيث كانت 
أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائتية بين السعوديين والعرب غير السعوديين» وكذلك بين السعوديين 
والآسيويين وأيضا بين الآسيويين والغربيين. 

5- إن الاتجاه نحو الصراع كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف الجنسية للمبحوثين» حيث كانت أوجه 
الاختلاف ذات الدلالة الإحصاتية بين السعوديين والعرب غير السعوديين وكذلك بين السعوديين والاسيويين. 
إن الاتجاه نحو التماسك كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف الجنسية للمبحموثين» حيث كانت 

أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين السعوديين والعرب غير السعوديينء وكذلك بين السعوديين 

والآسيويين» وأيضا بين غير السعوديين والغربيين» وكذلك بين الآسيويين والغربيين. مما سبق نجد أن اختلاف 

الجنسية يؤثر على طبيعة الرضا عن المناخ التنظيمي» وربما يعود هذا إلى طبيعة المهام المسندة لهذه الجنسيات: 

فضلاً على اختلاف المكافآت والأجور حسب الجنسية»ء الأمر الذي قد يؤثر على مستويات الرضاء مما يتوافق مع 

ما توصل إليه كل من (الصباغ وآخرونء 1982) و(مصطفىء 1986) و(النمر وحمزاويء 1986) ونيل 
وآخرون (2000 ,2/7 64 9[1ع51) ورانغابريا واخرون (2003 ,/2 4© ,373:3 تمرمعصد]آ) بأن اختلاف طبيعة 

المهام وحجم المكافات والمناصب والتقافة عوامل كلها تؤثر على مستويات الرضا عن المناخ التنظيمي. 


جدول رقم (10) نتائج تحليل التباين "8177077487" للتعرف على مدى الاختلاف 
في اتجاهات المجيبين نحو المناخ التنظيمي باختلاف الجنسية 
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عربي (غير سعودي) 


310 


تابع جدول رقم (10) 


قيمة 


* *ياستخدام 


"1 | مستوى الدلالة 


موقع 
اختبار شيفيه 


الاخد 


البعدي. 


| * * 


اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ... 


ج- مدى اختلاف اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف المستوى التعليمي: 


للتعرف على مدى الاختلاف باتجاهات الميحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف المستوى التعليمي تم 


استخدام تحليل التباين "812170014" حيث يبين الجدول رقم (11) النتائج التالية: 
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إن الاتجاه نحو دور الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلدف باختلاف المستوى 
إن الاتجاه نحو المسئولية كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين» 
حيث كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين حملة التوجيهي وحملة الماجستير أو الدكتورآه. 

إن الاتجاه نحو نظام المكافات كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين؛ 
حيث كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين حمنة التوجيهي وحملة الماجستير أو الدكتوراه. 

إن الاتجاه نحو الدعم كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين» حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائتية بين حملة التوجيهي وحملة الماجستير أو الدكتوراه وكذلك 
بين حملة دبلوم المتوسط وحملة المأجستدير 3 الدكتور أه. 

إن الاتجاه نحو الصراع كأحد محاور المناح التنظيمي يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين» حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين حملة التوجيهي وحملة الماجستير أو الدكتوراه وكذلك, 
حملة دبلوم المتوسط وحملة الماجستير أو الدكتوراه. 

إن الاتجاه نحو التماسك كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين» حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائتية بين حملة التوجيهي والبكالوريوسء؛ وكذلك بين حملبة 
التوجيهي والماجستير أو الدكتوراهء وأيضا بين حملة دبلوم المتوسط والماجستير أو الدكتوراه. 


مما سبق نجد أن اختلاف التعليم يؤثر على طبيعة الرضا عن المناخ التنظيمي» وربما يعود هذا إلى 


طبيعة العمل ومستويات العلاقة باتخاذ القرارء فضلا على أن اختلاف المكافآت قد يؤثر على مستويات الرضاء 
وهذا يتفق مع ما توصل إليه (الصباغ وآخرونء» 1982) و(مصطفىء 1986) و(النمر وحمزاويء 1986م) 
ونيل وآخرون (2000 ,/2 62 1[631) ورانجابريا واخرون (2003 ,21 4© 1328221132) وسيربن سكا 
وكزيكوايكز (2003 ,1553:1469/102 8 8عاقصذم:516) بأن الاختلافات في طبيعة العمل وحجم المكافات 


والمناصب تؤثر في الاتجاه نحو المناخ التنظيمي. 


لخ 


جدول رقم (11) نتائج تحليل التباين 87107747" 
للتعرف على مدى الاختلاف في اتجاهات المجيبين نحو المناخ التنظيمي باختلاف المستوى التعليمي 


3.03 1 


*مستوى دلالة أقل من 0.05. * *باستخدام اختبار شيفيه البعدي. 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ... 


د- مدى اختلاف اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف طبيعة العمل: 
للتعرف على مدى الاختلاف في اتجاهات المبحوثين نحو المناخ التنظيمي باختلاف طبيعة العمل تم 

استخدام تحليل التباين 41101747" حيث يبين الجدول رقم (12) النتائج التالية: 

1- إن الاتجاه نحو دور الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين. 

2- إن الاتجاه نحو المسئولية كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين » حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين الأطباء والممرضين والممرضين والإداريين. 

3- إن الاتجاه نحو نظام المكافات كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين» 
حيث كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين الأطباء والممرضين والممرضين والإداريين. 

4- إن الاتجاه نحو الدعم كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين» حيث كانت 
أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصاتية بين الأطباء والممرضين وبين الأطباء والفنيين والفنيين والإداريين 
والممرضين والإداريين. 

5- إن الاتجاه نحو الصراع كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين » حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين الأطباء والممرضين والممرضين والإداريين. 

6- إن الاتجاه نحو التماسك كأحد محاور المناخ التنظيمي يختلف باختلاف طبيعة العمل للمبحوثين . حيث 
كانت أوجه الاختلاف ذات الدلالة الإحصائية بين الأطباء والممرضين والأطباء والفنيين والممرضين 
والفنيين والممرضين والإداريين والفنيين والإداريين. 

ولعل هذه النتيجة تتفق ما توصل إليه (الصباغ وآخرون» 1982م) حين وجدوا اختلافا في البشيور 
المناخ التنظيمي في المستويات الإدارية» وكذلك (مصطفىء 1986) حين توصل إلى أن إدراك الرؤساء 
لخصائص المناخ التنظيمي السائد في منظماتهم يختلف عن إدراك المرعوسينء و(اللوزيء 1994) حين وجد 

فروق ذات دلالة إحصاتية في الرضا عن المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات مسمى الوظيفة ومكان العمل؛ 

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أعلى درجات رضا العاملين قد تركز في مجال معايير الأداء والخلاف 

وتحمل المسئولية والعلاقات الإنسانية والمخاطرة. 
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جدول رقم (12) نتائج تحليل التباين "8710774" للتعرف على مدى الاختلاف 
في اتجاهات المجيبين نحو المناخ التنظيمي باختلاف طبيعة العمل داخل المستشفى 
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اتجاهات العاملين نحو المناح التنظيمى .. 


القسم الثالث- أهم النتائج والتوصيات: 
أولا- النتافج: 

هدفت الدراسة إلى تحليل اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي في مستشفى الملك فيصل التخصصيء 
من خلال تحديد أبعاد المناخ التنظيمي في المستشفىء» وتحديد أثر الاختلاف في المتغيرات الشخصية والوظيفية 
للعاملين واتجاهاتهم نحو المناخ التنظيمي السائدء حيث استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» من 
خلال عينة عشوائية بلغ عددها 650 فردا تم استعادة 530 استمارة منها وبنسبة 81.1 من العينة» وشكل 
الذكور منها (96085) والإناث (9615). كما كان (641؟) من أفراد العينة من السعوديين» و(31؟) من 
الأسيويين» و(96.20) من العرب غير السعوديين» وشكل الغربيون (977). كما كان (41؟) منهم فنيين 
و(9626) ممرضينء و(9621) إداريين و(612,؟) أطباء»ء وقد كان معظمهم في متوسط العمرء هذا وتباينت 
المستويات التعليمية للعينة حيث كان (9680) منهم من حملة التوجيهي و(9627) منهم من حملة الدبلوم 
المتوسطء فيما كان المستوى التعليمي لحوالي (9621) من العينة بكالوريوس وماجستير أو دكتوراهء أما أههم 
نتائج هذه الدراسة» فقد كانت كما يلي: 


1- إن أفراد العينة منقسمون في الرأي فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو أبعاد المناخ التنظيمي (الهيكل التنظيمي 
والمسئولية ونظام المكافآت والدعم والصراع والتماسك. حيث تبين أنه بالرغم من أن المتوسط الحسابي 
يشير إلى الحياد (3)» فإن هناك نسبة كبيرة من معارضين ومؤيدين لجميع أبعاد المناخ التنظيمي. 

2- باستخدام معامل الارتباط "ييرسون" تبين عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات 
الشخصبية للمبحوتين (العمر- الخبرة الوظيفية. الحالة الاجتماعبة (وجميع محاور المفاخ التنظيمي 
ممثلة بالهيكل التنظيمي والمسئولية ونظام المكافات والدعم والصراعء حيث كانت جميع قيم مستويات 
الدلالة أكبر من 0.08. 

3- تبين في دراسة مستوى التباين بين المبحوثين في اتجاهاتهم نحو أبعاد المناخ التنظيميء أن الاتجاه نحو 
الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف جنس المبحوثين. 

4- تبين أن الاتجاه نحو الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف جنسية المبحوثين» 
بينما يختلفون في اتجاهاتهم نحو المسئولية ونظام المكافات والصراع والتماسك.» حيث كان السعوديون 
والغربيون مختلفين في معظم الأوقات عن العرب والآسيويين» وقد يعود ذلك إلى اختلاف سلم الرواتب 
بين هذه الفئات» إضافة إلى تقلد السعوديين والغربيون معظم المناصب القيادية. 
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أما عن أثر المستويات التعليمية للمبحوثين وأثرها على الاختلافات في الاتجاه نحو أبعاد المناخ التنظيمي: 
فقد تبين أن الاتجاه نحو الهيكل التنظيمي لا يختلف باختلاف المستوى التعليمي للمبحوثين؛ بينما تبين 
اختلاف الاتجاه نحو المسئولية ونظام المكافآت والدعم والصراع والتماسك. حيث كانت غالبية الاختلافات 
بين حملة التوجيهي والماجستير أو الدكتوراهء وأيضا بين حملة دبلوم المتوسط والماجستير أو الدكتوراه. 
ومما لا شك فيه أن المستوى الوظيفيء وبالتالي مستوى الرضا يرتفعان بارتفاع المستوى التعليمي. 


6- تبين - كذلك - أن الاتجاه نحو الهيكل التنظيمي كأحد محاور المناخ التنظيمي لا يختلف باختلاف طبيعة 


ا 


-1 
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العمل للمبحوثينء بينما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين في الاتجاه نحو المستولية 
ونظام المكافات والدعم والصراع والتماسك؛ حيث كانت غالبية الاختلافات بين الأطباء والممرضينء وهذا 
يشير إلى العلاقة التنافسية التقليدية بين هاتين الفئتين» إضافة إلى طول ساعات عمل الممرضات وتدني 
مرئبات هذه الفنة مقارنة بالأطباء. وكذلك بين الممرضين والإداريين والفنيين والإداريين» مما قد يُقستر 
بتوجه الإداريين نحو تطبيق الأنظمة واحتواء التكاليفء فيما تعنى الفتان الأخريان بتقديم الرعاية الطبية. 

التلوصبات: 

في ضوء النتائج السابقة والتحليل المرافق لها توصي الدراسة بما يلي: 

ضرورة دراسة طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المستشفىء» وذلك من خلال تحليل أنماط الاتصال فيما 
ضرورة العمل على تحسين أوضاع الوظائف الفنية والتمريضء فقد تبين أن معظم المعارضين لأيعاد 
المناخ التنظيمي في المستشفى الذين يرون أنه سلبي هم من هذه الفئة. 

إعادة ترديب نظام العمل» بحيث يأخذ بعين الاعتبار أنماط المسئو لية. والحقفوق والواجبات فيما بين 
العاملين على اختلاف جنسياتهم وطبيعة أعمالهم وتخصصاتهم. 

العمل على تحسين الأندية الاجتماعية واللجان ذات العلاقة بالأنشطة غير الرسمية لزيادة مستويات 
التواصل داخل الفئات الاجتماعية في المستشفى؛ لزيادة مستويات التماسك داخل التنظيم. 

زيادة تدريب المديرين والمسئولين على إدارة الصراع داخل التنظيم» وتحويله لصالح المستشفى على شكل 
تناأفس ودي هدفه الارتقاء في مستويات العمل. 
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اتحاهات العاملين نحو المناح التنظليمي 0 


7- زيادة مستويات الدعم المادي والمعنوي للعاملين» وخصوصا لدى الفنيين والممرضينء: فقد تبين أنهم 
يعانون من قله الدعم من قبل المسئولين عنهم داخل التنظيم. 

8- تكرار الدراسة على مستوى المستشفيات داخل مدينة الرياض لأغراض المقارنة والتحليل الإضافي. 

9- إنشاء وحدات لتطوير مستويات العلاقات الاجتماعية داخل المستشفيات أسوة بوحدات التطوير والتدريب 
في المستشفى. 
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لمدم ود تدعوع:0 20ه 102 ه740 .(1968) .تععستن5 لذ أضمعط180 اسه .18 ععموع 0 ,سمتواار1 - 
.1215715119 11317210 تمماو5خا ع1 ورد لظن 


أ له ه16ن[ن) عانتوبتسوعء1" .(2004) .عسصدملا .0 لصه :.2آ خخط8345 :854 بوعاعءئاء3 - 
(5) 42 و نه) [وع:7460 ."6215 1مه10شآ سآ ممجاع 5211513 


كن تنوقة وتتتريعز صلق .(2000) .مووعةئطة2 نسامع 851 لصهد نغوء7 اعقطء:81 تعحعسلمة ,لودع لح - 

اع نوع فطعم ععجناموعة17 دويصن 1 أجده عاونسلن) لهصهمتاهعتتروع:) ترعع 182 111167281025 

01 اطاذطء ته لآ عط" عروم[مطعروق] إن [ممطعم عصمتا وعتصوع:() وستتناطء هنا دنهلا دز ععء 01و17 
312 أعندة ,40/2 ,09101 ,عصةطفتاظ ,صقرا قمعم1 © 
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321726:00221ج02 120" .(2005) .ممقنزع236 نصلاوع8431 اسه تغوء]1 اعقطء1]1 :بأععنلمة ,1لوء2 - 
]1 طعء5اع8 وتطقم1360ه: عطغ عغو«ع150 عجعع6 ]512 761619 جرهن) أله 5ع26 01152 
4. عناةة1 ,31 .01 ل, فضع تع ع دد مما[ زه لوتصعنامل "1717أع 0ه 212101 خطع سرعم 3م113 عع تمدع ]1 


امعط مضه لوت كزه عاونسة[نز) لعدموعتصوع:) 756 0# بروتا3ى 24 .(2002) .2 أوع0) ,ولاتطء0 - 
ذلا ,ا مومعلا «عغمعن) طعمدعدعلكا ,«وجروطعة وعادوع5 دز و[وممطع5م بحرها ده ودع ل/] «تعاجره0 4 


6 طتان) ادعاع0[مطء2زة2 وعع ماع18 ومتطقد م و1[ع] .(2003) .عصتده7؟ .5 لصه روع2216 .2 :0 «رععزمروم - 
.(4) ,24 .1701 , «زمتوعط8ر لمدهط وعتصوت:0) 0# لوتتناول .كدعسامءعنن 0 عاعه1آ مجه دمنمععمرمط 


11 7707 فطعي .(1975) .تتومعاعم8 اتتقطعت1 سمه :ها حمطا 150301 فصر[ ,عرم]امرمط - 
برعص] للططا- بنتدععع اللا عادده لا بجءل[] .دسم وعتدوعم:() 


0 عغأمصضقن .(2003) .لطمتقط5 «زع0132 كلصة :تتقطصستمم دل مقصصطم! 1‏ ,1992 7موعم 83 - 
7أ1قطء كتطنا عتهاذ عدول م5 بوتورلوصكة لمعن [نئا-وومعز) ل عع جرع وورم رع[ [وددرمنا وجعتدروع:0) 


طخلدء11 سد ععصمط) ع1ناغ[0) عسناخادع صعامم] .(2003) .دعتعة2آ[ .81 لصن :ممتصصد]8 .2 :1 أنامع8 - 
١701. 15 )2(‏ عمهنا طالمع8 ص جراتلون0 ١ذما‏ لوتسناول لهدم وصتعاتز .ععناعوء2 مصهد امعط" :عمد 


8 25 عأاو ضقن لهدههمعتصوع02)" .(2003) .15512117-10-0165 .خ3ى لطة :.آ ,وعاأعمزممعزم - 
01111) عقتتد طلا .حكتطلا صمط ."تصوع 7 عتانتعمه2ءع72 و كه عطأعطم/17 1776ع 11 01 011105 تروع ممت[ 
511010512 


دخصد5 ممع11 لو«مأاقطء8 4 :وععدء<اءع186 لهدمت وعتصوع:0) .(1977) .لنقطع11آ ,وععه]5 - 
2211101218) ,102163 


2 2025 ولع772 ممصن 8 عاعم17 4ه علومع] .(1982) باوعع8 ومورععء2 .10 لص :]1 لدسو2 ,مص - 
.00) عتتطعتاطد لآ امه 17 :وقوعع وردصتكا! ده وعتدروم:() 


أو اع ه111 عغط1" .(2003) .مسمسقمجع؟ 1 له نسنسقد 6355© .14 ندع .لخ بعلما]ا .1 8 .1 ,خطع ك1 - 
طتلدعط لوادعء1 طارث/اا وأسمعطوظ 01 عنقئ) لوعتصتان) عط" ده م25 دمنان) 0231 دج تصدعم) 
عط بعررتور نا[ برو دمع تور زه [وتنترمل . "وصوع [ده»]1 
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:001121 10691 
0 5ع10اططغة عط ودعناجع نامآ 7آ0نماة قلط "1" 
385 56010535 طاالوعط عطة صد وعع109مصرهة 
أ5ع نانع" لللصطا ]1 .ع265تتتكت 221723610221ع01 
ققط 05 ق5جرع16 عط عناع1م تام كلدم أقطا 
مص راع تتتناء[ط0 320 261112119 :011651610211211 
لع7عطانع 226102ط “كم عطة أقط) ندمل عاتروقج 
01 11100565م عطةا 101 لع5ن عط ترلمه 11نب 
ه70 علصقط"!" .طاءدوعدع2 عتددرع 2030 
تل تفطلقمق .5 ستقطمنساملطق :“تعطءسوعوع] عط 1 


عزيزي المشارك/ المشاركة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات العاملين 
بالقطاع الصحي نحو المناخ التنظيمي. نرجو الإجابة 
عن فقرات هذه الاستبانة بدقة وموضوعية ونؤكد لكم 
أنها لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي ولكم منا 
جزيل الشكر. 
الباحث: عبد المحسن الحيدر 
أولا- المعلومات الشخصية: 
1[ - الجنس: 
- ذكر (1 ) 


11151١ تعتطموعع0نرع10‎ 3 
1- 02062: 

- 1 ( : 

) علوصرع"1 - 
17 1 
) ) 531101 نمه طوعرمق ( ) 531101 - 


) ( مدع 7 ( ) موتعق - 


- سعودي ١(‏ )عربي غير سعودي ١‏ ) 
أسيوي | ) غربي ) 


:ع[:01؟97 57:011 01 :2111 لآ 


) ) ©5 تلخ ( ( 00 - 
) ) لتعتصطعء1 ( 2122156ط2 
) 3101 :011211111511 شر 


ععثر 


- طبيب ( )تمريض ( ) 
) فني ( )أداري ( 


( 


( 5 25 بلأاو[ه8] - 
) 75 35 باام[عط 60 25 برمعم"1 - 
2 مم7 45 ؟109[ع6 10 35 تنتزوع"1 - 
( 


) 
) 
) 


- من 35 سنة - أقل من 45 سنة 


- من 45 سنة فأكثر 


سيا | سسإيينًة ١‏ ليبا ليح 


2505 3201 95 45 ترزوم”1 - 


0ع عم تمدع وعم 
( ع2 قلتامعن) [ممطءة طاعدة8 - 
) فدردم1مخ([ عع»ة0011) م0126 مام[ - 
( عج«عع0 7م1[عطع 83 - 
( 0102 01 1/1251 - 


لبها سيا سسيبا ‏ بيء 


26 عانده /ألا 


- أقل مت 5 :سَنواات 5 11576 لتقطا 1,655 - 


5 10 تتقطا قدعع1 10 وز 5 - 


- من 10 - أقل من 15 سنة 55 15 طقط] ذوع1 ما 385 10 - 


( ) 
- من 5 - أقل من 10 سنوات ١(‏ ) 
( ) 
- من 15 سنة فأكثر ( ) 


2201 3 32:01 5عكز 15 - 
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اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ... 


7“ 21531 8 


) ( 0 - 
) ( 110 - 
: ( 0ع - 
( | ) 7-1-1110 
ثانيًا- الاتجاه نحو المناخ التنظيمي: ل21028ختصوعنه قله 0 00" ع5 


© 5ع طدع:نا ]5 عصاجه10110 عط "1" 

,131119 عط هذ عأحستك 22110221 1مدع2اه 
عأععط2 2 عتتلء 13م وط طعقءة م1 عرو0عة عط 11101221 
:1ع عتوط عطتلصممدعع02» عطة ص1 ) ) 121211 


فيما يلي مجموعة من العبارات لقياس المناخ 
التتظيمي في المستشفى الرجاء الإجابة عن فقرات 


1 


ظ 
[ لا أوافق إلى حد كبير 017 عع2ع10152 
ظ لا أواففق كليا 7ه1ع11مصرم ععمع 12153 


عطغ للندع10 مغ 1لدمسع0115 غ1 لمق 1[ -1 
1 ا لتععلق م ممزرمزع06 


"101 0191م 1لن] عط عحوط [ -2 
عم مغ لعمعردعج كعاعه؟ للد 
10 <2اقتلطقطء؟2 528101تطاعمطرم عط" -3 
ته 15 متا تختموع0 معنا 
10 5وعع109آاصصسء 5مطاعط امعمطيععدمح81 -4 
.كالعاة «تتعطة مماعندء0 


ط11ة ع7«2619عم000 ممه كلوه مطل -5 
.اعطأه طعوهة 


2- أملك الصلاحية الكاملة لإنجاز 
الأعمال المناطة بي. 
المؤسسة بالعدالة. 


5- الموظفون في المؤسسة متعاونون 
مع بعضهم البعض. 


هع د ..1هه+هءلهدلبده يسيس .بوجبلال اا جب ل ب-دلهللدمس 


1010م عمهة وعع:1097[ممطهء عط -6 
11 ما عساع دماعط 
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21 15 015211173110123 عط 112 انام 7 
جاعة 1 25511 ]1351 


- إن الروتين في المؤسسة في أدنى 
مستوى ممكن. 
8- المسئولون في المؤسسة يستخدمون 
أقل عدد من العقوبات ويستخدمون 
التشجيع والشكر بدلا عنها. 
9- الموظفون في المؤسسة الراغغون 
بالمناصب الإدارية مستعدون للتنازل 
عن آرائهم مقايل تلك المناصب. 
0- يثق الموظفون في المؤسسة 
احدهم بالاخر. 


عط مغ ان“اموعع 115113119 أتاعسرعع 5م813 -83 
©1115 ته ,25لقصطعم 8ه [عمدع1 أمدع1[ 
6 20161211013 3201 ع21315 


0آاب؟ 08085 - 
ما 12059 21 2051110115 12151121157 [لسلمة 
0 01061 11 025[متمه0 عتتعطة تملسوطج 
.110105 1156 52111 


عطآا 2111011 0 11*00 
لاطالوعط 2 15 0151515 321753110525قع07 2 ' 
.1220122122011 


أوعط عط مغ عمصماعط 1 أقطغ [عع1 [ -12 
ْ .لطوع] عآ[0 ىا 


82- أشعر بأني أنتمي إلى أفضل 
83- أجد صعوبة في معرفة المسئول 
أو الموجه عن بعض الأنشطة 
التي أقوم بها. 
4- هناك فلسفة في المؤسسة تحاول 
حل مشكلات الموظفين ‏ 
5- يتم مكافأة الموظفين في المؤسسة 
بشكل يتناسب مع إنجازأتهم. 
يحصل الموظفون على 
المساعدة من المسئولون في 
المؤسسة وزملائهم عندما تكون 
عندهم مشكلات صعبة. 
يشجع المسئولون في المؤسسة 
الموظفين على طرح الآراء أو 
الأفكار حتى وإن اختلفت مع 
آرائهم وأفكارهم. 
الموظفون في الموؤآسسة 
مخلصون جدا للمؤسسة الني 
يعملون فيها. 


عط بلاامصعا 60 ][لداء0115 16 حصظ 1 -13 
55 10 125114م0م5ع1 1م715 
!عم [1 15 1لتاع3 عط آه عططامع 


0 © 015 إامم5م1تطم عط"ا' -14 
'قعع 10 منتة ٠١‏ عط عسمصامه 26 كمتتتد 
.01051205 


0 هط 1ه 5ععم:05[متوةء عط1” -12 
أقطغ 7387 3 12 لع10ه به عبرج 
.215 تتدءع77 3012 عتتعطا ومعطء 123 


01 ع52غ]35515 أعع و5عع09[آمصرهء عط 1" -16 
“لتعطا 201 2ع ت7عع2ط2هم طغمط 
7 :امعط كعطة دعط؟ ,ععدعوع11امء 
.21:01 لد 0112 


ما قعع10(7م 2ه ع200111238© 75عع113121238 -17 
5 23216 0011110115 عتتعطة 5ونع ١:‏ ووعدء 
جه" خمععدء]11ل عتتج وغطا معط ررععهة 
لان “1عط]ا 


عط 60 1ر0 7"ا17 عرق وعع01053 10 -15 
01 


متطعدم2ا واع0]آ عطة ده عا 2ت تلز) لوددمت ععتدروع:() 0ته<101 دع 117:0 'معع(1112/0 1 
وناك مأء11آ ل أعع ل نةاتا ا افر عع 8 تطا 7 مع[6دشتت ج11 [ودمزرووع/وم] جرع [ودرمورعن] إن 
823ل 7ن 52 تن لهاتوروه8 أماعء6191717م5 [152 وآ ع171كآ 01 


:لف .5 ساقطه ساملطق .10 
3 13ر05 لمتتة طاخغلدعط ]0 عاموددء]2:0 اصسدادردعمق 
0 ت11اطنا 01 م11116ا25 1 

2 5211013 ,رطلت117آ1 


عوط شر 


)2 1221ل 3217231410221ع*01 01 51025تعتطتل عطخا ععنوع ن1امه127 “1م23 كلط 1" 

عط 6غ متطفد0دلع* 5غ1 لصة ,ط11730 0د لد6أ1ودمط 0ع60131156ع6م5 51551[ 11128 
5 لاط رقعع7109ددهة عطا 01 2251156165 تتقطهء 5510223[1ع1201م عطة لأجدامسمعم 
5 101 2©0ع1651 011651101111211 2 عتطتقن قدذاه عط 01 علمسصده 2 01 قتمتصاه عطا 
:5 50 701 ت7ستتعطع01 عخدع77 م256 تله 01222173110131 01 025 1قطعسيكن عط "1 .ع05متتام 


201لا" ,"لطع ه59 لدو كع" ,025111119 جزعع1" ,"511111111 731101121 تطوع:0)" 
.65> لطة "01 1لخطهمن)" 


عطغ بلةاعطعع 12 بطعتامطغ[2 ,025 1عطعسيل لله عتعتده غتامه ع7 01025ام0) 
ط1؟ ع012212©12511135© 201 15 قعع710581جدةء ع12ل0 "تدع أقطة عتتعتاعط وغصعل0 نت متردع" 
336 5ع71096مطاءة أقطة عتع11[عط و15ج أعط "!1 .1311 201 15 لأعطة رامع سطعتام سمععة ستعطا 
باطالدعط 5 15 616102عمططدمه تقطة لصسة ,لاعطأه طاعوهء طنالدم علات1لهعمزممه 
5 10 122109665 16011128 2231128612121 م10 أقطا 320 ,تمصع مرامسعطم 
00100 ط]آ سعط طغت؟ 0م011 «وعغطغ 1 صعمعه ,101625 عه فطمتصدره عتتعطا 
ل218زقصط عط طغتم 31511260 عط 10 نمام اعع1 ععمة 107 مرصردهء 


لتو ع1" ,'"1119ط تفص مووع1" عغطا دده لعاععغع0 525 ععدع د01 اصقن ت1موزه ىر 
20 5211015 تقطوعنتة 3201 52511015 (طعع9؟15اع2 6251015 0طتك ''701جرزتدة" 3201 ,"تتاعاة 59 
1110 2150 7535 ععتطاء 0111212 أطوء تمعزه لل .مصمدعة 20د عنتعمععندء/1/ا 3201 تمسو ردم 
مطح 5311015 توطوعنتة لمطة 511015 دطععجاعط 1012عطعستل "أع1اخصمء" عط عصملج 
3150 755 عخاعط"!' .قو1معة لحتهد متعم تعغعدء ]ا 320 تونتعمترعنوء 1/17 320 قطوعة فصو ردم 
587 "لدع مهمه ل نودبع" لد "1[197ط1عط مومع" عطا ره ععمدع 0111 غأصنو111مع1ه 5 
ه عطة ,ع]23م6غء100 ذه عردعغ 1135 لصة [مقطعه طعت مععجكاعط ,إعجة1 لأهمده10 دعتلل0ه 
“ج1135 لطة [آممطءةه طعت”ط معء ماع56 م 1قطمعستكه "ده ممتد5" عط عدم[لج ععدع 0111 
د81 ععععع ««ماعطعوظ لصدن ععه0011) ع5قدتلءع تعاس[ ل0صة تعتلج<مغاء100 مده 
"قوع طع زوع ط00" لطة "اأعتلكدمن)" عط عدملة ععدععع تل أده طتمعاه 5 555 عناعطاا 
00601236 عزه عدة ]113 لصنق [ممطعة طعت جرععء امعط 1025م ع مستكه 
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عطة ع3105 101201 مم76 ,عا"ده؟ 01 عستتاهم عغطغ جه لألعققط د5ععرعمه10111 
دعع 1ع 1226251025ل "تالخدم" لصة "متعؤوزه لانتو نعط" ,"1117ط1فصمروعظ]" 
عط علتط؟ ,6226015 75متصلة كقصة 5عص7قاط لأطة :5ع7115ط لصطة 5ت2قلكء1سططط 
2120 51613125تقطم دعن لاع 1011201 "71 251012ع لطتكه "11م جزجتدة" عطا دده عععمعمدع0111 
320 ,201202121511:26015 320 5ت1ت اق تصطعع1 :25 3ت7عتصطعهة8 2120 5121225 آطم :20111565 
معطا قعصملة وعمدء 018 ,لإللمقصة1 .5 :مه قتستسج 320 5عصت7تم برع جمعطا 
55 3201 1225سقوطم طعة 1ع 10201 ع5 102[ق7ع ستل "ددعمع :7 7[وعغطمع" 
210 7612325ططعة1 :325 7عتصطععء1 2ه و5ع175اط تقطق(اعتصطعه1 3201 ممع 1س وطم 
.20105 2111565 تاعء ع5 3201 ,20112021111511:3601:5 


3 لغ 


المحلة الجزائر يد في الأنثربولوجية والعلوم الإجتماعية 


إنسانبات 


كر ث في الإنشر لوجية 
. شروبولو- 
الاججماعية والتفافية- وهران. 


عدوا 

حبي باهي عمار» مدعل أ رقم1 8 
السانيا- وهران 1 

الفور يه بيمةاء 155 سوهران- المنور. 


الرمز البريدي: 31000 - وهران-الحزائر. 


)213( 062419783 :8 

)213( )06( 41 05 8 

الفاكس : 82 97 41 (06) (213) 
الذكس : 365 21 


لويد الالكتر ون نعف نه منطوداام دهده 


إنسانيات 


إنساليات من إنسان بل و من إنس و يعسين 
الببشر بمعين إنثروبوس نعين انس البك_ ري لل 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 
إنساليات هى بحمموعالسمات المميزة 
لالانسان بسفته إناناء تمن كذلك الأداب 
بالمعن القدتم للكلمة و تعن العلوم الإنسانية: 
علم الإناسة و هي إح_دى ترجمات العلم 
الأنثر وبولوحي. 

تمعير إنسانيات عن إنشغالات الشاعر القلم 
أحسن تعبير: "لن يكون عبن غريا أدن شيء مما 
بخص الإنسان » طموح لا دود له أحل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نغأة الأنتروبولوحيا 
و الين أرادت ها أن تكون العلم الكلي للإنسان 
في مواحهة علوم الطبيعة. 

إتسانيات - المحلة هي الأخرى طموح كبير. 
إنسانيات هي افحلة السسسن ينشرهسا مركز 
البحسث ل الأنثروبولوحيسسا الإاحتماعية 
و الثشافية. إسا فضاء تصبير المت “سي . 
الباحثين ال علوم الإنسان و اتمسسم. 


نسخ و تراكيب صفحات الطبع 


تصور معلوماني 
وسيلة بن قندوز 
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عوامل الهدر كن النظام الصحي الأردني: 
دراسة تحليلية لوجهة نظر الأطباء العاملين في محافظة العاصمة”" 


د. علي أحمد عواد الروابدة ” 
أستاذ مساعد - كلية العلوم الإدارية والمالية 
جامعة فيلادلفيا - الأردن 


يتسم النظام الصحي الأردني بالاضطراب الذي يظهر فيه بعض الملامح مثل: الازدواجية في التعامل 
والتي تؤدي إلى عدم وصول بعض أنواع الخدمات الى مستحقيهاء والمبالغة في استخدام الأدوية باهظة الثمنء 
والحجز التنويم/ غير الضروري للمرضى في المستشفيات» والزيادة في كثافة الخدمات. وقد ركزت الدراسة 
على الثلاثة ملامح الأخيرة لعدم وجود سعة من الوقت لدراسة الأول منهاء ولا بد من التنويه إلى عدم وجود 
اهتمام كاف من قبل الباحثين لدراسة ذلك. وقد حاول الباحث إلقاء الضوء على مسببات الهدر في التنظام 
الصحي الأردنيء وبيان أهمية الحد من تكاليف توليد الخدمات الصحية الأردنية وأثرها على ديمومة عملية 
تقديم الخدمات للأردنيين. ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وزعت عقب وأثدا على 4000 طبيب في 2د مستشفى 
فى العاصمة "عمان" لتشمل جميع قطاعات الصحة التي تقدم الخدمات الصحية في الأردن. 

وخلصت الدراسة الى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها اتباع أساليب وطرق معينة للتخفيف, 
من أجل التقليل من الهدر في المصادر الصحية المنتجة النادرةء شريطة أن بدعم الأطباء هذه الأساليبء وحتى 
يتم ضمان مساندة الأطباء يتوجب على الإدارات العليا اتباع الأساليب الصحية الحديثة:ء بتغيير سلوكيات 
الأطباءء وذلك بانشاء نظلم تحفيزية لإقناعهم بضرورة العمل على الحد من مشكلة الهدر. فالحجز غير 
الضروريء والمبالغة في شراء الأدوية مرتفعة الثمنء وزيادة كثافة الخدمات تحتاج الى وعي الإدارات العليا 
لإعادة صياغة سياسات جديدة» يتم بمقتضاها وضع معايير محلية مقرونة بالمعايير الدوليةء يتم على أساسها 
مراجعة جميع القرارات الطبية ذات الشأن والحكم بها فيما يختص بالحجز في المستشفياتء وايجاد البدائل لها 
مثل المستشفيات المنزلية "[عوغ]1مو7270 770:26" (المتضمنة حجز المرضى على أسس معقولة وتكملة المتابعة 
* تم تسلم البحث في نوفمبر 2005» وقبل للنشر في سبتمبر 2006. 


** رئيس قسم ادارة المستشفيات - كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة فيلادلفيا»ء ومحاضر غير متهر مم في برنامج ماجستير ادارة 
الخدمات الصحية جامعة اليرموك بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية - جامعة دبلن المملكة الأردنية الهاشمية. 
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غير الضرورية باستخدام نلم تحويلية سليمةء وزيادة كثافة خدمات ما قبل الحجز للحد من وجود حالات غير 
موجبة منذ البداية - من حيث المبدأ. واستخدام أدوية منخفضة الثمن كبديل للأدوية مرتفعة الثمن وتساويها في 
خصائصها الحيويةء ولا تؤثر على جودة الرعاية الطبية للمريض» وذلك من أجل الحد من الزيادة في معدلات 
تكاليف توليد الخدمات الصحية في المملكة. 


0 


المقدمه: 

أصبحت المشكلة المستمرة في التزايد لتنامي معدلات تكلفة تقديم الخدمات الصحية محض أاهتمام جميع 
الدول الغنية والفقيرة. 56 الدراسات العديدة في هذا المجال طبقا لتوصيات منظمة الصحة الدولية مند 
أو اسط الثمانينيات حيث تم اقتراح العديد من الوسائل والأساليب التي تسيطر على الارتفاع الشديد في حجم 
الإنفاق على القطاع الصحي وتحد منهء لكن ذلك لم يحظ باهتمام الباحثين» فقد كان من الممكن أن تسهم تلك 
الوسائل والأساليب في ترشيد الإنفاق» ورفع مستوى الإدارات الصحية» والاستغلال الأمثتل للموارد الصحية 
المنتحة النادرة (مطرء 2)87. 

ونظراً لأن الأطباء يستغلون إجمالي نفقات تشغيل المستشفيات» سواء أكان ذلك لأسباب رواتبهم المرتفعة 
اذا ما قورنت برواتب أصحاب الكفاءات أمثالهم في سلك الدولة» أم لأسباب استغلال خدمات المستشفيات في 
مسالك مغلوطة لتحقيق منافع خاصة - فقد اهتم الباحث بدراسة صناعة القرارات الطبية وأثرها على اس تخدام 
الموارد المنتجة النادرة في الحقل الصحي. وأهم ما يميز هذه الدراسة هو تقييم القرارات الطبية المتعلقة بفكرة 

ستتناول الدراسة جانباً هاما جدأء وهو وجود كثافة عالية للخدمة الطبية في سوق لم يتسم بفائض في 
الطلب» حتى لو ظهر عكس ذلكء فهو فائض وهمي مفتعل من قبل الأطباء (20هدمعد]1 2))/21160. 

وسيتم التركيز على الجوانب الفنية الطبية في تقديم الرعاية الصحية. وسوف تعتمد الدراسة البيانات 
الثانوية بطريقة الدراسات الرجعية 5161101165 161205266141976 لسجلات المرضى في تبيان الأسباب الموجبة 
لوجود كثافة خدمات عالية» أي وجود حالات حجز غير ضرورية وإجراءات طبية غير ضرورية وذلك عن 
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مشكلة الدراسة: 


نتأولت الدراسة الحالية الرؤيا للعوامل المؤدية إلى وجود حجز حالات غير ضرورية ورؤيا الأطباء 
للعوامل المؤدية إلى وجود طلب غير ضروري من الأدوات والفحوصات الطبية غير الضرورية. 

إن مشكلة الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بصفة عامة» ومشكلة الحجز غير الضروري 
للمرضىء وازدياد الطلب على الإجراءات الطبية بصفة خاصةء قد جذبت اهتمام الباحث ومن على شاكلته 
من الباحثين في دول العالم» الذين أجروا العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت أبعاد هذه المشكلات. 
وكانت غالبيتهم من المتخصصين في العلوم الصحية» مما أضفى على شكل هذه الدراسات الطابع الفني 
الطبي البحت؛ والذي ركز على تحجيم التكاليف باستخدام البدائل الطبية 22+8+295 ذات طابع قلة 
التكاليف / فعالية التكلفة 5ك5ك1517616أ1ع 1511 00516). 

وكذلك أشارت الدراسات إلى مشكلة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات من زاوية الهدر/ الإسراف في اس تخدام 
الأدوية» ولا سيما المضادات الحيوية. وقد بينت الدراسات إمكان توفير في التكاليف للمضادات الحيوية عن 
طريق الاستخدام لأنواع رخيصة الثمن بدلا من المكلفة» دون أن يكون لها تأثير على نوعية الخدمة المقدمة 
وعلى صحة المرضى. 

واقتصرت مشكلة الدراسة على تحديد العوامل التي تؤدي إلى زيادة كثافة الخدمة المقدمة ووجود حالات 
حجز غير ضروري وإجراءات طبية غير ضرورية» عن طريق دراسة رؤية الأطباء لهذه العوامل دون 
غيرها لما لها من أهمية في داخل النظام الصحيء واعتبرت الدراسة بقية العوامل الأخرى المسببة للهدر 
وغيرها عوامل خارجية/ خارج تنظيم المستشفى والتي تتمثل بالسياسيةء وغيرها تابتة. 


أهداف الدراسة: 
ا الوقوف على مسببات زيادة كدافة الخدمات الصحية دون مبرر. 
ا معالجة مشكلة ارتفاع التكاليف في تو ليد الخدمات الصحبة من منظور فني . 


هذه الرؤيا باختلاف السنء المؤهلات العلمية» الوظيفة» الجنسء ملكية المستشفى ونمط الإدارة السائد 


(عام - خاص - خيري). 
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أهمية الدراسة: 

على الرغم من الاهتمام البالغ الذي حظيت به مشكلة سوء توزيع الخدمات في المملكة» وما نتج عن 
ذلك من دراسات تناولت بالتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لهذه المشكلة فإن الموضوع في يقين الباحث لم 
يلق الاهتمام الكافي من الدولة في تبني الاستراتيجيات الضرورية للحد منهاء علمًا بأن المملكة تعاني من 
ذلك منذ عام 1979. 

وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه في معالجة الارتفاع المطرد في تكلفة توليد 
الخدمات الصحية باتباع الأساليب العلمية» وبالتركيز على مدة الإقامة غير الضرورية في المستشفيات 
الحكومية والخاصةء وذلك بالتقليل - أيضمًا - من كثافة الخدمات الصحية المقدمة / وغير الضرورية. 


فرضيات الدراس4: 


3 عدم وجود فروق دات دلالة احصائية بين المستشفيات (عامة / خاصة) حول وجود حالات حجز غير 


ضرورية (زيادة كناقه الخدمة). 


ب- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائتية في رؤية الأطباء حول العوامل المؤدية إلى وجود حالات حجز غير 
مدرو ده عزنا العتيير اف الممتفلة. 


ج- عدم وجود فروق معنوية بين الأطباء حول العوامل المؤدية إلى وجود طلب غير ضروري من 
الإجراءات الطبية طبقا لاختلاف نمط ملكية المستشفىء» وطبقا لاختلاف المقومات الشخصية. 


3 عدم وجود طلب غير ضروري على الإجراءات الطبية وعدم وجود حالات حجز غير ضرورية. 


التعريفات الإجرائية: 


ص االص او#ته ىن “| » 


- حجز غير ضروري/ فترة إقامة غير ضرورية: وتعني بقاء المريض في المستشفى دون أن تستدعي 
حالته الصحية ذلكء أو احتمال إخراج المريض من المستشفى دون أن يترتب على ذلك آثار سلبية على 
حالة المريض الصحية. وحالات الحجز نوعان: الحجز الطبي والحجز الجراحي. فالنوع الأول يمكن 
إيجاد بدائل للحد من فترات البقاء فيها إذا كان ذلك ممكناء مثل المعالجة في مراكز النقاهة أو المستشفيات 
المنزلية. أما بالنسبة للنوع الآخر فهو حتما يتطلب الحجز الكامل والضروريء وبعد ذلك يصبح مجالا 
للتفكير في إيجاد البدائل التي تحد من الحجز المُطول في المستشفىء شريطة تكملة المعالجة في 
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المستشفيات المنزلية أو المنازل التمريضية كأحد الطرق المؤدية إلى ترشيد الفاقد في الإنفاق على 
الخدمات الصحية» دون النيل من جودة الخدمات المقدمة. 


مصادر نادرة: تتمثتل في الموارد البشرية والتكنولوجية وغيرها للخدمات الصحية التي تستخدم في الرعاية 
الصحية. وتمت تسميتها بالنادرة لندرة وجودها في السوق العادية» بمعنى أن تستدعي الحالة طلب مثل 
تلك المصادر - وخاصة الأجهزة التكنولوجية مرتفعة الثمن (الرنين المغناطيسيء التصوير الطبقى. .. 
إلخ) - من الأسواق الأجنبية في حال الاحتياج. 

طلب مستحدث: يتمثل في قدرة الطبيب على صناعة طلب الخدمة الصحية التى يراها مناسبة عوضا عن 
المريض العاجز عن الاختيار» بسبب عدم قدرته على ذلك (المريض ليس طبيبا). الأمر الذي يستوجب 
مراقبة مسالك الأطباء للحد من الطلب غير الضروريء وذلك بإنشاء برامج تحفيزية لهم. 

سوء توزيع المصادر: المقصود هنا عدم توزيع وتنظيم موارد إنتاج الخدمات الصحية طبقا للاحتياج 
ضمن معايير العدالة والتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية. وهنا تكمن أهمية إعادة هيكلة جهاز الخدمات 
الصحية بهدف جمع شتات المرافق الصحية وتوحيد جهود العاملين فيها تحت هيكل قوي وثابت ومنظم. 
يعبر أقصر الطرق وأكثرها وضوحا وتباتا نحو تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين ليتحقق 
التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة» واتخاذ القرارات في إطار مشترك بشكل يضمن قيامها بواجبها 
بأفضل الصور الممكنة»ء وتحقيق التنسيق فيما بين المناطق المختلفة في كل ما يخص الخدمات المشتركة 
الخاصة في المجالات التي يتحقق مع توحيدها ضمان الجودة وتلافي الهدر والاستفادة من الكوادر 
الوطنية المتميزةء ويعني ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - مجالات الشراء الموحد وإجراء العقود 
والصيانة والتشغيل وإدارات التعاقد المحلي والدولي» الأمر الذي تحقق معه وفر كبير وجودة عالية 
وتلاف للازدواجية. . 

نسبة إشغال الأسرة: أحد معايير تقييم فعالية الإنتاج الصحيء وهي متمثلة بالمعدل اليومي للمرضى 
المججوزين:مقنيوها على عند الأشرة النقاج فى المستشتى:: مضبرويا :فى هائة::فهي بنثابة مؤامر 
للخدمات بحيث إذا وصلت إلى ثمانين بالمائة (9680)» فهذا يعني أن المستشفى يحتاج للتوسع في عرض 
الكفمات طلقا لاديدن المرعية: 

معدل تكلفة السرير اليومي: أحد معايير تقييم كفاءة الإنتاج الصحيء ويساوي كل النفقات 
الصحية مطروحاً منها النفقات الرأسمالية والناتج مقسوما على عدد الأيام المرضية (عدد أيام الحجز 
في المستشفى). 
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أدبيات الدراسة: 


أولا- الإطار النظري: 

1 - واقع الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية: 

حيث قامت باستكمال البنية الأساسية وإنشاء المزيد من المرافق الصحية وتشغيلها وبجودة عالية. ولا شك أن 
أردنيء» أي ما يساوي 9610.4 في عام (2004) من الناتج القومي الإجمالي. وتشير الإحصاءات أن حجم 
الإنفاق قد ارتفع بنسبة 9080ء من 499 مليون في عام 1998 إلى 671 مليون في عام 2003»: (اننظر 
جدول رقم '1). وتفاوتت هذه النسب في د بعض السنوات لأسباب سياسية واقتصادية منها - على سبيل المثال 
لا الحصر - الحرب العراقية الأمريكية الأخيرة (وزارة الصحةء 4)) و(2004 ,1321 100 ). 


جدول رقم (1) حجم النفقات على القطاع الصحي حسب الخدمات المقدمة (1989 - 2003) 
(مليون ديئار أردني) 


تك ماه 0 2 
سس »| ست سي ص 


لامك ج خر نكا ذا ذخا الاك 
لانن نك 


لل سس نسي ااام يبرح تس “سس روسيم ااي 
1 


نسية لناتج ٠‏ نسبة الناتج المحلي الإجمالي | ٠‏ أنسبة اتج المحلي الإجمالي .| 


بعد د س3 0 ري سِي8يشي س تييح ينغ ب ببح _ جا اا ا لسلييسلل.2. ...2 لطلطلطصطصطصشلششسسنسم 


المضدر : سلسلة التقرير الإحصائي السنوي» وزارة الصحة: 2004-1998. و(2004 ,ممع غ1 علصوظظ 10 /11). 
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جدول رقم (2) نفقات القطاع الصحي الأردني (1998 - 2003) 


(مليون دبيئار 0 دني) 


دن | الم | نسم 
5" 0 نم 
| حر | هم 
ص | 25 | 5ط | دن 


ذح | ذا 


النفقات الرأسمالية 


معاد 
تم 
نم امسر امسر 
غسسا 
فم لم سم 


13 12| 
1 1 : 


جدؤل رقم (8) برامج إنفاق القطاع العام (1998- 2003) 


9185 19| 19 19 


3 
: 
ل 


4 رومع نر عاتروظ عنملا - 


(مليون دينار أردني) 


00ظ1 09 ]1 2000 2001 0م10 | 2009 


3 3 


0 


8 
(20.8) 
2718 2760 202 
الخدمات العلاجية- المستثفيات (74.8) ١١‏ (75.6) 


,4 باأتنممع غ1 عاضو ل]عنزم]1|| (ع501112 
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وتدل هذه الأرقام في جدول رقم (3) على أن معدل الزيادة في مخصصات تشغيل المستشفيات في 
القطاع العام بلغ ضعف معدل الزيادة في الخدمات الأخرىء وكذلك الإنفاق في القطاع الخاص يزيد كليا على 
الخدمات العلاجية في المستشفياتء: ولا يوجد أي شك بأن هناك ثمة أسباب كثيرة خلف هذه الزيادة» منها زيادة 
النفقات الإجمالية / إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة وجزءً آخر يذهب على الإنفاق على 
المعالجات التي ينفقها القطاع العام دونما تنسيق بين وحداته المختلفة» وجزء كبير من هذه الزيادة يرجع إلى 
سوء استخدام الموارد الصحية المتاحة» والإسراف في استخدام هذه الموارد. حيث إن الهدر وسوء الاستخدام 

باخد لشكالا كوه هنها: 

أ- تشتت نظام توليد الخدمات: خمسة مزودين للخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية لستة ملابين فرد. 
حيث إن القطاع العام يحتوي على ثلاثة مزودين» منها وزارة الصحةء وتقدم خدمات وقاتية وعلاجية لجميع 
موظفي الخدمة المدنية وذويهم» والخدمات الطبية الملكيةء تقدم الخدمات العلاجية لجميع منت سبي القوات 
المسلحة الأردنية بما فيهم قطاع المخابرات العامة والدفاع المدنئي والأمن العام وذويهمء حيث إن هذه 
الشريحة تمثل ثلث المجتمع الأردني على غرار الثلث الآخر المقابل في جهاز الخدمة المدنية وذويهمء أما 
المزود الثالث في القطاع العام - وهو حقيقة يعتبر شبيه بالعام - فهو مستشفى الملك عبد الله الأول المؤسس» 
ومستشفى الجامعة الأردنيةء حيث تقدم خدمات علاجية لموظفي الجامعات وذويهم؛ بالإضافة إلى جزء من 
الشريحة الثالثة في المجتمع / القطاع الخاصء» (19983 20ح :1995 :1997 :2004 ,علصحظ 10:ه11). 

أما بالنسبة لبقية المزودين للخدمات الصحيةء فيتمتل ذلك في القطاع الخاصء والذي يقدم خدمات علاجية 
للثلث الثالث من المجتمع / الخاصء» ووكالة الغوث الدولية والتي تقدم بعض الخدمات العلاجية /أولية للاجتين 

الفلسطينيين» (1998 ,:101121063 ,220 :1997 رعه9ج(17آ علصوظ). 

ب- الازدواجبة ف تقديم الخدمات: إن الشكل 0( يعكس شكل ازدواجية الخدمات العلاجية المقدمة من جميع 
المزودين للخدمات الصحية» والمتمركزة أصلا فى المدن الكبرىء وخاصة العاصمة عمانء» حيث إن النسبة 
في توزيع المصادر مقرونة بالكثافة السكانية غير عادلة بذات الطبيعة. بمعنى آخر أن جميع مزودي 
الخدمات الصحية يقدمون الخدمات العلاجية في آن واحد لنفس الشرائح السكانية المتمركزة قي العاصمة»ء 
بدون تنسيق فيما بينهم» وهو المقصود بالازدواجية.» (1998 ,201122067 :1997 ,كلصو 178/0:10). 
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تأهيلية 
١‏ تلامة 
3 علاجية 
1 ثانوية 
وقائة 


وكالة الغوث | القطاع |مستشفيات ]| الخدمات ]) وزارة 
الدوليه الخاص | الجامعات | الطبية الصحة 


شكل رقم (1) 
أعمده بيانية تمثل مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية 
لجميع مزودي الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية 


محدودية وصول جزء كبير من المواطنين للخدمات الضرورية: مثل غالبية المشكلات الصحية 
الأردنية المتمثلة في أمراض القلب والشرايين» حيث إن مثل تلك الخدمات تقدم على أكمل وجه في 
الخدمات الطبية الملكية (19845)» والتي تقتصر على منتسبي القوات المسلحة وذويهم فقطء باس تثناء 
الحالات الضرورية المؤمنة بالتمويل من وزارة الصحة وعيادات الديوان الملكي العامر (حيت إن 
عدد الحالات المحولة قليلة جدّاء وهى حالات فردية إذا ما قورنت بثلثشي المجتمع الأردني). 
(1998 801132011 :1999 بعلصحدظ :2001 :ه200 ل). 

المغالاة في شراء المعدات والآلات الطبية: أن غالبية القطاعات المزودة للصحة والمتمركزة في 
العاصمة عمان وبقية المدن الكبرى عملت على شراء الأجهزة باهظة الثمن»ء مثل أجهزة التصوير 
الطبقي (50477111919 '041) وأجهزة الرنين المغناطيسي» حتى أن العاصمة "عمان" يوجد فيها أكثر 
من خمسة وثلاثين جهاز تصوير طبقيء وأكثر من ثمانية أجهزة رنين مغناطيسيء علما بأن الشركة 
الصانعة لهذه الأجهزة عملت جاهدة على أن ترشد الدول المحتاجة لمثل هذه الأجهزة بكيفية الاس تخدام 
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الأمثل لهاء بحيث يكفي احداها لثلاثة ملايين فردء وذلك بالتحويل السليم والاستخدام الأمثل. لذلك فوجود 
الأعداد الهائلة لمتل تلك الأجهزة إن دل على شيء فإنما يدل على سوء الاستخدام بعد المبالغة الكبيرة 
في عدد الأجهزة المشتراة منها. 

ه- الإكثار من استخدام الأدوية: بأهظة الدنمن دون أي ميرر. 

و- حجز المرضصى: دون أن تستدعي حالتهم الصحية ذلك. 

ز- زيادة كثافة الخدمات المقدمة دون سبب: كإجراء العديد من الفحوصات الطبية التي قد لا يحتاج إليها 
المريضء؛ (1993 :1995 :1997 :2004 ,علصدظ 710:10 :1997 :1999 بعلصد8). 


2- عوامل التضخم في الإنفاق الصحي: 
يتميز القطاع الصحي الأردني بارتفاع معدلات التضخم فيه بدرجة أعلى من باقي القطاعات الاقتصادية. حيث 


زاد حجم الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية على 727مليون (2004).: أي ما يقارب 9610.4 من إجمالي الناتج 
القومي الأر دني (2004 ,علصو8 118'0:11). وترجع الزيادة في الإنفاق إلى عديد من العواملء» منها: 


أ- زيادة الطلب على الخدمات الصحية. 

ب- ارتفاع عدد الخدمات الصحية الممكن تقديمها. 

ج- التطور السريع والمتلاحق في مجال التقنية الطبية» وما نتج عنه من اختراعات في صورة آلات 
ومعدات طبية مكلفة. 

د- اكتشاف أنواع جديدة من الأدوية وطرق للعلاج من أمراض لم يكن من الممكن علاجها من قبل. 

ه- ارتفاع متوسط الأعمار وما نتج عنه من تغيير هيكلي في التربية السكانية. 

و- ارتفاع معدلات التضخم العام في أسعار مستلزمات الإنتاج. 


هذا بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى التي تتسبب في زيادة الإنفاق» وذلك في إطار زيادة كثافة 
الخدمات المقدمة» وزيادة الطلبء» وزيادة المؤسسات التي تقدم الخدمات». (طعامنة وحراحشة.» 19985). 

إن هناك العديد من الدراسات والبحوث الخاصة بمعالجة هذه المشكلة في كل دول العالم والتي أوصت 
بدورها باقتراح الوسائل والأساليب التي تحجم الارتفاع الحاد في حجم الإنفاق على القطاع الصحيء لكن 
الملاحظ أن هذه المشكلة لم تحظ باهتمام الباحثين الأردنيين» مما أدى إلى افتقار المكتبة الأردنية من هذه 
البحوثء والتي كان من الممكن أن تساعد في إعادة توزيع المصادر الصحية النادرة وكيح جماح التزايد 
المتسارع في معدلات تكلفة الخدمات الصحية (مطرء 1997) و(1994 ,939بآ). 
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يتسم نظام تقديم الخدمات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية بارتفاع في معدلات تكلفة الخدمات 
الصحية» وذلك بدرجة أعلى من باقي القطاعات المنتجة للخدمات الأخرى. وليس بالغريب أن التضخم في 
معدلات تكلفة القطاعات الصحية يسود معظم دول العالم المتقدمة والنامية» ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 
حجم الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية ما يقارب 9,915 من إجمالي الناتج القومي الأمريكيء وفي 
المملكة المتحدة ما يقارب9012. تونس 906.4: إيران 906.3؟9: المغرب05.1؟: المملكة العربية السعودية 
6: مصر 653.9؟, الباكستان 763.9: لبنان9912.2 والأردن 10.4 (جدوع وآخرونء: 2001)؛ 
(2004 ,اناممعظ علسدظ 10:ده11]7). 


ومما لا شك فيه إن هذا النوع من التضخم في الإنفاق على القطاعات الصحية يرجع بالأصل إلى عديد 

من الخو امن اقيها: 

أ- زيادة الطلب على الخدمات الصحية» بسبب زيادة عدد السكان فى البلدان النامية ومتوسطة الدخل والدول 
التي في طور النموء وبسبب الزيادة في الاختراعات التكنولوجية» وزيادة الأمراض في الدول المتقدمة 
وغيرها. حيث بلغت نسبة الزيادة السكانية في المملكة الأردنية الهاشمية 902.8 في عام 2003 وفي 
مصر 1.9؟9: وإيران 9014 وتونس 9613؛ والباكستان 9025» والمملكة العربية السعودية 6038؟9: 
(2003 ,81011 :2004 ,علصوظ 10ناه18!). 

ب- التطور السريع والمتلاحق في مجالات التقنيات الطبية» واكتشاف أنواع جديدة من الأدوية وطرق جديدة 
للمعالجة لم يكن ممكنا علاجها من قبل إلا بطرق الجراحة» مثل حصى المرارة والمثانة والكلىء حيث 
تقوم الآلة وأجهزة التفتيت للحصى بإجراء اللازه دون اللجوء إلى الجراحة مطلقاء وكذلك ما تقوم به 

أجهزة تصحيح البصر وأجهزة حقن خلايا الجذع (الأم) في مرضى سرطانات الدم» وأمراض "ابيضاض" 
لدم وأجهزة التخصيب في أطفال الأنابيب» والاستفادة من الأجنة المجهضة والمستنبتة مثل أخذ مادة 
الميزاب العصبي من البويضات الملقحة وحقنها لدى مرضى الباركنسونزم ومرض الالزهايمر ورقص 
هنجتنجتون ... إلخ. 

ج- ارتفاع متوسط الأعمارء وما نتج عنه من اختلاف كبير في التركيبة السكانية» حيث بلغت في 
الاردن73.3 سنة عند الذكورء و68.6 عند الإناثء أي بمعدل 70.8 في كليهما. ففي الكويت 76.22 
سنةء قطر 74.3»: عمان 73.1» ليبيا 72.6» الجمهورية العربية السورية71.22». المملكة العربية 
السعودية 70.8 ولبنان69.8 سنة. وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الخدمات الصحية الممكنة من أخل 
معالجة أمراض لم تكن معروفة من قبل» مثل أمراض الشيخوخة (2004 ,علطه8 104ه770). 
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3- أساسيات تحجيم التكلفة 6721دد تدغ د00 0086): 

لقد أطلق العديد من التعاريف على القضية القومية" تحجيم التكلفة" في الأنشطة الصحية المختلفة(الدول 
الرأسمالية» الدول الاشتراكيةء الدول التي تساير طور النموء والدول المتقدمة والدول النامية) منذ بداية 
الستينيات» حيث أصبحت عملية ضبط التكلفة الصحية قضية قومية» وصدر العديد من التشريعات الدولية بذلك 
الشأن» (مطرء 1992؛ 1997). 

لا بد من التنويه أن البعض يستخدم مصطلح ضبط التكلفة والبعض الآخر يستخدم الرقابة على التكلفة:. 
وآخرون يستخدمون احتواء التكلفة أو تحجيم التكلفة» حيث لا توجد فروق بينها في هذا المجالء أي أنها 
حد ممكن. (سومرء 1985) و(1988 ,211505 :1972 ,1كاءدء8). 


ويرى البعض أن هناك ثلاثة أبعاد لتحجيم التكلفة الصحية: 


أ- الوعي التكلفي 0028301182658 /ل10 مم26 00818): 

هذا البعد يعتبر أن التكلفة هي أحد معايير تقييم الخدمات المقدمة عند اتخاذ القرارات واختيار البديل الأمثل 
من بين البدائل المتاحة والذي ينسم بالانخفاضص ادا ما قورن بالمدخلات على ميدأ الكفاءة الاقتصادية. مع مراعاة 
وجود العرف الخاطئ لدى البعض - حتى في الدول المتقدمة - بأن الخدمة ذات السعر الأعلى هي الأجود. 


ب- الرقابة على التكاليف 001267201 +0051: 


تتعلق هذه الرقابة برسم الحدود الدنيا والحدود العليا المقبولة لكي يتسنى لصانع القرار/ محلل التك اليف 
الاسترشاد بها في تحليل المنفعة من بين البدائل المختلفة. وذلك بالفهم السليم لماهية التكلفة ‏ حسب تصنيقاتها 
المختلفة سوراء أكان.طيقا لمسلكيتيا أو اننتشقافيتيا أو امكان الرقائة و السيطرة عليها أو طيفا المستفيل: 
ج- اقتران التكاليف بالإنتاجية 11612610283258 210011117 0ه أوه0): 

أي إنتاج أعلى خدمات ممكنة بأقل التكاليف وبأعلى نوعية ممكنة (199029 ,811118 :1994 ,«هء1نيو). 

ويرى أخرون أنه بيوجد فارق كبير بديين المصسطلحات الثلاثةء حيتث أشار "اع مه" أن تخفيضص التكلفة لا 
يعني احتوائهاء حيث إن الاحتواء يعني المحافظة على مستوى معين من التكلفة» شريطة إعادة توزيع الموارد 
بكفاءة أعلى» حيث إن ذلك غم على الباحث من ناحية عدم وضوح أي شكل من الكفاءة أراده +6مء2, أكان 
الكفاءة الإنتاجية/ التقنية» أم كان الاقتصادية» أم كانت الإحلالية مع الاجتماعية: أم الأفقية والعمودية؟ 
(1992 ,خاعنزلدة :1977 ستكلة :1995 ,نتداتك1). 
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ويرى بارتشت أن احتواء التكاليف يعني أن إدارة المستشفى محكومة بأريعة مبادى: 

أ- تخصيص إجمالي تكلفة التشغيل. 

ب- تخصيص تكلفة القوى العاملة» حيث بلغت في بعض الدول 9657 من إجمالي النفقات. 

ج- تخصيص تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج. 

د- المحافظة على وضع معين من التكلفة» شريطة زيادة حجم الخدمات المقدمة؛ (مطرء 1997).: 
و(1991 ,أعصتعظ :1993 ,مستتطمرو8). 


ثانيا- الدراسات السابقة: 


ينقسم الحجز في المستشفيات إلى نوعينء حجز من أجل عملية جراحية وحجز من أجل المعالجة؛» ومن 
المعروف أن تكلفة خدمات الرعاية الصحية ترتبط بالمستوى الذي تقدم فيه. أي أن تكلفة تقديم الخدمات في 
الأقسام الداخلية في المستشفى هي أكبر منها في المعالجات الخارجية. فحالات الحجز غير الضرورية تعرف 
بأنها تلك الأيام التي يقضيها المريض في المستشفى دون الحاجة إلى ذلك» وتعرف بأنها غير ضرورية إذا كان 
بالإمكان تقديمها في عيادات الاختصاص أو في أقسام الإسعاف والطوارئ» دون أن يكون هناك خطر على حياة 
المريض الصحيةء مثل العمليات الصغرىء (فتح دمل؛ استئصال ظفر من العين» ... الخ) وهناك - أيضًا - ما 
يعرف بفترة البقاء في المستشفى (فترة إقامة المريض) ((1,05) 5183 01 طغع2دع.,1) ويقصد بها بقاء المسريض 
في المستشفى دون أن تستدعي حالته ذلك» وذلك إذا كان بالإمكان إخراج المريض دون أن يكون له أثر س لبي 
على حالته الصحية. ففترة البقاء تحسب منذ لحظة دخول المريض إلى أجنحة الحجز وحتى الخروج من 
المستشفىء (مطرء 1997؛: 1992؛ الأحمدي. 1998؛ عبد الرحمنء 1991). 

ولقلة البحوث في مجال الحجز غير الضروريء اعتمد الباحث استراتيجية الاستنباط من الدراسات 
العامة التى من شأنها اقتناع الإدارات الصحية بالتركيز على سلوكيات ودوافع العاملين الصحيين للتقليل 
من العبث في السياسات المعمول بهاء من أجل جلب المنفعة لهم. سواء أكانت على صعيد الربح أم على 
صبغنة السفحة :و الشبهن ة: 

توضح الدراسات العامة أن عملية تخفيض التكاليف بأنها عملية مؤلمة وصعبةء ويقال إنها عملية متباعدة 
الأطرافء أي بمعنى أنها مشكلة اقتصادية - اجتماعية» فلا بد من تأصيل مفهوم تخفيض التكاليف في إطار 
سلوكي إنسانيء ويرى البعض ما يلي: 
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- الإدارة العليا والقيادة: يتوجب على الإدارة العليا التعرف على سلوكيات الأطباء والعاملين في ضوء البيئة 
المحيطة من أجل السيطرة على سلوكيات الأطباء» والتقليل من إنتاج/استخدام الخدمات غير الضرورية 
الناجمة عن تحقيق مآرب العاملين ذوي عقيدة تعظيم المنافع على حساب الصالح العام بكفاءة وفاعلية 
(أدايء 2000) و(1991 ,عمعععع0 :1988 ,ستعؤعل1هع"1). 

- الأولويات والأهداف: لا بد من مراجعة الأهداف وإعادة هيكلتها بما يتناسب ومعطيات العصر والأمراض 
بشكل دوريء لتبيان مستقبل النظم الصحية والتركيز بالوصول بالأداء إلى أعلى مستوى ممكن» وذلك من 
خلال الاستغلال الأمتل للموارد المتاحة (1994 ,د60 ). 

- يرى آخرون مثل كنث ليء وآن ميلزء وآندرو ضرورة يرون تطوير أداء العاملين الصحيين؛: وعلى 
الأخص الأطباءء حيث إنهم يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنظيم كمقدمين للخدمات وكمستهلكين للخدمات 
الصحيةء لأن المريض غير قادر على انتقاء الخدمة بنفسه. وإنما يركن إلى الطبيب لتحديد كيفية انتقاء 
الخدمة المناسبة. لذلك فإن الطبيب يلعب دورين هامين في أن واحدء وهما: الطبيب كبائع للخدمة الصحيةء 
وكمشتر للخدمة الصحيةء أي يقوم بانتقاء الخدمة المناسبة للمريضء فلا بد من تدريب الأطباء على عملية 
اتخاذ القرارات ذات طابع فعالية التكلفة (19902 ,1/11[115). 


- المعلوماتية الصحية (1210122234615 طغلدع]1)ء إن أسهل طريقة لضبط سلوك الأطباء والمرضى في 
الرقابة على التكاليف تتمثل في تبني استراتيجية المعلوماتية الصحية التي ترنو إلى ميكنة صنع القرار 
وأتمتة لتأتي بثمارها عمليات النظام الصحي التي تساعد على قياس الأداءات المختلفة ضمن معايير 
مرصودة مسبقا للعمل سويًا في هندرة (هندسة وإدارة) النظم المعمول بها في حقل الصحة لتأتي بثمارها في 
تقديم المعلومات اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في هيكل تكلفي تشغيلي سليم والتي تصب في كفاءة 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين نظم أداءات العمل المختلفة (آداي.» 2000). 
ولا بد من التنويه إلى وجوب فهم نظم إنتاج الخدمات الصحية من قبل الأطباء العاملين الصحيين» والتني 
يوؤديها النظام الصحي بشكل كامل. فالنظام الصحي في طبيعة الأصل يتكون من نظامين مصغرينء الأول 
خاص بالمريضء حيث إن الناتج الأساسي له هو التغيير في حالته الصحية»ء مثل الشفاء والتحسن والاس تجابة 
للمعالجة؛. ومدخلاته الرئيسة هي معدل الإقامة في المستشفىء والزيارات المرضيةء والإجراءات التشخيصيةء 
والعلاج» الحجز ... الخ. وأما النظام المصغر الثاني فهو المؤسسة الصحية/المستشفى» حيث يتمثل إنتاجه في 
إجمالي عدد الأيام المرضية»ء بالإضافة إلى الموارد الأخرى (الأحمديء 1998؛ مطرء 1997). 
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فعلى المستوى الأول وهو المريض: يجب تحديد نوع وعدد أيام حجز المريض في المستشفىء؛ وتحديد 
إجراءات التشخيصء ونوعية العلاج المقدم في ضوء ما تتطلبه الحالة المرضيةء وهذا يتأتى من وضع معايير 
مسبقة تقنن سلوكيات الأفراد العاملين في الحقل الصحي (مطرء 1997؛ 1992). 

أما على المستوى الثاني فيجب تحديد حجم الموارد المتاحة للاستخدام أيضًا مسبقا لتغطية جميع جوانب 
عملية المعالجة السليمة» والتقليل من العبث أو الاحتيال على النظام (65ع2دةه112118 0صه لنددء1) 
والقضاء على ما يسمى بسوء توزيع المصادر (8123101518310118102): (مطرء 1997؛ 1992). 

إن أهم ما يميز هذه الدراسة هو التركيز على أهمية استخدام الطرق الحديثة من قبل الإدارات العليا لإيصال 
الرسالة إلى الطبيب (بائع ومشتر) لتخفيف إساءة استخدام الخدمات» سواء أكانت على صعيد الصالح الشخصي 
لهء أم على صعيد الترشيد في النفقات» وذلك بالحد من عملية الحجز غير الضروريء» وعدم استخدام أساليب 
التشخيص غير الضرورية. علمًا بأن ذلك يصعب عمله حتى في غالبية بلدان العالم» وذلك لصعوبة السيطرة على 
سلوكيات الأطباء؛ بسبب أن الطبيب لا يرى دون غيره في النظام كمقدم للخدمة وكمريض (مطرء 1997؛ 
الأحمديء 1998؛ سومرء 1988). 


لذا يستحسن مراعاة ما يلي في إدارة النظم الصحية/ المستشفى: 

- مساهمة الأطباء في حضور برامج تعليمية حول طبيعة التكلفة في السوق الصحي. 

- اقتران وجود نوعية الرعاية الطبية باحتواء التكلفة» بحيث لا يجوز الفصل بينهاء وعدم تفضيل إحداها 

- أن يعود بعض النفع على الأطباء المشاركين في عملية ضبط التكلفة» حيث إن الحكومة البريطانية 
قد وفرت بعض المحفزات للأطباء المساهمين في عملية الترشيدء مثل المكافآت المالية وتوفير 
وأعفاءات أخرى: 

- اكتشاف وإعلان حالات سوء الاستخدام في الموارد ليتعرف عليها جميع العاملين الصحيين دون 
التشهير بالأطباء. 

- محاولة فهم نفسيات الأطباء» وتقديم برامج توعية على فترات مستمرة طبقا لتوعيتهم» (مطرء 1997؛ 
(1988 ,داه15ة© :1994 ,ععلودطء11). 
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وهناك دراستان لبوث 85041 ولروزنستاين 1021221581116 متعلقتان بكيفية استخدام موارد وخدمات 
المستشفيات في جوانب احتواء التكلفة. حيث تناولت الأولى منهما دراسة العلاقة بين قرارات حجز من لا 
تستدعي حالاتهم المرضية ذلكء. وفترة الحجز المترتبة على تلك القرارات. وقد بينت الدراسة أن حالات 
الحجز الضرورية تنتج عنها فترات حجز غير ضروريةء وما يصاحبها من خدمات غير ضرورية أيضا. 
ونادت تلك الدراسة بضرورة إنشاء استراتيجيات لفحص حالات المرضى قبل الدخول إلى المستشفىء لتجنب 
حالات الحجز غير الضرورية»ء مما يؤدي إلى تخفيف العبء مع وتكلفة التشغيل؛ مثل حالات. إدخال أطفال 
مصابين بحمى غير معروفة السبب في فترات التقلبات الطقسية» حيث تسود هناك الفيروسات المتغيرة طبقا 
لتغيرات الطقسء فيصاب العديد من الأطفال بوعكات صحية لا تستوجب إدخالهم المستشفيات»؛ ويمكن عمل 
التحريات الطبية اللازمة لهم في العيادات الخارجية أو في المراكز الصحية المتسمة بطابع التكلفة الفعلية: 
(1994 ,لاإكهنا :1994 ,لاععاعيوظ). 

وأما الدراسة الأخرى فقد اتفقت مع الأولى» من حيث ضرورة مراجعة الحالات المرضية قبل اتخاذ قرار 
الحجز» ونادت بضرورة إشراك الأطباء في عملية احتواء التكلفة لأن قرارات الحجز منوطة بهم., بالإضافة 
إلى تحديد حجم ونوع الخدمات والإجراءات الطبية اللازم تقديمها لمرضاهم. على سبيل المثال لا الحصرء ففي 
استخدامات المضادات الحيوية 41415104105 هناك علامات تجارية باهظة الثمن وأخر ى قليلة الثمن وتتسم 
بالتوافر الحيوي السوي مع الأدوية باهظة الثمن دون التأثير على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمريض أو ما 
يصاحبها من آثار عكسية على صحة المريض. وقد بينت الدراسة تخفيف تكلفة استخدام المضادات الحيوية 
بنسبة 9038 من تكاليف الأدوية المستخدمة»ء إذا تم استخدام الأدوية قليلة الثمن. وأشارت دراسة براي سلند 
وآخرون إلى تحقيق وفرة في تكاليف تشغيل المستشفى عن طريق تصميم برامج تعليمية موجهة للآطباء» وعن 
طريق تغيير العادات المتبعة في كتابة الوصفات الطبية. وقد أثار ناثانسون قضية تخفيض تشغيل المستشفى 
عن طريق تخفيض معدلات الاستخدام» وأكد على ضرورة زيادة كثافة الخدمات التشخيصية في مرحلة ما قبل 
الحجز لمنع حالات الحجز غير الضروريةء وكذلك اختصار فترة الحجز واقتصارها على الأيام الضرورية 
فقط (الأحمدي. 1998؛ مطرء 1997). 

واستخدم إيفرت واخرون عدة طرق للحد من ظاهرة سوء الاستخدام في المؤسسات الصحية» مثل 
طريقة المعلومات الراجعة عن التكلفة» وطريقة عرض تكلفة الفحوصات التشخيصية وتعليم الأطباء 
(الأحمدي: 2)98. 

وكانت هناك دراسات أخرى حول إلحاح الأطباء في طلب أحدث وأفضل المعدات والتقنيات الحديثة لتحل 
محل الأدوات القديمة التي تقدم نفس الخدمة.و أشارت بعض الدراسات إلى ضرورة التخفيف من حجم الموارد 
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المستخدمة مع زيادة فاعليتهاء وأشارت بعضها إلى ضرورة المشاركة مع الآخرين في الخدمات المساعدة 
ومركزية الشراء. ولابد من الإشارة إلى أن مبدأ الترشيد أصبح ضرورة حتمية؛ مع توزيع الموارد على 
الحالات الطارئة والحالات التي يرجى الشفاء لها من حيث المبدأء وترتيب حالات المرضى طبقًا لأولويتهاء 
(عبد الرحمنء 1991). 


إجراءات الدراسك: 


1[ - منهجية الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من مختلف الأطباء العاملين في المستشفيات في المملكة بصفة عامة» وبالعاصمة 
عمان بصفة خاصة:ء لسبب أن غالبية المستشفيات موجودة في العاصمة عمان. وقد تم اختيار العاصمة عمان 
كنطاق جغرافي للدراسة» بسبب تمركز معظم الخدمات الصحية فيهاء كما أنها تشتمل على عدد كبير من 
المستشفيات والممثلة لجميع مزودي الخدمة الصحية في المملكة» مما سهل على الباحث أن يقصر مجتمع الدراسة 
على العاصمة فقط. لقد تم تقدير عدد الأطباء العاملين في جميع مستشفيات العاصمة عمان» ومن بينهم أطباء 
المستشفيات الخاصة المعتمدون لديها (لصعوبة حصرهم وخاصة في القطاع الخاص)»؛ حيث بلغ عددهم 5000 
طبيب» وهم بطبيعة الحال ممثلون لمجتمع الدراسة» وقد تم اختيار عينة مكونة من 400 طبيب - باستثناء أطباء 
وكالة الغوث الدولية لسبب أنها تقدم خدمات أولية للاجئين الفلسطينيين - أي بنسبة 908 من حجم المجتمعء» و22 
مستشفى من مستشفيات العاصمة» بحيث تم انتقاء جميع مستشفيات وزارة الصحة في العاصمة والخدمات الطبية 
الملكية» ومستشفى الجامعة الأردئية. وتم أنتقاع 5 مك حتوانيا من جفيع مس بشفراتك القطاع الخاص 
الموجودة في عمان والبالغ عددها 38 مستشفى. لقد تم إعداد قائمة تفصيلية بالمستشفيات من مختلف القطاعات 
في العاصمةء وعدد الأطباء في كل منهاء وتم توزيع الاستبيانة على المستشفيات بالنسبة والتناسب. لقدتم 
استرجاع 9,990 منها. وعندما قارن الباحث عينة الدراسة بالمجتمع؛ تبين لدى الباحث أن العينة تمثل المجتمع 
تنلا ذقلقا من .حو .عند النستشقرات وعند الأطراء هما أعظى النراسة متصبدلقية حيذة: 

وقام الباحث بتصميم استبانة بعد استعراض شامل للأدبيات والأبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة. بعد 
ذلك تم فحص صدق المحتوى للاستبانة وذلك بعرض الاستبانة على الأكاديميين كما سيأتي لاحقا وعلى عشرة 
أطباء من أفراد العينة المبحوثة. ومن ثم أجريت عملية توزيع عشرة استبيانات على عينة مختارة من مجتمع 
الدراسةء وذلك للتعرف على مدى فهم هذه العينة للعبارات والألفاظ المستخدمة ودرجة وضوحها وسهولتهاء 
ولقد أخذت مقترحات وآراء تلك العينة المختارة من عينة الدراسة عند تطوير الاستبانة بشكلها النهائي. وبعد 
ذلك تم توجيه رسالة تغطية مع كل استبانة إلى المستشفيات والأطباء لتسهيل عملية جمع البيانات» ولتوضيح 


-101- 


عوامل الهدر في النظام الصحي الأردني .. 


عملية الإجابة عن أسئلة الاستبانة. ومن الجدير بالذكر أن عملية توزيع واسترداد الاستبانات من أفراد عينة 
الدراسة قد تمت بالأسلوب الشخصي (باليد) على أيدي طلبة متدربين- كما سيأتي لاحقا- ضما تفيتتهيا 
بالشكل السليمء ولتجنب قلة الردود كما هو الحال بالطرق الأخرى. وقد بلغ عدد الاستبانات المرتجعة (359) 
من أصل 400 استبانة» وكانت جميع الاستبانات المعادة صالحة للاستخدام والتحليل الإحصائيء وبنسبة 
استرجاع بلغت تقريبا 9690. 


جدول رقم (4) عينة الدراسة 


ظ 


0 


2- أداة جمع البيانات: 


لقد تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة» حيث وضعت الأسئلة بصورة مغلفة محددة الإجابة لتسهيل ذلك 
على عينة الدراسةء مع إعطائهم الحرية في إبداء الملاحظات على الأسئلة» علمًا بأن الباحث اس تخدم مقياس 
(ليكرت)؛ خمس إجابات حتى يحصل البحث على درجة عالية من الدقة والصدق. 

يتكون الاستبيان من جزء متعلق بالمتغيرات المستقلة» متمثلة بالجنس والعمر والراتب الشهري 
والمؤهلات العلمية ... الخ» وجزء آخر يحتوي على ستة عشر سؤالاء أربعة منها متعلقة بمعايير الأداءات 
المختلفة في المستشفى» ومدى تطبيقهاء واثنا عشر سؤالا متعلقة بسياسات الحجز واستغلالات معطيات 
التشخيص الأخرىء مثل الأشعة والمختبرات والأدوية وغيرها. 

وبعد الانتهاء من الاستبانة وفحصها بطريقة مبدئية على مجموعة من الأطباء المقربين من الباحث 
وعددهم عشرة:ء وكذلك خمسة زملاء من قسم إدارة الأعمال وقسم إدارة المستشفيات في جامعة فيلادلفياء 
وزميل اخر من جامعة اليرموك» ومن خلال المناقشة المبدئية للاستبانة» تم إجراء بعض التعديلات الشكلية 
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الموضوعية. وقد تم الاعتماد على ثلاثة طلاب من خريجي قسم إدارة المستشفيات ذوي بحوث التخرجٍ لدى 
الباحث؛ وبعد أن تم تدريبهم وشرح أهداف الدراسة لهمء تم توزيع الاستبانة في الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع 
الأول من المباشرة بجمع البيانات» وتم تجميع 230 استبانة» وتم الفحص المبدئي لجميع الإجابات» وبعدها في 
الأسبوع الذي يليه تم جمع بقية الاستبيانات» وتم - أيضًا - على الفور تنزيلها على قائمة الإكسل. 


3- معالجة البيانات: 


اعتمدت الدراسة استخدام أسلوب النسب المئوية وتطبيق اختبار مربع كاي 22 وتحليل التباين ذي 
الاتجاه الواحد 415[001/4 7/33 0026 لتبيان التباين بين عناصر العينة وقياس معنوية الفروق بين الأطباء 
را لعفيو ات المستقلة: 


4- عرض وتحليل نتائج البيانات: 


لقد بلغ عدد عينة الدراسة 400 طبيب موزعين على المستشفيات العامة وشبه العامة والخاصة؛. وقد 
روعي عند سحب العينة أن تكون ممثلة تمثيلاً دقيقا. 


جدول رقم (5) خصائص العينة 


اال 4000000000000 ااا ي110100ؤ 
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تابع جدول رقم (5) 


#اثثةثةثةث ا يي ا الاااا0 ير ل كد 
لوطه 


دع | 3 
1 


* دبلوم عالي. 


يلاحظ من الجدول السابق - رقم (5) أن أكثر الأطباء تمثيلا في العينة هم أطباء القطاع الخاصء حيث 
بلغت نسبتهم937.5؟9 من حجم العينة» ويليهم أطباء وزارة الصحةء حيث بلغت نسبتهم 9025.25: ويليهم 
أطباء الخدمات الطبية الملكية 9022.25: وأخيرا 90615 أطباء مستشفى الجامعة الأردنية» ومما لا شك فيه أن 
العينة قد مثلت المجتمع الأردني تمثيلا صادقاء حيث أخذت المقاييس بالنسبة والتناسب طبقا لموجودات 
العاصمة عمانء لأتها تشتمل على جميع المؤسسات الصحية الممثلة لجميع مزودي الخدمات. 
زيادة كثافة الخدمات غير الضرورية: 

عندما قام الباحث بمساعلة عينة الدراسة حول وجود حالات حجز غير ضرورية»ء تبين لدى الباحث أن 
معدل 61,25 من عينة الدراسة أجمعوا على وجود كثافة خدمة عالية تصرف بغير وجه حق على غير 
مستحقيها. فجاءت النتيجة مؤكدة على ذلك. حيث إن 9,673 من عينة القطاع الخاص أكدوا وجود مثل هذه 
الحالات» فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على صحة النتيجة» بسبب أنه كان من المتوقع أن أطباء القطضاع 
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جدول رقم (6) 
رؤية الأطباء حول زيادة كثافة الخدمات الطبية غير الضرورية 


2 0 0 
5 : ظ 


0 
ل 


34 :ع :زهنان5 .تله 779 مر 


وبالرغم من عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الدلالة بين إجابات الأطباء طبقا لملكية المستشفى» لكن 
نسبة أكبر من العاملين فى المستشفيات الخاصة (9673 من مجموع أطباء القطاع الخاص) أفادوا بأن هناك 
حالات تتسع لها قائمة عرض الخدمات أكثر من الأطباء العاملين في مستشفيات مملوكة من جهات ثانية. 

وقأم الياأاحث بتطبيق اختبار مربع كاي 2 2 وتحليل التباين ذي الاتحاه الو أحد خا )ىم ١/7‏ 02 
هناك إدراكا عاماً من غالبية الأطباء بوجود حالات حجز غير ضرورية وغير عقلانية أي تخبطيه .. عشوائية 
وخصوصا بالمستشفيات العامة والتي يرجع معظم أسبابها للمحسوبية والواسطةء وكذلك بالقطاع الخاصء 

وعلى الرغم من وجود فروق معنوية في مدى إدراك الأطباء لمشكلة الحجز غير الضروريء لكن 
الملاحظ ارتفاع نسبة هذا الإدراك في المستشفيات الخاصة 7673: وتليها بعد ذلك مستشفيات الخدمات الطبية 
الملكية 2008, وبعد ذلك مستشفيات وزارة الصحة 700)0. وبعدهأا مستسفقى الجامعة الأردنية 044/ فان دل 


ذلك على شيء فإنما يدل على (تفسير اختلاف مدى الإدراك): 
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أ- إن نسبة المؤيدين لوجود حالات الحجز غير الضرورية هي مؤشرا على كثرة وجود هذه الحالات دون 
سبب. ففي هذه الحالة تكون مثل هذه النسبة مساوية لقيمة الهدر في الموارد الصحبة النادرة المنتجة في 
الخاص بالكثرة غير المعقولة» أي أنها تشكل برمتها مصدرا زائدا على الاحتياج العام ولو لم يكن هناك 
شيء من الاحتيال على الخدمات لما تزايدت وتنامت هذه المستشفيات بالسرعة غير المعقولة. 

ب- إذا كانت نسية المؤيدين مؤشرا لارتفاع درجة إدراك الأطباءء فيمكن اعتبار أن أطباء القطاع الخاص 
والعام أكثر إدراكا لخطورة المشكلة (الحجز غير الضروري). ويعتقد الباحث أن وجهتي النظر السابقتين 
قبل هيئة علياء مثل المجلس الصحي العاليء والذي يفترض فيه أن يقوم بالتتسيق ما بين القطاعات 
الصحية المختلفة وتسييس ومعالجة جميع الأمور الصحية في المملكة. 
وعلى الأرجح أن وجهة النظر الثانية أدق من الأولى بسبب أن غالبية المستشفيات الخاصة تدار من قبل 

متخصصينء على النقيض من الأولى والتي تدار من قبل أطباء لا تتوافر فيهم شروط الإدارة القويمة؛ بل تدار 

بالاطباء الأقدم في التعيين. ولا توجد شكوك في أن إدارة القطاع الخاص تعمل على ترشيد الإنفاق وضغط النققفات 

حتى توفر أكبر كم من الربح» ومن جانب آخر حتى تتمكن شركة المستشفى من الوصول إلى مركز تنافسي أفضل. 


جدول رقم (7) 
تأثير المتغيرات المستقلة ونمطي الملكية والإدارة على حالات الحجز غير الضرورية 


المتغيرات المستقلة صمل #تتسوونط6___ | 


اا اال سلمب_ ممصي اي بك 
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يؤكد على هذا الكلام أن هناك فروقا معنوية بين مستوى إدراك الأطباء لمشكلة حالات الحجز غير 
الضروري في ضوء اختلاف نمط الإدارة» حيث نجد أن المستشفيات الخاصة تدار من قبل أطباء متخصصين 
عالمين بأمور الإدارة الصحية» وذلك من أجل الكسب الأكبرء ولا شك إن انخفاض معدلات الإدراك في بقية 
المستشفيات ناجم عن عدم اكتراث المريض بالدفع» وذلك بصرف النظر عن التكلفة» فالمواطن الأردني يدفع 
بأسعار مخلفة. 

وتبين لدى الباحث أن هناك فروقا معنوية في روية إدراك الأطباء لمشكلة حالات الحجز باختلاف ففات 
ائ أن الأطباء الأصكر متنا يفوكو المشكلة أكثر من الأطباء ذوي الأعمار الكبيرة» حيث شكلت نسبة الفقكة 
العمرية 40-830 سنة أعلى نسبة في عينة الدراسة 63.4 (أنظر جدول رقم 5). هذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على صداقة الأعمار إذا ما قورنت بذوي الخبرة والاختصاص من كبار السنء والسبب أن معظم الأطباء 
على حالة المريض عن قرب ومتابعته طول فترة الحجز. 
الدرجة وسنوات الخيرة والمؤهل العلمي والجنسء» وكذلك اختلاف نمط ملكية المستشفى. 

مسببات وجود حالات الهدر في المصادر المنتجة النادرة: 
أ- زيادة كثافة الخدمات. 
ب - عدم التقيد بالسياسات. 
ج- كثرة عدد الحالات التعليمية. 
د- كثرة الأخطاء في التشخيص. 
ه- صلة القرابة بين العاملين والمرضى. 

لوحظ تماما أن هناك اختلافا كبيرًا في الأهمية النسبية لهذه العوامل مع اختلاف نمطية المستشفى» ففي 
المستشفيات العامة يتمثل أهم سبب للهدر في زيادة كثافة الخدمات المقدمة للمرضى بغير وجه حق. 
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جدول رقم (85) 
تأثير نمط ملكية المستشفيات على العوامل المؤدية لوجود حالات حجز غير ضرورية 


1 
ِ 
1 
1 
آ 
1 
| 
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من الج-ول رقم (8) السابق نلاحظ أن زيادة كثافة الخدمات قد احتلت المرتبة الأولى في التأثير باختلاف 
نمط ملكيتها» حيث حصلت على المرتبة الأولى في جميع المستشفيات» وسيتم العدية: ونيا اكحقيا ورالنة حصييل» 
ويلي ذلك كثرة عدد الحالات التعليمية حيث إنها احتلت المرتبة الثانية بعد زيادة كثافة الخدمات؛» وخاصة أن هناك 
مستشفيين تعليميين في عينة الدراسة: مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى البشير الحكومي. ثم يلي ذلك تأثير 
صلة القرابة بين المرضى والعاملين بالمستشفىء إذ انه لوحظ في معظم المستشفيات في عينة الدراسة أن معظم 
الأطباء يشكون من أن عرقلة سير عملية المعالجة تأتي من قبل ذوي الموظفين العاملين في المستشفى نفسه. إذ 
ينقضي ثلث وقت الطبيب - في معظم الأحيان - في مساعدة موظفي المستشفيات في الحالات التي يجلبونها 
للمستشفىء وذلك أحيانا يكون على حساب النظام» حيث إنه لا يتم دفع القيمة المالية المستحقة على الفرد. بل 
أحيانا يطلب الموظف أن تكتب الوصفة الطبية باسمه نفسه لكي يتحايل على النظام ويحصل على العلاج له 

ثم يلي ذلك عدم التقيد بالسياسات المعمول فيها بالمستشفىء وفي بعض الأحيان يكون غياب سياسات 
حجز جديده تتواءم مع المعطيات الحديثة سبيًا في زيادة معدلات الهدر. وبعد ذلك تأتي أخطاء الأطباء في 
تشخيص حالات للمرضىء التي تشاهد بكثرة في مستشفيات القطاع العام وخاصة في وزارة الصحةء بسبب أن 
غالبية الأطباء من حملة شهادة البكالوريوسء» وعدم وجود موؤهلين أكاديميين فيها. ويتم ترقية غالبيسة أطبساء 
القطاع العام بسنوات الخبرة والإقامة واجتياز امتحان التأهيل المعتمد على غير الجدارة الوظيفية» بل على نظم 
المحسوبية والواسطة. 
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جدول رقم (9) 
أثر المتغيرات المستقلة في العوامل المؤدية إلى زيادة الكثافة في الخدمات الطبية بوجه غير شرعي 


110 عانفن! 1آلال مأوعصطط | 
09 ن > 101 ن - 89 ن -60 ن -> 180 
العواعمئل | 


ارفس رحسي 
ضياع التحالييل 5 37 ) 2931 ْ 
اختلاف نتائج الإدارة 
0 | 4 | 0.82 | 4 | 3.45 | 4 | 414 
عن توقعات الأطباء 


كما في جدول رقم (9) هناك تفاوت كبير في الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقا لنمط ملكية المستشفى. 
فمن حيث الموضوع نجد أن هناك إجماعًا تامًا بين الأطباء - بصرف النظر عن ملكية المستشفى - على أن 
التأكيد على التشخيص هو أهم العوامل المسببة لعمل إجراءات طبية زائدة وغير ضرورية حيث إنها احتلدت 
المرتبة الأولى. إن زيادة كثافة الخدمة يمكن النظر إليها من منظورين مختلفين» أولهما: إن حقيقة الآأمر متعلقة 
بأن زيادة الخدمة لمجرد التأكد هو شيء زائد عن حدهء بمعنى أن هذا الأمر لا حاجة له مطلقاء بسبب أن مبدأ 
التأكد في عملية التشخيص مطلوبة» ولكن المبالغة في ذلك لها عواقب وخيمةء وهي الهدر والضياع للمصادر. 
وأما الوجه الآخر فهو أنه كلما زادت كثافة الخدمةء قلت حاجة الناس لمثل تلك الخدمة في سوق يتسم بفائض 
في الطلب. أي انه كلما زادت كثافة الخدمات /أي التأكيد على التشخيص وذلك باستخدام وسائل التشخيص 
المختلفة مثل الأشعة والمخثبرات وأجهزة التصوير الدقيقة أمثال الرنين المغناطيسي والأجهزة الطبقية وغيرهاء 
ساعد ذلك في تخليص المريض من المرض نفسه بحيث لا يعود المريض إلى الخدمة الصحية للمرض نفسه. 
لذلك تقل حاجة الناس لمثل تلك الخدمة على الإطلاقء» فهذا الأمر - بحد ذاته - جانب إيجابيء فلذلك يمكن أن 
يتم الأمر في المستشفيات الخاصة والتعليمية؛ ولكن لا يمكن تطبيقه في المستشفيات العامة» بسبب عدم وجود 
وقت كاف لذلكء لكثرة الوافدين إلى الطبيب الواحدء وذلك بسبب كثرة حالات التأمين الصحي (المدني 
والعسكري) التي تفد إلى مستشفيات القطاع العام بدون ضوابطء وعدم قدرة المستشفيات العامة على ضبط 
العملية التحويلية من المراكز الصحية المنتشرة في جميع أصقاع المملكة بكفاءة. 
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ويعتقد البعض أن زيادة كثافة الخدمة هي أمر ضروري من أجل حماية أنفسهم من المساءلة عن التقصير 
والأخطاء المهنية. وعلى الرغم من عدم وجود مساعلة طبية في المملكة الأردنية الهاشمية» لكن هذا الأمر يدفع 
الأطباء لطلب التحاليل والفحوص الزائدة لحماية أنفسهم من الأخطاء الطبية. 

وقد جاء عامل إرضاء المرضى في المرتبة الثانية إذ إن المطلوب من جميع القطاعات الصحية العمل 
على تقديم خدمات صحية ذات جودة نوعية عالية والتي تأتى بنتائج طيبة على المريضء وذلك بتحسين حالته 
الصحية والتي بدورها تولد الشعور لدى المريض بالرضا عن الخدمات. 

وجاء عامل ضياع التحاليل الطبية في المرتبة الثالثة» وذلك لأهميته في معظم المستشفيات العامة لكثرة 
المرضى فيهاء وزيادة نسبة الأشغالء إذ بلغت في المستشفيات العامة ما يتقارب 9675 -080؟ في معظم 
الأحيان» لذلك بدأت التوسعات في الوقت الحالي فيهاء وقد تم بناء مستشفى عام آخر في العاصمة من أجل 
تخفيف العبء عنها. 

وأما اختلاف نتائج التحاليل والإجراءات عن توقعات الأطباء فقد جاء في المرتبة الرابعة» حيث شكل أقل 
العوامل تأثيًا على وجود كثافة الخدمات طبقا للملكية. ولكي لا يكون هناك إجحاف في التحاليل» فإن غالبية 
المستشفيات العامة تحتاج - عادة - إلى التأكيد على بعض التحاليل» مثل فحوصات الغدة الدرقية 2138:14: 
ومكداس الدم الدقيق عند مرض الأنيمياء ومرض سرطانات الدم» وبعض الفحوص الدقيقة تحتاج إلى التكرارء 
وذلك لعدم دقة النتائج في المستشفيات العامة. 


نظرًا للوعي السائد لدى القطاع الخاص بأهمية الرعاية الصحية» ونظرً! لمدى مساهمة القطاع الخاص 
في تقديم الرعاية في المملكة الأردنية الهاشمية بما يقارب النصفء أي أن معدل إنفاق: القطاع الخاص على 
الخدمات الصحية هو 5.690 من الناتج المحلي الإجمالي (71(2) وأما القطاع العام كان 496 (وزارة الصحة: 
4 .نن الناتج المحلي الإجمالي. يقترح الباحث توكيل أمور تقديم الخدمات إلى القضاع الخاصء أي 
بخصخصة الخدمات الصحية في المملكة» لتخفيف العبء عن كاهل الدولة. وهناك دراسة تتعلق بهذا المشروع 
أنجزها الباحث وقدمها في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدولي الذي عقد في رومانيا في الفترة 
الواقعة بين 5-25 و28- 5 - 2005 (روابدةء علي 2005). 

وبينت الدراسة - أيضًا - أن أهم العوامل المؤدية إلى وجود حالات الحجز غير الضرورية حسب 
الأهمية النسبية لها - تتمثل في زيادة كثافة الخدمات الصحيةء وذلك من أجل حماية الأطباء أنفسهم من الولوج 
في مخاطر الأخطاء الطبية من أجل تقليل حاجة الناس لمثل تلك الخدمات في سوق يتسم بفائض في الطلب 
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المصطنع من قبل الأطباء أنفسهم - وذلك بدراية أو عدم دراية المريض لمثل تلك الاحتياج - على الخدمات 
الصحية. لذلك يرى الباحث أن على جميع المستشفيات معالجة السياسات القائمة على حجز المرضى ومحاولة 
صياغة سياسات جديدة يتم بمقتضاها تقسيم الحالات المرضية إلى مجموعات متقاربة» وتوضع في ضوئها 
معايير فنية يتم على أساسها اتخاذ القرارات الطبية مع تحديد مسئولية الأفراد في اتخاذ هذه القرارات» فضلا 
عن تبني بعض الدراساتء؛ وإنشاء لجان متخصصة لدراسة ذلك. يتم من خلالها تبيان ومراجعة القرارات 
الطبية والحكم على مدى حكمة مشروعيتها في ضوء المعايير المرصودة مسبقا. 

فتقسيم الأمراض يمكن يتبع حسب التقسيم الدولي: 101562565 01 صم 1طوع0135515) 10291 هدنعام[ 
حيث تم تقسيم الأمراض إلى 493 خانة مرضية يمكن بموجبها وضع معايير مختلفة للعلاج والجراحة 
والاستقصاء والتحري طبقا للمعمول به في دول العالم المتقدم. أو يمكن تقسيم الحالات المرضية طبقًا للتشخيص 
(1015) 5 1121601 1013820515: والتي تتطلب وجود طرف ثالث 233 2312697 3201 لتزويد 
الخدمات والمتمثل بشركات التأمين» وذلك على غرار النظم الدولية السائدةء خاصة في الولايات المتحدة 
الأمر يكية» والذي يتم بموجبه ا خصخص ة النظام الصحي 11 تدع ه59 03126 طغلوع]] أو 
لجان مراجعة الاستخدامات المختلفة ©0166حده0) 167169 171112216102. والتي يمكن أن يتم تشكيلها من 
قبل المجلس الصحي العالي» وذلك بإشراف مندوب عن جميع مزودي الخدمة الصحية لوضع سياسات فاعله 
لمراجعة استخدامات الخدمات الطبية» ضمن أسس وقواعد محلية تكفل وضع معايير لتقييم الأداءات الطبية 
وغيرهاء وقياسها بشكل دوريء ووضع استراتيجيات تصحيحية فورية تضمن حماية المريض والطبيب (مزود 
الخدمة) في ان واحد وتضمن جودة جميع نوعيات الأداءات. 

توصلت الدراسة إلى أن هناك إدراكا عامًا من غالبية الأطباء بوجود حالات حجز غير ضرورية؛» وما 
وجدت أي فوارق معنوية في اختلاف رؤية الأطباء باختلاف ملكية المستشفىء» فإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على أن هذه مشكلة تعاني منها جميع المستشفيات دون فوارق مطلقة. وتفاوتت درجات الإدراك بحيث إن 
أطباء القطاع الخاص قد ارتفعت لديهم مستويات الإدراك والوعي بوجود هذه الحالات بكثرة. 

وتبين لدى الباحث - أيضًا - من الأسباب الموجبة للهدر زيادة الطلبات على التحاليل الطبية النابعة من 
رغبة الأطباء في زيادة التأكيد على التشخيص لحماية أنفسهم من التقصير والمساعلة الطبية» بالرغم من عدم 
وجودها (المساءلة الطبية) في المملكة» وهناك - أيضًا - أسباب تمثلت في إرضاء المرضى وأخرى في 
اختلاف النتائج الطبية. 
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لذا يجب التنويه إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استخدام الموارد الطبية النادرة المنتجة حسب المعايير 
المرصودة مسبقا مقارنة بالمعايير المحلية ومعايير دول الجوارء ودول متوسطة الدخل والدول الغنية: مع 
استخدام أسلوب البرامج التوضيحية 28228ع2<0 11111541241012 لجميع العاملين بالحقل الصحيء وعلى 
رأسهم الأطباءء لتوعيتهم بفاعلية التكلفة» ومحاولة استنباط آليات المعالجات البديلة ذات طابع قلة التكاليف 
بهدف خلق المعرفة الكاملة بكيفية صياغة القرارات السليمة في الوقت السليم. 

وتبين للباحث أن هناك غيابًا مطلقا لمرجعية شرعية لتقييم مدى ملاءمة هذه القرارات طبقا للحالة 
الصحية المرعية» للحيلولة دون إساءة استخدام المصادر المتاحة والمتمثلة في الحجز غير الضروري وتطويل 
فترة الحجز غير الضروري أيضنا المتأتية عن توسيع كثافة الخدمات المقدمة. 

حاولت الدراسة تحديد حالات الحجز غير الضرورية ونسبتها إلى الحالات الضرورية وإلى إجمالي الأيام 
المرضية» مع تبيان الأسباب الدافعة لذلك. ولصعوبة حصر عدد الحالات ذات طبيعة الحجز غير الضروري 
لعدم وجود معايير يستند إليها النظام الصحي في الحجز لتسهيل عملية تقييم ملاءعمة الاستخدام للمواردء قام 
الباحث بمساءلة عينة الدراسة لتحديد حالات الحجز غير الضروريء وعلى الغالب تبين لدى الباحث بعد 
مراجعة عدد بسيط من السجلات الطبية مع فريق طبي من القطاع العام (مستشفى البشير) أن مأ نسبته واأحد 
إلى خمس حالات حجز غير ضروريء أي من كل خمس حالات إدخال توجد حالة واحدة (حجز غير 
ضروري). فإذا صح هذا المؤشر على بقية القطاعات المقدمة للخدمات الصحية على مستوى المملكة؛ لكان 
هناك معدل 126319,2 حالة إدخال غير ضروري لكون مجموع الإدخالات المرضية في جميع القطاعات 
الصحية على مستوى المملكة (ليس عينة الدراسة) 631596 حالة إدخال في عام 2003 (التقرير الإحصائي 
السنوي 2004)» وفي حاصل ضرب معدل تكلفة السرير اليومي التى قدرت في عام 2000 بسبعة وخمسين 
دينارا أردنيا (2004 ,علصة183 014؟5) يتبين لدينا خسارة 7,200,194.4 دينار أي ما يقارب 7.5 مليون 
دينار أردني قيمة الهدر الناجمة عن الحجز غير الضروري في مستشفيات المملكة كاملة. 

وبما أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي كان في عام 2004 يساوي 727,000,000 دينار أردنيء 
لذلك تعني الخسارة المقدرة ب- 7.5 مليون دينار أردني أنها تساوي واحد بالمائة (61؟) من قيمة الإنفاق على 
القطاع الصحي (حاصل قسمة سبعه ملايين ونصف على جميع الإنفاق على القطاع الصحيء 727 مليون 
دينار). لقد كشفت الدراسة أن الأسباب الموجبة لذلك كانت خارج نطاق سيطرة المستشفى لأس باب تعلقها 
بمسلكيات الأطباء. لذلك يوصي الباحث باستخدام برنامج كامل متكامل لملاءمة استخدام المصادر لترشيد اتخاذ 
القرارات الطبية وتجاهل العوامل المؤئرة على هذه القرارات والتي يمكن وضعها ضمن فريق متخصص 
"001125 1"06115" مكون من مندوب عن كل مزود للخدمة الصحية في المملكةء أي مندوب عن القوات 
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المسلحة وعن وزارة الصحة الأردنية» والقطاع الخاصء وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية: 
ومندوب آخر عن قطاع وكالة الغوث الدولية (7111218,4]) لتأسيس معايير أو استنباط معايير عالمية تساعد 
النظام الصحي في ضبط عملية الحجز دون النظر في المنظور الطبي فحسب بل هناك عوامل أخرى يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبارء مثل: التكاليف. المقدرة على الدفع» الحاجة الماسة» البدائل المتاحةء فترة الإقامة ... إلخ.: 
وتساعد في الكشف عن الحالات غير الضرورية ومنعها مبكرا قبل أن تحدث» كمنع فترات حجز غير 
ضرورية» مثل حجز مريض الزائدة الدودية الملتهبة ما قبل العملية الجراحية بيومين» وشوهد في القطاع 
الخاص معدل حجز مريض الزائدة الدودية بمعدل أسبوعء فلو كان هناك بروتوكول لتقييم كفاءة الاس تخدام 
المتضمن معايير كفاءة الأداءات المعمول بها في المستشفى (أي بمعنى آخر عملية الزائدة الدودية تستغرق 
حجز ثلاثة أيام» يوم ما قبل العملية الجراحية لتحضير المريضء ويوم للعملية» واليوم الثالث للاطمئنان عن 
سلامة الجروح وحالة المريض الصحية) - لما لوحظت مثل هذه الانحرافات عن المعايير المرصودةء وهي 
حجز المريض بيومين قبل العملية الجراحية وفترة إقامة أسبوع في المستشفيات الخاصة. 

ولعل أهم ما تبرزه الدراسة من حديث هو "الهندرة" في استخدام الموارد المتاحةء أي بإعادة هيكلتهاء 
والتي تهدف إلى تقليل التركيز على الحجز ذي طابع التكلفة المرتفعة وإيجاد طرق بديلة لها (23؟ ط296) 
عن طريق نقلها عيادات الرعاية المتسمة بقلة التكاليف؛. مثل الود المفتوح في عظم رأس الفخذ حيث إن هذه 
العملية تستغرق مدة شهر في المستشفى لكبار السن المصابين في كسر (1'261116) في رأس عظم الفخذ أو 
سقوطه (1(151036102) من مكانه. وتحتاج مثل هذه العملية لمدة ثلاثة أيام حثيثة» يوم منها تحضير المريض 
قبل العملية» ويوم آخر للعملية والثالث للاطمتنان على حالة المريض الصحية» وأما بقية الأيام الأخرى 
(27 يوم) فهي بمثابة متابعة لحالة المريض والرقابة عليها. فالبدائل المتاحة هنا كثيرة أهمها ما اكقتدشف في 
الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى بالمستشفى المنزلي (110521121 ©م1]10)» حيث أصبح مريض رأس 
الفخذ يمكث 27 يومًا تحت رقابة أطباء الأسرة. أو "28" 230414102618 0626181 وذلك لتخفيف تكلفة 
توليد الخدمات في المستشفبات. حيث إن عملية إشراف أطباء الأسرة على المريض في البيت غير مكلفة إذا ما 
قورنت بتكلفة متابعة المريض في المستشفى (مطرء 1997) و(1994 ,عكله1102 :1994 ,77عهنآ). 


من هذا المنطلق تتمثل "هندرة" الاستخدام في ثلاث مراحل: 
أ- مراجعة إجراءات ما قبل الحجز للتأكد من حاجة المريض للحجز في المستشفى فعليًا. 
ب- مراجعة اجراءات الحجز حيث يكون التركيز على كفاءة وسلامة العلاج» مع تحديد ففترة الحجز اللازمة. 


ج- مراجعة ما بعد الخروج من المستشفىء» حيث يتم تحليل بيانات استخدام الموارد لكل حالة مرضية ولكغل 
طبيبء لاكتشاف الانحرافات عن المعايير المرصودة (مطرء 1997). 
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التنوصيات: 


توصي الدراسة بدراسة الاختلالات الأخرى في النظام الصحي الأردني واحتساب قيمة الهدر 
فيها والمتمثلة بالازدواجية في تقديم الخدماتء المتمركزة بذات الطبيعة في العاصمة: أي إن 
المستشفيات العسكرية ومستشفيات وزارة الصحة والقطضاع الخاص ومستشثفيات الجامعة تقدم نفس 
الخدمات الأولية والثانوية والثالثية ((16161933 ,560201237 ,3197 منةدم) وفي يعضها التأهيلية 
(©081 2طناه'1” ع102)ء انظر شكل رقم (1) ص. (7) - أيضًا - لمنطقة العاصمة عمان وفي المدن الكبرى 
(1993 .1 بعتصد8 لصد :1993 :1995 :1997 :2004 ,علصد8 180210). وهنا تكمن أهمية التخط يط: 
بمعنى إبراز أهمية دمج الخدمات المستشفوية في إدارة واحدة والتنسيق فيما بينهاء لتقديم خدمات مشتركة مبنية 
على أسس الحاجة لمثل تلك الخدمات والكفاءة لنوعياتها. إما بالنسبة لتشتت معطيات النظام فتوصي الدراسة - 
أيضًا - باحتساب قيمة الهدر من جرائها وتوحيدها في إدارة واحدة» وذلك بإعادة هيكلة النظام الصحي وطرق 
تمويله المختلفة إما بإصدار مشروع خصخصة النظام (روابدة» 2005) يضمن تغطية الخدمات لجميع 
المواطئين بذ . على قدرة المواطن على شراء السلة السوقية الصحية بأسعار مناسبة أو معقولةه مع ضمان 
سهولة الوصول إلى الخدمات في أقل وأنسب وقت. 

وبالنسبة لمحدودية الوصول إلى بعض الخدمات لبعض المواطنين؛ فتمثل أقل الأسباب هدراء فإذا ما 
توحدت الخدمات بإعادة هيكلتهاء وتوحيدهاء وخصخصتها - تزداد مثل هذه النسبة وتؤدي إلى تكاليف باهظة. 
أي تحدث خسارة ناجمة عن فقدان في الأرواح وفي قدرات العمل: مثال؛» أمراض القلب والشرايين والتي 
تعالج بحرفية فنية عالية في مستشفيات القوات المسلحة المتمثلة في مركز القلب الجراحيء؛ والمققصرة على 
معالجة العسكريين وذويهمء ونتيجة لمحدودية الوصول إلى تلك الخدمات يتعرض المجتمع للهلاك أو لإعاقفات 
يمكن تجنبهاء والمحافظة على أفراد أصحاء منتجين مؤثرين في الناتج القومي الإجمالي لا يكونون عالة على 
النظام إذا ما توافرت لبقية أفراد المجتمع فرصة الوصول لمثل تلك الخدمات. 


-114- 


المجلة العربية للإدارة» مج 26: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


المراجصبع 

أولا- مراجع باللغة العربية: 

- آدايء لوآن؛ بيجلي تشارلز؛ ليرسون دافيد؛ سيلتر كارلز ‏ (2000/ء 7 بيه الرعاية الطبية: الفعالية والكقاءة 
و/ لتصاف . معهد الإدارة العامة مركز اليبحوث: المملكة العربية السعودية. 

- الأحمدي؛: طلال بن عايد. (1998)» "العوامل المحددة لمدة بقاء المريض فى المستشفيات الحكومية بمدينة 

- سدومر » يور (1985): " التكاليف الصحبة المتعذر ضبطهاء التجربة السويسرية" . المائدة المستديرة. منبير الصحة 
العلمي. مم 26 4 1[ ص ص . [1[9-1. 

- عبد الرحمنء عبد الله محمد. (1991/ء "الإنتاجية والأداء التنظيمي والطبي بالمستشفيات: قضايا وأراء". معهد 
الإدارة العامة 4 44 ص ص 5-25. 

اف مطر. محمود حسين . (1997). /محددات الهدر للموارد المالدة في القطاع الصحي: درأسة ميداتية في المملكة 
العربية السعودية". المجلة العريية للعلوم الإدارية. مج 4:؛ ع 2. ص ص 242-205. 

ب مطر.ء محمود حسين_ ‏ (1992): "استر اتيجية أحتو اع التكاليف وزيادة الكفاءة في المستتفيات . نموذج مقكرحء 
الإدارة العامة . 3 26 ص ص 20-1. 
الأصحية في محافظة المفرق". مؤتة للبحوث والدراسات . مج 0ل ع 6 ص ص . 7-243 26. 

- روابدة» علي. (2005)» "تحديات القرن الحادي والعشرين الصحية . الدواء العربي.: شركة أكديماء ع 48» ص 
ص. 117-114 

- وزارة الصحة (1998) 'التقرير الإحصائي السنوي' . مديرية المعلومات والدراسات والبحوثء المملكة الأردنية 
الهاشمية. 17857777.12012.507.10 

- وزارة الصحة (1999). "التقرير الإحصائي السنوي . مديرية المعلومات والدراسات والبحوثء. المملكة الأردنية 
الهاشمية. 7155/.201011.50177.10ا 

- وزارة الصحة (2000)» "التقرير الإحصائني السنوي'. مديرية المعلومات والدراسات والبحوث,. المملكة الأردنية 
الهأشمية. 2201.20157.10. 1771517 

-.وزارة الضسبحة (2001) "التقرير الإحصائي السنوي' . مديرية المعلومات والدراسات والبحوث. المملكة الأردنية 


الهاشمية. 1.50157.10 115.110 


-115- 


عوامل الهدر في النظام الصحي الأردني ... 


- وزارة الصحة (2)002)» "التقرير الإخصائي السنوي” ٠‏ مديرية المعلومات والدراسات والبحوثء المملكة الأردنية 
الهاشمية. 111011.50357.10. 519551 

-< وزآرة الصحة (2003). "التقرير الإحصائي السنوي' ‏ مديرية المعلومات والدراسات والبحوث» المملكة الأردنية 
الهاشمية. 2001.28017.10. 117155 

- وزارة الصحة (2004). التقرير الإحصائي السنوي' : مديرية المعلومات والدراسات والبحوثء المملكة الأردنية 
الهاشمية. 1171575.15101.50157.10 


-116- 


المجله العربية للددارة. مج 6 ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


ثانيا- مراجع باللغة الأجنبية: 


7 21010105 [الهع8آ ومتفصعدة7*" ,(1997) تاأموععهء1 06 930ه2آ1 مد .8 وعصولز .ل ,ماعلم - 
ر7إلنا5ه لاإعتامظ علصمظ 1ه" 4ف "صتبولع17 ع«نذا ولصوعلق صةف «دءتطاصهام) عصامم[ع7767 
)لآ ,ناماع ستطعة ا 

1 1و0 له ء[7وم2” ,(1999) 121ط52 ,مقصصد]] مده نصسباط1411 مصصمر] ز.ة عصعة101 عامو8 - 
ل-32 تتم :5101 ,37 .آل أمموع] المعتصطءع'1' +2281 ,"ترول:زمل 


81 ,1997-2000 ,مملامل كصول8 جيأوم7ةهن 4 برناونما"” ,(1997) الى ممو9د[1 علصدخ][ 
بطتلدع] عناطنة كه امصطء5 هقط عن[ وعد تعموقق أمعسرمماعنه12 


وتتتمماء 1697 سد ملهاتمء80 علطي" ,(1993) ,صتواتك1 طمعودمل امد 11020 ,لاسمعروم - 
ع2 5117ط2عللطلا قطهامه1!1[ عمعطمل ؟أعمعصوصة1 دما ,ع5لآ ‏ وعتتاووع 1 :مع8213 :نما 
] 2ق ع:1120101 1د ]1 


ذخ ركرلنناى «اماععء5 طالهع8 :صول نمل 0# تدم ووصتق8 ع]تندعطم و27 ” ,(1997) دع تاوعدل ,8100119 - 
.ا ,وماأعصتطفح 11 تعتلصفظ 10ه1ا عط"]1” ,56109 وتطخصدهش) علصوظ 10مم/1لآا 


5# :قع2177نامن) وتامملاء+7/6 ص وتتعصودة تبزرعه2” ,(1991) طمعومل ,تلالالتول نأعصيم8 - 
عتعصة] عمدجاعده1 عتتدالط لقصتع ا[ ممه لطاأعءستمععع ]1 ,ب1[1ه[آ1 "7 ورمتواء نر لع/7 أ#ومر) عزن جزمتج 7170017 
علصوظ 1010 :0)(] بدمعاعستطدد 1 ,692 


535 ]ا ,لامناعسطترع.ر[ ,5عا800آ]1 ماع سترع.[ اععتتورمجرمع17 [هاقمده27” ,(1972) .5ت تكامع8 - 


6 320 قع نامو[ تطالوءع2 أه مع1تادع ةدا[ ودتسناءن مم72" ,(1994) عستتتعطاهة0) ,صصو0) - 

01 0115105آ ,5310 تصوع0) طتلوع1 1:10ه 7لا عط عده] عتعمةظآ أكد انآ ,"ماع12 [ودده خآ وعتدتوع() 17 

010 ,غتسلنا لصهة 5م2011 قمسسعامهه5 طاختلدع8 لهقمم دللا ,فمصسعغؤه5 طتلوعط عصتسمعطاعمع)5ت 
لطأالدع 11 


إوعء7 زه جتويره 70 خا 'ععرونا طالوء87] ١زنزا‏ ععمنو8ن) عرع775” ,(1991) ..[آ برع صق ,عود5عع02) - 
309-19 :(6)4 رعستسصصقفاظ لصطه رعتاهوظ اغخلوء1] ,"ععدرع رع وت1 


502 طخ 171169 صسطمول :777 .0ع 30 “عع تتوممددمع/1 ععنهنا طالعء27" ,(1988) .2 رماع ْؤول1ع"1 - 


“وعدم دعمطق وصتء8 :11و17 5[ :معونوطن) طالوء8 امعصصيعء+60” ,19880) تزعناما ,ه115 - 
1 لوعنموع'!' ل0صة عدعع 9ط 01 [مم0طع5 دملمممنا ,15 صمطقء 1اطوظ )دام 


لطع توتتووعد7ة ويروكردع رده غا[مء8 وز جرووعنع 117 1 1[ه 7402 756” ,(1992) ١ق‏ ,نم0172 - 
8- مم :1 لكأ رسع1متامممعرا طكخلدعآ كعصمط وعنامد1 


دز وتعبروط روم 1810 وطا كه #دوتعددعدمكل” ,(1998) عتععدلا طاعسمظ ,لتعلط «علصولام8 - 
31-0 مم3 :110018 ,81027 امومع" الوعتصطءع '1' 2111 ”رول :دول 


220 ,قوعدع 422 بععورعزووعم:2” ,(2001) .غ1 تصدامايث 0صه ,ذ ططتعغدظ8 ,.1 '00061ول - 
"تنو لمق تامهم جأسن وورجورمن) لعمتصقطعزا «التضععء” هو صة دمتاوصء اعم راط أه ادع تدرعع 22و14 
497-01 رورم ,14 .01لا ,دمه١ممع]«عموط‏ تتفقسسط 1ه لمد “نامل 


ولع إن بورتتويع 7[ لوأتعدصوص رز برو [ودهئ وعتصوع:0 طخ 1[7آ وعدءتتوم1” ,(1995) طمءو05ل ,متوادز - 
0 عستسعطفع دع 5 ذه سمتمحةنآ ,8 معطصسدلط! تعمد 85115 رقص اععممن) لمع نسدان) ”«معععم طالوء11 
طالوعط لمهملا نومع 1مامرع5 طغالوء1آ 
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عوامل الهدر في النظام الصحي الأردني ... 


د ععنهطن) ععرهن) طالوء8 دة غ4وم) :700181 , (1994) تنه سن عنند ]لا صوعل 01د اماع71 ,لإعور1[ - 
105 عمو عمعاعهاا تنا اع ماع« داقدع1/آ 52012305 عمساتحكلا "مع تتاديامن) عودتمماء7ء776 
0 ]1 320 جامع20 الع تدمع[ طاعننوعوعآ 201109 علضوظ 1010 عط "1" :.0)0آ دماعص تطوعد//لا 
7151011 وع165011 

طالوع8 كه غتاه وتتاءناتاعدم2)” ,(1994) 2ل0صد8-ع0 سقلوعل8 .15 مقتلاكا ممه وعقطعو8 ,ععلد 3122 - 
25-0 :(901 ,عستصصواط لصح وعتله2 طغلدء1آ امع تاصدنام) عودامماع؟26آ جز عع زع 5 


:[ ععرو] وءتتاصتامن) عوصتوماع9عء(آ دز وأهاتوعه870 0# ععتتترمتدرمع/ 7856" ,(199023) عصددك ,811115 - 
-5)2(:107 ,عستصصو[ظ لصد زعتلآه2 طغلدء 8 "ورسمعع ول عترن ع تل ترعورة1 


دا برع تعق 11 0ه عع3غصع172! عودتلعاء79” ,(1994) «اعلصوعط بوع[8 دسم لاا مضه 12310 ,«ععاميوم - 
-107 :(15)2 ,2ناة1"0 ططاخلدءآ 170104 ,"عروعع ع5 جزرع[زوء88] وطخ 


؟تتعتتعع2 تقلا[ طالعء8 :ج«و0مل ره تدم0عضصتكا عاأتوءطعءو27” ,(1993) )«موع8 عاصدظ 110-101 - 
علصحظ 10نه؟ا عط1" ,(للخ5) اتاممع] لدمتد«تممذ أكد516 "عممروجزر 


ناك ععسمنتتوصس[م لوونء تونلا :[ ععو28آ عراند 5 ونمتعءتعمصة1 طالعه8” ,(1995) علصوظ 170101 - 
11761517[ عط 10 لع ]نا تسططباة ,561013 كمه 5معمع 521 اوعتصطعع !1 ,0 1طق] لناعمهم:ئ) «10 ععاومعن) 
311:80 تتم ,نول :ول 1ه 


0عوموم:] بعلصو8 170-10 86 لصه صموحمل كه ودملوضصتك8 ع#توصعطعو27” ,(1997) عاصوظ 101مه17 - 
01 112ص 5 ةتمورعء384 ,طمدده:841 21521«ممش-عع ‏ )ععرزمع ( "“غعععزوطثق ‏ «زمزاعنم ‏ «[1[وء72 
ات 010 


عط 9ط «ماعة5 طخلدءع 8 "جرعيوع172 موعن 0 تعوعة عتآطن] وو0«م7" ,(2004) ,علصد8 110-11 - 
4 ,5 أنتاعتدة ,عتاسوممع ق01آ 1١‏ أمدد2 رععمم1 عزهعد"!' طغخلوء1] 
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المجلة العربية للادارة. مج 26 ع2 - ليسمير (كانون أول) 2006 


تدغ ورز5 طالوءع8 «دعمتدرع تمل ع86ا جز 16و د17 716 
1[آز[ز[[1 17 ع7 جره ولتق لوعتار[دصكق جل 
© طلأشاتو2زور) 1176 111 


طع0 12352 ١م‏ تلخ .(1 


210165501 انواس 1هدهع مر 
65 112211131 320 2156131197[ لطلق 01 الداع جد"]1 
دلول - 1197هع1نا قختطماع120تطظآ 


وق ار 


أطعند01111 دده 0م5235 15 طنقل اول طنز مسعخة59 عنندون طاألدعط عط 01 «مم1اوجتصوع»ه ع1" 
.10 2011131 3 لطة ,لوعتع106010 ,1لدع2155011 


ععتقهء طلكلدعط غصعتتت عط عطتعوع0 0غ 5دم م ستتاوقج عوقمطغ وجح3عل عاعصهم قلط 1 
.1011 210205601 عطق 011565 


10 أععاتهمد لصد عتطآطتنام 1ه فصنتره) قط 01 22819518 صطد 15 52652قناهء015 7<21اطعن) 

لون 016 فطع 0غ طمتنهماء* صذ 3:19 [ناء321م 1025ه22هم0 ص ععقء طتلدعط 01 115102مام 
طالوعط 01 :لقنتو لطة اقم ,لإاأتقمعل ,ؤوع3260 جاه أععكلة ماعطا 3020 فسماء 1س روطام 
2 01 ع[مصحوة ع اتأمطصعدع امه [(لطعتط لك .3[15]تورومط تمقتصسفلضمل عط 0100م برعمط 
القصدحة لمغتمةء عط ددم بزاسسملسةء مجحدعل سععط فقط عصقك 1س روطم 400 مه 215 امومط 


بلقن طقسة لو تتاعتماة سفعط عحقط عنتعطا غقط 8اأقععع11ه *مءم2م قلط ,ده1قن اعصم 1 
مس طغلوهء17 مقتصقل»مل عط خطتطعتروطاط لفط طعتطم ,5الم]غ1م 21د10 2 تصدعناه ل0صة 
320 ,2201316 ,611151 5115121221118 260 عط واأمعععتدة طعتوعوع]1 .ا[تط 0غ ممع105ء لاعاوزت 
طعتط؟ دعع1؟<2عه5 011211637 ل أننت 010106 10 11س قط7 ده 22061726105 عمصعط 
1 ,511025عع جامع»016 مماعجعل بع«دمأءضتعطة له ,0م06 'قصمتدلناهمم له تصعتك املاع 
ا [ع19 تنا مستستمر “تتعطع 0غ كدمزدةتدصل30 1م10 7مهطة ععتلع 220 اداع متم تمتالامه 
دطععط وعع1712م56 01 011231137 عطا دده أعع لله مم 
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المجلة العربية للإدارة. مج 26, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في تدقيق الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات في الأردن” 


منذر طلال المومني 
أستاذ مشارك - قسم المحاسبة 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 
جامعة اليرموك - الأردن 


الملخصس: 

هدقت هذه الدراسة الى التعرف على مدى الاستفادة من التكنولوجيا في مكاتب تدقيق الحسابات» في 
الأردنء» كمحاولة لتحديد الأبعاد المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تنقيق الحسابات: 
وكذلك معوقات استخدامها لدى هذه المكاتبء للوقوف على واقع استخدامات تكنولوجبا المعلومات في عمليات 
التدقيق في الأردنء والمساهمة في وضع الحلول المناسبةء بعد تحليل النتائج إحصائيّاء مما قد يؤ'ي إلى رفع 
مستوى المهنة وزيادة فعاليتها . 

وقد استخدم الباحث عيّنة عشوائية من مكاتب التدقيق بلغت ثلاثة وتسعين مكنبًا للتدقيق (93) من أصل 
مائة وخمسة وثمانين (182) مكتبّاء وثم توزيع استبانات على المدققين المجازين العاملين فيهاء وتم استعادة 
ثلاثة وستين [63) استبانةء حيث قام الباحث بتحليلها إحصائيا باستخدام تحليل العوامل الاستكشافي الذي قام 
بتجميع كل متغيرات الدراسة في خمس مجموعاتء تشكل كل مجموعه منها بعدًا من الأبعاد المؤثرة على 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التنقيق: وقد تم ترتيبها حسب مقدار حصولها على قيم كرونباخألف ) 
على التوالي كما يلي - البعد الأول: "بيئّة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكاتب التدقيق“'. حصل على قيمة 
(9690) لك رونباخ ألفاء وهي أعلى قيمة من بين الأبعاد الخمسةء وفسّر هذا البعد ما نسبته (9630.7) من نسبة 
التباين الكلي. وهذا يدل على أن مكاتب التدقيق عيّنة البحث ترغب في استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
أعمالها في حالة توافر شروط تضمن لهم سلامة استخدامها وامكان فهم سير عملياتها والتاكد من صحة 
نتائجها. البعد الثائني: "فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق'» حصل على قيمة (72084/ 
للاتساق الداخلي وهي ثاني أعلى قيمة من بين الأبعاد الخمسةء وفسّر هذا البعد ما نسبته (7616.6) من التباين 
الكلي. وهذا قد يعود الى أن مكاتب التدقيق تدرك أهمية وفوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملياتهاء لكن 
الإلمام باستخدامها في مجال متخصص كتتدقيق الحسابات لم يصل الى المستوى التنافسي المطلوب. 
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العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات .. 


البعد الثالث: "اعتماد مكاتب التدقيق للأساليب الآلية في عملية التنقيق*» حصل على قيمة (7683/ للاتساق 
الداخليء وهي ثالث أعلى قيمة لك رونباخ ألفاء وقد فسّر هذا البعد (98611.8) من التباين الكلي. وقد أظهرت 
النتائج أن تكنولوجيا المعلومات لا يعتمد عليها من قبل المدقق الى حد كبيرء وأن المكاتب حاليًا إن استخدمتهاء 
فهي تفعل ذلك لتعطي صورة حسنة عن المكتب لعملائها ‏ البعد الرابع: "تطبيق مكاتب التنقيق لمعايير كفاءة 
مهنية خاصة بمكاتب التدقيق“'» حصل على قيمة (766083) للاتساق الداخليء وقد شرح هذا البعد (7011.5) من 
التباين الكلي. وهذا قد يعني أن منققي الحسابات في مكاتب التدقيق عيّنة البحث لم يصلوا د بعد الى درجة من 
الفهم والإلمام بتكنولوجيا المعلومات» واستخداماتها في مجال التدقيق. البعد الخامس: "تطبيق اإجراءات الضبط 
الداخلي'» وحصل على قيمة (0676) للاتساق الداخليء وقد شرح هذا البعد ما نسبته بإ من التباين 
الكلي. ولعل هذا يدل على أن هناك حاجة ماسة جدًا لإيجاد متخصصين في تدقيق الحسابات بامستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والرقابة عليها. وقد أظهرت نتائج الدراسة عددا من المعوقات التي تواجه مدققي 
الحسابات» الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق والذين ل يستخدمونه. 


المقدمه: 


أصبحت الحاجة ملحة لما يطلق عليه اليوم اسم التدقيق الفوريء أو التدقيق المستمر بظهور 
التجارة الإلكترونية:» التي انبينق عنها عالم جديدء يتميز بابرام صفقات تجارية فورية 
(1'82532141025' عد -1هع]1)» وبالتالي إنتاج تقارير فورية (ع012م16 ©5621-151) بواسطة 
مكونات مادية وبرامجية متطورة تستخدم في انلعة متكاملة في مختلف القطاعات» والشركات التي نسعى إلى 
تحقيق ميزة تنافسية باستخدامها. ونظرًا لظهور وتطور أنظمة البرامج المحاسبية المبنية على تكنولوجيا 
المعلومات لدى العديد من الشركاتء كان لا بد من استخدام تكنو لوجيا المعلومات في عمليات التدقيقء اما 

من لُ من م في عملر يق ! 

لاختبار اجراءات الرقابة العامة أو للعمل على برامج حاسوبية لاختبار الإجراءات المبيرمجة التي تستخدم في 
الأنشطة المحاسبية والرقابة عليها (2002 ,21 .تناع عمصددج""1). 


ولا شك أن دخول تكنولوجيا المعلومات إلى مجال مهنة التدقيق» يساعد على قيام المدقق بعمله بسرعة 
فائقة» ودقة متناهية» وزيادة مستوى تأكد المدقق من إجراءات التدقيق التي يقوم بها. 

وينبغي على مدققي الحسابات» القيام بتطوير أنفسهمء وأساليبهم الفنية المستخدمة في تدقيق الحساباتء بما 
يتفق مع التطورات التكنولوجية» ولاسيما أن التطور التكنولوجي يفرض عليهم أن يقوموا بتدقيق منشآت 
ومؤسسات تستخدم نظمًا محاسبية محوسبة» وأن الأعمال المحاسبية تعتبر من أكثر الأعمال اعتمادًا على 
تكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن. 
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ويتفق العديد من الباحثين» على أن دخول تكنولوجيا المعلومات إلى مهنة التدقيق» قد أثر وبشكل كبير 
وواضح على المهنةء رافعًا المستوى والكفاءة والأداء لدى المدققين»ء ومختصرٌ! للوقت» وموفر! للجهد والموارد 
المالية. ولم يؤثئر دخوله على الإطار العام للمبادئ والمفاهيم المتعلقة بالمهنة» وإنما اقتقتصر تأثيره على 
إجراءات وأساليب تنفيذ عمليات التدقيق. 

وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى الاستفادة من التكنولوجيا في مكاتب تدقيق الحسابات في 
الأردن من خلال آراء المدققين المزاولين للمهنة فيهاء وكذلك للتعرف على فوائد ومعوقات استخدامها لدى هذه 
المكاتب» وذلك في محاولة للوقوف على واقع استخدامات تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في الأردن: 
والمساهمة في وضع الحلول والتوصيات المناسبة بعد تحليل النتائج إحصائيّاء مما قد يؤدي إلى رفع مستوى 
المهنة وزيادة فعاليتها. 


مشكله الدراسة: 


في ضوء النمو المتسارع للتورة المعلوماتية» وانتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات. 
أصبحت تكنولوجيا المعلومات الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أنظمة المعلومات المحاسبية في معظم 
الشركات الخاصة والعامة» مما أدى إلى الانتقال من طرق المعالجة التقليدية للبيانات إلى طرق المعالجة الآلية 
وبالتالي كان لا بد من أن. تتأثر عمليات تدقيق الحسابات بذلكء بالانتقال من المعالجة التقليدية للبيانات إلى 
المعالجة الآلية (المحوسبة) في إجراءات تدقيق الحسابات» حيث أصبحت ضرورة ملحة من أجل زيادة فعالية 
وكفاءة إجراءات التدقيق. ويجب أن يكون لدى المدققين معرفة» ودراية» واهتمام بتكنولوجيا المعلومات» حتى 
يصبحوا قادرين على تنفيذ عمليات التدقيق بكفاءة واقتدار. ويسعى هذا البحث إلى استكشاف وتحديد الأبعادء 
والعوامل المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» وكذلك معرفة فواكد ومعوقات 
استخدامها من وجهة نظر مدققي الحسابات المجازين في مكاتب التدقيق. 


أسئلة الدراسة: 


1- ما الأبعاد الأساسية المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في مكاتب تدقيق 
الحسابات عينة البحث؟ 


2- ما درجة وجود العوامل المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في تلك المكاتب؟ 
3- ما المعوقات التي تواجه مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق عينة الدراسة؟ 


4- ما المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات؟ 
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العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات ... 
أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها محاولة جادة تسعى إلى التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في مكائب التدقيقء وفو أئدهاء ومعوقاتهاء ممأ بساعد في لفت اتتياه الجهات المختلفة المنظمة لمهنة تدقيق 
الحسابات والمدققين» والى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فيها بما يتماشنى مع التطورات العالمية: 
والتوجهات الدولية في مجال تدقيق الحسابات على طريق تطوير مهنة تدقيق الحسابات والعاملين فيهاء ومن 
أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدر اسة إلى تحفيق عدة أهداف رئيسه بمخن تلخيصها بالنقاط الدالدة: 
1- التعرف على العوامل الموئرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات قي عمليات تدقيق الحسابات. 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 
4- تحديد أهم المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات. 
الدراسات السايقة: 

توصلت معظم الدراسات والأبحاث في دول مختلقه إلى أن هناك حاجة ملحة لاس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات في تدقيق الحسابات» وفيما يلي عرض للدراسات المتوافرة حول موضوع الدراسة: 

قأم كل من (زيادات. والعكشة. وخداشء» 5) باجراء دراسة حول مدى استخدام الحأسوب في تدقيق 
الحسابات في مكاتب التدقيق» حيث أشار الباحثون في هذه الدراسة إلى ندرة الدراسات في هذا الموضوع. 
وخلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين بعض العوامل مثل: (رأس المالء وعدد العاملين» وعدد المدقفين 
المجازين» والارتباط بمكاتب التدقيق الأجنبية) واستخدام الحاسوب في تدقيق الحسابات. 

أما فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المدققين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» فقد 
رتبت الدراسة الصعوبات التالية تنازليًا من حيث صعوبتها بالنسبة للمدققين الذين يستخدمون تكنولوجيا 
المعلومات في أعمال التدقيق: 


-124- 


المجلة العربية للإدارةء مج 26: ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


1- عدم وجود الإمكانات المادية اللازمة لتوفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات. 
2- عدم الإلمام بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق من قبل المدققين. 
3- عدم تعاون موظفي العملاء الذين لديهم المعرفة في استخدم تكنولوجيا المعلومات. 
وأشار بعض المدققين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات الى المعوقات التالية: 
1- عدم وجود برامج عامه يمكن استخدامها من قبل مكاتب التدقيق» وهذا تترتب عليه تكلفة عالية. 
2- رغبة بعض إدارات الشركات بمعالجة حساباتها بطريقه خاصة بعيدة عن الواقع. 
3- ضعف ثقة العملاء بأداء الحاسب الآلي مما يتطلب مجاراتهم باستخدام التدقيق اليدوي. 


ودرس (قاقيش والحمودء 1994. ص 332) الصعوبات التي تواجه مدققي ديوان المحاسبة في الأردن 
أثناء مراقبتهم للوحدات الحكومية» أي أن دراستهما اقتصرت على مدققي القطاع العام وشمل مجتمع الدراسة 
جميع رؤساء المراقبات التابعة لمديرية المراقبات في ديوان المحاسبة والمدققين فيهاء وكبار الموظفين في 
مركز الديوان الذين لديهم خبرات حول المشكلات التي يواجهها المدققون. وقام الباحثان باختيار عينة ممثلة 
لمجتمع الدراسة عددها تسعون (90) شخصاء حيث وزعت استبانة فكانت نسبة الاستجابة (9675) أي (69) 
استبانة من (90) منها. وقد رتب الباحثان المشكلات التي تواجه مدققي الديوان» والمتعلقة بالمدققين أنفسهم 
تنازليًا حسب درجة أهميتها من وجهة نظرهمء وتبيّن لهما أن قلة خبرة المدققين في اس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات والرقابة عليها هي المشكلة الثالثة في الأهمية بعد عدم كفاية الرواتب وقلة الحوافز (مشكلة أولى). 
وعدم توافر مكافآت تشجيعية للمدققين الذين يكتشفون مخالفات مهمة (مشكلة ثانية). وأشار الباحثان إلى أن 'قلة 
خبرة المدققين في استخدام الحاسوب والرقابة عليه ناتجة عن شعور المدققين بضرورة استخدام الحاسوب في 
أعمال التدقيق»ء وضرورة أن يكون لديهم خبرة في هذا المجال» وربما يعود عدم الاهتمام بهذا الأمر من قبل 
الجهات المختصة - من وجهة نظر الباحتين - إلى عدم تعميم استخدام الحاسوب في الدوائر والمؤس سات 
الحكوميةء ولا سيما أن النظام المحاسبي الحكومي لا يزال ينفذ يدويًا مع استخدام بعض الآلات المحاسبية 
البسيطة فقط. ووجد الباحثان - أيضمًا - أن حاجة المدققين للتعليم والتدريب المستمرين» تعتبر من المشكلات 
المهمة التى تواجه مدققي ديوان المحاسبة» حيث بلغ متوسط إجابات المستجيبين (83.15 من 4) بأنحراف 
معياري (1.71)» وأشار الباحثان إلى أن ذلك يعود إلى التقدم العلمي والتكنولوجي السريعء وخاصة في أنظمة 
المعلومات المحاسبية. 
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وبيّنت دراسة (الخصاونةء 2002) في دراسة لها بعنوان "أثر تطور المعالجة الإلكترونية للبيانات على 
أنظمة الرقابة في البنوك التجارية الأردنية": أن نظام الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الآلية لدى البنوك 
الأردنية» يحقق إجراءات الرقابة التنظيمية وإجراءات الرقابة على المدخلات» واجراءات الرقابة على التوثيق 
وتطوير النظمء ويؤمن إجراءات الرقابة التشغيلية والرقابة على معالجة البيانات الإلكترونية. 

ويبدو أن الحديث عن مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» التي يقوم بها مدققو 
الحسابات في الدول المتقدمة قد بدأ بالانخفاضء» نظر! لتطبيقهم للبرامج المختلفة في مجال التدقيق» ولأن 
عملاءهم - أيضًا - بدءوا يستخدمون نظم برامج محاسبية محوسبة» ولأآن مدققي الحسابات يحاولون 
الاستفادة وبأقصى ما يستطيعون من التقدم والتطور التكنولوجي لخدمتهم في مجال عملهم وللنهفوض 
بمهنتهم إلى المستوى الأمثل. 

وقد بدأ الحديث مؤخرًا في الدول المتقدمة عن إشراك مدققي الحسابات الداخليين في عمليات تطوير 
البرامج المحاسبية في الشركات و المت التجاريةء ففي دراسة قام بها (1994 ,ستلط5عد22 موع8101) 
حول إشراك مدققي الحسابات الداخليين في عمليات تطوير نظم المعلومات الإلكترونية» أشار الباحثان إلى 
أن كل الدراسات والأبحاث التي كتبت عن التدقيق في المجالين المهني والأكاديمي» توصي بضرورة 
اشتراك مدققي الحسابات الداخليين في عمليات تطوير النظم الإلكترونية»ء وخاصة المعقدة منهاء والرجوع 
إليهم على أنهم خبراء في الرقابة» وذلك لأن مدققي الحسابات الداخليين يلعبون دورًا مهما وحيويًا في 
عمليات التطوير هذهء حيث يتأكدون من كفاءة وإمكانية الرقابة عليهاء وقابليتها للتدقيق» كما يقومون 
يتحديد نقاظ الضعف فى عمليات تصميمهاء ومدى توافر متطلبات استخدامها بدقة: هذا فضلاً عن قيامهم 
بتحديد مدى فعالية ودقة اختبار هذه النظم ونظام التوثيق فيها قبل التطبيق الفعلي لها. 

وقد توصلت دراسة الباحثين إلى تحديد أهم العوامل المتعلقة بإشراك مدققين - في تطوير نظم 
المعلومات - يعملون لدى عيّنة مكونة من (300) شركة في مجتمع يتكون من أول 1000 شركة من 
الشركات الناجحة» حيث استعاد الباحثان 164 استبانة بنسبة ردود بلغت (54.7/؟7)»: وقد توصل الباحثان 
إلى عدة نتائج في كبرى الشركات الأمريكية 00202718 500 101211126 ع1 من أهمها وجود 
علاقة قوية بين كل من استراتيجية الشركةء والهيكل التنظيمي لهاء والتدقيق لنظم المعلومات الإلكترونية؛ 

حيث وجذا أن حوافز الشركة الاستراتيجية لتبني نظم معلومات الكترونية» تعتبر أفضل المؤشرات للتنبق 
عن مدى مشاركة مدققي الحسابات في عمليات تطويرهاء كما توصل الباحثان إلى وجود علاقة قوية بين 
اشتراك مدققي الحسابات في تطوير نظم المعلومات الإلكترونية وكل مما يلي: 
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1 - حجم كادر التدقيق في الشركة. 

2- وضع كادر التدقيق في الشركة. 

3- مدى وجود سياسات وإجراءات رسمية في الشركة. 
4- مدى اهتمام الإدارة بكادر التدقيق والرقابة. 


وتتفق نتائج الباحثين مع النتائج التي توصل إليها (1992 ,7710) والذي أشار في دراسته حول مراجعة 
مدققي الحسابات لعملية تطوير نظم المعلومات وأثر ذلك على الجهود التي تبذل لصيانتها - إلى أن إشراك 
مدققي الحسابات الداخليين في مرحلة مبكرة من تطوير النظم له علاقة مباشرة بتخفيض تكاليف صيانتها بعد 
البدء بتطبيقهاء حيث وجد أن إشراكهم في هذه العمليات له إيجابيات كثيرة؛ وتؤدي إلى تخفيض صيانة النظم 
في المستقبل بعد البدء بتطبيقهاء وبالتالي تخفيض تكاليفها. 

وحول مدى استخدام دوائر التدقيق الداخلي لأساليب التدقيق بتكنولوجيا المعلومات والتدقيق المستمرء 
ولغايات زيادة الوعي والفهم لهذه الأساليب؛» توصلت دراسة (2002 2/7 .42© ,2256ة:1) إلى أن برامج 
تكنولوجيا المعلومات ليست بديلا عن التدقيق الجيد؛ فلا تزال مهارات المدقق» مشل قدرته على الفهم 

والتفسير والتفكير المبني على الانتقاد البناء؛ تعتبر من أهم أدوات المدقق الضرورية. وقد بينت الدراسة أن 

حوالي 050؟ من المدققين الداخليين عيّنة الدراسة يستخدمون أوراق عمل موّتمتة (مبرمجة) وأن (9,680) 
منهم بيّنوا أن استخدامها يعتبر إجباريّاء حيث استبدلت الملفات الورقية بأوراق العمل المحوسبةء كما أشار 
غالبية عيّنة الدراسة إلى أنهم يستخدمون إما وسائل التدقيق الأوتوماتيكي (411016 41160)» أو تطبيقات لغة 
لوئس (1025هع1[مصةق 8 1:04115)» أما باقي عيّنة الدراسة فيستخدمون برامج مطورة داخليا 
(وصدع]25ز5 0هم10ع1067 22117<ع126). وبناء على ذلك يمكن القول بأن استخدام المدققين الداخليين لهذه 
الوسائل المبتكرة في التدقيق ق يستلزم ويستدعي من المدققين الخارجيين الذين يستعينون بهم أن يدركوا 
ونير ا تلك 1 ساكل حت تيدر اتسين معي والتفرق علدا 

وقد بيّنت دراسة قامت بها دائرة ضريبة الدخل في فلوريدا ( ,عتتصطء8ع]1 01 .أمع10 110102 
4 ,نت طحطع1107) حول التدقيق الإلكتروني (811016128-:11)؛ أت التدقيق الإلكتروني هو عبارة عن 
التدقيق بمساعدة تكنولوجيا المعلوماتء الذي يستخدم السجلات الإلكترونية لإنجاز كامل إجراءات التدقيق أو 
جزء منهاء فإذا كانت الشركة تستخدم تكنولوجيا المعلوماث لت سجيل بياتات أنشطتها التجارية وتحديثها 
إلكترونيّاء فإنه يمكن تدقيق سجلاتها أيضًا إلكترونيّاء حيث يتميز التدقيق الإلكتروني بما يلي: 
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1- توفير الوقت: حيث يعمل التدقيق الإلكتروني على إنهاء أعمال التدقيق بوقت أسرع من التدقيق اليدوي. 

2- يوفر أوراق العمل: حيث يقلل التدقيق الإلكتروني من كميات الأوراق التي تحتاجها أعمال التدقيق العادية. 

3- كفاءة الأداء: حيث يوفر التدقيق إلكتروني استخدام وسائل ذات كفاءة أكثر في مراجعة وتدقيق البيانات 
الخاصة بدافعي الضرائب. 

4- استخدام وسائل تدقيق متعددة: حيث يتميز التدقيق الإلكتروني باستخدامه لوساتل تدقيق مختلفة بما فيها التدقيق 
الإلكتروني التفصيلي واستخدام التدقيق بالعينات الطبقية (عستا مسوك ل5]31151 0 كما يمكن 
وفي دراسة قام بها (2003 ,.21 .66 ,0ة1860) حول تأثير التدريب على قبول مدققي الحسابات بنظام 

التدقيق الإلكترونيء بيّن الباحثون أن هذا النوع من التدقيق تستخدمه الشركات لتخفيض تكاليف التخزين» 

وتسهيل عمليات الاتصالء وزيادة الكفاءة والفعالية. الا أن هذه الأهداف ربما لا تتحقق بسبب وجود مقاومة من 

وبالتالي تجاهل وجود نظام التحقيق الإلكتروني» وقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة تأثير تدريب هؤلاء على 
النظام لغايات تغيير مقاومتهم نحو تطبيق النظام لتحقيق الأهداف المرجوة من تصميمه. وقد خلصت الدراسة 
إلى أن التدريب يساعد على تغيير مقاومة نظام التدقيق الإلكتروني وبشكل إيجابي» بحيث يؤدي إلى قبوله ومن 


نم استخد أمه يكفاءة واقتدار. 


هذا وقد وصل الحديث في الدول المتقدمة فى مجال تدقيق الحسابات وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات 
إلى مرحلة متطورة جداء حيث بدأ النقاش حول مسئوليات المدقق والإجراءات التي يجب عليه القيام بها 
عند قيام عملائه بنشر بياناتهم المالية المدققة عبر شبكات الإنترنتء ففي دراسة قام بها كل من 
(1999 ,دهمقط71) 3201 21116طتسحقطءنق) حول البيانات المالية المدققة وشبكات الإنترنت» تحدث الباحثان 
عن بدء شركات القطاع الخاصء» وشركات القطاع العام بنشر بياناتها المالية المدققة على المواقع الخاصة بها 
عبر شبكة الإنترنت» مما أدى إلى ظهور العديد من التساؤلات حول مسئوليات المدققين عنها ومدى هذه 
المسئوليةء وقد بدأت المحاولات للإجابة عن هذه التساؤلات» حيث تم تشكيل فريق عمل تابع لمجلس معايير 
التدقيق التابع لجمعية مدققي الحسابات الأمريكية لمراقبة جميع المستجدات المتعلقة بهذا المجالء حيث قام 
الفريق مؤخرا وبالتعاون مع مجموعه من جمعية الينوي للمحاسبين القانونيين تعنى بشبكة خدمات التأمين 
والمحاسبة» بإعداد استبانة» للحصول على الملاحظاتء والآراء المختلفة حول هذا الموضوع المعقدء وأظهرتت 
نتائج الاستبانات ضرورة وضع معايير إضافية وواضحة فيما يتعلق بكل مما يلي: 
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1 - مسئوليات المدققين كما في معيار التدقيق رقم (8). 
2- معلومات أخرى في المستندات التي تظهر البيانات المالية المدققة بالإضافة إلى الإيضاحات المتعلقة بها. 
3- معلومات أخرى على مواقع الإنترنت التي تحتوي بيانات مالية مدققة. 

وقد طالب المستجيبون للاستبانة بضرورة وضع معايير حول الإجراءات القي ينبغي على مدققي 
الحسابات إتباعها إذا ما خطط أي من عملائها نشر بياناته المالية المدققة عبر الإنترنت. 
مايميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات: 


تتميز هذه الدر اسه في منهجيتها حيث قامت باستخدام اختبار تحليل العوامل الاستكشافيء لتحديد الأبعاد 
الأساسية المؤثرة على استخدام تكئولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات» ومن ثم معرفة المتغيرات 
الأكثر تأثيرًا في كل بعد من الأبعاد المحددة» وهذا ما لم يتم استخدامه في الدراسات السابقة حسب علم الباحث. 


منهجية الدراسة: 
تعتبر هده الدراسة ميدانية. حبتث قأم الياحث بإعداد استبانة ملحق رقم )1( للحصول على اراء المدققين 
المجازين والممارسين للمهنة في مكاتب تدقيق الحسابات بموجب شهادة مهنية» حول العوامل المؤئرة على 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال تدقيق الحسابات» بالإضافة إلى آراتهم حول معوقات اس تخدامها. 
وقبل توزيع الاستبانة على عيّنة البحث قام الباحث باختبارها للتأكد من صحة وواقعية الأسئلة فيها 
وملاءمتها لمعالجة الأسئلة ذات العلاقة» وذلك بعرضها على عدد من المدققين» والأكاديميين» وقد أخذ 
الياأحث بملاحظاتهم. بتعديل الاستبانة والتي دم توزيعها في النهاية على عينة البحث» وقد و اعون الباحث قفي 
صياغة أسئلة الاستبانة أن تتناول: 
1- إمكان استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات. 
2- فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق. 
3- مدى اعتماد مكاتب التدقيق للأساليب الآلية في عملية التدقيق. 
4- وجود معايير كفاءة مهنية خاصة بمكتب التدقيق ومدى تأثيرها على استخدام المكتب للحاسوب 
في التدقيق. 
5- أهم المعوقات التي تواجه المدققين في استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق. 


6- التأكد من إجراءات الضبط الداخلي لدى العميل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 
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مجتمع وعينة الدراسة: 

أعدت قائمة بأسماء جميع مكاتب التدقيق والمدققين المجازين العاملين فيهاء حيث بلغ عددها (155) مكتبًا 
(سجلات جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين). وبعد ذلك استخدم البرنامج الإحصائي (5255): للحصول 
على عيّنة عشوائية عددها (93) مكتبًا (أي 9050 من مجتمع مكاتب التدقيق في الأردن)» ووزعت الاستبانة 
على هذه المكاتب؛ وتم الاستجابة لها من قبل المدققين المجازين لمزاولة المهنة والحاصلين على شهادة مهنية؛ 
ويمارسون مهنة التدقيق في الأردن بموجبها. ولوحظ أن غالبية هذه المكاتب تقع في مدينة عمان» و(13) مكتبًا 
فقط في مدينة إربد. علما بأنه لا توجد أية قائمة محدثة بعدد مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن في ديوان 
المحاسبة أو في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين» حيث إن دليل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 
7 3 غير دقيقء وهناك تغيير كبير على المعلومات الموجودة فيه» مما دفع الباحث إلى إعداد قائمة 

سماء جميع مكاتب التدقيق الموجودة في الأردن» وأسماء وأعداد جميع المدققين المجازين لمزاولة المهنة 

59095 المكاتب. وقد وجد الباحث أن معظم مكاتب التدقيق يتركز في العاصمة؛ وأنهٌ توجد أعداد 
بسيطة في إربد والمحافظات الأخرىء؛ حتى أن بعض المحافظات لا يوجد بها إلا مكتب تدقيق واحد مثل 
الكرك. وبعض المحافظات لا توجد بها مكاتب تدقيق نهائيا مثل الطفيلة ومعان. 

وقد قام الباحث بتوزيع (93) استبانة على مدققي الحسابات في مكاتب التدقيق عينة البحث استعاد منها (63) 
استبانة» أي بنسبة استرجاع بلغت (9654)» أما الاستبانات المتبقية فقد استبعدها الباحث للعديد من الأسباب: 
1- عدم تعاون بعض مكاتب التدقيق في الإجابة عن الاستبانة على الرغم من إلحاح الباحث ومراجعتقه 

المستمرة لها 
2- تعليق بعض مدققي الحسابات لمزاولتهم للمهنة. 
3- سفر بعض المدققين للعمل في الخارج بمهنة تدقيق الحسابات. 


الأسلوب الإحصائي: 


من أجل تحديد الأيعاد الأساسية المؤترة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في مكاتب 
تدقيق الحسابات عيّنة البحث من وجهة نظر المدققين المجازين الممارسين للمهنة فيها (هم المحاس بون 
القانونيون حسب المسمى الجديد في قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (3/)ء: لسنة 2003 - 
استخدام تحليل العوامل الاستكشافي (157515[قصة ماع12 :ه0غ10:2م152) حيث يعمل هذا الأسلوب التحليلي 
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على تجميع جميع المتغيرات في مجموعات (2112515؟ 01 0101566125)) طبقا لعلاقات الارتباط بين تلك 
المتغيرات» وذلك حتى تشكل كل مجموعة منها بعذا من الأبعاد المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
ويكون المتغير ذو التحميل الأكبر من متغيرات كل بعدء أكثر تأثيرًا في البعد عن المتغير ذي التحميل الأقل؛» 
وكان مقياس درجة التحميل كما يلي: إذا تجاوز التحميل 9,671 يكون ممتازّاء 9063 جيد جذاء 7,655 جيد. 
5 مقبو ل» 9032 ضعيف حسب مقياس كومري (:205013)) (الفارء 19985). 

وقد تم استخدام معامل 'كرونباخ ألفا" للاتساق الداخلي لتحديد مقدار ثبات كل بعد من الأبعاد بمتغيراته 
المختلفة» وتم اعتبار الحد الأدنى المقبول لمعامل كرونباخ ألفا ب 9660 في هذه الدراسة. 


وصف عينه الدراسة: 
يبِيّن الجدول رقم (1) توزيع عدد أعضاء مدققي الحسابات في مكاتب التدقيق عيّنة الدراسة» حيث يظهر 
الجدول أن غالبية مكاتب التدقيق (060؟) يعمل بها أقل من 5 مدققين» ويأتي في المرتبة الثانية المكتب الذي 
بنسبة (905) تضم عددا من المدققين من (11- 15) مدققاء وستة مكاتب (610!) لديها أكثر من 15 مدققا. 
جدول رقم (1) 
عدد أعضاء مدققي الحسابات في مكاتب التدقيق عينة البحث 
ظ 


س5 [ست10-5 م 5-11 | رمن 15 |نوسيب| سجدع| 
| 8 | 4د | 8 | 6 | 2 |62هب| 


جدول رقم (2) 


عدد المدققين الحاصلين على الشهادات المهنية في مكاتب تدقيق الحسابات عيّنة البحث* 
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* صفر - عدد المكاتب التي لا يوجد بها مدققو حسابات حاصلين على الشهادة المهنية المقابلة. 
1- عدد المكاتب التي بها مدقق حسابات واحد حاصل على الشهادة المقابلة. 
2- عدد المكاتب التي بها مدققان اثنان حاصلان على الشهادة المهنية المقابلة. 
3- عدد المكاتب التى بها ثلاثة مدققين حاصلين على الشهادة المهنية المقابلة. 
4- عدد المكاتب التي بها أربعة مدققين حاصلين على الشهادة المهنية المقابلة. 
5- عدد المكاتب التي بها خمسة مدققين حاصلين على الشهادة المهنية المقابلة. 
نلاحظ من الجدول رقم (2) أن غالبية المكاتب عيّنة البحث (44) مكتبّاء لا يوجد لديها مدققين حاصلين 
على شهادة (024) الأمريكية و(18) مكتب يوجد لديها مدقق واحد حاصل على 024»: ويمكن أن يعود ذلك 
إلى ارتفاع التكلفة المادية لقاء الحصول على هذه الشهادة» بالإضافة إلى صعوبة شروط الحصول على هذه 
الشهادة. وخاصة مأ بتعلق بصروره معرفة المتقدم لامتحان الحصول على شهادة 24 باللغة الإنجليزية. 
وبالنسبة لشهادة المجمع العربي فنلاحظ أن غالبية المكاتب والبالغ عددها (45) مكتبًا لا يوجد لديها 
من حصل على هذه الشهادة؛» ومن خلال الاستفسار عن السبب اتفق معظم المدققين على عذم اعتراف 
القانون الأردني بهذه الشهادة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات حتى الآن. والعكس بالنسبة لشهادة مزاولة 
مهنة تدقيق الحسابات في الأردن حيث يوجد فقط (14) مكتبًا - من عيّنة الدراسة - لا يوجد لديها مدققون 
حاصلون على هذه الشهادةء وباقي المكاتب بوجد لديها مدققون حاصلون عليهاء ويرجع المسبب إلى أذ هذه 
الشهادة مرخصة»ء وتم إصدار القانون رقم (32) لعام 5 :؛ وكان يمثابة أول محاولة جادة على مستوى 
الأردن لتنظيمهاء كما صدر مؤخرًا قانون مؤقت رقم (73) لسنة 2003» أيضنًا لتنظيم المهنة» ووضعت 
شروط معدلة لمن يرغب ممارسة المهنة» وتم التركيز على ضرورة اجتياز امتحان في المحاسبة والتدقيق 
والتشريعات ذات العلاقة بهما والنواحي المالية والضريبية المعمول بها في الأردن» الذي تجريه الهيئة 
العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون رقم (73) لسنة 2003: حيث كان يطلق على هذه الهيئة 
سابقا بموجب أحكام قانون رقم (32) لعام 1985 اسم مجلس مهنة تدقيق الحسابات. ويمكن لمن يجتاز 
الامتحان أن يمارس المهنة وأن يحصل على امتيازات الحاصلين على الشهادات الدولية المثيلة مثل شهادة 
024 الأمريكيةء أو 04 البريطانية؛ هذا فضلاً عن قلة تكاليف الامتحانات» وإمكانية تحقيق الشروط 
اللازمة للحصول على شهادة مزاولة المهنة. 
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جدول رقم (3) 
توزيع مكاتب التدقيق عيّئة البحث حسب استخدام تكنولوجيا المعلومات 


11 ظ 
المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المكاتب التي لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات 
لبس س2 22ل لللللللللللللللللللسس ىسيسلل سس سس سس ص سح سيق 


يظهر من الجدول رقم (3) أن غالبية عيّنة البحث لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» 
حيث يظهر الجدول أن هناك (16) مكتبًا تستخدم تكنولوجيا المعلومات من أصل (63) مكتبًا عيّنة البحث 
وتشكل ما نسبته (9625)» وأن هناك (47) مكتب تدقيق لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات» حيث يشكل ما 
نسبته (675؟9) من عيّئة البحث. قد يرجع عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى عدة أسباب من أهمها تكلفة 
إنشاء وتشغيل شبكة حاسوب لتدقيق الحسابات» وصغر حجم العمل لبعض المكاتب - كما سبق ولاحظنا في 
جدول رقم (1) عند الحديث عن توزيع المدققين في المكاتب عيّنة البحث - وبالتالي لا يتم اس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات حيث يتم استخدام النظم اليدوية» وسيتم التطرق إلى أهم المعوقات التي تواجه المكاتب 
التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتي لا تستخدمها في عمليات التدقيق في هذا البحث بشكل مفصل. وقد 
قام الباحث بإجراء مقابلات مع بعض المدققين الذين أجابوا عن الاستبانة» حيث أشار بعض المدققين إلى أن 
طبيعة الشركات في الأردن لا تتطلب وجود تكنولوجيا معلومات خاصة بمكتب المدقق» وبعضهم أشار إلى 
أن البرامج المتوافرة لا تفي بالغرض بشكل كامل؛ وكذلك تحدث البعض عن أن مخرجات تكنولوجيا 
المعلومات لا تشكل قرائن مقبولة في عملية التدقيق الخارجيء وعدم توافر الوعي لدى الكثير من الزبائن 
بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات. 


جدول رقم (4) 
البرامج التي تستخدم في عملية التدقيق في المكاتب التي تستخدم الحاسوب (16 مكتباً) 


العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات .. 


يظهر الجدول رقم (4) تساوي نسبة استعمال البرامج الجاهزة وبرامج الحاسوب الخاصة بالتدقيق بنسية 
7 ثم البرامج المعدة لغرض محدد بنسبة 723-06»؛ وتساوت نسبة مدى استخدام برامج الخدمة 
والبرامج المساعدة ينسية 7.0 


وقد بعود استخدام البرامج الجاهزة لانخفاضص تكلفتهاء وانتشارهاء وطواعيتهاء وإمكان تعلمها بسهولة من 
قبل المدققين» وغيرهم في الواقع العملي» كما أن تميز هذه البرامج بالمرونة العالية يشجع على استخدامهاء إلا 
أن إجراء أي تعديلات على البيانات أو المعلومات قد يصعب اكتشافه من قبل المدققين إلا بعد الرجوع إلى 
المستندات الأصليةء هذا فضلاً عن أنها برامج غير متخصصة في مجال التدقيق. أما استخدام برامج خاصة 
بالتدقيق أو ما يطلق عليه اسم برامج التدقيق العامة - وهي برامج بدأت مكاتب التدقيق الكبيرة بإعدادها - 
فيمكن استخدامها في اختبار مدى الاعتماد على برامج العميل» حيث تستطيع القيام بجميع عمليات التشغيل 
المعتادة التي تقوم بها برامج العميل». ويمكنها تصنيف البيانات وفرزها وتقسيمها إلى طبقات واختيار عينات 
النتائج والمناقشة: 
الأبعاد الأساسية المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكاتب التدقيق: 

لغايات تحديد الأبعاد الأساسية المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيقء» قام الباحث 
باستخدام تحليل العو امل الاستكشافي الذي يعمل على تجميع جميع المتغيرات في مجموعات بناء على علاقات 
الارتباط بين هذه المتغيرات» وذلك حتى تشكل كل مجموعه من هذه المجموعات بعدًا من الأبعاد المؤثرة على 
استخدام تكنولوجيا المعلومات (انظر الأسلوب الإحصائي). 
البعد الأول- بيئة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكاتب التدقيق: 

يحتوي الجدول رقم (5) على تسعة متغيرات لقياس مدى ارتباطها بالبعد الأول» الذي يبين البنية 
التحتية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في مكاتب التدقيقى عينة البحثء». حيث يشير 
الجدول الى أن المتغير ات (21 9 11» 6) قد حصلت على أكبر قدر من التحميل على البعدء ويلاحظ 
أن ارتباط هذه المتغيرات في البعد ممتاز (كبير) حسب مقياس 00321337 بدليل أن درجة التحميل لمعظم 
المتغيرات زادت عن (9663). كما يلاحظ أن الوسط الحسابي لكل متغير من المتغيرات في الجدول كبيرء 


-134- 


المجلة العربية للإدارة» مج ١26‏ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


وبدرجة تشتت قليلة» مما يؤكد انسجام آراء المدققين في مكاتب التدقيق عيّنة البحث على هذه المتغيرات. 
ويشير المتغيران الأول والثاني إلى ضرورة توفير إجراءات واضحة تكفل الإشراف المناسب على فريق 
العمل في ضوء التغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات» والى ضرورة وضع إجراءات محددة لتدريب 
الكوادر والموظفينء بينما ركز المتغير الثالث على ضرورة الحصول على دليل يبيّن أن برامج الحاسوب قد 
أدت وظيفتها كما خطط لها. وهذا يؤكد أن مكاتب التدقيق ممثلة بالمدققين العاملين فيها ترغب وتسعى إلى 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق وتكون واثقة من استخدامها إذا توافرت لها أدلة واضحة 
لفهمها والعمل عليهاء وإذا توافرت الكوادر المؤهلة والمدربة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بكفاءة واقتدار, 
بدليل أن المتغير الرابع قد ركز على ضرورة القيام بتحديد طبيعة العمل الذي سوف يقوم به كل فرد من 
أفراد الفريق» وهذا يشير أيضًا إلى وجود علاقة قوية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق 
وبين تطبيق مكاتب التدقيق لمعايير كفاءة مهنية خاصة بها. 

هذا وقد حصل البعد الأول على قيمة (9!690) لكرونباخ ألفاء وهي أعلي قيمة من بين الأبعاد الخمسة: 
وهذا يدل على مقدار ثبات هذا البعد بمتغيراته التسعة» حيث تراوحت درجات تحميل متغيرات هذا البعد ما بين 
(9059) و(9693.6) والتى تعتبر جميعا قِيمًا عالية مقارنة بالحد الأدنى المقبول في هذه الدراسة (9660)» وقد 
فسّر هذا البعد ما نسبته (9630.7؟) من نسبة التباين الكلي» وهذا يدل على أن مكاتب التدقيق عيّنة البحث 
ترغب فى استخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها في حالة توافر شروط تضمن لهم سلامة اس تخدامها 
وإمكانية فهم سير عملياتها والتأكد من صحة نتائجها. 


جدول رقم (5) 
نتائج تحليل العوامل الاستكشافي المتعلقة بالبعد الأول: 
بيئة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكاتب التدقيق 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي 
للركيزة (790) نسبة التباين (30.7) 


استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
الحصول على دليل يبين أن برامج المراجع 
الإلكترونية قد أدت وظيفتها كما خطط لها. 
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تابع جدول رقم (5) 


7 لواب ألفا للاتس للاتساق الداخلى للركيزة 
(090,؟) نسبة التباين (380.7) 
ضرورة القيام بفحص وترميز البرامج للتأكد 
: الات مطابقة المع اصفات. 


.6 


مه | قده 2 


)01 302 )9 


)01 )59 


البعد الثاني- فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق: 


كل فرد من أفراد اد الفريق. 


ضرورة وضع إجراءات محدده لتدريب 
الكوادر والموظفين. 
ضرورة توفير إجراءات واضحة تكفل 
الإشراف المناسب على فريق العمل على ضوء 
التغييرات التي أحدثها تكنولوجيا المعلومات. 


دا اللسييصص يحي ته .+عطع- مر يمي ا "م عد 01/1/0000“ :اال اياياا0اااااااااللللللللللللللللل يمل ييا 0-0000 


تببب بيبيببم يسس ‏ عسماا8833 2 اط للم 


يتضمن الجدول رقم (6) ستة متغيرات» تبيّن للباحث أنها تركز على فواتد استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في مكاتب التدقيق عيّنة البحث» حيث حصلت المتغيرات (24: 26: 27) على أكبر قدر من التحميل على هذا 
البعدء فقد أظهر المتغير رقم (24) أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يعمل على زيادة القدرة على تخزين حجم 
كبير من المعلومات والنتائج؛ أما المتغير رقم (27) فقد ركز على أن مكاتب التدقيق تستخدم تكنولوجيا 
المعلومات من أجل إجراء عمليات التحليل والمقارنة وإجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة كبيرة» في حين 
أشار المتغير رقم (26) إلى أن تكنولوجيا المعلومات تقلل من الأعمال الكتابية الروتينية بشكل عام. ولعل هذا 
يعني أن غالبية مكاتب التدقيق عيّنة البحث تدرك تمامًا الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها باس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات» إلا أن استخدامها لا يزال دون المستوى المطلوبء؛ حيث إن استخدامها يقتصر على الأعمال المكتبية 
العامة» وليس للقيام بأعمال التدقيق باستخدام برامج خاصة: بدليل أن المتغير رقم (1) الذي يشير إلى أن مكاتب 
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التدقيق تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل عام فيه نسبة تشتت عالية» أي أن آراء المستجيبين غير منسجمة 
فيما يتعلق بهذا المتغيرء وهذا قد يعني أن مكاتب التدقيق لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق 
بمستوى يجعلها تنافس كبرى مكاتب التدقيق التي تستخدم أحدث البرامج لتدقيق حسابات عملاثها. وذلك على 
الرغم من قناعة مدققي الحسابات في المكاتب عيّنة البحث بأن لها أثرًا إيجابيًا على مهنتهم» حيث يمكن التوصل 
إلى أدق النتائج وبسرعةء وتساعد مدققي الحسابات في عمليات التحليل والمقارنة» بالإضافة إلى زيادة حجم 
العينات المستخدمة في عمليات التدقيق (انظر المتغيرين 22: 25 في جدول رقم 6): وهذا من شأنه أن يزيد من 
إمكانية تحديد نقاط الضعف والقوة في حسابات الشركات التي يقوم مدققو الحسابات بتدقيقهاء وبالتالي يمكن 
الاستنتاج بأن مدققي الحسابات على وعي تام بالآثار الإيجابية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالهم؛ إلا أن 
عدم وجود حوافز لاستخدامها فعليّاء وعدم وجود برامج تعليم» وتدريب مستمرة قد تجعل مدققي الحسابات. 
يتحدثون نظريًا عن فوائد تكنولوجيا المعلومات في مهنتهم» وألا يستفيدوا من هذه الفوائد العظيمة عمليًا. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا البعد حصل على قيمة (9684) للاتساق الداخلي؛ وهي ثاني أعلى قيمسه من 
بين الأبعاد الخمسةء وهذا يشير إلى مدى انسجام متغيرات هذا البعد مع بعضهاء وبالتالي ثبات البعدء 
وتراوحت درجات تحميل متغيرات هذا البعد من الجيدة جدًا (76603) إلى الممتازة (7/5888). 
وقد فسر هذا البعد ما نسبته (716.6) من التباين الكلي من استخدام تكنولوجيا المعاومات لدى مكاتئب 
التدقيق عيّنة البحثء وهذا قد يعود إلى أن مكاتب التدقيق تدرك أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملياتهاء 
إلا أن الإلمام باستخدامه في مجال متخصص كندقيق الحسابات لم يصل إلى المستوى التنافسي المطلوب. 
جدول رقم (6) 
نتائج تحليل العوامل الاستكشافي المتعلقة بالبعد الثاني: 
فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي للركيزة 
(9684) نسبة التباين (16.6) 


6< : . - سس سم صن نه سوسس بم 


معالجة البيانات المالية والحصول على | 0.603 | 4.23 | 0.78 


المعلومات اللازمة في الوقت المناسب. 


ا 


العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات ... 


تابع جدول رقم (6) 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي للركيزة 

(9684) نسبة التباين (16.6) 
بيان المتغيسر 

1 المعلومات على زيادة 

على تخزين حجم كبير من المعلومات والنتائج. 

تساعد تكنولوجيا المعلومات على زيادة حجم 


0- 
العينات المستخدمة في عمليات التدقيق. 
5 تقوم تكنولوجيا المعلومات بالتقليل من الأعمال 


الكتابية الروتينية بشكل عام. 
تعمل تكنولوجيا المعلومات على زيادة القدرة 
على التحليل والمقارنة وإجراءات العمليات 
الإحصائية والحسابية المعقدة بسرعة كبيرة. 


0 |4831 | 0.48 | 
ظ 


البعد الثالث- اعتماد مكاتب التدقيق للأساليب الالية في عملية التدقيق: 


يتكون البعد الثالث من ثلاثة متغيرات تبين للباحت أنها تركز على مدى اعتماد مكاتب التدقيق التي 
تستخدم تكنولوجيا المعلومات على الأساليب الآلية في عملية التدقيق» حيث يلاحظ أن جميع المتغيرات الثلائة 
(5: 7: 23) على التوالي حصلت على قدر كبير من التحميل على هذا البعد. فيشير الجدول رقم (7) إلى أن 
مكاتب التدقيق تستخدم الأساليب الآلية في عملية التدقيق لزيادة دقة النتائج التي يتم الحصول عليهاء كما يشير 
المتغير رقم (23)» أما المتغير رقم (5) الذي يشير إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يتم بشكل أساسي في 
إجراءات عمليات التدقيق فقد أخذ قيمة (0.744) من التحميل» وحصل المتغير رقم (7) على (0.779) من 
التحميل على البعد والذي يؤكد على أن المستفيد من عملية التدقيق يزداد رغبة في التعامل مع مكتب التدقيق 
المستخدم لتكنولوجيا المعلومات. 

أما قيمة الاتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت (70883): وهي ثالث أعلى قيمة لكرونباخ ألفاء مما يدل على 
أن درجة ثبات واتساق متغيرات هذا البعد عالية فهي أكثر من (7660)» وهو الحد الأدنى لاعتبار قيم كرونباخ 
ألفا مقبولة في هذه الدراسة. وقد فسّر هذا البعد (911.8) من التباين الكلى. 
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ولعل ظهور المتغير رقم (23) كمتغير ضمن البعد الثالث يعود إلى أن المدققين عينة الدراسة يرون أن 
مكاتب التدقيق التي يعملون بها تحاول أن تظهر مدى اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات لعملائها الذين 
يرغبون في التعامل مع مكاتب التدقيق» التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات» ولعل هذه المكاتب تسوق نفسها من 
خلال التركيز على دقة النتائج التي يمكن التوصل إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات. ومما يؤيد ذلك أن أحد 
مدققي الحسابات في المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات بين للباحث أن تكنولوجيا المعلومات لا يعتمد 
عليها من قبل المدقق إلى حد كبيرء وأن المكاتب حاليا إن استخدمتها فهي تفعل ذلك لتعطي صورة حسنة عن 
المكتب» وهذا يدعم استنتاجنا السابق بأن مكاتب التدقيق التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لا تستخدمها 
بشكل تكون فيه عنصرا! مهما يصعب الاستغناء عنه؛ وهذا يعني أيضًا أن المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا 
المعلومات لا تحسن استخدامهاء ولا تستفيد منها بحيث تعطيها قوة تنافسيه. 

جدول رقم (7) 
نتائج تحليل العوامل الاستكشافي المتعلقة بالبعد الثالث: 
مدى اعتماد مكاتب التدقيق التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات على الأساليب الآلية في عملية التدقيق 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي 
للركيزة (9083) نسبة التباين (11.8) 


8 1 ا ا 290 
00 10.3 5011 

ظ 

المستفيد من عملية التدقيق يزداد رغبة في ؤ 
009 31_31 095 


التعامل مع مكتب التدقيق المستخدم 
| 


لتكنو لوجيا المعلومات. 
البعد الرابع- تطبيق مكاتب التدقيق لمعابير كفاءة مهنية خاصة بمكاتب التدقيق: 


يحتوي الجدول رقم (8) على أربعة متغيرات تبّين للباحث أنها تركز على معايير كفاءة مهنية خاصة 
بمكاتب التدقيق. ويظهر من الجدول أن المتغيرين (2؛: 8) حصلا على قدرا عال من التحميل على هذا البعد, 
حيث بين المتغير الأول أن المدققين في مكاتب التدقيق التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق 
يرون ضرورة مشاركة المدققين في تصميم واختيار برامج تدقيق الحسابات التي يستخدمونهاء وقد حصل هذا 
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المتغير على أكبر قدر من التحميل على البعدء وقد يعني بروز هذا المتغير مدى اهتمام المدققين المجازين 
والممارسين للمهنة بأهمية تطوير المدققين وزيادة كفاءتهم دائمًا بما يتماشى مع التطور التكنول وجي والشورة 
المعلوماتية» وخاصة في مجال تدقيق الحسايات»: مما ينعكس على دور المدقق وقدرته التنافسية في سوق 
العمل. في حين حصل المتغير الثاني على قدر أقل من التحميل على البعدء وهذا قد يشير إلى أن إشراك 
المدققين في مكاتب التدقيق التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق قد لا يعني بالضرورة قيام 
هذه المكاتب بتدقيق حسابات الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات فقط. حيث كانت قيم الوسط الحسابي 
عالية لجميع متغيرات هذا البعد باستثناء البعد رقم (2) الذي يشير إلى أن مكاتب التدقيق تقوم بتدقيق حسابات 
الشركة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات فقط. 

وقد بلغت قيمة الاتساق الداخلي لهذا البعد (9683)» وهي رابع أعلى قيمة من بين الأبعاد الخمسة» مما 
يبين مدى الانسجام والثبات بين متغيرات هذا البعدء على الرغم من أن درجات التحميل لهذه المتغيرات على 
البعد تراوحت من الضعيفة (9634) إلى الممتازة (7690.3)»: وهذا قد يعني أن مدققي الحسابات في مكاتب 
التدقيق عينة البحث لم يصلوا بعد إلى درجة من الفهم والإلمام بتكنولوجيا المعلومات؛ واستخداماتها في مجال 
التدقيق» بحيث يمكن لهم المشاركة في تطوير أو تعديل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديثها بما يتناسب مع 
حاجاتهم أو حاجات مكتب التدقيق الذي يعملون فيه» ولعل عدم وجود حوافز لهم في هذه المكاتب على تطوير 
أنفسهم أو عدم وجود أوقات الفراغ المناسبة لهم» أو كثرة أعمالهم وواجباتهم من الأسباب التي تؤخر تطور 
جهاز المدققين بسرعة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية» وهذا لا شك يدعو إلى القلقء ولا سيما أن 
الأردن قد انضم إلى منظمة التجارة العالمية» وأن المحاسبة والتدقيق من المهن التي ستخضع للمنافسة ما بين 
المدققين في الأردن والمدققين الأخرين خارج الأردن. هذا وقد شرح هذا البعد (7/,11.8) من التباين الكلي. 


جدول رقم (8) 
نتائج تحليل العوامل الاستكشافي المتعلقة بالبعد الرابع: تطبيق مكاتب التدقيق لمعايير كفاءة مهنية خاصة 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي 
للركيزة (7083) نسبة التباين (11.8) 


برامج تكنولوجيا المعلومات. 
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0014 ظ 
ظ 
البعد الخامس- تطبيق إجراءات الضبط الداخلي: 


تكون البعد الخامس من خمسة متغيرات تبين للباحث أنها تركز على إجراءات الضبط الداخلي وحماية 
البيانات والمعلومات والرقابة على الخطط ومتابعتها وتحديد مدى انحرافها عن الأهداف المحددة. وإيجاد 
الطرق الناجحة لمعالجتها. وقد حصل المتغيران (10» 3) على أكبر قدر من التحميل على هذا البعدء ويلاحظ 
من الجدول رقم (9) أن المتغير رقم (10) أكد على ضرورة وضع مقاييس أمن مناسبة لحماية ملفات البيانات 
الخاصة بالمنشأة من التلاعب» وجاء المتغير رقم (3) ليؤكد أن الإجراءات الروتينية تأخذ الوقت الكثير أثناء 
عملية التدقيق» مما يؤكد على ضرورة القيام بإجراءات الضبط الداخلي من أجل حماية البيانات داخل المنشاة 
وللتأكد من صحتها أيضاء على الرغم من تشتت آراء المستجيبين حول هذا المتغير كما يظهر من خلال قيمة 
الانحراف المعياري خلافا عن آرائهم المنسجمة فيما يتعلق بباقي المتغيرات. 


تابع جدول رقم (8) 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي للركيزة 
(9088) نسبة التباين (11.8) 


يجب وضع نظام حوافز بين أفراد الفريق 
يساعد على تنمية مؤهلات الموظفف في 


التعرف على أساليب مختلفة للتدقيق باستخدام 
تكنو لوجيا المعلومات. 


وقد حصل هذا البعد على قيمة (676؟) للاتساق الداخلي» وهي قيمة عالية على الرغم من أنها أقل قيمة ‏ 
حصلت عليها الأبعاد الخمسة في هذه الدراسة» مما يعني وجود درجة عالية من الانسجام بين متغيرات هذا 
البعدء وقد شر حم هذا اليعد مأ نسدته (8.2,؟) من التباين الكلي. 

ويمكن القول مما سبق بأن هناك حاجة ماسة جذا لإيجاد متخصصين في تدقيق الحسابات باس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات والرقابة عليها. 
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جدول رقم (9) 
نتائج تحليل العوامل الاستكشافي المتعلقة بالبُعد الخامس: إجراءات الضبط الداخلي 


معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي 
للركيزة (76,؟) نسبة التباين (8.2) 


اديب كلدل التي امل عرشي 
المراجعة حيث يمثل كل مركز مرحلة 
مستقلة للمراجعة. 

زوادة القدوة على هر اقبة الخطاظ ومتايفة 
تنفيذها وتحديد الأنحرافات وطرق علاجها. 


المعوقات: 

يظهر الجدول رقم (10) المعوقات التي تواجه مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في التدقيق» والمعوقات 
التي تحول دون استخدامها في مكاتب التدقيق التي لا تستخدمها في التدقيق في المكاتب عينة البحث والوس ط 
الحسابي؛ والانحراف المعياري لاراء المدققين المجازين في هذه المكاتب فيما يتعلق بهذه المعوقات» حيث تبين 
أن أكبر معوق يواجه مدققي الحسابات الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات هو عدم وجود برامج عامة يمكن 
استخدامها من قبل مكاتبهم؛ مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المادية فيما لو أرادوا تصميم برامج تدقيق قادرة 
على سد حاجاتهم المختلفة تغطي جميع أنواع المنشآت التي يقومون بتدقيق حساباتها. وقد حصل هذا المعوق 
على الترتيب الأول لدى مكاتب التدقيق عينة الدراسة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات» أما المعوق الذي 
حصل على الترتيب الأول لدى المكاتب التي لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات والذي يعتبر أكبر معوق يواجهها 
فهو تكلفة إنشاء وتشغيل تكنولوجيا المعلوماتء فقد بلغ الوسط الحسابي لآراء المدققين عيّنة البحث (3.53) 
والانحراف المعياري (1.32): حيث تعتبر قيمة الوسط الحسابي عالية نسبيًا على الرغم من وجود تشتت في 
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أراء المدققين كما يظهر من قيمة الانحراف المعياري العالية. ومن الملاحظ من ترتيب العوائق انسجام رأي 
المدققين فيما يتعلق بالتكلفة المادية بين المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتي لا تستخدمها مع 
اختلاف ترتيب المعوقات» حيث حصل هذا المتغير على الترتيب الخامس كمعوق لدى المكاتب التي تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر المدققين العاملين فيهاء لكنهم لم يتفقوا جميعًا حول اعتبار هذا العائق من 
المشكلات أو المعوقات الكبيرة» حيث بلغ الوسط الحسابي لآراء المدققين عيّنة الدراسة (3-29) وهي درجة 
متوسطة بأنحراف معياري بلغ (1.05)» وهذا يعني أن المشكلات المادية قد تكون عاتقاء لكن على المكاتب 
الصغيرة» وهي الغالبية العظمى في مهنة تدقيق الحسابات في الأردن» وقد لا تكون كذلك في مكاتب التدقيق 
الكبيرة والتي يتركز ضغط العمل فيها. 

كما أن عدم تخصيص المدققين لأوقات مناسبة لتطوير أنفسهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وانشغالهم 
باستمرار بعمليات التدقيق» وتواجدهم في مكاتب العملاء من الأسباب التي قد تذكر هناء نظرا لتباين آرائهم 
حول المشكلة المادية» وهذه النتيجة تختلف مع النتيجة التي توصل إليها زيادات وزملاؤهء حيث كانت تعتبر 
أكبر عائق أمام المدققين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في وقت قيامهم بدراستهم. ولعل انخقفاض 
أسعار تكنولوجيا المعلومات والبرامج المرنة باستمرار يكون من الأسباب التي تجعل المدققين عيّنة الدراسة 
يختلفون حول هذه الناحية» فقد يرى المطلعون منهم على أسعارهاء أنها لا تشكل عائقا كبيراء بينما يراها غير 
المظلعين شيثا شكلفا ومهقذا وك ثم إن تكلفة عمليات إنشاء وتشغيل برامج تدقيق لن تكون مكلفة على 
المدى البعيدء وذلك لأن مكاتب التدقيقء والمدققين لا يستطيعون أن يبقوا متفرجين على التطور التكنول.وجيء: 
وخاصة في مجال مهنتهمء فسوف يجبرون يومًا ما على استخدام تكنولوجيا المعلومات» والبرامج الخاصة في 
مجال التدقيق» وإلا فسوف يجدون أنفسهم في آخر موقع نشاطي في مجال المهنة. ولعل هذا يشير إلى أن هذا 
المتغير يعتير عاتقا لدى المجموعتين (آلتي تستخدم تخدم والتي لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات): د شير 1 
أيضًا إلى أن الموقف المالي للمكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات أقوى من تلك التي لا تستخد 

أما المعوق الثاني في المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات» فهو عدم إلمام مدققي الحسابات بكيفية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا المعوق (3.94): والانحراف 
المعياري (0.75).» وهذا قد يعني أنهم يواجهون هذه المشكلة بدرجة عالية كما يظهر من الوسط الحسابي. 
وأنهم متفقون على درجة صعوبتها كما يظهر من الانحراف المعياري وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل 
من زيادات والعكشة وخداش (1990)» فقد تبين لهم أن عدم المام المدققين بكيفية اس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات في عملية التدفيق ق من أهم المعوقات التي تواجههم» وهذا قد يعني أنهم يدركون أهمية دور تكنولوجيا 
المعلومات في مجال عملهمء ولكنهم لا يعملون على تطوير أنفسهم بصدقء من خلال الإلمام التام بتكنولوجيا 
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المعلومات واستخداماتها بشكل عامء وفي مجال التدقيق بشكل خاصء ولعل اعتياد بعضهم على القيام بأعمسال 
التدقيق يدويّاء وعدم الرغبة في تغيير النمط القديم أو استخدام طرق جديدة من الأسباب التي تجعل درجة تأثير 
هذا المعوق على استخدام تكنولوجيا المعلومات كبيرة في مكاتب التدقيق أو على المدققين فيهاء بدليل أن بعض 
مدققي الحسابات أشاروا عند مقابلة الباحث إلى أن طبيعة عمل المدقق في مكاتب التدقيق في الأردن تعتمد 
على ممارسته الشخصية للمهنة وخبرته في تدقيق حسابات أنواع مختلفة من الشركات والمؤسساتء أكثر من 
اعتماده على أي أمور أخرى قبل استخدام تكنولوجيا المعلومات» وهذه نظرة غير مشجعة برأي الباحثء فلا بد 
من الاستمرار في التدريب والتطوير الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات» واعتبار ذلك من أهم مؤهلات 
مدققي الحسابات» فضلا عن مؤهلاتهم العلمية والعملية. 

ويظهر الجدول رقم (10) المعوق الذي جاء في المرتبة الثانية لدى مكاتب التدقيق التي لا تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات» وهو خشية مدققي الحسابات من استخدام تكنولوجيا المعلوماتء: لأن إدخالها قد يؤدي إلى 
إلغاء بعض الوظائف التقليدية من التنظيم الإداري» وظهور وظائف جديدةء بوسط حسابي عال بلغ (3.52)., 
وانحراف معياري (1.15): وهذا يشير إلى تشتت آراء المدققين أيضًا حول هذا المعوق» فمنهم مسن يخاف 
على نفسه من استخدام تكنولوجيا المعلوماتء وبالتالي قد يقاوم استخدامها (وخاصة أن مشكلة إقناع المسئولين 
في المراكز القيادية العليا بأهمية وفوائد تكنولوجيا المعلومات تشكل عائقا كبيراء حصل على الترتيب الخامس 
لدى المكاتب التي لا تستخدم تكنولوجيا المعلومات)؛ ومنهم من يدرك أنه سيعزز وج وده وقدرته التنافسية 
بمعرفته ودرايته باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال عمله. 

وبناء على ذلك نستطيع القول بأن خشية استخدام التكنولوجيا لدى بعض المدققين عينة الدراسة قد تعود 
لعدم الإلمام؛ وهذا قد يعني أن المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتي لا تستخدمها غير ملمة بكيفية 
استخدامها في عمليات التدقيق» بدليل أن المعوق الذي حصل على الترتيب الثالث لدى المكاتب التي تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات هو عدم وجود متخصصين في عملية مراجعة الحسابات في مجال التدقيق باس_تخدام 
تكنولوجيا المعلومات. حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المدققين» على اعتبار ذلك من المعوقات التي 
نواجههم في استخدام تكنولوجيا المعلومات (3.88)ء وهي نسبة عاليةء وبلغ الانحراف المعياري لإجاباتهم 
(0.75)»: أي أنهم متفقون على تأثير هذه الصعوبة على استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات. 

وقد يكون ذلك سببا طبيعيًا لعدم إلمام مدققي الحسابات بتكنولوجيا المعلومات وكيفية استخدامها. ولدى 
الإطلاع على الجدول رقم (10) نلاحظ أن 'نقص الكفاءة اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلوأمات في عملية 
التدقيق"» جاء في المرتبة الرابعة كعائق يحول دون استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى المكاتب التى لا تستخدمهاء 


-144- 


المجلة العربية للإدارة» مج 26, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


بعد "عدم وضوح الوضع القانوني في الأردن فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التدقيق", الذي 
حصل على المرتبة الثالثة» حيث حصل الأخير على وسط حسابي متوسط بلغ (39:3) وانحراف معياري عال 
بلغ (34:1)؛ أي أن غياب التشريعات القانونية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التدقيق غير موجودة 
لحماية المدققين» وبالتالي قد لا يشجع ذلك على استخدامه في المهنة» خاصة في المكاتب التي لا تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات» والتي يخشى بعض المدققين فيها من استخدامها كما سبق أن لاحظنا. 

نستنتج مما سبق أن مدققي الحسابات لا يزالون يعانون من قلة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال 
تخصصهمء على الرغم من أنهم يستخدمونهاء ولكن يبدو أن استخدامهم لها من غير دراية تامة بكيفية 
ابركد اماقها يذلل أنهم ينتخدمونها يشكل غاه»: وليين بتكل متخصيصض. 


جدول رقم (10) 
معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق 
لدى المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتي لا تستخدمها 


المعوقات التي تواجه مستخدمي 
تكنولوجيا المعلومات 


تعدير المشكلات المادية | 8.29 : | 1.05 أ 
من المعوقا” 0 


عدم الإلمام بكيفية استخدام | 3.94 | 0.75 تكلفة إنشاء 
تكنولوجيا المعلومات في وتشغيل تكنولوجيا 
المعلومات اذا ما قورنت 
بالعنصر البشري مردفعه. 


المعوقات التي تحول دون 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 


7 ّ 
0 1 
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تابع جدول رقم (10) 


المعوقات التي تحول دون 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 


د | 3.29 | 1-05 | 5 عدم وجود برامج حاسوب 


تفي بالغرض المطلوب. 


تكلفة إنشاء وتشغيل 
تكنولوجيا المعلومات إذا 
ماقورنت بالعنخ صر 
| البشري مرتفعه. 
نقص الكفاءة 


1.1858 | 4 
اللازنمة لاس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات في 
بي وصصوع دم 
القانوني في الأردن فيما 
يتعلق باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات في التدقيق. 
تعتبر مشكلة إقناع المسئولين 
في المراكز القيادية العليا 
بأهمية وفوائد تكنولوجيا 
المعلومات عاتقا كبيرًا. 


3 | 1034| 9 


1316 


ظ 
تكنولوجيا المعلومات. 


“ل #“ل"ل“با55 
للسبييبع .سس 
اا 1ض 
الس ىب ل سح مم حي سي 
١‏ سس سس __سسسسا 


تابع جدول رقم (10) 


المعوقات التي تواجه مستخدمي 
تكنولوجيا المعلومات 


المعوقات التي تحول دون 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 


الوسط الحساء 


سلع-ل-ه الل عفسهمعحد تدا ضيه اتتم ددح ف ىن و. .سس سي سس بس لتك 


1 8 ١ 
أرغةبمض ارات |3595 |1924| 6 أإدغفال تكنونوجيا 8.52 |1.15] 2 ا‎ 
الشركات في معالجة المعلومات في عمليات ظ‎ 
التدقيق يؤدي إلى إلغاء‎ 
بعض الوظائف التقليدية ظ‎ 
بد التنتليم الإداري‎ 
وظهور وظائف جحديدة.‎ 
1 | 0.811] 4.181 عدم وجود برامج. عامه‎ 
يمكن استخدامها من قبل‎ 
جميع مكاتب التدقيق وهذا‎ 
يترتب عليه الكلفة المادية‎ 
مقابل ضعف المردود.‎ 


خلاصة البحث: 


حساباتهم بطريقة خاصة 


يبعيدة عن الواقع. 


بهدف تحديد الأبعاد الأساسية المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق» قام الباحث 
باستخدام تحليل العوامل الاستكشافيء الذي يعمل على تجميع كل المتغيرات في مجموعاتء بناء على علاقات 
الارتباط بين هذه المتغيرات؛ وذلك حتى تشكل كل مجموعه من هذه المجموعات بعدا من الأبعاد المؤثرة على 
استخدام تكنولوجيا المعلومات» وبعد تحليل البيانات يمكن تلخيص النتائج التى توصل ليها الباحث بما يلي: 
1- حصل البُعد الأول: "بينة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكاتب التدقيق“. على قيمة (9090) 
لكرونباخ ألفا وهي أعلي قيمة من بين الأبعاد الخمسةء وهذا يدل على مقدار ثبات هذا البعد بمتغيراته 
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التسعة» حيث تراوحت درجات تحميل متغيرات هذا البعد ما بين (7/659) و(793.6)» والتي تعتبر 
جميعًا قيمًا عالية مقارنة بالحد الأدنى المقبول في هذه الدراسة (9660)» وقد فستر هذا البعد ما نسبته 
(9630.7) من نسبة التباين الكلي؛ وهذا يدل على أن مكاتب التدقيق عيّنة البحث ترعب باس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات في أعمالها في حالة توافر شروط تضمن لهم سلامة استخدامهاء وإمكانية فهم 
سير عملياتهاء والتأكد من صحة نتائجها. 


حصل البعد الثانى: 'فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق': على قيمة (9684) 
للاتساق الداخلي» وهي ثاني أعلى قيمه من بين الأبعاد الخمسة». وهذا يشير إلى مدى انسجام متغيرات هذا 
البعد مع بعضهاء وبالتالي ثبات البعد وتراوحت درجات تحميل متغيرات هذا البعد من الجيدة جذا 
(96603) إلى الممتازة (96888). وقد فسّر هذا البعد ما نسبته (79616.6) من التباين الكلي من اس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات لدى مكاتب التدقيق عيّنة البحثء وهذا قد يعود إلى أن مكاتب التدقيق تدرك أهمية 
وفوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملياتهاء لكن الإلمام باستخدامه في مجال متخصص كت دقيق 
الحسابات لم يصل إلى المستوى التنافسي المطلوب. 

حصل البعد الثالث: "اعتماد مكاتب التدقيق للأساليب الالية فى عملية التدقيق'. على قيمة (96083) 
للاتساق الداخلي» وهي ثالث أعلى قيمة لكرونباخ ألفاء مما يدل على أن درجة ثبات واتساق متغيرات هذا 
البعد عاليةء فهي أكثر من (060؟)» وهو الحد الأدنى لاعتبار قيم كرونباخ ألفا مقبولة في هذه الدراسة. 
وقد فستر هذا البعد (7611.8) من التباين الكلي. وقد أظهرت النتائج أن تكنولوجيا المعلومات لا يعتمد 
عليها من قبل المدقق إلى حد كبيرء وأن المكاتب حاليًا إن استخدمتهاء فهي تفعل ذلك لتعطي صورة حسنة 
عن المكتب لعملاتهاء وهذا قد يعني أن مكاتب التدقيق التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لا تستخدمها 
بشكل تكون فيه عنصرًا مهما يصعب الاستغناء عنهء وهذا يعني أيضًا أن المكاتب التي تستخدم تكنولوجيا 
المعلومات لا تحسن استخدامهاء ولا تسثفيد منها بحيث يعطيها قوة تنافسيه. 

حصل البعد الرابع: 'تطبيق مكاتب التدقيق لمعايير كفاءة مهنية خاصة بمكاتب التدقيق. على قيمة 
(083؟9) للاتساق الداخلي؛ وهي رابع أعلى قيمة من بين الأبعاد الخمسة» مما يبين مدى الانسجام والثبات 
بين متغيرات هذا البعد» على الرغم من أن درجات التحميل لهذه المتغيرات على البعد تراوحت من 
الضعيفة (034؟) إلى الممتازة (7/,90.3): وهذا قد يعني أن مدققي الحسابات في مكاتب التدقيق عيّنة 
البحث لم يصلوا بعد إلى درجة من الفهم والإلمام بتكنولوجيا المعلومات» واستخداماتها في مجال التدقيق 
بحيث يمكن لهم المشاركة في تطوير أو تعديل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديثها بما يتناسب مع 
حاجاتهم أو حاجات مكتب التدقيق الذي يعملون فيه. هذا وقد شرح هذا البعد (9611-8؟9) من التباين الكلي. 
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5- أما البعد الخامس والأخير : "تطبيق إجراءات الضبط الداخلي' . فقد حصل على قيمة (9076) للأدتساق 
الداخلي» وهي قيمة عالية على الرغم من أنها أقل قيمة حصلت عليها الأبعاد الخمسة في هذه الدراسة: 
مما يعني وجود درجة عالية من الانسجام بين متغيرات هذا البعدء وقد شرح هذا البعد ما نسبته (908,2؟) 
من التباين الكلي. ولعل هذا يدل على أن هناك حاجة ماسة جذا لإيجاد متخصصين في تدقيق الحسابات 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والرقابة عليها. 

6- أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات التالية تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه مدققي الحسابات الذين 
أ- عدم توافر برامج عامة يمكن استخدامها من قبل مدققي الحسابات في مكاتبهم» مما يؤدي إلى زيادة 

التكاليهف المادية فيما لو أرادوا تصميم برامج تدقيق قادرة على سد حاجاتهم المختلفة وعلى تدقيق 
جميع أنواع المنشآت التي يقومون بتدقيق حساباتها. 

ج- عدم وجود متخصصين في عملية تدقيق الحسابات في منشات تستخدم تكنولوجيا المعلومات. 

د-- تعتبر المشكلات المادية في تركيب وتشغيل تكنولوجيا المعلومات من المعوقات أيضًا التي 
تواجه المدققين. 

ه- خشية مدققي الحسابات من استخدام تكنولوجيا المعلومات» لأن إدخالها قد يؤدي إلى إلغاء بعمدض 
الوظائف التقليدية من التنظيم الإداري» وظهور بعض وظائف جديدة. 

و- عدم وضوح الوضع القانوني في الأردن فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التدقيق» 
وتحديد واجبات ومستوليات مدقفي الحسايبات. 

ر- هناك أهتمام غير كاف لزيادة كفاءة مدقفي الحسابات لدى مكاتب التدقيق» حيث يرى مدققو الحسابات 
ضرورة اشراكهم في تصميم واختيار برامج تدقيق الحسابات التىي يستخدمونهاء لكن عدم وصول 
مدققي الحسابات إلى درجة من الفهم والإلمام بتكنولوجيا المعلومات» واستخداماتها في مجال التدقيق 
يحد من إمكانية مشاركتهم بشكل فعال في تطوير أو تعديل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب 
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المراجمبع 


أولا- مراجع باللغة العربية: 


دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع. 


2-7 الساعي» مهين . 191. علم تدقيق الحسابيات. طُْ 1 عمان » الأردن: دار الفكر » ص 1[ 1. 


- خصاونة»؛ ريم عقاب. 2002. "أثر المعالجة الإلكترونية للبيانات على أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية 


الأردنية". رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة آل البيت. 


- زياداتء خليفة؛ ووائل العكشة؛ وحسام خداش ‏ 1990 . "مدى استخدام تكنو لوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات 


في مكاتب التدقيق". من أوراق ندوة المحاسبة الثانية» جامعة مؤته. مجلة المحاسب القانوني العربي. ع 52: 


فين طن :2909-25 


5 قاقيشسء محمود؟ وتركي الحمود. 4 ]1 . "الصعويبات التي تواجه مدقفي ديو ان المحاسبة في الأردن". سلسلة العكوم 


الإنسانية والاجتماعية. جامعة اليرموك». مح 10 34 20 ع ص ص 3009 03414. 


ح- قأنون تنظيم مهنة المحاسدية القانونية. 003 . قانون مؤقت رقم (73) ألسنة 0038 الجريدة الرسمية. الك الك 5 ذا رقم 


6 تاريخ 2003/6/16: ص 3292. 


ثانيا- مراجع باللغة الأجنبية: 


عط" 0د 5خدرع دوع طدغ 5 لدتعتقصة"!1 لعأتالسة", عا دصمسطج) .804 أده .ا مطمل ,ألتدسدطع«م 
2 .2 ,1 عنتدوه1] ,701.69 ,99 .ججول8 [وعسممل 224ز) ,"طء11 110 مده /لا 


ل[ دمؤعمصمطول .14 لمصة تاعمطعطللا ععلع" نظ .هآ تقتطغصطئ) «مععاعول تصوعل .) ,لتقمع8 - 


ر"لطلع 558 ع1[عه]/1 عتدمعتاعع1آ مح ]0 ععصدامعععق '11025لتتة4ق ذه عتقتصتقء1' 01 اعة]21] عط 1" .2003 
002 يعن تتتوع 5 1771717 .«عطوئء0) كآ0طأاة ,عستاحمه عاطفلتوجعطة ,إامناعع101[ 501612 


,77070 2242/7719 ,"نوع 0 [وسصطعع "1" لع تارمق" .2004 .عتتسع اع 01 ندع سروماع2ع10 110105 
5 عط مرعول8 ,ذخ .5 .لا ,نوه 


0008 + 05 011221115زع1اء10" .1995 .معلطعن2 .]1 مط :.؟ عتصصمظ ر,دع 1/101 
لملد] ,كتتعاعتزى تمطونصح واو ره [وصصعمامزر "دع درم ماعتء1]10 مددعذهم5 101ثا 12 أمع صدع1ممتم] لتحم 
111م ,2 عناه15 ,9 .701آ, 


201ه ععناوتصطعة 7 4ت0ندل *تعاتاوتدما ين عععلاآ 77222207821176 " ,2002 .31 .اء تصطمل ,عمصدم1' 
015 ,02 2 ل0تناه"1 طاعضسوعدوع] - 016015 تتث 12111231 01 نا ناعم[ , 'ع221ة هنا لل 201111110115) 


تدع 5 عطخا ]1ه بتاع[ماع 1 16015لتلة 05دع ]5575 11026101مكم1] عط" .1992 2.) .]ل ,نكا - 


إن لأوصعتامل ,"5 :]1[ ع0 ص دسعاصنهة 1 مسد 501 ده أعدوم صن[ 15 لدج و5وععوع ادع مسجماعمهع12 
1-1 .مم رعصطتام 5 بكتتزعغ ثى ]5 171401111211011 
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المللاحق 
استبانة البحث 


أخي المستجيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يهدف هذا الاستبيان إلى التعرف على مدى الاستفادة من التكنولوجيا في مكاتب تدقيق الحسابات 
في الأردنء. وكذلك التعرف على فوائد ومعوقات استخداصها لدى هده المكاتب» في محاولة للوقوف على 
واقع استخدامات تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في الأردن» والمساهمة في وضع الحلول 
وحيث إننا على ثقة بكم في دعم البحوث العلمية التي تساهم في تطوير مهنة التدقيق في المملكة:» فإننا 
نرجو منكم تعبئة الاستبانة بدقة وواقعية» علمًا بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة وأنها لن تستخدم إلا لأغراض 
البحث العلمي فقط. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. 
" هل تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق نعم 1 


" إذا كنت تستخدم تكنولوجيا المعلومات فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية: 


2- يقوم المكتب بتدقيق حسابات الشركات التي تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات فقط. 


5- تستخدم تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي فى 
اجراءات عمليات التدقيق. 
6- المستفيد من عملية التدقيق يزداد رغبة في التعامل 

مع مكتب التدقيق المستخدم لتكنولوجيا المعلومات. 


-151- 


العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات .. 


8 مسر الل ا ل ل ار ان مسي لس لس ا ا ا اا وو وو وي الو وي ١‏ ا . سس س0 0 :1_2 ا ا فتك هلس 


يجب وضع مقاييس أمن مناسبة لحماية ملفات 
البيانات الخاصة بالمنشأة من التلااعب. 


1- ضرورة القيام بفحص وترميز البرامج للتأكد من 
أنها مطابقة للمواصفات. 


مسف مس ا ا و ومسي و ل 


1 - يجب استخدام المكتب لنظام مراكز المراجعة:. 
حيث يمثل كل مركز مرحلة مستقلة للمراجعة. 


- القيام بتحديد طبيعة العمل الذي سوف يقوم به كل 
فرد من أفراد الفريق. 


8- ضرورة وضع إجراءات محدده لتدريب 
الكوادر والموظفين. 
9- يجب وضع نظام حوافز بين أقراد 
الفريق يساعد على تنمية مؤهلات الموظف في 
ظ التعرف على أساليب مختلفة للتدقيق باستخدام 
ظ تكنولوجيا المعلومات. 2 
ؤ 0- ضرورة توفير إجراءات واضحة تكفل الإشراف 
المناسب على فريق العمل على ضوء التغييرات 
التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات. 


0 ل ميال ليت تاياي مما ممه 
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2- تعمل تكنولوجيا المعلومات على زيادة سرعة 
معالحة البيانات: المالئة و الخصول على : المعلومانة 
اللازمة في الوقت المناسب. 


بلس مسر 


لمش سس . لصم 


« 


سوسوي ا سس اي 5-5 مبتيي يت 7700000 ذم م يي 0010101071 
3 > 77ت بس ايا امااا0ي0ي0ممومخاامممممي 21ر2ر2ي كل ب /1ي1قهطقطحقحيعقفح١ع87ااممم‏ ممما اوش 


6- تعمل تكنولوجيا المعلومات على زيادة القدرة على 
التحليل والمقارنة واجراءات العمليات الإحصائية 
والحسابية المعقدة بسرعة كبيرة. 
7- زيادة القدرة على مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها 
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المعوقفات: 


ين 
: 
| ع 
ظ مو 
ظ 03 35 

2 

ظ 
| 


تعتبر المعوقات التالية من أهم المعوقات التى تواجه 


ه# فو قن © 


2 
: 
- 

3 
53 
ع 


-.- لل مسس يه 6 م مسار جمس سو سات ليو ا ا ا ا ع اتا ا سس ١‏ ل سي سس سس 9 بال اج 2 ١ ١‏ 7ب بب يي بج ا لني سبي سس سبي يبب للد بحسم 
١‏ 
ف 
ل 


- تعتبر المشكلات المادية من المعوقات لاس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات في التدقيق. 


عدم تعاون موظفي العملاء والذين لديهم المعرفة في 
عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات. 

- ضعف ثقة العملاء بأداء تكنولوجيا المعلومات مما 
يتطلب مجاراتهم باستخدام التدقيق اليدوي. 
- رغبة بعض إدارات الشركات بمعالجة حساباتهم 
بطريقه خاصة بعيدة عن الواقع. 
- عدم وجود برامج عامه يمكن استخدامها من قبل 
جميع مكاتب التدقيق وهذا يترتب علية الكلفة المادية 
مقابل ضعف المردود. 
إذا لم تكن تستخدم تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات 
فهل هذه المعوقات هي التي تحول دون استخدامها: 
- عدم وجود برامج حاسوب تفي بالغرض المطلوب. 
- تكلفة إنشاء وتشغيل تكنولوجيا المعلومات إذا ما 
قورنت بالعنصر البشري مرتفعة. 
- نقص الكفاءة اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات 
في عملية التدقيق. 


ابا لم00 0 اث )ااا ممم ذخ | 


1 


5 
ص 


- عدم وصوح الووضع القانوني في الأردن ,/ 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق. 


-154- 


المجلة العربية للإدارة. مج 26,. ع2 - ديسمبر (كانون أول) 1006 


1 - إذا كان هناك معوقات أخرى حول استخدام تكنولوجيا المعلومات فأرجو ذكرها بصورة مختصرة: 


2- ما هو عدد المدققين المرخصين والمزاولين للمهنة في مكتبكم (شركتكم) الموقرة: 
- أقل من 5 أشخاص 
- من (10-5) أشخاص 
- من (15-11) شخصا 
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روومامتناعه ل «متطوج عوجر ره عوووزآة عطا ع7تاع 4172 معاءع 2 1و28) 21ت 15م 1/21 77116 
عمل جز جرع72 لزه ا تامع '01:5غ1 تن م 112 170127 10711212 ل 171 


33297 - 11آ لقلد"آ' #اعطغخدهملا 
,6 ع011121ععق3 - تاوععع201 1316ع50هع م 
85 1311م 25 11,011201115 01 إالناع 13 
لل - 15119 217[] 11[1 ةلآ 


2م 


صسمل :دول 01 (ودع0112) مس1 انث م1 211016015 “تعطغاعغط؟ دع21ع127561 26116 ق10ط"1" 

60 *12062501© 32 نآ ,026126101225 211011112 تتتعطا سد 119) عع 10مسطءةء1 2م1أد ص« مكلمآ] عكنا 

5 © 3201 ,31101122 صد "11 01 عع153 عطا عستاعع38 6025 ممع ديل عط عستسعرمغع1ل 
.15 31101 اعع[طتدة عط طند عقن "11 المععغام أقطا 


2 0 16 1256311160 عطة 1109اه قتطا 101 ع0116561:0211:211 3 لعمجزدعل «تعطعمروعوع] ع1" 
45 3 عط 101101:5اة العفدعع1ا عط نوط 151160 ءط ما ص1 غتلسج (93) 02 ع[مرصددة 
0لقطة لصة 01ع2167ا2 م77 1002125 ندعتان (63) لم0 .معط غتامتتج عذومطع صذ انلياح 
114 عط ,ماهمل عط عست ولممد ع«تعاكخ .لخ"1:1) 5زهستزلدسة «ماعد1 بدمأمصداي:1 عندزدتن 
5 5 10110112 عط 1120 211016112328 12 ع11535 "11 عصطتاعع318 125015 عط للد 011060مع 
:731116 أدع105 عغطا ما أوعطعتط عط صوط "مدع1لد/آ وطملة طاعدطصدمعن)" ما عمدتل 1م222 


طعتط؟ ,"مصسة غتمنسه عط غد ععدعن "11 01 اناده 1 1تكطه عط" :10س طعسسيتل غ5 عط"1' 10 
ع[مط؟ عط 4ه (30.790) لع 7 ته1امعهة 320 ,عن1؟؟ تطملخ طعدطده»؟) (9090) بعطامع قد[ 
1ع 316 81535 211011 أعع[طتده عط أاقطا 12010365 طعتط ئلا .عع تخوعع»6م 12113110 
5 320 ,2019ع11 ,ع531 15 ع11538 115 2356© 12 02612110115 311011 لتتعطا سد '1'[ 115 ١0‏ 
مت الاقدهة ع5 1101ا0ت 115اه2 


لاعناامع قفقط طعتط؟ ,"0063:3610235 211016 صد "11 عستقنا 01 ماألظعدعءط ":102متعستل 0صمععة عط"[” (2 
©232ة؟7 عأمط؟ عط 1ه (16.690) ل0عستقامىه لصة ,عدط1؟ حطولى طعدطدمء:؟) (8490) 
15 عط م126لدع قاطع20امجردع" اعم رطتده عط أقطا لوعتع2 أطعتمم طعبط لما .عع دأمعءعمعم 
"11 طنز "اامط -؟209تعل" تتتعغطع أقاط ,021211035 311016 تتتعغطا سد "11 ع512ن 01 ع201:65116تتدا مطح 
2)0197211]266 20112211117 2 منا متتعغطة عسضط 0 طأع نمه ]20 15 


1 01165 تطتطاعع] 10122361جاق ده ععطع ل تاعمع0 5 تاق أنلتتج عط ":ده1سسعستك قط عط[ (3 
قصة بعتلهة؟ فطجولةث طعدطصموع©) (88390) «دعناامع قفقط طعتط؟ ,"فدمتطدمعمه 11016ج 
أقطا لع ؟زامطة 5الباوة؟ فط"!' .عع ققاطعع061 ععمقسد؟ عأمط؟ عط 2ه (11.890) لمعستدامصرده 
ده 20ة6م2ع0 201 00 1109غه عغطغ 01 أمعع511571 قستقط انتج عغطة غج عستعال:ه0؟ 125ه0غ16ل0يد عط 
2101 "تاعغط] أنده20 عع228<آ 0ممع 2 عتأدععته مغ '1'[ عك5نا بإعطة تنه غصعؤيه عع:ر د[ 2ح 0غ "11 
.5 اثفااعط] 01 205امم عغطة 1 111:5 


© 01121179 22[1وزودع01م 526131 01 322116363011 عط" :دمتمسفعستل طسنتده؟ عط"ل]” (4 
(8890) تاعاامع فقط طعتط؟ى ,"09نطه عغطغ 1ه أعهو7طناه ممسة انمسج عطغ م6 0م1د1ع" 
731121166 ع1آ0ط؟؟ عط 2ه (11.890) لعستم[امعة لد ,عتلة؟ فطجلة طاعقطدده) 
[ع9ع1 00ه0ع 2 طعوع:" 201 010 09داغذه عط 01 مغصع20م0جدع: عط خقطةا سوعمم غطعاحمد طعتط ألا 
.5 31101 12 1 115 10 ع1ط3 ع5 0غ 11 2012 دؤه12062 أمصة عستلدع0 در 
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طعتط؟ ,"وع7تاتلعه20م [أمعغدهم لافصعع ص1 1ه ممع 1 [ممة عط ":102مسمع ستل طغلط عط 57 

عامط عط 6ه (8.290) 2131:5601هء 3:20 ,عتله؟ فطجلة طعدطصوة<؟) (76960) «ممنامع 

0ط 01655102815م 101 20 ع1028ا5 2 1201224 أخطعامد طعتط؟ ,عع وطتاعء67م 1731:1326 
.15 60121101 121611221 عطغ ادع 220 ع 2110110 صن "11 15 حروء 


25 10 025656145 1122201221 22051 عط طغمط لألعغأدتسمء 2150 56109 عط "1" 

1 1156 201 010 مط 311018015 60 055636145 1222016326 غأه5مم عط لصهة '1'1 1156 مطى 

'211016015 11225601 عغطا ندو" ع0182م22ة عتتعطخ 60 2000*015 سعط 0م26 ةعمد لح 
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الرباعية الأولى» وتنتظر الهيئة الدعم المالي من المجلس لتنفيذ الخطة الرباعية الثانية 2005- 2008. 
بالإضافة إلى ذلك لازالت كثير من الدول الأعضاء في الهيئة لا توجد بها اتحادات مهنية قوية في المحاسبة 
والمراجعة» الأمر الذي سوف يؤخر من تنفيذ المعايير المحاسبية والتدقيقية. وأخيرً! فإن الهيئة تواجه تحديًا من 
نوع آخر يرتبط بسمعتها وسط المهتمين بالمهنة من مدققين وحكومات وفي الوسط الصناعي. ولكي تتمتع 
بالمصداقية فإنها تحتاج لبعض الوقت فضلا عن نوعية العضوية والامتحانات ونظرة مجتمع الأعمال. 
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7ج 111111 رثر 


تسهيل التكامل الاقتصادي الإقليمي: 
جهود تناغم (توافق) معايير المحاسبة المالية والتدقيق في دول مجلس التعاون الخليجي 


3 . الخصر علي موسى فرح 
أستاذ مشارك - قسم المحاسبة 
كلية إدارة الأعمال - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
الإمار أت العر بِية المتحدة 


الملخص: 

تعتبر المحاسبة لغة الأعمال وتعمل على توصيل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في مختلف 
المستويات بناءً على حاجة مستخدمي هذه المعلومات. ومع عولمة الاقتصاد وظهور التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية أصبحت المحاسبة تلعب دور كبيرًا في عملية انسياب رأس المال والسلع والخدمات بين الدول. ولهذا 
السبب فقد نشطت الكثير من المؤسسات العالمية التي تعمل على توحيد المعايير المحاسبية الدولية؛ وعلى 
رأسها اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية ومقرها لندن بالمملكة المتحدة. ويحاول هذا البحث الوص في تقييم 
تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في توحيد المعايير المحاسبية المالية والتدقيقية 
في الدول الست الأعضاء. 


وقد خلص البحث إلى أن الهيئة قد قطعت شوطا بعيدا فى إعداد المقومات الأساسية لتوحيد معايير مهنتى 
المحاسبة والتدقيق. فقد أعدت الهيئة ونشرت المسودة الأولى من معايير المحاسبة المالية» والإطمار الفكقري 
للمحاسبة المالية» ومعايير المراجعة»: ومعايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة» والقواعد العامة للتعليم المهنى 
المستمر 6 .وقواهذ سلو كو ادات هيتة التدشق. و القر اعد الخاضة للقشار :زمالة الييقة. كما ,غقدت. البيثة الكثيين 
من الندوات والمؤتمرات وورش العمل للجهات المهتمة بهذه المعاييرء وذلك للتوعية بها وترويجها. كما 
أصدرت الهيئة نشرة ربع سنوية عن أنشطتها وأشركت الكثير من المهتمين بالمهنة من أكاديميين ومدققين 
وحكومات في لجانها المتخصصة والتي تسعى لتحقيق أهدافها. 

إلا أنه وبالرغم من هذه الإنجازات لا تزال الهيئة تواجه الكثير من العقبات والتحديات. ولعل تمويل 
أنشطة الهيئة يعتبر من أصعب المشاكل التي تعيق عملها. فالهيئة تعتمد بصورة أساسية على تبرعات الأمانة 
العامة لمجلس التعاون» وفي الوقت الراهن استنفدت التبرع السخي من المجلس الذي ساعدها في تنفيذ الخطة 
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مراجعة نقدية لكتاب: 


7م1011 3120 طوعتم :ع 7تاععاءرة 
التسويق: منظور عربي وأجنبي 
المؤلف: أ.د. نعيم حافظ عطية أبو جمعة 
أعد المراجعة 


أ.د. أحمد عبد الفتاح عبد الحليم 
أستاذ ومستشار الإدارة والتنظيم 
كلية التجارة -- جامعة الإسكندرية 


0 

2 
5 

3 


موويلا 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارب 
جامعة دول العربية 


هذا كتاب جامعي» أعد خصيصا للدارسين في برامج كليات الإدارة/ التجارة بالجامعات العربية: 
شعبة اللغة الإنجليزية وكذلك بالجامعات الأجنبية الأمريكية والا 
اللغة الإنجليزية كلغة التدريس بها. وعلى الرغم من أن الكتاب موجه إلى طلاب الدرجة الجامعية الأو 

البكالوريوس). إلا أنه يمكن أن يستخدم أيضًا للدارسين في برامج ماجستير إدارة الأعمال لى.11.8: 


ية والألمانية وغيرها ممن تستخدم 


10 


خاصة للدارسين من غير تخصصات الإدارة/ التجارة مثل الهندسة والطب والصيدلة والعلوم وغيرهم 
المطالبين بدراسة عدد من المقررات الأساسية (بصفة تعويضية)» منها مقرر في أساسيات التسويق» قبل 
البدء في التسجيل في مقررات برنامج الماجستير. ويقع الكتاب في 622 صفحة من الحجم الكبير. 
وبطباعة فاخرة تفوق في جودتها العديد من الكتب الدرامية التي تأتي إلينا من جهات النشر الغربية. 
يتضمن الكتاب تسعة عشر فصلاء وتقديم من المؤلفء وقائمة مراجع إضافية في نهاية الكتاب بخلاف 
الهوامش المرجعية التي تأتي في نهاية كل فصل. ويختتم الكتاب بفهرس أبجدي بأهم الكلمات والأسماء 
والمصطلحات التي يشتمل عليها الكتاب» ويشتمل كل فصل في نهايته أيضًا على ملخصء قائمة 
المصطلحات المهمةء وأسئلة للمناقشة والمراجعة» وأسئلة تطبيقية» وحالتين عمليتين. 

يتكون الكتاب من تسعة عشرة فصلا مجمعة في ستة أجزاء. يركز الجزء الأول على المفاهيم 
والقضايا والبيئة ويتضمن ثلاثئة فصول: الفصل الأول عن المفاهيم الأساسية في التسويق» والفصل الثاني 
عن القضايا الأساسية في التسويق» والفصل الثالث عن بيئة التسويق. يُعني الجزء الثاني بدراسة وتحليل 
سلوك المشتري ويشتمل على فصلين: الفصل الرابع عن دراسة وتحليل سلوك المستهلكء» والفصل الخامس 
عن دراسة وتحليل سلوك الشراء للمنظمات. يتناول الجزء الثالث بحوث التسويق وتقسيم السوق في 
فصلين: الفصل السادس عن بحوث التسويقء والفصل السابع عن تقسيم السوق. 

يركز الجزء الرابع على المزيج التسويقي :1/11 1123311128 ويشتمل على سبعة فصول: الفصل 
الثامن عن مفاهيم أساسية عن المنتج» والفصل التاسع عن تطوير وإدارة المنتج» والفصل العاشر عن 
الخدمة والمنظمة والفكرة كمنتجء والفصل الحادي عشر عن السعرء والفصل الثاني عشر عن نظرة عامة 
في الترويجء والفصل الثالث عشر عن الإعلان والبيع الشخصي كأساليب للترويجء والفصل الرابع عشر 
عن المكان (التوزيع). يتناول الجزء الخامس إدارة التسويق في ثلاثة فصول: الفصل الخامس عشر عن 
تخطيط التسويق» والفصل السادس عشر عن تنظيم التسويق» والفصل السابع عشر عن مراقبة أنشطة 
التسويق. يُختتم الجزء السادس بموضوعات إضافية ويغطيها في فصلين: الفصل الثامن عشر عن التسويق 
الدولي: والفصل التاسع عشر عن اتجاهات معاصرة في التسويق. 


الملامح المميزة للكتاب: 

1[- يعتبر هذا الكتاب أول مؤلف في التسويق باللغة الإنجليزية من قبل أستاذ جامعي عربي/ مصري 
متخصص في مجال النسويق. ولاسك أن هذه مبادرة جريئة وشجاعة من المؤلف». وتستحق مناأ التناءء 
نظرًا لأن الكتابات الأكاديمية تتم جميعها في اتجاه عكسي من الإنجليزية إلى العربية. ولابد أن 
المؤلف كان يدرك تمامًا أنه أقدم على مغامرة يتنافس فيها مع أعتى المؤلفات الغربية ذات المستوى 
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العلمي والإخراجي الراقي. ويتميز الكاتب بأن لديه خبرة علمية وعملية طويلة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث حصل على درجة الدكتوراه» وفي بعض دول الخليج العربي مثل: دولة الكويت؛ 
ودولة الإمارات العربية المتحدة» وكذلك جمهورية مصر العربية حيث ارتباطه الوظيفي/المهفي 
بجامعة الأزهر منذ عودته من بعثته الدراسية بأمريكا. ويأتي تأليف الكتاب الحالي في وقت ملائم 
تمامًا نظا لتحول العديد من برامج العلوم الإدارية للغة الإنجليزية» خاصة تلك التي حصلت على 
الاعتراف الأكاديمي العالمي من جمعية 4,8005183 الأمريكية (وتحديذ! كلية الإدارة بجامعتي الإمارات 
والكويت)؛ إضافة إلى التوسع الهائل في الجامعات الخاصة في معظم دول المنطقةء وجميعها تقريبَا 
تقدم برامج العلوم الإدارية باللغة الإنجليزية. يضاف إلى ذلك الزيادة المطردة في الجامعات الأجنبية: 
خاصة الأمريكية» في عدد من الدول العربية؛ مثل: دولة الإمارات والكويت والأردن وعمان وغيرهاء 
هذا بخلاف الجامعة الأمريكية في كل من بيروت والقاهرة وهما من أقدم الجامعات الأجنبية في 
المنطقة. من هنا يمكن القول أن التفكير في كتابة الكتاب عكس استقراءً س ليما للسوق المتنامي 
والواعد في الجامعات العربية والأجنبية بالمنطقة. 

لعل من أهم جوانب القوة للكتاب أنه حاول تقديم موضوع متخصص في مبادئ التسويق برؤية عربية قدر 
المستطاع دون إغفال طبيعة عمومية المفاهيم العلمية المستقاة من الكتابات والأبحاث العلمية في المجتمعات 
الغربية. ولاشك أن مجال مثل التسويق يتأثر بطبيعته بالاعتبارات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي يُمارس 
فيها. والشائع هو أن يتم تناول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الإدارية من منظور غربيء حيث ينظر 
المؤلفون عادة من نافدة غربية/أمريكية على العالم ناقلين - عن وعي أو عدم وعي أحيانا كثيرة - المفاهيم 
والقيم والتحيزات الثقافية لمجتمعاتهم إلى باقي دول العالم. فهوؤلاء المؤلفون يكتبون عادة إلى الدارسين من 
مواطنيهم في الجامعات المتواجدة بدولهم دون ما اعتبار للفروقات الثقافية والاجتماعية بينهم وبين الدارسين في 
الدول الأخرى من العالمء الأمر الذي يجعل المؤلفات الغربية العلمية تحمل في طياتها تحيزًا للثقافات الغربية 
للدول التي ينتمي إليها الكتاب والمؤلفون في الجامعات الغربية. من هنا تأتي أهمية أن يتناول موضوع 
متخصص مثل التسويق من منظور آخر يختلف ولو قليلا عن ذلك الذي يسود الكتابات الغربية. وقد حاول 
الكاتب الاستعانة بنتائج بعض الأبحاث التي 3 تمت في المنطقة العربية - على قلتها - في محاولة لإبراز بعض 
الاختلافات في النتائج عما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في المجتمعات الغربية. ورغم محدودية المحاولة 
في ظل شحة الأبحاث المنضبطة علميًا في المنطقة العربية» إلا أنها تستحق لفت النظر إليهاء وإيراز إمكانات 
الاستفادة منها من قبل الدارسين بجامعات المنطقة. من أمثلة هذه المحاولة تناول الكاتب لمكانة التسويق في 
العالم العربي كإحدى القضايا المهمة التي تضمنها الفصل الثاني من الكتاب. 
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إذا حاولنا إيراز الفصول والموضوعات المتميزة في الكتاب» فإنه يمكن تحديدها في الآأتنيء سلوك 
الشراء للمنظمات (الفصل الخامس)» بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية (الفصل السادس). 
وتقسيم السوق (الفصل السابع)» وإدارة وتطوير المنتجات (الفصل التاسع)؛ والتسعير (الفصل الحادي 
عشر)ء ومراقبة أنشطة التسويق (الفصل السابع عشر)ء والتسويق الدولي (الفصل الثشامن عشر). 
وتعتبر إشارة الكاتب للجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق من سر المهمة خاصة بالنسبة 
لمجتمعاتنا العربية. كما أن مفهوم نه تقسيم السوق وتجزئته لفئات تسويقية متجانسة يستهدفها النشاط 
الترويجي والتسويقي من الأمور التي تحتاج إلى تأكيد قوي في منظمات الأعمال العربية التي تميل 
في كثير من الأحيان إلى النظر إلى سوق المنتج في عموميته. إن محاولة تحديد فئات مميزة في 
السوق <10غ2]طه ددع56 ع0(غع71521 تتباين عن غيرها من الفئات أو المجموعات يعتبر حجر 
الزاوية في صياغة استراتيجية تسويقية فاعلة قادرة على استهداف ع 18286412 الفئات المناسبة في 
السوق. ويعتبر تناول مفهوم دورة حياة المنتج من الأمور المهمة التي كان المؤلف موفقا في إبرازها 
كإطار عام اختتم به موضوع إدارة وتطوير المنتجات» وهو مفهوم قد لا يكون العديد من رجال 
الأعمال العرب على وعي تام به مقارنة بنظرائهم في المجتمعات الغربية»ء وما يتطلبه هذا المفهوم من 
تغيير في استراتيجيات التسويق التي تتبعها الشركات في المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج. كما أن 
ربط عملية تسعير المنتجات باستراتيجيات التسويق مثل استراتيجية القشط ع51212212111 والاختراق 
2102 للسوق من الأمور المفيدة لأصحاب الأعمال العربء. والتي قد لا تحصل على اهتمام 
وادراك كاف من قبلهم. وتعتبر المفاهيم والاليات التي تتضمنها عملية مراقبة النشاط التسويقي من 
الأمور التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال العرب على وجه الخصوص. ولاشك أن الاهتمام بتقديم 
مفهوم المراجعة التسويقية 211036 2122166128 يعد إضافة جيدة إلى هذا الموضوع. وأخيرا! يعتبر 
تقديم المؤلف لموضوع بحوث التسويق الدولية» واستراتيجيات دخول الأسواق العالمية»ء والمزيج 
التسويقي العالمي من الجوانب المميزة في التسويق الدولي. وتعتبر كلها من الأمور التي يجب أن 
تحظى على أولوية تفكير أصحاب الأعمال العرب في مواجهة المنافسة العالمية المتعاظمة: 
ومحاولاتهم الوصول إلى السوق العالمي في مناطق العالم المختلفة. 

لعل من أهم الملامح المميزة للكتاب والتي تعطيه لمسة ثقافية خاصة قوية المجموعة الكبيرة من 
صور الترويج والإعلان الملونة باللغة العربية» وهي أمثلة حقيقية مستلة من المجلات والجرائد 
وغيرهاء وجميعها تدعم الأفكار والمفا هيم التي يتضمنها الكتاب في الموضوعات المختلفة: كما أنها 
موثقة المصدر. وكان اختيار المؤلف لها موفقا تمامًا وتمثل مجهوذا مميزًا يؤكد طابع الثقافة العربية 

التى يسعى المؤلف إلى جعلها سمة مميزة للكتاب. أضف إلى ذلك أن هناك العديد من الأشكال 
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الإيضاحية التي تم إعدادها بعناية ووضوح مما يسهل كثيرًا فهم القارئ للآفكار التي ترتبط بها. كما 
أن الحالات أو المواقف الافتتاحية 718264868 لفصول الكتاب تساعد على إعداد القارئ ذهنيًا 
للموضوع الذي يتضمنه الفصلء ويثير في ذهنه تساؤلات يسعى الفصل للإجابة عليها. وهذه سمة 
نجدها في كل الكتب الدراسية الأمريكية النظيرة في مجال التخصص. 

يشتمل الكتاب على ثمانية وثلاثين حالة دراسية 56110165 0256)» بمعدل حالتين في نهاية كل فصل. 
وتمثل هذه الحالات في مجموعهاء إضافة إلى الأسئلة التطبيقية» الجانب التطبيقي في الكتاب» الأمر 
الذي يعني أنها يجب أن تكون مستقاة من البيئة العربية إذا أراد المؤلف أن يقدم لنا كتابًا يختلف في 
توجهه الثقافي عن الكتب الواردة إلينا من الغرب. ولقد دفعنا هذا إلى النظر بإمعان في جميع الحالات 
الواردة بالكتاب وقمنا بتصنيفها في ثلاث مجموعات: تشمل المجموعة الأولى الحالات العربية 
لشركات وطنية» واتضح أن عددها 21 حالة. تتضمن المجموعة الثانية الحالات المشتركة» وهي 
تمثل إما فروع لشركات أجنبية على الأرض العربية أو توكيلات من شركات أجنبية أو شركات 
مملوكة لأجانب وعرب معاء وجميعها مقامة داخل الدول العربية» وكان عددها ثمان حالات. تحتوي 
المجموعة الثالثة على حالات أجنبية لشركات أجنبية (غالبًا أمريكية) في موطنها خارج المنطقة 
العربية» وكان عددها تسع حالات. معنى هذا أن عدد الحالات التي تمثل شركات مقامة عن الأرض 
العربية والتي يمكن أن تعكس اعتبارات ثقافية عربية» وهو ما يجب أن يميز الكتاب عن غيره من 
الكتب المستوردة من الغربء؛ خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية» يبلغ 29 حالة من 38 حالة 
يشتمل عليها الكتاب» بنسبة قدرها 9676. ولاشك أن هذا يعطي الكتاب طابعًا ثقافيًا وطنيَا خاصّاء 
يميزه بشكل واضح عن باقي الكتب الأجنبية التي تم الاعتماد عليها في جامعاتنا لسنوات طويلة. 


يعتبر الجزء الرابع عن المزيج التسويقي الجزء الرئيس في الكتاب» ويقدم تغطية متكاملة لما يمكن أن 
نعتبره أهم موضوع في كتاب تقديمي لمجال التسويق. ويتضمن المزيج التسويقي عادة أربعة عناصر 
يشار إليها بمصطلح 42'6 تعبيرًا عن المنتج 1ع200111»: والسعر ع6ع211» والترويج 12022061011: 
والمكان (1(15415116102) ©21866. وقد خص المؤلف مساحة كافية لتغطية جوانب المنتج المختلفة 
خاصة ما يتعلق منها بتطوير منتجات جديدة في إطار مفاهيم من الإبداع والتجديد التي تميز 
التطورات التكنولوجية المعاصرة» وكذلك التأكيد على مفهوم المنتج بمعناه الواسع ليشمل ليس فقط 
السلع المادية وإنما أيضًا الخدمات والأفكار غير الملموسة» وهو ما يتمشى مع التطورات المعاصرة 
في حقل التسويق. ومن الأمور المهمة التي أكد عليها المؤلف النظر إلى نشاط الترويج باعتباره 
متعدد الأبعاد ولا يقتصر على الدعاية والإعلان كما قد يتبادر بداهة إلى ذهن الكثيرين من رجال 
الأعمال وغير المتخصصين خاصة في المنطقة العربية. 
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من جوانب القوة التي يتضمنها الكتاب وجود حزمة كاملة للمواد التدريسية المعاونة 231095 12516111661011 
متضمنة دليل الأستاذ 113213281 12541136015 ودليل الامتحانات 1م85 5+4و16» وكلاهما موجود 
في صورة ورقية وكذلك على اسطوانة ممغنطة (01). ويشتمل دليل الأستاذ على عرض إلكتروني 
غددهم828 «ع/220 للنقاط الأساسية لكل من موضوعات الكتابء؛ والأشكال والجداول» من أجل تيسير 
استخدامها من قبل الأستاذ القائم بالتدريس. من ناحية أخرى يتضمن دليل الامتحانات أنواع 
مختلفة من الأسئلة مثل أسئلة الصواب والخطأ 1'116-17"8156؛ والأسئلة ذات الإجابات المتعددة 
©101) 11111014 بحيث تقدم للاستاذ التنوع الكافي من الأسئلة لاختيار ما يناسبه منها فسي وضع 
الامتحانات. وبتوفير هذه الخدمة الكاملة من المواد المعاونة» وهو أمر غير متوفر في الكتب العربية:» 
يكون المؤلف قد نجح في وضع الكتاب في مرتبة تنافسية قوية مع الكتب النظيرة المستوردة من الخارج.: 
والتي تشتمل عادة على هذه المواد المعاونة. وبالتركيز على اللمسة الثقافية العربية الواضحة للكتاب» 
يكون المؤلف قد استطاع أن يحقق للكتاب ميزة تنافسية بارزة في السوق الإقليمي بالمنطقة العربية. 

يعطى الكتاب حرية كبيرة نسبيًا للاستاذ القاتم بالتدريس في كيفية تغطية فصول الكتاب المختلفة. 
فهناك تسعة عشر فصلا (أو ثمانية عشر إذا أعيد تنظيم الفصل الأخير كما سنرى لاحق)؛: ويشتمل 
الفصل الدراسي وفق النظام الأمريكي على 14 إلى 16 أسبوعًا. الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع 
خطة (أو خطط بديلة) لكيفية تغطية كل الكتاب في هذا العدد من الأسابيع الدراسية» أخذين في 
الاعتبار أنه في جامعاتنا العربية قد يصل عدد الأسابيع الدراشية على أقل من أربعة عشر فصلا. 
يوجد هنا أمام الأستاذ أكثر من بديل. فيمكن أن يقرر في البديل الأول عدم تغطية بعض الفصول 
خاصة تلك التي سيتم تناولها في مقررات كاملة لاحقا في البرنامج الدراسي التخصصي. من الفصول 
الأمر شحة لعدم التغطية في هذه الحالة الفصل الثائي عن القضايا التسويقية الأساسية؛ والفصول 
الثلاثة المتعلقة بإدارة التسويق (وإن كنا نفضل في هذه الحالة تغطيتها بشكل مقتضب في أسبوع واحد 
تحقيقيًا لشمولية وتكامل مواضيع الكتاب). يتضمن البديل الثاني تغطية أكثر من فصل في بعسض 
الأسابيع خاصة تلك التي تكون صغيرة الحجم أو المتعلقة بنفس الموضوع. فمثلاً يمكن يتناول الفصل 
الثاني والثالث (عن البيئة التسويقية) في أسبوع: والفصلين الرابع والخامس عن سلوك المشتري سواء 
المستهلك أو المنظمات في أسبوع آخرء والفصلين الثامن والتاسع عن المفاهيم الأساسية للمنتج وإدارة 
وتطوير المنتج معاء والفصلين الثاني عشر والثالث عشر عن الترويج في عمومه وفيما يتعلق 
بالإعلان والبيع الشخصيء مع الاحتفاظ في هذه الحالة بالفصول الثلاثة المتعلقة بإدارة التسويق. 
ويمكن للأستاذ في بديل ثالث أن يعطي بعض الفصول للطلاب كواجب دراسي خارجي مع إجراء 
مراجعة سريعة لها في قاعة المحاضرات. هذه وغيرها بدائل متاحة للأستاذ لتغطية فصول الكتاب 
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بيسر نسبيء وإن كنا نفضل أن تتم تغطية كل الفصول خلال الفصل الدراسي تحقيقا للتكامل المعرفي 
لموضوع الدراسةء خاصة إذا كان هذا هو مقرر التسويق الوحيد الذي سوف يأخذه الطلاب في 
برنامجهم الدراسي (مثل طلاب تخصص المحاسبة أو الاقتصاد أو غيرهم). 


بعض المقترحات التطويرية للكتاب: 
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موضوع الثقافة ©0111811) تم تناوله باقتضاب كبير فيما لا يزيد عن صفحة واحدة عند تناول العوامل 
الثقافية المؤثرة في سلوك المستهلك بالفصل الرابع. وبالنسبة لكتاب في التسويق يحاول أن يقدم نوعًا 
التفرد الثقافي كميزة تنافسية أمام الكتب النظيرة الغربية» فإن الأمر يتطلب التوسع في تغطية هذا 
الموضوعء وإعطاء الاعتبارات الثقافية أهمية خاصة عند تناول موضوعات الكتاب المختلفة. ولاشك 
أن هذا يتطلب جهدًا واجتهادًا من قبل المؤلف؛ والبحث في مجالات خارج نطاق التسويق» خاصة في 
العلوم الاجتماعية ذات الصلة. كما يعني هذا محاولة الغوص في أعماق المجتمع العربي بتبايناته 
المختلفة» واستخراج البروفيل الثقافي المشترك له» وجعل هذا مرجعية لإضافة البعد الثقافي 
لموضوعات الكتاب المختلفة. قد يتطلب الأمر تخصيص فصل يلخص فيه المؤلف الإطار العام 
للخلفية الثقافية للمجتمعات العربيةء والعوامل المشتركة فيما بينهاء وتجميع المعلومات المتعلقة بذلك 
من المصادر المتخصصة ذات الصلة. ويمكن أن يزيد هذا الجانب المهم من تفرد الكتاب وتمييزه عن 
باقي الكتب المنافسة» ويجعله إضافة ومساهمة حقيقية للمؤلف. أضف إلى ذلك أن هناك حاجة لإضافة 
البعد الثقافي العالمي لما هو وارد حاليًا في العوامل الثقافية المؤثرة في سلوك المستهلك من أجل 
زيادة حساسية ووعي الدارسين لطبيعة الاختلافات الثقافية بين الدول. وتعتبر الدراسات التي قام بها 
6 ]ع0 لتحديد الأبعاد الثقافية الرئيسة في التمييز بين ثقافات دول العالم المختلفة من 
المرجعيات الأساسية في هذا الخصوص. 

توجد حاجة إلى إعادة التفكير بالنسبة لكيفية تناول بعض النقاط في بعض موضوعات الكتاب. فم كلا 
عند تناول العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك (والمفروض أن يكون 'سلوك المشتري" حتى يصبح 
أكثر عمومية ويربطه بسلوك المنظمات أيضًا في الفصل الخامس)؛ وضع المؤلف العامل الخاص 
بالشخصية والتصور أو المفهوم الذاتي 6رءع0026 5614 820 :21163 ددمووءه26 ضمن العوامل 
الشخصية 1"2©805 26501231 في النموذج بالشكل رقم 3/4. وهذا يخالف ما هو متعارف عليه 
في العلوم السلوكية حيث تعتبر الشخصية والتصور الذاتي واحد من خمسة عوامل تشتمل عليها 
العمليات النفسية داخل الفرد وهي الإدراك» والاتجاهاتء والتعلم» والدافعية» والشخصية. لذا يتطلب 
الأمر نقل عامل الشخصية والتصور الذاتي من مجموعة العوامل الشخصية إلى العوامل النفسية في 
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النموذج المذكور. من ناحية أخرىء يتم تناول عامل الطبقة الاجتماعية 01388 500181 ضمن 
العو امل التقافية» وهذا أيضًا بخلاف ما هو متعارف عليه في العلوم الاجتماعية حيث يتم عادة تصنيف 
الطبقة الاجتماعية من حيث محدداتها الاجتماعية وليس من منظور آثارها الثقافية. لذا يجب نقل هذا 
العامل ليصبح جزءا من العوامل الاجتماعية في النموذج المذكور وفي باقي النقاش في القصل الرابع. 
عند تناول عامل الشخصية والتصور أو المفهوم الذاتي تطرق المؤلف إلى تقسيم واحد فقط لأنواع 
الشخصيات من حيث كون الشخصية مستقلة أو تابعة» وتجاهل عدة تقسيمات أخرى لها دلالات قوية 
بالنسبة لسلوك المستهلك أو المشتري ولمجال التسويق بشكل عام. فمثلا توجد شخصيات منطلقة أو 
منبسطة 194835616 وأخرى منطوية 12141096171 وشخصيات ذات سيطرة ذاتية 22[151دم6ام1آ 
وأخرى ذات سيطرة خارجية 10<16281154» وشخصيات عاطفية/انفعالية وأخرى غير عاطفية/ 
باردة» ونمط الشخصية (أ) ونمط الشخصية (ب) 265022114165 183 20ح ل ء6م19'. إلى غير ذلك 
من التصنيفات التي يمكن أن تعطي للقارئ صورة أوسع وأشمل عن الدور القوي الذي يمكن أن تلعبه 
الشخصية في سلوك المستهلك أو المشتريء وفي صياغة البرامج الترويجية التي تقوم بها المنظمات 
المختلفة. أضف إلى ذلك أن إشارة المؤلف إلى نظرية فرويد كان يمكن أن تنقل إلى القارئ بشكل: 
أوضح عن طريق تقديم الرسائل الخفية على مستوى اللاشعور التي تعرضها شركات الدعاية 
والإعلان أحيانا إلى المستهلكين» فيما يعرف بالإعلان الخفي 07614315128 4 1و صنصناطن5. 

سبق أن أوضحنا كيف أن الحالات التي وردت في نهاية الفصول تأتي غالبيتها العظمى (حوالي 9676) من 
واقع البيئة العربية بشكل أو بآخرء مما يعطي الكتاب لمسة ثقافية خاصة وميزة تنافسية على باقي الكتب 
المستوردة من الخارجء وحينما نقوم بتحليل الحالات والمواقف الافتتاحية 77122614665 للفصولء والتي تعد 
القارئ ذهنيًا لما يتضمنه الفصلء وذفق التصنيف الثلاثي السابق الإشارة إليه في البند رقم 6 في الجزء 
الخاص بالملامح المميزة للكتاب» نجد أن الوضع يختلف بشكل جوهري. فمن بين حوالي 21 حالة وموقف 
افتتاحي؛ نجد أن 11 منها تتعلق بالبيئة الغربية/الأمريكيةء بينما ترتبط عشرة منها فقط بالبيئة العربية» مما 
يعطي توجه للغالبية من هذه الحالات والمواقف نحو الثقافة الغربية/الأمريكية. وهذا وضع يتطلب إعادة نظر 
إذا كان أحد أهداف الكتاب أن يبني ميزة تنافسية ثقافية عربية بالنسبة للدارسين في الجامعات العربية 
والأجنبية بالمنطقة العربية. 


يشير المؤلف في الفصل الخامس عشرء تحت عنوان وضع الأهداف التسويقية إلى أنه بعد أن يتم إجراء 
تحليل 51101 " يتم وضع الأهداف التسويقية في ضوء أهداف الشركة الممثلة في تعظيم 1133112312128 
الإيرادات. والأرباح. والعائد على الاستدمار. وتدنية 1111155 التكلفة, وتحفيق النمو طويل الأحجل 
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والبقاء"' (صفحة 450)» ومن المهم أن يدرك القارئ أن التركيز على مفهوم 'تعظيم العاند والأرباح' في 
الفكر الاقتصادي الكلاسيكي قد أدى إلى نتائج سلبية وأضرار بالغة بالنسبة للبيئة والصحة النفسية والبدنية 
للبشرية» بل وهدد استمرارية وبقاء العديد من المخلوقات الأخرى الحيوانية والمائية والنباتية وغيرها. لقد 
أدى تركيز أصحاب الأعمال من الرأسماليين على تعظيم الأرباح والعاتد على رأس المال إلى إهمال 
الأضرار البيئية والبشرية الجسيمة إلى تسببها بعض أنواع التكنولوجيا وأساليب الإنتاج غير النقية. وأصبح 
هناك إدراكا واسعًا بضرورة حساب التكلفة غير المباشرة للعمليات الإنتاجية» دون الاقتصار على مجرد 
حساب التكلفة الاقتصادية/ المالية والتي قامت عليها النظريات الاقتصادية سواء الكلاسيكية أو الحديئة 
ودفعت بهذا العالم أقرب ما يكون إلى الهاوية. وكان نتيجة للحركات الاجتماعية المناهضة للأضرار البيئتية 
والبشرية للتكنولوجيا الحديثة التي بدأت في ستينيات القرن الماضي أن أصبحت الأمور المتعلقة بحماية البيئة 
والمحافظة عليها على قمة أولويات المنظمات العالمية وحكومات الدول المختلفة. أصبح الحديث الآن عن 
منظمات الأعمال على أساس اعتبارها موّسسات متعددة الأهداف 221100285تطدع2 0 056م2تنام-7111111 
تسعى لتحقيق أرباح مرضية 5841510128 وليس مجرد تعظيم هذه الأرباح» مع التأكيد على المسئولية 
الاجتماعية لمنظمات الأعمال» وتحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة في نجاح هذه 
المنظمات 58216120101615: وليس مجرد مصالح أصحاب الملكية فقط. يجب أن يجد هذا الفكر البديل 
طريقة في الكيفية التي نتناول بها موضوع مثل تحديد الأهداف التنظيمية والتسويقية لمنظمات الأعمال في 
عالم القرن الحادي والعشرين. 

يشتمل الفصل التاسع عشر على ستة موضوعات عن الاتجاهات المعاصرة في التسويق هي: التسويق 
الداخلي: والتسويق العلاقاتي أو التبادلي ع1128عع112321 مقط26151025: والتسويق الأخضر 
1/121 90 والتسويق الإبداعي/ الخلاق ع صستاععا 12 ععتطوع» ) /117ة7 درك 
والتسويق الإلكتروني 6128ع17-11211» والتسويق الاستراتيجيء وجميعها موضوعات غاية في 
الأهمية في عالم القرن الحادي والعشرين. لكننا نود أن ننوه بأن التسويق الداخلي يعتير أساسًا لمفهوم 
إدارة الجودة الشاملة (1'02/4) +112228672261 2116© 10621 الذي ساد الفكر الإداري خلال 
الربع الأخير من القرن الماضي. ومن المفيد أن تتم الإشارة إلى ذلك في كتب التسويق حتى يمكن 
تحقيق قدر من التكامل المعرفي لدى الدارسين في مجالات العلوم الإدارية المختلفة. أضف إلى ذلك 
أن موضوع الإدارة الاستراتيجية لم يعد مجرد اتجاه معاصرء ولكنه أصبح جزء! أصيلاً من مفهوم 
التخطيط كوظيفة إدارية ومؤسسية. وتقضي متطلبات التكامل المعرفي ضرورة نقل هذا الجزء إلى 
الفصل الخامس عشر عن التخطيط التسويقي والذي يتناول فيه المؤلف التحليل الاستراتيجي المعروف 
باسم 518001 من حيث تحديد جوانب القوة والضعف في الوضع الداخلي» والفرص والتهديدات في 
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البيئة الخارجية» تمهيدًا لصياغة استراتيجيات التسويق. وبالمثل قد يكون من الأفضل تناول موضوع 
التسويق الأخضر في الفصل الثالث كخاتمة للفصل حتى يمكن للدارس الربط بين تحليل أبعاد البيئة 
المختلفة ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة عليهاء وكيف أن جهود المسئولين والعاملين في مجالات 
البيئة المختلفة» القانونية والتكنولوجية والاجتماعية/ الثقافية والاقتصادية» يجب أن تتضافر لوضع 
وتفعيل برامج حماية البيئة والمحافظة عليهاء بل وربط كل ذلك بمتطلبات حماية البيئة عالميا. يجب 
أن يتم كل هذا في فصل واحد دون تجزئة للموضوع كما هو الحال حاليا. 
في الواقع يمكن أعادة توزيع الموضوعات الثلاثه المتبقية في الفصل التامسع عشر على الموضوعات 
الرئيسة ذات الصلة في فصول الكتاب تحقيقا للتكامل المعرفي لهذه الموضوعاتء الأمر الذي يترتب عليه إلغاء 
الفصل التاسع عشر كلية. في هذه الحالة يمكن أن ينقل موضوع التسويق الإلكتروني على الفصل الرابع عشر 
ضمن قنوات أو مخارج التوزيع» وأن يضم موضوع التسويق الإبداعي/ الخلاق على الفصل التاسع كجزء من 
تطوير منتجات جديدة» وأن يضاف موضوع التسويق العلاقاتي أو التبادلي إلى سلوك الشراء للمنظمات في 
الفصل الخامسء وإدارة العلاقات مع المستهلكين (01871) إلى سلوك المستهلك في الفصل الرابع. في تقديرنا أن 
إعادة توزيع موضوعات الفصل التاسع عشر بهذا الشكل سوف تساعد الطالب على الربط بشكل أفضل بين 
الكلام التقليدي الذي تتضمنه موضوعات الفصول المذكورة وبين بعض التطورات الحديثة الني ترتبط بهذه 

الموضوعات؛ ومن ثم يكون أثرها أقوى وأكثر تكاملاً لدى القارئ. 

7- يوجد عدد من الملاحظات السريعة التي يمكن لفت النظر إليها. فمثلاا يجب ترتيب المصطلحات 
المهمة في نهاية كل فصل أبجديًا. هل يختلف مصطلح 18262502 عندع186162 عن مصطلح ظ 
1301 2<ه121م02؟ قد يكون من المناسب الإشارة إلى المصسطلحين لتعريف القارئ بهما. في 
الفصل الخامس عشرء تحت عنوان "مفاهيم أساسية في التخطيط", تأتي الإشارة إلى "السياسة 
/1[ه0" في عنوان جانبي بعد الأهداف وقبل "الاستراتيجية #ع912266"»: والمفروض علميًا ومنطقيًّا 
أن تأتي الأخيرة قبل الأول. من المهم في تناول موضوع القوى البيعية 5316814076 أن يخصص 
جزء من النقاش للقوى البيعية الفنية في ضوء التوسع الكبير الذي تشهده بعض الدول العربية مكل 
مصر في استخدام خريجي كليات الطب والصيدلة والعلوم في تسويق الأدوية» وخريجي كلية الهندسة 
في توزيع المنتجات الفنية/ التقنية» إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك أن معالجة موضوع تنظيم نشاط 
التسويق تأتي بشكل تقليدي بحت دون الإشارة إلى التطورات المعاصرة في مجال التنظيم مثل التنظيم 
المصفوفي :1261 والشبكي 001831212314102 81677011 والدلالات التنظيمية للتوجه المتنامي 
نحو التسويق الإلكتروني. ينطبق نفس الشيء على موضوع قنوات التوزيع. وبالمثل يأتي موضوع 
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وآن يكون لباولالات قرية بالنسية السويق: 


كلمة أخيرة: 


يمثل الكتاب الحالي بداية رائدة للمؤلف» جاءت في وقت ملائم تمامًا مع التوسع الهائل في برامج 
العلوم الإدارية باللغة الإنجليزية في الجامعات العربية والأجنبية في عالمنا العربي. ويتميز الكتاب 
بالحداثة فيما يتعلق بالأساس المعرفي الذي يمائل ما هو موجود في العديد من كتب التسويق الأجنبية:ء 
ويضيف إلى ذلك لمسات ثقافية عربية واضحة تعطيه ميزة تنافسية على هذه المراجع الأجنبية سواء 
بالنسبة للآمثلة الإيضاحية العديدة المصورة التي تتضمنها فصول الكتاب المختلفة» أو من حيث الحالات 
والأسئلة التطبيقية التي توجد في نهاية الفصولء مما يعطي الكتاب الصيغة العملية المطلوبة في تدريس 
ار م مأل التسويق. أضف إلى ذلك أنه قد تم مؤخرًا تقديم نسخة عادية من الكتاب للسوق من ورق 
خفيف وغلاف ورقي بدلا من الطبعة الفاخرة التي تم تقديم الكتاب بها للسوق فى البداية. ولاشك أن هذا 
سوف يزيد من مستوى التنافسية السعرية للكتاب وسرعة انتشاره في جامعات المنطقة العربية. 

وعلى الرغم من أن الكتاب معد لطلاب الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)»؛ والطلاب من خارج 
التخصصات الإدارية في برامج الماجستير في إدارة الأعمال 81.8.4» إلا أنه يمكن أن يستخدم أيضًا في 
تدريس مفرر التسويق العادي في هذه البرامج» شريطة الاستعانة بقراءات متقدمة من المقالات الحديئة 
المنشورة بالمجلات العلمية الأمريكية والأوروبية ذات الصلة في مجال التخصص. ولاشك أن هذا يعطي 
مساحة أوسع لاستخدامات الكتاب في الجامعات العربية والأجنبية بالمنطقة العربية. 


والله الموفق 
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المبك العربية للادارة 

©ه مجلة علمية نصف سنوية محكمة ‏ صدر العدد الأول منهافى شهر 
كانون الثانى - يناير - 19/77 . 

© تهدف المجلة إلى تشر الفكر الادارى المعاصروتع ريز الإتجاهات الحديثة 
فى الإدارة: وإخثراء التجارب الإدارية العريية يهاء من أجل دعم المسيرة 
الادارية الشاملة فى الوطن العربى. 

© تعنى المجلة بنشرالبحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التثمية الإدارية العريية - وتفاعلها مع التجارب العالمية 
الممائلة وتقدم الحلول والمقترحات المناسية لها . 


مداخل وخارج 
جمطورية محر العربية 
(شاملك اجور البريد) 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولارا أمريكيا . 
- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولارا أمريكيا. 


ولاتحظضات 


لآ الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهر هذه البطاقة : وإرسالها إلى عنوان المنظمة التالى : 
صن الساء 2 - نريد الحرية - مصر الحديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


لآ إن عدم إعادة البطاقة إلى المتظمة: سوف يضطرها اسقة إلى إلغاء العنوان من قائمة يريدها . 


المبله العربية للإدارة 


مجلة نصف ستوية محكمة متخصصة فى التئمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العريية للتنمية الادارية . 
المنظمةالعريية للتنمية الإداريبة تئيفون : 202-2580006 
همن.ب 2 - يرد بف الحرية 2022-4 
مصر الجديدة - القاهرة 8 ا فاكس :202-4512799 
جمهورفة مصير السرسية قسيمة إشتخراكت ع1 مقدعة © ملوعة :لتقم 
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عدد التسخ المطلوية ( سسسه-.تت...... ) سنة الإشتراك 
مرفقاًطيا شيك مصرفى رقم (-.ب......- ) تاريخ: / / 20 
بميلغ ( .........-.---.- ) دولارامريكى ((باسم المنظمة العريية للتنمية الإدارية)) 


استلمتا العدد ................- لسئة 


المجلك العربية للإدارة 
لآ ترجو الإستمرار فى إرسال المبجلة إلى العنوان الميين أدتاه. 


لا نرجو إجراء التعديلات المدونة على العثوان أدناه . 


لم تدرس الإدارة العربية الإسلامية بصورة شاملة: وهناك جوائب متها نم تحت حتى الآن: كما أن كثيرا 
درس منها لم ينواكق فى مع ناف البيحت العلمي الرضين. .من هنا جاءت الحاجة لسد الفراغ في المكنية 
العربية الاسلامية: يبحيث بباح للقارىئ العربى المهتم أن بطلع على الثراث العريى الإسلامي في مجال 
الادارف وما نتضلل نها من إدارة الحكم والسياسة والما .وقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الادا ريةآن 
تضع بين يدي المهتمين بالإدارة الحديثة والثراث 

العريبي الإسلامي موسوعة علمية متكاملة فى الادارة العريية الإسلاميه. 


جاء ذلك أن المنظمة العريية للسمية الادارية تدرك مدى اقنقار المكتيهة العربية إللى وجود نمودج للؤدارةه 
العربيكه بية الاسلامية: بسمخن من خاذله بئاء نظام إداري معاصر يسهم فى دقع عجلة النئمية الاداريه من 
نطلق أصالة التراث العربى الإسلامي . .. فكرا وممارسة؛ فالأمم لا يمكن آن ترتقى في معارج الحاضرة 
دون فهم كامل لجدورها الماضية؛ وفهم حميقي لإمكاناتها الحالية التي تساعدها علي بناء 
. أكثرازدهارا .كما أن الفكر الاداري العربى الاسلامي يمكن أن يكون مصدرا أ أآساسيا 
يوضح مفاهيم ونظريات في الإدار: #تستوعب واقع المجتمع العربي والإسلامي؛ وتستشرف 
آماله ...1ملين أن يكون هذاء سبيلا لإغناء الفكر العالمى. 


إن أهمية الموسوعة تنبع من تناولها للتطور التاريخي للادارة العربية الاسلامية وواقعها ‏ . 
في القترات ما بين القرن الأول الهجري (السايع الميلادي): والقرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادي بحيث تتناول الفكر الإداري العربي الإسلامي من حيث نشأته و3 ه 


وتنوعه: مع عدم إغفال الاستفادة من الآداء والدراسات الحديتهة فى الادارة لتوقر المجال لدراسات 
مقارنة بين مقاهيم الادارة العربيةالاسلامية والمضاهيم الحجدبيتك. 


0 00 
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00 


أ 
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ومن كل هذا ترجو المنظمة العريية للتنمية الإداريه يعد أن تحول حلمها - الذي بدا فى ال بعيئي اوت 2 


- إلى واقع عملي ملموس بخروج هذه الموسوعة إلى حيز الوجود أن تسهم فى إبرازالدور العربي الإسلامي 
ذي الفكر الإداريء وات دودر المحال للم شاعل مع الفشكر الإداري المعاص...ر وإثراذه. 


ف الموسوغل 


إن هذه الموسوعة موجهة الى المتخصصين من ممارسين وباحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال 
والسياسة والاقتصاد والترات العربي الإسلامي:؛ والموضوعات ذات الصلة: وتهدف في مجملها لتحقيق ما يلي 
التعريف بطديعة الإدارة العربية الإسللامية ومسكوناتها وقيمتها واسهاماتها. يا وي لي ل ل ا 0 

# توقر مصدر اساسي علمى لوصع مفاهيم أو نظريات في الإدارة تسدوعب واقع المجتمع العربي 00 ْ 0 1 1 ار : لال ا 
والاسلامي: وتسهم شي إغناء الشقكر العالمي يبميادى ونماذج إداريك جديدة. 0 5 ١‏ ل" ا انها 5 ظ 

إثراء الفكر الإداري العربى الإسلامي بمفاهيم ومبادئ وممارسات تمد تتمشى مع الإطار السام 00 ل اام 


وا ليا 


- - ع دوه . 


لمنطلقات التنمية الإدارية فى الوطن العربي في هذا القرن. 55 00 520000 1 
8 تمثل الموسوعة إضافة مهمة إلى الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية. 0 7 


مكتويات الموسوغعل ظ 


تتكون الموسوعة من أريعة عشر محورا (موضوعا رئيسا) تغطى جميع الموضوعات ذات الصلة 
بالعلوم الإدارية وأهداف الموسوعة: وقد تم إخراجها فى سيعة مجلدات: يحتوي كل مجلد على 
محورين (موصضوعين رنيسين )؛ روعي فيهما الانسجام والعلاقة النى تريطهما معا قدر الا مكان. 


قتناء الموسوعم 


لحديد سعر بيع رمري للموسوعة آقل من تكلفتها يهدف إتاحة الموسوعة لأكبر عدد 
غ الباحتكينئن والمهتميلن دون أن بيبشكل السعر عبتا على كاهلهم. 
النسخه الورقيك: 
ل الموسوعة في سبعة مجلدات من حجم قطع الوسط , ومكونة من 4250 صفحة. . مجلدة تحليد قاخر. 
النسخة الالكترونية: 
مكونة من 0.0 واحد مزود بمحرك بحث نصي بسيط يسمح باسترجاع المعلومات من 
الموسوعة يالبحث عن كلمة أ وأكثرء وتظهر الكلمة المطلويةه في نصها بلون مميز اينما 


و 


لف 


عة: ‏ (شاملاجورا 

20010 5 للمؤسسات 
لكسرونييك: (شامل أجورا 
150 5 للمؤسسات 
لدع الموسه عك: 0 51000 


!5 51 1110-3 


7101 /511|||ا/ا0! 0 00801 0808 


01 ذأ 11260تأع506 ,احقنباول لمععمعأع 8 21ت أثثزاع5 
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وي | | | .(تتفمحره") متاق 1ص نتصصرهن) سفتسيم لضم ل صعءل810) ترلصاد 


, 1 0 ا صصص تمه سي ات عامس لمسمتادجتصوع2) 10110 ك6 اوع016 ام لا 
لل 7 001 000 لدسولدى 01 ١‏ 20 يم 01 كه 6 1 


ظ متطسية لان 0 أ لقاتمده1] ا 


سمس 0 او طالدء!] ماقتس ه10 00 ندا عأكعة]] 1112 
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7 .00011110121 
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7 . ملاوع 


ردمد 1110-5453 


انمجله العربيم لقادارة 


المجلد السابع والعشرون العدد الثاني - ديسمبر(كانون أول) 2007 


واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية. 


1 دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني: دراسة ميدانية 
لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأنبار. 


1# الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي: مدخل وصفي 
تحليلي لدراسة الإشكالية الثقافية. 


واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية واستخداماته في 
تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 


1 ممارسات مجالس الإدارة في ضيط الأداء المصرفي. 


1# قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال 
في القطاع المصرفي الأردني. 


18 عط صن وسره ع0 5ه عسمعصعوءحمة ععمعتط موتععم" عط 
مكقدزتهصة ممت دموءغصتمء ه :ماع18 


تصدرها: المنظمة العربية للتنمية الاذارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


0 
0 
0 
0 
١‏ 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
: 
: 
0 
0 
0 
0 
ا 
0 
ا 


لطهت و2 


دآبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية منث نشأتها على 
الإسهام في تحقيق ق التنمية الإدارية بما يخدم قضايا 
التنمية الشاملة. و . وقد أولت اهتماما خاصا بنشاط النشر 
متمثلا في البحوث والدراسات باعتياره إحدى 
الأدوات الرئيسة لممارسة دورها القومى. وتحقيقا لهذا 
الدور الذي يتمثل في تلبية احتياجات القارئ العربي, 
وإدراكا منها لمدى أهمية الدور الذي تقوم به في توعية 
القنارئ العربي والنهوض بمستوى فكره وثقافته ووعيه 
الإداري» وما يتطلبه ذلك من إطلاعه على كل ما يستجد 
حوله عربيا وعالمياء حرصت المنظمة على إعداده 
وتزوي ده في كل ما تصدره بالمعرفة على نحو 
يعضد ويثري تجاربه وممارس اته بش كل يواكب روح 
المعاصرة والحداثة. 


وانطلاقا من هذ التوجه جاء 'معجم المصطلحات 
الإدارية" خدمة للباحث العربي المتخصص. فحرصنا 
- قدر الإمكان - ضمن 4774 مصطاحًا على أن يتناول 
:هذا المعجم المصطلحات المستخدمة في مجالات 
الإدارة بفروعها. وتخصصاتها 'المختلفة٠من‏ محاسبة, 
وتسويق وإدارة أعمال؛ وكذلك كل ما يتصل بها من علوم 
إحصائية ونظم معلوماتية واقتصادية؛ وموارد بشرية. 
وممارسات تنظيمية وقانونية. 


وقد عمدنا من خلال هذه التجزبة أن يتضمن المعجم 
- بالإضافة إلى تناوله للمصطاحات المتخصصة - 
مجموعة من المصطلحات التي يمكن أن:تعين الباأحث 


العربي غير المتخصص في الإدارة في مجال 
تخصصه ليلائم احتياجات طلاب الجامعات والدراسات 
العليا وأساتذة الجامعات فى آن واحد. 


أعد هذا المعجم بثلاث لغات؛ الإنجليزية. والفرنسية, 
والعربية. واعتمد في ترتيب مصطلحاته على الترتيب 
الهجائي باللغة الإنجليزية. مع شرح مفصل للمعنى 


باللفة العربية. 
النسخة الإلكترونية 


تعميمًا للفائدة وترسيخًا لها تم تصميم هذا المعجم في 
شكل إلكتروني: حيث تم إعداد نسخة إلكترونية من هذا 
المعجمء على موقع المنظمة 3200.010.60./لاللالالاء 
حيث يمكن للباحث عن طلريق محرك البحث 
28 568:6 , الذي تم تشغيله؛ إدخال المفردات 
بإحدى اللغات الثلاث ليتعرف على ما يقابلها باللغتين 
الأخريين. والجدير بالذكر أنه؛ إضافة إلى النسخة الورقية 
من المعجم, تم أيضا إخراج هذا العمل في اسطوانات 
مدمجة طض يمكن للمهتمين الحصول عليها من المنظمة . 
وقد حرصت المنظمة في الإعداد لهذا العمل وتنفيذه على 
الامنتعانة بمجموعة متميزة من الخبراء العرب في كافة 
التخصصات والمجالات التي شملها هذا المعجمء؛ فجاء 
وراءه جهد ضخم قيم» ورصيد معرفي متميز. 

نأمل أن يكون هذا المعجم في خدمة الباحث؛ وأن يعيته 
ويسهم في تقديم معرفة بناءة وقيمة. 

والله ولي التوفيق»» 
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المجلة العربية للإدارة 


مجلة علمية مُحكمة نصف سنوية متخصصة ف العلوم الإدارية, والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


مدير التحرير 
علاء جمال سلامة 
رئيس وحدة الدوريات والتوزيع 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


الهينة الاستشارية 


الأستاذ الدكتور/ أ.د. عادل محمد زايد الأستاذ الدكتور/ بسمان فيصل محجوب 
عميد كلية التجارة مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
جامعة القاهرة جامعة الدول العربية 
جمهورية مصر العربية 
الأستاذ الدكتور/ حسين عيسى 
1 7 1 7 عميد كلية التجارة 
الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية 
رئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 
جامعة الأزهر أستاذ بكلية الحقوق - جامعة محمد الخامس 
جمهورية مصر العربية المملكة المغربية 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيجان 


الأستاذ الدكتور/ محسن مخامرة 0 
أستاذ إدارة الأعمال مدير عام الاستشارات 
الجامعة الأردنية معهد الإدارة العامة - الرياض 

المملكة العربية السعودية 
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المجلة العربية للادارة 


الاشتراكات 


© قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شاملة أجور البريد): 
« (530) ثلاثون دولارا أمريكيًا للأفراد. 
» (550) خمسون دولارًا أمريكيًا للمؤسسات. 
© تسدد الاشتراكات: 
- بموجب تحويل بنكي على حساب (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) 
لدى البنك التجاري الدولي على الحساب التالي: 
نسوع 0 ندع سسددزماة 1067 معطو مامتستسلة طوتدةظ 


(6018) عتصوظ لقدمتهتدعغم1آ لمك تعسدره0) -_ 3190300156  :‏ .7810 تستاموعف 
- عقتاآدممنتاءو8 - 86 مووء-لة 2 - طعصوع8 لصسماوحع1 
أمع18 - معننة 0‏ 

0181106031 : 006 كتوق 

صما تقطصة]/! وققطن) - عتصفظ سماغقطصع]ل!ا عوققط0) عط" : غمعفدهموع هده 


تملا 016 
1 ,اندلا ه21 - 38 011485115 : 06 كتوق 


4> ملحوظة/ للأهمية برجساء إرسال صورة من إشعر التحوييل '5815711"1 


على الفاكس رقم : 22580077 (00202) مدون عليه الغرض من التحويل (قيمة 
الاشتراك في المجلة العربية للإدارة) واسم الجهة التي قامت بالتحويل. 


توجه ياسم: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


ص.ب 2692 بريد الحرية - مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف: 22580006 (202) - فاكس: 22580077 (202) 
.000 قنة. 7 :5156 1165 عم6.ع2200.0:8©نطلة31885 :لتقصة 


« المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء ولا تعكس بالضرورة راي المجلة أو سياسة المنظمة. 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة: ولا يجوز النسخ أو إعادة النشرء دون إذن كتابي مسبق من المنظمة. 


المجلة العربية للإدارةء مج 27: ع2 - ديسمبر (كانون أول). 2007 


في المجلة العربية للإدارة 


سياسات النشر: 

المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكّمة متخصصة في ميادين الإدارة» بما في ذلك التنمية 
الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التي تصدرها المنظمة العربية 
للتئمية الإدارية دوريّاء (صدر العدد الأول منها في عام 1977) إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة 
العربية» وتبادل المعرفة العلمية» وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتهاء وإثراء 
تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة: أعضاء هيئات التدريس؛» 
والباحثين بالجامعات» ومراكز البحوث؛ ومؤسسات التنمية الإدارية» وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية 
الإدارية» والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكومي؛ وقطاع الأعمال العام 
والخاص والمنظمات غير الحكومية. 


وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية: 


1- بحوث تجريبية 113081م18:0 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 516184: أو 
تجريبي 112672691دء بدي . 

2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها 
في العالم العربي. 

3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج 
العلمي؛ مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها. 

4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربيء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. 

5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري» 
واستخلاص دلالاتها واتجاهاتهاء بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية والأوضاع 
المؤسسية في المنطقة العربية. 

6- تطوير بناء نماذج / أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية 

والعملية لهذه النماذج أو الأطر. 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 
7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداري؛ مع التطبيق على واقع 
الإدارة العربية. 
كذلك» تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: 
1- تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة. 
2- تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 
8- عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. 
4- ملخصات لرسائل علمية (ماجسئير - دكتوراه)» تم مناقشتها وإجازتها. 
التقدمْ ببحوث أو مقالات للنشر: 
ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 
1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث نسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآليء؛ على 
برنامج (182/4 ,2000 15/00) ومرفق بها قرص مدمج 0.5 جاهز للطباعة» وتوجه إلى العنوان التالي: 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب: 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أى على البريد الإلكتروني: 240.08.68ج-ه©مدله21888 


2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 


3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعًا من المؤلف (المؤلفون) بأن ١‏ 
البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبل؛ وأنه لن يتم تقديمها إلى | 
أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيمء أو انتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة 
لإعلام مؤلف البحث أو الدراسة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 


4- الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر: 


ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث المقالات المقدمة للنشر: 


يت 
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(1) هيكل التقرير» ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 

٠‏ صفحة غلاف» تتضمن عنوان البحث: واسم المؤلف» ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي ينتمي إليهاء 
وعنوانه الكامل: والهاتفء والفاكس والبريد الإلكتروني. 

« ملخص للبحثء باللغتين العربية والإنجليزية» فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط (200 كلمة) 

كحد أقصى لكل منهماء 

ه صلب التقرير ويشمل: 


- مقدمة تعرّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 


- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
- الفروض أو المحاور أو التساؤلات. 

- حدود البحث. 1 

- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجربة» المتغيرات؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 
وطريقة اختيار مفرداتهاء والمقاييس المستخدمة وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات؛ وأساليب 

التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث 

غير التجريبية عموماء فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة؛ والمصادر التسي 

اعتمد عليها الباحث» وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة» مع مقابلتها بنتائج 

بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 

- الملاحق (في أضيق الحدود). 

(2) حجم التقرير: ينبغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة» وألا يزيد بالنسبة للتقارير القصيرة 

عن 8 صفحات مطبوعة. 

(3) مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 4.4ء: وألا يزيد عدد ١‏ لأسطر في الصفحة 

الواحدة عن 25 سطراء مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. 
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(4) طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسل؛ وأن يعطسي عنوانا 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن 
يشار في الأسفل إلى مصدره (أو مصادره) كاملة. 
(5) الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكنء؛ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير 
(العائلة). وسنة النشر ووضعها بين قوسينء مثلاً: (العلاق.1988) و(عابدين. وحبيب.1987) 
و(811.1984طقج11) و(1986 ,ناءزوة7119 تن دوودرو]ع). أما إذا كان هناك أكثر من اثنين 
من المؤلفين للبحث الواحدء فيشار إليهم هكذا: 


(محجوب وآخرونء 1983) و(21.,1986 8 «هصقهج؟1). وإذا كان هناك مصدران 
(أو أكثر) يُشار إليهما كالآني: 


(القطان:1987؛ التويجري:1988) و(1989 ,عكلءمآ :1984 ,عهنده2 عه فنده1) وفي 
حالات الاقتباس يُشار إلسى الصفحة (أو الصفحات) المقتبس منها (العلاق؛ 50:1988) 
و(1984:50-58 بللقطوجع]/0) . 

- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث؛ حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة 
أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يتم الالتزام عند ترتيب البيانات الببليوجرافية لكل مرجع كما في الأمثلة الثالية: 

0( الكتب: 
« الردادي» محمد بن مسلم. 2002. إدارة البنوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال. القاهرة: 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 


لك 
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« تريسيء وليم ر. 0 . تصميم نظم التدريب والتطوير. ترجمة سعد أحمد الجبالي. الرياض: 
معهد الإدارة العامة. 


هسة ,رفك بععهوم5 وومنتعمق :قصيوة؟ لهتطعك؟ .1997 .معزوووك كلعمممن[ ٠‏ 
.1116 سطمل نعاعملا بع[ .لع 254 .جووو[مصطءة1 طغذم دمت ومتصمعء 0 


(ب) فصل من الكتاب: 
« عيسىء سوار الذهب أحمد. 1987. 'العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل"؛ في: واقسع معدلات 
إنتاجية العمل ووسائل تطويرها. مكتب المتابعة» المنامة» البحرين: مجلس وزراء العمل 
والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 29-11. 


مذ ععصقط0 02 ادعصطععمصد]! مضه «متغه؟«مصمآ“ . 11.1986 علدت ,تطتامبرة ٠‏ 

عطنا صذ مس11 عكاطه#امتستسلة نمآ .”10ه171 طوعمة عطذ صذ دمعفتدمدءغمة1 عناطمط 

طونتث :سقصصة ,طمنه5-لةق عمتوموا8 برط 4عأثله .ووصنهقوه18 :0210م طوعة 
.22.818-329 ,مععمعك5 عتحننو ع وتستسل 4 4ه ده ممتصوع 02 


(ج) الدوريسات: 
٠.‏ زيدان» عمرو علاء الدين. 2001. 'مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمسو 
والثبات". المجلة العربية للإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). 

مج 29: ع 1. ص ص 94-89. 


4 حة] 2ه معط" ل" .1990 .«عهنمة5 .]7 عوطم 2 116 ,للموعد 8 كامتط ٠‏ 
,770 .212 ,(روء5) 4 .710 .1701.80 ,ع 186 عتمسمدمع18 سمعتد سخة- مط "02م" 


(د) أوراق المؤتمرات والندوات: 


« باطويح؛ محمد عمر. 2002. "البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية: 
دراسة نظرية تحليلية". ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإدارية والنشر (3-2 
أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإداريةء ص 810. 


”م862 هنطو افتصستصسقة لصة مدعل نط0 عط“ .1986 .ل ماعل ,اعامزم ٠‏ 

4ه وووعوده0. لهصم مم1 طغعقضموس1 فط م1 لمقصووعدم عووط 

طوعة :صقلممل بمفسصسث (غمه5 6-10) ,ومعصمعك 8‏ عجتغوممتستصسق4 
.ععصع 5 عه ممتستس 4 2ه دمت وختصوع 0 
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تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تفييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن لهم رصيد متميز 

من الإنتاج البحشي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات التالية بالترتيب: 

1- الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 

2-- التقييم السري بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت الفحص والتقييم الأولى؛ 

3- تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير؛ 

4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه 
بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير بتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر؛ 

5- في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمسس 
نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة 
للنشر تحت واحد من البدائل التالية: 
« قبول غير مشروط للنشر؛ 

٠»‏ قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 
ه طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو المقالة؛ 
« رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية. 


وتشمل معايير التقييم: 


« قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه؛ علميًا وتطبيقيًا. 


» منهج وأسلوب البحث. 


« نتائج البحث. 
« مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 


« سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


ع- 


" افتتاحية العدد .. 
بحوث مُحكمة 
4 بحوث باللغة العربية ١‏ 


" واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردلية .......ت... 
د. جمال داود أبو دولة 


شذى محم دد عبيدات 


استهدفت الدراسة استكشاف واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية» من حيث 
مدى قيام قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككلء ومدى قيامه بعملية التخطيط الاستراتيجي 
لإدارة الموارد البشريةء ودرجة تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية المختلفة» وقدرة البنك على الربط بين 
التخطيط الاستراتيجي له وإدارة الموارد البشرية ووظائفها المختلفة» إضافة إلى دراسة أهم المعيقات الرئيسة 
الأكثر أهمية؛ التي تقف أمام البنوك الأردنية وهي بصدد تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية 
وأنشطتها المختلفة. 


* دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني (دراسة ميدانية لأعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الأثبان) ....ب... 


د. فهمي خليفة صالح الفهداوي 


هدفت هذه الدراسة إلى اختبار دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهنيء لأعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الأنبار العراقية» وقد طور الباحث استبانة مكونه من (35) فقرة» لغرض قياس المتغيرات والأبعاد» 
على مقياس ليكرت - 1.3193 ذي الخمسة أوزان. وتم وضع أربعة أسئلة وخمس فرضياتء كآليات لهذه 
الدراسة في تحقيق أهدافهاء وجرى اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ تعدادها (218) مستجيبًا يُمثلون نسبة 
(9627) من أصل المجتمع الكلّي للدراسة. واستخدمت الدراسة رزمة الحاسوب (5585.12) بالإضافة إلى 
بعض التقنيات الإحصائية الوصفية والتحليلية؛ لغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاء وتأكد 
صدق محتوى الاستبانة بواسطة المُّحكّمين والخبراء اعتمادًا على معامل ثبات (كروتباخ ألفا 
قطملة طعدطصمعطة) . 
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* الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي: مسدخل وصفي تحليلي لدراسة 
ا د01010701012021212121 0 0 


د. عبدالله البرييدي 


تتعرض هذه الدراسة لإشكالية غياب أو ضعف الوعي والممارسة الاستراتيجية في مختلف المنظمات في العالم 
العربي ومنها مؤسسات التعليم العالي. وتستهدف الدراسة بشكل رئيس الإسهام في بلورة إجابة مبدئية لسؤال 
محوري مفاده: هل يعود ذلك الغياب أو الضعف في مؤسسات التعليم العالي - كنموذج - إلى عوامل ثقافية أم 
بحتية (علمية)؟ ومن ثم فالدراسة تجتهد لأن تسهم في تحديد الأسباب المحورية لتلك الإشكالية؛ والتي مسن شأنها 
توليد عدد من الأمراض المختلفة في جنبات مؤسسات التعليم العالي. وتتناول الدراسة بنظرة تحليلية فرضيتين 
اثنتين هما: فرضية غياب الوعي بالمستقبل لدى الإنسان العربي» وفرضية أن المكون التقافي سبب محوري 
لإشكالية ضعف الوعي والممارسة الاستراتيجية العربية. وفي خضم مدارسة تلك الفرضيات تشير الدراسة إلى 
يعض المفردات الثقافية التي ربما تقودنا إلى تحديد أهم العوامل التي جردت المنظمات العربية من الإيمان بحتمية 
التنبؤ الذكي بالمستقبل والاستعداد الجيد له من خلال بلورة رؤى مستقبلية طموحة وجذابة وإعداد الدراسات 
الاستراتيجية - باعتباره شرطًا رئيمنا في تحقيق النجاح والريادة في عالم يتسم بدرجة عالية من التعقيد وسرعة 
مذهلة في التغيبر والتطور. 


" واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية واستخداماته في تدريب موظفي الخدمة 


د. عبد الفتاح الشملة 


في إطار القناعة المتأصلة بممارسة عملية التدريب لموظفي الخدمة المدنية» فإنه من الضروري تفحص هذه 
العملية من خلال مجموعة من الدراسات؛ وذلك لضمان فاعليتها ووضع الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بها. 
وهنا تبرز أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 
الفلسطينية؛ واستخداماته في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
العوامل المؤثرة في العملية. البحثية وأهداقها ومدى وآلية استخدامها في التدريب» واتجاهات مختلف الأطراف 


نحوها. ولغايات جمع المعومات صمم الباحث استبانتين: الأولى وزعت على أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم 
الإدارية في جامعات الضفة الغربية» والثانية وزعت على فئة التنظيمات العامة المستفيدة من التدريب (متدربين 
ومدراء)» والمدربين» والمؤسسات التدريبية» كما تم تحليل الكثير من الوثائق» وتنظيم الملاحظات والمقابلات مع 
ذوي العلاقة بالعملية التدريبية والبحثية. 
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* ممارسات مجالس الإدارة في ضبط الأداع المصرفي ................. 
د. عبد الرحيم محمد قدومي 


تلعب البنوك التجارية دورً! مهما في الاقتصادء وتؤدي وظائف التمويل وقبول الودائع» ونظام المدفوعات؛ وتخلق النقد 
كمصدر تمويل ذاتي. وتقع عليها مسئولية توفير الاتتمان والسيولة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؛ وتخضع نفسها 
باستمرار إلى التشريعات المصرفية لتثبت سلامة وضعها المالي. حتى يكون بالإمكان تحقيق ذلك» يتطلب الأمر امتلاك 
هذه البنوك مجالس إدارة قوية ومستقلة عن الإدارة التنفيذية وقادرة على خدمة جميع أصحاب المصالح المخثلفة. 
قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القطاع المصرفي الأردني .. . 179 
د.محمد الجبالي 
د.إيهاب نظسمسي 
تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القطاع المسصرفي 
الأردني» وتشكل مجتمع الدراسة من مدراء التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية» وتم التعامل مع مجمل مجتمع 
الدراسة كعينة. وتم تحليل البيانات التي تم تجميعها بواسطة حزمة البرامج الإحصائية (5088). وقد توصات 
الدراسة إلى أن مفهوم التدقيق التقليدي لم يعد كافيًا لتلبية حاجات منشآت الأعمال بشكل عام والمنشآت المصرفية 
بشكل خاصء وأن منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال والذي يستخدم في العديد من دول العالم المتقدم خاصة 
في السنوات الأخيرة يعد ملائمًا لعمل هذه المنشآت» كذلك لا يستخدم مدققو الحسابات الداخليين منهج التدقيق القائم 
على مخاطر الأعمال في التدقيق على المصارف الأردنية فيما يتعلق بمخاطر البيئة الخارجية ومخاطر العمليات 
التشغيلية» بينما يستخدمون منهج التدقيق القائم على مخاطر المعلومات. 


ملخصات الرسائل الجامعية: 


" منهج لتفسير سياسات توزيع الأرباح: دراسة تطبيقية .. 


هيام حسن وهبة السيد 


عرض كتاب: 


* الطاقة والتنمية في الدول العربية ............... 


سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة 


4 بحوث باللغة الإنجليزية (١‏ 
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افتتاحية العدد 
إدارة الإبداع: معوقاته وأهمية التدريب عليه 
الإدارة هي عصب التنظيمات الحكومية والخاصة؛ وتماشياً مع تطورات العصر المتسارعة فقد 
آن الأوان لتحديث إدارتنا العربية من خلال غرس ثقافة الإبداع والتميز في إدارة مؤسساتنا والتخلص 
من البيروقراطية والروتين. والاختلالات الهيكلية في الجسد التنظيمي لهذه المؤسسات. 
ونتيجة لتحديات العصر وعولمة النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتطورات المتسارعة» 
ونتيجة لما تعانيه مؤسساتنا سواء الحكومية منها أو الخاصة من بيروقراطية وروتين وترهل إداري فقد 
أصبحت الحاجة ملحة لتطبيق مفهوم 'الإبداع' الذي ظهر منذ سنوات خلت كمصطلح له مترادفات 
ومعان كثيرة. وقد ربط بعض العلماء الإبداع بالفرد» والبعض الآخر ربطه بالجماعة والمنظمة؛ ومنهم 
من عرفه على أساس نفسي وتربويء؛ ومنهم من عرفه على أساس تنظيمي؛ والبعض الآخر لم يجد 
تعريفاً للمصطلح نفسه فأخذ يعرفه من خلال عوامله ودرجاته ومراحل تطوره ومستوياته» ومنهم من 
قال بأن الإبداع صفة موروثة تولد بالفطرة؛ بينما عارض آخرون مدعين بأنه صفة مكتسبة. 
ولن أستغرق هنا كثير! في تعريفات ومفاهيم الإبداع» ولكن سأتحدث عن واحدأ من أكثر 
الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين في مجال الإبداع» ألا وهو موضوع 'معوقات الإبداع'. 
ويمكن أن أوجز العوامل التي تعيق العملية الإبداعية» سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة أو 
المنظمة فيما يلي: 
معوقات الإبداع: 
1 - معوقات مادية تتعلق بإمكانات أو ممتلكات المنظمة المادية» وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات 
عملية الإبداع من أساليب وأماكن خاصة وحوافز مادية إضافية وغيرها. 
2- قوانين وأنظمة تُحد من الإبداع والمبادرة وتتعلق بمقاييس الأداء الإبداعي» وأنظمة الحوافزء وأنظمة 
تقييم الأفكار الإبداعية» حيث تهيمن النظرة المالية على تقييم أعمال المنظمة وبخاصة الربحية منهاء 
الأمر الذي ظل يحول دون تخصيص الميزانيات المخصصة للبحث العلمي ورعاية الموهوبين. 


3- مقاومة التغيير من قبل الإدارة والعاملين» والتمسك بالعادات والتقاليد المألوفة. 


نك 
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4- المناخ التنظيمي وطبيعة العلاقة بين العاملين والمديرين» وكذلك بين العاملين أنفسهم. 

5- غياب التشجيع من المنظمة على تجريب الأشياء الجديدة والخوف من الخطأ والفشل. 

6- الاعتماد المفرط على الخبراء الخارجيين في أداء الوظائف الفنية والإدارية المتخصصة: والتي قد 

تمثل تحديا إيجابياً على سلوك الأفراد الإبداعي. 

7- عدم مساندة العمل الجماعي من قبل المنظمة» أو عدم اتباع الأساليب الصحيحة في تشكيل فرق العمل. 
8- قلة المعلومات المتوفرة عن الأوضاع الداخلية والخارجية للمنظمات؛ وعدم الاستفادة من أنظمة 
المعلومات بالطريقة التي تضمن الحصول على المعلومات بشكل سريع ومستمر بين الأقسام والإدارات. 

9- العمل على صياغة استراتيجيات المنظمة بعيداً عن الأهداف التي ترمي إلى إدارة الإبداع وتطوير 

المهارات والقدرات للأفراد. 

0- المعوقات التي من الممكن أن تظهر في قيادة المنظمة من قلة المهارات والقدرات القيادية؛ بالإضافة 
إلى قلة الوعي والإدراك لمفاهيم وأسس إدارة الإبداع» والتي تمثل عائقاً أمام الوصول إلى الأهداف 
التنظيمية؛ أو عدم وجود معايير وأسس واضحة ومعلنة يمكن من خلالها تطوير الإبداع. 

11- غياب النظرة والأهداف المشتركة في المنظمة والتي تعمل على خلق الإحساس المشترك بطبيعة 
المواقف والتحديات التي تواجه المنظمة. 

2- غياب البرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات التي تمكنهم من تطبيق الأفكار 
والأساليب الإبداعية. 

و يمكن تقسيم هذه المعوقات إلى معوقات فردية و معوقات على مستوى المنظمة 

وتتمثل المعوقات الفردية في الخوف من الفشل والتمسك بالعادات والتقاليد المألوفة والتبلد الذهني 
والتخصص الضيق أو المحدود وعدم الرغبة في ممارسة التأثير على الآخرين والتعامل مع الأمور 
والمبالغة في مكافأة النجاح والناحية الانفعالية والإدراك الشخصي والعامل الاجتماعي والالتزام بنمط 
معين لحل المشكلات وغياب القدرة على التصور. التخوف من التحدي ومواجهة المجهول وغياب جو 

الحرية وغياب الدوافع الداخلية للإبداع والخوف من الظهور ومواجهة الآخرين بحلول جديدة. 


ل 
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وتتمثل المعوقات على مستوى المنظمة في معوقات مادية تتعلق بإمكانات أو ممتلكات المنظمة المادية 
والبشرية» ومعوقات تنظيمية تتمثل في بناء وعمليات المنظمة؛ ومعوقات ثقافية تشير إلى القيم الموجودة 
داخل المنظمة المتعلقة بالتشجيع؛ أو إعاقة الإبداع مثل التحفيز والعدالة وقبول التغيير وبالتالي قبول الحل 
الظاهري للمشاكل والحكم السريع على الأفكار الإبداعية ورفضها والاعتقاد بوجود حل واحد ققط للمشكلة. 

ويمكن إجمال معوقات الإبداع في أي منظمة بعدة عوامل هي: الأفراد والبناء التنظيمي وحجم 
المنظمة ومصادرها واستراتيجية المنظمة والمناخ التنظيمي وبيئة المنظمة والإدارة. 


مفهوم إدارة الإبداع: 

عندما يستخدم مصطلح الإبداع مقروناً بالإدارة أو المنظمة فإنه يحمل مضامين وتفسيرات متعددة» 
ويتجلى مفهوم إدارة الإبداع في قدرة المنظمة و القائمين عليها على تغيير وتطوير بيئة العمل وبيئة 
المنظمة» بحيث تصبح بيئة تشجع وتستقطب المبدعين وأفكارهم وتعمل على مساعدتهم ودعمهم في 
تطوير أفكار إضافية وأساليب عمل أكثر إنتاجاً ونفعاً للمنظمة ومنتسبيهاء كذلك يتضمن المفهوم مقدرة 
قيادة المنظمة على الاستمرار بدعم وتشجيع وتهيئة المناخ والظروف للأفكار الإبداعية ومن يقدمها 
على طول حياة المنظمة. 
التدريب على الإبداع: 

وتزخر الأدبيات في موضوع الإبداع بالعديد من الوسائل التي يمكن التدريب عليها باعتبار أن 
لكل وسيلة وظيفتها الخاصة في حث وتعزيز التفكير الإبداعي لدى الفرد ومساعدته على توليد الأفكار 
وطرح الحلول الملائمة للمشكلات. وتتضمن برامج التدريب على الإبداع من الناحية العملية في الغالب 
معظم الموضوعات التالية: (هيجان» 1995: 310-263) 
1- التدريب على وسيلة أو أكثر من وسائل تعزيز الإبداع (وغالباً ما يكون من بين هذه الوسائل 

العصف الذهني). 
2- محاولة تغيير الاتجاهات والأساليب السلبية في حل المشكلات ليكون الفرد أكثر مرونة وانفتاحاً 

وتقبلاً للمناهج الأخرى في حل المشكلات. 


3- بناء القدرة لدى الفرد للتأثير على دوافع الآخرين لحل المشكلات بطريقة إبداعية. 


سم 
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4- تنمية روح المثابرة لدى الفرد في حل المشكلات وذلك من خلال النظر إلى هذه المشكلات 
باعتبارها تحديات إيجابية بدلاً من النظر إليها باعتبارها عقبات تحول دون التفكير الإبداعي. 

5- بناء صورة الذات والمتمثلة في ثقة الفرد بنفسه وقابليته للتغير» والتأكيد أن لدى الفرد قدرات عقلية 
كامنة أكثر مما يعتقد حين يساعده التدريب على الإبداع في التغلب على المعوقات الشخصية التي 
تحول دون قدرته في التعبير عن إمكاناته الإبداعية 64, 

مما سبق يتضح أن برامج التدريب على الإبداع تختلف فيما بينها من حيث الموضوعات الرئيسة التي 
تغطيها وذلك تبعاً للمنحنى الذي يتخذه كل برنامج والفلسفة التي يقوم عليها فيما يتعلق بتحديد العوامل التي 

يعتقد مصممو البرنامج أنها أكثر العوامل تأثيراً على الإبداع؛ وبالتالي إمكانية التدريب عليها. 


رئيس التحرير 
أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


بحو 


ظ بحوث باللغة العربية 
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واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية 
في قطاع البنوك الأردنية” 


د. جمال داود أبو دولة شذى محمود عبيدات 
أستاذ مساعد محاضر 
قسم إدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال 
جامعة اليرموك - الأردن جامعة اليرموك - الأردن 


الملخص: 
استهدفت الدراسة استكشاف واقع استراتيجية وظائف لإارة الموارد البشرية في قطاع لبنوك الأربنية» من حيسث 
مدى قيام قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنلك ككل» ومدى قيامه بعملية التخطيط الاستراتيجي 
لإدارة الموارد الشريةء ودرجة تطبيق وظائف لدارة الموارد البشرية المخثافة» وقدرة البنك على الربط بين التخطيط 
الاستراتيجي له ولإارة الموارد البشرية ووظائفها المخثلفة؛ إضافة إلى دراسة أهم المعيقات الرئيسة الأكثر أهميةء لتسي 
ثفف أمام البنوك الأردنية وهي بصدد تبني لنظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية وأنشطتها المختلفة. 
كما هدفت الدراسة أيضًا - من خلال مجموعة من الفرضيات - إلى الوقوف على بعض العوامل المؤثرة 
على تطبيق ممارسات ووظائف ادارة الموارد البشرية» إضافة إلى مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط 
بين التخطيط الاستراتيجي وادارة الموارد البشرية ووظائفهاء من خلال دراسة أثر العلاقة بين بعسض من 
الخصائص الشخصية للمديرين» والخصائص التنظيمية للبنوك الأردنية المبحوثة. 
لقد تكون مجتمع الدراسة من المديرين العاملين في دائرة الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية: 
حيث تم توزييع (51) استبانة تم إعدادها لهذه الغاية على عينة عشوائيةء وتم استرجاع (40) استبانة. 
وقد توصلت الدراسة الى نتائج متعددة أهمها: 
أولآ- ‏ تقوم غالبية البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككلء بينما بينكد نسبة معقولة أن 
قطاعات البنوك الأردنية لا تمتلك خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة للبنك ككل. 
ثانيسا- تقوم البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ووظائفهاء بينما أشسارت نسصف 
عينة الدراسة إلى وجود خطة مكتوبة وموثقة لإدارة الموارد البشرية. 
الئسا- يقوم قطاع البنوك الأردنية بتطبيق وظائف لإارة الموارد البشرية بدرجة عالية نسبيا. 


* تم تسلم البحث في يوليو 2006؛ ويل النشر في فبراير 2007. 
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رابعسا- بينت الدراسة أن قطاع البنوك الأردنية لديه مقدرة متوسطة على الربط بين ادارة الموارد البشرية 
والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككلء كما أن لديه مقدرة متوسطة نسبنا لربط التخطيط الاستراتيجي 


لديه مع وظائف ادارة الموارد البشرية. 
خامسًا- وافقت عينة الدراسة بدرجة متوسطة على أهم المعيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة 
الموارد البشرية. 


سادسًا- وجود علاقة ارثباط ذاث دلالة إحصائية عند مستوئ دلالة (0.05 >ه) بين بعسض المتغيرات 
التنظيمية من جهة وقدرة البنك على الربط بين ادارة الموارد البشرية من جهة أخرى؛ إضافة لسى 
عدم وجود علاقة ارتباط بين هذه الخصائص ودرجة الربط بين اذارة الموارد السشرية والتخطيط 
الاستراتيجي من جهة أخرى. 

وختامًا- فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي جرى استخلاصها في ضوء نتائج الدراسة. 


المقدمة: 

تتسضح الأهمية المتزايدة الممنوحة حاليا لمفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 
114 16501710 1110111811 عأوع 521 في الأدبيات والأطر, ,وحات النظرية العديدة؛ وفي الممارسات 
المختلفة نتيجة لأسباب كثيرة كان أهمها الأثر المتزايد لممارسات وسياسات إدارة الموارد البشرية على أداء المنظمة. 

ويتضمن مفهوم إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية تصميم وتنفيذ مجموعة من الممارسات والسياسات 
المتعلقة بإدارة الموارد البشرية المتجانسة داخليًا بالطريقة التي تحقق من خلالها رأس مال بشري يساهم في 
تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية. فعندما يتم تصميم وتنفيذ برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية آخذة 
بعين الاعتبار حاجات المنظمة» تكون هناك قدرة أعلى على تحقيق أهدافها. 

.(2000 ,قتقسة1 :1997 ,له باع ل تاعمد :1995 تءانطاءعة ع2 دممماعد1 :1988 ,تدا ماوعالا كى لعتدظ) 

إن مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية يمدنا بمكون مهم من مكونات الفلسفة الجديدة للإدارة. ولكن 
وبالرغم من أهمية هذا المفهوم؛ فإنه غير كاف وحده لكي يحقق التغيير الجوهري في السلوك الإداري. فهذا 
المفهوم بدوره يجب أن يععل في إطار أكبر يشمل الاستراتيجية على مستوى المنظمة ككل والذي يسهل 
التخطيط لممارسات إدارة الموارد البشرية بدرجة أكثر هيكلية وشمولية. فالاسترائيجية هي عبارة عن تصور 
مبدئي للرؤى المستقبلية للمنظمة ورسم سياستها وتحديد غايتها على المدى البعيد وتحديد أبعاد العلاقات المتوقعة 
بينها وبين بيئتها بما يسهم في بيان الفرص والمخاطر المحيطة بها ونقاط القوة والضعف المميزة لهساء وذلك 
بهدف اتخاذ القرارات الاستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها. (السالم وصالح؛ 2002). 
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أما استراتيجيات إدارة الموارد البشرية فتعني مجموعة القرارات والتصرفات والأفعال المنسقة والتي 
تهدف إلى إدارة العاملين على جميع المستويات في المنظمة؛ بحيث تحقق التكامل بينها وبين استراتيجية 
المنظمة ككل. (حسنء 1999). 

إن الفكرة الأساسية وراء التوجه الشامل والمتكامل لإدارة الموارد البشرية استراتيجية هي التنسيق بسين 
جميع موارد المنظمة بما فيها الموارد البشرية؛ وذلك لضمان أن كل شيء تفعله سيؤدي إلى تنفيذ استراتيجيتها 
الرئيسة. ولا شك في أن تكامل جميع موارد المنظمة مع بعضها سيؤدي في النهاية إلى نشوء قيمة إضافية 
أخرى لا يستطيع أي من هذه الموارد تكوينها لوحده. وهذا هو إحدى الفوائد الأساسية الناجمة عن الإدارة 
الاستراتيجية الجيدة لموارد المنظمة. 

وتمتد إدارة الموارد البشرية لتشمل عديدًا من الوظائف والممارسات المرتبطة بتكوين وتنمية والمحافظة 
على العنصر البشري داخل المنظمة. وبالتالي فعلى هذه الممارسات والوظائف - وضمن الرؤية الاستراتيجية - 
أن تتكامل استراتيجية من أجل تحقيق الفاعلية المرجوة منها. (2001 ,مقن 0ه أدنصه02). 

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على واقع استراتيجيات أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية لدى قطاع 
البنوك الأردني كدراسة استكشافية وصفية؛ بحيث تساعد على إمكانية استيعاب مدى تطبيق استرائيجيات 
وظائف إدارة الموارد البشرية - سالفة الذكر- في المنظمات البنكية الأردنية. 
مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على واقع استراتيجيا أتيجيات أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية في 
قطاع البنوك الأردني ودرجة تطبيقه ومدى فاعليته في تحقيق الأهداف العامة لهذه المنظمات» من خلال ربط 
ممارسات ووظائف إدارة الموارد البشرية المطبقة في المنظمات البنكية الأردنية مع الرؤية الاستراتيجية لهاء 
وخاصة أن تبني مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية يؤثر في تحديد الرؤية المستقبلية لعمل إدارة 
الموارد البشرية في تلك المنظماتء وبالتالي تحقق الفاعلية المرجوة منها. 

كما تسعى هذه الدراسة إلى معرفة أثر بعض المتغيرات التنظيمية للبنوك والخصائص الشخصية للمديرين 
على تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية. وكغيرها من القرارات الاستراتيجية فإنء إدارة الموارد 
البشرية استراتيجية تعاني من عدة معيقات تؤثر سلبًا عليهاء ويجب أن تحدد وأن توضع التوصيات المناسبة 
للحد من الآثار المترتبة عليها. 

وسيتم القيام بمسح لاتجاهات المديرين في دائرة الموارد البشرية/ شئون الموظفين في قطاع البنوك 
الأردني حول موضوع الدراسة من خلال استبانة تصمم لهذه الغاية. 
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أهمية الدراسة: 
تأتي أهمية هذه الدراسة من أن: 

أول- عملية تبني مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية خطوة مهمة في عملية التخطيط الاستراتيجي 
للمنظمة بشكل عامء حيث تأخذ المنظمة بعين الاعتبار ضرورة إيجاد تكامل ومواءمة بين اس تراتيجية 
الموارد البشرية واستراتيجية المنظمة العامة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. 

ثانيّسا- تبني مفهوم إدارة الموارد البشرية استراتيجية يعتبر خطوة أساسية في تحديد الرؤية المستقبلية لإدارة 
الموارد البشرية بشكل خاصء وبالتالي فإن القيام بتبني هذا المفهوم بدقة وبأسلوب منهجي وموضوعي 
منظم يسهم في تشكيل الفاعلية المرجوة من إدارة الموارد البشرية. 


ثالئا- مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية يعد من المواضيع المهمة التي يتحدث عنها العديد من 
الأدبيات في الوقت الحاضرء كما تسعى منظمات كبيرة عديدة إلى تحقيقه. 


رابا ستكون هذه الدراسة من الدراسات القليلة الاستكشافية /ةه؛18:)01018 الوصفية 126501106156 ألتي تسعى 
إلى التعرف على واقع استراتيجيات أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردني. 
خامسًا- ستكون نتائج هذه الدراسة مهمة لمجتمع الدراسة - البنوك الأردنية- بحيث تساعد في إلقاء الضوء 
على أهمية هذا المفهوم وتطبيقاته. 
أسئلة الدراسة: 
تحتوي هذه الدراسة على الأسئلة التالية: 
أولا- هل يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل؟. 
ثانيًا هل يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية ووظائفها؟. 
ثالكسا- إلى أي مدى يتم تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية: 
1- إلى أي مدى يتم تطبيق وظيفة التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
2- إلى أي مدى يتم تطبيق وظيفة التوظيف (الاستقطاب والاختيار) للموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
3- إلى أي مدى يتم تطبيق وظيفة التدريب والتطوير للموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
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4- إلى أي مدى يتم تطبيق وظيفة تقييم الأداء للموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
5- إلى أي مدى يتم تطبيق وظيفة التعويضات والحوافز للموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
6- إلى أي مدى يتم تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية لدى قطاع البنوك الأردنية؟. 
رابا ما مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاسترائيجي 
للبنك ككل؟. 
خامسًا ما مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل وكل من 
وظائف إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرية» التوظيف - الاستقطاب والاختيار - تدريب 
وتنمية الموارد البشرية؛ تقييم الأداء للموارد البشرية؛ التعويضات والحوافز للموارد البشرية» 
وتخطيط المسار الوظيفي للموازد البشرية)؟. 
سادسا- ما هي المعيقات التي تواجه تبني الرؤية الاستراتيجية لوظائف إدارة الموارد البشرية لدى البنوك في 
قطاع البنوك الأردنية؟. 
فرضيات الدراسة: 
الفرضية الأولى- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 ك,ه) بين الخصائص 
الشخصية للمديرين (المستوى التعليمي» المستوى الإداري؛ عدد سنوات الخبرة الإجمالي؛ 
وعدد سنوات الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية) من جهة؛ ودرجة تطبيق وظائف 
إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرثية؛ التوظيف (الاستقطاب والاختيار)؛ 
وتدريب وتنمية الموارد البشرية» وتقييم الأداء للموارد البشرية؛ والتعويضات والحوافز 
للموارد البشرية» وتخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية) من جهة أخرى. 
الفرضية الثانية توجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >ك0) بين المتغيرات 
التنظيمية (وجود تخطيط استراتيجي؛ وجود خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة) من جهة؛ ودرجة 
تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرية؛ التوظيف (الاستقطاب 
والاختيار)» وتدريب وتنمية الموارد البشرية» وتقييم الأداء للموارد البشرية» والتعويضات 
والحوافز للموارد البشرية» وتخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية) من جهة أخرى. 
الفرضية الثالثة- توجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >:9) بين المتغيرات 
التنظيمية (وجود تخطيط استراتيجي؛ وجود خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة) من جهة» وقدرة 
البنك على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل من جهة أخرى. 
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الفرضية الرابعة- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >ك:0) بين الخصائص 
الشخصية للمديرين (المستوى التعليمي» المستوى الإداري» عدد سنوات الخبرة الإجمالي؛ 
وعدد سنوات الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية) من جهة؛ ودرجة الربط بين إدارة 
الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل من جهة أخرى. 

الفرضية الخامسة- توجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند ممستوى دلالة (0< 005) بين 
المتغيرات التنظيمية (وجود تخطيط استراتيجي للبنك ككل؛ وجود تخطيط استراتيجي 
للموارد البشرية؛ وجود خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة للموارد البشرية) مسن جهة؛. 
وقدرة البنك على الربط بين التخطيط الاسستراتيجي ووظائف إدارة الموارد البشرية 
(تخطيط الموارد البشرية» التوظيف - الاستقطاب والاختيار -»: تدريب وتنمية الموارد 
البشرية؛ تقييم الأداء للموارد البشرية؛ التعويضات والحوافز للموارد البشرية؛ وتخطيط 
المسار الوظيفي للموارد البشرية) من جهة أخرى للإطار النظري. 

أدبيات الإدارة الاستراتيجية: 

يرتبط مفهوم الاستراتيجية بالعلوم العسكرية 50163065 '35غ4111)؛ حيث يعود أصل كلمة اس تراتيجية 
إلى سنة 400 قبل الميلاد كمصطاح يوناني استراتيجية 56246812 والتي تعني فن الجنرال؛ أي علم وفن 
وبراعة جنرال الحرب. 
لقد تعددت الأدبيات التي تناولت مفهوم الاستراتيجية؛ وفقًا النظريات والمراحل التي تعالجهاء حيث عرّف 

:0016 الاستراتيجية بأنها تحديد للغايات والأهداف طويلة الأمد للمنظمة» وتبني مجموعة الأفعال الضرورية 

لتحقيق هذه الأهداف (خليل» 1994) نقلاً عن (1962 ,ئه1كهةد©). وعرقها 2هننا0 بأنها نمسط أو خطة لتحقيق 

التكامل بين الأهداف الرئيسة للمنظمة ومجموعة السياسات وسلسلة التصرفات بحيث تكون كلا متكاملاً (خليل. 1994) 

نقلاً عن (1980 ,تنتنا0). وقد عرقها كل من عأءءنا1 © كانه داءناقل بأنها خطة موحدة تربط جميع أجزاء المنظمة 

مع بعضها البعضء هي وسيلة لتحقيق غاية معينة» هي خطة شاملة تغطي جميع أوجه المنظمة الأساسية» هي خطة 

متكاملة بحيث إن جميع أجزاء هذه الخطة تتناسب مع بعضها البعض. وقد تابع كل من 6012ا! © 3800 01لا حديثهما 

عن الاستراتيجية بأنها تعني فن الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هو العمل الذي تقوم به المنظمة؟ ما الذي تسعى المنظمة 

القيام به؟ ما هي السلع والخدمات التي توفرها المنظمة؟ ما هو السوق الذي تخدمه المنظمة؟ ما الذي يجب أن تقوم به 

المنظمة من أجل تحقيق أهدافها (1988 ب1عهداآ© عق طعنده7). 


-6- 


المجلة العربية للإدارة» مج 27 ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 


ويتحدث البعض أن الاستراتيجية هي عملية البناء على موارد وإمكانات المنظمة من أجل خلق فرص 
جديدة للمنظمة أو الاستفادة من الفرص الحالية. ويمكن أن تتطلب الاستراتيجية تغييرات أساسية في موارد 
وإمكانات المنظمة» وبالتالي لا يجب النظر إلى الاستراتيجية من خلال درجة تطابق موارد وإمكانات المنظمة 
الحالية مع الفرص الحالية فقطء بل يجب الأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى يمكن توفير الموارد والإمكانات 
اللازمة من أجل تطوير استراتيجية المستقبل (1999 ,5ه1هطه5 #22 «مقصطه1). 

هناك ثلاثة مستويات للاستر اتيجية هي: الاستراتيجية على مستوى المؤسسة «روه »51 عله«:هس1ه). 
حيث تتضمن التعريف الشامل لمهمة المنظمة» وتحديد العلاقة بين وحدات العمل المترابطة؛ وتوزيع الموارد 
ضمن الأولويات الاستراتيجية. والاستراتيجيات على مستوى وحدات العمل «رع ©5141 81:511:255؛ ونتضمن 
جميع الأنشطة اللازمة لتحسين الوضع التنافسي لكل وحدة عمل 1516 81513655 ضمن القطاع الذي تعمل 
به. والاستراتيجيات على المستوى الوظيفي «رع »5/701 [1”:::01:0::4؛ حيث تهتم بتطوير الإمكانات الوظيفية 
اللازمة كالمالية» الموارد البشرية؛ التوزيع؛ التسويقء البنية الإدارية» المبيعات وغيرها من الوظائف من أجل 

إذن» ومن خلال النظرة المتكاملة؛ فإن الاستراتيجية تمثل نموذجًا مهما وأساسيًا تسعى من خلاله المنظمة 
أن تدافع عن وجودها واستمراريتهاء وتسهل مواءمتها للبيئة المتغيرة في آن واحد. فالاستراتيجية بمفهومها 
الواسع تتضمن رسالة المنظمة ورؤاها المستقبلية» ومنتجاتها وأسواقها الحالية والمستقبلية. 


الإدارة الاستراتيجية: 

تشير الإدارة الاستراتيجية إلى التوجه الإداري الحديث في تطبيق المدخل الاستراتيجي في إدارة المنظمة كنظام 
شامل ومتكامل. فهي طريقة في التفكير» وأسلوب في الإدارة» ومنهجية في صنع واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

ويأتي مصطلح الإدارة الاستراتيجية بمفهومه الواسع والشامل ليتضمن جميع الأنشطة المتنوعة ذات 
العلاقة بصياغة وتشكيل وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية. إذن» فالإدارة الاستراتيجية تعنى بتحقيق أهم المهام الموكلة 
للإدارة والمتضمنة جميع القرارات والأفعال الناتجة من تشكيل وتنفيذ الاستراتيجيات المصممة لتحقيق غاية 
المنظمة النهائية (1998 ,36185[/8أمقط8). 

كما يعرف 11661 الإدارة الاستراتيجية بأنها 'سلسلة من القرارات والأفعال التي تقود إلى تطوير 
استراتيجية أو استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف المنظمة" (ياسين» 1998) نقلاً عن (1980 ب601نا1©) كما 
عرفها 5داعج111 بأنها 'العملية الإدارية التي تستهدف إنجاز رسالة المنظمة من خلال إدارة وتوجيه علاقة 
المنظمة مع بيئتها" (ياسين» 1998) نقلاً عن (1983 ,كمنع5815). 
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تتضح أهمية الإدارة الاستراتيجية من خلال ما تواجهه المنظمات حاليًا من تحديات؛ فبالإضافة إلى التغير 
المتسارع في بيئة الأعمال؛ هناك زيادة حادة في المنافسة وخاصة المنافسة العالمية» والتغيير التقني المتسارع. 
ونقص الموارد الأولية وعناصر المدخلات؛ والتحول إلى مجتمعات المعرفة. كل هذه التحديات وغيرها أدث 
إلى زيادة أهمية الإدارة الاستراتيجية من أجل مواكبة البيئة المتغيرة وصياغة خطط استراتيجية ذات كفاءة 
وبعيدة المدى للتعامل مع المنافسة الحادة» وتطوير طرق جديدة للمنافسة والاستفادة قدر الإمكان من الميزات 
التقنية الجديدة» وبرمجة استخدام الموارد المتاحة بطريقة عقلانية واقتصادية لتلبية احتياجات المنظمة الحالية 
والمستقبلية (1988 كادعنا!© ي# تاءنتهة). 

تحوي الإدارة الاستراتيجية أربعة عناصر أساسية هي: التحليل الاستراتيجي؛ تحديد اتجاه المنظمة» 
صياغة الاستراتيجية» وتنفيذ الاستراتيجية (1999 ,5010165 #2 101115012). هذه العناصر لاهدارة 
الاستراتيجية تعتبر متكاملة ومتداخلة؛ فالتغيير الذي يطرأ في أي منها يؤثر على العناصر الأخرى. كما إن 
عملية الإدارة الاستراتيجية تعتبر عملية مستمرة تتطلب تدفقًا مستمرن! للمعلومات تتم بواسطته مراجعة عناصر 
هذه العملية وأجراء الخطوات التصحيحية لها (عوضء 1999). كما يجب أن يتبع تنفيذ الاستراتيجية الرقابة 
والتقييم للنتائج التي تمخضت عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية. (1998 ,18615ئنا1آ 6 162ع1776).. 


التخطيط الاستراتيجي عاندصسة!7 أأعء)5621: 

يعتبر التخطيط الاستراتيجي العمود الفقري للإدارة الاستراتيجية. إذن يجب التفريق بين الإدارة 
الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي؛ حيث يركز التخطيط الاستراتيجي على تنمية وتكوين الخطط طويلة الأمد 
للتعامل بفعالية مع الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة؛ في ضوء مصادر القوة 
والضعف للموارد التي تملكها المنظمة في بيئتها الداخلية. (1998 ,تمع صدآ عت دعاععطا/18؟). 

إضافة لما سبق» تحوي الإدارة الاستراتيجية أربعة عناصر أساسية - كما ذكرنا سابقًا - ويعتبر التخطيط 
الاستراتيجي أحد هذه العناصر متمثلاً في صياغة (تشكيل) الاستراتيجية. إذن فالإدارة الاستراتيجية هي أوسع 
وأشمل من التخطيط الاستراتيجي الذي هو أحد أجزائهاء إضافة إلى التطبيق والتقييم» وهي عملية مستمرة 
ومتواصلة تهدف إلى السيطرة على إدارة المنظمة والتكيف مع البيئة الخارجية. 

لقد تناولت أدبيات عديدة مفهوم التخطيط الاستراتيجي. فقد عرف كل من 5ه1هطء5 4 هكصتامل 
التخطيط الاستراتيجي بأنه مجموعة من الإجراءات التحليلية والتقييمية من أجل صسياغة الاستراتيجية 
المرغوبة:؛ إضافة إلى تحديد الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاستراتيجية 
(1999 ,50165 4# دمقصطن1). كما بيّن كل مسن 2أ35]6ز1/6 © ناقة// ,لإ2216 أن عملية التخطيط 
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الاستراتيجي هي عملية عقلانية توفر للمنظمة خريطة طريق من أجل إشباع المستقبل المخغطلط له. فعملية 
التخطيط الاستراتيجي تسعى إلى تحديد كل من: الأهداف. السياساتء الإجراءات» القواعدء البرامج؛ الموازنات 
والاستراتيجيات الخاصة بالمنظمة. (2002 ,طلعأقساء/17 عق ددكه/؟ ,نزء21ه0).. 


أدبيات إدارة الموارد البشرية: 


تعني إدارة الموارد البشرية - كما عرفها عقيلي - ذلك النشاط الذي بموجبه يتم الحصول على الأفراد 
اللازمين للمنشأة من حيث العدد والنوعية التي تخدم أغراضها وترغبهم في البقاء بخدمتها وجعلهم يبذلون أكبر 
قدر ممكن من طاقاتهم وجهودهم لإنجاحها وتحقيق أهدافهاء وهي في سبيل ذلك تقوم بتنمية قدراتهم وطاقاتهم 
ومعاونتهم في أن يقدموا أقصى إنتاجهم بمجموعة عمل متعاونة متآزرة؛ كما إنها تبحث في أن توظف شروطًا 
عادلة للتوظيف وظروف عمل مرضية للجميع؛ وهي تعمل على منح القواعد السليمة لمعاملة العنصر البشري 
معاملة إنسانية يحترم فيها مشاعره ومساعدته في تحقيق آماله وتطلعاته وتقديم يد العون له في حل مشكلاته 
الخاصة والمتعلقة بالعمل (عقيلي» 1987). 

تعتبر إدارة الموارد البشرية أنها مجموعة القرارات والأنشطة والبرامج الخاصة بتنظيم العلافة بين 
المنظمة والعاملين لديهاء من خلال تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية بالأعداد والكفاءات المحددة 
والحصول عليها وتوظيفها وتنميتها ورغبتها في البقاء؛ وتقييم أدائها وصيانتها والاحتفاظ بها وتوفير ظروف 
عمل مرضية لها ومعاملتها معاملة إنسانية؛ بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف المنظمة وأهداف العاملين 
لديها وتنسيق الاستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة. 

وتبرز أهمية إدارة الموارد البشرية من خلال التأثير الواضح لوظائفها المختلفة على أداء المنظمة» 
حيث تحدث العديد من الباحثين حول تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء المنظمة؛ منها دراسات 


6 ,لتاأعدنا8 :2000 ,ؤصدباط :1997 ,نوه ع تزعاء :1996 ,تتقطع© ع ععاءو8) 
.(1997 رع [ناتاءق يى 


كما بيّنت العديد من أدبيات عديدة أهمية إدارة الموارد البشرية في التأثير على العنصر البشري من أجل 
تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة. وقد تم التركيز على نظرية الموارد 1716 83560 - عمتناهوم 1 
باعتبارها تفترض أن العنصر البشري يمكن أن يحقق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة إذا ما تمت إدارته الإدارة 
الفعالة أكثر من غيره من موارد المنظمة الأخرى؛ حيث إنه من الصعب تقليد العنصر البشري من قبل المنافسين 
(1994 ,رقصصةذ17/111 عت مط ]/ااء1/1 مخطع 111 ,2001 ردمعطم1 ع2 لتقطعن1 :2000 رتمشقطك) . 

كما تهدف إدارة الموارد البشرية في أنشطتها وممارساتها إلى تكوين وتنمية العنصر البشري والمحافظة 
عليه داخل المنظمة؛ بحيث تساهم في رفع كفاءة وفعالية المنظمة. 
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استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 12:28652©2+4/! عع12250131 مس11 عذوء 2 5: 
مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية: 

لقد جاء مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لتبني ممارسات ووظائف إدارة الموارد البشرية ضمن 
المحتوى الاستراتيجي 0026676 58:86810 المحيط بهاء حيث يعمل على الأخذ بعين الاعتبار ذلك المزيج 
من العوامل البيئية سالفة الذكر؛ الأمر الذي يدفع المنظمات إلى تطوير وتبني نماذج ثقافية وهيكلية جديدة حتى 
تتكيف مع متطلبات المنافسة ضمن سوق عالمي مرن. 

إن عملية الإدارة الاستراتيجية التي تتضمن التخطيط الاستراتيجيء من خلال تحديد رسالة وغاية ومهمة 
المنظمة؛ إضافة إلى تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية - هي من الشروط الأساسية والجوهرية لتبني 
النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية. (1995 ,2215761 300 36؟1). ونتيجة لهذا التحليل» يتم تحديد 
استراتيجية وأهداف المنظمة العامة؛ التي ينبثق عنها الاستراتيجية الوظيفية الخاصة بإدارة الموارد البشرية» 
والتي من خلالها يمكن تحديد الأنشطة والوظائف الخاصة بإدارة الموارد البشرية واللازمة لتحقيق أهدافها. 

وقد عرف 21/111166 مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأنها “تلك القرارات والأفعال التي تهتم 
بإدارة الموظفين على جميع المسئويات داخل العمل والتي تتعلق بعملية تنفيذ استراتيجيات العمل الموجهة نحو 
تحقيق ميزة تنافسية مسددامة" (1999 ,0208 ع /068) نقلاً عن (1987 ,841116). أما الباحثان 
3ن 0ه داع ”1لا فقد عرفا استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأنها "نموذج من أنشطة الموارد 
البشرية المخططة الذي يسعى إلى زيادة قدرة المنظمة لتحقيق أهدافها"» وقد بيّن الباحثان بهذا الخصوص أن 
للمفهوم محددين أساسيين: العمودي والأفقي. 

وبالتالي» كما إنه من الضروري ربط ممارسات الموارد البشرية باستراتيجية المنظمة؛ فإن هناك حاجة 
أيضًا لربط ممارسات الموارد البشرية بعضها ببعض استراتيجيًا من أجل التأكد من أن هذه الممارسات تسعى 
لتحقيق الأهداف نفسها (1994 ,2603) يق 5قن]” :1992 ,رمقططلهآلاء]! ع غخطع171). 

كما أجمع آخرون أن استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تتضمن تصميم وتنفيذ مجموعة من الممارسات 
والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية المنسجمة داخليًا والتي تدعم رأس المال البشري - قدرات ومهارات 


ومعرفة الموظفين مجتمعة - في مساهمته لتحقيق أهداف العمل. (1997 , ./© /© 56114نا11). نقلاً عن 
.(1987 ب,تهمعاعوة ب نم انتطاء1995:5 ,تعأتتطء5 فد دمماعد[ :1988 برنداتتمطوع]/1 ع لعند8) 
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ويمكن تحديد المتطلبات الأساسية الجوهرية لمفهوم استراتيجيات لدارة الموارد البشرية كالاتي: 
1- وجود تخطيط استراتيجي فعّال للمنظمة ككل. 
2- مشاركة إدارة الموارد البشرية في عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ككل؛ واعتبار المواضيع المتعاقة 

بالموارد البشرية ضمن الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. 
3- تحديد رسالة المنظمة الخاصة بهاء إضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. 
4- تحقيق التكامل العمودي لممارسات وسياسات الموارد البشرية مع رسالة المنظمة وأهدافها الاستراتيجية. 
5- توافر وحدة خاصة بإدارة الموارد البشرية تهدف إلى المساهمة في تحقيق رسالة المنظمة وأهدفها 

الاستراتيجية. (2002 ,قتتكاصمه1). 

ويركز مفهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على ضرورة الربط بين استراتيجية المنظمة 

وممارسات إدارة الموارد البشرية؛ من أجل زيادة قدرة المنظمة على المنافسة وزيادة فعاليتهاء من خلال التأثير 
الإيجابي لها على التقليل من تكلفة الموارد البشرية» وتحسين إنتاجية الموظفين وتطوير الموارد البشرية 
الإدارية» كل ذلك يسهم في تحسين أداء المنظمة ككل (2000 ,0858ا11). بناءً على ما سبق يمكن القول بأن 
تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية داخل المنظمة ذو أهمية بالغة تؤدي بالنهاية إلى زيادة فعالية 
المنظمة وتحسين أدائها. 


معيقات تبني النظرة الاستراتيجية في إدارة الموارد البشرية: 
مع أن العديد من المنظمات تدرك أهمية تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية؛ فإننا نلاحظ 
عزوف العديد منها للتحول نحو استراتيجيات إدارة الموارد البشرية. 
ويعزى ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها: 
1- عدم وجود إدارة عليا تساند عملية التحول نحو تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية؛ حيث إن 
عملية التحول هذه تحتاج إلى قائد ذي كفاءة وذي إمكانات عالية» ويؤمن بما يجب القيام به. 
2- عدم وجود خطة استراتيجية رسمية للمنظمة ككل؛ وعدم اهتمام المنظمة بعملية التخطيط الاستراتيجي لديها. 
3- عدم وضوح المهام والأهداف الرئيسة للمنظمة ككلء؛ والتي يمكن الوص ول إليها من خلال الخطة 
الاستراتيجية القائمة للمنظمة. 
4- ضعف البناء التنظيمي الفعّال للمنظمة والقادر على أن يحوي عملية التحوؤل نحو تبني النظرة الاستراتيجية 
لإدارة الموارد البشرية. 
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5- بيئة العمل المتغيرة بشكل متسارعء بحيث لا تجد المنظمة الوقت والموارد والإمكانات لاستثمارها في 
عملية التحول نحو إدارة موارد بشرية استراتيجية. 

6- عدم وضوح الفوائد التي يمكن أن تجنيها المنظمة في حالة تبنيها لإدارة موارد بشرية استراتيجية. 

7- عدم وجود إدارة ذات كفاءة وفعّالة لإدارة الموارد البشرية؛ وعدم توافر الكفاءات والمؤهلات المناسبة 
للعاملين في دائرة الموارد البشرية في المنظمة. 

8- صعوبة تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بأنشطة إدارة الموارد البشرية» وعدم توافر نظام معلوماتي 
فعَال خاص بأنشطة إدارة الموارد البشرية. 

9- ضعف التكامل بين وظائف إدارة الموارد البشرية بعضها ببعضء إضافة إلى ضعف التنسيق والتعاون بين 
وحدة الموارد البشرية والوحدات الوظيفية الأخرى في المنظمة. 

0- ضعف قيم الثقافة المؤسسية المنتشرة بالمنظمة والتي تدعم مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات 

الاستراتيجية. (2000 ,تاء101-ناطة :1999 , .1ه © جعطو81؛ النجارء 2001؛ السلمي. 1998). 

الدراسات السابقة: 

الدراسات الأردنية والعربية: 

هدفت دراسة (2000 ,داء11-1«01ط.ة) إلى تمثيل وجهة نظر مدراء إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق 
بواقع تخطيط الموارد البشرية في القطاعين الصناعي والمالي في الأردن» من خلال مدى ارتباطه مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة» وأهم الفوائد المتوقعة منه إضافة إلى أهم المعيقات المؤثرة على تكامل تخطيط 

الموارد البشرية مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. 

وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: 

1- بينت النتائج أن الشركات التي لديها تخطيط رسمي للموارد البشرية هي الشركات المالية بنسبة (96059): 
بينما الشركات الصناعية نسبتها (9645.8)؛ أما مجموع الشركات الصناعية والمالية فنسبته (9051.2). 

2- بينت النتائج أن (9664.7) من الشركات المالية فيها تخطيط للموارد البشرية يرتبط جزئيًا بالاستراتيجية 
العامة للشركة» بينما (9683.3) من الشركات الصناعية بينت ذلك. كما بينت النتائج أيضنا أن (9635.3) 
من الشركات المالية و(16.7) من الشركات الصناعية لديها تخطيط للموارد البشرية يرتبط بالكامل مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة. 
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3- دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين القطاعين المالي والصناعي 
فيما يتعلق بوجود تكامل تام بين تخطيط الموارد البشرية مع الاستراتيجية العامة المنظمة. وتشير قيم 
المتوسطات على وجود فروق أن هذه الفروق هي لصالح القطاع المالي. 

4- فيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه درجة تكامل تخطيط الموارد البشرية مع الاستراتيجية العامة للمنظمة؛ فقد 
بينت النتائج أن الاستجابات للقطاعين فيما يتعلق بثقافة المنظمة» وعدم مساندة الإدارة العليا لأنشطة إدارة 
الموارد البشرية» وقلة المعلومات المتعلقة بسوق العمالة - هي معيقات ذات أهمية عظيمة على جهود تخطيط 
الموارد البشرية. كما بينت أيضًا وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين القطاعين 
فيما يتعلق بمعيقات نقص كفاءات تخطيط الموارد البشرية» ونقص في التخطيط الاستراتيجي الرسمي؛ 
والمستوى المتدني لدائرة إدارة الموارد البشرية ضمن هيكل المنظمة؛ وهي لصالح القطاع الصناعي. 
أما دراسة (الناطور؛ 2000) فقد هدفت إلى التعرف على واقع تخطيط القوى العاملة في القضاع العسام 

الأردني من حيث: طبيعة المعلومات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة (مدى توافرهاء مدى دقتهاء مدى 

استخدامها)» ومدى ممارسة مهام واختصاصات تخطيط القوى العاملة؛ بالإضافة إلى التعرف على أهم 

المعوقات التي تواجه التخطيط للقوى العاملة في القطاع العام الأردني. 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- كشفت الدراسة أن المعلومات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في القطاع العام الأردني تمتاز بأنها متوافرة 
ودقيقة بدرجة عالية ومستخدمة بدرجة متوسطة. 

2- كشفت الدراسة أن مدى ممارسة الموظفين بالوحدات الإدارية المعنية بتخطيط القوى العاملة لمهام 
واختصاصات تخطيط القوى العاملة كان بدرجة متوسطة نسبيًا. 1 

3- هناك معوقات تواجه تخطيط القوى العاملة في القطاع العام الأردني بدرجة عالية؛ حيث كان أهمها يتعلق 
بنقص الحوافز بنوعيها المادي والمعنوي الممنوحة للعاملين في مجال تخطيط القوى العاملة ونقص في 
عدد العاملين المتخصصين في تخطيط القوى العاملة. ١‏ 

الدراسات الأجنبية: 
تأتي دراسة (1993 ,1056114ة) لتلقي الضوء على واقع تطبيق ممارسات تخطيط الاحتياجات مسن 

الموارد البشرية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في منظمات الأعمال في أمريكا ضمن معظم القطاعات» 

إضافة إلى دراسة أثر هذه الممارسات على أداء المنظمة. وقد طورت افتراضات تدرس أثر بعض العوامل 

التي تؤثر على تطبيق هذه الممارسات. 
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وقد توصلت الدراسة إلى نتائج متعددة أهمها ما يلي: 

1- وجود علاقة ارتباط بين تخطيط الموارد البشرية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بمعامل ارتباط 
(0.43) لدى (001 .>2). كما أن المتوسط الحسابي لتخطيط الموارد البشرية هو (1.72): و(3.37) 
لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية. 

2- إن المنظمات التي تطبق مفهومي تخطيط الموارد البشرية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية قد أظهرت 
درجة تقلب منخفضة فيما يتعلق بعدم الاستقرار في عوائد المنظمة وعدم الاستقرار في مستوى التوظيف 
لديها. وهي أيضًا تحوي مستوى توظيف مرتفع؛ وإجراءات تخطيط أكثر رسمية وتعقيذاء ومشاركة أعلى 
لوحدة الموارد البشرية في عملية التخطيط الاستراتيجي؛ وتغطية أعلى لوحدة الموارد البشرية في عملية 
التخطيط الاستراتيجي؛ وتغطية أعلى للنقابات واستثمارًا أقل بالبحث والتطوير. 

أما دراسة (1996 ,382طط]0) فقد هدفت إلى تحديد العلاقة بين استراتيجية التنافس وممارسات إدارة 
الموارد البشرية في منظمات قطاع صناعة الطعام الأيرلندية. كما تمت دراسة درجة التكامل الاستراتيجي 
لممارسات إدارة الموارد البشرية» حيث تم استخدام بعدين أساسيين لقياس درجة التكامل هما: درجة مشاركة 
إدارة الموارد البشرية بالتخطيط الاستراتيجي» ودرجة تفويض المسئوليات المتعلقة بمهام إدارة الموارد البشرية 

للإدارة الدنيا في المنظمة. 
وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها: 

1- لم تسائد الدراسة أيّا من الفرضيات التي تم فحصهاء حيث تبين من خلال النتائج عدم وجود علاقة بين 
استراتيجية التنافس وممارسات إدارة الموارد البشرية. 

2- عدم وجود تكامل استراتيجي لإدارة الموارد البشرية في المنظمات التي شملت عينة الدراسة. 

3- بينث النتائج أن بعض المتغيرات تؤثر على وجود ممارسات خاصة بإدارة الموارد البشرية هي وجود 
الثقابات» وتوافر دائرة خاصة بالموارد البشرية (فوجود دائرة خاصة بإدارة الموارد البشرية يساهم في 
انخراط إدارة الموارد البشرية في التخطيط الاستراتيجي للمنظمة)» ملكية الشركة وحجم التوظيف بالمنظمة. 

؛ كما جاءت دراسة (1997 ,5081101 6 810177/31) لبيان مدى تكامل ممارسات وأنشطة إدارة 
الموارد البشرية مع الاستراتيجية المؤسسية العامة للمنظمة؛ إضافة إلى درجة تفويض الصلاحيات والمسئوليات 
فيما يتعلق بممارسات إدارة الموارد البشرية للإدارة الدنيا في المنظمة. كما تم تعريف الخصائص التنظيمية 
الأساسية (العوامل الظرفية مثل عمر المنظمة وحجمها وطبيعتهاء سياسات الموارد البشرية المتعلقة 
بالاستقطاب والتدريب والتطوير والاتصال بين الموظفين) والتي تعمل على تصنيف المنظمات إلى منظمات 
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ذات درجة عالية من التكامل/ تفويض المسئوليات ومنظمات ذات درجة منخفضة من التكامل/ تفويض 

المسئوليات. كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقع الهند مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية ضمن الشبكة 

1 التي تم تطويرها والخاصة بدرجة التكامل وتفويض المسئوليات. 
وقد توصلت الدراسة الى نتائ ج أهمها: 

1- بينت النتائج وجود درجة تكامل منخفضة جذا بين أنشطة إدارة الموارد البشرية والاستراتيجية المؤسسية 
العامة للمنظمة» حيث بينت النتائج أن ما نسبته (9666.4) من المنظمات فيها درجة منخفضة من التكامل. 

2- بينت الدراسة أن المتغيرات التالية لها الأثر الكبير على درجة تكامل أنشطة إدارة الموارد البشرية مع 
الاستراتيجية المؤسسية العامة للمنظمة: تحليل الاحتياجات من التدريب للموظفين بشكل موضوعي؛ 
الاتصال مع الموظفين خلال الاجتماعات؛ مراقبة فورية لفعالية برامج التدريب؛ توافر استراتيجية خاصة 
بإدارة الموارد البشرية تركز على التوزيع الفعال للمواردء محاولة اجتذاب خريجين جدد؛ والبقاء في 
مرحلة النمو ضمن دورة حياة المنظمة. 

3- بينت نتائج المقابلات العميقة أنه من المبكر الحديث عن تكامل أنشطة الموارد البشرية مع الاستراتيجية 
المؤسسية في المنظمات في الهند. 
كما سعت دراسة (1997 ,.21 ]6 ,111056110) إلى تطوير فعالية إدارة الموارد البشريةء حيث جاعت هذه 

الدراسة لتحديذ مدى وجود ممارسات وأنشطة فتالة لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية والتقنية» وأثر هذه 

الممارسات الفعالة على أداء المنظمة. حيث تم قياس أداء المنظمة من خلال الإنتاجية؛ والتدفق النقدي والقيمة 

السوقية للمنظمة. 
وقد توصلت الدراسة الى نتائج متعددة أهمها الآتي: 

1- بينت النتائج أن فعالية إدارة الموارد البشرية الثقنية هي أعلى من فعالية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية. 

2- هناك ارتباط متوسط بين فعالية إدارة الموارد الاستراتيجية وفعالية إدارة الموارد البشرية التقنية. 

3- بينت النتائج أن هناك علاقة إيجابية قوية بين فعالية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وإنتاجية 
الموظفين؛ والتدفق النقدي والقيمة السوقية (أداء المنظمة). ولكن لم تكن هناك علاقة قوية ذات فائدة بين 
فعالية إدارة الموارد البشرية التقنية وأداء المنظمة. 
وجاءت دراسة (1999 ,5028© ي# /067) لقياس أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على تنفيذ 

الرؤية المستقبلية الاستراتيجية للمنظمة. وقد تمت دراسة أثر بعض العوامل على تنفيذ الرؤية المستقبلية 
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الاستراتيجية. هذه العوامل هي: نظام الموارد البشرية (ويشمل تخطيط الموارد البشرية؛ الاستقطاب والاختيار» 
نظام التعويضات والمكافآتء التدريب والتطوير)» القيادة؛ الهيكل التنظيمي والولاء للمنظمة. وقد تم بناء ست 
رؤى استراتيجية مستقبلية يمكن تبينها من قبل المنظمة» هي: النمو الإقليمي» نمو السوقء الاندماج والتحالفات. 
الإنتاجية العالية بأقل تكلفة» التركيز على المستهلك؛ والإبداع. 
وقد كان أهم ما توصلت إليه الدراسة: أن ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تم اعتمادها في الدراسة 
تؤثر على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمنظمة. 
جاءت دراسة (11:3:1,2000) لتوضح هل يزيد تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية مع 
الاستراتيجية العامة للمنظمة من فعالية التنظيم؟ بمعنى آخرء جاءت هذه الدراسة لتوضيح: 
1- الربط بين الاستراتيجية وممارسات إدارة الموارد البشرية. 
2- الأثر الوسيط للاستراتيجية للعلاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمة. 
وبعد فحص الفرضيات؛ توصت الدراسة إلى نتائ ج أهمها ما يلي: 
1- تساند الدراسة بدرجة ضعيفة الفرضية القائلة بأن درجة تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية تختلدف 
باختلاف استراتيجية المنظمة. 
2- هناك تأثير مباشر لممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء المنظمة» حيث إن لها أثيرا قويَا على 
الربحية أكثر منه على نمو المبيعات والأداء غير المالي. 
3- هناك مساندة قوية للفرضية القائلة بأن استراتيجية المنظمة المتبعة هي من أهم العوامل المؤثرة على 
العلاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمة. 


وتحدثت دراسة (2000 ,811011/8) عن درجة التكامل 1168134408 بين إدارة الموارد البشرية 
والاستراتيجية المؤسسية؛ إضافة إلى درجة تفويض المسئوليات 1065017672604 فيما يتعلق بمهام إدارة الموارد 
البشرية لمدراء الإدارة الدنيا في ستة قطاعات صناعية بريطانية. 


وقد توصلت الدراسة للِى النتائج التالية: 
1- إن أكثر من 9650 من المنظمات تمارس درجة عالية من التكامل الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية. 
2- إن ما مجموعه 9687.4 من المنظمات فيها خطة مؤسسية استراتيجية» وإن 9634.6 تستشير دائرة الموارد 


البشرية لدى إعداد هذه الخطة. 
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3- إن ما نسبته 9626.4 من عينة الدراسة لا توجد لديها استراتيجية خاصة بالموارد البشريةء بينما 9629.4 
فيها خطة استراتيجية غير مكتوبة و9643.7 فيها خطة مكتوبة. 

4- وجود أربعة متغيرات مستقلة تميز بين درجة عالية/ منخفضة من التكامل» هذه المتغيرات هي: تحديد 
فعالية برامج التدريب مباشرة؛ الاتصال مع الموظفين من خلال صناديق الاقتراح والمسوحات؛ اس تهداف 
استقطاب طويل الأمدء ومرحلة 0:ناه* :تنا من دورة حياة المنظمة. 

واستهدفت دراسة (2003 ,أ.آ) واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الشركات العالمية في 
الصين» ومقارنة ممارسات إدارة الموارد البشرية في تلك الشركات ضمن قطاعين أساسيين هما: قطاع صناعة 
المشروبات الغازية وقطاع الإلكترونيات. حيث تم وضع الافتراضات التي تقيس النموذج العام لاستراتيجيات 
إدارة الموارد البشرية من حيث العلاقة بين الاستراتيجية العامة المتبعة وممارسات إدارة الموارد البشرية 

وعلاقتهما مع كل من بيئة المنظمة وأدائها. 

وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: 

1- سائدت نتائج الدراسة بعضنًا من الافتراضات الأساسية لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية؛ التي تركز 
على ضرورة تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. 

2- بينت نتائج الدراسة أن ممارسات إدارة الموارد البشرية لها أثر قليل على ربحية الشركات. 

منهجية الدراسة: 

تصميم الدراسة: 

تعتمد عملية تصميم الدراسة هذوع2 :106562 على هدف الدراسة ومشكلتهاء وتستخدم بعسض 
الدراسات الاستكشافية /56303 130010340137 أسلوب المسح القطاعي 510165 566600081 0055 لما 
يوفره هذا الأسلوب من إمكانية تعميم نتائج الدراسة. وقد تم تطبيق أسلوب المسح القطاعي في هذه الدراسة 
على قطاع البنوك الأردنية ممثلاً بجميع البنوك الأردنية التجارية والاستثمارية والتي يملكها القطاع الخاص 

والتي تحوي جهان! إداريًا مختصنًا في إدارة الموارد البشرية العاملة لديها. 

مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية الأردنية والتي يبلغ عددها ستة عشر بنكّاء حيث إن 
جميعها تحوي دائرة خاصة بالموارد البشرية/ شئون الموظفين. 
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عينة الدراسة: 
احتوت عيئة الدراسة على الآتي: 

1- تم اختيار المسئول الأول عن دائرة الموارد البشرية/ شئون الموظفين العاملين في البنوك الأردنية والبالغ 
عددهم ستة عشر بنكاء وبالتالي استهدفت الدراسة جميع المدراء (المسئول الأول) عن دائرة الموارد 
البشرية/ شئون الموظفين والبالغ عددهم (16) مديراء 

2- تم اختيار عينة عشوائية من المدراء العاملين في دائرة الموارد البشرية وممن هم دون المسئول الأول عن 
دائرة الموارد البشرية» والعاملين في البنوك الأردنية. 

تم توزيع الاستبانات على جميع البنوك الأردنية البالغ عددها (16) بنكّاه ولكن ثم رفض الاستبانة من قبل 
بنكين لأسباب تتعلق بسرية المعلومات التي تشملها الاستبانة. وبالتالي» اشتملت عينة الدراسة على (14) بنكا أردنيا. 
طرق جمع البيانات: 
عتمدت هذه الدراسة على أسلوبين في جمع البيانات؛ هما: 
أولاأ- مصادر ثانوية تتمثل في الكتب والدوريات والوثائق الرسمية وغيرهاء إضافة إلى جمع البيانات العامة 
عن البنوك الأردنية من خلال شبكة الإنترنت ومن خلال الزيارة الشخصية لهذه البنوك للتأكد من 
صحة ودقة هذه البيانات. 
ثانيا- المصادر الأولية تقوم على جمع البيانات من متابعتها الأولية بواسطة استبانة خاصة طورت خصيصنا 
لأغراض هذه الدراسة. 
الاختبارات الخاصة بأداة القياس: 
من أجل التأكد من صدق أداة الدراسة؛ تمت مناقشة محتويات الاستبانة مع اثنين من المحكمين المختصين 
في الموضوع.؛ من أجل التأكد من أن القياس المستخدم في هذه الدراسة يقيس بالفعل ما ينبغي أن يقاس. وقد تم 
تجريب الاستبانة على عينة من مجتمع الدراسة 56303 21104 بلغت خمسة مدراءء للتعرف على مدى فهم 
المبحوثين للعبارات والألفاظ المستخدمة ودرجة وضوحهاء ومن ثم القيام بتعديلها وفقا لاقتراحاتهم. 
ومن أجل التحقق من ثبات الأداة المستخدمة في الدراسة تم استخدام معامل الاتساق الداخلي (كرونباخ 
ألفا) طم[ طهةطنه0 من أجل الوصول إلى معامل الثبات الكلي للاستبانة؛ للتأكد من عدم حصول أداة 
القياس على بيانات خاطئة: إذا أعيدت الدراسة نفسها وباستخدام الأداة نفسها في الظروف نفسها التي استخدمت 

فيها للمرة الأولى. 
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وباستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية» تبين أن معامل الاتساق الداخلي للاستبانة قد زاد على 
قيمة (0.70) لجميع المتغيرات التي تقيسها أداة القياس» وهذا يمثل بدوره قيمة جيدة لثبات الاتساق الداخلي» 
ونسبة مقبولة لأغراض التحليل. 
إجراءات تطبيق أداة القياس (الاستبانة): 

تم توزيع (16) استبانة على المستول الأول عن إدارة الموارد البشرية في البنوك الأردنية» استرد منها 
(14) استبانة. ومن ثم توزيع (35) استبانة عشوائيًا على المدراء دون المسئول الأول؛ والعاملين في دائرة . 
الموارد البشرية/شئون الموظفين؛ تم استرجاع (26) استبانة منهم» وبالتالي يكون مجموع الاستبانات التي تم 
استرجاعها (40) استبانة من أصل (51) استبانة تم توزيعهاء أي بنسبة استرجاع بلغت (9678.4). 

كما تم تبويب وترميز البيانات» ومن ثم إدخالها في جهاز الحاسوب؛ حيث استخدم برنامج الحزمة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5065-5255ء1؟5 500191 +107 22128 5486151621 لغرض تحليل البيانات. 
مقياس التحليل: 

كم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس الأبعاد المتعلقة بالدراسة؛ حيث تم حساب المتوسطات الحسابية 
لكل سؤال من الأسئلة المكونة للبعد الواح وفيما يلي معيار مقياس التحليل الذي تم على أساسه التحليل بناءًٌ 
على قيم المتوسط الحسابي: 
- إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من (2-1): كان ذلك مؤشرا على درجة ممارسة ضعيفة أو متدنية. 
- إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من (3.5-2.1)» كان ذلك مؤشرً! على درجة ممارسة متوسطة. 
- إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من (5-3.51)؛ كان ذلك مؤشرًا على درجة ممارسة عالية 
محددات الدراسة: 

تمت مواجهة العديد من الصعوبات خلال إنجاز هذه الدراسة كغيرها من الدراسات التي تتطلب جهذا واسع 
النطاق من باحثيها. ولكن» تمثلت أهم هذه الصعوبات في اعتماد هذه الدراسة - كدراسة'استكشافية وصفية - على 
اتجاهات المبحوثين؛ وبالتالي الاعتماد على مدى صدق المبحوثين في الإجابة عن فقرات أداة الدراسة (الاستبانة). 
عرض نتائج الدراسة وتحليلها: 
تحليل النتائج ومناقشة أسئلة الدراسة: 

تضمنت هذه الدراسة عددًا من الأسئلة التي تسعي للإجابة عنها: 


خوك 


واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية ... 


السوال الأول- هل يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل؟. 

فيما يتعلق بآراء المسئولين حول قيام قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي له؛ بينت النتائج 
أن (9692.5) من عينة الدراسة أكدت ممارسة البنك لعملية التخطيط الاستراتيجي؛ وهي نسبة عالية؛ بينما بيندت 
(9652.5) من الاستجابات أن عملية التخطيط الاستراتيجي في البنوك التجارية الأردنية تتم بشكل اعتيادي. 

كما بينث نتائج الدراسة أن نسبة معقولة لا تملك خطة استراتيجية مكتوبة وموثقة للبنك ككل بلغت 
(9035): بينما بلغت نسبة من يملكون خطة مكتوبة وموثقة (9665). 

من خلال النتائج المبينة أعلاه التي توصلت إليها هذه الدراسة نستطيع أن نقول: أن قطاع البنوك الأردنية 
قادر على تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية» حيث إنها تملك القدرة على التخطيط الاستراتيجي 
للبنك ككل كمتطلب أساسي ومهم في الوقت نفسه لتبني النظرة الاستراتيجية لممارسات إدارة الموارد البشرية. 

أما فيما يتعلق بالجهة المسئولة عن صياغة التخطيط الاستراتيجي في البنك؛ فقد كانت أعلى نسبة للإدارة 
العليا وبمشاركة إدارة الوحدات الوظيفية» حيث بلغت النسبة (9662.5)؛ ثم قيام الإدارة العليا بمفردها بعملية 
التخطيط الاستراتيجي وبنسبة (9622.5)؛ وأخيرً! وجود لجان استشارية خارجية متخصصة تساعد الإدارة 
العليا في عملية التخطيط الاستراتيجي بنسبة (96015). 
السؤال الثاني- هل يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي لإدارة المسوارد 

البشرية ووظائفها؟. 

بينت نتائج الدراسة أن (9670) من عينة الدراسة أكدت قيام البنك بعملية التخطيط للموارد البشرية» بينما 
عارضت (630!) منها ذلك. كما أن نصف عينة الدراسة؛ وبما نسبته (9650) لديها خطة مكتوبة وموثقة 
لإدارة الموارد البشرية وبالنسبة نفسها لا تمتلك خطة مكتوبة وموثقة لإدارة الموارد البشرية. 

وبالرجوع إلى دراسة (2000 ,20161آ-ناطاله)؛ يمكن القول إن نتيجة وجود تخطيط استراتيجي للموارد 
البشرية تتفق مع الدراسة سالفة الذكر والتي بينت أن (9659) من الشركات المالية لديها تخطيط رسمي للموارد 
البشرية» وإن نسبة من هذه الشركات بلغت (7664.7) تقوم بالتخطيط الاستراتيجي الجزئي أو غير المكتمل 
للموارد البشرية. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة (2000 ,5ة:8101) التي أقيمت على القطاع الصناعي في 
بريطانيا والتي بينت أن (7626.4) لا يوجد لديها استراتيجية خاصة بالموارد البشريةء وأن (9043.7) فيها 
خطة استراتيجية مكتوبة. 
السؤال الثالث- إلى أي مدى يتم تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية لدى قطاع البنوكِ الأردنية؟. 

وتتفرع منه الأسئلة التالية: 
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1- ما هي درجة تطبيق وظيفة التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 

بينت استجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بممارسة وظيفة التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية 
كوظيفة أساسية من الوظائف التي يجب أن تقوم بها دائرة الموارد البشرية أن (9657.5) من عينة الدراسة قد 
بينت أن تخطيط الموارد البشرية لديها يرتبط بالتخطيط الاستراتيجي بدرجة عالية؛ وبمتوسط حسابي (3.38)» 
وأن هذه العملية يتم تكييفها على أساس طويل الأمد بدرجة متوسطة بنسبة (9650) وبمتوسط حسابي بلغ 
(3.03) بدرجة متوسطة أيضاء كما يظهر في الجدول رقم (1). 

أما بالنسبة لقيام قطاع البنوك الأردنية بشكل علمي وموضوعي بالتنبؤ باحتياجاته المستقبلية الكميية 
والنوعية من الموارد البشرية» فقد بينت الاستجابات أن ما نسبته (9050) من عينة الدراسة قد أظهرت 
قيام البنك بذلك بدرجة عالية؛ وبمتوسط حسابي (3.37). وكما تهتم البنوك بدرجة عالية» باستيعاب البيئة 
الداخلية الخاصة بالبنك والمؤثرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية» وبدرجة عالية 
أيضمًا بنسبة بلغت (9672.5) وبمتوسط حسابي (3.72): كان هناك اهتمام بتحليل البيئة الخارجية من أجل 
تحديد الغرض من العمالة من حيث النوعية والخبرة المتوافرة بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة الوسط 
الحسابي (3.45). 

ومن الجدير بالذكرء أن نتائج الدراسة قد بينت درجة ممارسة وظيفة تخطيط الاحتياجات مسن الموارد 
البشرية بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ معدل مجموع المتوسطات الحسابية (3.39)» هذه النتيجة تتفق مع دراسة 
(الناطور؛ 2000) والتي أقيمت على القطاع العام الأردني» حيث كانت ممارسة هذا القطاع لتخطيط القوى 
العاملة لديها بدرجة متوسطة نسبيًا بوسط حسابي (3.10). 


ويمكن القول: 
إن وظيفة التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية تحتاج الاهتمام الأكبر والأعظم؛ حيث تعتبر من 
الوظائف المهمة والتي تعتمد عليها وظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى. 
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جدول رقم (1) 
استجابة عينة الدراسة نحى مدى تطبيق وظيفة التخطيط للاحتياجات 
من الموارد البشرية 3 00 البنوك بل الارشةء > 


]- يرئبط تخطيط الاختياجات 
من الموازة:البشرية لديكم 1 
بلتخطيط الاسنترائيجي 


و بن عيب من تي 
الموارد البشرية على | 9 
أساس طويل الأمد. 

3- يحاول البنك وبشكل علمي 


077 


4- هناك اهتمام باستيعاب 
البيئة الداخلية الخاصة 
بالبنك والمؤثرة على تحديد | 3 | 5.7 | 8 0 |29 | 72.5 3,772 | 0.82 
الاحتياجات المستقبلية من 
. الموارد البشرية. 

5- يتم.تحلييل البيئئة الخارجية 1: 
من أجل تحذييخ العرطل.| > 
من العمالة من حينث | . 

النوعيّة.ولاخيوة المثوافرة. :| 


2-ما هي درجة تطبيق وظيفة التوظيف (الاستقطاب والاختيار) للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 

يبين الجدول رقم (2) استجابة عينة الدراسة نحو مدى تطبيق وظيفة التوظيف في قطاع البنوك الأردنية: 
فيظهر من الجدول أن عملية الاختيار لدى البنوك تستند إلى أسس واضحة ومحددة عند ملء الشواغر بدرجة 
عالية بنسبة (9682.5)؛ وبدرجة متوسطة بنسبة (7012.5). كما تقوم البنوك الأردنية باستخدام طرق متعددة 
وموضوعية لاختيار الأفراد من أجل مطابقة كفاءة الفرد مع الوظيفة الشاغرة بدرجة عالية بنسبة (9085): 
وبوسط حسابي عالي بلغ (4)» إضافة إلى كون البنوك تعطي الفرد المؤهل للوظيفة الشاغرة صورة واقعية عن 
العمل لديها بدرجة عالية بنسبة (9677.5): وبدرجة متوسطة بلغت (9015). 
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أما فيما يتعلق بعملية الاستقطابء فإنه يتم تحديد المعايير الموضوعية للمفاضلة بين المتقدمين للوظيفة 
الشاغرة لدى التخطيط لعملية الاستقطاب بدرجة عالية وصلت نسيتها (9675) وبوسط حسابي عال (3.78): 
كما تسعى عملية الاستقطاب لديهم إلى توفير العدد الكافي من المتقدمين للوظيفة الشاغرة وبأقل تكلفسة ممكنة 
بدرجة عالية أيضنا بلغت نسبتها (9670) من عينة الدراسة وبوسط حسابي عال نسبيًا بلغ (3.70). 

أما بالنسبة لتحديد المصدر المناسب لملء الشواغرء أهو خارجي أم داخلي» بحيث يتلاءم مع استراتيجية 
البنك» فقد بينت نتائج الدراسة أن البنوك تقوم بذلك بدرجة متوسطة بوسط حسابي بلغ (3.22). 

وتشير النتائج أيضًا أن ممارسة وظيفة التوظيف التي تشمل عمليتي الاستقطاب والاختيار هي من 
الوظائف التي تأخذ اهتمامًا عظيمًا في قطاع البنوك الأردنية؛ حيث تتم ممارستها بدرجة عالية نسبيّاء وقد بلغ 
مجموع المتوسطات (3.75). 

جدول رقم (2) 
استجابة عينة الدراسة نحو مدى تطبيق وظيفة التوظيف (الاستقطاب والاختيار) في قطاع البنوك الأردنية 


1- يقوم البنك يتحديد المصدر 
المناسب لملء الشواغر 
(خارجي أو داخظلي) | 9 | 22.5 
اعتمادًا على ملاءمته 
لاستراتيجية البنك. 


ل ا 45 | 3.22 | 1.12 


الشواغر في البنك. 

3- يتم استخدام طرق متعددة 
وموضوعية لاختيار | . 
الأفراد بحيث تعمل على | 2 5 
مطابقة كفاءة الفرد مع 
الوظيفة الشاغرة. 

4- يتم إعطاء الفرد المؤهل 

للوظيفة الشاغرة صورة 


واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية ... 


تابع جدول رقم (2) 


5- يتم تحديد المعايير 
الموضوعية للمفاضلة بين 
المتقدمين للوظيفة| 2 5 8 20 30 
الشاغرة عند التخطيط 
لعملية الاستقطاب. 

6- تهدف عملية الاستقطاب 
لديكم إلى توفير العدد 

الكافي من المتقدمين 


07 | 8 75 


3- ما هي درجة تطبيق وظيفة التدريب وتنمية الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 


تشير نتائج الدراسة فيما يتعلق بوظيفة التدريب وتنمية الموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية أن 
هذه الوظيفة قد شهدت تقدمًا عظيمًا في هذا القطاع واهتمامًا بهاء حيث بينت النتائج توافر برامج تدريبية 
رسمية للموظفين في البنوك وبشكل دوري بدرجة عالية بلغت نسبتها (690/) وبوسط حسابي بلغ (4.35)» 
حيث تشرف وحدات التدريب في البنك على الاختيار الدقيق لمواد التدريب ومحتويات البرامج التدريبية التي 
تتناسب مع مضمون العمل في البنك بدرجة عالية بنسبة (9685)؛ إضافة إلى اتباع البنوك إجراءات محددة 
وموضوعية لتقييم فعالية التدريب ومدى نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة لتحقيقها بدرجة عالية 
(9/670) ودرجة متوسطة (7625) كما بين الوسط الحسابي أن ذلك يتم بدرجة عالية» حيث بلغت قيمته 
(3.78) كما يظهر في الجدول رقم (3). 

وفيما يتعلق باعتماد برامج التدريب في البنك على أهداف البنك الاستراتيجية فقد بينت النتائج أن ذلك يتم 
بدرجة عالية بوسط حسابي (3.60)؛ حيث يتم تحديد وتوجيه برامج التدريب على أساس فردي أو جماعي 
اعتمادًا على الهدف الأساسي الذي يسعى البنك لتحقيقه من هذه البرامج بدرجة عالية بنسبة (9065) ودرجة 
متوسطة (7025). لقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة وظيفة التدريب وتنمية الموارد البشرية في قطاع 
البنوك الأردنية تتم بدرجة عالية» وقد بلغ معدل مجموع المتوسطات (3.91). 
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جدول رقم (3) 


السصانة 


1- يتوافر في البنوك برامج 
تدريبية رسمية لموظفيها | 0 
وبشكل دوري. 

2- إن أنشطة وبرامج التدريب 
في البنك تعتمد على أهداف | 6 15 
استراتيجية طويلة الأمد. 

3- يتم تحديد وتوجيه برامج 
التدريب على أساس فردي 
أو جماعي اعتمادًا على 
الهدف الأساسي الذي 
يسعى البنك لتحقيقه من 
خلال هذه البرامج. 

4- تشرف وحدات التدريب 
في البنك على الاختيار 
الدقيق لمواد التدريب 
ومحتويات البرامج 
التدريبية والتي تتناسب مع 
مضمون العمل في البنك. 

5- يتم اتباع إجراءات محددة 

وموضوعية لتقييم فعالية 

التدريب ومدى نجاحه في 
تحقي يق الأهفداف 


0.66 | 4.35 | 0 


:.0,73-| 3.783 70 | 28| 25 | 0 


4- ما هي درجة تطبيق وظيفة تقييم الأداء للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 


يشير الجدول (4)؛ اتجاهات العينة نحو مدى ممارسة وظيفة تقييم الأداء للموارد البشرية في قطاع البنوك 
الأردنية. ويظهر من الجدول أن البنك يقوم بتطبيق نظام تقييم الأداء على جميع الموظفين دون تحيز بدرجة عالية بنسبة 
(9672.5)؛ حيث يعتمد هذا النظام على معايير موضوعية طويلة الأمد محددة بالوصف الوظيفي بدرجة متوسطة بلغت 
(9047.5) وبوسط حسابي متوسط (3.40). كما يقوم البنك بتبني نتائج تقييم الأداء للموظفين بدرجة عالية بنسبة 
(9067.5) من أجل التعرف على نقاط الضعف لديهم ومحاولة تلافيها مستقبلأء حيث بلغ الوسط الحسابي (3.88). 
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فيما يتعلق بقيام البنك بتقييم الأفراد العاملين لديه بناءً على قدرتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الخاصة لهء فقد أظهرت نتائج الدراسة أن (645!) منهم يقومون بذلك بدرجة عالية. كما يتم تحديد نظام تقييم 
الأداء لدى البنوك على أساس فردي أو جماعي بحيث يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية بدرجة متوسطة»ء 
بوسط حسابي بلغ (3.08). 

وبشكل عامء بينت قيمة معدل مجموع المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة وظيفة تقييم الأداء لدى قطاع 
البنوك الأردنية والبالغة (352) أنه يتم ممارستها بدرجة عالية. 


جدول رقم (4) 
اتجاهات عينة الدراسة نحو مدى ممارسة وظيفة تقييم الأداء للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية 


1- يقوم البنك بتقييم الأفراد 
قدرتهم في تحقيق| 7 | 17.5 | 15 | 37.5 | 18 | 45 |3.330 | 0.97 
الأهذاف الاستراتيجية | . 
الخاصة بالبنك. 

2- يتم تحديد نظام تقييم 
الأداء لديكم على أساس 
فرديار جماعي بحيث | 11 | 27.5 | 13 | 32.5 | 16 | 40 | 3.08 | 1.21 
يتناسب مع الأهداف 
الاستراتيجية للبنك, 

يتمد نظام قييم الأداء في 

موضوعية طريلة ايند | 4 | 10 | 19 | 475 | 17 | 425 | 3.40 | 0.78 
محددة بالوصف الوظيفي. 

4- يتم تطبيق نظام تقييم 
الأداء في البنك على جميع | 2 5 9 | 22.5 |29 | 72.5 | 3.93 | 0.92 
الموظفين دون تحيز. 

5- يتبنى البنك نتائج تقييم 
الأداء للمسوظفين للتعرف 

تقطالحض| +1 | 5.2 |12 | 30 |27 | 67.5 3.88 | 0.79 


. ومحاؤلة تلافيها مستقبلا. 
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5- ما هي درجة تطبيق وظيفة التعويضات والحوافز للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 

تشير نتائج الدراسة فيما يتعلق باتجاهات المدراء نحو مدى تطبيق وظيفة التعويضات والحوافز للموارد 
البشرية في قطاع البنوك الأردنية - إلى أن - البنوك تتبع نظامًا للتعويضات والحوافز واضِهًا ومحددا 
لموظفيها بدرجة عالية بلغت نسبتها (9675) وبوسط حسابي (3.98)» كما أن (622.5!) من عينة الدراسة قد 
أكدت ذلك بدرجة متوسطة» كما يظهر في الجدول (5). 

كما أظهرت النتائج أن أسس الأجور للموظفين في قطاع البنوك الأردنية يتم تحديدها لدى مقارنتها مع أسس 
الأجور في المؤسسات الأخرى العاملة بالقطاع نفسه بدرجة متوسطة بوسط حسابي (3.47)» وبدرجة عالية بلغت 
نسبتها (7655)؛ وهذا بدوره يعكس اهتمام قطاع البنوك الأردنية بتحقيق العدالة الخارجية فيما يتعلق بتحديد 
الأجور لديها. أما فيما يتعلق بالعدالة الداخلية بين الموظفين فقد أكدت نتائج الدراسة أن البنوك تركز على العدالة 
بين الموظفين لديها لدى توزيع المكافآت عليهم بدرجة عالية؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (3.73). 

وقد أشارت النتائج أيضا إلى أن تصميم هيكل الأجور لدى البنوك يتم بطريقة تعزز وتدعم التوجه طويل 
الأمد للبنك بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (3.33). كما بينت النتائج أيضًا أن حوافز الموظفين 
ترتبط بحاجات العاملين وأدائهم بدرجة عالية بلغت نسبتها (9040). 

وبشكل عام؛ لقد أشارت نتائج الدراسة أن قطاع البنوك الأردنية يقوم بتطبيق وظيفة التعويضات والحوافز 
للموارد البشرية لديها بدرجة عالية حيث بلغت قيمة معدل المتوسطات الحسابية (3.54). 

جدول رقم (5) 

اتجاهات عينة الدراسة نحو مدى تطبيق وظيفة التعويضات والحوافز للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية 


1 'متومتطة عالية أوسسط|انحراف 
معياري 


واضحًا ومحددًا لموظفيه. 

2- يتم تحديد أساس الأجور 
للموظفين في البنك لدى 
مقارنتها مع أاسس الأجور | 6 
في المؤسسات الأخرى 
العاملة بنفس القطاع, 

:::::1 يركز البنك على اساي‎ -3 ١ 


0.93 | 7 
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تابع جدول رقم (5) 

الف 5 قليئنة متوسطة عالية وسط| انحراف 
تكرار | نسبةم9 | تكرار | نسبةم؟ | تكرار | تسبةمة | حسابي | معياري 
4- يتم تصبميم هيكل الأجور 
بطريفةتعزز وتدعم| 5 | 12.5 | 17 | 425 | 18 | 45 | 333 | 0.69 
التوجه طويل الأمد للبنك, 
5- ترتبط وتتعدد الحوافز 

بحايات السملين روف | 8 | 20 | 16 | 40 |11 | 40 |320| 085 
6- إن نظام الحوافز المتبسع 
في البنك هونظام معن | م | .15 | 11 | 275 | 23 | 575 | 353 | 0.88 


6- ما هي درجة تطبيق وظيفة تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية؟. 
تظهر النتائج» كما هو مبين في الجدول رقم (6)» أن البنوك التجارية الأردنية تتبع مسار! وظيفقْ-] 
واضحًا للترقيات لديها بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي (3.38). كما أشارت (9647.5) مسن 
عينة الدراسة أن عملية تصميم المسار الوظيفي الواضح للموظفين إنما تتم بدرجة عالية اعتمادًا على 
التخصص الوظيفي. 
جدول رقم (6) 


اتجاهات عينة الدراسة نحو مدى ممارسة وظيفة تخطيط المسار الوظيفي 
للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية _- 


1- يقبع البلك مسارا وظيفيًا 
واضمًا للترقيات لديه. 
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المسار الوظيفي المتبعة 
في البنك في اكتشاف 
الأفراد المؤهلين لدتولي 
المناصب التقيادية 
والإدارية الرفيعة. 

5- يتم عقد جلسات الإرشاد 


055 


45 18 


أما فيما يتعلق بتعدد المواقع الوظيفية المختلفة لترقية الموظفين لديها فقد أشارت (9652.5) من عينة 
الدراسة أن ذلك يتم بدرجة عالية. وقد بينت قيمة الوسط الحسابي التي بلغت (3.25) ذلك بدرجة متوسطة. 

كما أكدت نسبة (9645) من الاستجابات أن برامج تخطيط المسار الوظيفي المتبعة في البنك تساعد في 
اكتشاف الأفراد المؤهلين لتولي المناصب الإدارية والقيادية الرفيعة» بينما بينت نسبة معقولة بلغت (9630) 

ويشكل عام؛ بلغت قيمة معدل مجموع المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق وظيفة تخط يط المسار الوظيفي 
للموارد البشرية في قطاع البنوك الأردنية ما قيمته (3.14)؛ هذا ما يدل على درجة تطبيق متوسطة لهذه الوظيفة. 

ويبدو من خلال النتائج أن هذه الوظيفة هي من وظائف إدارة الموارد البشرية التي حظيت بأقل اهتمام مقارنة 
مع غيرها. ومع ذلك يتم تطبيقها بدرجة متوسطة في قطاع البنوك الأردنية» وهذه نتيجة إيجابية تدعو إلى التفاؤل. 
السؤال الرابع- ما مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط 

الاستراتيجي للبنك ككل؟. 

يبين الجدول رقم (7) استجابة عينة الدراسة نحو قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين إدارة 
الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل. وقد بينت نسبة (9650) من الاستجابات أن صياغة وتنفيذ 
الوظائف المتعلقة بالموارد البشرية تتماشى مع استراتيجية البنك العامة بدرجة عالية» وأن ما نسبته (9030) قد 
بينت ذلك بدرجة متوسطة. وقد أكدت قيمة الوسط الحسابي (3. 4) وجود ذلك بدرجة متوسطة نسييًا. 
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كما تجد البنوك الأردنية ضرورة مشاركة إدارة الموارد البشرية في القرارات الاستراتيجية للبنك بدرجة 
متوسطة» بوسط حسابي (3.24). حيث بينت نسبة (9042.5) ذلك بدرجة عالية» و(9635) من عينة الدراسة 
قد بينت ذلك بدرجة متوسطة؛ وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (1993 ,56114نال5)؛ التي بينت أن مدى تطبيق 
مفهوم إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية تعتمد بدرجة عالية على درجة مشاركة وحدة الموارد البشرية في 
عملية التخطيط الاستراتيجي. ١‏ 


جدول رقم (7) 
استجابة عينة الدارسة نحو قدرة قطاع البنوك الأردنية 
على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي 


قليئنة متوسطة عالية إ|وسط انحراف 
تكرار | نسبة9 | تكرار | نسبة9 | تكرار | نسبةم0 | حسابي | معياري 


الفقترة 


1- أن صياغة وتنفيذ الوظائف 
المتعلقة بالموارد البشرية 
تتماشى مع استراتيجية 
البنك العامة. 

2- يجد البنك ضرورة مشاركة 
إدارة الموارد البشرية في| 9 | 22.5 | 14 5 | 17 ]| 42.5 | 3.25 | 0.95 
القرارات الاستراتيجية للبنك. 

3-. يتم تحديد مهام دائرة الموارد 
البشرية من خلال إجراءات 
التخطيط الرسمية الواضحة 

4- توجه دائرة إدارة الموارد 
البشرية في البنك أهدافها 
نحو مساندة البنك في تحقيق 
أهدافه الاستراتيجية. 

5- يتوافر لدى دائرة إدارة 
الموارد البشرية في بنككم 
وثيقة رسمية لرسالتها 
وأهداقها الخاصة. 

6- تستمد إدارة الموارد البشرية . 
رسالتها وأهدافها من رسالة | 10 و 6 15 24 60 0 | 1.04 
وأهداف البنك ككل. 


0.91 | 3.533| 50 .| 20| 37.5 | 15 | 12.5 | 5 


2225-9 9 | كله اده 55 |3.48 | 1.01 


. 1.04 | 3.20] 0 161 25 1135-03 
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إضافة لما سبق» توجه دائرة الموارد البشرية في البنك أهدافها نعو مساندة البندك في تحقيق أهدافه 
الاستراتيجية بدرجة متوسطة بوسط حسابي (3.48)» حيث يتم تحديد مهام دائسرة الموارد البشرية من خلال 
إجراءات التخطيط الرسمية الواضحة للبنك ككل بدرجة عالية» وبوسط حسابي بلغت قيمته (3.53)» كما أن (9640) 
من عينة الدراسة قد بينت توافر وثيقة رسمية لرسالة دائرة الموارد البشرية وأهدافها الخاصة بدرجة عالية. 
وبشكل عام بينت نتائج الدراسة أن قطاع البنوك الأردنية لديه قدرة متوسطة على الربط بين إدارة الموارد 
البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككلء حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي لمجموع المتوسطات (3.39). 
ويظهر من خلال النتائج أعلاه أن نسبة لا بأس بها من البنوك الأردنية لا تمتلك القدرة العالية على الربط 
بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل. وهذا يمكن أن يعكس قدرة البنوك الأردنية على 
تطبيق وظائف وأنشطة إدارة الموارد البشرية بدرجة عالية نسبيّاء كما ظهر في النتائج السابقة» لكن قدرة هذه 
القطاع لا تزال متوسطة نسبيًا فيما يتعلق بالربط بين هذه الوظائف والتخطيط الاستراتيجي. 
هذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة (2000 ,ط16ه<12-ناط.ثة) التي بينت أن نسبة عالية 
بلغت (064.7/) من القطاع المالي الأردني يقوم بالتخطيط الاستراتيجي الجزئي أو غير المكتمل للموارد 
البشرية. وبالرغم من ذلك يلاحظ وجود إشارة مشجعة لتزايد أهمية وظائف إدارة الموارد البشرية وربطها مع 
التخطيط الاستراتيجي في البنوك الأردنية. 
لكن تلك النتيجة تتعارض مع دراسة (2000 ,811017/35) التي بينت وجود ممارسة عالية للتكامميل 
الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية في قطاع الصناعة البريطاني» ودراسة (1996 ,تنةتدط01) التي بينثت 
نتائجها عدم وجود تكامل استراتيجي لإدارة الموارد البشرية في منظمات قطاع صناعة الطعام الأيرلندية. يبدو 
من ذلك وجود عوامل أخرى - تؤثر على قدرة منظمات الأعمال على الربط الاستراتيجي لإدارة الموارد 
البشرية - غير واضحة ويجب التقصي عنها وفحصها. 
السؤال الخامس- ما مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل وكل 
من وظائف إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرية؛ التوظيف. تدريب وتنميسة 
الموارد البشرية: تقييم الأداء للموارد البشرية؛ التعويضات والحوافز للموارد البسشرية: 
تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية)؟. 
بالنسبة لاتجاهات عينة الدراسة نحو مدى قدرة البنك على الربط بين التخطيط الامبترائتيجي للبنك ككل 
وكل من وظائف إدارة الموارد البشرية» فقد بينت نتائج الدراسة أن جميع وظائف إدارة الموارد البشرية التي 
تم قياسها في هذه الدراسة يتم الربط بينها وبين التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل بدرجة متوسطة نسبيّاء كما 
يظهر في الجدول رقم (8) من قيم الوسط الحسابي. 
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جدول رقم (8) 
اتجاهات عينة الدراسة نحو مدى قدرة قطاع البنوك الأردنية 
على الزيط بين التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل وكل من وظائا إذارة المو الموارد البشرية 


1-- تخطيط الموارد البشرية. أ 


2- التوظيف (الاستقطاب 

والاختيار). 57 1 ]18 45 3225 32.7 057 
3- تدريب وتنمية 

الموارد البشرية. 7 16 40 5 ]| 3.20 0.4 


4- تقيي وللأداء 
للموارد البشرية. 517 | 42.5 |11 ]2.5 
5- التعويضات والحوافز 
للموارد البشرية. 
6- تخطيط المسار الوظيفي 
8 للمرارد البشرية.__ 1 38 3 
رلامط من أخلان تفي تابد آنأ طن كرجة ريط مع ظيط الامازعيمي كفك فوظيمة ازيب 
بوسط حسابي (3.20)» بينما جاءت أدنى قيمة لوظيفة التخطيط للمسار الوظيفي بوسط حسابي بلغ (2.57). 
ويمكن تفسير هذه النتيجة» حيث اهتم قطاع البنوك خلال السنوات الأخيرة بوظيفة التدريب؛ وقدكم 
إعطاؤها الاهتمام الأكبر أكثر من الوظائف الخاصة بدائرة الموارد البشرية. وذلك لما يتطلبه العمل في قطاع 
البنوك.من مهارة ومعرفة ودقة للقيام بهذا العمل بكفاءة عالية» إضافة إلى وجود وحدات تدريب مستقلة تعني 
بالقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه. 
كما تتفق النتائج السابقة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة (05028,1999) يق /061)؛ التي بينت أن 


ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تم اعتمادها في دراستهم تؤثر على تتفيذ الرؤية الاستراتيجية المستقبلية 
للمنلمة. 


السؤال السادس- ما هي أهم المعيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية لوظائف إدارة الموارد البشرية 
في قطاع البنوك الأردنية» من وجهة نظر المسئولين عن إدارة الموارد البشرية فيها؟. 
يبين الجدول رقم (9) اتجاهات عينة الدراسة نحو أهم المعيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية 
لوظائف إدارة الموارد البشرية. 
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جدول رقم (9) 
اتجاهات عينة الدراسة نحو معيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية لوظائف إدارة الموارد البشرية _ 


1- عدم وجود إدارة عليا مساندة لعملية 

التحول إلى النظرة الاستراتيجية | 22 55 18 45 242 0,8 
لإدارة الموارد البشرية. 

2- عدم وجود خطة استراتيجية رسمية | 17 
للبنك ككل. 

3- عدم وضوح المهنام والأهداف 

الرئيسة للبنك حاضرًا ومستقبلا. 20 50 20 50 242 084 

4- ضعف البناء التنظيمي الفعال للبنك 
والداعم لإدارة الموارد البشرية, 22 55 18 45 217 0,8 

5- بيئة العمل المتغيرة بشكل مستمر. 16 41 23 59 260 054 

6- عدم وضوح الفوائد التي يمكن أن 
يجنيها البنك في حالة تبنيه إدارة | 20 50 20 50 2357 090 
استراتيجية للموارد البشرية. 

7- عدم وجود إدارة ذات كفاءة وذات 5 
إمكانات عالية لإدارة الموارد البشرية, 26 6 14 35 2130 085 

8- عدم ملاءمة مؤهلات وتخصصات 
العاملين في دائرة الموارد البشرية || 25 | 62.5 15 335 2/00 055 
لطبيعة هذا العمل, 

9- محدودية قدرة دائرة الموارد البشرية 
الوصول إلى خطة البنك الاستراتيجية. 9 21.1475 5 | 247 082 

0- الموقع المتدني لدائرة الموارد 

البشرية ضمن الهيكل التنظيمي | 21 | 52.5 19 415 240 000 
للبنك ككل 


1- عدم توافر نظام معلومات فعال '/ 
خاص بوظف اللوار لبشرية "| 20 | 50 :| 20 | 50 |2551 | 075 

2- صعوبة تطوير وتحديث السياسات 
والإجراءات الخاصة بأنشطة | 12 | 30.8 | 27 | 692 | 275 | 0.87 
الموارد البشرية. 

3- عدم وجود تكامل بين أنشطة دائرة 
الموارد البشرية بعضها البعض. 

14- ضعف التنسيق والتعاون بين دائرة 
الموارد البشرية والوحدات | 18 | 45 | 22 | 55 | 260 | 0.81 
الوظيفية الأخرى. 

5- ضبعف قيم الثقافة المؤسسية التي |. :.. |: 2 : 

تدعم مشاركة المؤظفين في اتخلذ | . 10 | 25 | 30 |: 75 | 282 | 0.78 
الفرارات: الاستراتيجية. 3 1 1 


2075 248 1[317 19 51.3 |] 0 
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وتبين نتائج الدراسة المتعلقة بالمعيقات أن جميعها قد وافق عليها المديرون الذين متلوا عينة الدراسة 
بدرجة متوسطة؛ كما يظهر من قيم الوسط الحسابي لها والتي تراوحت من (3-2)؛ حيث كانت درجة الموافققة 
بشكل أكبر للمعيق المتعلق بضعف قيم الثقافة المؤسسية التي تدعم مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات 
الاستراتيجية» بوسط حسابي بلغت قيمة (2.82): وقد كانت نسبة الموافقة (96075)» وقد كانت أقل درجة موافقة 
لمعيق عدم ملاءمة مؤهلات وتخصصات العاملين في دائرة الموارد البشرية لطبيعة هذا العمل. 

وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات الأخرى التي سبقت هذه الدراسة» تتفق هذه النتائج مع دراسة 
(2000 رطهآه-ناطة) فيما يتعلق بأهم المعيقات التالية: بيئة العمل المتغيرة» عدم وجود إدارة ذات كفاءة 
وذات إمكانات عالية لإدارة الموارد البشرية» عدم وجود خطة استراتيجية رسمية للبنك ككل؛ محدودية قدرة 
دائرة الموارد البشرية على الوصول إلى خطة البنك الاستراتيجية؛ الموقع المتدني لدائرة الموارد البشرية 
ضمن الهيكل التنظيمي للبنك ككل. كما بينت هذه الدراسة أن أكبر درجة موافقة كانت لمعيق الثقافة المؤسسية» 
وهذه النتيجة تتفق أيضا مع النتيجة التي تم التوصل إليها. 
تحليل فرضيات الدراسة واختبارها. 
الفرضية الأولى: 

تبين قيم (5) والتي تظهر في الجدول رقم (10) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(0.05 >به) لدرجة تطبيق الوظائف الست المتعلقة بالموارد البشرية. 


جدول رقم (10) 
نتائج اختبار كروسكال ولس (وذلله'1-55م1ونت1) 
تدب اتيت تنه ات تتام تدا تطاانة در التونه البدرفة 


7 التسدريب وتنمية القبوارد البشرية. 
- تقييم الأداء للمسوارد البشرية. 


.5 > 2 غ8 غمدهتموزة 
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أما بالنسبة لعامل المستوى الإداري بدرجة تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع البنوك 
الأردنية» فيبين الجدول رقم (11) قيم (0)» والتي تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(0.05ك) لدرجة تطبيق هذه الوظائف باستثناء وظيفة التعويضات والحوافز للموارد البشرية» التي تشير 3 
متوسطات الرتب لها أنها تميل نحو الإدارة الوسطى. 


جدول رقم (11) 
نتائج اختبار كروسكال ولس (1-5521119هء1ودت1) 
اللفزيق لم لعامل الستوى الإداري حسب درجة تطبيق وظائف اه الموارد البشرية 


1- تخطيط الموارد البشرية. 
2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار). 
3- التدريب وتنمية الموارد البشرية. 
4- تقييم الأداء للموارد البشرية 
5- التعويضات والحوافز للموارد البشرية. 
6- تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية. 


.05 > 868 أصقه تولك 


وقد بينت نتائج اختبار كروسكال ولس للفروق لعامل سنوات الخبرة الإجمالي حسب درجة تطبيق 
وظائف إدارة الموارد البشرية والتي تظهر في الجدول رقم (12)؛ وجود فروق ذات دلالة إحصائية لوظيفة 
التدريب وتنمية الموارد البشرية لدى مستوى دلالة (0.05 >ك.ه)» حيث بلغت قيمة 8 (0.0269)» وتشير قيم 
متوسطات الرتب أن هذه الفروق هي لصالح سنوات الخبرة الأعلى (21 سنة فأكثر). بينما لم توجد أي فروق 
ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بوظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى؛ ولكن تشير قيم متوسطات الرتب بأن 
هذه الفروق» وإن لم تكن دالة إحصائيّاء فهي تميل لسنوات الخبرة الأعلى. 


جدول رقم (12) 
نتائج اختبار كروسكال ولس (وذللة'1-55م1ددك) 
للفروق لعامل سنوات الخبرة الإجمالي حسب درجة تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية 


1- تخطيط المسوارد البشرية. 
2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار). 
:3 التعريب وثنمية الموارد البشرية... | 38. 


حوه- 
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تيع جود رقم (02)_ 


4- تقييم الآداء للموارد البشرية. 
5- التعويضات والحوافز للموارد البشرية. 
أن« 


0.1299 4 
0.1948 | 0 
0.0602 4 


> 2428 مه نووز 

أما فيما يتعلق بعامل سنوات الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية؛ يبين الجدول رقم (13) قيم 7 التي 
تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى مستوى دلالة (0.05 ك0) لهذه الوظائفء باستثناء وظيفة تقييم 
الأداء»ء حيث بلغت قيمة 8 دالة إحصائيًا (0.0294) وهي تميل لسنوات الخبرة الأعلى (13 سنة فأكثر). إذن» 
نصل إلى رفض الفرضية الأولى. 


جدول رقم (13) 
نتائج اختبار كروسكال ولس (وذل1ه'؟7 -1:51:81) للفروق لعامل سنوات الخبرة 
في مجال إدارة الموارد اعد ع 1ه لشف إذازة. المواره لم البشرية 


:1- تخطيبط الموارد البشريمية, 
2 التوظيف (الاستقطاب والاختيار) 
3- التدريب وتنمية الموارذ البغرية 
قيتع الناء قكرار شه 
'.5- التغويضات والحوافز للموارد البشرية, 
6- تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية. 


0.05 > 8 86 أصمء - 


الفرضية الثانية: 

تشير نتائج اختبار مان وتني للفروق لعامل وجود التخطيط الاستراتيجي حسب درجة ممارسة وظائف 
إدارة الموارد البشرية» والتي تظهر في الجدول رقم (14)» أن هذه الفروق تميل جميعها نحو وجود التخطيط 
الاستراتيجي وممارسته في البنك» حسب ما تظهره قيم متوسطات الرتب. لكن هذه الفروق هي دالة إحصائيًا 
لوظائف التدريب وتنمية الموارد البشرية؛ تقييم الأداء؛ وتخطيط المسار الوظيفيء ولكنها غير دالة إحصائيًا 
لوظائف تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية» التوظيفء والتعويضات والحوافز. 
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جدول رقم (14) 
نتائج اختبار مان وتني (إعصغنط']7-سسة31) 
للفروق لعامل وجود التخطيط الاستراتيجي حسب درجة ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية 


7 وجود تخطيط استراتيجي 
الوقيفة قيم متوسط الرتب 0 م 


1- تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية 


2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار) 5 | 0.1470 
3- التقدريب وتنمية الموارد البشرية 2164 0 | 0.0298 
4- تقييم الأداء الموارد البشرية 21,74 9 5 | 0.0176 
5- التعويضات والحوافز للموارد البشرية 21131 5 | 0.1216 
6- تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية 21.64 0.5 | 0.0302 
0 > 2 غ2 ضهن لمعا 


كما يظهر من الجدول رقم (15) قيم متوسطات الرتب لعامل وجود خطة استراتيجية مكتوبة وموثقة للبنك 

ككل حسب درجة ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية» وتميل هذه القيم نحو وجود خطة استراتيجية موثقف.ة 

ومكتوبة. حيث إن وظائف إدارة الموارد البشرية تتم ممارستها بدرجة أعلى لدى وجود خطة استراتيجية مكتوبة 

وموثقة. بينما تشير قيم 7 أن هذه الفروق هي دالة إحصائيًا لوظيفة تخطيط الموارد البشرية فقطء حيث بلغت 

قيمة 8 (0.0053) بينما لم تكن هذه الفروق دالة إحصائيًا للوظائف الأخرى. إذن يمكن رفض الفرضية الثانية. 
جدول رقم (15) 


نتائج اختبار مان وثني (:713:10-75/814263) للفروق لعامل وجود خطة استراتيجية 
مكتوبة وموثقة للبنك ككل حسب درجة ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية 


وجود خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة 
الوظيفة 1 قيم متوسط الرتب 


1- تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية 
2- التولنيف (الاستقطاب والاختيار) 0 
3- التدريب وتنئمية الموارد البشرية 2217 
4- تقييم الأداء الموارد البشرية 216 
5- التعويضاث والحوافز للموارد البشرية 21052 
6- تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية 
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الفرضية الثالثة: 

القد بينت نتائج الدراسة؛ كما هو مبين في الجدول رقم (16) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى دلالة (:0< 005) لعامل توافر التخطيط الاستراتيجي للبنك حسب درجة الربط بين إدارة المسوارد 


البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل؛ حيث بلغت قيمة 7 (00166)» كما بينت قيم متوسطات الرتب أن 
هذه الفروق تميل لصالح توافر التخطيط الاستراتيجي. 


جدول رقم (16) 
نتائج اختبار مان وتني ((ع5غ7132-15/121) للفروق لعامل وجود التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل 
حسب درجة الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي 


[1 2 السرسة_ 0 | متوسطالرتب | 0 | م ] 


.05 > 2 أن الدع 1 أمولة 


أما فيما يتعلق بعامل وجود خطة استراتيجية مكتوبة وموثقة للبنك ككلء فقد بينت نتائج الدراسة: وكما 
يظهر في الجدول رقم (17)؛ وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >0) لعامل وجود 
خطة استراتيجية على قدرة البنك على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي. حيث كانت 
قيمة 7 (0.0378) ؛ كما أن قيم متوسطات الرتب تميل لصالح وجود هذه الخطة في البنك. 
جدول رقم (17) 
نتائج اختبار مان وتني (/[1113322-95/111426) للفروق لعامل وجود خطة استراتيجية مكتوبة وموثقة للبنك 
ككل حسب درجة الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي 


[1 - الممرسة 00000 |[ هتوسطالرتب | 8 | 8م ] 
د خطة استراتيجية مكتوبة وموثقة للبنك ككل 2231 

وجوا استراتيجية مكتوبة وموثقة للب 2-6 00 00278 ْ 
ويمكن القول إن هذه النتيجة كانت متوقعة؛ فكما تحدثنا سابقا في أدبيات إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية 

أن ممارسات إدارة الموارد البشرية ووظائفها المختلفة تنبئق من خطة استراتيجية خاصة بالموارد البشرية؛ وهذه 

بدورها تنبثق من خطة استراتيجية للمنظمة ككل والتي تتم صياغتها من عملية التخطيط الاستراتيجي. 
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إذ لا بد من وجود عملية تخطيط استراتيجي وخطة استراتيجية موثفة ومكتوبة حتى تستطيع إدارة 
الموارد البشرية أن تتكامل استراتيجية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسات (2000 ,تطءع1ه2-ناطث :2003 ,1آ)» 
إذن يمكن قبول الفرضية الثالثة. 
الفرضية الرابعة: 

تشير نتائج اختبار كورسكال ولس للفروق لعامل المستوى التعليمي حسب درجة الربط بين إدارة الموارد 
البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك» من خلال قيم متوسطات الرتب التي تميل لصالح حاملي الشهادة الجامعية 
الأولى ومن خلال قيمة 2 إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 ك:0)؛ حيث بلغت 
قيمة 2 (0.9489). إضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لعامل المستوى الإداري؛ حيث بلغت قيمة 
7 (0.0694)» كما لم تظهر أية فروق ذات دلالة إحصائية لعامل سنوات الخبرة الإجمالي على درجة الربط بين 
إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي عند مستوى دلالة (0.05 ك9)؛ حيث بلغت قيمة 7 (0.5028). 

ومع أن الفروق تميل لصالح أعلى سنوات خبرة (13 سنة فأكثر) لعامل سنوات الخبرة في مجال إدارة 
الموارد البشرية» حسب ما أظهرته قيم متوسطات الرتبء إلى أن هذه الفروق غير دالة إحصائيًا عند مسستوى 
دلالة (0.05 كه)ء حيث بلغت قيمة 7 (0.0509). 

إذن يمكن رفض الفرضية الرابعة التي تفترض وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مسستوى 
دلالة (0.05 ك.ه) بين الخصائص الشخصية للمديرين من جهة والمتمثلة في المستوى التعليسيء والمسستوى 
الإداري؛ عدد سنوات الخبرة الإجمالي» وعدد سنوات الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية» ودرجة الربط 
بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل. 
الفرضية الخامسة: 

يبين الجدول رقم (18) قدرة البنك على الربط بين التخطيط الاستراتيجي ووظائف إدارة الموارد البشرية. 
وتشير النتائج أن قدرة البنك على الربط هي بدرجة أعلى في البنوك التي تمارس التخطيط الاسترائيجي. 
ونستطيع أن نرى أيضنًا وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >:ه) لقدرة البنك علسى 
الربط بين التخطيط الاستراتيجي وكل من وظائف إدارة الموارد البشرية التالية: تخطيط الموارد البسشرية 
بمستوى ارتباط (0.05 كبه)ء التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية وتقييم الأداءء لصالح المنظمات التي 
تقوم بعملية التخطيط الاستراتيجي. 
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جدول رقم (18) 


نتائج اختبار مان ويتني (إ71313-15711148) للفروق لعامل وجود التخطيط الاستراتيجي 
حسب قدرة قطاع البنوك الأردنية على الربط بين التخطيط الاستراتيجي ووظائف إدارة الموارد البشرية 


الوظيفة 
1- تخطيطالموارد البشرية 
2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار) 
3- التدريب وتنمية الموارد البشرينة 
4- تقيسيم الأداء للموارد البشرية 
5 التعويضبت والحوافز 
6- تخطيط المسار.الوظيفي 


قيمة متوسط 
تعم 
2155 
211655 
2154 
2113 
21.11 
2131 


الرتب 
لا 


7250 
32.83 
2160 
2533 
120 
1050 


1 


16.5 
3 
17.0 
100 
23.0 
لخدم 


م 


028 
0258 
022 
021 
02269 
01078 


ولكن هذه الفروق غير دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05 >ين) لقدرة البنك على الربط بين التخطيط 


الاستراتيجي وكل من وظيفتي التعويضات والحوافز للموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي. 


أما فيما يتعلق بمتغير قيام البنوك بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية» تبين النتائج من خلال الجدول 
رقم (19) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >90) فيما يتعلق بقدرة البنك على الربط 
بين التخطيط الاستراتيجي وجميع الوظائف المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وهي: تخطيط الموارد البشرية» 
التوظيف, التدريب وتنمية الموارد البشرية؛ تقييم الأداء» التعويضات والحوافزء وتخطيط المسار الوظيفي 
لصالح البنوك التي تقوم بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية. حيث تميل جميع متوسطات الرتب نحو 
وجود تخطيط استراتيجي للموارد البشرية في البنك. 

هذه النتيجة تتفق مع الأدبيات الخاصة بمفهوم إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية» حيث تنبشق وظائف 
إدارة الموارد البشرية وأنشطتها المتعددة من الاستراتيجية الخاصة بها والتي تمت صياغتها من خلال عملية 
تخطيط استراتيجي خاصة بإدارة الموارد البشرية. 
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جدول رقم (19) 
نتائج اختبار مان ويتني (757846063 «ه71) للفروق لعامل وجود تخطيط استراتيجي للموارد البشرية 
حسب قدرة فاع اذيك اير البنوك الأردنية على الربط بين التخطيط ف القتراتيتي 0 ووظائف إدارة الموارد البشرية 


1- تخطيط الموارد البشرية 


2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار) 022014 
3- التدريب وتنمية الموارد البشرية 000 
4- تقييم الأداء للموارد البشرية 0001م 
ا 0,014 
6 تتشيط المتمل اريسي 00003 
حت 0 .0 > 8 غ8 كصمء تمو زه 


كما يشير الجدول رقم (20) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 >) فيما 
يتعلق بقدرة البنك على الربط بين التخطيط الاستراتيجي له وجميع وظائف إدارة الموارد البشرية؛ لصالح 
البنوك التي تحوي خطة موثقة ومكتوبة لإدارة الموارد البشرية. إذن يمكن قبول الفرضية الخامسة: 


جدول رقم (20) 
نتائج اختبار مان ويتني (:[75/81456 362«2) للفروق لعامل وجود خطة استراتيجية موثقة للموارد البشرية 
حسب قدرة قطاع البنوك الزننية على الريط بين تبط الادا اجبلا ل البشرية 


2- التوظيف (الاستقطاب والاختيار) 


3- التدريب وثنمية الموارد البشريسة 
4- تقييم الأداء للموارد البشرية 0200 


5- التعويسضات والحوؤافئنز 
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النتافج والتوصيات 

أهم نتائج الدراسة: 
لقد توصلت هذه الدراسة والتي تهدف إلى تحديد واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع 

البنوك الأردنية إلى العديد من النتائج؛ هذه النتائج تتمثل بما يلي: 

1- يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككلء بنسبة بلغت (9092.5)؛ كما تتم عملية 

' التخطيط الاستراتيجي للبنك بشكل اعتيادي في البنوك الأردنية» بنسبة بلغت (9652.5). بينما بينت نسبة معقولة 
بلغت (9035) أن البنوك الأردنية لا تمتلك خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة للبنك ككل. 

2- يقوم قطاع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ووظائفها بنسبة (9070)؛ كما 
.أشارت نصف عينة الدراسة إلى وجود خطة مكتوبة وموثقة لإدارة الموارد البشرية؛ وبنسبة (650؟). 
٠:‏ 3- يقوم قطاع البنوك الأردنية بتطبيق أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية بدرجة عالية نسبيًا. 

4- بينت نتائج الدراسة أن قطاع البنوك الأردنية لديه مقدرة متوسطة علئ الربط بين إدارة الموارد البشرية 
والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل حيث بلغت قيمة معدل مجموع المتوسطات (3.39). 

5- أظهرت نتائج الدراسة وجود عملية ربط بدرجة متوسطة نسبيًا بين التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل وكل 
من وظائف إدارة الموارد البشرية. ١‏ 

6- تشير نتائج الدراسة المتعلقة بالمعيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية إلى أن 
جميع المعيقات التي تم قياسها في الدراسة قد وافقت عليها عينة الدراسة بدرجة متوسطة؛ حيث تراوحت 
قيم المتوسطات بين (3-2). 

7- بينت نتائج الدراسة» بخصوص الفرضية الأولى» عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (0.05 ك6) بين الخصائص الشخصية للمديرين (المستوى التعليمي؛ المستوى الإداري؛ عدد سنوات 
الخبرة الإجمالي» وعدد سنوات الخبرة في مجال الموارد البشرية) من جهة؛ ودرجة تطبيق وظائف إدارة 
الموارد البشرية من جهة أخرى» وقد تم رفض الفرضية الأولى. 

8- بينت نتائج الدراسة بخصوص الفرضية الثانية» وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(0.05 ك.0) لعامل وجود التخطيط الاستراتيجي حسب درجة تطبيق وظائف كل من التدريب وتقييم الأداء 
وتخطيط المسار الوظيفي. لكنها غير دالة إحصائيًا لوظائف تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية» 
التوظيف (الاستقطاب والاختيار)» والتعويضات والحوافز. إضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند 
مستوى دلالة (0.05 0) لعامل وجود خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة حسب درجة ممارسة وظيفة 
تخطيط الموارد البشرية فقط. لذلك نرفض الفرضية الثانية. 
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9- أما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة» فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (0.05 ك,) بين المتغيرات التنظيمية (وجود تخطيط استراتيجي للبنك ككل: وجود خطة استراتيجية ' 
موثقة ومكتوبة للبنك) من جهة» وقدرة البنك على الربط بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي 
من جهة أخرىء وأن هذه الفروق تميل لصالح وجود المتغيرات التنظيمية. إذن نقبل الفرضية الثالثة. 

0- تم رفض الفرضية الرابعة التي تفترض وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(0.05 كه) بين الخصائص الشخصية للمديرين (المستوى التعليمي؛ المستوى الإداريء عدد سنوات 
الخبرة الإجمالي» وعدد سنوات الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية) من جهة؛» ودرجة الربط بين 
إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للبنك ككل. 

1- قبول الفرضية الخامسة التي بينت وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مسستوى دلالة 
(0.05 ك) بين المتغيرات التنظيمية (وجود تخطيط استراتيجي للبنك ككل؛ وجود تخطيط استراتيجي 
للموارد البشرية ووظائفهاء ووجود خطة مكتوبة وموثقة لإدارة الموارد البشرية) من جهة؛» ومدى قدرة 
البنك على الربط بين التخطيط الاستراتيجي ووظائف إدارة الموارد البشرية من جهة أخرى. 

أهم ما أوصت به الدراسة: 
يوصي الباحثان بالمقترحات التالية» والمستخلصة من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 

1- ضرورة أن تعي وتدرك البنوك الأردنية أهمية عملية التخطيط الاستراتيجي» والعمل على تبنيها بالشكل 
الذي يضمن قدرة هذه البنوك على تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية ووظائفها المتعددة. 
2- ضرورة أن تعي البنوك الأردنية أهمية الموارد البشرية لديها كموارد استثمارية وليس كعوامل إنتاجية؛ من 
خلال توافر أجهزة متخصصة لإدارة الموارد البشرية» وأهمية وجود وحدة خاصة بها تعني بإدارة هذه 
الموارد ووظائفها المتعددة وأن تكون لهذه الوحدة الموقع المناسب لها ضمن الهيكل التنظيمي للبنك ككل. 
إضافة إلى إعطاء المسئول الأول عن هذه الوحدة تلك الصلاحية التي تمكنه من إدارة هذه الموارد بفعالية. 

3- قيام جميع البنوك الأردنية بعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية؛ انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية 
هذه العملية» بحيث تصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التخطيط الاستراتيجي للبنك ككل. 

4- توصي الباحثة بضرورة اهتمام قطاع البنوك الأردنية بشكل عام؛ والوحدات الخاصة بإدارة الموارد 
البشرية لديه على وجه الخصوص بضرورة تكامل وظائف إدارة الموارد البشرية مع بعضها البعض: 

5- على البنوك الأردنية أن تقوم بدراسة لأهم المعيقات التي تواجه تبني النظرة الاستراتيجية لإدارة الموارد 
البشرية» والعمل على تفاديها مستقبلاً. إضافة إلى سد الفجوة في أدبيات الإدارة العربية والأردنية» 
والمتمثلة بالأبحاث والدراسات النظرية والميدانية في مجال إدارة الموارد البشرية ووظائفها بشكل عام؛ 
وخصوصنا فيما يتعلق بمجال التكامل الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية ووظائفها المتعددة. 
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1650010 قطنا عأعء5:21 ص عنكتتمعط1 2ه 5ع8100" .1996 .10 .8 لسة .8 .ل ,تورعاءط - 
ععسمقصحده 1ج [أقده اسع دهن اسه ,لإعمعع ماده ,عتاكتلةدع تم[ 02 كاده1 #امعدرععمسدال1 
.802-55 ,<2 ,4 .110 ,39 .701 بلمتسعامل غن رموه :ته 14[ زه مرفترع مه كل , "قدمةاعتلعممط 


]1 ندماة80 .كنات 11ت ع 14110[ عع 130107 :1101نم .2001 .ملكتن .7لا .1 لصة .5 لل ,أمتدعط - 
.لم20 لنا1 1/11 


“له بإبرعتررهو فنعا عع سدمعه ]1 نهاررظ .1999 .بتقطاك .8 .1 قصة غ0[نكمومطه5 .17 مآ ربط .© .عدم - 
«لاةطحط 00 صنا 1 ممنطع دسا تعتتملا بوعل بد«ماوه8 ,.ل» 


م1011 '[لأعستاكا»©ط قمسصة]1 علكتاءع8 02 وععتاءعه2 ععتتاموعكآ فرظ عنخ" .2000 .© .1 ,محمد - 
"1821611011568 6قعصقةلانه 1‏ م0 ععمع15:10 (5عم0 عستسطقعع /17جومط 02 م105 رهظ 
436-11 .2,28 .11,110 .701 باتتعتتءوماتها! عع نامده[ تعس[ زه عامل له نمطم نترعاتر1 


قتتصسمهاط ععتباووع 1 مقصسط؟ ده ن1مهآاه7؟ 21 لعتسمم تتم 2ه اأمدصحم1 عط" .1993 ١‏ .14 ,لتاعقن1 - 
,3 .16,110 .701" ,هاللاتتهاط عع نام كع غ1 1011نت[ ,"اتاعدمععفسمل! عمسووع ]1 مسقصسك] عتوعنهة نمه 
22.35-1 

نا عأعء 52 لصة امعتصاءة1" .1997 تعانطء5 .5 .1 لسة صممامول .8 .5 زى .1/1 ,لتاعوس] - 
ك0 تز111 41624 ,"ععسقحصسممعءط حسذ"1 04 فاسمستممعاء[ 25 5وعدع تتاع811 ادمع قصة81 ععسساموع ]1 
.171-188 .1,25 .710 ,701.40 اماسلامل اتعترع وه ملا 


111 الاعتطعع583ة]! ععتنامدع؟]1 تقتطنا11 عصتلسقائمعلصل]" .1995 .عانطء5 .16 ممه .5 ,صمم[عة1[ - 
0 ,تيع مامءاعتروظ زه متعامع غ1 لأهعنتتل , "مامعتسم تمع عتعطا مه مدمتامعتصمعع0 1ه ءعامه0 
.237-64 .2ط ,46 


لت 33 ,ناو وتعساولظ فته انع وم هاا عتومتموى .1988 اوعد[ .1 .177 لصة :8 نآ ,أعنول - 
٠‏ لإقنةججحح00) عأ800 1:30-11111 1/16 
.طناط 11811 معتادعرط ,.لع "5 ,برو لهملى عنمعممرم) عر ةرماصوظ .1999 .5وامطه5 .1 قصة :.0 ,سممصطاول - 


,"متطقطه 16126 أمعحصتزه[محمظ عط مستعقصدك/! :ه 1لخ111 عاوعنهنة5" .1995 .تعتساوط .1 له .8 ,عممعز - 
6-21 .2 ,5/6 .هآ ,16 ١701.‏ “هده يهلا زه لمتسنامل 01101 1هنرع 111 


وعتطةمحتهه) 02 نإلنطة ث نمع ماص حلخ علاتاأناءمحده 102 ععتتاموعة]1 مقسسط1 عصاع 1/123" 2000 .771 ,تطمدك1 - 
١01. 11,110. 2,121.‏ وأاتع انع ع 0انه1![ عع ناودع غ1 تنه 11 0 01 لاه[ /61410110 1ر1 , "ممم مهمزة مذ 
.336-5 


"فصنت هذ عمسفمصوقء *1/[83 لسة اتمعسمععقسصما/! عمشتاموع8 سمقصسرة؟ عنوء و5" .2003 .ل ,نآ - 
157-33 .2,2 .710 ,14 .آ0/ا كاه انع ع هتتهاا! عع 'تنامدع غ1 ته تسسا كه مهتمل 11111161101101 


أعنننتوكسء2 , "تجنأقدةمآ 8000 طامتآ عطلا جصمظ ععمع18510 :11101 عتوعلوماة" .1996 .8 .1 ممقسطط0 - 
٠701. 25, 110. 1, 22. 40-58.‏ ,سروزس غ1 
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واقع استراتيجية وظائف إدارة الموارد البشرية ... 


8616 ع1:0نا1650 لقتطنا11 عنع6 521" .2001 .«مقصطمل .[8.8 لصه .© .0 ,لتماعنهع - 
عع ناودع !1 اتمتستاط كزه [0111:0ل 111271161101141 , "عمعسمحصسوكمع5 دز له ددعم حتاعع 811 


.299-10 .25 ,2 .710 ,12 .1701 ,قنع تررععه هلل 
61 تامع تصدمع001 11 اعتمعع02د]/1 دعم 7نا0د1 مقسد11 عنعء 52" .2002 .1 ,صلق [صصره1 - 
.95-0 .27 يقمتدم5 ,1 .31,110 .101 ,رعرع عوهننهك1! اعتبدرمسروط عزازيوط ,"وءنود1 
عع د00 م امعتوعع ههد]/1 ععتنامدع18 مس1 عتوعنوطة" .1994 .0220082 .يآ مجه ,© .ؤوبكك1 - 
,3 .19آ1 ,5 .701 رلته ااتععمتته1! عع ناودع[ مسلط زه امتسناول أهمنوقلم عسل 1116 ,"اعممرمجم 
.663-66 ,مم 
,0ع 6 رن أأ20 31151155 14 اال اناء ع 141104[ عتوعله 3 .1998 .تععددآ1 .2 .ل لصة زآ 1 بمعاععط/ا - 
.ع10] بتتمتصعدمآ تإعاوع/1آ 00150م 
4 قمع 7تامقع8 مسقصد1" .1994 .قصحخل111711 .لل لصة نمقطع]/ك]1 .6.0 :1.5 .2 ,أطع 1 - 
لقصهاعصتعماد[ ,"عجتعوووعهة< 89560-عع«داموع 1 لل نعم منخصم لق عتت نمع سه لعصتة ك8 
.301-66 .22 ,2 .0آ[1 ,5 .1701 ب]تتعتصععوصهار! وعتنامدوع12[ صوصدسب كه لودسنامل 


-46- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 27, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 


كسمتاعسن"1 اسعسوعع هصد]8 عع سسسووع ]1 سمصسك] عتعوع هماد 2ه تلدع ع1 
ماع56 ع ستلسد8 سمتسدل :0ل ص 


غ002 متتقطم 201 نط4 لقسدل 
لاعتتتاععرآ 0125501 عتواعموقم 
رنأرء0آ صم هناك استتصلة ددع ستكسظ رامع نآ مسمتكهاكتمتصلم 5دعستكيسظ 
جاذكاء اند لآ عابامصصعمدلا .قتع انمل] عأناممصولا 
أع لوطم 


6 165011106 تتقتتتتاتا 01 قلطقاة عغط) وسترمايتة غ2 لعصستة تإليطة ونط1 
ما أصعاعة عط 01 أععمدع؟ تتبن “تماععة عسنتسدظ مدتصدل:10 عتمدصة عممتأعصناة لهة دعن كلامج 
رع01ط/ 2 05 تمه عا :10 عمتسمدام عاعع هناد عطا صذ لع /ت[مككصز عه دعلصدط سمتسهل10 تاعتابر 
عط ملع 1آممة ع3 كته 6عصنة 05 طعتط 6 ععنوعل عط ,أمعطاعع 2303 ععتتاموع؟ مقط 10 
5 1811تالاط عط 320 عمتمصقام عنوعنهة كاذ معءسطءطة اأمعصدمه 16 'متلئطة ملموط 
قاع تتة6 اضوع لتمولة 122056 عا دعنلنةة ركه [أءع/7 35 ,35م تأعصتة خدعمع نل كاز له غم6 مع 13لقدم 
عط عمتلجمعء؟ عاتاعءمكعم عأععنهتاد عط غأم200 م1 نجنا نإغطا 5ه علمهطم سمتمفل:10 عصاعدر 
.015 تعد أدع 0161 15 200 غ624 12ع1731128 كعم :1نا30ع1 القتتتتلط 


عط 015 عتده5 متا تدعل10 غه لعتمته 2150 تزليطذ عطا ,كتمعطامميط 02 )ع5 8 تاونامعط] 

85 183كناا1 عأعع552]6 عط 01 7ملمأمعتمعء حرطا عطا <ممنا 15ماعة1 م متعمعس كص 

عتطممجع مسيعل عط 2ه عصرهد رعء عط منطقصه80ه1ع عط 04 أعمكقة عط عستولياة لاطا كممتاعصية 
.5065ماع ه تقء [همه0 هت تصدعره كعلمهة عط لمعه 5تععة صقم كعلمهطا 014 دع معام موه 


مامه مقتصةل102 غ2 غ376مءع1121138 5ععتتام5ة مقحصتاط عط غ2 عسعائه7 5تععهصد/1 
01 ع1تصدة لعاععاعة /زلدتملسصة 2 ده لعأناطاتطقتل عمع لا وعتتةستدم 1165و (51) ع5 جمرمء «ماععة 
.1866 م015 زقع1 (78.490) طلاذ/ة لع تتباعم عنع/7 ,وعتتقصمه دعن (40) تاعتطاب 


:علا 77 51037 عط 1ه دعستل سة “رم زهجم عط 


علحهحا عحاا :10 ودعهءمام عستسصقام عتوعنهتناة عا معولمارع لمن ترماءعة عمكلسة سممتصفل10 غ1 
مم عط لعازممء (3590) فم قتتاععءم عاطقصمكدع: ه عة عتعطاج ,(92.59/0) طاتبد عامط ه قة 
علصقط عط 10 سهام عتوعغهنة لع امعمسدهمل لتنة معشاتد 01 ععمعامهة 


تتقتصسط 10 عستمصة!2 عتوعغه5 عطا قتمرولهمم «ماءعة عمكلصد8 سحتصقل10:0 -لسمععم 
4 أنه زطناة عط 014 1216 كه عتعطن ,(7090) 1/< 5دمأعصدة لت غ3اع12ء22228 5عمتتامدع1 
]11286111611 1650101665 اتقتطتاطا عط :0! صقام لع اسمعحصداءه0 له معأات 2 01 ععررعأملء عطلا 


0 165اناعة 7650101665 للقتتناتا قأتاعدمء[ محم جماءءة ومتتسقط سقتممل102 -لنتتط1 
.ععتوعل طونط بزاع انماع 2 16 قرم تأعصيظ 


'وتلاطة عتهنعلممط ه قهط زماععة عمتالصدط سمتصقل102 أغقطا لعلمعتتع؟ بإلية عط؟” -طاعسيره]1 

نمع هن لقنعء:0 عط 7/1 21621ء1231188 165010063 تتقتصتاطا عط جرعة تطعا عستاأععصدمه صز 

سمتحتصقام عأعءغ52 15 مستاأععصممه صذ واتلتطة عتقرعلممم تزاعاقواع: 2 هه 2/611 85 ,كستممدام 
.10135أعتتنا؟ دععتناموع1 مقمصتط عط تلخت 


عمهة صعهوطءط (0.05 > 0) غ2 «متداعىسمه أصدءكتموله 'زالدعةكتلهاة 2 5ه عتعط] -طألذ1 
تتقصسبتط دعة جطعط عستاععصصهه صذ بوتلتطة علصها عط 4صة غتهم عه حمه؟ كوأطفتد؟ لهدمتامع تسمعنه 
.036 عطلا م8 عستصصدام عنععتدماة علا سه غ07611ع122028 دعمسامدع 


.5 لمق /زلجذة عط جه كع مهما 05 20268ء تسجرمعع 01 غأع5 2 طلز مع0[عدمه نزلناك عط -توالهستط 
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دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني: 
دراسة ميدانية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأنبار" 
د. فهمي خليفة صالح القهداوي 
أستاذ الإدارة العامة المساعد 
قسم الإدارة العامة - كلية الإدارة والاقتصاد 
جامعة الأنبار - العراق ْ 


هدفت هذه الدراسة إلى اختبار دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني؛ لأعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الأنبار العراقية» وقد طور الباحث استبانة مكونه من (35) فقرة؛ لغرض قياس المتغيرات والأبعادء علسى 
مقياس ليكرت - 1.1/67 ذي الخمسة أوزان. وتم وضع أربعة أسئلة وخمس فرضياتء كآليات لهذه الدراسة في 
تحقيق أهدافهاء وجرى اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ تعدادها (215) مستجييًا يُمثلون نسبة (1627) من أصل 
المجتمع الكلي للدراسة. واستخدمت الدراسة رزمة الحاسوب(0255.12) بالإضافة الى بعض التقنياتك 
الإحصائية الوصفية والتحليلية, لغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاء وتاكد صدق محتوئى 
الاستبانة بواسطة المُحكمين والخبراء اعتماذا على معامل ثبات (كرونبا خألفا ه«إصاك «أعدطمه/2)/ (0.589/. 
وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها: 
1- ان تصورات المبحوثين ازاء المتغير المستقل (لهوية لتنظيمية): قد جاءت بدرجة منخفضة وبمتوسط نسيته (1! ١/2.‏ 
2- اِنَ تصورات المبحوثين إزاء المتغير التابع (المسار المهني)» جاءت بدرجة متوسطة بنسبة ١)2.66(‏ 
3- ثمة علاقة ارتباط بدلالة إحصائية؛ طبقا إلى (بيرسون - 02750) بين المتغير المستقل والمتغير التابع» 
بنسبة مرتفعة بلغت (0,554). 
وقدّمت الدراسة توصيات مستقبلية منها: 
1- تفعيل دور الهوية التنظيمية من قبل الجامعات لغرض دعم سلوك أعضاء هيئة التدريس عبر حوارات 
الشفافية والاستماع إلى الاراء بصورة دورية مستمرة. 
2- بشكل إيجابي ينعكس على دعم العملية التعليمية .. يجب تكريس الافتمام المادي والمعنوي من قبل 
الجامعات تجاه أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 
3-قيام المؤسسات التعليمية بنشر ودعم القيم الإيجابية مثل: الاهتمام بالأعضاء والعدالة:؛ والثقةء والقيم 
الاجتماعية» لغرض تحقيق الفاعلية الجامعية» وبلورة قيمها في أداء أعضاء الجامعة. 


* تم تسلم البحث في يونيو 2006» وقبل النشر في أغسطس 2006. 
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دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني ... 


أولاً- الإطار العام للدراسة: 
1- المقدامة: 


تواجه المنظمات الإدارية العامة والمؤسسات الحكومية في العراق» من جراء الظروف غير الطبيعية 
المحيطة بهاء أزمة حقيقية في إثبات الهوية التنظيمية التي تشتمل عليها رؤيتها ورسالتها وأهدافهاء وما يرتبط 
برمزها ومكانتها في المجتمع والحياة والبيئة العامة. 

ويُّعدَ موضوع "الهوية التنظيمية" 1051416 712260231نهع07 واحذا من الموضوعات التنظيمية الحديثة» 
التي فرضت مبررات الاهتمام بها بقوة» حسبما تقتضيه آليات التطوير الحديث للمنظمات المعاصرة؛ حيث بالقدر 
الذي يتضمن فيه هذا الموضوع أبعادا متعددة من القيم والأخلاقيات؛ فإنه من جانب آخر يتضمن بُعذا منطقيا 
مكثفاء يجيب عن التساؤلات الإنسانية والعقلانية التي يطرحها جميع المواطنين المرتبطين بالمنظمات والدوائر 
الحكومية العامة» وبما يؤدي أو يفضي إلى معرفة الذات والنشاط والغاية والجدوى؛ بكل ما يتعلق بمخرجات 
السلوك والثمرات والنتائج المترتبة عن تفاعل أعضاء المنظمات» مع محيطهم الفعلي القريب من إدراكهم. 

وهذا يعني أن الهوية التنظيمية تتجسد ضمن مفاهيم أو موضوعات متعددة» سياسية أو اجتماعية أو قانونية» 
تعكس المضامين النفسية والثقافية في ترجمة العلاقة النظامية أو الانسجام المؤسسي بين الفرد أو المجتمع من 
جهة» والمنظمات والدوائر الحكومية التي يتعامل معها ذلك الفرد أو المجتمع من جهة أخرىء؛ كما تعكس حقيقة 
الغايات أو الأهداف المتوخاة لكل جهة من هذه الجهات ذات العلاقة بمفهوم المصلحة العامة ومضامينها. 

وثمة دور ملاحظ للهوية التنظيمية في التخطيط وتحليل المسار المهني أو الوظيفي لكل عضو من أعضاء 
المنظمة؛ بحيث يصبح بمقدور هذا العضو أن يقف عند مهاراته ومواهبه وطاقاته ودوافعه وقيمه؛ ويتعرف 
على طموحاته وسعيه والفرص المتاحة له في حياته الإدارية والمهنية والوظيفية؛ التي تُمكنه من رسم دلالة 
مستقبلية لأهدافه في الحياة بشكل متواصل. 

وهذا يعني أن "المسار المهني" 2811 0665)» يُمثل انعكامنا ناجمًا عن بلورة أو تطور الهوية التنظيمية. 
التي يعيشها الموظف الإداري العام ويشعر بهاء خلال مسيرته الإدارية أو الوظيفية؛ بالشكل الذي يكون فيه 
المسار المهني مرتبطًا في نسبته ومستواه التقييمي» مع درجة الارتباط الحاصلة بين الفرد والمنظمة؛ من خلال 
مؤشرات الهوية التنظيمية والآثار المتولدة عنها. 

وعليه فهذه الدراسة تهتم بالتعرق على العلاقة بين الهوية التنظيمية والمسار المهني؛ الذي يختطه الموظف 
العام في حياته المهنية والوظيفية» وبالأخص عضو هيئة التدريس في الجامعات العراقية بشكل عام وجامعة الأنبار 
على وجه الخصوصء بما من شأنه الوقوف عند النتائج المترتبة عن تحليل أبعاد تلك العلاقة: إزاء التحولات 
الوظيفية والمستقبلية للمسار المهني للتدريسيين في جامعة الأنبار» التي تعيش اليوم واقعًا بيئيا متأزمّاء فرضته حالة 
الاحتلال الأجنبي للعراق» وقد انعكست آثاره على عموم الإدارات والمؤسسات الحكومية العامة فيه على حد سواء. 
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2- أهمية الدراسة: 
تظهر أهمية الدراسة» من خلال ارتباطها بأهمية معرفة الذات على مستوى المنظمة وعلى مستوى 
الأعضاء العاملين فيها. حيث إن افتراضات العلاقة بين الفرد والمنظمة تنوعت مسلماتها النظرية والتطبيقية 
بين افتراضات التصادم أو افتراضات التلاحم؛ مما يترتب عنها حاجه فعلية لتحليل السلوك التنظيمي؛ في سبيل 
التحقق والفهم لماهية الحياة التنظيمية للمنظمةء فضلاً عن الحياة الوظيفية لأعضائها. 
وقد أعطى ذلك لموضوع الهوية التنظيمية والتعرف على دورها المحتمل في المسار المهني؛ حضورا 
ملحا يتضمن تحديد مؤشرات السلوك الفعلي القائم في المنظمة الإدارية؛ وبالتالي يضمن للمعنيين والمسئولين 
الكيفية التطويرية التي يمكن اتباعها في تصحيح وتطوير المنظمة والعلاقات التنظيمية والإدارية القائمة فيها. 
فأهمية هذه الدراسة تتوافق مع متطلبات حاجة مؤسسة:؛ كجامعة الأنبار التي تناولتها الدراسة:؛ وبلورة 
الخصائص التنظيمية الراسخة» التي تكفل للجامعة ظهور إدارة وقيادة متسمة بالفاعلية والحضور ومرتبطة 
بالقيم والأخلاقيات والتطوير في بيئتها الداخلية وفي تفاعلاتها مع البيئة المجتمعية المحيطة؛ كمطلب إصلاحي 
مهم تقتضيه المرحلة الراهنة. 
3- أهداف الدراسة: 
تتوخى هذه الدراسة تحقيق الأهداف الأساسية الآتية: 
أ- الوقوف عند الأهمية التي تتضمنها المتغيرات أو الأبعاد المرتبطة بالهوية التنظيمية والمسار المهني» من 
خلال وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية كمبحوثين فاعلين» ضمن الواقع الجامعي العراقي. 
ب- التعرف على مستويات العلاقة بين الهوية التنظيمية والمسار المهنيء وبيان التأثيرات المتولدة عن تلك 
المستويات في العلاقة. 
ج- تقديم توصيات مستقبلية مناسبة» بهدف تحسين الواقع التنظيمي للمؤسسة الجامعية؛ ودعمه بأطر الهوية 
التنظيمية الفاعلة» وإبراز دورها وتأثيراتها الإيجابية» في المسار المهني للعناصر التدريسية العاملة فيها. 
4- مشكلة الدراسة: 


تتبلور مشكلة الدراسة» من خلال الوضع المؤسسي المتدهور الذي يعيشه العراق عمومّاء ومحافظة الأنبار 
خصوصياء تحت ظروف غير طبيعية فرضتها قوى الاحتلال الأجنبي؛ والتي عكست أوضاعا عصيبة؛ وولدت 
آثان! تخلفية - سلبية» وأفرزت حالات متعددة من الضعف التنظيمي المتمثلة بانخفاض الروح المعنوية وغياب 
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الدافعية» وشعور أعضاء المنظمة بالاغتراب» فضلاً عن انسحاب الكفاءات العلمية» وفقدان المصداقية عن الإدارة 

العلياء وزيادة الفساد ومقاومة التغيبر» وبروز جماعات المصالح المتضاربة؛ وهذه كلها أسباب ومشكلات جعلات من 

جامعة الأنبار» مؤسسة إدارية عامة فاقدة لرسالتها العلمية ولهويتها التنظيمية في نفوس أعضائها العاملين فيهاء 

وتعاني في الوقت ذاته من قطيعة مع البيئة والمجتمع المحيط بهاء مما يجعلها حقا في مواجهة أزمة بقاء أو وجود. 
كما وإن جامعة الأنبار يُستشعرٌ فيها اليوم؛ ذلك الغياب الواضح لحالة الانتماء والالتزام التنظيمي» من قبل 

أعضاء الهيئة التدريسية حيال الكيان التنظيمي والقيادي للجامعة؛ إذ إن العلاقات الرسمية آخذة للنمط التقليدي 

الرتيبء بعيدا عن الحيوية والفاعلية والتميز في الجهد والأداءء فضلاً عن انعدام الشفافية والعدالة في القرارات 

والإجراءات» وهذه المظاهر صارت مثار جدل المنتسبين والمعنيين بإصلاح الوضع الجامعي؛ الذي أضحى 

وسطه قاحلاً خاليًا من الحراك الأكاديمي الفاعل» ومن الأنشطة العلمية والبحثية المطلوبة؛ مما دفع ذلك بالباحث 

نحو تسليط الضوء على تلك المشكلات الجوهرية؛ عبر موضوع هذه الدراسة» الذي يشتمل قياس دور الهوية 

التنظيمية وتأثيرها المحتمل في المسار المهني لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة؛ من منطلق تحليلي وميداني. 

5- أسئلة الدراسة: 
سوف تحاول هذه الدراسة بلوغ غاياتهاء من خلال الإجابة عن الأسئلة الأساسية الآتية: 

1- ما الأهمية النسبية للهوية التنظيمية كمتغير مستقلء وللمسار المهني كمتغير تابع»ء بحسب وجهة نظر 
المبحوثين في جامعة الأنبار؟ 

2- ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية للأبعاد التابعة (التأهيل» الإبداع؛ الاستقلالية» الأمن الوظيفي) بحسب 
وجهة نظر المبحوثين في جامعة الأنبار؟ 

3- هل ثمة علاقة ارتباطية إحصائية دالة عند مستوى دلالة (2 > 0.01) بين الهوية التنظيمية والمسار المهني 
بصورة مجتمعية أو بصورة بُعدية منفردة؟ 

4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين؛ لدور الهوية التنظيمية في المسار المهنيء 
تعزى للمتغير الوسيط بعوامله النوعية (النوع الإنساني؛ النوع الاجتماعي» نوع العمل؛ الشهادة العلمية» 
اللقب العلمي» المسمى الوظيفيء سنوات الخبرة» العمر)؟ 


6- فرضيات الدراسة: 


اعتمدت الدراسة على تبي خمس فرضيات رئيسة»طبقًا لأسلوب (فرض النفي والفسرض البديل - 
65 416126 مه 21:11) أي إن فرض النفي (510) يعني عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة 
إحصائية "4هه110مع51" بين قطبين أو متغيرين محددينء وبالتالي فإن هذه العلاقة مساوية لقيمة الصفرء أما 
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الفرض البديل (51) فيعني عكس فرض النفيء ليُشير إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين قطبين 
أو متغيرين محددينء وبالتالي هناك فروق في العلاقة ليست مساوية لقيمة الصفر. 

وقد جاء اعتماد هذه الدراسة على هذا الأسلوب في صياغة الفرضيات؛ توخيًا في الحياد وعدم التحيز» 
حيث يتم الفرض ابتداء بعدم وجود العلاقة ريثما يتم إثبات وجود العلاقة» أو لا يتم إثبات وجودهاء من خلال 
الاختبار العملي» بحيث يُصار إلى الأخذ بالفرض البديل عند إثبات وجود علاقة» أو الأخذ بفرض النفي عند 
عدم إثبات وجود تلك العلاقةء طبقًا لوجهة نظر (110 :2000»: 5ة5قء[56) ضمن كتابه “طرق البحث في 
الإدارة"» وأيضا وجهة نظر (61 - 60 :2001 ,05500 20ة /0ععرآء) ضمن كتابه "البحث التطبيقي"”؛ 
وحسبما تؤكد عليه أيضنًا تقنيات علم الإحصاء في تحليل البيانات الكمّية. 

وعلى هذا الأساس العلميء تمّت صياغة فرضيات هذه الدراسة؛ طبقًا لمنطق فرضيات النفي» بحيث يتم الأخذ 
بها عندما لا يُقصح الاختبار الإحصائي عن وجود علاقة بين المتغيرين المطلوبين؛ وبالعكس سوف يتم الأخذ 
بفرضيات الإثبات البديلة» التي تقر بوجود العلاقة بين المتغيرين المطلوبين؛ وهذه الفرضيات على النحو الآتي: 
1- (510): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية» بين المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)» وبين المتغير التابع 

(المسار المهني). 
2- (110): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)؛ وبين البُعد التابع (التأهيل). 
3- (510): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)» وبين البُعد التابع (الإبداع). 
4- (10): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل (إلهوية التنظيمية)؛ وبين البُعد التابع (الاستقلالية). 
5- (810): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)؛ وبين البُمد التابع 

(الأمن الوظيفي). 
ثانيًا- الإطار النظري للدراسة: 
1- مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة: 

اهتمت المنظمات المعاصرة بموضوع الهوية التنظيمية مؤخراءخلال منتصف أعوام الثمائينيات من القرن 
المنصرمء لأن ذلك يُشكل مطلبًا أصيلاً في خلق النجاح المتواصل نحو تحقيق فاعلية أنشطتها وبلوغ غاياتها وأهدافها. 

ونتيجة لذلك الاهتمام المتزايد» قدم المعنيون من علماء وباحثينء تعريفات متنوعة لمفهوم الهوية 
التنظيمية؛ طبقًا للتوجه الفكري والغاية التطويرية التي ينشدها كل رأي أو باحث؛ حيث يشير المفهوم إلى تحديد 
معنى الكيانات التنظيمية القائمة بوصفها فردًا أو جماعة أو منظمة» ثم تحديد موقع أي منها بالنسبة للكيانات 
الأخرى في البيئة التي تتفاعل معها والتعرف على ذواتها بناء على ذلك (رشيدء 2003: 5). 
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فقد تم تعريف الهوية التنظيمية انطلاقا من نظرية الهوية الاجتماعية الداعية إلى فهم وتحليل وتفسير 
السلوك الإنساني في الكيانات الاجتماعية» حيث إن الناس في الغالب» هم أعضاء في منظمات يعملون فيهاء 
بالشكل الذي يجعل من الهوية التنظيمية حلقة وصل نفسية واجتماعية تجمع ما بين الأفراد ومنظماتهم العاملين 
فيها. (378 :2001 ,21 ماء صزءاكاءعلصذط). 

فالهوية التنظيمية تمل خصائص المنظمة التي تميزها عن غيرهاء والتي تتضمن أهدافها الجوهرية؛ وبال شكل 
الذي يتجسد ضمن اعتقادات أعضائها والعاملين فيها بكل وضوح واستيعاب. (13 :2000 ,21 .ا غنهطالة). 

كما تُعرّق الهوية التنظيمية - أيضتا - بأنها ذلك العنصر أو المكون الذي يشير إلى السلوك الجماعي: 
والذي من خلاله يُعبَّنُ أعضاء المنظمة عن علاقتهم بخصائص المنظمة الأساسية وأبعادها كالقيم والمعتقفدات 
والمبادئ والقيادة وما يشكل معنئ لأولئك الأعضاء (رشيد. 2003: 29). 

وثرف الهوية التنظيمية كذلك» بأنها ذلك الشعور الذاتي المتولد عند عضو المنظمة بالاندماج والتوحد مع 
منظمته التي يعمل فيها. (197 :2001 ,طاةمقطاقخ لصة ا0/126). 

وعليه فقد حرصت المنظمات على تجاوز حالات الوقوع بالاغتراب التنظيمي أو العزلة التنظيمية» من خلال 
التحصن بامتلاك المنظور الاستراتيجي في وضع الأهداف ورسم السياسات المستقبلية؛ حيث سعت إلى تحفيز 
العاملين فيهاء لكي يكونوا جزءًا من رؤيتها ورسالتها في الحياة» بالشكل الذي يجعل من الهوية التنظيمية المنظمات 
مصدر! أساسيا في الإدارة والنظرة التخطيطية» وكأنها برنامج شمولي يرتبط بالخدمات والمنتجات والمخرجات؛ كما 
يرتبط بالبيئة المحيطة؛ وبمختلف وسائل الاتصال والسلوكيات داخل المنظمات وخارجها. (3 :1995 ,قهذ01). 

وترتب عن ذلك حصول القناعة لدى الفكر الإداري بالمضمون الفلسفي الذي يرتكز عليه بناء الهوية 
التنظيمية في المنظمة من خلال: (240 :1994 ,31 .66 014402). 


أ- سريان هوية المنظمة دون غيرها بالنسبة لعضو المنظمة. 
ب- سريان خصائص المنظمة» بوصفها مؤشرً! اجتماعيًا للتعبير عن السمات والخصائص الذاتية لعضو المنظمة. 
ج- استجماع مختلف الخصائص التنظيمية والفردية» ضمن إطار متفاعل يتمثل بالهوية التنظيمية. 

وأصبح مفهوم الهوية التنظيمية مفيدًا ضمن قضايا الإدارة والتنظيم؛ ويتوافق مع الأغراض السياسية ودفع 
نشاط المنظمات وتعزيز قدرتها على بلورة تطلعات جديدة» ويسهم في التدريب الفاعل وفي تغيير الثقافة؛ ويفضي 


إلى جعل جميع الفاعلين مرئيين بالمنظمة ومعروفين ضمن المواقع الإدارية لدى جميع العناصر والمستويات 
الأدنى. (297- 6 :1997 ,111 لسة طاعزبكاتة). 
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وحظي موضوع الهوية التنظيمية بالقيمة المركزية بالنسبة للمنظمة» من حيث إن الهوية التنظيمية تقدم 
معيارا معلومًا حول تقييم بقاء الأعضاء في المنظمة؛ وما الجدوى من بقائهم فيها عبر السنواتء وبالتالي 
توضح التفسيرات المطلوبة إزاء موضوعات أخرى ذات علاقة بالهوية التنظيمية» مثل الرضا الوظيفي» 
الولاء» التنظيمية» الإنجازية. (412 :1997 ,ماع12 مه/ا). . 

كما إن للهوية التنظيمية مجموعة فوائد مهمة للمنظمة» تتمثل بحيوية التحفيز نحو الأداء» وتحقيق تكاملية 
الولاء والالتزام التنظيمي؛ والعمل على بلورة ما يعرف بالمواطنة التنظيمية وبسلوكيات الدور الإضافي. 
(59- 58 :1999 ررعاووءط). 

أما بخصوص الدور المؤثر للهوية التنظيمية في المنظمة من خلال أعضائهاء فإنه يشمل المسار المهني 
لكل عضو في المنظمة؛ عن طريق المؤشرات التنظيمية الآتية: (160 :1999 ,81 ءأء مقصطه1). 
أ- تحديد رؤية الأعضاء حيال عملية اتخاذ القرارات التنظيمية في المنظمة. 
ب- تحديد البناء التنظيمي وهيكل المنظمة؛ من خلال ما يدركه أعضاء المنظمة من وظائف المنظمة في 

التوجيه والاتصالات. 
ج- تحديد طبيعة العلاقات الوثيقة بالمجالات الاجتماعية للمنظمة. 

ولقد تعمّفت الدراسات التي تناولت الهوية التنظيمية نظر! لأهميتهاء وتعاملت معها من خلال منظورين 
هما (51- 0 :2000 ,لعة14111 قصة هل ناتيت ): 
الأول- خارجي: ويتضمن الإجابة عن السؤال: (مّن نحن.؟). 
الثاني- داخلي: ويتضمن التعرف على قيم المنظمة وسماتها وخصائصها. 

وبالإضافة إلى التمييز بين مفهوم “الهوية الفعلية" و"الهوية المثالية"؛ وكيفية إحلال التكاملية بين هذين 
المفهومينءعند بناء الهوية التنظيمية لدى أعضاء المنظمة» فقد غدا للهوية التنظيمية أهمية مرتبطة بالحياة 
الوظيفية والمسار المهني للموظف في منظمته الإدارية» من خلال بعض المعطيات الأساسية مثل: دعم 
الموظف لذاته واحترامه لنفسهء وبلوغه لدرجة من الارتقاء فوق اعتبارات الذات؛ واكتسابه لصفة مميزة 
للحياة» وتزايد مستوى الأمل والطموح الإداري لديه؛ ثم إحساسه بدرجة واضحة من الانتماء والإخلاص 
للمنظمة. (198-200 :2001 ,طا:مقطاعة لصة اع8/13) . 

ثم توسّعت الدراسات وتنوعت مداخلهاء وبالأخص الدراسات الأجنبية التي دأبت على تحليل الهوية 
التنظيمية» ومعرفة علاقاتها وتأثيراتها في المسار المهني لأعضاء المنظمة؛ في حين لاحظ الباحث ندرة مثدل 
هذه الدراسات في البيئة العربية والإسلامية» وفي المنظمات الإدارية والتعليمية على وجه الخصوص. 
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فقد خلصت دراسة (270 :1118:1992 4مة 7101): إلى أن كفاءة عضو هيتة التدريس الجامعي في أدائه 
تتزايد فاعليتها طالما تزايد شعوره بالهوية التنظيمية؛ التي ينجم عنها تطابق في الأهداف بين الأعضاء والجامعة. 

وتوصلت دراسة (722- 720 :1995 ,65ت[عك1 4 13/1)؛ إلى أن شعور عضو هيئة التدريس الجامعي 
بالأمان خلال مساره الوظيفي» سوف يحفزه للارتقاء وتعزيز مكانته الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. 

وأوضحت دراسة (141-143 :2000 ,70658 20ة 2:316): أن الهوية التنظيمية ذات تأثير عالي 
المستوى في السلوك الإنساني لأعضاء المنظمة» وبالمقابل فإن السلوك الإنساني للأعضاءء يؤثر على الهوية 
التنظيمية بشكل واضح؛ وهذا يعتمد على مفهوم التعلّم التنظيمي. 

ودللت دراسة (89 :0 ه15 20 1870005) على أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة 
السابقة والخدمة التعليمية؛ يمتلكون قدرة عالية جذا على المعرفة بهويتهم الذاتية وحقيقة واجباتهم المهنية» بأكثر 
من الأعضاء الجدد الذين ليس لهم خدمة تعليمية سابقة. 

وبطريقة مماثلة توصلت دراسة (190- 189 :2002 ,004ننآه5) إلى وجود علاقة إيجابية تصاعدية» بين 
تزايد مدة خدمة الأعضاء في منظماتهم» وارتفاع مستوى إحساسهم بعمق الهوية التنظيمية التي تربطهم مع منظماتهم. 

وقدمت دراسة (رشيدء 2003: 3) اختبارات حول مفهوم الهوية التنظيمية لأعضاء هيئة التدريس 
الجامعي في السعودية» وأظهرت الدراسة قوة التماثل التنظيمم في الأهداف لدى الأعضاءء فضلاً عن تزايد 
مستوى التمائل بزيادة عدد سنوات الخبرة. 

وأفادت دراسة (القرالة» 2005: ج) في أثناء اختبارها لأثر المشاركة (المرغوبة والمُدركة) في التماثشل 
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية» بأن مستويات المشاركة المرغوبة كانت 
مرتفعة؛ بالقياس مع مستوى المشاركة المدركة التي جاءت متوسطة؛ وأن تصورات المبحوثين إزاء التماشل 
التنظيمي جاءت مرتفعة وبدلالة إحصائية واضحة. 


2- التعريفات الإجرائية للدراسة: 


لقد أوضح (فرنشء وجوينر» 2000: 371-370)» جوهر العلاقة المهمة بين المضامين التي تسهم في بلورة 
الهوية التنظيمية» وبين المضامين التي تسهم بدورها في بلورة المسار المهني» حيث أكدا في هذا الصدد؛ أن المسار 
المهني يكون من جراء مجموعة مثبتات» تمثل نسق المواهب والدوافع والقيم التي يراها عضو المنظمة في نفسه 
وذاته» والتي دمج ضمن مساره المهني كوحدة متجمعة؛ تعكس حقيقة تصوراته وتقييماته وأهدافه في الحيساة على 
وجه العمومء وذلك طبقًا للأبعاد التي قامت عليها مرتكزات المسار المهني أصلاًء والتي أخذت بها هذه الدراسة: 
واعتمدتها مرتكزا تحليليًا عند بناء وصياغة التعريفات الإجرائية؛ وما قد تنطوي عليه من الدلائل والسلوكيات» 
وبالأخص في ذلك ما يتعلق بأبعاد المسار المهني: التأهيل» والإبداع؛ والاستقلالية؛ والأمن الوظيفي. 
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وتوضح الدراسة المضامين القيمية والسلوكية التي تتضمنها التعريفات الإجرائية المُتبناقه بوص فها متغيرات 
وأبعاذا أساسية؛ جرى تبنيها وانتقائها واعتمادها وتكييفها ومقايستهاءعبر حزمة الآراء والطروحات الفكرية والبحثية 
التي وقف عندها الباحث» عقب توكيد مقاربتها وجدوى تفعيلها وتشغيلهاء من حيث كونها مجموعة مفاهيم تنطوي 
على روابط تبادلية في العلاقة والأثرء بين منظومة قيمية محتملة ومقاربة أدائية على الفعل» الذي يتيح للباحث 
إمكانية تقييمه وقياسه. ضمن بيئة الجامعة والوسط التدريسي للمبحوثين فيهاء وهذه التعريفات على النحو الآتي: 
1 - (المتغير المستقل) الهوية التنظيمية :104143 018811122010081: وتعني: درجة التوافق الحاصلة عند العضو 
في المنظمة حيال منظمته التي يعمل فيهاء على صعيد الأهداف والقيم والسلوكيات. (120 :1997 ,لتتائيللة17). 
2- (المتغير التابع) المسار المهني 18412 1ع:2)091: ويعني: درجة المواقع الإدارية والمناصب التي شغلها وتحمّل 
مسئولياتها العضو في المنظمة؛ عبر مسيرته المهنية» وحظي من جرّائها على الترقيات المناسبة. وعلى ما 
يُحقق له أهدافه العامة في الحياة. (8 :1998 ,77ئاط00©)» ويشتمل هذا المتغير على أربعة أبعاد تابعة وهي: 
أ- (البُعد التابع) التأهيل '0:1159: يعني: درجة المؤهلات الوظيفية أو التقنية التي يحتكم إليها العسضو 
في المنظمة؛ والتي تمنحه استمرارية التواصل في أداء عمله والارتقاء إلى تولي المسنوليات الأعلى. 
(فرنشء وجونيرء 2000: 371). 
ب- (البعد التابع) الإبداع 122301724105: يعني: درجة تنفيذ الأفكار الريادية والأساليب الخلاقة الجديدة: 
لتطوير بيئة العمل والأداء»في سبيل تحسين مستوى النتائج» ورفد احتياجات الطاقات بكل ما يلزم من 
وسائل وأدوات محققة لحالة التميز لدى الأعضاء. (379 :2001 ,23اهتط ت«معداء5). 
ج- (البُعد التابع) الاستقلالية ©©1006067062: يعني: درجة الخصوصية والشعور بالتمكين. ضمن 
أجواء العمل للعضو بالسظمة؛ وتبيح له ممارسة مهامه بحرية نابعة من دراية وخبرة» خلال أوقات 
العمل المعلومة والضوابط المعمول بها. (84 :1980 ,مأعداهء5). 
د- (البْعد التابع) الأمن الوظيفي :511116 51410118[1: يعني درجة شعور عضو المنظمة 
بالاطمئنان على حقوقه الوظيفية والمستقبلية» من جراء استمراره في عمله والموقع الذي يشغله؛ وبما 
يتيح له الاستقرار والتواصل في انتمائه للمنظمة. (284 :2001 ,1]10107 لصة [اء/تاضتدء8). 


3- النموذج الافتراضي للدراسة: 

في ضوء الأطر القيمية والمعطيات السلوكية للتعريفات الإجرائية؛ الواردة ضمن هذه الدراسة؛ يُمكن أن 
نستدل على "الهيكلية الأسلوبية" للعملء التي نهجها الباحث في تحليل ومعالجة تفاعل العلاقة بين المتغيرات 
والأبعاد المراد اختبارها وتحليلهاء وذلك من خلال تحديد المتغير المستقل (كليًا) والمتغير التابع (بجميع أبعادم)؛ 
فضلا عن المتغير الوسيط (بعوامله النوعية) طبقا للنموذج الافتراضي المقترحء كما هو موضح أدناه: 
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نتافجالعلاقة 


النموذج الافتراضي المقترح: يوضح متغيرات الدراسة (تصميم الباحث). 
ثالفًا- الإطار المنهجي للدراسة: 
1-- منهجية الدراسة: 
استوعبت الدراسة الطريقة والإجراءات العلمية؛ النظرية والتطبيقية في جمع المعلومات وتحليل 
معطياتها. بحيث تمّ الاعتماد على منهجية البحث الوصفيء الذي يأخذ بإمكانية إجراء المسح المكتبي للمعلومات 
النظرية والسوابق التجريبية المماثلة لهذه الدراسة» لغرض بلورة وبناء الإطار النظري والدراسات السابقة. 
كما الاعتماد على منهجية البحث الميداني الذي يأخذ بإمكانية إجراء المسح الاستطلاعي في جمع البيانات 
والمعلومات؛ من خلال استبانة أعدها الباحث خصيصنا لما تسعى إليه الدراسة» وبالتالي تحليلها اعتمادًا على 
أساليب الإحصاء الوصفي المناسبة لمحاور الأسئلة والفرضيات. 
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2- مجتمع الدراسة والعينة: 
يتألف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الأنبار - العراق - بمختلف درجاتهم 
ورتبهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية» والبالغ تعدادهم الإجمالي (797) عضؤاء ضمن رئاسة الجامعة واثنتي عشرة 
كليةء بحسب إحصائية شهر نيسان (أبريل) 02006 للشئون المالية والإدارية والقانونية في الجامعة. 
وقام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بلغ قوامها (270) عضواء وقد وزعت الاستبانة 
الاختبارية على العينة» وتم استبعاد (52) استبانة؛ لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي؛ لتصبح العينة (218) عضؤاء 
بما يُشكل نسبة (9627) من أصل مجتمع الدراسة الكلي؛ ويتوافق بذات الوقت مع الجدول الإرشادي لأحجام المعاينة 
في المجتمعات المتجانسة» حسبما وضع من قبل المختصين بأحجام العينات. (295 :2000 ,ةتهكا5). 
3- أداة الدراسة: 
تتمثل أداة الدراسة باستبانة (ملحق 1) متكيفة مع الواقع البيئي والاجتماعي والقيميء لأعضاء 
الهيئة التدريسية في جامعة الأنبارء حيث تمت صياغة الفقرات في الاستبانة» من قبل الباحث؛ عقب 
استقراء الخلفيات النظرية والأدبيات الفكرية والسلوكية التي تناولت الأبعاد ذات العلاقة» فضلاً عن 
الوقوف عند الأدوات المماثلة التي تضمنتها الدراسات السابقة في هذا الخصوص. 
وفيما يأتي توضيح لمكونات أداة الدراسة: 
المكون الأول- يتضمن معلومات حول خصائص العينة في إطار المتغير الوسيط بعوامله النوعية. 
المكون الثاني- يتضمن (35) فقرة لغرض قياس تفاعل المتغيرين والأبعاد المشتملة؛ وحسبما يأتي: 
- الفقرات (1- 15) وتقيس المتغير المستقل (الهوية التنظيمية): والتي تم استقراؤها من دراسة 
(62- 0 :1995 رأعدآ/ة لصة طامكامة). 
- الفقرات (16- 35) وتقيس المتغير التابع (المسار المهني)؛ والتي تم استقراؤها مسن دراسة 
(356-359 :8 ,له .61 300 سمقصتتنة[2) وقد اشتملت هذه الفقرات على أربعة أبعاد تابعة وهي: 
- الفقرات (16- 20) وتقيس البعد التابع (التأهيل)؛ وقد استخلصت مضامينها من خلال الطروحات التي 
قدمها (13 :11,1993عددنتظ حمة ستلتهمء8). 
- الفقرات (21- 25) وتقيس البعد التابع (الإبداع)؛ وقد اشتقت مدلولاتها من دراسة (48 :1998 ,11قدناه©2). 
- الفقرات (26 - 30) وتقيس البعد التابع (الاستقلالية)» وقد تم بناء معالمهاء من خلال السياقات التي قذمها 
(سيء وآخرون؛ 1997: 169- 174). 
- الفقرات (31- 35) وتقيس البعد التابع (الأمن الوظيفي)؛ وجرى استقاؤها من الطروحات الفكرية التي 
قدمها (220 :1995,عع [تعانهد2). 
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4- صدق أداة الدراسة وثباتها: 


لقد عرض الباحث الاستبانة على ستة مُحكّمين من أعضاء الهيئة التدريسية المختصين بحقل الإدارة 
العامة» فضلا عن حقلي علمي الاجتماع والتربية» لغرض تحكيم فقراتهاء والتيّن من صدق المحتوى 
ا ل وقد أجازها المحكمون لجرت عليها التعديلات المقترحة المطلوبة. كما تعززت 
حالة الصدق هذه من خلال إجراء دراسة أولية اختباريه على عينة مؤلفة من (40) عضوًا من مجتمع 
الدراسة» حيث تمت استجابتهم حيال الفقرات» وعبّر المستجيبون عن فهمهم للفقرات وعسن وضوحهاء 
وكذلك اختبار قدرة الاستبانة على تمثيلها للتعريفات الإجرائية أو ما يُعرف (صلاحية المفهوم - 
للها اع مستقدمك)ء طبقا لمقياس (كيدر وجد - 1004 230 1>10061)؛ بالإضافة إلى اختبارها من 
خلال مقياس (صلاحية المعيار - 772110157 261860 - دهاغه014)ء لغرض التأكد من فاعلية استجابة 
فقرات الاستبانة المتعلقة بالمتغير التابع وبحسب أبعاده التابعةه ومن قدرتها (التزامنية والتنبؤية- 
]لع يق غدءتاعم00) في تمييز التغيرات المتوقع حدوثها لدى تعامل المبحوثين معهاء وقد 
أظهرت تلك الاختبارات؛ مؤشرات إيجابية لصلاحية أداة الدراسة. 

وفيما يختص بتبات الدراسة؛ فقد كم استخراج معامل كرونباخ ألفا للاتساق السداخلي - 
لإعمعادعده© لحدمعغمآ ,0 حطملك غصعزء 2062 دطاعدطده:0)» والذي جاءت قيمته مرتفعة ويُعت بها في 
مثل هذه الدراسة وحسبما يأتي: 
أ- قيمة الثبات الكلي لعموم الاستبانة - (ألفا ‏ - 0.89). 
ب- قيمة الثبات للمتغير المستقل (الهوية التنظيمية) > (ألفا ه - 0.82). 
ج- قيمة الثبات للمتغير التابع (المسار المهني) > (ألفا ‏ - 0.80). 
5- المقاييس الإحصائية للدراسة: 


استفادت الدراسة من رزمة الحاسوب الإحصائي (12 .5255)؛ بالإضافة إلى استعانتها ببعض المقاييس 
المتعلقة بالاستبانة» مثل مقياس (ليكرت +1ء1ا.1) الخماسي لقياس الإجابة عن الفقرات؛ ومقياس (كيدر وجد - 
4 304 110461) لغرض قياس صلاحية المفاهيم أو التعريفات الإجرائية المعتمدة؛ ثم مقياس (صلاحية 
المعيار - 772110167 8612160 - 0:1]61100) لقياس حدوث التغير المتوا فَع حصوله في المتغير التابع وأبعاده» 
وإلى جانب ذلك هناك المقاييس والطرق الإحصائية الأخرى آلاتية: 
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أ- مقاييس الإحصاء الوصفي (665ا5ة»11 521 ع 7"نامتهنوء12) لمعرفة خصائص العينة في إطار 
العوامل النوعية» والأهمية في ضوء النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
للمتغيرات والأبعاد وسلم الترتيب التنازلي حيالها. 

ب- مصفوفة ارتباط بيرسون (1/1343 0017612602 26355025) لمعرفة درجات العلاقة الارتباطية بين 
المستقل والتابع من المتغيرات والأبعاد التي اشتملت عليها الدراسة. 

ج- تحليل التباين الأحادي (4710174 /7872 006) للتعرف على فروق المتغير الوسيط في العوامل النوعية 
للمبحوثين في نظرتهم إلى دور المتغير المستقل في المتغير التابع. 

د- اختبار شيفيه (1650 5056176) لغرض إجراء المقارنات البُعدية للمتغير الوسيط بين فثئات العوامل 
النوعية للمبحوثين في نظرتهم إلى دور المتغير المستقل في المتغير التابع. 

ه- تحليل التباين للانحدار (6ضاءآ 1685655108 عا 01 ععصقتية/؟ 02 31515دة) للتأكد من صلاحية 
النماذج الفرضية المعتمدة في الدراسة. 
تحليل الانحدار المتعدد (515/ق481 168565510 1118016) لاختبار الفرضيات حول دور المتغير 

المستقل في المتغير التابع وأبعاده. 


رابعًا- التحليل الإحصائي للجانب الميداني للدراسة: 
1 - خصائص عينة الدراسة: 


جدول رقم (1) 


النوع الإنستبي 


908 147 مسق ووج‎ 5 ١ 
922 71 النوع الاجتماعي ارب‎ 
0 0 144 3# 


توعالعسبل 
الشهادة العلمية 


دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني ..- 


تابع جدول رقم (1) 


تحليل معطيات الجدول: 


يعكس الجدول رقم (1) الخصائص النوعية للمبحوثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأنبارء مسن 
زاوية واقعية تجسد لطبيعة البيئة والمجتمع المحلي والقيم السائدة عبر ذلك؛ حيث جاءت فئة الذكور تفوق فئة 
الإناث بعشرة أمثالها تقريبّاء كما إن فئة المتزوجج تتجاوز فئة الأعزب تقريبًا. 

وكذلك الدال مع نوع العملء الذي جاء لصسالح العمل النظريء لكون الجامعة - في تشكيل كلياتهسا وبناء 
أقسامها العلمية - يغاب عليها الطابع الإنساني والتركيز على العلوم النظرية» بأكثر من العلوم التطبيقية والتقنيةء 
نظرًا لقلة الموارد البشرية والتخصصية وضعف الإمكانيات المادية المساعدة. 

وأيضا الشهادة العلمية التي جاءت لصالح فئة الدكثوراه نظا لقدم نشأة الجامعة نسبيًا منذ عام 21987 
وبالثالي من الطبيعي أن ينظم إليها حملة شهادات الدكتوراه؛ أو تتوافر فيها الفرصة لمواصلة الدراسة بالنسبة 
للتدريسيين هن -حملة الشهادات الأقل؛ وهذا ينطبق على اللقب العلمي لفئة أستاذ مساعدء من حيث التفسسير 
والتبرير» ولكن لا ينطبق على فئة أستاذء حيث إن جامعة الأنبار توصف بأنها جامعة طساردة وغيسر مسؤثرة و إن 
الاهتمام العلمي فيها يشوبه الضعف والغياب» وإن جهود البحث العلمي ذات طبيعة تقليدية ونمطيسة» فضلا عن 
ضعف المستوى العلمي لدى عضو هيئة التدريسء إذ لا يزيد عدد الذين في مرتبة أستاذ عن (11) عسضوا في 
وقتنا الحالي في عموم الجامعة؛ وغالبًا فإن عمداء الكليات حاليا لا يحملون مرتبة الأستانية. 

وفيما يختص بعامل المُسمى الوظيفي فقد جاءت الفئات بنسب واقعية تعبر عن الوضع التنظيمي للجامعة 
ذات المحدودية في أنشطتها العلمية والتدريسية. 
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أما عامل سنوات الخبرة فجاء لصالح فئة (11 سنة فأكثر) وتفسير ذلك راجع إلى أن المسار الوظيفي 
لعضو هيئة التدريس في جامعة الأنبارء ما هو إلا محصلة للمسيرة المهنية لشخصية الإنسان (المُعلم) الذي 
تدرّج ليصبح عضوًا في الجامعة وهذا التفسير ينطبق على عامل العمرء فضلاً عن أن طبيعة العمل الجامعي» 
تقتضي استقطاب المؤهلين وذوي الخبرة التعليمية» ممن تجاوزت أعمارهم - في الغالب - الأربعين عاماء 


2- الإجابة عن أسئلة الدراسة: 


الإجابة عن سؤال (1)- ما الأهمية النسبية للهوية التنظيمية كمتغير مستقل؛ وللمسار المهني كمتغير تابع؛ 
بحسب وجهة نظر المبحوثين في جامعة الأنبار؟ 


جدول رقم (2) 
الأهمية النسبية للمتغيرين المستقل والتابع 
رقم الفقرات الاتسو م ل اي اي 00 
في الاستبانة الدشيل الوسطالحسابي , 5 الأهمية النسبية مستوى المتوسط؛ 
المتغير المستقل 1 لا اه 
1575 (الهويةللنظيميتم ‏ 2/7 0530 2 منخفضس 
5 المتغير التابع 0 
5146 (السسار المهنيم ‏ 259 062 1 متوسط 
- دلالة المقياس من (1) درجة إلى (5) درجات: أي أن (49. 2 فأدنى) منخفضء وإن (3.49-2.50) متوسط وإن (3.50 فأعلى) مرتفع. 
تحايل معطيات الجدول: 


ينضح من الجدول رقم (2) أن المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)؛ قد عكس انخفاضًا في درجة تأييد 
المبحوثين» في ضوء قيمة الوسط الحسابي الإجمالي للمتغير والبالغ قدره (2.17). مما يعني أن المبحوثين 
يعانون من حالة فقدان واستشعار للهوية التنظيمية الجامعية وهي مغيبة في الوسط التعليمي» بسبب السياسات 
التقليدية المنكفئة على ذاتها والتي تعم الأجواء العامة في الجامعة» دون أن تنهض قيادة تحويلية جديدة بسياسات 
حيوية للتحول والتغيير نحو استعادة الثقة بالهوية التنظيمية عند الأعضاء التدريسيين في الجامعة. 

وفيما يتعلق بالمتغير التابع (المسار المهني)؛ فإن وسطه الحسابي الإجمالي قد جاء بدرجة متوسطة 
مقدارها (2.59) كمحصلة تراكمية لوجهات نظر المبحوثين وتراثية مسيرتهم المهنية» على أقل تفدير مسن 
الناحية العلمية والتعليمية ذات القيم الأدبية والاعتباريةء قبل القيم المادية والاقتصادية. 
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الإجابة عن سؤال (2)- ما الترتيب التنازلي والأهمية النسبية للأبعاد التابعة (التأهيل» الإبداع؛ الاستقلالية» 
الأمن الوظيفي) بحسب وجهة نظر المبحوثين في جامعة الأنبار؟ 


جدول رقم (3) 
الترتيب التنازلي والأهمية النسبية للأبعاد التابعة 
الفقرات الوسط 1 اف الأهمية 2 
16 - 20 الببعد التابع (التأهيل) 355 ! 066 1 مرتفسع 
25-1 2 العدالتابع(لإيداع) © 209 - 093 4 منخفض 
0230-6 ' البُعد التابع (الاستقلالية) 266 074 22 متوسط 


1- 35 . _البعد التاع (الآمن الوظيفي) _._ 240 053 3 تحص 
- دلالة المقياس من (1) درجة إلى (5) درجات: أي أن (2.49 فأدنى) منخفض وإن (3.49-2.50) متوسطه وإن (3.50 فأعلى) مرتفع. 


تحليل معطيات الجدول: 

تشير معطيات الجدول (3) إلى أن البُعد التابع (التأهيل) قد حاز على قيمة وسطية مرتفعة بلغت (3.55) 
قيامًا مع الأبعاد التابعة الأخرى المتوسطة والمنخفضة:؛ وتفسير ذلك يرجع لكون هذا البُعد يرتبط بنظرة 
المبحوث وتقييمه لقدراته الشخصية ومهاراته الذاتية» بخلاف الأبعاد التابعة الأخرى التي جاءت بأوساط 
حسابية منخفضة كالبُعدين (الإبداع؛ والأمن الوظيفي) أو متوسطة كبُعد (الاستقلالية)» والتي تعتمد في تقييمها 
على المعطيات المادية والسياسات والقرارات التي تتبناها الجامعة باتجاه أعضاء الهيئة التدريسية؛ الذين 
يشعرون يضعف المنجزات الإبداعية وبضعف الأمن الوظيفي؛ إلى جانب شعورهم بتوسط بُعد الاستقلالية 
نسبيًا في حياتهم العملية؛ مما يعكس حالة تخلّفية في الأداء الجامعي لجامعة الأنبار بناء على تلك المؤشرات. 
الإجابة عن سؤال (3)- هل ثمة علاقة ارتباطية إحصائية دالة عند مستوى دلالة (8-001) بين الهووية 

التنظيمية والمسار المهني بصورة مجتمعة أو بُعدية منفردة؟ 


جدول رقم (4) 
معاملات بيرسون 250:وء2 للعلاقة الارتباطية 


الإبداع : الاستقلالية. الأمن الوظيفي | إجمالي العلاقة ا 


الهويةالتنظيمية : 40525 0449* + :220595: 0656* 006 


* ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (ه - 0.01). 
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تحليل معطيات الجدول: 
يتضح من جدول (4) وجود علاقة ارتباط موجبة بين المتغير المستقل (الهوية التنظيمية) والمتغير 
التابع (المسار المهني) بمختلف أبعاده التابعة» حيث إن إجمالي هذه العلاقة الارتباطية جاء بنسبة قدرها 
56 99 أي أن المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأنبار يؤمنون بأن هذه النسبة الإجمالية 
للعلاقة الارتباطية تجعل من مسارهم المهني مُناطًا بمتغير الهوية التنظيمية» لما لها من أثر وعلاقة دالة في 
هذا المسار. وقد توزعت هذه العلاقة عبر علاقة الهوية التنظيمية مع أبعاد المسار المهنيء؛ بحيث حازت 
العلاقة مع البُعد التابع (الأمن الوظيفي) درجة ارتباط أعلى من الأبعاد التابعة على التوالي (الاستقلالية: 
والتأهيل» والإبداع)» وبما يدلل على أن للهوية التنظيمية انعكاسات مهمة في بلورة المسار المهني وإنجاحه لدى 
عضو هيئة التدريس الجامعي» وينبغي مراعاة تلك الانعكاسات عند أية محاولة تطويرية لهيكلة الوظائف 
وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأنبار في المستقبل. 
الإجابة عن سؤال (4)- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين؛ لدور الهوية التنظيمية 
في المسار المهنيء تُعزى للمتغير الوسيط بعوامله النوعية (النوع الإنساني» النوع الاجتماعي؛ نوع 
العمل» الشهادة العلمية؛ اللقب العلمي؛ المسمى الوظيفي» سنوات الخبرة» العمر)؟ 


جدول رقم (5) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (4100174) للفروق البُعدية 


النوع الإنسانني 


النوع الاجتماعي | داخل المجاميع | 216 | 71801 | 0322 | 0866 1112 
الكلبي] 217 |109312 : 
بين المجاميع | 1 | 26555 | 26555 
نوع العمل أداخل المجاميع | 216 | 82757 | 0381 | 0772 0639 
الكل بي] 217 109312 - 1 
بين المجاميع | 1 | 39306 | 39306 
الشهادة العلمية | داخل المجاميع | 216 | 70006 | 0324 | 9571 019+ 
الكلي] 217 | 109312 8 


سسبسسبسلبببس ب _ 777 ١‏ أ أ أ 11د 
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9140 | 2 3 [| داخل المجاميع‎ ١ 
| 5 | المي ديفي‎ 
13429 | 0425 | 91142 | 214 الوظية بين المجامييع|‎ 


الكلي| 217 |118564 ]| - 
داخل المجاميع | ' 2 | 31602 | 15801 


سنوات الخبرة | بين المجامييع| 215 | 81817 | 0380 | 11800 0068 


الكلي]| 217 | 113419 - 
داخل المجاميع | 2 7 ] 16763 


العمر إبينالمجامييع| 215 | 79892 | 0715 | 12946 00658 
الكلبي| 217 113419 - 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.0001). 
- قيم (5) الجدولية عند مستوى دلالة (2 > 0.01) ودرجات حرية (1؛ 216 > 6.114)؛ و(2: 215 > 6.118). و(3: 214 -124. 6). 
تحليل معطيات الجدول: 
يتضح من الجدول رقم (5) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين إزاء دور الهوية 
التتظيمية في المسار المهني؛ تعزى للمتغير الوسيط بعوامله النوعية (الشهادة العلمية» اللقب العلمي» المسمى الوظيفي؛ 
سنوات الخبرة؛ العمر)ء استنلذا إلى ارنفاع قيم (1) المحسوبة لهذه العوامل الخمسة عن قيم (5) الجدولية العائدة لها. 
كما إن عوامل النوع الإنساني؛ والنوع الاجتماعيء ونوع العمل؛ لم تشر إلى أية فروق في تسصورات 
المبدوثين, استناذا إلى انخفاض قيم (57) المحسوية لتلك العوامل عن قيم (5) الجدولية العائدة لهاءعند درجات 
حرية (1» 216 > 6.114)» حيث جاءت قيمة (5) المحسوبة لعامل (النوع الإنساني):(0.417) وبمسستوى 
دلالة (0.954)؛ وجاءت قيمة (5) المحسوبة لعامل (النوع الاجتماعي) (0.866) وبمستوى دلالة (112. 1)؛ 
وأيضا جاءت قيمة (5) المحسوبة لعامل (نوع العمل) (0.772) وبمستوى دلالة (839.0)» مما يعني استبعاد 
هذه العوامل الثلاثة عند إجراء الاختبارات الاستكمالية» للمقارنات البُعدية -16686 1100 2054 باستخدام (اختبار 
شيفيه 76856 5616156) للتعرف على تفاصيل الفروق الحاصلة. 


00 
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جدول رقم (6) 
نتائج (اختبار شيفيه +165 50161156) للمقارنات البُعدية 
و ل او 0111 
العوالممسل الفتتتنك الوسط الحسابي الانحراف المعياري 
الشهادة العلمبة دكت وراه 3023 410 
ماجستير 063 250 
است اذ 813 4130 
7 أستلاً مساعد * 450 
اللقسب العلمسي 
مندرس 54,3 3520 
مدرس مساعد 053 270 
عبرهيبد 003 210 
معون عميد 013 0.2 
ل ل 
لفسدى 71000 ٠‏ , روي لين متم 0604 050 
تدريسي 114 053 
5 سنوات فأقل 253 032 
سنوات الخبسرة من6 - 10 سنوات 6043 041 
11 سنة فأكثكر 084 * 051 
0 سنةفاقل 623 040 
العتتحبييو من 31 - 40 سنة 563 049 
41 سنة فأكثر 444 * 059 
- دلالة المقياس من (1) درجة إلى (5) درجات: أي أن (49. 2 فأدنى) منخفضء وإن (2.50 -3.49 ) متوسط وأن (50. 3 فأعلى) مرتفع. 
تحليل معطيات الجدول: 


يتضح من الجدول رقم (6)؛ وجود فروق ذات دلالة إحصائية» بين تصورات المبحوثين حول دور الهوية 
التنظيمية في المسار المهني» تعزى للعوامل النوعية على أساس عامل الشهادة العلمية» حيث كان الفرق لصالح 
الفئة (دكتوراه) بمتوسط إجابة مرتفع بلغ (3.92)» وعلى أساس عامل (اللقب العلمي)» حيث كانت الفروق 
لصالح الفئة (أستاذ مساعد) بمتوسط إجابة مرتفع بلغ (3.89)؛ وعلى أساس عامل (المسمى الوظيفي)؛ حيث 
كانت الفروق لصالح الفئة (تدريسي) بمتوسط إجابة مرتفع بلغ (4.11)؛ وعلى أساس عامل (سنوات الخبرة)» 
حيث كانت الفروق لصالح الفئة (11 سنة فأكثر) بمتوسط إجابة مرتفع بلغ (4.08)؛ وعلى أساس عامل العمرء 
حيث كانت الفروق لصالح الفئة (41 سنة فأكثر) بمتوسط إجابة مرتفع بلغ (4.44). 
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8- اختبار صحة فرضيات الدراسة: 


اختبار صلاحية النماذج الفرضية: 
جدول رقم (7) 
تحليل التباين للاتحدار (عسنرآ سمزووءموع1 عط 01 ععسفمعهة؟؟ 01 وأوتزلهسة) . 


اتحيد (2) 


, | الانحدار 
فيضي | ييب] 30000 
() او 
الانحدار 
فيضي | بي ) 30000 


10000 
... . الاتخبار] 1 | 94626 
فرشي الخلا]| 217 |. 79574 
إسي| 2184 | 174200 
الانخدار | 1 | 96781 
الخلا| 217 7419 
اكلي | 218 | 174200 
952 
6 7114 
: لكي | 218 | 174200 


- ذات دلالة إحصائية عند مستوى (3 -0.0001 ). " 
قيمة (5) الجدولية عند مستوى دلالة (ه-0.0001) ودرجات حرية (217,1) > (6.112). 
تحليل معطيات الجدول: 

تشير نتائج الجدول رقم (7) إلى إثبات صلاحية النموذج الفرضي البديل للفرضيات (1؛ 2: 04 5): 
بوجود علاقة بين متغيراتها المختبرة» والى عدم إثبات صلاحية النموذج الفرضي للفرضية (3) التي نفت 
وجود العلاقة» حيث إن الفرضيات التي أثبتت صلاحية نموذجها الفرضيء استندت إلى ارتفاع قيم (5) 
المحسوبة فيها عن قيمها الجدولية عند مستوى دلالة (2 -0.01) والبالغة (6.112)؛ في حين كانت قيمة (5) 
المحسوبة بالنسبة للفرضية (3) والبالغة (5.708)» هي أدنى من قيمتها الجدولية والبالغة (6.112). 


0000 0022 0448 508 0266 


0000 0216 052 2052561 0256 


0000 0252 0004 312011 0,44 
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كما إن المتغير المستقل (الهوية التنظيمية)» قد أشار إلى قيم تفسيرية متعددة من التباين للتنبؤ بالمتغير 
المستقل (المسار المهني) وبأبعاده التابعة» كما أشارت إليها نتائج الفرضية (1؛ 2 4 5) عدا الفرضية (3)» 
حيث أوضحت المعطيات أن الهوية التنظيمية تفسر ما مقداره (9638.2) من التباين للتنب بالبُعد التابع (الأمسن 
الوظيفي)» طبقًا لمعطيات الفرضية (5)؛ وأيضا تفسر ما مقداره (6. 9031) مع (الاستقلالية) في الفرضية (4)» 
وكذلك مع الفرضية (2) بالنسبة للتأهيل بقدرة تفسيرية بلغت (9625.4)» وشكلت الفرضية (1) قوة تفسيرية 
إجمالية لمتغير الهوية التنظيمية المستقل بلغت (9625.9) للتنبؤ بمتغير المسار المهني المستقل. 

وهذا يعني صلاحية الفرضيات (1؛ 2 4» 5) وإيقائها للاختبار» لوجود علاقة مهمة وبدلالات إحصائية 
للمتغير المستقل (الهوية التنظيمية) في المتغير التابع (المسار الوظيفي) ومع (ثلاثة) أبعاد منهء مع استبعاد 
وجود علاقة مهمة وبدلالة إحصائية للفرضية رقم (3) نظر! لمحافظتها على حالة النفي التي دلل عليها 
الاختبار» بحيث سيتم استبعادها من اختبار تحليل الانحدار المتعدد اللاحق للتعرف على الدور المحتمل للمتغير 
المستقل في المتغير التابع وأبعاده التابعة أيضاء 


جدول رقم (8) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد (515:ز[قسة صونووعمروء1 علامرغله31) 
لاختبار دور المتغير المستقل (الهوية التنظيمية) في المتغير التابع (المسار المهني) وأبعاده 


الخفاأا قيمة(1) مستوى | رقمم| دليل المتغير 


قيمة (1) الجدولية عند مستوى دلالة ( -0.01) ودرجات حرية (1 ,217) > (6.112). 
تحليل معطيات الجدول: 

تشير بيانات الجدول رقم (8) إلى أن المتغير المستقل (الهوية التنظيمية) له دور مهم بدلالة إحصائية؛ 
سواء في المتغير التابع (المسار المهني) أو في أبعاده التابعة (التأهيل» الاستقلالية» الأمن الوظيفي)؛ وذلك 
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استنادا إلى قيم (1) المحسوبة» والتي جاءت قيمها المعملية أعلى من قيم (1) الجدولية؛ مما يقندضي رفض 

فرضيات النفيء والقبول بالفرضيات البديلة التي تثبت وجود الدور الهام ذي الدلالة الإحصائية» في ضوء 

معطيات العلاقة التي أوضحتها بيانات الجدول أعلاه للفرضيات (1» 2: 4» 5). وهذا يعني أن الهوية التنظيمية 
لها دور كبير ومؤثر في بلوغ المسار المهني لأعضاء هيئة التدريس الجامعي مستوياته الإيجابية إذا ما جرى 
الأخذ والاهتمام بمرتكزات وأبعاد الهوية التنظيمية (التأهيل؛ الاستقلالية» الأمن الوظيفي) عبر سياسات 

الجامعات وقراراتها المتخذة» كضمانة في الإصلاح والتطوير الإداري المستقبلي. 

خامما- نتائج الدراسة: 

لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة؛ والتي كان للوضع البيئي المتدهور - الذي تعمل 
فيه مؤسسة جامعة الأنبار تحت ظروف الاحتلال الأجنبي - أثرًا بارزا في بلورتها وانعكاساتهاء ضمن 

استجابة المبحوثين» وهي: 

1- إن تصورات عينة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الأنبار» إزاء الهوية التنظيمية» كانت منخفضة بدليل 
انخفاض مستوى متوسطها البالغ (17. 2) كما في الجدول رقم (2)؛ مما يعني وجود خلل مستديم في التفاعل 
بين إدارة الجامعة وأعضائهاء فضلاً عن وجود مشكلات بينية بحاجة إلى تحليل ودراسة متكررة في المستقبل. 

2- إن تصورات عينة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الأنبارء إزاء المسار المهني؛ كانت متوسطة بدليل 

توسط مستوى متوسطها الحسابي البالغ (2.59) كما في الجدول رقم (2)؛ مما يعني أن المسار المهني يعتمد 

على مجموعة متغيرات ومدخلات؛ يجب أن تحظى بالعناية من قبل إدارة الجامعة» لضمان تصاعد هذا 

المتغير في مستواه مستقبلاً ضمن محاولات التطوير التي يمكن تبنيها لاحقا حينما تصبح الظروف مناسبة. 

دالت مؤشرات الجدول رقم (3) على أن المبحوثين يشعرون بأهمية ودور الأبعاد التي يتشكل من خلالها 

مسارهم الوظيقي؛ لكنهم في الوقت ذاته يشعرون بانخفاض درجة بُعد (الإبداع) وبُعد (الأمن الوظيفي) في 
<ياتهم الوظيفية والعملية» فضلا عن شعورهم بدرجة متوسطة لبُعد (الاستقلالية) وبدرجة مرتفعة لبُعد 
(التأهيل)» والمبحوثون في ذلك يؤكدون ثقتهم بأنفسهم ومستويات أدائهم؛ لكنهم لا يؤكدون مثل تلك الققة 
مع إدارتهم وقياداتهم الجامعية المعنية أصلا بتوفير أجواء الإبداعية وتأمين الأمن الوظيفي لأعضائهاء 
لكنها لا ترتقي نحو توفير مثل تلك الأجواء للأعضاءء وهذا ما دللت عليه استجاباتهم في هذه الدراسة» مع 

مراعاة المشكلة العامة التي تحيط بأجواء العراق عموماء من جراء الاحتلال الأجنبي. 

4- أشارت معطيات جدول رقم (4) إلى وجود علاقات ارتباطية ذات دلالات إحصائية بين الهوية التنظيمية 
والمسار المهني وبمختلف أيعاده» حيث بلغت قيمة أجمالي العلاقة الارتباطية (0.556)؛ مما يعنسي أن 
المسار المهني لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأنبار» يتوقف على درجة شعورهم بوج ود الهوية 
التنظيمية المغيبة أصلا عن حياتهم الوظيفية والعملية. 
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5- أوضحت نتائج تحليل التباين الأحادي بأن دور الهوية التنظيمية في المسار المهني» يخضع للفروق الحاصلة 
في العوامل النوعية على أساس (الشهادة العلمية؛ واللقب العلمي» والمسمى الوظيفي؛ وسنوات الخبرة؛ والعمر) 
ولا يخضع على أساس (النوع الإنساني؛ والنوع الاجتماعيء ونوع العمل)» كما في الجدول رقم (5). 

6- أظهرت نتائج (اختبار شيفيه) للمقارنة بين فئات العوامل إزاء دور الهوية التنظيمية في المسار المهني؛ أن 
حاملي شهادة الدكتوراه» ذوي اللقب العلمي - أستاذ مساعد - من التدريسيين - ولهم خبرة (11) سنة 
فأكثر وبأعمار (41) سنة فأكثرء هم الأكثر إدراكا لذلك الدور بين المتغيرات بحكم محصلاتهم العلمية 
وتجاربهم الإنسانية ومواقفهم الذاتية» دون غيرهم من الفئات الأخرىء كما في الجدول رقم (6). 

7- بينت نتائج اختبار صلاحيات النماذج الفرضية؛ من خلال تحليل تباين الانحدار في الجدول رقم (7)؛ 
صلاحية الفرضيات رقم (1: 2: 4 5) نظرًا لارتفاع قيمة (7) المحسوبة عن قيمة (7) الجدولية لكل 
منهاء باستثناء الفرضية رقم (3) التي انخفضت قيمة (5) المحسوبة لها عن قيمتها الجدولية؛ دون أن 
تشير إلى قيمة تفسيرية يُعتَدَ بهاء كما بالنسبة للفرضيات الصالحة» ذات القوة التفسيرية المعول عليها في 
الاختبار اللاحق (تحليل الانحدار المتعدد). 

8- أوضحت نتائج (تحليل الانحدار المتعدد) في جدول رقم (8)» رفض فرضيات النفي؛ والقبول بفرضيات 
الإثبات البديلة التي أكدت وجود علاقة مهمة وبدلالة إحصائية واضحة للمتغير المستقل (الهوية التنظيمية) 
في المتغير التابع (المسار المهني) أو في أبعاده التابعة (الثلاثة) وهي (التأهيلء الاستقلالية» الأمن 
الوظيفي) في ضوء قيم (1) المحسوبة»؛ المرتفعة عن قيم (1) الجدولية» مما يقتضي التعاون معها فعلياء 
إذا ما سعت إدارة جامعة الأنبار إلى دعم وتطوير المسار المهني لأعضائها التدريسيين في المستقبل» عبر 
وضع آليات لإحلال الهوية التنظيمية في الوسط الجامعي. 

سادسًا- توصيات الدراسة: 
تقدم الدراسة إلى المعنيين بتطوير الإدارة والعملية التعليمية في الجامعات العربية والعراقية على وجه 

الخصوصء مجموعة عملية من التوصيات المستقبلية» تعزز من قيمة الأخذ بميزة الهوية التنظيمية في دعم 

المسار المهني لأعضاء الجامعة والعاملين فيهاء وحسبما يأتي: 

1- التعامل الفعلي والحقيقي من قبل المسئولين في الجامعات؛ مع الأسباب والمشكلات المقوضة لشعور 
أعضاء الجامعة» بغياب الهوية التنظيمية عن حياتهم الوظيفية ومسارهم المهنيء والعمل على إزالة تلك 
الأسباب عبر عبارات الشفافية والاستماع إلى الآراءء بصورة دورية ومستمرة. 
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2- إزالة حالات القطيعة الحاصلة بين الجامعة والبيئة الاجتماعية» وذلك من خلال إيجاد برامج تعاون ولقاءات 
متفاعلة بين الجامعة والمجتمع؛ والقيام بأنشطة تديم الروابط الإيجابية وتؤدي إلى تحقيق أنشطة ذات خدمة 
اجتماعية ملموسة تخدم الطرفين. 

3- إشاعة الاهتمام المؤثر ماديًا ومعنويا من قبل الجامعات بأعضائها التدريسيين وبشكل إيجابي يترجم للعناية 
بإشباع الحاجات ودعم العملية التعليمية بالأواصر الأخلاقية والوطنية؛ وذلك مسن خلال برامج الدعم 
المتزايدة وإيجاد قوانين مفيدة في هذا الغرض وضمن إطار الخدمة الجامعية والحقوق الوظيفية» التي تقوي 
من الانتماء والثقة المتبادلة. 

4- قيام إدارة الجامعات؛ بفتح برامج تدريبية وتثقيفية لأعضائها تنصبُ - من خلال إشراك ذوي الاختصاص 
الاجتماعيين والتربويين والإداريين - على تكريس مفاهيم الهوية التنظيمية والتعريف بدور هذا المفهوم في 
تنشيط الحياة المهنية وتحسين السلوك التنظيمي. 

5- دعم جهود البحث العلمي؛ نحو إجراء المزيد من الدراسات في المستقبل حول موضوع الهوية التنظيمية وما 
يتعلق بها من الموضوعات الأخرىء في سبيل تحقيق تكاملية بحثية تخدم الجامعة وأعضاءهاء وترسم لهما 
معالم واضحة للهوية التنظيمية» عبر الأنشطة والفعاليات» التي تنهض بها الجامعة ضمن بيئتها الاجتماعية. 

6- قيام المؤسسات التعليمية بنشر القيم الإيجابية مثل الاهتمام بالأعضاءء والعدالة» والثقة» القيم الاجتماعية: 
لغرض تحقيق الفاعلية الجامعية وبلورة قيمها في أداء أعضائهاء بما يعزز الشعور الإيجابي بجدوى 
السلوك الحضاري التنظيمي. 
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ص قعدوعهه82 ممتتهعتل12ه50 غ0 ورسخ عط 16 اعدمرمدة لقده نامع تصمع0 - [وءظم تفل لخ :مع تذكسلم1 
.119-139 .22 ,2 .270 ,9 .3/01 مال تهععه 18 كارمشنهاءغ[ عناطظ زه ]اول ,"عكتناوعوت2 عو مره 


,"5ع 1انامءل1 65 اإمقسلوط 01 «متاعباكصمععم ع1" .2002 .تإعشاع1 805 لصة ععاءط ,10005 - 
- 88.72 ,1 .23,710 .1701 راتهلمعسظظ زه ترومامء 0ك زه امامل :1:ئ11ة 131 
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(ملحق رقم 1) 


حضرة الزميل المحترم والتدريسي الفاضل في جامعة الأنبار: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وبعد: 


يقوم الباحث بدراسة وتحليل دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني؛ وذلك من خلال التعرف على 
تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الأنبار. 


فيرجى وضع علامة (|3) في المربع المناسب لاختيارك؛ ولا توجد ضرورة إلى ذكر الاسم؛ وستكون 
المعلومات مكرسة لأغراض البحث العلمي فقطء شاكرين لكم تعاونكم بهذا الخصوص. 


ولكم بالغ الاحترام 


الباحث: 


المكون الأول- المعلومات النوعية: 


1- النوع الإنساني- 


2- النوع الاجتماعي- 


3- نسسوع العمل ذ 


4- الشهادة العلميق 
5- اللقب العلمسي- 


6- المسمى الوظيفي- 


7- سنوات الخبرة- 


8 العم مسي 


كنتفتكق 


متزوج 


| 
لآلا نالا لالا انا 
3 


[ _] من10-6سنوات [__ ] 11 سنة فأكثر 
[ ] من40-31 سنة ] 41 سنة فاكثر 


لالا الا نالا 
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المكون الثاني- فقرات الاستبانة: 
يرجي وضع إشارة ([9) داخل المربع المناسب لرأيك؛ طبقا للدرجة القياسية المعطاة في الحقل: 


أؤيد | أؤيد | محايد | لا أؤيد | لا أؤيد 
تماما 5 | 4 3 2 تماما 1 


م مضمونالفقترة 
1 | يجعلني عملي في هذه الجامعة مسرورًا 8 
2 | أتصدى لمن ينتقد جامعتي على اخطاتها | 1 
3 | أعمل لتحقيق سياسة الجامعة عبر واجباتي 2 

4 | أقدم لهذه الجامعة كل الولاء المطلوبا فلي | ! 
5 | افتخر أمام الغير بما أنجزته هذه ! لجامعة 

6 


مستقبلي بالحياة مرهون بمستقبل جامعتي 
١ 5 5 5‏ 

7 تلني بيسذه الجامسة يشيه لاقني بلسري أ 

ا 7 أشكل مع زملائي تكاملا في أداء الواجب 

9 | تتطابق القيم في جامعتي مع قيمي الذاتية 


8 
افك حفاكت لس كام معد ١‏ 
0 | اهتم بمشكلات جامعتي كاهتمامي بمشكلاتي 8 


1 | أشعر باحترام جامعتي من قبل أبناء المجتمع 1 


2 | تحظى جامعتي بتمّزها عن الجامعات الأخرى | 5-1 
13 | شوفر جاممتي الأسباب التي تدفني للبقاء فيها | | | 

4 | أدرك تحقق مضامين العدالة في هذه الجامعة 0 1 

5 | أقرّ بأن جامعتي تمثل مكائا للمواطنة الصالحة 

6 | ثمة تناسب بين مؤهلاتي وطبيعة عملي الحالي 1 1 


77 | أحظى بفرص تدريبية لدعم خبراتي الجامعية 
8 ]| تتوزع المسئوليات الجامعية حسب الاستحفان 1 8 
9 ]| أشعر بالرضا نتيجة لتميزي في أداء المهام 
0 | تعتمد جامعتي معايير تطوير الأداء في خططها 
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تابع الجدول 


أؤيد | أؤيد | محايد | لا أؤيد | لا أؤيد 
تماما 5 |) 4 ل 2 ثتماما 1 


مم مسضمون الفقرة 
1 | يدرك الأعضاء دعم الجامعة للحالات الإبداعية 
2 | ثقيم الجامعة برامج معلومة لتنمية الابتكارات 1 
3 | تنهض الجامعة بمشروعات ذات صفة إبداعية | 
تأخذ جامعتي بنمط القيادة الإبداعية في توجهاتها 
تتبتى الجامعة تطورات حديثة في أساليب عملها 
يشعر عضو الجامعة باستقلاليته عند أدائه لعمله 


ينال العضو منصبه الجامعي عن أحقية دون تحيز 
يؤدي العضو عملة الجامعي دون ضغط رقابي 
يتمتع العضو في عمله الجامعي بصلاحيات وافية 
0 أ تحرص الجامعة على أن تعمل إداراتها دون تضارب 
1 | يتمتع الجميع بحقوقهم الوظيفية في هذه الجامعة 
2 | يكسبني عملي الحالي الراحة النفسية المطلوبة 
3 | يثق العضو في تعامله مع الرؤساء بهذه الجامعة 
4 | يوفر عملي بهذه الجامعة تحقيق آمالي المستقبلية 


5 | أؤْدَي أعمالا إضافية لجامعتي لأنني أؤمن بذالك 
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:2 تاععتتدء 01 معطم 1كسمع ستل عطا ده اناسع 10 لمسوتاه جتسدعه 1ه غلم عط 
"جاأفتاء حتسلآ موطسخ ك4 صا كء طسدعمم جالسعد؟ وستطاعدء) عط 01 نجلدذد 8110 م 


2027 انلق .1 نسطة1 


مممء 10 مهنا كتستتملم عناطدظ - تمودع1ه2 أسهاوزوقةق 
015 300 0ق تاقتستتصلخ 1ه ععه0011 
120 - اجانوء97نهل] تاذلف 


أعدنتاوطا4 


عطا ده قمعل لقدهمعتصدوره 02 غ01 عطا عستصمت م 5ه لإلجة كنطا 01 ع05جتتام عط 
.انع تندنآ عوطستخع لخ توآ عطا غد ذءطسعمم واتعة ومتطعدء؛ عط 1ه طادم تععيف ه كدهزكمعسيزل 


6116 10 101 عقنةدهتا5ع نان م5031 اتتعلاآ-5 ,(حدع)خ-35) 2 لعمماء ع0 مادم نادع كز ع1 

5 ,تاه غ56 عتنع/ 5ع5عطأهمتاط 856 20 ك5دمأذعنو عنده1 5دنهزكمعتوتل لصح دء[اطقتيد علا 

عامصسدة لمعاءماءة وتلصسملصةء ,عامتصة ه .كلهمع 15 ملاعتاعة 16 تإميطة عدا 4ه كحمعتصة امعد 
.0ه تامهم [هأم) عط 01 (279/0) تنه اذ ماصع ل0سممده: (218 > م) 


كله /تاققة 101 لعقنا عن (لدعتاتزلهصة مه عحكتامتودعكل) و5عتاوتصاءة ,أوعأقتاهاد عدره5 
.655 نزلنأة فطلا وصنادة) ته دام تأوعنن عط 


كه طاتلتطقناء: ركتتعيت لمة أعصدم ج نإ 0عئ1108ة؟ أمعادمه كول عمتصصدمتاوعيس ع6 
.قصلت طاعقطدهئ!1ت نزا (0.89 -ج) 
:3 25 عند 79 لقننو عط 01 5ا[ نوع" عدل]" 


أدعلمء علصا حه كه دعل لحدمقمتصمعره 108505 كأمعلموجرزوع؟ عط 2ه علاتاعء درو قط -1 

تععقةه 101/0805 قأصعل0مهمقع: عطأ 0 عكتاءء مكعم ع1 .(2.11 > مدعحصم) :و1 قه/ى عأطمتية 

خط ممع لسة غدعفمعمعلمة .(2.66 > صدعمصم) علللتصد مد عاطوتة؟؟ أصع مومعل ع كه للدم 
.(0.554) 015 عممأمعععم ه لاذه تاعتط كدي ]1 


.علا صعء واع6 (مقتدء2) تامأغماء حرم أغصدء ,تمع زه أده ناكتاأة 2 2/5 مم11 -2 


:0305 لتتحروء عكر ع تاطس عط لعأدع معط نول تاد عط 


06 م تكقطاءط عطا مستارهممنةة ,كتشمعل1 لقده تم تصدوره عطا أعهدة لاتامداد معتاتدت وتحره عط -1 
غصع 1ل عا ما وستدعكنا حمة معمعه1دتل غمعمدمفصده بر8 .معو طتمعهم توالساعة؟ ومتطعدء) عا 
.3 10 عحطنا مم كممتادزه 


وصتطاعمعء) عط قلة/10 لتكت حنمن عط نزم 4عأمرعل ءط لأنامطة غممصنة أهرممم لله عام تعجرمه ع1 -2 
.لإأتقاة كمد عحتا صا ددع 00م عمتطعدء؛ عا 02 غمدنه عطا مصناعة اع" براه حتاتدمم عع طتمعدر 


05106 عط كماءمقطمه لصة عصقمدامس مذ ع1ه: ه تردام غكسم ممفبطتاكطة لددمتتمعبلء عط 
عطا عاعتطعة م ,قعنالة77 506121 4طة أقتحا رعمتاكناك ركءطسمسعمم طتذ عستمععهمه 25 طعياة ,عله 
5ت طاتتتعمط نجاذديه كنطنا 01 تسر ه82 علا مذ معنالة/؟ قاذ كماع صقطهة 4ط دمعده تتاعقكلة تواتك لجنا 
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الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي: 
مدخل وصفي تحليلي لدراسة الإشكالية الثقافية” 
د. عبد الله البريدي 
أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي المساعد 
قسم إدارة الأعمال 
جامعة القصيم - السعودية 


الملخص: 

تتعرض هذه الدراسة لإشكالية غياب أو ضعف الوعي والممارسة الاستراتيجية في مختلف المنظمات في 
العالم العربي ومنها مؤسسات التعليم العالي. وتستهدف الدراسة بشكل رئيس الإسهام في بلورة إجابة مبدئية 
لسؤال محوري مفاده: هل يعود ذلك الغياب أو الضعف في مؤسسات التعليم العالي - كنموذج - إلى عوامل 
ثقافية أم بحثية (علمية)؟ ومن ثم فالدراسة تجتهد لأن تسهم في تحديد الأسباب المحورية لتلك الإشكالية» والتسي 
من شأنها توليد عند من الأمراض المختلفة في جنبات مؤسسات التعليم العالي. 

وتتناول الدراسة بنظرة تحليلية فرضيتين اثنتين هما: فرضية غياب السوعي بالمستقبل لدى الإنسان 
العربيء وفرضية أن المكون الثقافي سبب محوري لإشكالية ضعف الوعي والممارسة الاسترائيجية العربية. 
وفي خضم مدارسة تلك الفرضيات تشير الدراسة إلى بعض المفردات الثقافية التي ريما ثقودنا إلى تحديد أهم 
العوامل التي جردت المنظمات العربية من الإيمان بحتمية التنبؤ الذكي بالمستقبل والاستعداد الجيد له من خلال 
بلورة رؤى مستقبلية طموحة وجذابة وإعداد الدراسات الاستراتيجية - باعتباره شرطا رئيسًا في تحقيق النجاح 
والريادة في عالم يتسم بدرجة عالية من التعقيد وسرعة مذهلة في التغيير والتطور. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن مشكلة العالم العربي في الإدارة الاستراتيجية مشكلة ثقافية بالدرجة الأولسى 
وليست مشكلة بحثية أو علمية. وتستعرض الدراسة بعض الأمراض المستشرية في جسد مؤسسات التعليم 
العالي في العالم العربي مع إيضاح أبرز أسبابها وأعراضها واقتراح طرق مبدئية للاستشفاء منها. وقد انتهست 
الدراسة إلى تحديد ثلاثة من أمراض الاستراتيجية العربية: 
- ضعف الإيمان بالعمل الاسثراتيجي في تلك المؤسسات. 
-شيوع النمط الإداري على حساب النمط القيادي في تلك المؤسسات. 
- ضعف الدعم التنظيمي الحكومي للعمل الاستراتيجي. 


* تم تسلم البحث في يناير 2007: وقيل النشر في مارس 2007. 
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وأكدت الدراسة على أهمية تبني المنهج الكيفي لاستكشاف بنية الخلل الثقافي في محصيط الاستراتيجية 
العربية قي محاولة لنزع الخمائر التي يتشكل فيها ذلك الخلل» وأوصت الدراسة ببلورة طرق عملية لرفع 
منسوب الإيمان بضرورة التنيؤ بالمستقبل والاستعداد الاستراتيجي لهء من خلال تنفيذ برامج تدريبية عالية 
الجودة للقيادات الإدارية في تلك المؤسساتء كما أوصت بإدخال مسألة استشراف المستقبل في العملية التعليمية 
في العالم العربي لتدريب الطفل العربي على عمليات الاستشراف. وأخي را أوصت الدراسة بإصدار دورية 
علمية محكمة للدراسات المستقبلية والاستراتيجية مع تركيزها على المناهج الكيفية والنقدية. 
المقدمة: 

الوجود بلا مستقبل عبثي لا قيمة له؛ ومن ثم "فإعطاء القيمة للمستقبل عمل مقدسء وجهت به الأديان 
ونادت به الفطرة" (الأحمري؛ 1426ه: 9)» ومن ضمن النعوت الحديثة للإنسان "أنه كائن حي متوقع" 
(الهيتي» 2003: 21)؛ نظرً! لقدرته الفكرية على التنبؤ الدقيق بالمستقبل والاستعداد الذكي له. وتعتمد درجة 
دقة وصدق ذلك التنبؤ على درجة عمق ودقة المنهجية العلمية المستخدمة - في جوانبها الفلسفية والنظرية 
والمفاهيمية والإجرائية - في عملية التنبؤ بالمستقبل من أجل إعداد الدراسات الاستراتيجية؛ كما تعتمد على 
مدى شيوع وترسخ تلك المنهجية في ثقافة المجتمع (الهيتي» 2003). 

ثمة عوامل كثيرة متضافرة تؤكد على حتمية اصطباغ الإدارة العربية بالفكر والممارسة الاستراتيجية: 
وخاصة أن العالم العربي يشهد مرحلة يتسارع فيه التغيير بدرجة مذهلة (تقرير التنمية الإنسانية العربية؛ 2002)؛ 
وتزداد حالات "للا يقين' في عملية استشراف المستقبل (العيسوي؛ 2000)؛ حيث يعيش عالمنا العربي عصر 
إمبراطورية العولمة التي تباشر عملية صناعة وتسويق منظومة من "القيم العالمية" و"المعايير العالمية" و"الأطر 
المرجعية العالمية" مقابل منظومة القيم والمعايير والأطر المرجعية الثقافية للعالم السلا غربيء كما تسعى تلك 
الإمبراطورية إلى بناء عدد من "المنظمات العالمية" الجديدة وفق منظور مصالح الغربي 71/656 1126 لتحكم عملية 
الاقتصاد والتجارة والصناعة؛ بل وتطال البني السياسية والنسيج الاجتماعي في بقية دول العالم "!4و1 116" 
ووصل الحال بتلك الإمبراطورية إلى أنها بدأت تعاب مشاريع إصلاحية وتجهزها للتصدير الخارجي. 

ولك الإشكاليات أو التحديات (كما في معجم مصطلحات الإدارة الاستراتيجية) تفرض علينا فسي العالم 
العربي - دونما شك - اتباع المنهجية العلمية في الإدارة الاستراتيجية في التخطيط والتنفيذ والرقابة» حيث لا 
يسوغ - بل ولا يمكن - أن ننعزل عن برامج العولمة ومشاريعها وأطروحاتها كما لا يمكننا التفريط في 
الإيجابيّات أو الفرص - بلغة الإدارة الاستراتيجية - التي تنطوي عليها. إذن نحن مطالبون بممارسة 
استراتيجية ذكية على جميع المستويات وفي مختلف المجالات والتي من أهمها مجال التعليم العالي بمؤسساته 
وأشكاله المختلفة. 
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مشكلة البحث: 

يعاني البحث العربي الاجتماعي والإنساني من طغيان المناهج الكمية (انظر مثلاً: الشرقاوي؛ 41994 
زاهرء 1996؛ البريديء 2004 أ): أي أن ذلك البحث يعيش مرحلة يغيّب فيها البحث الكيفي الأمر الذي أفقدنا 
القدرة على تناول بعض الإشكاليات الثقافية في مشاريعنا البحثية» نظرا لعدم اتساع حدود أبحاثنا 'الكمية" إلى 
تعقيدات المسألة الثقافية واستعصائها على القولية بشكل إجرائي يمكننا من قياسه كميّا من خلال أدوات جمع 
البيانات الكمية والتي تضخمت كما يقول أحد الباحثين العرب إلى أن تكون جوهر البحث العربي ولبه وغايته 
ومنتهاه (زاهرء 1996). وهذا سبب رئيس لهزال كثير من الأبحاث العربية وسطحيتها (البريدي؛ 2005). 

بعد استعراض الأدبيات العربية» يؤكد بعض الباحثين على وجود ندرة في الأبحاث العربية الكيفية (النوعية) 
التي تدارست تأثير البعد الثقافي في الحقول الاجتماعية المختلفة» كحقل الإدارة (الرشيد؛ 2003)؛ وحقل الإبداع 
والابتكار والموهبة (الشرقاوي؛ 1994؛ البريدي» 1427ه)؛ وعلى هذا فيمكننا أن نقرر أن مشكلة البحث تنبثق مسن 
ضعف الجهود البحثية العربية التي تحاول استكشاف نوعية تأثير المكون الثقافي ودرجته على البعد الاستراتيجي في 
المنظمات العربية» سواء من حيث الوعي أو الممارسة (السلوك)؛ ولكي نزيد من وضوح مشكلة البحث نبادر 
بطرح تساؤلات تفصح عن جوهر هذه الدراسة وتبين الإشكالية الكبرى التي تسعى إلى تفحصها وتدارسها: 

هل ثمة فائدة كبيرة نجنيها من جراء قيامنا بأبحاث “كمية" تقيس بعض المتغيرات البسيطة المؤثرة على 
السلوك الاستراتيجي في المنظمات العربية؛ كنوع الشركة وحجمها وعمرها وخبرة الإدارة العليا (انظر مثلاً: 
الدراسة الكمية» للباحثة ناديا أيوب: 1997) مع تغييب العوامل الثقافية المعقدة والتي قد يكون من شأنها أنها تلد 
كل المشكلات المحيطة بذلك السلوك بحجة عدم إمكانية إخضاع تلك العوامل للقياس الكمي؟1 أي لون من النفع 
يعود علينا من أبحاث وصفية كمية “سطحية" كهذه إن لم تفلح في معاونتنا على معالجة المشكل الثقافي؟. 

خاصة أننا ندرك أن البحث الكمي - بحسب طبيعته - يعجز عن تجاوز حدود وصف الظاهرة؛ كما أن ذلك 
الوصف يتسم بالسطحية؛ نظر! لعجزه عن تفسير النتائج الكمية وتعليلها (البريدي؛ 2005). ولذا يمكن أن نقرر أن 
الأبحاث الكمية العربية في مجال الإدارة الاستراتيجية لا يمكن أن تعيننا على أن نجد تفسير علميًا مقبولاً يبرر حالة 
ضعف منسوب الإيمان بممارسة العمل الاستراتيجي في منظماتناء ومنها مؤسسات التعليم العالي؛ لكونها اقصرت 
- بحسب الأبحاث التي وقف عليها الباحث - على قياس بعض المتغيرات الكمية السطحية؛ وهنا تتسضح معالم 
وجاهة تدارس هذه المشكلة البحثية باستخدام المنهجية الكيفية؛ والتي يمكنها أن تعيننا على أن تنفذ - ولو بعد حين - 
إلى داخل أحشاء المكون أو المشكل الثقافي الذي قد يكون مسئولاً عن ظاهرة ضعف الممارسة الاستراتيجية 
العربية؛ لنكتشف من ثم الأسباب والدوافع و"الميكانزمات" التي تفسر لنا وعلى نحو مقنع: لماذا اتخنت تلك الظاهرة 
هذا النمط من السلوك؟ أو لماذا اتجهت الظاهرة في ذلك الاتجاه؟ أو لماذا بدت الظاهرة كما تبدو لنا الآن؟. 
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من خلال التحليل السابق يظهر لنا أن مشكلة البحث تتكثف حول الإشكاليات الثقافية ذات الصلة بمسألة 
الوعي بالمستقبل والسلوك الاستراتيجيء من خلال منهجية التشخيص الثقافي التي تجتهد لأن تجد إجابات 
مبدئية عن سؤال محوري مفاده: 

هل يعود غياب أو ضعف ممارسة الإدارة الاستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي العربية إلى عوامل 
ثقافية أم إلى عوامل بحثية (علمية)؟. 
أهداف البحث وأهميته: 

تعمل الدراسة على أن تسهم في تحديد الأسباب المحورية التي قد تفسر أسرار ضعف الممارسة 
الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي من خلال مدارسة الإشكالية الثقافية التي قد يكون من شأنها 
ظهور عدد كبير من الأسباب الصغيرة ذات الطابع التنظيمي والبيروقراطي في جنبات تلك المؤسسات. وينبثق 
من ذلك الهدف أهداف فرعية أهمها: 
1- محاولة مبدئية لتأكيد أو نفي تأثير الإطار الثقافي على وجود ممارسة فعالة للإدارة الاستراتيجية في 

مؤسسات التعليم العالي. 
2- تحديد مبدئي لأبرز الإشكاليات في الثقافة العربية المعاصرة والتي تحول دون التطبيق الكفء للإدارة الاستراتيجية. 
3- تحديد أبرز الأمراض المستشرية وبيان أعراضها في مجال ممارسة الإدارة الاستراتيجية؛ مع التركيز 

على مؤسسات التعليم العالي العربية» مع اعتبار منظمات التعليم العالي في السعودية ميدانا للدارسة. 

وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتصدى لقضية خطيرة في عالم الإدارة العربية» هذه القضية تتعلق بالبعد 
المستقبلي والاستراتيجي للمنظمات العربية؛ وتزداد أهمية هذا البعد نظرا لندرة الأبحاث العربيسة التي عالجت أو 
تدارست الإشكاليات الثقافية المحيطة بالإدارة الاستراتيجية العربية» وخاصة أن البحث العربي الإداري قد غلب 
عليه البحث الكمي الذي يكف تركيزه على وصف الظاهرة بشكل سطحي (البريدي» 2005)» وهذا بعد ثالث يجلي 
جانبًا من أهمية هذا البحث؛ من خلال اتباع منهجية البحث الكيفي باستخدام التشخيص الثقافي؛ في محاولة مبدئية 
ولكنها جادة في الإسهام ببناء إطار منهجي للتشخيص الثقافي الذي يحاول أن يتعمق في بنية الظاهرة محل الدراسة. 


منهجية البحث: 


يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند إلى منهج التشخيص الثقافي؛ حيث يجتهد البحث في إخضاع 

الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة لملاحظة علمية تراكمية وتحليل لمسبباتها الكيرى ذات الطبيعة الثقافية» باعتبار 

أن الثقافة - بمفهومها الواسع - هي “المنظومة العقدية والقيمية والأخلاقية والسلوكية للمجتمع؛ والثي تشكل طرائق 
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التفكير وأنماط الشخصية وتصنع المزاج العام وتحدد آليات التفاعل الاجتماعي" (البريدي؛ تشخيص الثقافة» تحت 
النشر). وتسعى منهجية التشخيص الثقافي للوفاء ببعض متطلبات مدخل تحليل السلوك الاستراتيجي ووصفه 
وتفسيره؛ رجاء أن يعيننا ذلك مستقبلاً - ولو بشكل جزئي - على التنبؤ بذلك السلوك في منظمات التعليم العالي 
العربية» ليس ذلك فحسب بل والتحكم فيه من أجل تغييره نحو الأحسن. وجلي أن وصف سلوك الأفراد 
والجماعات والمنظمات وتفسيره والتنبؤ به والتحكم فيه يشكل الأهداف المحورية التي يسعى علم السلوك التنظيمي 
لتحقيقها من خلال نماذج ونظريات محددة تتيح للباحث النظر والتحليل للظاهرة محل الدراسة واستكشاف أبعادهما 
والعوامل المؤثرة فيها (انظر مثلاً: حريمء 1997؛ ماهرء 2003؛ 2003 ,مك8 مقع طادعه :0 ). 

ويأتي هذا البحث كمحاولة متواضعة ومبدئية لكسر القشور الصلبة للأبحاث العلمية العربية والتي تتبع في 
غالبها المنهجية العلمية الغربية؛ من أجل صبغ البحث العلمي بالموضوعية والضبط والدقة والاعتمادية أو 
الثبات والصحة الداخلية والخارجية وإمكانية التحقق؛ والحقيقة تقضي بأن نقر كباحثين بأن تلك المنهجية هي 
من أفضل الطرق المتاحة لنا'حاليًا والتي توصلنا إلى الحقائق والفهم والتفسير والتنبؤ والتحكمء غير أننا نيه 
إلى أن المنهجية العلمية الغربية في طابعها العام قد تأثرت كثيرً! بالفلسفة الوضعية 208161931582 (انظر مثلا: 
6 ,166 يقد مكتتتدتآ :1998 ,116ل0ع1 ع تزمعك هاده :1999, ء16؟1) تلك الفلسفة التي تتزعم 
لواء الموضوعية 06[601171550 التي تستند إلى أدلة ذات طابع تجريبي وكميء مع استبعاد - مثلاً - الأدلة 
التي يظفر بها الباحث من خلال ملاحظاته الشخصية العلمية بزعم أنها ذاتية. والنزعة الوضعية أذدرت في 
البحث العربي في العلوم الاجتماعية؛ حيث أعاقتنا عن الاستفادة من مناهج علمية لا تتوافر على الدرجة نفسها 
من الموضوعية المزعومة والصرامة أو الإحكام المنهجي بشقه الإجرائي. ونحن هنا لا نهجو ولا نهجر 
المنهجية العلمية» بل نحاول أن نعيد لها رشدها وتوازنها عبر اعتراف واع بمختلف مناهج البحث؛ مع مراعاة 
طبيعة كل منهج وخصائصه ومراحله وخطواته. وتأخرنا في هذا الاعتراف زهدنا كباحثين عرب في أهمية 
استخدام المناهج الكيفية التي تؤمن بأن ثمة فرقًا رئيس بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية؛ إذ تقرر 
المناهج الكيفية أن عملية ملاحظة وتفسير السلوك الإنساني والاجتماعي - مادة الدراسة والبحث في العلوم 
الاجتماعية ومنها السلوك التنظيمي- تتأثر بحسب السياق الذي يحدث فيه والذي يكتنز المكون الثقافي 
والسياسي والاجتماعي والتاريخي (انظر مثلاً: أبو علأم» 2001؛ سليمان» 2003). 

ويخشى الباحث - بسبب الدعوة إلى استخدام المنهجية الكيفية - من ورود اعتسراض 
معرفي (إيستمولوجي) على هذا التوجه؛ والذي ربما يوصف بأنه تراخ عن تطبيق المنهجية العلميةء 
وأن المنهجية الكيفية ستؤدي حتمًا إلى النتيجة التي انتهت إليها الفلسفة "التركيبية" 
(1996 ,866 تقد مكدسرته 1998 ,6ئلقلء2 عت تمع للقطمه؟ :12166,1999 مسعتدم ةع نصاكم00)» وهي 
الفلسفة التي تؤمن بأنه لا يمكن للإنسان أن يظفر بمعرفة موضوعية» وذلك أن المعرفة لا يمكن فصلها عن 
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الإنسان فكرً! وقيمّاء وهي إنما تتشكل بحسب رؤية وتركيب الإنسان لها في خضم التفاعل الاجتماعي. وقد أدت 
هذه الفلسفة التركيبية - حتمًا - إلى ثغرات ضخمة: من أبرزها إيغالها في النسبية المطلقة أو فلسفة “كل شيء 
نسبي". كلا هذا تطرف وتحيز معرفي نعرفه جيدًا في الفلسفة الغربية التي تقوم بشكل كبير على التفكير 
الدوغمائي الثنائي"؛ ونعتقد أن ذلك التطرف وذلك التحيزء هو تطرفهم وتحيزهم هم ولا يلزم أن نتلبس نحن به 
لمجرد أنه قد تلبس به "الأستاذ" الغربي!. 

نعود إلى المنهجية العلمية المتبعة في هذا البحث؛ لنوضح أن الباحث اعتمد في تشخيص المشكلة وجمسع 
البيانات المطلوبة وتحليلها على أساليب الملاحظة والمقابلات غير الرسمية؛ من خلال مشاركاته واستشاراته 
ومناقشاته في بعض العمليات ذات البعد الاستراتيجي كصياغة الرؤية والرسالة والأهداف وافتتاح كليات أو 
أقسام جديدة لبعض الجامعات السعودية واطلاعه على مطبوعات الجامعات وتقاريرها. 


وفي هذا السياق يجب التأكيد على أن منهجية التشخيص الثقافي تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل بلورة 
إطارها الفلسفي والمفاهيمي والإجرائي؛ وهذا ما يدفع باتجاه نوع من "التسامح" في التعامل مع الأبحاث التي 
تتبع تلك المنهجية؛ مع وجوب بذل جهود كافية لتطوير تلك المنهجية. وحتى لا تستغرق قضية المنهجية حيذًا 
أكبر مما يجب - وربما استغرقته - يحسن بنا الاكتفاء بما قررناهء على أن نعود نحن وغيرنا إليها في أبحاث 
متخصصة ومتعمقة. 


الاستراتيجية- المفهوم والأهمية: 

تعكس الأدبيات العلمية حقيقة أنه لا يوجد إجماع على ماذا تعني الإدارة الاستراتيجية (انظر مثلا: أبو 
قحفء 1992؛ السيدء 1993؛ غراب» 1986: 1995؛ الحسيني؛ 2000)؛ وتعد هذه من الإشكاليات المعقدة التي 
تحف الإدارة الاستراتيجية؛ نظرًا لعدم الاتفاق على ماهيتها وأهدافها ومجالات تطبيقها. غير أنه يوجد رأي عسام 
بأن الإدارة الاستراتيجية تتمركز حول القرارات المهمة ذات البعد والأثر الجوهري على حاضر المنظمة 
ومستقبلها. ويركز العمل الاستراتيجي للمدير أو القائد في المنظمة على الاستخدام الأفضل للموارد المالية 
والبشرية والتقنية للمنظمة في ظل بيئة المنظمة الداخلية والظروف المحيطة بها والتي تتضمن عدذا من الفرص 
والمخاطر (غراب؛ 1995؛ الحسيني» 2000)؛ ولعل من أهم ما يميز الإدارة الاستراتيجية قدرتها الفائقة على 
صبغ تصرفات المنظمة بروح المبادرة والابتكار 0207924196آ1 20 376ا2:020 تجاه صنع مسقبلها؛ مما 
يجعلها تجافي التصرفات الآنية والقائمة على ردة الفعل (1991 ,12710 1620676). ويؤكد بعض الباحثين 
(1996 ,201161) على أهفية خلق المواءمة بين الأنشطة الداخلية للمنظمة وبيئتها الخارجية على نحو يجعلها 
قادرة على التكيف» ومن ثم القدرة على خلق ميزة تنافسية؛ واكتساب القدرة على المحافظة عليها 
ع6 ةلم 17 5158102016 بشكل يزيد من قيمة المنظمة لدى عملائها مقارنة بمنافسيها. 
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لقد مرت الإدارة الاستراتيجية بعدة مراحل نضجت من خلالها الممارسة الاستراتيجية في المنظمات (غراب» 
5 أيوب» 1997)» إذ اهتمت الاستراتيجية في البداية بالأمور التشغيلية مع قدر ضئيل من التنبؤ بحركة المستقبل 
بفرصه ومخاطره مع استخدام الميزانيات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة» ثم انتقت إلى طور التخطيط 
الاستراتيجي الذي ركز على استخدام أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي والتقني» من أجل تحسين عملية التنبؤ 
بالمستقبل» غير أن اضطلاع المستشارين الخارجيين بمهمة التخطيط من جهة وتركيز ذلك التخطيط على بعسض 
المجالات قللا من فائدة التخطيط الاستراتيجي؛ الأمر الذي أقنع المنظمات - في مرحلة تالية - بتبني الإدارة 
الاستراتيجية» من خلال مديريها التنفيذيين وبمعاونة من مستشاري المنظمة؛ عندها عملت المنظمات على إعداد خطط 
وبدائل استراتيجية متعددة تتيح للمنظمات القدرة على اختيار الأنسب وفق التغيرات الديناميكية في بيئة المنظمة. 


الاستراتيجية العربية والإشكالية الثقافية ... المستقبل كمدخل لتحليل السلوك الاستراتيجي: 

ثمة اهتمام كبير في الدراسات المستقبلية والاستراتيجية في الدول الغربية (العيسوي» 2000؛ عناية ال 
9+ الهيتي؛ 2003).؛ ويتمثل ذلك الاهتمام في بتأسيس المراكز المتخصصة في تلك الدراسات والتي تجذب 
عدا كبيرا من الباحثين المرموقين مع دعم مالي وإداري وتقني ومعلوماتي كبير» كما تم إصدار عشرات 
المجلات والدوريات العلمية التي تعني بالمستقبل واستشرافه؛ وأصدرت دور النشر مئات الكتب؛ ووصل 
الاهتمام لذروته بإصباغهم صفة العلمية على تلك الدراسات من خلال تسميتها بعلم المستقبل /[ع1010أنة1- 
وهي تسمية غير موفقة حيث إنها لا تزال في نطاق الدراسات ولما تفي بشروط العلم ومواصفاته - كما تنادى 
البعض بضرورة إدخال ذلك الحقل في المقررات الدراسية» وفي هذا يقول الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس: 
إنه من المتوجب علينا تبيين المعطيات الأساسية لحياتنا الحاضرة وشرح عواقب تصرفاتنا على نحو مبسط 
(نقلاً عن الهيتي» 2003). ويتفق الدكتور فؤاد أبو حطب (1997) مع هذا الاتجاهء ويشتد على أهمية التدريب 
على استشراف المستقبل في جميع مراحل التعليم في العالم العربي. 

إن المتأمل في واقع الممارسة أو السلوك الاستراتيجي العربي في مختلف المجالات والمنظمات ليدرك أنها تسم 
بضعف بِيّنْء حيث يزهد الإنسان العربي المعاصر في بذل أي جهد يذكر للتنبؤ بالمستقبل من أجل الاستعداد لهه وكأن 
المستقبل قدر محتوم لا يمكنه الانفكاك منه (انظر: زريق؛ 1994). وتركيزنا على مسألة التنبؤ بالمستقبل في إطار بحث 
يعالج الإدارة الاستراتيجية؛ ينبع من أن التنبؤ يجسد في حقيقته جوهر العملية الاستراتيجية؛ فعملية استشراف المستقبل 
وقراءته بمؤشرات الماضي ومعطيات الواقع تعد اللبنة المنهجية الأولى في الفكر الإداري الذي يستهدف صناعة بدائل 
استراتيجية للمنظمة. ويؤكد الباحثون على أهمية إنتاج تلك البدائل في ضوء سيناريوهات متعددة (العيسويء 42000 
أحمدء 2002؛ عناية اش 1999؛ وانظر: 2004 ,7عف0'3 1991 ,أ6006 :1985 ,028اكمسف» نقلاً من الجابري 
وآخرون: 2004)؛ من أجل زيادة فرص واحتمالات وقدرات المنظمة على الاستمرار والنمو والريادة من خلال اغتنام 
الفرص التي ستسنح. وتلافي المخاطر التي يمكن أن تعترض مسيرة المنظمة؛ مع مراعاة نقاط القوة والضعف داخل 
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المنظمة. واستنادًا إلى ما سبق يقرر الباحث أن التباحث حيال المستقبل يعتبر مدخلاً منطقيًا في بحث يتدارس الإشكالية 
الثقافية للوعي والممارسة الاستراتيجية» حيث إن التحليل الثقافي ينصرف إلى البنية الأساسية التي تشكل جوهر المفهوم 
أو القضية التي يتم تحليلها. 

ولتحليل السلوك الاستراتيجي العربي - في منظمات التعليم العالي - يراعي هذا البحث أن السلوك 
الإنساني - أيا كان - هو ترجمة مباشرة للدافعية الداخلية لدى الإنسان» والتي تتولد من طرائق وأنماط تفكيره. 
والتي تتمخض بدورها عن منظومة معتقداته وقيمه؛ ليتم تقييم ذلك السلوك "الفعلي" في ضوء تلك المنظومة؛ 
فإن كان متناغمًا معها ثبت وأرسي وتحول إلى جزء أساسي من الثقافة؛ وإن كان نافرًا عنها رد أو كبت أو 
قمع؛ مما يحول دون الاعتراف به كمفردة ثقافية داخل أروقة المجتمع؛ وعلى هذا تتضح أهمية تحليل منظومة 
المعتقدات والقيم» كنقطة بدء لفهم بواعث السلوك الإنساني و'بنيته التحتية"؛ الأمر الذي يعين على التفسير 
وربما التنبؤ والتحكم به مستقبلاً من خلال برامج وآليات محددة» وهذا ما يسعى البحث إلى اتباعه عبر تكثيف 
التحليل للمنظومة الثقافية التي تقف وراء تشكيل السلوك الاستراتيجي في تلك المنظمات؛ ويمكن تجسيد ما سبق 
من خلال ما يمكننا تسميته بنموذج السلوك الإنساني» عبر الشكل التالي: 


منظومة المعتقدات والقيم 
(الأفكار المحورية التي تشكل 


ذهنية السلوك الاسترائيجي) 


طرائق التفكير وانماطضه 
(الطرائق والأنماط المستخدمة 
في الفعل الاستراتيجي) 


السلوك الفعلي (مدى تواجد 
السلوك الاستراتيجيي) 


الدافعية الداخلية (نوعية وقوة 


الدوافع والرغبات للقيام 
بالسلوك الاستراتيجي) 


شكل (1) 
نموذج السلوك الإنساني 
ملاحظة: تم تطوير هذا النموذج بعد النظر إلى بعض نماذج تحليل السلوك في بعض الحقول المعرفية كتعديل السلوك والبرمجة 
للغوية العصبية؛ حيث تركز تلك النماذج على ثلاثة مكونات فقط هي: التفكير والشعور والسلوك؛ انظر مثلا: 
.2131115 1110 تتهلممآ ,كعجععنيه1! «طر طرللاز .1996 .81 عنام 
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ندرة الدراسات المستقبلية العربية: 


يخلص الكثير من الباحثين العرب إلى أن هناك ندرة في دراسات المستقبل في العالم العربي» أو كما يعبر 
بعضهم بأن تلك الدراسات تعيش مرحلة طفولتها في عالمنا العربي (الرشيدء 1408؛ الخطيبء؛ 1998؛ 
المنجزةء 1988؛عناية الله 1999؛ العيسوي؛ 2000؛ الهيتي» 2003؛ الجابري وآخرونء 2004)؛ ويشدد 
الجابري وزملاؤه (2004) على أن الأبحاث العربية المستقبلية مع قلتها تعاني من ندرة البيانات وتتسم.بضعف 
المعالجات التحليلية. ويؤكد عجاوي (1988) على أن الحكومات العربية ومعاهد البحث لم تول الدراسات 
المستقبلية اهتمامًا كافيّاء 

ويلفت وليد عبد الحي (1993) أنظارنا إلى أن الكثير من الجامعات في بعض الدول - ومنها بعسض 
الدول النامية - بدأت تساهم في تنفيذ بعض الدراسات المستقبلية؛ أما الجامعات العربية فلا تزال نائية بنفسها 
عن دراسة المستقبل وصناعته لمجتمعاتهاء في الوقت الذي تعد فيه بعض الجامعات والمراكز في الدول 
الغربية والكيان الصهيوني بعض الدراسات عن مستقبل العالم العربي؛» وشيوع الدراسات الغربية بمنهج غربي 
يعني أن أمتنا "ترى نفسها بمرآة غربية" (الهيتي» 1993: 42). ويشير عناية الله (1999) إلى أن البعض يعتقد 
في صحة الأطروحة القائلة بخطية المستقبل العربي؛ وأن المستقبل غير الغربي سيتبع حتمًا المستقبل الغربي» 
ويقرر عناية الله بأنها أطروحة هزيلة ولا تستند إلى أساس علمي. واقتناع البعض بتلك الأطروحة يؤكد على 
وجاهة مدارسة الفرضية القائلة بوجود إشكاليات ثقافية في مجال الدراسات المستقبلية والاستراتيجية» وتعد تلك 
الأطروحة جزا من الإشكالية الثقافية» والتي يمكن إرجاعها - جزئيًا - إلى ضعف الثفة في الذات؛ من حيث 
ضعف قدرتها على أن تعزف أنغام نهضتها على الإيقاع الذي تألفه أذنها وتأنس إليه روحها وتحقق به بشريتها 
وتبرهن على امتلاكها ذوقًا خاصنًا به. والمدهش أننا لسنا وحدنا الذين نؤكد على تلك النتيجة؛ بل إن عدذا 
يتزايد من الباحثين الغربيين بدءوا في تنفيذ دراسات بحثية تثبت أن الغرب ذاته يعاني من أزمات حادة في 
انضاج رؤية مستقبلية عميقة» الأمر الذي يقنع الآخرين بضرورة بلورة رؤيتهم المستقبلية خارج صندوق 
"الإمبراطورية" الغربية (1987 ,لإكصة]2 :1988 ,عهنافلة6 نقلاً من عناية اشء 1999). 

وينبه (الهيتي» 2003) إلى أن بعض الدراسات المستقبلية التي تزعم التلبس بالموضوعية قد تتبنى رؤى 
متحيزة من أجل أن تنحرف بمسار المستقبل العربي إلى اتجاه كل ما يغذّي اللا تحضر ويزيد من المشكل 
الثقافي والسياسي والاقتصادي والعلمي» وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ “الهندسة الحضارية" للأمة التي تتطلع 
لبناء نهضتها بمقاييسها هي لا بمقاييس غيرها وبمزاجها هي لا بمزاج غيرها!. ويؤكد فرد بولاك في كتابه 
صناعة المستقبل (نقلاً عن عناية اللهء 1999) على أن الحضارات التي تمتلك صورة متفائلة عن المستقبل 
تختزن نظرة إيجابية عن إمكانيات الناسء وبالتالي تزيد من قدراتهم على تشكيل المستقبل. 
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وفي هذا المعنى» يؤكد بعض الباحثين (عناية اللهء 1999) على أهمية بلورة رؤية 7/1510 تتسم بالطموح 
والواقعية والجاذبية معاء تقنع بها القيادات والجمهور وتكون محركا للعملية الاستراتيجية على نحو يؤمن بأنه 
يسعنا تشكيل مستقبلنا بالصورة التي تحقق مصالحنا وتطلعاتنا في ضوء مشروعنا الحضاري العربي الإسلامي 
بمنطلقاته وثوابته وأهدافه. وبلورة تلك الرؤية تتطلب - كما يقول عناية الله - اللجوء إلى عالم الخيال الخلاق 
الذي لا يكتفي 'بمد أو مزاوجة أو نفي الاتجاهات القائمة حاليّاء بل يحاول من خلال الانقطاع عن الأنساق 
والأنساق المضادة القائمة أن يشكّل قضية جديدة بشكل كامل؛ وأن ينقطع جذريًا عن المفاهيم الجديدة السائدة: 
فحيثما ومتى ظهر الخيال الخلآق فإنه يمثل ميلادذًا لعصر جديد؛ وعادة ما تنشأ حالة عقلية جديدة" (48-47): 
والخيال الخلآق يمثل قفزة للوعي ووثبة إيمان (كما في تعبير كير كجارد؛ نقلاً عن عناية الله). والتحدي أمام 
تخيل المستقبل ليس في القيام بمثل نلك الوثبة فقطء بل في إيصال الصورة المرسومة لذلك المستقبل للجمهور 
بشكل جذاب (عناية اشء 1999)» مما يفلح في إقناعهم بدفع تكلفة الوصول إليها بنفس طويل وهمة عالية. 

ويقترح عناية الله بعض المعايير التي يجب إعداد الرؤية المستقبلية - والتي يجب أن تمس اللاوعي 
العميق - في ضوئهاء والتي تشمل: 
1- أن تحظى بالقبول والشرعية لدى المنظومة الاجتماعية التي تتبناها وتسعى إلى تحقيقها. 
2- أن تعالج القضايا والاحتياجات المادية لأفراد المجتمع. 
3- أن تكون ذات مغزى لكل الشرائح الاجتماعية؛ بما فيها الشرائح ذات الرؤى التقليدية. 
4- أن تضفي النبل على أفراد المجتمع. 
5- ألا تكون بعيدة جا في المستقبل؛ حتى لا تبدو وكأنها “يوتوبيا" لا يمكن الوصول إليها. 
6- أن تتضمن تحديدًا لدور القيادة والطليعة. 


ويطرح بعض الباحثين العرب فرضية أن المستقبل لم يدخل الوعي العربي ولم يتضح له هدف عملي في 
الممارسة الفعلية (الهيتي» 2003)؛ وغياب الوعي بالمستقبل في العالم العربي يعني الانشغال بتسيير خططنا 
وأعمالنا الآنية على حساب القيام بعملية التنبؤ بالمستقبل والتخطيط البارع والاستعداد الكافي له؛ وفي هذا 
السياق يشير الهيتي (2003) إلى أن الأحداث تبدو وكأنها مفاجآت ونوازل لعدم ترسخ الممارسة التنبؤية 
بالمستقبل لديناء وبدلاً من مدارسة تلك الأحداث وأسبابها وحيثياتها بمنهجية علمية يلجأ الكثيرون إلى الأساليب 
الدفاعية لتبرير الموقف أو إسقاطها على الآخر. ويذهب الباحث إلى القول بوجاهة تلك الفرضية؛ وثمة دلائل 
ومؤشرات تدعمهاء ومن ذلك ما يقرره عالم المستقبليات العربي المشهور الدكتور المهدي المنجزة (1988) 
من أن اللجوء إلى دراسات المستقبل في العالم العربي عادة ما يكون بسبب وجود مشكلات وأزمات خائقة. 
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الدراسات المستقبلية الاستراتيجية العربية.. خصائصها وإشكالياتها: 

يرى بعض الباحثين أن الدراسات المستقبلية العربية - على قلتها - اتسمت بطابع تجزيئي عجز عن 
رسم تصورات مستقبلية شاملة (عبد الفضيل؛ 1988).؛ وفي الاتجاه ذاته؛ يؤكد المنجزة (1988) على عدم 
وجود رؤية مستقبلية ذات طابع علمي وشاملء ففي بلده المغرب -مثلاً - ظل يتحدى أية جهة تعطيه أية رؤية 
مستقبلية شاملة حول مستقبل المغرب. 

وميلنا إلى القول بوجاهة الفرضية القائلة بغياب أو ضعف الوعي بالمستقبل لدى الإنسان العربي المعاصر 
لا يعني البتة أننا نقر بعدم امتلاكنا للقدرة على رفع مستوى الوعي بالمستقبل؛ ومما يدعم ذلك ما يشتد عليه 
بعض الباحثين من أن بعض الكتابات والدراسات التي حاولت أن تستشرف المستقبل قد أسهمت في زيادة 
منسوب الوعي لدى النخبة العربية فيما يخص المستقبل» 'وساعدت على استضافة المستقبل في مداولاتنا 
اليومية ومشاغلنا الفكرية" (عبد الفضيلء 1988: 55). ومما يؤكد على هذه النتيجة الدراسة التي أجرتها 
الباحثة إلهام عبيد (1997) التي استهدفت تحديد خصائص الباحث العلمي والمهارات اللازمة لهء وذلك مسن 
وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس العرب (وبشكل أكثر تحديدًا أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية 
في الكويت) خلال العام الدراسي 1997-1996. وقد حددت الباحثة 28 مهارة أطلقت عليها اسم “المهارات 
البحثية والمعرفية" التي تعكس - بحسب رأي الباحثة - مجموعة من المعارف والمهارات البحثية التي يمتلكها 
الباحث أثناء مرحلة "تصنيعه" و"هندسته" من أجل تمكينه من القيام بالبحث العلمي بالصورة المتوقعة. ولقد 
تضمنت تلك المهارات "القدرة على التنبؤ في مجال تخصصه بطريقة علمية دقيقة". وقد أشارت الباحثة إلى أن 
تلك المهارة احتلت المرتبة الحادية عشرة» بمتوسط 4,586 وهي درجة عالية الأهمية. 

وبعد التحليل السابق تتضح معالم وجاهة التطارح حيال الإشكالية الثقافية في مسألة الاستراتيجية العربية» 
بمعني أننا نتساءل وبكل جسارة منهجية عن سر تأثير المكون الثقافي على الممارسة الاستراتيجية العربية» 
متجاوزين بذلك تخوم المناهج الكمية الضيقة التي تديلنا إلى أدوات قياس كمي لبعض المتغيرات الكمية 
السطحية؛ تلك المتغيرات التي تستنبط في الغالب من نظريات ونماذج صنعت في الفكر الغربيء واتباعنا 
للمناهج الكمية بشكل مكثف صرفنا عن اكتشاف مكامن الخلل في المحيط العربي فيما يخص الموضوعات التي 
نتصدى لبحثها (و لا نقل قياسها)!. 

ويميل الباحث إلى أن مسألة غياب الوعي بالمستقبل لدى الإنسان العربي المعاصر - ومن ثم ضمور 
السلوك الاستراتيجي - إشكالية ثقافية بالدرجة الأولى؛ وليست إشكالية بحثية ولا بيروقراطية؛ وفرضصية 
غياب الوعي لا تحتاج إلى كبير جهد في البرهنة على وجودها في منظمات العالم العربي» ومنها مؤسسات 
التعليم العالي» حيث نشهد ضعفا في التنبؤ بالمستقبل وضمور! في ممارسة العمل الاستراتيجي. وهذا يدفع 
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باتجاه إنضاج وعينا وحقن منظومتنا الثقافية بنصل التنبؤ بالمستقبل وتشكيله والاستعداد له؛ وجعل ذلك 
مفردة رئيسة في جهازنا المعرفي والنفسيء وهذا لا يت يتحقق إلا إذا أفلحنا في إيصال فكرة أن صناعة 
المستقبل - بعد عون الله تعالى وتوفيقه - بأيدينا نحن وليست بأيدي غيرناء كما يعبر عن ذلك مالك بن نبي 
في مقولته الشهيرة “غيّر نفسك تغيّر التاريخ": وتعزيز! لهذه الفكرة؛ رفع الدكتور إبراهيم العيسوي الباحث 
الرئيس في الدراسة المستقبلية الجادة (مشروع مصر 2020) شعار! مفاده: اصنع مستقبلك قبل أن يصنعه 
لك الآخرون. وفي هذا المعنى يورد الدكتور سهيل عناية الله (1999) قصة لها مغزىء حيث يقول: أن عنالم 
المستقبل والناشط زوبرت جنجك عاعضندل 12066 سمع البعض في منتدى عام 0 يقول: بأنه يتوجب 
علينا "أن نعمل للحاضر وألا نقلق بصدد 0 ألفين"؛ وبعد ليلية من التفكير العميق رد جنجك بالقول بأن 
العبارة السابقة تحتاج إلى تغديل لتصبح: "لأننا قلقون بصدد عام 2000 دعونا نفعل شينًا الآن" (47-46). 
وهذا يعني أن استصحاب الشعور بالقلق تجاه المستقبل يمنحنا القدرة على الاستعداد له و تحقيق الجودة في 
تشكيله وصناعته - بغد.إرادة الله تعالئ وتوفيقه - ويعاود الدكتور عناية الله التأكيد على معنى صناعة 
المستقبل بالقول بأن النموذج العلمي الذي يقترحه كإطار للدراسات المستقبلية في عالمنا العربي والإسلامي 
ينظر إلى المستقبل كمتغير تابع وليس كمتغبر مستقل كما هو الحال في الدراسات الاجتماعية؛ حيث يُعتهسر 
ذلك النموذجُ المستقبل متغير! تابعًا للخبرة الإنسانية والحضارية. 

وهنا قد تكون شباك تحليلنا قد قربت من الإمساك .بإشكالية ثقافية معقدة.. إشكالية فعلت فعلها السيئ في 
وعينا وممارستنا للإدارة الاستراتيجية؛ إذ نعتقد بوجود تأثير خطير وربما مستتر أو ضمني للنسق الثقافي على 
الوعي والممارسة» ولكن السؤال كيف؟. 

وقبل الانشغال بالبحث عن الإجابة عن ذلك السؤال؛ نحسب أنه يلزمنا توضيح مسألة مهمة تتعلق بفهمنا 
لطبيعة مكوئات الثقافة ومفرداتها أو ما يمكن تسميته بالمنظومة الثقافية. والباحث يذهب إلى أن تلك المنظومة 
تنتظم أخلاطًا من الفهم والتطبيق الصحيح والفهم والتطبيق الخاطئ؛ العميق والسطحي؛ النافع والضارء الإبداعي 
والتقليدي» الشمولي والجزئيء الموضوعي والذاتي» المنهجي والعشوائي» وهذه الإشارة تهمنا في سياق تحليل 
الثقافة من أجل التأكيد على أننا كمحللين للثقافة بصدد مركبين ثقافيين: مركب ثقافي منسجم مع المفترض 
والصحيح والعميق والنافع والإبداعي والشمولي والموضوعي والمنهجي» ومركب ثقافي آخر لا ينسجم مع ذلك. 
ويرى الباحث أن لدينا. أربعة أوضاع وصفية تحليلية تفسيرية رثئ ئيسة للثقافة» وقد قام الباحث بإيجاد نموذج خاص 
بذلك؛ ليكون أداة منهجية - ضمن أدوات أخرى - للتشخيص الثقافي عند دراستنا للظاهرة الإدارية وغيرها مسن 
الظواهر الاجتماعية؛ وهي أداة مفتقرة لجهود بحثية كبيرة لانضاجها وتطوير إطارها المفاهيمي والإجرائي. 
ويوضح الشكل (2) ذلك النموذج المقترح (البريدي» تشخيص الثقافة» مرجع سابق): 
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- الحياة والموت. 
- الشواب والعقاب. 
- القضاء والقدر. 


- الشواب والعقاب. 
- القضاء والقدر. 


0 ا 
فكرة (قضية) خاطئة فكرة (قضية) خاطئة 
فهم صحيح فهم خاطئ 
| أمثلة: أمثلة: 
شير |-ب -اسطيي بير إس 
| - امثلة شعبية خاطئة, 0 ِ - أمثلة شعبية خاطئة. لفكرة خاطئة 


- روايات شعبية خرافية. - روايات شعبية خرافية. 
| - قولبة فكرية (تعميمات غير صحيحة). - قولبة فكرية (تعميمات غين صحيحة). 


شكل (2) 
النموذج الوصفي التحليلي التفسيري للتشخيص الثقافي 
ويعكس النموذج السابق أربعة أوضاع ثقافية» وبديهي أن الوضع الأول (رقم 1) لا إشكال فيه حيث الفكرة 
الصحيحة والفهم الصحيح؛ غير أن الحقيقة تقضي بتقرير أن تشخيص المنظومة الثقافية من خلال تحليل بقية الأوضاع 
الثقافية أمر عسيرء كما أنه مدار نقاش وخلاف ساخن في بيئتنا العربية لأسباب متعددة» يقف البعدان الأيدلوجي 
والمنهجي في مقدمتهاء حيث يصعب في حالات كثيرة تحديد معايير "الصوابية" في الفكرة أو الفهم أو التطبيق. 
وفي ضوء ما تقدم؛ يعتقد الباحث أن ثمة مفردات محددة في بنية الثقافة العربية الإسلامية يمكن أن تكون 
مسئولة أو 'متورطة" في إضعاف الوعي العربي بالمستقبل» من حيث تجفيف إيماننا بضرورة التنبؤ بالمستقبل 
والتخطيط الذكي والاستعداد الجاد له؛ كشرط للنجاح واكتساب القدرة على المنافسة وتحقيق الريادة» وقد يعود 
ذلك التورط إلى طبيعة الفهم المتبلور في عقول الناس تجاه مفردات فكرية جيدة 'سوء الفهم مع فكرة صحيحة" 
(الوضع رقم 2)» كما أنه قد يرجع إلى تأثير بعض المفردات الفكرية الرديئة - سوء الفكرة مع فهم صحيح أو 
خاطى" (الوضعين رقم 3: 4) - على الإطار المعرفي والثقافي. 
زو 
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ومسألة التنقيب عن المفردات ذات التأثير السلبي على مسألة الوعي بالمستقبل ومن ثم ممارسة العمل 
الاستراتيجي - مسألة شائكة للغاية؛ إذ إنها تستلزم تشخيصنًا دقيقا ورصد! عميقا للإطار المعرفي والثقافي 
العربي الإسلامي؛ مع الأخذ بالاعتبار المراحل التاريخية ية التي تولد فيها ذلك الإطار وتلون بحسب عوامل 
متعددة ومعقدة يدخل فيها: المكان والخلفية الفلسفية والعلمية والمنهجية والاجتماعية والسياسية» بالإضافة إلى 
المزاج الشعبي للمجتمعات العربية. 

ومع الصعوبة البالغة التي تكتنف عملية التنقيب والظفر بتلك المفردات؛ فالباحث لا يرى غضاضة في 
التطارح المبدئي حيالهاء بل يرى وجاهة ذلك المسلك المنهجي الذي يقتحم فيه الباحثون بعض الفضاءات 
الثقافية متسلّحين بالمنهجية العلمية التي تلزمهم بالاعتراف الطوعي بدرجة الدقة أو مقدار العمق الذي ظفروا 
به في محاولاتهم المبدئية ليحددوا من ثم مستوى القدرة على تعميم النتائج» ويمكن لتلك المحاولات المبدئية أن 
تتبع بدراسات علمية أعمق قد توصلنا إلى "القبض" على تلك المفردات المتورطة في 'جريمة" تغييب الوعي 
بالمستقبل و"إيداعها" في سجن الإطار الفكري الرديء (بشقيه: زداءة الفكرة ورداءة الفهم). 

وعطقا على ما سبق؛ يتدارس هذا البحث فرضية تذهب إلى أن بعض مفردات مسألة الإيمان بالقضاء 
والقدر (وهو ركن من أركان الإيمان الستة في عقيدة الإسلام) قد تكون ضمن تلك المفردات الفكرية التي 
أثرت - بشكل مباشر أو غير مباشر - على مسألة الوعي العربي بالمستقبل ومن ثم الممارسة أو السلوك 
الاستراتيجي في البيئة الإدارية العربية. وبنظرة فاحصة للقضاء والقدرء ندرك أنه يختزن قدرة تأثيرية على 
ماضي وحاضر ومستقبل الإنسان المؤمن به كركن من أركان العقيدة» حيث يقضي القضاء والقدر (في 
مرتبة العلم) أن يؤمن الإنسان “بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلاًء أزلاً وأبذاء سواء كان ذلك مما 
يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده؛ فعلمه محيط بما كان» وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويعلم 
الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل ولا يغرب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض* 
[العيةة 8 59). وقبل أن نبرز كيفية تأثير مفردات القضاء والقدر على الأزمنة الثلاثة» نسوق تحليلاً 
عميقًا يوضح العلاقة بين تلك الأزمنة» وهو التحليل الذي أورده قسطنطين زريق حيث يقول: "الماضي 
والمستقبل مجريان يلتقيان عند فاصل رقيق زائل هو الحاضر. فما من مستقبل إلا وقد نشأ عن ماضء وما 
من ماض إلا ويؤدي إلى مستقبل؛ وما الحاضر إلا تلك الخطفة من الوجود التي يتحدان فيهاء ثم تتابع الحياة 
مجراهاء فلا يلبث أن يصبح الحاضر والمستقبل معًا أمرًا ماضيًا" (1994: 1671/4). ويتسم هذا التحليل 
بدقته وذكائه في إيجاد وشائج الارتباط بين الأزمنة الثلاثئة وتحديد الفواصل بينهاء كما أنه يلفت أنظارنا إلى 
مسألة أهم وهي طبيعة تأثير الماضي على المستقبل مع مروره بلحظات الحاضر الخاطفة التي نعيشها في 
اللحظة الراهنة. وبعد هذا البيان يمكننا معالجة تأثير مفردات القضاء والقدر على الفكر العربي المعاصر في 
موجة طيف تترسم ألوان الأزمنة الثلاثة وانعكاساتها في عقله وروحه وسلوكه؛ وذلك كما يلي: 
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- الزمن الماضي: حيث يقضي القضاء والقدر بوجوب إيمان الإنسان المسلم بأن كل ما أصابه من خير أو شر 
فهو من تقدير الله تعالى عليه» مع وجوب عدم التسخط على الماضي حتى وإن جوبه الإنسان المؤمن سيل 
من المصائب والنكبات؛ كما جاء في الذكر الحكيم: “ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه" (التغابن» 11)ء ويعزّز معنى الآية الكريمة ما جاء على لسان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: 
'وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قَدْرُ الله وما شاء فعل" (رواه مسلمء 2664). 
وهذا يورث سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال (الحمدء 1998). ومن (الفهم الجيد) لهذه (الفكرة 
الجيدة) ما نقله ابن الجوزي (زاد المسيرء 238/8) عن بعض العلماء في الآية الكريمة السابقة» وهو علقمة 
يقول: "هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من قبل الله فيسّم ويرضى". 
- الزمن الحاضر: لا سبيل للمؤمن بقضاء الله تعالى وقدره غير التسليم والرضا بالقدر خيره وشرهء وهذا 
الرضا والتسليم إنما يكون في اللحظة الراهنة تجاه كل من: اللحظة الماضية واللحظة الآتية. 
- الزمن المستقبل: فعقيدة القضاء والقدر تستوجب الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يعلم ما سيكون جملة 
وتفصيلأء وجاء القرآن الكريم مثبنًا لهذا المعنى كما في قوله تعالى: “يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم' (البقرة» 
5) وقوله 'قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" (التوبة» 51) 
تحليلنا السابق ركز على أساسيات "الفهم الجيد" 'للفكرة الجيدة'؛ حيث يقضي ركن الإيمان بالقضاء والقدر كما 
جاءت به العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ ولكن هذا لا يعني البتة أن ما تحتويه عقول جميع المؤمئين بتلك العقيسدة 
متناغمًا مع ذلك "الفهم الجيد", بل نرى ظواهر ومؤشرات على وجود 'فهم رديء' 'للفكرة الجيدة"؛ الأمر الذي 
جعل القضاء والقدر يستحيل إلى أسلوب من أساليب "التخدير الفكري" لبعض الشرائح؛ حيث يستخدم البعض 
القضاء والقدر لتبرير الضعف وعدم استفراغ الوسع في استشراف المستقبل ورسم سيناريوهاته؛ كما استحال 
القضاء والقدر إلى ميكانيزم دفاعي يِيّرر العجز في التهيؤ الكافي للمستقبل واغتنام فرصه ومواجهة أحدائه 
وتحدياته. وقد نتج ذلك من جراء فهم مغلوط لمقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر وعدم تفهم حقيقته ولا أوجه التعبد 
به لله تعالى ولا متى وكيف يتم تحصيل ثمرته؛ الأمر الذي صنع أنماطًا متعددة من التفكير القائم على الدروشة 
والخرافة؛ كما يقول البعض: "لا يجب علينا الاهتمام بالمستقبل؛ لنثق فقط في ال" (عناية اش 1999: 53). 
وفي الاتجاه ذاته أعد بركات حمزة (1988) بحثًا عن "تصور طلاب الجامعة عن المستقبل' (تكونت 
العينة من 368 طالبًا وطالبة بجامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة)» وقد توصل الباحث إلى أن 091,6؟9 
من الطلاب و96096,6 من الطالبات يرون أن "المستقبل بيد الله ولكن يجب أن يفكر الفرد في المستقبل"؛ مقابل 
9 و901,4 على التوالي يرون أن "المستقبل بيد الله والواحد ما يفكرش"؛ في حين يرى 962,3 و961,4 أن 
"الفرد يجب أن يفكر في المستقبل"؛ وقد أظهرت النتائج الإحصائية وجود فروق جوهرية لصسالح الطالبات؛ 
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وأرجع بركات حمزة ذلك إلى ازدياد العامل الديني عند الطلاب: أي أن التدين - طبعًا المغلوط - له أثر سلبي 
على مسألة الوعي بأهمية المستقبل» ومع أن هذا التفسير يشكل مؤشر! لا:يمكن التغافل عنهه إلا أنه يحتاج إلى 
أن يؤخذ بتحفظ شديد ويخضتع لاختبارات تجريبية متعددة وفي عينات متعددة على العالم العربي» وأبان حمزة 
بأن الموضوعات الشخصية قد حازت على المرتبة الأولى عند كل من الطلاب والطالبات فيما يتعلق بأهم 
مكونات المستقبل الذي يودون التعرف عليه فقد كانت النسبة لدى الطلاب 9644,6 و51,4 90 عند الطالبات» 
في حين جاعت الموضوعات السياسية والاقتصادية في المرتبتين الثانية والثالشة عند الفتتين؛ واحتلت 
الموضوعات الاجتماعية ثم الموضوعات التعليمية والثقافية المرتبتين الرابعة والخامسة عند الطلاب في حين 
جاء الترتيب معكوممًا عند الطالبات. 

أما ما يتعلق بالجانب الآخر من المشكل الثقافي حول السلوك الاستراتيجي العربيء فيتمثل في الفكرة 
الخاطئة سواء أكانت مصحوبة بفهم صحيح أم خاطئ (الأوضاع رقم 3: 4 في النموذج)؛ تلك الفكرة تغذي 
منظومة المعتقدات والقيم لدى الإداري أو القيادي العربي؛ وبالتالي تشكل طريقة التفكير وأنماطه؛ تلك الطريقة 
التي تنتج دوافع محددة؛ والتي قد تكون معززة للسلوك الاستراتيجي الإيجابي أو السلبي. ويعتقد الباحث أن 
الموروث الشعبي في الثقافة العربية يكتنز كما هائلا من المفردات الثقافية الجيدة والرديئة على حد سواءء والتسي 
قد تكون على شكل أمثال أو حكم أو حكايات شعبية؛ والتي تعبر بشكل مختصر عن تجارب وخبرات حياتية 
لفئات اجتماعية معينة (محبك؛ 1426ه). ويمكن لبعض تلك الأمثال أو الحكم أو الحكايات أن تؤثر بشكل كبير 
على السلوك الاستراتيجي لدى الإنسان العربي؛ من خلال تشويه منظومته الثقافية تجاه المستقبل وتشكيله 
والاستعداد له (بن حموش؛ 1424ه)» وتحديد المفردات الرديئة في هذا السياق أمر صعب للغاية» إذ إنه يستحق 
جهذا بحثيًا مكثقاء وقد ذكر الباحث مصطفى بن حموش (1424ه) نموذجًا واحذا على ذلكء حيث أورد المثال 
الشعبي الذي يقول: "المكتوب على الجبين ما تمحيه اليدين”؛ حيث يفهمه البعض بطريقة تؤدي به إلى الاعتقاد بأن 
التفكير في المستقبل ضرب من الاعتداء على علم الغيب أو القدر الخاصين بالله تعالى؛ وثمة مثال شسعبي آخر 
يعزز ذلك الفهم الرديء؛ يقول: "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"؛ فيعيش الإنسان ليومه ولا ينظر إلى 
غده ولا يخطط له وربما يعتبر ذلك ضربًا من "التوكل على الله" و"الكرم" لاسيما في البيئات القبلية. 

وهنا تلزمنا الإشارة إلى أن عددا من علماء وباحثي الدراسات المستقبلية (من أمثال: ضبياء سردارء منور 
أنيس» بارفيز منصور) يرون أن الإسلام يجّسد رؤية مستقبلية للعالم حيث بدا ذلك من الرؤى التي رسمها 
رسول الإسلام محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) وحولها هو وأصحابه إلى رؤى وخطط استرائيجية 
(انظر: : عنابة اللهء 1999)؛ تلك الرؤى والخطط عقلت الماضي واستفادت منه وراحت ترسم برامج عملية 
مكنت من قيام المشروع الحضاري العربي الإسلامي بشكل مدهش. 
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ونشير في نهاية تحليلنا للإشكالية الثقافية إلى أن ضمان جودة الفعل الاستراتيجي في منظماتنا العربية ومنها 
مؤسسات التعليم العالي يتوقف على مستوى النجاح الذي نحققه في اكتشاف بنية الخال الثقافي المؤثر على جانبين 
اثنين لهما صلة بالإطار الثقافي هما: الجانب الوجداني والجانب المعرفي» حيث يتضمن الجانب الأول درجة 
الإيمان بأهمية التنبؤ بالمستقبل والاستعداد الاستراتيجي له» ويتضمن الجانب الثاني مهارات التفكير وأنماطه؛ ذلك 
أن الثقافة تفعل فعلها بالمكونين الوجداني والمعرفيء ويشتد الباحث على أن الفشل في استكشاف مكامن الخلل 
الثقافي ومفرداته يعني أننا نظفر ب 'قشرة الموز" دون لبهء أي أننا لن نتمكن من الاستفادة الحقيقية من العمل 
الاستراتيجي؛ بل قد نمارس سلوكًا استراتيجية لأغراض دعائية بحتة؛ وحتى يقال بأننا نسير وفق خطط ورؤى 
استراتيجية» وهذا أشد سوءًا من كوننا لا نستخدم الاستراتيجية مع اعترافنا بالخطأ والضعف والتقصير. 


أهم أمراض الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي: 

ضمن ما أسماه الدكتور ضياء الدين زاهر (1996) بالخطايا السبع للبحث العربي في دول الخليج العربي: 
يذكر من بينها “غياب التخطيط العلمي الاستراتيجي" على المستوى الوطني في مجال التعليم العالي» الأمر الذي 
أدى إلى انعدام الإطار الشامل الذي يجب أن يحكم عملية التفكير الاستراتيجي في مجال التعليم العالي والبحصث 
العلمي؛ وقد استعيض عن ذلك الإطار باستراتيجيات تفتقر للرؤية المستقبلية الشمولية الدقيقة؛ ويصف زاهر تلك 
الاستراتيجيات بأنها استراتيجيات 'تسيير" أمور وليس "تطوير" أوضاع (زاهرء 1996: 36)؛ وشتان بين هذه 
وتلك؛ وما خلص إليه زاهر يتفق مع بعض الدراسات الأخرى (عبد الفضيل؛ 1988؛ المنجزة: 1988). 

ويدلل زاهر على مسألة غياب البعد الاستراتيجي في الجامعات الخليجية من خلال دراسته المسحية التي 
أظهرت أن 9097 من عمداء الكليات في السعودية قد أفادوا بعدم توافر خطط استراتيجية؛ في حين أفاد 80 بذلك 
6 و96100 و9657 من نظرائهم القطريين والبحرينيين والإماراتيين على التوالي. وقد أوضح ما نسبته 9643 
من مديري وعمداء خدمة المجتمع بأنهم يعملون دون تخطيط مسبق؛ أي إنهم يسيرون وفق الصدفة والعشوائية. 

ويحسب الباحث أن المقدمة السابقة تمهد لنا سبيلاً منهجيًا لتدوين النتائج التي توصل إليها الباحث من 
خلال ملاحظاته لواقع وأداء بعض الجامعات السعودية في مجال الإدارة الاستراتيجية عبر اتسصالاته 
واستشاراته والتي تأخذ في الأغلب طابعًا غير رسمي مع بعض الزملاء الأكاديميين الذين يعملون في لجان 
ذات صلة مباشرة بالأبعاد الاستراتيجية في جامعاتهم. وفي ضوء ما سبق يمكننا تحديد أبرز الأمراض التي 
تعاني منها تلك الجامعات؛ والتي يعتقد الباحث أنها تعكس إلى حد كبير أوضاع عموم مؤسسات التعليم العالي 
العربية» نظر! للتشابه الكبير في الأوضاع العلمية في العالم العربي من جهة ولتأثير المكون الثقافي على 
المجتمعات العربية من جهة ثانية. وتتمثل أهم الأمراض الاستراتيجية بما يلي: 
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1- ضعف الإيمان بالعمل الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي العربية. 
2- شيوع النمط الإداري على حساب النمط القيادي في مؤسسات التعليم العالي العربية. 
3- ضعف الدعم التنظيمي الحكومي للعمل الاستراتيجي. 

وفي الجزء التالي نستعرض تلك الأمراض بشيء من التفصيلء مع إيضاح أبرز الأعراض التي تشير 
إلى وجودها في مؤسسات التعليم العالي العربية» مع التنبيه إلى أننا في نهاية الدراسة قد أثبتنا بعض التوصيات 
التي تتضمن بعض الاقتراحات للتحقق من تلك الأمراض عبر دراسات تطبيقية أو تجريبية» مع تضمين ذلك 
لبعض الحلول المبدئية التي ربما تسهم في التخفيف من حدة تلك الأمراض. 


المرض الأول -- ضعف الإيمان بالاستراتيجية: 

تناولت هذه الدراسة مسألة ضعف الإيمان لدى الإنسان العربي بحتمية العمل الاستراتيجي القائم على 
استشراف المستقبل من منطلق الاعتقاد بإمكانية صنعه وتشكيله - بعون الله تعالى وتوفيقه - من خلال تبني 
رؤى مستقبلية إيجابية وطموحة. ونشير في هذا الجزء إلى بعض الأسباب المحتملة لذلك الداء؛ فمن ذلك ما 
يعود إلى "اليأس", إذ إن بعض الباحثين (بن حموشء 1424ه) يعده عائقًا أساسيًا للسلوك الاستراتيجي» حيث 
بشيع قدر من اليأس والإحباط لدى شرائح اجتماعية في المجتمع العربي من جراء التهميش أو الاستبداد 
السياسي - بأشكاله المختلفة - الذي يحول دون الاستفادة من النخب العلمية والفكرية في مجال الدراسات 
الاستراتيجية واستشراف المستقبل» بل يذهب البعض إلى أن ذلك الوضع السياسي السيئ في العالم العربي 
يضعف الأداء الإداري بشكل عام (عطية؛ 1993)؛ ويرى البعض الآخر أن انعدام الثقة في الذات العربية قد 
يعيق أو يمنع السلوك الاستراتيجي في منظماتنا العربية (بن حموشء 1424ه)؛ وهناك سبب آخرء له طابع 
بيروقراطي يتعلق بالبنية التنظيمية والإدارية والمالية للجامعات العربية» حيث إن أغلب تلك الجامعات لا تمتلك 
صلاحيات واسعة كما أن الموارد المالية الرئيسة (الميزانيات) تأتي على شكل دعم حكومي مباشرء وهي غير 
مرتبطة بمستويات أداء أو جودة معينة؛ بقدر ارتباطها باستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب والطالبات: مما 
يزقد الجامعات في استشراف المستقبل والاستعداد له» نظرً! لانشغالها بيومها عن غدها وبأطرافها عن رأسها. 

وتتمثل أهم أعراض ضعف الإيمان بالعمل الاستراتيجي في محيط مؤسسات التعليم العالي العربية بما يلي: 
1- تبني بعض الأطر الاستراتيجية لأغراض دعائية: 

بالرجوع إلى واقع الجامعات العربية - وتحديدًا السعودية - فيما يتعلق بالمفردات الأساسية للإطار 
الاستراتيجي (كالرؤية والرسالة) 1415510 220 1715152 خلص الباحث إلى أن جامعة سعودية واحدة فققط 
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تبنت رؤية ورسالة محددتين كما وضعت هدقا استراتيجية يتم تحقيقه في عام 1440ه وتلك هي جامعة الملك 
عبد العزيز في مدينة جدة» في حين اكتفت بقية الجامعات السعودية (وتشمل عشر جامعات) بالأهداف العامة 
التي قد يرجع بعضها إلى ما نص عليه المرسوم الملكي للتأسيس؛ مما يعني أن تلك الأهداف لتلك الجامعات 
ظلت كما هي دون تطوير لمدة زمنية طويلة؛ كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حيث تجاوزت المدة 45 
سنة (التأسيس في عام 1381ه)ء وجامعة أم القرى في مكة المكرمة حيث تجاوزت المدة 25 سنة (التأسيس 
في عام 1401ه). وعدم تبني مفردات أساسية للإطار الاستراتيجي (كالرؤية والرسالة) يؤكد على ضعف 
الإيمان بالفكر والسلوك الاستراتيجيين في تلك الجامعات. 

ولو انتقلنا إلى المستوى العربي في هذا الشأن؛ فلا نجد اختلافًا كبيراء حيث وجد الباحث أن عدذا محدوذا 
من الجامعات العربية قد تبنت مثل تلك المفردات؛ فبعضها قد تبنى رؤية ورسالة (كجامعة أبو ظبي في 
الإمارات العربية المتحدة» وجامعة مؤتة في الأردن» وجامعة جنوب الوادي في مصر)» وبعضها قد اتخذ رؤية 
(كجامعة طنطا في مصر)» في حين أن بعضها الآخر قد وضع رسالة (كجامعة الكويت في الكويت» وجامعة 
آل البيت في الأردن)؛ وقد وقف الباحث على ذلك من خلال الموقع المخصص لاتحاد الجامعات العربية 
(0.601010مقة./188) والمواقع المخصصة للعديد من الجامعات العربية. وما يهمنا التأكيد عليه - مع 
محدودية التطبيق - أن مؤشرات عدة تشي بأن تلك الممارسة في أغلب الجامعات فيما يخص الرؤية والرسالة 
قد أعدت لأغراض دعائية وعلى نحو ديكوري صرفء واتباعا لموضة انتشرت في الكثير من المنظمات 
ومنها مؤسسات التعليم العالي» وثمة مؤشرات تدعم تلك النتيجة المحتملة» والتي من أهمها غياب أو ضعف 
حماس إدارة تلك المؤسسات في التبشير بالرؤية والرسالة واستخدامها كمحرك نفسي ومحفز وجداني لتحفقيق 
الأهداف وصولاً لتلك الرؤية الطموحة»؛ أما مصير الرؤية والرسالة بعد أن تبعث فيها الحياة كتابيا فمأساوي 
واقعيًا؛ حيث يتم دفنها في مقابر مطبوعات الجامعة وموقعها في الإنترنت. 
2- تهميش الوظيفية الاستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي: 

بالنظر إلى الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات يتضح لنا عدم وجود إدارة أو قسم أو وحدة تختص بالإدارة 
أو التخطيط الاستراتيجي» وفي حالة وجودها في "الخريطة التنظيمية» فإن الفرضية - التي تتوافر عدة 
مؤشرات على دعمها - تتجه إلى القول بأنها تعاني من ضعف الدعم التنظيمي بالموارد البشرية والمالية 
والمادية والمعلوماتية» أي أن وجودها يكون شكليًا مما يجعلها عاجزة عن أداء أدوارها بفعالية وكفاءة. 
3- تبني بعض أبعاد العمل الاستراتيجي لأغراض روتينية ولأسباب تنظيمية: 

كمراعاة الضوابط المالية لتخصيص موازنة الجامعات؛ أو مراعاة شروط وضوابط افتتاح كليات أو أقسام 
جديدة» أو الحصول على طاقم تعليمي أو وظيفي؛ أو وضع خطة للابتعاث. ويذكر الباحث أنه انخرط في نشاط 
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مشابه في إحدى الكليات» وقد كان الهدف وضع “خطة استراتيجية" للحصول على طاقم تعليمي مؤهل خلال 
فترة تصل إلى عشر سنوات» حيث بدأت العملية "الاستراتيجية" بإمدادنا بجدول يحتوي على خانات معينةء 
وغاية ما طلب منا - كمفكرين استراتيجيين - أن نقوم بملء تلك الخانات بأرقام ضخمة قدر المستطاع؛ إذ إن 
القاعدة في بلادنا العربية تقول بأن "أهل المالية لا يعطونك إلا نصف ما تطلب"؛ وبهذا يتحول التفكير 
الاسترائيجي إلى نوع من "الشطارة" في الظفر بصيد سمين! وهنا يتضح لنا أن الإشكالية تكمن في عدم اتباع 
الإدارة الاستراتيجية إلا في حالات ضيقة كالتي أشرنا إليهاء وهذه النتيجة تستدعي ما خلص إليه المهدي 
المنجزة (1988) من أننا في العالم العربي لا نلجأ التخطيط الاستراتيجي إلا في: حالات الأزمات؛ وهنا 
نضيف: و"أوقات الميزانيات"!. 
4- عدم حرص مؤسسات التعليم العالي على إصدار تقارير استراتيجية ذات طابع استشرافي للمستقبل 

بفرصه ومخاطره: 

ولاسيما أن التعليم يتعرض لألوان من التغيير الديناميكي من جراء عاملين رئيسن هما: ربط مخرجات 
التعليم باحتياجات السوق المتجددة» ومعطيات وآثار الثورة التقنية على العملية التعليمية» كما هو الحال فيما 
يسمى ب "التعليم الإلكتروني" وشيوع استخدام الإنترنت والكتاب الإلكتروني ووسائل العرض الحديثة وظهور 
أنماط جديدة للتعليم العالي كالجامعات المفتوحة والافتراضية ونحو ذلك. 


5- ضعف الإعداد في عمليات التنبؤ بالمستقبل والدراسات الاستراتيجية: 
سبق لنا تقرير أن الإشكالية الكبرى في مسألة ضعف الإدارة الاستراتيجية في العالم العربي لا تعود إلى 
ضعف أو خلل بحثي أو علمي بقدر ما تعود إلى خلل ثقافي غيّب الوعي بأهمية التنبؤ بالمستقبل وأوهن إيماننا 
بضرورة الممارسة الاستراتيجية» بمعنى أن المنظمات العربية تتوافر على قدر طيب من المعرفة والخبرة في مجال 
الإدارة الاستراتيجية من خلال مجموعة من الخبراء الباحثين والاستشاريين؛ ولكن هذا لا يعني البتة أننا نتوجه إلى 
القول بتكامل البنية البحثية في مجال الإدارة الاستراتيجية في جوانبها المنهجية والنظرية والتطبيقية. نستنتج من ذلك 
أن تأثير المسألة الثقفية يقل من فاعلية المتخصصين العرب في مجال الدراسات المستقبلية والاستراتيجية؛ ويضاف 
بعد آخر في إضعاف تلك الفعالية يتجسد في ضعف الدافعية الداخلية لدى المتخصصين في تنفيذ تلك الدراسات من 
جراء شعورهم بأن دراساتهم لن تأخذ طريقها إلى التطبيقء وإنما إلى الرفوف "الفارهة" بعد أن تدبج بمقدمات 
المسئولين وتزين بجلد فاخر!. ويتمظهر ضعف الإعداد في الإدارة الاستراتيجية في جوانب متعددة منها: 
كك ضعف في المنهجية العلمية المستخدمة في عملية التنبؤ بالمستقبل وإعداد الدراسات الاستراتيجية بما فيها 
التخطيط الاستراتيجي؛ حيث يؤدي ذلك إلى إنتاج دراسات هزيلة لا تتمتسع بأدنى درجات الدقة 
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والموضوعية والاعتمادية» مما يجعلها تفتقد “الكارزمية" المطلوبة في إلمحيط الاجتماعي الذي أنتجت فيه» 
وهذا يعني تهميشها وعدم تطبيقهاء ويشدد الباحث على أن تلك الآثار السيئة ستزداد في حالة الاستمرار 
في استيراد المناهج الغربية في رسم التصور المستقبلي والاستعداد له. وقد سبق لنا التأكيد على أهمية 
بلورة وتطوير نماذج علمية للدراسات المستقبلية والاستراتيجية تنبئق من فكرنا الإسلامي وتراعي 
خصوصيتنا وظروفنا وأمزجتنا (عناية اللهء 1999). 

ب- إسناد مهام التنبؤ بالمستقبل والتخطيط الاستراتيجي لطاقم غير مؤهل من الناحية العلمية أو الخبرة التطبيقية. 
عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لعمليات التنبؤ بالمستقبل وإعداد الدراسات الاستراتيجية» وخاصة 

أن الباحثين يؤكدون على أنها عمليات مكلفة من الناحية المالية (العيسوي. 2000). إذ تحتاج إلى فرق عمل 

بحثية عالية الخبرة وهي نادرة مما يعني وجوب توفير مخصصات مالية كبيرة بحيث تكفي لجذب العلماء 


والباحثين ذوي الخبرة» كما تحتاج الدراسات الاستراتيجية إلى العديد من أجهزة الحاسب وبرامج متخصصة 
وقاعدة معلومات كبيرة. 


المرض الثاني- شيوع النمط الإداري على القيادي: 

تشير أدبيات السلوك التنظيمي إلى جملة من الفروق الجوهرية بين هذين النمطين (انظر مثلاً: مساهرء 
3+ 2004 ,هذعطه5)» ففي حين يركز "المدير" على إنجاز العمل وفق آلية محددة ومتسقة؛ ينشط "القائد" 
لإحداث نوع من التأثير على أفراد المنظمة بطريقة تمكنه من تنفيذ برامج التغيير والتطويرء ولا يتحقق هذا 
التغيير أو التطوير إلا من خلال انشغال القياديين بنوع من التفكير الاستراتيجي الذي يمكنهم من تحديد الوضع 
الاستراتيجي للمنظمة» ومن ثم بلورة رؤية طموحة وجذابة والمفاضلة بين البدائل الاستراتيجية وحشد المسوارد 
وتركيز الجهود التي تمكن المنظمة من تحقيق رؤيتها. 

ومسألة تعريف القيادة شائكة ومعقدة للغاية» وليس هذا مجال البسط والتفصيل فيهاء وممأ يؤكد على بعد 
التأثير فني القيادة ما جاء في تعريف القيادة للدكتور عبد الرحمن هيجان حيث يرى أنها: "العملية التي يمكن من 
خلالها التأثير على الموظفين أو العاملين وإقناعهم للعمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية" 
(هيجان» 2004): ولبيان الآثار الإيجابية الكثيرة التي يمكن أن تترتب على تبني النمط القيادي في مؤسسات” 
التعليم العالي في العالم العربي» نعرض لأهم الفروق بين ذلك النمط والنمط الإداري؛ وبمراجعة نتائج الأبحاث 
العلمية يمكننا تلخيص تلك الفروق كما في الجدول التالي: 


لوه 0 


الاستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي ... 


جدول (1) 
حسمن الجوهرية بين النمط القيادي والإدادي 


, | القائد يهتم وينتج تغييرا وتطويرا. 
يحقز ويشحذ الدافعية الداخلية. 
يعتمد على قدرته على التأثير والإقناح. 
يحرص على رسم رؤية طموحة وإقناع الأفراد بها. 
| يسعى لخلق ثقافة جديدة ذاخل منظمته. 

وك ابعش على أن كر م نول بدك ركز على تيل فاته ف مج للم باتاره قتترئدا 
لتطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع التغيرات التقنية والاجتماعية (انظر مثلاً: المحبوب: 1996)؛ بل وذهب 
البعض إلى أن القيادة الفعالة يمكن أن تخلق بيئة الإبداع (1969 ,866:16 نقلاً عن المحبوب؛ 1996). وقد خلص 
الباحث من خلال ملاحظاته إلى أن النمط الإداري هو السائد في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وليس 
النمط القيادي. وثمة مؤشرات متعددة تعضد تلك النتيجة التي ذهبنا إليها من غلبة النمط الإداري على القيادي. ومن 
ذلك أن بعض الجامعات العربية تدار من خلال 'مدير' وليس من خلال 'رئيس"؛ وكلمة رئيس ترتبط أكشر بالمفهوم 
القيادي» نظرً! لكثرة استعمالها في سياقات قيادية مهمة ومؤثرة في تشكيل الإطار المفاهيمي في العالم العربي» 
ويعد السياق السياسي من أهم تلك السياقات؛ ونظراً لأن المصطلح المستخدم هو رئيس الدولة؛ فقد اكتست كلمة 
"رئيس" إرهابًا قياديًا بخلاف كلمة 'مدير" والتي تعكس شخصية موظف عالي الرتبة في دائرة حكومية. 

وقد أثبتت بعض الأبحاث أن نمط القيادة يؤثر وبشكل مباشر على بناء وتشكل الثقافية التنظيمية بجوانبها 
الإيجابية والسلبية على حد سواءء يتحقق ذلك الأثر للقادة - بشكل شعوري ولاشعوري - عبر خلفيتهم 
التاريخية وطبيعتهم وتجاربهم الاجتماعية وأنماط تفكيرهم وشخصيتهم؛ ورؤاهم تجاه عوامل النجاح الحرجة 
في مجال عملهم (هيجان» 2 البداينة والعضايلة» 1996؛ البريدي» 4 ب؟؛ 2000 ,تمل تعصطه5). 

وتفيدنا الأدبيات العلمية بأن نجاح العمل الاستراتيجي - بلورة وتنفيذًا - مرتبط بشكل كبير بوجود قيادة جيدة 
(انظر مثلاً: غراب» 1995؛ الحسينيء 2000)؛ حيث ينشط القادة في التفكير في الأمور المهمة "الاستراتيجية: 
مفرضين الأمور الروتينية والتشغيلية" لبعض الأفرادء مما يمنحهم وقًا أكبر وصفاءً ذهنيًا يمكنهم من بلورة رؤية 
طموحة جذابة» وينشطون في تسويقها لأفراد المنظمة وإقناعهم بهاء بحيث تصبح تلك الرئية الاستراتيجية وقودهم 
للتطوير وتحقيق أعلى درجات النجاح والريادة» وهذا ما يدفعهم للالتزام بتحقيقها وتطبيق خطواتها. 

وثمة أعراض كثيرة تؤكد على مسألة غلبة النمط الإداري على القيادي وما يتبعه - بالتلازم - من 
ضمور في الممارسة الاستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي العربية» ونكثف حديثنا حول الأعراض التالية: ‏ * 


المدين يهتم وينتج نظاما واتساقا في العطلا.... 
يدير بنظام المكافةة والعقاب. 
يعتهد على قدرته على استخدام السلطة. , 
يحرص على تحقيق الكفاءة والفعالية. 
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1- المحافظة على الثقافة التنظيمية السائدة: بات جليًا لنا أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى أن تصطبغ 
بالديناميكية التي تمكنها من التكيف الذكي والسريع مع التغيرات الكبيرة في تقنيات التعليم ووسائل الإعلام 
وحاجات سوق العمل "الثائرة". وهذا يدفع باتجاه القول بأن تلك الديناميكية المنشودة تتطلب - ضمن أشياء 
أخرى - تغيي! أو تطويرا في نمط الثقافة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي؛ وهو ما لا نشاهده ولا نحسه 
في عموم مؤسساتنا التعليمية» حيث لا نلاحظ تغير! أو تطور! جوهريًا في نمط الثقافة التنظيمية عند تعاقب 
مديري (أو رؤساء) تلك المؤسسات. 

2- غياب الرؤية الطموحة المنبثقة من رؤية استراتيجية تبشر بإحداث نقلة نوعية. لا يلاحظ المتابع لحال 
غالبية مؤسسات التعليم العالي أنها تقاد من خلال رؤية مستقبلية» تعمل على شحذ "البطارية الداخلية" 
للعاملين وإذكاء روح التحدي لديهم بضرورة المشاركة في بلورة وتنفيذ خطط وبرامج التطوير بما يحقق 
الريادة والتفوق في مجال التعليم والبحث. 

3- ضعف البعد التحفيزي في أجواء العمل: تنتمي نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي العربية للقطاع 
الحكومي. وتشير بعض الأبحاث العربية إلى تردي مستوى التحفيز والدافعية الداخلية في القطاعات 
الحكومية (هيجان» 1999)» وليست تلك المؤسسات بدعًا في هذا الجانب. وهذا مؤشر لغياب البعد القيادي 
الذي يقوم أصلاً على مهارات القائد في الاتصال الإنساني وتحفيز وتشجيع العاملين وإذكاء روح التحصدي 
لديهم؛ من أجل الوصول إلى تحقيق الرؤى الطموحة لمؤسستهم التعليمية. 


المرض الثالث- ضعف الدعم التنظيمي الحكومي للعمل الاستراتيجي: 

من أهم أهداف الإدارة الاستراتيجية سعيها الحثيث إلى تمكين المنظمة - ليس من الاستمرار فحسب بل -. 
من التغلب على المنافسين» من خلال تحقيق ميزة تنافسية والمحافظة عليها (أبو قحف» 1992) بعد تحليل البيئة 
الداخلية والخارجية للمنظمة والاستخدام الفعال للموارد المتاحة عبر التفكير الريادي. وهذا لا يعني أنه لا حاجة 
للإدارة الاستراتيجية في حالة انتفاء وجود المنافسة الاقتصادية» كلاء بل ثمة حاجة ماسة لتطبيق الإدارة 
الاستراتيجية في المنظمات الحكومية» حيث إنها تعين تلك المنظمات على تحقيق أهدافها والتكيف بذكاء مع 
المتغيرات المتلاحقة في مختلف المجالات؛ وجدير بالذكر أن ممارسة الإدارة الاستراتيجية في القطاع الحكومي 
تكتنفها صعوبات بالغة نظر! لتدخل "السياسي" في "الإداري" بالإضافة إلى 'معارك" تخصيص الموازنات 
للمنظمات الحكومية فضلاً عن تعلق خدماتها بشرائح عريضة من الجمهورء الأمر الذي يجعلها عرضة لسياط 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى (غراب؛ 1995). ونورد في هذا السياق أهم أعراض غياب الدعم التنظيمي 
الحكومي للعمل الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي: 1 
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1- غياب الرؤية وضعف التخطيط على المستوى الاستراتيجي على مستوى الجهات المركزية: يتضح ذلك من 
غياب التخطيط الاستراتيجي على المستوى الكلي» حيث يأخذ التخطيط - إن وجد - طابعًا جزئيًا (عبد 
الفضيل؛ 1988؛ المنجزة» 1988). وبخصوص التعليم العالي يتمظهر ذلك الخلل من عسدم وجود خطط 
استرائيجية على مستوى وزارات التعليم العاليء الأمر الذي يفقد التخطيط الاستراتيجي على مستوى 
مؤسسات التعليم العالي الإطار المرجعي الشمولي والذي يفترض أن يضمن تحقيق التكامل والتنسيق والتناغم 
في الاتجاهات الاستراتيجية على المستوى الوطني. ونشير إلى بعد آخر يترتب على فقدان ذلك الإطار 
الشمولي؛ وهو البعد النفسي» وهو لا يقل خطورة عن سابقه إن لم يفقه» حيث يتسرب اليأس "الاستراتيجي" 
إلى قلوب المخططين في مؤسسات التعليم العالي بسبب اعتقادهم أن الجهة المركزية لا تمتلك رؤية مستقبلية 
استراتيجية» فكيف يخاطرون هم ويتحملون التكاليف ويكدون أذهانهم في رسم استراتيجيات قد تواجه كل ما 
يعيقها عن أن ترى نور التطبيق» أي أنهم يقولون: نحن أولى بأن لا تكون لدينا استراتيجيات إن كانت 
"الحكومة" لا تملك شيئًا من ذلك. مع وجود بعض المحاولات الجيدة التي سوف نشير إلى بعضها لاحقًا. 

2- عدم طلب وزارات التعليم العالي لاستراتيجيات من مؤسسات التعليم العالي: حيث يشير انعدام الطلب إلى 
عدم تبني الوزارات للإدارة الاستراتيجية؛ الأمر الذي يؤدي إلى نوع من "التكاسل" الاستراتيجي لدى 
مؤسسات التعليم العالي. وتترتب على هذا الأمر نتائج سيئة» حيث تغذى الأساليب العشوائية في التفكير 
والتخطيط والتنفيذ» وتهزل الجودة» وتتراكم المشكلات وربما تنفجر أزمات لم تكن بحسبان أحد. وخاصة 
أن العالم العربي يعاني بشكل حاد من أزمات يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تسهم في حلها كأزمة 
البطالة والتي جعلت تفرز مشكلات اجتماعية وأمنية وأخلاقية. 

هل يشهد العالم العربي صحوة تجاه المستقبل أم أنها مجرد موضة بحثية؟. 
في السنوات الخمس الأخيرة شهد العالم العربي تنفيذ بعض المشروعات العربية الجادة في مجال 

الدراسات المستقبلية والاستراتيجية» ويهمنا أن نستعرض أهمها مع التركيز على الجوانب ذات الصلة الأكبر 

بموضوع بحثنا. فالمشروع الأول هو مشروع مصر 2020. ويتميز المشروع بعدة مزاياء منها أنه وفق في 
تحديد أهداف تنسجم مع الإطار العلمي من جهة؛ كما أنها تلبي بعض احتياجاتنا - أو لنقسل تعالج بعصض 

إشكاليتنا - ذات الصلة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية» فأهداف المشروع تتضمن: 

1- صياغة عدد من السيناريوهات؛ أي بناء التصورات المستقبلية التي ترصد حركة المجتمع المسصري في 
مختلف المجالات. 

2- بلورة منهج جديد يعين على إدارة شئون المجتمع والدولة بشكل علمي من خلال توفير أدوات وأسس 
علمية لمتخذ القرار. 

3- تئمية رأي عام يحتفي بالمستقبل وتنمية وعيه به على نحو يجعله شغوفا بالتعرف على ما ينطوي عليه 
المستقبل من فرص ومخاطر. 
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ونعتقد بأن مشروعا جاذًا كهذا يحتاج إلى الدعم من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والفعاليات 
الثفافية» غير أنه ينقصه - في رأينا - بعض الاعتبارات التي يقف على رأسها ابتكار أو الاعتماد على 
النموذج العلمي العربي الإسلامي للدراسات المستقبلية؛ الذي أخذ بالتشكل والبلورة من خلال جهود بعصض 
الباحثين (انظر مثلا النموذج العلمي الذي يقترحه عناية اشء 1999). 
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع تضمن دراسة موضوع التعلم الذي يشمل: التنشئة والتعليم الأساسيء 
والتعليم الثانوي؛ والتعليم العالي» والتعليم المستمر ومحو الأمية» بالإضافة إلى دراسة موضوع القدرات العلمية 
والتقنية. وقد أبان المشروع عن عدذ من التحديات التي تعترض الدراسات المستقبلية ومنها: المصاعب المنهجية 
(نظرًا لضعف بنية البحث العلمي في العالم العربي)؛ والمصاعب المعلوماتية (لندرتها وعدم دقتها وعدم إتاحة 
الفضاء السياسي للباحثين للحصول على بعض المعلومات الميدانية)» والمصاعب الثقافية (التي تعود إلى غياب 
الثقافة بخصوص المستقبل لدى المجتمع العربي)» ومصاعب المناخ العام (التي تعود لضعف القناعة ب التخطيط 
والتفكير المستقبلي لحساب بعض العوامل الآنية)» ومصاعب إجرائية (تعود إلى الجانب الإجرائي في عملية إعداد 
الدراسات من قبل الباحثين)» ومصاعب مالية (تعود إلى النفقات العالية للدراسات المستقبلية ومشكلات تمويلها). 
ومن المشروعات الجادة الأخرىء الدراسة التي أصدرها مركز الحضارة للدراسات السياسية في القاهرة؛ 
الذي يصدر حولية (أمتي في العالم)» وتترأسه الدكتورة نادية مصطفى (أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز البحوث 
السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة). وقد شارك في هذا العمل خمسون باحفّا مسن دول 
متعددة» ونشر المشروع في ستة مجلدات ضخمة في عام (2005): ومن أهم ما يميز المشروع أنه اتخذ مفهوم 
(الأمة الإسلامية) كوحدة للتحليل والدراسة» والمشروع لا يركز على الجانب المستقبلي فصبء بل استهدف رصد 
حركة وفعالية الأمة وأوضاعها في المعمورة. وقد خصص المجلد السادس لمدارسة التحديات المستقبلية للأمة 
الإسلامية؛ كما أن المجلد عرض رؤية منهجية مقترحة للدراسات المستقبلية في ضوء الفكر الإسلامي. 
وفي مجال العمل الاستراتيجي في منظمات التعليم العالي العربية» يشير الباحث إلى أنه أثناء إعداد هذه 
الدراسة أعلنت وزارة التعليم العالي في السعودية عن مشروع طموح يمنحنا قدرً! جيذا من التفاؤل؛ فقد أشار 
الخبر إلى اعتزام الوزارة تنفيذ '"مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية" من الفترة 
6ه إلى 1450ه وتشمل الخطة ما يلي (انظر: جريدة الرياض السعودية؛ ع 12045: 1426-8-16ه): 
أ- دراسات المحاور وتتناول القضايا التالية: توفير فرص كافية للمتقدمين من الطلاب والطالباتء التعليم 
العالي واحتياجات سوق العملء التكلفة والتمويل؛ البنية الأساسية» التنظيم والإدارة؛ العملية التعليمية؛ 
الدراسات العلياء البحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاصء وخدمة المجتمع. 
ب- دراسات خاصة: الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي؛ وتحسين البيئة التعليمية التي تشمل: تقنيات التعليم» دور 
الطلبة» أعضاء هيئة التدريسء نظام تقنية المعلومات» أساليب التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي. 
ج- دراسات القطاعات التخصصية وتغطي قطاعات التعليم العالي وهي التعليم العالي الأهلي؛ التعليم العالي 
للفتاة» التعليم الصحيء التعليم الهندسيء التعليم التربوي وغيرها. 
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الخاتمة والتوصيات: 
خلص البحث إلى أن ضعف الوعي والسلوك الاستراتيجيين في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي 

يمكن إرجاعهما للمشكل الثقافي بدرجة كبيرة» واستعرض البحث من خلال منهجية التشخيص الثقفافي بعسض 

المفردات الثقافية التي قد تكون مسئولة عن ذلك الضعفء وقد اشتملت تلك المفردات على أفكار صحيحة مع 

فهم خاطئ (قضية القضاء والقدر نموذجًا)» وبعض مفردات التراث الشعبي (بعض الأمثال الشعبية الرديئة) 

باعتبارها أفكار! رديئة بفهم صحيح أو خاطئ؛ وعدد البحث ثلاثًا من أمراض الاستراتيجية العربية» وأشار إلى 

بعض مسبباتها وأعراضهاء كما استعرض البحث جملة من المشاريع الاستراتيجية التي تحمل بذور صحوة 
عربية تجاه المستقبل؛ مع التأكيد على أهمية مدارسة أمراض الاستراتيجية العربية وبحث سبل التعافي منهاء 
إن أريد لمثل تلك المشاريع أن تنجح وتفلح في جعل المنظمات العربية تؤمن بأهمية وإمكانية تشكيل مستقبلها 

وفق منظورها الخاص ومصالحها وظروفها ومقدراتهاء أي في ضوء مشروعها الحضاري العربي الإسلامي. 
ويحسن بنا أن نختم هذا البحث بعدد من التوصيات؛ علها تعين في ردم الهوة الكبيرة في مجال الدراسات 

المستقبلية والاستراتيجية في منظماتنا العربية وخصوصنًا مؤسسات التعليم العالي: 

1- إجراء أبحاث كيفية تتناول بشكل متعمق وتفصيلي الإشكاليات الثقافية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة 
بقضية الإدارة الاستراتيجية والدراسات المستقبلية في العالم العربي؛ من أجل الإسهام في إزالة الخمائر 
التي تتوالد فيها تلك الإشكاليات وتتكاثر. 

2- تبني منهجية التشخيص الثقافي القائم على المنهجية الكيفية في الأبحاث الإدارية والعمل على تطوير إطاره 
الفلسفي والنظري والمفاهيمي والإجرائي. 

3- اختبار أهم الفرضيات التي تم طرحها وتدارسها في هذه الدراسة التي تشمل: فرضية غياب أو ضعف 
الوعي بالمستقبل لدى الإنسان العربي المعاصرء وفرضية تأثير مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بسبب رداءة 

إلفهم من قبل البعض للوعي بالمستقبل وممارسة العمل الاستراتيجي. 

4- :تنفيذ دراسات تطبيقية لاختبار مدى دقة وصحة أمراض الاستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي العربية 
والتي تم إيرادها في هذه الدراسة وبيان بعض أعراضها. 

5- تطوير نماذج علمية للدراسات المستقبلية والاستراتيجية في ضوء الفكر الإسلامي؛ مع أهمية القيام بخطوات 
مراجعة النماذج والمحاولات العربية والعمل على نقدها وتطويرها ومن ثم الاستفادة منها والبناء عليها. 

6- دراسة مسألة كيفية زيادة منسوب الوعي بأهمية التنبؤ بالمستقبل في العالم العربي واقتراح نماذج علمية 
للقيام بتخطيط استراتيجي واستعداد ذكي وكافه له. 
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7- تصميم برامج تدريبية عالية الجودة للقيادات في مؤسسات التعليم العالي العربية» مع التركيز على منظومة 
متكاملة من الموضوعات التي تشمل: أنماط ومهارات القيادة الفعالة» والإدارة الاستراتيجية» ونماذج عملية 
لجامعات تدار بخطط استراتيجية» والثقافة التنظيمية؛ وإدارة التغيير. 

8- دراسة الخطط الاستراتيجية التي تمت بلورتها في بعض مؤمسات التعليم العالي وإخضاعها للتحليل والنقد 
في ضوء منهجية الدراسات المستقبلية والاستراتيجية. 

9- إدخال قضية استشراف المستقبل في وعي الطفل العربي من خلال إدراج تلك القضية في العملية التعليمية 
في جميع المراحل؛ وتدريب الطفل العربي على عمليات الاستشراف من خلال تطبيقات وتمارين مسصاغة 
بشكل تربويء بحيث تستهدف غرس الإيمان بأهمية التنبؤ بالمستقبل من جهة» والتأكيد على إمكانية تشكيل 
المستقبل - بعد توفيق الله وعونه - وفق ما نريده نحن لا ما يريده لنا الآخرء من جهة أخرى. 

0- إصدار وتخصيص دورية علمية عربية محكمة للدراسات المستقبلية والاستراتيجية» مع أهمية التركيز 
على البعدين الكيفي والنقدي (وليس الكمي). 
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05 ععصفاءومصط عط ص كاعتاعط مه (1) :يوعتهة طوعخة 2ه دومدءكتل نم1 ووعطا ماأدزا مه 
مذ طعقمجممة متطدعلدء1 ععنه طعدمدممة 2121فع2صقجم 2ه عمعسقصتدمكة عط (2) .تووعتمماد 
طهىم لاد أعمصءعق قم عتعع ههه 02 أتومصناة 2ه عاعها ع1 (3) رقدهتطتاقصا ممتفعنلء معطعتط 
.200163 اقمع مصحمة امع 


طامط ما عنلة7 02 ع6 صقه لصة كمةنكمة غتام معط عتتقط كه هلضع متتمعة؟ عصرمة ,زالممت1 
ع5عط1 28مهف .كههكلكتاكمز لقمتطلنه لة عتمعلوعج طوتخ لصة للعتمءدمم عطي 
6ه نهدن عصناع د لمم 06 ععصدعةتدوزة عدا 16 ممتتمعائة 15لده معدم عطا رقده6ة0 ع سسرممعم 
ههة ,تماعة1 عفقصع اهعم لمعتطلتكت عط 'اوععل ممص عذواوت 16 معنلدحة ره كنتها تتمدنن غمم مد 
4 قعتتاءتلعئم ,رعستولسة 01 وطقكة 06 5تعمععة9ة عط عمتهم ما وزمقطصوصة تحهغط مععقام ]ز 
ستصته اعدامعطا 6زم سمتمعة!0171 عتصسمالكو] مادعط عتعطا ما عومتلجمععة عسسطدة عط عمتمقطة 
سساتعتسيه لقة كسمقتطتاكمز دم وعسلء مذ كتعلةء1 لمة كتععفصمدم 152 دعدصمجومرم 
بتاعأقلزة 205 مبلء عط صذ ماع ع1 غمعية تل مز غسعدممماء ع0 
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واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية 
واستخداماته في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية” 


د. عبد الفتاح الشملة 


رئيس قسم الإدارة- كلية التمويل والإدارة 
جامعة الخليل - فلسطين 

الملخص: 

في إطار القناعة المتاصلة بممارسة عملية التدريب لموظفي الخدمة المدنية» فإنه من الضروري تفحصسص 
هذه العملية من خلال مجموعة من الدراسات؛ وذلك لضمان فاعليتها ووضع الاقتراحات الي من انها 
الارتقاء بها. وهنا تبرز أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة 
التدريسية في الجامعات الفلسطينية» واستخداماته في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. فقد هدفت هذم 
الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في العملية البحثية وأهدافها ومدى وآلية استخدامها في التدريب» 
واتجاهات مختلف الأطراف نحوها. ولغايات جمع المعومات صمم الباحث استبانتين: الأولى وزعت على ٠‏ 
أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في جامعات الضفة الغربية» والثانية وزعت على فئة التنظيمات العامة 
المستفيدة من التدريب (متدربين ومدراء)ء والمدربين» والمؤسسات التدريبية» كما تم تحليل الكثير من الوثائق» 
وتنظيم الملاحظات والمقابلاث مع ذوي العلاقة بالعملية التدريبية والبحثية. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الأبحاث الإدارية قليلة» والأبحاث ذات العلاقة بالتنظيمات الحكومية قليلسة 
جداء كما تبين أن فكرة البحث تنبع غاليًا من الاهتمام الشخصيء وأن أقوى دوافع ذلك هي لإغناء الثروة 
المعرفية للباحث وترقيته. ويعزى الضعف في حركة البحث الإداري إلى ثقل العبء التدريسيء وزيادة أعداد 
الطلبة في الشعبة الواحدة» وتدني مستوى التنافس البحثي بين أعضاء الهيئة التدريسية؛ وذلك نظرا لقلة عددهم 
وأزدياد عدد الطلبة في كليات الإدارة. وبالرغم من قيام الجامعات بالمساعدة في توفير المتطلبات البسيطة 
للبحث كالطباعة والتصوير» فان هناك حاجة لتزويد المكتبات بدوريات ومجلات علمية متخصصة: الأمر غير 
المتوفر لدى غالبية الجامعات لسبب مادي. أما إدارة البحوث فقد بدا دورها ناشئًا في السنة الأخيرة لوزارة 
التعليم العالي. وعلى الصعيد الداخلي للجامعات فان تدني مستوى فاعلية مجالس وعمادات البحش العلمي يود 
إلى سبب مادي أيضّاء الأمر الذي أدى إلى عدم انتظام صدور مجلات البحث العلمي أو النشرات الجامعية 
الأخرى» وما يزعج أعضاء الهيئة التدريسية هو تآخر الإجراءات المتعلقة بمنح اللقب العلمي المترئب علسى 
إجراء الأبحاث. أما عن العلاقة بين الباحثين فقد تبين أن كل باحث له شأن» فمستوى التعاون متدن والمعرفة 
عن الإنجازات:البحثية الزملاء ضعيفة حتى داخل الجامعة الواحدة» وغالبًا ما ثتم بالصدفة. 


* تم تسلم البحث في يونيو 2006» وقُبل النشر في سبتمبر 2006 
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أما عن استخدام الأبحاث الإدارية لأعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية 
تدريبيّاء فقد وجد الباحث أن هذا الاستخدام ضعيف جدًا وغير منظم؛ ولا يتم في إطار استراتيجية. ويهدف هذا 
الاستخدام إلى دعم وجهة نظر المدرب واكسابه تأثيرًا أكير ولتنة المتدربين. وبالإضافة إلى ذلك فقد لسوحظ 
غياب به كامل للأبحاث من رزمة المادة التدريبية» أو حتى الإشارة إليها ضمن المراجع المقترحة» في حين 
أنها نادرة الوجود في مكتبات المؤسسات التدريبية» وحتى وجودها في مكتبات الجامعات فهو غير منظم. 

أما عن طرق استخدام البحث في التدريب» فكانت في الغالب من خلال النقاش ومجموعات العملء كما 
استنتج الباحث أن النتائج والتوصيات هي أكثر أجزاء البحث استخدامًا في التدريب. وأن المدربين الأكاديميين 
هم الأكثر تبنبًا لاستخدام الأبحاث في التدريب. أما عن علاقة المؤسسات التدريبية بالبحث فقد وجد أنها ضعيفة 
جداء فالاهتمام به متدن ولا يقع ضمن قائمة أولياتها. وفيما يتعلق باتجاهات المدربين والمتدربين نحو استخدام 
البحث في التدريب» فقد وجد الباحث أنها ايجابية جداء لكن هناك قلة في الأبحاث التي 

تخص التنظيمات الحكومية الفلسطينية» كما أن كتابة هذه الأبحاث - إن وجدت - بلغة علمية بحتة قد 
أعاقت استخدامها بسلاسة في التدريب. وفيما يتعلق بتوقيت استخدام البحث في التدريب فقد أفادت الغالبية 
العظمى من أفراد العينة بأن الموقف التدريبي هو الذي يحكم التوقيت. ومن ناحية أخرى تبين لجوء معظم 
المدريين - خاصة الأكاديميين -- إلى مجلات الأبحاث العلمية للدول الأخري لدعم مؤقفهم التدريبي؛ لكن هذا 
الاستخدام أيضًا يبقى عشوائيًا وغير مرتكز - في معظم حالائه - إلى خطة. 

وبشكل عام فان ضعف استخدام البحث في التدريب يعود إلى عدم الوعي الكافي لأهمية ذلكء وضعف 
العملية البحثية» والعشوائية في الاستخدامء وضعف العلاقة ما بين الباحثين والأطراف التدريبية؛ وعدم قيسام 
الباحثين باطلاع الآخرين على أبحاثهم: وعدم تزويدهم بنسخ منها. 

ومن هذا المنطلق توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات أهمها: 
- ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني للإدارة العامة لبقوم بدوره المفئترض في تكاملية العلاقة بين البحصث 

والتدريب والنشر. 

- ضرورة تشجيع البحث العلمي وربطه بالقطاع العام وخططه التطويرية؛ دعم البحث ماديًا. 
- تشجيع ودعم دراسة الإدارة العامة. 
- إنشاء صندوق وطني لدعم البحث. 
- وضع المعايير المثلي للتدريب موضعع التنفيذ. 
- وربط البحث والتدريب بخطط التنمية وبمشكلات التنظيمات العامة. 

كما أن على الجامعات أن تهتم أكثر بتعميم الأبحاث والعمل على انتظام صدور مجلات الأبحاث, 
وتشجيع الأبحاث المشتركة. كما يتوجب على المؤسسات التدريبية وض ع أطر ومعايير واضحة لاسستخدام 
البحث في العملية التدريبية» وتجميع الأبحاث في مكتباتهاء وتقييم فاعلية المدرب من خلال استخدامه للبحث في 
التدريب» وتسويل مهمة الباحثين في عرض أبحاثهم على جمي ع أطراف العملية التدريبية. 
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المقدمة: 

تعد كفاءة الموظف الجانب ألأكثر حساسية في الدعامة الأكثر أهمية لوجود المؤسسات؛ فهي تلعب الدور 
الأساسي في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافهاء فمهما اتصفت خطط التطوير بالدقة والموارد بالوفرة» فإنها 
ستكون عاجزة في ظل تدني مستوى الكفاءة» فالنقص في الموارد المادية يمكن أن يعوض بوجود كوادر مدربة 
ومؤهلة (القريوتي: 91)؛ ففي دراسة للبنك الدولي عن التطوير في 192 دولة تبين أن 9616 من النمو في هذه 
البلدان يعود إلى رأس المال المادي؛ و620؟ منه يعود لرأس المال الطبيعي؛ و9064 منه يعود لرأس المال 
البشري (غانئم: 183). ولذلك أصبح من الضروري والمنطقي تنظيم وتنسيق وتفعيل هذه الطاقات والإمكانات: 
فبدأت إدارات القوى البشرية الاهتمام بالتدريب وأصبح رأس المال البشري يتصدر أولويات وخطط وجهود 
التنمية البشرية كسبيل للتنمية الشاملة؛ وبالرغم من أن التدريب من الاستثمارات الأكثر تكلفة» فإنه لا بديل له» 
فهو مصدر معظم المهارات اللازمة بعد سن الخامسة والعشرين» ومصدر كل المهارات اللازمة لكل وظيفتين 
من ثلاث وظائف (توفيق: 88). وإذ تعي الدول هذه الحقيقة فإن المتقدمة منها تنفق الأموال الطائلة لتدريب 
موظفيهاء في حين تميل دول العالم الثالث إلى تكريس السواد الأعظم من مواردها إلى قطاعات التطوير 
المادية؛ وتعتمد مبالغ قليلة للتدريب بالرغم من القناعة بأهميته. 

ويعرف التدريب بأنه جهد هادف إلى الارتقاء بكفاءات الموظف العملية والعلمية من قدرات ومهارات ومعارف 
وأنماط سلوكية لتعزيز فاعليته في تحقيق الأهداف الوظيفية التي يشغلهاء وقد أثبت التدريب المنظم أفضليته في توفير 
الاحتياجات من الكفاءات البشرية وبطريقة عاجلة (الطيب: 6)؛ وبرأي 2065505دث فإن الموظف لا تدوم كفاءته إن 
لم يداوم على تحديث قدراته واكتساب الجديد من المعلومات والاطلاع على الإبداعات؛ (065508ق: 1)؛ فالعلم 
متطور والبيئة متغيرة والإمكانات متذبذبة» كل هذا وغيره يستدعي من الموظف أن يطور ذاته. 

ويلجأ البعض إلى المشاركة في التدريب كرغبة في الحصول على وظيفة مرموقة:؛ ففي اليابان - 
المشهود بنجاحها الإداري - يتعلم الياباني وهو على مقاعد الدراسة أن مفتاح الحل هو التميز في الأداء» ومن 
هذا المنطلق تقوم الأسرة اليابانية بإنفاق جزء كبير من دخلها لتهيئة أبنائها للحياة العملية من خلال التندريب» 
حيث القناعة بأن الأكفأ هو الذي سيفوز بالوظيفة (القريوتي: 28). وكدلالة أخرى على أهمية التدريب فقد 
أفادت دراسة 'أسباب تراجع معدلات نمو الاقتصاد البريطاني"؛ بأن ذلك يعزى إلى القصور في تدريب الكوادر 
الإدارية (47065502: 1)» إذ إن استمرارية التدريب يحافظ وكفاءته تحافظان على صحة وحيوية المؤسسات 
وزيادة نشاطهاء وتطوير فاعليتها أيضاء 

والتدريب ضروري لكل الأطرافء فهو مهم للفرد ليكسبه الراحة والثقة بالنفس والقدرة على التأثير ... إلخ. 
وهو مهم للمؤسسة لأنه يزيد من فاعليتها وقدرتها الأدائية التطويرية والسمعة والاحترام» وهو مهم للاقتصاد 
الوطني ليدفع به إلى النمو والازدهارء وهو مهم لمؤسسات الدولة ككل؛ لأنه يجمع ما بينها في إطار تفاعل 
تكاملي مشترك يسد الثغرات ويجني ثمار تراكم النتائج» وكنتيجة حتمية لهذه الأهمية فإن عدد المؤسسات التدريبية 
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وتخصصها يزداد يوما بعد يوم. وعلى الصعيد الحكومي فقد أصبح عرفا محتومًا تأسيس معهد للإدارة العامة 
يتحمل مسئولية إدارة تدريب موظفي التنظيمات الحكومية. فقد أصبحت الوظيفة التدريبية مهنة لها أفرادهاء 
وتمارسها الإدارة باستمرارية وانتظام (ياغي: أ) وفقًا لأمس ومبادئ وض وابط واستقلالية في السياسات 
والتشريعات والميزانيات الخاصة بها. 
متطلبات فاعلية التدريب: 

بالنظر لأهمية التدريب والدور الذي يلعبه في التنمية الشاملة» فقد قام خبراء التدريب بدارسات كثيرة 
التوصل إلى نظرية تتعلق بمتطلبات فاعلية هذا النشاطك فكان من هذه المتطلبات ما خص السياسة العامة ومنها 
ما خص التخطيط؛ ومنها ما خص المدرب أو المؤسسة التدريبية» أو المتدرب ... إلخ. 

وفي دراسة ل 'الشملة' حول الديناميكية التنظيمية لمعاهد الإدارة العامة؛ | بادك لمحا تجو 
متكاملة من العوامل التي ترفع من فاعلية الأداء التدريبي» منها: قوة البنية التحية:؛ تبني الجهد التكاملي 
للتدريب» وخاصة من خلال دعمه بالبحث والمنشورات؛ والاهتمام الواعي للتدريب؛ وتكريس حقيقة إن 
التدريب يمثل إطارًا يجمع مؤسسات القطاع العام» واستقطاب مختلف الأكاديميين والباحثين والمدراء الفاعلين 
والسياسيين ونشطاء المجتمع للقيام بالتدريب» وتعاون الباحثين والمدريين في تحديد الاحتياجات التدريبية 
وتطوير المادة التدريبية (1990 ,339 :طءلقط5). 

وفي دراسة أخرى ل 'حسن أبشر الطيب" بعنوان 'مؤسسات التنمية الإدارية العربية: واقعها الراهن وآفاق 
المستقبل" كان أحد الاستنتاجات البارزة أن وظائف التدريب والبحوث والاستشارات هي أنشطة متكاملة يغذي 
بعضها بعضناء وتشكل البحوث القاسم الأعظم بينها (الطيب: 70: 89). ولدى استعراض 'بالك" للتدريب من منظور 
النظم؛ فقد وضع البحث ضمن المتطلبات الأساسية لفاعلية العملية التدريبية (11 :88116). هذا فيما أفاد خبراء الأمم 
المتحدة بأنه لا بد للمؤسسات التدريبية من إجراء الأبحاث متعددة الاتجاهات؛ مركزة على التساؤل عن المشكلات 
الإدارية» لتخلص إلى استنتاجات وتوصيات تحقق الجانب الأكبر من رسالة هذه المؤسسات. 

أما ندوة “دور معاهد الإدارة العامة والجامعات في التنمية الإدارية" والتي عقدت في المغرب عام 1981: فقد 
أوصت - فيما أوصت به - بتكثيف ودعم الجهد البحثيء وتأكيد الاستفادة الكاملة من خبرة أعضاء الهيئة التدريسية ٠‏ 
في الجامعات في ذلك» وتشجيع الباحثين الإداريين على التكيف؛ وأن تقوم الجامعات بإعطاء أهمية خاصة للدراسات 
والبحوث الإدارية؛ فيما يرى ثياغي' أن البحوث تمثل عنصر! مهملاً في عملية دفع عجلة التنمية الإدارية إلى الأمام 
(باغي: 267-266). ولا يغيب عن الذهن أن التدريب يتعامل مع الواقع الإداري؛ ولذلك لا بد أن تكون مادته 
واقعية إن أريد له النجاح» الأمر الذي يتم من خلال البحث العلمي كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق ذلك. 
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وفي دراسة "جميل جريسات" المعنونة "المدربون في الجامعات والمعاهد العربية" تبين أن 657؟ مسن 
أعضاء مؤسسات التدريب الإدارية يقومون بإجراء الأبحاث؛ في حين تصل هذه النسبة إلى 9653 من أعضاء 
الهيئة التدريسية في الجامعات (جريسات: 20). وإن كانت هذه الإحصائيات تبين اهتمامًا بالأبحاث؛ فإنه لابد 
من السؤال: ما مدى الاستفادة من هذه الأبحاث؟ 

ومن خلال نظرة متفحصة لما ورد أعلاه تبرز المكانة التي يحتلها البحث العلمي في التدريب؛ وهذا يشير 
أيضنا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأكاديميون كباحثين ومدربين» فلديهم الجديد من المعرفة والنظريات؛ ولديهم 
القدرة على الكشف عن الحقائق علميّاء فالبحث فائدة شاملة قبل» وأثناء وبعد التدريب؛ إضافة إلى دوره في إغناء 
المكتبة التدريبية» فهو جزء لا يتجزأ من واقعية التدريب ومن المتطلبات البنيوية للمؤسسة التدريبية؛ وفاعليته 
فيهما على حد سواء؛ ومن هنا فإنه من الضروري التعرف على ماهية البحث الإداري؛ ومساهمته في التدريب. 
البحث الإداري- ماهيته وميزته: 

يرى زويلف والطراونة أن البحث عملية فكرية منظمة من أجل تقصي الحقائق بشأن مشكلة أو مسألة ما 
للوصول إلى حلول ملائمة أو نتائج صالحة للتطبيق على الحالات المماثلة (زويلف والطراونه: 245)؛ في حين 
يرى 'فيليبو" أن البحث تحليل يهدف للكشف عن القوانين التي تحكم الأنشطة الإدارية (568 :0ممنا511)؛ ويمكن 
إيجاز القول بأن البحث الإداري جهد منظم وشامل للتحقيق في واقع الموضوع قيد البحث لاستكشاف الحقائق 
وتحليلهاء وصولاً إلى المبادئ والقوانين التي تحكم الممارسات كمدخل لتحديد ما يلزم من إجراءات. 1 

إن ما يميز البحث العلمي وخاصة الإداري منه هو وجود المبادئ التي ينطاق منها والإجراءات التي 
يتبعها ومواصفات الأدوات المستخدمة» حيث يكسبه ذلك القدرة على الوصول إلى الحقيقة الشاملة» فالمرحلية 
والتي منها غربلة المعلومات وتحليلها وإعادة نقدها وتقييمها مثلاً - تكسب النتائج مصداقية إلى جانب أصالتهاء 
ومن جهة أخرى فإن قيام الباحث بإبراز العلاقات ما بين مختلف متغيرات الدراسة يسول الاستفادة منها 
تدريبيّاء إلى جانب الفوائد الأخرى. 


أهمية البحث الإداري: 

تنطلق الحاجة إلى التدريب فيما تنطلق من التغيرات التي تحصل في التنظيمات العامة وبيئتهاء والبحث العلمي 
هو أداة صادقة معبرة عن واقع الظاهرة قيد البحث. ومن هنا تبرز ضرورة تكامل الدور البحثي والتدريبي. فمن 
البديهي أن يبدأ النشاط التدريبي بالبحث العلمي عن الاحتياجات التدريبية» ومن ثم البحث لتحديد منطلقات وضوابط 
تصميم البرامج التدريبية» ومن ثم البحث عن المادة التدريبية» لتمثل نتائج الأبحاث الجزء الأيسر من التدريب» 
والذي ينتهي أيضًا بالبحث عن فاعليته وأثره وما يازمه؛ فلدى غياب الاعتماد على المعلومات العلمية العملية الدقيقة 
والمصنفة - التي يأتي الجزء الأكبر منها خلال البحث - سيكون التدريب جهذا مبنيا على التلقائتية والتخمين 
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والانفعال الوقتيء وكلها أمور تبرز النقائتض في أي جهد هادف (الطيب: 88)» فتلك المعلومات تمثل أحد الأركان 
الأساسية التي يبدو دونها التدريب مبتور! ضعيفاء كما أن التدريب والبحث يعدان متطلبات لازمان للتنمية. ومن هذا 
المنطلق يلعب البحث دور مهما في تطوير الإجراءات وجميع الجوانب المختلفة للمؤسسة ( 25 :[60[/8©)؛ وهو 
يزودنا بالفهم المتكامل» ويمكننا من التنبؤء ويكسبنا القدرة على مواجهة صعوبات الحاضر والوقاية مسن مشكلات 
المستقبل» وباختصار فهو يعطي الإداري أداة تمكنه من القدرة على إدارة التغيير. 

ومن المؤشرات التي تزيد القناعة بأهمية البحث ما يتضمنه هيكل التنظيمات العامة لدائرة البحث والتطوير 
كظاهرة عامة وشبه ثابتة» ففي ذلك إشارة واضحة إلى الحاجة والفائدة المتحصلة منه. وتفيد الدراسات أن اليابان 
هي أكثر دول العالم إنفاقًا على البحث والتطويرء حيث تفرد له دوائر ومؤسسات معتبرة وميزانيات ضخمة؛ ففي 
عام 1991 أنفقت اليابان 902.86 من دخلها المحلي الإجمالي على البحثء أي (77,700 مليون دولار)؛ وتأتي 
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بإنفاقها 962.78: ثم ألمانيا 962.58 وفرنسا 9762.42؛ وبريطانيا 902.26 
أما إنفاق الدول العربية جميعها فقد بلغ 900.57 من دخولها المحلية (القريوتي: 03-86). كما تفيد الدراسات 
أيضًا.أن عدد المشتغلين في البحث العلمي في اليابان هو 2,500 باحث لكل مليونء بينما في ألمانيا 1,600؛ وفي 
بريطائيا 1,400» أما في العالم العربي فهو 120 لكل مليون. (عبدا لله: 72)؛ وفي ذلك إضافة إلى الدلالات 
العملية والنظرية على ضرورات البحث وقيمته التي ثبت جدواها والاهتمام المتنامي بها 

ويفيد "القريوتي" أن اليابان تتجاوز المدى الداخلي في اهتمامها بالبحث إلى قيام المؤسسات اليابانية بإرسال 
مبعوثين لمختلف أنحاء العالم ليزودوها بالجديد من الأبحاث والأفكار التي تظهر في هذه الدول؛ وهي تبدي 
استعداذًا فعليًا للاستفادة من نتائجها (القريوتي: 46-45). إن ما ورد أعلاه من إحصائيات يدل على دور البحث 
العلمي في ارثقاء الدول بممارستها ومكانتها الإدارية والدولية في جميع المجالات؛ وتتداخل عمليتا البحث 
والتدريب» ليس فقط باعتبار أن كلا منهما مدخل للأخرىء وإنما تتداخلان في الوقائع الإجرائية أيِضنًا. فتحديد 
الهدف» والتحقيق» والتقييم» والمنهجية» والتسلسل؛ والتصميم؛ ومبدأ علاقة السبب والنتيجة ... كل هذه مفاهيم ذات 
تطبيقات إجرائية بحثيًا وتدريبيّاء فمراعاتها مهمة جذا للباحث والمدرب وترتبط بمصداقية كل منهما وفاعليته. 
الجامعة والبحث والتدريب: 

إن استعراضا سريعًا لرسالة الجامعة يبرز الإشارة الصريحة إلى دور الجامعة فبي تنمية القدرات» 
وإجراء الأبحاث وخدمة مؤسسات المجتمع. ومن هنا يبدو تلازم الأدوار البحثية والتدريسية والتدريبية 
للجامعات» حيث توصف الجامعات بأنها المكان الأمثل لإجراء الأبحاث العلمية (عبدا لله: 71)؛ وبهذا فإن 
تفاعل المؤسسات التدريبية مع كليات الإدارة في الجامعات لا يعتبر من كماليات العملء بل هو إحدى 
ضروراته ومتطلباته» فهناك أهمية متحصلة من جراء التفاعل أو هذا التعاون» فمن خلاله يعرف كل جانب 
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الآخر حق المعرفة» ويعرف الجانبان كيف يخدم كل منهما الآخرء ليحققا هدفا استراتيجية في تطوير المجتمع» 
وعلى المدى القصير فإن هذا التكامل يفتح الباب للتفكير والإبداع وتبادل الأدوار وتوسيع مساحة البقعة 
المشتركة مما يقوي الجهود ويغنيهاء كما يمكن من الاستفادة القصوى المتبادلة من الطاقات والإمكانات. وهذا 
التعاون يُمّكن الجامعات من التجاوب بشكل أفضل مع متطلبات الكفاءة في مواصفات الخريج كسبيل للارتفاء 
بالثقة والمصداقية البينية» كما أن إجراء الأبحاث العلمية يمثل خدمة تؤدي في محصلتها النهائية إلسى تطوير 
أساليب عمل موظفي الدولة وتزويد الموظفين بالقدرة والمهارة والمعرفة اللازمة لحل المشكلات الوظيفية 
(غانم: 203) والتعامل مع الأمور بواقعية. وبشكل مختصر فإن التدريب والتعليم والبحث والاستشارات 
متطلبات أساسية للتطوير والإصلاح؛ والأهم من وجود هذه المتطلبات هو مدى ترابطها وتعاون مختلف 
الأطراف القائمة عليها من أجل الاستفادة المشتركة (سليمان: 18)؛ وهو الأمر الذي تعيه الدول المتقدمة وتعمل 
من خلال مفهومه؛ بل إنه أحد العوامل التي أدت إلى تعزيز تقدمها بدرجات متسارعة. 
الفائدة الإجرائية للبحث: 

يوفر البحث للتدريب الكثير مما يحتاجهء وفيما يلي ملخص له: 

يعد البحث دليلاً توضيحيّاء وهنا يلعب البحث الدور الأساس في تحديد الاحتياجات التدريبية ليسصبح 
المنارة التي توجه إليها الجهود التدريبية» ويضيء الطريق أمام القراءات الإدارية اللازمة للمتدربين» وهو دليل 
لتصميم البرامج والمادة التدريبية» ومؤشر على مدى الاستفادة من التدريب وأثره؛ ... الخ. 

وللتدريب مدخلات؛ الأصل أن يكون البحث أولها (تحديد الاحتياجات التدريبية والمادة التدريبية)؛ فهو 
يحتوي على المعلومات والحقائق والتفسيرات التي يحتاجها أطراف العملية التدريبية. كما أن تواتر الأبحاث 
وتراكمها يؤدي إلى التوصل للنظريات التي تحكم الموقف الوظيفي. فأبحاث المؤسسات العلمية هي خير 
مساهمة في وضع مفردات ومناهج الدورات التدريبية (الدباغ والديوهجي: 285)» ومن ناحية أخرى فإن 
طبيعة البحث ومحئوياته تجعل منه أحد المدخلات الأساسية التي تؤمن ترابط جميع هذه المحتويات. ١‏ 

ويعد البحث نظامًا تشخيصيّاء إذ يعمل على إبراز العلاقة بين المتغيرات» فهو نظام إداري؛ قانوني؛ 
نفسي؛ اجتماعي؛ اقتصاديء متكامل يناقش جميع عناصر الموقف - قيد الدراسة - علميأء وهو الواقع نفسه 
الذي يعيشه المتدرب في عمله؛ وبالتالي فحاجته ماسة للأبحاث لمساعدته في تحديد نوعية وأبعاد المشكلات 
والمتغيرات البحثية بعيدا عن الذاتية» وبرأي "جوليا" فالبحث أداة لتسهيل جعل الممارسة الإدارية مهنية الأساس 
مرتكزة إلى الدليل والبرهان (114 :111118)؛ وهو يراعي جميع المحتويات حتى الصغيرة منها ويكشف 
ديناميكية عملها والقواعد التي تحكمها بشمولية. 
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ويعد البحث أداة ووسيلة؛ فإبراز العلاقة بين مختلف المتغيرات وطرح التساؤلات والإجابة عنهاء يمثلان 
أداة فكرية لمحاكمة علمية واقعية تكتسب المصداقية والثقة. والبحث بذلك أداة تغييرء إذ يضع معيارا 
أبمواصفات علمية؛ ويحاكم الواقع من خلالها لما يتوجب عمله. ويعتبر أيضتا أداة إثبات» فهو دليل يستند إليه في 
حال الاختلاف أو التحكيم؛ إذ تقترن ممارسات بناء وتطويز القدرة الإدارية مع نتائج الأبحاث» فهي أداة تعلم 
المتدربين طريقة استنباط الأفكار السليمة (الدباغ والديوهجي: 285)؛ فالبحث أداة صالحة بصلاحية محتواهاء 
وتكتسب الثقة به من آلية عمل تلك الأداة. 
ويعد البحث توصية» فمن خلاله يتزود الإداري بفرصة الاستفادة من قدرات ومعارف وتجارب الخبراء 
الباحثين؛ ومن خلاله يتعلم الإداري المبادئ الإدارية الأحدث التي تحكم أنشطته؛ من أجل الوصول إلى الفاعلية. 
فالبحث العلمي ينتهي بقائمة من التوصيات التي يرصدها الباحث فبتبنيها يتم التغدب على المصاعب وحل 
المشكلات ومواجهتها اضمان عماية التطوير: والمتدرب في أشد الحاجة إلى مثل هذه الخلاصة من التوصيات 
العلمية. فهي تزوده بمؤشرات العمل المطلوبة» ليكون ذلك جزءًا من عملية التخطيط أو إطارً! لها ولأهدافها. 
والبحث كفاءة إدارية يحتاجها المدرب ليزيد من فاعلية التدريب؛ وليكسبها للمتدرب الذي يحتاجها أيضًا 
ليتوصل بواسطتها إلى حلول رشيدة عن طريق التفكير المبدع بالقياس والاجتهاد. فهو يزودهم بآلية الحصصول 
على المعلومات وتصنيفها وغربلتها وتحليلها خدمة لأهداف المتدرب؛ وللتدريب والبحث. وهو العملية التي يتم 
من خلالها الوصول إلى حلول لمشكلات الأداء الحالية والمتوقعة (113: 6أتهة 420 نز116كعاها8)؛: والبحث 
نحتاجه بإلحاح لتقييم الموقف تمهيدًا لاتخاذ القرار. 
ويعد البحث اختيارا» حيث يميل كبار الموظفين في دول العالم الثالث لتقليل حضورهم الدورات التدريبية 
لأسباب شخصية وثقافية» قد يكون لبعضها علاقة بالترفع؛ وبسبب دافعيتهم الداخلية تجاه الارتقاء بقدراتهم 
ومعارفهم» فإنهم يفضلون الاطلاع على الأبحاث أو ما شابه ذلك ومن خلال العصف الذهني يتزود الموظف بأداة 
لنقد قدراته وممارساته الوظيفية باتجاه معالجة الضعف والارتقاء بالقدرات الأخرى وتبني أفكار إبداعية جديدة 
(84: :6طنات)» وبهذا فالبحث خيار استراتيجي لكل أطراف العملية التدريبية» ويزود بأداة لإدراك الموقف. 
وباختصار فالبحث هو إجراء لتحديد الاحتياجات التدريبية» وتحديد المدربين الفاعلين» ولتحديد الأنشطة 
التدريبية الفضلى؛ وهو خطة تنفيذية» وتقييم للعمل التدريبي ونتائجه؛ ودليل لما يتوجب القيام به لاحقا.. 
فالحاجة إليه ماسة قبل وأثناء وبعد التدريب. 


مشكلة وحدود البحث: 


تتلخص مشكلة البحث في استقصاء واقع واستخدام الأبحاث الإدارية التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية 
في الجامعات الفلسطينية في تدريب موظفي التنظيمات العامة الفلسطينية. وبهذا سيتطرق البحث إلى أطر هذا 
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الاستخدام وآليته واتجاهات مختلف الأطراف نحوه وموقعه في السياسة التدريبية إن وجدت. وتجسدت 
المحددات الزمنية لهذا البحث في الربع الأخير من عام 2005. 
أسئلة الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة الى الإجابة عن التساؤلات التالية: 
- ما مجالات الأبحاث الإدارية التي أجراها أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في جامعات الضفة 
الغربية الفلسطينية» وما دوافع القيام بها وموقع الاستخدام التدريبي منها. 
- ما مدى اهتمام إدارات الجامعات وكليات الإدارة بشكل خاص بالبحث الإداري. 
- ما مدى استخدام نتائج البحث الأداري في العملية التدريبية؛ وفي أية مجالات. 
- ما آلية هذا الاستخدام في التدريب. 
- ما اتجاهات مختلف أطراف العملية التدريبية نحو استخدام البحث الإداري تدريبيّا. 
- ما محددات استخدام البحث الإداري في التدريب» وكيف يمكن التغلب عليها. 
- ما الآلية الفضلى لاستخدام الأبحاث الإدارية في كريت: 
- كيف يمكن الارثقاء بمستوى الاستفادة من البحث الإداري تدريبيّاء 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى: 
- الكشف عن مواضيع الأبحاث الإدارية التي قام بها أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات 
الفاسطينية ومدى ملاءمتها للاستخدام في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 
- الكشف عن مدى استخدام الأبحاث في الجهد التدريبيء وآليته» والاتجاهات نحوه. 
- التذكير بأهمية استخدام الأبحاث الإدارية في تدريب موظفي الخدمة المدنية. 
عرض وتحليل مختلف الجوانب العملية التنفيذية لاستخدام نتائج البحث الإداري في التدريب؛ ومن ثم 
اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها أن تزيد من فعالية هذه العملية وتكسب التدريب واقعية واحتراصما 
وفائدة أكبر. 
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أهمية البحث: 

ينبه هذا البحث إلى ضرورة تكامل وتضافر مختلف الجهود والمتطلبات للوصول إلى فاعلية التدريب» ومن 
بينها استخدام الأبحاث الإدارية» كما يساعد ذلك في تكامل العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية -الجامعات - 
والمؤسسات الحكومية» خاصة في الظروف التي تعيشها مؤسسات السلطة الفلسطينية» وذلك باتجاه إنشاء 
مؤسسات الدولة العتيدة» إذ إن ذلك أصبح ضرورة ملحة؛ ليس فقط للتدريب وإنما لفاعلية العملية الإدارية في 
الدولة» ولكن بالرغم من أهمية هذا التفاعل» فإن نظرة عابرة عليه تبين أن حلقاته لا تزال ضعيفة. وبذلك يعمل 
هذا البحث على تلبية حاجة مهمة من متطلبات فاعلية العملية التدريبية والإدارية في آن واحد. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا البحث يكسب المدرب مهارات أخرى باتجاه الفاعلية» إذ إنه يوسع مداركه 
العلمية والعملية» مما يساعد في ضمان اتخاذ قرارات وظيفية رشيدة. كما أن هذا البحث ذو أهمية بالغة أيضنًا 
للمؤسسات التدريبية بحيث يدفعها باتجاه مهنية الممارسة. ومن ناحية أخرى فإنه من المتوقع أن يعمل هذا 
البحث على تفعيل الجهود البحثية وتبادلها مع الجامعات والمؤسسات التدريبية والعلمية الأخرى بنسخ منهاء 


وسيكون هذا البحث مثالا يحتذي به في تكاملية العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والحكومية؛ كما 
إنه سينبه إلى ضرورة الاهتمام بالسياسة التدريبية» وإلى وضع المعايير الفضلى لممارستهاء وتكريسا لمبدأ ضرورة 

كون التدريب مصمما للتعامل مع الواقع والمأمول الإداري للتنظيمات الحكومية بعيذا عن التنظير الأكاديمي. 

سبب اختيار موضوع البحث: 
بحكم تخصص الباحث في التدريب وعمله مدربًا لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية على مدار السنوات 

السابقة» فقد كان طموحه في تحسين العملية التدريبية 'المنبه الأساسي المباشر لاختيار موضوع البحث. ومن 

الأسباب الأخرى التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع: 

1- شعور الباحث بتحول تدريب موظفي القطاع العام الفلسطيني إلى ممارسة عشوائية مع غياب سياسة 
تدريبية واضحة وتدني مستوى فاعلية معهد الإدارة العامة وغياب المعايير التدريبية العلمية؛ بحيث سيخدم 
هذا البحث في فحص مصداقية ذلك والمساهمة في معالجته. 

49 لاحظ الباحث أن الممارسات التدريبية لموظفي القطاع العام الفاسطيني تميل إلى الأكاديمية النظرية أو إل 
مادة جاهزة؛ أما التي تجهز خصيصنًا فهي قليلة إذ ستساعد هذه الدراسة على التدقيق في هذا الأمر. 

3- يشتكي الكثيرون من غياب العلاقة المهنية المنظمة ما بين المؤسسات الأكاديمية المتمثلة بالجامعات 
الفاسطينية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية؛ وخاصة في قطاع التدريبء إذ إن غياب أو ضعف هذه 
العلاقة يقلل من فعالية وواقعية هذا التدريب» حيث من المرتقب أن تلقي هذه الدراسة الضوء على ذلك. 
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تفتقر المكتبة الفلسطينية إلى الأبحاث الميدانية المتعلقة بالأداء الإداري لمؤسسات القطاع العام الفلسطيني» 
فالاهتمام بهذا المجال لا يزال ضعيقاء فستعمل هذه الدراسة على التنبيه لمعالجة ذلك. 
المفردات والمصطلحات: 
تم استخدام بعض المفردات والمصطلحات بصورة متكررة لدى عرض النتائج؛ وفيما يلي مدلولاتها ومعانيها: 
- التنظيمات الحكومية: هي التنظيمات الحكومية التابعة للخدمة المدنية الفلسطينية. 
- المؤسسات: هي التنظيمات الحكومية المستفيدة من التدريب والتنظيمات التي تشرف على التدريب وتنفذه 
كما تشمل المدربين غير الأكاديميين. وهي العينة التي أجابت عن استبانة المؤسسات. 
- أعضاء الهيئة التدريسية: هم أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم الإدارية في جامعات الضفة الغربية. 
- مدربون أكاديميون: هم أعضاء الهيئة التدريسية الذين يشتركون في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 
- الأبحاث هي: الأبحاث الإدارية التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم الإدارية في الجامعات 
الفلسطينية في الضفة الغربية. 
- التدريب: عملية التدريب التي تنظم لمصلحة موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 
- الجامعات: هي الجامعات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية. 
- المتدربون: هم موظفو الخدمة المدنية الفلسطينية الذين شاركوا في دورات تدريبية عقدت خصيصًا لمصلحتهم. 
منهجية البحث: ١‏ 
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» وتم تبني بطارية متكاملة من أدوات جمع المعلومات 
للوصول إلى الحقائق المطلوبة» والتي تحقق أهداف البحث وتجيب عن أسئلته» ومن هذه الأدوات الاستبانة, 
والمقابلة» والملاحظة» ومراجعة وثائق التنظيمات الحكومية والجامعات والمجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات 
التدريبية ذات الصلة؛ والاطلاع على المنشور في الكتب والمجلات ذات العلاقة؛ وفيما يلي توضيح لذلك: 
١‏ تم تصميم استبانتين لهذا البحث تحتويان على الأسئلة الموضوعية والكتابية معا. أما الاستبانة الأولى فقد ' 
تم توجيهها إلى أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية بوصفهم باحثين» حيث إن 
نسبة لا يستهان بها منهم مدربون لموظفي الخدمة المدنية. وقد شملت المجالات الآتية: الجزء الأول: معلومات 
شخصية عامة. الجزء الثاني: الجهود البحثية ودوافعهاء العلاقات البحثية؛ معيقات البحث» متطلبات البحسث» 
نشر وثقييم الأبحاث. والجزء الثالث يجيب عنه أعضاء الهيئة التدريسية فقط الذين يشتركون في تدريب 
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موظفي الخدمة المدنية (مدرب أكاديمي)؛ وهو الجانب التدريبي للباحث المدرب؛ وهو يشمل مدى وكيفية 
استخدام نتائج الأبحاث الإدارية؛ ومواقف الاستخدام؛ ومدى الاهتمام» ومجالات الاستخدام؛ ودوافع الاستخدام: 
“ومكان تركز الاستخدام» وتقييمًا لتجاوب المتدربين والقائمين على التدريب» مع استخدام نتائج الأبحاث 
الإدارية. وقد انتهت هذه الاستبانة بأسئلة مفتوحة تلخيصية تتحدث عن الاقتراحات والتعليقات. 
أما الاستبانة الثانية فقد تم توجيهها إلى مسئولي المؤسسات التدريبية؛ ومدراء عموم الشئون الإدارية ذوي 
العلاقة بتنمية القوى البشرية؛ والمدربين غير الأكاديميين. وقد أختيرت هذه المجموعة كمتدربين ومدربين 
ومشرفين على تنفيذ البرامج التدريبية» واشتمل الجزء الأول على معلومات عامة عن المؤسسة أو المنستجيب. 
والجزء الثاني يتعلق بالاطلاع على أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية. 
إما الجزء الثالث فيغطي عملية الأبحاث في التدريب» ومدى الاستخدام وكيفيته وزمنه وآلية ذلك؛ وانتهت هذه 
الاستبانة بأسئلة مفتوحة حول الاقتراحات والتعليقات. 
ولضمان مصداقية مناسبة للاستبانتين كأداة لجمع المعلومات» فقد تم عرضها على عشرة محكمين من 
الأكاديميين والميدانيين» حيث تم التأكد من وضوح الصياغة والمفاهيم وشمولية الأسئلة الواردة في الاستبانتين. 
وكانت نتيجة هذا التحكيم القيام بإعادة صياغة بعض الفقرات» وإضافة ثلاث فقراتء ودمج فقرتين مع 
بعضهما. وللتأكد من ثبات الاستبانتين فقد تم توزيع كل منهما على عشرين موظفًا من أفراد العينة المقترحة 
كعملية تجريبية» وبعد ذلك بأسبوعين تم توزيعها مرة أخرى على المجموعات نفسهاء وتبين أن مسستوى 
الارتباط في الإجابات لاستبانة أعضاء الهيئة التدريسية كان 9690: فيما كان 9685 على استبانة المؤسسات. 
وتركز التفاوت في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة. ويدل ذلك على ثبات هاتين الأداتين وصلاحيتهما للاس تخدام 
بمؤشر قوة العلاقة بين نتائج التطبيق في الحالتين الأولى والثانية. وبعد هذه الإجراءات فقد تم توزيع (52) 
نسخة من الاستبانة الأولى استهدفت جميع أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية؛ وتم استعادة 46منها. أما 
الاستبانة الثانية» فقد تم توزيع مائة وخمس نسخ منهاء وتم استعادة 81 نسخة فقط. 
أما الأداة الأخرى من أدوات جمع المعلومات فقد كانت المقابلة» حيث تمت قابلة الكثير من عمداء 
البحث العلمي؛ وعمداء كليات الإدارة» ورؤساء الأقسام؛ وأعضاء الهيئة التدريسية والمدربين؛ والباحثين 
ومدراء المؤسسات التدريبية» ومدراء التدريب في التنظيمات الحكومية الفلسطيئية. وتركز الحوار معهم بشان 
مختلف القضايا المتعلقة باستخدام البحث الإداري في التدريب: كل في إطار اختصاصه ومعرفته؛ وذلك من 
أجل تعزيز وغربلة ومقارنة المعلومات التي يتم الحصول عليهاء توطئة للتحليل» وصولاً إلى الحقيقة» وبسبب 
ظروف الإغلاق وصعوبة التنقل في الضفة الغربية واستحالته مع غزة بسبب الإغلاقات المحكمة؛ تم إجراء 
بعض هذه المقابلات هاتفيًا وفقا لتخطيط مسبق. 
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وإلى جانب ذلك فقد استخدم الباحث أسلوب الملاحظة؛ وقد روعي أن تكون الملاحظة عشوائية منظمة 
أثناء تنفيذ النشاط التدريبي» واشتملت على آلية وكيفية استخدام البحث في التدريب؛ والتجاوب معه؛ وفحسص 
واستعراض المادة التدريبيةء وأرشيف إدارات التدريب وتحليل مضامين التقارير التدريبية» ... إلخ. ومن جهة 
أخرى فقد اطلع الباحث على الوثائق الخاصة بالمؤسسات الحكومية الفلسطينية من تقارير سنوية ومجلات 
تتحدث عن التدريب وعن أداء الوزارات والهيئات الحكومية» كمجلة الميلاد الصادرة عن هيئة المؤسسات 
الفلسطينية؛ ومجلة 'المجلس التشريعي" الصادرة عن المجلس التشريعي؛ ونشرة أخبار تنموية من الضفة 
الغربية وغزة الصادرة عن البنك الدولي ... إلخ. 

وبهذا فقد روعي أن تغطي أدوات جمع المعلومات المصادر الأولية والثانوية» كما روعي تعددها من أجل 
محاكاة الحقيقة بأسلوب علمي تحليلي واقعي يمكن من خلاله الوصول إلى توصيات شافية. 


مجتمع وعينة الدراسة: 

هناك مجتمعان لهذه الدراسة؛ الأول أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية 
الثماني المنتشرة في الضفة الغربية» ويبلغ عددهم الاثثين والخمسين. وقد تم توزيع الاستبانة على كامل مجتمسع 
الدراسة. والجدول التالي يعطي نبذة عن التخصصات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات: 


الخلي إدارة الأعمالء الإدارة العامة» التسويق» ا 0 

:بير زيت | الاقتصباذء إدازة.الأعضبال» الأدارة العامة . 

النجاح الوطنية | إدارة الأعمال؛ الاقتصادء المليسة والمحاسبة والتسممويق. إدارة الأعمال» الاقتصاد. 
أبينتلهم :إدارة الأعسال المجاسبة, 7 


إدارة الأعمال المعاصرة: نظام الملومات الإدارية 
إدارة الأغمالة أمجائنيةة إدارة فسكشيفيات.. 3 
ة | الإدارة والر مي ادة, 


أما الجزء الثاني من مجتمع الدراسة فيتمثل في كبار الموظفين كالوكلاء المنساعدين ومدراء عموم 
التنظيمات الحكومية ذوي العلاقة بالنشاط التدريبي» والمدربين غير الأكاديميين» ومسئولي المؤسسسات 
التدريبية. وتم توزيع (105) استبانات استرجع الباحث (81) منها. وبهذا فقد وصل الباحث إلى أصسحاب 
القرار التدريبي ومراقبي تنفيذه. ومصممي البرامج؛ والمتدربين والمؤسسات المستفيدة من التدريب. 
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المواصفات الديموغرافية لعينة الدراسة: 
اشتملت عينة الدراسة التي أجابت عن استبانتي جمع المعلومات على مجموعتين: المجموعة الأولسى: وهي 

أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في جامعات الضفة الغربية البالغ عددها ثماني جامعات. فقد أجاب 46 منهم 
على الاستبانة» أي ما نسبته 9688.5 من عدد أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في هذه الجامعات؛ إذ إن العدد 
الكلي 52 عضو هيئة تدريس. وقد أجاب شخص من وكلاء الوزارات والمدراء عن الاستبانة الخاصة بالتنظيمات 
الحكومية ممن استفادوا من التدريب أو أشرفوا عليه. وفيما يلي بعض الخصائص الديموغرافية لكلتا المجموعتين: 
أ- أعضاء الهيئة التدريسية وعددهم 46: 
٠‏ الففة العمرية 30 وأقل: (8) 9017.4. 40-1: (18) 9039.1. 

904.3 )2( :60- 1 9637 )17( :50-41 

مافوق 60: (1) 902.2. 

وتبين أن المتوسط الحسابي لأعمار أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية هو 38.5 سنة. 


«الجلنس ذر (41) 9089. أنثى: (5) 9010.9. 
«التخفصص إدارة أعمال: (25) 9054.3. إدارة عامة: (6) 90.13. 


إدارة مالية واقتصاد: (14) 9630,4. أخرى: (1) 962.2. 

يلاحظ أن أكثرية أعضاء الهيئة التدريسية من تخصصات تتعلق بإدارة المؤسسات 
الخاصة والربحية. ويتوزع متخصصو الإدارة العامة الستة على ست جامعات هي 
الخليل» بيت لحمء القدسء النجاح؛ العربية الأمريكية؛ والبولتكنيك. ويحمل اثنان منهم 
درجة الدكتوراه» وأربعة درجة الماجستير. 


«لسوع العقد مثبت 42 (91.3). دوام جزئي (4) 908.7. 
٠‏ الرتبة العلمية أستاذ: (1) 902.2. أستاذ مشارك: (3) 906.5. 


أستاذ مساعد: (19) 9041.3. 2 محاضرء مدرس: (23) 900.50. 
ينتمي أعضاء الهيئة التدريسية الذين أجابوا عن الاستبانة إلى الجامعات الفلسطينية التالية: 
الخليل (6) 9013. بوليتكنك فلسطين(6) 2.9013 بيت لحم (5) 9610.9. 
القدس (4) 968.5. القدس المفتوحة (9621.7)10. بيرزيت (5) 9610.9. 
النجاح (9013)6. العربية الأمريكية (4) 908.7. 
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« الخبرة التدريسية- يبين الوضع التالي عدد سنوات الخبرة لأعضاء الهيئة التدريسية: 

سنتان فأقل (11) 9023.9. 5-3 سنوات (7) 9015.7. 

10-6 سنوات (14) 96032.6. 15-1سنة (6) 960.13 

مافوق ال 15 سنة (7) 9615.2. 

وتبين أن متوسط خبرتهم هي ثماني سنوات تقرييّا. 
ب- عينة المؤسسات: 

هي عينة شملت كبار موظفي التنظيمات الحكومية وشبه الحكومية ممن استفادوا أو اشرفوا على التدريب 

من وكلاء الوزارات؛ والوكلاء المساعدين؛ ومدراء العمؤم؛ والمدراء ورؤساء الأقسام» ومدراء إدارات القوى 
البشرية» ومسئولي التدريب ... وقد بلغ عدد من أجابوا عن استبانة المؤسسات واحذا وثمانين» كان من بينهم 
أربعة وكلاء ووكلاء مساعدين» وثمانية وعشرون مديرًا عامًا ومدربّاء وعشرون مديرًا ومدربّاء وسبعة رؤساء 
أقسام؛ وسبعة مدراء للتعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية» وخمسة عشر مديرا ومدربًا في مؤسسات تدريبية. 


تحليل المعلومات: 
استخدم الباحث الطرق النظرية والإحصائية في تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من أدوات جمع 
المعلومات المذكورة سابقًا. فعلى صعيد التحليل الإحصائي استخدم الباحث برنامج 58855 لتفريغ البيانات 
الواردة من الاستبانتين بعد أن تم ترميزهما. وعلى صعيد التحليل النظري فقد تمت مقارنة المعلومات مسن 
مختلف المصادر وطرق الحصول عليها. وطرحت الأسئلة التحليلية الفاحصة والكاشفة للتحقق مسن مصداقية 
هذه المعلومات وشموليتهاء لتكون قاعدة صالحة للتوصيات الواقعية المفيدة. 1 


النتائج: 

في سبيل تحقيق أهداف هذا البحث واكتمال الصورة حول الحقائق على أرض الواقع؛ فقد عمل الباحصث 
على جمع المعلومات المتكاملة للإجابة عن أسئلة البحث الواردة في مكان سابق. وتتجسد النتائج في: مجالات 
الأبحاث التي تم إجراؤها ودوافع القيام بهاء ومنبع فكرتهاء والعوامل المؤثرة فيهاء وإدارة النشاط البحثي في 
الجامعات؛ ومدى إلاهتمام به» ومدى استخدام نتائج هذه الأبحاث في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية 
وأي الأجزاء الأكثر استخداماء وآلية الاستخدام؛ وموقع الاستخدام في المادة التدريبية» وشبكة العلاقة لخدمة 
الاستخدام في التدريب (الباحث - المدرب - التنظيمات الحكومية - التنظيمات التدريبية)» ومحددات استخدام 
البحث تدريياء والآلية المفضلة» وتنتهي النتائج بتضور لكيفية الارتقاء بمستوى الاستفادة من البحث الإداري 
تدريبيًا. وفيما يلي عرض لهذه النتائج. 
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البحث الإداري- المنبع» المجالاتء والدوافع: 
المنبسع: 

إن لمنبع فكرة البحث وموضوعه الأثر الأكبر في أهدافه ومجالات الاستفادة المستقبلية منه. ولدى استقصاء 
بيع يار الأحاث الت جلها أعساء البقة الدريسية كلت [حلنهم عن الول ع0 ا يا 


:تكلينف أؤ إشارة من قبل أطراف أخرى , 
الت وواد ات وا اللفساءات ا * الك 

تبين الإحصائيات الواردة أعلاه أن الاهتمام الشخصي وتلمس الباحث فكر البحث هي المنبع ا 
لإجراء الأبحاث الإدارية. وأمكن تفسير ذلك بسببينء الأول يتعلق بقلة عد اللقاءات والمؤتمرات العلمية وحتسى 
شبه غياب للتتسيق الأكاديمي في مجالات التخصص. والسبب الثاني يعود إلى تدني مستوى فاعلية إدارة 
البحث كما سيتبين لاحقًا في هذا البحث. إذ إن ضعف التواصل بين الجامعات الفلسطينية مرده بشكل أساسي 
إلى سياسة الاحتلال في تقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني» وخاصة مؤسساته. 


الدوافع البحثيسة: 


لمعرفة أقوى دوافع قام مدرسو العلوم الإدارية بإجراء الأبحاث. فقد كانت إجابات أعضاء الهيئة 
الزيية عن الأنلة النتاقة يلك في الامقاية كما يلى: 


9023.9 |] 60.1 


أغبسبراض الترئية 


إغناء الثروة المعرفية | 9045.7 | 9034.8 | 9010.9 51 2 
إلمساعدة في حل المشكلاث الإدارية | 9015.2 | 9039.1 | 9028.3 |9087 ١‏ 


أغراض التدريب ]| 9087 | 9032.6 | 9037 
التنبك بال سسقب بل | 90152 | 5ّكآم8 | 9641.3 
أغراض تعليميية | 9032.6 | 9019.6 | 9028.3 
“فايساف التكنسجب اللاي 91747 0101 
غايات الشهرة والتقير | 9019.6 239 | 26.1 
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تفيد الإحصائيات السابقة معززة بالمعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة الأدوات الأخرى لجمع 
المعلومات: أن المنبع الأساس لفكرة البحث هو الاهتمام الشخصي للباحث؛ وما يعزز هذا الاستنتاج أن أقوى 
الدوافع للقيام بالأبحاث هو هدف إغناء الثروة المعرفية بمتوسط حسابي 2, يليه غاية الترقية بمتوسط حسابي 
6 أما أقل الدوافع حضورا في أذهان الباحثين فكان التنبؤ بالمستقبل. أما الدوافع التدريبية للبحث فقد كانست 
في المرتبة السادسة من بين الدوافع الثمانية» بمتوسط حسابي 2,84. ويعد ذلك مؤشرًا على تدني مستوى الاهتمام 
في البحث تدريبيّاء وقد بلغ المتوسط العام لدوافع البحث 22.72 بما يشير إلى أن الدافعية للبحث متوسطة. 


مجالات البحث والمجتمع المستهدف: 

من خلال استطلاح مجتمع الدراسة المستهدف في أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية فقد ذكر 9617.4 مسنهم 
فقط أنهم يستهدفون التنظيمات الحكومية» وتتناسب هذه النسبة مع عدد المتخصصين في الإدارة العامة والاقتصاد 
من بين أعضاء الهيئة التدريسية؛ مما يؤشر إلى محدودية عدد الأبحاث التي يستفاد منها تدريبيّاء والتي تعكس 
الواقع الميداني الذي يعيشونه؛ ونتيجة لمسح الأبحاث التي أجراها أعضاء الهيئة التدريسية في السنئوات الخمسس 
الأخيرة 2005-1999 ومكان وسنة نشرهاء فإن تحليل إجاباتهم عن السؤال الخاص بذلك في الاستبانة يفيد بأن 
ما نسبته 9623.9 من أعضاء الهيئة التدريسية (11عضوًا من 46) ذكروا أنهم أجروا أبحاناء منهم ثمانية فقط من 
حملة الدكتوراه وكان مجموع الأبحاث التي ذكروا أنهم أجروها واحدًا وعشرين بحن فقط ذكر مكان النسشر 
لخمسة منها فقط. كما تبين أن مجالات الأبحاث ضعيفة الارتباط بإدارة التنظيمات العامة؛ أما الأبحاث ذات 
العلاقة المباشرة فهي: تطور قطاع البريد في فلسطين؛ وضع المرأة في الإدارة العامة الفلسطينية» تمويل العبجز 
في الميزانية» إدارة الوقتء ضغوط العمل» الاتصال: رضا الجمهور. أما الأبحاث الأخرى فقد كانت لها صفة 
العمومية الإدارية أو مرتبطة بإدارة مؤسسات المال والأعمال؛ أو ذكر أنها أبحاث لم تنشر. 

بدا جليًا وملفنًا للنظر أيضنًا إهمال ذكر مكان وسنة نشر هذه الأبحاث إلا في خمس حالات فقط. وهذا يدل 
على قلة الأبحاث المنشورة والمحكمة؛ وعدم الجدية في الاهتمام لعملية البحث. ويفيد استعراض القائمة المشار 
إليها أن هناك ندرة في الأبحاث الإدارية» وفي ذلك مؤشر خجول على تدني مستوى جدية أعضاء الهيئسة 
التدريسية وإدارات الجامعات للقيام بإجراء الأبحاث. فالمفترض هو القيام بذلك وخاصة من حملة الدكتوراه 
الذين لم يذكر إلا ثمانية منهم أنهم أجروا أبحاثاء أي أن هناك 15 من أعضاء الهيئة التدريسية من حاملي درجة 
الدكتوراه لم يقوموا بإجراء الأبحاث؛ وتعززت مصداقية ذلك بإجاباتهم عن سؤال نصه: 'ما عدد أعضاء الهيئة 
التدريسية للعلوم الإدارية الذين يقومون بإجراء أبحاث؟' فقد أفادوا: 


- جميعهم (1) 902.2. - غالبيتهم (2) 904,3. - قليلا منهم (25) 9054.3. 
- القليل جذا (14) 9630.4. - لا إجابة (968.7.)4. 
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والمتوسط الحسابي 3.2 أي ما بين القليل والقليل جداء وفي ذلك دليل واضح على تدني مستوى الاهتمام 
في إجراء الأبحاث. وسيتبين فيما بعد أسباب ذلك. 


العوامل المؤثرة في البحث: 
للوقوف على العوامل المؤثرة في إجراء البحثء أجاب أعضاء الهيئة التدريسية عن سؤال متعلق بالأمر: 
مفاده "ما أثر الجوانب التالية على الجهد البحثي لعضو هيئة التدريس؟"؛ فكانت إجاباتهم: 


904.3 | 908.71 | 2 شق لالع بء التدريسي‎ ٠ 

كشرة عدد الطلبة في الشعبة 6 | 9043 | 9087 | 964.3 

مهام إضافية يكلف بها عضو إلهيئة التدريسية 57 | 90109 | 9023.9 | 906.5 
ارتباشفات شقصية 90565 | 9010.9 | 928.3 | 964.3 
الاشتراك في تنفيذ الدورات التدريبية 9 | 900.85 13 | 94.3 
عدم وجود مساعدي البحث والتدريس 2 ٠‏ | 9084.8 | 902.2 | 906.5 | 906.5 
تدريس مسقات إضافيئة 29 ]| 9017.4 :9617.4 | 904.3 
غبص الا كر المرسي 0 | 90304 ]19.64 | سك 

٠‏ العلاوة السنوية التلقائيسة 7 | 96217 |0565 | ع 


تفيد الإحضائيات الواردة أعلاه أن أكثر العوامل المؤثرة سلبًا في الجهد البحثي لأعضاء الهيئة التدريسية 
حسب درجة التأثير هي: عدم وجود مساعدي بحث وتدريسء كثرة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة وثقل العسبء 
التدريسي. ويمكن تفسير ذلك بحقيقة حاجة كليات الإدارة المستمرة إلى أعضاء هيئة تدريسية للعمل فيهاء وهذا 
واضح في الإعلانات المتكررة لكليات الإدارة في الجامعات الفلسطينية وغير مرة سنويًا تبرز فيها حاجتها إلى 
أعضاء هيئة تدريسية من حملة الدكتوراه والجدير بالذكر أن جزءًا لا يستهان به من أعضاء الهيئة التدريسية 
للعلوم الإدارية تم استقطابهم للعمل في التنظيمات الحكومية وغير الأهلية في مناصب عليا لرسم السياسات 
واتخاذ القرارات. فالزيادة الطبيعية في إعداد الطلبة لم تواكبها زيادة متوازنة في أعداد أعضاء الهيئة 
التدريسية؛ وينعكس ذلك في عدد المواد التي تدرس على حساب النظام الإضافي؛ وفي زيادة عدد الطلبة في 
الشعبة الواحدة» وحتى أن عملية افتتاح أقسام لتخصص الإدارة العامة اصطدمت بعائق ندرة الكفاءات 
الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال. والبارز هنا أن هذا التنخصص موجود في جامعتين فقط هما الخليل 
وبيرزيت وبشكل قليل الفاعلية في ضنوء هذه الأسباب. 
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والبارز هنا أن 9658.7 من أعضاء الهيئة التدريسية أجابوا بأن أكثر العوامل ذات الأثر الإيبجابي في 
الجهد البحثي هي الاشتراك في تنفيذ الدورات التدريبية. ولدى استقصاء سبب التأثير الايجابي للاشتراك في 
الدورات التدريبية على الاهتمام بالأبحاث وإجرائها تبين أن هذا الاهتمام حتى لو كان اسميًا أو سطحيًا فإذبه 
يعزز المكانة التنافسية لعضو هيئة التدريس للفوز بالعطاءات التدريبية ولضمان الاستمرار في الاستفادة مسن 
كفاءته التدريبية في الفرص اللاحقة. ومن خلال إجراء المقابلات وتحليل الوثائق تبين أن العامل الأساس في 
عدم قيام أعضاء الهيئة التدريسية بإجراء البحث هو حصولهم على الامتيازات دون ربطها بإجراء الأبحاث؛: 
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة العبء الوظيفي المتعلق بإعداد الطلبة مع زيادة غير مؤثرة في عدد أعضاء 
الهيئة التدريسية» ومن جهة أخرى فقد وجد الباحث أن لقلة عدد حملة الدكتوراه في المجال الإداري؛ وارتفاع 
معدل الطلب على توظيفهم» أثر سلبي على قيامهم بإجراء الأبحاث الإدارية. 


توافر متطلبات البحث 
أما العوامل الأخرى المؤثرة في إجراء البحث والمتعلقة بمدى توافر متطلباته؛ فقد أجاب أعضاء الهيئة 
التدريسية عن سؤال بهذا الخصوص بما يلي: 


كنب (عنذا يحافع ‏ 


تفيد المعلومات الواردة أعلاه أن إدارات الجامعات تضع ما لديها من إمكانات الحاسب والإنترندت 
والتصوير وهي إمكانات متواضعة تحت تصرف الباحثين؛ لكنه وفي ضوء الوضع المادي السيئ لهذه 
الجامعات فإن غياب الدعم المادي للبحث وقلة المراجع والدوريات والأبحاث السابقة بالكم والنوع المطلوبين 
هي أقل المتطلبات توافرًا. وقد استدعى ذلك قيام بعض الباحثين بزيارة مكتبات الدول المجاورة لإنجاز 
أبحاثهم. وتنبهت وزارة التعليم العالي لهذه الحقيقة فقد بدأت بتكريس جزء لا يستهان به من المساعدات 
الأجنبية لتطوير مكتبات الجامعات. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي الكلي هو 2.89 أي أنهم يصفون توافر 
هذه المتطلبات بالقليل الذي يميل إلى المتوسط. 
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وعن تصور أعضاء الهيئة التدريسية لقيامهم بواجبهم البحثيء تضمنت الاستبانة سؤالا مفاده: 
'بماذا تقيم نفسك كعضو هيئة تدريس من ناحية قيامك بواجبك البحثي؟ فكانت إجاباتهم: 
- مضطلع بالواجب 9615.2. -جيد 9632.6 
>وفييظ العية - مقصر 9628.3. 
ومن خلال المعلومات المتحصلة من المقابلات مع أعضاء الهيئة التدريسية تبين تدني مستوى اهتمامهم بواجباتهم 
البحثية كجزء من وصفهم الوظيفيء بل إن البعض أشار إلى تدني مستوى جدية إدارات الجامعات في النظر إلى 
الإنجازات البحثية. ولاستيضاح الأمر سيتم فيما يلي استكشاف دور وأثر إدارات الجامعات في إجراء البحث. 
إدارة النشاط البحثي والاهتمام به: 
يعد البحث من أهم الواجبات المفترض أن تقوم به الجامعات الفلسطينية للمساهمة في تطور المجتمع 
ومؤسساته وفقًا لما تنص عليه أهداف التعليم العالي في فلسطين؛ فالقيام بالبحث العلمي هو أحد واجبات عضو 
هيئة التدريس وفقًا لوصفه الوظيفيء ولهذه الغاية تنشئ الجامعات عمادة البحث العلمي لرعاية البحث 
وتشجيعه. ويتبع لهذه العمادة لجنة البحوث؛ ولجنة مجلة البحوث؛ وصندوق دعم البحث أحياناء وعلى صعيد 
وزارة التعليم العالي فإن مديرية البحوث هي المسئولة عن هذا الجانب؛ وقد بدأت الاهتمام المنظم بذلك عام 
4 ؛ حيث بدأت العمل على وضع سياسة عامة ومعايير للتعامل مع مشاريع الأبحاث؛ والبحث عن تمويل 
أو توزيع الدعم المتوافر عليها. إلا إن غالبية الجامعات لم تبد رضا كبيرًا عما أنجز بهذا الخصوص. 
إدارة البحسث: 
إن لإدارة البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الأثر الأكبر في رغبة الباحث في إجراء الأبحاث» ومن 
ثم الاستفادة من نتائجه في مجالات كثيرة؛ منها التدريبية. وللوقوف على حقيقة ذلك فقد تم إجراء المقابلات 
اللازمة مع مختلف الأطرافء إلى جانب توجيه مجموعة من الأسئلة ١‏ المتعلقة بذلك في الاستبيان الخاص 
بأعضاء الهيئة التدريسية؛ وكانت إجاباتهم كما يلي: 
* ما أثر النمط القيادي لإدارة الجامعة التي تعمل فيها على اتجاه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث؟ 
- إيجابي 96037. - محايد 9643.5. - سلبي 9615.2. 
- لا إجابة 904.3. - متوسط حسابي 1.87. 


أي أن النمط القيادي يميل إلى أن يكون محايدا 
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© ما مدى تشجيع إدارة الجامعة لأعضاء هيتتها التدريسية على إجراء البحث الإداري؟ 
- كبير جذا 9628.3. - كبير 9041.3. - متوسط 96021.7. 
- قليل 906.5. - معدوم 962.2. 
متوسط حسابي 2.13» أي أن تشجيع إدارة الجامعة للبحث يميل إلى أن يكون كبيرا. 


© ما مدى فاعلية مجلس أو عمادة البحث العلمي في إدارتها وخدمتها للبحث الإداري: 


- فعالة 904.3. - جيدة 9019.6. - متوسطة 9028.3. 
- قليلة الفاعلية 9630.4. - عديم الفاعلية 9015.2. - لا إجابة 902.2. 


متوسط حسابي 3.93: أي أن فاعلية مجالس أو عمادات البحث العلمي مابين.المتوسطة وقليلة الفاعلية. 
© هل تهتم إدارة الجامعة بإبراز وتعميم نتائج الأبحاث الإدارية؟ 
- نعم 906,5 - إلى حد ما 9650. - لا 9041.3 
- لا إجابة 902.2. 


© إذا كانت إجابتك عن السؤال السابق بأن إدارة الجامعة تهتم» فهل يتم ذلك من خلال: 


- الندوات 906.5. - نشر ملخص 9019.6. - نشرة أخبار الجامعة 9047.8. 
- الإعلام 9610.9. - أخرى 96010.9. - لا إجابة 904.3. 


© هل تصدر الجامعة مجلة للبحث العلمي؟ 
- نعم 9671.7 - لا 296283 
إذا كانت الإجابة عن السؤال السابق بنعم» فما مدى انتظام إصدار المجلة: 
- منتظمة 9033.3. - وسط 9015.2. - متقطعة 9645.5. 
- نادرة الصدور 966.1 - متوسط حسابي 3.02. 
أي أن مجلات البحث العلمي في الجامعات متقطعة الصدور. وتبين أن السبب الأساسي لذلك هو سبب . 


ماديء إذ إن الجامعة تعطي أولويات الصرف المادي للتكاليف التشغيلية والتطويرية الأخرى. 
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« ما مدى اطلاعك على مجلات الأبحاث التي تصدرها الجامعات الفلسطينية الأخرى؟ 
- بانتظام 962,2. -وسط 9650 - قليل 9034.8. 
- لا اطلاع 9013. - متوسط حسابي 2.58. 
أي أن مدى الاطلاع على مجلات أبحاث الجامعات الأخرى قليل. 


ما مدى قيام كليات الإدارة بتنظيم أنشطة لا منهجية: 


- كثيرة 9015.2. - وسط 9647.8. - قليلاً 9626.1. 
- نادرة جدًا 9010.9. - متوسط حسابي 2.32. 


أي أن مدى قيام كليات الإدارة بأنشطة لا منهجية ما بين المتوسط والقليل. 

تبين الإحصائيات الواردة أعلاه والمعلومات الأخرى المتحصلة من المقابلات وتحليل الوثشائق أن الجامعات 
الفلسطينية تشجع البحث؛ لكن - وغالبًا - لا يترجم هذا التشجيع إلى سياسات تدفع الباحث لإجراء البحث؛ ولا يحتل 
مكانًا متقدمًا في أولويات إدارة الجامعة» ويبرز هذا التشجيع في محاضر اجتماعات إدارة الجامعة مع أعضاء الهيئة 
التدريسية للعلوم الإدارية. وتبين أيضا أن أكثر الجامعات التي تشجع البحث وتحض عليه هما جامعتا بيرزيت 
وجامعة النجاح؛ وما ساعد ذلك برامج الماجستير الموجودة في هاتين الجامعتين؛ إذ إن الإنجازات البحثية لأعضاء 
الهيئة التدريسية هي أهم المعايير والشروط المطلوبة لاعتماد هذه البرامج من قبل وزارة التعليم العالي. 

أما فيما يتعلق بإبراز نتائج الأبحاث فلا يتجسد اهتمام الجامعات بطريقة محددة ومنتظمة في ذلك؛ فهي 
تعرف بها أحيانًا من خلال نشره أخبار الجامعة التي قلما تصدر. إما فيما يتعلق بمجلة الأبحاث فهي موجودة: 
كما أفاد به 9671.7 من أعضاء الهيئة التدريسية إلا إن هذه المجلة غير منتظمة الصدور. وذلك لأسباب مادية. 
وهذه أهم الأسباب التي تفسر عدم اطلاع أعضاء الهيئة التدريسية بشكل منتظم على هذه المجلات: فعادة ما 
تقوم الجامعات بإرسال نسخة أو اثنتين من مجلتها للجامعات الأخرى؛ وقلما تجدها في الزاوية المحددة في 
مكتبات الجامعات المختلفة. 

إن فاعلية مجالس وعمادات البحث العلمي متدنية حسبما يتبين من المعلومات المتحصلة من الإجابة عن 
الاستبيان. ولدى البحث عن السببء كانت العوامل التالية مرتبة حسب الأهمية مسئولة عن ذلك: : 
- عدم اعتماد مخصصات مالية لدعم البحث. 
- الاعتماد غالبًا على الدعم المادي الخارجي لتنشيط العمل البحثي. 
- عدم وضوح الدور الإداري لهذه المجالس وخطوط اتصالها مع الباحثين. 
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ولا تقتصر العوامل المؤثرة في إدارة النشاط البحثي في ذلك؛ بل إن لنشر وتقييم الأبحاث دور بالغ 
الأهمية في هذا الإطارء وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي: 
نشر وتقييم الأبحاث: 

إن لعملية تقييم الأبحاث توطئة لنشرها الأثر الأكبر في إمكانية تداولها والاستفادة منها تدريبيّا. وللكشف 
عن الجوانئب ذات العلاقة» فقد تم توجيه مجموعة من الأسئلة بهذا الخصوص إلى الأطراف المعنية وخاصة 
أعضاء الهيئة التدريسية من خلال المقابلة والاستبيان. فقد كانت إجابات أعضاء الهيئة التدريسية على الفقرات 
الخاصة بذلك في الاستبيان بما يلي: 


« هل تواجه صعوبة في نشر أبحائك؟ 


- نعم 9017.4. 2 - أحيانًا 9641.3. - لا 9032.6. - لا إجابة 908,7 
© هل يخضع نشر البحث في مجلات الأبحاث إلى معايير واضحة تطبق على الجميع بعدالة؟ 
-نعم 9015.2. 2 - إلى حد ما 9043.5. - لا 9032.6 - لا إجابة 968.7. 


© ما مستوى ثقتك بمقيمي الأبحاث لغايات الترقية أو النشر؟ 
- عالية 908.7. - جيدة 9039.1. - متوسطة 9028.3. 
- متدنية 9013. - لا إجابة 9615.2. - متوشط حسابي 2.82. 
أي أن الثقة في مقيمي الأبحاث متوسطة. 
« هل تتأخر الجامعة في إجراءات تقييم الأبحاث أو منح الرتبة المستحقة كنتيجة لها: 


-نعم 9010.9. 2 - إلى صما 9058.7 0-لا90217. - لا إجابة 908.7. 
« ما مدى وضوح آلية ومعايير تقييم أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية؟ 

- واضحة 906,5. - وسط 9647.8. - ضبابية 9034.8؟. 

- غير واضبحة 9010.9 - متوسط حسابي 2.5. 


أي أن مدى آلية ووضوح معايير التقييم ما بين المتوسطة والضبابية. 
© هل تتمتع إدارة الجامعة بالنزاهة والبعد عن المحسوبية في اعتمادها الأبحاث في الترقية العلمية؟ 
- نعم 9034.8 - إلى حد ما 9050 - لا 9010.9 - لا إجابة 904.3. 
١‏ -2188 


واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية ... 


© مم ينطلق أعضاء الهيئة التدريسية في تقييم أبحاث زملائهم؟ 
- نقد علمي 9034.8. 2 - نقد كيدي 9017.4. - لا اهتمام 9043.5. 2 - لا إجابة 904.3. 


4 هناك حاجة لاحاجة لا إجابة 
افعنه 1 ِ إجاب 
اجة لم | م.ومين 22063 3 ل 
و واسعة وسط | ضيقة معدومة لا إجابة ]| متوسط 
استفادة 
الاستفلدة مف | رروورو | 78هة | 239ين 5207 0 239 
3 ممتاز جيدة وسط ضعيفة لا إجابة 5 
تصميم البحث 
1 2 | 9047.8 | 9026.1 | 964.3 52005 
عت ممتاز جيدة وسط ضعيفة لا إجابة 
| - 
م امدق 7 | 96522 | 9626.1 | 5.ك6ن : 
تحليل المعلومات أ ممثاز جيدة وسط ضعيفة لا إجابة 
5203 9 | 9023.9 913 5205 
انق ممتاز جيدة وسط | ضعيفة لا إجابة 
]| 2ن 02 | 9019.6 “01_06 | كيملا 221 
٠ 0‏ ممتاز جيدة وسط ضعيفة لا إجابة متوسط 
ل 
لتعصيسةه | وويو | ومين 


وقد تم التوجه إلى التنظيمات الحكومية المشرفة على التدريب والمنظمة له والمستفيدة منه بسؤال 
مفاده: "إذا كنث مطلعًا على الأبحاث التي أجراها أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات * 


الفلسطينية فما تقييمك لها؟ 
- مفيدة 9613.6 - متوسطة الفائدة 9664.2. - غير مفيدة 901.2. 
- غير مطلع 9021. - متوسط حسابي 2.29. 


أي أن التنظيمات تصف الأبحاث بأنها متوسطة الفائدة. 


يفيد أعضاء الهيئة التدريسية الذين يواجهون صعوبة في نشر أبحاثهم أن هذه الصعوبة تكمن في العامل 
الزمني برغبتهم في نشرها بالسرعة القصوىء وهو الأمر غير المتاح» بسبب الإجراءات الإدارية للنشرء حيث 
يطلب منهم أحيانًا تعديل الأبحاث كمتطلب لنشرهاء وهو الذي قلما يقتنعون به؛ مما يجعل بعضهم يسشكك في 
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نزاهة التقييم» ومن جهة أخرى فإن للمعايير البحثية المعتمدة للترقية ووصفها بالضبابية من قبل 9034.8 
وبغير الواضحة من قبل 9610.9: وتأخر إدارات الجامعات أحيانا كثيرة في منح الرتبة المستحقة - أثرا سلبيًا 
في اتجاه أعضاء الهيئة التدريسية لإجراء الأبحاث؛ وتعزو إدارات الجامعات ذلك إلى الإجراءات الإدارية: 
ويمكن تجاوز ذلك من خلال السرعة:؛ وأن عدم اهتمام 9043.5 من أعضاء الهيئة التدريسية بأبحاث زملائهم 
يعد مؤشر! سلبيًا على تدني مستوى اهتمامهم بالبحث بشكل عام. حيث يعزو أعضاء الهيئة التدريسية ذلك إلى 
التأخير في منح اللقب المستحقء كما أن تجاوز إدارات الجامعات أحيائًا في منح ترقيات لبعض أعضاء الهيئة 
التدريسية وفقًا لمعابير أقل المفترض يترك الأثر السلبي نفسه إلا إن ذلك لا ينفي حقيقة أن عدم الاهتمام 
بالبحث من قبل أعضاء الهيئة التدريسية مرده عوامل شخصية وتدني مستوى المنافسة بين أعضاء الهيئنة 
التدريسية للعلوم الإدارية» حيث إن هناك حاجة دائمة لتوظيفهم. 

وبشكل عام يقيم أعضاء الهيئة التدريسية الأبحاث الإدارية التي أنجزها زملاؤهم بأنها جيدة من حيث 
الاستفادة منهاء وكذلك من حيث التصميم وجمع المعلومات وتحليلها ونتائجها وتوصياتهاء ولكنهم يؤكدون أن 
عدد الأبحاث التي أجريت قليل جدا. وهذا ما يعزز الافتراض المنائد بقلة عدد الأبحاث الإدارية. ولدى 
استعراض رأي التنظيمات الحكومية في الأبحاث الإدارية التي اطلعوا عليها والتي وصفتها بالقليلة فقد أفاد 
32 من أفراد العينة بأن هذه الأبحاث متوسظة الفائدة. وقد تم استقصاء سبب ذلك حيث تبين أن ذلك يعود 
لطريقة عرض النتائج والتوصيات من حيث استخدام لغة ومصطلحات معقدة في هذه الأبحاث مبتعدة عن 
مستوى إدراك ومعرفة موظفي التنظيمات الحكومية» ومن جهة أخرى فقد أشار الكثير منهم إلى غياب آليمة 
لتنفيذ التوصيات التي يتم اقتراحهاء مما يتطلب منهم جهذا كبيرً! لإنجاز ذلك؛ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار 
خوفهم من نتائج ارتجالهم بسبب نظام الرقابة المتبع من قبل الرؤساء. 1 
العلاقات البحثية بين الزملاء: 

إن استكشاف علاقة الباحث الإداري كعضو هيئة تدريس مع زملائه في الجامعة نفسها أو في جامعات أخرى 
يسلط الضوء على مدى الاهتمام والتعاون والتشاور؛ إذ يؤدي ذلك إلى أبحاث بجودة أفضل؛ إلى جانب تعميق 
الاستفادة من هذه الأبحاث» ولإلقاء الضوء على هذا الأمر فقد تم توجيه الأسئلة التالية لأعضاء الهيئة التدريسية: 


© بماذا تصف العلاقة البحثية بين أعضاء الهيئة التدريسية؟ 


- تعاونية 9623.9. - تنافس تعاوني 9615.2. 
- كل وشأنه 9656.5 - تنافر 904.3. 
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© ما مدى اطلاعك على الأبحاث التي أجراها زملاؤك أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في: 


واسسع متوسط ضييق لاعلمليبه متوسسطح. | 

جامعتك ١ 0 213 ١ 987 ١ 90283 | 9304.7 90326 ١‏ 
الجامعات الأخرى . 9015.2 : 9041.3 ١‏ 9037 5 50 234 م 
كه ووس ع 21 21311 و ار 013 ا ا 113 111 


© في العادة كيف تطلع على الأبحاث التي أجراها زملاؤك في: 
أطلبها منهم بالصدفة» مجلات الأبحاثء المكتبة» الإنترنت. 


فوجامعتك 5200.3 7اا0 ل 7050 0 9019.6 7 7604.37 0 
الجامعات الآخرى | 92.22 3 9015.2 5050 026.1 906.5 


© ما مدى استعانتك بخبرة زملائك في مجال البحث الذي تجريه: 


- دائمًا 906.5. - غالبًا 9632.6. - قلما 9054.3. - ذا 902.2. -لا إجابة 904.3. 


هل تستعين بزملائك في الإجراءات البحثية في المجالات التالية: 


التوسي نات 61 |30 ا لا 0 


يرى غالبية أعضاء الهيئة التدريسية أن طبيعة العلاقة البحثية بينهم تتجسد في كل وشأنه 9656.5: وأن 
اطلاعهم على أبحاث زملائهم من الجامعة نفسهاء ومن الجامعات الأخرى ليس بالمستوى المطلوب؛ فهو يميل 
إلى ما بين المتوسط والضيقء والأمر الأكثر إثارة هو أن هذا الاطلاع عادة ما يتم بالصدفة؛ وأن استعانة 
أعضاء الهيئة التدريسية بخبرات بعضهم لدى إجراء البحث تتراوح ما بين أحيانا 9632.6: وقلما 6021.7؟: كما 
تبين أن هذه الاستعانة لا تتم بشكل منهجي منظم؛ وإنما بشكل عشوائي عرضي وتتركز في التعاون في أدوات 
جمع المعلومات وصياغة التوصيات. ويعود كل ذلك إلى تدني مستوى الاهتمام بالبحث من قبل أعضاء الهيئة 
التدريسية نتيجة لانشغالهم بالعمل الإضافي أو التدريب لارتباطات شخصية ... إلخ. ومما تجدر الإشارة إليسه 
هو أن التعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية بحثيًا ليس ضعيفًا على صعيد الجامعات فحسب, بل على صعيد 
الجامعة الواحدة أيضنًا. فغالبًا ما يطلع الزملاء على إنجازات زملائهم بالصدفة. وهذا يدعم الاستنتاج القائل بأن 
مستوى الاهتمام بالبحث ليس بالمستوى المطلوب ولا يختلف هذا الأمر عن علاقة الباحثين بالمؤسسات 
التدريبية وتنظيمات الإدارة العامة كما سيتبين لاحقاء 
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الاستخدام البحثي في التدريب: 

سيتم التطرق في هذا السياق إلى: مجالات الاستخدام» مدى الاستخدام؛ الاستخدام كمادة تدريبيةء طريقة 
الاستخدام» الاستخدام في أنواع الدورات؛ أكثر أجزاء البحث استخداماء المتدربين واستخدام البحث؛ التنظيمات ” 
المختلفة والبحث. وفيما يلي عرض لهذه المعطيات: 


مجالات الاستخدام ومداها: 


من المفترض أن من أهم استخدامات الأبحاث الإدارية وأسباب إجرائها - الاستفادة منها في الأنشطة 
التدريبية المختلفة كما توضح في الإطار النظري لهذا البحثء وللكشف عن واقع هذا الاستخدام فقد تم جمع 
المعلومات اللازمة من خلال المقابلة وتحليل الوثائق والاستبيان والملاحظة. فبناء على سؤال ورد في الاستبانة 
مفاده: ما مدى استخدام الأبحاث الإدارية في الجوانب التالية؟ فقد كانت إجابات أعضاء الهيئة التدريسية الذين 
يقومون بالتدريب (م أ) وأفراد عينة التنظيمات الحكومية (المؤسسات) كما يلي: 
كثيرا وسلط ليده لاإجابة 


2/0206 
2105.6 


4333 
1144 
اقم 
3 


الجدية في الاستخدام: 
عن مدى جدية المدربين غير الأكاديميين في استخدام الأبحاث لدى اطلاعهم عليه؛ أفادت عينة 
المؤسسات بالآتي: . ٠.‏ 


- عالية 9048.1. - وسط 9623.5 - متدنية 9023.5. 
- لا إجابة 904.9. - متوسط حسابي 1.85. 


أي أن مدى الجدية متوسط. 
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وأفاد المدربون الأكاديميون عن مدى استخدامهم للأبحاث في التدريب ب: 
- دائما 2.9055.6 - غالبًا 9027.8. - أحيانا 9011.1. - قلما 905.6؟. - متوسط حسابي 1.66. 
أي أن مدى الاستخدام يميل إلى غالبًا. 
يبدو جليا إن هناك اهتماما كبيرا من المدربين عامة في الاستفادة من الأبحاث الإدارية في التدريب. وفيما 
يتعلق بمدى هذه الاستفادة فقد بين المدربون الأكاديميون أنهم أكثر ما يستخدمونها في دعم وجهة نظرهم كمدربين 
وكوسيلة للإيضاح. فيما تفيد المؤسسات بقلة الاستخدام وخاصة في مجالات تحديد الاحتياجات التدريبية وفي المادة 
التدريبية أو في تصميم البرامج التدريبية. حيث تبين أن من يستخدم هذه الأبحاث هم المدربون الأكاديميون الذي 
أجروا هذه الأبحاث حيث الاهتمام من قبل التنظيمات الحكومية في الحصول عليها أيضًا. إلا أن قلة الأبحاث ذات 
العلاقة بالإدارة العامة تقف حائلاً دون ذلك. وبالنظر إلى مجالات الاستخدام فإنها سطحية تتجسد في دعم وجهة 
نظر المدرب» وقلما تكون مؤشر! على الاحتياجات التدريبية أو عاملاً مهما في تصميم البرامج التدريبية. ولم يجد 
الباحث توثيقًا واضحًا لاستخدام الأبحاث في الرزم التدريبية التي يتم إعدادها أو حتى في الوثائق الخاصة بذلك. 
ولدى استقصاء التفاوت في أراء الطرفين (المدربين الأكاديميين والمؤسسات) تبسين أن المؤسسات لا 
تعتمد في تحديد احتياجاتها التدريبية بشكل جدي على ما ورد في نتائج وتوصيات الأبحاث.وإنما تعتمد على 
آراء الإدارات العليا في التنظيمات الحكومية؛ ولدى استعراض عينة من الأبحاث تبين أن الإشارة للاحتياجات 
التدريبية فيهالا تتم بشكل منظم؛ بل إنها غير مذكورة أحيانًا كثيرة» مما لا يجعلها ملفتة للنظر من جاب 
المؤسساتء وهنا لا بد من التعرف على استخدام الأبحاث كمادة تدريبية. 
الاستخدام كمادة تدريبية: 
ولدى السؤال عن دور المدرب في تحديد المادة التدريبية كانت الإجابات: 
م.أ مؤسسات: 
يحددها المدرب بمفرده 9061.1 9034.6. 
توضع محددات على الشكل 9/027.8؛ 907.4. 
توضع محددات على المضمون 965.6 9046.9. 
الممادة جاهمنزة 4905.6 9011.1. 
وفيما يتعلق بمدى قيام المدربين بإدراج الأبحاث الإدارية ضمن قائمة المراجع في المادة التدريبية» فقد 
كانت آراء أفراد العينة من الجانبين "المؤسسات والمدربين الأكاديميين" كما يلي: 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج 27 ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 
لالبسبس ‏ بي ببيببببيببإ يي يبي يبيب سج ب 


دالسما غلبا ققليلما باد : متوسط مم 
درب أكاديمي مأ 00 21.6 0000 -1.55 
مؤسسسات كن 20.6 90.1 7.6 3 2.35 


يتبين من الإحصائيات والتحليل والمعلومات الأخرى المتحصلة أن القائمين على إدارة العملية التدريبية 
يحددون للمدرب عناوين المادة التدريبية» ويقوم المدرب بمفرده بإعداد المادة التدريبية» وقلما حدث أن تدخلت 
إدارة التدريب في تعديلها أو تغييرها. ولدى فحص المادة التدريبية لوحظ أن جزءً! لا يستهان به منها كان جاهناء 
وخاصة أن عناوين الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها مشابهة لما يتم تنفيذه في أماكن أخرى داخليًا وخارجيًا. كما 
لوحظ في الفترة الأخيرة أن هذا الجزء في تناقص مستمر وأصبح المدربون يتجهون إلى أن تكون الكتب العلمية 
الحديئة - وخاصة الأجنبية والمترجمة - مصدر! أساسيا للمادة التدريبية؛ إذ قلما ينعكس الواقع الفلسطيني فيها 
أيضنًا كمادة تدريبية؛ ولكن مستوى الاهتمام المعطى للأبحاث كمصدر للمادة التدريبية ليس بالمستوى المفترض» 
حيث يتوقع من التدريب معالجة الواقع الذي تصفه الأبحاث» وفيما هو غائب تكون النتيجة أن التدريب تظري كم 
سيتبين لاحقًا. وتبينت المواصفات التالية للمادة التدريبية التي يتم عرضها على المتدربين: مادة نظرية في الغالب» 
خاصة لدى قيام المدربين الأكاديميين بتطويرهاء مكررة لدى قيام المدربين غير الأكاديميين بعرضهاء خاصبة 
عندما تكون عناوين الدورات مكررة كما هو في العادة: قليلاً ما تراعي الواقع الإداري الداخلي للتنظيمات 
الحكومية» وخاصة لفئة المتدربين. إذ تبين أنه قليلاً ما يتعرف المدربون الأكاديميون على الأنشطة الإدارية 
للمتدربين. كما تبين أنه عندما يكون هناك مقابلاً مادي مدفوع للمدرب عن المادة التدريبية فإن نوعية هذه المادة 
تكون أفضل بالرغم من غياب الأبحاث الإدارية عنها إلى حد كبير» وتبقى طبيعتها نظرية أكثر منها عملية. ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فإنه قلما احتوت قائمة المراجع في المدة التدريبية إلى الأبحاث. 


طريقة الاستخدام: 
اعد ساك تاه لاع كدت 8 


دلالة إحصائية لهذا الجدول الاحقاء 1 
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1 الحاجة 
أكاديميون مدربون شآ 8.ك2/0 20556 00 
مؤسسات 4.ك0/أث 00 90.4 2/008 


وفيما إذا كان استخدام البحث في التدريب مخططا له فقد أفاد المدربون الأكاديميون ب: 
- بتخطيط مسبق 9638.9. - بشكل عابر 9050. - لا إجابة 9011.1. 

تبين المعلومات التي جمعت من خلال أدوات جمع المعلومات المختلفة أنه لدى استخدام البحث في التدريب فإن 
ذلك عادة ما يتم بشكل عابر دون تخطيط كافء أما عن توقيت الاستخدام فيجمع طرفا العملية التدريبيسة أن الحاجة 
هي التي تحكم التوقيت؛ ليسهم في سلاسة العملية التدريبية وانسيابها بشكل أفضل. وعن طريقة استخدام البحث في 
التدريب تبين - وحسب رأي المدربين الأكاديميين - أنه عادة ما تستخدم من خلال مجموعات العمل ودراسة الحالة 
والنقاشء فيما ترى المؤسسات أن ذلك أحيائًا ما يتم من خلال: المحاضرة؛ النقاشء مجموعات العمل. وبشكل عام 
فقد تبين أن عملية الإشارة إلى البحث ومناقشته أثناء التدريب تتم كأداة لتحقيق هدف لفت انتباه المتدربين ودعم وجهة 
نظر المدرب كما تبين آنفا. ولم يتم التوصل إلى دليل بأن هذا الاستخدام يتم بطريقة منظمة وبآلية مخطط لها كجزء 
من تصميم النشاط التدريبي. وعن الوقت المخصص لاستخدام البحث أثناء التدريب تبين عدم إعطاء الوقت الكافي 
لمناقشة نتائج الأبحاث وتوصيتهاء وكانت الأولوية تعطى بدلاً من ذلك إلى الأطر النظرية والإجرائية. 
هدف الاستخدام: 

للتعرف على أهداف المدربين من استخدام: الأبحاث الإدارية في تدريب موظفي الخدمة المدنية 
الفلسطينية. وقد كانت آراء عينة الدراسة من الجانبين كما يلي: 


المجلة العربية للإدارة» مج 27 ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 


تفيد آراء التنظيمات الحكومية والمدريين غير الأكاديميين أن أولوية الأهداف في استخدام البحث في التدريب 
هي: التعريف بالواقع 7663: إكساب المدرب قوة أكبر 7644؛ تهيئة المتدربين 044؟: تنشيط المتدربين 44م9؟: 
فيما كان هدف تعديل الاتجاهات أحيانا بنسبة 7670.4» فيما تفيد آراء المدربين الأكاديميين بأن أولويات الأهداف 
لاستخدام البحث في التدريب هي كما يلي: التطوير والعلاج 7672.2 تعديل الاتجاهات 9666.7: تهيئة المتدربين 
1 والتعريف بالواقع 9661. يبرز من الاستجابات الواردة أعلاه التباين بين وجهتي نظر الطرفين» ومن خلال 
المقابلات والتحليل والمتابعة؛ تبين أنه لا يقوم المدرب بتوضيح هدف استخدام البحث؛ وأن المدرب عادة ما 
يستخدم البحث لإكساب نفسه نفوذا من خلال تعديل اتجاهات المتدربين. ولدى استقصاء حقيقة هدف الاس تخدام 
تبين أن المدرب يقوم بذلك للتمتع بنفوذ أكبرء هذا ما يقلل من فاعلية استخدام البحث في العملية التدريبية. 


استخدام الأبحاث في مختلف الدورات: 


إجابة عن سؤال مفاده: ما مدى استخدام الأبحاث في مختلف أنواع الدورات التدريبية؛ فقد تبين: 


نوع الدورة 


إدارةعطيبا 916 
إدارة ومسسطى 111 9 
: إداركشيا 6ص كن 
إدارة متقدمسة 9111 4 


إلارِة متخصصة 
ممولة خارجبًا : 
سول ةبحهينا | 5ن | .90333 | 1023| 
* لاحقًا سينم استعراض الدلالة الإحصائية لهذا الجدول. 

تشير الإحصائيات الوارد أعلاه أن التنظيمات العامة ترى قلة استخدام البحث الإداري في التبريب سواء 
من حيث المستوى الإداريء» أو نوع التدريب أو جهة التمويل؛ فيما يعبر المدربون الأكاديميون بأنه غالبًا ما يتم 
استخدام البحث في دورات الإدارة العليا والوسطي. كما يفيدون أنه دائمًا (9644.4) ما يتم استخدام البحث في 
الدورات المتخصصة أكثر مما يتم استخدامه في دورات الإدارة المتقدمة» ويرون بنسبة 9661.1 أنه دائمًا ما 
يتم استخدام البحث في الدورات الممولة من الدول المانحة. 

إن إجماع المؤسسات والمدربين الميدانيين على درجة قليلة من الاستخدام وتركيز المدربين الأكاديميين 
على الإجابة بالاستخدام غالبًا ودائمًا إشارة إلى تفاوت في الرأي» والذي لم يجد له ما يفسره سوى أنه يتم فعلاً 
استخدام البحث من قبل المدربين. الأكاديميين» لكن ليس بالمستوى والاهتمام والطريقة التي تجعل التنظيمات 
العامة تشعر به وبقصدية استخدامه. 1 


4 
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أجزاء البحث التي يستفاد منها: 
ميل ار الوا عن لوت ا ل 


- أحيانا 9 الاأعلم 
مؤسسات همي : مؤسسات هيئنة 0-7 هينة:. 


النتاقج 07 9075.3 | 027.8 1 902.5 | 65.6 902.25 
التوصيسات 71 : 90827 | 9633.3 ١‏ - 6.6 902.5 | - 
مادة تدريبية 4 77 10 1533 77ت 0/07 


ومن عقا ل لقم الابما اهل اقفر استخدامّاء ويبدو ومن خلال جمع المعلومات الأفترى والنتايعننة 
والتحليل أن نتائج الأبحاث فعلا هي الأكثر استخدامًا واستقطايًا لاهتمام المدربين الأكاديميين» أما التوصيات 
فهي التي يود المتدربون والمؤسسات التعرف عليها لمناقشة إمكانية تطبيقها. وكان استخدام البحبث بمجمله 
كمادة تدريبية أقل ما حظي باهتمام الجانبين. 


المتدربون واستخدام والبحث: 
للبحث عن المؤشرات الرئيسة لاتجاهات التنظيمات العامة للمتدربين حول البحث الإداري» تم توجيه 
المجموعة التالية من الأسئلة من خلال الاستبانة وهي: 


« ما مدى رغبة وتجاوب وجدية المتدربين في التعامل مع البحث الإداري لدى استخدامه: 


وسط ؛ متدلد لاتجاوب : لاأعلم. : متوسطح 
تنظيماسات . 979 . 9012.3 ١‏ 9025 1 902.5 903.721 139 
مدرب أكاديمي | 444: 938.9 | 11090167 - - 172 


«ما دا قثو كني اله كزين لكر لاق لتتقدم البح ار 


١.2.0 5 0 1: 190617‏ 9014.8 
| أكاديمي مدرب 9022.27.11 1 2167 : 1676 905.6 


« ما مدى ثفة المتدربين بنتائج وتوصيات الأبحاث لإدارية: 
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وما ني إباره السشزيين إلى فبحاث تللغوا علبها: 


| 024.7 اد م 
الا 0 2 


50627 1 
022.2 7 


مق 2 
أكاديمسي مدرب 


#0[[1.1آ5 


يجمع المدربون الأكاديميون والتنظيمات الحكومية على أن هناك رغبة وجدية وتجاوبًا عاليًا لدى اس تخدام 
البحث في التدريب؛ وهذا مؤشر على اتجاهات إيجابية نحوه؛ كما يتفق الطرفان على أن أكثر ما يستقطب 
اهتمام المتدربين في البحث هو نتائجه وتوصياته؛ ذلك لأنها تتعامل مع الواقع الذي يعيشونه ومع المستقبل 
المطلوب منهم التأثير فيه. ومن وجهة نظر المدربين الأكاديميين فهناك ثفة عالية بنتائج وتوصيات الأبحاث 
فيما تشير المؤسسات إلى أن هذه الثفة متوسطة» وتبين أن سبب ذلك يرجع إلى عدم إحاطتهم علمًا بآلية 
التوصل إلى النتائج والتوصيات التي تعرض عليهم. كما تجمع أطراف العملية التدريبية على أن الأدوار 
الفاعلة في التعامل مع البحث متبادلة بين المدرب والمتدرب. 


ويفيد المدربون الأكاديميون والتنظيمات الحكومية أنه قلما يأتي المتدربون بذكر أبحاث اطلعوا عليهاء 
ويعود ذلك لقلة تداول هذه الأبحاثء إذ إنه قلما يحدث أن يبادر الباحثون بتعريف الآخرين بها. وذكر المدربون 
الأكاديميون أنه أحيانًا ما يتصل بهم المتدربون للاستفسار عن أبحاثء فيما تذكر التنظيمات أنه قلما يتصل بهسم 
المتدربون لهذه الغاية» ولهذا الأمر ما يبره إذ إن المؤسسات التدريبية قلما تمتلك مكتبة تدريبية حسب الأصول 
(كما سيتبين لاحقا)» وقلما يبادر الباحثون بتزويد المؤسسات التدريبية بنسخ من أبحاثهم. 


التنظيمات الحكومية والأبحاث الإدارية: 


لمعرفة بعض الحقائق الميدانية عن التنظيمات العامة وعلاقتها بالأبحاث» تم - من خلال الاستبيان - 
توجيه أسئلة للتنظيمات العامة وأعضاء الهيئة التدريسية بهذا الخصوص:ء فيما يلي نتائجها. 
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« ما هي أكثر أنواع المؤسسات استهدافًا لأبحائكم: 


- بنوك 21.7. - مصانع 21.7. - تنظيمات حكومية 9617.4. 
- خدمية 9623.9. - جميعها 908.7. - أخرى 966,5. 


عاليبة جيد1 علية 2 وسط تدز | متو 
100 9619.6 1 9041.3 03 ا 0 904.33 3 
ات اا تت ا 20022211 552525251222222 


© عن مدى جدية التنظيمات العامة وتعاونها مع الباحثين ذكر أعضاء الهيئة التدريسية أنه: 


ما مدى اطلاع مختلف التنظيمات (الحكومية والتدريبية) على أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية: 
واسع 2 متوسط - ضعيف جذا ‏ لاإجابة ٠‏ متوسطح 


عضاعء 03 97056.60 09 ا 0 902.2 8 154 
مؤسسات ١ 00 18.5 6١16‏ :9066.7 1 961.2 1 2 : 
تت تت ةكت ااا ااام اا 0010م 

« ما مدى تزويدكم بنسخ من الأبحاث الإدارية لأعضاء الهيئة التدريسية؛ أجابت عينة التنظيمات ب: 
. بإنتظام تام | أحيانا | نادرا 2 (صدفة) غير منتظمسة << متوسط حسابي 
٠ 9071.6 1 _ 914.8 5400 :‏ 52/56 2.8 


© وعن تقييم التنظيمات للأبحاث الإدارية التي اطلعت عليها فقد أجابت عينة التنظيمات ب: 
مفيسسد < متوسطة الفائدة ١‏ غيرالمفيد لارأي :] متوسط حمسابي. .! 


06آ” 20.2 901.2 ال 2.9 
وفيما يتعلق بمدى ثقة التنظيمات بنتائج الأبحاث: 
عالية 9026.1. - وسط 9048.1. - متدنية 9026.1. - متوسط حسابي 2. 
© أما عن مدى اهتمام المدربين غير الأكاديميين والتنظيمات العامة في الأبحاث الإدارية أفاد أعضاء الهيئة 
التدريسية ب: 
كبير 902.2. - جيد 9030.4. - وسط 9043,5. 
قليل 9621.7. - لا اهتمام 902.2 - المتوسط الحسابي 2.9. 


أي أن الاهتمام متوسط. 


© سئل المدربون الأكاديميون عن مدى التفاعل بينهم وبين مسئولي المؤسسات الحكومية التي ينتمي إليها 
المتدربونء فأفادوا ب: 
واسع 9033.3. - متوسط 2.9061.1 - ضيق 905.6. 2 - معدوم 2.900 - متوسط ح 1.72. 
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الفلسطينية أجاب أفراد العينة ب: 


7 إيجابسي 
مؤسسسات 1 . 9055.6 32 237 


ميرب كأديمسي 102 ا 
© ما تقييميك لجدوى استخدام الأبحاث الإدارية في التدريب: 
| ' عاليسة وسط © متدنية2:.. يعتمد علسى الموقفف 
مؤسسات! 908020 0 5209 2 . .”5 


هيتل-سة ]90555 0 9038.9 9056-10 


تبين الإحصائيات الواردة أعلاه أن التنظيمات الحكومية هي الأقل استهدافا من قبل الباحثين؛ وسبب ذلك هو 
قلة المتخصصين في الإدارة العامة إذ تبلغ نسبتهم فقط 9613 من أفراد عينة أعضاء الهيئة التدريسية؛ وأن اثنسين 
منهم فقط من حملة الدكتوراه وهي الفئة الأكثر رغبة في إجراء البحث من تلك الذين يحملسون درجة الماجستير» 
وذلك لغايات الترقية العملية. ولا يلمس الباحثون تعاونًا كبيرا من قبل التنظيمات الحكومية» ولدى استقصاء سبب 
ذلك تبين أن هناك تخوًا من قبل هذه التنظيمات من أن يسأء استغلال المعلومات التي يدلون بها وتبين أنه يتوجب 
حصول موظفي التنظيمات الحكومية على إذن الإدارة العليا للتعاون مع الباحثين» الأمر الذي يستغرق وقنا لإجابة 
غير مؤكدة؛ الأمر الذي يعتبره الباحثون عدم تعاون وتأخير في تجاوب هذه التنظيمات مع الجهود البحثية. 

ويفيد أعضاء الهيئة التدريسية أن اطلاع التنظيمات الحكومية على الأبحاث بدرجة متوسطة (9056.6) 
فيما تصنف المؤسسات ذلك بأنه ضعيف (9066.7). وتؤصل الباحث إلى حقيقة أنه قلما يتم تزويد التنظيمات 
الحكومية بنسخ من الأبحاث بمبادرة من الباحثين» حيث يتم ذلك غالبًا بطلب من هذه التنظيمات أو بالصدفة. 

أما فيما يتعلق بأثر التدريب فإنه وفي نهاية الدورات التدريبية التي يشارك فيها موظفو الخدمة المدنيسة 
الفلسطينية تقوم الجهة المنظمة بقياس أثر التدريب من خلال تقييم الدورة. ولدى تحليل الكثير من هذه التقييمات 
تبين ما يلي: التذمر من مادة ومضمون التدريب بالنظرية» قليلة الارتباط بالواقع الإداريء صعوبة الاستفادة 
من الكثير من التدريبات في الميدان» عدم إعطاء مساخة أكبر لمناقشة الواقع... إلخ» كل ذلك مؤشر على 
الحاجة إلى استخدام البحث لمواجهة هذه الإشكالات المتعلقة بأثر التدريب. 
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هناك شعور من قبل أعضاء الهيئة التدريسية بأنه قليلاً ما يتم تبني توصياتهم الواردة في أبحائهم؛ ولدى 
استقصاء أسباب ذلك تبين أن هناك تدنيًا في مستوى مبادرة الطرفين للاتصال يبعضها لوضع آلية وتوضيحها 
وتبريرهاء وبالتالي يغيب التصور الإجرائي لكيفية تبني التوصيات؛ كما تبين أن للعلاقة السطحية بين مسئولي 
المتدربين وأعضاء الهيئة التدريسية ولسطحية معرفة أعضاء الهيئة التدريسية بأعمال التنظيمات الحكومية أثرا - 
سلبيًا كبيرًا في الممارسة التدريبية عامة. 

وبالرغم من وصف التنظيمات للأبحاث بأنها متوسطة الفائدة»ء ووصف اهتمام المدربين غير الأكاديميين في 
الأبحاث بأنه متوسطء إلا أن جميع أطراف التدريب تجمع على أن جدوى استخدام الأبحاث في التدريب عالية؛ وهذا 
ما يفسر درجة الجدية العالية من قبل المتدربين لدى مناقشة الأبحاث» إلا إن الصبغة العلمية النظرية للتوصيات - 
مع غياب تصور لأثر غيابها أو تطبيقها هو الذي يجعل المؤسسات تصف هذه الأبحاث بأنها متوسطة الفائدة. 
محددات الاستخدام التدريبي للبحث: 

يتبين من المعطيات والمعلومات والتحليلات أن محددات استخدام البحث في تدريب موظفي الخدمة 
المدنية الفلسطيئية تكمن فيما يلي: 
- قلة عدد الأبحاث المتوافرة» وخاصة المتعلقة بالإدارة العامة الفلسطينية. 
- تدني مستوى اهتمام إدارات الجامعات بالبحث ومحدودية قدرتها على دعمه. 
- عدم توافر متطلبات البحث اللوجستية والعلمية بالكم والنوع المطلوبء عدم قيام الباحثين بالتعريف بأبحاثهم؛ 

ضعف حركة النشر عامةء ضعف العلاقة بين الجامعات والتنظيمات الحكومية والتدريبية. 

وتبين أنه يمكن التغلب على هذه المحددات بائثقاء أسباب وجودهاء كقيام مختلف الأطراف بوضع سياسة عامة 
لإجراء البحث ونشره واستخدامه؛ وتوفير متطلبات إجراء البحثء واستخدام الأبحاث كدليل عام لتحديد الاحتياجات» 
ورصد المشكلات ... إلخ؛ ووضع آلية للتنسيق بين الجامعات والتنظيمات الحكومية والتدريبية للاستفادة من البحث: 
والتوعية بأهمية استخدام البحث في التدريب. وتشجيع الباحثين في الإدارة العامة من خلال نظام حوافن» والتركيزن 
على قيام المدربين بتصميم مادتهم التدريبية بأنفسهم على أن يكون البحث أحد أجزائها الأساسية. 
الآلبة المفضلة للارتقاء بالاستفادة من البحث تدريبيا: 

بناءًا على ما سبق من الاستنتاجات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلهاء فإن الآلية المفضلة لاستخدام 
الأبحاث الإدارية في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية هي: 
- توضيح أهداف استخدام البحث في التدريب المقصودء ورصد مؤشرات تحقيقها. 
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- تزويد المتدربين بملخص لنتائج وتوصيات الأبحاث قبل مناقشتها أثناء الجلسات التدريبيةء وذلك باعتبارها 
جزاءًا من المادة التدريبية ومحور! للأنشطة التدريبية المرافقة. 
- التنويع في الطرق الفاعلة للاستخدام» كالمحاضرة» والمناقشة» ومجموعات العمل؛ ودراسة الحالة. وسيكون 
الحكم في اختيار الطريقة مجموعة من العواملء أهمها هدف الاستخدام والوقت المتاح؛ ومدى ملامسة 
البحث لموضوع التدريبء لكن وبأي الأحوال؛ فإنه من المفضل أن تبقى المناقشة بأشكالها جوهر آليمة 
الاستفادة من البحث في التدريب. 
- خلق إطار تفاعلي أثناء الاستخدام» وذلك بمناقشة آلية البحث ونتائجه وتوصياته وكيفية تنفيذ هذه التوصيات» 
ليكون للجميع - وخاصة المتدربين - دور نشطاء وبحضور الباحثين إن أمكن. 
- تشاور المتدربين مع مؤسساتهم بخصوص نتائج وتوصيات الأبحاث وما يمكن فعله في هذا الإطار. 
- توزيع نتائج وتوصيات الأبحاث على التنظيمات الحكومية ذات العلاقة لتكون أسامنا للنقاش الداخلي 
والتدريب الذاتي. 
وتتطلب هذه الآلية قيام المؤسسات التدريبية بوضع سياسة عامة تركز على الإجراءات وتقييم أداء 
المدرب بحثيّاء ومتابعة التنفيذ لتصبح الممارسة التدريبية ممارسة مثلى ومستديمة. 
مدربو موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية: 
يقوم بتدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية نوعان من المدربينء الأول أكاديمي؛ وينحدر من 
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ممثلة بالجامعات؛ والثاني ميداني من كبار الموظفين الممارسين للعمل 
الإداري في مختلف أنواع التنظيمات من ذوي الخبرة والقدرة والمعرفة.وفيما يلي بعض الحقائق عنهما: 


المدربون الأكاديميون: 

تبين أن 18 عضو هيئة تدريسية (أي 9039.1) ينفذون أنشطة تدريبية لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية 
وأنهم كلهم من الذكور. كما لوحظ أن خمسة أعضاء فقط من بينهم متخصصون في الإدارة العامة» أما الباقي 
فهم متخصصون في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والإدارة المالية. أما عن مؤهلاتهم فقد وجد الباحث أن 
ثلاثة عشر منهم يحملون درجة الدكتوراه وخمسة يحملون درجة الماجستير. وتبين أن متوسط خبرتهم العملية 
سبع سنوات ونصف. ومن خلال استطلاع آراء أفراد العينة عن نسبة المدربين الأكاديميين من عمل المدرين 
من وجهة نظر الطرفين أفادو بما يلي: 
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فون ا :9625 9650-25 5675-1 5/06 
: 9699121 د 9173 4401م 9028.4 
مدريون أكاديميون 1 5061 17 9022.22 


أما عن توزيع المدربين الأكاديميين على الجامعات فقد لوحظ أنهم بمعدل اثنين إلى ثلاثة من كل جامعة. 
فيما يتعاق بوصف التدريب الذي يقوم به المدربون الأكاديميون فقد وصفته التنظيمات الحكومية والمدربون 
والأكاديميون بما يلي 


أكاديمية أكشر من عملينة ” 
صايجة اشر ستليا 

ا اا سن يي قن عار ا ا 
ذلك من أهم نقاط ضعف أداء المدربين الأكاديميين. لكن يعرض هؤلاء المدربون آخر ما توصلت إليه النظرية 
والممارسة الإدارية الحديئة؛ وهذا مهم مع غياب كبير للكتب المحلية» لكن نقطة الضعف في ذلك أنه قلما يقوم 
المدربون الأكاديميون بملاءمتها مع البيئة الفلسطينية» ولذلك تبقى قدرة التنظيمات الحكومية على الاستفادة من 
هذه المعرفة متوسطة الفاعلية. 


المدربون غير الأكاديميين: 

بعد القيام بعملية مسح للمدربين غير الأكاديميين المشتركين في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية 
تبينت الحقائق التالية فيما يتعلق بهم: 
- لم يتمكن الباحث من رصد قائمة عدد هؤلاء المدربين» فالعدد متغير ومستويات المشاركة في التدريب متفاوتة أيضتًاء 
- يعمل هؤلاء في التنظيمات الحكومية والأهلية؛ فيما يعمل القليل منهم في المؤسسات الخاصة. 
- معظمهم ينتمي لمؤسسات مركزها مدينة رام الله. 
- يحئل معظمهم مراكز إدارية عليا في مؤسساتهم كمدراء عامين» مدراء؛ رؤساء؛ رؤساء مجالس. رؤساء مؤسسات. 
- معظمهم من حملة المؤهلات العلمية العليا كالدكتوراه والماجستير في تخصصات مختلفة غير محصورة» بالإدارية. 
- كثيرًا ممن تسربوا من الجامعات للعمل في المؤسسات الأخرى يقومون بتدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 
- جزء كبير منهم يعتمد أنماطًا تدريبية جاهزة أو مماثلة لما هو في الدول الأخرى. 
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العلاقة بين المدربين: 
لدى استقصاء العلاقة بين مختلف المدربين الأكاديميين وغير الأكاديميين تم التوصل إلى الحقائق التالية: 
- العلاقة بينهم في جلها سطحية تنافسية تنطلق من رغبة كل طرف في الاستحواذ على التسدريب لغايات 
الكسب الماديء وبذلك يعتبر كل مدرب أن ما يمتلكه أو يستخدمه من مادة تدريبية - ومن ضمنها الأبحاث ' 
الإدارية - ميزة تنافسية يتمتع بها. 
- الاتصال بين الطرفين ضعيف ولا يتضمن التكاملية أو التبادلية والتنسيق بالمستوى المأمول لتحقيق فاعلية التدريب. 
- اطلاع المدربين غير الأكاديميين على الأبحاث الإدارية في فلسطين ضعيف بالرغم من لجوثهم للأكاديميين في ذلك. 


التدريب في القطاع العام الفلسطيني: 
المؤسسات التدريبية: 

هناك غياب شبه كامل لمؤسسة تدريب حكومية لإدارة النشاط التدريبي لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. 
بل إن الباحث لم يتمكن من رصد الدورات والبرامج التدريبية التي تم تنظيمها لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية» 
وفي الحالة الطبيعية فإن معهد الإدارة العامة - أو أية تسمية تدل عليه - هو الذي يقوم بصياغة السياسة 
والاستراتيجية التدريبية ووضع الخطط التدريبية وتنفيذها وإدارة كل ما يتعلق بتدريب موظفي الخدمة المدنية. أما 
في فلسطين فقد تم إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة سنة 2004 كجزء من المجلس الفلسطيني للإعمار والتنمية 
في رام الله. ولا يتمتع المعهد بالبنية التحتية ولا السلطة الكافيتين ليقوم بواجبه. بل إن هذا المعهد يتقدم للعطاءات 
التدريبية» مثله كمثل المؤسسات التدريبية الخاصة والأهلية غير المتخصصة - أضلاً - في تدريب موظفي 
الخدمة المدنية؛ أما الموجود عمليًا فهو عبارة عن خلايا تدريبية صغيرة مرتبطة ببعض التنظيمات الحكومية» 
كوزارة التربية» والحكم المحلي؛ والمجلس التشريعي؛ ووزارة الصحة ... إلخ» 'تعمل بشكل مستقل لتحصيل 
الدعم وتنظيم التدريب» وتضطلع بأنشطة سطحية؛ وهذا يعني ذلك غياب السياسة التدريبية للقطضاع العام وقيسام 
المؤسسات الأهلية والخاصة بالتدريب وفقًا لأجندتها وفلسفتها وأهدافهاء حيث يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق التدريب 
لأهدافه ذات الصلة بفلسفة القطاع العام الفاسطيني» ناهيك عن عدم تكافلية وشمولية التدريب» فالبرامج التدريبية 
التي يتم تنفيذها عادة ما تمول من قبل الدول المانحة؛ وعادة ما يرتبط الدعم بأهداف الجهة الداعمة وسياستهاء 
كنشر لأفكار ثقافية أو مبادئ محددة» كتحرير المرأة وحل النزاعات عن طريق اللاعنف؛ ونشر اللغق وحقوق 
الإنسان؛ والديمقراطية؛ والمجتمع المدني والتسويق الصناعي والتجاري لمؤسساتهم: ناهيك عن مكاسب أخرى 
تدور في أذهان المانحين» بعيذا عن الأولويات التدريبية للتنظيمات الحكومية؛ ومن جهة أخرى فإن ذلك يتم بدون 
رصد علمي للاحتياجات التدريبية» كما لوحظ أن الكثير من الدورات هي تقليد للمحتوى واقتباس للمادة التدرييية 
من أماكن أخرى خاصة المؤسسات التدريبية المشهورة عرييًّا. . ١‏ 
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وبشكل عام فإنه يمكن تقسيم المؤسسات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية وفقًا للآتي: 
- مؤسسات أهلية "غير حكومية": وهي مصنففة إلى محلية المنشأ (التعاون؛ معّاء بيسان» بانوراماء كيم ...) 
وأطر أجنبية المنشأ (إنقاذ الطفلء 117271(2؛ ,712 75.710,6]). 
- دوائر التعليم المستمر والخدمة المجتمعية التابعة للجامعات الفلسطينية. 
- مؤسسات تدريبية خاصة: مثل أفراد أو جماعات تقوم بإنشاء مؤسسات تدريبية للعمل التدريبي في مقابل 
مادي بهدف الربح» ويتم عادة ترخيص هذه المؤسسات من قبل وزارة الثقافة. 
- مؤسسات حكومية كالمعهد الوطني للإدارة العامة» والوحدات التدريبية البسيطة التابعة لبعض الوزارات» 
كوزارة التربية» المجلس التشريعيء ووزارة العملء ... إلخ. 
وتنتشر المؤسسات التدريبية في الغالب في مدن رام الله وغزة بشكل خاص. لكن لقليل منها فروعًا رمزية 
في بعض المدن الأخرى. 
تمويل التدريب: 
فيما يتعلق بتمويل تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية» فإنه يتم - في غالبية حالاته - من خلال 
تبرع الدول والمؤسسات الأجنبية المانحة» حيث وجد الباحث أن الحصول علِى تمويل يأتي من خلال مبادرة 
التنظيمات الحكومية أو المؤسسات التدريبية بالاتصال مع المؤسسات المانحة لهذه الغاية» وأحيانًا تقوم الجهات 
المائحة بالاتصال مع التنظيمات الحكومية المعنية لإعلامها بإمكانية تمويل نشاط تدريبي محدد. ولم يلاحظ في 
ميزانية الحكومة تحديد لاعتمادات مالية مستقرة للتدريب. 
والواضح بشكل جلي أنه لا وجود لسياسة موحدة لتمويل عملية التدريب؛» فهي تتم غالبا بعشوائية 
كعشوائية الدعم المالي الأجنبي الذي يوجه نحو مجالات الديمقراطية وتنمية المجتمع المدني؛ واللاعنف ... 
إلخ. ولم يكن بالإمكان الحصول على إحصائيات شاملة ودقيقة» لعدم وجود توثيق شامل متكامل لذلك. 
هذا ويلعب العامل أو الوضع السياسي دور! كبيرًا في تمويل التدريب؛ إذ إن الجهات المانحة عادة ما 
تعمل على إقران هذا الدعم بالعامل السياسي. ومن جهة أخرى فقد قامت بعض الوزارات بجهود منظمة ورؤية 
أكثر علمية وشمولية لعملية التدريب أدت إلى حصول هذه الوزارات على تمويل من دول محددة لمجموعة 
متكاملة من البرامج التدريبية التي حددتهاء ومن هذه الوزارات وزارة الصحة؛ ووزارة التربية والتعليم 
ووزارة الحكم المحلي» والمجلس التشريعي الفلسطينيء إلا إن هذه التجربة تبقى محدودة ومتقطعة. 
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ومن خلال فحص الهيكلية التنظيمية والبنية التحتية للمؤسسات التي تقوم بتدريب موظفي القطاع العام 
الفلسطيني وجد الباحث أن الوظائف الرسمية المستقرة في هذه المؤسسات وظائف إدارية تقتصر على تنسيق 
التدريب والإشراف على عملية التنفيذ التي عادة ما تتم من خلال التعاقد مع مدربين يعملون في الجامعات أو” 
في مؤسسات خاصة أو أهلية. فقليلاً جدا ما توظف هذه المؤسسات مدربين بعقد دائم إذ إنهم يعتمدون على 
قائمة من المدربين المحتملين يتصلون بهم وقت الحاجة. 

ولدى فحص مكتبات المؤسسات التدريبية تبين أنها ضعيفة جدًا في حالة وجودها. وهناك غياب شبه كامل 
للأبحاث الإدارية عن الظهور في هذه المكتبات؛ وما تحتويه هذه المكتبات في الغللب هو المادة التدرييبية 
للدورات التدريبية المختلفة. 

جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
ونتائج اختبار ت للفروق بين استجابات المؤسسات والمدربين الأكاديميين حول مجالات الاستخدام 


دالة إحصائيًا 
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تشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه أنه توجد فروقًا ذات دلالة إحصائية بين متوسط استجابات 
المؤسسات والمدربين الأكاديميين حول مجال الاستفادة من البحث الإداري في أنشطة التدريب المتعلقة بتحديد 
الاحتياجات التدريبية», وتصميم البرامج التدريبية» وإبراز الحقائقء ودعم وجهة نظر المدرب» وجزء من المادة 
التدريبية ووسيلة إيضاح. وعلى الدرجة الكلية» حيث كانت الدلالة الإحصائية <0.05 وهي دالة إحصائيًا. ولقد 
كانت الفروق في هذه المجالات وعلى الدرجة الكلية لصالح المدربين الأكاديميين» الذين يرون أن هذه 
الاستخدامات أكثر مما تراه المؤسسات» حيث بلغ متوسط استجاباتهم بشكل عام 1.72؛ أي ما بين كثير 
ومتوسطء مقابل 2.66 لدى المؤسساتء أي ما بين قليل ومتوسط. 

جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت 

للفروق بين استجابات المؤسسات والمدربين الأكاديميين حول طرق استخدام الأبحاث الإدارية في التدريب 

المجالات فنة المستحيب العدد المتوسط الحسابي ' الانحراف المعياري درجات الحرية قيمةة تك مستوى الدلالة 
1 : 00542 دلة إحصليا , 


181 
18 1330 
توفساة 1 131 
1331 
1850 
133 

0 

1 
185 
148 


1 0033 دلة إحصايًا 


لمعيه 


0 00009 ذالة إحصايًا 
7-2 004:ثلة إحسنليا : 


1 0023 دلة إحصائيًا 


تشير البيانات الواردة في الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المدربين 
الأكاديميين والمؤسسات نحو طرق استخدام البحث في التدريب» في مجالات الدراسة وعلى الدرجة الكلية» حيث 
كانت الدلالة الإحصائية <0.05 وهي دالة إحصائيّاء حيث كانت هذه الفروق لصالح المدربين الأكاديميين» حيث 
بلغت متوسط استجابتهم 1.48»؛ مقايل 1.85 لدى المؤسسات. 
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جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق 
بين استجابات المؤسسات والمدربين الأكاديميين حول أنواع الدورات التي يستخدم فيها البحث 
نوع الدورة فنة المستحيب العدد _المتوسط الحسابي_الانحراف المعياري_درجات الحرية قيمةت مستوى الدلالة 


سسات 1 5 4 ا 
مزه 81 0 380 045 ا 
2 مترب 18 2007 042 0 
مؤسسكت ]8 340 051 
إدارة 
لاقت لدبب ارب 18 211 00 7 لد 
: مؤسسكت 81 336 042 
! إدارة شا 0 
/ ميرب 18 228 043 2 
اسساتث 
فز 32600 044 ا 
١‏ ميرب 18 205 054 
موسسكت 81 2 358 044 
: إدارية متخصصة 5 
0 مدب 13 21 045 1 ف : 
. مؤسسك 81 357 04 
إلةناخليًا م 1 
5 مدب 18 173 053 اليم 0 
ش مؤسسات 81 .359 044 . 
؛ممولة خازجيا 2 ١‏ 
9 متب 18 222 04 ىُ 0 : 
مزسسك 81 356 04 
لس 1 1 كك 18 0005 
ترب 0-18 206 044 91 


تشير البيانات الواردة في الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط استجابات 
المؤسسات والمدربين الأكاديميين حول استخدام البحث في مختلف أنواع الدورات» حيث كانت الدلالة 
الإحصائية <0.005 وهي دالة إحصائيّاء ولقد جاءت هذه الفروق في هذه المجالات - وعلى الدرجة الكلية -' 
لصالح المدربين الأكاديميين؛ الذين يرون أن هذه الاستخدامات أكثر من المؤسساتء حيبث بلغ متوسط 
استجاباتهم بشكل عام 208 مقابل 356 لدى المؤسسات. 
التوصيات: 

انطلاقًا من نتائج الدراسة؛ ولغايات الارتقاء بمستوى البحث الإداري واس تخداماته التدريبيةء خرجت 
الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ تم تصنيفها حسب الجهة التي يمكن أن تتحمل الجزء الأكبر من مهمة 
التنفيذ. وهذه التوصيات هي: 
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السياسة العامة والتنظيمات الحكومية: 

- تفعيل دور معهد الإدارة العامة» بحيث يأخذ دوره الصحيح في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية 
٠‏ تتكامل فيه الأدوار البحثية والتدريبية والنشرء بحيث يصدر مجلة بحثية محكمة خاصة بالتنظيمات 
الحكومية. ويكون أحد مهام هذا المعهد عقد مؤتمر سنوي للأبحاث. 

- إنشاء ضندوق وطني لدعم البحث العلمي تحدد له موارد دخل ثابت؛ كنسبة 01؟ ضريبة علمية على 
مؤسسات المال والأعمال» وجزء من الميزانية الحكومية. 

- إصدار تعليمات من الإدارة السياسية للتنظيمات الحكومية بتسهيل عمل الباحثين من الجامعات. 

- إنشاء لجنة وطنية لتطوير التنظيمات الحكومية - مركزها معهد الإدارة العامة يشارك فيها متخصصون في 
التطوير الإداري من الجامعات الفلسطينية وعدد من ذوي الخبرة العاملين» ومن التنظيمات العامة والأهلية 
- يكون جزءًا من مهامها رسم سياسة البحث واستخداماته التدريبية. 

- سن التشريعات الأكثر تأثيا وتفصيلاً في إطار قانون التعليم العالي لإبراز مكانة البحث وأهميته وضرورة 
القيام به. 

- توجيه الأبحاث الإدارية وربطها بخطط التطوير والتنمية الوطنية» ليتقاطع ذلك مع سياسة تدريبية مفترضصة 
توجه التدريب إلى هذه الخطط أيضنا. 

- قيام الحكومة بدعم البرامج الدراسية للإدارة العامة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها ليتوجهوا نحو علاقة أكثر 
تفاعلية وفاعلية مع الجامعات؛ بالتركيز على نوعية الكفاءات المطلوبة. 

- إنشاء جمعية الإدارة العامة الفلسطينية كجمعية أو نقابة مهنية تضم في عضويتها أعضاء الهيئة التدريسية 
للإدارة العامة والمدراء العامين فما فوق من موظفي التنظيمات الحكومية؛ يكون أبرز أهدافها المساعدة في 
رسم سياسات التدريب والبحث. 

- تفعيل العلاقة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية» وأن تقوم هذه المنظمة بتكليف باحثين لتنفيذ الأبحاث في 
مجال الإدارة العامة الفلسطينية» ولتتيح الفرصة للاستفادة من التجربة العربية. 

- إنشاء مركز وطني للبحث العلمي» تتم فيه صياغة سياسة البحث وتنفيذه وتجميعه والإعلام عنه ووضع دليل 
خاص به. 

- إعادة النظر في الفقزات الخاصة بالتدريب في قانون الخدمة المدنية» كربطه بالترقية وبالإنجازات المتحصلة 
من خلال التدريب. 
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- أن تعتبر التنظيمات الحكومية أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في الإدارة العامة مستشارين لديها في 
المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية» ويقومون بهذه المهمة كجزء من تطويرهم المهني. 

- أن يقوم صانعو السياسة الإدارية بوضع تصور لضمان قيام المؤسسات التدريبية بعملها بمهنية كشرط 
لاستمراريتها في العمل. 

توصيات للجامعات: 

يقترح على الجامعات القيام بما يلي: 

- وضع دليل للممارسات البحثية المثلى في الإدارة. 

- تنفيذ سلسلة من الأبحاث الإدارية العامة المتعلقة بالتنظيمات الحكومية كرسم السياسة العامة وتحليلهاء تحديد 
الاحتياجات التدريبية» مشكلة الفسادء وأثر تسييس العمل الإداري على أداء أجهزة الإدارة العامة الفلسطينية» 
وتقييم الأداء المؤسسي للتنظيمات العامة الفلسطينية» وتحديد احتياجات التطوير التنظيميء ... إلخ. 

- الاهتمام بتنفيذ وجمع وحفظ وتوزيع الأبحاث إلى يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية (على أن توزع بموجب 
نصيحة الباحث للمؤسسات التي يحددها). 

- ابتعاث الطلبة المتفوقين للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في الإدارة العامة. 

- تنفيذ برامج أكاديمية خاصة (دبلوم أو بكالوريوس وماجستير) في الإدارة العامة لموظفي الخدمة المدنية 
الفلسطينية» ليحقق ذلك هدفي الكفاءة والتواصل. 

- التعريف بالأبحاث التي أجريت من خلال نشرة سنوية فيها ملخصات لجميع الأبحاث؛ ومن خلال إخراج 
موجز إعلامي في الصحف اليومية. 

-- قيام الجامعات بتقديم الاستشارات للتنظيمات الحكومية» ووضع تصور للتدخلات التدريبية الممكنة لمواجهة 
المشكلات التي تعاني منها هذه التنظيمات. 

- تخصيص زوايا ثابتة خاصة بالبحوث الإدارية في مكتبات الجامعات والتنظيمات التدريبية. 

- تعزيز الأنشطة اللامنهجية بين الجامعات والتنظيمات الحكومية. 

- تفعيل دوائر البحث العلمي»ء وتخصيص ميزانية للبحث العلمي في الجامعات. 

- تسهيل عملية تقييم الأبحاث ونشرهاء ومنح الألقاب العلمية المترتبة عليها بالسرعة الممكنة. 

- الحرص على تنفيذ أبحاث مشتركة لمجموعة من الباحثين الأكاديميين من داخل الجامعة؛ وإداريين يعملون 
في التنظيمات الحكومية. 
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- التخفيف من أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة» وتخفيف العبء التدريسي تشجيعًا للبحث. 

- أن يتبع الباحث بحثه بدليل لتنفيذ التوصيات قدر الإمكان» بحيث يتضمن متطلبات التنفيذ وآلية التنفيذ 
وشروط المنفذين» على أن يكون ذلك جهدًا مشتركا مع كبار موظفي التنظيمات العامة. 

- وطنع ملخصات عامة للبحوث موجهة لذوي المعرفة العامة» مع التقليل من المصطلحات العلمية الواردة 
فيها ويتم إرسالها للتنظيمات الحكومية والتدريبية. 

- صياغة النتائج والتوصيات العامة للأبحاث؛ بحيث تتناسب مع المستوى المعرفي للموظفين غير 
المتخصصين في الإدارة. 

توصيات للتنظيمات التدريبية: 

يقتزح على التنظيمات التدريبية ألقيام بما يلي: 

- وضع آلية للحصول على :نسخ من الأبحاثء كالتنسيق مع دائرة البحث العلمي أو العلاقات العامة. 

- وضع [طاز أو آلية واضحة ذات معايير ومؤشرات للممارسات التدريبية المثلي؛ كمعايير المادة التدريبينة» 
آلية استخدام البحث في التدريب ... إلخ» على أن تؤخذ هذه المعايير في عين الاعتبار عند التقييم. 

- دعؤة الباحثين لعرض أبحاثهم أمام التنظيمات العامة والمتدربين والمدربين والمؤسسات التدريبيةء على أن 
يتبع ذلك نقاش وتبادل للأفكار. 

- مراعاة الإشارة إلى الأبحاث والتفصيلات اللازمة عنها كجزء من المادة التدريبية. 

- تكليف الأكاديميين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتدريب بدءًا من تحديد الاحتياجات وانتهاء بتقييم 
الأثر التدريبي. 

- وضع آلية لاستخدام البحث في التدريب وفقًا للإطار التالي: 

- العمل على تزويد المتدربين بالبحث أو الجزء المقصود منه قبل التدريب. 

- تعريف المتدرب بما يتوقع أن يحققه هذا الاستخدام. 

- يقوم المدرب أو الباحث بتقديم البحث. 


- يجري نقاشا حوله في مجموعات» ويطرح للنقاش العام. على أن يتضمن ذلك: الاستفادة من المعلومات في 
اتخاذ القرارات» ومناقشة إمكانية تنفيذ التوصيات وكيفية ذلك» وما يلزم لذلك. كما يتوقع من المتدربين أن 
يطلعوا زملاءهم على المعلومات البحثية. ومن المفترض التنويع في طرق التدريب لدى اس تخدام البحث» 
هذا مع تكريس الوقت الكافي لذلك. 

- تعريف المتدربين بآلية البحث العلمي وأهميته للارتقاء بثقتهم به والاعتماد عليه. 
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ثانيًا- مراجع باللغة الأجنبية: 
.ومع طاو أ[طظ [أء باع ه81 بلعيمك:0 ععقعه,2 عانتسته17 لالتإددعءعيرى .1993 .صذاخ بنه5جعل0دم - 
.كدمتوعناطه معد :عللنكآ ترتعبت 3 ,ناساء مط تيع وده عارلسورصةط .1995 .«عالة/11 كللوظ - 
.عع 72 تمع مآ زامقدمآ .عاتسته :1 زه معناعمءط هته بورمع11 .1995 .عاجهن) حصزل عع رعوم8 ,لإعكاعن8 - 
خم[ مللئتآ جمبوع/! عتروما بوآ< .لع "8 .اروم سعاة اعسدموءط .8.1984 .18 رومصتلة1 - 
.(ت0سآ) سقطافة رمآ ,كتدعطا لتطظ .تملاكمزه !1 اذ وامةاطه17 عاطق [أ0) .1990 .تنازهخ1 ,اولزه0 - 


حندثلم1 هط :0ه اكتستسقة عتأطسط 2ه عتتطاد0 عتمعلمعمف" .1987 /ى .11 ,طتلمكس8 - 
.2 .110 ,33 .701ا عسصدآ-لنحجط .مله اكتستمفل عتاطيظ “ره أع امل بمنه رط 71:6 , "عع معتعمرع 


عناطية كره عللنلةاكار1 اتعطلاكه زه؟1 :11م0لممتنبمع07 عه زه كعة عبرل .1990 .طهأج”1 اباطخ ,اعلسفقطة - 
ه1لصآ ,تواتواء كتهلآ مقطاكة زهك] ,كزوعدا]' لاط .مله" اكقوة دده ل 


تممطتط :(دنلمآ) عدجته[ .1:40 خأ :مله اكامتل4 عتدته 1 .1994 .طقلاة1 أنلطكة ,تاءاتصفطة - 
.عقنا10؟ وصتاوتاطبط 


1056 1[هذقند1 :(.>آ.1) أ30156آ[ وده '![ أت عانقنتمءعط ما إاءو«نده7 ماهر .1999 .قأانال رسقحم 177210 - 
.8متطعتاطنط ٠١‏ 


.6 .0آ! دمتتقعتاطنا! 101 .ععاطء3 عناطاط خا وانشترته 17 0 عأوموطل سه .10/7 .مدمتاو[! لعانمل] - 


.ققع تعطتلة*1 :001مرآ .اع تمعععطل رمق 4ل وز كارمقاعع 21 معلا .1996 .طلاتعط5 تعطان2 - 
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تطعتوء مع ع ناه كتستسل4 والدعه! جاتمن تمل 
مأسة 5 لزنن سمتسناوع721 عط عستسنه1 سزغز عستوتا لس معتتلدععر 


اعلسفطاك طمند! تسلطم رط 


ة]/ 01 أمء<1 11620 
غ81 عق ععصقم8 01 [أمماء8 
عستاوع 221 - زوع انملآ ممعرطء11 


أعةننوطم 


اعتقءدع" علالتهناعتستمل2 أغنامطة دع تلمع لصبه اع عمته[صيعه غه لعصطتهة 5ز لإليطة ولط 

6 عتلتستقتا هذ قعقنا كاذ حصة 5نةطتهعمم والمعة؟ تدع تسا سمتسندعلة2 لاط أده لعتتيده 

7 قتمع 01م عط 02 غنده غاع2 مه تإلنة عط 02 0عه6م فط .متصد مهد [ذكتكه سمتمتادع لوط 

تع طعتتقءقع عط لإلدطة عط 01 قدصته عط عل#عتطعة ه10 .عمتادعله2 صا عمتمتهتا ععتررهة لكك مز 

عتتمصده0اق06ان :.1.6 10015 ؤزولزلهمة لصة دمتاءء1امء حنمل 2ه تجتعقهطة 2 لعامفلة فقط 
.عات ,32817515 ةلاع مصداء00 ,5نم ته تكرعوطاه روالاع 11 2ع مز 


هط 55011886 م5696 2 15 عققطا :عنء إلنطة عط 01 كمهتوساعممه موزهم 116 

أقعتعاصا عط ردملغهتطدتمتسلة عتاطنم 2ه 85610 عطا مذ لإلستهحم امجمعوعم عحتتههكتصتصلة 
قضاءط مقطا معطلة سمتتهءامتصتحصلة وتو تصن نط لععتلتطامحم نزالهعت هممعاذتزة غمه 15 امتمعوعم 
اط218 عط بطعتةووع؟ صذ كعطتدعمم انمه دمع طعط صمتناءمصمه آ9726ع1 102 ,أهسمسمعم 
عط 01 قمعا مآ بغصعاء كناقصا مصة عاعءة عت طاعتدعوع؟ ختممصناة 0غ ..وعتتهوط1! ,و[هه)-دة 6 ز1اعم1 
م261 5ملءذ1اهم +20 :0ع0نااعصمء :56003 عطا عمتصنهع مذ طاعتهءوعء؟ عتاتغوماوتستتصلج 1ه عذنا 
60631 ,ع قتصتقعا مذ لعكنا لإأعتتة: 15 طأعتدعوع: رأقلاء اممهعوع؟ 01 عدن عط :10 معاعع 2 اد 
ع «ولأهيعم0ه0ه عله7/6 رقسمتستهة تغط مذ كتعده6ممةم مقطا عتمم اتمعوة: عكنا 
.تأعقةع3ع1 عقتانانا ما صنلل جأعدمهة ععة دععصنهةنا رقمم لهج تصدعنه عمتمنه لمة دع زوع كتصنا 


01 0715 عقد؟ لعتهوعاصا عط ع125[أطامحم م1 0ع26 ه 15 عتعط :62060 7تتصمعع؟ بإليذة عط 

ر(.. .0ع تأانام عتتصتةتة بطعتدءدع؟) كم00هتائتصتتصلة عناطنام 02 عتتطتامصآ مدتمنوعلدط عط 

01 لقة ع8ةمقطط 10 /6003 [38م0 هط 02 موعت عط رطعتدعدع؟ 116ممزناة 20 مم2 كتامعحه 

عكنا عط صذ قععتاعة1م ع متستهها أمعط 01 العمعع م امع عط رده ته كته (حرلق4 عتاطتط ص باممعوعم 

6 15 عتهمعم00 10 جم لاطا ع متصسته ادوع القع اهنا 101 0عع2 8 15 معطا لتنة ,تاعتتهعدع: 01 
.تأعتةءق6؟ لة عستصتةنا 01 كدععة 
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ممارسات مجالس الإدارة 
في ضبط الأداء المصرفي” 
د. عبد الرحيم محمد قدومي 
أستاذ مساعد 
قسم العلوم المالية والمصرفية 


جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 


الملخص: 

تلعب البنوك التجارية دورًا مهما في الاقتصادء وتنؤدي وظائف التمويل وقبول الودائع؛ ونظام 
المدفوعات؛ وتخلق النقد كمصدر تمويل ذاتي. وتقع عليها مسئولية توفير الائتمان والسيولة في ظل أوضاع 
اقتصادية صعبة» وتخضع نفسها باستمرار إلى التشريعات المصرفية لتثبت سلامة وضعها المالي. حتى يكون 
بالإمكان تحقيق ذلك» يتطلب الأمر امتلاك هذه البنوك مجالس إدارة قوية ومستفلة عن الإدارة التنفيذية وقادرة 
على خدمة جمي ع أصحاب المصالح المختاقة. 

تواجه البنوك التجارية صعوبة ملموسة عند قيامها بالوظائف المختلفة اذا لم تتوافر لها أهداف استراتيجية 
أو قيم مؤسسية. لذلك» تضع المجالس خططًا تأخذ على عائقها توجيه الأنشطة اليومية» وتقود الجهود الهادفة 
إلى تأسيس قيم مؤسسية مناسبة لها وللعاملين وللإدارة التنفيذية. تساهم هذه القيم في اكتشاف المشكلة المصرفية 
عند حدوثهاء والعمل السريع على ايجاد الحلول المناسبة بشفلفية ووضوح؛ وتمنع الفساد الإداري والاختلاكس 
سواءً على مستوى العمليات الداخلية أو الخارجية. 

تحند هذه الدراسة ماهية الممارسات المستخدمة من قبل مجالس ادارة البنوك الأردنية لضبط الأداء المصرفي. 
مشتملة على وضع الخطط الاستراتيجية ومساطة الإدارة التنفيذية والرقابة عليهاء ووضع السياسات الإدارية 
المخثلقة واستكشاف مجموعة الممارسات اللازمة لضبط الأداء في البنوك التي تقل ربحيتها عن المعنل للعام. 

لتحقيق ذلك تم تطوير استبانة وزعت على عشرة بنوك أردنية. وأشارت النتائج إلى نجاح ممارسات هذه 
المجالس في ضبط الأداء المصرفي بدرجة متوسطة إلى عالية نسبيّاه وإلى تحديد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين تطبيق هذه الممارسات في البنوك عالية الربحية ومنخفضة الربحية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة 
توصيات تصلح لتطوير تطبيق الممارسات المذكورة كوسيلة ضبط أفضل لاذداء المصرفي. 


* تم تسلم البحث في ديسمير 02006 وقبل النشر في يوليو 2007. 
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ممارسات مجالس الإدارة في ضبط الأداء المصرفي 
المقدمسة: 

تستخدم مجالس الإدارة ممارسات مختلفة» كأداة ضبط ومراقبة عن بعد لمدى التقيد بالأنظمة والإجراءات 
المكتوبة. فالمعنى المباشر بالأعمال اليومية هو الإدارة التنفيذية. حددت لجنة بازل (2002) أطر عمل مجالس 
إدارة البنوك التجارية: وضوح الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية؛ وتفويض الصلاحيات ووضوح 
المسئوليات وخطوط الاتصال والمرجعية» وتوافر الخبرات المصرفية؛ واستخدام أدوات الرقابة المناسبة» 
وتفعيل نظام المكافآت. وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2004 ,(01101)؛ بضرورة بذل المزيد 
من الجهد لتطوير هذه الممارسات. 

فعند وضع أهدافها العريضة؛ تراعي مجالس الإدارة ممارسات خارجية وداخلية. تشمل الخارجية منها 
مصالح حملة الأسهم والمودعين والدائنين وأنصار البيئة والجهات الحكومية؛ وتمتد لتشمل مساءلة الإدارة 
التنفيذية. وتساهم الداخلية في مساعدة الإدارة التنفيذية بوضع سياساتها الخاصة بالائتمان والإيداع والعمليات 
المصرفية» وممارسة وظيفة الرقابة مستعينة بما يقدم لها من تقارير مراجعين داخليين وخارجيين. 


مجلس الإدارة 


4 
التاكيد علي الأداء التقيد بالأنظمة والقوانين 
سخ -اسمحم 
وضع الاستراتيجية دور خارجي أجمإ لمسملة 
- 
ْ دور داخ“لي أنه ارلايتنة 
شكل (1) 
دور مجلس الإدارة 


يظهر الشكل (1) الممارسات أو الأدوار المختلفة مفصلة حسب مكوناتها ومصادر تأثيرها. فحتى كنجح 
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هذه الممارساتء أوصى (2004 ,211201 35:0 3/0515) بضرورة توفير ضوابط رقابية للعمليات 
المصرفية» والعمل على تقيد الإدارة التنفيذية والعاملين بالأنظمة والقوانين وتحسين الأداء. وأكد الباحثان 
(2002 ,وصةاعآ 4ج متذمة0) وجود صفات مشتركة ومتداخلة بين البنوك التجارية تؤدي إلى صعوبة فهم 
ما. يحدث على مستواها الداخلي. فعدم تمائل المعلومات 165ا26ددتزى4 بين مجموعة أصحاب المصالح في 
الداخل والخارج؛ يرفع تكلفة الوكالة ويزيد من ص عوبة إدارة الأداء والرقابة والمساعلة؛ 
(1998 بههل2ه1 قصة ,لقاع كععاء 1 ,ووه ) . 
القسم الأول- مشكلة الدراسة وأهدافها وفروضها: 
مشكلة الدارسة: 

يكمن مفهوم نظرية الوكالة 1126015 /[660ع.8. في عدم إخضاع المديرين التنفيذيين لمزيد من الرقابة. يشير 
(1976 ,رقهنكاء»2 سه معقمع1) إلى وجود الوكالة بين طرفين متناقضينء فحملة الأسهم باعتبارهم ملاك البنك 
يتوقعون تعظيم القيمة السوقية للأسهم بينما تسعى الإدارة التنفيذية لتحقيق أفضل منفعة شخصية لها. يتحمل 
المساهمون نفقات الوكالة نتيجة لرغبتهم في التعرف على الإجراءات الإدارية» فيبحثون عن طرف حيادي موشوق 
به يعمل لصالحهم ويفهم سلوك الإدارة التنفيذية. يؤكد (2005 ,تقتتتاعم00© 4مة 1/1115 #عملمة6) أن البنوك 
التجارية أكثر عرضة لتكلفة الوكالة والأكثر حاجة للمراقبة الداخلية. فانخفاض مسئوى الرقابة في الثمانينيات محن ٠‏ 
القرن الماضي سبّب انهيار العديد من مؤسسات الإقراض والادخار 4550612605 صدمآ 4صة 08ذ/نة5 في 
الولايات المتحدة الأمريكية. تمثل هذه الدراسة استمرار! للجهود الدولية في البحث عن أسلوب ضبط سلوك الإدارة 
التنفيذية وإمكانية توفير دور أكبر لمجالس الإدارة في المحافظة على سلامة النظام المصرفي وتحصينه لمواجهة 
الصدمات وتطوير قدرات إدارية عالية لدى متخذي القرار المؤسسي. 
أهداف الدارسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية: 

1. تشخيص ممارسات مجالس الإدارة في مجال الأداء المصرفي. 

2. الوقوف على طبيعة العلاقة بين هذه الممارسات ومستوى الربحية. 

3. تقديم بعض التوصيات المتعلقة بأثر الممارسات في تحسين الربحية. 
فرضيات الدراسة: 

استرشادًا بنتائج الدراسات السابقة التي تمت في هذا المجال؛ وتحقيقًا للأهداف البحثية المرجوة؛ ووفقا 
لمشكلة الدراسة وهدفهاء فقد اعتمدت مجموعتان من الفرضيات التالية: 
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- المجموعة الأولى: 
تهتم بمدى تطبيق مجالس الإدارة ممارسات عاا المية محددة وتحتوي خمس فرضيات: 
الفرضية الأولى- لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 905 لاستقلالية مجالس إدارة البنوك 
التجارية الأردنية. 
الفرضية الثانية- لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 965 لما تتمتع به مجالس الإدارة من 
خبرات علمية وعملية في وضع السياسات الإدارية المختلفة. 
الفرضية الثالشة- لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 965 لقدرة مجالس الإدارة على مراقبة 
الإدارة التنفيذية. 
الفرضية الرابعة- لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 965 لقدرة مجالس الإدارة على مساءلة 
الإدارة التنفيذية. 
الفرضية الخامسةق لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 965 لإمكانية وضع الخطط 
الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة. 
- المجموعة الثانية: 
تهتم المجموعة الثانية من الفرضيات برصد أي فروق في الأدوار المختلفة التي تقوم بها مجالس 
الإدارة بين البنوك مرتفعة الربحية والأخرى منخفضة الربحية» وتحوي فرضية واحدة. 
الفرضية السادسة- لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى 905 للفروق بين الممارسات المختلفة 
التي تقوم بها مجالس الإدارة في البنوك عالية الربحية ومنخفضة الربحية. 
القسم الثاني- الإطار النظري: 
ويحوي كل من محددات عمل مجالس الإدارة» ودور البنك المركزيء والدراسات السابقة. 
1- محددات عمل مجالس الإدارة في البنوك الأردنية: 
أولاً- الإطار القانوني متمثلاً في تشريعات العمل المصرفي الأردني والدراسات السابقة التي تشتمل على 
قانون البنك المركزي رقم 23 (1971)؛ وقانون البنوك رقم 28 (2000)؛ وقانون الشركات رقم 22 (1997)»: 
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وقانون الأوراق المالية رقم 76 (2002)» وتعليمات البنك المركزي. ثانيًا- إطار الواقع العملي الذي تقوم به مجالس 
الإدارة من رسم أهداف استراتيجية وقيم مؤسسية؛ وخصوصية سلوكيات المهنة» وتحديد مسئوليات المدير العام ٠‏ 
وفصل الوظائف, وتفعيل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية» وعدم الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وعسضوية الإدارة 
التنفيذية المسئولة عن الأعمال اليومية للبنك. ثالقًا- أهلية أعضاء مجلس الإدارة متضمنة المستوى التعليمي والعمر 
والشخصية ومتطلبات الملاءة المالية» وفهم قانون البنوك وقدرتها على تشكيل اللجان الرئيسة بدون وجود أعضاء 
تنفيذيين خصوصًا ضمن لجان التدقيق الداخلي أو الخارجيء» ومحافظة عضو مجلس الإدارة على استقلاليته» 
والإفصاح خطيًا وبشكل منتظم عن وجود أي مصلحة شخصية في أي تعامل له يكون البنك طرفًا فيه أو أقاربه حتى 
الدرجة الثالثة. رابعًا- التنسيق بين المجلس والإدارة التنفيذية في مجال الرقابة الداخلية على سياسات البنك المتمثلة 
في صحة إجراءات العمليات المصرفية ودراسة واقع ما يواجهه من أخطار. خامسًا- الاستفادة من الأعمال التي 
يقوم بها المدققون الخارجيون المعتمدون من قبل البنك المركزي الأردني والمصنفون بأعلى درجة» والاستفادة من 
تقارير لجنة التدقيق الداخلي ولجان تفتيش البنك المركزي. سادسنا- الالتزام بشفافية البيانات الدورية لنتائج الأعمال 
التي تتضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة وإجمالي التسهيلات الممنوحة لهم؛ ونشر البيانات المالية الختامية في 
صحيفتين محليتين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين؛ وتمكين مجلس الإدارة من مساطة الآخرين وإظهار مقدار 
. مساهماتهم في رأس المال. سابعًا- ضمان الالتزام بميثاق سلوكيات المهنة من قيم ومبادئ وشفافية واستقلال» 
والابتعاد عن المصالح الذاتية» ومراعاة مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بدرجة واحدة من المساواة. ثامنا- 
تفويض الصلاحيات إلى لجان فاعلة تعمل على استغلال مهارات معينة لبعض الأعضاءء والإشراف على قضايا 
مهمة مثل التدقيق والتعيين والمكافآت وإدارة المخاطر. 
2- الدور الذي يلعبه البنك المركزي الأردني 
يبرز دور البنك المركزي الأردني في تعزيز الدور الرقابي على السياسات العامة لتوفير أجواء مصرفيه 
سليمة. فحدد قانون البنوك (2000) الأدوات الرقابية التالية: 
: () ترخيص البنك بما يمثله من رقابة على رأس المال في ضوء توافر الحد الأدنى كشرط للتسرخيص» 
والتأكد من كفاءة الإدارة وسمعتها الأدبية» ونوعية الخدمات المقدمة؛ والحاجة إلى بنوك جديدة في ظل الوضع 
الاقتصادي العام. (ب) الرقابة المكتبية للأوضاع المالية للبنوك من خلال قراءة وتحليل القوائم المالية المقدمة 
إليه لتحديد مدى التقيد بالأنظمة والقوانين والتعليمات؛ ومتابعة العلاقات المالية لأعضاء المجلس وإدارته 
التنفيذية» وإصدار تعليمات تنظيم الرقابة على التركزات الائتمانية والإفصاح عن البيانات المالية أو النسب 
المالية مثل كفاية رأس المال والاحتياطي النقدي والسيولة» وعمل اجتماعات دورية مع إدارات البنك أو لجان 
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التدقيق الداخلي. (ج) الرقابة الميدانية للتأكد من وجود أنظمة ضبط ورقابة داخلية خاصة بالأنشطة المصرفية 
المختلفة تشمل الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة» والتحقق من موجودات البنك؛ والتأكد مسن 
كفاية رأس المال وربحيته وسيولته» ومن تقيده بالقوانين والأنظمة والتعليمات. 
الدراسات السابقة: 

السؤال الرئيس الذي تركز عليه هذه الدراسة هو: ما طبيعة ممارسات ضبط الأداء المصرفي لمجالس 
الإدارة في البنوك الأردنية؟ لرصد هذه الممارسات ضمن دراسة اشت ملت على 2,006 شركة أمريكية» بين 
الباحثون (2005 ,.81 © 1:95نتقرآ) القدرة التأثيرية للبعض منها في القرارات الإدارية الخاصصة بتقييم الأداء. 
وأبرزت دراسات أخرى القدرة التأثيرية لممارسات مجالس الإدارة في حجم الاستثمار المستقبلي والأداء التشغيلي» 
(2004 :1ه1نةن0) لصة 80) (2003 ..21 أء 5ت مده ). وكان لنجاح المجالس في تفويض الصلاحيات 
الإدارية 8181105 1120286121 أثر ملحوظ في ارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة هامش الربحية 
ومعدل نمو المبيعات. وبين الباحثون (2005 ,ه11 هسه 5تعدصء2) (2005 ,.21 6 6604) بأن تعيين خبير 
مالي خارجي ضمن اجنة التدقيق يؤثر إيجابًا في الربحية عندما يتم الإعلان عن هذا التعيين في حالة الشركات الني 
يرتفع فيها نفوذ حملة الأسهم. وأظهر الباحثان :ه71 220 06655 ارتفاع معدل السيطرة الخارجية على الشركات 
التي يضعف فيها دور المجالس لصالح المساهمين. 

وفيما يخص الإفصاح وشفافية المعلومات؛ أكد الباحثون (2005 ,.21 :© 2/لهذازه) على ضرورة استقلالية 
الأعضاء لضمان القدرة على القيام بذلك. وكشف (2004 ,5101:20) عن أثر استقلالية المجالس في جودة 
قراراتها الإدارية. وصنف الباحثان (2006 ,850173 330 8661665) مجالس إدارات مجموعة كبيرة من 
الشركات الاسترالية بناء على درجة استقلاليتها وسرعة إفصاحها عن المعلومات. 

وعند دراسة أثر ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركات التي يعملون بهاء أشار الباحثون 
(2006 ..1ه أ طوه2) بأن زيادة الملكية تؤدي إلى اختلاف الأهداف. فالاهتمام الذاتي للأعضاء عند شرائهم 
كميات أكبر من الأسهم قد لا يكون للثراء بل لحصولهم على منافع أخرى مثل إرضاء الذات أو توفير متطلب 
سابق للعضوية. ووجدوا أن نسبة الملكية تؤدي إلى اختلاف المصالح وعدم توافق الأهداف؛ فارتفاع نسبة 
ملكية العضو من أسهم الشركة التي يء-لى بها تؤثر في توجهه السلوكي مقارنة مع بقية حملة الأسهم. 

وقد اهتم بعض الباحثين بالأثر السلبي الذي تتركه بعض المتغيرات. فأكد الباحثفان 
(1989 ,عنله55 مه اده نمامد8) وجود تأثير مهم للعلاقات التعاقدية المبرمة بين أصحاب المصالح المختلفة 
في دور مجالس الإدارة. وبيّن (1989 ,55055) أن الالتزام بهذه العلاقات يسهل سير العملية الإدارية؛ ويساعد 
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مجلس الإدارة على المحافظة على حقوق الآخرين دون تمكنه من إنهاء صراع المصالح وتخفيض تكلفة الوكالة. 
وقد ثشار الباحتون (1997 ,أتقتاضة2 0لة ,طحصه02 متهعلد8) و(2003 ,0,112 همه تزععة]/3) 
و(2003 ,ئة228) بأن استمرار الصراع قد حال دون تمكن حملة الأسهم من مراقبة الإدارة التنفيذية. وقد ساهمت 
عناصر أخرى مثل نقص المعلومات وعدم جدوى الحوافز المقدمة من قبلهم وانتشارهم الوأسع وعدم معرفة بعضهم 
لبعض في انعدام قدرتهم على التأثير. 
وأشار الباحثان (1999 ,185أء1ط5 200 ,2ن1ومه.آ) بأن منع استغلال نسبة قليلة من المساهمين للنسبة الأكبر , 

منهم يقلل التكاليف الإضافية على الأطراف الأخرىء ويبرر زيادة قيمة الشركات في الدول التي تسود بها حماية 
أفضل للمجموعات القليلة العدد من المساهمين. 

وقد وجد الباحثون (2004 ,6عنز10 300 1/3 ,103تأنآ.,1ئة01051© 2004 ,/41ن01): أن عدم اقتصار 
الخطط والإجراءات على حماية مصلحة حملة الأسهم يَحُول دون ارتفاع التكافة والمخاطر. وذكر الباحثون 
(2004 ,.21 أء تع فده معن) أن إعطاء دور أفضل لمجالس الإدارة يؤدي إلى تحسين أخلاقيات طوقم الإدارة 
التنفيذية وتقليل تكلفة الإدارة ومخاطر الإقلاس. 

وللاطلاع على ما يسببه انخفاض فعالية مجالس الإدارة: وجد الباحث (2003 ,101) أنها تؤدي إلى ارتفاع 
معدل دوران العمالة. فالتغيرات الإدارية التي أحدثتها الخصخصة 251986828803 في عدد من الشركات الآسيوية 
قد زادت الاهتمام بالربحية والقيم المؤسسية» وفعلت مجالس الإدارات» إلا أن فترة ما قبل الخصخصة عطلت قوى 
السوق؛ وحالت دون إفلاس عدد كبير من الشركات الكورية رغم سوء أوضاعها المالية» وأبرزت الحاجة إلى تبني 
قيم إرشادية تحد من عمليات الاختلاس أو الفساد الإداري.وذكر (2005 ,4نتدنة1) أن الوصول إلى درجة الريادة 
في العمل المصرفي يتطلب تطوير المهارات الذاتية للإدارة؛ وتبني ممارسات عالمية؛ واستخدام نظام الحوافل. 

يشير الإجماع العالمي إلى وجود مساهمة إيجابية لا يمكن الاستغناء عنها لمجالس الإدارة؛ تبرر بذل 
المزيد من البحث في هذا المجال. فاستمرارً! لهذا الاهتمام تم إنجاز هذا البحث الذي يركز على ممارسات 
مجالس إدارة البنوك الأردنية وقدرتها على ضبط الأداء المصرفي. 
القسم الثالث- مجتمع الدراسة ومتغيراتهاء والمعالجة الإحصائية: 

ضم مجتمع الدراسة جميع البنوك الأردنية التجارية والإسلامية؛ وعددها 15 بنكًّا تجاريًا وببكان 
إسلاميان» وقد اختيرت عينة عشوائية من مديري إدارات الأبحاث والائتمان والتسويق والتخطيط في عشرة 
بنوك» وتم توزيع 80 استمارة. استرجع منها 57 صالحة للتحليل وموزعة على 8 بنوك؛ أي ما يعادل 9671 
من أصل المجموع الكلي للاستبانة» وهي نسبة مقبولة إخصائيًا 'لأغراض التحليل. وكمحاولة تمثيل غالبية 
المديرين في العينةء تم شمول المديرين العامين ونوابهم. يرى الباحث أن وجود تشابه شديد بين أدوار مجالس 
الإدارة في كل من البنوك الإسلامية والتجارية يبرر احتواء عينة إلدراسة على كليهما. 
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اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية: 
المتغير الأول 1ل- استقلالية مجلس الإدارةء خصصت لقياسها الأسئلة 5: 6) 7. 
المتغير الثاني 8/2- قدرة المجلس على وضع السياسات؛ خصصت لقياسها الأسئلة 3 4: 14: 216 17. 
المتغير الثالث 3/- الرقابةء خصصت لقياسها الأستلة 2: 8: 11. 
المتغير الرابع 4الآ- المساءلة» خصصت لقياسها الأسئلة 9؛ 10» 15. 
المتغير الخامس25آ- قدرة المجلس على وضع الخطط الاستراتيجية؛ خصصت لقياسها الأسئلة» 1» 12» 13. 

صممت استبانة البحث لقياس المتغيرات السابقة وفق الأدوار الرئيسة التي سبق استخدامها من قبل شركة 
8 الأمر, يكية واعتمدتها جامعة هارفارد (2000 ,9350:ة11) ووفق أطر عمل مجاس الإدارة التي 
حددتها لجنة بازل (2002). تراوحت الإجابة على أسئلة الاستبانة بين القيمة واحد التي تعني عدم فعالية دور 
مجلس الإدارة إلى القيمة 7 التي تعكس فعالية عالية جدا. وحددت القيمة الثابتة 7/16 7656 بالرقم 4 لأنها 
تتوسط مدى الإجابات؛ فالإجابة إلتي تقل عن 4 تعني فعالية متدنية والإجابات التي تزيد عنها تعني فعالية عالية. 
المعالجة الإحصائية: 

استخدمت مجموعتان رئيستان من الأساليب الإحصائية: :65]-] لاختبار فرضسيات المجموعة الأولى 
المهتمة بمدى تطبيق مجالس الإدارة ممارسات ضبط الأداء المسصرفيء ومعادلة خط الانحدار الخطي 
3 111631ر] المعبرة عن العلاقة بين متغير تابع (7) ومتغير مستقل (*)؛ والقيم الثابتة 8؛ وميل 
الخط المستقيم 6. واستخدمت المعادلة التالية لفحص فرضيات المجموعة الثانية: + 1ماجه-ز. 

حددت القيمة (1) للمتغير * للتعبير عن مجموعة البنوك التي يزيد (معدل عائد كل منها إلى الأصول) 
عن المعدل العام؛ والقيمة (0) للتعبير عن مجموعة البنوك التي يقل معدل عائدها عن المعدل العام. ويمشل 
“المتغير التابع (/إ) دور مجلس الإدارة في المجموعتين من بين الضوابط التي اعتمدت في اختيار عينة الدراسة 
على أن يكون البنك أردنيًا ومدرجًا في سوق عمان المالي؛ وأن يشغل الأفراد المساهمون في إجابة الاستبانة 
مناصب مديرين أو مساعديهم. 


القسم الرابع- تحليل النتائج: 
سيتم تقسيم هذا الجزء إلى أربعة أقسام؛ يتناول أولها وصف نتائج أسئلة استبانة الدراسة؛ ويشمل الثاني 
واقع ممارسات مجالس إدارة البنوك التجارية الأردنية لضبط الأداء المصرفيء بينما ينفرد القسم الثالث برصد 


فروق البنوك عالية الربحية ومنخفضة الربحية وفق ممارسات مجالس الإدارة» ويقتصر الجزء الرابع على 
مناقشة نتائج الدراسة بشيء من التفصيل. 
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أولاً- وصف نتائج أسئلة استبانة الدراسة: 
عبرت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة من (19-1) عن التطبيقات المتباينة 
المستوى لمجالس إدارة البنوك الأردنية والمذكورة ضمن ملحق الدراسة والجدول (1). وحددت الفقرات التسي 
تقل متوسطاتها الحسابية عن قيمة الفحص (4) بالفقرات (1» 6» 7)» وبالرغم من عدم التمكن إحصائيًا مسن 
رفض فرضية تساوي متوسطات هذه الفقرات مع قيمة الفحصء فإن نتائج وصف الفقرة (1) تشير إلى موافققة 
متواضعة جد للمبحوثين حول حصول المجلس على معلومات من عدة مصادر خارج البنك وداخله؛ وتسشير 
نتائج وصف الفقرة (7) إلى وجود تشاور بدرجة ضعيفة بين مجلسي الإدارة والممدير العام عند التخطسيط 
لأنشطة المجلسء وتشير النتائج الوصفية للفقرة (7) إلى إعطاء مجلس الإدارة دور الأولوية لأراء المدير العام 
عند التخطيط لأنشطته. وأظهرت نتائج بقية الفقرات (راجع الملحق) ووفق ما هو مبين في الجدول (1) إلى 
ارتفاع قيم متوسطاتها الحسابية عن قيمة الفحصء مما يعني موافقة المبحوثين على توافر القدرة الإيجابية في 
الممار. إسة الرشيدة للسلطة 21108331 014 6656156 والتمكن من التوجيه والتحكم 201أ2همه لطة جمتاءعمفل 
في تحقيق الأهداف الموضوعة:؛ ويظهر الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم ممارسات المجالس. فحتى 
النتائج الموجبة» لا تزال متواضعة وبعيدة نسبيًا عن الحد الأعلى (7) للمعيار المستخدم. 


(1) عاطة 1 
يليك اه معد 056 


نه -2).وزة 2 مله مير ا لعا 
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لعلنة-1).ئزة عطسسا قممتاوعن 0 
00 1502 15 : 
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ثانيًا- واقع تطبيق مجالس الإدارة لممارسات محددة: 
يسعى هذا البحث إلى التعرف إلى مستويات تطبيق مجالس الإدارة للممارسات التالية: 


1- استقلالية مجالس الإدارة (5/1): فبالرغم من خطورة النتائج السلبية لعدم الاستقلالية وما تسببه من هيمنة 
الإدارة التنفيذية وعدم حياديتها عند تطوير ونشر رسالة البنك وأهدافه الاستراتيجية» لوحظ عدم استقلالية 
مجالس الإدارة في البنوك الأردنية التي أخضعت للدراسة. يتجسد ذلك في أن الفققرات (8: 7؛ 6: 1) 
انخفضت مجموع متوسطاتها عن قيمة الوسط الفرضي 4 بواقع 3.73 كما هو مبين في الجدول (2). فبناء 
عليه لم يكن بالإمكان رفض فرضية العدم (510-4)؛ وحددت أسباب عدم الاسستقلالية بتتشاور المجلس مع 
المدير العام» وإعطاء آرائه دور الأولوية عند التخطيط لأنشطة المجلس» وتأثير آرائه على مجلس الإدارة. 
فخطورة عدم الاستقلالية تبقي الباب مفتوحا للعديد من التساؤلات؛ حول من هو المسئول عن ماذا؟ ومن يضع 
الأهداف والبيانات وآليات التنفيذ؟ ومن يتخذ القرارات ومؤشرات الأداء؟ ومن يراقب الإنجاز وتقييم الأداء؟. 

2 عاطة1 
أقع 1 علمسدة عم0 


4- عسلهة7؟ - )و7 
العلتهة-2) مزه 


وعءاطقتية؟ 


2- قدرة المجلس على وضع السياسات (72): تشمل مكوناتها قدرة المجلس على التعامل مع أزمات مالية 
ومصرفية مفاجئة» وفهم التوجه الاستراتيجي» وقدرة التعامل مع الإدارة التنفيذية فيما يخص شفافية الإفصاح» 
ومدى سيادة روح التفاهم والانسجام بين أعضائته. فالملاحظ على مجالس الإدارة الخاضعة لهذه الدراسة 
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تمتعها بخبرات علمية وعملية مقبولة؛ تؤهلها للقيام بهذه المهام. يتجسد ذلك في أن الفقرات (19: ١18‏ 16» 
5: 4)؛ تجاوزت متوسطاتها قيمة الوسط الفرضي 4 لتحقق (5.22)؛ وبقيت بعيدة عن الحد الأدنى (1) كما 
هو مبين في الجدول (2). بناء عليه» تم رفض فرضية العدم (510-4)؛ التي تدعي عدم قدرة المجلس على 
وضع السياسات المالية والمصرفية. وهذا يعني امتلاك المجالس القدرة في كيفية ممارسة السلطة واتخاذ 
القرارات والتأثير على توقعات حملة الأسهم. والأهم من ذلك؛ قدرتها على التأثير في ثقة المودعين نتيجة 
وجود مرجعية إدارية عليا قادرة على اتخاذ القرار. 

3- قدرة المجلس على الرقابة على أداء الإدارة التنفيذية (5/3)» والذي يشمل مراقبة أداء المدير العام 
والإدارة التنفيذية» ومتابعة مراحل تطبيق الإدارة التنفيذية للخطط التي سبق المصادقة عليها. وقد لوحظ 
على مجالس الإدارة في البنوك الأردنية الخاضعة لهذه الدراسة نجاحها في تحقيق ذلك» بتجاوز متوسطات 
الفقرات (14: 13»: 3) قيمة الوسط الفرضي (4) كما هو مبين في الجدول (2). فبناء عليه» تم رفض 
فرضية العدم (1150-4) التي تدعي عدم قدرة المجالس على توفير نظام الرقابة الداخلية يسبب ارتفاع 
متوسط فقراته إلى (4.53). ومن الجدير بالذكر أن نجاحات المجالس في ممارسة دورها الرقابي تزداد» 
في ظل وجود قيم مؤسسية واضحة المعالم وأهداف استراتيجية بعيدة المدى. لذلك وحتى تنجح الرقابة» 
يتطلب الأمرء وضع مثل هذه الأهداف التي تقود الممارسات المصرفية اليومية» وتعزز القيم المؤسسية 
لدى العاملين سواء كانوا أفرادا أو مديرين. يضمن وجود القيم المؤسسية تضافر جهود العاملين على 
الاكتشاف السريع لأي مشكلة قد تبرز بشكل مفاجئ؛ وتحديد ما يناسبها من حلول فورية؛ ومنع حدوث 
العديد من الممارسات غير الأخلاقية. 

4- قدرة المجلس على المساءلة (94)» والتي تعكس مدى توافر الاهتمام الملحوظ بالسلوك الأخلاقي والقانوني 
للعاملين» وشمولية اللوائح والأنظمة الداخلية قدرة توجيه اللوم والنقد أو تقديم المكافآت للمدير العام؛ 
واستجواب الإدارة التنفيذية عن أي قصور معين. وقد لوحظ قيام مجالس الإدارة بهذا الدورء عاكسًا تجاوز 
متوسطات الفقرات ( 17» 12 ٠‏ 11» 10: 9) قيمة الوسط الفرضي (4) بواقع (5.07) كما هو مبين في 
الجدول (2). فبناء عليه» تم رفض فرضية العدم (510-4) الخاصة بهذا المتغيرء الأمر الذي يؤكد نجاح 
مجلس الإدارة في مساعلة الإدارة التنفيذية بصفتها المسئول الأعلى عن العمليات المصرفيةء ويساعد 
المجالس في معرفة ما يحدث في الوقت المناسب 58515 :261 2 02؛ والحكم على الأحداث والتدخل بما 
يتلاءم مع نتائجها. فتوافر المعلومات والحكم عليها هي قضايا مترابطة؛ يصعب فصلها عن بعضها 
البعض. تحتاج المساءلة الناجحة إلى توافر عدد كاف من الأعضاء المؤهلين والقادرين على ممارسة الحكم 
على الأمور باستقلالية تامة» وعلى التقييم الذاتي والدوري لما تم اتخاذه من إجراءات. 
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5- قدرة المجلس على وضع الخطط الاستراتيجية (55)؛ الذي يشتمل إمكانية الحصول على معلومات من عدة 
مصادرء خارجية كالعملاء أو المدققين الخارجين ولجان التفتيش التابعة للبنك المركزي أو من داخل البنك»ء 
ومصادقته على الخطط الاستراتيجية» وتمكنه من إجراء تغيير فيها. وقد تبين امتلاك مجلس الإدارة لهذه 
الإمكانية. انعكس ذلك في أن الفقرات ( 15» 14 2)» تجاوزت متوسطاتها قيمسة الوسط الفرضي (4) 
بواقع (5.28)» كما هو مبين في الجدول (2). 

ثالفً- رصد فروق ممارسات مجالس الإدارة بين البنوك مرتفعة الربحية والمنخفضة منها: 
يركز هذا الجائب على معرفة طبيعة العلاقة بين المتغير المستقل < عندما يأخذ القيمة (0-) الدالة على البنوك 

منخفضة الربحية والقيمة (1-©) للبنوك مرتفعة الربحية وبين كل من المتغيرات التابعة (9/2: 3ل 4لزه 85)؛ دون 

إدراج المتغير التابع (1/) ضمن هذا التحليل» لأنه يعكس إحدى صفات مجلس الإدارة وليس أحد أدواره التي يقوم بها. 

واشتمل تحليل المتغيرات السابقة استخدام معادلة الانحدار الثنائي التي ورد ذكرها سابقًاء كما هو مبين في الجدول 3. 


3 علطهة1” 
كذ سنا اس 


810 اح حا لح + حت نا 
2 .500 
_000. 24204 052 027 106 :1 


أظهر الجدول 5 وجود علاقة موجبة بين قدرة المجلس على وضع السياسات, (92)» فلوحظ ارتفاع 
المتوسط الحسابي لهذا المتغير عندما تكون (1-<) في حالة البنوك عالية الربحية (1.106+4.623) -5.73 
عن متوسط البنوك منخفضة الربحية (4.623). وتشير 8648 إلى طبيعة العلاقة الموجبة (0.502) بين 
المتغيرين المستقل والتابع» فتحسن السياسات الإدارية يرافق بزيادة الربحية. ويدل ذلك على أن محاولات رفع 
ربحية هذه البنوك بدرجة واحدة؛ من المستوى (0-*) لتصل إلى مستوى المعدل العام (1-<:)» يتطلب إحداث 
تحسن في السياسات الإدارية التي يمارسها مجلس الإدارة بنسبة 9650.2 عن مستواها الحالي. 

يظهر التحليل وجود علاقة موجبة بين الدور الرقابي لمجلس الإدارة (1/3) والمتغير المستقل :. وهذا يعني 
وجود قدرة للدور الرقابي على تحسين ربحية البنوك وفق ما هو موضح في الجدول (4)؛ فالتحسن الملحوظ في 
متوسط هذا المتغير في البنوك عالية الربحية (1.574+3.974) > (5.55) مقارنة بالحال في البنوك منخفضة 
الربحية (3.974) يؤكد قدرة الدور الرقابي على زيادة ربحية البنوك» إذا ما تحسنت ممارسات المج الس بنسبة 
(7657.4). تتوافق نتائج هذه للدراسة مع النتائج السابقة التي توصل لها الباحثون. 

(2003 ..1ة أت 1064020)؛ (2005 ,تنا 4سة 5:عدمعمت) حول الأثر الايجابي للدور الرقابي على 
ربحية البنوك التجارية. 
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4 عاطة 1 
3ه 0 


1000 
كا 


١‏ اركش 3 11 رد صسه لر لاا اب ا 
الخاضعة للدراسة. . يظهر الجدول (5) أن المتوسط الحسابي الخاص بهذا المتغير كان الأعلى في حالة البنوك عالية 
الربحية (1.362+4.356) > (5.72)» وعكس معامل بيتا 9055.6 علاقة موجبة بين المساءلة وزيادة الربحية. فمسن 
الممكن رفع مستوى ربحية البنوك دون المستوى العام بدرجة واحدة» وتأهيلها إلى مرتبة ربحية بنوك المستوى العام» 
إذا تم تحسين وظيفة المساعلة التي يقوم بها مجلس الإدارة بنسبة 9655.6. فبالرغم من عدم تمكن المجالس من إنهاء 
الصراع بين أصحاب المصالح المختلفة» إلا أن إعطاءها دورً! أكبر قد يحسن من ممارسة درجة المساعلة. تتفق نتيجة 
هذه الدراسة مع النتائج السابقة التي حددها الباحثون (2004 ,31 6© 5465هجردة") فيما يخص الدور الإيجابي للمساءلة 
ودورها الملموس في رفع مستوى أخلاقيات العمل والإدارة التنفيذية وتقليل كل من تكلفة الإدارة ومخاطر الإفلاس. 


5 عاطهة 1" 
4 مامعن 0015 


20 130 06114 0156 4966 

يبين الجدول 6 وجود علاقة موجبة بين كرة بدن الإدارة على وضع الخطط الاستراتيجية وزيادة ربحية لبنوك. 
فيعكس معامل بيتا (9046.1) أثر إجراء تحسين الخطط الاستراتيجية على الربحية. يتحقق هذا التحسن إذا ما نجح مجلس 
الإدارة في وضع الخطط والأهداف القابلة للتتفيذ وأوجد الكفاءات الإدارية المؤهلة في إدارة الأخطار المسصرفية. فإدارة 
الخطر لا تعني استبعاده بشكل كامل بل الإبقاء على جزء مقبول منه وتحديد موقعه بمرأى مسن مجلس الإدارة» وعسدم 
تجاوز أخطار الخطط المصرفية لمستويات محددة. تتوافق نتيجة هذه الدراامة مع الدراسات السابقة للباحثين 
(2004 ,نكن( 2004 ,0:66 0ه :1/13 ,208ذآ ,قنةأكن001) للذين أكدوا أن إعطاء مجلس الإدارة دور أكبر 

في وضع الخطط ومتابعتها وما ينجم عن ذلك من التحكم في الأخطار المصرفية له أثر إيجابي على الربحية. 

6 عاطة 1 
شا 80 


| أسع 00 لعمنلمةلسماة | 5 
اا 868 
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رابعًا- النتائج والتوصيات: 

استهدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبيق مجالس إدارة البنوك الأردنية أدوارًا عالمية معينة:؛ والوقوف 
على طبيعة العلاقة بين هذه الأدوار ومستوى الربحية. وقد أثارت الدراسة بناء على هذه الأهداف مجموعة مسن 
التساؤلات؛ وتوصلت إلى عدة نتائج اتفقت جميعها مع نتائج دراسة (2005 ,1181210) بضرورة تبني ممارسات 
عالمية لتحقيق الريادة المصرفية. 

تبين من تحليل البيانات إجماع المبحوثين من المديرين على عدم تمتع مجالس الإدارة بالاستقلالية» وأنهم 
في الوقت نفسه مؤهلون بخبرات علمية وعملية عالية وتسود بينهم روح الانسجام؛ ويؤدون دورهم الرقابي 
وينجحون في مساءلة الإدارة التنفيذية» ويمارسون قدرة عالية في وضع الخطط الاستراتيجية. وهم ب ذلك 
يقومون بأدوار مصرفية وفق المعايير الموضوعة عالميًا. 

بينت نتائج تحليل البيانات وجود اختلاف في مستوى الممارسات التي تقوم بها مجالس الإدارة في البنوك 
عالية الربحية؛ مقارنة بما تقوم به في البنوك منخفضة الربحية. فقد أجمع المبحوثون على أن رفسع مستوى 
ربحية البنوك الأردنية من المستوى الأقل من المعدل العام؛ يمكن أن يتحقق إذا حدث تغيير إيجابي في بعسض 
الممارساث الرئيسة التي تقوم بها مجالس الإدارة. 

حددت الدراسة إمكانية إحداث نقلة نوعية في مستوى الربحية والأداء المصرفي الخاص في البنوك 
منخفضة الربحية» شريطة تحسين ممارسات مجالس الإدارة» فعليها تحسين ممارسة وضع السياسات المختلفة 
بنسبة 9650.2: وإجراءات الرقابة بنسبة 9057.4» وتحسين مساعلة الإدارة التنفيذية بنسبة 9655.6» وتحسين 
رفع مستوى الخطط الاسترائيجية بنسبة 9046.1. 
التوصيات: 


1- يرى الباحث أن استمرارية مواكبة التطورات المصرفية الحديثة تتطلب مزيدا من العمل على استقلالية 
مجالس الإدارة» وتذليل بعض العقبات ومعالجة نقاط الضعف التالية: 
- ضرورة الفصل بين الإدارة والملكية. 
- العمل على وجود المزيد من الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارة» وزيادة الاهتمام بالتخطيط 

الاسترائيجي والتدقيق الخارجي. 

- إظهار البنك المركزي بصفته جهة إشرافية مستقلة مزيدا من الاهتمام بموضوع الرقابة الخارجية. 

2- بذل مجالس إدارة البنوك منخفضة الربحية مزيذا من الجهد في سبيل تحسين ما تقوم به من ممارسات تقود 
إلى رفع مستوى ربحيتها. 
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المراصع 


أولاً- مراجع باللغة العربية: 

- قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971. 
- قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002. 

- قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. 

- قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000. 

- مام .قع88ص أطهعة 0ل .لامع .زطء ,الاو . 

- عط .قعع3م/ عتطهعة /10 ,609 .0 زجاك . بتالرامة 

- ع0 .لاب اباط .عتعلصة /عتطوهه/هز .م0 . 

- 3دمتله ادوع عتطوجسخ /ه1 .601 .060 .رابا 


ثانيًا- مراجع باللغة الأجنبية: 


قاماعع 101 0101510 داعع 8663 2602أع0وهة ع1" .2005 .قاأمناههء5 .م هه زوتمط8 .5 .8 ممولسازم - 
زه امتسدمل "أقوءع:101 ع لتصدظ امعمعمدمد/! 04 و5عتاعمم2 فطا له 75مأوع/تم1 أهممنايط ناكم[ 
.43-6 .27 (عصدة) 3 .710 ,43 ,01لا رن تمع دوعغل وتتسنامععءعم 


16 200 منطقطعه17ه-عتهدا5 802:0" .2006 .قعطع د11 مداخ لسة غدع00 .11 ابوط جطوه0 نزلسمة - 
.459-60 .25 ,(تته]/! رتجط) نامع ل هته ععانهنرا”1 ككماادنة8 0 7101نر0ل , "عه تمدجمملمعم 


أمعتتنناءعه1 .3 «رفنناى اأعهررة وطنملقاديه 0" .2002 .همأو كيعمتاد علصوظ جره عع ااتسصصمه© اوعمو8 - 
(تعطاماء 0)) , "كلدرء در [ماءع3 أمندمقله علط زه عأنه8 ,"عع ع0 


101 ععلة]/! قصصةظ سمتلهئدنتخ لعصع تامع ع8 120" ,2006 .سبومعظ متاتط قصة لإقمع187 ,ومعاوع8 - 
١[01. 33 8. 422-‏ ,عاق ةتاتمعء 4ل هاه ععتتهد "ل ودعتنادينا8 زه نامل ,"عتيوماعولط 1 


"عانم ارترؤرء 8 "1 قتته ععاتمنترعده0) عله رمردم)" .2004 9 .نآ .1 0هة .10 .يآ رمواميظ - 
.'والقمع الملا علهاة وأعنمء0 ,عوط عم !ه117 


آ80 .قعتلة ./7700 , 101111071118[ 5ع0امناء مدراى عومة" .1997 .تسسوط لمة طصرمد0 ,اسه - 
.50172881031 (8/[1 .عتعتصاءعا 


014 5اصعء0011) :ععتتها/ة1 الا ععتتهنترعم00) عاهرمم0)" .2002 .مصتعا .18 امه .0 ,متامو0 - 

014 عناطبوظ علا زه ععان1 1116 تععمفمعهم)) ««ملعء3 لمأعنم دا ؟[ عذ عدرم توه و0 لمندمقم ع1 

عط :120 ,هماع ستطاكة/17 .0 ز3218ق0صناك لهة زمتتمع[7عمره2 .1/! سماذ[ .18 .+1 ,1803 ,«ملعءى عامسار 
,17-50 ,22 ,قم تامس وعمكامه8 


08 , "واناليه8 م عع موده عنم مم20 0004 [ه حب و 6" .2000 .1033910 ,مم0 - 
.(تءطتتء:101) 210.3 ,واتتمطاسة تجتقاعده1/! عممك1 


لهسلامل ,"قععتط تدان له تسستسقاءع/8 ععمهدة ه00" ,2005 عتدلة 8 .لا ممه 2 و 05601615 - 
.4 -2829 ,”21 (تءطجمعوء(0) 6 .710 , 136 .101 ,ععسسسة 1 زه 

أتلنتف جه عدتاروصج8 لفأعصقصة1 عسلة/ا أععتتهل/ة عطا و1200" .2005 .111 .2 لمة مصداط .11 .1 :1 لم21[ - 

.((18/) 2 .710 .ذل ١701.‏ ,الع دعدهظ عنقا نامعء4 زه أمسنره2 ,"ستماععنا»7ط 2ه متتددظ 04 يمع 
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رلإعطمتتنامععط . "يواكع طرط تترعنان) هسه ععنتمنبعدده)) عنعمومرم) " .2004 .ضالاع1[! مععسسد]/! ,قبط - 
متصتط .بأقس/ 2004 صدزلقةهز/85ن]ط/عذه .لمعنه .بير 


غ ألا !1 متهط مأط امامت , "أعدطع00) عتمرومعه© ع1" .1989 .اعطعن11 لصه عاممطارهاوج8 - 
,89 هآ[ ,ستعاطع 1 سمط ماط ايدام 100 0 


متمق له "اق ر4015لا1715 لمعنه ”1 عسنود ه71" .2005 .سقصصءمهه0 0صه ,كلانا! تعملية0 - 
08 عقوه5 .ا (2005) رقمتطعتاطباط تمعاوع تطانه5 موكدمه10 ,وستطمتاطسط [ممطء5 د5دسعمزوي8 
.36601 1.0201 معلصمقططهجة/ قعقهتاه)ة0/ 


6 ,"21065 واتداوظ قسة ععسقممعء 007 عأ2ردمره)" ,2003 .عاعتاجعك/! .خم لسة ناذآ .ل :.8 ,كعم دره0 - 
.107-55 .217 (لإتهتحاحاء*0) 1 .110 ,118 .701" ,كعقةتمنامء زه امتسنمل براسعامم :0 


لاءتعه1] | كته ..ع1آ .بترتت , "771/عغ[ عليه 8 هته ععنتمنترعده© عنمرومرم)" .2005 .لعننول ,لتديد11 - 
قط .ةأقهقاقدء 


.00 .7 111 00) عله دمرررمن) :0 مإعاص][ كععنراى 18 #تودره1] ,2000 .5011001 ددعصزودا8 توصو - 


.004 .نواوهة0 ععنزه1 لصة :0م86 عنملا .117 زعاعتماعة .20 هلصت رسمادنه0© برعصوا] - 
.8 لقطتام لع01 .معتظ .7 , "ععماط اععاجبعال! عرلا ا مسمء1! اذ غهدال!! :برعد0 -وعيهنروى" 


6 ,"ص1 عط 06 معط عطا ده عكتاععمدرء! 5و تتسمدمعءظ8 مخ" .1989 .01116 ,11020 - 
.64 - 1757 .85 .89 .وآ ,مرعتدعع] مرمطة 


011 متطثتة/ 1109  77/9/.‏ '(مصءط1 00027167162 علورمصرم©)" 2 .2004 .طتوبجن1] - 
كلم .2004.توسنلمة زعا _ 00 /عدمتموء انم /دعملة 


:9101قلل8 1181عع قتنق]/! نصصةة1 عط 2ه وتمعط1"" .1976 .عسناكاءه]/! .11 ممهنل[ة177 قصة .© أعقطءنا/! بمعقمول - 
بك .110 .3 .أ70١‏ .كعتسرمدمعل امتعجعمة”1[ كه اول ."عتتاعصاة ومتطقجعم0_لصة ,قاوه0 لإعمعع م 
.305-60 .22 ,(تعطاماء 0) 


فطا عدمكعط معدمكا حدمظ ععدع8110 :ونان مم2 مز لمة ععممصء 00 عتهروجره0" .2003 .1737 .5 طول - 
-287 .21 ,68 .110 ,كع11011:1مع1 لمنعننه ةل[ زه أه سيمل ,"ونوقت) عتسمومه8 


,"10110 عط 4ستامنة متطميعم0 عتوردجرمن" .1999 للتعلط5 همه رمأعمقهه1؟ زاعقتق8 يمترومم1 - 
4711-7 .28 ,354 .01لا رععسعهمة"ل زه اهسمل 


"0011476 عله :ص01 كة اانه اوصن1 مره" .2005 .خسنا .1 قصة دمكلتقطمت .5 .2 بتعطومم] - 
505 > أعقتاقطة /5دهن) .صددة // :11) متعموط عمناره117 


118171 "فملصو8ظ 02 ععسقصية607 6ئ18وم00 ع1" .2003 .8:ه0*11 .21 سه .8 .ل ,لإممملة - 
91-7 ,81 ,معلد ع[ عتاوط عقرررمنرمء 8 


.عمنطاقتاطسط لاع جماءماهط :001070 .انه د00 1 7وم007) .2004 .لتو هنا[ .11 قصة .6 عى .1 ركعلمه1 - 
0660 شنهل /ع01 .013010 .8/77 رععنتعاتع د00 عله ممم زه ععاررفء ورا .2004 .082 - 


كه كلعارع سعفمسير1 .1 .صهلع10 820400 لصة ,لاع قمعوم117 اماو مقع :6055 <اعطمع)8 - 
نكا -اتهرعل! متحيظ عرولا برو[ز ل "الى العارا"ل عله :دمم001) 


هةاعتمهء[) " .2004 .صمة!1111 .1717 له لاءوطع8 منااتطط ,قسعسمع" .© .10 بتعأموميو ,2 مملك- 
.77 . "ترماءد0- كعنتهطجمى 16 وااكمز4 ل 07 كع لالهصممن) ‏ «110 مع ببضاست) ‏ علو«رمم رم 
.قع[عتاعة /ملصسده0 .دعا نمهلمزم 


عل أمظ[ مقلم لترععورم0) ص ن[ك7ع 01 عنتامط_اعابهالة ع2 عدم« مدمز" .2003 .صتط ,تقطقه7 - 
.كةطاققت أكلم /(1[/ ع عدوتسطدعاتراوط معملة بوروجر , "معدم 1 بردمك 
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*01] معءناعة:ط ولعتقمط عط 
ع تتقدمدوكتدء 7 عسنلسدظ عستدمغنده11 


نسسولهك1 ن .8/1 ستطذنباع لطم 


:20 أمماوزومم 
ععمقصة 01 أدعتامومء2آ1 
قل - تزازوقء117ملآ 22102 


اعة أوطم 


102 وستعمفمة1 209106م لإعطا؟ ./إمصمءة نزمة 01 غمعمومصمه لأهمعتاتن ه ممه مأصدظ 
لصة لامطءكتامط عط 02 غتعدموءة 0دمط ج ما مععتتكيعة لوأعصفصة كعزهدط ,معدتجوعادة لوأع عصرم 
م لمأعوموت عنة معلتتدط عحتدمة ,2001603 هآ .كتطعأذزة كأتعد زم 10 35ع200 200 ,5ظماءعة 5ووساقتاط 
+0 وعسقادهصتططذ عط1" .مصمةتلدمه متهم غأدء تل صذ عاطقلتهتتة توتلتبونا لصة اتلععه علمدم 
بللقضة 15 عمكلمةط غهط غم عط نإنا 0عمءسعلمت 15 وعتصسمصمءة لفصمقده 16 ملصدط 
.قاقد ج5316 العصمع تامع 10 55عععة كقطآ لمة /تاكتخلصة لعتقاموع؟ رزاعدماه 2 بزللدسع لصا 
.0161713166 017205846 038ئاة :9ه كعلهقط غقطا عتتقختوصصة 'زأعمعتدعه 5ز )ز ,مراع فط 1" 


مم عنة عتعطا معطاناا دملكمجتصدعه نه 01 5ع تا لكلاعة عط أعسكدمه 0 التاعكقتل ذ5ز 16 
طامتاطهاةء للتامطاة 0هه0 عطلا ,رع تم1ع7ع11 .كعدلة؟ عتدعومعمه عستلتيع ه دعكتاءء زه علععله اد 
مذ لهع1 عط ععلة) وأاصقط عط 2ه 5عأالاعة عستمعده عط أععطل 111 غقط) 5عنعوع اهماد عطا 
06 0 ,أع7ء213288 "امتدعة وأاعما1 :10 معباله/؟ عتهومدمه ع138امعممة لصة عمتامتاطمنوء 
لهة 325جع1ط10م 02 <تمتدمناءوال عاصد مه تإأعحصن عمقتتامعمة وعدلة/ طاعنا5 .ك5ععلزهامحمةء 
.0ع قتقتنا لمتتعتصز عه لممععع غه معطلا بورع طتوط مضه حم متحكرمه اتاتجامم 


,و5 0 10 .قعلصدط د10 غ3 مععتاعومم كلمده8 عط بلتتمعل1 مغ لعلمعاصة دز إلجنة قنط]" 
ع الأناءعء فط عقصتدم0دعنان ,وعأعع غ52 عمتاأعساصمه طذ كتلتطة *ولضتومط عط ده لعقنهم]1 
.715 51118 /تاعججناة لسة دوماع ذاهم ع الغ امتصتتصلة غصعمع01 عمتقتعمعع 200 فطاوع سقط 


68 ومكتصدط ذه ذتزّة/7 عدت[ امنتتحمه عستدمايت ما لعصستة 2150 16 


منص 6 دعا ع تامحطة لعتناطتائنل تج لعمماع ع0 مععط فقط عتتقصده 00650 8 ,50 0ل 10" 
28609 مم6 عأصقط سمتصهل10 غه و5ععنغعه:م لعلمعتصة عقن 0متمعتلصة مالياوعم فطل .وعلصوط 
قعلصدط 'اخلتطهة5ه:م عع منعتتة /107اعط علا عصتكتة؟ هه أعة مضا غصدء كتمع ذه 2 1غأز/<١‏ لمة ع6238 23 
خصع مع تل لعأدودعمم ننه فطلا رتعستقصة عقعطا جه 4ع5د8 ,86016 2ه عم22ع :3 0 أ160 عا 16 
.ع6 عممم 0:5ئدهط 211وقعععناة عممقطمة 0 لعقتا عط صقه 62026035 7صووعع؟ كصة تدمص 
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ممارسات مجالس الإدارة في ضبط الأداء المصرقي 


ملحق الدراسة 
الاستبائنة 


البسبتتئحة 


1- لا يشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصب أخرى في البنك 

2- يحصل المجلس على معلوماته من عدة مصادر خارج البنك وداخله. 
3- يراق ب مجلس الإدارة أداء الإدارة التنفيذية 

4- يتمتع أعضاء المجلس بخبرات قيادية تتلاءم مع حاجة البنك. 

5- يتلقى أعضاء المجلس معلومات واضحة تتصف بالشفافية من الإدارة التنفيذية. 
6- توثر آراء المدير العام على مجلس الإدارة 

7- يتشاور مجلس الإدارة مع المدير العام عند التخطيط لأنشطة المجلس. 
8- يبدي مجلس الإدارة اهتمامًا ملحوظًا بالسلوك الأخلاقي والقانوني للعاملين 
9- يعطي المجلس لأراء المدير العام دور الأولوية عند التخطيط لأنشطة المجلس. 
0-يهتم مجلس الإدارة بتقييم أداء المدير العام. 

1- تسمح اللوائح الإدارية لمجلس الإدارة بمعاقبة المدير العام. 

12- يمصل المدير العام على مكافأة مسن مجلس الإدارة 

3- يتابع المجلس تطبيق الإدارة التنفيذية للخطط التي سبق مصادقته عليها 

14- يصادق المجلس على الخطط الاستراتيجية 

5- يقترح المجلسس تغييسر! في الخطط الاستراتيجية 

6- يتمكن المجلس من التعامل مع أزمات غير متوقعة. 

17- يقدر على مساءلة الإدارة التنفيذية عن أسباب قصور معين. 

8- يقدر المجلس علسى فهم التوجه الاسستراتيجي. 

19- يتمتع المجلس بانسجام وتفاهم بين أعضائه 
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قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي 
القائم على مخاطر الأعمال في القطاع المصرفي الأردني* 
الدكتور/ محفود الجبالي الدكتور/ إيهاب نظمي 
أستاذ مساعد أستاذ مساعد 
جامعة جرش الأهلية - الأردن جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 

الملخص: 

تيدف هذه الدراسة الى قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القضاع 
المصرفي الأردني»: وتشكل مجتمع الدراسة من مدراء التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية» وتم التعامل مع 
مجمل مجتمع الدراسة كعينة. وتم تحليل البيانات التي تم تجميعها بواسطة حزمة البرامج الإحصائية (82355). 

وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم التدقيق التقليدي لم يعد كافيًا لتلبية حاجات منشات الأعمال بشكل عام 
والمنشات المصرفية بشكل خاص» وأن منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال والذيٍ يستخدم في العديد مسن 
دول العالم المتقدم خاصة في السنوات الأخيرة يعد ملائمًا لعمل هذه المنشاتء كذلك لا يستخدم مدققو الحسابات 
الداخليين منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في التدقيق على المصارف الأردنية فيما بتعلق بمخاطر 
البيئة الخارجية ومخاطر العمليات التشغيلية» بينما يستخدمون منهج التدقيق القائم على مخاطر المعلومات. 

وأوصت الدراسة بضرورة توجه المدقفين الداخليين في المصارف الأردنية نحو تطبيق أسلوب التتدهير 
المبني على مخاطر الأعمال» وعقد دورات تدريبية لمدققي الحسابات الداخليين في المصارف الأردنية؛ بعدف 
تطوير مهاراتهم في استخدام منهجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال. 
المقدمة: 

مع تزايد المخاطر التي تتعرض لها منشآت الأعمال وتنوعها في مختلف بلدان العالم؛ ومع زيادة 
التعقيدات التي تصاحب وتواجه الإدارات في مختلف هذه المنشآت نتيجة ما ترتب على ثشورة المعلومات 
والاتصالات: التي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام فرص الاستثمار التي كانت مستحيلة في السابق» والتي 
رافقها زيادة فرص التعرض للمخاطرء حيث إن الأبواب المشرعة أمام الفرص؛ مشرعة أيضمًا أمام المخاطر. 
وقد أصبحت حالة عدم التأكد (490نة]:06]) التي تنعكس على مختلف مناحي الحياة؛ بما فيها قطاعات 
الأعمال بمختلف أنواعهاء إذ ازداد الاهتمام بشكل ملموس بموضوع المخاطر وتشخيصها وإدارتهاء ويعد قطاع 
المصارف من القطاعات الاقتصادية المهمة في مختلف اقتصاديات الدول؛ كونه يمارس العديد من الأدوار 
التنظيمية والتحويلية في مختلف مفاصل أي اقتصاد. 


* تم تسلم البحث في ديسمبر 2006» وقيل النشر في يوليو 2007. 
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تمارس مؤسسات القطاع المصرفي كغيرها من المؤسسات أنظمة رقابة لغرض تسيير أعمالهاء وذلسك 
لضمان حُسن أدائها وضبطه؛ ضمن الأصول المحددة من قبل الإدارة والبنوك المركزية والمنظمات الدولية 
التي تعمل على ضبط وتنظيم أعمال هذه المؤسسات مثل بنك التسويات الدولية من خلال المعايير والتوصيات 
التي تصدر عذها وتتناول مختلف جوائب أعمالها والتي أصبحت تعرف بتوصيات لجنة بازل» وبازل:. 

وعلى الرغم من التطورات المتلاحقة التي اتسمت بها الأساليب الإدارية في قطاعات الأعمال خلال العقود 
الماضية؛ إلا أن درجة تسارع وتطور آليات عمل هذه القطاعات؛ جعلت العديد من المؤسسات المهمة في العالم 
تتعرض لأزمات كبيرة؛ الأمر الذي وجه الأنظار وبحدة نحو دوائر المراجعة والتدقيق (الداخلية والخارجية), 
وأدى إلى بروز التساؤل حول كيفية تقييم أعمال هذه المؤسسات الكبيرة وآليات عملهاء ودفع إلى التساؤل حول 
مقدرة دوائر التدقيق المحاسبي على التنبؤ بهذه المشكلات بشكل مسبقء وهنا كانت بداية العمل علسى تطوير 
استراتيجيات تدقيق وامتلاك الأدوات التحليلية التي تمكنها من قراءة مختلف جوانب عمل المنشآت التي تقوم على 
ندقيق أعمالهاء وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد التقارير الخاصة بأدائهاء وكانت هذه الأرضية التي قامت عليها 
فكرة التدقيق المبني على مخاطر الأعمال (عمنانلاى 5ن ودوصزو8)» إذ تشير هذه المعطيات الحديثة في 
التدقيق إلى ضرورة استخدام هذا المنهج إلى جانب المناهج الأخرى؛ ويقف المدخل المهني التفليدي المتعارف عليه 
في التدقيق أمام أسئلة تتعلق بفعاليّته» وبقدرته على جعل المدقق مطمئنا لعدالة الرأي الذي يبديه في القوائم المالية. 

وكون المصارف تمثل عصب الحياة النقدي والمالي في أي بلد في العالم؛ باعتبارها الوسيط الأساسي في 
عمليات التجارة الدولية» كان لا بد من إيلاء أهمية أكبر لتدقيق البيانات المالية لهذه المؤسسات؛ للتأكد من أن 
هذه البيانات أو القوائم تعبر بعدالة وصدق عن الوضع المالي والنقدي الحقيقي للمؤسسات. 

إن عملية التدقيق يجب أن تقوم بعملية تصفية للمخاطر التي تتعرض لها المنشآت؛ لتحديد ما ليس له 
علاقة بالقوائم المالية أو ليس له تأثير فيهاء ومن ثم تحديد الخطر القائم؛ الذي له تأثير مادي على جعل القوائم 
المالية مضللة. 


مشكلة الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القطاع 
المصرفي الأردني؛ استنادً! إلى دراسة تقويمية لواقع ممارسات التدقيق الداخلي المتبعة في قطاع المصارف. 


تساؤلات الدراسة: 
بهدف تحديد أكثر دقة لمشكلة الدراسة» فإن الموضوع يتطلب الإجابة على الأسئلة التالية: 


-180- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 27. ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 
1- هل تستخدم المصارف الأردنية أساليب التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال في تدقيق القوائم المالية فيما 
يتعلق بمخاطر البيئة الخارجية؟. 
2- هل تستخدم المصارف الأردنية أساليب التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال في تدقيق القوائم المالية فيما 
يتعلق بمخاطر العمليات؟. 
هل تستخدم المصارف الأردنية أساليب التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال في تدقيق القوائم المالية فيما 
يتعلق بمخاطر المعلومات؟. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة الى ما بلي: 
1- التعريف بأسلوب التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال وأهميته. 
2- قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القطاع المصرفي الأردني. 


منهجية الدراسة: 
من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتهاء اعتمد الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي والذي سيعتمد على أسلوبين من أساليب البحث العلمي المتعارف عليها وهما: 
1- أسلوب الدراسة النظرية: حيث قام الباحث بمراجعة ما أمكن الوصول إليه من الأدبيات والدراسات 
السابقة المتعلقة بالموضوع بهدف الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة به. 
2- أسلوب الدراسة الميدانية: حيث قام الباحث بجمع البيانات من واقع ممارسات مديري التدقيق الداخلي 
في المصارف الأردنية من خلال استبانة وزعت على عينة الدارسة. 
وقد استخدم الباحث العديد من الإجراءات والأدوات التي يوفرها الإحصاء الوصفيء» من خلال اس تخدام 
برنامج التحليل الإحصائي (10.0 .7765 5855): حيث استخدم الباحث المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لوصف إجابات عينة الدارسة. 
مجتمع وعينة الدراسة: 
يتشكل مجتمع الدراسة من مدراء التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية» ونظرًا لأن عدد مديري تدقيق 
الحسابات في البنوك قليل فإن الباحثان سوف يقومان باعتماد كامل مجتمع الدراسة كعينة. 
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التعريفات الإجرائية: 
المخاطر: هي مفهوم يستخدم للتعبير عن حالة عدم التأكد المتعلقة بالأحداث و/ أو أن النتائج المتوقعة والتي يمكن أن 
تؤثر بشكل ملموس على أداء المنشأة وتعمل على منع تحقيق المنشأة لأهدافها. (106 :2003 ,ئ6ذةدع]/0). 
-.مخاطر الأعمال: هي عبارة عن مفهوم يستخدم للتعبير عن حالة عدم التأكد من الأحداث و/ أو النتائج التي 
من الممكن أن تحدث تأثير! ماديًا وملموسًا على المنشأةء وتنقسم إلى: (135 :2000 ,لإعصد؟1). 
* مخاطر البيئة الخارجية. 
« مخاطر العمليات. 
» مخاطر المعلومات. 
- مخاطر البيئة الخارجية: وهي عبارة عن مخاطر ناشئة عن عوامل خارجية (135 :مله .م0 ,لإعصصك1). 
- مخاطر العمليات: وهي عبارة عن مخاطر تنشأ عن عدم فاعلية وكفاءة عمليات المشروع 
(135 نلك .مه الإعمستك). 
- مخاطر المعلومات: وهي مخاطر ناشئة عن عدم توافر معلومات دقيقة وصحيحة تساعد على اتخاذ قرارات 
صحيحة تتعلق بالنشاط أو العمل سواءً كانت هذه المعلومات تتعلق بالبيئة الخارجية أو بعمليات المشروع. 
(136 كأ .08 ملإعصستكة). 
التدقيق المبني على مخاطر الأعمال: 
هو منهجية جديدة في التلقيق تعتمد على تقييم المخاطر الداخلية والخارجية في مؤسسات الأعمال بشكل مستمر 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحديد هذه المخاطر وإدارة السيطرة عليها هو من مسئولية جميع العاملين في المؤس سات 
وفي مختلف المستويات للوصول بها إلى مستويات مقبولة وبشكل مستمر أيضا (27 :1997, .21 .64 ,1آع3). 
أدبيات الدراسة: 
من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعء يمكن الإشارة إلى الدراسات التالية: 
1- دراسة (1997 ,.2[1 © ,8611) بعنوان: 
1 512681 11812 قط قده نلهة تتدع 01 عصنا تنام 
تناولت هذه الدراسة النظريات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتدقيق؛ وعلى وجه الخصوص التي تعتمد على 
النظم الاستراتيجية: حيث هدفت إلى: إعطاء نظرة شاملة عن النظريات والاستراتيجية المقترحة والقائمة على 
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مخاطر الأعمال» وتحليل الاستراتيجية والعمليات اللازمة اتنفيذها باعتبار تلك العمليات مؤشرات ضرورية لمراقبة 
أداء العمليات الداخلة في تنفيذ أهداف تلك الاستراتيجية والمخاطر التي تواجهها المؤسسة أو الشركة ككل؛ ومعالجة 
عملية قياس الأعمال 82/17» ومعالجة النظم الاستراتيجية المبنية على مخاطر الأعمال في التدقيق. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: أن هذا المنهج تجديدي ويوفر وسائل قوية تتجاوب مع 
أغراض التدقيق الخارجي مثلما تتجاوب مع الأغراض الأعم والأوسعء وأن استراتيجية التدقيق وفق مخاطر 
الأعمال لا تزال تحتضن النموذج التقليدي في التدقيق بأشكال عدة» وأن أحكام التدقيق القائمة على الأسلوب 
التقليدي تستند إلى جزئيات غير كافية بحد ذاتها لإصدار أحكام تدقيقية سليمة. 


2- دراسة (21.,2000 ]© ,3هت7اعآ) بعنوان: 
5 11111185 لامعع ل ع318آ 04 دع أع010ل70طاء]/1 أتلنخ عط دز كامعتجرماء بع 

تناولت هذه الدراسة منهجيات التدقيق التي تطبق في مؤسسات التدقيق المحاسبي الكبرى في ثلاثة دول متقدمة 
في مجال تدقيق الحسابات وهي (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة) وقد هدفت إلى: توثيق تلك 
التغيرات والتطورات التي شهدتها أساليب التدقيق في شركات المحاسبة الرئيسة خلال السنوات الأخيرة؛ ووضع 
أمس تدقيق يمكن الانطلاق منها بحيث تنعكس فيها الأساليب الجديدة التي تؤكد على تحايل مخاطر الأعمال» 
والتعرف على الدوافع والضغوط ذات الأثر في الدفع باتجاه التغيير في أساليب التدقيق» وتقديم معلومات تتعلق 
بتأثير التغيرات في أسلوب التدقيق في طبيعة الإجراءات المستخدمة في مهمات التدقيق 80188676215 انلناك 
وتحديد مدى تلك الإجراءات؛ والنظر في التأثيرات المحتملة للتغيرات الحاصلة في أساليب التدقيق التي تستخدمها 
الشركات الداخلة في العينة. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط في الأساليب المستخدمة في البلدان الثلاثة قيد الدراسة» 
سواء من حيث تصميم أسلوب التدقيق وأسلوب التدقيق نفسه؛ ووجدت هذه الدراسة أن الشركات في الدول الثلاث 
تتوافق في الأغراض العامة حين تحاول نلك الشركات استخدام مبادئ التجديد التي شهدتها أساليب التدقيق في 
السنوات القليلة الماضية؛ وبالتحديد فيما يتعلق بمخاطر الأعمال؛ وتم النظر إلى الدراسات في الدول الثلاث في إطار 
واحدء وقدم التقرير بناءً على ذلك بالإضافة إلى النتائج العامة التي تشترك فيها الدول الثلاث؛ تقارير خاصة بكل 
دولة» دون الخوض في النتائج التفصيلية لكل دولة على حدة. 
3- دراسة (2002 21 ,.أه ,لإهامتصت1]) بعنوان: 
ع 200 ,لواندع1 ,ك5 هتدوع 20 عمنانلسخ عط حمة تدخ عامنة] دقعم و8 

وتناولت هذه الدراسة منهجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال ووضع مهنة التدقيق في العالم» وقد هدفت 
إلى: توضيح درجة قبول مؤسسات الأعمال لمنهجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال» والتعرف على الإجراءات 
التي استخدمتها المؤسسات للتكيف مع منهج التدقيق المبني على مخاطر الأعمال؛ ودرجة تنوع واختلاف وجهات 
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لنظر المعبر عنها من المؤسسات تجاه منهج التدقيق المبني على مخاطر الأعمال؛ وتأثير استخدام هذا المنهج الجديد 
في التدقيق على المستوى المهني والتنظيمي للمؤسسات؛ وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
أن منهجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال هيمنت بشكل كبير على تفكير القائمين على مؤسسات 
الأعمال خلال السنوات الأخيرة؛ قامت العديد من مؤسسات الأعمال بتنفيذ العديد من الإجراءات على المستوى 
المفاهيمي والتنظيمي لتسهيل تطبيق هذه المنهجية في التدقيق» قامت مؤسسات الأعمال الكبيرة» بالتكيف بشكل 
واضح مع متطلبات تطبيق هذه المنهجية الجديدة في التدقيق. 
4- دراسة (2002 ,عع )ن21 2 821101) بعنوان: 
(امعمعمع 1 عمفلة]/! دمنساءه10 لصة امعدمع نال غنلبحخ دده عسناتفبحخ عأدنظ] دمعسزدكب8 01 أع مدآ ع1 
تناولت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالتدقيق واتخاذ القرار في ظل بيئة التدقيق القائم على مخاطر 
الأعمال. والتي هدفت إلى قياس تأثير التدقيق القائم على مخاطر الأعمال على الحكم التدقيقي واتخاذ 
القرارات» وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: - ضرورة أن يأخذ المدققون والباحثون بعين الاعتبار الكيفية التي 


يؤثر فيها التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في عمليات التدقيق للمنشآت قيد التدقيق؛ من خلال إجراء تحليل 
تفصيلي لأعمال هذه المنشأة» وضرورة قيام المدققين والباحثين بفهم شامل لبيئة عملية التدقيق في ظل منهج 
التدقيق القائم على مخاطر الأعمال المستخدم في المنشأة» بحيث تتضمن تقديم إجابات عن الأسئلة المتعلقة ببيئة 
التدقيق ذاتها على المستويين الاستراتيجي والعملياتي وتقييم مخاطر الأعمال. 


5- دراسة (2003 ,11©16865 320 821101) بعنوان: 
320 امعجمع10 مما ااعصتممعتكمظ عسنانلسة عتستمصطرو»ط فطلا عسنته:رهم1مهم1 
تمدع 65 1/1318 
وقد تناولت هذه الدراسة التحليلية بيئة عملية التدقيق ودورها في إصدار الأحكام وبحوث اتخاذ القرارات» 
وقد هدفت إلى: التعرف على التغيرات المحتملة في بيئة التدقيق؛ والأثر المحتمل للتغيرات في عملية التدقيق» 
والخطوات المعرفية المتعلقة بمهمة إصدار حكم تدقيق معين وكيف يمكن أن تحدد؛ وتوصلت الدراسة إلى ما 
يلي: على الباحثين في مجال التدقيق أن يأخذوا في الاعتبار هذا الأسلوب في التحليل للوصول إلى فهم أفضل 
للكيفية التي تؤثر فيها أساليب التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال (0814) عصناذ كاك 151 55وهمنددا8 في 
الأحكام التدقيقية التقليدية الأخرى؛ على الباحثين أن يعملوا على تطوير فهم ملائم لبيئة مهمة التدقيق. 
كما أن على الباحثين أن يحددوا بدقة الأسئلة المهمة المتصلة ببيئة المهمة التدقيقية المظروحة؛ ومراجعة 
دراسات الحكم التدقيقي واتخاذ القرارات 38كل]/1 تدهذداءء(1 كمه غدمعصمع 0[ (/121) عصنة ناد المتاحة 
ومقابلتها بالخطوات المعرفية المطلوب تنفيذها. 
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6- دراسة (2003 رآءة]]ناآء1)2) بعنوان: 
"82560 اونظ" عمتكهاهم هتعاط 0 عستامملم تامعدمعلنل أتلسةى مذ ععمعلمعمء0م1 
5607 810120137 مخ 0107به 
تناولت هذه الدراسة قدرة المدققين على ممارستهم لمهامهم وإصدار الأحكام التدقيقية بشكل مستقل وهدفت 
إلى تبيان كيفية تحقيق الانسجام بين أعمال المدققين الخارجيين والمدققين الداخليين في المنشآت التي تطبق 
منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن المدققين الذين يستندون إلى استقراء المخاطرء فإن فقدان استقلاليتهم في العمل 
يرتبط بمحددات وقيود تطبيق المنهج في المنشأت بينما في حالة المدققين الذين يستندون إلى المخاطر كمنهج 
متكامل, فإن فقدان استقلاليتهم في العمل يرتبط بعدم القدرة على تقدير مجال إصدار الحكم التدقيقي بحرية. 


7- دراسة (2003 ,016176]078؟1) بعنوان: 
عأقنآ 3ه أملمتط[ :ووع2:00 56268 30 امع ج00 نم5216 ودع 011 6ه وأولزأمصة مم 
ممم أألباث 800 اتاعترزودعودم 
تناولت هذه الدراسة واختبرت أيّا من محتويات التحليل الاستراتيجي أم عمليات التحليل الاستراتيجي يقوم 
بتحسين فاعلية المدققين في تقييم المخاطر وتقييم المخاطر الناجمة عن البيانات المالية المضللة. 
وهدفت إلى دراسة محتويات وعمليات التحليل الاستراتيجي وقياس تأثيرها على تقييم المخاطر وتخطيط 
التدقيق؛ وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: يحسن المدقفون من دقة ثقييم مخاطر أعمال المنشآات من خلال 
محتويات وعمليات التحليل الاستراتيجي؛ حيث إنهما يمكنان المدقق من معالجة المعلومات المتعلقة ببيئة المنشآت 
الداخلية والخارجية» في ظل وجود دقة في تقييم مخاطر البيانات المضللة؛ فإن التحليل الاستراتيجي يرتبط بوجود 
أحكام تدقيقية أكثر دقة. وعندما يشارك المدقق في تطبيق محتويات أو عمليات التحليل الاستراتيجي» فإن تقييمه 
لمخاطر البيانات المضللة يكون أكثر دقة أيضناء وعندما يقوم المدقق بإجراء عملية تحليل المنشأة استراتيجيق فإن 
تقديراته للمخاطر الأساسية يكون دقيقًا على مستوى المنشأة ككل وعلى مسئوى العمليات التشغيلية. 
8- دراسة (2004 ,آعطاء1>26)؛ بعنوان: 
طامتهووع 5 02 18016 عططا لحنه مععمء!21ج1ت ,كصاع 0 عنتانلبتخ علونك] ددع مايا8 ع1" 
تناولت هذه الدراسة التطورات الجذرية التي حدثت خلال العقد الماضي (عقد التسعينيات) في مجال 
التدقيق» والتي قادت إلى ممارسات مختلفة عن الممارسات التدقيقية التقليدية» وذلك نتيجة لازيادة السريعة في 
تطور تقنية المعلومات وبالتالي تعميق العولمة. 
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(ددنهعنلط610)؛ إضافة إلى زيادة اهتمام المساهمين والضغوطات التي تعرضت لها مهنة تدقيق الحسابات 
خلال العقد المذكورء وهدفت هذه الدراسة إلى: تحليل دور القوى والأحداث الضاغطة على مهنة تدقيق الحسابات 
خلال عقد التسعينيات» ومناقشة التحديات التي تنتظر مدققي الحسابات في المستقبل» وتوصلت الدراسة إلى النتائج 
التالية: شكلت المنشآت قيد التدقيق إضافة إلى المساهمين والمصداقية أمام المجتمع أهم مصادر الضغوط على مهنة 
تدقيق الحسابات في عقد التسعينيات؛ من أبرز التحديات التي تنتظر مدققي الحسابات في المستقبل» اتساع نطاق 
الموضوعات التي يتناولها التدقيق» إضافة إلى زيادة اهتمام المجتمع بمختلف مؤسساته بنتائج أعمال المدققين. 
الإطار النظضري: 
مفهوم التدقيق القائم على مخاطر الأعمال: 

على الرغم من اختلاف طبيعة أعمال المنشآت وتفاوتهاء فإن مخاطر الأعمال تتحدد في هذه المنسشآت بشكل 
متشابه إلى حد ماء باعتبار أن الأسباب التي تعمل على منع المنشأة من تحقيق أهدافها متشابهة؛ وهذه المخاطر 
تكمن في بيئة الأعمال والعمليات التشغيلية والمراقبة. الأمر الذي يتطلب من المدقق أن يدرك ويتفهم عمل المنشأق 
وذلك في إطار أوسع من الموضوعات التقليدية؛ بمعنى أن على المدقق أن يقوم بعمليات تحليل وتقيسيم لطبيعية 
العمليات التشغيلية للمنشأة لالوصول إلى استنتاجات واستخلاصات تتعلق بفعالية واستمرارية هذه العمليات التشغيلية 
وذلك من خلال استخدام العديد من الأساليب والتقنيات (2000 ,5ع/<20 يق 16 :2000 ,.1 .اه تمميعآ). 

ولفهم طبيعة مخاطر الأعمال بشكل وافي» لا بد من تقديم عرض المفهوم المخاطر بشكل عام» وفيما يلي 
عرض لأهم التعريفات التي تناولت هذا المفهوم: 
- قدمت لجنة التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر التابعة لهيئة قطاع المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية 

(»اطمتفصحه1 مع ةحره5 1زعسهمز؟) تعريفًا للمخاطر على الشكل التالي: 
(5 :1999 ,عاطهنلستدم عر عه1معة لوأعصهقصة]1 عط1) 

"احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المسالء أو 
بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تحد من قدرة المصرف على الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة أنشطةه 
من جهة» وتحد من قدرة المصرف على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جهة أخرى". 
- وقدم معهد المدققين الداخليين الأمريكيين (1:0140. [15]6502 0 15018016) تعريفا للمخاطر كما يلي: 

(7-9 :1998 رععتصة للء11 2510 2). 

“هو مفهوم يستخدم لقياس حالات عدم التأكد في عمليات التشغيل والتي تؤثر على قدرة المؤسسة فسي 
تحقيق آهدافها ويمكن أن يكون الآثر إيجابيًا أو سلبيّاء فإذا كان الأثسر سلبيًاء يطلق عليه خط ر/تهديد 
ل1ىةكالاهء:11) وإذا كان إيجابيًا يطلق عليه فرص (كعة/ف اننا مجر م0 . 
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وهناك تعريف آخر قدمه (82112010). يشير إلى أن المخاطر مفهوم يستخدم للتعبير عن حالة عدم التأكد 
(وستمتيه عصت]) حول الأحداث أو النتائج ذات الأثر المادي في أهداف المنشأة. (2002 ,820111 لصة بصه6). 

إن منهجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمالء تعتمد على القناعة التي تشير إلى أن فعالية التدقيق 
تزداد من خلال الفهم المتأني لأهداف المؤسسة قيد التدقيق» لأن المخاطر يمكن أن تحول دون أن يتم تحقيق 
هذه الأهداف يتبع ذلك الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الأعمال؛ حيث إن مناهج التدقيق تقوم بعملية تصفيه لهذه 
المخاطر التي من الممكن أن تؤثر على القوائم المالية قيد التدقيق لتقليل أخطاء إعداد القوائم المالية. 

(353-385 :1999 ,201/18 ,لاعركء 42 :1993 ,لممن ع بإططونه!11011) 

تم اقتراح طريقة للتدقيق قائمة على مخاطر الأعمال تدعى (من أعلى إلى أسفل- 10083-م10): تبدأ من 
عمليات المنشأة وتنتهي إلى القوائم الماليةء وتشمل فعالية التدقيق» وخدمات الزبائن والتحكم بشكل أفضل في عمليات 
المنشأة وملاءمتها مع المتطلبات على المستوى الدولي. ويركز هذا المنهج على توجيه الجهود التدقيقية على النقاط 
(المناطق) التي تتواجد فيها المخاطر المهمة غير المسيطر عليها. أما الأخطار المهمة غير المكتشفة والمتبقية فيتم 
تحديدها من خلال الرؤية الشمولية للمنشأة قيد التدقيق» والتي تشمل بناء نموذج ذهني لعمليات المنشأة يغطي مختلف 
عناصرهاء والاستراتيجيات التي يتم تطبيقها لتحقيق أهدافها (70 :2003 ,16و75 39 :21.,2000 61 8611). 

هناك نقطتان مهمتان لهما علاقة بعملية فحص المنشأة وفق التدقيق القائم على مخاطر الأعمالء تتمثشل 
الأولى في أن على المدققين أن يحددوا ويتفهموا أساليب الرقابة الاستراتيجية الإدارية التي تشمل مختلدف 
الأهداف والخطط الأساسية المستقبلية للمنشأة قيد التدقيق» والعمليات التشغيلية والتحالفات (الائتلافات) مع 
منشآت أخرى يتم استخدامها لإدارة المخاطر الاستراتيجية المهمة والحرجة. أما النقطة الثانية فتتمثل في أن 
على المدققين ومن خلال اختيارهم لعمليات الرقابة على المخاطر ضمن العمليات التشغيلية المهمة والحرجة؛ 
عليهم أن يقدروا نوع وحجم مخاطر الأعمال المتبقية (التي لم يتم اكتشافها) والتي يمكن أن تؤثر على دقة 
وعدالة القوائم المالية (193 :2001, .21 .6 ,آعطءعص1 :77 :81110,1994). 

إن منهجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال (88/4) وفق نموذج من "الأعلى إلى الأسفل"؛ (شكل 1)؛ 

1 يتم تطبيقها كما يلي: (280 :1997 ,كداع 177 :53 :2002 ,1معأاعء11 ع ,ناماله8). 
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١ 24 1 1‏ الاتطزق الاستوافيجي محاطن.: :ا ارا ابر 
تحليل المخاطر الخارجية 90 الاستراتيجي نماذج الأعمال التنظيمية 
03 
تقييم المخاطر 


1 


تحليل المخاطر الداخلية خاطر الأعمال التشغيلية 
1 
تقييم المخاظضر 


خرائط العمليات 


التحقق والتأكد من الظروف القائمة 


شكل رقم (1) 
نموذج منهجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال 


تحليل النتائج: 
سيم في هذا الجزء استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من عمليات التحليل الإحصائي؛ حيث تسم 
توزيع 24 استبانة على جميع أفراد عينة الدراسة وتم استرجاع 19» أي أن نسبة الاستجابة بلغت 9079.167. 
خصائص عينة الدراسة: 
- الجنسس: 
بلغ عدد المدققين من الذكور (19) مدققًا يشكلون ما نسبته (6100؟) من مجموع العينة الكلي. 
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- التحصيل العلمي: 
بلغ عد المدققين الذين يحملون شهادة البكالوريوس (13) مدققا يشكلون ما نسبته (9668.4) من مجموع 
العينة الكلي» وبلغ عدد المدققين الذين يحملون شهادة الماجستير (6) مدققين يشكلون ما نسبته (9631.6) مسن 
مجموع العينة الكلي. 
- سنوات الخبرة العملية في التدقيق: 
بلغ عدد مدققي الحسابات الذين تقل خبراتهم العملية في التدقيق عن (5) سنوات مدققان يشكلان ما نسبته 
(610.5؟) من مجموع العينة الكلي» وبلغ عدد مدققي الحسابات الذين تتراوح خبراتهم في مجال التدقيق بين 
(5- أقل من 10) سنوات (8) مدققين يشكلون ما نسبته (9642.1) من مجوع العينة الكلي؛ وبلغ عدد مدققي 
الحسابات الذين تتراوح خبراتهم العملية في مجال التدقيق بين (10- أقل من 15) سنة (7) مدققين يشكلون ما 
نسبته (9636.8) من مجموع العينة الكلي» وبلغ عدد مدققي الحسابات الذين تزيد خبراتهم العملية في مجال 
التدقيق عن (15) سنة مدققان يشكلان ما نسبته (9010.5) من مجموع العينة الكلي. 


- سنوات الخبرة العملية في التدقيق في المصارف (البنوك): 
بلغ عدد مدققي الحسابات الذين تقل سنوات خبراتهم العملية في التدقيق في المصارف عن (3) سنوات 
(4) مدققين يشكلون ما نسبته (9021.0) من مجموع العينة الكلي» وبلغ عدد مدققي الحسابات الذين تتراوح 
خبراتهم في التدقيق في المصارف بين (6-3) سنوات (12) مدققا يشكلون ما نسبته (9063.2) من مجموع 
العينة الكلي» وبلغ عدد مدققي الحسابات الذين تزيد سنوات خبراتهم في التدقيق في المصارف عن (6) سنوات 
(3) مدققين يشكلون ما نسبته (9015.8) من مجموع العينة الكلي. 
- المشاركة في دورات تدريبية تتعلق باستخدام التدقيق القائم على مخاطر الأعمال: 
بلغ عدد مدققي الحسابات الذين سبق لهم المشاركة في دورات تدريبية تتعلق باستخدام التدقيق القائم على 
مخاطر الأعمال (6) مدقفين يشكلون ما نسبته (9631.6) من مجموع العينة الكلي؛ في حين بلغ عدد المدققين الذين 
لم يسبق لهم المشاركة في مثل هذه الدورات (13) مدققًا يشكلون ما نسبته (068.4؟) من مجموع العينة الكلي. 


التحليل الوصفي للبيانات: 
لقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الدراسة ومجالاتها مرتبة بطريقة 
تنازلية» مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتوسط الحسابي المعياري لفقرات الدراسة بلغ (3) وبذلك فإن الفقرة ذات 
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المتوسط الحسابي الأقل من (3) تعني عدم تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمالء والفقرة ذات 
المتوسط الحسابي الذي يتراوح بين (4.0-3) تعني تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال بدرجة 
متوسطة» والفقرة ذات المتوسط الحسابي الأعلى من (4. 0) تعني تطبيق التدقيق إلداخلي القائم على مخاطر 
الأعمال بدرجة عالية» والجداول التالية توضح ذلك. 


الرقم 


جدول (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للظروف الخارجية 


التي يأخذها المدقق الداخلي بعين الاعتبار عند إجراء عملية التدقيق 
الانحراف 


حدوث كوارث طبيعية؛ يمكن أن تؤثر في أعمال المصرف (البنك) الذي 


- 1 0 المتوسط 
دن صالفقرة : الحسابي | المعياري 
حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية يمكن أن تؤثر في سيد | ,نو | 0,73 
عمليات المصرف (البنك). 
مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة. 5 | 0.78 
التغييرات التي تحدث في قطاع التقنيات المصرفية والتي تنعكس على 4 | 090 
عمليات المصرف (البنك) الذي يتم تدقيق أعماله. : ١‏ 
تغييرات مفاجئة في السياسات المالية يمكن أن تؤثر في سير عمليات | و27 | 092 
المصرف (البنك) قيد التدقيق. 
حدوث تغييرات مفاجئة في القوانين والأنظمة التي تنظم عمل المصرف 2174 110 
(البنك) الذي يتم تدقيق أعماله. : : : 
درجة المنافسة بين المؤسسات المصرفية العاملة. 38 | 090 
فلسفة الدولة التي توجه مسارها الاقتصادي» والتي يمكن أن تؤثر في سير صمة أ موه 
عمليات المصرف (البنك). 1 
نشوء تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية؛ والتي يمكن أن تؤثر في 1 | 076 
سير عمليات المصرف (البنك). 1 1 
تأثير الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبرمها الحكومة في سير عمليات | وو | 088 
المصرف (البنك). 0 1 
حدوث حروب ونزاعات يمكن أن تؤثر في أعمال المصرف (البنك). 184 126 
التغيرات التي يمكن أن تحدث ففني حاجات ورغبات عملاء (زبائن) 163 0583 
المصرف (البنك). ١ ١‏ 
درجة قوة وتأثير النقابات والتي يمكن أن تؤثر في سير العلميات المصرفية. | 1.26 | 0.87 
نشوب نزاعات سياسية مع الدول الأخرى التي ترتبط مع المصرف (البنك) | ووم | 091 
قيد التدقيق بعلاقات اقتصادية. 1 7 
اضطرابات أمنية يمكن أن تؤثر في إهمال المصرف (البنك). 084 126 
التغييرات الثقافية نحو الخدمات المصرفية 84 | 0.83 
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يتضح من الجدول (1) الذي يمثل الظروف الخارجية التي يأخذها المدقق الداخلي بعين الاعتبار عند إجراء 
عملية التدقيق أن الفقرة رقم (7) التي تنص على (حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية يمكن أن تؤثر في 
سير عمليات المصرف (البنك) قد حازت على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي مقدارها (3.74) بانحراف معياري 
(0.73) وبذلك فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية التي يمكن أن تؤثر 
على سير عمليات المصرف (البنك) عند إجراء عملية التدقيق» في حين حازت الفقرة رقم (1) والتي تنص على 
(حدوث كوارث طبيعية» يمكن أن تؤثر في أعمال المصرف (البنك) الذي يتم تدقيق أعماله) على أدنى قيمة 
للمتوسط الحسابي مقدارها (0.68) بانحراف معياري (1.00). 

وبذلك فإن المدقق لا يأخذ بعين الاعتبار حدوث الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر في أعمال المصرف 
الذي يتم تدقيق أعماله عند إجراء عملية التدقيق» وحازت الدرجة الكلية على متوسط حسابي (2.01) بانحراف 
معياري (0.54)» الأمر الذي يشير إلى أن المدققين الداخليين لا يستخدمون أساليب التدقيق القائمة على مخاطر 
الأعمال فيما يتعلق بمخاطر البيئة الخارجية؛ وهذا يجيب على التساؤل الأول لهذه الدراسة. 


جدول (2) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للعمليات التشغيلية 
التي يأخذها المدقق الداخلي بعين الاعتبار عند إجراء عملية التدقيق 


7 |مستوى الديون المعدومة والتي لا يتمكن المصرف من استردادها. 0133 059 
8 | التغيرات المفاجئة في أسعار العملات الأجنبية. 400 103 
1 حدوث تغييرات مفأجئة في مُوارد المصرف (البنك)؛ يمكن أن يؤثر في 8 | 096 

سير عملياته. 
6 التغيرات في جودة بعض الموارد التي تعتمد عليها في تسيير عملياتها التشغيلية. 1.4 0,3 
2 التعرض لحوادث غير قانونية (سرقة» سطوء اختلاس). 132 125 
4 | عملية تنفيذ التدقيق الداخلي تقوم على أساس المخاطر. 128 136 
5 الدورات المفاماة الذي يكن أن لخث فلي ارج 1 رض رولاه لم 12 106 

10 ا 2 
12 #مول كلة ار صاية الاين الداخلي المطبقة في المصرف (البنك) على | 1,27 155 
3 | تتضمن عملية تخطيط التدقيق الداخلي في المصرف المنوي تدقيقه مفهوم المخاطر. 1.7 129 
4 | التغييرات المفاجئة في سمعة المصرف (البنك). 1.16 1.46 

0 التي يمكن أن تصيب معنويات العاملين في المصرف | 1,00 | 0.91 
3 أفقدان المصرف للكفاءات البشرية المتميزة. 5 | 0.71 

السلوكيات غير القانونية من قبل العاملين أو الإدارة. 

السلوكيات غير الأخلاقية من قبل العاملين أو الإدارة. 

الدرجة الكلية 116 0858 
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يتضح من الجدول (2) الذي يمثل العمليات التشغيلية التي يأخذها المدقق الداخلي بعين الاعتبار عند إجراء عملية 
التدقيق أن الفقرة رقم (7) التي تنص على (مستوى الديون المعدومة والتي لا يتمكن المصرف من استردادها) قد 
حازت على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي مقدارها (4.33) بانحراف معياري (0.59) وبذلك فإن المدقق يأخذ بعين 
الاعتبار مستوى الديون المعدومة والتي لا يتمكن المصرف من استردادها عند إجراء عملية التدقيق» في حين 
حازت الفقرة رقم (10) والتي تنص على (السلوكيات غير الأخلاقية من قبل العاملين أو الإدارة) حازت على أدفنى 
قيمة للمتوسط الحسابي مقدارها (0.72) بانحراف معياري (1.45)؛ وحازت الدرجة الكلية على متوسط حسابي 
(1.76) بانحراف معياري (0.88). الأمر الذي يشير إلى أن المدققين الداخليين لا يستخدمون أساليب التدقيق القائمة 
على مخاطر الأعمال فيما يتعلق بمخاطر العمليات: وهذه هي الإجابة على التساؤل الثاني من تساؤلات الدراسة. 


جدول (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للقضايا المتعلقة بالمعلومات 
- التي يلغذها الباق الدلغلي يعدا بعين الاعتبار عند فط عملية لتقف ٠‏ 


درجة دقة البيانات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات. 
درجة مصداقية البيانات المتعلقة بأعمال المصرف (البنك). 

فاعلية نظم المعلومات الإذارية المستخدمة في تسيير عمليات المصرف (البنك). 
درجة فاعلية نظم الاتصال المستخدمة لتسيير عمليات المصرف (البنك). 

| درجة فاعلية نظم الاتصال المستخدمة لتسيير عمليات المصرف (البنك). 
اطلاع الموظفين غير المصرح لهم على معلومات محددة. 


دن رس د سل مسي ا ري ا 
إجراء عملية التدقيق؛ أن الفقرة رقم (3) التي تنص على (درجة دقة البيانات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات) قد 
حازت على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي مقدارها (4.26) بانحراف معياري (0.65) وبذلك فإن المدقق يأخذ بعين 
الاعتبار درجة دقة البيانات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات عند إجراء عملية التدقيق» في حين حازت الفقرة رقم 
(1) والتي تنص على (اطلاع الموظفين غير المصرح لهم على معلومات محددة) حازت على أننى قيمة للمتوسط 
الحسابي مقدارها (3.89) بانحراف معياري (0.74) وبذلك فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار اطلاع الموظفين غير 
المصرح لهم على معلومات محددة عند إجراء عملية التدقيق» وحازت الدرجة الكلية على متوسط حسابي (4.04) 
بانحراف معياري (0.31). الأمر الذي يشير إلى أن المدققين الداخليين يستخدمون أساليب التدقيق الداخلي القائم 
على مخاطر الأعمال فيما يتعلق بمخاطر المعلومات والذي يجيب بدوره عن التساؤل الثالث في هذه الدراسة. 
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جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة استخدام المدققين الداخليين 
7 في القطاع ع سراي زدلي لتدقيق القام علي الخفار الأعمال 


بتع من ملز زف :4 أن المترمظ امار لدرجة تطيق: لننكون فذاق جره فين ادن 
على مخاطر الأعمال في المصارف (البنوك) الأردنية بلغت (2.27) الأمر إلذي يشير إلى أن المصارف 
الأردنية لا تستخدم منهجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال. 


ضرورة استخدام التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في المصارف (البنوك) الأردنية: 
جدول (5) 
توزيع العينة حسب ضرورة استخدام المدققين الداخليين 
في القطاع المصرفي للبت التيقق كتوم ظن نقتان : الأعمال 


النوع ضرورة استخدام المدققين الداخليين في القطاع ‏ 
المصرفي الأردني للتدقيق القائم على مخاطر الأعمال 


يبين الجدول رقم قم (5) أن 1 04ل من المدققين يؤيدون استخدام هذه المنهجية في التدقيق علي 
المصارف (البنوك) الأردنية في حين أن (905.3) لا يؤيدون استخدامهاء وهذا يعكس رغبة الغالبية الساحقة 
من المدققين الداخليين في تطبيق هذا الأسلوب. 
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النتائج والتوصيات: 
توصل الباحثان في ختام هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- أن مفهوم التدقيق التقليدي لم يعد كافيًا لتلبية حاجات منشآت الأعمال بشكل عام والمنشآت المصرفية بشكل 
خاصء في ظل تشابك وتعقد ببيئة منشآت الأعمال» الأمر الذي يتطلب من مدققي الحسابات تطوير المناهج 
المستخدمة في عملية التدقيق؛ وما التدقيق القائم على مخاطر الأعمال إلا أحد أبرز هذه المناهج التدقيقية الحديثة. 

2- أن منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمالء يعتبر من المناهج الحديثة التي تستخدم في العديد من دول 
العالم المتقدم خاصة في السنوات الأخيرة بعد انهيار العديد من الشركات الدولية الكبرى؛ حيث إنه مسنهج 
يتضمن تحليل بيئة الأعمال الخارجية والداخلية للمنشأة إضافة إلى نظم المعلومات التي تنظم عمل هذه 
المنشآت بهدف تحديد المخاطر التي يمكن لها أن تؤثر على هذه المنشآت من حيث عدم قدرتها على تحقيق 
أهدافهاء ومن ثم تحديد درجة تأثير هذه المخاطر. 


3- لا يستخدم مدققو الحسابات الداخليون منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في التدقيق في المصارف 
الأردنية فيما يتعلق بمخاطر البيئة الخارجية. 

4- لا يستخدم مدققو الحسابات الداخليون منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في التدقيق في المصارف 
الأردنية فيما يتعلق بمخاطر العمليات التشغيلية. 

5- يستخدم مدققو الحسابات الداخليون منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال في التدقيق في المسصارف 


الأردنية فيما يتعلق بمخاطر المعلومات. 
6- ضعف الخبرات العملية للعاملين في التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية. 
7- غالبية العاملين في التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية» يؤيدون استخدام التدقيق القائم على مخاطر الأعمال. 


8- على الرغم من اقتناع مدققي الحسابات الداخليين في المصارف الأردنية بضرورة تطبيق التدقيق القائم 
على مخاطر الأعمالء إلا أن درجة تطبيقه كانت ضعيفة. 

9- أن مفهوم التدقيق بمضامينه التقليدية: لا يمكنه تغطية المخاطر التي يمكن أن تؤثر في أداء المنشآت. 
وبالتالي تقاريرها المالية. 

0- أن مفهوم التدقيق بعناصره التقليدية؛ لم يعطٍ اهتمامًا كيرا للتغيرات غير المالية التي تحدث داخل المنشأة. 


11- هناك تداخل بين التدقيق الداخلي والتدقيق القائم على مخاطر الأعمال؛ حيث إن التدقيق القائم على 
مخاطر الأعمال يتضمن مخاطر العمليات التشغيلية بمختلف أنواعها. 


12- أن منهجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال؛ لا تعتبر بديلاً لمناهج التدقيق الأخرىء بل هي مكملة لها. 
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ويوصي الباحثان في نهاية هذه الدراسة بما يلي: 

1- ضرورة توجه المدققين الداخليين في المصارف الأردنية نحو تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر. 

2- عقد دورات تدريبية لمدققي الحسابات الداخليين في المصارف الأردنية» بهدف تطوير مهارائهم في 
استخدام منهجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال. 

3- قيام الجامعات الرسمية والخاصة ومعاهد التدريب»ء بعقد دورات تدريبية تناقش مفهوم التدقيق المبني على 
مخاطر الأعمال وتطوير محتويات المساقات الجامعية» بحيث تستوعب هذا المنهج الجديد. 

4- قيام البنك المركزي الأردني بإلزام المصارف الأردنية بتبني أسلوب التدقيق المبني على مخاطر الأعمال 
في عملية التدقيق الداخلي؛ حيث إن متطلبات لجنة بازل 2 والتي ستطبق مع أواخر عام 2006 تأخذ بعين 
الاعتبار مخاطر التشغيل ومخاطر السوق لاحتساب معدلات كفاية رأس المال في المصارف. إضافة 
لإعطاءه صورة حقيقة عن حال المصرف قيد التدقيق. 

5- ضرورة قيام المصارف الأردنية بتأهيل المدققين العاملين لديهاء من أجل تطبيق منهج التدقيق القائم على 
مخاطر الأعمال على هذه المصارفء من خلال إشراكهم في دورات تدريبية خاصة بهذا الموضوع. 

6- ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين؛ بالاهتمام بهذا المنهج في التدقيق من خلال تنظيم 
دورات تدريبية وندوات لتأهيل المدققين على تطبيقه. 

إجراء دراسات وأبحاث أخرى تشمل قطاعات اقتصادية أخرى (صناعية؛ خدمات» تأمين) لقياس درجة 
تطبيق التدقيق القائم على مخاطر الأعمال. 
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ملحق (1) 


هذه الاستبانة جزء من دراسة تسعى إلى التعريف بأسلوب التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال وقياس مدى تطبيق 
هذا الأسلوب في التدقيق على القطاع المصرفي الأردنيء آملاً منكم المساهمة في إنجازها من خلال تقديم إجابات وآراء دقيقة على 


ما تتضمنها من أسئلة واستفسارات. الباحثان. 
أولاً- الأسئلة الشخصية: 
1- الجنسس: 

[ ]فر ل]فى. 
2- التحصيل العلمي: 

[ ] مسوم [_] بكالوريوس | ] ماصستير [ ] دكتوراه. 
3- سنوات الخبرة العملية في التدقيق ايبوط اح ا جا 
4- سنوات الخبرة العملية في التدقيق في المصارف (البنوك) 1غ 


الرجاء وضع درجة تطبيق مضمون الفقرة في الجزء المخصص لها على أن تنحصر ما بين الرقم (1) والرقم (5) بحيث 
يشير الرقم (1) إلى عدم تطبيق مضمون الفقرة والرقم (5) إلى أن الفقرة تطبق بشكل تفصيلي وكامل وباقي الأرقام والمتمثلة في 
(2: 3 4) هي عبارة عن درجات تطبيق مضمون الفقرة. 
ثانيًا- الظروف الخارجية: 

يأخذ المدقق الداخلي بعين الاعتبار الظروف الخارجية عند إجراء عملية التدقيق»:والتي تشمل ما يلي: 


و امه تطبيقها 
1- حدوث كوارث طبيعية» يمكن أن تؤثر في أعمال المصرف (البنك) الذي يتم تدقيق 
2-_اضطرابات أمنية يمكن أن تؤثر ذ المصرف (البنك). 
3- نشوب نزاعات سياسية مع الدول الاخرى التي ترتبط مع المصرف (البنك) قيد التدفيق بعلاقات اقتصادية. 
4-_حدوث حروب ونزاعات يمكن أن تؤثر ف المصرف (البنك). 
5- حدوث تغييرات مفاجئة في القوانين وا نظمة التي تنظم عمل المصرف (بٍ نك) الذي يتم تدقيق أعماله. 
6- تغييرات مفاجئة في السياسات المالية يمكن أن تؤثر همير عمليات المصرف (البنك) قيد التدقيق. . 


1- حاوت هرات مناجةة في السراسات القدية سكن إن تؤثر في سير عمليات المصرف (البنك). 

8- نشو تغييرات مفاجنة السياسات التجارية» والتي يمكن أن تؤثر في سير عمليات المصرف (البنك). 
9- تأثير الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبرمها الحكومة على سير عمليات المصرف (البنك). 

10- فلسفة الدولة التي توجه مسارها الاقتصاديء التي يمكن أن تؤثر في سير ليات ١١‏ ف (البة 
1]- مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة. 


2- التغييرات ‏ تحدث في حاجات 
2 000 مقطاع لتقيات المصرفية لقي 


14- درجة المنافسة بين المؤسسات المصرفية العاملة. 
15- - درحة قوة ينابر القابات والتى يمكن أن تؤثر فى مير السليات المصرفية. 
6- التغييرات الثقافية نحو الخدمات المصرفية. 
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ثالقًا- العمليات التشغيلية: 


يأخذ المدقق الداخلي بعين الاعتبار العمليات التشغيلية عند إجراء عملية التدقيق والتي تتمثل فيما يلي: 


نصالفقرة 
1- _حدوث تغييرات مفاجئة في موارد المصرف (البنك)؛ يمكن أن تؤثر في سير عملياته. 
2- التعرض لحوادث غير قانونية (سرقة» سطوء اختلاس). 
3- فقدان المصرف للكفاءات البشرية المتميزة. 
4- التغيرات المفاجئة في سمعة المصرف (البنك). 
5 _التغيرات المفاجئة التي يمكن أن تحدث في درجة رضا وولاء العملاء (زبائن المصرف). 
6- التغيرات في جودة بعض الموارد التي تعتمد عليها في تسيير عملياتها التشغيلية. 
7- مستوى الديون المعدومة والتي لا يتمكن المصرف من استردادها. 
8-_التغيرات المفاجئة في أسعار العملات الأجنبية. 
9-_التغيرات المفاجئة الت يمكن أن تصيب معنويات العاملين في المصرف (البنك) قيد التدقيق. 
0- السلوكيات غير الأخلاقية من قبل العاملين أو الإدارة. 
1- الساوكيات غير القانونية من قبل العاملين أو الإدارة. 


2-_شمول خطة إدارة عملية التدقيق الداخلي المطيقة في المصرف (البنك) على مفهوم المخاطر. 


3-_تتضمن عملية تخطيط التدقيق الداخلي في المصرف المنوي تدقيقه مفهوم المخاطر. 
14- _عملية تنفيذ التدقيق الداخلي تقوم المخاطر. 


رابًا- المعلومات: 


درجة تطبيقها 


هل يأخذ المدقق الداخلي القضايا المتعلقة بالمعلومات بعين الاعتبار عند قيامه بعملية التدقيق من خلال الآتي: 


نصالفقسرة 
1- اطلاع الموظفين غير || على معلومات محددة. 
3 ا المصرف (البنك). 
3-_درجة دقة البيانات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات. 
4-_درجة فاعلية نظم الاتصال المستخدمة لتسيير عمليات المصرف (البنك). 


5- درجة فا ب الوقاية وأا العامة مع آمن البيانات. 
6-_فاعلية نظم المعلومات الإدارية المستخدمة في تسيير عمليات المصرف (البنك). 


خامسًا- أسئلة عامة تتعلق بالتدقيق القائم على مخاطر الأعمال: 
1- هل سبق أن شاركت في دورات تدريبية تتعلق باستخدام التدقيق القائم على مخاطر الأعمال؟ 
نعم ا أ لا 


]نعم قاد 


سادسًا- أية توصيات أو مقترحات إضافية؟ 


ملاحظة: 
إذا كان الفراخ لا يكفي يرجى إضافة ورقة خارجية. 
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ادرجة تطبيقها 


المجلة العربية للإدارةء مج 27, ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2007 


01 0ه سعصع لمدس1] عط عستسمدء131 
أنلسة عاكنةآ ودعسأكناظ ده 0ع825 عستاتلسة لامسعام1 


ماع56 وسءاسد8ظ سمتسدل:0ل دآ 


خلدطةل-لة لنامسطة]8 .دآ لإلصجة طقطكظ عط 
2063501 ألمأولوقم 210165501 1ن 51 زوق 4م 
تجانمع تدتا تحاط امممول مقع اندتآ علحلوط 20102 
1ل 101 
اع ةوطم 


دده لعقة8 وسمتانلبسة لمتضعام[ 0 مملغة رعرع اتجحصآ عنا) ؤم تنافوع]8 غ2 كته مياد عط 
.560101 ملك امد سمتصهل:10 ص أتلسخ علونظ ودعساديظ 


.اطهط حتدلئه1 غ2 وسصتاتلننه التتعغصة 04 5تعمةسفمط أله 5لمعتاعتمحصحمه عاصصدة تجفياة عدا 
عمق اعدم (52855) نز لعج تزاهصة قو مهل ج11" 


عط أععحم ما طوناممء عمج كذ أمععدمه عمنانفسة أمدمقغتلهتن عط تقط) دعن اعدمء نزويطة عدا 

عط أقطا وكلج وع0نااعصمء 15 غ1 .5رماءءة عمكلموط غطا /إالدتععمةة 26605 قحصرة ووعصتسيط 

عاطقاتدة 15 وعتتسصدامء لعمماعلاع0 دز لعكنا 15 تاعنطا نوع 00010اأعحم وستاتلبخ عاقتظ 5دعصاويظ 
.قتصم؟ مدعا 10 


أاوطة كتصق تقلئهل عطاغ صذ عقن عمد 5ز لمطاعدم عسمناتلته علو 5معصتكنط عنا) ودام 
.11 11027841011 1[ 0ع15 قوعتعطآ/7 رقعووعه10م 120281م0 2120 اتاعتمدمج لكيه دترم رةه 


ل 0ملاأعدد غتلنة عاقة ددعصتقتاط تإأمجة ما لاتدودعععد 5ز أذ أهط) لع20ء7صصمعع؟ ناذه ع1" 
رماءرع0 ها تعلنه حذ 161:5ن0نة لتتتفغصا م1 كعكتنامه مسمتصتهت أعتدمه لصم .عاصوط سملترول 
2]1100 2001158 عاذ ووعسصتقباط عون 10 115كلة عتعطا 
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منهج لتفسير سياسات توزيع الأرباح: 
دراسة تطبيقي تطبيقية" 


هيام حسن وهبة السيد 


مدرس بقسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة - جامعة عين شمس 

ملخص أطروحة الدكتوراه: 
أولاً- فكرة الدراسة ومبرراتها وأهميتها: 

يعد تأثير سياسات توزيعات الأرباح بالمنظمات على أسعار أسهمها في السوق المالي قضية بالغة الأهمية 
بالنسبة لجميع المستثمرين والمنظمات العاملة في السوق المالي. والتي أثارت العديد من التساؤلات مثل هل 
لسياسة التوزيعات التي تتبعها المنظمات أثر على أسعار أسهمها؟ وهل هناك سياسة توزيعات مثلى تؤدى إلى 
تعظيم الثروة الحالية للملاك؟ وفى ظل أي من المتغيرات تضع المنظمات سياسة التوزيعات المناسبة لها؟ 

رغم تناول عديد من الدراسات على المستوى النظري والعملي هذه التساؤلات؛ إلا أنه لا توجد نتيجة 
محددة تم التوصل إليها في الدراسات السابقة؛» الأمر الذي جعل سياسات توزيع الأرباح تعد واحدة من أهم 
القضايا الجدلية في علم التمويل والتي لم يتم تفسيرها بصورة متكاملة حتى الآن. ويزداد الأمر صعوبة عند 
النظر إلى سياسات توزيع الأرباح في مصر كسوق من الأسواق المالية الناشئة؛ فحتى الآن لا نستطيع أن نحدد 
ما هي النظرية المفسرة لسلوك المنظمات في توزيعها لأرباحهاء وما هو السلوك الاستثماري الأمثل 
للمستثمرين المرتبط بتفسير وتقييم و اختيار الاستثمار الأمثل. 

وباستقراء وتحليل الدراسات السابقة أمكن إرجاع ذلك إلى سببين. أولهما معالجة سياسات توزيع الأرباح 
بصورة جزئية (على أنها إما قرار دفع توزيعات» أو نسبة التوزيعات؛ أو التغيرات التي تحدث في 
التوزيعات). ثانيهما اعتماد الدراسات السابقة في اختبارها لسياسة التوزيعات على افتراض ثبات وتجائس 
خصائص المنظمات محل الدراسة. 

ومن ثم فإن الإضافة الأساسية للأطروحة الحالية تتمثل في كونها الدراسة الأولى على المستوى النظري 
والعملي التي تقترح استخدام نموذج دورة حياة المنظمة في تفسير سياسات توزيعات الأرباح بالمنظمات 
بمفهومها الشامل (سياسة متكاملة تنطوي على قرار دفع التوزيعات ونسبة التوزيعات والتغيرات في 
التوزيعات) سمع الاختبار العملي للمنهج المقترح بغرض الوصول إلى نتائج وتوصيات ذات فائدة عند تطبيقها 
بالمنظمات العربية والتي من شأنها رفع كفاءة أسواق المال العربية. 


* رسالة دكتوراه من قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة - جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية؛ أجيزت في يناير 2006. 
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ثانياب منهجية الدراسة: 
1- اختبار مدى صحة افتراض نظرية عدم تأثير سياسات توزيع الأرباح تمعط] غصهناعاعس1 110620 
على أسعار الأسهم في السوق المالي المصري. حيث عدم سلامة ذلك الافتراض يعني إمكانية استنتاج 
وجود تأثير لسياسات توزيع الأرباح على قيمة المنظمة. لذلك في الخطوة التالية قدمت الباحثة المنهج 
المقترح لتفسير سياسات توزيع الأرباح بمفهومها الشامل في ظل نموذج دورة حياة المنظمة. 
2- تمثل مجتمع البحث في شركات الاكتتاب العام المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية. حيث أمكن 
تحديد عينة البحث في 93 شركة والتي تتوافر عنها بيانات توزيعات الأرباح والبيانات اللازمة لاختبار 
النموذج المقترح. 
3- بهدف التوصل إلى المتغير الذي يعكس مراحل دورة حياة المنظمة اتبعت الباحثة المنهجية التالية: 
- تم الاعتماد على أسلوب تحليل المجموعة 515لة:ة 05]67ا01) كأسلوب شائع الاستخدام في الدراسات 
السابقة والتي هدفت إلى استخدام نموذج دورة حياة المنظمة في تفسير العديد السياسات المالية والإدارية. 
على أن يتم بعد ذلك التأكد من مدى صلاحية التصنيف المستخدم من خلال اختبار قدرة التصنيف على 
التمييز ليس فقط بين الأبعاد المستخدمة في التصنيف بل أيضاً العديد من الأبعاد الأخرى غير المستخدمة 
في تصنيف المنظمات. 

- من خلال تحليل الدراسات السابقة حددث الباحثة مجموعة المتغيرات الداخلة في التحليل وطريقة قياسها. كما 
تم تحديد مقياس التشابه عتداكدء1/1 /31[7:ة11دذ5 الذي اعتمدت عليه الباحثة في تكوين المجموعات المتشابهة 
والذي يعكس درجة التقارب بين خصائص المجموعة الواحدة ومدى اختلاف كل مجموعة عن الأخرى. 

- لتعدد المراحل المقترحة لتقسيم دورة حياة المنظمة في الدراسات السابقة تم استخدام أسلوب التحليل 
الهرمي 8ف ألدءنطء:ة:1116 بطريقة 7146500 773:05 لاستكشاف العدد المناسب 
الذي يجب أن يتم تقسيم عينة الدراسة إليه. ثم قامت الباحثة بعد ذلك بإجراء تحليل غير هرمي 
8ل أده 1طه :8101-1116 مستخدمة متغيرات الدراسة لتقسيم مفردات العينة و فقا لمراحل 
دورة حياة المنظمة. 

- لاختبار مدى صلاحية التصنيف أجرت الباحثة تحليل تباين (11077ى) ععصدعه7 07 5أونزآهدث بين 
عدد المراحل الناتجة والمتغيرات المستخدمة وغير المستخدمة في التصنيف. كما تم إجراء تحليل التباين 
متعدد المتغيرات التابعة (8/.87701/47) ععصداعة17 02 217:515مى 216 1/1171 بين التصنيف الناتج 
و جميع المتغيرات. التابعة المستخدمة في التصنيف معاً. 
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4- بعد التأكد من صلاحية التصنيف الذي قدمته الباحثة» تم استخدام العديد من أساليب التحليل الإحصائي 

لاختبار فروض الدراسة على النحو التالي: 

- تم استخدام تحليل الانحدار الخطى المتعدد بطريقة المربعات الصغرى (015) 5016 16356 لانقصتل:0 
لتقدير أثر السياسات المختلفة لتوزيعات الأرباح على أسعار الأسهم في السوق المالي» و أيضاً لاختبار 
محددات نسبة التوزيعات. 

- تم التأكد من سلامة تقديرات نماذج الانحدار الخطى ومدى توافر الافتراضات الخاصة بها والمتمثلة في 
عدم وجود ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة في النموذج /514ة8/1016:00111:6» تساوى تباين الخطأ 
'جاذه10560256]: توزيع الخطأ طبيعيا 1651011815 04 7101281160 وعدم وجود ارتباط ذات بين 
البواقي 7:61341011مه0أنلك. 


- تم تطبيق أسلوب تحليل الانحدار الأقل حساسية 1168655105 564لاط20 والذي يعتمد على أسلوب 
الجوازية الكبرى 112000ع11.آ 1/13:15200122 لتقدير معلمات النموذج من خلال تعظيم الدالة الاحتمالية 
وتدنية مجموع الأخطاء المطلقة. 

- تم استخدام نموذج الانحدار اللوغاريتمي 140061 1.0514 لاختبار كل من محددات قرار دفع التوزيعات 
ومحددات التغير في سياسة التوزيعات مع إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة لاختبار أخطاء 
توصيف وجودة توفيق النموذج. حيث ثم استخدم اختبار الربط ]765 1016ئآ للتأكد من سلامة توصيف 
النموذج. بعد ذلك تم اختبار جودة توفيق النموذج أو حسن المطابقة من خلال إجراء اختبار الاحتمالية 
كاتربيع (12ط0 جامآ) عتددند-نط© 0ههطتاءء[انكء اختباري 00002655-054 505ة86؛ واختبار 
00002655-01-11 16263511017 عل "اعدروه11. 

- كما تم اختبار طبيعة العلاقة بين كل من سياسات توزيعات الأرباح ونسبة اعتماد المنظمة على ' 
الديون باستخدام نموذج الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى؛ نموذج الانحدار باستخدام 
تقديرات 5دممة (1) خلى 2مغوس2:15-1171؛ ونموذج الانحدار باستخدام تقديرات -لزع/216 
تنمت انلها غأوعء117. 

ثالثاً- أهم نتائج الدراسة: 

1- فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين مراحل دورة حياة المنظمة وسياسات توزيع الأرباح أكدت النتائج على وجود 
ارتباط معنوي قوي بين توقيت اتخاذ المنظمة لقرار دفع التوزيعات ووصولها إلى مرحلة النضج من مراحل 
دورة حياتها نظراً لتميز المنظمات في تلك المرحلة بتحقيق معدلات ربحية مرتفعة مستقرة نسبياً. وفى ظل 
انخفاض الفرص الاستثمارية المربحة في هذه المرحلة وتأثير مشاكل الوكالة الناتجة من زيادة التدفقات 
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النقدية الحرة» فإن إدارة المنظمة غالباً ما تتخذ قرارها بدفع توزيعات بهدف الحد من تأثير مشاكل الوكالة 
والإعلان عن مدى قوة المركز المالي للمنظمة في الحفاظ على هذه التوزيعات بصورة مستقرة. كما أظهرت 
النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية معنوية بين مرحلتي النضج واستعادة النشاط ونسبة التوزيعات. 

2- أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن نسبة التوزيعات التي تقررها إدارة المنظمة تتحدد وفقاً لمرحلة دورة 
حياة المنظمة ودرجة الربحية ودرجة الفائض أو العجز المالي ومجموعة الفرص الاستثمارية المتوقعة 
ونسبة ملكية الإدارة. فكلما زادت كل من درجة ربحية المنظمة ودرجة الفائض المالي وانخفضت مجموعة 
الفرص الاستثمارية المتاحة ونسبة ملكية إدارة المنظمة؛ وكانت المنظمة في مرحلة النضج. كلما أدى ذلك 
إلى اتباع المنظمة لسياسة دفع توزيعات مرتفعة والعكس صحيح وبما يتفق مع افتراضات نظرية الوكالة 
في تفسير سياسات توزيع الأرباح. فزيادة نسبة ملكية إدارة المنظمة تؤدي إلى تقارب المصالح بين كل من 
الملاك والإدارة» وبالتالي انخفاض اعتماد إدارة المنظمة على التوزيعات كأداة رقابية لخفض مشاكل 
الوكالة بين الملاك والإدارة. 

3- أكدت.نتائج الدراسة على أن التغيرات غير المتوقعة في التوزيعات؛ واتخاذ المنظمة قراراً بدفع توزيعات كان 
لهما تأثير سلبي معنوي على أسعار الأسهم في السوق المالي. كما كان لقيام المنظمة بعمل تغييرات إيجابية أو. 
سلبية في سياسة التوزيعات أثراً سلبياً ومعنوياً على أسعار الأسهم. في حين كان هناك تأثيراً إيجابياً ومعنوياً 
للتوزيعات النقدية للسهم. وقد أرجعت الباحثة تلك النتائج إلى عدم توافر الرشد والوعي المالي لدى المستثمرين 
المتعاملين في بورصة الأوراق المالية المصرية بالإضافة إلى عدم توافر درجة من الشفافية لدى المنظمات التي 
تمد المستثمرين والعاملين في السوق المالي بالمعلومات المناسبة واللازمة لتقييم أداء المنظمات. 

4- توصلت الدراسة إلى أن العوامل المحددة لاتخاذ المنظمة قرارات بتغيير سياسة التوزيعات تتمثل في زيادة 
درجة الربحية وانخفاض درجة المخاطرة بالإضافة إلى انتقال المنظمة إلى مرحلة النضج. فكلما زادت 
درجة الربحية وانخفضت درجة المخاطرة وفي ظل زيادة اعتماد المنظمة على التمويل بالديون لتمويل 
الفرص الاستثمارية المتاحة وانتقال المنظمة إلى مرحلة النضج والتي تتصف بالثبات النسبي والاستقراره 
زاد احتمال اتخاذ المنظمة قرارات ترتبط بالتغيرات الإيجابية في سياسة التوزيعات. 

5- أثبتت نتائج الدراسة أيضاً وجود تأثير سلبي معنوي لكل من نسبة التوزيعات والتغير في سياسة التوزيعات على 
نسبة الديون؛ بينما لم يكن هناك تأثيراً معنوياً لقرار دفع التوزيعات على نسبة الديون. كما أكدت النتائج على أن 
المتغيرات الأخرى الأكثر تأثيراً على نسبة الديون تتمثل في نسبة ملكية الإدارة ونسبة ملكية المستثمرين الأفراد 
ونسبة الملكية الدولية ودرجة ربحية المنظمة وتباين عائد السهم والفرص الاستثمارية المتاحة للمنظمة. 

6- توصلت الدراسة إلى عدم وجود أي تأثير معنوي للأنماط المختلفة للملكية والمتمثلة في ملكية المستثمرين الأفراد 
والشركات القابضة والمؤسسات على سياسات توزيعات الأرباح بمفهومها المتكامل. ويؤكد هذا على أن إدارة 
المنظمة لا تأخذ في اعتبارها نوع المستثمرين الملاك أو تفضيلاتهم عند اتخاذها لسياسة التوزيعات المناسبة. 
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رابعاً- أهم التوصيات العلمية فيما يتعلق بتطوير حقل المعرفة: 

1- توصي الباحثة بضرورة قيام البحوث العلمية المستقبلية بدراسة وتحليل دور التكاليف الكلية للوكالة في 
تحديد سياسة التوزيعات التي تتبناها المنظمة. حيث اعتمدت الدراسات الحالية على اختبار دور نظرية 
الوكالة في تفسير سياسة التوزيعات إما في إطار مشاكل الوكالة بين إدارة المنظمة والملاك أو في إطار 
مشاكل الوكالة بين الملاك والمقرضينء وذلك على خلاف ما هو قائم في الواقع العملي والذي تواجه فيه 
المنظمة كل من النوعين معاً مما يؤثر بدوره على سياسة التوزيعات المثلى للمنظمة. وتبدو أهمية ذلك 
على وجه خاص في ظل اتسام سوق المال المصري بالعديد الخصائص مثل زيادة درجة عدم تمائل 
المعلومات وانخفاض درجة الشفافية وانفصال الملكية عن الإدارة» والتي من شأنها جميعاً أن تؤدي إلى 
احتمال عدم تمائل دالة الهدف بين المستثمرين والإدارة وزيادة اعتماد المنظمات على الديون في هيكلها 
التمويلي؛ وبالتالي تعرض المنظمات للنوعين من مشاكل الوكالة معاً. 

2- توصي الباحثة أيضاً بضرورة التأكيد على أن أية نصيحة مقدمة إلى إدارة المنظمة بشأن السياسات المثلى 
لتوزيع الأرباح يجب أن تفسر في ظل تفهم الإدارة لخصائص المنظمة والتي تميزها عن غيرها في السوق 
المالي مثل درجة المخاطرة وحجم الفرص الاستثمارية المتوقعة وأنماط الملكية السائدة ومستوى ومدى 
استقرار الأرباح. فضلاً عن معرفة درجة تأثير العوامل المؤدية لعدم تمام السوق المالي في كل مرحلة من 
مراحل دورة حياة المنظمة والتي في ضوءها تختلف سياسة التوزيعات المثلى من منظمة إلى أخرى. 


خامساً- الدروس المستفادة فيما يتعلق بتطوير المنظمات: 

من خلال استعراض نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجموعة من الدروس المستفادة والتي من شأنها أن 
تهدف إلى تطوير منظماتنا العربية والسياسات التي تتبعها في توزيع الأرباح بشكل يسهم في تحقيق الهدف 
المالي المحوري والتي تسعى جميع المنظمات إلى تحقيقه والمتمثل في تعظيم القيمة السوقية للسهم في السوق 

المالي ومن ثم رفع كفاءة واستقرار أسواق المال العربية. ويمكن إيجاز تلك الدروس على النحو التالي: 

1 - ضرورة التزام المنظمات باتباع سياسة توزيعات ثابتة من خلال وضع إدارة المنظمة نسبة التوزيعات 
المستهدفة بشكل محدد وواضح وذلك لتجنب حدوث أية تغيرات في سياسة التوزيعات المتبعة والاستجابة 
السلبية من قبل المتعاملين في السوق المالي لهذه التغيرات. ويعد ذلك من الأمور المهمة في الواقع العربي 
عامة والمصري خاصة نظراً لانخفاض درجة كفاءة السوق المالي واتسام المتعاملين فيه بانخفاض درجة 
الرشد والوعي الاستثماري. 

2- ضرورة إعلام المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي مسبقاً بالأسباب التي تدفع الإدارة لاتخاذ قرارات 
ترتبط بإحداث تغيرات في التوزيعات. وبهذه الطريقة تستطيع إدارة المنظمة تجنب رد الفعل السلبي مسن 
جائب المتعاملين لهذه التغيرات» و بالتالي تجنب حدوث آثار سلبية على أسعار الأسهم في السوق المالي. 
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3- ضرورة توفير السوق المالي الحماية السريعة واللازمة لحقوق المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين. 
مع العمل على رفع درجة الوعي المالي للمستثمرين المتعاملين في بورصات الأوراق المالية لزيادة درجة 
رشد المستثمرين؛ وبالتالي استجابة المستثمرين لأية تغيرات في السوق المالي بشكل أكثر رشداً. 

4- ضرورة إدراك إدارة المنظمة عند تحديد سياسات توزيع الأرباح أن درجة تأثير العوامل المسببة لعدم تمام 
السوق المالي على المنظمات سوف تختلف باختلاف مرحلة دورة حياة المنظمة» مما يترتب عليه اختلاف 
طبيعة وتأثير القرارات المتخذة. 

5- أهمية التنبؤ بالفائض أو العجز المالي بشكل منتظم؛ والحفاظ على التدفقات النقدية في السنوات التي تتميز 
بزيادة حجم التدفقات النقدية مع اتباع سياسة توزيعات مستفرة يعد أيضاً أحد الدروس الهامة التي يجب 
على إدارات المنظمات المختلفة إدراكه جيداً. ففي حالة استمرار الزيادة في التدفقات النقدية بشكل منتظم 
على سبيل المثال يصبح على إدارة المنظمة أن تبدأ تدريجياً في تعديل التوزيعات النقدية مع ضرورة إمداد 
السوق المالي والمستثمرين مسبقاً بالمعلومات الكافية والأسباب التي أدت إلى تغير سياسة التوزيعات. 

سادساً- المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة واستخلاصاتها العامة: 

هذه الدراسة ذات أهمية خاصة لتعدد المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائجها وذلك على مستوى إدارة 
المنظمة ومستوى الأفراد والمؤسسات المستثمرة في السوق المالي والمحللين والاقتصاديين العاملين في 

القطاعات المختلفة من السوق المالي. 

أيضأً تعد الدراسة نقطة انطلاقة للعديد من الباحثين لكونها الأولى على المستوى النظري والعملي التي 
اقترحت استخدام نموذج دورة حياة المنظمة في تفسير سياسات توزيع الأرباح بالمنظمات بمفهومها الشامل في 

ضوء مجموعة من المتغيرات الرقابية مع الاختبار العملي للمنهج المقترح. 
تعد هذه الدراسة ونتائجها ذات فائدة في ترشيد قرارات الاستثمار لجمهور المستثمرين في بورصة 

الأوراق المالية بشأن اتخاذ قرار الاستثمار الأمثل وفقاً لمواردهم واحتياجاتهم المالية وترشيد سلوكهم المرتبط 
بكيفية تفسير الإعلانات عن توزيعات الأرباح» ومن ثم التقييم الأمثل لها والذي من شأنه التأثير على درجة 
كفاءة السوق المالي. وكذلك الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية بشأن سياسة التوزيعات المثلى وفقا 
لخصائصها المالية ومرحلة دورة حياتها والتي من شأنها تعظيم قيمتها الاقتصادية في السوق المالي والتأثير 
الايجابي على كفاءة سوق المال. 
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الطاقة والتنمبية 
في الدول العربية 
المؤلف: أستاذ دكتور/ علي لطفي 


في الدول العربية 7 


الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
(جامعة الدول العربية) 
القاهرة؛» 2008 


تعتبر الطاقة هي عصب الحضارة الحديثة» وهي أحد طرفي معادلة التقدم والارتقاء الاقتصادي 
والاجتماعي - حيث تتحدد مؤشرات التقدم لدى أي دولة بمعدل نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة» كما أن 
عملية التنمية في أي دولة تتوقف على اقتصاديات هذه الطاقة من حيث المورد والنقل والتكلفة... ومن هنا 
يتبين أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتنمية بمفهومها الشامل. 

ورغم من التطور الهائل في الأبحاث التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط وإيجاد بدائل أخرىء فإن 
البترول سيبقى مصدر رئيمنا للطاقة في كثير من الاستخدامات. وتتزايد أهمية البترول يوما بعد يوم في حيائنا 
اليومية؛ وتحول البترول ليكون مثارا لكثير من الجدل والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابة علمية دقيقة ومتأنية, 
فالبترول هو القطار السريع للتنمية الذي يصل إلى محطة الرخاء. لذلك فالكل يراقب ويتابع كل ما يتردد عن 
البترول واحتياطياته واكتشافاته وعائداته» وكل ما يدور من أحداث في كل مرحلة من مراحل صناعة البترول 
تعبر عن تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثيرين. 
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والبترول هو المادة الرئيسة الذي من خلاله تحصل معظم الدول المصدرة للبترول ومنها المملكة العربية 
السعودية على أكثر من 9690 من عملاتها الأجنبية. وهذه الإيرادات من البترول هي الممول الرئيس للواردات 
من السلع والخدمات؛ كما تشكل ركيزة مهمة في موازنة الدولة» لذلك فإن حركة أسعار البترول تؤثر بشكل 
مباشر في قدرة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها الاقتصادية. وتعتبر صناعة البترول من أكبر الصناعات في 
العالم من حيث استثماراتها أو أرباحهاء هذا بالإضافة إلى تركزها في عدد صغير من الشركات العالمية ومن 

الدول المنتجة؛ لذلك فإن توازن القوى يشكل مكونًا أساسيًا في السوق العالمية للبترول. 
والسوق العالمي للبترول يتكون من ثلاثة أطراف رئيسة هي: الشركات العالمية للبترول؛ والدول المصدرة 

للبترول» والدول المستوردة للبترول؛ وقبل عقد السبعينيات كانت الشركات العالمية للبترول تسيطر على السوق 

البترولية سيطرة كاملة؛ غير أن هذا النمط الأوحد للسيطرة الذي فرضته الشركات العالمية للبترول لمدة تزيد عن 

الخمسين عامًا تحطم تدريجيًا منذ عقد السبعينيات» وخاصة بعد الصدمات المتعاقبة في السوق العالمية للبترول» 

حيث تبلور هذا النمط الثلاثي للأطراف المتعاملة في سوق النفط. ويمكن وصف السوق العالمية للبترول بأنها 

سوق احتكار قِلّةَه كما يمكن وصف الوضع داخل كل مجموعة من هذه المجموعات بأنه احتكار فِلّة أيضتاء 

حيث تتميز كل مجموعة بوجود عدة متعاملين يمارس بعضهم تاثيرًا كبيرًا على السوق كنتيجة لكبر حجمه. 
وتتكون مجموعة الدول المصدرة للبترول من ثلاث مجموعات؛ وهي: الأوبك؛ والدول الشيوعية (الاتحاد 

السوفيتي سابقاء الصين بولندا) والدول الأخرى المصدرة للنفط (المملكة المتحدة؛ المكسيكء جنوب أفريقيا 

وأستراليا..)» كما أن كل مجموعة من هذه المجموعات غير متجانسة حيث توجد اختلافات وتناقضات متعددة 
داخل الأوبك مثلاً. كذلك الحال بالنسبة لمجموعة الدول المستهلكة؛ فهي غير متجانسة» حيث أن هناك دول 

تنتج وتستهلك كميات كبيرة من النفط» ودول لا تستهلك سوى كميات قليلة من النفطء وهي أسامًا الدول النامية. 

والأحداث في السوق العالمية للبترول تتغير نتيجة عوامل تكنولوجية ومؤسسية تؤثر على درجة التركز داخل 

كل مجموعة» وإلى إمكان توافق المصالح داخل المجموعات الثلاث. 

أهمية الكتاب: 
يكتسب هذا الكتاب أهميته من النقاط التالية: 

1- التغيرات والتحولات التي طرأت على النظم الاقتصادية والسياسية في كثير من بلدان العالم وخاصة 
التحول من نظام الاقتصاد.المخطط إلى نظام الاقتصاد الحرء وأثر هذه التحولات على الاقتصاد العربي 
وما يتطلبه من بذل الجهد في مواجهة هذه التحديات بتقوية أركان الاقتصاد العربي ليصبح قادرا على 
المنافسة في هذا العالم المتغير. 


-212- 


المجلة العربية للإدارة» مج 26؛ ع2 - ديسمبر (كانون أول) 2006 


2- تعاظم أهمية البترول والغاز الطبيعي نتيجة عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة عن أن تحل محل البترول 
والغاز الطبيعي» حيث ما زال النفط والغاز يشكلان حوالى 9663 من استهلاك الطاقة العالمية في حين بلغ 
استهلاك الفحم 9622: أما المصادر المائية فتبلغ 767 والطاقة النووية 966: الأمر الذي يبرهن على أن 
اقتصاديات العالم سوف تظل لفترة طويلة خلال القرن الحالي تعتمد على البترول كمصدر رئيس للطاقة. 

فروض الدراسة: 
تقوم الدراسة الثي يحتويها هذا الكتاب على الفروض التالية: 

1- أن عدم الاستغلال الأمثل للبترول والغاز الطبيعي في الوطن العربي يؤدي إلى وجود فجوة في التنمية 
الاقتصادية» الأمر الذي ينعكس على تحقيق الرفاهية للمواطن العربي. 

2- أن التعاون الاقتصادي العربي في وضع استراتيجية لإدارة البترول في الدول العربية المنتجة للبترول 
سوف يكون له انعكاسات إيجابية على التنمية البشرية في الوطن العربي. 

3- أن استكمال مراحل التكامل الاقتصادي العربي (الاتحاد الجمركي؛ السوق العربية المشتركة؛ الاتحاد 
الاقتصادي العربي) سوف يؤدي إلى نهضة غير مسبوقة للوطن العربي. 

منهج الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على نوعين من المناهج هما: 
مع أن تحديدنا للظاهرة أو موضوع المشكلة محل البحث يساعد على تعيين المنهج العلمي الذي يجب أن 

نسلكه في الكشف عن العوامل أو العلل المثيرة لهذه الظواهر والمؤثرة فيهاء إلا أن الملاحظ انه من غير الممكن 

عمليًا - في البحث الاقتصادي - الفصل بين مناهج البحث العلمي» حيث يكون الباحث إزاء علاقات معقدة 
وأوضاع متشابكة» لذلك تتداخل عدة مناهج لاستجلاء الحقائق الاقتصادية ضمانًا للتعرف بصورة أو في على 

الموضوع محل البحث؛ واستخلاص ما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج. 
لذلك فإن هذا الكتاب يحاول؛ انطلاقًا من بعض المؤشرات الأولية والمسلمات أن يتبع الاستدلال كمنهج» 

للوصول إلى النتائج والقضايا التي تنتج عنها بالضرورة: وفقًا للتسلسل المنطقي والقواعد المنطقية الخالصة. 

وهنا يكون من الضروري اختبار صحة هذه النتائج سواء باستخدام التحليل الاقتصادي؛ أو عن طريق 

الملاحظة الدقيقة للواقع الاقتصادي الراهن للدول محل البحث. 
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ونظرًا لأن هذا الكتاب يشمل دولاً عديدة» لذلك يصبح استخدام المنهج المقارن للبحث العلمي؛ أمرا 

ضروريًا ابتغاء الوصول إلى حقائق. 

حدود الدراسة: 
تحدد جوانب هذه الدراسة كما يلى: 

1- بالنسبة لموضوع الدراسة يتحدد بالاهتمام بسوق البترول العالمية وأزمة إدارة البترول بالدول العربية؛ مع عدم 
التعرض للعوامل الأخرى التي تؤثر في معدلات النمو إلا في حدود ما يخدم الدراسة. 

2- بالنسبة للإطار المكاني فهو يتحدد بالاقتصاد العربيء مع الأخذ في الاعتبار تأثير كل من الدول المستهلكة 
للبترول والدول المنتجة للبترول من خارج الدول العربية. 

3- بالنسبة للإطار الزماني للدراسة فهو يتحدد بالفترة من 1973 إلى 2005»؛ حيث صاحبت هذه الفترة البدء 
في الصراع في السوق العالمية للنفط بعد حرب 1973. 

إطار الدراسة: ٌ 

يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب تشتمل على ثمانية فصولء هي كالتالي: 

الباب الأول: المتغيرات العالمية والإقليمية وتأثيرها على التنمية في الوطن العربي: 

الفصل الأول: العولمة الاقتصادية وتحديات التنمية. 

الفصل الثاني: المتغيرات العالمية وآثارها على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. 

الباب الثاني: السوق العالمية للبترول والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على البترول العربي: 

الفصل الأول: السوق العالمية للبترول. 

الفصل الثاني: أزمات البترول العالمية. 

الباب الثالث: استراتيجية إدارة الدول العربية للطاقة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية: 

الفصل الأول: أهمية قطاع الطاقة في الوطن العربي. 

الفصل الثاني: استراتيجية إدارة البترول في الدول العربية مع التطبيق على أزمة العراق. 

الباب الرابع: التكامل الاقتصادي العربي ودوره في تحقيق التنمية في الوطن العربي: 
الفصل الأول: التعاون الاقتصادي العربي في ضوء الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات العربية. 
الفصل الثاني: مستقبل التعاون الاقتصأدي العربي. 
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عططا سذ 011015 01 اأسعمسوعء جس] أعععلط مئنعه1 ع1 
'ولوتزلقسم صم نوع هز-00) 4 


نه" لمسقطه11 رط 110 لنامسسطة11 .رط 
015501 531 51قم 0185501 أصةأسزودعف 
اعمدعوع 1 قممتنهعءم0 01 ممع 01 


5 0م80 01 والدعة1 
خم نسنحصل م ددع تتأونا8 سه 
.(0مصداعآ) طاعقدطة[8! -ازومع تنآ عمعصوطع 1 


1م 


كزه كنات10/للهه 171(1 «تعوساعط جرة[10715لهاء” 611011 7ع 711أمء 1116 10](:22ته علا ,“أعجرعجر كنا ادل 
01/167 ,ه4717 :1/0711 عجره صا ا7رعادة 77 :كازمةوء7 ده[ 137 1020سال كذ هرا انمسر وتلا 
اكلا ١‏ ,2زم تلا[ 771 أكيه عله 7اارعن) ‏ 2710 ,ك2 71171لامن) عاتأجرواء 02‏ ,كه 7لتبنامن) ‏ #عجرماءك 12 
11 أها[ا علمعنهانا كاكها امه تلتجن زه كلآبايه 111 .1970-2003 0متمح عا “مل ه001 أمنتديه 
5أ5نزا 2112 01711681011011 1/126 .2 10 0 :771م 7 نوجهنا دنار اده 7121[ عع[ا كه 611071 "و7116 [0 كمع رع 06 
116 اهنا كعناصمة )115 أسجثل 11 ا[نانا! وسط 10 كلهء1 ءنتاءع70ع تو كدتهنأول جنا عاكلا 
© 711715لامر) لع جرماءعنك12 «ع:[01) انه معأتع تجار ب7نجه]|7 ,عجرم لضا تنرعاوعء 1[ “0 وساتو اانه 7721[ 
كامعنك: /[)15! 67:4ع36 171 .كماع تا 70164ع017116ه وبلط عتره جرع« 11 ه11 10ئه عله تع علترامه 
24 1711 اتع دلاو ,7ماعع 70120وع11تأمء علتوقاتنا © *1[أأمة ,صرت [كاتمتلهاء" قله توعانرامه 
,© ركه 17اتلا0ت 4ع جرزهأءتاعك [آه كزه 01/10105ا0 41و تووه ننه) :)1712 65 11نلمن) اورزماودب 12 
6 زه أد2![ ©1711 4اته (دعة امن أعمرماء نعل «ع1[ا0) 0تجه معتع تار بأاتجمل! ,وحرمصاط «ترغاوع/1] 
لمعن له ك65ة7اضامن) عتتاوماعء1 ع1 آله كزه 0111710705 عأمعع هوه جبه) 117 لامرم/[آ 
15 ه71 أأقلاوه 1تلة10112-7 70171[ 211011أاء0 1[1 ,كوكم وبا ©[] “م 11/5 .لوجم لكا ءاجه 
.51771115 11ل 3[1071-7 اهتاجمم زه كءأ”ءد ه أعنا0 7[ درا اهب مجع اعاعء مه 


إع100/! ا7مناعء جرمر) “مكل ,01101 7ه !:7امن) ,1071ل توعان[ بلا 7تامو نحا لمع :جل ترواء ”ل :10105 ترمكل 


لم1 -1 


قأمعلا 5616221 1065560 4 عط ملإتتطمعه للاعتامع بط عط 05 معاتقيي غمة1 عط ص1 

لصة عقلء1 مدا 01 1105 عط عستممععمهت قصقام لقأه«عصتصمه له عتصسمصرمءة عط 16 لعتقاعر 
عا فصتضوءةفط امعصادع كتمذ 6081 ةتعغمذ عط مه كعتناصامء 211 عتامصة دمتكقصسم كس 
ناه عط ,ستقحصمل قلطا دآ .قمه226مم2مء 660281ةتتعتمز 02 تتععصمء أ1هتلتمتستم 
ما اماتأء امه 2 35 0عغاع3 165هنامه عممتتناظ متعاوةء/؟ عطا 800 متدجدل 012 مالمعصطادع ترز 
أعقماكة 10 قتع علق عناوم نزط ك4عكنا 05متاعمم غمعت كنل تإصدا! .كا <اعصسادع تدز موء عدم 
85 50126 .2635 الأع1]16ع تأغطا عموعتعصذ 10 لهة ,(1121) 5امسعصسادع تم[ أعععلط مواع ه18 
عقاععمة 320 مأضوعع أقهه ,رقم وزو5قع2006 :18 35 طأعناد ,5ع تأمععصة لمأعصهمة لماععنه ده بزاع 
كاعط 121101108 012 1001565 غ118 اعهممة [ة2عمق8 2 معدمطه عحتقط كدعط)0 .معستم 
01 36025أععمء مه 5لمقدمعل عط أععدم م عمقط 516115 لده10 له عتنطع تمأ ممكما عل اوعصمل 
معاء10 01 3ع:111017م5 عط غقطا أدعععناد (2002) معلامكا لصة حمةذكمده81 .5مادعتتصا مواء:10 
01 ع6 اعناوع0005 2001866 32 غ20 عتة زتاكتتقصة [هع10 10 115اكاة قصة “زع ه[مصطاعءة) 


.تم تسلم البحث في أغسطس 2006» وقُبل للنشر في أكتوبر-2007* 
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... 790214 عطغ صذ وم غ0 2ه دمع مدع سآ غمععل»ط موتعه عط1 


عط وقط قصعة لدءه1 غذ تزلده 4تلهه ععه ‏ متلعمعط عه:109لئمة لقتمعاوم عط .امعصاوعكمز 
آذه عط .فللقاة قصة كعنعه[مصطءءة معاععه؟ عستطنه205 ص غدة كم 6غ ممتغه امت سه باتلاطة 
4 ,قوع تمقصصمه لقنم تمفسعتم ععمدا عط 2ه «متسعقة غطا 0عأعمعا2 وعتكاسامه وساعملممم 
65 لأصنامه عكعطا لعطقتام ,إ[كةآناءعدم ,وامتتفصذ [زه عط 01 أتاصنه علطا 
عط 04 عستتدءا ع1 .مكتصوطعت عط سه ,طتتدعط يدمقمدعسلء 01 قصقام 01 «صملهة تتصعلمدر 
علهه 02 «ومتامعتلهيهطن!ا عط لسة تعصستى غم عط تحتمصمءة أععلتهحد علا علهحم 11551 

.5ق سحام 1له حا عنتا عتتوععط 


عه غقطا ودمط نزامةانعتاعدم 0عهروطدماء دووءة عأقط 1101 01 كدماتصقعل أمتوروع5 
عتستمدهء8 102 «مامعتصمع02 لصة (0/15) لمد1 تكفاعده/1 أقدمتمصعتم1 نز لعدمرميم 
تقطاه عطا دده طفكت781] نزم قصة لصقط عده جه ((0801) غمعسمماءرع12 سه متتومرعمهه0 
,[56268 ته ,رقتقاع1 العتتادع كص أععمتل مواءه10 عط ,0801 اسه 11/115 165 عدتلرمعءم .لصقطا 
"ذه كمعمطعم 10 5ه ,قامع10قع2-ممط 01 عقمعة عطا ص روتعمواء10 لاعتار صأ ماعصاوع نامز 60" 
غصعء عم 10 فط انمه 4 312 01 201165 7010138 نذه وعتتقطة عط 1ه عرمصر 
غ20 115 رعع0ع ناكم 01 ععنوعل غسدعقتسصونه 2 رمعت ما واتلتطة عط كه عتلأدعتلمز 15 امومع 
فط ده 538560 ,رداهتاتمتاعل ملف 101101آ عط .عترم عاد فطلا 05 امعتصعع ةستقجم عط ده ,امعادمه 
ممعا-عه10 2 عتنات1[مككتا الاعصسادع كت سه” 35 1101 عط 02510675 , متاتسقاعط 1211/0861 
عه صا اإأقامة أمعلزوة: 2 02 [أمادمه لصة أمععغصا عمامد! 2 وستاأعفعلقع:؟ لصهة متطاكدم نداعم 
صقطا تعطلاه 'تصمصمءع هه صا غمعللوع؟ ء5 معام هه ص (مأدم تم أععتتل تعأعدم؟ )لإتتمترمعع 
افع كط عط أقط) مصدعمد دمتاتمقعل 112101812 منم] 2”رمامم كما أععمتل مواع2ه؟ عط 2ه غهطا 
عط هذ تدعلزدع" ء15رمع كمه عط 01 لطعم 2 مقط جه ععمعساكصز 02 عمموعل أصدءظتمئزة ح مامه 
عم 10 صقطا 1635 2055635 5أج6ع563510-ممج عط طعتط/1 هذ كا معصطاوع كما عط .لإتصمصمععة رعطاغه 
هحة نرزناط 15مأوع كذ 0:610110م عط .قاسعتصافع كتمذ 110116جمم كه ملتامص]1 ععة /والامع حه 6ه أدرعه 
.تع تدع 2613[1عأ0م صذ معكه عاطة:(هم أقع7ع اسل مه عكقط لحة يتتحرةغ-ارمطة 01 5تققط 2 نه [اعة 
:026215مزتتزهه ععقطا صذ 1101 عط 015106 هه عا ركه اتصقعل عدعط) عستاجءدعمم علقم 


.6ق 01 عققتأعتتام 1'5م مع تتهذ أمعتتل مواءع0؟ عطا كذ اعتطاء؟ ,تماتمقه باتسن8 -1 
85٠‏ لتلتتةة اماع تمزع 18 -2 
.5ع كمف أطعل عه دصهه1 لإمةمتترمء ماص -3 

5 1101 وسنة ا تاستاءعة تتعطاء زط لع كتصتاوة عه اوم 7101 فطلا رقع تتاصدامء تزتقمم ه12 
ه 10 لعستقاطه دوءط فقط غقطا عاوماة 1101 عه م 1108/5 عصذل20 عه فحص 2ه ل0متيوم جه تعره 
طامتتعمةامتل كاكتهتمهمءة عط .18117 عط عه «عععتاهة [قزهه لفقدمتهه جصمظ تومير عداناء اتوم 
.83035 0081 هتالنتمط عط نإ مععلمامع لمن امعصادعتتمز عط مه 1101 عمطلا جرعء سعط 


إأعتعصط 15 غتاط رعقمعة 5631 عا د أمعصصافع خصز يموع عجرمعوط مدوم 1101 02 اعنحم ,لعملس1 
طأقتامتطا قهم ههه داعم عطا ما 1062 دوك كاعدقة وستامنت 2ه وتطكتعمه 2ه موأدمون 


17 0801 ,1996 .(018010) اسعسسمماءع<ة1 لسة ممتقهيعم000 عتسمدمء8 25 موتكم تهدع0 (1) 
.2385 ,018802 ,لع “3 6711 ا1تأكع م11 اعع 121 ترواء 701ل زه ارمازارآ[ 2 

كه عجاعلته) علا هته قالع ااناكع :171 اعع تا انهاء1*07 :1107071 لالع اساكع دورط 4اره/11 .1999 .(81 1811 (2) 
.5 ,(1999 علته7” /جت71 قصة وبعمء6)) اده رماع 2 
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مواء 10 102 مم5 لنامحصة هده تله كصتء ركسعم ممه كلمعع أدموروك !أده مومه لصة كملكي 
.تناه126 56مع-/1017 320 ,قاع27211 رقع عتتاوقع1 2860181 10 3606655 35 تأعناكى بللتعحصادع كما أمعرزل 
01 تمتققدمءة عط 108 21103 5دعععمم لودع 10[مصطءعء ,تدمتدجتلهطماع 2ه عم عط طاغلا 
م تمتة كز ع1" .ستعتصوط لقصه226 202055 معه ,رقع فقطام عأع نوكتل عتاممط مغصا متام لمم 
عط 10 دمتاعنلمهم 2110897 ,كعتاكتع10 1760ممطذ طتذي تعطاععما رمعنوه[مصطاءء ههه صتاتصصرمه 
مك تلص 02 عتامتمعاع م مقطه عطاعومة عطا 0 ععقتصة209 عمعلها علنطى 5أععاتهم مغ عدمله 

: وعتطا نط 1264ةتصتصياة ع5 صقه غتقطا 011*101 قعمنجا لدئء 57 عنة عنم1' .كممدء10 ومأأعبدلمم 


عط 101 016605ممع-ع2م 2 15 أمعحمادع تدز موأعمم1 نزامنعغط؟ ,رعوسمكاءوءة-عءعتتاموه؟ لوسطولح -1 
01 77015 5عه62جعع8 لتنهة كأعءاتقمط معاء:10 عط :10 كأء00:م تتقتصكدم 01 دملاعيلمم 
166 1840181 


م6 2ناة أتويعه فطلا 01 دمأكمعاءة عه 5 أمعصذدة كص معاءد10 تفط روصفاءءة-اء 119:1 -2 
.قاع 1تقتم اعأءعامم زا أتقعط عغهنأعمعم م1 لعكنا 15 7101 له 


0 قصتمع 'إعمعاعقاة عمتلء: ما لعادع معام 15 «ماكة كص عط لإاعتعط/7 روسفاءءة-تإعمء 8261 -3 
.65 لأتصدنهجزمه 016مته 20ع8جة م1 عرم1ع عط حسصة نإلأمعنعلاء عتتمحم عمنل0م 10 معدن 15 1101 


05 لامع عطا 15 ,لكطسنامه 2 ترط 1101 عط أعهطة مغ 0560 وعتتافوعم غطا 1ه عم 

8 121 2ه دمغباطتنوتل فط 2ه وتوم حر ,©2وعتتعدمدمءة لدهو1 عط مذ دمعمة حتاناء ممه 

0 18 6خامج2 101 0ع 1أقتامع30 قعتطصتامه 10 نزلده غقطلا ولتمطة 5عأتاصنامه عستامماءم9ع0 2020118 

هه 0ع7أعع76 21026 وصتطن طخزى ,1993-1997 6100م عط متسل 5زملكصذ 1101 1ل كه ملعخطا 
,هام عط 01 غمعن زعم 0130.6 عع 217622 التاصدة 


.560015 عتتتامدمعء 211 ككةمتتامعتء أقتتتط 1'1(1 أمقضائة ما كاأروقاع 0 عجمءة عمطلا غقطا عدعله 15 ]1 

-/إع 621016 رعتتاعنتتافق كص جه /زاوكتكساععت أومصتلة كنءم؟ 10 5ه غقدم عط صا تإعمعلمع! عط 114 
7111 7101 عتمم 0ه 2201 عتسطنة عط ذ موستساعة صمحم صذ 1*101 عصأمحصدزتقاعها ممه ع مكفاءءة 
00 قة مدكتنناما هذ اأمعحصادء كصة 6ه 7/611 35 5تماءه5 عم أكاعة حلأ علاعصادع تدز عمفاععد امع[ تهدم 
طاعتاعتتزة غطا لضة ,تغطاه عطا ما تتاصدامه 2 جو نجته/ا 0/5 اأكتده 1101 فطا قط عنص كز غآ .كمع تدمع 
مه ع 09م لدعتع10مصطاءعا عطا ده ترزاستقايعه دقلمعمعل تجاصدام تملع 02 ومأقصدوت 111 علا 01 
عط ده هتهل ع كلما سدس عددمة عكقط 7 12 ,20مئتطة 0161م قتا 06 مأممقط فط طذ وكتترعدوي 
عتتاققعحط م10 51516و0م 56 15001110 عل معطا ركع تسرام لعجزهاء7ع0 عط 1ل 0 يعتكمم لوعتوه1مصطءة 
01 102عاته 2 اناه أصامم م رععصغط رقمة ,770110 عط هذ ممتفمديت 1101 كاذ 02 لأعدعتهة عط 
لصة متاعتطعة م الدعتكتل (زاأمعسسه كذ علزه/؟ قنطا غ8 .كعتطصنامه أمعنيعقتل 2ه مده أومهاهء 
5قتاط 02 متقتصمل عط ةذ 5تعاءعتقودع عط 02 5قتععصمء عتطدة عط 2ه عمه هط 1اتبن 
اعم علذهاناه لصة علأقصذ عط :10 علهه1 ما أمط 15 لإلبدة كنطا 4ه عختاءء زمه ع1 .دمتامذكتستصسقة 


:562 ,1111013184101 عطتمنا؟ نرم*1 

[0 اناك ع«لمندص001) .2001 .(05501778 ذنكة معادع117 غ20 مماسمنتصحمه0 أهه50 لمة عتتسمدمء8 (1) 
.11071 15500174 عن[ اا انع نوعط 12 اعه ا زرواء 1*0 ا هوه[ انار معناو يل ك5متوعلم:دى أمردمناهلاز 
.هلا بتا1! ,11430835 لعانم 1 ,131(/2001/12ل85059778 /8آ 

لعانطنآ] 0:00 0صة علدهلا ب7ت01) .182014 كدعنءس فاع م:0ن) لهراه!© :711 .2000 .تصده" عنحتمصمع8 10:ه1787 (2) 
.ققع2 انوع تنمنآ لرمك:0 :[ملع مك1 

انواء 1707 10 لعا تمعء غ1 للاسر كمتعتاوط عد كعأععله 3 أهدمتلهلا1 زه ترك ع3 ع«غنهتهرره01©) .2001 .5501378 (3) 
.01 7" اتات71 ,113405 1160 ,510/2001/12آل 18/135017 ,دماج !1 15174 ءنا انأ اتام اكع سا1 اعع«رارر 
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... 10ه0؟1 فطء صذ ووم لعغدد0 2ه غسعصصوع تتص1 غعععلآ مجتععده”1 ع1" 


.721 عط وعتقطة 10ه0؟ عط #تمط عامه1 ما متعطتة غنحط ,5كزم كانه 011*101 متقصدمعء عدا أععاكة غدلا 
رقعتطمتاوه 60م0لءر؟ع0 صم دعصدمه 015أناه 1*101 01 ممتادمم «هزهحم عط قط كنامتكطه كز غ1 
قط #رمنها ع7 1 ععصدماك عط أده" غ] .لم مماءرع0مع0سنا 2ه 2001 عق دعتطصده تعطأه علا عدتتهععط 

.1970-1980 00تتعم عط صذ 05 كنا 011*101 959 مقطا عتمخط متهم 512165 32 


عحطنا 01 0515[[ققة ده 1ددعمعع2 مذ 5تزه]م ده تقهجوء)صزمء غقطا 16م لداعتي عط مع حزن 
قطا تإلدة 16 غ28 عصنمع عق ع ,(2007) لدقتاه/1 لص (1999) 8001 اسه ععمم!او0 عمو 
عه وعاطقتعة/؟ عصرود عتغط عقده عط صذ صغط روء[طقتة؟ جاه 1ه دممقتهوعنما 1ه عله 
علقمهتمنوممرم قد لملتمعء: ع6 هده وعأطمامة؟ اععمعمع تل عطا) 1 معلضه 1ه لعنم نومام 
عقة معطا جوم سافط وتطقده ماع عمتته عع تصزمه 01 ععمعوعىم عطا لعنلناة عنتقط 6 ,(وعع تفده 
قزة تاج م102 عحنامد ع أقتاحط عتعطا أقطا معتامصذ ومتتمومعصلمه عط ,لعع120 .0160ناة 
عمتقوع0ز صلم غ1 عستامء 69م لسة 2620 كلتدكزه] عاعقط تدع دمتاععمرمه رمكة عط عدذاانام 
رلعأءعهرمه ه56 :2113 نادمه أقتتئط تستاتوط تدوع حصمظ 5عتتتمدمعل 5ناملععئط اتسنا اتامطر 
عط لسصتامئة 50 .20ع2 مصوظ نزالةتصهاوطنة جع تل ل1آنامء مدعا ممتاأععهرمه عمس عط عدا تتتعطاه 
عط عستتهوعاطة كاتصدعم (/801) أع27200 دمتاءعتترمه رمتة عط بحصرعا عده1 2ه تامناداءر 
06 86 أقتتحط عتعط) معطا ملعتهعععتصامه 15 773238165 01 ع5 2 11 .تتدء؟ ترما 01 00125و داعت 
متنطقدمتهاء قلطا صذ كتموتعقمعمه عط لمة 'تتقدممهاة 15 أتقطا تصغطا 2ه صم تاةستطتدمه "تمعصزا 
. .766101 ع قوع أ ضام 2 385 تالتامده! 15 7/1184 مكزه! 


قصة ,1 دمتاءعءة صذ كذ صمناء د متم ع1 .1011035 قه 15 عدم عط 01 26002 2تصدعنده 116 

مذ ممتامتءدع0 مهل عط غمعدعمم 1176 .2 «متاءعد صا اع أمعمعمم هذ وعلع؟ عستطميع نا أعامطا 

م020 عط طوتاطهادة م1 قامعا ع 1ل -تواء1[ لع أمعصمونة عط عكنا ١6‏ ,4 دملاءعة م[ .3 جمتاعمع 

6 غ165 10 عتنالءع010 10182562 عط عكنا 170 ,5 طمتاء56 ص[ .5وء[طقمة/ عط 2ه ممتتميععام1 04 

غطا عتقصتادة 06 لمة وعأطقتئة7؟ علا دوع ساءط متطقممت6هاء ممتتموع مامه 02 ععرعوعرم 
لقص عطا صا لعأمعدعهم 15 ده زكن [عدمه عطا لحتة ]71/718601 


11ر1 -2 


قم ممه 1101 دعم سوطءط وتاقمماهاء: غطا 01 «متاوعين عط ,عتتطهعن1] عط مآ 
همه ترزالهعتاءجمعط) طاه6 0ع3وع 202 دوعط كقط تلالامجع عتصسمصمءة لمة غمعتجم ماع عل 
عه اع متطقده6ه1ء عطا ع نزلهصة (1999) تمقد/1-متعنتمهك/ة همه متطب-وزه8 ,تالدع تحص 
ص مأو 'واتلمنضةه- رفع مة08) عصذدنا 0262 :ز1تعاتقنان امتهدم5 أذ رمدميت لمة 711 لهم اناه 
عاءعاء؟ صععط ققط عاطفتة؟ طعةء :10 دع18 04 08062 عطا عمعط 1ه /تعحصة دمتممروء 1صامه 8 
متتدعه10 02 ععمعامله غطا علناعدمه تزقط] .طعدمعممة لفتسعبوءة 1159120:5 02 وسفعمم نز 
4 لقكتنا لإ عدمل 05 تإعكتاة لكل .كاردييت 10 1101 0ه ناه حممك واتلددنده ممصم 
هذ جماوعة نإ ج0معنا100م 02 غمعسرمماء0697 متصمممءة عط عتدمصمه م (2001) متزقناوة 
,0ن 8386 0صة .مدعصدجءأنل81 أكد8 ,عممعد8 لمعن ,عممننا8 معاده117 بوم عدم 
.5 أسنامن) 115512 تعصحرمة لسة 15دكد1 مكلة عسصتن مامص 


3 لدم تقطا كاأتعصطعء كصذ أمعمتل مواء101 102 أمملله مه لمعنه (2002) عإتوط مه سك 

غ8 اعد عا ما عتل 1101 ما عكتوتتلدوه ءط 1آنامه ثقط عندوطة1 لعمةعتله-موتعره 2ه آمهم 
غطا 01 تإعمونهتلاء عط 05 16761 عطا ما زالقتءومقة ملقتتصةة مقصستط عط لعشتتومة متحقط ترعطا 
لعتاممة ععكقط (2002) ستواءط سه اعتطءة .صم تكمعتمهومه 2ه مولع 1جمص! عط له ععدسوصد1 
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لوأعصقصة معءبطعط متطقممم6هاع: عطا عمتصتمءت 10 وعتطسصدمه (0801 19 ع2 مدل أعصدمر 
نإعطة ,أع2200 ممتاءعرمه «متع أعصقم 8 عصلونا .قاء7ة1 امعصدععمة مه تمعسدمماء ع0 
.قاء120 ااعسادع كما تعطوتط ما لععلمتا بواتمدعقتمعنة ذا غمعسمماع ع0 [وأعسقمة غهطا علتاعممه 
سه 101" عط معوساعط ومتطقده6ه1ع2 لددتنهء تتععصهة0 عط لعندطة (2004) لصم لحنة تاعقمة11 
6ه 5عتكسامه عمامماء 06 0231 عامهدة 2 ومتحعتلقن (0102) أعدلمط عتاأوعمه<آ[ ووه:0 
تع قصقنا عع1160م0ص! طعنامعطط 0102 هه أعدمم1 مه كقط 1101 عط غهط لصده؟ نوعط .كتمع 31 
وممتهحتءوطه عفعط) كسمتم علمن 018029 نز لإعتصيى لح .روه [مصطءعا برعم 2ه دملامه20 سه 
م 0051176177 عأنااتطهمء 6غ 1101 0تتاه؟ عتقط وعتليطة 14 2ه غتده 11 غهطا كاسعتصيومل مه 
4 605 ةستتمكسة قز كاأمعصاوعكمذ 10 .ا لاتاعنلمضم «ماعهة مه طارزممع عدسمعصذ 
ه 15 عتعطا ) (81(21) غمعمساوعنتمذ أعععتل مواعه# لمة (121) تووامصطءةء مملهء تستصصمء 
م ممتمعئة بحقتل (2004) 31 غه مكلخ .57212 م 101 معوبوة متطفمم ها أوكيسه 
0163مممعء هذ طالامعع عتتدمهمعة وعامحهمعم 1101 غقطا لمق نإعطا كه كأععلتهم 1وأعصممة 
غقطا لصتنه؟ (2005) كعستصمء2 لتنة عأممتدمااخ .كاأععاتهجم [دأعصفمة لمعمماءنع0 تزاأمعنه لكيه 
معاع11 ادم عطا ما لعتهقاع:؟ جاع لومم عتة واأكتاءدالمم «ماعةة لهام عتادعحصمل مذ دععمفطك 
عتسمععط لمة تععلدء؟9؟ (زلتصدعة تموذة امع غتاط رتاملعع له ماءء5 علأععمة عط هآ أمعساوع مز 
مع تألم لعمعلذأقدمء عطا هذ ععامع أهطا وأهدمت6هسةاتجم 02 تتعطسسم عطا قه عكتتموعم 
عطا أهطلا وتمطة (2005) 252ز50 ع1 لصة ععتتقسيك]< نز لعطكتاطدام ععمدم عط .وعممعيمصز 
تتتاوطة1 اتناك 02 ععمعلتعصذ ععبزه1 ه عتحكقط مكلة 1101 2ه عاعمغة تعطونط 2 عتتقط أقطا معتاسسمه 

.نا180 للتطن رعتمطط غ20 رووع1 طالب 12)60ء550ة كذ موناهجتلة اماع عط ,لإأغمعن وعقصمه رمصة 


:م مترعو2 298 -3 


00176 غهط) 770110 عطا صذ 17101 عطا 20 وعتعة عدصنا :2[13نتصصة عجزة عنتقط 7806 ,لإلناة ونطا هآ 
(2004) للخ 1[8101آ عط كا هنهل 211 02 ععتتاهة ع1 .(مدمتكهكيعوطه 34) 1970-2003 متعم عطا 
.5ع [طقتتة؟ ممع ]نل عطا :10 دعنائلغهاة عذموط مستقغممه 1 عأطه؟ .(2 عتلمعمجم عهد) 


1 عاطهة1 
وعاطقتية؟ عط 04 دع ادهو عزوو8 


6 1 حول و26 ١‏ 
ساماد" 1 هونا ,و كدمتلائس دآ 


9 ]| عطا 02 03كننه 1521 عط 


وعاطقتية 1 


353 | 5103.97 |210285,39 3 2 
و ممكناظ مرعاو لآ 
عطا 0 5امآكثناه 111 عط 

4 | 8527.831 | 62865.78 | 59561.17 موتعةة متعمس ارما 6 
06925 أ 48024 عنلا 04 قلاماكابره 721 ع1 


19163.28 | 2 


__ 5ع سمه لأمماء عل بعطاه 


051ن) الل فا انألا[ ركلالعاك 3[ وانلت ادهل[ نانع نناررماءسء 2 “011/07 :اكع مدل عع "8 «رونء ”1 .2002 .0802 (1) 
.مقتطمتاطبه 0861 :قوط 
.0 .ع6.آ ههة اقتصطمع]] ,تمسقامط6 ,عامسمجظ م25 عه5 (2) 
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... 0214؟1 فط صذ وبوملقغد0 غ0 غمعصذمعجم]1 غعوعتط مونععه”1 ع1" 


09 ل ا 


5ن 1ه تسنلانس مط __ 
عطا 06 095للكتنه 751 عط 
2 
9239 عتأسناف عمتمماءرعل | * 
2 17 عطا 0 ولاماكانه 581 ع ا 


ممزوع؟ عمممن؟ مسعامدت- امساد 6 
9 ]| 2508343.32 | أنه عطا 0 5واماكانه 7101 116" 


111131 


:قاصتمم [هع/52 فلهعتاع؟ وأعاع1 مذ قعمع3 عطنا )ا 01 2 مضه 1 قطمهع عط 06 مملغعءمهم1 


.كع تأصنه©) اعم ماع12 عط ما لعتدء0دوة 0195 اكليده 1101 عط ,0 3/0.10 عطا ها ععمممتتصمل ع1 عه 


01 دتمم القصرة 2 غصع بتع لمن معتطصسه0) عممكناع معامدع-لمعاوعن مه عمامماءك2 ع1 ا 
.107/5 نه 811 


مة 0900م دمتمعتلةطماع عطا 05 عممععنعدة عط مد 1551] عط 2ه الدكم سمل عط -ه 

عتقعنز عطا صا علهعم عط تاعوعء م وعتطصبه00) لعمماعبع2[ عط .10 لمعم عط 4ه عدوت أسممتيممدرة 

رلتاءةا عشتققعتعصطا عتمم تزاعالاهاع: 2 لقط 5عتطسبه© عصتمماءبع<1 عط" .2000 
1992-7 لقعم عطا مذ مامه تكتوم 


0 غصعتك عط تعقة 1ل عدومعتصذ مه عممعتعلصه عتتقط معتطسيامه الج 2ه وتنامأكابده 11 ع1 -ل 
20 ,11 “اءطامعامعه 


5ع أنامنامك لممواعناع0 أت عقة قعلعه دك لهل اروم مربع جعادعلالا :1زم 6:8 ,- 1000000 


900000 - 
20000 
22000 
2000000 
500000 - 
.10)0000 
2002000 
200000 3 
100000 3 


2 ج عم يي ا 4 


3 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1+ ا 


(1) عسوم 
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- 120000 
م0 "ناا 51610 080581-28 300 5عتأونامه ووامماع/و0 :52م672 
- 100000 
- 80000 
- 60000 
40000 


2000 


0 


1 3 5 7” 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 


(2) ععمعة1 

4 د لإ 0عأممعل 363653 عتصنا لدع عطا 15 غ8 عط .128 04 5ع3معغغده متا عنتقط 116 

غطا 102 (5ة11ه0 .5.آ1آ 2ه قدمنااتته صذ) 013لاتده 1121 عطا قأمعوع رمع طعمع عتعطى 6,...رآحز 
0 056 عط هه دمنمتآ مقعم ع8 عطا ستفتدمه غتقطا دعنهاة 26) عممعس8 مترعنوع11 
00 ل0عءمم1اء9ع12 #تعطا0 , (65ة)5 عتمتا لصة لهصةن) معتعصسة طترمل8 ,(عممسظ 
قل 5عنهاة 143)لعتتستده© عسصتمماعوع0 ,(لسمقلدء2 78197 لمة صدمدل ,اعه15 ,وتام اكتة) 
م -- لتنامع ,(2تصوءء0 لصد دذكخ ,مدءططتتة©) ل0صنة وعتتعصة منامه1 ,روعتقى ستمقادمى 
عط همة ( (015)) 5عنها5 امع لمعمعلمآ 02 لدعب« مصدصده0) لمة عممعدظ أمدعطانده5) عممعيظ 
نه ملموعع38 عطا قأمضودعرمء1 زتمععلدهء 0ممعوة عط ./زاءعحتاعوموء 14ه117 
9ن ملقوعمعع38 عط 4صة (11120) وعتصنامء لعمماء عل 7/0210 عط طاترد اع نوزءموقة 
.(177) 70110 عط 2ه ادع عطا طن لع تقزعموقة 


عطا غقطا 55015 365ء5 عمن لدع عطا 02 قطجممع عط 04 ممتمع6دعتمز عاعتنو م 
7 ,متنا ممعاوء177 عط ج70 .لمعا عمتأققععءم1 5ناهلمعطعط 2 لقط معتتصتامهء لممم1ع بوعل 
عطا 0 علتط ,(مممتللتط 859.4) 2000 صذ لصة (كده111ز 436.5) 1988 صذ اهعم مب عتكيعوماه 
4 2تع6ا0 عط نه .(5ه110[زط 1999)226.6 صذ علهوم 2 عتعطا ,وعتعسم طترمكز 
1ل 2 معطا (قممتللاط 19900)50.9 ص تمتحسنتهمط كذ لعطعدع لمعم عمتمدعتعما عط ,معتقسته0 
تناتطل:108 8 طأعوع] حسة 2000 تتقعلز عطا تعقة معنا عستمقعععما عط 04 معتطعة هج ترط 0ع:ه10110 
عط ركعلهءم 18 50 26010 786 رقع 1تأصنا00 عتقأمماء12 عط عره1 .2001 صذ (كمهتلائط 50.1) 
5 1886 قنطا غتاط (5ده11[زط 98.4) 2000 صذ 0درمءءة عط لصة (كمهنا1ئم 80.3) 1997 مذ أوسة 
761 عقعط) رع معنا تعأمدع-لهتامعن) عطا ع0 :تللقصتط .عمتاععل عمماءومصت صة نزط 0ع :ه1011 
1970-7 6100م عط عمتسل لعرءوطه 1385 أكنة عط ,لمعت ومتمدعمممهذ علط مهم 
كستكتتل لدع 0صمءعة عط نزط 2011070 1511 2 صعط (1997 صذ كمه111ئط 4.2 02 ستحمتجهم 2) 
.(2003 هذ قهه13لةط 017.03 مسسسعتهدم 2) 2001-2003 6500م عط 


-2283- 


... 701 قطغ صة 016110195 02 فأمعصؤدععص] غأععمز»ط مجزععده7 ع1" 


متعادء” عط غقطا وومطة لعددععوك وو[طقتتة؟ قعم3أمععمءم عطا 04 ملاع مقطا عط 
715 01286ع670م قاذ ععمذة 70214 عط هذ ععقام تممقارومتصذ عه 5عءتأمناءءه 7101 عممسيظ 
0 لتة (1121 01 تستتستصتحم) 1982 جعع/جاء8 غمعه ععم 72.4 320 غصعه ممم 34.9 جزعع جاوط 
ع ممعت متعاوة17 04 1075كناه 1101 ععماموعمهم عط ,(2200هم عتتتدد عطا جره 1101 2ه عتقص) 
ههة 1982 خأ غصعه يعم 34.9 ذتعتدهت غذ حمة غمعه نعم 24.7 014 ع276228 أقتتصسة غه لعقمع مم1 
أتاعه نلعم 14 5تعاه0ت 1101 ع8 13تععمعم عط مقعتتعضم طتده1! 10 عانط/ن ,2000 ص غجاعه معم 72.4 
74 2 7735 تفط له (1970 هذ لتتتتسنتقمم) غرعه عم 60 لصة (1988 ص تالاستستح) 
64م067610 نعطاه عطا 2ه 18101 ععتندءءمءم عط .1970-1990 0معم عطا ومسل لمعن 
6 .1989 صا غصعه نوم 22.8 لصة 1999 ا غصعه كعم 2.2 مصعم سافط 122165 5عتأاسلامه 
8 غصعه جوم 16.9 عكقط وعتطصناهه عصامماءر9ع0 غطا غقطا فلقعبع؟ نهل عنيده 2ه «مأغعومكصز 
5 01 تتتتتتستستمم 2) 1971 عط جعء سعط دعتية؟ 1101 ع2128ءع6م 115 20 ,رع216228 [2تاتتتنة 
ههة أنطصعن عط 102 /وللهسة .دعت وم 16.7 02 تمسسستتهمد ج) 1997 عدعئز عط قصة (أجعه عوم 
5 8 2620 10 01056 تتتناتتتتستطز 2 دمع ع6 كعتجة؟ 1101 ع228ءع2هم 116 رعممتناظ عافد 
تأ أتاعه عم 1.15 01 22لاتانتتقحط 8 تلج 


قاوء 1 “ع النك1-توععاعت2 لعا لمعسع دسم -4 


عطا 2ه وزوتزلهصة ع 10 ععصقغوصططة عاطم لنقدمه ه مااع 16 ,وملتمممء8 مآ 
عتة عط 02 عفعطا وتتقدمقهاكحممه عط 2ه مدوقدعم لدنرع هد عمج عرفطا رلععله1 ./جاأممده تماد 
طامط لصة ,فصتا طلخ معتية؟ عمسفتية؟ عط رعمنن طتتين معتضة؟ عم 85:62 عط :أمعدوعة أومطم عط 
قتاع 6 قلمعا 562365 عحتنن لإتقدمتهاة ل .عستن طاتبن تكنة7 ععصفاعة؟ لصة ععمنونة فط 
.تعمسفقمم مسدملصةء زاومتصسةعةة 2 صذ اذ لضنامعة عتقتطعس؟ 6 لمة سدعمم كاذ 16 “زلتمعسوعة 
01 7311165؟ تتقعت2 غصع 1165ل عتكقط مغ ستدعممة '[11هتاكنا 562165 عمهنا /جتهم0 200-521 2 ,رع باع 1101 
ع6 عتقط معطعةمءممة 5676221 .عست 02 قلمتيعم غمعمع نل عه 5عسلة؟؟ ععصمتمة؟؟ اموه كنل 
تإععاء11 نز معدمممعم طأعدمومهة عط بإ1[طةأ0ج ,قعتيةة عمصنا 2ه تتتقده هد عط أدع] مغ لصيام؟ 
عتقهكب اا 10 .0 /(71طفق) معللنظ1- ومع لع امعمهنة ترط 4ءؤممعل (1979,1981) عوالنظ قصة 
:7/5 88 01206660 8/6 رتأعومةترصة قلطا 


5 خلى 7ع0م-طام لتتتعمعع عط علزووه © 
(4.1) بق+ الروبة..+ م6 + درلل ,م دم - 58 


مم 
15 20 نلوء لقتسدهدز1هم 2160أعمدقة عا 
(4.2) 0ح 87ره-....- “ريم - 1-8 


167/111 متهن علا ,نات ,20 د 1 ودر كل - بار مم7 ,8 «مغقجعمه 138 علا عسصأءسلممام1 
5 (4.1) دمتتدسوء عط 


لمصة (1986) للد قصة 861 ,وععاعةط هسه 1984) معللد8 قصة مدفمكظ ,ومعامزط مقلة هوق (1) 
.(2006) 4دتجده]لا 
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(4.3) ,ليمحت ره -..._- نم-1 


38أ328ئ163 صعطا لصة (4.1) 2ه غ510 عفطاكء صرمق_ل وعصفعلة1 
,6 + ورللى © +... + و ريم + ررك (1- رم) جه د كلد 


: قعاأع 201 5106 لمقطغطع 5 عا ,ازيم + ...+ رو + ي©) وساعةعاطنة ممه عستقكم 
87 بيار ...)+ بال( )...+ 2 - بآ (1- ره ...+ + 7ه) لمح بلا 
5 6,3( رم + ...+ ي©) عستاع ةمسد لمد عسمتللةف 

+ كط( ,© +... + ي©) - لئ110- © +... + ي© + ,©) + به ع ,كلد 
4 وم © تنه + م( © ل + يم) 


17/183 [11لهمذ1 .طاره1 هد مه 


4.4 6 بقلب ...1 بلطن + كله م جب تونه- بلط 


142 


النتطمه017م عط 01 2005 فط 2ه نتصة 16 لجتقصه6هأة-دمم هط 111 (4.1) غقط بحمصا 66لا 
حطام عط عتتقط زمه ع111 .عطلة؟ عتساووطة قز عده 6غ أهنوة نه مقطا 1655 كذ (4.2) «متقتروء 
ع 116نا”1-نزع[ء101 2118216160 حنة 01 محده؟ فط ص دوعء مم عله 


: تمده عط صز (4.2) 111 صق 76 عط ,كأمندء غ200 أنضنا 2 114 
0>-(8ه-)(نظررنه-.... - “يم - قريه -1) 


(4.1) «سمتتقناوة فط]' .© متعاعستقهدم عط ده غمعلمومعل عند د 2 وبعاعستدهدم عط متعطيو 
7116625 66 هه 


(4.5) بع + نه - ركلا( ”قررنه -.... - 82م - ره -1) 
أمع اع عه عط نقطا معتاصحصا لعع0مذ غ00 غتمد 2 غهطا عمد ع ,(4.4) متت (4.5) عستتهممه0 
عتنالعءمرم م16 له لم101[ 4ع امع مون ع1 0 - "2 غأقطا ركذ مقطا رمتعد عط أكتجم (4.4) صذ رك 6ن 
قمعل عط أممتمعة 0ح أو : 276 هذ غقطا ,اتتقدمتهاك-همم 2ه وتمعطاومترط النسس عط هادم 
أذ ما بومطة عط ص 0 > "© قسة 'وتتقدهتهامصمم معتامسذ 0ح "م 0 > : ,2 وتوعطامصوط 
مكلة هله 6« /إأقنا06910 معطا , 0 > "026 عنامت صذ0 - "© أموزع هده عن كذ رودلف .'تتقدمتاماة 
.تله عقتلاهوطة صذ تهنا سقط 1655 كذ قط (4.2) 02 غ200 2 واصتهذ للتاه؟ طعتطبى , 0 < *م غموزومر 
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... 19081 عط صذ وبومقغن0 2ه عتسعصطدع م1 غمععلط مجتعره7 مط 


عط ص لمعنزه امد وط تاعنس غقطا كذمقهدوه عصتاعا عاطزددهم ععتطا ععلتقصمه علانا لصة لإععاعت 
:1005 أتتتنا :101 تامجمعة 


(اطة) ,6+ بم قفرمو + ...+ لايم + ,كلذ زه + ل “+ 1 + به - ,لذ 
(قطه) ,8 + ربو لظم +... + جح لظوم + حلط أم + نكا *م جه د لذ 
(,كقطل) ,6 + رمو كقطررو + ... + ,لشم + ,تلط إم + ,لا م - ,كلد 


هماة-م0ه 2 كقط متهم غ عط ,اتتقدمقهممممه 02 5زمعطاهومتط اانه عط عع0مل1 

م لقن هط #مصمق 165[طها غ لهصصمم غقطا فصدعمم قتط] .وء[مصدة عع نه[ صذ دعت دم تغبطتاكتل 
عكقط (1981 ,1979) معللد1 قصة بإعاء1 معنع 80 .قله ) عطا 102 معتلة/ أدعتاته ستهاطاه 
مط 1 حتفتل عامصده-مع مها عط عتقلتاطها ما وعتلنةة صمتئة[تتحصزة عكتمصعءت لعمترمكيوم 
15 مثلم قط رققلط 005 عط 2ه عقتتوءة8 , 0 - *معقطا تدوع طه7تط أأنه عدا «عمصن متغهر 
أناوطة غتاط رلعقة زطهنا وذ *© «متقستادء 015 عطا غز و5 01010 أذ قة ,2620 غناوطة أمم لعاناط نولل 
ه110 غطا عدومممم (1990) 21 اء 101500 ,زللهعةعممط .مم2 مقطا 5و1 5ذ غ2 عدلة؟ 2 
15 ,1ق «مقفدوة قط زمقمعع ع [ازووهم 02 ععمعوعدم عطا صذ كأ00 عتمت 10 عمتادعا 10 لزععله اد 
. 0 ع "مغهطا وتسعطاوموط للتتص غطا غوع) مأ لعقنا كذ لع أممعل عتاكتلهاف) عط قصة لعلمتصلادة أكيا؟ 
عهنادها فط سه تعطاسية مع 16 مهم مد ؤذ عتعطا صعطا بلعاءوزعء كذ وتوعداومرط الم عدا 14 
2؟ ععصدءعكتمعنة عطا 102 أده 76 رلعاعو كع أمم 5ل تمع طاهمرط أأنته عط ]1 .ومماة ععتالعءممم 
ع مكلا أمه 2ه منع2 كذ 2 #قطاغطج أوعا همه (0-*م) ,"آم عتقصتاوة عن ,1.6 بللنص عط عمست 
لتقلهةاة عطا اتن +7 عتةمحدمه 6 رأمةءقتمونة كذ 2 16 .5عتتلعء50م عصتادة؟ [هتمتامع ترم 
تعطاه عطا ده 15 “تاعصتلزمععة ,قتمعطامميط التته عط جه ععمععكمذ عيده علقم لمة ل2تتمم 
أتس عط أدع) ممه (لصعع غنامطاذتى) ج1(لق ممتقدوة عطا عتقسناىة ع تمدع تمواقصا 5ذ 2 رلصقط 


قط بلعاموكع؟ كذ وتمعطاوموط النسه عط لآ .5 هع أممعل عناكتمائ عطا ومنمن 0 "م 02 النته أهمر 
05 ععصدء كتمونة عطا :10 ادع ١6‏ رامعاءءزع1 أمم 15 غ1 1آ .لعتقستحمةا ستدعة 5 عتسالعءمدم وسصتادةا 
رتنع تمع ذاقنا ذه 14 .لآق تامتتقناوه عط عمنعه(0 - ْم«( الحس عط عتعلمنا ع أتوأقحمه عطا 


4 لهماة عطا طلذب بر عتقمصصم ع0 , 0 عدم 1 علئط/ ,)100 تهنا 8 وستفادمه ,2 غهط) علد اعدمه 
.اع هنل01ع20 ععمع عع كم تناه عمنتهمدمد تممه ,لةتسرمد 


2 له 9 1635 عط 01 عدالة؟ عط 01 دمتاعع همه 2 علهمم ع روكة و[طهتية/ عط 802 
مسة 1970-1978 21003عم عطا ص ,نزآءاععمدع1 ملمععا تدعصنا عط 04 صم هن لوغ تنه ع كلهم نزم 
05 0قعأقصة 17594.9 نز 1979 تتقعلز عط 04 عطلة؟؟ عطا عق ستاو ع7 عنماع ع1 .1979-1981 
عط 1012 نزاكة[تصسزة .3479.66 08 لدعامصذ 21958.2 نز 1982 تتدعئز عط مصة ,30317.4 عنطله؟ عطا 
2 ع1طةا 1ه «متاءومقصذ ع1" .882.82 نط6 اعامعترهه مععط عقط 466.766 عنطلة7؟ عطا رب عاطفمة؟ 
عاطقعة؟ عطا :10 'واتتهده تلماه -صمط عط 02 5تمعطاهمتتط [آنته عط أمعمعة أمصصقه ع0 غقطا دثتاماة 
خلذ نتعنه 01 0806 معطا 0 ععامحكه عط]' .لتتقصه هاه 15 ء[طقتة7؟ ققطا ,لإلتمع نوع قممه ممه يكذ 
عط أمع0ع3 توه 06 ركز غقطا ,همظع صنازآ 04 عتاكتاهاة عط عصتقنا 4عصتفاطه دعوط فقط 1اع00م 
.ةلقع قط 211 102 عكزمه عغتط 2 02 5توعطاوموط [أناح 
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لدعتاتقك عط طاذ لعمةمحدمه ععة (2) عاطها مز معكاع كعتاكقهاو "اللخ عط 04 5عتلة؟ عط" 

آله 102 اتتقدهه2أد-دمم 02 وتوعطاومبوط اليه عط أعوك؟ أمصمده عا غقطا عمد عللآ .5ع تله 

ب 101 عتأوللهاى "اللخ عطا 0عع0صآ .تجتقمم هاه 15 طعتطر بكة عاطفتمدن؟ :20 غمعععه ,دعا طفكية 

0 وأسعطاومتط التتص عطا أععزعة ع7 عدبوعءط ه5860 15 بكة غهقطا 55 1وساعدمء عط دمع مكصاعم 
.مم26 '[اأسدعقنموزه عله دعتاكتهاد "اللخ عطاك جاتتقمصههأو-ومم 


5 عتاأقتهاة عطا قصة 2,3,6 1حذ رك دع1طهتية؟؟ عطا .10 أصوع قتمعزة 06م دز 8 تتعأعسدعدم م1" 

265 غقطا ع0ااعدمه 86 رأتموءكتمواهمذ كز ه ععمزة ( جآطمف مذ 0- *0) أمدءعكتمعزد أ0م 15 
1 لعمةمصمء + غتاط أضدعكتمعزو 15 8 رىة عأطقته؟؟ عط :ه10 .2006 غتسنا 2 ستماصمء وعاأطفه؟ 
غتصنا 02 ععمووعمم) 5أوعطاومبوط اآتته عط أمعععة 16 5لدع1 (1.96) عتصلة؟ لدحصعمم لمملسهاة عط 
عت /آ18 لمة 91100 لسة 6 ,1,2,3-ز برك وعتقمءة عصنا عطا غهطا وعندعتلصذ (3) عاطه1 .(01م2 
عط 2ه"1 .11ل اتامطكت 5قعءمم (1)1 سه ععة نزإعطا دمدعط غقطا ,رعل«ه اوم غه. لم نمموعتسز 
256 2 0طة 5 +5 5215665 عط ععصزو لصة ,0.7 > ما همه 0.9 > وا معتاكتاهاد عط ,يتخ واطفتته؟ 
013 روي معطا ل0ة غ100 غتسن 2 ممتقاممه عاطهته/؟ عنطا خهط) علساعدهه ع9 رأمدء)تمعة 06م 


:1 2 7 
لإتقمم لم5 وعطامعع ما ك1 عطق عة/ عط حصة ,5أه10 غنمنا متو 


2 عاطهة1” 
3ن 101 عط 01 وعناثناة)و “[12ى ع1" 


5ع ه17 
0066 2 
42 1.1 134 8ه 2011 | 26 | +7 
اخهم دون :023 025 | 14- | 3.16 |21 
4 | ... | ف6لمع<هميج | وى | ذكى | جى | 8 
46 | 20 7 341 42 | ك3 | 158 |32 
79 | 1.6 22 23 | 157 | 003 | 8 
7 | 1.48 231 86 |161- |3421 | 2 
178 1 


,لإأءلاناعومدة: 1.95- رلمة 2.98- ,56. 3- عكة (عءصدء كتمونه 2ه اعبع1 0.05) + لقة 5 > +10 معصلة؟؟ لهمتاتت 6ط و 
.0134 3126 عأومتتةة 2 :10 


.ععهقء قتمونة 2ه أعنع1 0.05 غ3 2.84 قزرا غه عسلة؟ لوعقاتيت مط 6 


0 عسلزقعم طعمة 105 فصوت جاع مزمعءمئتبة عتاعب أكمة عط غمع؟ م1 غاءالامد8 2ه كعتاكتاهاد عط لعن ولتعلفق عرد 0 
عتاكتهاة 0 عط ومنقنا لمستهامه كذ م ععلمه ع1 .معناكقهنة 0 عرو8-عصسيآ عط كه للءبر هه علطملعة؟ طعمهة 
عطاغة 15.5 وز 2 ع2 10 عناله/؟ لمعناضي عط .عكزمم عنتطى ج ععلنا معسلتهعم عا #معمعة 0 عتطيل كللندع: عومطس 
عأمصمة عط 06 معامقنو 2 تزاءلاتاأقسةرمرممة كذ 8) تمماعءظ زه كعم وعل 8 طنز ععصدعءكتهونة زه أعبع1 0.05 
.(0218 عتده 02 34 عهزة 
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... 16:ده7؟آ مط صذ هبرملغد0 02 غدع سؤععجص] غمععلط موزعده8 ع1 


3 عاطة1 
9 101 01 ععمسع عع كلل أخوة عط 1ه 5ع تاناهد "آطم ع1 


سمتامةوءغسذ-00) 01 ع تسلععوعط مءممقطمل عط -5 


8طتأقوءع7 101 لم05 '(لمتسحصم 15 (كلة/1) دوذددع نوع مكتتة بماعع/؟ لعأ ادع دنا عط 
' تسملصة: 2ه اأعوصصذ عتستفسول عطا عمج زلهمة +10 لمة ذعتءد عصنا لعتداع دعام 2ه سمرعاوزو 
101 2660 عط ومعادع510 طعةمممجة ختلخما عط .5عءاطفلمة؟ 2ه مسعاديزة عطا مه دععصوطمعيذ5أل 
2 85 دمعاويزة عطا صذ عأطقتةنا كاممعوملمة نصعب عمتاعلمم نزط عمتاعلممم ل[سبمعتحمة 
عا88 .تمعأاقبزة عطا صذ وعاطفتعة7؟ قتاممعع 00ه6 عط 02 211 02 دعصلة/؟ لعمع12 عط 4ه بمتاعصيط 
-200 22016 ته 6580 06 تملقستطممه تتقعمنا 2 غقطا غتاه لعتصلمم (1987) مععممرت لمج 
ستطحمه عدعمنا ,(1)0 +0 ,لتقمهةا5 2 عند آ .تجتقم مهاد ع0 لإهمط 5م1رعد لإتقه ماد 
837ه0 ها عط" .لعتمموء سمه عنة 5علمءة عطقنا ,(1006 غتسنا 2 طتتبى) اوتقدمتهاك-رمم عط ركاكتعره 
25 ل0عاء«معتمذ ءط تإقدم لسة ممتأهنوء عمتمععءتمزمه عطا 160لده 15 سماقستطحصمء بمعمز1 
صلق 012 ععمودعم ع0" .وع[طقهة؟ عط معم جع متطكده6ه1ع سسترطتلتهاوء متحدعهه1 
هذ قع[طقتهة؟ عطا [علمم ما مععصعمع نل غدمة عطا هذ خلخ7؟ لعأعتادع تسا مه عصتدنا غهط؛ مع تاس 
عمل 2 5ع ألا لأقصمه تتعاولاو عط 


:م 00010طاأعصد سمظهمععتمزمء عط غمعدعمم 111 ع5 ردمتاءعة عصتهه1011 عط مل 
.('(1990) وتتاءقدة قمة مءممقطم1 لصة ,(1988) دعم م1 ترط 


2 0061 05 تماعع؟ علقوعتعع1101ة 0281 1كمعدتتل-0 2 عط ,ل اع[ 
(5.1) ,2+ لاج ركلا لت بر 
اعز 


تعن 01 لماعم 8 15 ,© 20ة 6ماعء7 أتقاكهمء 8 15 غم رقع :لتاقم لقع1 وعرل عند بك فطلا 


,قأ100 عنصن مقط | ”2مك -...- عا - م - |(2)ها لقتتسممرزامم عط 16 .وععمدطميةدتل غمعلمعمعلم1 


.له اع عو زتعمدظ8 :عامسمءظ +5 عمق ولاتمعط1 ممتتهوعنماهن) عط لصامعة ممتودبهوتط عموك13 عمم (1) 
.5 تعكسقطه1 قصة ,(1994) م1116 .11 ,(1993,1998) 
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معطا ركاملع 2004 أتصن فده تزلمه 16 .عقمعة 362020 حا اتقدمتئهاة غأمم معت 5وعومكم عدا مقطا 
نط مآ .(100 العام كذ غ1 سه (لإعمعدوءظ معمد) 1 ععلده 2ه لعتموعاصا كز ,ك2 ووعوممم عطا 


ء١‏ صن (5.1) «متقدوة عط همه (100 وذ ,2 حصمة 2/7 عمعمومصرمه بوره برعققه 
:اع مسهحم عصذ101105 عطذا صذ مع2تتعأع سه مومع 


- 
(5.2) ,++ 1+ د35 كلك 


مط وبجولاهة كلك معط 1-0 1 4 1 ددم 355 
ادر 


ادر 


أتحتنا عه غ138 86 ستماجرهه 16 5210 15 (5.1) ها علخلا عط رعكده طعتط دآ .5قعءمم (1-م) لما 
أذ رمع06ه1 .“تتمعط دمتوعوءأصت-مء عط مذ ع1ه: لهامعمصملصدة 2 5عتمنءءه ح آه علصهم ع1 .001 
عط دعوسطاوط قمهاقستطحدمه عمعما تتتقدمقةةة قصة أمعلمءمعلمة 2ه #ءطتصيه عط دز 
تقعهنا آله معط ,ملسم للبة) 4 مغ لقنوة كذ حر كه علصسدد فط 1 .(00 عنة نهطا ,ل,...ر1عز 
1[ معطا بوتتتقحمط لليته ه مت 14 .قعلءة عمنا كتقددمتتماة 2 16 اععععنة 27 2ه كمملغةستطصمه 
عط م1 قلتاممعع رمه (5.2) أعلمم عط مه تقدمتئهذة أمم عم 2/7 2ه ممم غةصتطحرمه ممعصتا 
آه 5ذتزلههة عط عوستلصععرة برط ,(1993) ومتللئطم سه 1700 .ععدع ه01 أمتط دز أعلمحم كلما 
رأهع7165 15 هضوع اهمه معط مقطا علتاعدمه ,(1990) صمككه/لا قصة عاءه]5 ,(1980) مزه 
1ه عنقتصناده لعأء ادع تهنا حة عتأكنا 4عأعنتاكدمه بواتلدكمهةه 02 5أوع؟ 177210 لمدلصداة عط 
عتناءتتطط م 5ع17[م'تصد متغباطصاكتل غتسصنا عط غناط مصسمغباطتطوتل صما 227 ه عتتقط أمط 5عمل 
016 ل .قاةأعصفههم ععسدكتسه دع 7[مكها طعتط؟ دمقغتاطتاكتل لتقلهماك-دمه 2 ممه “2 012 
تزع .(1995) مأمسستفصدل؟ لصة 1002 نط 0560م20م صعفط ققط عتسلعءمجم لعهنروكده 1 أائتهناة 
عط 02 مم لمع عط 02 006 اصتحسنتقمط عط كذ ريج عتعطن؟ ,لرمجل+م) خلخ/؟ 8 11 ما أكعوزعناة 
عط 2ه دمتهموعاصة 02 ممعل2ه عط تزأء5اععتم م12 10 /نة35ع266 201 1615 رقنا1' .5ع دده حرم 


زط 60اوع) ع6 #امط حنقء 5زدعطاوم7تط بتلةكتتوع-دمم عط لصة عكلصمع رمتل تموعتصامء 
0ه 177210 0021ماع مه 0 


7 16 هذ 2004 أتصسنا 2 012 اعتقعدع عطا غقطا عوعات كصمعءةد 16 عرماعمرعط1 


عا هذ لعقنا عسلعءممم عع لاد -/زععاع1 عط 04 1123605 تعدعع 2 15 عتتكهحط لحتتصممجزامم 
علصة؟ عط عتعطا/؟ عمقء عط عيذ 01 كأكتقدمه عتنالعه2:0م مءدمقطه[ ع1 .عققه عأمعمة اتسنا 
به 2131765 عاك ولا تن معنم «ستمععل 15[ هم عط1 . (2 > > 0) 0 هه 0 جرعع سعط وذح[ 2ه 
لإاتهعصنا ؟ عطا كستمتدمه '/ عتتطهم عط . "2/7 -'1 .ع1 كلهم مصسامه آلب 2ه طامط ,2 سه 
فوع اسامه عطا قة تجدمم1 ععة (8,..../2) ح-'0 107/5 158 .ع 2ه 5زم ادع لمعمعلما 
ما هده مملممتوعتما-مه عط كذ '/) 5أ2:00 اتسنا عل نرزآدده ستقادمه التباع له 5تماءع؟ 
رق3581(5 56565 عتطنا لتقلصماد ,كقدم لهاع عمتئهععاصمه مم عه عتعطا 14 .(عكمعة-ععسهت 
ا ع1 .088 عط 04 مععدع ملاوع عطا م لعتاممد عط نقهدم رخلف/ (0عأءادعتصن) عط قة أعناة 
مه ستطحممء متقعصا 'كتقمم ماك بجء87 .اجتقدهتئهاك 2[1 عنته ,ك2 ....ى ك2 قدمقستطصرمه عمعصنا 
تمبتتطتاتسوء سحدعده! م عه لعاء معام ع6 نتقدم لقة متكهقناوء عمتمبوءغمزمه عط 091160 15 
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... 14نده؟]1 عطغ صذ مبوملقغه0 02 غسعصععجص1 عمعسي٠©ط‏ مجتععره ”1 ع1 


,ب 2089/8 عط لط 0عنهمعمعع ععدمة لقترماءء؟ غط1 .وء[طفقية؟ عط معء حفط متافدصه لماعم 
عستاهوء أسامه لات اعتموء سمه كذركا كذ رقتتط1 .ع5030 دوهع عتاصز-مه عط 15 "2 02 ا دغ 
:(171) 061مط دمتاعة جرم «مجء «ماءة؟ عط قة لعتدءدعزمعء: عط صقه ,2 وفط) مدعلصهر 
احبر 

(5.3) ,6 + + جرعه + شراط - كلك 

دمتقء نووم 1780/1 مط] (أقدمتاءعتمه رمه تقدمتاهاة 1 علا عجم ,كل 'ق - ك4 عموطا/ل1 
تتلعطا م5 ععنعكهمه 10 722585165 قتامصعع00مه عط 2ه عم1كقطعط مستحدعده1 عط كأهتادعر 
عط .كمتسقصزل منص تتمطة 2ه ععسةم ع110 2 عمل21109 عاتط رومتطقهه6 ه61 مسمتتممععاسامه 
م 06919603 عطا ععصلة بصمع؟ ومتاأءعتترمه «مء غطا 25 و#امصا كز تدع مم لأمموء مامه 
متحداتمطة 81مدم 2ه 365ء5 8 طوتامعطا زللمسلقجع لعامعمرمه 15 مسستطتاتموء ستحديده1 
امام6؟ عط تا قتعأ تسقتةم الاعصماكنا ل غطا قد دكامص! عند م 01 كأمعطمعاء 16 .كأمعحصاكن زلج 
لعأقسناكة , “011 معتل ةتصعع 181 عطا كا أوء 16 5ع05م20م مءوسمقطم1 .أعلمخم «سمتاعع رمه رمح 
عكة كاده 01 5فنالة؟ لدعتاتن عط ,0موج مم أمعمع قل براغصدهء تموذة عنه ,ع 1ه اهدر 
مه عمتلمومعل نوها 5عتطد؟ لدعاتته عدف .(1990) 5تاتاعفدال لضة يوكسقطول لاط يملاع 
12060 .تلطع أمقاقهمه 2 طأتم تزه أتتقأقدمه 2 غجا0ط 1 مععلة 5ذ (5.2) مهبو عط تيع اعابت 
:قطترع وثو ص لعو مسمععل كذ م تعا أسفافحمه معطا 


ل[رنه + وله ح بر 

بره '(بمايم) - رق 

لماه "(ريه“ريه) در 

8 ينه ,ةمتطقمه66ه1ء دمل وعتصددمه عط مذ جماء76؟ أمقاقصمه [عرر 5 20 عتعجابن 
,.6. 1ه 01 قتتصتناامه عطا 10 81مع مطتره 15 غ1 همه (7- 4) علصة؟ 2 عتتتقط عتطهم ("- 4) »4ك و 
كنااءقتال-هءفسقطه1 قط" .لصعع تقعهنا ج 2ه قعمه1ة 1ه جماعه؟؟ 1<(- 4) 2 ؤز /ز, 0ع يميه 
همه طغتس ععةم5 دمتتة جوعأ سل-مه علطا عتقسناةه 10 كاتصصوم ومتاومععاصلدمه 02 ع سلعومرم 
15 عتعطا .1.6 ,20 م 4هة 0 ,, غقطا .معتاصسة ممناء تادعم عط . عم جره كممتاء تادهم عبامطائين 


عطا هذ عدعتاتعاقا قصدها تسقافدهه عطا ,70203 ععطاه هذ ,(5.2) أعلمصم صذ مون تدعمنا مم 
:79116 صق 06 روقهه قتطا هآ .ومتطممم هله ممت روء مادم 


(للدى,6ة)[,8',/8)ه - وقزه + 16,1 8ه حمر + جل '9/8 


عط 5عتامحصة (5.2) [ع0ممم صل جماد76 أمقاقصوء عطا , نر ده مصمتاء تاق رمم 02 عهقه عط صل 
6 5علاتاعهة عتتلعءميم مءممقطمق عط ,5.1(00) 06م صذ لدعت عتقفمئا 2 2ه ععمعدعيم 
:5655 عاو قم101101 


.(1993) ,.آة أء عه زعصد8 ,(1993) ,له اء عاعمظ ,(1987) ملعت علههظ8 ,(1987) تعوصه9 ث واومظ :ع5 (1) 
.(1988) ممكنه7لآسعاءه5 قصة (1988) معممهطم1 م56 (2) 
.(1992) مستتدع .]لله بيع و0 . ,(1990) كناتأءقناة - مءمسقطم1 :ع56 ,انقاء7 عروك/1 0 (3) 
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7 
0 


عله تأمعترهمترهه عمطت ووععمعم [32تماءع/؟ عط :105 [00جط (صر)جلة /؟ مط ع0 زقدمه ع17آ 


1- 
7 الله تتناتستطتد عط عز م متعطين ,55 + د1+ لط راط - به :(20 لله 


.20156 عاخط/9 2 قة 3396آ66 , 4,...بآ -: , أععطا طعتطى ع مره 


دم 
0 


: ب كلث .كلذ .1 من كلذ ددعنروء: 176 
دمر 


وال+ بوالهره رح + لم > الك 


ل 


- 
1 فق 3200 ولام - 2 


اد 


عط ستهاطاه 6 ممه ,طدرهريلم مل قع«#أتقخط عطا عتقصسنادة 06 ,لمطاعم 015 8 -4 
:1 101101911185 


14 1 
رارج ب - مرة ارو 2ت ررق 


1 . 1 
2 ل 2 
لسار جر - روك لالبرال رج - مرق 


الى - 


.كلقنلزوع: عأطوكنا عط 15 81 هسه وق > روك ع1 


: 10153 عط 01 055 لقناوه 01 أع5 2 30176 ع177 -5 
* سيآ ك1 ,0 > رنروك بكوم 5- رركبة) 


015 ع5 فطلا 15 ( رقا تتورت) - ”! لسة دعستل هكمعع81 6ه هه عط ممه يك <....< يا < بل مبعطئل؟ 

اناتتهدم عط ,1 لأىر5' !ندوتتمعتلقصيمم فط ما أءوزطتدة ,قدماءع كصوعاء 260 أعموقة 
عد فا 0 0201118 مقعم 15ماءه تتاععاء عطأ نط ملاع معطا 15 / 04 عتقستاوء :آ]/! لممطتاععلنا 
تروك > © نط موتاع معطا كذيم 04 عتهصتادء :11 معطا لصه و[ رقو.. ررق - 6 لكوع 81 أمعع دا 


عاللقتعالة عطا أقصتمعة 5تماءه6؟ ع متام ععتصامه ؟ عت عتعطا غهطا 5تدعطامموط انتم عدا زهعا 1776 -6 
4 

عط ما ستل رمععف (ه-0) كالم 7ل - ,71 مناوظلهاة عمط عط عله اتعلقه 777 .ل ععه عتعطا غهطا 

.260 عقة يك...دبببة عطا عتمأع معطا له ,كاماءه/؟ عستتموعاصامه ‏ أومتط غة عه عمعطلا بأمعاءومهنا 

ناه 101108 عطا عستمهء10كدمء “تعمسقدم لدتأمعناوء5 2 حذ 0عستهاماه كذ 1 2ه عمعتمطك عطا ,لعملسة 

اكع القمة علا كذ كاماد كصتام رو ع زمه 01 و مأ طتصته عط]' . ,ع "1 ره تسم : (م) ' 7 :وتمعطلامموط 

دع كسقطام[ نز معناتع عنالة؟ لعتدابرطما ستمتعه 2ج مأ ج109 15 عتاكتتقاة معو عط عقطا اميه تعععغم 
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... 14ه؟؟ عط صذ وبرم غ0 02 غمعصطوعتحصآ غمعمتط مجتععره*1 ع1 


أقصسنتهم عغطا عكنا مكل مده ع117 ععمدءقتمونة 2ه أعاع1 سمتفتعه 2 152 لصة 5تاتاعكنال لتنة 
عط صل .0,....4-1 > «ر(ريبة -108)0- - ره : كذ طعنطى عتاكتاماى عمجم م عه عدلةتمعواع 
.عتاكتلهام- عع عط بإلحده عكن 11خ عا بتدمتاءعة 10110 

277 مه 7177120 معأطقتعة؟ لعتمععموع2 با عط تع زقدمه تمص 11/6 


*أه 05لكناه عتدععمعوع2 عطا قأدءدع نمع ]1 :(01/200) وعطسنده© لعمماء2 :1180181 
تعطأه لمة وعتتعسة طتده]8 ,عممعتاظ صتعادة11 ,عا ,معتطصنامهء لعمماع نعل اله 
.(كعتتأصلامء 32) وعتاصناه0 


عط 1[ 01 075أتاه عتهعممععة غطا قأصعدعرمء غ1 :(0517) 7800104 عط 01 غوع]1 
.ع متنا ممعأمد8- لمعن لصه دع تاسصباهن عسامماء1269 


وبا غطا عنة[نعلةه 76 ,1517 لمة 117120 02 علتطتمهعهم عطلا غتامطة 1063 تند اعم 110 


11 
اج جو/ 00 رجز ب رارز 


للم ممه عماللا بتخطموهة 


1011018 0: 


1200000 - 


122002020 


800000 - 


600000 - 


400000 


200000 - 


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3 


تللم همه عماللا أه ععاطولها متكهع يجرزمومرق 


كه واشو ‏ يمسم م م 0000 


يني سي 3 4 60 
3 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9ه 7 5 3 1 
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4 عط صذ عم عاطم تفصع 2 لمع ددعمت 807 عاطقتمة؟ عط غقطا قلوءبعم (4) طمهين 
7551 عط 2ه المدمل عط 0صة عدن 10م عط 2ه هده عط نزم لعمتماي 15 غ1 .1992-1997 
.أمقاقمه :17تهعه ععة 117120 لمة 8077 02 5ه عطا طأه6 دوماع تطترعبع ل 


هه 16 أءء زطناة عن 171/1000 02 5لزملككتاه عطا تقطا 5وبتمطة (3) امومع 2ه تمتاءءمكمصا عط1" 

772 :10 عتاقتتهاة "01خ عط .2001 ,11 عءطسعامء5 02 كتصعب عطا عله عمتاععل غسمتددمصم1 
عط غموزة؟ مأ عاطة عه 6 قط ومسقدهه (3 لمة 2 26165 عوة) عممععع تل أوجق مذ لآك8 لمه 
ععتزة .35ع200م (1) 1 ععه وعاطفتتة؟ عفغطا ععمغط مه تقده6هاكدمه 06 5تمعطاومتط التتط 


رولك عاطفعة؟ عط خصة , (1)0 كذ (معتطصيه© عصامماءوء2 عط 4ه 5زم كتتده) بك وواطفكةر؟ عط 
,لصقط فته عط جه ,تسكممه صدء 56 ,(1)2 15 (ءمزمغن8 مسمعامد- ممعت عط له 5ه 1كانره) 
متقط ا'موعم0 أذ بلصقط عتعطاه عطا ده كسة ,اتتقدم هد صمم كذ 2 + رولا - ,177 واطوتية؟ عط 


هآ .(08062 عصتدد مذ لعتهوعاما أمم ععة وعتروة) رو مه يوك مع ساعط ماهو عتصامه 2ه علكتد 
15 أقم عط :ده نانتما وها علصمء عمتتهموع متم م عمل أقصمه 7111 6 بدمتاءء5 عح1011039 عطا 
عتة طاعتطا 5عاطفتهة؟ ععقطا عط 0:6 كذ 0دمءعة عط ,8657 لسة 11720 5عاطقتتة؟ عط ه10 

.ةع أصدا00) لمعم 1عتكع0 جعط0 لسة وعتتعصسة طتره]؟ رعممعس8 تترعنوء 177 


:0117 اسه :9]12؟ :10 مسمتاهادة دع دمع 7710111 عط -5-1 
0 و همة 7-0 :جماءعة؟؟ عمته عع صم مذ ترلده عسمامده©) 
1 :فته تاه /كرءوط0 0م00 باعص 
هثهقل عط مذ لدععا عتاكتستمعاعل 810 نممتامستاوقة )و16 
17 ,2170 رووزروع 


2 1 :زعام ووهآ 
.170 اعمتوعطاوم 11 ١‏ غمععمءط 1 أسععم5 5 1 معو 


٠‏ (01509 0 عنالة/؟ لمعناتي _ عسلدل؟ لقانت لعنيوييي ‏ كعنالةتمعواظ 
** 206 20.6 1256 07آ2 0005 
7 0561 عه 12.7 524 253 000 57 


.أعناع1 ععصقع قتمونذة (90)190 5 غ3 كتمعطاهص زا عط 1ه سمتاءء زعم وعاممعل (**)* 
.أعلاع! ععموء كتموزة 590 غ2 ممتأهناوء عمتاهوءأمامء 1 5عغ2ع01م1 أده .1.يآ 
:5 29 كأ ده قتا عستاوترعءغسزم ع1" 
3838 -- , 7[7 8.38 - , 1710 - ره 
(3.88-) (21.7-) 


٠710011 15:‏ لعأمسنايء ع1" 
د( 2.484)1817 -ر ( 9.241)177- _,( 1)17820 0.99 + _ره0.76- - ,(4)7720 
)3.3 (10.2-) (00.7) (5.و) 


 008( - 9‏ 43782 ع رم 
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... 790210 قطنا صذ ه7ملغد0 02 غدع سدع حص[ غمعملط مئنععده1 ع1" 


د( 00840792 جي (817) 0.314 دن( 0.634)8177- رع 0.034- - (١,‏ اتط)ك 
(4.3) 20) (4.ق) (2.1-) 
2 - (008 28929 , 


روكة 14ئه يلريك و1 مهاسي دمع 1718:01/1 عط] -5-2 
5 أوعا علصه عسمتتمعوعام 001 
0 و مه 0- نز : :ماأمء عستتمموءأصامه هذ تزلده تسماقمه0) 
0 :28منخة/كتءعؤطه لع باعص[ 


ل عط صذ معنا عتاوتستتمسعاعل 7810 :ممأ مومه أوع1” 
روكة هاه اريك بوعتروه 


3 0 1 :اوبترعاما م1 


ع1 توه 7 8 05م عط 5 دولا 6ع 65امررعل م 
.آعلاع1 ععسصقء تمعز 590 غ3 كمه قناوه عمتأم ريوع مامه 2 دعأدعللمز أوه؛ .1سآ 


تكشط10110 عط عه مممتاأهنيء عمتمروء )أ ستى مب عط 
0 68861 + روكلا 11.18 ىن د ره 
(2.0-) 
4. 70119 + روك 6.51 دريو د ريه 
:1 1/1801 4ع لمسنافه ع1 17 


.(1992) مسسصع ]ل لمع و0 هذ لعفقلسطها ممه عتاكتتهة عط .20 كعسلور أممعتانى عط 1 
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و ,4.1240 جحي ل 0.21 - ري /ل2.334 + .3.736 + ري 2.286- د غلك 
 )09.600(‏ (3.05-) (09.27) (9.86) (10.16-) 
4- 0ر41 2.44 - جر يله 1.65 + 
(9.33-) (2.33-) (3.56) 
9 - (008 21365 ع بق 


ون 1.514+ يطل 0.05 - دن ,ئ1.114+ رريه1.01+ ري 0.73- - ريلك 
01.7 (1.6-) (01.6) (9.9) «11.4-) 
وروطة 1.77- 1ر4 1.32- جر 0.324 - ير وله 1.15- رر لة 1.47 - 


(6.9-) 2 (4.06) (2.3-) (57) (795) 
9 27997 - ر_روكلة 2.59 - 
(7.22-) (5.8-) 


2- (0)08 5900 ع يم 


0.2140 - يدر الث 0.03 - جر كلش 0.09 - رريه 0.17 - ري 0.12 - رركلة 
3.2 (29-) 2.4-) (295) (3.5) 
2 7201 + ررركلة 0.85 + ر_رورلة 0.15 + 
)23.2( )5.2( )2.10( 
53- (0)8 23307 ,6 


صمتأستاعمه0) -6 


معاعءه؟ عطا معو سعط منطقده قاع متم ععتسزمه عط لعتليطة عنتقط ع أعهعوع؟ ونطا مآ 
رعممتناظ ممعاوء 17 :مسملوع؟ ع5 صا 0ع0 تل 010 عطا 01 101:5 ناه غمسعمصاوعكمز أمععئزل 
رم تناك مامد ةاصع ,وعتاصساه0© عصامماع رع ,معتطصده© لممماعلع12 ع0 بمعتتعصم 
51017 كاألناوع؟ ع1 .عتنتلعء50م معمسقطه10 عسأمن 1970-2003 00تاعم عط :10 8غ02 اقنتصطة طلختو 
لتتقصه 526 ذل يبة عاطقتعة؟؟ تعدصهد عط غأمه ععة دع اطهتعة؟؟ عط 01 ممتمعع عام 02 وععموع0 عط هط 
عتتمععة ما ععصع نع 11ل اوم لمعه تزعط)) (1)1 عه ,1077 لبه ,17/120 , روكة, بوكتىن 3 ,(ووععمهم (1)0) 
.(لتتقه0ة5 عمروععطا م ععمعنع كنل لممعءة لمعه غ1) (1)2 مذ رئة لصة (تتتقصم كماد 


وعتاصده© لعمماعبع12 210ه1/0آ عطا دع جطعط منطقدمتهاع؟ عستامو عنصم 2 02 ععمعوعم ع1" 
-همه اعللقعدم “تقامكتل دعاطقتعة؟ طاوط غقط كصقعم (/851) 110:10 عط 6ه أمعه عط لمة 01120 


عط عه عمهة دمدافطتلتتوءكتل عطا كذ ,© ممعا ممتاعععرمه عمس عط]” .كأمعمع مم حتقمه تماد 
عط , 54288+ ,1717 8.38 - ,720( منطفدمتاقاء متحدعده1 عط صصمك عسفعدمعل 2ه غدماعه 
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... 10ه]آ عط صذ وورملقغد0 2ه فأسمعصؤوع عصآ غععمزنا موزععه"1 عط" 


أمدعكتمعنة ولطعنط 2 فقط قصة مهذة أمعصمه عط فقط ©,-1١‏ 02 0.76- ع يق غمعنه قاعم 
عطا مذ متمعممح 8.38 - 8 غمعنهتقعم عط" تعأعسدتدم أمعصدكد زل2 متصدرمطة ج كذ غ1 لصة ,متتمر 
,117 مأ أعومدعر طاته ,1720 له بتع قفقاء مبسهده1 عد كه متطقمهقواء سسعطتاتتوة 
ستلمععتضامه ‏ 60 طلتم لملموعاصامه عنة روك 2014 يوري ووأطقتة عط 
عط مذ جلثم لعأءعتاكععسنا مه عصتكد غقطا معتامسا سمتهوع تممه 01 ععمعدعمم عط .5ومتطفده مهاعم 
اقل عط] .ممتلةهقاءءمككتطم ه معاتطتاكممه ررك 274 روك ريرك عط أعوممم ما وعممعر كنل ادس 
متصهده! عط كه 211.18 8 ووز 68861- ر11.182- ىك وتطقممتهاءم عمقموع مامه 
منطقدمتهاء1 عمتموعامزمه 0صمموة ع1 .يد ما غموموعد طلتيكة 2ه تؤتمنامماء 
أمعمقه؟ طلته بد 02 تواتعتاققاة متجعهه1 عط مه 6.51 2 8 ووط4. 70119- روك 6.51 د ريكزر 
ده بوك 274 رودي ع1 خصة ,2377 لصة 111520 10 ملصقط عمه عط جه ,1780101 عط ,رو م 
وعتاكتلماة-) عطا) كأدعاء عه غموءمتسعتكمذ عطا عمتامصتستاء 0عتقستاوع صعءط فقط بلصقط يعطاه عط 


عطا طن ل0مطاعمم (5]01) كدوتددعموع2 لعتماعمهنا تإأومتدوءة عط عضاذنا ممه ,(قع5ع دأ سععهم ص 
.(6.0 «متكاع؟) م501 15خ 
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وعء مع تع 1ع 12 


ممع 1107م لقتتع :1/12 مصة واتكتاع د لم22 أمواط علأمعحجه12" .2005 .8 توصتصدع2 لله ,.ن) ,عتم مترم لام - 
.220 :1.10 :123 ,11م ألهء1/أودوه!©) لقال , '"اأسمعصاوعتحم] أمعجتدا مواعءها مم 


:010 علتممضمعء8 لصة 1101" .2004 .اعبرد5 .5 له زموع02-التمعاه؟] .5 بملسهقط© .ى :.آ ,منقام - 
89-2 .25 ,64 ,كعتشدممع17 لهنم فم ندعامطل زه لمعمل ,"ماع عاهد]/! امتعصدمة" ادعم.آ زه 1016 م11 


,00-11161011011 .1993 ."10.1 تلدع .10.1 0ه لاتدوطلهد0 .77 .1 :1201200 .ل .1 بخ ,عن زعمدظ8 - 
010 :لم0 .ملم وعدم ةاماكسمه لا زه وأوترامعل عتاعنرمددمء ا علا هته برمقاعع 0 «و«تركر 
.ومع تواتمدع الال] 


:101 قأقع1 517تتتقتاعة1/1 «مناععه00)- مط" .1998 .عتاوعاا .1 لصة ,ملدامط .[.[ بخ ,عأ زعدد8 - 
.1 ,19 ,كةوتاعدق وعاءء5 م11 [ه امتسمل "عاتوناء ممم ممتامسو8 تمعاويز5 مصأ منهج عاط -ه 6 
2 .267-53 


"وعاتأتاععم] قامعمادعكمآ أععنا»آ مواعءه1 02 دعتدمومعء8 ع1" .2002 .مععام1 له حدق اقصوا8 - 

لمعل علا عن انع اتتاعءطارط اععرا2 برعا 1'07 :ده معن رع إنده) 116 نهذ لعتصعوعط عوط جبمكاره177 

باكتنعتصة*1[ باصةحائعلصد8 عطا بإحا لعمتصقع:0 ,كع نسمن) لم كسان[ إن «ماععى امأعنمسا؟! ته 
.3-4 1/27 


:110206 20 اماعصساقع م1 امعط موزعره1" ,1999 .02قد]8!-مععاممكة ذأعهة/! مه منطان]-وزه8 - 
0 ,21ل نوعلم لقال , "كأونزتهسة بواتامقية© م 


:5 105 1061718110 عط 3820 ,1013م 117ناقه0© 216ع68قع ث ,3010 تجزعامز 00" .1994 .11 .1 ملتةا© - 
1 .110 ,84 .01لا معاد" عقرمدرمءعظ عه وبل 11:6 ,"متام ناودع ناد[ متماعتسصمسمع8 [مساعتحاة م 
.298-08 ,مم 


16" 76أ768133مأتالك 101 12520181015 عط ,4ه متا طتنوتط" .1979 .جم 1آن1 .ى./لا ٠ط‏ برععاواط - 
.10 ,74 .701ا ,خامتتهاءوذكل امع ةاعقاها3 اتمعأرعنرل عرلا زه امسومل ,"غ800 أتمتا ه اانا وعتعه 
427-31 .22 ,366 


عتتنا! ع لالدقعتعع1مأللة 101 51815063 18860 00مطتاع نآ" .1981 ع لان .7.34ا 0ه .شط©ط برععاءاط - 
1057-2 .22 ,رك .0ل ,49 .701" ,هءة ات مومع ,"18001 أندتآ ه طأتت وعتممم 


ع1" اهتدقدء5 هذ غ100 غنم لآ 106 ممؤوء1" .1984 .رمعلاب .ث. لآ ته مدمدك] .2.2 زقب©ط برمعاماط - 
١701.79, 810. 386, 21. 355-77‏ ,نتمألمكءمددل أمء ةلفاق ممعت درف علذكزه امامل ,"معتعه 


قاوء! :1100615 قعلمء5 عصة1 هذ 5أه1800 أتمن]" .1986 .1167ن7 .خ./لآ قصه لاء8 .2.8 ررقي©ط برمعاولط - 
١/01. 40, 710. 1, 82. 12-6‏ رسماع ناد قاهاى وتمعقرء رق 116 ,"مده معتامدصس] مه 


,"10015 أتصنآ مصة ممتغهعوعدا-ه0" .1990 .50511112-1117620 .5 200 رموس تلجع .1 .1.1 201806 - 
.249-33 .81 ,4 ,وتزع د سا3 عتسرتمدرمء 8 زه امتسسامل 


]5 عاالأمنو تمه" .2001 .(خ850177) وأقخ ممعاوء 177 :10 دم زودتتصصده© لوأءه5 له عتستمدمع8 - 
850114 عدا ص أسمعسادة 129 أععزنا مواعءه] ما لعلتموع 1 طذي دوتع اط 2 ووزعوء 52 أهدمناول! 4ه 
011لا بتع1! ,كددمغلهلا! لعاقورنا ,2001/12/ثاآلط!![0) كلظ “دمنوع 1 


,"قتاع أو[5 0عأم تع عاصذ-00) دآ عمتاوعء1 3:10 علتتأقوءع70" .1987 .700 .8.5 مه .12.15 ماوم8 - 
143-19 .81 ,35 .110 ركعلا سدمدرمع 8 كزه أمدعامل 
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... 14ه؟1 عط ص 0108 02 غسعصندعتحم1 غمعمت»ط موزععده1 عط" 


عع م00 عمصظ لسة ممتتموعام-و0" .7 .ممم .1 .للا .0 كمه .8.18 عأممط - 
.251-66 .2 ,2 .10آ8 ,55 ١701.‏ بهءع :1م ««معظ , "وستادع]1 سه سمأقص 85 رمام أمعدع رمم 


عا نمم ناهجو عتصذ-هن) [هدمموء5" .1993 .عع1 ..آ.11 لصة عنعداء1:11] .5 01308 .0.17/1 :8.8 عاوردع - 
.8 -2715 .28 ,55 .110 ,كعاماءنرمارمء ل زه هدمل ,"متاعهن؟1 صمت متمدهده00 ممعم دول 


مونطقده81260 [2وبده0 عط" .2003 عع[ .1 الآ .5 2820 لامتسصطووط .ى زب لسك - 
,023) :1414011[أكعمك آقلل , "أععمادا مواععه*1 لمة نزم هامصطءع1 دمنادء تمن تصحره 0ه دمتامحصملم1 
,1822 ,051 ,033 


0 220 لقع تعدخ 01 غمعتدمماء1269 عتستمومء8" .2001 .مترتقنوة .18 سه .© .11 ,مولا - 
.15ارت تلا كاه «دمماءمء 2 /ه11011ه:77ع1ر1 هنته كعاعنزرمررمء18 لعزاررمقا ,"1951-99 ص فمعجم 
11 


+5 إأذقاع اتدل] اماعءعسصتتط :13آ! بسماععسصةط .كتوبراه :دل دعنترعى :11 .1994 .1.2 ده[ أ حمة1] - 


ذ م/02083 لسة 181 دعمماء8 ملصنة [2دند© عط م0" .2004 .لصق8 .ل له .]1 تعفصدل] - 
بأ بمعدمغل كعتنررونرمء 17 لنعاررررماء نع هته تزعو هعانرعممن) زه لىع ضور ," مع ايه" ويسامهامبيج1 
01125) درانه67 


00000 0 أه#نامل ,"5دماعه17 تمتاوجععنهز-ه0 04 وأوتزاهمة لدعناكتهاد .1988 ,.5 معمسصمطا0ل - 
١701. 12, 119. 213,81. 231-44‏ رأهقسمن) نه عتس«تمسرط 


-00 نه ععمعيعكم1 هة صم ته ستاو 00ص0طتاععلنآ ستسسنيمك/1" ,1990 .سناتاعودة .ك1 لحة ,.5 تعوسقطاول - 
كع1انامالمء ل زه تفاعلاناقا ريد "لإعدمكة 5 فمسقصوط عط م مدمنامعتامديف لذج ممتهجرمامز 
.169-60 .27 ,2 .110 ,52 .01لا رك اوقلماى هاه 


اددع دع ملسا ««ماعء! هعلهم عوع 00 عارذ ععترع رذ[ عدم ة-كممراتاععز1 .1995 .5 تومصفطه[ - 
.76 لإاذقاء كنهلآ 010:0 :01010 .واع املا 


ععد89106 اومصتمصسط عط؟” نطابزه:0 عتسرمصمء8 لصسة اتعددمهاءو8 لمتعصهمةط" .2003 .5 يمرن[ - 
. 028 ,618 112 ,016 جوع ط سسا[ ««مفلمءةراودها©) ملظلل ,"مصنط”") حسمظ 


1151 ,"توطهآ 0ع أمعسلع-موزعره1 4 لعتاوع اتنا أععتل»ط موتعده1" .2002 عايوط .ز سه .ل ,ممت]1 - 
1010110 


6 115108 :65لها5 عنسلا عط 2ه ستعاذزك خددج:8 قصة أتدمصآ عط عصناع110" .2007 .1/1 قهز - 
1 .110 ,34 .701" رومع ارعزعق وسلهاوقر ةن ار 21581 ,"ممتفتمعوع ومع أعل1/10! م«مناءع مره عمررتز 
1182-9 .22 


01 مم :02طقطعآ هذ كلامتاعةقممذة غمع80 عا كه وصتاءله21" .2007 .14 0مه11- 
عللمذكتستممقم طدكة نيزا لعندعة) مله كتستم 4م [0 أمنسعدمل طعبلم ,"صمت مامومع رمعم 
١7101. 7‏ ,(مترو8 -معنة© ,قعأها5 ممنة 2ه عنا638.آ عط ,(0نتشظلة) دمتاممتممعع0 امعسسمماء مم 

3 201-24 .22 ,1 .لم 


4 لمة لاع ساذع كم[ أعععا»”ا مواعنه*1 ,قوع ممعم 0 120" .2005 .ققتزه50 126 .1 مه .8 رتم ازشتصيه71 - 
.22.43-63 10.1 ,33 .701 بكتتع ماعط ماسم ”!1 "روحام][ 


عط 05 تمتناتاتاو101 عنام تووم 05 وعاتاسنن0 طتليج عغه]2 نل" .1992 .1/1 سدع ]-10 سمو - 
014 011165 :رمع 18 لل 1ن 074يد0 "ددنافناها5 ادع علصمخا مناهعء نم-0 لووطناع ا[ مسمس تجو]/3 
461-06 .22 ,710.3 ,1701.54 ركع ةاوقاهات 
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811 عستتمدسناد8 0 طأعدمامجية دمتتموعام-ه0" .1999 .لم8 .1.1 لصة ,.8.8 رععممزو0 - 
عندامممء17 أعدمفمتسعه1" وتعمتوط عمنلد معط همه .1[.5آ مععساء8 وعتاأعتامد[8 1206 
119-128١‏ ,22 ,ك4 .710 ,13 .701" بامتسعتمل 


عاسم ساعدء8 .1996 .((01861) امعستمماءبع2 اسه دمممعءم000 عتسسمممع18 102 ممتامعتصوع:0 - 
,028010 ,.لع 38 للع اتاو مر[ اععجا2 أرواء 07ل لزه عدمةاقتراك 12 


كلتلا ماله ادهل[ عاتتع:تررماءمء 2 مل أن #نادعسرة اعءم21 و10" .2002 .08010 - 
.قمة2 ركستطامتاطيه 018010 , "كنومن) ودنجة ملق 


1-48 .25 ,48 ,مع اهنم معط "بواتلدع 1 0تة 5عتسممسمعع11220" .1980 .لخ .0 ,قسزة - 


[0 لمنتسنتول ,"116205 تامصتصره0) 101 وستاوء1 .1988 .صممنه177 .77آ./1 200 .1.5 عاءماة - 
1097-7 .404,22 .83,710 .701" ,ململ 0دد4 لمع ةاكتهاى ابعر م 


8 أعصوط :الاعتتاوع:1025 لقة غمعستمماءنع1 ل[تأعصهمة" .2002 .متواء5 .1 لصة .85 ,طعتطه8 - 
ولإتقطالتة[ ,ك#عللعط كعذنومنرمء17 #عنامما ,"1997 ما 1970 ستمظ وعتطسسه0 0801 101 معدم لظ 
.1-7 .مم 1 ,701.9 


"للةقنة لقة 55زة5عتوع ةمث عمامعء7؟" .1993 .ومتلائطم .2.0.8 مه ,.لآ.11 75008 - 
.1367-1393 .25 ,61 مهعاماء «مدامء 7 


الاين ا ماعة7؟ دأ ععدعمعكص1 لدع ةاقتة)5" .1995 .10متسقتمولا .1 قصة ,. .11 و1700 - 
.225-60 ,81 ,66 ,كعلاء «معرمء 7ل زه لعنسيدمل ,"عدوعومعظ لعتمموعام] بزاطزوومط 


704 ,"تتعسسمماءء<1 02 ععمع811ط0 عط 210 غمعسطوعتتمآ أععمزط موزعءه1" .1999 .([111018] - 
١. 65.‏ ادهل بتع1! حة تكعمءت)) ارم ص غ1 غالء1اناوع سا1 


4 فقتتة 70116" بتت11) .توجرء 1 دوع ندع سناع ص01 ) [هطه!© 11:6 .2000 .تصتده8 عتمتمموعءظ 70:10لا - 
.ققع21 زواع تنمآ 04010 ,[تدملعسك] لعاتدتا] 
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... 10:14 عطاغ صذ معد 0 02 غمسعصطدعتتم1 أمععتط مجتععره”1 ع1 


1[ «تلسعممةف 

قره نوز 7ططة عط) 01 5أول.] 
"اطق نمع الدا-بوعاءنتآ معاد سوم 
05 :دعلهاة أمعلدءمعلص]آ 2ه الدع انمه مجم 00 جه عموسياظ أممعطانه50 
5014 نقأقة سمعاوء 7ل[ 10 دمزدستسحمه2© أهأع50 له عت مترمعع8 
11 :اعصاوع نكم[ أمعرزط مواعره]1 
1001 :تومه امصطاءع ]1 مناه تمتسحمه 1ه حرم ته تسرم در[ 
00 تأعبلمءظ عتأقغقصومط وومرن 
"1110 تمصب بجسمأتعصمك/ةا أدهت معام[ 
015002 نامعصسمماءنرع12 ممه دمتهنءمهه© عتسرمصمعظ :10 دم معتصميني0 
015 :عتتهنا5 أقمغ يا بصدد تل 
85 :دعترعة عله دلولإأحصة دمأدممموع_ 
/137 :7/0110ا عط 1ه قم 
5111 :قدهنددعنوع1 لعنماعيمل] نزاوه تممه 
1151014 امعسسمماءبع<ة1 سه 1204 ده ععدععع قرم وممنادل! لعاتمل] 
خلة ما ندمأةذعروع: مأباخ جماوع/1 
1 :اعل220 بمتاعع رمه «مرع رماع /1 
726 نوع سيره لعجرماعبدع2 1/00 
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2 «تلمعمدمم 
1970-3 ركسونعع: نزط 41095)ن0 111 عدا 6ه دنه عل" 
(وتتقتاه2 .5.ت] كه مدهخ11ن831) 


1970 | 7 8521.18 | 0 47.6 000 141111 
1971 | 0 202 4024 2604 000 10010 
19722 | 2 22781 #55 200 000 1271/8 
1973 | 11131.10 | 12518.90 | 9 9300 000 2 9 
1974 | 11289.50 | 10408.80 | 227752 | 0 000 22002 
1975 | 10531.40 | 15495.50 | 1942.43 | 2 000 2 145 
1976 | 12585.10 | 12953.00 | 2298.16 | 7 12.00 2113 
1977 | 12957.40 | 13031.50 | 1949.38 | 3 100 21.31 
1978 | 17536.20 | 18503.50 | 2669.981 | 5 00ظ1‎ 22756 
1979 | 28786.30 | 17594.90 | 3316.60 | 2 1200 2532 
1980 | 24065.00 | 23328.50 | 2949.95 | 3318.75 | 0 260 
1981 | 2620020 | 18775.40 | 584420 | 4 3200 22514 
1982 | 16228.70 | 21958.20 | 549573 |] 7 40 2100110 
1983 | 20007.50 | 12157.20 | 4308.25 | 3 10 232018 
1984 | 25932.80 | 16729.70 | 7817.47 | 2322.34 | 0 52814.31 
1985 | 31960.80 | 17250.40 | 8695.777 | 7 100 2265.4 
1986 | 51244.50 | 23141.50 | 18456.20 | 5115.94 | 22.00 | 4 
1987 | 73154.60 | 37274.00 | 25149.7710| 6 5.00 1120676 
! 1988 | 100268.25 | 24823.86 | 40467.71 | 11971.32 | -22.00 | 4 
1989 | 119268.13 | 42870.09 | 48949.33 | 16339.66 | 18.9 | 0 
1990 | 138668.00 | 36218.54 | 50869.25 | 16247.44 | 53.60 | 3 
1991 | 114275.90 | 38530.09 | 33880.63 | 11892.51 | 37.32 | 45 
1992 | 107656.80 | 46238.08 | 22332.79 | 2527495 | 0.860 8 
1993 | 103615.60 | 82948.97 | 17843.07 | 39673.86 | 309.66 | 3 
1994 | 133601.80 |. 82545.51 | 23283.83 | 47458.78 | 464.51 | 3 
1995 | 175094.10 | 103535.60 | 26144.18 | 52719.33 | 742.09 | 0 
1996 | 206217.20 | 97522.22 | 29595.95 | 6267198 | 2 7 
1997 | 244133.00 | 118838.10 | 33147.20 | 80305.25 | 4242.40 5 
1998 | 436520.80 | 165362:40 | 29595.02 | 53437.90 | 223.62 | 4 
1999 | 763867.70 | 226638.40 | 23825.21 | 75488.13 | 2459.93 | 7 
- 2000 | 859432.30 | 187301.50 | 37151.17 | 98929.39 | 4024.01 7 
2001 | 447032.70 | 160986.40 | 50075.21 | 59861.12 | 3545.88 | 1 
| :2002' | ١364506.90 | 141748.60 | 41347.61 | 44008.81 | 75.56 | 8 
2003 | 350281.20 | 173425.90 | 45869.45 | 35591.04 | 7033.67 |] 6 
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... 14ه]آ فط صذ بوم لقغد0 2ه غسعص وو ص1 غعععلط مجتععده"1 عط" 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم: 
تحليل التكامسل 


د. محمود مراد د. محمد فرحات 
أستاذ الاقتصاد المساعد أستاذ بحوث العمليات المساعد 
. كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال 
الجامعة اللبنانية - الفرع الأول - شعبة النبطية 
الملخص: 
تهدف هذه التراسة إلى تحليل التكامل المشترك وبناء نموذج الأخطاء المسصحّحة (/1/15861) لتدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم المقسّم إلى خمس مناطق: الدول الأوروبية المتقامة أمريكا الشمالية؛ بافي 
الدول المتقئمة» الدول النامية ودول وسط وشرق أوروباء وذلك عبر دراسة البيانات السنوية التي تغطي الفترة 
الزمنية من 1970 إلى 2003. 
لقد استخدامنا طريقة *41(1 لدراسة التكامل» وطريقة جوهنسن (1010211561) للتكامل المسشترك. وقد 
بينت نتائج الدراسة بأنٌ التدفقات الاستثمارية المباشرة» في كل من الدول الأوروبية المتقتمة» أمريكا الشمالية؛ 
باقي الدول المتقّمة» مجموع الدول المتقدّمة» وباقي دول العالم؛ تحتوي على تكامل ذات الدرجة الواحدة.(1) 1 
أما بالنسبة للدول النامية ودول وسط وشرق أوروباء فإنها على التوالي (0) 1 و.(2) 1 لقد أظهرت النتائج وجود 
نموذجين للأخطاء المصحّحة: الأول يشمل التدفقات التابعة للمناطق الثلاث الأولى (الدول الأوروبية المتقتمةء 
أمريكا الشمالية» باقي الدول المتقتمة) مع وجود معاملين إثنين للتكامل المشترك. والثاني يشمل التدفقات التابعة 
لجميع الدول المتقدمة من جهة وباقي دول العالم من جهة أخرى؛ مع وجود معامل واحد للتكامل المشترك. 
خلصنا بعد ذلك إلى بناء هذين النموذجين للأخطاء المصحّحة والتي يحتوي كل منهما على كمية ثابتة في 
علاقة التوازن على المدى الطويل. 
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المبلة العربية للإدارة 

« مجلةعلميةنصف سنوية محكمة: صدر العدد الأول منهافى شهر 
كانون الثانى - يناير - 1977 . : 

« تهدف المجلة إلى نشرالفكر الإدارى المعاصروتعزيز الإتجاهات الحديئة 
فى الإدارة: وإثراء التجارب الإدارية العرييئةبهاء امن اجن دعم المسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريى. 

© تعنى المجلة بئنشرا البحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية- وتفاعلها مسع التجارب العالمية 
المماثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولارا أمريكياً . داخل وخارج 


1 0 جمطورية مصر الغربية 
- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولارا أمريكيا. ' ٠‏ (شاملة أجور البريد) 


رفوم معو و رفوم جرمورية فقي يروم رمدو موجويج 


ملاحظ ماقت ٠.‏ 


لس الرجاء إستكمال المعلومات المطلوية بظهرهذه البطاقة » وإرسالها إلى عنوان المنظمة التالى : 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


سآ إن عدم إعادة البطاقة إلى المنظمة؛ سوف يضطرها اسفة إلى إلغاء الغنوان من قائمة بريدها . 


ممبعو م عمو وفو فيفع وعيوءو ءايه 


١ ١‏ ااام اا 


5ك/ال1ععمو8ع6 لز6اع08ع مللة 88م 


يستهدف هذا الكتاب القارئ العربي الذي يدرس التسويق 
أو يرغب في الإطلاع فيه باللغة الإنجليزية ؛ أو القارئٌ 
الأجنبي الذي يرغب في التعرف على واقع التسويق ضفي 
الوطن العربي ‏ سواء من الناحية الأكاديمية أو الممارسات 
الفعلية ‏ وذلك بالمقارنة بمثيله بالدول الأجنبية . وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعد هذا الكتاب لكي 
يستخدم كمرجع 160001 لمقرر (لمساق) أساسيات 
التسويق؛ وهو أحد المتطلبات الأساسية الذي يدرسه طلاب 
كليات الإدارة / التجارة بالوطن العربي؛ وبصرف النظر عن 
مجال تخصصهم الدقيق (إدارة ‏ موارد بشرية ‏ تمويل . إنتاج 
وعمليات ... الخ). 5 
ويتناول الكتاب: والذي يقنع في حوالي 628 صفحة: 
أساسيات ومبادئ التسويق وكيفية إدارته بشكل فعالء وذلك 
في ستة أبواب؛ يضم كل منها عدداً من الفصول ويبلغ عدد 
فصول الكتاب تسعة عشر فصلا. يختص الباب الأول 
بالمفاهيم والقضايا الأساسية في التسويق والبيئة التسويقية, 
ويضم ثلاثة فصولء يتناول الأول منها المفاهيم الأساسية: 
والثاني القضايا الأساسية؛ والثالث البيئة التسويقية. ويركز 
الباب الثاني على دراسة وتحليل سلوك العملاء؛ وينقسم 
إلى فصلين؛ يعرض الأول دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
الأفراد. ويعرض الثاني دراسة وتحليل سلوك العملاء من 
المنظمات. أما الباب الثالث فيحتوى على فصلين يختص 
الأول منها ببحوث التسويق» أما الثاني فيتناول تجزكة السوق. 
ويلي ذلك الباب الرابع الذي يختص بالمزيج التسويقي: 
ويضم سبعة فصولء يتناول الأول والثاني والثالث منها عنصر 
المنتج؛ حيث يختص الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية 


للمنتج؛ ويتناول الثاني تطوير وإدارة المنتجات. ويعرض الثالث 
للخدمة والمنظمة والفكرة باعتبارها أنواع من المنتجات: وذلك 
في ظل المفهوم الموسع للمنتج. ويلي ذلك 
الفصل الخاص بعنصر السعرء ثم فصلين عن الترويج ‏ يتتاول 
الأول المفاهيم الأساسية للترويج: ويتناول الثاني بالشرح المفصل 
الإعلان والترويج ‏ أما الفصل الأخير فيتناول عنصر التوزيع. 
ويلي ذلك الباب الذي خصص لإدارة التسويق ؛ حيث يضم ثلاثة 
فصول يتقاول الأول منها تخطيط النشاط التسويقي , والثاني 
تنظيم التسويق؛ والثالث الرقابة على التسويق. وأخيرًاء يأتي 
الباب الأخير الذي تم تخصيصه لموضوعات إضافية في التسويق 
ويضم فصلين؛ يتناول الأول منهما التسويق الدولي» ويتتاول 
الثاني عدداً من الاتجاهات الحديثة في التسويق. 

وقد تم إعداد كتيب للاختبارات علهة8 1656 يضم أسئلة 
موضوعية (صواب / خطأ ‏ أسئلة متعددة الإجابات) عن كل من 
الفصول التسعة عشرء يمكن لأستاذ المقرر الذي يستخدم هذا 
المؤلف أن يستعين به أو يستخدمه كما هو في الاختبارات التي 
يعدهاء كما تم إعداد دليل للمحاضر [فناهة]/! 01'5اءتاتاقمة 
تم إعداده على اسطلوانة مدمجة 05 باستخدام برنامج 
354 "ع2018: ليسهل للمحاضر الاستعانة به عند عرض 
الموضوعات وتدريسها للطلاب. 

وآخيراً» فإن الكتاب قد أعد خصيصا ليستخدم كمرجع 
650016 في تدريس مقرر (مساق) أساسيات التسويق باللغة 
الإنجليزية في المعاهد والجامعات العربية التي تطرح هذا 
المقرر. ويدرس فيها باللغة الإنجليزية. 


1551 1110-3 


5110| االاةة ؟0 امااةا0ل ملام 


6ه أ سأتملة ذأ 60 اأأهاعهم5 ,امهنول لمهومة861 اقناممة١أررء5‏ 
5ع« أامأء5ذ0 8618160 8 أرونومواويعم 


0. 7 00.2 2007 


عمعسعومممةة مدع سمط عتوعكمن5 كه تامع 266 كا 
.م 4ع »5 وستمتصدظ ممتصمل مول مذ مممقغع ص 


#ععمى 5ه عممتعمع ستل عطغ مه كتغمعل1 لمصمة ممعتصموعءه ؤه عامء ع1 ' 
هذ ومءطسعه وكتعمة ومتطعمع؟ عط .5ه برلسطد 14ع1 ه تطغمم 
اعقوم ونا مدطمه ءاه 


علتعمتععوعء8 نكمم ةكم متغدعسك8 معطونك؟ مذ ووعغدماة طدعم ل 
عتكمصء امومع لمسغلك عط عكموغووحمة مغ طعدمعممهق امعتزتممةم 
معد 


سه وعتغتتدع8 لطعممعوع1 متعم عكتمتسقة كتلعج وكتومء دتمل ل 
مكغصد م9 لتحكء ممتصلغوعلدط عط ويصتمتد1 صذغ1 ومتدنا 


.عع سمسعوقمء2 وستعتمدظ ومتءمغتصه11 م80 وععتغعوعط ولجدوط 11:6 ل 


ده لععدظ ويستغتاسة لممععغمة 5ه ممتغمكمعسعاموسة عط ومتسعدءند "ل 
:90 ويستملصدظ ممتصدلممل هل تاس ملعت ومعصتعسظ 


له نقاءهاة؟ عط مذ وه 1قكس0 8ه عمعسغوعجمة عملم مومه 6 كز 
مكلو وتممة ممتغمموء ع متمع 


:لا8 معنا55! 
(88800 ) 2871011 اللة 086 ازع لم0 اع لاعم علا اكم18ؤ5الطالامم قمهم 
5 قذظة 0 لامع ع1 
ملاوع ٠‏ 80لم 6 
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المجلد الثالث والعشرون العدد الأول - يونيو (حزيران) 2003 


* الدافعية للانجاز وعلاقتها بكل من توكيد الذات 
وبعض المتفيرات الديموجرافية لدى عينة من 
شاغلي الوظائف المكتبية. 

* مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة. 
دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كماءة 
الإنفاق الاستثماري لقطاع التعليم الجامعي: 

دراسة تطبيقية على الجامعات الحكومية في مصر. 

* مصادرالتمويل للقطاع الخاص الفلسطيني. ش 

الأساليب الكمية ودورها في تطويردخل دور لنشر. سس 


-_-_- 


رها: المنظمة العربية للتنمية الإدارية * 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


تعسك 4 )1 


0 


كك 


المجلة العربية للإدارة 


قيمة الاشتراك السنوي داخل وخارح جمهورية مصر العربية: 
( شاملة أجور البريد ) 
« (530) ثلاكفون دولار) امريكيًا للأفراد. 
٠‏ (550) خمسون دولار) أمريكيًا للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرفي باسم «المنظمة العربية للتنمية الاردارية» 
بكامل القيمة , على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


توجه باسم : 
رئيس تحرير المجلة العريية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب. 2692 بريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف: 2580006 (202) - فاكس: 4512799 (202) 


عع.ع0.0ل0هترة © ملهعة: اتقحدص. 
00 1111 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابهاء ولا تعكس 
بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المنظمة 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة:؛ ولا يجوز النسخ أو إعادة 
النشر؛ دون إذن كتابي مسبق منها 


المجلة العربية للردارة ‏ 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات الملاقة 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجري 4 
مديرهام المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


نائب رئيس التحرير: الدكتور/ محمد الطعامنة 
مدير إدارة البحوث والدراسات - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف خماخسم الأستاذ الدكتور/ بسمان فيصل محجوب 

مستشار مجموعة بن لادن السعودية عميد كلية الإدارة والاقتصاد 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثاتية للتطوير جامعة الموصل 

استاذ إدارة الأعمال الأسبق جمهورية العراق 

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - صفاقص 

بوي والخاصضزا الأستاذ الدكتور/ نعيم حافظ أبو جمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 
كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد هيحان جمهورية مصرالعربية 
مديرعام الاستشارات 

معهد الإدارة العامة - الرياض 
ك رسيي 0-0 


المملكة المغربية 


الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى 


الأستاذ الدكتور/ نعيم عقلةنصير 
أستاذ الإدارة العامة الدكتورة / موضى عبد العزيز الحمود 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 
جامعة اليرموك جامعة الكويت 
المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت 

مدير التحرير: علاء جمال سلامة 


سكرتارية التحرير 
أحمد السيد سعد مصطفى إبراهيم قناوي 
ايمن الجندى 


المجلد الثالث والعشرون العددالأول يونيو 2003 


5 سياسات ومعايير النشر 
المجلة 1 للؤدارة 


سياسات النشر 1 

المجلة العربية للإدارة هي مجلة علمية محكمة متخصصة في ميادين الإدارة: بما في 
ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرقبطة بها. وتهدف المجلة؛ التي تصدرها 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية دوريًاء إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية, 
وتبادل المعرفة العلمية: وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتها؛ وإثراء 
تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيئات 
التدريس؛ والباحثين بالجامعات: ومراكز البحوث؛ ومؤسسات التنمية الإدارية: وخبراء 
ومستشاري الإدارة والتنمية الإدارية: والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في 
القطاع الحكومي؛ وقطاع الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذن البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واححدة من الصور التالية: 
(1) بحوث تجريبية [11109م1311 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني 171610 أو 
تجريبي [8706111067]8. (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة: 
مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها في العالم العربي. (3) تقييم ممارسات أو 
تجارب تطبيقية أودراسة حالات عملية؛ باستخدام أساليب وأدوات المنهج العلمي ؛ مع بيان 
الدلالات والدروس المستفادة منها. (4) دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي؛ 
أو بينه وبين مناطق اخرى من العالم. (5) تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في 


نماذج/أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية 

والعملية لهذه النماذج أو الأطر. (7) دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق 

البحث الإداري؛ مع التطبيق على واقع الإدارة العربية. 

كذلك ؛ تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخن صورة: 

(1) تعليقات/ ملاحظات علمية على بحوث سبق نشرها في المجلة. (2) تلخيص وتقييم 

لإسهامات قدمت في مؤتمرأو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العريي أو خارجه. 

(3) مرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. (4) ملخص لرسائل علمية 

'(ماجستير- دكتوراة)» تم مناقشتها وإجازتهاء على أن يكون الملخص من إعداد صاحب 

الرسالة تفسه. 

التقدم ببحوث أومقالات للنشر 

ينبغي التقيد بالشروط التالية عند التقدم ببحوث أو مقالات للنشر في المجلة: 

1- ترسل البحوث والمقالات من ثلاث تسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلي 
(1834 ,2000 7770:4) ومرفق بها ديسك كمبيوتر جاهز للطباعة:؛ وتوجه إلى رئيس 
تحرير المجلة العربية للإدارة؛ على العنوان التالي: 

اللنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب :2692 بريد الحرية - الرمزالبريدي 11736 - مصرالجديدة 
القاهرة - جمهورية مصرالعربية 
أوعلى البريد الالكتروني 25800.08 2182006 


2- تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. 7 

3- ينبغي أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعا من المؤلف (المؤلفون) 
بان البحث أوالمقالة المقدمة للنشرفي المجلة العربية للإدارة لم تنشر من قبلء وأنه لم 
يتم تقديمها إلى أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم؛ أو انتهاء المدة القصوى 
(خمسة أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث أو المقالة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس 
التحرير. 

الاشتراطات الشكلية للبحوث وال مقالات المقدمة للتشر 

ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 

1- هيكل التقرير: ينبغي أن يحوي تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية: 
- صفحة قلاف تتضمن عنوان البحثه واسم المؤلف؛ ووظيفته؛ واسم المؤسسة التي 

ينتمي إليها؛ وعنواته الكامل؛ والهواتف والفاكسات. 
- ملخص البحثه باللفتين العربية والإنجليزية: فيما لا يتجاوز 100 كلمة كحد أقصى 
لكل منهما. 
- صلب التقرير ويشمل : 
- مقدمة تعرّف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. 
- الفروض أو المحاورأو التساؤلات. 
- حدود البحث. 
- منهج البحث ويشمل بالتسبة للبحوث التجريبية: المتغيرات ؛ وحجم العينة 
وتكوينها وتصميمها وطريقة اختيار مفرداتها , والمقاييس المستخدمة 
وخصائصهاء ووسائل جمع البيانات: وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات. أما 
بالنسبة للبحوث النظرية أوتلك التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث غير 
التجريبية عموماء فينبيغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة, 
والمصادرالتي اعتمد عليها الباحثه وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 
- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة. 
- مناقشة للنتائج والمؤشرات او حصيلة التقييم أو التحليل او المقارنة؛ مع مقابلتها 
بنتائج بحوث سابقة: وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 
- الهوامش. - المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). 
- الملاحق ( في أضيق الحدود). 

2- حجم التقرير: ينيغي أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما في ذلك المراجع 
والملاحق بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطبوعة وألا يزيد 
بالنسبة تلتقارير القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة. 

3- مواصفات الطباعة: ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44 ؛ والا يزيد عدد الأسطر 
في الصفحة الواحدة عن 25 سطرا؛ مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل 
الصفحة وعلى جاتبيها . 

4 طباعة الجداول والأشكال: ينبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسلء؛ وان 
يعطي عنوانا يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه في أعلى 

1 الجدول أو الشكل؛ وأن يشارفي الأسفل إلى مصدره ( أو مصادره) كاملة. 
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5- الهوامش والمراجع: 
- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش ممع مراعاة اختصار 
الهوامش إلى آاقصى حد ممكن. وينم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها في المتن. 
- يشارإلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم 
المؤلف الأخير لماكل . وسنة النشرووضعها بين قوسين؛ مثلا (العلاق: 1983) و 
(عابدين؛ وحبيب» 1987) و (1984 ,القطضعة]/8) و (1986 ,كعزكدء1! عق معقصة1). 
أما إذا كان هناك أكثرمن اثنين من المؤلفين للبحث الواحد: فيشار إليهم هكذا 
(محجوب, وآخرون, 1983) ؛ و (1986 ,.21 أ 12055088) . وإذا كان هناك مصدران 
(أواكشر) يُشارإليهما كالآتي: (القطانء 987!؛ التويجري , 1988) و 
(1989 ,عماءمآ : 1984 ,عومط عي ع .وفي حالات الاقتبباس يُشارإلى 
الصفحسة ( أوالصفحات) المقتبس منها الم لاق 50:1983) و 
(1984:50-53 ,الهطوعة1/). 
- يجب أن لا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. 
- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث: حسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف 
(العائلة) او الهيئة أو عنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 
- تطبع المراجع العربية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين 
سطورالمرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 


-- يجب أن يلتزم بترتيب البيانات الببليوجرافية للمراجع كما في الأمثلة التالية: 
أ)الكتب 


الردادي ؛ محمد بن مسلم. إدارة البنوك الإسلامية بعد عوئة أسواق المال؛ القاهرة: 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية: 2002. 

تريسي ؛ وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير/ وليم ر. تريسي؛ ترجمة سعد أحمد 

الجبالي. . الرياض: معهد الإدارة العامة 1990 . ( 

ع 300 ,عتطا1 ,ععومة 5ك :قوع لقتضمت/؟. .وعتووعل اعقدمن1 
.7 ,لزع1711آ مطول :عاتملا بجع]8 لع .220 .نزعهامسصطعء]" طات 


ب) فصل من كتاب 
عيسى؛ سوار الذهب أحمد. العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل . في : واقع معدلات 


إنتاجية العمل ووسائل تطويرها/ مكتب المتابعة: المنامة: البحرين: مجلس وزراء 
العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية: 1987. ص.29-11. 


-ه8 عتاطمظ هذ عوسصقطت 2ه العمرعع مم1 0هة دمناةامممة“ .1 كلهت ,أطتاملا4 
طهعة غطا هذ مضمكعه علخناماكتستصهلخ نمآ : ,”ل1ئه17 طوعة علطا هذ وعكلرمع) 
نم2 نممع01 طدتة :مقصصة ,طعتدك-لة عتكمة]8 نز لعاتلء/وعمتلدءه :177010 

.313-329.م.1986 ,وععمع ك3 ع اتنلدتائتمتصسلة4 04 


ج) الدوريات 
زيدان» عمرو علاء الدين .«مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو 
والثبات". المجلة العربية للإدارة (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج 221 
ع2 2001. ص ص 94-39. 
”120 لع1/12128 01 لتمع 1 خف“ .تمع ندا5 .177 أرء0 1 ع عابك1 ,اأعدودظااءتط 
.(2.770-795 1990 .وع5) 110.4 .80 ١/01.‏ ,للاعأاع1 عتسمومع8 موءتعدرة ع1" 


د ) أوراق المؤتمرات والندوات 

باطويح؛ محمد عمر. «البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية: دراسة 
نظرية تحليلية». ورقة مقدمة إلى المؤتمر العريي الثاني للبحوث الإدارية والنشر 
(3-2 أبريل 2002: الشارقة) . القاهرة: المنظمة العربية للتئمية الإدارية؛ 2002. ص310. 

-6م تممه .*”قتترمو1ع 1 ع انأ عاوتستصلة لة سقتدكل نط0 عط .1 ملقم ,اعامزط 


3 6 11نأقعاوتمتصسصلخ4 0 ذدعععومه0) لقومتتهمعام1 طاعنامع 1 عم 6غ لعامعع 
-لة 05 5مهتتممع:0 طهتخ :لتقصستصث ,(مقل6ه1 ,مقصصة :6-10/9/1986) 


.1986 ,قععرعله5 ع/انأه أو تمتمر 

تتحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر 

يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أساتذة وباحثين متخصصين ممن 
لهم رصيد متميزمن الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر 
للإجراءات التالية بالترتيب: (1) الفحص والتقييم الأولى من قبل هيئة التحرير؛ 
(2) التقييم السري بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي اجتازت 
الفحص والتقييم الأولى؛ (3) تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين 
وهيئة التحرير؛ (4) إرسال تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث اوالمقالات 
الأصلية - ويتم إعلامه بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة 
أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة التحرير بتسلم البحث أوالمقالةالمقدمةللنشر؛ 
(5) في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم 
إهداؤه خمس نسخ من المجلة التي نشر بحثه فيها. وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن 
البحث أو المقالة المقدمة للنشرتحت واحد من البدائل التالية : (1) قبول غير مشروط 
للنشر؛ (2) قبول مبدئي للنشر مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ 
(3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إمادة التقدم بالبحث أوالمقالة؛ (4) رفض النشر 
لأسباب شكلية أو موضوعية. وتشمل معايير التقييم. 

- قيمة البحث ومدى أصالته. والإسهام الذي يقدمه؛ علميًا وتطبيقيا. 

- منهج وأسلوب البحث. 

- نتائج البحث. 

- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 

- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. 


رو 


محتويات العدد 


٠‏ الدافعية للإنجاز وعلاقتها بكل من توكيد الذات وبعض المتغيرات 


الديموجرافية لدى عينة من شاغلي الوظائف المكتبية 0000 
د. إبراهيم شوقي عبد الحميد 
« مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 011 ا 
د. صلاح عبد القادر النعيمي 
« دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري 
بقطاع التعليم الجامعي: دراسة تطبيقية على الجامعات الحكومية في مصر اوناسيت 41 


د. محمد زيدان إبراهيم / د. محمد عبد الفتاح ابراهيم 


: أ.د. نضال رشيد صبري 
« الأساليب الكمية ودورها في تطوير دخل دور النشر مخطا م 15917 


د. وداد سعد / د. رضوى شبو 


ملخصات الرسائل الجامعية: 
« تأثير الخصخصة على تطوير الشركة السودانية للاتصالات (سودائل) دراسة في 


د. سمية محمد الزين أحمد البدوي 


« التسويق الابتكاري (تأليف: أ.د. نعيم حافظ أبو جمعة) ل 195 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض 3 
الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات 
وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من شاغلي الوظائف المكتبية 
د. إبراهيم شوقي عبد الحميد”) 
ملخص: 
تحدف الدراسة إلى الكشف عن الدافعية للإنجاز لدى عينة من ا موظفين اللكتبيين وعلاقتها 
بكل من توكيد الذات وبعض التغيرات الديموجرافية. واستخدام أسلوب القابلة القسة مع عينة 
تضم (8ه17) مر: ظما (62) موظفة, باستتخلدام آداتين لقياس الدافعية للإنجاز وت وكيد الدات. وتبين 
أن دافعية الإنجاز لدى الرجل تزداد مع ارتفا ع مستوى توكيده للذات» وتقدمه ف العمر في حين لا 
علاقة بين دافعية ا مرأة للإنجاز وكل من توكيد الذات والعمر. وتزداد هذه الدافعية لدى ا جدسين 
مع ارتفا ع مستوى التعليم. ويبدو ظاهريًا أن الرأة العاملة أقل دافعية للإنجاز من الرجل» ولكن 
تزول الفروق إن كان تعليمها جامعيًا. كما كشفت الدراسة عن نتائ ج أخرى والتى تم مناقشتها. 


مقدمة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى الدافعية للإنجاز لدى عينة من شاغلي 
الوظائف المكتبية بدولة الإمارات العربية المتحدة» وعلاقته بكل من توكيد الذات والعمر 
لدى الجنسين والتعرف على طبيعة الفروق في مستوى الدافعية بين الموظفين حسب تباينهم 
من حيث الجنس والجنسية ومستوى الأجر والتعليم والحالة الزواجية. 
ولدافعية الإنجاز أهميتها البالغة» إذ يشير ماكليلاند إلى دورها في رفع مستوى أداء 
الفرد وإنتاجيته في مختلف المجالات؛ وإلى أن النمو الاقتصادي لأي مجتمع يعد محصلة 
للدافع للإنجاز (1961 ,1611300 000. لذلك يشير البعض إلى أن الحاجة للإنجاز أداة 
جيدة من أدوات التنبؤ بالنمو الاقتصادي في أمريكا لعشرين سنة تالية يههمعكلء71 ) 
(94 .م ,2000. ولذا تعول الدول المتقدمة كثيرًا على دافعية أبنائها للإنجازء نظرًا لدور 
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المجلة العربية للإدارة» مج23؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
هذه النوعية من الدافعية في رفع مستوى إنتاجية الأفراد في مختلف المجالات. ولذا 
تصدق مقولة "أن النمو الاقتصادي في أي مجتمع هو محصلة لقوى أهمها الدافع إلى 
الإنجاز".(0400111884,1961). ولذا تسعى كافة المنظمات - سواء الإنتاجية أو 
الخدمية - لزيادة إنتاجيتها كماً وكيفاً بما يتسق مع توجهات السوق وحاجاته. وإذا كانت 
الدول المتقدمة قد اهتمت وما تزال ببحث وتنمية دافعية الإنجاز لدى أبنائهاء فإن الدول 
النامية تبدو أكثر احتياجاً لمثل هذا الاهتمام. ففي الثقافة العربية نحن في حاجة إلى إجراء 
بحوث تكشف عن السياق النفسي الاجتماعي وأساليب التنشئة الاجتماعية المثيرة للدافعية 
للإنجازء كما تكشف عن النمط أو الشكل الذي يتخذه الإنجاز في هذه الثقافة (عبد اللطيف 
خليفة 2000 ص19). 

ولا تتأثر الإنتاجية بدافعية العاملين للإنجاز فحسبء بل أيضاً بما يتوفر لديهم من 
سمات شخصية. ومن أهم هذه السمات توكيد الذات» حيث القدرة على التعبير عن الأفكار 
والآراء والمشاعر بطريقة مباشرة مع احترام الآخر وحاجاته وعدم المساس بحقوقه 
المادية أو المعنوية. 

وتشكل الدراسة الحالية أهمية كبيرة» لاعتبارات منها موقع إجرائها فهناك ندرة في 
بحوث الدافعية للعمل بدول الخليج بصفة عامة وبدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة 
خاصة. هذا على الرغم من الحاجة الماسة لتلك النوعية من الدراسات؛ نظراً للتباين 
الثقافي الاجتماعي بين العاملين في مواقع العمل» فهم من مختلف الثقافات والديانات 
واللغات» ولكل منهم أخلاقيات ودوافع عمل متباينة» تبعأ للظروف التي نموا فيها أو 
تطبعوا بثقافتهاء والسياق الذي يعيشون فيه. ومن شأن تنوع بيئة العمل الاجتماعية حسب 
الجنس (ذكور وإناث) والجنسية (إماراتيين وغير إماراتيين) أن يشكل ضغوطاً إضافية 
في بيئة العمل وأن يثير فرصاً متباينة لتوكيد الذات. ويرتبط توكيد الذات بوقاية الذات 
«ؤفاه دهم له3 . ولذا فإن الدفاع عما يهم الذات يسهم في النهاية في حماية الذات. 
ويشير البعض إلى أن الثقة بالذات والقدرة على توكيدها من العناصر المهمة للرضا 
والتوافق النفسي والفسيولوجيء و كذلك لحماية قدرات الفرد على الأداء. وإذا كانت القدرة 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض ا 
على توكيد الذات محدودة فإننا بصدد شخص يتسم بالسلبية؛ الأمر الذي قد يفضي إلى 
حالة من الاكتئاب 5655108م06: ليس فقط بالمعنى النفسيء وإنما .أيضاً بالمعنى 
الاقتصادي (13061,1999©). ومن ثم نتوقع أن يرتبط توكيد الذات بالدافعية إلى 
الإنجاز. 

ومن شأن ما تكشف عنه هذه الدراسة من نتائج؛ أن يسهم في تنمية فهمنا 
لخصائص كل من مرتفعي ومنخفضي الإنجازء مما يسهم في توفير قاعدة من البيانات 
اللازمة لمساعدة المديرين في تحسين برامج الاختيار المهني وتطوير البرامج التدريبية 
التي تهدف لتنمية وإثارة كل من الدافعية للإنجاز وتوكيد الذات لدى فئات مستهدفة من 
العاملين. 
مفاهيم الدراسة: 

يعرف بايندر (1998 ,100615©) الدافعية للعمل بصفة عامة بأنها مجموعة من 
القوى الداخلية والخارجية التي تثير السلوك المرتبط بالعمل وتحدد شكله واتجاهه وشدته 
ومدته. 

أما الدافع للإنجاز فهو الدافع للنجاح وتجاوز الصعوبات؛ ويتباين من شخص لآخرء 
و من ثقافة لأخرى؛ ويعتمد جزئياً على التنشئة الاجتماعية (5 .م ,1996 ,51350 ط]نا5) 
في حين يعرف أتكنسون (1957 ,4142502) الدافعية للإنجاز بأنها استعداد ثابت نسبياً 
في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق نجاح أو بلوغ هدف» 
يترتب عليه درجة معينة من الإشباع» وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم الأداء في 
ضوء مستوى معين للامتياز. 

ونعرف في دراستنا الحالية الدافعية للإنجاز في مجال العمل بأنها منظومة متعددة 
الأبعاد تعمل على إثارة الجهد المرتبط بالعمل والإنجاز وتحدد طبيعته ووجهته وشدته 
ومدته بهدف الإنجاز المميز للأهداف. ومن أهم أبعاد هذه المنظومة» المثابرة في كل من 


المجلة العربية للإدارةء مج23: ع1 - يونيو فحزيران) 2003 
بذل الجهد وتحمل الصعاب وتقدير أهمية الوقت والطموح لمستوى أعلى من الأداء 
والتوجه المستمر نحو المستقبل والاهتمام بالتميز في الأداء والميل للمنافسة. 
أما عن توكيد الذات فهو يتضمن التعبير عن الأفكار والآراء والمشاعر بطريقة 

مباشرة. كما يتضمن التعبير عن الاحترام - مع عدم الشعور بالنقص- للشخص الآخر. 
ويختلف التوكيد عن العدوان؛ فالأخير لا يتضمن الاحترام والاهتمام بالآخر وحاجاته؛ بل 
يشتمل على انتهاك حقوقه والحط من قدره؛ وغاليًا ما يفضي إلى مشاعر سلبية؛ واحتمال 
أكبر لنشوب صراع؛ في حين لا يشتمل التوكيد على ذلك. ولذا يعرفه البعض بأنه قدرة 
الفرد على الدفاع عن نفسه وحاجاته واهتماماته ورغباته (213]6061,1999). ويعرفه 
طريف شوقي بأنه مهارات سلوكية» لفظية وغير لفظية» نوعية موقفية متعلمة» ذات 
فعالية نسبية» تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره الإيجابية (تقدير- ثناء) والسلبية (غضب- 
احتجاج) بصورة ملائمة ومقاومة الضغوط التي يمارسها الآخرون لإجباره على إتيان ما 
لا يرغبه؛ أو الكف عن فعل ما يرغبهء والمبادرة ببدء - والاستمرار في وإنهاء - 
التفاعلات الاجتماعية والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكهاء شريطة عدم انتهاك 
'حقوق الآخرين (طريف شوقيء 21998 ص 59). وبذلك تعتمد الدراسة الحالية على 
تعريف مفهوم توكيد الذات بأنه ميل وقدرة الفرد و مهاراته اللفظية وغير اللفظية على 
التصرف وفقاً لاهتماماته ورغباته ومواجهة المواقف بدرجة أقل من القلق والتعبير بصدق 
وارتياح عن مشاعره وممارسة حقوقه دون الاعتداء على حقوق الآخرين أو إنكارها. 
الدراسات السابقة والفروض: 

رغم أهمية موضوع الاراسة - وفي ضوء مراجعتنا للتراث - ثمة ندرة في 
بحوث الدافعية للإنجاز لدى العاملين» خاصة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي وحتى 
الآن. حيث يتركز معظم البحوث حول الدافعية للإنجاز الأكاديمي لدى الطلبة» وليس 
هناك في حدود ما أتيح من دراسات من اهتم بعلاقة الدافعية للإنجاز لدى العاملين بتوكيد 
الذات. و يشير متشنسكي إلى أن الشخصية لم تحظ باهتمام كاف من قبل الباحثين في 
مجال علم النفس الصناعي, والتنظيمي» وأن متغير الشخصية الذي حظي باهتمامهم هو 
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الإخلاص للعمل 00251604101150655 (354 .م ,2000 ,لعاممنطءن3). ولذلك 
لاحظنا في مراجعتنا للتراث أن توكيد الذات لم يحظ حتى: الآن باهتمام الباحثين في هذا 
المجال. ونظزاً لعدم توفر دراسات اهتمت بدافعية العاملين للإنجاز في علاقتها بتوكيد 
الذات» يقتصر عرضنا على البحوث التي تناولت الدافعية للعمل بصفة عامة أو الدافعية . 
للإنجاز بصفة خاصة؛ وعلاقاتها ببعض المتغيرات ذات الصلة بدرجة أو بأخرى بتوكيد 
الذات أو ببعض المتغيرات الديموجرافية. وحري بنا البدء بالدراسات العربية يليها 


الأجنبية. 


ثمة من الدراسات ما اختص باستكشاف مختلف أنواع الدافعية لدى العاملين أو 
المديرين» ومنها دراسة على السلمي (1976) حيث قارن بين دوافع المديرين المصريين 
والأمريكيين من حيث أهْميتها النسبية. فاتخذت الدوافع المادية (ومنها الأجور) الترتيب 
الأول لدى المصريين يليها تأكيد الذات ثم الاستقلال ثم المعلومات ثم الاحترام والتفدير ثم 
الأمن وأخيراً الدوافع الاجتماعية. أما ترتيب الدوافع لدى المديرين الأمريكيين فكان توكيد 
الات يليه المعلومات ثم الدوافع المادية ثم الاستقلال ثم الاحترام والتقدير ثم الأمن 
وآخرها الدوافع الاجتماعية. 

وهناك دراسة قام بها علي سالم مطالقة (1998) مستخدماً عينة مكونة من (30) 
مدير! ومديرة» و(30) من الإداريين والإداريات و(70) من المعلمين و(70) من المعلمات 
ببعض المدارس الخاصة من مختلف المراحل التعليمية بإمارة الشارقة. وكان الهدف من 
الدراسة قياس شدة مختلف الدوافع الكامنة وراء الالتحاق بالعمل في المدارس الخاصة. 
وكشفت الدراسة أن من أهم هذه الدوافع الأمن والاستقرار الوظيفي والأسريء تليها 
الدوافع المادية. وتبين أن بيئة العمل لم تشبع هذه الدوافع. ولم تكشف الدراسة عن فروق 
في شدة الدوافع حسب تباين الجنس والعمر وطبيعة العمل والمؤهل الدراسي والحالة 
الاجتماعية. 

وتتسق هذه النتائج مع سابقتها في أن أهم دوافع العمل لدى العاملين العرب هي 
الدوافع المادية وأمن العمل. وبينما اتخذ كل من توكيد الذات والاستقلال الترتيبين الثاني 
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والثالث على التوالي في دراسة السلميء وقد اتخذا الترتيب الخامس في دراسة مطالقة» 
وذلك ضمن قائمة من ست دوافع. 

وهناك دراسة مصرية عن الدافعية للإنجاز أجراها عبد الفتاح دويدار (1991) 
على عينة مكونة من (263) موظفاً و (272) موظفة من العاملين بمؤسسات مختلفة» 
بهدف الكشف عن الفروق بين الجنسين في الدافعية للإنجاز وعلاقة الدافعية ببعصس 
المتغيرات الديموجرافية والنفسية (ومنها توكيد الذات). ومن نتائج الدراسة عدم وجود 
فروق دالة بين الجنسين في الدافعية للإنجازء في حين يزداد توكيد الذات لدى الموظفين 
عنه لدى الموظفات. وارتبط الدافع للإنجاز سلبيًا بكل من القلق والاكتئاب والعصابية» في 
حين ارتبط بصورة موجبة بكل من القيم الدينية والضبط الداخلي. أما بالنسبة لعلاقة دافع 
الإنجاز بتوكيد الذات ثمة ارتباط موجب وقوي بينهما لدى الموظفات؛ في حين كان 
الارتباط بينهما ضعيفاً في عينة الموظفين» ولم تتضمن الدراسة تفسيرا لهذه النتيجة. 

وثمة دراسة مصرية أخرى جمعت بين الدافعية للإنجاز وتوكيد الذات؛ وإن كان 
لدى الطلبة» وهي دراسة حسن علي حسن (1989). وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
الفروق بين الجنسين في بعض مقاييس الإنجازء باعتباره دافعا (الميل للإنجاز) وباعتباره 
أداء (التحصيل) وكذلك باعتباره سمة من سمات الشخصية (الشخصية الإنجازية). ومن 
أهدافها أيضًا الكشف عن الفروق بين الجنسين في بعض الخصائص المعرفية أو المزاجية 
(ومنها توكيد الذات). وتمثلت العينة في (72) طالبًا و(60) طالبة بجامعة المنيا. وكشفت 
الدراسة عن تفوق الذكور عن الإناث فيما يتعلق بمتغيرات الميل للإنجاز والشخصية 
الإنجازية والحاجة للمعرفة وتوكيد الذات. وعزا الباحث ذلك إلى أن المرأة أقل ثقة في 
قدراتها لشعورها بأنها أقل من الرجل أو لأنها أقل سيطرة على مستقبلها. ولم يتعرض 
البإحث لدراسة العلاقة بين الدافعية للإنجاز وتوكيد الذات. 

وأجرى يوسف عبد الفتاح (1991) دراسة عن علاقة الدافعية للإنجاز بسمات 
الشخصية» على عينة تضم (34) معلمًا و(49) معلمة بالمرحلة التأسيسية بدولة الإمارات. 
وكشفت النتائج أن الإناث أكثر دافعية للإنجاز من الذكور. ويرتبط الدافع للإنجاز سلبًا 
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بسمات الميل العصابي والسيطرة والانطواء. في حين يرتبط إيجابًا بسمات الاكتفاء الذاتي 
والثقة بالنفس والمشاركة الاجتماعية. 

ويالكويت قام بدر العمر (2000) بدراسة عن علاقة الدافعية نحو العمل ببعض 
المتغيرات الشخصية والوظيفية مستخدماً عينة مكونة من (1237) ذكراً و(803) أنثى من 
العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وقد كشفت الدراسة أن 
مستوى الدافعية بشكل عام متوسط في القطاعات الثلاثة» وإن كانت تزيد لدى الذكور 
عنها لدى الإناث. وعزا الباحث ذلك إلى أهمية العمل بالنسبة للذكور نتيجة أدوارهم 
الاجتماعية. وتبين أيضاً أن العاملين بالدرجات الوظيفية الأعلى أكثر دافعية من العاملين 
بالدرجات الأدنى. 1 

وبينما كشفت الدراسة السابقة عن تفوق الذكور بالكويت في دافعيتهم للعمل على 
الإناث نجد العكس في دراسة عويد المشعان (2000) بالكويت ذاتهاء والتي تمت على 
عينة شملت (189) من الذكور و(114) من الإناث» وهم من الموظفين بالقطاع 
الحكومي. وقد عزا الباحث الارتفاع في دافعية الموظفات إلى توفر فرض التشجيع 
والتدريب ؤحرصهن على التفوق والإنجاز لتعويض بعض المعاناة التي كن يعانينها من 
قبل. ومن النتائج المهمة عدم وجود فروق بين الكويتيين وغير الكويتيين في الدافعية 
للإنجاز والثقة بالنفس. كذلك تم الكشف عن وجود ارتباط إيجابي بين الدافع للإنجاز 
والثقة بالنفس. 

وبالسعودية قام محمد التويجري (1988) بدراسة للمقارنة بين السعوديين وغير 
السعوديين في مستوى الأداء والرضا عن العمل» وذلك على عينة مكونة من(83) سعودياً 
و (75) عاملا من بعض دول آسيا غير العربية» ممن يعملون بعدد من الشركات 
الصناعية. فتبين أن العاملين السعوديين أقل من حيث كفاءة الأداء. وعزا الباحث ذلك 
لعدم تمكنهم من اللغة الإنجليزية؛ وهي اللغة الأساسية للتواصل في العمل. ومع ذلك ليس 
هناك فروق دالة بين المجموعتين في الرضا عن شركاتهم وزملائهم. 
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أما فيما يتعلق بالتراث الأجنبي ذو الصلة بالدافعية للإنجاز في العمل وعلاقتها 
بتوكيد الذات هناك ندرة شديدة - مثلما هو الحال في التراث العربي- على الرغم من 
التاريخ الطويل لبحوث الدافعية في العمل. وبمراجعة تراث الدافعية للعمل بشكل عام نجد 
أن الاهتمام بهذا الموضوع بلغ ذروته في السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات من 
ألقرن الماضي. وبعد ذلك تضاءل الاهتمام سواء من حيث البحوث الميدانية أو النظرية. 
ففي التراث الأجنبي لم نجد سوى دراسة واحدة تجمع بين دافع الإنجاز وتوكيد الذات, 
وهي دراسة أدميك وكوزوسنيك (1996 ,102525116 ع4 ععنتسهك4) وهي على عينة 
تضم (600) فرد من الإدارة الوسطى والعليا. وكشفت الدراسة عن نموذج لخصال القائد 
الفعال. ويتكون من ست خصال وهي: الدافعية للإنجازء وتوكيد الذاتء والإبداع؛ والنقد» 
والانيساطية» والسواء. 

ش وقام لستر وتشو (1980 ,نط0 #2 6865.آ) بدراسة قاما فيها بمقابلة (68) مديرًا 
و(69) معلمًا بمدرسة حكومية فتبين عدم وجود فروق بين الجنسين في الدافعية للعمل؛ 
وكذلك فيما يتعلق بصعوبات العمل ومصادر الرضا المتاحة فيه. 

ومن .الدراسات التي اختصت بدراسة الفروق العمرية في بعض الدوافع دراسة كل 
من فيروف وسميث (1985 ,0ائه55 تق /1/605) باستخدام أسلوب المقابلات المقئنة مع 
عينة مكونة من (960) ذكرا و (1304) أنثى بأمريكاء ويتراوح مدى العمر لأفراد العينة 
من21 سنة إلى ما يزيد عن السبعين. وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق عمرية في 
الدافع للإنجاز لدى الذكور. في حين يقل الدافع للإنجاز والانتماء مع العمر لدى الإناث. 
وعزا الباحثان ذلك إلى فروق بين الجنسين في دورة الحياة. 

وقد أجرى لي (1992 ,66,آ) دراسة على (164) معلمًا من الجنسين تبين أن من 
أهم عوامل العمل 1801055 106 تأثيراً في الدافعية» كان ممارسة عمل مهم ومشوق» 
وأن النمو المهني والخدمة أكثر أهمية من الأجر والترقي وغيرهما من الإثابات 
الخارجية. وقد أيدت الدراسة نتائج البحوث السابقة حيث أن ظروف العمل عنصر مهم 
لرضا المعلم ودافعيته في العمل. ولم تكشف الدراسة عن وجود علاقة بين عوامل العمل 
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الأكثر أهمية بكل من العمر والنوع والصف الدراسي ومدة الخدمة بالتدريس. هذا في 
حين هناك دراسات كشفت أن الإناث أقل دافعية للإنجاز من الذكور لاعتقادهن في تأثير 
العوامل الخارجية عند نجاحهن» وضعف معتقداتهن عن القدرة والميل لتجنب مواقف 
المنافسة وعدم الطموح (1980 ,.5 ,13ن51): أو لأنهن لا يتوقعن تدعيمًا اجتماعيًا في 
حالة نجاحهن (1975 ,.5 ,12883) . ويتسق ذلك مع ما كشفت عنه دراسة إمبر 
(1981 , .© ,عطد8) حيث تفوق الذكور في الدافعية العامة» وعزا ذلك إلى تميزهم 
بدرجة أعلى من الضبط الداخلي (أنظر: عبد الفتاح دويدار» 1991). 

وثمة دراسات اهتمت بنظم الإثابة في علاقتها بالدافعية للعمل» ومنها دراسة أجراها 
كرانزوش (1997 ,«“1738205) على عينة مكونة من (125) موظفاًء باستخدام أسلوب 
المقابلة. وكشفت النتائج أن أمن العمل '(35:ناء5 3105 والاهتمام الداخلي بالعمل من أهم 
العوامل تأثيراً في الدافعية للعمل. وأن أنظمة الإثابة بالمنظمات تفشل في إشباع الحاجات 
الأعلىء مما يقلل من الدافعية للعمل. في حين تزداد دافعيتهم للعمل إذا شاركوا في صنع 
القرار وشعروا بالمسئولية عن عمل مثير للتحدي ومُرض ومشبع لحاجاتهم العلياء 
كالانتماء وتقدير الذات وتحقيقهاء وبذلك تتسق هذه النتائج مع مثيلتها في دراسة 'لي' 

وبطبيعة الحال لا يمكن تعميم ما سبق » إذ ثمة محددات للاهتمام بالعمل ذاته. حيث 
تشير بعض الدراسات إلى أهمية بعض السمات في تحديد عوامل العمل الأكثر أهمية؛ 
ومنها دراسة أجراها فورنهام وفورد وفراري (1999 ,تتهجع1 عق 1500 بدمقطسنا) 
والتي أجريت على عينة مكونة من (92) فردًا من طالبي العمل. وكشفت أن الانبساطيين 
أكثر اهتماماً بالعوامل الدافعة للعمل 8 من قبيل محتوى العمل والمسئولية 
والإنجاز» في حين يركز العصابيون على عوامل الصحة والسلامة 110816265 عند 
اختيارهم للعمل. ومن هذه العوامل أسلوب الإدارة والإشراف والأجر وظروف العمل. 

وفي دراسة عن أثر خفض العمالة 108تذ10775 على العمالة الباقية أجرى كل 
من جالاجاز وبومر (1999 ,761تدة80 #2 1313[35) دراسة على (146) مهندساً ممن 
بقوا على قوة العمل بعد خفض العمالة بالشركة؛ لقياس دافعيتهم الداخلية للعمل ودراسة 
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مدى تأثرهم بكل من إقالة العمالة السابقة والتهديد بإقالة قادمة. فكانت الدافعية للعمل ذاته 
أكثر أثراً على سلوك العمل من الخوف بالمقارنة بالخوف من الاستبعاد» وأن تصميم 
العمل 1065182 106 الذي ينمي الدافعية الداخلية أكثر أهمية من تأثير خفض العمالة. 
ومن المهم التحفظ بشأن قابلية هذه النتائج للتعميم على المجتمع الخليجي إلا بعد دراسة 
علمية دقيقة تأخذ في اعتبارها متغيرات كالرضا عن العمل» والأجر ومدى» توفر فرص 
التوظيف بسوق العملء ودور المتغيرات الثقافية في ترتيب مختلف الحاجات. 

أما عن السلوك التوكيدي» فمن أهم محدداته "النوع" 062067 (ذكر/أنثى)» إِذْ يسهم 
في تحديد توقعات الجماعة لسلوك الأفراد من الجنسين وتحديد طبيعة المناخ الاجتماعي 
الذي قد بيسر أو يكف التوكيد. وقد أجرى طريف شوقي فرج دراسة تبين فيها أن الذكور 
(ن-400) أكثر توكيدا من الإناث (ن-400) في كثير من جوانب .السلوك التوكيدي 
(طريف شوقي؛ 1998 ص 148). وفي دراسة أخرى لنفس الباحث قارن فيها بين 
الموظفين (ن-75) والموظفات (ن-75) تبين فيها أن الموظفين أعلى على نحو دال في 
مواجهة الآخرين والاحتجاج من الموظفات (المرجع السابق» ص 137). وتتسق هذه 
النتيجة في مجملها مع ما كشفت عنه دراستان سبق أن أشرنا إليهماء وهما لعبد الفتاح 
دويدار (1991) وحسن علي حسن (1989). وينطبق ذلك أيضًا على المرأة غير 
العربية؛ إذا يشير البعض إلى أن المرأة تعتبر توكيد الذات شينًا سينّاء بل أنها تتقبل كونها 
أقل توكيداً من الرجل(1989 ,0ده:05هنا5 #2 كصنع2©) 

نخلص من ذلك إلى ندرة الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي على 
الصعيدين العربي والدولي وتعارضها فيما كشفت عنه من نتائج تتعلق بالفروق بين 
الجنسين في الدافعية للعمل. وأن هذه الدافعية تتأثر بسمات الشخصية» ومنها توكيد الذات. 
ولعدم توفر دراسات عن علاقة الدافعية للإنجاز بتوكيد الذات يمكننا افتراض أنه في حالة 
انخفاض مستوى توكيد الذات يفشل الفرد في التعبير عن أفكاره ومشاعره؛ أو يعبر عنها 
بطريقة فيها مبالغة في الخنوع مما يثبكل ضغوطًا إضافية عليه. من قبيل أن يكلف 


بأعمال آخزين دون وجه حق . وقد يسيء الفرد استخدام التوكيد أو يمارسه بصورة 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات ويعض 1 
مباشرة ومفرطة» مما يزيد من سوء الفهم بين الزملاء» إذ قد يعتقدون أن الفرد يستخدمه 
طمعًا في مزايا إضافية. وقد يدركه الرؤساء كأحد أشكال التحدي والكبرياء؛ مما يدفعهم 
لتبني اتجاهات سلبية نحو الفرد مما يعد منبعًا إضافيًا الضغوط عليه (طريف شوقي» 
8 ص ص 33-32). ومع تزايد الضغوط والخبرات السلبية في بيئة العمل نتوقع 
تدني مستوى الدافعية للإنجاز. في حين يسهم ارتفاع مستوى التوكيد في تكوين علاقات 
عمل ثرية ومرضية؛ ويقي الفرد من المواقف المهددة لتقدير الذات» ويساعده على إنجاز 
الأهدافء مما ينمي لديه دافعية أعلى للإنجاز. وبالتالي يمكن صياغة الفرض الأول لهذه 
' الدراسة كالتالي: يرتبط توكيد الذات بالدافعية للإنجاز ارتباطًا إيجابيًا لدى العاملين من 
الجنسين. 

ومن خلال ما عرضنا من دراسات؛ يتضح أنه ليس هناك علاقة بين الدافع للإنجاز 
والعمرء ولذا يبدو أن على الرغم من أهمية العمر كوعاء للخبرة؛ فإن العنصر الأهم 
والأكثر تأثيراً في الدافعية للإنجاز هو سمات الشخص وطبيعة الخبرات السابقة 
وعناصر السياق الراهن الميسر أو المعوق لهذه الدافعية. وعلى هذا النحو يمكن طرح 
الفرض الثاني كما يأتي: لا توجد علاقة ارتباطية دالة بين العمر والدافعية للإنجاز لدى 
العاملين من الجنسين. 

وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ثمة تعارض فيما كشفت عنه الدراسات من 
نتائج تتعلق بالفروق بين الجنسين. وقد يرجع إلى الاختلاف في تعريف مفهوم الدافعية 
للإنجاز ومكوناته. كما قد يعزى التعارض لارتباط الدافعية بالعديد من المتغيرات النفسية 
والاجتماعية والثقافية» ومن بينها النشاط أو العمل محل المقارنة من حيث الدافع » وما إذا 
كان مقترناً بجنس معين أكثر من اقترانه بالجنس الآخر. وما إذا كان إنجاز الإناث يشكل 
تهديداً لعلاقاتهن الاجتماعية أم لا (محي الدين حسين: 1988» ص32). ولكن يبدو أن 
التعليم يرتبط إيجابياً بالدافعية للإنجازء إن لم يكن يؤثر فيهاء إذ يسهم ارتفاع مستوى 
التعليم في تنمية طموح الفرد وقدرته على الوصول إلى مستوى أعلى من الإنجاز. وربما 
يتفاعل التعليم مع الجنس والحالة الزواجية في تحديد مستوى الدافعية للإنجاز. ومن ثم 
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المجلة العربية للإدارة» مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
يمكن صياغة الفرض_الثالث بحيث ينص على وجود فروق في الدافعية للإنجاز بين 
المجموعات المتباينة حسب الجنس ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 

ولم يكن للجنسية دور في تحديد الدافعية للإنجاز أو الرضا عن العمل بين 
المواطنين وغير المواطنين بدراستي الكويت والسعودية. مما يشير إلى دور بيئة العمل 
المادية والاجتماعية في إشباع حاجات الطرفين. أو إلى تجانس العمالة العربية في 
دافعيتها للإنجازء نظر لتمائل مفردات البيئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي. 
ومن جهة أخرى فإن "الأجر" من مصادر الدافعية الخارجية في نظرية العاملين -690 
6027 2201055 لهرزبرج 116126658 وهو من عوامل الصحة والسلامة التي تشير 
إلى النواتج الخارجية للعمل. وقد كشفت الدراسات أن هذه العوامل كفيلة بتبديد الشعور 
بعدم الرضا عن العملء لكنها غير كافية لتحقيق الرضا (241 .م ,1998 ,'86153). ومن 
ثم نتوقع عدم وجود فروق في الدافعية للإنجاز تعزى لاختلاف الجنسية ومستوى الأجر. 
ومن ثم يمكن صياغة الفرض الرايع غلى النحو التالي: لا توجد فروق دالة في الدافعية 
للإنجاز بين المجموعات وفقًا لتباينها من حيث الجنس والجنسية ومستوى الأجر. 

وفي ضوء ما عرضنا له من دراسات تبين أن الموظفين أكثر توكيداً للذات من 
الموظفات لأن المرأة أكثر ميلاً لأن تكف توكيدها للذات بسبب التوقعات الثقافية منها 
كامرأة» فضلاً على العواقب السلبية التي تلحق بها بسبب سلوكها التوكيدي. ومن المتوقع 
أن يزداد توكيد الذات لدى النساء الأعلى تعليمًا والمتزوجات عنه لدى أقرانهن الأقل 
تعليماً وغير المتزوجات. ربما لأن المجتمع قد يتسامح نسبيّا مع محاولات التوكيد 
الصادرة عن الشخص الأعلى تعليمًا والأكبر عمرًا. كما أن التعليم والزواج يوفران مزيدا 
من الخبرات والمهارات والتفاعلات التي تنمي من إمكانيات توكيد -الذات. وبذلك. يمكن 
صياغة الفرض الخامس, والأخير كالتالي: توجد فروق في توكيد الذات بين المجموعات 
حسب كل من الجنس ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض لمم 
ومما سبق تكون فروض الدراسة كما يأتي: ١‏ 
الفرض الأول: ثمة ارتباط إيجابي بين توكيد الذات والذافعية للإنجاز لدى العاملين من 
الجتنيق: 
الفزض الثاني: لا توجد علاقة ارتباطية دالة بين العمر والدافعية للإنجاز لدى العاملين 
من الجنسين. 
الفرض الثالث: هناك فروق في الدافعية للإنجاز بين المجموعات المتباينة حسب الجنس 
ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 
الفرض الرابع: لا توجد فروق دالة في الدافعية للإنجاز بين المجموعات وفقاً لتباينها من 
حيث الجنس والجنسية ومستوى الأجر. 
الفرض الخامس: توجد فروق في توكيد الذات بين المجموعات حسب كل من الجنس 
ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 
وللتحقق من مدى صحة الفروض الخمسة سالفة الذكر أجريت الدراسة الحاليةه 
وفيما يأتي نعرض لجوانبها المنهجية. 
منهج الدراسة: 
تنحى الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي لاستجابات العينة نحو مقياسي الدافعية 
للإنجاز وتوكيد الذات. إذ تعتمد على أسلوب الإحصناء الوصفي والاستدلاليء بهدف 
حصر أبعاد الظاهرة موضع الدراسة واسبتنباط الأحكام الجزئية من الظاهرة الكلية؛ بما 
يسهم في تحقيق إمكانية استخدام طاقات الموارد البشرية في الوطن العربي عامة ودول 
الخليج خاصة. ومن ثم نعرض في هذا القسم وصفا للأداتين اللتين تم استخدامهما في 
الدراسة وخصائصهما السيكومترية» ثم وصفًا لعينة الدراسة وإجراءات جمع البيانات. 
1 - أداتا الدراسة: 
استخدمنا في هذه الدراسة مقياسين أحدهما يختص بالدافعية للإنجاز والآخر بتوكيد 
الذات. وفيما يأتي وصف لكل منهما وشروطه السيكومترية. 
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المجلة العربية للإدارة» مج23؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
أ- مقياس الدافعية للإنجاز: 

وهو نسخة معدلة من مقياس سبق وأن أعده عبد الحميد درويش لقياس الدافعية 
للإنجاز لدى الطلبة في المجال الأكاديمي (عبد الحميد درويش؛ 1997) وقد تم تعديل 
البنود لنتلامم وقياس دافعية الإنجاز لدى العاملين. ويتكون المقياس من (72) عبارة 
تقريرية (إيجابية وسلبية) يجاب عنها بمقياس تقديري تتراوح الدرجة عليه من (1) إلى 
(5) درجات لتعبر عن متصل للإجابة يبدأ من " تنطبق بدرجة كبيرة جد ' وينتهي ب " 
لا تنطبق مطلقًا. وبعد تطبيق المقياس على عينة الدراسة الحالية تم حساب معامل ارتباط 
'بيرسون" بين الدرجة على كل بند والدرجة الكلية. وبناءً على ذلك تم حذف خمسة بنود 
لارتباطها الضعيف بالدرجة الكلية. وبذلك يتكون المقياس في صورته النهائية من 
(67) عبارة لقياس ست مكونات للدافعية للإنجاز في مجال العمل» وهي المثابرة (14 
بنذا) وتقدير أهمية الوقت (14 بنذا) والطموح (18بندَا) والتوجه. نحو المستقبل (6 بنود) 
والاهتمام بالتميز (9 بنود) والمنافسة (6 بنود) وتحسب درجة كلية للدافعية للإنجاز» وهي 
حاصل جمع الدرجاتٌ على المكونات الفرعية الستة. 

ولتقدير ثبات المقياس تم استخدام أسلوب القسمة النصفية (البنود الزوجية - في 
مقابل - البنود الفردية) وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين لدى كل من عينتي 
الدراسة؛ فكان معامل الثبات في عينة الذكور (0.79) وفي عينة الإناث (0.87). وهو ما 
يشير إلى ثبات الأداة بصورة مرضية. كما تم حساب معامل 'كرونباخ ألفا" للاتساق 
الداخلي فكان مقداره (0.94) في عينة الذكورء (0.95) في عينة الإناث» وهو ما يدعم 
الحكم بثبات المقياس. 

أما فيما يتعلق بتقدير صدق الأداة» فما يمكن أن تكشف عنه من نتائج متسقة مع 
المنطق النظري إنما يشير إلى تميزها بصدق التكوين. 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض ل 

ب- مقياس توكيد الذات 

وهو من إعداد أسامة أبو سريع (1993) ويتكون من (30) عبارة تقريرية (إيجابية 
وسلبية) يجاب عنها بمقياس تقديري خماسي يتراوح من (1) حيث ' لا تنطبق مطلقاً ' إلى 
(5) حيث تنطبق تمامًا. ويغطي المقياس عددا من مكونات توكيد الذات» وهي الدفاع عن 
الحقوق الشخصية ومواجهة تجاوزات الآخرين وتوكيد الذات في المواقف الحياتية 
اليومية» ورفض طلبات غير معقولة أو مقبولة ومواجهة انتقادات الآخرين والتعبير عن 
الآراء الشخصية وتحمل المسئولية والميول القيادية. 

ولتقدير ثبات الأداة في الدراسة الحالية اعتمدنا على أسلوب القسمة النصفية (البنود 
الزوجية - في مقابل - البنود الفردية) بعد تطبيق الأدإة على عينة الدراسة الحالية فكان 
معامل الثبات في عينة الذكور (0.68) وفي عينة الإناث (0.66). كما تم حساب معامل 
'كرونباخ ألف" للاتساق الداخلي فكان مقداره (0.82) لدى الذكورء و(0.82) أيضًا لدى 
الإناث. وهو ما يشير إلى ثبات الأداة بصورة مرضية. أما بالنسبة لتقدير صدق الأداة 
فستعتمد أيضًا على أسلوب الصدق التمييزي؛ حيث يعد مدى قدرة الأداة على التمييز بين 
الجنسين كمؤشر لصدقها التمييزي. 
2< مجتمع الدراسة والعينة: 

يشمل مجتمع الدراسة الموظفين المكتبيين العاملين بكل من بلدية العين ومستشفى 
العين بمدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي. وقد تم تطبيق المقياسين المذكورين عن طريق 
المقابلة الفردية المقننة خلال سنة. 2001 على عينة مكونة من (178) موظفاً (674.2؟) 
و(62) موظفة (25.8 90) ممن يعملون ببلدية العين (46.2 96) ومستشفى العين 
(9653.7). وقد بلغ متوسط عمرعينة الذكور (35.57) سنة بفعرت معياري (10.26) 
سنة؛ ويتراوح المدى العمري لهم بين (19) سنة و(60) سنة. أما متوسط عمر الإناث 
فهو ار (8.53) سنة» ويتراوح المدى العمري لهن بيسن 
(21) سنة و(60) سنة. وأجريث المقابلات مع أفراد العينة بمواقع العمل» وقد تم 
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المجلة العربية للإدارة» مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
اختيارهم بصورة عرضية 101062]21 ولم يكن مطلوباً ذكر الاسم حرصاً على توفير 
أكبر قدر من الحرية في الإجابة عن أسئلة المقياسين ٠‏ 


1 ع الذكور (ن- 178) الإناث(ن- 62 ) 9 
: 0 3 ع 3 


الوافدون العرب 


ثانوي 52 
جامعي 596 
أعزب 48 
0 127 
أقل من 4000 درهم 98 


401 -7000 
أكبر من 7000 


جدول ( 1 ) أهم خصال العينة وفقاً للعمر ومدة الخبرة 
والجنسية ومستوى التعليم والحالة الزواجية والأجر الشهري 


27 106 23017 إعلعن 00 
758 653 254 8 


ك 


تستخدم رموز الدلالة في هذا الجدول وما يليه من جداول على النحو التالي: 


(*) دالة عند مستوى لا يقل عن0.05 22 (**) دالة عند مستوى لايقل عن (***) دالة عند مستوى لايقل عن 0.001 


001 


يشير الجدول السابق إلى أن معظم أفراد العينة من الذكور حيث أن الغالبية العظمى 
من العاملين ببلدية العين من الذكور. كما يشير الجدول إلى أن الإناث أقل عمرً! وخبرة 
بدرجة دالة من الذكور. كما يتمتغ معظمهن بالجنسية الإماراتية في حين يتمتع معظم 
الذكور بالجنسيات العربية الأخرى. وكذلك فإن معظم الذكور من المتزوجين في حين تقل 


نسبة المتزوجات 


في عينة الإناث. ومن الواضح أيضًا من الجدول تكافق الجنسين في كل 


من مستوى التعليم ومستوى الأجر الشهري. 


* يتوجه الباحث بجزيل الشكر للأستاذ عبد الحميد درويش لإشرافه على جمع بيانات الدراسة. 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض 53-6 
نتائج الدراسة: 
نصف فيما يأتي أهم نتائج الدراسة وفقاً للفروض التي بدأت بها: 
الفرض الأول: ثمة ارتباط إيجابي بين توكيد الذات والدافعية للإنجاز لدى العاملين من 
الجنسين. 
لاختبار صحة هذا الفرض تم أولاً التحقق من خطية (4نمةءمذ.1 العلاقات 
الارتباطية بين توكيد الذات ومكونات الدافعية للإنجاز لدى كل جنس على حدة. وذلك 
برسم أشكال الانتشار البسيط 2105 568468 16مدمذ5 المناظرة للعلاقات بين توكيد 
الذات (كمتغير مستقل) والدافعية بمكوناتها (كمتغيرات تابعة). وأوضحت هذه الخطوة 
وجود ارتباط خطي موجب ودال بين المتغيرين لدى الذكورء في حين هناك ارتباطات 
منحنية 7105111631 فيما بينهما لدى الإناث. ولذا توجهنا لتقدير العلاقات الارتباطية بين 
المتغيرات عن طريق حساب معاملات ارتباط 'بيرسون" بين توكيد الذات من جهة 
والدافعية للإنجاز بمختلف مكوناتها من جهة أخرى لدى الذكور. ولتقدير شدة الارتباط 
المنحني بين المتغيرات في عينة الموظفات حسبنا معامل "إيتا" 0061566164 5868. 
ويتطلب حساب نسبة الارتباط تقسيم عينة الإناث حسب المتغير المستقل (توكيد الذات) 
إلى خمس فئات متساوية؛ مع بقاء الدرجة على الدافعية للإنجاز كمتغير كمي متصل. 
ويؤضح جدول (2) نتيجة هذه المرحلة. 
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1 جدول (2) 
معاملات ارتياط بيرسون بين توكيد الذات والدافعية للإنجاز بمختلف مكوناتها 
الذكور ن- 178 ) 


تقدير أهمية الوفت 


الطموح 

التوجه نحو المستقبل 1 الكاييك 
الاهتمام بالتميز لكك 
المنافسة املك 
الدرجة الكلية للدافعية للإنجاز لخاد 


يتضح من الجدول السابق أن في عينة الذكور يوجد ارتباط خطي موجب ودال بين 
توكيد الذات والدافعية للإنجاز بمختلف مكوناتها. أما بالنسبة للإناث فثمة علاقات 
ارتباطية منحنية ودالة بين توكيد الذات وكافة متغيرات الدافعية للإنجاز والدرجة الكلية» 
وقد حصلنا على سبعة أشكال كشفت عن تشابه في طبيعة العلاقات الارتباطية المنحنية 
بين توكيد الذات والدافعية بمكوناتها الستة» ولضيق الحيز- إلى جانب اتساق أشكال 
العلاقات المنحنية - يمكن أن نكتفي بعرض الشكل (1) التالي والخاص بالعلاقة المنحنية 
بين توكيد المرأة للذات والدرجة الكلية للدافعية للإنجاز. 
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شكل (1) 
. يوضح العلاقة المنحنية بين مستوى توكيد الذات والدافعية للإنجاز لدى الإناث 


متوسط الدافمية للإنجاز 
8 


مستويات توكيد الذات 
يكشف الشكل السابق عن الاتساق بين مكونات دافعية المرأة للإنجاز في علاقاتها 
المنحنية بتوكيد الذات. حيث يرتفع مستوى الدافعية للإنجاز نسبياً - بكافة مكوناتها- في 
ظل أدنى انخفاض لتوكيد الذات. وتنخفض الدافعية لتصل إلى أدنى مستوى في ظل 
الانخفاض النسبي لمستوى التوكيد. وبعد ذلك مع ارتفاع مستوى التوكيد يزداد مستوى 
الدافعية للإنجاز ارتفاعًا. 
الفرض الثاني: لا توجد علاقة ارتباطية دالة بين العمر والدافعية للإنجاز لدى العاملين 
من الجنسين. ْ 
للتحقق من صحة هذا الفرض تم رسم أشكال الانتشار على غرار ما سبق للتحقق 
من طبيعة العلاقة بين العمر والدافعية للإنجاز لدى كل من الجنسين؛ ولم تكشف هذه 
المرحلة عن وجود ارتباط منحني بينهما. ومن ثم توجهنا لحساب معاملات ارتباط 
'بيرسون" بين المتغيرين لدى كل من الجنسين - كل على حدة - وفيما يأتي جدول (3) 
يوضح نتائج هذه المرحلة. 
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جدول (3) 
معامل ارتباط بيرسون بين مكونات الدافعية للإنجاز والعمر لدى كل من الجنسين 
الذكور( ن> 178 ) الإناث(ن” 62 ) 
6 
الاين 
020 


003 
019 


019 
امن 


الاهتمام بالتميز 
المنافسة 
الدرجة الكلية للدافعية للإنجاز 


يوضح الجدول السابق وجود ارتباط إيجابي دال بين العمر من جهة وكل من 
المثابرة وتقدير أهمية الوقت والطموح والاهتمام بالتميز والمنافسة والدرجة الكلية للدافعية 
للإنجاز من جهة أخرىء وذلك لدى الذكور فقط. أما في عينة الإناث فلم ترق معاملات 
الارتباط إلى مستوى الدلالة. 
الفرض الثالث: هناك فروق في الدافعية للإنجاز بين المجموعات المتباينة حسب الجنس 
ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 
يتطلب اختبار صحة هذا الفرض إجراء تحليل التباين المتعدد ثلاثي الاتجاه 
[787 3 باعتبار كل من الجنس والتعليم والحالة الزواجية منبئات 
5 في حين تعتبر الدافعية بمكوناتها متغيرات محكية 071651082»: ويبرر 
استخدام هذا الإجراء وجود ارتباطات خطية دالة بين متغيرات الدافعية وبعضها البعض. 
ويغرض جدول (4) نتائج هذا التحليل. 


الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض 35 
جدول (4) 
قيم "ف" الناتجة عن تحليل التباين المتعدد ثلاثي الاتجاه للكشف عن الفروق 
بين المجموعات في الدافعية للإنجاز وفقاً لتباين الجنس ومستوى التعليم والحالة الزواجية 


المثابرة 
تقدير أهمية الوقت 
الطموح 

التوجه نحو المستقبل 
الاهتمام بالتميز 
المنافئسة 

الدرجة الكلية 


ونستخلص من نتائج تحليل التباين السابق وجود فروق دالة بين الجنسين في كل 
من الطموح والتوجه نحو المستقبل والمنافسة» ولا توجد فروق بينهما في بقية المتغيرات. 
كما توجد فروق دالة بين منخفضي التعليم ومرتفعي التعليم في مختلف متغيرات الدافعية 
للإنجاز باستثناء تقدير أهمية الوقت. وهناك فروق دالة بين المتزوجين وغير المتزوجين 
من الجنسين في كل من تقدير أهمية الوقت والتوجه نحو المستقبل. أما على بقية 
المتغيرات فليست هناك فروق دالة بينهما. وهناك تفاعل دال بين الجنس والحالة الزواجية 
في الدرجة على المثابرة. وكذلك هناك تفاعل دال بين المتغيرات التصنيفية الثلاثة في 
الدرجة على كل من تقدير أهمية الوقت والاهتمام بالتميز والمنافسة. أما بقية التفاعلات 
فلم ترق لمستوى الدلالة. 

وللكشف عن اتجاه الفروق في المتغيرات ذات الدلالة من حيث قيم " ف " تم حساب 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل منها في مختلف مجموعات المقارنة» وهو ما 
يتضمنه جدول (5) التالي: 
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جدول (5) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغيرات ذات الدلالة من حيث قيم ' ف " 
ذكور (ن-178 إناث (ن -62) 
مكونات الدافعية ذكور (ن-178) إناث (ن -62) 
و0 | ع ع 

1019 71126 9.61 705 ١ 
4.09 2200 428 53 لطموح‎ 
4.10 24203 3265 2560 التوجه تحو المستقبل‎ 

المنافسة 
تعليم أدنى "اتوي" تعليم أعلى 'جامعي” 
مكونات الدافعية (ن- 104) (ن-128) 
إلى ع أو 4 
المثابرة 97 6.49 59.26 725 

: 2 |8373 0 1018 
الطموح 2154 4.12 22.61 436 
التوجه نحو المستقيل ‏ | 36.44 |5.34 269 5.21 
0 20 0.43 2014 07 

الاهتمام بالتميز 2991 |2893 6آؤ'2 203 

قف 
الدرجة الكلية 
أعذ عد ست - 
مكونات الدافعية أعزب (ن >-75) متزوج (ن- 157) 
أو | 2 ع ع 

تقدير أهمية الوقت 5.73 48.14 620 

70 446 23237 3275 
التوجه نحو المستقبل 


وتشير النتائج إلى تميز الذكور بدرجة أكبر في كل من الطموح والتوجه نحو 
المستقبل والمنافسة بالمقارنة بالإناث. وكذلك هناك فروق لصالح ذوي التعليم الأعلى من 
حي مختلف متغيرات الدافعية للإنجاز باستثناء إدراك تقدير أهمية الوقت بالمقارنة بذوي 
التعليم الأدنى. كما أن المتزوجين من الجنسين أكثر تقديراً لأهمية الوقت وتوجهاً نحو 
المستقبل من غير المتزوجين. 

أما فيما يتعلق بالتفاعلات الدالة التي أشرنا إليها. فقد تم حساب كل من المتوسط 
: الحسابي والانحراف المعياري للمتغيرات ذات التفاعل الدال» وهو ما نعرض .له في 
جدول (6). : 
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جدول (6) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغيرات 


ذات قيم " ف " الدالة الخاصة بالتفاعل بين الجنس ومستوى التعليم والحالة الزواجية 


مجموعات الدراسة 


ذكور غير متزوجين (ن-48) 

ذكور متزوجون (ن-127) 

إناث غير متزوجات (ن-27) 

إناث متزوجات (ن-30) 

ذكور غير متزوجين - ثانوي (ن-17) 
ذكور غير متزوجين - جامعي (ن-21) 
ذكور متزوجون - ثانوي (ن-54) 
ذكور متزوجون - جامعي (ن-73) 
إناث غير متزوجات - ثانوي (ن-9) 
إناث غير متزوجات - جامعي (ن-18) 
إناث متزوئجات - ثانوي (ن-14) 
إناث متزوجات - جامعي (ن-16) 


وفي ضوء الرجوع للمتوسطات الواردة بالجدول السابق يلاحظ من النتائج الخاصة 
بالتفاعل بين الجنس ومستوى التعليم والحالة الزواجية في المثابرة أنها تزداد لدى الذكور 
إذا كانوا متزوجين وتقل مثابرتهم إذا كانوا غير متزوجين؛ في حين نجد عكس ذلك لدى 
الإناث» إذ تزداد مثابرة غير المتزوجات عنها لدى المتزوجات. (انظر الشكل رقم 2). 
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شكل (2) 
التفاعل بين الجنس والحالة الزواجية في المثابرة 


56 
3 
57 

0-7 

الحالة الزواجية 3 
6 ك 

متروج 0 
أعزب 0 
إناث ذكور 


وتبين من التفاعل أيضاً أن الذكور أكثر تقديراً لقيمة الوقت إن كانوا متزوجين 
ومرتفعي التعليم» في حين تزداد قيمة الوقت لدى الإناث إن كن غير متزوجات بصرف 
النظر عن مستوى تعليمهن. وأقل الفئات تقديراً للوقت هم متوسطو التعليم من الذكور غير 
المتزوجين والإناث المتنزوجاتء» ويتضح ذلك بشكل (3). 
شكل (3) 
التفاعل بين الجنس والتعليم والحالة الزواجية في تقدير أهمية الوقت 


متزوجون غير متزوجين 


عد اممةلي 
متوسط تقدير أهمية لوقت 
1 3 
1 
5 ؟ 
ع 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض ا 
وفيما يتعلق بالتفاعل بين المتغيرات الثلاثة (الجنس والتعليم والحالة الزواجية) في 


الاهتمام بالتميز. نستخلص أن الاهتمام بالتميز يزداد لدى الجنسين إذا كانوا من 
المتزوجين ومرتفعي التعليم عن أقرانهم غير المتزوجين ومنخفضي التعليم. ويقل الاهتمام 
بالتميز بدرجة ملحوظة لدى الذكور متوسطي التعليم غير المتزوجين ولدى الإناث 
متوسطات التعليم والمتزوجات؛ ويوضح ذلك شكل (4). 


شكل (4) 


التفاعل بين الجنس والتعليم والحالة الزواجية في الاهتمام بالتميز 


متزوجون غير متزوجين 5 

1 7 
5-9 1 1 
وو نا ١‏ 00 
0 4 سكا 
جامعي ايا 1 

إناث ذكور إباث ذكور 

ذو الجنس 


وفيما يختص بالتفاعل بين متغيرات الجنس والتعليم والحالة الزواجية في المنافسة 


تشير المتوسطات الموضحة بجدول (6) السابق أن المنافسة تقل لدى الجنسين منخفضي 
التعليم وغير المتزوجين في حين ترتفع بنفس القدر تقريبًا لدى الجنسين من مرتفعي 
التعليم والمتزوجين. وتزداد المنافسة لدى الذكور غير المتزوجين إن كانوا مرتفعي التعليم 
عنهًا لدى أقرانهم الأقل تعليمّاء في حين تقل لدى الإناث في حالتي عدم الزواج (يصرف 
النظر عن التعليم) وانخفاض مستوى التعليم (بصرف النظر عن الحالة الزواجية). 
ويتضح ذلك بشكل (5). 
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شكل (5) 
التفاعل بين الجنس والتعليم والحالة الزواجية في.المنافسة 


متزوجون غير متزوجين 
3 


الفرض الرابع: لا توجد فروق دالة في الدافعية للإنجاز بين المجموعات وفقا لتباينها من 
حيث الجنس والجنسية ومستوى الأجر. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض أجرينا تحليل التباين المتعدد ثلاتي الاتجاه - مشابه 
لما سبق - بتصنيف العينة حسب كل من الجنس والجنسية والأجرء لدراسة الفروق بين 
المجموعات في الدافعية للإنجاز بمكوناتها الستة. وقد كشف تحليل التباين الحالي عن 
نتائج نعرض لها في جدول (7). 
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الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض علمة 


جدول (7) 
قيم ' ف" الناتجة عن تحليل التباين المتعدد ثلاثي الاتجاه للكشف عن الفروق 
بين المجموعات في الدافعية للإنجاز وفقاً لتباينها حسب الجنس والجنسية ومستوى الأجر 


تشير نتائج تحليل التباين السابق والموضحة بجدول (7) إلى وجود فروق دالة بين 
الأفراد وفقاً: لتباينهم من حيث الجنسية» حيث هناك فروق بين الإماراتيين وغير 
الإماراتيين العوب. في كل من المثابزة والاهتمام. بالتميز والدرجة الكلية» ولا توجد فروق 
دالة بينهما. في بقية المتغيرات. كما توضح النتائج عدم وجود فروق دالة في مختلف 
المتغتيرات بين الأفراذ من فئة الأجر الشهري الأدنى وأقرانهم من فئة الأجر الأعلى. 

أما فبما يتغلق بإلتفاعل» لا يوجد تفاعل دال بين الجنس والجنسية وكذلك الحال بين 
الجنسية" والأجر وبين الجنس والجنسية والأجر. في حين هناك تفاعل دال بين الجنس 
والأجو. في. الدرجة على كل من الطموح والمنافسة والدرجة:الكلية. 

وفيما يتعلق. بالمتغيرات. ذات قيم 'ف " الدالة تم حساب المتوسطات والانحرافات 
الععيازية لكل منها. لمعزفة. اتجاه الفروق بين المجموعات والتي يعرض لها جدول (8). 
ومن خلال النتائج الموضحة.بالجدول نستخلص. أن. العاملين. غير الإماراتيين. (بصرف 
النظر عن الجنس) أكثر مثابرة واهتماما بالتميز ودافعية للإنجاز (الدرجة الكلية) من عينة 
الإماراتيين. ولا يوجد فروق دالة بين المجموعتين: في تقدير أهمية الوقت والطموح و 
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التوجه نحو المستقبل و المنافسة. وثمة تحفظ على هذه النتيجة إذ لا تعكس فروقاً بين 
الأفراد من الجنسيتين» وهو ما سنعرض له عند الاستنتاجات والتوصيات. 
جدول (8) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغيرات ذات قيم " ف ' الدالة في تحليلات التباين السابقة 


الإماراتيون (ن-102) 0.5 |2852 
غير الإماراتيين (ن-137) 4 33.411 
الدرجة الكلية 


ذكور مرتفعو الأجر (ن-79) 
ذكور منخفضو الأجر (ن-98) 
إناث مرتفعات الأجر (ن-28) 
إناث منخفضات الأجر (ن-34) 


أما عن التفاعل الدال بين الجنس ومستوى الأجر (أدنى- أعلى) في كل من الطموح 
والمنافسة والدرجة الكلية» تشير متوسطات الذكور والإناث منخفضي ومرتفعي الأجر 
الموضحة بجدول (10) أن الذكور منخفضي الأجر أكثر طموحاً ومنافسة ودافعية عامة 
للإنجاز من الذكور مرتفعي الأجر. عكس الحال لدى الإناث منخفضات الأجر فهن أقل 
طموحاً ومنافسة ودافعية عامة للإنجاز. أي يزداد كل من الطموح والمنافسة والدرجة 
الكلية للدافعية للإنجاز لدى المرأة إن كانت من فئة الأجر المرتفع» عكس الحال لدى 
الرجل» ويمكن توضيح هذا التفاعل في شكل (6). 
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شكل (6) 
التفاعل بين الجنس والأجر في كل من الطموح والمنافسة والدرجة الكلية للدافعية 


5 33 
مستوى للدخل - 3 مستوى الاخل___ الدلاج 
أقل من 20٠٠‏ درهم - أكل من ٠٠0‏ #ترم ل 53 
أكثن من 2٠٠٠‏ درهم 3 3 أكثر من 20٠٠‏ درهم 53 
بقث 
الجدس الدج 


الفرض الخامس: توجد فروق في توكيد الذات بين المجموعات حسب كل من الجنس 
ومستوى التعليم والحالة الزواجية. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض أجرينا تحليل التباين المتعدد ثلاثي الاتجاه باعتبار 
كل من الجنس والتعليم (أدنى - أعلى) والحالة الزواجية (أعزب - متزوج) متغيرات 
منبئة» في حين يعد توكيد الذات بمثابة متغير محكي. وفيما يأتي جدول (9) الذي يعرض 
نتائج هذا التحليل. 
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جدول (9) 
نتائج تحليل التباين المتعدد للكشف عن الفروق 
بين المجموعات في توكيد الذات حسب الجنس والتعليم والحالة الزواجية 


الجنس (1) 522 
مستوى التعليم (2) 577 
الحالة الزواجية (3) 162.13 


التفاعل بين (2-1) 50155 
التفاعل بين (3-1) 2017 
التفاعل بين (3-2) 2662 
التفاعل بين (3-2-1) 143.56 
المجموع 66569.11 


يتضح مما سبق أن هناك فروقاً دالة في توكيد الذات بين المجموعات حسب الجنس 
والحالة الزواجية؛ كل على حدة. ولا يوجد فروق دالة في توكيد الذات بين الأدنى تعليمًا 
والأعلى تعليمًا. وكذلك ليس للتفاعل بين المتغيرات المنبئة الثلاثة دور في تحديد مستوى 
توكيد الذات. وفيما يتعلق بقيم 'ف" الذالة تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية 
لتوكيد الذات لمعرفة اتجاه الفروق بين المجموعات والتي يعرض لها جدول (10). 


الدافعية للإنجاز وعلاقاتها بكل من توكيد الذات وبعض مما 


جدول (10) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لتوكيد الذات حسب الجنس والتعليم والحالة الزواجية 


فئة العينة 
ذكر (ن- 178) 


نثى إن- 62) 
أعزب (ن- 75) 
متزوج (ن- 157) 

ويوضح الجدول السابق أن توكيد الذات أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث» وإن 
كان بفارق يقترب من الحد الأدنى لمستوى الدلالة المقبول. كما يزداد لدى المتزوجين من 
الجنسين عنه لدى غير المتزوجين. 


الاستنتاجات والتوصيات 

كشفت الدراسة الحالية أن بالنسبة للذكور ثمة ارتباط إيجابي بين توكيد الذات من 
جهة والدافعية للإنجاز بمختلف مكوناتها من جهة أخرى؛ ذلك لأن التوكيد يمكن الرجل 
من المنافسة والطموح والاعتماد على الذات والحاجة إلى القوة» وهي من متطلبات 
الدافعيه للإنجاز. وتوجد فروق بين الجنسين في توكيد الذات لصالح الذكور - وهذه 
النتيجة سبق وأن تكررت في دراسات سابقة (عبد الفتاح دويدار»1991؛ و طريف شوقي» 
8»؛ ص 137»: 148).: ربما لأن المرأة قد تكف ميلها للتوكيد بسبب الضغوط 
والتوقعات الاجتماعية» فبينما يدعم المجتمع التوكيد لدى الرجل يكفه لدى المرأةء 
ويستهجن محاولاتها لتوكيد الذات باعتبارها من أشكال السلوك العدواني أو غير 
الاجتماعي» ولذا يقل توكيد الذات لديها عنه لدى الرجل. أو على أحسن تقدير ربما يتخذ 
توكيد الذات لدى المرأة مظاهر أقل صلة بالإنجاز بصفة عامة والإنجاز المهني والمنافسة 
بضفة خاصة» ويتسق مع ذلك أنها أقل ميلاً لتلقي معلومات عن متطابات وفرص الترقي 
(1989 ,تدمعاكلصنا5 © 5منعة2). ولذلك ثمة من المؤشرات ما يشير إلى أن المرأة 
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أكثر افتقادًا للمعلومات اللازمة عن الترقي» وتتحمل مسؤوليات متنوعة تعوقها عن الترقي 
(1998 مصقتلة7؟). 
ومن جهة أخرى كشفت النتائج عن ارتباط منحني بين توكيد المرأة لذاتها ودافعيتها 

للإنجازء مما يشير إلى أن المرأة التي تتسم بأدنى درجات توكيد الذات أكثر دافعية 
للإنجاز من المرأة منخفضة التوكيد. ربما لأن المجتمع ذكوري الطابع ويحبذ تدني مستوى ' 
التوكيد لدى المرأة» وبالتالي تقل الضغوط الاجتماعية الواقعة عليها في ظل هذا المستوى 
من التوكيدء مما يزيد إلى حد ما من دافعيتها للإنجاز. في حين لا تكفي الدرجة المنخفضة 
من التوكيد لإقامة علاقات عمل وثيقة ومشبعة؛ ولا تمكنها من مواجهة محاولات الآخرين 
لكف توكيدها المحدودء مما يزيد من إحباطها في بيئة العمل» ويقل لديها بالتالي فرص 
تنمية الدافع للإنجاز. وتميل دافعية المرأة للإنجاز للارتفاع في ظل المستوى المتوسط من 
توكيد الذاتء وتتجه نحو مزيد من الارتفاع مع بلوغ توكيد الذات لأعلى مستوى. مما 
يشير إلى أن المرأة مرتفعة التوكيد قادرة على تكوين علاقات مشبعة في بيئة العمل» 
ويمكنها مواجهة ضغوط العمل بكفاءة والتعبير عن مشاعرها وآرائها فتنال ثقة وتقدير 
الآخرين؛ وتزداد لديها بالتالي دافعيتها للإنجاز. إذن يتطلب ارتفاع دافعية المرأة مستوى 
عال من توكيد الذات» مثلما الحال لدى الرجل. وبينما نجد أن انخفاض توكيد الذات لدى 
الرجل يصاحبه انخفاضا في دافعيته للإنجاز» نجد العكس لدى المرأة حيث يصاحبه درجة 
متوسطة من الدافعية» ذلك لأن المجتمع قد يتقبل انخفاض التوكيد من قبل المرأة: 
ويستهجنه لدى الرجل. 

وقد كشفت الدراسة أيضاً عن وجود ارتباط إيجابي دال بين العمر من جهة و كل 
من المثابرة وتقدير أهمية الوقت والطموح والاهتمام بالتميز والمنافسة والدرجة الكلية 
للدافعية للإنجاز من جهة أخرىء وذلك لدى الذكور فقط. أما في عينة الإناث فلم ترق 
معاملات الارتباط إلى مستوى الدلالة. وقد يرجع ذلك إلى أن الرجل كلما زاد عمره 
وأقدميته في العمل زادت ديه إمكانية المواءمة بين حاجته للإنجاز وتوفر فرص الإنجاز 
في العملء بمعنى أن مع تقدمه في العمر والخبرة بالعمل يجتاز بنجاح المراحلالثلاث 
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للتطبيع والمواعمة التنظيمية 2260231:50121128108نهدع:0 التي يمر بها العاملون 
وهي الحذر أو الترقب ثم التعلم والتأقلم مع أدوار ومعايير بيئة العمل» ثم إتقان الدور 
المهني والتكيف معه (رونالد ريجيوء 1999» ص365). ومن ثم يصبح الرجل مؤهلا 
للترقي وما يتبعه من إثابات كالاعتراف وارتفاع الأجر وتحسن ظروف العملء الأمر 
الذي يدعم لديه الدافع للإنجاز مع تقدم العمر. عكس الحال لدى الإناث؛ إذ يبدأن حياتهن 
العملية بالانشغال بالزواج والأطفال؛ ثم مع تقدم أعمارهن تعود للانشغال أكثر بالعمل. 
ولذا يشير البعض إلى أن أمهات الأطفال الصغار يعملن في المتوسط لمدة 77 ساعة 
أسبوعيًا في المهام المنزلية الروتينية» بالإضافة إلى عبء العمل؛ مما يثير ضغوطا شديدة 
عليها لإنجاز متطلبات العمل والأسرة. كما تتحمل المرأة أكثر من الرجل مسئولية تعديل 
حياتها المهنية لتتواءم و متطلبات الأسرة (321 -320 مم ,2000 ,لإعلكستطعن]/0. 

و قد يرجع تزايد دافع الرجل للإنجاز مع العمر لنمو توكيد الذات مع تقدمه في 
العئر. فقد أثبتت الدراسات أن الأكثر عمر! أكثر توكيدا (طريف شوقي؛ 1998» ص ص 
153-1» وعبد الفتاح دويدارء 1991) حيث يتقبل المجتمع ويتسامح مع السلوك 
التوكيدي الصادر من الكبار» كما أن الفرد يكتسب مهارات التوكيد والاستقلال من خلال 
ما يواجهه من خبرات وفرص التدعيم. ومن شأن ارتفاع مستوى التوكيد أن يحسن من 
دافعيته للإنجاز. عكس الحال لدى المرأة التي تتسم بدرجة أقل من توكيد الذات عنها لدى 
الرجلء تلبية واستجابة للتوقعات الاجتماعية. 

وتميز الذكور بدرجة أكبر في كل من الطموخ والتوجه نحو المستقبل والمنافسة 
بالمقارنة بالإناث. ذلك ربما لأن المرأة أكثر معاناة من الغموض فيما يتعلق بمستقبلها 
وهويتها المهنية» لأن كلاهما أكثر ارتباطاً بالزوج والأعباء الأسرية» أو لعدم الاستقرار 
النفسي الناجم عن المتطلبات الأسرية وتعارضها مع متطلبات العمل. ورغم أن الطموح 
والتوجه نحو المستقبل والمنافسة من مكونات الدافع للإنجاز فقد تكون غير مقبولة 
اجتماعيًا من المرأة. وقد تبين بالفعل في بعض الدراسات أن المنافسة ترتبط سلبيًا بالسلوك 
المقبول اجتماعيًا رغم ارتباطها بالسعي نحو الإنجاز والنجاح المهني ,1985 ,2ع191©1) 
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223 .م: ولأن المرأة تحرص على الاستجابة أكثز لتوقعات الآخرين يقل لديها مستوى 
كل من المنافسة والطموح. 

وبالرغم أن الرجل بصفة عامة أكثر طموحًا وتوجهًا نحو المستقبل وميلاً للمنافسة 
من المرأة فإن هذه الفروق تتلاشى» حيث تزداد هذه الجوانب قوة لدى المرأة الحاصلة 
على مؤهل جامعي. وهناك فروق لصَآلج ذوي التعليم. الأعلى من الجنسين في مختلف 
متغيرات الدافعية للإنجاز - باستثذاء تقدير أهمية الوقت - بالمقارنة بذوي. التعليم 
المتوسط. يتسق ذلك مع ما كشقت أعتة دراشة عبد الفتاح دويدار (1991) حيث ارتبط 
لتعليم إيجايبا بالذافعية للإنجاز في عيثة المَوْظَينَ. مما يشير إلى دور التعليم في تنمية 
الدافعية للعمل لدى كل من الجنسين بصفة عامة والدافعية للإنجاز بصفة خاصة. وقد أثبت 
بعض الدراسات أن" التعليم يساعد.-عل- تنمية قم نحو أبعاد معيتةه من: الغمل» إذ: يضفي 
العاملون” الفتعلمون. - بضرف النظن-عن مستؤياتهم. التنظيمية - مزيداً من الأهمية لدلالة 
المهمة ععهده #قدع51. 1251" والاندساج #معصمع7017م] بدرجة أكبر منها لدى أقزانهم 
الأقن تعليماً (290 .م ,1998 ,:م8). وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن 
ارتفاع مسبتوى. إلتغليم يزيد من.مسئوليات. الشخيصس. وسلطاته في. كل من العمل والمنزل. 
وأن. التعليج_يعمل..على, وقاية الثبخصن_من. الشعور بالاستغلال. والاغتواب ٠‏ إذ. يوفر .له 
الشعوور_بالقوة والتحكم.في مختلف.أمور حياته 26 طكل-4[1. زطنطه]-لى رتعطوممعطت) 
(2001.,عتإمهمآ ع. 

أمل فيما. يتعلقة: بعدم وجود فروق:دالةة في, تقدير أهمية الؤقت تبعًا لاختلاف مستوى 
لتعليم (جائعي. / ثاتوي) فهى قد-يرجع إلى دور التطبيع. التنظيمي. في تنمية اتجاهات 
العاسل. وهار اته.فني' استخدام: الؤقت: و تلبية متطلبات: العمل. الناجح. وربما: يبوز الفرق في 
تقدير أهميت الوقت حسبد التعليم. لو كانت المقارنةة بين.مرتفعي التعليم. والأنيين. 

وتبين. أن الذكور المتزوجين - بصوف النظو عن مستوى تعليمهم. - أكثر مثابرة 
إلى أهمية الزّواج: المستقر ودوره الإيجابي في. حياة. الزجل. المهنية بصوف النظر عن 
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مستوى تعليمه. .وتبين أن المتزوجات منخفضات التعليم أقل من أقرانهن.مرتفعات التعليم 
في .كل من تقدير.أهمية. الوقت والاهتمام بالتميز والميل للمنافسة. أما إذا كانت المتزوجات 
من بذوات التعليم .الجامعبي .فهن يتفون ليس فقط على أقرانهن منخفضات التعليم؛ وإنما 
أيضنًا على الرجل مرتفع التعليم من حيث تقدير أهمية الوقت» ويعادلنه من حيث الاهتمام: 
بالتميز والمنافسة. ولذا فإن انخفاض مستوى التعليم لا يضر بدافعية الرجل للإنجاز بقدر 
ما يضر بدافعية المرأةء نظرً لأن التعليم بالنسبة للمرأة يمثل مصدر! رئيس أكبر لاكتساب 
الخبرات والمهارات منه بالنسبة للرجل. فهو بحكم ما يتمتع به من درجة أكبر من 
الاستقلالية يمكنه الاطلاع والاستفادة من .مصادر غير الرسمية للخبرات والمهارات 
ويعوضه بالتالي عن انخفاض مستوى تعليمه. 
ومن النتائج المهمة أن تقدير المرأة الأقل تعليمًا لأهمية الوقت يزداد إن كانت غير 
متزوجة أي .متفرغة للحياة المهنية. وبذلك فإن الزواج يؤثر سلييًا على دافعية المرأة 
للإنجاز إذا كانت .منخفضة التعليم» وذلك لما تعانيه هذه المرأة بإمكاناتها المحدودة .من 
صعوبة التوافق مغ .متظلبات العمل والأسزة. في حين يحقق الزواج للمرأة أثرا إيجابيًا 
على دافعيتها للإنجاز إن كانت مرتفعة التعليم» حيث يمكنها تلبية متطلبات مهام العمل 
والأسرة؛ مما يحقق لها الاستقرار:.والدعم النفسي والاجتمتاعي اللازم للإنجاز المهني. 
ثمة فروق بين الإماراتئين وغير الإماراتيين العرب في كل من المثابرة والاهتمام 
بالتميز والدرجة الكلية ‏ لصالح غير الإماراتيين» ولا توجد فروق أدالة بينهما في بقية 
مكونات الدافعية للإنجاز. وقد يتمبق ذلك إللى.حد ما مع دراسة عويد المشعان '(2000)»؛ 
التي كشفت .عن عدم وجود فروق بَيْن الكويتيين وغير الكويتيين في الدافعية للعمل والثقة 
بالنفس» وربما يتسق ذلك مع نتائج دراسة كل من علي عسكر وأحمد عباس (1988) التي 
كشفت .عن عدم: وجود فروق: حسب الخنسية: بهن الكويتيين وغير. الكويتيين'فئن ضغوط 
العمل لدى-كل من العاملين-بالقدريس «التمريض والخدمة النفسية. ومن الأرجح .أن الفرق 
بين -الإمارناتيين وبخير 'الإساراتيين: في .كلمن المثابرة والاهتمام بالتميز-“لا يعكس-فروقًا 
بين الثقافتين؛ بقدر.ما يعكس فروقًا في سياسة إدارة الفئتين من العاملين. إذ لا تمثل عينة 
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غير الإماراتيين مجتمعاتهم الأصلية» بل أنها عينة منتقاة تضم أفضل الكفاءات المتاحة 
ببلدانهمء نتيجة دقة الاختيار في المنظمات الخليجية مع توفر فرص التدريب وتنمية الخبرة 
المهنية» كما أن عقودهم يتم تجديدها في ضوء التقييم الدوري لمستوى إنجازهم. ولذا ظهر 
الفرق لصالح غير المواطنين. ويشير البعض أن إقالة العاملين الذين لا يبلغ أداؤهم 
المستويات المطلوبة يعد مسألة إيجابية» كما لو كانت عملية اقتلاع للأعشاب الضارة من 
أحواض الزراعة (رونالد ريجيوء 1999 ص 283). ولو كانت المقارنة بين العاملين 
العرب في بلدانهم وعينة الإماراتيين فمن المتوقع عدم ظهور فروق تذكر من حيث 
الدافعية للإنجان. 

وهناك تفاعل دال بين الجنس والأجر في الطموح والمنافسة والدرجة الكلية. حيث 
يزداد دافع المرأة للإنجاز - خاصة الطموح والمنافسة - إن كانت مرتفعة الأجر؛ نظرًا 
لأن ارتفاع الأجر يحقق. لها الأمن النفسي والاجتماعي والاعتماد على الذات وعدم التبعية 
المادية للرجل. كما أن الأجر قد يعوضها عما تواجهه من إحباط في العمل والأسرة. وتقل 
دافعيتها للإنجاز في حالة تدنيه » ربما لأنها أقل تعليمًا وتوكيدا للذات في العمل؛ أو أنها 
أقل تحملاً للإحباط بشكل عام.من الرجل. والأخير على العكس أكثر مقاومة لضغوط 
العمل والأسرة» أو ربما أقل تعرضنا لهاء ولذا لم تتأثر دافعيته للإنجاز باختلاف الأجر. بل 
يميل الرجل منخفض الأجر إلى الطموح من أجل زيادة دخله والاستفادة مما يتاح له 
من فرص الترقي والاستقلال وتلبية التزاماته الاجتماعية» مثلما الحال لدى الرجل مرتفع 
الدخل الذي ربما يدرك الدخل كمدعم لإنجازه ومهاراته في العمل. 

وتشير دراسة سيمانسيكي وزملائه أن العاملين الذين يعملون بدافع الاستقلالية 
والتحدي وطبيعة العمل أكثر إنتاجية ورضا عن العمل» عكس الذين يعملون بدافع الأمن 
والأجر وفوائد العمل المادية (1995 ,رلته © 02م8 :كاتسهصر<5). ولذلك قد 
تصدق مسلمات نظرية العاملين لهرزبرج على الرجال دون النساء في الدراسة الحالية. 
حيث قد يمثل الدخل أو الأجر من العمل بالنسبة له عاملاً من عوامل الصحة والسلامة» 
لأنه يرتبط-فقط بإشباع الحاجات الأدنى. أي أن الأجر يمثل أحد مصادر الدافعية الخارجية 
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في حين تمثل حاجات النمو والتطور والإنجاز والمسئولية من العوامل الدافعة. وبذلك فإن 
ارتفاع الدخل يكفي لتبديد الشعور بعدم رضا الرجل عن العملء لكنه لا يكفي لتحقيق 
الرضا وإثارة الدافعية. والرجل بذلك أكثر تطلعًا للترقي واهتمامًا بالجوانب الداخلية في 
طبيعة العمل ولا يمكن للمال إشباع الحاجات الأعلى. هذا في حين جاءت نتائج المرأة في 
هذه الدراسة على عكس مسلمات نظرية العاملين» حيث يمثل الدخل بالنسبة للمرأة أحد 
العوامل الدافعة» أي المثيرة لدافعيتهاء خاصة الطموح والميل للمنافسة» وقد ثبت ذلك في 
دراسة تجريبية حيث تبين أن تحسين راتب النساء يزيد من إنتاجيتهن» فقد قام بانوار 
بباكستان (1996 ,ة#تطمه©) بدراسة تجريبية تم فيها تشغيل مجموعة من النساء في 
' مزرعة ويتقاضين نفس راتب الرجال الذين يعملون بنفس العمل؛ فتبين بعد عامين أن 
المرأة حققت إنتاجاً يفوق إنتاج الرجال. ويمكن تفسير أهمية الدخل بالنسبة لدافعية المرأة 
بأن المال يوفر لها الشعور بالأمن ويعوضها عما تتحمله من ضغوط نتيجة الصراع بين 
متطلبات العمل والأسرة. أو لأنها لا تجمع بين عملين مثلما يقوم الرجل. ومن المحتمل 
أيضًا أن المرأة الأقل دافعية للإنجاز في العمل أقل تعليمًا وأقل دخلاً وأقل توكيدا لذاتها. 
وطالما أن دافع المرأة للإنجاز قد يقل مع انخفاض كل من الدخل وتوكيد الذات والتعليم 
فإن من الأهمية تحسين سياسات الأجور والترقي وتعليم المرأة وتطوير برامج اتنمية 
توكيدها الذات ومهاراتها في إدارة ضغوط العمل ومساعدتها على مواجهة الصراع بين 
أدوار العمل والأسرة حتى يمكن تهيئة المناخ النفسي والاجتماعي الذي يساعدها على 
تطوير دافعية داخلية تجاه العمل. وبمراجعة بعض نظريات الدافعية كالتوقع 
لإوضهاءءم»:8 والعدالة تإ؛ذناو8 يتنبأ الباحثون أن التباين في الدافعية ناجم عن تباين في 
تقييم الأفراد لنواتجهم من العمل ( والأجر أحد نواتج العمل والذي يقاس بدقة أقل من بفية 
النواتج). لذا يقترح البعض قياس الأجر بدقة ودراسة دلالاته لدى العاملين من الجنسين 
(1999 بالعطء1ة). 
وبذلك تخلص الدراسة إلى أن دافعية الإنجاز لدى الرجل تزداد مع ارتفاع مستوى 
توكيد الذات» في حين لدى المرأة لا علاقة بين توكيدها للذات ودافعيتها للإنجاز. ومن 
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خصائص هذه الدافعية أنها تزداد مع تقدم عمر الرجل في حياته المهنية» في حين لدى 
المزأة لا تختلف دافعيتها للإنجاز باختلاف العمر. وتزداد هذه الدافعية لدى الجنسين مع 
ارتفاع مستوى التعليم. كما يبدو ظاهريًا أن المرأة العاملة أقل دافعية للإنجاز من الرجل» 
ولكن تزول الفروق إن كانت تجمع بين المؤهل الدراسي الجامعي والزواج المستقر. 
وبينما يزيد الزواج من دافعية الرجال من مختلف المستويات التعليمية فهو يضر بدافعية 
المرأة للإنجاز إن كانت أقل تعليمّاء ربما لعدم قدرتها على التوافق مع ضغوط الأسرة 
والعمل. وبينما كان انخفاض الأجر من العوامل المرتبطة بانخفاض دافعيتها في العمل 
فهو من العوامل المثيرة لدافعية الرجل. ولذا فإن تحسين الدافعية للإنجاز - خاصة لدى 
المرأة المتزوجة الأقل تعليمًا- يتطلب تكثيف الاهتمام بالتعليم الرسمي وتنمية مهارات 
توكيد الذات والمساواة بين الجنسين من نفس الوظيفة والكفاءة في كل من الأجر وفرص 
الترقي. 
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+أ85565ناة 2520118535 عط ,2011 7نأ50 العرع ناءتطعة عمدعوعم1 10 .لعددناءوتل 15 عتتكومع زا 
0 معدوونت لعتدعدلة بها عط لإألدتععمع ,وععلزه[متء 98أ725نامعدء +10 لعع6م عم 


00نمع255 6[ء5 لمة اعلاعا موتأقعدلء عزعطا عل2مومنا 


-41- 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية 


رئيس التحرير 


أ.د. حسني إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر1993 

© تصدركل اريعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

© تهدف الجلة إلى المساهمة في تطوير ونشرالفكرالاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العريي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
المحاسبة: التمويل والاستثمار, التسويق: نظم المعلومات 
الادارية: الأساليب الكمية في الادارة الادارة الصناعية: 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري؛ وغيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرالمعرفة والممارسات الادارية. 

يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مراجعات الكتب 


- ملنصات الرسائل الجامعبة .الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمؤزمرات العلمية. 


الاشتراكات. 


الكويت 3 دينار للأفراد 

5 ]دينار للمؤسسات ١‏ - 
الدول العربية 4 للأفراد 

15 دينار للمؤسسات 1 
الدول الأجنبية 15 دولارا للأفراد 
60دولارا للمؤسات 20000 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 
د. صلاح عبد القادر النعيمي) 

الملخص: 

يتناول البحث موضوعًا يتركز فٍ جانب تحديد مواصفات وقدرات "الفكر الاسترانيجي" في 
ا منظمة. وقد أشارت الأدبيات ‏ إى عدد من ا حاولات التي هدفت ‏ لى تلمّس واقع وطبيعة القدرات 
التي ينبغي توفرها في القائد» ا مفكر الاستراتيجي؛ غي رأن تلك ا حاولات - على الرغم من ندرتها - 
كانت تتسم بغلبة الأطر النظرية والتعبير عن تلك ا مواصفات والقدرات» بالاستناد ‏ إى حوارات 
فكرية وارهاصات ذات علاقة بالشتخصية الاستراتيجية. 

ويستند البحث إى اختيار جموعة من ال مواصفات والقدرات التي تمثل حصيلة ما توفر 
للباحث من الصادر وا مراجع العلمية التي أهتمت با موضوع؛ وتم أختيار عينة مقصودة تضم عددًا 
من أساتئذة ا جامعات العراقية وجموعة مقابلة من القيادات العلمية والإدارية في التعليم العالي 
شاركرا ف تحديد أولويات كل من الواصفات التي تضمنتها استمارة الاستقصاء التي أعدت هذا 
الغرض. 

وقد تركزت نتائج البحث في إبراز وزن وأشمية مواصفات محددة للمفكر الاستراتيجي» قد 
توفر ا خطرة الأول باتجاه اعتماد سبل تطوير وتنمية قدراته في المستقبل ودوره ف أداء الهمات 
الاستراتيجية وتحقيق الغايات العليا للمنظمة. 


7 عميد المعهد التفني - بابل - جمهورية العراق. 
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المقدمة: 

استقطب مفهوم القيادة - عبر الزمن - اهتمام السياسيين والعسكريين والمفكرين» 
وقد شهدت مراحل تطور الفكر الإداري كتابات وأبحاث عديدة» تركزت باتجاه تحديد 
العلاقة والمقارنة بين المدير والقائد الإداري في إطار صياغة فلسفة واضحة في تحديد 
دور كل منهماء والإجابة على التساؤل شائع الاستعمال: هل أن كل مدير يمكن أن يكون 
قائدًا أو إستراتيجيًا بالضرورة ؟ 

إن التعامل مع الزمن وحركة التطور والتغيير - في ظل سيادة اللاإستقرار 
'راذازمهنوم10 واللاتأكد ««ؤ«نهودمن1 - في وقتنا الحاضرء يستوجب تحديد مسارات 
وتوجهات المنظمة سعيًا إلى اختراق المجهول وتنمية القدرات الفكرية اللازمة لتصور 
احتمالات المستقبل واستحضار الوسائل المطلوبة للمواجهة. 

وقد أشار (11 : 1998 .اه ء م:©20ام341)» إلى أن تعامل الاستراتيجية لايقتصر مع 
مجزد ماهو "غير قابل للتنبؤ" وإنما يتعداه إلى "المجهول" أو 'ماهو غير قابل للتعرف 
عليه" لذلك فإن إدراك التحديات الكبيرة المحيطة بما هو خارج وداخل المنظمة» يتوقف - 
إلى حد بعيد - على إمكانية الإفادة القصوى من كل صنوف المعرفة والخبرة» ومن ما هو 
متاح لها من قدرات وإمكانات.. يُعد القائد (المفكر) الاستراتيجي واحدًا من عناصرها 
الأساسية» بالاستناد إلى قدرته على تصور مستقبل المنظمة وتحديد اتجاه الأعمال فيها. 
أولاً: الإطار النظري 

إن أهمية تحديد مواصفات المفكر الاستراتيجي» تكمن في تنامي دور الاستراتيجية 
ضمن إطار مفاهيم وتطبيقات الإدارة المعاصرة وتأسيدًا على ذلك سيتم التطّرق إلى 
المفاهيم الأساسية ذات العلاقة» تمهيدا لإبراز المضامين الفكرية لقدرات الاستراتيجيين 
وأهميتها للمنظمة. 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 

1- الاستراتيجية والاستراتيجيون 

بالرغم من كل ما أورده الباحثون بصدد مفهوم "الاستراتيجية" () بوصفها خطة 
مداه أو مناورة نزه!» يُقصد من خلالها التفوق على المنافسين. 
- نمط من القرارات 53:6 أو موقف 205108 يعبر عن أسلوب التصرف لحماية 

المركز (الموقع) التنافسي. 

2 منظور انمومه أو عملية ووعهه,ط؛ تشمل عدداً من الأنشطة والأفعال المقصودة. 

إلا أن التحديد الدقيق لهذا المفهوم يعد أمرًا من الصعب الوصول إليه بسبب تعدد 
مضامين العملية الاستراتيجية وتنوع أساليبها فالاستراتيجية وصفت بكونها شئ في داخل 
عقول الاستراتيجيين 21- 11 : 1987 ع:ءاتام868)) وهي ترتكز إلى قدرة الاستراتيجي 
على التفكير العميق» وأبعد من الاطار المحدد (المنظور) للمشكلة..إنها تعني توجيه أكثر 
من سؤال: 

- كيف يمكن تصور ما سيحدث في المستقبل؟ 

- ماهي الخطوة (الخطوات) القادمة المطلوبة؟ 

- ما هي الوسائل والاستحضارات اللازمة لجعل تلك الخطوة في صالح المنظمة؟ 
1- 1 من هو الاستراتيجي ؟ 

تتكامل وجهات نظر الباحثين بصدد أهمية ودور "الاستراتيجي" ومسئوليته في نجاح 
أو فشل المنظمة.. وإذا كان البعضء يؤكد على تأثيرات (نفوذ) الإدارة العليا في مجال 
صياغة الاستراتيجية وصناعة القرارات الاستراتيجية وتحديد غايات وأهداف المنظمة في 
مواجهة التغير البيئي: 


(*) بالامكان مراجعة المصادر التالية : 
(12: 1996 , #عكاتدم عق مم,ع010) (19-21: 1998 , معاععطى 2 «#عومدتم) 
.(0311992:16,42) 
نمه8) (257: 510263,1995) (10-15: 1996,مستدوعة ععءطنسن0) (1980:7,ممنت0©) 
.(1987:76-77, 
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,1997:6375 ,دصوماء ضلع؟ ينمأمشسودك)ر (2001:490 ,.[ غء ,1111 و ((0021,2001:50) 


يشير آخرون إلى أن الاستراتيجيين يعملون غالبًا تحت عناوين متباينة» مثل: 
الرئيس الأعلىء المالكء رئيس مجلس الإدارة» المدير التنفيذيء العميد الريادي (المقاول) 
(2001:9 4 (1994:10 ..21 6ه ,أطعند) ويلاحظ أن النجاح الاستراتيجي؛ يرتبط بعدد 
أوسع من الأفراد (المدراء) في المنظمة.. وهم أولئتك الذين تتوفر فيهم متطلبات القيادة.. 
ومهارات فكرية فائقة» لذلك يحدد (الهيتيء 1997) أن "الاستراتيجي" هو الذي يمتلك 
المواصفات التالية: 
- قدرته على (الإدراك؛ التحليل التشخيص والتركيب).. وتكون له توجهات داخلية 
وخارجية. 
- مواصفات شخصية متميزة (مبدع» خلاق» نشيط» فاعل» مطور). 
1 - 2 الفلسفة الشخصية: 
اذا كان جوهر الاستراتيجية يتمثل في ضرورة تكوين وضع يكون من القوة 
والمرونة؛» وبطرق منتقاة» بحيث يساعد المنظمة في تحقيق غلياتها (1998 ع7همتامن3 ؛ 11 
فإن على 'الاستراتيجي" امتلاك القدرة (مجموعة القدرات) التي تعينه على التعامل مع 
الأوضاع المختلفة التي يمكن أن تواجه المنظمة الآن وفي المستقبل. 
وتُّعد فلسفة "المفكر الاستراتيجي" وقيمه؛ عاملاً مؤثرً! في صياغة الاستراتيجية التي 
تشكل بناء على إدراكه لمعطيات البيئتين الداخلية والخارجية وما يحمله من خبرة 
وخصائص شخصية. 
كما أن اختلاف الاستراتيجيين عن بعضهم يعود إلى فلسفتهم الشخصية التي تسئند 
إلى (اتجاهاتهم؛ قيمهمء أخلاقياتهم» القبول بالمخاطرة» المسئولية الاجتماعية» الربحية؛ 
الأهداف قصيرة الأمد مقابل الأهداف بعيدة الأمد... ونمط المديرين). ((9 :2001 14«ةو2 
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والتساؤل المهم؛ كيف يمكن للاستراتيجي أن يؤدي دوره المطلوب؟ وما هي 

القدرات والمواصفات التي ينبغي أن يمتلكهاء لكي يكون قادرًا على حل المعضلات 
والمساهمة في تحقيق غايات المنظمة وضمان نجاحها وتفوقها يؤكد: 


(1998:70 81 غه 0715 أن الاستراتيجيين يستخدمون منظ ور التفكير العقلاني [2م2280 
1518" معتبرا أن التفكير الاستراتيجي يستند إلى 'النشاط الغقلي" في التعامل مع 
المشاكل. 


وأبرزت المحاولات الفكرية التي توفرت للباحث؛ عددًا من السمات ذات العلاقة 
بملامح شخصية الاستراتيجي تركزت في ثلاثة محاور أساسية هي: الرؤية الاستراتيجية» 
والتفكير الاستراتيجيء وسمات أخرى مرتبطة بصناعة القرار وأداء المهمات الاستراتيجية 

وقد حدد (1992:105-113 ممه2 عه #عطناطه:م8381) في دراستهما الفريدة عدث 
؟ أعقة8]! ث أقناآ 0 أذأعء52 ى ناملا محفظة من الأسئلة التي يمكن أن نختبر من 
خلالها الاختلاف بين الاستراتيجي والمدير وعلى أساسها استندت دراسة (الخفاجي 
والبغدادي 2001) في محاولة للاستعانة " بالمنظور المعرفي " في تحديد ملامح 
الشخصية الاستراتيجية للمديرين. 
2 - المضامين الفكرية لقدرات الاستراتيجيين: 

يذكر (1983:61-70 تقدماءجرب8)؛ أن المديرين يتقدمون بعد أن يكونوا قد إكتسبوا 
سمعتهم الحسنة بوصفهم مديري أقسام أو رؤساء أقسام لأحد الفروع التشغيلية أو أكثر.. 
وعند وصولهم إلى مستوى الإدارة العليا يكونوا قد حققو لذائهم إطارًا مرجعيًا ذا درجة 
عالية من الثبات بغرض تقييم المقترحات المتعلقة باستراتيجيات المنظمة وتخصيص 
الموارد. 

إن استقراء طبيعة المهمات (النشاطات) التي ينبغي على المفكر الاستراتيجي القيام» 
بها يجعلنا نتحسس أهمية ودور "العقل' وتراكم الخبرة وتلك المهارات» التي يصعب 
توافرها لدى الكثيرين. 
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2 - 1 الرؤية الاستراتيجية 71510177 511:477150610: 
تؤكد الشواهد التي يُشير إليها الباحثون» أن الجانب الأساسي في قدرات 
"الاستراتيجي" يعتمد على امتلاكه رؤية ذات أبعاد شمولية يحدد من خلالها اتجاه 
الأعمال... وهي التي تعينه على تصور ما يمكن أن يحصل في الساعات أو الأيام أو 
الشهور والسنوات القادمة وفقا لدرجة حساسية وأهمية الحدث (مجموعة الأحداث) ذات 
العلاقة. 
وقد وصفت الرؤية بطرق متعددة» على أنها 'فن رؤية الاشياء غير المنظورة 
(غير الملموسة)" (1995:740 .21 :© 004,هآ) كما أنها " ذات علاقة باستكشاف المستقبل 
والحفاظ على توجهات المنظمة (1995:55 21 غ© 1996:6)©810 2855 يق 0141116 وهي 
تمثل؛ "الحالة المرغوبة لمستقبل المنظمة التي تعكس طموحات الاستراتيجيين 
(01651997:15ط56 © «معصطهة) وكان 1992:106 ,ممه22ئوطناطممادن8 قد قدما وصفا 
دقيقا ومركزا يشير إلى "أن الرؤية لاتعني الهدف.. وإنما هي نقطة موجهة؛ تدل (ترشد) 
حركة الشركات (المنظمات) باتجاه معين» وإذا ما كانت واقعية وتخاطب مشاعر العاملين 
وذكائهم فإنها يمكن أن تتكامل وتوجه المنظمة بالاتجاه الصحيح". 
مما تقدم» يمكن الاستنتاج ان الرؤية عنصر مميز للمفكر الاستراتيجي " إتفقت 
بصدده آراء الباحثين والمفكرين.. حيث أعتبرت: 
- شكل من أشكال القيادة. 
- إحدى المهمات العظيمة (الحساسة) التي يقوم بها كبار القادة في المنظمة. 
- نمطا من قيم المنظمة ذات أبعاد فريدة تتعلق بمستقبلها. 
وإن قدرة الاستراتيجي في إحداث التحول المطلوب في ثقافة المنظمة والتأثير في 
الآخرين باتجاه قبول وتبني ما يخطط لانجازه.. يُعد نجاحاً لتنفيذ رؤاه الاستراتيجية. 
,(1993:1052-1081 ,تع تهنا يهومه57 ممع 0) ,(21.,1995:740 أءرلمهته1) 


(1996:8 أعة عم نط) ,(2,1999:110مومصسمط]1) 
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وتأسيسًا على ماتقدم؛ فالرؤية.. لاتعني مجرد تصور أو تخيل ذا علاقة بفترة أو 
بأوضاع قادمةء إنما هي بمثابة أداة وقدرة تستند إلى إمكانات وخبرة ودراسة عقلانية 
لواقع ومستقبل المنظمة» بما يجعلها تحقق الييف المطلوب في توحيد العاملين باتجاه 
أغراض المنظمة العلياء 
2 - 2 التفكير الاستراتيجي 1711111137 51471211610 : 


يشير (1998:76 ..1ه 88717,66) إلى أن عقل الاسترتيجي عبارة عن جهاز معقد 
ومدهش.. ويضيفء نحن نفاجئ دائمًا بقوة العقل البشري» وبنفس المستوى غالبًا ما 
نندهش بمحدداته التي تؤ ثر في القدرات المعرفية للانسان» وهي”: 
- طاقة معالجة المعلومات. 
- القدرة على الاحساس (التحسس) بالمعلومات. 
- طاقة خزن المعلومات. 

ْ ويؤكد (51998:485ناه6اء116,2) في ضمن مخطط توضيحي إن الغرض من 
التفكير الاستراتيجي هو اكتشاف الجديد تصور الاستراتيجيات والرؤية بصدد المستقبل 
المحتمل. 

وبشكل أكثر وضوحاً (الاختلاف عن الحاضر) لذلك فإن عملية التفكير تشمل 

(التركيب ناءطاسوىء التباين/ الاختلاف 6«مع:::2 الابتكار / الخلق 806دعت) وتأسيساً 
على ذلك عد 'التفكير الاستراتيجي" عنصر! مهما في التخطيط الاسترتيجي» وهو يعتمد 
على نظرية التعلم بالاستناد إلى المعلومات التي تتوفر لدى الاستراتيجي من المصادر 
المختلفة (خبرتة الشخصية؛ والمصادر الخارجية) ويتطلب التفكير الاستراتيجي» ان تتوفر 
لدى المعنيين أبعاداً فكرية غير إعتيادية» تتيح لهم إمكانية: 
- التصور 28005اع12 
- الحدس «منادانم1 والتأمل 6مما/ع2 
- لضيو غطع نومآ والإدراك «منامعمءط 


وي 
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بهدف اختراق المجهول وتقريب صور المستقبل.. تمهيداً لتهيئة الاستحضارات 
اللازمة للقرار الاستراتيجي؛ هذه القدرات استخدمها العلماء والباحثون في تفسير الظواهر 
المختلفة في حياتنا على مر العصور وقد تطلب التغيير والتطور التكنولوجي الهائل في 
حياتناء أن تتوفر لدى المديرين والمسئولين والقادة الاستراتيجيون في منظماتناء قدرات 
أكثر اتساعاء تستند إلى النظرية المعرفية /ردمءط7 05هانمع005© لتنمية الفكر وطرق 
استخدامه في مواجهة التعددية والاختلاف والتباين في الظواهر والمشاكل الحالية 
والمحتملة. 
وفي هذا الصدد يذكر (ع0802 ناءندء) في مقالةودعمزودا8 عدعمدمد[ 04 رخ 16" 
إن معايشته في عدد من الشركات اليابانية الكبيرة أوصلته إلى حقيقة عدم وجود مخططين 
استراتيجيين كبار فيها.. وإنما لديهم 'استراتيجيون" يتمتعون بفطنة طبيعية وذكاء بمستوى 
عال. (1998:93 .1ه غ87176). 
2 - 3 القرار الاستراتيجي «دمذوقء7 عنوءغها5: 
تتُخذ القرارات الاستراتيجية عادة تحث ظروف المخاطرة وندرة المعلومات...إذ 
يُشار إلى أنها تصنع مع وجود معلومات تكون غير كاملة دائمًا وخاطئة غالبًا بسبب سيادة 
حالة اللاتأكد في المستقبل (2000:12 عمدمسه؟ 2ت هذاانسء82) لذلكء فإن مثل هذه 
القرارات.... تستوجب توفر قدرات متميزة» خاصة وإن معظمها يكون في إطار نظرة 
شمولية لمستقبل المنظمة. ويذكر (1996:4 صمنب© 42 عمءمام88) أن القرارات 
الاستراتيجية تحدد الاتجاه العام للمشروع (المنظمة) وحيويته إذا وأنها تساعد في: 
- صياغة الغايات الحقيقية. 
- رسم الحدود الواسعة التي تعمل المنظمة في إطارهاء 
- تملي طبيعة الموارد التي ينبغي أن يصل إليها المشروع. 
- تحدد الأنماط الرئيسة التي سيتم توزيع الموارد يموجبها. 
- تحدد فاعلية المشروع. 
- جعل ميدان العمليات هو (الإدارة من أجل الكفاءة). 
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وبناء على ماتقدم تبدو مهمة "المفكرالاستراتيجي' أكثر صعوبة في مجال صناعة 
القرارات الاستراتيجية التي ينبغي أن تحقق حالة التوازن بين واقع المنظمة ومتطلبات 
بيئتها ومستقبلها في ظل ظروف اللاتأكد. 

ومن هذا يؤكد (1998:18 دهاء17/56 ي* ممومدة8) أن القرارات الاستراتيجية لا تشبه 
القرارات الأخرى وهي تشير إلى مستقبل المنظمة في الأمد البعيد. 

كما يوضح (1999:6 508م8000) أن صناعة القرار عملية مرتبطة بوجود 
مشكلة» وهي تؤخذ غالبًا بمعنى إيجاد حل للمشكلة» مما يضفي على صناع القرار 
الاستراتيجي» مسئولية مضافة.. نتيجة ارتباط ما سيحدث للمنظمة - في كثير من الأحيان 
- بنتائج قراراتهم حيث يرتبط التنفيذ الفعال للاستراتيجيات بالقرارات ذات العلاقة. 

وتؤكد الشواهد أن الدراسات الخاصة بصناعة القرار توصلت إلى أن صانعي 
القرار يقيمون البدائل التي تمهد طرق التنفيذ... وبالتالي فإن دور الاستراتيجي يكون أكثر 
وضوحًا في خلق "الموائمة" بين السياسات الوظيفية والأنشطة الضرورية وبالشكلٍ الذي 
ينسجم مع متطلبات استر اتيجية المنظمة (1998:1148 ,011715 (73 - 1996:70 00888). 

واستنتاجًا مما تقدمء تبرز أهمية القيادة المنسقة والمسئولة والملتزمة للمفكر 
الاستراتيجي إلى جانب قدرته على التأثير في مجرى الأحداث بالاتجاه الذي يجعل قرارته 
الاستراتيجية تصب في صالح بناء وتوسيع موارد وقدرات المنظمة. 
ثانيا : منهجية البحث 
1- مشكلة البحث وهدفه: 

تباينت الآراء والأفكار المطروحة بصدد طبيعة وقدرات "القائد".. 'المفكر" 
الاستراتيجي وفقًا لتباين الفلسفة التي تبناها الباحثون وزاوية اختياراتهم وثقافتهم في مجال 
دراسة المنظمة والسلوك التنظيمي» وقد توصلت بعض الدراسات - بالرغم من ندرتها - 
إلى تحديد ملامح متعددة لشخصية الاستراتيجي؛ إلا أنها اعتمدت أسلوب. المحاورة الفكرية 
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ومخاطبة العقل في تشخيص تلك الملامح التي لم يجر اختبارها أو التثبت من حقيقة 
ومستوى أهميتها وأولوياتها عمليًا. 

وبناء على ما ذكر في أعلاه يتركز هدف البحث الحالي في محاولة الإجابة عن 
التساؤلات التي طالما أثيرت في هذا المجال ولا تزال بحاجة إلى مساهمات علمية جادة. 
- من هو الاستراتيجي ؟ وما هي حقيقة المواصفات التي ينبغي أن تتوفر لديه ؟ 
- ما المضامين الأساسية لفلسفتة الشخصية ؟ وما دوره في أداء المهمات الاستراتيجية؟ 

على أمل أن ثثير النتائج التي يتم التوصل إليهاء اهتمامات الباحثين وإدارة 
المنظمات لتشخيص وتنمية قدرات المديرين (الأفراد) ذوي المهارات الفكرية في مجال 
صناعة القرارات الاستراتيجية وتحديد توّجهات المنظمة للأمد البعيد. 
2- فرضية البحث: 

تعمل المنظمات في بيئة تتصف بكونها متغيرة وغير مستقرة غالبّاء لذلك يتوقف 
نجاحها وتفوقها على ما تمتلكه من قدرات وإمكانات.. يعد 'المفكر الاستراتيجي" واحدًا من 
دعائمها الأساسية. 

' ولغرض تفحص إمكانية تحديد مواصفات المسئولين عن صناعة القرار 

الاستراتيجي في المنظمة بالاستناد إلى أكثر من رأي من بين مجموعة الخبرات المتاحة: 
يستند البحث الحالي إلى فرضية أساسية مفادها : 

"عدم وجود اختلاف في وجهات نظر الأساتذة (الأكاديميين) والقادة (إلعمليين) في 
تحديد مستوى ودرجة أهمية مواصفات معينة للمفكر الاستراتيجي ". 
3- أداة البحث و اختبار نتائجها: 

تأسيسًا على ما تقدم.. فقد شكلت الآراء والأقكار التي وردت في أدبيات الإدارة 
الاستراتيجية ونظرية المنظمة والسلوك التنظيمي وبالذات ما توصل إليه كل من : 
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((1992 ممه © أعطناطعامف188 و (الخفاجي والبغدادي» 2001) في دراستيهما 
بصدد تحديد ملامح شخصية الاستراتيجي (أنظر الملحق 2) إطارًا مرجعيًا اعتمده الباحث 
في تصميم استمارة استقصاءء تعد محاولة غير مسبوقة - قدر ما أطلع عليه الباحث - 
لتثبيت مواصفات "المفكر الاستراتيجي" في المنظمة وتحديد الأهمية النسبية لقدراته 
المطلوبة. وقد شارك في إغناء (استمارة الاستقصاء) عدد من الأساتذة في اختصاصات 
الإدارة العامة و إدارة الأعمال. 
كما جرى اختبار ثبات الإجابات بتكرار توزيع الاستمارة على عينة تجريبية مؤلفة 
من (20) مستجيبا"» وزعت على فترتين متباعدتين (خلال مدة شهرين) حيث تم الحصول 
على إجابات (14) منهم واختبار النتائج التي كانت 'متوافقة" باستخدام الحاسوبء. برنامج 
5 5855 وبلغ معامل الثبات لاستمارة الاستبيان وفقا" لمتغيراتها الأساسية كما يأتي : 


واختار الباحث عينة مقصودة؛ تتألف من (50) أستلاًا جامعيًا بمرتبة علمية 8 
أستاذ مساعد) و (50) من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الحصول على 
إجابات متوازنة تربط بين الجانبين الأكاديمي (النظري) والتطبيقي (العملي) في التعبير 
عن مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة. 


وبلغ عدد الاستمارات التي أخضعت للتحليل (87) استمارة» (41) منها للأساتذة و 
(37) استمارة للقادة. 
- المعالجة الإحصائية: 


استخدم الباحث الوسائل الإحصائية التالية» لقياس النتائج واختبار فرضية البحث. 
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1-4 الوسط الحسابي الموزون م76 4عاطونة:75 

لتحديد مستوى و أهمية كل من المواصفات قيد الدراسة» (من وجهة نظر الأساتذة 
والقادة في التعليم العالي)» على وفق مقياس " ليكرت الخماسي " 


(770 ,م2 ) + ... وو + 06.117 


ونا 


ا 


مك ...ور ع 


على افتراض أن: 
م3 2ل,,2 تمثل قياسات عينة قوامها (م) 
77 ,7,1 تمثل أوزان هذه المفردات 
2-4- الاتخراف المعياري دهغوذء27 0لسمقلسهاد: 
لقياس شذة تركز أو تشتت الإجابات عن المتوسط لكلا الفئتين. 

3-4- المختبر الإحصائي (50م؛ ©) باستخدام برنامج ووه : 

لاختبار فرضية البحث في تحديد مدى وجود فروقات معنوية بين إجابات الأساتذة 
والقادة لمتغيرات البحث الأساسية أو التوافق في الإجابات بشأن مواصفات المفكر 
الاستراتيجي في المنظمة؛ التي تضمنتها استمارة الاستقصاء.9”') 


(* شارك في الإجابة على استمارة الاستقصاء الأساتذة من جامعات (بغداد » الموصل ٠‏ البصرة » 
القادسية) وكلية التراث الأهلية الجامعة... أما على مستوى القيادات... فقد أجاب على استمارة 
الاستبيان أصحاب المواقع القيادية في وزارة التعليم العالي (وكيل وزارة ٠‏ المستشار » رؤساء 
الجامعاتء المدراء العاملين في الوزارة » عمداء الكليات ومعاونيهم » رؤساء الأقسام العلمية » 
بعض مدراء المراكز البحثية في الجامعات 
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ثالثا: تحليل الإجابات ومناقشة النتائج: 


بغية تحديد وزن ومستوى أهمية كل من المواصفات (القدرات) التي أكد عليها 


البإحثون والمفكرون... جرى تحليل إجابات أساتذة الجامعات والقادة في التعليم العالي 
لتشخيص طبيعة مواصفات المفكر الاستراتيجي من وجهة نظرهم. 


1- الأبعاد المؤثرة في شخصية المفكر الاستراتيجي 


تظهر نتائج الجدول (1) ما يأتي: 
هناك تأكيد على أهمية الخبرة الشخصية معبراً عنها بسنوات الخدمة في مجال 
العمل (تؤشر نسبة» 9561 من إجابات الأساتذة 9043.2 من إجابات القادة: 
6 على المستوى الإجمالي.. 
ضرورة أن تكون سنوات الخدمة أكثر من (15) سنة؛ وهناك نسب أقل تؤشر 
على ضرورة أن لا تقل خبرة الاستراتيجي عن (10) سنوات في مجال العمل. 
توضح النتائج أيضاء تحديد إجابات كل من الأساتذة (9041.5) والقادة (9648.6) 
و (044.8؟ إجمالاً) أن خدمة المفكر الاستراتيجي في منصب قيادي ينبغي أن لا 
تقل عن (5) سنوات في أي حال... وأن الإجابات - بشكل عام - تميل باتجاه 
تزايد أهمية متغير الخبرة في موقع قيادي. 
وفيما يخص المؤهل العلمي تبين نتائج الجدول ذاته؛ أن هناك توجهاً عام نحو 
تأشير أهمية أن يكون المفكر الاستراتيجي حاصلاً على شهادة عليا تؤهله لأداء 
المهمات المطلوبة. وأن إجابات الأساتذة باتجاه حصوله على شهادة الدكتوراه 
(نسبة 9087.8) هي الأكثر ميلاً في هذا المجال. 

ويلاحظ أن النتائج - بشكل عام - تؤكد أهمية التراكم المعرفي (نظريًا وتطبيقيا) 


بالاتجاه الذي يوفر للقائد (المفكر) الاستر اتيجي» فرصة تكوين تصورات شمولية والقدرة 
على صناعة واتخاذ القرارات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذهاء بالشكل المطلوب.. على 


الرغم 


من وجود قناعة لدى الباحث - في ضوء قراءته وما ينبئ به التاريخ - أن هناك 
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حالات لبروز إمكانات استراتيجية عند بعض القادة أو المديرين والمسئولين دون امتلاكهم 
للتحصيل العلمي المناسب.. إلا أن طبيعة الظروف الحتمية التي تحيط بمنظماتناء وتطور 
تقنيات العلم والمعلوماتية في العصر الحالي؛ جعلت من توافر مواصفات الخبرة الشخصية 
والمؤهل العلمي المناسب ضرورة ملحة لمواكبة التغير السريع والهائل في مجالات الحياة 
كافة. 
2- الفلسفة الشخصية وأداء المهمات الاستراتيجية: 
يتضح من معلومات الجدول (2) أن إجابات الأساتذة والقادة (شاغلي المناصب الإدارية 
والعُلمية في التعليم العالي) توافقت إجمالا في تشخيص مستوى ودرجة أهمية الفلسفة 
الشخصية للمفكر الاستراتيجيء إذ بلغ الوسط العام لإجاباتهم (3.53» 3.18) درجة على 
التوالي وفقاً لمقياس ليكرت المؤلف من (5) درجات... مما يعطي وزناً بدرجة تفوق 
المتوسط قليلاً لمستوى أهمية 'الفلسفة الشخصية' بشكل عام. 

وفيما يخص "أداء المهمات الاستراتيجية": تشير إجابات الأساتذة إلى تحديد مستوى 
بدرجة عالية لدور'المفكر الاستراتيجي" في هذا المجال... بلغ الوسط العام (4.04) درجة» 
بينما بلغ الوسط العام لإجابات القادة (3.31) درجة. 

وتظهر النتائج الانحراف المعياري لإجابات الأساتذة والقادة (0.2782؛ 0.2367) 
فيما يخص متغيرات الفلسفة الشخصية و(0.2252: 0.0971) لمتغيرات أداء المهمات 
الاستراتيجية.. أن الإجابات تتركز حول الوسط العام. 

. ولإعطاء صورة أكثر تفصيلًء فيما يخص المتغيرات الفرعية.. يتبين أن الأساتذة 
حددوا وزنًا عاليّا لمتغير (أخلاقيات العمل) المتوسط الموزون (4.07) درجة» بينما 
أعطى القادة وزنًا أعلى لمتغيري الاتجاهات والقيم الشخصية (4.24) درجة والاهتمام 
بالمسئولية الاجتماعية (4.38) درجةء حيث توضح النتائج أهمية أن يسعى المفكر 
ا و ل ان ا الك ل 

المنظمة والمجتمع. 
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كما يتضحء أن إجابات الأساتذة حددت وزناً عالياً لكل من متغيرات (التشخيص 
والتحليل البيئي 4.07 درجة) (تنظيم و إدارة المعلومات 4.29) (تطوير خطط العمل 
الميدانية 4.32 درجة)»؛ (التخطيط وصياغة الاستراتيجية 4.61 درجة) في مجال أداء 
المهمات الاستراتيجية.. بينما ركزت إجابات القادة على متغير (التقويم الاستراتيجي 4.24 
درجة) مما يؤكد أهمية دور المفكر الاستراتيجي في مجال العمليات الاستراتيجية. 
3- المضامين الفكرية لقدرات المفكر الاستراتيجي: 

توضح نتائج الجدول (3) أن إجابات أساتذة الجامعات تؤشر وزناً أعلى من الأهمية 
- وفق مقياس ليكرت - لكل من القدرات الأساسية التي يحتاجها المفكر الاستراتيجي 
أساساً في أداء نشاطاته الاستراتيجية» إذ بلغ الوسط العام لكل من.. الرؤية الاستراتيجية ( 
6 درجة مقابل (3.30) درجة» الوزن الذي حددته إجابات القادة.. والتفكير 
الاستراتيجي (4.12) درجة مقابل (3.43) درجة.. والقرار الاستراتيجي (3.67) درجة 
مقابل (3.60) درجة تمثل إجابات القادة. 

وبشكل عام؛ يمكن القول أن هناك تركيزاً من قبل الأساتذة على ضرورة امتلاك 
المفكر الاستراتيجي بدرجة عالية للمتغيرات الفرعية التالية: 
في مجال الرؤية الاستراتيجية: 
- التمتع برؤية ذات أبعاد شمولية (المتوسط الموزون 4.73 درجة). 
- تهيئة الوسائل المرتبطة باستكشاف المستقبل (المتوسط الموزون 4.27 درجة). 
- امتلاكه للحس الفطري ورؤية الأشياء غير المنظورة (المتوسط الموزون 4.20 درجة). 

بينما أكدت إجابات القادة (العمليين)» أهمية الرؤية ذات الأبعاد الشمولية للمفكر 
الاستراتيجي والتي يحدد من خلالها اتجاه الأعمال (بلغ المتوسط الموزون 4.43) وهي 
اكثر القدرات التي أكدت على أهميتها إجابات كل من الأساتذة والقادة في مجال الرؤية 
الاستراتيجية. ش 
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في مجال التفكير الاستراتيجي: 
حددت إجابات الأساتذة وزنًا أعلى لكل من أبعاد التفكير الاستراتيجي : 
- الحدس (المتوسط الموزون 73ر4 درجة). 
- التصور (المتوسط الموزون 66ر4 درجة). 
- الإدراك (المتوسط الموزون 02ر4 درجة). 
ووزنا بدرجة عالية لقدرات التفكير الإبداعي 
- *_الفطنة / الذكاء الطبيعي (المتوسط الموزون 4.29 درجة) 
- 2 مرونة التفكير (المتوسط الموزون 4.29 درجة) 
ويلاحظ أن هذه النتائج تشير إلى تأكيد الأساتذة على ضرورة امتلاك المفكر 
الاستراتيجي لمؤهلات ذات علاقة بالموهبة والحس الفطريء إلى جانب أهمية المرونة في 
التفكير.. إذ توافقت إجابات الأساتذة والقادة في تحديد درجة عالية من الأهمية لهذه 
المقدرة» (بلغ المتوسط الموزون 4.29: 4.29 درجة) على التوالي؛ مما يعزز ضرورتها 
للمفكر الاستراتيجي. 1 
في مجال القرارات الاستراتيجية: 
توضح نتائج الجدول (3) أيضتاء أن إجابات الأساتذة ميزت أهمية القدرة على تحديد 
توجهات المنظمة ونطاق أعمالها (بلغ المتوسط الموزون 4.20 درجة) وذلك ما يتوافق مع 
إجاباتهم السابقة بصدد أهمية قدرة المفكر الاستراتيجي على تحديد توجهات المنظمة في 
مجالي الرؤية والتفكير الاستراتيجي. كما أوضحت الإجابات أهمية التركيز على ضرورة 
امتلاك المفكر الاستراتيجي قدرة البخث على الفرص الجديدة واستغلال المتاحة (المتوسط 
الموزون 4.15 درجة). وبما يتناسب مع توجهات القادة كانت إجاباتهم تحدد وزناً عالياً 
لكل من متغيرات : ش 
- مساهمة الاستراتيجي في صناعة الغايات العليا للمنظمة (المتوسط الموزون 4.24 درجة) 
- دوره في القيادة المنسقة والملتزمة نحو الغايات العليا (المتوسط الموزون 4.05 درجة) 
- توفيره لمقومات حشذ الإمكانات (المتوسط الموزون 4.03 درجة) 
هم 
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جدول (1) 
أبعاد شخصية المفكر الاستراتيجي 


المتغيرات 
( الخصائص الشخصية ) 
1 - الخبرة الشخصية ( سنوات الخدمة في مجال العمل ) 
* اقل من 5 سنوات 
" (5) - اقل من (10) 
)10(٠‏ - قل من (15) 
* (15) سنة فأكثر 


* (10) - اقل من (15) 


3 - التحصيل الدراسي ( المؤهل العلمي ) 
* إعدادية 
* دبلوم فني / بكالوريوس 
* دبلوم عالي / ماجستير 


* ك/ التكرارات 
*" إجمالي عدد الإجابات للأساتذة (41) وإجمالي إجابات القيادات العلمية والإدارية (37) ٠‏ 


504.8 
30.8أ”5 


جداول بالعرض 
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(0 90:0 ) يقب كسب بكر معومرى 


) (ج- سردم‎ 85 ٠ 


قرس سمس مر يمير برسي عي رجهم جد 


يقي بسي مصم درم 


يتحججر يجيم جر كبرد يخس ء 660 
2) م 
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المتخيرات 
* الرؤية الاستراتيجية 
- امتلاك الحس القطري 


- شمولية الرزية. 

- التعامل مع المجهول 

- وضوح الرؤية 

اقناع الآخرين للأيمان برؤيته. 
- تحويل الرؤية الى واقعم 

- تهينة الوساتل المرتبطة 
باستكشاف المستقبل 

- توحيد الجهود باتجاء الغايات 
المليا 


- الوسط العا لاجما9) 
الانحرات المعياري 
59 

1 

0 


(160نم2 ) ماق 


جدول ر3 ) 


يوضح وزن وأهمية القدرات الأساسية للمفكر الاستراتيجي من وجهة نظر الأساتذة والقادة في التعليم العالي 


المتوسط الموزون 
رت 
-- لإجابات الأساتذة 

* التفكير 5 
الاستراتيجي 

الايعاد : 

- القتصسور 2466 

- الادراك 462 

- التيصر 32,59 |31 
- الحدس 273 

التقكير الابداعي: 

- القطلة (الذكاء 229 

الطبيعي) 

- الابتكار 36 

- الابداع 3278 

- المروقة 429 

- الوسط العام 4.12 3 
(اجمالا) 

002 5 

1 222 
اننا 1139 
5 04 


المتوسط الموزون 
الإجابات القادة 


المتغيرات 
* القرارات الاستراتيجية 
صتاعة القرار: 

- صياغة الغليات العلياً 

- تحديد توجهات المنظمة 
ونطاق اعمالها 

- بناء وتوسيع الموارد 
البحث وأستثمار القرص. 
مقومات القرار 

- التأثير في مجرى الاحداث 
- حشد الامكانات 


- المفاورة. 
- القيادة المنسقة والمسؤولة. 


-الوسط العام (اجمائة) 


5 


5 


المتوسط للموزون 
لاجابات الاساتذة 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 


المجلة العربية للإدارةء مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

4- نتائج المختبر الإحصائي (1©54 6): 
لاختبار فرضية البحث والتحري عن مدى وجود اختلاف بين إجابات الأساتذة 

والقادة في تحديد مستوى ودرجة أهمية مواصفات المفكر الاستراتيجي» تم قياس النتائج 

العامة عند مستوى معنوية (0.05-0).. وتظهر نتائج الجدولين (2: 3) ما يأتي : 

1-4- قبول فرضية البحث (30) فيما يخص متغيرات (الفلسفة الشخصية) ومتغيرات 
(القرار الاستراتيجي)؛ حيث تشير النتائج إلى عدم وجود فروقات معنوية بين 
إجابات الأساتذة والقادة في التعليم العالي» وبلغت قيمة (:) (0.389 ٠‏ 0.348) 
لكل منهما على التوالي بمستوى معنوية 20.777 0.735 وهى أعلى من قيمة 
0 - 0.05) مما يشير إلى توافق تلك الإجابات في تأشير مواصفات المفكر 
الاستراتيجي التي يتضمنها هذين المتغيرين. 

2-4- قبول الفرضية البديلة (51) فيما يخص متغيرات (أداء المهمات الاستراتيجية؛ 
الرؤية الاستراتيجية» التفكير الاستراتيجي)» إذ بلغت قيمة () لكل منهم ( 2.212 
(2.1752.502 على التوالي بمستوى معنوية (0.048: 0.048: 0.026) وهي اقل 
قيمة من (0.05 -06) مما يشير إلى وجود فروقات معنوية واختلاف في وجهات 
نظر الأساتذة والقادة بشأن هذه المتغيرات وإن كانت بدرجات محدودة» حيث 
تقاربت مستويات المعنوية لمتغيرات الرؤية والتفكير الاستراتيجي من (0.05) ومن 
المحتمل أن تعود أسباب التفاوت المحدود إلى تأثر كل من الأساتذة والقادة بطبيعة 
العمل والواجبات التي يمارسونها. 

وبشكل عام توضح النتائج إجمالاً وجود توافق نسبي في الإجابات بصدد متغيرات 
البحث مما يجعل بالإمكان اعتماد المواصفات التي تم تحديدها في ضوء نتائج المتوسطات 
الموزونة» وكما توضحه المخططات (1) - (5) التي تظهر أهمية المواصفات التي 
أعطتها إجابات الأساتذة والقادة وزناً أعلى من بين المواصفات (القدرات) العامة للمفكر 

الاستراتيجي. 
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كسم مسيم لايم 


تنك كيس ويسم يعسجيي 


ل لس تاكن 
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ثريا 
إفديننا 
مجم ممويجي 


لضي بسي ويسم يخضير رسيي سبسهم صم بج يخم 2 0 
(د) عجعج 


اداء المهمات الأستراتيجية 


المجلة العربية للإدارةء مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 


-65- 


مم حرسم جيم 


بخا كيجا جا مركب جام 0 
دده 
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وذ رأصية متتيرات تتكر الأستراومي 


منند) 
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تفي سير © كيج صم بيس يكس © 00 


إجابات الاساتذة هه 
اجابات القيادات - - 4# - - 


القرارات الأستراتيجية 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 


المجلة العربية للإدارة» مج23, ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
رابعا: الاستنتاجات والتوصيات: 


1- الاستنتاجات: 


أبرزت آراء الباحثين والمفكرين في مجال الإدارة الاستراتيجية ونظرية المنظمة 
والسلوك التنظيمي وجود عدد كبير من المواصفات والقدرات التي تعد ضرورة 
أساسية للمفكر الاستراتيجي في المنظمة. 

تبين من نتائج تحليل إجابات الأساتذة والقادة في التعليم العالي أن هناك أهمية 
واضحة للتراكم المعرفي والخبرة التطبيقية للمفكر الاستراتيجي بالاستناد إلى 
سنوات الخبرة في مجال العمل والتحصيل العلمي المناسب. 

أظهرت. نتائج تحليل المتوسطات الموزونة للإجابات» وجود توافق نسب في 
تحديد مواصفات (قدرات معينة).. يمكن اعتبارها عوامل ومتغيرات أساسية في 
تشخيص 'من هو المفكر الاستراتيجي" وتوضح المخططات التي جرى عرضها 
في البحث وزن وأهمية هذه المواصفات. 

أوضحت نتائج المختبر الإحصائي (650؛ ©) بشأن المتغيرات الأساسية للبحث 
عدم وجود فروقات معنوية بين إجابات الأساتذة والقادة فيما يخص متغيرات 
(الفلسفة الشخصية والقرار الاستراتيجي)» بينما كان هناك اختلاف وتفاوت نسبي 
محدود بين الإجابات لكل من متغيرات (أداء المهمات الاستراتيجية» الرؤية» 
التفكير الاستراتيجي) والتي قد تعود أسبابها إلى تأثر الفئتين (الأساتذة والقادة) 
بواقع حال وطبيعة النشاط الذي يمارسه كل منهما. 

يعتقد الباحث. - قدر تعلق الأمر بنتائج البحث - أن المكتبة العراقية والعربية لا 
تزال بحاجة إلى دراسات وأبحاث ذات علاقة بترسيخ مفاهيم وتطبيقات الإدارة 
الاستراتيجية ودور المفكر الاستراتيخي في تحقيق ' الريادة والتفوق ' لمنظماتنا. 
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2- التوصيات: 
إن طبيعة الظروف والتغيرات التي تواجه منظمات اليوم.. تستدعي ضرورة 
التوصية بتنمية قدرات القادة والمديرين في مجال فهم؛ "كيف يمكن التفكير استراتيجياً... 
وما هي سبل إدارة وتوجيه إمكانات المنظمة في تحقيق غاياتها حاضراً ومستقبلاً.. وفي 
ضوء نتائج البحثء نوصي بما يأتي : 

أ- ضرورة تفهم الإدارات العليا طبيعة ومستوى أهمية كل من القدرات التي ينبغي 
أن يمتلكها المفكر الاستراتيجي. ١‏ 

ب- تركيز اهتمام المنظمات في مجال تشخيص قدرات (الأفراد) من بين مجاميع 
المدراء والأشخاص المؤهلين لشغل مراكز وظيفية ذات علاقة بتوجهات المنظمة 
واستراتيجياتها. 

ج- التأكيد على أهمية القيم العامة وأخلاقيات العمل ضمن مواصفات الفلسفة 
الشخصية للمفكر الاستراتيجي ذات العلاقة بتعزيز دوره في خدمة المنظمة 
والمجتمع. 

. د- ترسيخ المضامين الفكرية لقدرات المفكر الاستراتيجي وتهيئة برامج متفوقة ذات 
مستوى متقدم لاختبار قابلية المديرين في مجال الرؤية الاستراتيجية والتفكير 
'الاستراتيجي والقدرة على اتخاذ ومتابعة تنفيذ القرارات الاستراتيجية. 

«- تثير نتائج البحث الحالي.. تساؤلات جديدة مرتبطة بتشخيص قدرات المفكر 
الاستراتيجي في منظماتناء مما يتطلب : 

- العمل على تحديد البرامج التدريبية والتطويرية اللازمة لتنمية قدرات 
الاستراتيجيين على المستوى التنظيمي. 

- اعتماد الوسائل المناسبة وسبل التخطيط العلمي المدروس في تهيئة القادة 
. المفكرين وضمان الاستمرارية في توفير البدائل لتغطية احتياجات المستقبل. 
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- إثارة انتباه الإدارت العليا حول أهمية وضع سياقات وخطط شاملة لتعزيز جانبي 
الخبرة العملية والتراكم المعرفي للأفراد (المديرين) والقيادات.. بما يتيح فرص 
التعامل مع متطلبات المستقبل بمنظور استراتيجي. 
- إثارة انتباه الباحثين نحو إجراء مزيد من البحوث والدراسات ذات العلاقة ب 
(دور المدير.. المفكر.. القائد الاستراتيجي) في مواجهة التحديات المعاصرة 
اتسجامًا مع التطور الحاصل في إدارة المنظمات إقليميًا وعالميّاء ويمكن في هذا 
المجال اقتراح عناوين واتجاهات البحوث المستقبلية التالية: 

- أثر الصفات الوراثية والخبرة العملية في تكوين وإعداد المفكر الاستراتيجي. 

- تكامل مواصفات المدير والقائد والمفكر الاستراتيجي في خدمة الأهداف التنظيمية. 

- مواصفات المفكر الاستراتيجي وإدارة المعرفة. 

- أسس إعداد برامج تنمية قدرات المفكر الاستراتيجي في المنظمة. 


مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة 
المراجسع 
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1 .1994 ,م836 عت صزالة ,له ,254 054 .دهن عل أنده'3 :0116111 ه1111 
ثانيا: الدوريات 
#امتقطء8 عنععاقها3 2ه ومتاعديعامة عط 2ه [ء2100 ى .خخءطه80 ممساعوسظ8 .1 
0677 إن «771ه4ه46 .لإوعنهنا5 02 أوععم00 عط ع امعاده0 علمروم 20 
.83 ,110.1 ,8 .701" ,سرعةم غ1 
دم تنا تمه عط نمع سقط عنوع 5 عمنلصمادمعء 0م17 .01 ,كع ستمنة1 همه :1 معه26 0 .2 
.1993 ,710.36 ,آمتسامل لاتماترهومسعالة “زه نرنمهمء4 .كعم واعطععظ أه 
© طامط .87 لتممداط عنوعنهن5 عه عوملامنط1 عنوء 52 .101205 قناوعاء 112 .3 
.8 ,110.3 ,701.31" بعاتسهاط 
4 أكنا "زه أذنع5:2)6 3 نامز عتث .وصدع1آه1770 مم20 0هة .11 كمدكط رءساطتعامل .4 
ْ .1992 ,لتتقناوماع*1 -لإتقتاحتةآ , «اعأدء !1 18115172655 تونابه1ظ #زعع 3 هااا 
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طق" العدعع82ة11 م10 ./1آ 5عصقز ,«هىاعضقلع5 عق ,.آ لإدممطنهةى ,مأمنسومآ1 
171614 ع710ه]/| عأوعله5 .5قعءه2:0 ووأواءء12 عتوعلقن5 عط غنامطة امعسمععهوم 
7 ,701.18 ,آم «سنامل 


11162617104 [0 (46646772 .م 5188ع1/1 0د11.5 رومع تك]1 ,.0.1 عطله؟ ,.1 لومتكية1 ٠‏ 


.5 ,110.3 ,1701.38 ,له 1 نامل 


04111 الإوعلة5 10 ذم 1176 نأمع0030) لإوعنهنا5 عط .1 ,عنء مم1 . 


1 ,مرعزمع‎ 1701.30, 710.17 ١ 
نامل .000ئهج أصدع01 ع2 (ع216نا5 :علددآ-مل1آ العمرععدمدلة .1 ,حتمملة‎ 0 
0 .1أ10ا لمعنه عمسماط لمعدء‎ 12,110.3, 7 

5ه ععتاعنالكصآ عط مضه 5ع/ انأو معغلخ عنهن 81:21 5جعل12 موأواءء2آ1 8087 .0 أننوط أأنالط 


.1988 ,كنا نلظ ,8 .0آ, 44 ١101.‏ .512122 67716111ع14ئه10 .انفرع اممده0 


5. 


9 


تعداء 101! , «رعاط 19 5ث716أكاا8 #تمطتمظ .لإوعنهناة 15 غهط117 .11 عاعدءعنا8 ,يعضومط .10 


.96 ,تع مترعءء12 
ثالثاً: وثائق المؤتمرات والتقارير 


- الخفاجي؛ نعمة عباس و علال هادي البغدادي. ملامح الشخصية الاسترائيجية للمدراء: 
منظور معرفي. بغدادء المؤتمر القطري عن الاتجاهات المستقبلية للإدارة المعاصرة 


وتحدياتها 6 -.7 تشرين الثاني 2001. 


- الهيتيء خالد عبد الرحيم. محاضرات لطلبة دكتوراه إدارة الأعمال في الإدارة 


الامنتراتيجية . بغداد: جامعة بغداد. 1997. 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

الملاحق 

ملحق (1) 
السادة المسؤولين... الأساتذة الافاضل... 
تحية طيبة وسلام 

للتطور الكبير والتغيرات المستمرة التي تشهدها حياتنا المعاصرة» انعكاسات وتأثيرات على 

مجمل النشاطات الفردية والجماعية في المنظمة (الشركة). ومن ذلك برزت أهمية دراسة وتشخيص دور 
المديرء القائد الإداري... والاستراتيجي» وبناء على ما تقدم» جرت بعض المحاولات لتحديد مفهوم 
"الاستراتيجي' أو تحديد ملامح شخصيته. تتضمن استمارة الاستقصاء الحالية؛ مجموعة من الأسئلة ذات 
العلاقة بخصائص ومواصفات "المفكر الاستراتيجي" في المنظمة. نأمل مساهمتكم في تأشير طبيعة 
المواصفات (القدرات) التي ينبغي توفرها في من يمكن وصفه بالمفكر الاستراتيجي. شاكرين تعاونكم 
معنا.... راجين تثبيت المعلومات التالية بشأنكم. 


المنصب الوظيفي (اللقب العلمي) / سنوات الخدمة (إجمالا) | / 
الباحث / الدكتور صلاح عبد القادر النعيمي 
عميد المعهد التقني/ بابل - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
أولاً: المواصفات الشخصية 


1 - ما هي برأيك الخصائص الشخصية للمدير التي تساعد في وصفه بالاستراتيجي. 
أ - الخبرة الشخصية (سنوات الخدمة في مجال العمل) 
- اقل من (5) سنوات. 
- (5) سنوات - أقل من (10) سنوات. 
- (10) سنوات - أقل من (15) سنة. 


- (15) سنة فأكثر. 

ب - سنوات الخدمة في منصب قيادي (مدير - رئيس قسم فأعلى) 
- اقل من (5) سنوات - (5) سنوات - أقل من (10) سنوات. 
- (10) سنوات - أقل من (15) سنة - (15) سنة فأكثر. 


ج - التحصيل الدراني (المؤهل العلمي) 
- إعدادية - دبلوم فني / بكالوريوس. 
- دبلوم عالي / ماجستير. - دكتوراه . 
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2- من المهم أن تكون للاستراتيجي * فلسفة | إعط وزنا' لكل من المواصفات التي تعتقد بأهمية توفرها للاستراتيجي 


كبيدة(4)_| ما(3) 
- الاتجاهات والقيم الشخصية 
- التاكيد على أخلاقيات العمل 
-الرضا والقبول بالمخاطرة 
- الإهتمام بالمسؤولية الاجتماعية 
-تحقيق ربح كاف لتغطية نفقات المستقبل 
-إحداث التوازن بين الاهداف قصيرة الأمد 
والأهداف بعيدة الأمد. 
- تعزيز الثقافات العامة للتوافق مع أو إغناء. 
الثقافة التنظيمية (ثقافة المنظمة) 
- بناء علاقات تكاملية مع الأفراد في المستويات 
الإدارية المختلفة 


3- يتركز دور الاستراتيجي في اداء المهمات 
الاستراتيجية التالية... 

- تشخيص وتحليل معطيات البيئة الداخلية والبيئة 

الخارجية 1 

- تنظيم وإدارة المعلومات الاستراتيجية 

-الإيمان بفاسفة المنظمة وأيديولوجيتها وترسيخهما 

- تطوير خطط العمل الإبداعية 

-المشاركة الفاعله في التخطيط الاستراتيجي وصياغة 

الاستراتيجية 

- الإشراف على تنفيذ استراتيجيات المنظمة 

- اعتماد المبادرة الاستراتيجية تحقيقا للمزايا التنافسية 

- تقويم الاستراتيجيات والأداء المنظمي 
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المجلة العربية للإدارة» مج223 ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
ثانياً : القدرات الاساسية للمفكر الاستراتيجي 
إعط وزنا" لكل من المواصفات التي تعتقد بأهمية توفرها 
للاستراتيجي 
ضع أشارة في المكان المناسب 


1 - الرؤية مستوى الاهمية 
بدرجة ]| لاأسية 
قليلة لها 
2 الك 


| - امتلاكه نلحس الفطري ورؤية الأشياء غير المنظورة 8 
-يتمتع برؤية إذات أبعاد شمولية يحدد من خلالها اتجاه | ' 
اسل ل 0 
- له القدرة على التعامل مع المجهول (ماهو غير قايبل 
| التبوء به أوما هو غير قابل للتعرف عليه) ةا 
- رؤاه الاستراتيجية بصدد مستقبلالمنظمة واضحة وحاسمة 
- يمكنه تحويل الرؤية إلى واقع ممكن التطبيق في ضمن 
رسالة المنظمة وأهدافها 

- يقوم بتهيئة الوسائل المرتبطة بأستكشاف مستقبل المنظمة 
- يمتلك القدرة في إقناع الآخرين (أفراد المنظمة) وتحفيزهم 
على الإيمان برؤيته الاستراتيجية 

- يستعمل رؤيته في توحيد جهود العاملين باتجاه أغراض 
المنظمة العليا. 


2-التفكير الاستراتيجي 


أ- مدى توفر أبعاد التفكير الاستراتيجي 


- التصور (مايبنى على التخيل + معطيات معينه) 

- الإدراك (تحليل وفهم المعلومات والحقائق المطلوبه) 
- التبصز (تمحيص وتدقيق الظواهر) 

- الحدس (توجيه الذهن واكتشاف علاكات جديدة ونتائج 
يسترشد بها في المستقبل) ١‏ 
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ب - مدى امتلاكه لقدرات التفكير الابداعي 


- الفطنة /الذكاء الطبيعي (التعلم واكتساب المعرفة) 


الابتكار / الخلق (توليد معارف أو طرائق جديدة لحل 
المشكلات القائمة) 

- الابداع (التوصل إلى علاقات أو حلول أو أنماط جديدة 
غير مطروقة سابقا) 

-المرونة(عمق التفكير وتعدد وسائله ومناحية) 


3-القرار الاستراتيجي 


أ - مساهمات في صناعة القرار الاستراتيجي 


- تحديد توجهات المنظمة ونطاق (مجال) أعمالها 
(نشاطاتها) 

- بناء وتوسيع موارد وقدرات المنظمة 

- البحث عن الفرص الجديدة واستغلال الفرص 
المتاحة 


ب - مقومات لنجاح القرار الاستراتيجي 


- التأثير في مجرى الأحداث للحصول على المكاسب 
- حشد الامكانات في الزمان والمكان المناسيين ___ | 
-المناورة (تقديم الخطط البارعة) لتحقيق التفوق 

- القيادة المنسقة والمسئولة والملتزمة نحو الغايات 
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المجلة العربية للإدارة» مج23: ع1 - يونيى (حزيران) 2003 


ملحق (2) 


1 - محفظة الاسئلة العشرة التي وضعها (92 ه20 يد عوطنآ8 معامنا) في دراستها 9010 4158) 
(تععدمدك1 ل غ15 ,0 نؤونعء:ه5 لخ بهدف تحديد ابعاد شخصية الاستراتيجي بالاستناد إلى 
فهم المدير لذاته ووظيفته... 


هل أمتلك رؤية الريادي ؟ - هل أمتلك فلسفة كلية (شاملة) ؟ 

هل أمتلك ميزة تنافسية ؟ 

هل يستخدم العاملين في دائرتي قدرتهم في العمل الوظيفي لصالح الشركة (المنظمة)؟ 

هل ساهمت في بناء تنظيم ينفذ رؤيتي ؟ هل يشترك مديرو الخط في التخطيط الاستراتيجي ؟ 
هل تتسجم الثقافة العامة (ثقافة الشركة) مع الاستراتيجيات ؟ 

هل أساهم في تحديد الاتجاهات وتبني مداخل جديدة ؟ 

هل أنا محظوظ في حياتي إلى حد ما ؟ 

هل أمتلك مساهمات في مجال تطوير المجتمع وتطوير الذات. 


2 - ملامح شخصية الاستراتيجي وفق منظور معرفي دراسة (نعمة الخفاجي وعادل البغدادي» 2001) 
. الإيمان بالتعامل مع المستقبل اخطاراً وفرصاًء غموضاً وفجائية. 


مرونة التفكير الاستراتيجي وعمقه وتعدد مناحيه ووسائله. 
اعتماد النظرة والتصور متعدد الأبعاد حاضراً متحققاً ومستقبلاً متوقعاً. 

شخصية حالمة متفاءلة تملك إرادة الخبير. 

اعتماد الذكاء الاستراتيجي وتمثيل ومعالجة المعلومات الاستراتيجية. 

تصميم الخيارات 'الاستراتيجية في ضوء ممازجة الحقائق مع نتائج الحدس والخيال والابداع 
الاستر اتيجي. 

البحث عن البقاء والنجاح وتحقيق مستويات أداء استراتيجي متميز. 

استخدام موارد المنظمة الملموسة وغير الملموسة لبلوغ موقعاً قيادياً أومتحدياً لا تابعاً. 

يستمد قوة الاستراتيجي من مصادرها الذاتية والمنظمية والبيئية المعلنه والمختبئة. 

يؤمن بتحقيق الوعي الاستراتيجي مسترشداً بثقافة المنظمة ومنافسيها. 

التغيير الاستراتيجي أداته في تحقيق الموائمة بين التحديات والميزة الاستراتيجية. 

يرجح مصالح المنظمة الاستراتيجية وينجح في قيادة التحالفات والانتلافات. 

يستفيد من معطيات تقانة المعلومات وإدارة المعرفة ونظم المعلومات الاستراتيجية. 

يرجح بناء المحفظة الاستراتيجية على أسلوب تنوع الخيارات والتعامل مع الإخطار لتعظيم 
العوائد وتخفيض الكلف. 

يرصد التوجه والمسار الاستراتيجي للمنظمات الريادية قلسفة وأهدافاً ومجالاً وفعلاً واستراتيجياً. 
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عأوء50:21 2 06 مصمناه قلععءمة ع1 
220 تصسدع 0 د ص عر عاستط 1" 


-لخ مع20كآ تتلطة طقلد5 .لوط .أومةق 
دعا - دمالزطة8 علتطناذم1 لمعتهطعع] 2ه سوعط 


اناف لال 
عط عمتاتصستا ده كعلهامعمممء أءوزطنة 2 طلتيد كلقعل طاعتوعوعم ولط1" 

8 عطا هذ (مععامتطا لمعنوعنهنة عط]) ,ه دعناناتطج عط لمه كممتتدع لق اععمة 
تراتلدء؟ عط عمنامع ما لعمرتة اعتطنج كام معائة لمععبعد لعادعءتلمز عكقط 5لدعتطاع عط 0م 
متععلصتطا عط . تعمدع! عط دز عاطهاتة ننه عط لانمطة طعتط/ كع تاتلزطة عط 2ه عتتقهم عط ممه 
عط نإ مع دتمم ستاقتل معنن بواتمهر معطا 2ه عاامة هذ كامتمعاج عدعطا غناط , لدعتوعنهنة عم 
, مفتاتلئطة لمة 5ممنادء7أععمة عدعطا 01 دعصم علاأودعرمعرة همه لدع تاتضمعطا 2ه لتقناععم 
عط م لداع ععة اعتطند فده دع تله لسة كمه تدمع لصم لماع ه1مء10 عطا ما ستل رمعع2 
6ه قضملاععلامء عمتؤممدء ده قملمعمعل ‏ طعتفعوعم ع1 . بواتتقمهكعم ‏ لممأوعلةناد 
وععتناهة لهة دععمعمواء عقمعءة عط غمعدعممعء اعتطبج معاتلتطة كمه كممتكدء ظامعمم 
لوده تامعامذ مه , أءوزطنة قلطا عمتمتععممه ععطممقعوع عط 0 عاطدلتة27 عمد غهطا 
قعتاتمع نهآ توما 2ه #عطتنه 2 كمتقادمء طاعتطى معذمطء دءةط فقط عمرامعمة 
ع صذ ووتطمعلمع1 عقتامعنءة ممه علاتلةاوتستصلة 02 مناممع 3 سناع مذ لمة 5تمذمعلممم 
85 مومه عط آله 6ه وعءمعلععععم عمناتسنا مذ لعنةمءتهدم ومتتدعيلء معطوتط 
. 6ومماتنام وتط) م لعتدمعمم 15 اعتطن؟ كستمادمء مره ممتمع تادع مز عط اعتطد 
عط لمة غطولءبج غطا ودقطعتلطوتط مه لعنةامععدمء فقط طععدعدعم عط 02 قاأناقعج 
0 103 طعتط ين مامت ادعتوعنهنة عط 2ه مدم تدعق لءعمة لدأعءم5 01 ععممارممدز 
8مأءسصقطامء لمة عدأمماع عل :50 كلهطاعم عمتقنا 5ه لةنزمدممة عط قلعة نزم عا أدرة عا 
هم كلقا [قعتوعتههاة عط غناه مستجصقه هذ عامج كط همه عتتطدة عط هذ دعاتلزطة قلط 


. 23002 تمقعىه عط 0 0563م تنام تعطق قط ع مأناء لاعة 


حو 


الإصاري 


كور 


دورية متخصصة في مجال العلوم الادارية 

تصدر عن معهد الإدارة العامة . مسقط ‏ سلطنة عمان 

ص ,ب: 1444 روي الرمز البريدي ؟١١‏ - برقيا معهدارة 
البريد الالكتروني: «ه.اءم.وع©)1]2511 - فاكس: 1.7.5 


أهداف الدورية 


© نشر الفكر الإداري؛ وتدعيم جهود التنمية الإدارية 
على المستوى المحلي والخارجي. 

© توطيسد الصلات العلمية بين المعهد والمؤسسات 
الملمية الساثشلة والمتخصصة داخل السلطنة 

وخارجها. 

* تدعيسم حركة السبحث العلمي بنشسر البحوث 
والدراسات المكتبية والميدانية في المجال الإداري؛ 
وتعميسم نتالجها على المتخصصين والمهتمين من 
الأفراد والمؤسسات. 7 

+ المسساهمة فسي دراسات خطط وبرامج وإنجازات 
التنمية الإدارية بسلطنة عمان؛ وتسليط الضوء 
على القضايا والتحديات المعاصرة عملا على دعم 
هذه التجربة والتعريف بها. 


عزيزي القارئ .. 


1١17787/1515.-8/51761 تليفرن:‎ 


شروط النشر 

* أن يكون العمل العلمي ذا علاقة وثيقة بالتندية 
الإدارية. 

* أن تكون المادة اللمية أصيلة ولم يسبق نشرها من 
قبل أو تقديمها إلى أية جهة أخرى. 

٠‏ أن تكسون المادة العلمية مطبوعة (أصل) ومرفق بها 
قالمة المراجع المستخدمة؛ والملاحق الأساسية. 
واسستمارات الاستقصاء للدراسات الميدانية. ويكون 
إجمالي عدد صفحات الموضوع في حدود ١‏ صفحة 
مطبوعة على (4) . 
تخضع الأعمال الطمية للتحكيم العلمي ويحق لهيئة 
الستحرير ادخال بعسض التعديلات الضرورية على 
الأعمال العلمية المجازة للنشر. 
أن تعستمد الأسس العلمية المتعارف عليها في اعداد 
وكستابة الأعمال العلمية وتوثيق المراجع والمصادر 
وتكون المراجع حديثة. 
تصرف مكافأة رمزية للباحث عن البحوث والدراسات 
والمقالات المنشورة مسع نسختين من العدد. كما 
يحصل معدو التقارير ومراجعات الكتب على نسخة 
واحدة من العدد الذي ثم النشر به. 


* تعرف على قضايا التنمية الإدارية من خلال الاشتراك في دورية «الإداري». 


الاشتراك السنوي 


" للأفراد: 4 ريالات عمائية. 


* للمؤسسات والجهات الحكومية: ٠١‏ ريالا عُمانيا. 


دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق ..... 
دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري 
بقطاع التعليم الجامعي: دراسة تطبيقية على الجامعات الحكومية في مصر 
د. محمد زيدان إبراهيم 260 
د. محمد عبد الفتاح إبراهيم!”") 


ملخص: 
تعتمد الجامعات الحكومية في مصر عند تمويل مشروعاتا الاستثمارية على ما تخصصة الدولة 
لما من الاعتمادات المالية المدرجة بالخطة العامة والموازنة العامة للدولة والممولة من بنك الاستثمار 
القرمي» فالتعليم الجامعي كغيره من وحدات القطاع الحكومي يتم الترخيص له سنوياً بمجموعة من 
الأموال المخصصة لتمويل أنشطته الجاربة والاستثمارية بعيداً عما تقدمه هذه الوحدات من 
معلومات محاسبية. وبناء على ذلك فإن الأمر يستدعي ضرورة تقييم نتائج الإنفاق على هذه 
الأنشطة وبخاصة النشاط الاستثماري وبشكل دوري حتى يتسنى الحكم على كفاءة الإنفاق 
الاستفماري بالجامعات الذي بلغ ما يقرب من 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من 92/91 - 99/ 

.0 


وبالرغم من ضخامة حجم الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الجامعية إلا أنه لا يتم الحكم 
الموضوعي على كفاءة هذا الإنفاق نظراً للاقتصار على. مجموعة من النماذج والأساليب والمؤشرات 
المالية التقليدية غير الفعالة عند إجراء التقيبم اللازم للإنفاق» فضلاً عن عدم إهتمام الجهات المنوط 
يما تقييم نتائج ذلك الإنفاق بمجموعة من المؤشرات المخاسبية المبنية على نظام معلومات محاسبي 
فعال. 


لذلك يستهدف هذا البحث إجراء التقييم الحاسبي اللازم لحجم ونتائج.الإنفاق الاستغماري 
الجامعي خلال الفترة المشار إليها وذلك من' خلال إستخدام المعلومات الحاسبية 'بالاعتماد على 


7 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة؛ كلية التجارة - جامعة المنوفية ٠.‏ 
7" مدرس بقسم المحاسبة» كلية التجارة - جامعة المنوفية. 
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مجموعة من المؤشرات المحاسبية كمدخلات أساسية لبناء نموذج مناسب للحكم على كفاءة هذا 
الإنفاق. 

ولتحقيق هدف الببحث قام الباحثان بتحليل وتقييم العديد من الدراسات السابقة في مجال 
إستخدام المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة المشروعات الاستثمارية الجامعية وذلك لتحديد 
موقع اببحث من هذه الدراسة تمهيداً لصياغة مجموعة من الفروض التي عند إختبارها إحصائياً يمكن 
إعطاء مجموعة من الدلالات القادرة على تفسير مدى كفاءة الإنفاق على تلك المشروعات. 

وقد تم تجميع البيانات المتعلقة بالبحث من التقارير الدورية الصادرة عن وزاري التعليم العالي 
والمالية خلال الفترة من 92/92 - 2000/99. وقد إعتمد الباحثان على مجموعة من الأساليب 
الإحصائية المناسبة لتحليل هذه البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي 81255. 

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود تفاوت وإخعلاف في قوة وأتجاه 
معاملات الارتباط سواء بين حجم تمويل الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية وبين الخنطط 
التعليمية أو بين حجم الإنفاق الاستغماري المعتمد وامحقق وبين الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب 
المقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس. سوء تخطيط البرامج الإستثمارية بالجامعات كما فسرة 
التباين في الأموال المعطلة الخاصة بمذه البرامج بين الجامعات الحكومية. وضعف اعتماد الجامعات 
الحكومية على المؤشرات المبنية على المعلومات المحاسبية في تخطيط وتقييم مصادر التمويل اللازم 
لتمويل برامجها الاستثمارية. 

وقد انتهي الباحثان إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الاعتماد على مجموعة من 
المؤشرات البنية على المعلومات المحاسبية الكافية بالجامعات الحكومية وذلك عند تخطيط الإنفاق 
على المشروعات الاستثمارية الجامعية. وأيضًا عند الحكم على كفاءته» كذلك ضرورة تنويع هيكل 
تمويل هذه المشروعات في ضوء الاعتماد على المزج بين التمويل الذانّ والخارجيء فضلاً عن 
ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لخصخصة بعض الجامعات في مصر وتبني مجموعة من الآليات 
المستحدثة لزيادة فاعلية قرارات تخطيط وتقييم الإنفاق الاستثماري بمذه الجامعات ومن منظور 


محاسبي. 
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مقدمة: 

تقوم الجامعات الحكومية في مصر والتي يبلغ عددها اثني عشر جامعة بتأدية 
الأنشطة التعليمية والبحثية والبيئية وذلك بهدف تنمية الموارد البشزية اللازمة لدفع عجلة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. ولتنفيذ هذه الأنشطة يتم 
تمويلها اعتماداً على ما تدرجه وتخصصه الدولة بالخطة والموازنة العامة من اعتمادات 
مالية. 


وقد بلغ حجم الإنفاق على تلك الأنشطة ما يقرب من 33.2 مليار جنيه خلال الفترة 
من 92/91 - 2000/99 يخص النشاط الاستثماري منها ما يقرب من 3.5 مليار جنيه 
(وزارة التعليم 2000/99) ويتم تمويل معظم هذا الإنفاق بشكل دوري من بنك الاستثمار 
القومي في صورة قروض محلية. 

وتسعي الدولة إلى العمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على الإنفاق الاستثماري 
المخصص لهذه الجامعات بشكل يحقق التناسب بين ما يتم إنفاقه وما تحققه هذه 
الاستثمارات من عائد اقتصادي واجتماعي (وزارة المالية» 2001/2000). 

وعلي الرغم من أهمية تحقيق الهدف التي تسعي إليه الدولة كمدخل لتقييم كفاءة هذا 
الإنفاق» إلا أن ما يتم حالياً هو الاعتماد على مجموعة من النماذج والأساليب والمؤشرات 
المالية التقليدية التي تعجز عن قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي المرغوب من قبل 
الدولة. 

وفي ضوء ذلك يسعى هذا البحث إلى توفير مجموعة من الدلالات لحسم مجموعة 
التساؤلات التي ارتكز البحث على معالجتها وتناولهاء وتتلخص هذه التساؤلات فيما يلي: 
1 هل هناك علاقة بين تمويل الإنفاق الاستثماري بهذه الجامعات وبين فعالية الخطط 

التعليمية ؟ 

2 هل هناك علاقة بين الإنفاق الاستثماري بهذه الجامعات وبين الخدمات المقدمة 

للطلاب ؟ 
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3 هل هناك تباين في الإنفاق على الخدمات الطلابية بين الجامعات: الحكومية ؟ 

4 ما مدى منفعة المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري بين 
الجامعات الحكومية. 

وتدور الإجابة على هذه التساؤلات في إطار منفعة المعلومات المحاسبية في الحكم 
على كفاءة الإنفاق الاستثماري في الجامعات الحكومية في مصر خلال الفترة من 96/95 
9 باستخدام بيانات الإنفاق الاستثماري خلال الفترة من 93/92 - 95/94 

. وفي ضوء ما سبق سوف تضم مقدمة الدراسة مشكلة البحث وأهدافه وأهميته 
وحدوده ومبررات الحاجة إلى الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري» وفيما يلي توضيحاً 
لذلك. 

أ مشكلة البحث وأهدافه: 
تتولى معظم الدول النامية مسئولية إقامة الجزء الأكبر من مشروعات الاستثمار في 
التعليم الجامعي التي تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والبيئية؛ والتي تساهم في 
رفع المستوي الفكري .والمعنوي للطلاب دون السعي إلى تحقيق أرباح من وراء ذلك 
نتيجة تقديم هذه الخدمات بالمجان أو بمقابل لا يعكس التكلفة الحقيقية لإنتاجها على الرغم 
من أن منافع هذه المشروعادته تؤول إلى كافة الطلاب بطريقة غير تنافسية وبكميات 
متساوية (1976 ,تزععء2 عد 0تقطء183). . 
ويتم تمويل مشروعات التعليم الجامعي الحكومي في مصر بما تخصصه الدولة من 
استثمارات بالموازنة العامة بلغت ما يقزب من 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من 92/91 
. 2000/99 (وزارة التعليم» 2000/99) وقد بلغ المنصرف الفعلي على هذه المشروعات 
بالجامعات الحكومية في مصر ما قدره 849.9 مليون جنيه سنة 1999/98 (وزارة 
الماليةء 1999/98). 
وبالرغم من ضخامة حجم الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الجامعية إلا أنه لا 
يتم الحكم على كفاءتها بدقة نظراً لصعوبة قياس تكلفة مدخلاته بصورة حقيقية» فضلاً عما 
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يكتنف مخرجاته من صعوبات نتيجة تضمين العوائد المتوقعة من مشروعاته قدر غير 
كمي وغير اقتصادي (1992 ,2135667)» هذ بالإضافة إلى .عدم وجود مؤشرات 
محاسبية دقيقة صالحة للحكم على كفاءة الإنفاق على هذه المشروعات 2 معاء8) 
(1980 ,20551 حيث تقتصر حاليا عملية تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم 
الجامعي في مصر على مجموعة من النماذج والأساليب والمؤشرات المالية التقليدية. غير 
الفعالة» دون الاهتمام باستخدام مجموعة من المؤشرات المحاسبية المبنية على نظام 
معلومات محاسبي فعال بالجامعات في الحكم على كفاءة هذا الإنفاق. 

وقد كشفت إحدى الدراسات عن قطاع التعليم الجامعي مدي ضخامة المشكلة 
(المجالس القومية المتخصصة؛ 1996 : 1995 ,5886:097 ) حيث تبين على سبيل المثال 
أن هناك صعوبة بالغة في إجراء الحكم الموضوعي على مدي كفاءة الإنفاق على 
الاستثمار في التعليم الجامعي بسبب ضعف كفاءة مخرجاته وعدم الموائمة بين مخرجاته 
وبين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية ومنها مصرء فضلاً عن 
إرتفاع تكلفة التعليم الجامعي بهذه الدول وارتفاع معدلات البطالة بين خريجيه؛ هذا 
بالإضافة إلى ندرة التخصصات التي تتطلبها مشروعات التنمية وعدم مواكبة التخصصات 
الحالية للتطور التكنولوجي السريع. 

ومما يؤكد على ذلك ما كشفت عنه دراسات كثيرة ,7230 : 1961 ,مغلتاطء5) 
(1995 ,عنماء8 ,1995 ,ععلمنآ :1970 :24116 ,1969: فرغلي» 1997» حيث 
أشارت تلك الدراسات إلى ضرزورة البحث عن أدوات موضوعية لقياس تكلفة وعائد 
التعليم الجامعي كمدخل للحكم على إنتاجية نفقاته وترشيدها نظراً لأن هذا التعليم يمثل 
استثماراً حقيقيًا ذو عوائد اقتصادية واجتماعية مقابل استخدامه لقدر كبير من الموارد 
المالية. 

ولما كانت المؤشرات المحاسبية تعتبر :من أهم الأدوات الموضوعية التي نالت 
اهتمامًا متزايداً من جانب المحاسبين والاقتصاديين والإداريين نظراً لقدرتها على إجراء 
التحليل المحاسبي اللازم لحجم ونتائج الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي؛ فضلاً 
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عن قدرتها على بناء نماذج مناسبة للحكم على إنتاجية وكفاءة هذا الإنفاق ,4060145) 

(1985 ,اتقط5 2 ع:ووناه10 :1983 فإن هدف هذا البحث السعي إلى توظيف 

المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المحاسبية المنشورة بالجهات المسئولة عن التعليم 

الجامعي وذلك في الحكم على كفاءة وفعالية هذا الإنفاق اعتمادًا على مجموعة من 

المؤشرات الفعالة كمدخلات أساسية لبناء نموذج مناسب للحكم على إنتاجيته. 

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم البحث إلى خمسة أقسام»؛ خصص القسم الأول 
لعرض المقدمة التي تناولت مشكلة البحث وأهدافهء أما القسم الثاني فقد تناول الدراسات 
السابقة ونتائجهاء بينما تناول القسم الثالث منهجية البحثء وخصص القسم الرابع لتحليل 

نتائج البحث» وانتهي القسم الخامس إلى عرض خلاصة البحث وتوصياته. 

ب أهمية البحث: 

يستمد هذا البحث أهميته من المساهمات العلمية والتطبيقية التي يقدمها كما يلي: 

01 إمداد الدولة ممثلة في قطاع التعليم الجامعي بمجموعة من المؤشرات المحاسبية 
المناسبة للحكم على كفاءة وفعالية الإنفاق الاستثماري بهذا القطاع والقادرة على 
ترشيد قراراتها الاستثمارية مستقبلاً. 

2 يعيبر هذا البحث إضافة إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بتقييم كفاءة وفعالية الإنفاق 
الاستثماري بالجامعات» والتي اقتصر معظمها على قياس تكلفة العملية التعليمية بدلالة 
المستفيدين من الخدمة دون الاعتماد على مجموعة من المؤشرات المناسبة للحكم على 
إنتاجية هذه التكلفة من منظور محاسبي. 

3 يعتبر هذا البحث مفيدً! في اختبار منفعة المعلومات المحاسبية المعروضة بتقارير 
الأجهزة الحكومية المسئولة عن قطاع التعليم الجامعي» وذلك في الحكم على كفاءة 
وفعالية الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية. 

٠4‏ يعتبر هذا البحث الركيزة الأساسية لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري على التعليم 
الجامعي لخدمة قرارات التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص. 
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ج حدود البحث: 


يقتصر هذا البحث على استخدام المؤشرات المحاسبية في الحكم على كفاءة وفعالية 


الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية استنادًا إلى الإنفاق الفعلي على الخدمات التعليمية 
المختلفة وأيضاً على مخرجات العملية التعليمية في صورة أعداد الخريجين بهذه الجامعات 
التي بلغ عددها 12 جامعة؛ وذلك خلال الفترة الزمنية من 93/92 - 2000/99 تحقيقًا 
لأغراض البحث؛ وهناك محددات أخرى هي: 


1 


توصيف وتحديد مجموعة من المؤشرات المحاسبية غير التقليدية التي من أهمها 
معدل الأموال المعطلة؛ معدل الإنفاق الاستثماري المعتمد إلى المحقق؛ معدل القروض 
إلى الإنفاق الاستثماري المحقق» ومعدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق الاستثماري 
المحقق. وذلك لتحليل نتائج البحث» واختبار مدى صحة فرضياته. 

الاعتماد على توظيف المؤشرات المحاسبية السابقة في الحكم على كفاءة وفعالية 
الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي الحكوميء وذلك من خلال ربط مجموعات 
هذا الإنفاق ومصادر تمويلها بمخرجات العملية التعليمية في صورة خدمات طلابية 


الاعتماد على توظيف المؤشرات المحاسبية السابقة في الحكم على إنتاجية الإنفاق 


: الاستثماري على التعليم الجامعي الحكومي؛ وذلك من خلال مدي التوافق بين كل من 


أعداد الطلاب المقيدين والخريجين وأعداد أعضاء هيئة التدريس وبين حجم هذا 
الإنفاق. 

يركز هذا البحث على تفسير مدى كفاءة الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية؛ 
نظا لما يكتنف تخطيط وتنفيذ هذا الإنفاق من ظروف خاصة أفرزتها الطريقة المتبعة 
حالياً في إعداد تقديرات الموازنة الحكومية بصفة عامة» وعلي هذا يخرج عن نطاق 
هذا البحث قياس كفاءة الإنفاق الاستثماري للجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات 
الخاصة. : ْ 
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د مبررات الحكم على كفاءة وفعالية الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي 
الحكومي. 
لكي تنجز الجامعات أهدافها بكفاءة وفعالية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالدولة» وبما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات التكنولوجية» فإن الأمر 
يتوقف على حسن أداء الأنظمة المالية والإدارية بهذه الجامعات ومدى توفير التمويل 
الكافي لمباشرة أنشطتها التعليمية والبحثية والبيئية. 
ومن الضروري إعادة النظر وبشكل دوري في الوضع الحالي لهذه الأنظمة والبحث 
عن الكيفية التي من خلالها يمكن الحكم على إنتاجية وكفاءة وفعالية الإنفاق الجامعي» 
وذلك كمدخل أساسي لتطوير الآداء الجامعي الذي يواجه العديد من المشكلات التي من 
أهمها محدودية الموارد المالية والقيود الحكومية المفروضة على الإنفاق بقطاع التعليم 
الجامعي والنقص الشديد في معايير الحكم على جدوى هذا الإنفاق» وأيضاً في طرق قياس 
تكلفة وعائد الأنشطة الجامعية المختلفة» فضلاً عن عدم وجود مقومات وأساليب واضحة 
تساعد على ترشيد تكلفة هذه الأنشطة»؛ هذا بالإضافة إلى 'حدة التوسع السريع والمتلاحق 
في التعليم الجامعي وما يضيفه من أعباء ضخمة على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى 
الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية. 
وقد كشفت إحدى الدراسات عن أن أهم العوامل التي تضعف عملية تقييم الإنفاق 
على التعليم الجامعي بدرجة تؤدي إلى تدني كفاءته وفعاليته (المجالس القومية 
المتخصصة:؛ 1996) ترجع إلى: 
1[ زيادة أعداد الطلاب بصورة سريعة على حساب النوعية على الرغم من التحديات 
الضاغطة على قطاع التعليم الجامعي من قبل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية (الجات) 
واتفاقية الملكية الفكرية (التربس). 
2 إنخفاض نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم الجامعي مقارنة بباقي الدول ذات 
الاقتصاديات المتمائلة. 
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3 عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لتنفيذ أنشطة وبرامج التعليم الجامعي في مختلف 
خدماته التعليمية والبحثية والبيئية التي يتم تقديمها للطلاب. 

4 إرتفاع تكلفة تعليم الطالب الجامعي نتيجة تعدد المتغيرات المحلية والعالمية» وأيضًا 
5 زيادة أعداذ طلاب مرحلة الدراسات العليا مع عدم تناسب حجم الإنفاق على هذه 
المرحلة رغم حاجة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالدولة إلى المشروعات البحثية. 

6 اعتماد الجامعات الحكومية على القروض المحلية سواء من الخزانة العامة أو من 
بنك الاستثمار القومي لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وأنشطتها الجارية كبديل أساسي 
لتدني مصادر تمويلها الذاتية» ودون البحث عن مصادر تمويلية أخرى كالاهتمام 
بتسويق البحوث الجامعية للمستفيدين منها بالمجتمع. 
ويتضح للباحثان مما سبق أنه لا يمكن تحسين جودة التعليم الجامعي الحكومي في 

ضوء المشكلات السابقة التي أفرزتها واقع التجربة والممارسة بالجامعات الحكومية إلا 

بضرورة الحكم على كفاءة وفعالية الإنفاق على هذا التعليم وإعادة هيكلته من منظور 
محاسبي باستخدام مجموعة من المؤشرات المحاسبية غير التقليدية. 
الدراسات السابقة: ١‏ 
قدمت الدراسات الميدانية السابقة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بموضوع 
البحث العديد من البحوث العلمية والتطبيقية حول اقتصاديات التعليم الجامعي. 
كمال 1973 :1971 رمتكلطدنة0 :1969 ,717500 :1968 ,نولمد :1960 ,التتطء5) 
.(الجبر ,1998 : فرغلي» 1997: مندور 1996 :1991 ,آ771)26 : حسان» 1980: 
وقد أكدت هذه الدراسات على أهمية تقييم أنشطة التعليم الجامعي من زوايا متعددة 
بغرض تحسين إنتاجيته ورفع كفاءة استخدام موارده وتقدير مدئ مساهمة مشروعاته 
الاستثمارية في تدعيم البعدين الاقتصادي والاجتماعي بالدولة. 
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ولغرض إلقاء الضوء على نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال» نعرض فيما يلي 
ملخص لأهم نتائجها وذلك لتحديد مجال وموقع هذا البحث من هذه الدراسات. 

لقد قدم (1960 ,2ط 9) عدة دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية حول 
اقتصاديات التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة؛ وذلك خلال الفترة من 
0 - 1957 أهمها 'دراسة العلاقة بين الإنفاق على التعليم والزيادة في رأس المال 
المادي". وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الزيادة في الموارد المخصصة 
للتعليم تزيد من جاذبية الاستثمار البشري أكثر من الاستثمار المادي بما لا يقل عن 3.5 
مرة؛ فضلاً عن أن زيادة الإنفاق على هذا التعليم تؤدي إلى زيادة دخل الخريجين بمقدار 
يترأوح بين 9036 : 9070 مما يزيد من العائد على الاستثمار البشريء» كما توصلت 
الدراسة إلى أن نسبة عائد التعليم الجامعي إلى تكلفته تصل إلى 8.97 مرة مما يدل على 
تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري في هذا التعليم. 

وفي دراسة قام بها (1968 ,:113503) حول "قياس كفاءة الإنفاق على التعليم العالي 
بأمريكا" فقد توصل إلى عدة نتائج أهمها أن تكلفة هذا التعليم تتزايد بنسبة أسرع من 
عرائده؛ ومن ثم فإن المؤسسات القائمة على تنفيذ أنشطته تعاني من عجزاً مالياً سنوياً 
بشكل لا يساعدها على استكمال مشروعاتها الاستثمارية بطريقة كفؤة ورشيدةء هذا 
بالإضافة إلى استنتاجه بأن عوائد التعليم الجامعي تزيد بنسبة 967 في حين تزداد تكلفته 
بنسبة 08.5؟ سنويأء مما يدلل على عدم كفاية موارده في تغطية نفقاته وبما يعكس 
انخفاض كفاءته. وقد انتهي إلى ضرورة وضع خطة تمويلية طويلة الأجل تسترشد بها 
الجامعات في تحقيق أهدافها وفي اتخاذ قراراتها وتوظيف استثماراتها بطريقة اقتصادية 
استناداً إلى مبدأ الإدارة بالأهداف والمحاسبة بالنتائج عند إعداد تقديرات موازنة التعليم 
الجامعي كمدخل لرفع مستوي فعاليتها بطريقة تضمن القضاء على مظاهر سوء استثمار 
الموارد الحالية لهذا التعليم. 

كما أكدت هذه الدراسة على أن الترجمة الحقيقية لمبدأ الإدارة بالأهداف والمحاسبة 
بالنتائج تمكن من إعداد موازنة التعليم الجامعي في ضوء منهج البرامج والأداء الذي له 


0 


دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق د 
مردودات إيجابية أهمها توجيه مصادر تمويل الإنفاق الجامعي بطريقة تعمل على تحويل 
مدخلات العملية التعليمية إلى مخرجات إيجابية في صورة خدمات طلابية فعالة. 

وفي دراسة قام بها (1969 ,1354) حول 'إنتاجية التعليم الجامعي في دول 
أوروبا مقارنة بأمريكا الشمالية وخاصة في نشاط الدراسات العليا"» فقد توصل إلى نتيجة 
هامة مؤداها أنه كلما زاد معدل أعداد طلاب الدراسات العليا كلما زادت الأعباء المالية 
للتعليم الجامعي. 

وقد أكدت دراسة (كمال» 1973) التي أجريت حول “تحليل تكاليف التعليم الجامعي 
بالتطبيق على جامعة عين شمس" على وجود تباين في حجم الإنفاق الجاري على الطلاب 
بين كليات الجامعة» فضلاً عن الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق الاستثماري على برامج 
ومشاريع أنشطة العلوم الطبيعية والإنسانية والبيئية. وقد انتهت هذه الدراسة إلى أنه يجب 
توفير المزيد من مصادر التمويل القادرة على مقابلة الاحتياجات الجامعية وخاصة 
الاستثمارية بالرغم من ندرة موارد الدولة وزيادة أعداد الطلاب المقبولين سنويًا في ذات 
الوقت. 

وقد دالت دراسة (1966 ,60006) التي أجريت حول 'جودة التعليم الجامعي" على 
أن الجامعة ليست مصنعاً لإنتاج الوحدات المتماثلة من الخريجين؛ كما أنها لا تهمل نتائج 
الخبرة والممارسة العلمية» وبناء عليه فإنه ومن الضروري أن تعمل هذه الجامعات على 
حسن استخدام الموارد المتاحة لديها بحيث تحقق خدمة تعليمية ممكنة - من حيث 
النوعية والكفاءة - بصورة متوافقة مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالمجتمع. 

وقد ظهرت معالجات جديدة اقتصادية ومحاسبية في كثير من الجامعات في معظم 
الدول وخاصة المتقدمة» ومن بين هذه المعالجات ما أكدت عليه الدراسة الميدانية التي 
أعدها (1970 ,384006) حول "كيفية تخطيط ومراقبة الإنفاق الاستثماري بمؤسسات 
التعليم العالي بأمريكا"؛ وقد انتهت الدراسة إلى أن معظم هذه المؤسسات تخطط وتراقب 
الإثفاق على التعليم الجامعي من خلال موازنة يتم إعدادها وفقاً لمنهج البرمجة والتخطيط 
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الذي يمثل جوهر المدخل الاقتصادي والمالي المناسب للحكم على إنتاجية النفقات الواردة 
بهذه الموازنة. 

وبرغم أهمية هذه النتائج فقد حذرت دراسة (1971 ,42ك02115[1) من الاكتفاء بهذا 
المدخل في الحكم على كفاءة الأنشطة التعليمية الجامعية» وأكدت على أن متغير التمويل 
العام بذاته نتائج إيجابية للتعليم الجامعي إلا إذا تم ربطه بالخدمات الطلابية التي تعكس 
حقيقة أهداف ووظائف وأنشطة هذا التعليم سعياً إلى تفعيل الارتباط بين أهداف المؤسسات 
التعليمية وأهداف التنمية بالمجتمع وخاصة التي تهتم بالبعد الاجتماعي لتنمية الموارد 
البشرية. 

ولتفعيل عملية الحكم غلى كفاءة الإنفاق على التعليم الجامعي أكدت دراسة 
(1991 ,91261؟) على ضرورة إعداد موازنة هذا التعليم بعد إجراء الدراسة الكافية 
لاحتياجات الجامعات من الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطتها التعليمية والبحثية والبيئية التي 
سبق تخطيطها في صورة برامج معدة في ضوء عدة أسس أهمها أعداد الطلاب المتوقع 
قبولهم في كل تخصص والرسوم المتوقع تحصيلها من كل طالب» فضلاً عن خطة 
المشروعات البحثية والبيئية المتوقعة» كما أكدت هذه الدراسة على أن الاعتماد في إعداد 
موازنة 'التعليم على الاحتياجات المتوقعة بالجامعات سوف يؤدي إلى ترشيد طلب 
الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنوياً. 

وقد انتهي (1988 ,00105م258030) في دراسته حول "كفاءة الإنفاق 
الاستثماريٍ على التعليم الجامعي" إلى عدة نتائج أهمها ضرورة الاستناد إلى منهج فعالية 
التكلفة الذي يعتمد على مقارنة مستويات مختلفة من التكلفة لتقديم مخرجات محددة ممثلة 
في أعداد ونوعية الخريجين. هذا مع التركيز على تنفيذ العملية التعليمية ذات التكلفة 
المناسبة لتحقيق الأهداف الموضوعة أكثر من الاستناد إلى منهج تحليل التكلفة والعائد 
الذي يواجه نوعا من التكاليف والمخرجات التي يصعب قياسها في أحيان كثيرة والتي 
يترتب عليها صعوبة الحكم على كفاءة الأنشطة والمشروعات التعليمية. 
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وبرغم أهمية وضرورة قياس كفاءة الإنفاق الاستثماري على التعليم الجامعي فقد 
أكدت دراسة (نوفل» 1979) على أن قياس كفاءة هذا الإنفاق تكتنفه مجموعة من 
الصعوبات أهمها عدم قابلية كثير من العناصر غير الكمية للقياس بالتعليم الجامعي وعدم 
دقة استخدام الدخل كمؤشر لقياس إنتاجية الأنشطة التعليمية» وتأخر العوائد من الإنفاق 
على هذه الأنشطة وإهمال آثاره غير المباشرة. 

وبرغم أهمية نتائج الدراسات السابقة فقد اتجهت دراسة (1978 ,708عدصة©) إلى 
قياس فعالية التعليم الجامعي ببعض الكليات الأمريكية باستخدام نماذج استقصاء لجمع 
وتحليل البيانات اللازمة» وقد ركز هذا الاستقصاء على أسباب عدم فعالية أنشطة هذه 
الكليات في تحقيق أهدافها التعليمية» توصيف المناهج المحتملة والمتوقعة في صورة 
أنشطة مستهدفة يتم قياسها في ضوء المعلومات المحاسبية المناسبة» وقد انتهت الدراسة 
إلى مجموعة من المؤشرات التي تمكن من الحكم على فعالية المؤسسات التعليمية في تنفيذ 
مشروعاتها الاستثمارية وأنشطتهاء ومن أهم هذه المؤشرات مدى القدرة على تدبير 
الموارد من مصادر متعددة ومتجددة» ومدى القدرة على تخفيض معدل الأموال 
المخصصة وغير المستخدمة. وقد أوصت الدراسة بأن تفعيل هذه المؤشرات مرهون ببذل 
الجهود في توصيف وتحديد الأهداف التعليمية» كما أوصت بأن مؤشر فعالية التعليم 
الجامعي أكثر دلالة من مؤشر كفاءة الإنفاق على هذا التعليم نظراً لعدم كفاية المؤشر 
الأخير في فهم مدي تحقيق المؤسسات التعليمية لأهدافها. 

ورغم الانتقاد الموجه لمؤشر معدل تكلفة التعليم الجامعي إلى بعض مخرجاته؛ إلا 
أن دراسة (1970 ,10001811) قد أكدت على أهمية تحليل تكلفة وعائد التعليم الجامعي 
في الحكم على كفاءة الخطط التعليمية وتقدير عوائد الإنفاق على هذه الخطط سواء أكانت 
في صورة منافع مباشرة أو غير مباشزة وبشكل لا يهمل تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في 
قيمة وقت الطلاب كمورد جوهري يتم التضحية بمكاسبه من أجل الحصول على التعليم 
الجامعي. 
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وقد انتهت دراسة (حسان؛ 01975 1980) التي أجريت حول 'تكلفة ومنفعة التعليم 
الجامعي" إلى ضرورة عرض مبررات قياس إنتاجية الإنفاق على هذا التعليم. وفي هذا 
الصدد فقد أثارت تساؤلات حول مدى أهمية مقارنة إنتاجية كل من رأس المال البشري 
وإيزاز أكثرهما تأثيرا في النمو الاقتصادي بالدولة. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج 
أهمها أن قياس أثر التعليم كاستثمار بشرى على النمو الاقتصادي يتطلب اختيار المدخل 
المناسب للحكم على فعالية أنشطته وكفاءة نفقاته» وقد أوصت الدراسة بأن مؤشري التكلفة 
والعائد وفعالية التكلفة لا تصنع قرارات تعليمية فعالة نظراً لكونهما مجرد أداتين تعملان 
على تنمية قدرات متخذ القرار في قطاع التعليم الجامعي في فهم وتحليل وتفسير الحقائق 
المتصلة بقراره. 

وقد أشارت دراسة (كامل: 1990) إلى أن أهم الضغوط التي تحد من الإنفاق 
الحقيقي المتاح هي عجز الموازنة العامة للدولة وانعكاس ذلك على احتدام مشكلة توفير 
التمويل الكافي لتنفيذ أنشطة وبرامج ومشروعات هذا التعليم» هذا بالإضافة إلى وجود 
مجموعة أخرى من الضغوط الدافعة إلى أولوية الإنفاق العام على التعليم العالي والتي من 
أهمها الاهتمام بمحور التنمية البشرية. وعلي هذا النحو فقد أوصت الدراسة بأن التوازن 
بين هذه الضغوط هو أمر مرهون بتوفير مجموعة من الأدوات غير التقليدية القادرة على 
قياس إنتاجية الإنفاق على هذا التعليم وخاصة الجزء الاستثماري منه كأساس للحكم على 
كفاءته ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه. 

وقد أكدت على نتائج هذه الدراسة الوثيقة التي أعدتها (المجالس القومية 
المتخصصة». 92/91) والخاصة بتقويم آداء العملية التعليمية والبحثية في الجامعات 
ألحكومية المصرية» حيث أكدت أن تفعيل آلية تقويم أداء هذه العملية مرهون بتحديد 
الأهداف والمستويات المطلوب تحقيقها ثم بناء الأدوات والمقاييس المحاسبية اللازمة للحكم 
على مدى تحقيقها ودراسة العوامل التي تعيق تحقيقها مثل عدم كفاية التمويل الجامعي 
وعدم القدرة على ترشيد الإنفاق الجامعي وزيادة أمواله المعطلة. 
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وقد كشفت دراسة (قنديل» 1993) أن أهم المؤشرات المحاسبية المناسبة للحكم على 
مدى كفاءة الإنفاق الاستثماري في التعليم العالي يجب صياغتها في ضوء الكيفية التي 
يمكن من خلالها تقييم مشروعات الاستثمار الاجتماعي ومن ثم تقييم الاستثمار في التعليم 
الجامعي من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية؛ وقد اعتمدت هذه الدراسة على نموذج 
رياضي لبناء المؤشرات المحاسبية المناسبة.لتقييم كفاءة الإنفاق على هذا التعليم والتي من 
أهمها معدل العائد الكلي الناتج من الاستثمار في هذا التعليم. 
وقد استهدفت دراسة (فرغلي؛ 1997) إعداد مجموعة من المؤشرات المحاسبية 
المحددة والملائمة لقياس كفاءة برامج التعليم بالجامعات والمعاهد العليا من المنظورين 
الاقتصادي والاجتماعيء وانتهت إلى عدة نتائج أهمها أن التعليم العالي هو نشاط يتضمن 
تدفق حجم معين من المدخلات بهدف تحقيق حجم مناظر:من المخرجاتء المتمثلة في 
أعداد ونوعية الخريجين في التخصصات المختلفة» هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد 
الوحدات المناسبة لقياس إنتاجية العملية التعليمية» فضلاً عن ضرورة إعداد معدلات لقياس 
عوائد العملية التعليمية لإمكانية توظيفها بجانب التكلفة كمدخل للحكم على كنفاءة الإنفاق 
على أنشطة هذه العملية. 
وقد أكدت دراسة (مندورء 1996) على أن تكلفة تعليم الطلاب بالتعليم الجامعي 
تتأثر بمعدلات استخدام المدخلات المختلفة كالقائمين بالتدريس والتسهيلات والتجهيزات 
التعليمية» بحيث أن أي زيادة في تكلفة تعليم الطالب ترجع إلى انخفاض معدلات استخدام 
المدخلات نتيجة وجود طاقات عاطلة» أو إلى انخفاض الكفاءة الداخلية لنظام التعليم 
الجامعي. وقد انتهت الدراسة إلى أن هذه الكفاءة هي التي تعكس إنتاجية الإنفاق 
الاستثماري في مرحلة تعليمية معينة من خلال العلاقة النسبية بين الإنجاز التعليمي 
المتمتل في الدرجات العلمية الممنوحة خلال فترة معينة» وبين مدخلات التعليم الجامعي 
المتمثلة في حجم الإنفاق على النشاطين الجاري والاستثماري. وقد أوصت الدراسة بأن 
استخدام مؤشر الكفاءة الداخلية للتعليم الجامعي يتطلب التوصيف الدقيق لنوعية التعليم 
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الجامعي وتكلفة مدخلاته» هذا مع التركيز على عدم الخلط بين إنتاجية القائمين بالتدريس 
وبين الإنتاجية الكلية لهذا التعليم. 

وقد استهدفت دراسة (قرطام» 1998) تحليل أثر اختلاف أساليب تقييم كفاءة الإنفاق 
على نشاط التعليم وذلك على جودة خدماته» وخلصت إلى أن أسباب وجود أي تباين في 
جودة التعليم الجامعي ترجع إلى الاختلاف في عملية تقييم كفاءة الإنفاق على هذا التعليم 
بسبب تنوع أساليب التقييم. وانتهت الدراسة إلى أن توفير التمويل المناسب للبرامج 
التعليمية من موارد حقيقية هو الضمان الوحيد لتحسين جودة العملية التعليمية. 

وقد إهتمت دراسة (حسنء 1996) بإمكانية التوصل إلى دليل عملي لعناصر جودة 
الخدمات الطلابية كما يراها المستفيدون» والتي يمكن أن تعاون صانعي القرارات التعليمية 
في الحكم على كفاءة الإنفاق على المشروعات والأنشطة التعليمية» وقد توصلت الدراسة 
إلى تدنى كفاءة الإدارة الجامعية في مقابل توقعات الطلاب عن مستوى الخدمات التعليمية 
وذلك بسبب عدم وجود الموارد المالية الكافية لمباشرة أنشطتها التعليمية. 

وقد خلصت الدراسة التي قام بها (الجبرء 1998) حول كيفية تخصيص الموارد 
المالية بين قطاعات التعليم في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة المفاضلة بين 
المصادر التمويلية المتعددة وإختيار المصدر الذي يعمل على تحسين إنتاجية الخدمات 
الطلابية» والذي يعمل أيضاً على قياس إنتاجية هذه الخدمات بدلالة مؤشري معدل المنح 
إلى دخل الجامعات؛ ومعدل التمويل الذاتي إلى الخدمات الطلابية. وقد انتهت الدراسة إلى 
عدة توصيات أهمها أن تخصيص موارد التعليم الجامعي من خلال نموذج محدد سوف 
يساعد على رفع كفاءة عملية تخصيص هاه الموارد على أنشطة هذا التعليم» فضلاً عن 
إمكانية ترشيد الإنفاق على هذه الأنشطة» والحد من الإسراف فيه. 

ويخلص الباحثان من خلال عرض نتائج الدراسات السابقة في مجال دور 
المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة وفعالية الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم إلى 
مجموعة الاعتبارات التالية: 
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دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق كمات 
وجود إتفاق في الفكرين المحاسبي والإداري على أهمية .توظيف المعلومات 
المحاسبية من خلال. مجموعة من المؤشرات غير التقليدية في مجال قياس كفاءة 
أنشطة التعليم الجامعي والحكم على“ إنتاجية هذه الأنشطة. 
أنه وكنتيجة لتنوع اتجاهات الدراسات السابقة في قياس وترشيد الإنفاق على أنشطة 
التعليم الجامعي» فإن هناك صعوبة في إختيار مجموعة محددة من المؤشرات 
المحاسبية غير التقليدية القادرة على تفسير علاقة مخرجات العملية التعليمية بمدخلاتها 
الأمر الذي يلقي عبئاً على الباحثين في توصيف المؤشرات المحاسبية المناسبة لإجراء 
هذه الدراسة. 
رغم أهمية نتائج الدراسات: السابقة في صياغة الإطار الفكري المرجعي لتقييم كفاءة 
الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي» إلا أن بعضها قد تناول هذا التقييم على 
المستوي الجزئي من المنظور السابق للتنفيذ في حين أن البعض الآخر قد تناوله من 


المنظور اللاحق للتنفيذ كجدوى اقتصادية لأنشطة هذا التعليم. وعلي ذلك لم تهتم 


الدراسات السابقة بالحكم على كفاءة وفعالية هذا الإنفاق على مستوي قطاع التعليم 
الجامعي بكافة جامعاته الحكومية وهو ما سوف يتناوله هذا البحث. 

عدم اتفاق الدراسات السابقة على استخدام أسلوب إحصائي محدد ومناسب لإجراء 
التحليل الكمي اللازم لتفسير التباين في المتغيرات التابعة بفعل تأثرها بالمتغيرات 
المستقلة» ومن ثم إثبات مدى صحة وجوهرية العلاقات المفترضة بين هذه المتغيرات. 


منهجية البحث: 


تتضمن منهجية البحث تحديد فرضياته وأسلوبه. 


1 فرضيات البحث: 


في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهدافه ونتائج الدراسات السابقة فقد اعتمد الباحثان 


علئ اختبار مدى صحة الفرضيات الأربعة التالية:- 


أ- لا توجد علاقة بين حجم تمويل الإنفاق الاستثماري وبين فعالية الخطط التعليمية. 
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ب- لا توجد علاقة بين كفاءة الإنفاق الاستثماري وبين جودة الخدمات الطلابية. 
ج- لا توجد فروق في أوجه الإنفاق على الخدمات الطلابية بين الجامعات الحكومية. 
د- لا توجد علاقة بين المعلومات المحاسبية وبين تقيم آداء الإنفاق الاستثماري بين 
الجامعات الحكومية. 
2 أسلوب البحث: 
يضم أسلوب البحث المجتمع والعينة والمتغيرات التي سيتم على أساسها إعداد 
مجموعة من المؤشرات المحاسبية غير التقليدية المناسبة للحكم على كفاءة وفعالية الإنفاق 
الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي الحكوميء؛ ثم الأسلوب الإحصائي المستخدم في التحليل 
لاختبار مدي صحة فرضياته. 
2 مجتمع وعينة البحث 
يتكون مجتمع البحث من جميع الجامعات وعددها 2 جامعة حكومية مصرية؛ وقد 
تم استخدام أسلوب الحصر الشامل حيث اشتملت الدراسة على جميع الجامعات الحكومية» 
وبذلك فقد تمثلت عينة البحث بواقع 96100 من المجتمع. 
وللحصول على المعلومات والبيانات المتاحة عن مجتمع وعينة البحث خلال فترة 
إعدادها فقد تم مراعاة مجموعة الاعتبارات التالية: 
« تجميع البيانات موزعة على 12 جامعة حكومية حول حجم الإنفاق الاستثماري 
ومصادر تمويله من ناحية» وعلى أنواع الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب المقيدين 
والخريجين وأعداد أعضاء هيئة التدريس من ناحية أخرى. 
« الاعتماد على سلسلة زمنية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 93/92 إلى 95/94 لقياس ' 
متوسط حجم الإنفاق الاستثماري وخمس سنوات تبدأ من 96/95 إلى 2000/99 
للحكم على كفاءة هذا الإنفاق. ١‏ 
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« تحليل بيانات الدراسة في كل جامعة على حده وأيضا على مستوى القطاع 
الجامعي. 
2 متغيرات البحث 
نظراً لأهمية تحديد وتوصيف متغيرات البحث في إجراء الحكم على كفاءة الإنفاق 
الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي الحكومي خلال الفترة من 96/95 إلى 2000/99؛ فقد 
قام الباحثان بتحديد وتوصيف وقياس هذه المتغيرات باعتبارها أساس اختبار مدى صحة 
فرضيات البحث؛ وأيضاً باعتبارها مصدراً لمدخلات النموذج الإحصائي الذي سوف يتم 
اختباره باستخدام البرنامج الإحصائي 5255. 
وقد روعي في اختيار هذه المتغيرات أن تكون ملائمة وقابلة لقياس الظاهرة محل 

البحث؛ وتضم متغيرات البحث نوعين من المتغيرات هما: 

2 المتغيرات التابعة والتي تمثلت في كفاءة الخدمات الطلابية (/9) والتي تعبر عن 
حسن استخدام الاعتمادات المالية المخصصة للنشاط الاستثماري بالجامعات 
الحكومية خلال فترة البحثء وقد تم قياس كفاءة هذه الخدمات - خدمة التعليم 
1ل خدمة الإسكان 2لآ؛ خدمة البحث العلمي 3ل خدمة التغذية 4لآ» خدمة 
الصحة 5لآ؛ خدمة النقل 6لا خدمة منح التفوق 7لا خدمة الإعانات الطلابية 
8 - بالعلاقة النسبية بين الإنفاق الاستثماري وبين أعداد المستفيدين من-هذه 
الجامعات كرحدة قياس للمخرجات سواء كانوا طلاب خريجي مرحلتي 
البكالوريوس والدراسات العلياء أو أعضاء هيئة التدريس. 

2 المتغيرات المستقلة والتي يفترض البحث أنها قادرة على تفسير التغير في كفاءة 
الخدمات الطلابية بالجامعات الحكومية؛ وقد تمثلت هذه المتغيرات في معدلات 
الإنفاق الاستثماري بالجامعات سواء المعتمد أو المحقق وأيضا مصادر تمويل: هذا 
الإنفاق. وقد تم قياس هذه المتغيرات في ضوء مجموعة من المؤشرات المحاسبية 
غير التقليدية التي تمثلت في الآتي:- 
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« معدل الأموال .المعطلة (721) والذي يعبر عن الفرق بين الإنفاق الاستثماري المحقق 
والمعتمد. 

معدل الإنفاق الاستثماري المعتمد إلى المحقق (562) والذي يعبر عن درجة الوفر أو 
التجاوز في هذا الإنفاق. 


معدل القروض إلى الإنفاق الاستشاري المحقق (5]3) والذي يعبر عن مدى استخدام 
القروض في تمويل الإنفاق الاستثماري المحقق. 
معدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق الاستثماري المحقق (7554)» والذي يعبر عن مدى 
الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل الإنفاق الاستثماري المحقق. 
2 النموذج الإحصائي للبحث 

لاختبار فرضيات البحثء فإن النموذج الإحصائي المستخدم سوف يعتمد على 
توضيح العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة المستخدمة في هذا البحث وذلك طبقاً 
للصورة العامة التالية: 


شع صط .... + 3 53+ 22 62+ 1 61+ 2 د لآ 

حيث تمثل: 

(/) المتغير التابع الرئيين المتمثل في كفاءة الخدمات الطلابية التي تم قياسها بمدى 
استفادة الطلاب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية من كل جنيه 
إنفاق استثماري بهذه الجامعاتء وقد اشتمل هذا المتغيزن على مجموعة من 
: المتغيرات التابعة الفرعية (8/ ------- 9]1) للتعبير عن أنواع الخدمات الطلابية 
وخدمات أعضاء هيئة التدريس. . 

(50) المتغير المستقل الرئيس المتمثل في معدلات الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية 
سواء المعتمد أو المحقق وأيضاً مصادر تمويل هذا الإنفاق سواء كان ذاتيا أو من 
القروضء؛ وقد اشتمل هذا المتغير على مجمؤعة من المتغيرات المستقلة الفرعية 
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(24 ---------- 361) للتعبير عن مجموعة من المؤشرات المحاسبية غير التقليدية 
القادرة على تفسير التباين في كفاءة الخدمات الطلابية وخدمات أعضاء هيئة 


التدريس. 


(6) معاملات الاتحدار (4 01) المراد تقدير قيمتها لاختبار العلاقة بين 


المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. 


(0) مقدار ثابت. 


2 الأسلوب الإحصائي المستخدم في التحليل 
لاختبار مدى صحة فرضيات البحث فقد تم استخدام الأدوات الإحصائية التالية: 


: الإحصاءات الوصفية 1065011001076 بغرض حساب متوسطات متغيرات البحث 


وانحرافها المعياري. 

تحليل الارتباط البسيط والمتعدد 005613402 بغرض التعرف على نوع وقوة 
العلاقات بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة الخاصة بالبحث وذلك من بعديها 
البسيط والمركب. 

تحليل الانحدار البسيط والمتعدد 1681655102 بغرض التعرف على قيمة معامل 
التحديد اللازم لقياس المساهمة النسبية لأكثر المتغيرات المستقلة تفسيراً للتباين في 
المتغيرات التابعة كمدخل للحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري بقطاع التعليم الجامعي. 
استخدام اختبار 7654 .1 وذلك بغرض تحديد درجة تأثير كل متغير مستقل في 
المتغيرات التابعة. 


استخدام اختبار 7654 .7 وذلك بغرض تحديد مدى جوهرية تأثير المتغيرات المستقلة 


معا في المتغيرات التابعة. 
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المجلة العربية للإدارة: مج23» ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
رابعاً: تحليل نتائج البحث: 

قام الباحثان بتحليل نتائج البحث باستخدام نماذج الارتباط والانحدار وذلك لاختبار 
مدي صحة الفرضيات السابق صياغتها ضمن منهجية البحث تمهيداً لتحديد درجة تأثير 
ومعنوية العلاقات المفترضة بين متغيراته. وقد اعتمد الباحثان في عرض نتائج التحليل 

على حزمة البرامج الإحصائية 5855 التي إنتهت إلى ما يلي: 

1- تحليل نتائج مصفوفة الارتباط وإختبار درجة تأثير ومعنوية تمويل الإنفاق الاستثماري 
على مدى فعالية الخطط التعليمية بالجامعات الحكومية كمدخل لقياس أثر حجم تمويل 
هذا الإنفاق بمقدار وحدة الجنيه على أعداد الخريجين خلال فترة الدراسة. 

1/ يوضح الجدول رقم (1) نتائج تحليل الارتباط بين حجم تمويل الإنفاق الاستثماري 
(كمتغير مستقل) والذي يضم مجموعتي التمويل الذاتي والقروضء وبين الخطط 
التعليمية (كمتغير تابع) والمتمثلة في أعداد خريجي مرحلتي البكالوريوس والدراسات 
'العليا وذلك خلال فترة البحث. 

جدول رقم (1) 
مصفوفة الارتباط بين حجم تمويل الإنفاق الاستثماري والخطط التعليمية 
بقطاع العيع الجامعى لاعت خلال فترة البحث 


التمويل الذاتى 20098 »» (0.93) 


التمويل بالقروض »» زة.86) 
خريجي مرحلة البكالوريوس 


خريجي مرحلة الدراسات العليا ١‏ 

(معامل ارتباط معنوى عند مستوى 901) 

وبفحص بيانات الجدول السابق اتضح ما يلي: 

1/1/1 وخر علاقة إرتباط قوية وعكسية وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 961 
بين حجم التمويل الذاتي وبين حجم التمويل بالقروض مما يدل على أن ندرة 
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دور المعلومات المحاسبية قي الحكم على كفاءة الإنفاق 5 
التمويل الذاتي للمشروعات الاستثمارية بالجامعات تؤدي إلى الاتجاه نحو الاعتماد 
وبنسبة عالية على التمويل بالقروض في تنفيذ هذه المشروعات؛ ويؤكد على ذلك 
متوسط حجم التمويل بالقروض على الإنفاق الاستثماري بالجامعات الذي بلغ 328 
مليون جنيه خلال فترة البحث بينما بلغ متوسط حجم التمويل الذاتي على نفس 
الإنفاق 260.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة. 

1 وجود علاقة ارتباط قوية وطردية وذات دلالة إحصائية بين حجم التمويل الذاتي 
وخريجي مرحلة البكالوريوس» مما يدل على أن هناك نسبة من تكلفة 
المشروعات الاستثمارية بالجامعات يتحملها خريجي هذه المرحلة. ويؤكد على 
ذلك متوسط أعداد خريجي هذه المرجلة الذي بلغ 85.7 ألف طالب خلال فترة 
البحث. وهذه النتيجة على عكس حجم التمويل بالقروض الذي كثيراً ما يتعرض 
للتأخير عند طلبه من بنك الاستثمار القومي كما يتعرض لعدم الاستخدام الكفء 
عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجامعية» وذلك نظراً للعلاقة الارتباطية القوية 
والعكسية الجوهرية بين التمويل بالقروض وخريجي هذه المرحلة. 

1 توجد علاقة ارتباط ضعيفة وطردية وغير ذات دلالة إحصائية بين كل من حجم 
التمويل الذاتي والتمويل بالقروض وبين خريجي مرحلة الدراسات العليا مما يعني 
عدم وجود أي علاقات تأثيرية بينهماء نظراً لتدني أعداد خريجي هذه المرحلة 
بالنسبة لأعداد خريجي مرحلة البكالوريوس؛ هذا بالإضافة إلى توجيه حجم كبير 
من التمويل بنوعيه نحو نشاط مرحلة البكالوريوس؛ أكثر من نشاط مرحلة 
الدراسات العليا والبحوث. 

1 يوضح الجدول رقم (2) نتائج تحليل درجة تأثير ومعنوية حجم تمويل الإنفاق 

الاستثماري على فعالية الخطط التعليمية بهذه الجامعات خلال فترة البحث. 
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المجلة العربية للإدارة» مج23؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
جدول رقم (2) 
اختبار درجة تأثير ومعنوية حجم تمويل الإنفاق الاستثماري على مدى فعالية الخطط 
التعليمية بقطاع التعليم الجامعي خلال فترة البحث 


أثر التمويل الذاتي على: 
طلاب مرحلة البكالوريوس 0 2 
طلاب مرحلة الدراسات العليا 250.9 


أثر القروض على: 
طلاب مرحلة البكالوريوس 004 
طلاب الدراسات العليا (0.025) 
أثر التمويل الذاتي والقروض 
معا على: 

طلاب البكالوريوس 


0656 


أثر التمويل الذاتي والقروض 
معا على: : (0.367) 
طلاب الدراسات العليا 
تمويل ذاتي (0.140) 
تمويل بالقروض 
مستوى المعنوية 965 
وبفحص بيانات الجدول السابق إتضح ما يلي: 
1 أنه وعند إجراء اختبار 1 تبين وجود تأثير لحجم التمويل الذاتي على الخطط 
التعليمية لمرحلة البكالوريوس بمعامل ارتباط 0.93 وبمساهمة نسبية قدرهها 


02,8 
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دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق ماده 

3 بينما لا يوجد تأثير لحجم هذا التمويل على مرحلة الدراسات العليا نظراً 
للمساهمة النسبية الضعيفة والسالبة التي بلغت 963. 

وعند تطبيق إختبار 7 تبين أن تأثير حجم التمويل الذاتي على الخطط التعليمية 

لطلاب البكالوريوس ذو دلالة إحصائية ولطلاب الدراسات العليا غير معنوي مما يؤكد 

على نتائج درجة العلاقة الارتباطية السابق الإشارة إليها ومن ثم يثتبت صحتها. 

1/ عند إجراء اختبار 1 تبين وجود تأثير لحجم التمويل بالقروض على الخطط 
التعليمية لمرحلة البكالوريوس بمعامل ارتباط 97. وبمساهمة نسبة قدرها 29091 
بينما لا يوجد تأثير لحجم هذا التمويل على خطط مرحنة الدراسات العليا 
وبمساهمة نسبة ضعيفة وسالبة قدرها 2902 وعند تطبيق اختبار 1 تبين أن تأثير 
التمويل بالقروض على خطط طلاب البكالوريوس ذو دلالة إحصائية» بينما كان 
تأثيره على خطط الدراسات العليا غير معنوي مما يؤكد صحة نتائج الارتباط 
السابق الإشارة إليها. 

1 عند إجراء اختبار 7 تبين وجود تأثير لمصادر التمويل بنوعيها على خطط. 
البكالوريوس بمعامل ارتباط 97». وبمساهمة قدرها 989 وعند تطبيق اختبار 
17 اتضح أن هذا التأثير غير معنوىء بينما لا يوجد تأثير لنوعي هذه المصادر 
على خطط الدراسات العليا وبتطبيق اختبار 1 اتضح أنها غير معنوية مما يعني 
تساوي أثر حجم تمويل المشروعات الاستثمارية الجامعية ذاتيا وبالقروض وذلك 
على أعداد الطلاب الخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ومن ثم 
التأكيد على قبول صحة الفرضية الأولي ومضفونها "لا توجد علاقة بين تمويل 
الإنفاق الاستثماري وبين فعالية الخطط التعليمية' ويدلل ذلك على أن التمويل 
الجامعي بنوعية لا يكفي كمؤشر للحكم على مدى تحقق أهداف الخطط التعليمية 
بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وأن الأمر يحتاج إلى ضرورة وجود 
مؤشرات محاسبية متعددة ومناسبة لإجراء هذا الحكم. 


1 


المجلة العربية للإدارةء مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

2 تحليل نتائج مصفوفة الارتباط واختبار درجة تأثير ومعنوية كل من الإنفاق 
الاستثماري المعتمد والمحقق وأيضاً الإنفاق الاستثماري المعتمد والمحقق معا على 
مدي كفاءة الخدمات الطلابية وعلي الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس 

2 يوضح الجدول رقم (3) نتائج تحليل معاملات الارتباط بين الإنفاق الاستثماري 
المعتمد والمحقق (كمتغير مستقل) وبين الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب المقيدين 
وأعداد أعضاء هيئة التدريس (كمتغير تابع) بالجامعات الحكومية خلال فترة البحث. 

جدول رقم (3) 
منعنوية الارتباط بين الإنفاق الاستثماري يبين كل من الخدمات الطلابية والطلاب المقيدين وأعضاء 
هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي الحكومي خلال فترة البحث. 


0 


لا 
ا 
.0 | 0.980 


معامل الارتباط عند مستوي معنوي 901: 965 
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دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق 5-57 
ويلاحظ من خلال تحليل البيانات المعروضة بالجدول السابق مجموعة الاستنتاجات 

التالية: 

2 وجود علاقة ارتباط قوية وطردية وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 965؟ 
بين الإنفاق الاستثماري المعتمد (المخصص بموازنة الجامعات الحكومية) وبين 
خدمات الإسكان الطلابية والخدمات الصحية للطلاب؛ والإعانات الممنوحة لهم. 
ويرجع سبب هذه العلاقة إلى توجه الدولة نحو أولويات مجالات التوسع في 
المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمدن الجامعية والمستشفيات والدعم الاجتماعي 
لخدمة الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس» وذلك كما هو وارد بالخطة 
والموازنة العامة. 

72 وجود علاقة إرتباط قوية وطردية وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 965 
بين الإنفاق الاستثماري المحقق (الوارد بالحساب الختامي للجامعات) وبين خدمات 
التعليم والبحث العلمي ونقل الطلاب بما يدلل على أن الإدارة الجامعية تعمل على 
توجيه هذا الإنفاق في مجالات مختلفة تماما عن المجالات الواردة بالخطة 
والموازنة العامة» وما يؤكد على ذلك إجراء التعديلات الدورية على الربط 
الأصلي لمجموعات الباب الثالث (وزارة المالية؛ قطاع الحسابات الحكومية 
للجامعات. 98/97). ١‏ 

72 وجود علاقة إرتباط قوية وطردية وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1/» 
5 بين الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب المقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس» 
ويمكن تفسير هذه النتائج على إعتبار أن هناك تكامل بين وحدات هذه الخدمات. 

72 عدم وجود علاقة إرتباط حقيقية وذات أهمية بين كل من الإنفاق الاستثماري 
المعتمد والمحقق وبين كل من الطلاب المقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس» 
ويرجع هذا إلى أن الجامعات الحكومية تقوم بتوجيه هذا الإنفاق إلى الخدمات 
التعليمية بصرف النظر عن أعداد ونوعية الطلاب المقيدين وأيضاً عن أعداد 
ونوعية أعضاء هيئة التدريس. 
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المجلة العربية للإدارة؛ مج23؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

2 يوضح الجدول رقم (4) نتائج تحليل درجة تأثير ومعنوية كل من الإنفاق الاستثماري 
المعتمد والمحقق على كفاءة الخدمات الطلابية وعلي أعداد الطلاب المقيدين 
وأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات خلال فترة البحث» وذلك لقياس مدى 
إستجابة هذا الإنفاق بنوعية لمجموعة المتغيرات التي قد تحدث في حجم ونوعية 
الخدمات الطلابية بالجامعات الحكومية وبدلالة الميل الحدي لهذا الإنفاق (8©18) 
الذي يكشف عن معدل التغير في الإنفاق الاستثماري عندما تتغير وحدة الخدمات 
الطلابية من تعليم وإسكان وبحث علمي وتغذية وصحة ونقل طلاب ومنح تفوق 
وإعانات طلابية بمقدار الوحدة الواحدة» وعندما تتغير أيضا أعداد الطلاب المقيدين 
وأعداد أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات بمقدار وحدة واحدة. 

جدول رقم (4) 
اختبار درجة تأثير ومعنوية كل من الانفاق الاستثماري المعتمد والمحقق 
على مدى كفاءة الخدمات الطلابية وعلى الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس 
بقطاع التعليم الجامعي الحكومي خلال فترة الدراسة 


00001) 
0,54 


02102 


1472.6 | 7 
17.518 | 0 
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أثر الائفاق الاستثماري المعتمد على : 
0,0 
222 
028 
0,15 ْ 2 و 4 .0 00832 


8 
000184 0 ٍ : 1 )0.146( 
058 
0,445 


)0.122( 
0192 


032 


مستؤى المعنوية 05؟. 
ويلاحظ من البيانات المعروضة بالجدول السابق مجموعة الاستنتاجات التالية: 

2 عند إستخدام إختبار '7 أتضح وجود تأثير للإنفاق الاستثماري المعتمد على خدمات 
الإسكان والصحة والإعانات الطلابية» وعند تطبيق إختبار 1 تبين أن هذا التأثير 
ذو دلالة إحصائية» وما يؤكد صحة ذلك قوة معاملات الارتباط الخاصة بها والتي 
بلغت (0.85: 0.88: 0.86) وبمساهمة نسبية (9065: 9070: 066/) وفي هذا 
تأكيداً على النتائج الواردة بالجدول رقم (3) وتحليل أسبابها. 

2 عند إستخدام إختبار '1تبين وجود إستجابة لخدمات التعليم والبحث العلمي والنقل 
ومنح التفوق من حجم الإنفاق الاستثماري المحققء وعند تطبيق إختبار 1 كانت 
هذه الاستجابة ذات دلالة إحصائية» وما يؤكد صحة ذلك قوة معاملات الارتباط 
الخاصة بها والتي بلغت (0.87؛ 0.83: 0.82» 0.75) وبمساهمة نسبية (9670» 
1 9059 9044) على الترتيب وفي هذا تأكيداً على النتائج الواردة بالجدول 
رقم3 وتحليل أسبابها. 
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المجلة العربية للإدارةء مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

2 وجود تباين في الميل الحدى (8648) للإنفاق الاستثماري المعتمد والمحقق على 
الخدمات التعليمية وعلي أعداد كل من الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات الحكومية وتجدر الإشارة إلى أن (8613) كانت موجبة لعناصر 
الخدمات الطلابية في علاقتها ذات التأثير المعنوي مع هذا الإنفاق مما يعني أن كل 
زيادة مقدارها وحدة واحدة في الميل الحدي تؤدي غلي زيادة في هذا الإنفاق 
بمقدار هذا التغير. | 

2 يوضح الجدول رقم (5) نتائج درجة تأثير ومعنوية الإنفاق الاستثماري المعتمد 
والمحقق معاً على كفاءة الخدمات الطلابية وعلي أعداد الطلاب المقيدين وأعضاء 
هيئة التدريس بهذه الجامعات خلال فترة البحث وذلك بدلالة الميل الحدى لنوعي 
هذا الإنفاق؛ وذلك للكشف عن معدل التغير في هذا الإنفاق عندما تزيد أو تنقص 
أعداد الطلاب المقيدين وأيضاً أعداد هيئة التدريس بالجامعات الحكومية. 
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دور المعلومات المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق 5 
جدول رقم (5) 
اختبار درجة تأثير ومعنوية الإنفاق الاستثماري المعتمد والمحقق معاً 
على مدى كفاءة الخدمات الطلابية وعلى الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس 
بقطاع التعليم الجامعي والحكومي خلال فترة الدراسة 


0.009 | 411 


0.0074 
202231 


مستوى المعنوبة 9/65, 
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المجلة العربية للإدارةء مج23؛ ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
ويلاحظ من بيانات الجدول السابق أنه وعند تطبيق إختبار (1) تبين جود تأثيز 

لحجم ونوع الإنفاق الاستثماري على الخدمات الطلابية وعلي أعداد الطلأب المقيدين 

وأيضا أعداد أعضاء هيئة التدريس وقد كانت معاملات الإرتباط الخاصة بهم أكثر من 

4 وبمساهمة نسبية أكثر من 9650: وعند تطبيق إختبار (6) تبين أن هذا التأثير ذو 

دلالة إحصائية» هذا فضلاً عن وجود تباين موجب في الميل الحدي (8618) لهذا الإنفاق 

في أثره على المتغير التابع بما يعني رفض الفرضية الثانية ومضمونها (لا توجد علاقة 

بين كفاءة الإنفاق الاستثماري وبين الخدمات الطلابية). 

3 نتائج إختبار مدى معنوية الفروق في الإنفاق الاستثماري ومصادر تمويله على كل 
من الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات 
الحكومية خلال فترة البحث. 

3 يوضح الجدول رقم (6) نتائج تحليل مدى معنوية الفروق في الإنفاق الاستثماري 
ومصادر تمويله على المتغيرات التابعة بين الجامعات الحكومية خلال فترة البحث 
بدلالة إختبار (7). 
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جدول رقم (6) 
متوسط الإنفاق الاستثماري على الخدمات الطلابية 
و معنوية الفروق بين الجامعات الحكومية خلال فترة الدراسة” 


فية | اغاة 
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وبفحص بيانات الجدول السابق إتضح ما يلي: 

73 وجود تباين في متوسطات الإنفاق الاستثماري المعتمد والمحقق بين الجامعات 

خلال فترة البحث حيث بلغ أعلي متوسط في هذا الإنفاق (86.8: 124.3) على 
التوالي بجامعة القاهرة بينما بلغ أقل متوسط لهذا الإنفاق (22.19) على التوالي 
أبجامعة طنطا وما يؤكد ذلك حجم ما ينفق على الخدمات الطلابية بجامعة القاهرة 
حيث بلغ متوسط خدمة التعليم كنشاط أساسي على سبيل المثال 112,5 بينما بلغ 
متوسط ما ينفق على هذه الخدمة بجامعة طنطا 19.9»: هذا فضلاً عن إختلاف 
متوسط عدد الطلاب المقيدين في الجامعتين حيث بلغ ما يقرب من 114 ألف 
طالب بجامعة القاهرة بينما بلغ ما يقرب من 70 ألف طالب بجامعة طنطا. 

3 وجود تباين بين الإنفاق الاستثماري المعتمد والمحقق في كل جامعة خلال فترة 
البحث فعلي سبيل المثال كان متوسط الإنفاق الاستثماري المعتمد 86.8 بينما كان 
متوسط الإنفاق الاستثماري المحقق 124.3 بجامعة القاهرةء وهكذا بالنسبة لباقي 
الجامعات ما عدا جامعة جنوب الوادي حيث كان متوسط الإنفاق الاستثماري 
المحقق أقل من المعتمد مما يعني أن معظم الجامعات تتجاوز في هذا الإنفاق عدا 
جامعة جنوب الوادي. وعند تطبيق إختبار (7) فيما يتعلق بهذا الإنفاق بين 
الجامعات تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية مما يعني أن هناك اختلاف 
جوهري في حجم ونوع هذا الإنفاق بين الجامعات. 

3 تحتل خدمة التعليم المرتبة الأولى في الصرف بين الجامعات حيث يتراوح متوسط 
الإنفاق على هذه الخدمة من 9667 إلى 9090 يليها خدمة التغذية التي إحتلت 
المرتبة الثانية بمتوسط يتراوح من 94 إلى 9513 بينما إحتلت خدمة الإسكان 
المرتبة الأخيرة بمتوسط يتراوح من 9600.001 إلى 900.004. 
كما يلاحظ أن بعض الجامعات لا تهتم بخدمة الصحة مثل جامعة المنصورة التي 

خصصثت ما يقرب من 60.09؟ في المتوسط من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد لهاء هذا 
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على الرغم من اهتمام جامعة جنوب الوادي بالإنفاق على الخدمات الصحية بمعدل أكبر 

من المنفق على هذه الخدمة في جامعات أخرى مثل جامعات عين شمسء الإسكندرية" 

المنياء المنوفية» حلوان» قناة السؤيس. 

3 تدنى متوسط الإنفاق على خدمة البحث العلمي بين الجامعات الحكومية مقارنة 
بخدمة التعليم مما يدل على عدم الاهتمام بالبحث العلمي رغم أهميته في خدمة 
قضايا البيئة وفي المشاركة بين الجامعة والمجتمع في تنمية وتطوير الوحدات 
العامة بقطاعات الدولة. 
وعند تطبيق إختبار 1 فيما يتعلق بالنتائج السابقة تبين وجود فروق ذات دلالة 

إحصائية عند مستوي معنوي 901 بين الجامعات في أوجه الإنفاق على الخدمات الطلابية 

خلال فترة البحث مما يعني رفض الفرضية الثالثة ومضمونها "لا توجد فروق في أوجه 

الإنفاق على الخدمات الطلابية بين الجامعات". 

3 يوضح الجدول رقم (7) نتائج تحليل المتوسط المرجح والتباين عند إستخدام 
المؤشرات المحاسبية غير التقليدية في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري بين 
الجامعات الحكومية خلال فترة البحث. 
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جدول رقم (7) 
المتوسط المرجح والتباين عند استخدام المؤشرات المحاسبية 
في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري بالجامعات الحكومية خلال فترة الدراسة 


المؤشر ] معدل الأموال 


وبفحص بيانات الجدول السابق إتضح ما يلي: 


3 أنه وباستخدام مؤشر معدل الأموال المعطلة؛ فقد لوحظ أن معظم الجامعات 


الحكومية تقوم بالصرف على أوجه الإنفاق الاستثماري المختلفة بأسلوب التجاوز 
عن الاعتمادات المالية الأصلية والربط المعدل المرخص والمخصص لها بموازنة 
قطاع التعليم الجامعي خلال فترة البحث نظراً لظهور متوسط معدل الأموال 
المعطلة بإشارة سلبية» ما عدا جامعات عين شمس وأسيوط وحلوان والمنيا فقد 
كان متوسط معدل هذه الأموال موجبا مما يعني وجود أموال معطلة لديها نتيجة 
الصرف على أوجه نفقاتها الاستثمارية المختلفة بأقل من إعتماداتها المالية الأصلية 
المخصصة لها بموازنة قطاع التعليم. وبتطبيق اختبار (5) تبين عدم وجود فروق 
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ذات دلالة إحصائية في متوسط معدل الأموال المعطلة بين الجامعات الحكومية 
نتيجة تحقيق وفراً في بعض الجامعات مما يعني عدم التزام هذه الجامعات بالتقيد 
بالأموال المخصصة لها بموازنة قطاع التعليم» وأيضا نتيجة حدوث تجاوز عن 
هذه الأموال في بعض الجامعات وتحقيق وفرا في الربط الأصلي في جامعات 
أخرىء وهذا ما يؤكد على عدم وجود خطط استثمارية بهذه الجامعات مبنية على 
أسس علمية في ضوء مقومات المناهج المعاصرة الخاصة بإعداد تقديرات الإنفاق 
على التعليم الجامعي. 

3 أنه وباستخدام مؤشر معدل الإنفاق الاستثماري المعتمد إلى المحقق فقد لوحظ أن 
معظم الجامعات الحكومية قد أنفقت على مشروعاتها الاستثمارية بالزيادة خلال 
فترة البحث وقد كان أكبر معدل للإنفاق على المشروعات في جامعة عين شمس 
وبواقع 641.7؟ في حين أن أقل معدل للصرف كان على مشروعات جامعة طنطا 
وبواقع 78.9؟؛ وهذا بعكس الحال في جامعتي المنصورة وجنوب الوادي التي 
أنفقت على مشروعاتها الاستثمارية بمعدل أقل من المرخص لها بموازنة قطاع 
التعليم خلال فترة الدراسة وبواقع 962؟» 904.5 كوفر في هذا الإنفاق على 
الترتيب. 
وبتطبيق إختبار (5) تبين عدم وجود فروق جوهرية في متوسطات معدل الإنفاق 

الانتثماري المعتمد إلى المحقق بالجامعات وبما يؤكد سوء تخطيط الإنفاق على التعليم 

الجامعي بصفة عامة والإنفاق الاستثماري بصفة خاصة نظراً للتحيز الشخصي الذي قد 
يكتتف عملية تقدير تكلفة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالجامعات والذي يؤدي إلى 
تقديرها بأقل أو أكثر من اللازم ومن ثم يؤدى إلى إضعاف عملية الحكم على كفاءة هذا 

الإنفاق. 

3 أنه وباستخدام مؤشر معدل القروض إلى الإنفاق الاستثماري المحقق فقد لوحظ أن 
معظم الجامعات الحكومية تعتمد وبشكل جوهري على القروض في تمويل 
استخداماتها الاستثمارية وبمعدلات متباينة بين هذه الجامعات حيث كان أقصاها 
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2 بجامعة المنصورة نظراً للترخيص لها بقروض لتمويل استثماراتها بمعدل 
أكبر من المعتمد لها بموازنتها وبواقع 9679.2 بما يفسر سوء تخطيط التمويل 
بالقرض في هذه الجامعة وبما يؤدي إلى تضخم أعباء خدمة هذه القروض والتي 
تتحملها الخزانة العامة هذا على الرغم من أن المخصص من القروض لجامعة 
عين شمس لتمويل استثماراتها لم يتجاوز 9018 بما يعني اعتماد هذه الجامعة على 
نسبة كبيرة من التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها نتيجة كفاءة خطتها الخاصة 
بتدبير مصادر هذا التمويل. 
وبتطبيق اختبار (5) تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات 
معدل القروض إلى الإنفاق الاستثماري المحقق بين الجامعات الحكومية مما يؤكد على 
فنوام تختلينظ مَصاكِر تمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بهذه الجامعات نظراً لعدم 
توافق حجم الإنفاق على التعليم الجامعي مع حجم الخدمات الطلابية المرهونة بأعداد 

الطلاب. 

3 أنه وباستخدام مؤشر معدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق الاستثماري المحقق فقد 
لوحظ أن هذا المعدل قد بلغ 688.8؟ في جامعة عين شمس مما يدل على اهتمام 
هذه الجامعة بعدم ضياع الفرص التمويلية على الدولة من القروض التي تستخدمها 
والتي بلغ معدلها 9618 على الرغم من حاجاتها إلى ما يقرب من 9022.3. وفي 
المقابل فقد أضاعت جامعة المنصورة فرص تمويلية على الدولة من القروض التي 
تستخدمها والتي بلغ معدلها 6479.2؟ على الرغم من حاجتها إلى ما يقرب من 23 
0 وبفارق قدره 9056.2 كقروض معطلة. 
وبصفة عامة فقد لوحظ أن معدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق الاستثماري المعتمد 

كان 'متساوي على وجه التقريب بين باقي الجامعات الأخرى عدا جامعة القاهرة التي 

خصص لها ما يقرب من 9635.5 من هذا التمويل. 
وتعكس هذه النتائج سوء تخطيط المزج التمويلى المناسب لتمويل الإنفاق 

الاستثماري في قطاع التعليم الجامعي خلال فترة البحث. 
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وبتطبيق إختبار (15) تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات 
معدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق الاستثماري المحقق بين الجامعات الحكومية؛ مما يؤكد 
على وجود خلل وعدم توازن في الهياكل التمويلية في معظم هذه الجامعات. 

وفي ضوء نتائج الاختبارات الإحصائية السابقة والخاصة باستخدام المؤشرات 
المحاسبية في الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري بالجامعات يتم رفض الفرضية الرابعة 
ومضمونها لا توجد علاقة بين المعلومات المحاسبية وبين تقييم آداء الإنفاق الاستثماري 
بين الجامعات الحكومية. 
خلاصة البحث وتوصياته: 

تعتمد الجامعات الحكومية في مصر عند تمويل مشروعاتها الاستثمارية على ما 
تخصصه الدولة لها من الاعتمادات المالية المدرجة بالخطة العامة والمخصصة بالموازنة 
العامة للدولة والممولة من بنك الاستثمار القومي. مفالتعليم الجامعي كغيرة من أنشطة 
الدولة يتم الترخيص له سنويا بمجموعة من الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات 
الاستثمارية اعتمادأ على المعلومات المحاسبية التي تقدمها الجامعات الحكومية لهذه 
الجهات عند طلبها لهذه الأموال» ومن الضروري تقييم نتائج هذه المشروعات بشكل 
دوري حتى يتسنى الحكم على كفاءة الإنفاق الاستثماري الخاص بهاء ومن الملاحظ أن 
معظم الدراسات التي تناولت اقتصاديات التعليم الجامعي لم تتطرق إلى دراسة وتحليل 
كيفية الحكم على كفاءة وفعالية هذا الإنفاق من بعد محاسبي واعتماداً على استخدام 
مجموعة من المؤشرات المحاسبية غير التقليدية» هذا على الرغم من اعتماد الجهات 
المنوط لها بتقييم نتائج هذا الإنفاق على مجموعة من النماذج والأساليب النمطية 
والمؤشرات التقليدية غير الفعالة. 

وفي ضوء ذلك فقد استهدف البحث إجراء التحليل اللازم لحجم ونوع الإنفاق 
الاستثماري الجامعي وتحليل مدي علاقته بمخرجات العملية التعليمية في صورة خدمات 
طلابية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتجميع بيانات الدراسة من التقارير الدورية 
المنشورة بوزارتي المالية والتعليم العالي خلال الفترة من 93/92 2000/99» وقد 
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إعتمد الباحثان على مجموعة من الأدوات الإحصائية (المتوسطات تحليل الارتباط 

تحليل الإنحدار إختبارى 7 * '1) باستخدام الحزمة الإحصائية الجاهزة 51255 وذلك 

لتفسير مدي صحة فرضيات البحث. 

أ نتائج البحث 
توصل الباحثان إلى مجموعة النتائج التالية: 

1 هناك تفاوت وإختلاف في قوة وإتجاه معاملات الارتباط بين حجم تمويل الإنفاق 
الاستثماري المعتمد والمحقق وبين الخطط التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات 
العليا وبما يعكس وجود تباين في إستجابة هذه الخطط لتأثير مصدري التمويل التي 
كانت غير معنوية مما يعني ثبوت صحة الفرضية الأولي بالبحث. 

2 هناك تفاوت وإختلاف في قوة وإتجاه معاملات الارتباط بين الإنفاق الاستثماري 
المعتمد الوارد بموازنة الجامعات الحكومية والمحقق الوارد بحساباتها الختامية وبين 
الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب المقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس وبما يعكس 
تأثير حجم ونوع هذا الإنفاق على المتغيرات التابعة وبدلالة إحصائية عند مستوي 
معنوي (901: 905) مما يعني ثبوت صحة الفرضية الثانية بالبحث. 

3 هناك تباين في متوسطات الإنفاق الاستثماري الوارد بكل من الموازنة والحساب 
الختامي للجامعات الحكومية وأيضاً في كل من الخدمات الطلابية وأعداد الطلاب 
. المقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس مما يعني وجود فروق في هذه المتوسطات بين 
الجامعات الحكومية وبدلالة إحصائية عند مستوي 905 مما يعني عدم ثبوت صحة 
الفرضية الثالثة من البحث. 

4 هناك تباين في متوسط المؤشرات المحاسبية غير التقليدية المستخدمة في الحكم على 
كفاءة الإنفاق الاستثماري بين الجامعات خلال فترة البحث وما يؤكد على ذلك ما يلي: 

4 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات معدل الأموال المعطلة بين 
الجامعات الحكومية بسبب سوء تخطيط البرامج الاستثمارية بالجامعات الحكومية. 
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4 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات معدل الإنفاق الاستثماري 
المعتمد إلى المحقق بين الجامعات بسبب تخصيص بعض هاه الاعتمادات بأكثر مما 
يتطلبه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في بعض الجامعات من ناحية وعدم كفاية 
بعض الاعتمادات الأخرى لتنفيذ بعض هذه المشروعات في بعض الجامعات 
الأخرى الأمر الذي لايور مقياسا سَليَماً لإنتاجية الإنفاق على هذه المشروعات كما 
لا يوفر مقياسا سليماً لقياس العائد على الاستثمار.في هذه الجامعات. 
4 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات معدل القروض إلى الإنفاق 
' الاستثماري المحقق بين الجامعات بسبب سوء تخطيط مصادر تمويل هذا الإنفاق: 
4 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات معدل التمويل الذاتي إلى الإنفاق 
الاستثماري المحقق بين: الجامعات بسبب الخلل في الهياكل التمويلية في معظم 
الجامعات الحكومية 

وفي ضوء تلك النتائج فقد ثبت عدم صحة الفرضية الرابعة بالبحث. 

ب توصيات البحث: 

في ضوء نتائج البحث وتحقيقا لأهدافه يوصي الباحثان بما يلي: 

1 التوصيات الخاصة. 

1/ ضرورة الاهتمام بالحكم على درجة كفاءة الخطط التعليمية بمرحلتي البكالوريوس 
والدراسات العليا بدلالة مدي كفاية حجم تمويل الإنفاق على. المشروعات الاستثمارية 
من مصدريه الذاتي والخارجي. 

1 ضرورة الاهتمام مستقبلاً بالحكم على إنتاجية الإنفاق على المشروعات الاستثمارية 
للجامعات الحكومية بدلالة مدي توازن حجم ونوع الخدمات الطلابية مع تكلفة 
مدخلات العملية التعليمية. 
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1 ضرورة إعادة التوازن النسبي للإنفاق على هيكل الأنشطة الجامعية التعليمية 

والبحثية والبيئية بدلالة مدي توافق أعداد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلاب 
المقيدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. 

1 ضرورة التفكير في بناء نموذج كمي مستقبلاً في ضوء مجموعة من المؤشرات 
المحاسبية غير التقليدية القادرة على تحليل وتفسير العلاقات النسبية بين المخرجات 
النهائية للعملية التعليمية وبين كل من مخرجاتها الوسيطة ومدخلاتها الأساسية 
والقادرة أيضاً على تحليل وتفسير مدي تحقق الأهداف الجامعية. 

1 ضرورة الاهتمام بإجراء الدراسات المتخصصة السابقة لتنفيذ المشروعات 
الاستثمارية الجامعية من المنظورين الجزئي والكلي تمهيداً لتقدير المنافع والعوائد 
الاجتماعية المتوقعة والمحتملة مع الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية اللاحقة على 
تنفيذ هذه المشروعات في ضوء أسس ومعايير قادرة على توصيف وقياس تكلفة 
وعائد التعليم الجامعي في إطار مستوى طموح الجامعات عند تنفيذ برامجها الجارية 
والاستثمارية. 

61 ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق الجاري والاستثمارثي بقطاع التعليم الجامعي الحكومي 
بما يتفق وطموحات الدولة في تنمية البعد الاجتماعي وذلك في ضوء أهداف تعليمية 
محددة وبرامج استثمارية مستهدفة وأنشطة تشغيلية متوازنة ذات وحدات قياس 
موضوعية. 

1 ضرورة العمل على إعادة توازن الهياكل التمويلية للجامعات الحكومية من خلال 
التوصيف الدقيق لمظاهر وأسباب الخلل التي تتعرض إليها هذه الهياكل وباستخدام 
مجموعة من الآليات غيز التقليدية القادرة على خلق هياكل تمويلية فاعلة بديلة 
ومتجددة ضماناً لترشيد القرارات الاستثمارية بقطاع التعليم الجامعي. 

1 ضرورة طلب الاحتياجات المالية بمعرفة الجامعات الحكومية قبل أن تخصصها 
الموازنة الحكومية وذلك لإحداث توازن حقيقي بين إنجازات ومجهودات كل من 
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التدفق التشغيلى والاستثماري داخل كل جامعة؛ ولن يتأتى ذلك إلا بضرورة إحداث 
تغيير جذري في طرق التقدير المتبعة حالياً عند طلب الاعتمادات المالية الجامعية 
وإحلالها بمناهج أكثر موضوعية لضمان دقة القياس المحاسبي لتكلفة الأنشطة 

. والبرامج الجامعية تسهيلاً للحكم على كفاءتها والتحقق من مدي سلامة إنجازاتها. 

1 ضرورة تنمية الموارد المالية الحالية للجامعات الحكومية بالتفكير في صياغة آليات 
بديلة مدعمة للتمويل الحكومي وذلك لضمان مقابلة التوسع في حجم ونوع الخدمات 
الطلابية مستقبلاً. 

2 التوصيات العامة: 

2 ضرورة الاهتمام بتقييم المشروعات الاستثمارية الجامعية من منظور محاسبي/ مالي 
اعتماداً على المعلومات المحاسبية بصفة أساسية لضمان إختيار أكفأ أساليب إجراء 
هذا التقييم وأنسب الأسس والمعايير التي تعكس متغيرات جانبي تكلفة وعائد العملية 
التعليمية وذلك لتفعيل عملية ترشيد القرارات الجامعية الجارية والاستثمارية. 

2 ضرورة تصميم نظم للرقابة والتوثيق المالي بصورة أوتومية بالجامعات الحكومية 

. لضمان حسن إستغلال الموارد المالية وتوجيهها نحو غايات الجامعة ورسالتهاء ولن 
يتأتى ذلك إلى بضرورة إختيار أسس محاسبية ومالية غير تقليدية تضمن حسن 
الأداء المالي وتمنع مظاهر سوء إستخدام الموارد المالية بالجامعات. 

2 الاهتمام بربط خطة التعليم الجامعي كما وكيفا بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالدولة كمدخل ضروري لتفعيل دور التعليم كأداة في إحداك التنمية المنشودة في 
قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى. 

2 تكثيف الجهود للحد من صور الفاقد المختلفة في مدخلات ومخرجات العملية التعليمية 
وتجنب آثاره السلبية التي تؤدي إلى تضخيم تكلفة مدخلات هذه العملية» ومن ثم 
تدنيه قيمة مخرجاتها. 
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2 ضرورة إجراء الدراسات اللازمة للمفاضلة بين مطلب خصخصة بعض الجامعات 


7/2 


الحكومية ومطلب ترشيد مجانية التعليم وتحمل الطلاب لنسبة من تكلفة الدراسة في 
حالة بقاء الطلاب للإعادة في ذات الفرقة الدراسية. 


6 ضرورة إعادة النظر في حجم ونوع الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعات 


الحكومية وبما يتفق وتكنولوجيا المعلومات وذلك لخدمة أغراض ترشيد هذه 
الخدمات؛ ولن يأت ذلك إلا من خلال تطبيق مجموعة من المعايير السليمة والمعلنة 
القادرة على تعظيم إنتاجية الإنفاق على هذه الخدمات. 

العمل بمبدأ الإدارة بالأهداف والمحاسبة بالنتائج على مستوي مراكز المسئولية 
الجامعية سواء التعليمية أو البحثية أو البيئية وذلك كمدخل ضروري لضمان تدفق 
المعلومات المحاسبية بالكم والكيف بين المستويات الإدارية وأيضا لضمان تدعيم 


قاعدة البيانات الجامعية تمهيداً للمساعدة على إجراء التقييم المحاسبي والمالي لأداء 


82 


الأنشطة والمشروعات الجامعية بصورة موضوعية مستقبلاً. 
ضمانا لتعظيم كفاءة عملية التقييم المالي والاقتصادي للمشروعات الاستثمارية 
الجامعية» فمن الضروري العمل على توصيف مجموعة من المقومات والأساليب 


. التي تعكس مجموعة الضوابط الفنية القادرة على تحسين مخرجات العملية التعليمية 


ورفع جدارتها وتنمية مواردها بالجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الخاصة. 
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المراجع 


أولاً: المراجع العربية: 


1 


الجبر» نبيه بن عبد الرحمن. نموذج مقترح لتخصيص الموارد المالية بين قطاعات التعليم العالي في 


المملكة العربية السعودية. المجلة العلمية للتجارة والتمويل؛ كلية التجارة» جامعة طنطاء ع 1» 


8 ص 20 23. ش 
المجالس القومية المتخصصة. الأوضاع الإدارية والمالية بالجامعات المصرية وسبل النهوض بها. 
تقرير المجلس القومي للتطيم والبحث العلمي والتكنولوجياء الدورة الثالثة والعشرون. القاهرة: 
رئاسة الجمهورية» 1995 1996: ص169 190. 
المجالس القومية المتخصصة. تقويم الأداء في العملية التعليمية والبحثية في الجامعات: تقرير 
المجلس “القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجياء الدورة التاسعة عشرة. القاهرة: رئاسة 
الجمهورية» 1991 1992؛ ص223-205. 
حسانء حسان محمد. بحوث الكلفة والمنفعة في التعليم الجامعي. القاهرة: دار الثقافة للطباعة 
والنشرء 1980 ص13 82. 
حسان» حسان محمد. الفاقد الكمي وعوامله في التعليم الجامعي المصري دراسة ميدانية. رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية التربية» جامعة عين شمس؛ 1975» ص252 - 269. 
حسنء أحمد فرغلى. تحليل تكاليف وعائد التعليم العالي بالتطبيق على الجامعات المصرية. إدارة 
الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي؛ المؤتمر العلمي السنوي الثاني كلية التجارة بنهاء 


جامعة الزقازيق: مايو 1997ء ص123-121. 


حسنء؛ أحمد على أحمد. قياس جودة الخدمة بالتطبيق على الخدمات الطلابية بجامعتي أسيوط 
وجنوب الواديء مجلة البحوث التجارية المعاصرةء كلية التجارة؛ جامعة جنوب الوادي» ع 2؛ مج 
0 ديسمبر 1996 ص 306 308. 

كامل» ساهية مصطفي. الجدوى الاقتصادية للتعليم العالي في مصر: دراسة حالة عن كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية: جامعة القاهرة. 1990» ص97 113. 

كمال؛ حسن محمد. دراسة تحليلية لتكاليف جامعة عين شمس سنة 272/71 المجلة العلمية 
للاقتصاد والتجارة؛ مطبعة جامعة عين شمس؛ 1973» ص230-221. 

قنديل» أفكار محمد. تقييم مشروعات الاستثمار الاجتماعية مع التطبيق على التعليم الجامعي؛ 
رسالة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية التجارة» جامعة عين شمس 1993؛ ص 1 - 19. 
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11 


12 


13 
14 


15 


قرطامء وائل عبد الرازق. تقييم جودة العملية التعليمية في كلية التجارة جامعة القاهرة: دراسة 
مقارنة للنظم التعليمية المختلفة بالكلية» مجلة الدراسات المالية والتجارية (العلوم الإدارية)؛ كلية 
التجارة بني سويفء جامعة القاهرة» ع 62 السنة الثامنة» أكتوبر 1998ء ص210- 218. 

مندورء أحمد محمد. تمويل التعليم العالي في الدول النامية: المحددات الاقتصادية ومعدلات 
العائد» مؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن 21» مركز إعداد القادة» الجهاز لترازي 


.95 للتنظيم والإدارة» مدينة نصرء القاهرة: مايو 1996» ص93‎ ٠ 


نوفلء محمد نبيل. التعليم والتنمية الاقتصادية . القاهرة: مكتبة الأنجلو :1979 ص71 92. 
وزارة المالية. قطاع الحسابات الختامية» الإدارة المركزية لختامي الهيئات الخدمية» الحساب 

الختامي لموازنة الهينات الخدمية للسنة المالية 99/98: ج 2: القاهرة؛ مارس 2000؛ ص 84 
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وزارة المالية. قطاع الموازنة العامة للدولة» منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 


0001 


6 وزارة التعليم العالي. مركز المعلومات والتوثيق» الإحصاءات المالية والقوي البشرية للعام 


الجامعي 99/98. مج 5 القاهرة, 1999؛ ص1 34. 
ثانيًا : المراجع الأجنبية 


م018 5.1 10 )عتم هاعلاء12 ءأمرمومع8 300 08 متاوععة 527202101260 .1.51 ,امل 
' تعتاتاظ :70011مآ .ندم أكلع 17 أع«دملتقديه 1 لننه عتاطامعع 4 لعددمتتعددرعلنر1 (.لع) 
.2 ,1983 ,.0© عطامة 7 

“071177167 1ج 170 11:6 زه 1101ناول ,انه نغقعنل تعطع ]1 صا ا لمعدمووعود4 .1.5 ,عتانوع8 

.81-100.مم ,1995 طعمد]/1 ,2510.3 ,701.7 

عطا8 111 01 وه أتناتاقمآ صا وقعمع لاناعع811 لهمه 226 تصمع01 ع لاتتاقدء711 ,.كآ ممتعصحة 0 
.تح ,1978 ,.عءآ ,110.4 ,23 ١701.‏ ,رواجم :0) عععنفء3 ومقله؟اكة :401 .«منادع 180 
.3 604 
.01801 ,قعتأهدا00 18 07لأهع800 العصاوعلام1 ع10 لنخ لأقمعا:8 .2 00001 
.42 م ,1966 ,تانااع اع ,01011 عتمسمسمع8 :10 ممتنوع د80 ,0 علأعمممط 

.”رصمل ##عاكنرى 4 عتتمتجه عه عستسماط «رمقلمم 10 (.لءع) .1 .1 براعاموك[1 
.2 ,1968 رث.1.5] .للدة1 ععنامعمم 


,011 عاك .كعطع نا مدتلماكسة هذ ععممسسودة زأنلقه0 عدانامومصسة .8.2 لمآ 
55.7 ,1993 عمد ,3 .110 ,ممع كا «رعناع 111 مذ ورم بووعط ميل زه لمتسنامل 
16آجة11 زه ةاناعم تتها! 1116 عت رعنتماءة//19 :ذه مره .له اء ,.8.ى 21000 
351011 تمسصدهن) ع نجع تنه ع1" زا 4ع01قمهم5 ختممع1 لدع تموطععء1' حل .:مغلهء :1541 
.1 .م 1970 ,رمم نوعسل8 ماعن 

قتقءلا 11106[ 06 أمومصصآ ع1 :وأملزلههة تإعنتاوط عناطن2 .لآ مسنطمدة8 يد ,.ى توعمد11 
]0 6ع نتتتتامن) 0 عه "1 علط [0 أهنتتناول بدمقوعنل8 مه دمقاط غمعصممماع نعط 
.م ,1992 طاعكتقال! ماملاعةا بةتتلهقءتعلظ ,كتفت .701 ,أ بهعدم 1 عق121 301 
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ع0 علاء ع1 .ع سمتممدام ؟ه كاأععمكة لمءتعه01لمطاعة8 عصمة .ا منلطمسد 
05 العدممماءاع1 عط 200 عمتعمداط (لع) ملالطوت] مه .لا ,وعنانويع ذامل 
.8 1971 .17/7150 ,12 ,701.1 رقع نمع نو10 

0 0011172) عتنأماء د17 خلا كأءءز0ام أهأء50 عااالمسلهمظ8 .1 55ز10 به .11.185 رماعط 
أله «متنماعءمه-0© عتمرمومع8 6ه ومن هجتمدع0 لدأعه5 ععامع0 امعمرمماءعط 
16-1 .مم ,1980 ,كته ,اتعمرمماعبزع12 

بع بوعدء 1 ,11.8 متعاصة1 4 بالمعسرمماعتع12 300 ومنادعهل80 .0 رده [ناممممقطعووط 
.116 99 .مم ,1988 ,.130 ,710.1 .1701.3 ,«رعمدرمو 0 

0ع7اعه27 4انه 1116011 هذ ععتنمسة ”1 عناطياظ .8.1 رهوء7 2 .4.11 بلتمطعنظآ 
.2.47-3 ,1976 ,70011مآ ,.110آ ماونطمعم؟] ,النة ‏ جومنعءة1 

امعتاوط [ه أم1تتنامل 11:6 .لمتاقعسطل8 نإ ومكقصصه8 لتماامةت0 ./]آ.1 ,جاعم 
.7 1960,2.199 .ع1 ع1 ,53 .01ل" ,وتو«مرمع ا 

مالع 111 خا نقتم عه 16[ 0 41خناول رععنطناظ عط 05 لإأنويء لالحنا ع1 .8/4 ,لاماقمة 
.4 52.757 ,1995 لإلداط ,7,110.2 .701 ,وم لمعل 

امعتاعوءط ى نوتلا اعسله2 +10 علتأسساوعءعة هآ القطة 2 ,.شظ عذأودنا10" 

47-5 .7 ,1985 نقة]/! ,ع11ألهالة0 46 11411648©111:6114 ,تاعدم رمم 

عمنفسسظ دعناتمعلاتهلآ ع1 نأعامدك8 لممعامط مه 2ه عسطئة عط .2 اعمتلا 
8 ,2 ,1991 ,تعمتصسدك ,أتعنتععنبهعل! هته رمدملا عقاطيظ بدمعغورر5 810 لأعمدم0 

41. ' 

(لء) بتاع [طذآ! .1771 .معابمد1ن) 10 وكدمودهغ1 عل وسلمشلته[ دمافو هسم .0 1717510 
.22 ,1969 ,قهلهمآ ,كدهع ناطناط عاعموأبتة؟” عمممموع1 لمة ممنغدعسل8 معطو 
.62 46 

11871550 ولتممدام لقممنغدءنطظ ولوزلههة غقعمءظ8 6و00 .2 القطلمه1 
.2 ,1970 ,نعو بعستهمداط لقدهتقهعنل8 ج20 عام ناكما لقدم ل معامآ 
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5607 0 :ناماع 5 دمنامعسل11 اعنا؟ صذ 'وعصعك 181 عسسطتلص مركا 
يع نانس جنطتآ لفاسمعسسحت 007 سمتامروع8] عط ده 


طقتد.ى لعمطقطه]8 .01م سنطة»دط1 سقلء2 لعتسقطه]8 مط 
8ن لناوءعم 01 تعتتااءعآ عستاسنامععة 01 .01م :ذمطىط 


لمع اندلآ 3:2مممكلا 


02 وععتتاوة غطأا عمتصتقعة 0 كذ تإلننة قتطا 02 56ممجنام ستقصد عط1 
1991/1992-000 حدم ممم عط عمضسل عتغتلمعمعء دعتاتكمه كتسنا 
65 كتاعة (وازورء المنا ودعطا غ0 عءسمقصصم هعم عطا غ2 جله7اء 0غ كته 3150 ]1 
عطا م10.عمتلرمععة هة ,وعطعةمءوجة عكتاععقاء لسة غمءتعلقء مدمظ أناماناه 
عبروطة عط عاعتطعهة مغ ععلىه هذ ,روععتتاموعم 01 عهدق0 عط 4ه ممموعل 
5ن عنت7 ومتئهه لمهة 5دمغدعتلمة عسامتامععة اعم لمجعرع5 ركع كتاءءز0 
00تمتةءء عقد 501037 نط ما لعنهاء 5تعطعتدعدع؟ كتامتاعهم لإلتقمد رولك 
56007 ونط 1ه 85م0مسسوقة عط غم200 0غ ععلقة هذ 1260هلزع ممه 

صمو لعاء6 011 ععة م6 هلع تواتك اتسنا 02 ممتاقمقاي<ء 102 1022 
'إتامتستد سمتتدعسلعء تعطعتط ,رقع ازجاع كخمنا سحتام زع8 06 5جممع2 لقناسصة 
متنا ع10امام 201 00 5تعطعموعدة؟ كتامتوعدم 211 زععسصممة 02 5ع تاساستدر 
عط .165 تدمة 'كتمنا 21)اعستصعع امع 02 مهلها ععسقصصم رمعم مه ععمعل1رهء 
,65 ع8 2613م +5555/50 عط عمتعنا رع بامدرمه نط 560دع100م 105 0318 
همه «متقاءعسمء عختامتودعل امه أوعا-1 ,أدعا-1 ,قدم لزعل لتفلسماد 
05 5دمتامٍستادمة غمقنعا12 لمة عكتتقاء؟ 2ه غمعاء عطا 2096م ما تمتددعجع16 
نه عا 

لصة كلوعنة غطا صذ ععسصفتعة؟ 2 7641زمط5 039ئنى عط 04 كألدوعم عط1" 
معأقسناةة امه كلصنة ععطتلمعمعه لقتاعة دعم عط متقاء رمه 04 0116م 
معبمطة وكلهة غ1 .قع انمع المت مقتامروع8 عط 2ه غعع0تط عط ده كلسنا؟ 
5ت للم وعرءع 6نم كتهنا 02 أمعاع عط معمواءط ممتتقاع رمه ععصفككة؟ 
كماد 151ع متا ممه 5غصع0تنة 02 عءطسحه كمه دععتكزهة غأصعلنند له عهلة 
قت كانتا عطا غقط معنماد عمنامة عط عتمم #تعطساظ 
7616 عتغطا غدط بطعنامقع علتاءعقعمهذ ممه أمعاعقاعمة 7725 عمتسسدمع 10م 
لتاستسقع هعم عدغط) +20 ملصدة لدع10 مكلة 
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مصادر التمويل للقطاع الخاص الفلسطيني 
'دراسة تحليا تحليلية" 


أند. نضال رشيد صبري!") 


تدف هذه الدراسة إلى تحديد ا جوانب المختلفة لكل من العرض والطلب لعملية تمويل 
مشاريع القطاع ا خاص الفلسطيني حيث تمت دراسة ا لرسسات الالية التي تمفل جانب التمويل عن 
جهة» والقطاعات الاقتصادية الختلفة والتي تشكل جانب الطلب على التمويل ا خارجي من جهة 
أخرى» وذلك من خلال إجراء مقابلات مع بعض مديري البنوك أو مسئولي الاستثمار في 
الؤسسات الالية» وفحص البيانات امالية لعينة من 30 شركة مساثمة عامة, وكذلك تم استخدام 
استبانة خاصة تم تطويرها لغرض هذه الدراسة, وذلك لفحص جاني العرض والطلب في السرق 
الاي الفلسطيني والشاكل التي تراجهه. 

وقد أرضحت الدراسة تطور القطاع الاي في فلسطين بصورة جرهرية من حيث زيادة 
البنوك العاملة إلى 23 بنك و123 فرع» وزيادة حجم الودائع إلى ثلاثئة ونصف بليون دولار» 
وزيادة حجم التامين ‏ إلى مبيعات سنوية وصلت إلى 60 مليون دولار» وتنظيم مهنة الصرافة, 
اين سوق مالي يضم 24 شركة مسائمة عامة» ورغم ذلك فإن هناك تشوهات في ا جانب 
التمويلي؛ فكل من جانبي العرض والطلب يشكو من ا جانب الآخر. 

وأوضحت الدراسة ضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ وعدم تضمنها مزايا تكنولوجية 
أو نقل معرفة فنية» وكذلك ضعف دور الصيارفة والتمويل غير الرمي مقارنة بالدول النامية في 
هذا انجال, ويلاحظ أن معظم القروض والتسهيلات الائتمانية هي قصيرة الأجل حيث تصل إى 
2 من مجموع الفروض المنوحة من البنوك. 


© رئيس برنامج ماجستير إدارة الأعمال - كلية الاقتصادء جامعة بير زيت - فلسطين 
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مقدمة: 

ما زال القطاع الخاص الفلسطيني ينتظم في منشآت فردية صغيرة وشركات عادية 
أو خاصة: فأغلبية وحداته الاقتصادية يمكن تصنيفها بالوحدات صغيرة الحجم من حيث 
قيمة أعمالهاء. أو حجم رأسمالهاء أو من حيث عدد العاملين فيهاء ونجد غياب الوحدات 
الاقتصادية الكبيرة من حيث حجم أو رأس المال في معظم القطاعات الاقتصادية 
الفلسطينية؛ وينحصر عدد شركات المساهمة العامة في 72 شركة:؛ في حين يوجد بالمقابل 
خمسة آلاف شركة مساهمة خاصةء و 2500 شركة عادية حسب إحصاء مراقب 
الشركات في 2001/7/30 (صبريء 2001). وهناك مشاكل جمة واجهت عملية تطوير 
القطاع الخاصء مثل عدم السيطرة على المعابرء والحصار الاقتصادي؛ ومشاكل التسويق» 
وضعف الكفاءة الإنتاجية» وعدم كفاءة الإدارة» وعدم القدرة على منافسة المنتجات 
المستوردة من حيث الجودة أو الأسعار. ومشكلة النقص في التمويل لتحديث الأصول 
وتطوير النشاطات القائمة. ويعتبر سبب نقص التمويل أو ارتفاع تكلفته من الأسباب 
الرئيسة لعدم تطور القطاع الخاص. وعليه جاء الهدف من هذه الدراسة لمناقشتهاء 
والتعرف على حجمهاء وجوانبها المختلفة. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

من المعروف أن مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص تقع ضمن مصدرين 
رئيسيين هما المصدر الداخلي؛ المتمثل بالمشاركة برأس المال المدفوع من قبل 
المستثمرين؛ ورأس المال المكتسب والمتراكم مثل الاحتياطات والأرباح غير الموزعة. 
والمصادر الخارجية المتمثلة بالأنواع المختلفة من القروض ووسائل التمويل الخارجي. 
وتأتي هذه الدراسة لمناقشة عملية تمويل القطاع الخاص الفلسطيني من المصادر 
الخارجية. حيث سيتم مناقشة جانبي العرض والطلب في سوق المال؛ وتحديد المشاكل 
التي تعترض العلاقة بين الجانبين لغرض العمل على إزالتهاء في سبيل دفع عملية التمويل 
الخارجيء لكي تلعب الدور المطلوب في تمويل ونجاح القطاع الخاص» فمن المعلوم أن 
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تكلفة التمويل الخارجي مثل الاقتراض هو أقل من تكلفة زيادة رأس المال؛ بافتراض 
وجود عائد على الاستثمار يزيد عن تكلفة الاقتراض. 
ورغم أن القطاع المالي في فلسطين قد شهد تطورا حقيقيًا ممثلاً في زيادة عدد 
البنوك وفروعها ووجود سوق للأوراق المالية» وتنظيم عملية الصرافة» ووجود شركات 
وساطة مالية» وزيادة عدد ونشاط شركات التأمين» إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة جوهرية 
على توفير التمويل الخارجي المطلوب للقطاع الخاص ضمن الاقتصاد الفلسطينيء وبناء 
عليه جاءت هذه الدراسة لتناقش بصورة تفصيلية هذا الموضوع. ولتعمل على تحقيق 
الأهداف التالية: 
1- مناقشة جوانب العرض في قطاع التمويل الخاض والممكن تطويرها واستخدامها 
في الاقتصاد الفلسطيني. 
2- مناقشة مجالات الطلب الحالية على قطاع التمويل الخارجي من قبل القطاع 
الخاص والمشاكل التي تقف أمام تطويرها. 
. 3- فحص الإمكانية القصوى للتمويل الخارجي للقطاع المالي المنظم والتي يمكن 
توفيرها في حالة توفير فرص الاستثمار المناسبة والضمانات المطلوبة. 
طريقة البحث : 
ستعمل هذه الدراسة على مناقشة وحصر وتحديد الجوانب المختلفة لكل من العرض 
والطلب لعملية تمويل مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني» وذلك بعد دراسة تحليلية لكافة 
المؤسسات المالية التي تمثل جانب التمويل من جهة؛ والقطاعات الاقتصادية المختلفة 
والتي تشكل جانب الطلب على التمويل الخارجي. ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع الخطوات 
التالية: 
1-تم إجراء مقابلات مع مديري البنوك أو مسئولي الاستثمار في عشر مُؤ سسات 
مالية للإطلاع على مشاكل عملية التمويل والجوانب المطلوبة لدفع هذا القطاع 
وتحسين الإمكانيات المتاحة فيه. 
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2- تم فحص البيانات المالية وتحليلها لكافة المنشآت المالية ولعينة من 30 شركة 
مساهمة عامة تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحديد نسب المديونية لإجمالي 
الأصول ولتحديد مدى مساهمة التمويل الخارجي في القطاع الخاص الفلسطيني» 
وذلك بإستخدام البيانات المالية لسنة 2000. 

3- استخدام استبانة خاصة تم تطويرها لغرض هذه الدراسة» وذلك لفحص الجوانب 
المختلفة لجائنب عرض التمويل في الاقتصاد الفلسطيني» والمشاكل التي تواجه 
هذا القطاع من وجهة نظر المسئولين في هذا القطاع؛ وشملت كافة البنوك 
التجارية والإسلامية والمتخصصة الفلسطينية والعربية والأجنبية» والبرامج 
الخاصة المقدمة من مؤسسات أجنبية» والمنظمات غير الهادفة للربح العاملة في 
تقديم قروضء وكان عدد تلك المؤسسات 25 مؤسسة:؛ وكانت نسبة الاستجابات 
حوالي 9655 من العينة المرسل لها الاستبانة. 

4- إستخدام استبانة خاصة تم تطويرها لدراسة جانب الطلب على القروض والتمويل 

بصورة عامة. حيث اختيرت أربعون شركة مساهمة عامة وخاصة» منها 18 
شركة مساهمة عامة من تلك الشركات المدرجة في السوق المالي» شملت شركات 
صناعية وخدماتية واستثمارية وعقارية و 12 شركة أخرى من خارج السوق. 
وكانت نسبة الاستجابة حوالي 9065 من العينة المرسئل لها الاستبانة. 

5- تم تحليل بيانات الاستبانة وتحديد رتب مشاكل جانبي العرض والطلب بناء على 
المتوسط الحسابي للإجابات. 

الدراسات السابقة : 

هناك العديد من الأبحاث التي تتحدث عن طرق ونماذج التمويل المستخدمة في 
الدول النامية» وتشمل الأبحاث إمكانية تمويل مصادر التمويل من خلال توسيع التمويل 
غير الرسمي؛ والمقارنة بينهماء والمفاضلة بين طرق التمويل الخارجية المختلفة بما في 
ذلك السندات» وأثر سعر الفائدة على عرض وطلب القروض والودائع؛ وأثر تطبيق القيود 
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مثل كفاءة رأس المال على تخفيض حجم القروض المقدمة في بلد ماء والظروف التي 
تختار فيها شركة ما قرض طويل الأجل وتفضيله على القروض قصيرة الأجل. وأثر 
القروض قصيرة الأجل على أسواق معينة ومدى عنصر المخاطرة فيها. وهناك من 
الدراسات التي تبحث أثر التضخم أو حجم القطاع العام أو حجم القطاع العام أو حجم 
القطاع المالي في تحديد كمية العرض من القروضء وتمت دراسات عديدة ة في الطريقة 
التي يتم فيها تحليل طلبات الاقتراض وسلوك المصرفيين في الرد عليهاء واختيار المناسب 
منها. 
وتعد الدراسات التي تناولت التمويل غير الرسمي من أهم الدراسات التي أجريت 
على نظم التمويل في الدول النامية؛ حيث ترى هذه الدراسات أن التمويل غير الرسمي 
ليس فقط مهم ومطلوب لنوع معين من العلماء والأنشطة» بل أنه يغمل كمساعد في تفعيل 
نشاط التمويل الرسميء وإثارة عنصر المنافسة فيه» وعلى سبيل المثال ترى دراسة غيت 
(1992 ,6846) والتي فحصت تجربة التمويل في بعض دول آسياء أن هناك أهمية 
للقطاع المالي غير رسميء؛ حيث يشكل قوة منافسة قوية للقطاع الرسميء» ويعمل على 
خدمة فئات معينة لا يقصدها القطاع الرسمي. كما يساعد على استقرار وخلق التوزان في 
القطاع المالي بصورة عامة. وهناك دراسات أخرى تشجع التمويل غير الرسمي مثل 
دراسة بوسن (1998 ,8056) ودراسة جين (1999 ,1نة1) ودراسة ستيل وأخرون 
(1997 ,.31 أه ,آع5]6) ودراسة خضروي وجبتا (1996 ,13م0ا0 4تة تعتتطة تفط ) 
ودراسة نجرجين (1995 ,.21 ]6 ,713835232) ودراسة تانج (1995 ,1886) ودراسة 
بايدس (1995 ,822035). وهي دراسات تناولت التمويل غير الرسمي في دول مختلفة 
مثل مصر وجنوب شرق آسيا وتايوان والفلبين ودول نامية متعددة. وهي في معظمها تؤيد 
وتدعم التمويل غير الرسمي؛ وترى أنه قد يدفع التمويل الرسمي لتغيير سياسته وتحرير 
معاملاته» وهو يفترض بأن يكون أقل تكلفة بسبب انخفاض المصرؤفات الإدارية. 
وهناك دراسات بحثت أثر تطبيق معايير ملائمة رأس المال على منح القروض 
ومستوى الاعتمادات الممنوحة للعملاء؛ مثل دراسة أندري (2001 ,.21 غ6 ع5قهة) و 
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(1995 ,111508 لصة :1310) والتي ترى أنه قد يكون إجراء سلبي يؤثر على حدود 
القروض ويرفع من تكلفة الإقراض. وهناك من الدراسات التي وجدت علاقة مهمة بين 
تغيير سعر الفائدة وحجم الطلب على القروض مثل دراسة فيز (1995 ,7356)» وهناك 
دراسات تعالج مشكلة القروض المتعثرة ونسبتها العالية في البنوك الصينية وطريقة 
التعامل معها مثل دراسة بونين. وهانج (2001 ,11358 220 سند80)» حيث ترى هذه 
الدراسة عدم نقل تجربة دول أوربا الشرقية لتطبيقها في الصين» ومن البحوث الأخرى 
تلك المتعلقة بفحص طرق التمويل المختلفة ولماذا تبحث بعض الشركات عن القروض 
طويلة الأجل؛ حيث ترى الدراسة أن القروض طويلة الأجل مفضلة للشركات التي لها 
نسبة عالية من التمويل الخارجي وعائد سنوي عال متوقع (1998 ..21 غ6 51042)» 
ودراسات أخرى تفضل استخدام التمويل الخارجي بواسطة السندات مثل دراسة داته وداته 
(1995 بقأتدط هسه هاكهط) . 

وبالنسبة للدراسات الخاصة بقطاع التمويل الخاص الفلسطيني ومدى استخدامه 
التمويل الخارجيء فيلاحظ أن قطاع التمويل الخارجي أصبح متوفر منذ ست سنوات فقط. 
وقد اقتصر قبل ذلك على التمويل غير الرسمي من الصيارفة وعلى منح ومساعدات 
محدودة لبعض القطاعات والتي نفذت من خلال اللجنة المشتركة أو من خلال منظمات 
تطوعية (1990 ,0080). وأوضحت دراسة حامد وآخرون (1998) أهمية التمويل 
غير الرسمي في مناطق السلطة الفلسطينية» والذي يشمل كل من الصيارفة والمنظمات 
التطوعية والإقراض المرتبط بالتجارة والإقراض من خلال عضوية جمعيات الادخار 
المدور والإقراض من الأقارب» حيث بينت دراسته أنه من كل 967 حصلوا على قروض 
من بنوك كان هناك 762 حصلوا على قروض من صرافي النقود وفق دراسة مسحية 
قامت بها مؤسسة ماس. 

وهناك دراسات' محدودة تتعلق بتحديد حجم التمويل الخارجي للقطاع الخاض 
الفلسطيني» حيث قامت دراسة صبري (1997 ,533) بعمل التحليل المالي لحوالي 240 
شركة صناعية وجدت أن نسبة المديونية لا تزيد عن 9610 من مجموع الأصول بالنسبة 
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للصناعات صغيرة الحجمء وترتفع النسبة لتصل إلى 20,؟ بالنسبة للصناعات 
كبيرة الحجم» والتي كان لها فرصة أفضل في الحصول على تمويل خارجي. وفي 
دراسة أخرى أوضحت أن 960 من الصناعات الفلسطينية تستخدم آلات وأجهزة 
مستعملة أو مجددة» وهذا يعطي مؤشر على نقص في التمويل المطلوب كما جاء في 
دراسة صبري (1999 ,قتطة5). 

وفي دراسة أخرى لقطاع المنشآت العاملة في الإنشاءات والإسكان وجدت أن نسبة 
المديونية لمجموع الأصول لا تزيد عن 9057 في شركات الإسكان والتي تقوم بالبناء 
لغرض البيع وهي في معظمها ديون مترتبة على الأقساط المحصلة مسبقًا ثمنًا للشقق 
المباعة وليست قروض طويلة الأجل؛ ولا تزيد المديونية من القروض فيها عن 612؟ من 
مجموع الأصول كما جاءعت في دراسات صبرى ( 1998 3 لمة 1997 بتمطة5). 

ومن العرض المقدم أعلاه يمكن أن نستخلص عبر عديدة في ما يتعلق بسوق المال 
الففسطيني. مثل فحص إمكانات التمويل غير الرسمي وتعزيزه. وكذلك وفحص تجارب 
الدول الأخرى في التعامل مع القروض المتعثرة؛ ومحاولة تطبيق المناسب منهاء وهناك 
فكرة استخدام وسائل تمويل لم تستخدم حتى الآن من قبل السوق المالي الفلسطيني مثل 
طرح السندات من قبل الشركات العامة والتمويل من خلال التأجير. 
القطاع المالي في فلسطين: 

شهد القطاع المالي الفلسطيني قفزة نوعية خلال السنوات الست السابقة» وقد شمل 
ذلك كل قطاعاته المالية» بما في ذلك قطاع التمويل الرسمي مثل البنوك التجارية 
والإسلامية والمتخصصة؛ ومؤسسات أخرى ذات علاقة بتقديم تمويل مالي؛ كما شمل ذلك 
قطاع التأمين» وإيجاد سوق مالي وشركات وساطة مالية مرتبطة به علاوة على تنظيم 
مهنة الصرافة. وبالنسبة لقطاع البنوك: فقد زاد عددها من بنكين في سنة 1990 إلى 23 
بنك في سنة 2001؛ ومن بضعة فروع إلى 123 فرع في نفس الفترة. وتم تأسيس ثلاثة 
بنوك تعمل كبنوك ومؤسسات تمويل متخصصة. ووصل إجمالي رأس مال البنوك العاملة 
في فلسطين مجتمعة إلى 250 مليون دولارء عملت على تجميع ودائع قيمتها 3470 
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مليون دولار من العملاء» منحت منها قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية 
المختلفة حوالي 1328 مليون دولار في نهاية سنة 2000 (سلطة النقد الفلسطينية» 
01).. ويعمل في قطاع البنوك حوالي 3701 عامل وموظفء وبلغت تعويضات 
العاملين والأجور المدفوعة ما قيمته 53 مليون دولار سنوي وكان إجمالي القيمة 
المضافة لهذا القطاع حوالي 134 مليون دولارء وبلغ إجمالي التكوين الرأسمالي لهذا 
القطاع حوالي 21 مليون دولار (الإحصاء الفلسطينيء المالية والتأمين؛ 2000). وتعمل 
البنوك في فلسطين ضمن شركات مساهمة عامة وطنية بالنسبة للبنوك الفلسطينية 
وشركات مساهمة أجنبية بالنسبة للبنوك الأجنبية والعربية. وهي تخضع بذلك لكل من 
قانون الشركات وقانون المصارف. وتم تأسيس سلطة النقد الفلسطينية للإشراف على عمل 
البنوك سنة 1994ء وتخضع لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية منذ ذلك الوقت. 

أما قطاع التأمين فلم يكن هناك سوى شركة واحدة تعمل برأس مال قدره مليون 
دولار حتى سنة 1990.» ارتفعت إلى ست شركات تأمين فلسطينية تعمل برأس مال قدره 
8 مليون دولار» وثلاث شركات عربية وأجنبية» وتبلغ قيمة أعمالها السنوية حوالي 
ستون مليون دولار للتأمينات العامة و 3 مليون للتأمين على الحياة حسب ميزانيات سنة 
0. وقد تم تنظيم مهنة الصيارفة؛ وإصدار قانون تنظيم لمهنة الصرافة في فلسطين» 
والذي صنفها إلى عدة فئات. حيث يوجد الآن حوالي 11 شركة صرافة مساهمة عامة و 
1 منشأة صرافة فردية وعادية» والعديد من المنشآت غير المنظمة. وتقدر قيمة رأس 
المال الفعلي للصيارفة بحوالي عشرة ملايين دولارء وقيمة الأعمال السنوية تصل إلى 
0 مليون دولار. 

. وتأسس في فلسطين سوق لتداول الأوراق المالية في مدينة نابلس عندما تم توقيع 
اتفاقية تشغيل ومنح امتيازه لشركة مساهمة خاصة بتاريخ 1996/11/17» مع السلطة 
الفلسطينية؛.عرفت بشركة سوق الأوراق المالية. وتعمل السوق المالي في نابلس على بيع 
أسهم شركات مساهمة فلسطينية في سوق منتظم وتتم تسوية الثمن ونقل الملكية من خلال 
مركز الإيداع والتحويل التابع للسوق» ويقتصر عملها على الأسهم في السوق الثانوية 
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المنتظمة. حيث لا يوجد عمل ضمن السوق الأولى؛ ولا يوجد بيع آجل أو اختياري أو 
مستقبلي. كذلك لا يوجد بيع لسندات» رغم أن القوانين ذات العلاقة تسمح بإصدارها. ولا 
توجد أسهم أو سندات عربية أو أجنبية مدرجة في السوق المالي الفلسطين. ولا توجد 
شركات فلسطينية مدرجة في السوق الخارجية» وقد تم إدراج 24 شركة مساهمة عامة 
وبلغت القيمة السوقية لها حوالي 600 مليون دولار كما هي في 2001/4/31؛ وهناك 7 
شركات مساهمة خاصة تعمل برأسمال قدره حوالي 15 مليون دولار تعمل كوسيط مالي 
في السوق (سوق فلسطين المالية» 2001) ولحد الآن لا يوجد قانون خاص ينظم عمل 
السوق المالية»ء رغم وجود العديد من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها بهذا 
الخصوص. ويعد ذلك ضروري لكي يتمكن السوق من لعب دور أكثر فعالية في السوق 
المالي الفلسطيني. 
جانب العرض في التمويل: 

يمكن حصر وتتبع جانب العرض لتمويل وإدارة المشاريع في القطاع الخاص في 
فلسطين بعدة مصادرء ويمكن تصنيف هذه المصادر في خمسة مجموعات كما هو موضح 
في الجدول رقم (1) حيث تم ترتيب هذه المصادر من حيث أهميتها وقيمتها في تمويل 
القطاع الخاص وفقاً لقيمة التمويل والقروض الممنوحة حسب بيانات سنة 2000. وتتعلق 
المجموعة الأولى بالمصدر الداخلي والمتمثل في رأس المال المدفوع والمكتسب. ويتعلق 
المصدر الثاني في التمويل قصير الأجل الذي يقدم من قبل الموردين والمعروف بتمويل 
الائتمان. أما المجموعة الثالثة فهي التي تعرف بالتمويل الرسمي والذي يقدم القروض 
طويلة وقصنيرة الأجل من خلال النظام المصرفيء والذي يخضع لإشراف البنك المركزي 
أو سلطة النقد» ويشمل التمويل الرسمي كل من البنوك التجارية الفاسطينية؛ والبنوك 
التجارية العربية» والبنوك التجارية الأجنبية» والبنوك الإسلامية؛ والبنوك المتخصصة 
والتنموية» والبرامج الخاصة التي تنفذ من قبل البنوك التجارية. 

أما المجموعة الرابعة فتتعلق بالتمويل غير الرسمي والذي يشمل كل من المنظمات 
التطوعية الأجنبية والوطنية» وصيارفة العملات والتمويل من خلال العضوية في 
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الجمعيات الدوارة. وتخص المجموعة الخامسة مصادر أخرى ممكن لها أن تتوفر لتمويل 
القطاع الخاص الفلسطيني لكنها لم تستخدم لأسباب مختلفة؛ وتشمل كل من التوجه 
لصناديق التنمية العربية والإقليمية» وإمكانية إصدار سندات وجذب استثمارات خارجية 
للاستثمار المباشرء أو من خلال السوق المالية. وسنعمل على مناقشة مصادر التمويل 
المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني في الجزء التالي من هذه الدراسة. 
جدول رقم (1) 
مصادر تمويل القطاع الخاص المتاحة في فلسطين 
مرتبة حسب قيمتها ونسبتها من إجمالي الأصول 
مصادر التمويل الداخلية والخارجية 

أولاً: رأس المال المدفوع والمكتسب 
ثانياً: الائتمان المقدم من المزودين 
ثالثً: مصادر التمويل الرسمي 


البنؤك الأجنبية التجارية 


مؤسسات إقراض أجنبية غير هادفة للربح 
برامج الأنروا 

مؤسسات إقراض وطنية غير هادفة للربج 
رابعاً: التمويل غير الرسمي وقطاع الصرافين 


استثمارات أجنبية مباشرة 
التدفق النقدي لمحافظ السوق المالي 
المصدر: تجميع المؤلف بناء على نتائج الدراسة 
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ما زال التمويل الداخلي يشكل المصدر الأول في تمويل أنشطة قطاع الأعمال» 
ويشمل التمويل الداخلي كل من رأس المال المدفوع؛ ورأس المال المكتسب بما في ذلك 
الاحتياطات الإجبارية والاختيارية والأرباح غير الموزعة وعلاوة الإصدارء أو ما يعرف 
بحق الملكية. ونتيجة لوجود قانون ‏ ينص على ضرورة خصم احتياطيات إجبارية 
للشركات المساهمة الفلسطينية» فإننا نجد أن رأس المال المكتسب والمتراكم يزيد في 
حالات كثيرة عن قيمة رأس المال المدفوع؛ وإن تحليل الميزانيات المنشورة للشركات 
الفاسطينية توضح هذا الأمر كما بينته دراسات عدةء بما في ذلك هذه الدراسة. حيث ما 
زال المصدر الداخلي يشكل في المتوسط من 9680 إلى 9090 من مجموع الأصول. وهذا 
ينطبق على معظم القطاعات الاقتصادية؛ وهناك استثناء بالنسبة لقطاع الإسكان لغرض 
البيع والذي يستخدم طرق أخرى للتمويل» وكذلك بعض منشآت الخدمات والتي تتمتع 
بنسبة عالية من الائتمان مقارنة بإجمالي الأصول. ويمثل الاثتمان الممنوح من الموردين 
المصدر الثاني من التمويل لمعظم المنشآت التجارية والصناعية والزراعية حيث تحصل 
هذه المنشآت على متطلباتها من بضاعة ومواد خام ومواد زراعية بفترة ائتمان تتراوح ما 
بين شهر وثلاثة شهور. ومن تحليل ميزانيات معظم المنشآت التجارية والصناعية 
والزراعية نجد أن هذا المصدر يمول ما بين 20 إلى 9650 من الأصول المتداولة» 
وتصل نسبته في رم إلى 610؟ من مجموع الأصول؛ وهي بصورة عامة تشكل 
وترى دراسة صبري (1999 ,31,ط58) أن 9677 من مبيعات المنتجات الصناعية 
تعطي لفترة اثتمان مدتها شهران بينما 67؟ من المبيعات تعطي لفترة ثلاثة شهورء والباقي 
تباع نقداً. وتزداد فترة الائتمان والتي تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور في حالة بيع 
المواد 'الخام» أو بعض البضائع والصناعات. وكذلك فإن هناك نسبة مهمة من الواردات 
الخارجية تتم بمصاحبة فترة ائتمان تصل إلى ثلاثة شهور بعد استلام البوالص من البنك. 
ويساعد زيادة فترة الائتمان على تخفيف تكلفة القروضء لكنه قد يتطلب تمويل خارجي 
إضافي للطرف الآخر الذي يقدم هذا الائتمان. 
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يعد التمويل الرسمي المصدر الثالث من مصادر تمويل القطاع الخاص في فلسطين. 
وقد بدء التمويل الرسمي المتمثل في القروض الممنوحة من البنوك التجارية في فلسطين 
وفي التسهيلات الاثتمانية المقدمة وتغطية الحسابات المدينة» وفي تغطية خصم الأوراق 
التجارية منذ حوالي ست سنوات. وقد بلغ مجموع القروض الممنوحة والصادرة للقطاع 
الخاص حتى 2001/4/13 حوالي 1346 مليون دولارء ومعظم هذه القروض هي 
تسهيلات مالية تقل فترتها عن ستة شهورء في حين تقتصر القروض على نسبة 938 
ومعظمها قروض قصيرة الأجل لا تزيد عن سنة مالية. ويلقى التمويل قصير الأجل 
والتسهيلات الخاصة بالسحب على المكشوف ترحيبًا من النظام البنكي نظرً! لانخفاض 
درجة المخاطر وسرعة استرداد الأصل؛ في حين تبدو أن المشكة في توفير التمويل 
متوسط وطويل الأجل» وهو ما يعاني منه نظام التمويل الفلسطينى. 

وقدمت هذه القروض من خلال 122 فرع منتشرة في مناطق السلطة الفلسطينية» 
وبلغ مجموع أصولها 4.5 بليون دولارء في حين بلغ مجموع ودائعها حوالي 3.4 بليون 
دولارء وبلغ قيمة رأسمالها 250 مليون دولارء والذي يظهر الميزانية العمومية المجمعة 
للبنوك العاملة في فلسطين كما هي في 2001/5/31. 

ويظهر ذلك أن نسبة القروض للودائع هي حوالي 637؟؛ وهي ما زالت أقل من 
الحد الأدنى الذي تم تحديده للبنوك وهي نسبة 9640. وهذا يوضح إمكانية وتوفر الأموال 
لتمويل الأنشطة الاستثمارية في حالة توفر الظروف والمشاريع المناسبة. 

أما بالنسبة للبنوك المتخصصة فما زالت مساهمتها محدودة جذاء نتيجة لانخفاض 
قيمة رأسمالها وعدم إمكانية تجميع ودائع. بناء عليه فقد اقتصرت قروضها واستثماراتها 
على معظم رأسمالها المصرفية الفلسطينية» ويبلغ رأسمالها 30 مليون دولارء وهناك 
برامج خاصة متعددة يتم تنفيذها من خلال البنوك التجارية الفلسطينية ويتم تمويلها من قبل 
مؤسسات تمويل أجنبية» وتشمل هذه البرامج كل من المنحة الفرنسية والبرنامج الألماني 
وبرنامج الأنرواء وتصل موازنة هذه البرامج لحوالي ثلاثون مليون دولار. وهناك العديد 
من المؤسسات التطوعية الوطنية والأجنبية والتي تتخذ شكل المنشآت غير الهادفة للربح. 
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والتي تقدم قروض يمكن تصنيفها تحت عنوان التمويل غير الرسمي» لكن جزء منه يتم 
من خلال البنوك التجارية. ويشمل التمويل غير الرسمي كل من تمويل الجمعيات الدوارة 
وتمويل الأصدقاء والأقارب وتمويل مؤسسات مالية لا تخضع لسلطة البنك المركزي أو 
من يقوم مقامه. ومن الناحية العملية يفيد التمويل غير الرسمي في الإقراض 
للاستخدام الشخصي أو في حالة المشاريع الصغيرة. وتزداد أهميته في الدور الذي يلعبه 
قطاع الصرافة في منح القروض. وفي الثمانينيات لعب القطاع المصرفي دور! مهما في 
تمويل القطاع الخاصء وكان يحصل على الودائع بصورة غير رسمية ويمنح القروض 
(1992 ,طءوة2) ووصلت الفوائد التي كان يتقاضها إلى 7640: ولكن فترة القروض 
كانت معظمها قصيرة الأجل؛ ولا تزيد عن أربعة شهورء وهي كانت تهدف لسد نقص 
السيولة للتجار أو لقطاع الخدمات (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 1987). 
المشاكل الخاصة بجانب العرض : 

بناء على المقابلات التي أجريت مع مسئولي المؤسسات المالية وبناء على تحليل 
الاستبانة التي جمعت لهذا الغرضء فإنه يمكن تحديد المشاكل التي يواجهها هذا القطاع في 
طريقة تنفيذ عملية التمويل كما هي واردة في الجدول رقم (2) ويعرض الجدول المشاكل 
التي تواجه قطاع العرض في سوق القروض. حيث يتضح أن المشكلة الأولى والثانية 
التي حصلت على أعلى ترتيب من حيث أهميتهاء هي تلك التي تتعلق بموضوع الضمانات 
وصعوبة تحصيلهاء في حالة عدم الإيفاء بالدفع عند تاريخ الاستحقاق. وكذلك ترى البنوك 
أن من المشاكل الرئيسة هو عدم توفر مشاريع مربحة وارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالعائد 
المتوقع على الاستثمار مما يشكل عقبة حقيقية في إمكانية إعطاء قروض أكثر في السوق 
الفلسطينية رغم توافر الإمكانات لذلك. في حين كانت المشاكل الأخرى المتعلقة 
ببيروقراطية البنك أو تأخر إجراءات اتخاذ القرار بمنح القرض أقل أهمية من غيرها من 
وجهة نظر النظام المصرفي. 
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جدول رقم (2) 
المشاكل التي تواجه قطاع العرض في سوق القروض 
صعوبة تحصيل الضمانة عند عدم الوفاء بالقروض 


عدم القدرة على تقديم ضمانات مناسبة من قبل المقترضين 
ارتفاع سعر فائدة القروض مقارنة بالعائد على الاستثمار المتوقع 


عدم وجود مشاريع مربحة أو مناسبة 
اتأخر إعطاء القرار النهائي بمنح القروض من قبل إدارات البنوك 
عدم توفر المال المطلوب لمنح كل طلبات القروض 


القيود الشديدة المفروضة على منح القروض 
المصدر : بناء على نتائج الدراسة 

وبالنسبة للمشاكل الأخرىء فقد أضاف العديد من مديري ومسئولي المؤسسات 
المالية مشاكل أخرىء تراوحت بين ارتفاع عدد وقيمة القروض المتعثرة؛ وعدم وجود 
محاكم متخصصة وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات المالية؛ 
ووجود سياسة ضريبية غير ملائمة خاصة بالنسبة للضريبة المضافة. وهناك من 
المسئولين من يعتقد بوجود نقص في خبرة موظفي الائتمان في البنوك» وقصر تجربة 
البنوك الفلسطينية في هذا المجال. وأنحى الآخرون على عدم وجود وعي لدى العملاء 
بمفهوم القرض وضرورة سداده في مواعيده؛ وبأن القروض هي أموال ودائع تخص 
عملاء آخرين للبنك. 

وفي هذا المجال هناك مشكلتين أساسيتين» هما زيادة القروض المتعثرة: والتركيز 
على القروض قصيرة الأجل من قبل النظام المصرفيء فعند النظر إلى ميزانيات البنوك 
التجارية والتنموية» نجد زيادة مشكلة القروض المتعثرة» وبالتالي ارتفاع نسبة وقيمة 
مخصصات القروض المعدومة والمتعثرة» وقد وصلت قيمتها لسنة 2000 إلى حوالي 12 
مليون دولارء ولعبت دور أساسي في تخفيض الأرباح لمعظم البنوك» أو كانت السبب 
الرئيس في تحقيق خسارة لبنوك أخرى (الحسابات الختامية للبنوك العاملة في فلسطين 
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لسنة 2000)» وقد تراوحت نسبة مخصصات القروض من 9912 إلى أكثر من 90100 
من قيمة صافي الربح» وعملت على زيادة الخسارة التي تحققت في باقي البنوك الأخرى 
كما هو موضح في الجدول رقم (3). وهناك من يعتقد أن المشكلة أعمق وأن نسبة 
مخصص التسهيلات هي أقل من حقيقتها في معظم البنوك؛ وستزداد المشكلة حدة عند 
إعداد الحسابات الختامية لسنة 2001. 1 

جدول رقم (3) 
ملخص وضع مخصصات القروض في البنوك العاملة في فلسطين (1999 - 2000) 


نسبتها أقل من 9615 من صافي الربح المحقق 
نسبتها بين 96015 و 9650 من صافي الوبح المحقق 


نسبتها بين 9651 و 90100 من صافي الربح المخقق 
نسبتها أكثر من 76100 من صافي الربح المحقق 


المصدر : الحسابات الختامية للبنوك لسنة 2000 أو سنة 1999 

أما القضية الأخرى فهي المتعلقة بكون معظم القروض هي تسهيلات اتتمانية لا 
تزيد عن ستة شهورء والتي تصل إلى 9662 من مجموع القروضء في حين لا تتجاوز 
قيمة القروض حتى ثلاث سنوات عن 9630 من مجموع القروضء ورغم أن كل البنوك 
تعلن أنها لا تضع قيود على فترة القزضء إلا أن تحليل البيانات الخاصة بذلك» يشير أن 
البنوك التجارية تعمل ضمن سقف ثلاث سنوات؛ وفي حالات خاصة جدا تزيد عن ذلك. 
جانب الطلب في التمويل : 

يأتي الطلب على التمويل من قطاعات مختلفة متعددة ممثلة في القطاع العام وقطاع 
الأعمال الخاص ومن الحاجة للاستخدام الشخصي. ولكن الطلب من قطاع الأعمال 
الخاص هو المستخدم الأول للأموال التي تتوفر في المؤسسات المالية. فعلى سبيل المثال» 
كانت نسبة التمويل المقدمة من البنوك التجارية للقطاع الخاص حوالي 670؟ من مجمل 
قروؤضها وتسهيلاتها الاتتمانية» أما بالنسبة لتمويل الحاجات الشخصية فهي محدودة من 
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خلال التمويل الرسمي. وتواجه عملية الطلب على الأموال من قطاعات الاقتصاد 
الفلسطيني المختلفة. بحيث يشمل ذلك نصيب كل قطاع من التمويل في الفترة الحالية» 
ومشاكله؛ والتي سيتم تفصيلها على النحو التالي: 
طلب القطاع التجاري : 

يمثل الطلب من القطاع التجاري حصة الأسد في مجال السوق الائتماني الفلسطيني» 
حيث شكل ما يزيد عن ربع التسهيلات الممنوحة والقروضء ويبدو أن هذا القطاع لا 
يواجه مشاكل في الحصول على التمويل» نظرً! لأن حاجته تقتصر على التمويل قصير 
الأخل» وذلك لتمويل وتعزيز رأس المال العامل لديهء وحاجته لتمويل أصول ثابتة قليلة 
جدا. ويحتاج القطاع التجاري لتغطية رأس المال العامل وفترة الاثتمان التي يمنحها 
لعملائه؛ وقد حصل على قروض لهذه الغاية وصلت إلى 247 مليون دولارء شكلت 
حوالي 9618 من مجموع القروض الممنوحة من النظام المصرفي. 
طلب القطاع الصناعي: 

شهد القطاع الصناعي في فلسطين تقدم ملحوظ منذ قدوم السلطة الفلسطينية» وحتى 
بداية انتفاضة الأقصى. ورغم هذا التقدم النسبي إلا أنه لم يشهد نقلة نوعية حسب ما كان 
متوقعاًء رغم قوانين تشجيع الاستثمار التي صدرتء والتي أعفت كل من الأصول 
المشتراه وقطع الغيارء وتجديد آلات وتوسيع المشاريع الصناعية من جميع الضرائب 
والجمارك (وزارة التجارةء 1998). وكان يمكن للقطاع الصناعي الفلسطيني أن يشهد 
تقدمًا في العديد من الصناعات التي يوجد بها مزايا تنافسية إلا أن ذلك لم يحدث. كما أن 
زخم تأسين منشآت صناعية قد توقف حتى قبل أندلاع أنتفاضة الأقصى. وهناك من يعتقد 
أن سبب ذلك يعود إلى ضعف التمويل الخارجي. حيث لم يحصل القطاع الصناعي على 
أكثر من 115 مليون دولار وبنصيب يقدر بحوالي 968 من مجموع القروض كما 
هو في 2001/5/31 (سلطة النقد الفاسطينية» 2001). علما بأن تكلفة الإنتاج في القطاع 
الصناعي الفلسطيني بلغت حوالي 1614 مليون دولارء وإجمالي القيمة المضافة وصلت 
إلى حوالي 787 مليون دولار في سنة 1999 (الإحصاء الفلسطيني - الصناعةء 2000). 
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ويتمتع القطاع الصناعي بخصائص تؤهله أن يكون المستفيد الأول من التمويل الرسمي» 
كما هو موضح في الجدول رقم 4. 
جدول رقم 4 
الخصائص المالية للقطاع الصناعي في فلسطين 


.1999 رط ترطقة لمح 1998 ,ط م6ة5 : 5عمسسم8 
فالقطاع الصناعي بصورة عامة يحقق عائد على الاستثمار يصل إلى 2,9033 
وهامش ربح يتراوح بين 97015 و 9627: وما زالت نسبة المديونية متدنية ولا تزيد عن 
0 من مجموع الأصول. وهناك طاقة عاطلة؛ مما يعني إمكانية رفعها في حالة توافر 
التمويل المطلوب لرأس المال العامل. وهناك جزء كبير من الصناعة يبدأ أعماله باستخدام 
آلات مستخدمة أو مجددة» وذلك لتجنب الاقتراض أو بسبب نقص الأموال المطلوبة؛ علمًا 
أن ذلك ينعكس سلبًا على القدرة على المنافسة وارتفاع تكلفة التشغيل وعلى جودة 
المنتجات. 
طلب القطاع الزراعي : 
اعتبر القطاع الزراعي في فلسطين من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مدى 
مسإهمته في النائج المحلي» ومن حيث عدد العاملين اللذين يقوم بتشغيلهم»؛ ومن حيث 
أهميته في مجال التصديرء ولكن تراجعت أهميته في السنوات العشر الأخيرة؛ نتيجة 
لمعوقات الاحتلال» والقيود الشديدة على المعابر ومنع تصدير فائض الانتاج الزراعي من 
الحمضيات والبندورة والعنب؛ علاوة على انعدام التمويل الخارجي حيث نجد أن نصيبه 
من التمويل من القطاع المصرفي لم يزد عن 14 مليون دولار في سنة 2000» وهي نسبة 


تقل عن 9091 من مجموع القروض. 
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طلب منشآت الخدمات : 

يعد قطاع الخدماتء القطاع الأول ضمن القطاعات الفلسطينية من حيث مساهمته 
في الناتج المحلي» ويتقدم على باقي القطاعات الاقتصادية. وقد بلغ نصيبه من القروض 
حوالي 263 مليون دولارء موزعة على قطاعات مختلفة من الخدمات مثل قطاع النقل 
وقطاع السياحة والخدمات المالية والمرافق العامة وغيرها. وتمثل مجموع قطاعات 
الخدمات حوالي 9620 من مجموع القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الفلسطيني» 
حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري من حيث نسبة القروض. 
الطلب من قطاع الإسكان : 

يعد الطلب على القروض من قبل قطاع الاسكان هو من أعقد الأمور نظر! لأنه 
يبحث عن قروض طويلة الأجل تتناسب مع متوسط دخل العائلة الفلسطينية» لتتمكن من 
تمويل بناء أو شراء بيت لها. وما زالت البنوك التجارية تحجم عن خوض غمار تمويل 
قطاع الإسكان لتمويل بناء بيوت سكنية. ويقتصر دور البنوك على تمؤيل شركات مساهمة 
عامة أو خاصة في بناء شقق سكنية لغرض البيع» أو لغرض الإيجار التجاري» وبلغ 
نصيب قطاع الإسكان من القروض التجارية حوالي 133 مليون دولار فقطء تشكل حوالي 
0 من مجموع القروض. وقد خصص منها لغرض البناء 52 مليون دولار أي بنسبة 
4 من مجموع القروضء في حين خصص الباقي لشراء أراضي أو تمويل مقاولات 
عامة (سلطة النقد الفلسطينية» 2001). 
نوع وشروط القروض المطلوبة. : 

أوضحت نتائج الدراسة أن أغلبية القطاع الخاص يرى أنه بحاجة إلى تمويل 
خارجي يصل إلى 7550 من قيمة رأس المال» في مجمل القطاع الخاص الفلسطيني. وهذا 
يوضح استعداد القطاع الخاص للتوجه والاعتماد على مصادر التمويل الخارجية. حيث 
أوضح 9653 من عينة القطاع الخاص المشاركة في الدراسة أنه يفضل أن يعمل ضمن 
مديونية تصل إلى 9650» في حين يرى 9928 من العينة أن يعمل بنسبة مديونية لرأس 
المال تتراوح ما بين 9675 إلى 96150: كما هو موضح في الجدول رقم 5. . 
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الجدول رقم 5 
نسبة المديونية لرأس المال المقبولة لدى القطاع الخاص الفلسطينى 


المصدر : بناء على تحليل إستبانة الدراسة 

وبالنسبة لسعر الفائدة المقبولة من قبل القطاع الخاص الفلسطيني والذي على 
استعداد لدفعها للحصول على قروض لتمويل استثماراته؛ فقد أبدت الأغلبية والتي وصلت 
إلى 9661 من العينة المشاركة في الدراسة من القطاع الخاص أنهم مستعدون لدفع فائدة 
بحد أقصى 907 في حالة حصولهم على قروض كما هو معروض في الجدول رقم 6. 

الجدول رقم 6 
نسبة الفائدة المقبولة لدى القطاع الخاص الفلسطيني 

سعر الفائدة والعمولة 5 


المصدر : بناء على تحليل إستبانة الدراسة 


ورغم أن هذه النسبة منخفضة وغير متوفرة في السوق المالي طوال الفترات 
السأبقة» إلا أنها ربما أصبحت متوفرة الآن طالما سعر الفائدة عند مستوياته الدنيا كما هو 
الوضع الحالي (تشرين أول» 2001). في حين أبدى 96528 من المشاركين من القطاع 
الخاص استعداده لدفع فائدة تصل إلى 9608» وهناك 9611 من المشاركين الذين يقبلون 
بفائدة 909 ولكن لا يوجد ما يقبل بفائدة تزيد عن ذلك بالنسبة لسعر قرض الدولار. 
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أما بالنسبة لقترة القرض المطلوبة فقد أوضحت أغلبية المشاركين في الدراسة من 
القطاع الخاص رغبتها في الحصول على قروض تزيد عن خمس سنوات؛ وهناك 9040 
من القطاع الخاص يرغب في الحصول على قروض تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. 
ويبين ذلك أن المشكلة لا تكمن في الحصول على قروض قصيرة الأجل من قبل القطاع 
الخاص» وإنما تتركز على القروض المتوسطة والطويلة الأجلء حيث أن 906 من 
المشاركين فقط يرغبون في الحصول على قرض قصير الأجل كما هو موضح في 
الجدول رقم 7. 


الجدول رقم 7 
فترات القروض المرغوبة لدى القطاع الخاص الفلسطينى 


المصدر : بناء على تحليل إستبانة الدراسة 
مشاكل جانب الطلب: 


يشكو جانب الطلب من القطاع الخاص بالدرجة الأولى من صعوبة تقديم ضمان 
مقبول من قبل البنك عند الحصول على القرضء علاوة على شكواه من تأخر فترة دراسة 
الطلب وإعطاء القرار النهائي؛ التي قد تأتي متأخرة بعد فوات فرصة العمل المطلوبة. 
ومن المشاكل التي أعطيت أهمية كبيرة؛ رفض البنك وعدم تعاونه في إعادة جدولة الديون . 
إذا ما دعت الحاجة لذلك. في حين لا يجد القطاع الخاص مشكلة في توافر فرص استثمار 
تعطي عائد يغطي تكلفة رأس المالء حيث تم اعتبارها الأقل أهمية من وجهة نظرهم؛ كما 
هو واضح في الجدول رقم 08 والذي يعرض المشاكل التي يشكو منها القطاع الخاص. 
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عنذ حصوله على القروض مرتبة حسب أهميتها وفقا لوجهة نظر القطاع الخاص بناء 
على شوئة النرائنة: 
الجدول رقم 8 
مشاكل القطاع الخاص في الحصول على القروض مرتبة حسب أهميتها 

مشاكل الحصول على القروض 
عدم القدرة على تقديم ضمانات مقبولة من قبل المقرض 
تأخر إعطاء القرار النهائي بمنح القرض وإجراءاته 
عدم مرونة البنوك في جدولة القروض عند الحاجة 
فصر فترة القرض 5 


ارتفاع نسبة الفائدة والرسوم والعمولة 

بيروقراطية من المؤسسة المقرضة 

القيود الشديد المفروضة على منح القروض 

شروط منح القروض غير واقعية 

قصر فترة السماح الممنوحة 

عدم 'وجود فرص استثمارية تعطي عائد أعلى من تكلفة القرض 


المصدر : بناء على تحليل إستبانة الدراسة 

علمًا أن القطاع المالي قد أعتبر أن هناك مشكلة في توفر فرص الاستثمار القادرة 
على تحقيق كل من تكلفة رأس المال والعائد على أصحابها معًا. ويظهر ذلك اختلاف 
وجهة نظر الطرفين للأمور المتعلقة بالقروض. وهناك مشكلة قصر فترة القروض 
الممنوحة والتي كانت.من أهم المشاكل.التي-يعاني منها القطاع الخاص. 


الخاتمة : 

لقد تطور القطاع المالي في فلسطين بصورة جوهرية من حيث زيادة البنوك العاملة 
وزيادة حجم الودائع إلى أكثر من ثلاثة بلايين دولار» وزيادة حجم التأمين» وتنظيم مهنة 
الصرافة» وتأسيس .سوق مالي يضم 24 شركة مساهمة عامة. ورغم ذلك فإن هناك 
تشوهات في الجانب التمويلي. فكل من جانبي العرض والطلب يشكو من الجانب الآخر. 
فمصئلان التمويل المتاحة تعلن استعدادها للتمويل حيث تتوافر المصادر والإمكانيات. ولكن 
.تعتبر المشكلة في عدم توافر مشاريع مؤهلة للتمويل أو مقترضون ملتزمون. وفي الجانب 
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الآخر نجد أن مصادر الطلب تشكو من عدم توافر مصادر التمويل بالشروط المناسبة 

والميسرة. ويلاحظ غياب القروض طويلة الأجلء أو الإمكانيات بتوفيرها دون وجود بنوك 

تنموية متخصصة برأس مال لا يقل عن مائة مليون دولار. 

: بصورة عامة يمكن تسجيل النتائج التالية التي تصف سوق المال الفلسطيني» 

والخصائص العامة للقطاع المالي المتعلقة بموضوع القروض. 

أولاً: ضعف استقطاب استثمارات أجنبية» حيث كانت معظم المشاريع المتعلقة 
بالاستثمارات الأجنبية مشاريع إسكان» ومشروعات صناعية وسياحية وخدمات 
مالية صغيرة الحجم وبرأس مال لا يتعدى بالمتوسط مليون دولار» ولا تزيد عن 
عشرات الملايين في مجموعها (التقرير الاقتصادي العربيء 1998). ولا تتضمن 
هذه الاستثمارات مزايا تكنولوجية أو نقل معرفة فنية» أو علامات تجارية 
لصناعات معروفة لتسهيل عملية تسويق: الصادرات» وهي مشاريع لمستثمرين 
أجانب من أصل فلسطيني أو فلسيطنيين مقيمين في الشتات» وباستثناء بعض 
مشاريع الإسكان فإن مساهمة الاستثمار الأجنبي تعد مساهمة صغيرة مقارنة 
بالاستثمار الخاص المحلي؛ أو بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدتها 
الدولة النامية في العقد الماضي. فعلى سبيل المثال زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية 
من الدول المتطورة إلى النامية من 18 بليون دولار في الثمانينات إلى 100 
بليون دولار في سنة 1995 (1997 ,150) وزاد الاستثمار الأجنبي في الأسواق 
المالية للدول النامية من 4 بليون في سنة 1990 إلى 49 بليون في سنة 1996 
(2000 ,131). وبلغ عدد الشركات القابضة والمتعددة في الدولة النامية إلى 
0 شركة لها ارتباطات منتشرة مع نصف مليون شركة محلية. 
(1999 ,1172101412): وهو ما لم تشهد منه مناطق السلطة الفلسطينية شيء. 

ثانيًا: لم تستخدم أية من منشآت القطاع الخاص في فلسطين إمكانية إصدار سندات 
وطرحها على الجمهور العام. رغم أن قانون الشركات الساري المفعول في 
الضفة الغربية يوفر هذه الإمكانية للشركات المساهمة العامة حسب ما جاء في 
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الفصل السادس من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964»: حيث أوضحت (المواد 
6 - 103) حق الشركة العامة الاقتراض من خلال إصدار السندات عن طريق 
الدعوة للاكتتاب العام. 

ثالثًا: ضعف الدور الذي تلعبه شركات التأمين في قطاع التمويل من خلال الاستثمار في 
السوق المالي الفلسطيني. حيث يقتصر نشاطها بالدرجة الأولى على التأمين» 
وبالنظر إلى استثماراتها المباشرة واستثمارها في الأوراق المالية الفلسطينية؛ 
نجدها في حدود 9010 كما جاء في ميزانيات معظم هذه الشركات؛ وبعض هذه 
الاستثمارات في عقارات أو مساهمات في رأس مال منشآت مالية أخرى. 

رابعًا: ضعف دور الصيارفة والتمويل غير الرسمي مقارنة بالدول النامية في هذا المجال. 
ويمنع قانون تنظيم مهنة الصرافة في فلسطين (قرار تنظيم المهنة لسنة 1997) 
بقيام منشآت الصرافة بفئاتها المختلفة بالحصول على الودائع ومنح القروض. 
ومن الناحية العملية فإن العديد من منشآت الصرافة تقوم بهذه المهنة» ويرى 
بعض الاقتصاديين أن التغاضي عن هذه الأنشطة لن يضير الاقتصاد. طالما أن 
كل من المقترض والمقرض يتحمل المسئولية المترتبة على التعاملات بين 
الطرفين. 

خامسما: فشل النظام الاقتصادي في استقطاب مستثمرين من الخارج للمضاربة في السوق 
المالي الفلسطيني» فقد بقيت نشاطاته مقتصرة على مضاربين محليين؛ وهذا يعنى 
أنه لم يقم بوظيفته باستقطاب أموال من الخارج. 

سابْعًَا: إن معظم القروض والتسهيلات الاثتمانية هي قصيرة الأجلء وهي سنة أو أقل» 
حيث تصل إلى 9092؛ من حيث قيمتها المالية» وتقل القروض طويلة الأجل عن 
1 تصل مثل تلك المقدمة من شركة الرهن العقاري من مجموع القروض 
الممنوحة لسنة 2000»: وهناك القرض الخاص بشركة كهرباء غزة ولمدة 12 سنة 
وقيمتها تسعون مليون دولار. 
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ثامنًا: بسبب توفر الأموال في معظم البنوك التجارية وعدم وصولها لنسبة الحد الأدنى 
المطلوبة والمحددة من قبل سلطة النقد الفلسطينية»؛ وعدم وجود فرص استثمار 
مأمونة ومضمونة من وجهة نظر القطاع البنكي؛ نجد أن البنوك تتنافس على عدد 
قليل من الزبائن ممن تعتقد أنهم يشكلون أقل مخاطرة؛ مثل مؤسسات الخدمات 
والشركات الحاصلة على الاحتكارات وهي بهذا تنافس القطاع الخاص الفلسطيني 
على سوق الاثتمان المحلي. 

تاسعًا: يعمل قطاع الإسكان على استخدام تجربة جديدة من التمويل الخلاق والتي تقوم 
على أساس استخدام ما يعرف بشركة المقاصة والحصول على أقساط محصلة 
مقدماً لتمويل معظم رأس المال العامل. 

عاشرا: أظهرت الدراسة أن كل من مديري البنوك والعملاء على حد سواء يرون وجود 
نقص في خبرة العاملين في فحص طلبات القروضء ورسم السياسات الاثتمانية؛ 
وكذلك يرون أن خبرة العديد من البنوك الوطنية الفلسطينية في المجال المصرفي 


ما زالت محدودة. 
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ثانياً: المراجع الأجنبية 
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عستعسفصة؟1 د10 ععستروك 2ه كأوارلقسةف 
“ام0أعع5 1721© سمتسلامع لوط عا 
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ص[ .كهمانطتاقمة [2تعصفمة ممتمناوعلدم عطا 06 1ه0ز2 عط 01 5رمم 2 دمر 
أء16امء م لعقنا لسة ل0عمم1ء7ع0 125 الاعصستصاكمذ لهاععم5 2 ,مه160ل20 
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الأساليب الكمية ودورها في تطوير دخل دور النشر 
الأساليب الكمية ودورها في تطوير دخل دور النشر 
د. وداد عبد الحسن سعد”") 
د. روضة مصطفى شبو "2 
ملخص: 
إن قطاع النشر في لبنسان ه أعرق القطاعات الاقتصادية اللبنانية» وأثمهاء ونظراً لأضية 
هذا القطاع وافتقار الأسس العلمية ف العمليات الإنتاجية لصنع الكتاب» تم اختيار شركة الدار 
العربية للعلوم والطباعة والنشر والتوزيع» وهي إحدى الشركات الرائدة في لبنان والعالم العري, 
لتطبيق عملية البرجة ا خطية ذات الارقام الصحيحة 171607 - 171/6867) 
(ع :مع 0< على إنتاج الكتاب» والتي بواسطتهاء نستطيع ا حصول على خطة إنتاج 
مثلى؛ تهدف بشكل أساسي إلى زيادة عائد الشركةء ضمن العطيات ا موجودة؛ مع ا حفاظ على 
ا جودة والنوعية الطلوبة عاليً. 
وجاءت نتيجة الدراسة» التي اجريت على فترة سنة من الإنتاج؛ لتبين أن اعتماد هذه 
الطريقة ا مثلى يحقق للشركة فائض في العائد قدره 8166.220 أي ما نسبته 87 29[] من 
الفائض ف الربح؛ با مقارنة مع العائد الذي حققته طريقة الإنناج العتمدة حاليًا ف الشركة. 


”) أستاذ مساعدء كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية. 
7" أستاذ مساعدء كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية. 
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مقدمة: 

النشر هو جعل الشىء معروضاً علانية» ويقصد به إصدار المواد المطبوعة من 
كتب ودوريات وخلاقها. ويمكن القول» بأن النشر هو إعداد عمل المؤلف .في أفضل 
صورة مناسبة» وتقديمه إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور. وما يعنينا في هذا المجال هو 
نشر الكتاب الذي هو أقدم وسائل النشر وأوسعها انتشاراً وأعمقها نفاذاً وأعظمها إحاطة 
واستيعاباً. ١‏ 

أما دار النشرء فهي المؤسسة التي تضطلع بمهمة إنتاج الكتاب أو سواه من وسائل 
الاعلام» ونشر المعرفة الأخرى. ونظرا لأهمية قطاع النشر في لبنان» وتعدد دور النشر 
الرائدة في هذا المجال؛ وجدنا من الأهمية بمكان» تطبيق الأساليب الكمية في اتخاذ القرار 
على هذا القطاع؛ وذلك عن طريق اختيار إحدى دور النشر المهمةء وهي "الدار العربية 
للعلوم والطباعة والنشر والتوزيع'؛ لإجراء هذه الدراسة. 

. لقد تم تطبيق البرمجة الخطية؛ وهي إحدي الأساليب الكمية» على هذه الشركة بغية 
زيادة ربحهاء وذلك ضمن المعطيات المتوفرة لدى الشركة؛ ومع مراعاة كل المواصفات 
والجودة المطلوبة. 
موضوع الدراسة : 

تسعى دور النشرء شأنها في ذلك شأن منشآت الأعمال الأخرى إلى تعظيم الربح. 
ولما كانت صناعة الكتب تعتمدء بشكل أساسي على مواد أولية توزع؛ بشكل ماء على 
مختلف أنواع الكتب المراد إنتاجهاء فإن توزيعها بشكل أمثل على مختلف هذه الأنشطة 
يمكّن الشركة من زيادة عائداتها بشكل ملحوظ. وهذا التوزيع الأمثلء يتم عن طريق 
استخدام إحدى الأساليب الكمية في اتخاذ القرار والمعروفة باسم البرمجة الخطية. 

هذه الطريقة» تمكننا من تحديد الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع من أنواع الكتب؛ 
وذلك بهدف تعظيم ربح الشركةء ضمن الشروط والمعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى 
الشركة. 
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وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تظهر كيفية تطبيق الظرق العلمية لاتخاذ 
قرارات أفضل. وبالتالي فإنها ستضيف بعدا تطبيقيًء تفتقر اليه غالبية الشركات في البلدان 

العربية. 

إن هذا النوع من الدراسات» يجري عادة على فترة زمنية محددة» (سنة مثلا)» 
وتكون بمثابة مدة من الزمن» تضع الشركة في بدايتها خطة إنتاجية معينة؛ وفقاً للمعطيات 
والأمكانيات المتوفرة لديهاء وتعمل على تنفيذها خلال هذه المدة. وإظهاراً لأهمية هذا 
البحثء تم اختيار فترة زمنية سابقة» لإجراء مقارنة بين الخطة المثلى الناتجة عن 
الدراسة؛ والخطة التي طبقت آنذاك. وقد وقع الإختيار على سنة 1998» نظراً لتوفر 
المعلومات المطلوبة؛ ودقتها في تلك السنة. تجدر الإشارة» إلى أنه بتغير المعطيات» تتغير 
الخطة المثلى» وفقاً للمعطيات الجديدة. أي أنه يجب وضع خطة جديدة؛ تأخذ بعين 

الإعتبار المتغيرات المستجدة. 

النشاط الإنتاجي في الشركة 

تقوم إدارة الدار العربية للعلوم بإنتاج الكتب» بالإضافة إلى جميع أنواع المطبوعات 
التجارية؛ وتحث الطلب. وسنعرض في ما يلي أسلوب الإنتاج المتبع في الشركة؛ وتحديد 

أنواعه؛ هذا إلى جانب المواد الأولية والمراحل الإنتاجية للكتاب. 

أ. . أسلوب الإنتاج: تعتمد الشركة نوعين من أساليب الإنتاج؛ أسلوب الإنتاج تحت الطلب» 
الذي لا يحمل اسم الدار العربية للعلوم؛ وأسلوب الإنتاج المستمرء الذي يتم فيه إنتاج 
المنشوراتء التي تنشر باسم الدار العربية للعلوم» ويشكل هذا الأخير حوالي 65 7 
من مجمل إنتاج الشركة. 

ب.٠2‏ أنواع الإنتاج: ينقسم إنتاج الشركة إلى نوعين من المطبوعات: 

1. الكتب : وهي تتناول مختلف المواضيع؛ تحت إسم الدار العربية للعلوم وتشكل حوالي 
5 من مجمل الإنتاج وتقسم هذه الكتب إلى عدة أنواع: 


0 
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الكمبيوتر : ويتضمن أنظمة التشغيل» ولغات البرمجة؛ وبرامج النشر والتصميم» 
وتطبيقات مايكروسوفت أوفسء وكيفية عمل الحواسيب (ومع؛نامدم00) والبرامج. 
الإنترنت: كيفية استخدام الإنترنت» وكيفية تصميم رسوم ومواقع الإنترنت 
والبرمجة للوب (ع«نهصدموهءظ مء7) ٠‏ ودليل العائلة إلى الوب(م776) ٠‏ 

العلوم: العلوم الطبيعية» والإختراعات العلمية والبيئة والفلك»ء وموسوعة الحيوان 
والمعلومات العامة. 

الإدارة: وتتضمن سلسلة معايير إدارة الجودة» وسلسلة الدليل الإداريء وسلسلة 
التعلم خلال ثلاثين دقيقة» وسلسلة التعلم خلال أسبوع. 

الصحة: وتتضمن كل شيء عن أجسامناء العناية بالأم والطفل وعلم النفس 
والصحة النفسية والرشاقة والتجميل والعناية بالبشرة. 

الطبخ: وتتضمن السلسلة الذهبية» وسلسلة الاطباق السهلة التحضيرء وسلسلة 
الطباخ الماهر» وسلسلة فن الطبخ وسلسلة المطبخ العالمي. 

الناشئة: وتتضمن سلسلة لماذاء وسلسلة الرسم والتلوين» وسلسلة كيف تعمل 
وسلسلة إكتشف ولون الحروف والأشكال. 


بالإضافة إلى سلسلة الخياطة من سنجرء وسلسلة الديكور وتزيين المنازل» وسلسلة 


لغات العالم؛ وسلسلة السفر والرحلات؛ وسلسلة الرياضة وكمال الأجسام؛ وسلسلة الآليات 
الحديثة. 


2. المطبوعات الأخرى: وهي المطبوعات تحت الطلب ويتم إنجازها حسب شروط 
المطبوعاتء والتي يتم الإتفاق عليها ضمن عقد رضائي خطي يوضح شروط طالب 
السلع ومسئولية المنتج. 

ج. المواد الأولية: بما أن الشركة ذات شهرة واسعة إستناداً إلى دقة إتباع طريقة الإنتاج» 
للوصول إلى إنتاج السلعة المقررة بنوعية وجوده تتماشى مع سمعة الشركة. 
وللوصول إلى هذا الهدف؛ لا بد من توفير مواد أولية معينةه تصل بالشركة إلى 
الأهداف المنشودة. ويمكن تحديد المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية كما يلي: 
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1. الحبر: عادة يتم إستعمال العديد من أنواع الأحبار خلال العملية الانتاجية (الطباعة)» 
وتجدر الإشارة إلى أن أحبار الطباعة» التي تستعملها المطبعة مكونة من مزيج من 
:ثلاث عناصر أساسية: 
« مادة حاملة: ويرتكز عملها على حمل الطبعة؛ وتساعدها على الإلتصاق على 

السطح؛ المصبغة: ويرتكز عملها على تزويد اللون الصلب في الأحبار» مجفف: 
وهو يساعد على تسريع تجفيف الحبر. 

2. الورق: تستعمل مطبعة الشركة أنواعاً متعددة من الورقء نذكر منها: 
« هولز فراي» كوشيه؛ كونكررء مقمشء أنقركوت؛ وجميع الأنواع المذكورة 
تستخدم بقياسات وأوزان (جرامات) مختلفة. 

وتركز إدارة الإنتاج عند شرائها للورق» على أن يكون ذي نوعية جيدة؛ كي لا 

تنعكس سلباً على العملية الإنتاجية. 

د. مراحل الإنتاج: إن شركة الدار العربية للعلوم والنشر والتوزيع؛ تقوم بإنتاج أصناف 
'متعددة من الكتبء كما سبق وذكرناء إلا أن المراحل الإنتاجية لجميع المطبوعات» 
تدخل ضمن الإطار العام للمراحل الإنتاجية للكتاب؛ وعلى هذا الأساس» سنقوم 
بعرض مراحل إنتاج الكتاب بالتفصيل: 

1. الترجمة: بعد أن تأخذ الشركة حق النشر للكتاب؛ يتم ترجمته من اللغة الأم إلى اللغة 
العربية» وبجري هذا العمل» في قسم الترجمة الذي يوجد فيه مترجمون من 
إختصاصات متنوعة؛ بحسب موضوع الكتاب» بالاضافة إلى بعض المترجمين من 
خارج الشركة الذين يتم التعاقد معهم. وبعد الإنتهاء من هذه المرحلة؛ يتم تسليمه إلى 
قسم التصميم والإخراج والصف. أما إذا كان الكتاب من إنتاج الشركة أي إنتاج 
محليء 'فإن هذا الكتاب سوف يمر بمراحل تحضيرية لا تقل أهمية ودقة عن الكتب 
التي يتم أخذ حقوق نشرها من الشركات العالمية. 
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2. تصميم الكتاب وإخراجه وصفه: بعد أن تستلم المطبعة الكتاب من الكاتب بخط يده 
تقوم بإدخاله إلى قسم التصميم والإخراج؛ حيث يتم في هذا القسم تصميم شكل الكتاب 
الخارجي» وتصميم داخله وتحديد حجم الحرف ومدى كثافة الطباعة» وبعدها يتم 
صف الكتاب كنسخة أولية على الكمبيوترء وفقاً للنموذج الذي تم إعداده؛ مع الإشارة 
إلى أن كل كتاب يقسم إلى عدة ملازم؛ والملزمة هي عبارة عن عدد محدد من 
الأوراق. 

3. تصحيح الكتاب: بعد ذلكء ينقل الكتاب إلى قسم التصحيح؛ حيث يصحح من قبل 
مصححين إختصاصيين» ومن ثم» يتم سحب نسخة منه عن الكمبيوترء بحيث تكون 
هذه النسخة هي النسخة النهائية المعدة للطباعة. 

4. تصوير الكتاب: بعد ذلك يتم تصوير النسخة المسحوبة عن الكمبيوترء بواسطة آلة 
تصويرء أشبه بالكاميرا العادية» مزودة بفيلم أسودء وبعد أن يتم سحب ال#ناهوه31 
يتم إحضار بلاكات خام ويتم سحب الفيلم على هذه البلاكات عن طريق تسليط قوس 
(480) من الضوء عليها لمدة 5 دقائقء فتتكون عندها الألواح الطباعية» بحيث أن 
كل لوخ طباعي (بلاك) يحفر عليه ملزمة واحدة. 

5. طباعة الكتاب: بعد ذلك يتم نقل هذه البلاكات إلى آلة الطباعة» ويوضع كل بلاك 
لوحده على هذه الآلةء ويتم سحب العدد المطلوب من هذا الكتاب؛ وبعدها يتوالى 
. وضع البلاكات؛ حتى تنتهي جميع البلاكات التي يتألف منها الكتاب. 

6. الطي: حيث يتم طي الأوراق الخاصة بكل ملزمة» بواسطة ماكينة خاصة لهذا 
الغرض. 

7 التجميع: حيث يتم تجميع جميع ملازم الكتاب إلى جانب بعضها البعض. 

8. البرش: وهنا يقوم أحد موظفي القسم بتمرير الكتاب على آلة البرش؛ بحيث تقوم 
ببرشه (برده) من الجهة التي ستلتصق بالغلاف. 


-162- 


الأساليب الكمية ودورها في تطوير دخل دور النشر 

9. تجليد الكتاب: بعد ذلك يتم إحضار الجلد المخصص للكتاب؛ ويتم وضع الصمغ على 
حافة الكتاب وإلصاقه بالجلدء بواسطة آلات خاصة لتجليد الكتب. وبعدها يؤخذ الكتاب 
إلى آلة تسمى مقطع ثلاث شفراتء لتحرير الكتاب من الزوائد الورقية. 

0 التوضيب: بعد الإنتهاء من عملية إنتاج الكتب؛ يتم تجميعها ضمن أعداد محددة 
وتغليفها بالنايلون» أو وضعها ضمن صناديق كرتون» وذلك حسب نوع الكتاب 
وشكله. 

الاطار النظري للدراسة : 

معظم القرارات الإدارية تتطلب العمل على الإستخدام الأكثر فعالية لموارد الشركة. 
هذه الموارد تتضمن: الآلات واليد العاملة والمواد الأولية والمال والوقت والمستودعات 

إلخ... ش 

البرمجة الخطية هي إحدى الطرق العلمية المعتمدة في الأساليب الكمية» لاتخاذ 

القرارء وهي إحدى أهم التقنيات الرياضية المستخدمة بشكل واسع في مختلف المجالات. 

وقد صممت لتساعد المديرين في التخطيط واتخاذ القرارات المثلى» لاستخدام الموارد 

وتحقيق أفضل هدف. 

لم يكن هناك تطبيقات كثيرة للبرمجة الخطية قبل الحرب العالمية الثانية. إلا أنه في 

سنة 1933 كلفت بريطانيا فريقاً صغيراً من العلماء؛ بالعمل عل وضع تدابير معاكسة» 

يمكن تطبيقها في حال تعرضها لهجمات جوية من قبل قوات المحورء وقد أدى نجاح هذا 

الفريق إلى تشجيع أمريكا لتشكيل فرق علمية لتطوير هذا العلم. وقد بلغ هذا العلم أوج 

تطوره على يد العالم 220:218؛ الذي وجد طريقة لحل هذا النوع من المسائل» باستخدام» 

تقنية سميت باللوغاريتمات المبسطة (1963 ,قنتامة0 (قسطاتممواى ععامسنة). 

وعلى الرغم من النجاح الذي لقيه هذا العلم في المجال العسكري» إلا أن تطبيقة في 
المجال المدني بقي محدوداً حتى ظهور الحاسبات الإكترونية في الخمسينيات؛ وذلك نظراً 

للتكاليف الباهظة» والوقت الطويلء الذي تتطلبه الحسابات اليدوية لهذا النوع من العمليات. 
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على أثر التقدم التكنولوجي بدأ تطبيق هذا العلم في مجلات مختلفة؛ نذكر منها على 

سبيل المثال لا الحصرء التطبيقات التالية: في المجال المالي ع4 «20اء55 ,عاطاه8) 

(1981 ,نط5 و (2000 ,تسامع د12 يغ 165ه80) » في المجال العسكري (1987 ,عندءم)» ١‏ 

في المجال الصناعي(1981 ,6:031ة)ء في المجال الزراعي (1986 ,6!62) و 

(1999 ,وععطاه عق ممتستاومم)» في المجال الصحي (1981 ,ودمسلقع عع 30151 » في 

مجال الدفاع الجوي (1991 ,انطدهى): في مجال التنظيم الاداري (1976 ,0/0007 و 

(1991 رلقغءازطمة). 

مستلزمات البرمجة الخطية: 

يستلزم تطبيق البرمجة الخطية توافر الخصائص التالية: 

1. دالة الهدف: يحب أن يكون لأي مسألة تطبق فيها البرمجة الخطية» هدف معين» وهو 
إما التعظيم (الربح أو العائد)» و إما التدنية أو التخفيض (مثلاً الكلفة). 

2. المحددات: وهي مجموعة من القيود المفروضة على المسألة» والتي تحدد المسار 
للوصول إلى الهدف. 

3 البدائل: وهي توفر مجموعة متنوعة من أنماط العملء يمكننا الأختيار بينها. 

4. الخطية: وتعني ترجمة الهدف والمحددات إلى نموذج» على شكل معادلات رياضية 
خطية (من الدرجة الاولى) © ععزاانة1 :1997 بدطه :1983 ,س0 
(2,1990ةجرعمء تآ 

الخطة الانتاجية المثلى لشركة الدار العربية للعلوم: 

سوف نقوم في هذه الدراسة باستخدام نموذج البرمجة الخطية ذات الأرقام الصحيحة 
(78نهنتمهع2]0 ندعم نآ 7مع10]6) وهو نموذج لديه نفس دالة الهدف والمحددات الموجودة 
لدى نموذج البرمجة الخطية (05108:ق:ع8:0 /ه6هننآ) مع فارق وحيد هو أن الأول يعطي 

المتغيرات أرقاماً صحيحة لدى الوصول إلى الحل الأمثل. 
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بما أن أسلوب البرمجة الخطية يهدف إلى أحد الأمرين التاليين: التعظيم (الربح أو 
العائد) أو التدنية أو التخفيض (تخفيض الكلفة). لذا فقد اخترنا هذا الأسلوب لتعظيم العائد 
في. الشركة وليكون الركيزة الأساسية والمتينة لهذا البحث. 
أولاً: دالة الهدف 

إن كل نوع (1) من أنواع الكتب» يحتوي على أصناف مختلفة من الكتبء تتعلق 
بنفس الموضوع. فمثلاً كتب الكمبيوترء وهي من نوع (1)» تتضمن عدة أصناف من 
الكثب (أنظمة التشغيل» ولغات البرمجة» وبرامج النشر والتصميمء وتطبيقات 
مايكروسوفت أوفس» وكيفية عمل الحواسيب (5تعادامم00©) والبرامج). إن سياسة دار 
النشر هي طبع 1000 نسخة من كل صنف تقرر إنتاجه وذلك كمرحلة أولى للانتاج. مع 
ملاحظة أن إنتاج كمية أقل من ذلك قد يسبب خسائر للدار. كما أن انتاج كمية إضافية 
يتوقف على طلب السوق وتصبح كلفة الإنتاج للكميات الإضافية زهيدة ولا تتعدى كلفة 
الورق وبعض المصاريف الأخرى البسيطة. فوحدة الانتاج اذأ هي 1000 نسخة لكل 
كتاب كمرحلة أولى. إن هدف هذه الدراسة هو وضع خطة مثلى للإنتاج في مراحله 
الأولى. 

يتضمن إنتاج الشركة 20 نوعاً مختلفاً من أنواع الكتب؛ قسمت حسب المواضيع 
المدرجة فيها. فيما يلي سوف نعتبر أن :]ا هو عدد الأصناف المزمع إنتاجها من النوع 
() من الكتب» فيصبح التوزيع كالتالي: 
٠‏ كتب الكمبيوتر (أبيض وأسود)ء وسنرمز إلى عددها بالمتغير 21. 
٠‏ كتب الكمبيوتر (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 252. 
٠‏ كتب العلوم (أبيض وأسود)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2)3. 
. كتب العلوم (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 3]4. 
. كتب علم النفس (أبيض وأسود)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 25 ٠‏ 
. كتب الإدارة (أ وأسود)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 26 ٠‏ 
. كتب اللغات (أبيض وأسود)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 27 ٠‏ 
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8. كتب السفر والرحلات (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير وكا. 
9. كتب الأسرة (أبيض وأسود)ء وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2]9 ٠‏ 
0كتب الأسرة (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير2210 . 
1.كتب الديكور (ملون)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 211. 
2.كتب الخياطة (ملون)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2212 . 
3.كتب فن الطبخ (ملون)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2213. 
4 .تب الأطباق السهلة (ملون)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 14ع2. 
5.تب الطباخ الماهر (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير15 ٠‏ 
6.كتب المطبخ العالمي (ملون)» وسنرمز إلى عددها بالمتغير 216. 
7-تب السلسلة الذهبية (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 717. 
8.كتب السلسلة الناشئة (أبيض وأسود)ء وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2218. 
9.كتب السلسلة الناشئة (ملون)؛ وسنرمز إلى عددها بالمتغير 219. 
0كتب الرياضة (أبيض وأسود)ء وسنرمز إلى عددها بالمتغير 2220. 
ويجب أن تكون هذه المتغيرات غير سالبة: 
45 2139 ,512 ,211 ,210 و29 و28 و7 ,26 و25 و24 و23 و22 2619 
0١‏ 2 20 19 :2518 :217 ,216 وقلكا 
وهذا يعني أنه من غير المعقول إنتاج كميات سلبية. 
تجدر الإشارة إلى أن كل نوع (1) من أنواع الكتب؛ يحتوي على كتب مختلفة» 
تتعلق بنفس الموضوع. وقد تم الحصول على معدل سعر الكتاب؛ ()0)؛ من خلال قسمة 
مجموع أسعار الكتب من نوع (1) على عددهاء مع العلم أن كمية الإنتاج لكل نوع من 
الكتب هي 1000 نسخة. 
ويظهر الجدول رقم (1) نوع الكتب؛ عدد الكتب؛ معدل السعر للكتاب من كل نوع. 
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جدول رقم (1) 
نوع الكتب المراد إنتاجهاء عدد الكتبء معدل السعر للكتاب. 


توع الكتاب() عند الكتب (00) من كل نوع 


6 


معدل السعر للكتاب (:0) (بالدولار) 
الكل نوع(4) 


الكمبيوتر (أبيض وأسود) 
الكمييوتر (ملون) 
العلوم (أبيض وأسود) 


علم النفس (أبيض وأسود) 
الإدارة (أبيض وأسود) 
اللغات (أبيض وأسود) 
السفر والرحلات (ملون) 
الأسرة (أبيض وأسود) 


السلسلة الذهبية (ملون) 
السلمبلة الناشئة (أبيض وأسود) 5 253 
السلسلة الناشئة (ملون) 


المصدر: الدار العربية للعلوم. 
ثانياً: محددات المراحل الانتاجية 


يمر الكتاب خلال فترة التصنيع بعدة مراحل هي: حقوق النشرء ترجمة وتنضيد» 
تمكيت أفلام الداخل ملون؛ أفلام الداخل أبيض وأسودء أفلام الغلاف؛ فرز ألوان الداخل» 
فرز ألوان الغلاف؛ طباعة الداخل ملون» طباعة -الداخل أبيضٍ وأسودء طباعة الغلاف» 

8 ا 2230000 التجانة 
ورق الداخل» كرتون. الغلاف؛ طوي وتجميع؛ التجليد برشء التجليد شك حصان جلي 
الفني» خياطة» سوليفان» ديسكات. ويظهر الجدول رقم (2) المبالغ المطلوبة لإنتاج 1000 
نسخة من كل نوع من أنواع الكتب. 


7ت 
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الأساليب الكمية ودورها في تطوير دخل دور النشر 
: تحدد الشركة» عند وضع سياستها الإنتاجية لفترة معينة» المبالغ المخصصة لكل 
مرحلة من مراحل الإنتاج» وتعمل على عدم تجاوزها خلال هذه الفترة. 
ويظهر لنا الجدول رقم (3) المبالغ المتاحة للمراحل خلال عام 1998 كما يلي: 


جدول رقم (3) 
المبالغ المتاحة بالدولار للمراحل الإنتاجية خلال عام 1998. 


الورق والكرتون علد 
الأشرطة الممغنطة 226/0 
الانتاج المحلي 2 21ذ2 
المصدر: الدار العربية للعلوم. 

النموذج الرياضي: 


يلف النموذج الرياضي من نوعين من المعادلات المبنية على المتغيرات الداخلة 
في الانتاج. الأولى تتعلق بالهدف؛ والتي تتمثل بدالة الهدف؛ وهي تعظيم دخل الشركة. 
والثانية نتمثل بالمحددات المتعلقة بعملية الإنتاج. وفيما يلي التمثيل الرياضي لإنتاج 
الشركة وهدفها. 
أولاً: الهدف: إن هدف الشركة هو.تعظيم الدخل؛ وعليه فإن دالة الهدف تصبح على 
الشكل التالي: دس ل - 2 مماجضمما1 


ثانيًا: محددات المراحل الإنتاجية: يمر الكتاب خلال فترة التصنيع بمراحل عدة. إن 
الإنفاق على كل مرحلة من هذه المراحل يجب أن لا يتجاوز المبالغ المخصصة٠‏ 
لها من قبل الشركةء فيصبح تمثيلها الرياضي على الشكل التالي: 
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- محددات حقوق النشر: 


335 > هده الا 


1ع 


- محددات الطباعة» والتجميع؛ والتنجيدء والخياطة» والسوليفان» والأفلام: 
2 
0 >> [إنا + به + نم + يو + بس + بر(يه + 6)| 2 
7 21 
- محددات فرز الألوان: 


20 
0 >> سرع +2 


اع 


- محددات الترجمة؛ والتنضيد» والتمكيت: 


20 
0 > متزنروة) 2 


اد 
- محددات الورق والكرتون: 


20 
0 > طون 2 


ادر 
- محددات الأشرطة الممغنطة: 
0 >ك ترج + يدوج + رعدرج 
- محددات الإنتاج المحلي: 
2 > برد (#ربرورط) 
- محددات الحد الأدنى للإنتاج: هناك حد أدنى على الشركة أن تقوم بانتاجه سنوياًء 
وذلك لضمان استمراريتها وامتدادها في السوق المحلي والعربي. وبناءً عليه؛ وحسب 
تخطيط مدير الإنتاج والمدير العام» على الشركة على الأقل (أو على الأكثر) عدداً 
معينا من كل نوع (أو من كل مجموعة من أنواع) الكتب» وهو كما يلي: 
9 10 2 
: 35> سرح 105 : 5<عصس+س : 32>سلح235 : 5<ساحر 
و2 احر 


للكا 
ذف 2:23ت ظ: 2726 : 11 انتيمد : 0<1تتريعج : 2< ميم تعر 
7 .2<4: 22<:وط: 15< فر 
- يجب أن تكون قيمة كل من المتغيرات غير سالبة: 
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213١ 14‏ ,212 :711 ,710 و9 وه و57 ,26 ,25 ,جك و23 و22 ,221 
0 2 20؟ ,19؟ ,1ك ,317 ,16 وكلكا 
وهذا يعني» أنه من غير المعقول إنتاج كميات سلبية. 
نتائج الدراسة: 
بعد الحصول على التمثيل الرياضي للمسألة» نصل إلى الخطوة التالية» وهي معالجة 
المعلومات والمعطيات المتعلقة بالدار العربية للعلوم من خلال النموذج الرياضي. وقد تم 
استخدام برنامج "18700" المعروف بفعاليته وشموله لكافة تقنيات الأساليب الكمية 
وخصوصاً لقدرته على استيعاب المسائل التي تحتوي على أعداد كبيرة من الأنشطة 
والمُحددات لإجراء الحسابات المتعلقة بالنموذج الرياضي الناتج عن البرمجة الخطية ذات 
الأرقام الضحيحة (8«نتسدهدءهم2 مدءهنآ معوه:م]) لإنتاج الدار العربية للعلوم؛ وذلك بغية 
الحصول على الخطة المثلى للإنتاج. ومن خلال هذه الخطة نستطيع تحديد الكميات المثلى 
لإنتاج كل نوع من الكتبء التي بدورها تعطينا أفضل عائد ممكن ضمن المعطيات 
الموجودة. يظهر لنا الجدول رقم (4) النتائج الحاصلة من هذه الدراسة. 
إن الشركة تريد وضع خطة إنتاج لعشرين نوعاً مختلفاً من أنواع الكتب. يتبين من 
خلال هذا الجدول أنه إذا أرادت الشركة تعظيم دخلهاء حسب الخطة المثلى وجب عليها 
إنتاج سبعة عشر نوعاً من الكتب؛ واستبعاد ثلاثة أنواع أخرى وهي: السفر والرحلات 
(ملون) وفن الطبخ (ملون) و السلسلة الذهبية: (ملون)؛ وذلك بغية الحصول على عائد 
قبمته 8722.710» وهو أفضل عائد يمكن الحصول عليه ضمن المعطيات الموجودة لدى 
الشركة. 
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جدول رقم (4) 
عدد الكتب الواجب إنتاجها حسب الخطة المثلى مع عائداتها. 


( بالدولار) 
الكميوتر (إبيض وأسود) 217100 
الكمبيوتر (ملون) 
العلوم (أبيض وأسود) 
العلوم (ملون) 
علم النفس (أبيض وأسود) 
الإدارة (بيض والسود) 3000000 
اللغات (أبيض وأسود) 6 12000 
السفر والرحلات (ملون) . 1 
الأسرة (أبيض وأسود) ل امامت 5 


10 
قن الطبخ (ملون) 59 


ظ 

المطبخ العالمي (ملون) : 

السلسلة الذفبية (ملون) 000 

اشلة انكنة ليس ولس؟ يج 
|4 | 


0 
15 
5 
0 


21 0 
6» 0 
2220010 


* الطبعة هي عبارة عن ألف نسخة من الكتاب. 
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نتائج وتوصيات . 
كما سبق وذكرناء لإبراز أهمية هذا النوع من الأبحاث أردنا إجراء الدراسة على 
فترة زمنية سابقة» بغية المقارنة بين الخطة التي طبقت في تلك الفترة (سوف ندعوها 
الخطة الحالية) والخطة المثلى. لذا جرى اعتماد خطة إنتاج 1998ء لإجراء هذه المقارنةه 
ونظراً لتوفر المعلومات الدقيقة في هذه السنة. الجدول رقم (5) يظهر لنا المقارنة بين 
الإنتاج والعائد للخطة الحالية للشركة و الإنتاج والعائد للخطة المثلى. 
جدول رقم (5) 
مقارنة الأنتاج والعائد بين الخطة المثلى والخطة الراهنة للشركة. 


الكمبيوتر (ملون) 
العلوم (أبيض وأسود) 
العلوم (ملون) 


الإدارة (أبيض وأسود) 
اللغات (أبيض وأسود) 
السفر والرحلات (ملون) 


الطباغ الماهر (ملون) 


السلسلة الذهبية (ملون) 
السلسلة الناشئة (أبيض وأسود) 
السلسلة الناشئة (ملون) 


*الطبعة هي عيارة عن ألف نسخة من الكتاب. 
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يتبين من هذا الجدول؛ أن عائد الشركة من الخطة الحالية هو 5556.490» بينما 

عائد الخطة المثلى هو 5722.710. وبنتيجة المقارنة بين الخطتين» يتضح لنا أن عائد 

الخطة المثلى يرتفع عن العائد الآخرء حتى يصل الفرق بينهما إلى 5166.220» م 
يصبح معدل الارتفاع في العائد يساوي 229,87/. 

722710-556490 _ 


»100 
26660 00 
0-- سد 00 
5560 


أي أنه باستخدام الخطة: المثلى» يرتفع العائد السنوي للشركة بنسبة 229,87 وهذا 
يوضح أهمية اعتماد الأساليب الكمية في اتخاد القرار. 

وكما يتبين لنا من خلال المقارنة؛ أن على الشركة أن تزيد إنتاجها السنوي من 
بعض الكتب» وتخفض إنتاجها من البعض الآخرء وذلك للوصول إلى النتيجة المثلى. 

إلا أنه عند وضع أي خطة للانتاج» يجب على المدير المسئول أن يأخذ بعين 
الإعتبار العوامل الكمية والنوعية (5,5]ءة5 ء0هانلق0 همه 8076هاناهدد0) التي تؤثر أو 
يمكن أن يكون لها دور في عملية الإنثاج. 

بالإضافة إلى التحليل الكمي؛ فإن التحليل النوعي يلعب دوراً أيضاً في اتخاذ القرار» 
كالطقسء والوضع التشريعي؛ ونتائج الإنتخابات وغيرها من العوامل التي لا يمكن 
تحديدها كمياً. 

ونظراً لأهمية العوامل النوعية؛ فإن دور التحليل الكمي في عملية اتخاذ القرارء 
يتغير أو يتعدل وفقاً للمعليات النوعية. يجري عادة إعداد خطة إنتاجية عن طريق 
البرمجة الخطية على فترة زمنية معينة (شهرء سنة؛ الخ.:.)؛ وفي حال إنتفاء هذه العوامل 
النوعية؛ أو في حال بقائها ثابتة خلال الفترة موضوع الدرسء فإن التحليل الكمي يمكن 
اعتماده بشكل آلي في عملية اتخاذ القرار. 
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تجدر الإشارة إلى أن اتباع الطرق العلمية في وضع خطة للإنتاج؛ قد يترتب عليها 

إجراء تعديل في عملية الإنتاج السابقة» كإلغاء إنتاج بعض السلع» وزيادة إنتاج سلع 

أخرىء؛ مما يستدعي في بعض الأحيان إجراء دراسات تسويقية أو ترويجية» للمساعدة 
على إنجاح الخطة المثلى الناتجة عن الطرق العلمية. 

و إجمالًء فإن التحليل الكمي يعتبر مساعداً مهما في عملية إتخاذ القرارء كما أن 

إضافة نتائجه إلى المعلومات النوعية ستؤدي إلى جعل ذلك القرار أكثر دقة وموضوعية. 
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المراجع 

لةع0 نآ 01 دمكدءتامجة عث" .اقط5 12110 عع .10 ودملاعطة رععتطلد8 
.2.77-2 (1981 بء0) 110.5 ,11 .اهلا ودعه/ء 11 "ع سنممقاط لدتعمدمظ علمدظ 6 
:1130 +20 فصن عملءاصتك 04 ممنمعدصسام0" .15 ,تمسصسمعد 2 .0 ,وعاووظ8 
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في ربيع الآخر ١4,5‏ ه - يتاير 15415 م 
- تقبل الدراسات والبحوث وال مقالات ذات الصلة المباشرة بقضايا دول 
مجلس التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية سواء كانت مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية . 
- تشمل علي بحث أو دراسة رئيسية إضافية إلي الأبواب الشابتة 
الأخري محت عنوان : بحوث - آراء ووجهات نشر / تقارير / وثائق / 
عرض الكتب / يوميات مجلس التعاون / ببليوغرافيا مجلس التعاون 
/ إحصاءات مجلس التعاون . 


اذادخة فدات :ند 


ملخصات الرسائل الجامعية 


تأثير الخصخصة على تطوير الشركة السودانية للاتصالات... 
تأثير الخصخصة على تطوير الشركة السودانية للاتصالات: 


(سوداتل) دراسة في التطوير التنظيمي 
د. سمية محمد الزين أحمد البدوي 
مدرسة العلوم الإدارية 
جامعة الأحفاد 
جمهورية السودان 


. تضمنت الأطروحة الدراسة العلمية لعملية التطوير التنظيمي التي أجريت بالمؤسسة 
السودانية للمواصلات السلككية واللاسلكية بعد خصخصتها وتحويل ملكيتها للشركة 
السودانية للاتصالات (سوداتل). وقد اتبعت الباحثة منهج البحث العلمي السليم لدراسة 
الأسلوب الذي طبقته إدارة الشركة لتطويرها. هدفت الدراسة إلى التعرف على التغييرات 
التي حدثشت في الهيكل التنظيمي » وإدارة الموارد البشرية؛ وعملية الاتصالات واتخاذ 
القرارات المتبعة داخل الشركة. 

استندت الباحثة إلى الإطار النظري للدراسة والذي ينص على 'أن استخدام 
الخصخصة كأداة إدارية للتغيير يؤدي إلى تطوير المنظمات ويمكنها من حل مشاكلها 
بالتعلم من التجارب السابقة ومسايرة التغييرات في البيئة المحيطة والمؤسسات المطلعة 
على السوق حتى تتحرك نحو النضوج التنظيمي". وقد تم استخلاص هذا الإطار النظري 
بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بالموضوع. 

استخدمت. الدراسة أسلوبي جمع المعلومات الأولية والثانوية المعتمدين في الدراسات 
العلامية. حيث تم جمع المعلومات الثانوية من المراجع والدوريات إلى جانب السجلات 
الإحصائية والتقارير السنوية للشركة. بينما تم جمع المعلومات الأولية عن طريق 
المقابلات المباشرة مع المسئولين بالشركة» والاستبيانات التي استخدمت مع المشتركين ٠.‏ 
شمات العينة اثنين وعشرين موظفا من مستويات مختلفة في سوداتل» ثمانية منهم كانوا 
يشغلون وظائف سابقة في المؤسسة السودانية للمواصلات السلكية واللاسلكية قبل 
خصخصتها. بالإضافة إلى الحصول على إفادات وآراء 1142 من عملاء الشركة 
(بالمحافظات الثلاث لولاية الخرطوم) عن نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها سوداتل. 


-180- 


المجلة العربية للإدارة؛ مج23: ع1 - يونيو (حزيران) 2003 

توصلت الدراسة إلى أن الشركة قد طبقت عملية التطوير التنظيمي بصورة علمية 
سليمة. وقد بنى التطوير على إجراء تغيير منتظم ومتكامل شمل كل عناصر المنشأة مثل 
إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وإدارة الموارد البشرية وأسلوب اتخاذ القرارات ونظام 
الاتصال داخل الشركة» إلى جانب تهيئة سلوك العاملين وإشراكهم في كل مراحل التغيير 
الذي انتهجته الشركة. 

وقد اعتقدت إدارة الشركة بعض المداخل الإدارية الحديثة حيث تمث الاستعانة بها 
في إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للشركة بصورة مرنة لتمكنها من الاستجابة إلى 
احتياجات عملية التطوير المستمرة. بينما تمت الاستفادة من نظرية أسلوب القيادة 
بالمشاركة وبعض النظريات الإدارية الحديثة الأخرى لإدارة وتطوير الموارد البشرية 
بالشركة. وقد وضح من التحليل أن للاثنين أثارًا إيجابية على أداء وتحفيز العاملين 
بالشركة» كما أن لهما كذلك نفس الأثر على فعالية الاتصالات واتخاذ القرار. وقد أدى كل 
ذلك إلى تقوية درجة ولاء العاملين والتزامهم وإخلاصهم للشركة. 

كما توصلت الدراسة أيضنًا إلى أن سوداتل قد نجحت إلى حد كبير في وضع أهداف 
واهتمام موظفيها في نفس المسار مع أهداف الشركة الرئيسية؛ وذلك بدمجهم وإشراكهم 
منذ البداية في وضع سياسات واستراتيجيات الشركة الأساسية؛ وتطوير وترفيع مهاراتهم 
عن طريق التدريب المكثف في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل؛ إلى جانب نظام التحفيز 
والمرتبات المجزي الذي انتهجته الشركة. إلا أنه وبالرغع من نظام التوظيف المرن الذي 
تتبعه الشركة» فإن أسلوب تخفيض العمالة الذي تطبقه قد تسبب في نقص أعداد العاملين 
في كل الأقسام تقريبًا مما انعكس سلبًا على الأداء » كما أدى أيضًاء مع مركزية ونقص ١‏ 
المعينات الإدارية إلى زيادة أعباء العمل على العاملين. 

من الجانب الآخر فقد أوضحت نتائج الدراسة بأن هنالك بعض الخلل في إدارة 
الشركة والذي يتمثل في تخطيط القوى العاملة بالشركة وقد ظهر ذلك في تدريب أغداد 
من العاملين فاقت العدد المخطط له على مدى عدة سنواتء بالإضافة إلى عدم مقدرة 
الإدارة غلى تفادي التأثيرات السالبة لبعض العوامل الثقافية والاجتماعية على سياسات 
استخدام العاملين بالشركة. 
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كذبك فقد أظهرت النتائج أن سوداتل قد نجحت في تحقيق أهدافها من الناحية الفنية» 
حيث تمكنت من التوسع يصورة كبيرة في مد شبكة الاتصالات وتقديم خدمات متنوعة في 
هذا المجال داخليًا وخارجيّاء مستخدمة أحدث الوسائل والتكنولوجيا . كما حققت أرباحًا 
ووضعا ماليًا متميًا مما ساعدها على المشاركة الإيجابية في الناتج القومي المحلي من 
خلال الزكاة وضريبة التنمية وخلق فرص للعمالة وكذلك مساهمة الشركة غير المباشرة 
في مجال التنمية والاستثمار. 

إلا أن الدراسة قد بينت بعض القصور في الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيهاء 
والتي شملت التأخير في إصلاح الأعطال الفنية» والصعوبات التي تواجه المشتركين في 
استلام وتسديد الفواتير. وقد أيد ذلك ما توصل إليه التحليل المالي لحسابات الشركة والذي 
عكس الصعوبات التي تواجهها الشركة في الحصول على الديون المستحقة» والتي تشير 
أيضًا إلى وجود بعض الخلل في تسويق الخدمات والتي انعكست في عدم الاستغلال 'الجيد 
للتفنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن سوداتل قد نجحت في تطبيق عملية التطوير التنظيمي» 
كما أثبتت صحة الإطار النظري الذي تم استخلاصه. وقد جد أن دمج العاملين وإشراكهم 
منذ البداية» واحتكار الخدمة » ووجود كادر مؤهل له خبرة سابقة في المؤسسة السودانية 
العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العوامل المهمة والأساسية التي أدت إلى نجاح 
الشركة؛ بالإضافة إلى الاستفادة من مداخل الإدارة الحديثة التي طبقتها. 

وقد شملت الأطروحة العديد من التوصيات في مجال تطبيق عملية التطوير 
التنظيمي إستنادًا على ما تم التوصل إليه من نتائج. بعض التوصيات خاص بالشركة 
السودانية.للاتصالات؛ والآخر توصيات عامة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في حالات 
مشابهة» وفي مجالات الإدارة عمومّا. 
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أوجه التميز والمساهمات الجديدة في موضوع البحث تتلخص في النقاط التالية: 


يعتبر موضوع الخصخصة والذي تناولته الدراسة من المواضيع الحديثة والتي كثرت 
الأراء والجدل حولهاء وتأثرت بها معظم دول العالم وبصفة خاصة في أفريقيا والعالم 
العربي. 

عدة دراسات تناولت موضوع الخصخصة من نواحي اقتصادية وغيرها ألا أن القليل 
جذا تناولها من النواحي الإدارية. 


.يعبر تركيز الدراسة على التطوير التنظيمي بصفة خاصة من المساهمات الجيدة 


والقليلة في مجال بحوث الإدارة» إذ أنه لم يتم تناوله من قبل الباحثين بصورة واسعة 
بالرغم من أهميته. 

تطرقت الدراسة إلى عدة مداخل ونظريات للإدارة الحديثة وتطبيقاتها في الواقع 
بصورة عملية موضحة الممارسات الجيدة والخاطئة » مما يمكن الاستفادة منها. 
شملت تلك المداخل على سبيل المثال: أسلوب الإدارة بالمشاركة والاهتمام بالموارد 
البشرية كأصول ثابتة للمنشأة» واستخدام النظم التقنية الحديثة في الأتصالات مع نظام 
"الباب المفتوح"؛ وتخفيض العمالة» وإعادة الهيكلة» والتهيئة الاجتماعية للعاملين...إلخ. 
استندت الدراسة على معلومات غنية ومكثفة في مجال الإدارة ونظرياتها وتطبيقاتها 
مستخدمة في ذلك مجموعة ثرية من المراجع الحديثة باللغتين العربية والإنجليزية» 
مما يضيف إلى إثراء المكتبات والدراسات العلمية ويساعد الباحثين والأكاديميين 


. والعاملين في مجال الإدارة. 


شملت الدراسة تحليلاً شاملاً لكل جوائب الإدارة في المنشأة بطريقة علمية واضحة 
ونظرة فاحصة ونقدة » تمكن القارئ أو الباحث من تلمس لأخطاء الممارسات 
الإدارية للاستفادة منها والاستنارة بالجيد والمفيد منها. 

يمكن الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة في كل من الجوانب العلمية 
والتطبيقات العملية في مجال الإدارة. 
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- ' قدمت الدراسة الكثيرز من التوصيات التي تخص الشركة موضع الدراسة والتي تمكن 

إدارتها من الاستفادة منها في تطوير الشركة وتفادي الجوانب السلبية أو العمل على 

التقليل من آثارها. إلى جانب العديد من التوصيات العامة والتي يمكن أن تساهم في 

تطوير إدارة المنشآت الأخرى بصفة عامة وتلك التي تمر بظروف مشابهة. 
- انتهجت الذراسة أسلوبًا علميًا صحيمًا » واستفادت الباحثة من أدبيات الدراسة حيث تم 

الربط بينها وبين المعلومات الأولية التي جمعت. كما كتبت الأطروحة بصورة منظمة 

ولغة صحيحة وسليمة. 
- تمكنت الدراسة من تحقيق أهدافها وإثبات الإطار النظري .الذي استخلص من 
الأدبيات. 
'فكرة الأطروحة الرئيسية وأهميتها ومبرراتها: 

في بداية الثمانينات تعرضت البيئة التي تعمل فيها المنظمات إلى متغيرات كثيرة 
مما جلها إلى حد بعيد شديدة التعقيد والمنافسة. وتبعًا لذلك» فإن المنافسة الدولية هددت 
وجود الكثير من المنظمات واعثرف بفترة الثمانينيات كعهد لإعادة التنظيم في الكثير من 
البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية » وبريطانيا » وفرنسا وغيرها. 

وبينما كانت تلك رؤية عامة تخص مختلف المنظمات إلا أن التركيز بصفة خاصة 
كان قد تم على مؤسسات القطاع'العام. وقد أصبح جليًا في كل أنحاء العالم بأن العديد من 
المؤسسات المملوكة للدول تتصف بعدم الكفاءة وضعف الإنتاجية؛ بالإضافة إلى إهدار 
ش الموارد المالية الشحيحة للدولة بتحملها لتبعات القصور في أداء المنظمات وطلبات الدعم 
المستمرة. إلا أن فترة الركود العالمية الطويلة في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات قد 
تركت الحكومات في الدول المتقدمة تعاني من وضع مالي متردي مما جعل الاستمرار في 
دعم المؤسسات المملوكة للدولة والغير رابحة من الصعوبة بمكان. وكذلك تحمل عبء 
التوسع. في تديم الخدمات وتحسين البنية التحتية. وقد تكرر ظهور نفس الوضع في معظم 
الدول الأقل نموا . وقد كان ذلك بسبب فشل. الحكومات في تنفيذ الإصلاحات الضرورية 
أو التغييرات اللازمة لتطوير مؤسسات القطاع العام من ناخية» ومن ناحية أخرى بشبب 
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المساعدات الدولية المتدنية. وعليه فقد طبقت سياسة الخصخصة في الثمانينيات بمختلف 
أشكالها في الدول المتقدمة ومن بعدها في الدول النامية بتشجيع مؤسسات التمويل العالمية 
مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لتحسين الأداء في تلك المؤسسات. وقد تم إدراج 
هذه السياسة كجزء من برامج الإصلاحات الهيكلية كوسيلة للإصلاح. بالإضافة إلى ذلك» 
فإن: الضغط الدولي قد تم دعمه بالتحديات الداخلية لتلك الدول والتي تمثلت في الحاجة إلى 
التكيف مع قوى السوق العالمية سريعة التغير»ء وخلق فرص للعمل» ورفع مستويات الدخل 
وزيادة الإنتاجية والفعالية لكي تتمكن من المنافسة في ظل الاقتصاد العامالمي الجديد.؛ وقد 
استند كل ذلك على افتراض أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى تحقيق كل ذلك. 

وقد ذكر بأن من بين الأسباب الرئيسة التي جعلت الحكومات تطبق عملية 
الخصخصة هو تزايد عدم الرضا عن أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بنوعية المنتجات 
وأسعارها وخاصة الخدمات والسلع التجارية وعدم إمكانية توزيعها بكفاءة. كذلك؛ فقد 
فشلت في تحقيق أهدافها وشكلت عبء ثقيلاً على خزينة الدولة. وانعكس كل ذلك على 
الإنتاجية المنخفضة: والربحية الفقيرة ومستوى الديون العالية. عدة مشاكل كانت خلف 
هذا الفشل متل الاستخذام الغير الكفؤ والتبذير في الموارد العامة» والعائد السالب أو 
المنخفض. على الاستثمارات وسوء الإدارة» والفسادء والتدخل السياسي في صنع القرار 
وهكذا. 

مختلف الإصلاحات الإدارية التي نفذت لسنوات طوال قد فشت في حل تلك 
المشاكلء ولما كانت الخصخصة قد اعتبرت أداة لتحسين فعالية الأداء في المؤسسات 
العامة حتى تتمكن من أداء وظائفها المختلفة بصورة جيدة» كذلك؛ فإن التطوير التنظيمي 
كذلك يمكن أن يعتبر أحد الأهداف لخصخصة المؤسسات العامة. 

في أواخر السبعينيات تم تطبيق الخصخصة على مؤسسات القطاع العام في بعض 
الدول النامية ومن بينها السودان؛ كأداة للتغيير وتطوير إدارة المؤسسات العامة» إلى 
جانب أسباب اقتصاديات أخرى معروفة. لذلك؛ فإن الهدف من هذه ألدراسة هو التحقق 
من تأثير الخصخصة على تطوير المؤسسات العامة في السودان. وقد افترض بأن تبني 
الخصخصة كاداة إدارية للتغيير» يطور المنظمات ويمكنها من أن تحل مشاكلها لتتعلم من 

-185- 


تأثير الخصخصة على تطوير الشركة السودانية للاتصالات... 
تجاربها وتساير التغيرات البيئية الحديثة والمؤسسات المنفتحة على السوق للتحرك نحو 
التطوير التنظيمي. 

وقد درس عدة باحثون تأثير الخصخصة على المنشئات من وجهة نظر اقتصادية. 
إلا أن قلة تناولوا تأثير الخصخصة على إدارة المنظمات . لذلك تعتبر هذه الدراسة 
إضافة لإثراء الدراسات العلمية في مجال الإدارة» حاولت الباحثة من خلالها التعرف على 
تأثير الخصخصة على التطوير التنظيمي للمؤسسات. 
منهجية البحث : 

اتبعت الدراسة الطرق التحليلية والوصفية لمقارنة إدارة المنشأة قبل وبعد 
الخصخصية. كما حاولت التحقق من أوجه التغيير الذي حدث فيما يخص وظائف الإدارة» 
والعمليات الإدارية» وإدارة الموأرد البشرية. وكيفية تطبيق عملية التطؤير التنظيمي التي 
مرت بها الشركة. 

أجريت الدراسة في الشركة السودانية للاتصالات ( سوداتل)؛ في الخرطوم. وقد تم 
اختيار هذه الشركة لتكون موضعًا للدراسة على أساس أنها أنشأت منذ أكثر من عقدين 
باسم المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إلا أنه بالرغم من وجودها لفترة 
زمنية طويلة؛ فإن أداءهما كان دون التوقعات وفشلت في تقديم خدمات جيدة إلى 
المشتركين. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المنشأة لم تتمكن من مواكبة التطور والتقدم المستمر 
في تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية. إلا أنه وبعد خصخصتها في أول التسعينيات 
لوحظت عدة تغييرات في عملياتها » وكذلك لوحظ التحسن الواضح في أدائها مما انعكس 
إيجابًا على خدماتها. 

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والنوعي مستفيدة من البيانات الثانوية والأولية 
التي شم جمعها. تم الحصول على المعلومات الثانوية من المراجعء والأبحاث السابقة» 
والأوراق العلمية والسجلات الإحصائية والتقارير السنوية والدورية إلى جانئب المصادر 
الأخرى. تضمنت المعلومات الثانوية كل النظرياتء والمفاهيم والأدبيات ذات الصلة 
بموضوع الدراسة والتي تمت مراجعتها بينما جمعت المعلومات الأولية عن طريق المقابلة 
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المنظمة والاستبيانات. استخدمت المقابلة باعتبارها أنسب طريقة للحصول على بيانات 
وافية؛ إذ تتيح الفرصة للمناقشة مما يساعد على توليد أفكار أكثر» والإيضاح أي نقاط غير 
واضحة:؛ وقد أجريت المقابلات مع مسئولين كبار يحتلون مناصب فنية وإدارية عليا 
بشركة سوداتل؛ وكذلك؛ مع الموظفين الصغار للتحقق من المعلومات التي تم الحصول 
عليها . وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية؛ إلا أنه روعي في الاختيار أن يغطي كل 
مستويات الإدارة والقطاعات المختلفة في الشركة. ضمت العينة 22 موظقا اعتّبروا 
مناسبين لغرض الدراسة: ثمانية منهم كانوا مُستخدمين سابقًا في المؤسسة العامة 
للمواصلات السلكية واللاسلكية. 

ركزت أسئلة المقابلة على متغيرات العمليات الإدازية » وأيضًا » 'متغيرات الناتج أو 
مخرجات الشركة" والتي تأثرت بعملية التطوير التنظيمي؛ التي تعرضت لها الشركة بعد 
الخصخصة . هذا النموذج لتصنيف المتغيراث قد استعمل من قبل 8658 2020 20:25 
(1978) (نقلاً عن <ءتم) . متغيرات العمليات الإدارية التي اعتمدتها الدراسة شملت: 
الاتصال التتظيميء وصنع القرارء والتفاعلات البشرية وما إلى ذلك. بينما متغيرات 
مخرجات الشركة التي أخضعت للتحري تضمنت بعض مقاييس الأداء مثل درجة غياب 
الموظفين ؛ ومعدل الدوران» ورضاء الموظفين عن الشركة» وعن أدائهم؛ ومعاملة 
رؤسائهم: ومكافآتهم؛ وأمنهم الوظيفي ٠‏ وطرق التقييم وما إلى ذلك. كما وجهت أسلة 
إضافية إلى أفراد العينة الذين كانوا موظفين سابقين بالمؤسسة العامة للمواصلات السلكية 
واللاسلكية قبل خصخصتها ويعملون حاليًا في سوداتل. 

ووُجهت الاستبيانات إلى مشتركي سودائل . وقد اعتبرت الاستبانة أداة مناسبة لجمع 
البيانات من أفراد العينة والتي شملت 1142 مستجيبًا. تم اختيار العيئة بطريقة عشوائية 
من ولاية الخرطومء وولاية أم درمان وولاية الخرطوم بحري. وقد شمت العينة 62؟ من 
المشتركين في كل ولاية (284: 426؛ 234 على التوالي). 

شملت أدوات التحليل التي تم استخدامها طرق الإحصاء الوصفي والمعدلات» 
والنسب المئوية» بالإضافة إلى تحليل النسب المالية لتوضيح سيولة الشركة» ومقدرتها 
علبى السداد»ومدى كفاءتها وربحيتها . وقد تم الحصول على البيانات من القوائم المالية 
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المتنوعة للشركة مثل الميزانيات» وقوائم المركز المالي وقوائم التدفقات النقدية لمدة 
خمسة سنوات (1999-1995 ) . وللتوصل إلى نتائج معتمدة» استخدمت بيانات مالية 


مدقفة. 
وتم استخدام تحليل سلسلة الوقت؛ بسبب الوضع الاحتكاري لسودائل وغياب 
متوسطات الصناعات المشابهة للمقارنة معهاء وهو مقارنة نسب شركة إلى نسبها السابقة 
في زمن محدذ لعدة سنوات متتالية. وتعتبر النسب المالية التي استخدمت في التحليل من 
النسب متكررة الاستعمال في الحياة العملية. لتحليل الأداء المالي وتحديد وضع المنشأة. 
قُسمت النسب المالية التي استخدمت إلى ثلاثة فئات شاملة على أماس تصنيفات 
البنك الدولي (1979:1)؛ وهي السيولة والجدارة الانتمانية » والربحية والفاعلية. 
تم عرض البيانات التي جمعت في جداول» ورسومات توضيحية حيثما راثي ذلك 
ضروريًا . بينماء لخصت البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات الشخصية وقدمت 
بطريقة متكاملة وشاملة مع التحليل وتقديم التبرير اللازم . كما حاولت الدراسة أيضًا ربط 
نتائج التحلل بالإطار النظري للدراسة والأدبيات. 
أهم نتائج الدراسة والدروس المستفادة: 
1- نجحت الشركة في إجراء تغيير منتظم ومتكامل بني على خطة عملية شاملة غطت 
هيكلها التنظيمي ومواردها البشرية وعملياتها الإدارية بهدف تطوير المنظمة ككل. 
2< استخدمت إدارة الشركة مدخلين إداريين حديثين في إعادة تنظيم الشركة؛ هما: 
أ ) المخل التقليدي الحديث:/ والذي يتبع نموذجا تنظيميًا قابل للتكيف وأكثر مرونة» 
مؤكدًا أهمية السلطة الغير مركزية والإدارة بالمشاركة. 
ب ) مدخل الطوارئ : والذي يأخذ في الاعتبار العلاقة بين أداء العاملين وحجم 
العمل بالشركة وبين الاحتياج إلى القوى العاملة ونوعيتها ومستوى التغيير التقني 
ووضع السوق. 
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3- راعت إدارة الشركة إعادة هيكلتها بطريقة مرنة لتستجيب إلى متطلبات التغيير » 
وللتوسع في الخدمات التي تقدمها الشركة. 

4- تولي الشركة العاملين بها اهتمامًا خاصاء وتعاملهم كأصول استراتيجية تدعم تقدمها 

1 وتطورها. وبالتالي تبذل جهذا كبيرًا لتنمية قدراتهم وكفاءتهم وتحسين وضعهم في 
المجتمع. 

5- تتبع الشركة أسلوب قيادة متطور يستند على المرونة والمشاركة » مما يؤدي إلى 
انسجام العمل الجماعي وخلق الشعور بالانتماء والولاء بين العاملين. 

6- تتبنى الشركة نظام توظيف مرن يجذب الكوادر البشرية المؤهلة كموظفين أساسيين» 
والدخول في عقود خاصة مؤقتة مع الأفراد ذوي التخصصات النادرة؛ بالإضافة إلى 
. استخدام عمالة بدوام جزئي وموظفين مؤقتين لمقابلة الأعمال الوقتية العارضة. 

7- لم يستطع نظام الاستخدام بالشركة تخطي تأثير بعض العوامل الثقافية والاجتماعية 
مثل الانتماء السياسي والمحسوبية بسبب العلاقات الشخصية. إلا أن هذه الممارسات 
تأخذ حيز! ضنيقًا وبالكاد يلاحظ تأثيرها السلبي على العمل. 

8- لم تنجح سوداتل في تبني سياسة تقليص العاملين إذ أنها طبقت دون التخطيط 

9- والتقدير الصحيح للاحتياجات الفعلية للقوى العاملة مما أفرز نتائج سلبية على الأداء. 

0- يعتبر تفويض السلطة ومرونة الإدارة ومشاركة العاملين بالشركة من العوامل 
الرئيسة المحفزة التي تساعد في عملية اتخاذ القرار بالسرعة المطلؤبة ومتابعة تنفيذه. 
بالإضافة إلى الاستقلال الإداري والاستقلال المالي الذين يتمتع بهما الشركة. 

1- تتمتع سوداتل بنظام اتصالات فعال» يستخدم الأجهزة الإلكترونية المتقدمة وقنوات 
الاتصال الواضحة وسياسة الباب المفتوح واللتان تساعدان في سد أي فجوة قد تظهر 
في التسلسل الهرمي للمنظمة. 
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2- يلعب قطاع الثقافة دور فعالاً في نشر المعلونات وربط الموظفين في المستويات 
المختلفة» وتحسين علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية» وأيضًا في التحفيز وبث روح 

الإبداع والمبادرة والمشاركة لدى الموظفين. 

3- وجود الوصف الوظيفي الواضح وخطط العمل المجدولة؛ والمتابعة المستمرة 
لتطبيق المهام تعتبر من العوامل الرئيسة التي سهلت إنجاز الأهدأف العملية للشركة 
بالإضافة إلى عملية التهيئة الاجتماعية وشروط العمل وبيئة العمل المناسبة. 

4- بالرغم من وجود بعض النزاعات بين موظفي الشركة أحياناء إلا أنها محدودة وقد 
تحدث لعدم رضاء العاملين عن وظائفهم أو مواقعهم في الشركة وتحل بالطرق غير 
الرسمية. 

5- أبدى بعض العاملين عدم رضاءهم عن نظام تقييم الأداء المتبع في الشركة » 
بالإضافة إلى ثقل عبء العمل على كواهلهم مما بدأ ينعكس سلبيًا على أدائهم. 

16 بالرغم من نجاح سوداتل تقنيًا والذي تمثل في التوسع الكبير والنمو في تغطية 

الشبكة وإمداد خدمات الاتصال المختلفة قوميًا وعالميّاء إلا أنها لم تستغل تقنياتها 
. المتقدمة بالصورة المثلى مما يشير إلى ضعف في التسويق. 

7- اتثبست تحليل التقارير المالية للشركة بأنها نجحت في تحقيق وضع مالي مستقر 
وزيادة مستمرة وثابتة في الدخل وفي الأرباح كما تمكنت من السيطرة الجيدة على 
ديونهاء مما مكنها من الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المالية المختلفة 

. وبسهولة. إلا أنها لم تستطع أن: تتحكم في مصروفاتها الإدازية والتي وضح أنها عالية 

نسبيًا. 

8- ساهمت سوداتل إيجابيًا في إجمالي الناتج القومي من خلال ضريبة التنمية والزكاة 
وخلق فرص للعمالة. بالإضافة إلى أنها أسهمت بشكل غير مباشر في التنمية 
والاستثمار من خلال التوسع العمودي والأفقي في نظام الاتصالات. 

9- بالرغم من أن الشركة تمكنت من تقديم خدمات متقدمة؛ ومواكبة التطور المستمر 
في البيئة التقنية» ومقابلة إحتياجات السوق إلا أن المشتركين يواجهون العديد من 
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الصعوبات في استلام وتسديد الفواتير» وارتفاع الرسوم التي تفرضها على خدماتها 
وعدم استجابتها السريعة لتصليح الأعطال. 

0- وضح جليًا أن تقييد الاستقلالية المالية والإدارة الذاتية كانا من بين الأسباب 
الرئيسة التي عرقلت نمو المؤسسة العامة للاتصالات في السابق» بالإضافة إلى 
الإجراءات المطولة لاتخاذ القرارات الخاصة بالإنفاق والمسائل الفنية وعدم الاهتمام 
بتنمية وتحفيز الموارد البشرية مما أدى إلى فشلهاء بينما عمل الاهتمام بهذه الجوانب 
بعد الخصخصة:كعامل مساعد في تقدم سوداتل. 

1- نجحث سوداتل في تبني عملية التطوير التنظيمي وتطبيقها ومتابعة مراحلها 
بصورة منظمة . وقد وضح ذلك من استخدام أداة تغيير خارجية؛ وعملية التهيئة 
الاجتماعية وإشراك العاملين في عملية التغيير منذ البداية» وكذلك في اتباع مفهوم 
المنظمة التعليمي » واستجابة الشركة لبيئتها الداخلية والخارجية. 

2- أثبتت الدراسة توافق الإطار النظري الذي مفاده أن إعتناق الخصخصة كأداة 
إدارية قد أدى إلى تطوير سوداتل ومكنها من أن تتماشى مع البيئة المتغيرة وأن 
تستجيب إلى طلب السوق بصورة إيجابية. ْ 

أهم توصيات الدراسة: 

1 - يجب إجراء المزيد من الدراسات العملية المشابهة على الشركات الأخرى التي 
تمت خصخص تها للتحقق من أن عملية التطوير التنظيمي قد أخذت مكانها من 
التنفيذ. بالإضافة إلى بحث الجوانب الإدارية الأخرى للاستفادة منها عمليًا 
وأكاديميًا. 

2- يجب التركيز على عملية التطوير التنظيمي والحث على تطبيقها لترقية أداء 
المؤسساتء وتحسين إنتاجها » وتمكينها من مواكبة البيئة المحيطة بها لمواجهة 

تحديات العصر. 
يجب أن يكون تطبيق عملية التطوير التنظيمي مخطط لها ومنظمة بشكل جيد 


ومستندة على أساس علمي. 
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4- يجب إشراك الموظفين في كل المراحل المختلفة لعملية التظوير التنظيمي » وذلك 
لتقليل مقاومة التغيير وتعزيز تطبيقه. 

5- يجب اعتبار الموارد البشرية كعوامل استراتيجية لتقدم المؤسساتء وفقًا لذلك. 

أ ) يجب العمل على إدخال مفهوم الإدارة والقيادة بالمشاركة لزيادة شعو شعور العاملين 
بقيمتهم الذاتية والتزامهم ومسؤولياتهم. . 1 

ب ) يجب إعطاء فرصة كافية للمرؤوسين لإبداء آرائهم وأفكارهم وإبداعاتهم. 

ج ) يجب الأخذ في الاعتبار أفكار وآراء المرؤوسين وتقييمها. 

د ) يجب على الإدارات الغليا بالمنشآت أن تركز على تنمية مواردها البشرية وتطوير 
مهاراتها لترتقي بأدائها إلى مستوى المنافسة العالمية تحسبًا للعولمة. .- 

ه) يجب وضع نظام حوافز وتعويضات عادلة لإشباع الحاجات المختلفة للموظفين و 
تحفيزهم للحفاظ عليهم وكسب ولاءهم والتزامهم نحو المنشأة. 
و ) يجب أن يعطي نظام لاالتوظيف في المنشآت الأولوية للمؤهلات والخبرات ٠‏ بينما 
يقال قدر المستطاع من التعامل بالمحسوبية والمحاباة.' 

ز )يجب أن تقلص إدارة المؤسسات من حجم القوة العاملة بها استنادًا على أسس 
وتقديرات سليمة.للحصول على أداء أفضل وفعال. 

ح ) يجب تش_جيع التعاقدات الخارجية لتغطية التخصصائ: النادرة مويه وكذلك 
لتوفير الخدمات المساعدة بالمؤسسة. : 

ط ) يجب أن ببسم شرع الأذاز ين لطاع بشريقة نودي إلى كسب رضاء 
العاملين. ْ 

ي ) يجب أن تكون أسس الترقيات مبنية على التقييم:العادل لأداء المؤظفين وقدراتهم. 
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6 - يجب أن يولي اهتمامًا كبيرا بإدارة الموارد: البشرية كالأتي: 

أ) يجب ضبط حركة وتنقلات الموظفين بصورة جيدة لتفادي الآثار السلبية لذلك. 

ب) يجب وضع نظام مناسب ومرن للإشراف على الموظفين ومراقبة أدائهم دون 
التحكم المتشدد عليهم. 

ج) يجب وضع نظام مساءلة صارم وعاذل لمحاسبة العاملين. 

7 - يجب أن يولي أداء العاملين اهتمامًا كبيرًا: 

أ ) يجب التركيز على توفير الوصف الوظيفي بالمنشآت لتحديد المسئوليات وخلق 
الالتزام.. 

ب ) يجب تزويد العاملين بالوسائل والمعينات الإدارية الكافية. 


ج ) يجب وضع أهداف العمل بطريقة جماعية من قبل المدراء والموظفين معاء 
بالإضافة إلى جداول العمل. وخطط الأداء قصيرة المدىء؛ لتيسير أداء الموظفين . 

د ) يجب تؤفير نظام اتصالات فعال في المنشآت وفي هذا المجال يجب التركيز على 
المرونة وسياسة الباب المفتوح بالإضافة إلى استعمال الأجهزة الإلكترونية المتقدمة. 

هب) يجب على الإدازات العليا تفويض السلطة الملائمة للعاملين للتصرف. 

و )يجب أن يشارك العاملون بالمنشآت في عملية اتخاذ القرارات» حتى يشعرون 
بالتزامهم نحو التنفيذ ويتحملون مسئولية التنفيذ والمتابعة بالكامل. . 

8 - علبئ الإدارات العمل على تثقيف وتوعية العاملين بها بمداخل الإدارة الحديثة 
وحثهم على تطبيقها لتوسيع مداركهم وتنويرهم بما يجري حولهم في البيئة الخازجية 
للإرثقاء بأدائهم وتمكينهم من مسايرة التطورات العالمية. 1 
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تأثير الخصخصة على تطوير الشركة السودانية للاتصالات... 

المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة: ٠‏ 

1 - المنشآت التي تسعى إلى تطبيق عملية التطوير التنظيمي للارتقاء بمستوى أداءها 
الإداري. واستفاء الدروس والعبرء والاستفادة من الممارسات الإدارية الأخرى 
بصفة عامة : الإيجابية منها والسلبية» والمستندة على التجربة الواقعية. 

2- المؤسسات الأكاديمية للاستفادة من التطبيق العملي للنظريات والمداخل الإدارية 
المختلفة ونقلها إلى الدارسين لنشرها وتطبيقها. 

3- الباحثين: لاستفادة من نتائج الدراسة ومواصلة إجراء المزيد من البحوث العملية في 
مجال الإدارة ووظائفها المختلفة لإثراء المؤسسات الأكاديمية والمكتبات لتعم الفائدة 
ونرتقي بالأداء الإداري في الوطن العربي إلى مصاف العالمية ومواكبة تحديات 
العصر. 

4 - السياسيون والذين يشاركون في وضع السياسات واتخاذ القرارات الإدارية على 
المستوى المحلي والقومي ( مثل الخصخصة وغيرها) للاستفادة من نتائج التجارب 
والممارسات العملية في مجال الإدارة وتجنب الأخطاء في المستقبل. 

5 - إدارات المنشآت العامة : لتوعيتهم وتنويرهم بإفرازات. الممارسات الإدارية السلبية 
في القطاع العام ليعملوا على تفاديها » وللاستفادة من الأساليب والمداخل الإدارية 
حديثة بقدر الإمكان لتطوير الأداء فيها. 

6 - القائمين على الإدارة في الدول الأخرى لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب 
:.وممارسات الآخرين ( عن طريق النشر والبحوث وغيرها). 

7 + كل المؤسسات العاملة في مجال تطوير الإدارة والارتقاء بالممارسات الإدارية في 
السودانء وأفريقيا والعالم العربي» من خلال عقد السمنارات والمؤتمرات وإجراء 
البحوث والنشر وغيرهاء لنشر المزيد من المعلومات والتجارب في مجال | لإدارة. 
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مجلهة 
السودان 
والتتميك 


الادارية والاختصادية والاجتماعية 


التحرير 


الاستاذ الدكتور محيى الدين صديق عبد الله 
مدير عام اكاديمية السودار, 


تعيدزها 


أكاديمية السودان للعلوم الاداربية 
ص.ت: 200()(3 ال< 


مجلة دراسات الخليه والجزيرة العربية 


'تصدرعن مجلس النشرالعلمى - جامعة الكويت 


رئيس التثرير 


الاستاذة الم حكتورة 
أمل يوسف العذبه الصباح 
مجلة فصلية علمية محكمة 
تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة لخليج 
والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الاول فى يناير 19170 


الأبواب الثابتة 


البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللغتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت؛ ؟ دنائير للأفراد 10١‏ دينارا للمؤسسات. 
الدولة العربية:؛ دنانير للأشراد 10 ديناراً للمؤسسات . 
الدول الأجنبية :10 دينارأ للأضراد : +5 دينارأ للمؤسسات. 


عرض كتاب ِْ 


المجلة العربية للإدارة. مج23, ع1 - يونيو (حزيران) 2003 
التسويق الابتكاري 
تأليبة 
أن نعيم حافظ أبو جمعة 
' عرض 
د. عمرو علاء الدين زيدان 


التسويق الابتكاري 


تاليف :1.د. نعيم حافت ابوجمعة 


الناشر 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


القاهرة. 2003 8 
يأتي كتاب "لتسويق الابتكاري' في مرحلة تشهد أكبر تغيير في الظروف 
الاقتصادية والإدارية في التاريخ الإنساني على الإطلاق. ففي ظل مناخ العولمة» وما 
يتضمنه من تحولات وتغيرات عظمى بمعدلات متسارعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
البشرية» أصبحت عملية ملاحقة التطورات والتغيرات في بيئة الأعمال؛ وما تتطلبه من 
ضرورة تخطيط وتوجيه عمليات التأقلم المستمرة للمنظماتء وابتكار أساليب إدارية جديدة 
تلائم الظواهر والمواقف والمشكلات الإدارية غير المسبوقة وغير المتكررة» من أهم 
عوامل نجاح المنظمات في القرن الحادي والعشرين. 
من ناحية أخرىء فإن رياح التغيير التي هاجمت الفكر الإداري خلال السنوات 
العشرين الأخيرة من القرن العشرين والذي يتوقع استمراره خلال العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين؛ والتي تحمل معها بذور! إدارية لم تكن مقبولة من قبل؛ مثل : المرونة» 
والإبداع والابتكار والقدرة على تحمل المخاطرة» وروح الفريق والإدارة المتحررة؛ وغير 
ذلك من المفاهيم الإدارية الجديدة» تؤكد وتبرهن على احتياج الفكر الإداري العربي لمثل 
هذا الإصدار الذي يمد المكتبة العربية برافد جديد من روافد الفكر الإداري الحديث. 
ويقع هذا الكتاب في 320 صفحة شاملة المراجع الموجودة في نهاية كل فصضل» 


ومقسمة إلى عشرة فصولء يشعر خلالها القارئ وكأنه يسير في اتجاه تصاعدي ينتهي 
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عرض كتاب : التسويق الإبتكماري 
إلى القمة التي أرادها له الكاتب. فقد بدأ الكاتب هذه الفصول العشرة بفصل رأي - وأنا 
معه - أنه لا غنى عنه عند تقديم موضوع التسويق الابتكاري للقارئ العربي؛ وخصص 
هذا الفصل للمفاهيم والقضايا الأساسية في مجال التسويق الابتكاري. وتلي ذلك فصل عن 
متطلبات التسويق الابتكاريء سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية» أو من حيث 
المعلومات اللازمة؛ أو من حيث القدرات اللازم توافرها في الأفراد المشتغلين بالتسويق» 
ومن حيث متطلبات تقييم جدوى الابتكارات التسويقية. أما الفصل الثالث» فيتناول عملية 
التسويق الابتكاري من خلال نموذج يقترحه الكاتب لإدارة التسويق الابتكاري عبر 
مراحله المختلفة. وتناول الفصل الرابع الجانب الإنساني في مجال التسويق الابتكاري» 
وذلك من خلال ذكر المهارات اللازمة فيمن يتصدى للتسويق الابتكاري» تناول الكاتب 
الابتكار في جميع عناصر المزيج التسويقي» مؤكذا بذلك على ما ذكره في بداية الكتاب 
من الخطأ الذي يقع فيه الكثير من المهتمين بالتسويق» حيث يعتقدون أن التسويق 
الابتكاري يقتصر على مجال المنتجات/الخدمات فقط. فخصص الفصل الخامس للابتكار 
في مجل المنتجات/الخدمات» وخصص الفصل السادس للابتكار في مجال السعر» 
وخصص الفصل السابع للابتكار في مجل الترويج»ء وخصص الفصل الثامن للابتكار في 
مجال التوزيع. ونظرا لأن بحوث التسويق تسعى إلى الاهتمام ودراسة المواقف 
والمشكلات التسويقية التي ترتبط بالعناصر الأربعة للمزج التسويقي» فقد كان جميلاً من 
الكاتب أن ينهي هذا الجزء من الكتاب بفصل يتناول الابتكار في مجال بحوث التسويق. 
وأخيراء اختتم الكاتب الكتاب بفصل لتقييم دور التسويق الابتكاري في استثمار الفرص 
التي تمثل مجالات واعدة أمام المسئولين عن التسويق الابتكاري في الشركة؛ وكذلك ثقييم 
أداء المسئولين عن التسويق الابتكاري في الشركة؛ وتحديد الفجوات التي تتطلب التدخل 
لتصحيح الأخطاء. وقد أشار الكاتب في هذا الصدد إلى وجود مدخلين لتقييم أداء التسويق 
الابتكاري هما : التقييم باستخدام المعايير (المؤشرات)» والتقييم باستخدام المراجعة. 
والكتاب - بهيكله المشار إليه - يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام رئيسة بسهولة 


شديدة: 


القسم الأول : أسس ومتطلبات التسويق: الابتكاري. ويتضمن الفصلين الأول والثاني. 
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القسم الثاني: عناصر ومهارات التسويق الابتكاريء ويتضمن الفصلين الثالث والرابع. 

القسم الثالث: التسويق الابتكاري والمزيج التسويقي. ويتضمن الفصول الخامس والسادس 
والسابع والثامن والتاسع. 

القسم الرابع: تقييم الأداء في مجال التسويق الابتكاري ( خاتمة)» 0ويتضمن الفصل 


العاشر. 
ويستطيع القارئ - منذ الوهلة الأولى - أن يتبين حرص الكاتب وتأكيده على 
نقطتين أساسيتين: 


- إن القارئ لن يجد في الكتاب مجرد مقتطفات وآراء متفرقة عن التسويق الابتكاري؛ 
وإنما تغطية شاملة للجوانب المختلفة لذلك الموضوع الهام. 
- أن التسويق الابتكاري لا يقتصر كما يعتقد البعض - على تطوير المنتجات/ 
الخدمات»ء وخصوصنا المنتجات الجديدة» ولكنه يمتد إلى جميع عناصر المزيج 
التسويقي بالإضافة إلى بحوث التسويق. 
وقد استطاع الكاتب أن يحقق هذين الهدفين عبر صفحات الكتاب بكفاءة كبيرة لا 
شك أنها تطلبت منه مجهوذا كبيرا. و يعتبر إفراد فصل مستقل لإيضاح دور الابتكار في 
كل عنصر ,من عناصر المزيج التسويقي وفي وظيفة بحوث التسويق من أبزز نقاط القوة 
في.هذا الإصدار. 
من ناحية أخرىء فإن التجارب الواقعية التي دعمت الفكر الابتكاري في كل 
عنصر من عناصر المزيج التسويقي أضافت بعدًا عمليًا لطّف من حدة الإطار العلمي 
والمفاهيمي الجاف الذي غالبًا ما يميز الكتابات العلمية الجادة. كذلك, فإن هذه التجارب 
العملية تساعد على عدم اقتصار فائدة هذا الكتاب على الدارسين والباحثين الأكاديميين 
فقطء وإنما يثير شهية ممارسي التسويق في المنظمات العربية للاهتمام بالابتكار التسويقي 
في منظماتهم. إلا أن ما يؤخذ على هذه التجارب انتماء معظمها إلى مجتمعات ومنظمات 
غير عربية ( باستثناء تجربة بنك أبو ظبي الوطني في مجال المنتجات» وتجربة إعلان 
الملايين المصري في مجل الترويج) على الرغم من أن المنظمات العربية مرت بالعديد 
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من التجارب الرائدة في مجال التسويق الابتكاري. إلا أن حرص المنظمات الغربية على 
نشر مثل هذه التجارب مقارنة بنظيرتها العربية قد يكون عذر! مقبولاً لتركيز الكاتب على 
التجارب الغربية. 

بالإضافة إلى ما سبقء فمن الأمور المدهشة التي تثير انتباه القارئ في هذا 
الكتاب؛ الطابع التعليمي الذي يميزه. وقد تمثل هذا الاتجاه في ناحيتين أساسيتين: 
أولاً: إدراج الكاتب لمجموعة من الأسئلة بعد الانتهاء من كل فصل من فصول الكتاب» 

وذلك حتى يثير تركيز وانتباه القارئ للموضوعات الهامة في كل فصل. 
ثانيًا: إصرار الكاتب على أن يبدأ كتابه بفصل كامل خصص لتوضيح المفاهيم والقضايا 

الرئيسة في مجال التسويق الابتكاري للقارئ» وذلك حتى يسهل على القارئ 

مهمته عند قراءته لموضوعات التسويق الابتكاري. 

ومن الأمور المثيرة أيضًا في هذا الكتاب» تأثر الكاتب وإيمانه الشديد بالمفهوم 
الحديث للتسويقء والذي يضع العميل في بؤرة اهتمام المنظمة. ويستطيع القارئ أن يلمح 
هذا الاتجاه بوضوح بمجرد البدء في قراءة الكتاب. فتجد الكاتب يقدم مجموعة من 
الإرشادات في مقدمة الكتاب تأخذ بيد القارئ وتمهد له الطريق بين فصول وصفحات 
الكتاب. ونجد ذلك أيضًا في حرص الكاتب على بداية الفصول المخصصة للحديث عن 
الابتكار في عناصر المزيج التسويقي بنبذة مختصرة عن مفهوم وطبيعة كل عنصر من 
هذه العنصر. ونجد ذلك أيضئا في ذكر المراجع وراء كل فصل بدلاً من ذكرها بشكل 
مجمع في نهاية الكتاب» وذلك تسهيلاً على القارئ الرجوع إلى أي منها إذا شاء.أخيراء 
فإنني أعتقد أن الكاتب كان له قصب السبق في إصدار هذا المؤلف المحترم الذي يضيف 
إليه وإلى أدبيات الإدارة العربية المعاصرة؛ والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق للدارسين 
والباحثين والممارسين العرب في مجال التسويق الابتكاري في المستقبل بإذن الله. 

من ناحية أخرىء فإن هذا الإصدار يمثل إضافة رائعة لمجهودات المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية في سبيل نشر الثقافة والخبرة الإدارية للقراء العرب. 
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المجلسة الجزائرية 
0 


محملة تصدر عن: 
البحث. في الإنثروبولوجية 
اي 1 00 


مديرة النشر: 
نورية بنغيريط رمعون 
منة التحرير: 


فوزي عادل » عمارة بكوش 

أجمد بن نعوم ؛ عابد بن حليد 
صادق بن قادة » عمر لرحان 
تدير معروفء حسن رمعون» 
فراد صول 

مدير التخرير 

فؤاد صول 

نالب مدير التحرير 

عابد بن ليد 

سكريارها التحرير 

خيرة ناصري 


عنوان 

حي باهي عمار» مدخيل أ رقم1 - 
السانها- وهران 1 
ص.ب: 1955 -وهران- الترر. 


الرمز البريدي: 31000 - وهران-الحزائر. 


)213( 06419783 
)213( )06( 41 05 5 

الفاكس : 82 4197 (06) (213) 

التلكس : 865 21 

الريد الالكتر رن :جك .اماه منطعاام و مهد 


إنساليات من إنسان بل و من إنس و يعسن 
البشر جمعين إنثروبوس نعي اللمنس البشري فل 
تباينه عن فصيلة الحيوان ومع الفوطبيعي. 
إلساليات هي بممسسوع السمات الممسيزة 
للإنسان بصفته إنساناء تعسئ كذلك الأداب 
بالمعن القدم للكلمة و تعوئ العلوم الإنسسانية؛ 
علم الإئاسة و هي إحسدى ترات العلم 
الأنثروبولوحي. 

تعبر إلسسانيات عن إنشغالات الشاعر القسدم 
أحسن تعبير: "لن يكون ع غرييا أدن شيء بما 
ينص الإنسان"؛ طموح لا حدود له أسل! لكن 
شبيه بالذي كان وراء نشساأة الأنثروبولرحيا 
و الي أرادت لها أن نكون العلم الكلي للإنسان 
إل مواحهة علوم الطبيعة. 

إنسائيات - المملة هي الأخرى طموح كبير. 
إنسائيات هي المحلة السسسين يدشرهسا م ركز 
البحث ل الأنثروبولوحيا الإحتماهة 
و الثقافية.إا فضاء تعبير فته لكل 
الباحثون لي علوم الإنسان و المحتمم. 


نسخ و تركيب صفحات الطبع 
دائرة المصالح العلمية و التقنية 


الصور معلومان 
وسيلة بن قندرز 


المجلة العربية لإردارة 
مجلة علمية نُمسسف سسنوية محكمسة .صدر العدد الأول منهاقفى شتهر 
كانون الثانى - يناير - 1977. 
تسهدف المجلة إلى نشر الفكر الإدارى المعاصر وتعزيسز الاتجاهسات الحديشة 
ضى الإدارة ‏ وإثمراء التجارب الإدارية العربية بها ء من أجل دعم المسيرة 
الإدارية الشامئة فى الوطن العربى. 
تعنى المجلسة بنشسر البحوث والدراسات والترجمات التسى تعالج قضايسا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإداريسة العربية. وتفاعلها مسع التجارب العاليسة 
المماثلة : وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها. 


- قيمة الأشتراك السنوى للأفراد ( 30 ) دولارا أمريكيا. حاخل وخارج 
- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات ( 50 ) دولارا أمريكيا. جملوزية مدر لقروة 


لوف وفر رو و كور روفو فوم ورور وو روم ةوفه و وفر نهو ركور ممم جيجه مومخمة رمم هررم ممم ميج 


ملاحظات 


الرجاء استكمال المعلومات المطلوبة بظهر هذه البطاقة؛ وإرسائها إلى عنوان المنظمة التالى: 
ص.ب. 2692 - بريد الحرية - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية 


0 إن عدم إعادة البطاقة إلى اللنظمة؛ سوف يضطرها أسفة إلى الغاء العنوان من قائمة بريدها. 


المجلة العربية ليردارة 


مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية نات العلاقة 


النظمة العربية للتنمية الإدارية تصدرها النمة العربية للتنمية الإدارة تليفون : 202-2580006 
اص .ب 2692 - يريد الحرية 2012-4 
مصر الجديدة - القاهرة فسيمة اشد 6 فاكس :202-4512799 

جمهورية مصر العربية يمة اشتسسراك 6ه فس موه سيد الأمست 


اسم الإشترك (ثلاثيا) 
عنوان المشترك (مقصلا): 


عدد النسخ المطلوبة ( ب سنة الاشتزاك: 
مرفقا طيا شيك مصرفى رقم (......... 86 تاريخ: / / م" 
بمبلغ (....................................... ) دولار أمريكى (( بأسم المنظمة العربية للتنمية الإدارية )) 


يمحس بن 


8 


يه 


من 
المجلة العربية لإردارة 
0 نرحوالاستمرار فى إرسال المجلة إلى العنوان المبين أدناه. 
0 نرجوإجراء التعديلات المدونة على العنوان أدناه. 


15511 1110-3 


2003 اكرعليا 0123لا 


011 مع ماع تزه اماع17 ونال 010111311007'5! ولأ أمبامعءق8 أه عامظ ع1 «١‏ 
2 بلقأ أملزوع عطا مه نالن51 لاعاع :رماعع5 رمأ أدعبااع اول ما لإعمونءالاع 
صوص تددن - 1ع ةنا أقأجع امع زه 6 


«١ 802 وأ 32صأعا :10 ععاناه5 1ه 5أ5ئإ|‎ 5-١ 


امأععه عأوناارط (زقأوألأوعاوهم 06 


عأو5121 3 1ه و 6« 7 
م2 قلة مأاععءكاصلط؟ ١‏ 


سس ست |0 817: 11658 6 أ 611 55 ل ع5 11] أللا متطعدهأغداء8 15 200 دمأ ئهنأكمال] تمدع برعاراعم * ١‏ 
وعم 0 [ترتمعا ع01]16 1م ع املوة5 ده ره د5عاطةلئزه/ا عأطامة: 0677200 501116 


:8 1551080 
(0ظاشكلق) 1ذ101تهة للم 016 17لعآلةا0 اعالاعاه عالا اتش ١0151‏ !اللاهمم ظهكم 


755 قشقاق 015 عالاقهقكاا 1115 
1ملا 6 - 68110 


ردمد 1110-5453 


يةا#تكية بمخطضة فى التنمسة الادازنة له 


المجلد الرابع والعشرون - يونيو(حزيران 
م ٍ_- _-_ 


لكا الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية. والرغبة 
في ترك المنظمة والمهنة: دراسة ميدانية للممرضين 
العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 


اللا ثقافة الابتكارفي منشآت الأعمال الصغيرة في الأردن. 
لقا الواقع الاستثماري في منطقة السلطة الفلسطينية وسبل 


جنب الاستثمارات العربية لاعادة بناء الاقتصاد 
الفلسطيني ودمجه في المحيط العربي. 


الا دراسة العوامل المؤثرة في جودة الخدمات المصرفية 
النسائية في المملكة العربية السعودية. 


تصدرهاء المنظمة الغريية التنفية الإدارية 
جامعة الدول العربية 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


صَدَذَائَةالمَظير 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون) 


-_- 


المجلة العربية للإدارة 


قيمة الإشتراك السنوى داخل وخارج جمهورية مصر العربية : 
اشاملة أجور البريد) 
«(30 8) خلاتون دولاراً أمريكياً للأخراد. 
»(50 7) حمسون دولاراً أمريكياً للمؤسسات. 
تسدد بموجب شيك مصرهى بإسم «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
بكامل القيمة ؛ على أن يتحمل المشترك 
العمولة البنكية المتعلقة بإصدار الشيك 


توجه باسم : 
رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ص.ب 2692 بريد الحرية 
مصر الجديدة - جمهورية مصر العربية 
هاتف + 2580006 (202) -خاكس :4512799 (202) 
2000.08.68 ©3200 التقماة 
ناك قفن 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة . ولا يجوز النسح أو إعادة 
النشرء دون إذن كتابي مسبق منها 


المجلة العربية للإدارة 


الرقم الدولى 


المعيارى للدورية 


1110-3 


مجلة نصف سنوية مُحَكّمة متخصصة فى التنمية الإدارية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقات 
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور / محمد بن إبراهيم التويجرى 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الأدارية 


نائب رئيس التحرير: الدكتور / محمد الطعامنة 
مدير إدارة البحوث والدراسات - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 


هيئة التحرير. 


الأستاذ الدكتور / عبداللطيف خماخم 
مستشار مجموعة بن لادن السعودية 

ومدير برنامج ما بعد الألفية الثانية للتطوير 
أستاذ إدارة الأعمال الأسبق 

كلية العلوم الإقتصادية والتصرف - صفاقص 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان 
مديرعام الاستشارات 

معهد الإدارة العامة الرياض 

المملكة العريية السعودية 


الأستاذ الدكتور / نعيم عقلة نصير 
أستاذ الادارة العامة 

كلية الإقتصاد والعلوم الادارية 

جامعة اليرموك 

المملكة الأردنية الهاشمية 


الأستاذ الدكتور/ بسمان فيصل محجوب 
أستاذ الإدارة - كلية الإدارة والاقتصاد 

جامعة الموصل 

جمهورية العراق 


الأستاذ الدكتور / نعيم حافظ أبوجمعة 
رئيس قسم إدارة الأعمال 

كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهر 
جمهورية مصرالعربية 


الأستاذ الدكتور / محمد بن يحيى 
أستاذ بكلية الحقوق 

جامعة محمد الخامس 

المملكة المغريية 


الدكتورة / موضي عبد العزيز الحمود 
نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط 

جامعة الكويت 

دولة الكويت 


مدير التحرير/ علاء جمال سلامة 
سكرتارية التحرير 
أحمد السيد سعد - مصطفى إبراهيم قناوى 


المجلد الرابع والعشرون 


العدد الأول 


يونيو 2004 


سياسات ومعاييرالنشر © 


فى 
المجلة العربية للإدارة 


سياسات النشر: 

المجلة العربية للإدارة هى مجلة علمية محكمة متخصصة فى ميادين الادارة: بما فى 

ذلك التنمية الادارية والإصلاح الإدارى والحقول المرتبطة بها. وتهدف المجلة؛ التى تصدرها 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية دورياً؛ إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية, 

وتبادل المعرفة العلمية؛ وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة فى الإدارة وتطبيقاتها ؛ وإثراء تجاريها 

المعاصرة في المنتطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة أعضاء هيئات 
التدريس؛ والباحثين بالجامعات ؛ ومراكز البحوث ؛ ومؤسسات التنمية الإدارية: وخبراء ومستشاري 
الادارة والتنمية الإدارية: والقيادات الإدارية العاملة فى ميادين الإدارة فى القطاع الحكومي؛ وقطاع 

الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وتتخذن البحوث والمقالات العلمية التى تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية : 

(1) بحوث تجريبية 1هح17::711 تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميدانى 11614؛ أو تجريبى 

61 "م8 (2) تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة؛ مع بيان دلالاتها 

وآفاق وإمكاتيات تطبيقها فى العامل العريي. (3) تقييم ممارسات أوتجارب تطبيقية أودراسة حالات 

عملية: بإستخدام أساليب وأدوات المنهج العملي؛ مع بيان الدلالات والدروس المستغفادة منها. (4) 

دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العرييء أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم. (5) تحليل 

وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة فى الادارة والتنمية الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة 
العربية . (6) تطوير بناء نماذج / أوأطرنظرية تسعهم فى فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات 
التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر. (7) دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق 

البحث الإداري ؛ مع التطبيق على واقع الإدارة العريية. 

كذلك ؛ تسمح سياسات التشرفى المجلة بنشر موضوهات قصيرة تأخذ صورة : 

(1) تعليقات / ملاحظات علمية على بحوث سبق نشرها في المجلة . (2) تلخيص وتقنييم لإسهامات 

قدمت فى مؤتمرأوندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. 

(3) عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية . (4) مخلص لرسائل عملية 

(ماجستير - دكتوراه): تم مناقشتها وإجازتها : على أن يكون الملخص من إعداد صاحب 

الرسالة نفسه . 

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر: 

ينبغى التقيد بالشروط التالية عند التقدم بيحوث أو مقالات للنشرهى المجلة: 

1 - ترسل البحوث والمقالات من ثلاث تسخ واضحة مطبوعة على الحاسب الآلى 
(1811 , 2000 074آ17) ومرفق بها ديسك كمبيوتر جاهز للطباعة ؛ وتوجه إلى رئيس تحرير 
المجلة العربية للإدارة» على العنوان التالى : 

المنظمة العريية للتنمية الإدارية 
ص.ب ؛ 2692 بريد الحرية - الرمز البريدى 11736 - مصر الجديدة 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
أو على البريد الإلكترونى ؛ #. 070000178 ©0700 0 


لق 


2 - تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط - 

3 - ينبغى أن يرفق مع البحث أو المقالة إقرار على ورقة منفصلة موقعاً من المؤلف (المؤلفون) يأن 
البحث أو المقالة المقدمة للنشرفي المجلة العربية للإدارة لم تنشرمن قبل وأته لم يتم تقديمها 
إلى أية جهة أخرى لحين إنتهاء إجراءات التحكيم, أو إنتهاء المدة القصوى (خمسة أشهر) المقررة 
لإعلام مؤلف البحث أو المقالة بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير. 

الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر 

ينبغى الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية فى إعداد البحوث والمقالات المقدمة للنشر ؛ 

7[ - هيكل التقرير: ينبغى أن يحوى تقرير البحث أو المقالة العناصر التالية : 
- صفحة غلاف تتضمن عنوان اليحث : واسم المؤلف , ووظيفته ‏ واسم المؤسسة التى ينتمى إليها: 

وعتوانه الكامل : والهواتف والفاكسات. 
- ملخص البحث » باللغتين العربية والإنجليزية » فيما لا يتجاوز 100 كلمة كحد أقصى لكل منهما. 
- صلب التقرير ويشمل : 
- مقدمة تعرف بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. 
- عرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث - 
- الفروض أو المحاور أو التساؤلات . 


- حدود البحث 
- منهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجريبية : المتغيرات ؛ وحجم العينة وتكوينها وتصميمها 


وطريقة اختيار مفرداتها ؛ والمقناييس المستخدمة وخصائصها : ووسائل جمع البيانات : وأساليب 
التحليل الإحصائى للبيانات. أما يالنسبة للبحوث النظرية أو تلك التى تقيم أدبيات بحثية 
والبحوث غير التجريبية عموماً» فينيغى إيضاح الركائز المتهجية أو التحليلية المستخدمة , 
والمصادر التى أعتمد عليها الباحث؛ وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. 

- النتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة ؛ مع مقابلتها بنتائج 
بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. 

- الهوامش . - المراجع (المستخدمة والمذكورة فى المتن فقط ). 

- الملاحق (فى أضيق الحدود) . 

2- حجم التقرير: يتبغى أن لا يزيد عدد صفحات صلب التقرير (بما فى ذلك المراجع والملاحق 
بالنسبة للبحوث والمقالات الاعتيادية) عن 30 صفحة مطيوعة: وألا يزيد بالنسبة للتقارير 
القصيرة عن 8 صفحات مطبوعة . 

3 - مواصفات الطباعة : ينبغي أن تكون الطباعة على ورق 44 : وألا يزيد عدد الأسطرفى الصفحة 
الواحدة عن 25 سظراً ؛ مع ترك مسافات خالية (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها. 

4 - طباعة الجداول والأشكال : يتبغي أن يكون لكل جدول أو شكل رقم مسلسل ؛ وأن يعطى عنوافاً 
يعكس مضمونه على أن يطبع رقم الجدول أو الشكل وعنوانه فى أعلى الجدول أو الشكل؛ وأن يشار 
فى الأسفل إلى مصدره ( أو مصادره ) كاملة . 


ور ا 


ب 


5- الهوامش والمراجع : 


- يتم تخصيص صفحة جديدة في نهاية الدراسة للهوامش مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى 
حد ممكن ‏ ويتم تسلسل أرقامها حسب ترتيب ورودها فى المتن. 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى أسم المؤلف الأخير 
(العائلة) . وسنة النشرووضعها بين قوسين ؛ مثلاً (العلاق , 1983) و (عابدين, وحبيب, 1987) 
و(984[ ,اله «(كبهعا/!) و(986 [ ,ع أكىء)/! عل ع75ه17). أما إذا كان هناك أكث رمن إثتين من المؤلفين 
للبحث الواحد » فيشار إليهم هكذا (محجوب وآخرون » 1983[) . و (986[ .اه !© :7ه7(إلاه؟1) . 
وإذا كان هناك مصدران (أو أكثر) يُشار إليهما كالآتي ؛ (القطان: 1987 ؛ التويجري , 1988 ) و 
(1989 ,ماءمآ :1984 , عمط يل 1”7715) . وضي حالات الاقتباس يشارإلى الصفحة (أوالصفحات) 
المقتبس منها (العلاق , 50:1983) و (1984:50-53 ,لله ناتج7هالة) . 

- يجب أن لا تحتوى قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث ٠‏ 

- ترتب جميع المراجع في نهاية البحث : حسب الترتيب الهجائى لاسم المؤلف (العائلة) أوالهيئة 
أوعنوان المرجع إن لم يرد اسم المؤلف. 

- تطبع المراجع العريية والمراجع الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر. 

- يجب أن يلتزم بترتيب البيانات الببليوجرافية للمراجع كما فى الأمثلة التالية : 


(أ)الكتب: 
الردادى ؛ محمد بن مسلم . إدارة البتوك الإسلامية بعد عولمة أسواق المال . القاهرة : المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية , 2002 . 
تريسى ؛ وليم ر. تصميم نظم التدريب والتطوير / وليم ر. تريسى ؛ ترجمع سعد أحمد الجبالي. 
الرياض : معهد الأدارة العامة 1990 . 


نع لنة ,]1 ,رععدم5 055ععق :قصتةء1 لدتملل؟ .وعزووع1 بعأعقودمنآ 
07 ,لز11/آ صطم1 :عارملا بوع[2 ,لع 200 ,نيه امصطعة]" طنتر 


(ب) فصل من الكتاب : 
عيسى ؛ سوار الذهب أحمد . العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل . فى ؛ واقع معدلات إنتاجية 
العمل ووسائل تطويرها / مكتب المتابعة ؛ المنامة ؛ البحرين ؛ مجلس وزراء العمل والشئون 
الاجتماعية بالدول العريية الخليجية , 1987 . ص 29-11 . 


عتاطناط هذ ععسقطن ]0 امعسيعع هصة]! لسة 000ة017صك' .10 كلدت رتطنموه 

طونة عطا صذ مترمقع1 عاننهمتستدسلق : مآ .”171010 مدخ عطا مذ معملءممعامظ 
طقعم : مقصتسة رطجنة5-لخ كتدمه]1 نإط لعأئلء / دع منلدع 1 : 97/010 
.313-329 .م ,1986 ,ؤععمعك5 علاتلهماكتمتسلق 01 


رج( الدوريات : 
زيدان ؛ عمرو علاء الدين . «مراحل تطور الشركات الصناعية المصرية بين النمو والثبات» . المجلة 
العربية للإدارة (القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية). مج 21 ع2: 2001 . ص 94-39 . 
”120 لمعه صة]/! 5ه رمع 1 خش“ عع نه5 .117 خته10 عث 16ك! ,اأعوعد8لاءزط 
.(770-795 م ,1990 .مء5) 4 .810 .80 .01لا ,للاعلاع1 عتمرمممء8 سدعترعسرم ع1" 


(د) أوراق المؤتمرات والندوات : 
باطويح : محمد عمر . «البحث العلمى الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية : دراسة 
نظرية تحليلية» ‏ ورقة مقدمة إلى المؤتمرالعريى الثانى للبحوث الإدارية والنشر (3-2 أبريل 
2, الشارقة). القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية , 2002 ص 310. 


ميد . ”وسترمقع] ع كله كامستسلة لصة سقمصعلتاطد0 عط .[ ماعلة؟ ,لاعت 
قمع 5 عااننهساكتمنصلخ 0 ذددعمع م00 لهم معام[ طاعنادء 1 عط ما لعأمعوعوم 
لمان تمنسكخ ,0 دمنلهت ندع 0 طقكث :ئلةتتتتلتث (10:0211 ,هل 0قتتخ :1986 /6-10/9) 
.6 ,وععمع 50 
تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر: 
يتم تقييم البحوث والمقالات المقدمة للنشر من قبل أستاذة وباحثين متخصصين ممن لهم 
رصيد متميزمن الإنتاج البحثي والعلمي . وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشرللإجراءات 
التالية بالتريب : (1) الفحص والتقييم الأولي من قبل هيئة التحرير ؛ (2) التقييم السري 
بواسطة ثلاثة من المحكمين بالنسبة للبحوث والمقالات التي إجتازت الفحص والتقييم الأولي» 
(3) تقرير صلاحية البحوث والمقالات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير ؛ (4) إرسال 
تقارير المحكمين للمؤلف - ولا تعاد إليه البحوث أو المقالات الأصلية - ويتم إعلامه بنتيجة 
التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إشعاره من قبل هيئة 
التحرير يتسلم البحث أو المقالة المقدمة للنشر (5) في حالة قبول البحث أو المقالة للنشر 
يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه خمس نسخ من المجلة التى ذشر بحثه 
فيها وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث أو المقالة المقدمة للنشر تحت واحد من 
البدائل التالية : (1) قبول غير مشروط للنشر؛ (2) قيول مبدثى للنشر مشروط بإجراء 
تعديلات شكلية أوموضوعية: (3) طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث أو 
المقالة» (4) رفض النشر لأسباب شكلية أو موضوعية . وتشمل معايير التقييم. 
- قيمة البحث ومدى أصالته ‏ والاسهام الى يقدمه؛ علمياً وتطبيقياً . 
- منهج وأسلوب البحث . 
- نتائج البحث . 
- مدى مراعاة الأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. 
- سلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع ‏ 
هيئة التحرير 


ف 


محتويات العدد 


بحوث محكمة : 


© الولاء التنظيمى وعلاقته بالخصائص الشخصية والرغية 


فى ترك المنظمة والمهنة ؛ دراسة ميداتية للممرضين العاملين 


د. طلال بن عايد الأحمدى 
© ثقافة الإبتكارفى منشأت الأعمال الصغيرة فى الأردن ........ 
د. فؤاد نجيب الشيخ 
© الواقع الإستثمارى فى مناطق السلطة الفلسطينية وسبل جذب الإستثمارات 
العربية لإعادة بناء الاإقتصاد الفلسطينى ودمجه في المحيط العريى............ 
د. نصرعبدالكريم 
© دراسة العوامل المؤثرة فى جودة الخدمات المصرفية النسائية 
فى المملكة العربية السعودية .... 


د وفاء ناصر المبيريك 


ملخصات الرساثل الجامعية ؛ 


© نموذج مقترح لهيكل العلاقة بين المشترى والمورد فى السوق الصناعية 


عرض كتاب ١‏ 
© تكتولوجيا الأداء البشرى فى المنظمات الأسس النظرية ودلالاتها 


فى البيثة المعاصرة .... 


المجلة العربية للإدارةء مج 24: ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
الولاع التننظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية 
والرغبة في ترك المنظمة والمهنة 
"دراسة ميدانية للممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة 
بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية' 


د.طلال بن عايد الأحمدي* 


ملخص الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث والتحري في الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص 
الشخصية وترك الممرضين عملهم في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 

وقد أظهرت الدراسة ثوافر ولاء تنظيمي متوسط لدى العاملين في التمريض في 
مستشفيات وزارة الصحة في مدينة الرياضء وبينت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في الولاء التنظيمي تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية؛ وعدم وجود علاقة بين الحالة 
الاجتماعية والرغبة في ترك العمل والدالة الاجتماعية والرغبة في ترك المهنةء وأظهرت 
وجود فروق في الولاء بين الجنسيات المختلفة حيث كانت الجنسيات الأخرى أعلى ولاء 
من الجنسيات السعودية والجنسيات العربية» وعدم وجود علاقة بين الجنسيات والرغبة في 
ترك العملء في حين توجد علاقة بين الجنسيات والرغبة في ترك المهنة» وبينت وجود 
علاقة طردية بين كل من الدخل الشهري والولاء التنظيميء وعدم وجود علاقة بين الدخل 
الشهري والرغبة في ترك المهنة وكذلك الرغبة في ترك العملء وأوضحت وجود علاقة 
طردية بين كل من الخبرة والولاء التنظيمي وعدم وجود علاقة بين الخبرة والرغبة في 
ترك المهنة وكذلك الرغبة في ترك العمل» وبينت وجود علاقة عكسية بين المستوى 
التعليمي والولاء التنظيميء ووجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي والرغبة في ترك 
العمل وعدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي والرزغبة في ترك المهنةء ولم تظهر وجود 
علاقة بين العمر والولاء التنظيمي عند مستوى دلالة 0.,05» في:حين توجد علاقة طردية 
عند مستوى دلالة 0.1 وكذلك عدم وجود علاقة بين العمر والرغبة في ترك المهنة 
والرغبة في ترك العملء وأوضحت وجود علاقة عكسية بين الرغبة في ترك العمل 
والولاء التنظيميء وأخيرًا بينت عدم وجود علاقة عكسية بين الرغبة في ترك المهنة 
والولاء التنظيمي. 


* أستاذ الإدارة الصحية المساعدء ومدير إدارة البحوث - معهد الإدارة العامة الرياض - السعودية. 
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الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 


المقدمة: 

تتسم الإدارة في المستشفيات بسمات خاصة تميزها عن غيرها من حيث الوسائل 
والأساليب المتبعة» وكذلك من حيث نوعية الخدمة والهدف المراد تحقيقه» ومن ثم نجد أن 
المستشفيات تختلف فيما بينها من حيث تطبيق نمط الإدارة المناسب لهاء وهي تهدف إلى 
تحقيق الخدمات العامة لجميع أفراد المجتمع؛ وذلك بواسطة توفير الإمكانيات البشرية 
المؤهلة والمادية والتكنولوجية» وهذا النوع من المنظمات لا يكتفي بخدمة الأفراد فقط 
ولكنه يحمي المجتمع من إمكانية حدوث الأمراض عن طريق الوقاية والتوعية الصحية» 
وكذلك يقوم بالتعليم والتدريب وعقد الندوات والمؤتمرات الطبية التي تثري حصيلة 
العاملين» وتنمي القدرات وتطور المستويات إلى الأفضل. 

إن تطور المجتمعات وحاجتها الملحة إلى الرعاية الصحية المنظمة» والاهتمام 
بصحة المواطن ووقايته من. الأمراض»: ومراعاة حجم وسعة المراكز الصحية 
والمستشفيات وتصاميمها ومقدار إنفاقها وتناسبها مع ظروف البيئة المحيطة وكثرة 
التخصصاتء وما إلى ذلك من التوسع الذي واكب التطور الصحي - أدى إلى زيادة 
أهمية عنصر الإدارة لقيادة المرافق الصحية كما يجب أن يكون لتحقيق أقصى رعاية 
طبية ممكنة» نظلا لاعتبار الخدمة الصحية مطلبًا أساسيًا تسعى المجتمعات الإنسانية إلى 
تحقيقه؛ مهما اختلفت الأنظمة وتباينت الأموال» ولتحقيق هذا المطلب فإن جميع المنظمات 
الصحية تحاول قدر جهدها توفير الإمكانيات المادية والبشرية» للارتقاء بمستوى أداء 
العاملين الذين يمارسون عملا مهما وحيويًا يتعلق بصحة وحياة الإنسان» ولن يتأتى ذلك 
إلا بوجود الإدارة الجيدة التي تدرك عظم المسئولية وما يترتب عليها من الواجبات. 

فالاهتمام بالعاملين ومستوى رضاهم وولائهم هدف رئيس تسعى إليه المنظمات 
الصحية ضمانًا لارتفاع الأداء وجودته وإيثار العمل. ولا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال 
تنظيم رسمي ذى فلسفة إدارية فعالة» يعمل على الاهتمام بالعاملين ودوافعهم وأهدافهم 
ومدى تطابقها مع أهداف المنظمة (18.م,6,1973ل:). 


المجلة العربية للإدارة. مج 24 ع1 - يونيه (حزيران) 2004 

وبناء على ما سبق تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع الولاء التنظيمي 
لما له من تأثير واضح على الأفراد العاملين ومستوى رضاهم الوظيفي (1995 ,طافتم5)» 
فهناك علاقة إيجابية بين الرضا الوظيفى والولاء التنظيمى؛ فكلما زاد رضا الموظف زاد 
ولاؤه التنظيمى» مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة؛ خاصة أن 
مجال التمريض أصبح عنصرا مهما من عناصر تقييم جودة الخدمات في أي مستشفى. 
وكذلك تبرز أهمية هذا البحث من حيث إضافته العلمية للمكتبة العربية» إذ إن دراسات 
الولاء التنظيمي في المؤسسات الصحية في السعودية والعالم العربي محدودة وقليلة. 
إضافة إلى إعطائه تحليلاً لمستوى الولاء التنظيمي للممرضين في المستشفيات الحكومية 
والعوامل المؤثرة فيه ومن ثم مساعدة المعنيين في حل مشكلات الممرضين؛ فضلاً عن 
أن هذه الدراسة تدرس أثر الولاء التنظيمي على رغبة الفرد في ترك الوظيفة أو رغبته 
في ترك المهنة. 
مشكلة الدراسة: 

يعتبر موضوع الولاء التنظيمي للعاملين بشكل عام والممرضين بشكل خاص 
مصدر اهتمام بالنسبة لكثير من المنظمات؛ لما له من دور بارز على الظواهر السلوكية 
الخاصة بالفرد أو تلك الظواهر الخاصة بالمنظمة. فالولاء التنظيمي يرتبط بمستوى الأداء 
الوظيفي العام(1977 ,:عهة؟). وكذلك معدل دوران العمل والغياب والذي سيكون له أثر 
واضح على التقليل من المصاريف الإدارية المرتبطة بالتعيين والتدريب وكذلك زيادة 
إنتاجية العمالة لكونها أصبحت مدربة وعلى دراية كاملة بطبيعة العمل. أي أن رفع 
مستوى الولاء التنظيمي سوف يؤثر على أداء المؤسسة ككل. وقد أكد تيلور على أن 
أهداف الأفراد هي أكبر من أداء وظائفهم (1973:144 ,:عنابزه1). فالفرد يسعى لإشباع 
حاجاته المختلفة» والمنظمة تريد منه أن ينجز مهمته بشكلها الصحيح. فالعلاقة ‏ إِذَا - 
بين الطرفين مترابطة» كل منهما يكمل الآخر. فالمنظمة من جانبها عليها أن تسعى 
للوصول إلى حالة من التناغم بين أهداف الفرد وأهدافها سعيًا لتحقيق أفضل المنافع 
لكليهما. علمًا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل؛ وذلك لأن الفرد لا يمكن عزله عن 
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الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 
مؤثرات بيئته الداخلية والخارجية. فالفرد يعمل ضمن مجموعه تفرز علاقات غير رسمية 
تنشأ بينه وبين الآخرين بسبب العديد من الروابط والعوامل (كالقرابة» والثقافة» والخبرة» 
وغيرها) وترتبط بهذه الجماعات العديد من الظواهر (كالصراع؛ والتعاون» والمشاركة؛ 
والولاء) والتي تظهر خلال بيئة العمل الجماعي؛ وهناك العديد من النظم والتعليمات التي 
تضعها الإدارة بغية تحقيق أهدافها. 

ويتأثر الممرضون بعوامل ترتبط بطبيعة المهنة والمشقة الملقاة على عاتقهم مما 
يجعلنا نفترض أن ولاء العاملين يرتبط بشكل كبير بعدة عوامل أهمها الرغبة في ترك 
المهنة أو العمل و هذا الأمر يختلف بشكل كبير عن المهن الأخرى والتي قد لا توجد فيها 
ظروف عمل صعبة كمهنة التمريض أو غيرها من المهن الإنسانية. ومن هذا المنطلق 
تسعى هذه الدراسة إلى دراسة الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية» والرغبة 
في ترك المنظمة؛ والمهنةء وذلك بالنسبة للممرضين العاملين في مستشفيات مدينة 
الرياض والذي يمكن صياغته على النحو التالي: 
"ما علاقة الولاء التنظيمي بالخصائص الشخصية؛ والرغبة في ترك المنظمةء 
والمهنة بالنسبة للممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض؟" 
أهداف الدراسة: 
1- التعرف على مستوى الولاء التنظيمي للممرضين العاملين في مستشفيات وزارة 
الصحة بمدينة الرياض. 
2- دراسة العلاقة بين الولاء التنظيمي والخصائص الشخصية للممرضين العاملين في 
مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 
3- التعرف على العلاقة بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المنظمة لدى الممرضين 
العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 
4- التعرف على العلاقة بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المهنة لدى الممرضين 
العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 
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الفروض: 

1- لا يوجد اختلاف في درجة الشعور بالولاء التنظيمي باختلاف الخصائص الشخصية 
(الجنس- الجنسية- الحالة الاجتماعية) للممرضين العاملين في مستشفيات وزارة 
الصحة بمديئة الرياض. 

2- لا توجد علاقة بين الولاء التنظيمي والمتغيرات (المستوى التعليمي- الدخل 
الشهري- العمر- سنوات الخبرةالمهام الوظيفية) للممرضين العاملين في مستشفيات 
وزارة الصحة بمدينة الرياض. 

3- توجد علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المنظمة لدى الممرضين 
العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 

4- توجد علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المهنة لدى الممرضين 
العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 

حدود الدراسة: 

يوجد عدد من المحددات التي تحيط بهذه الدراسة»أولها أن هذه الدراسة اقتصرت 

على عينة من الممرضين العاملين في بعض مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض. 

وذلك لمحدودية إمكانات الباحث. وقد كان اختيار مدينة الرياض متعمدًا؛ لأنها عاصمة 

المملكة العربية السعودية و تعتبر من مراكز الثقل السكاني في المملكة» مما يعني أن 
الضغط على الخدمات الصحية عال ومتطلبات الكفاءة والأداء مرتفعة إذا ما قورنت 
بغيرها من المدن السعودية»كما أنها تعد أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان 

والكثافة في الكيلومتر المربع الواحد. 

وثاني هذه المحددات أن نتائج هذه الدراسة محدودة لقلة ما تم جمعه من بيانات 
من خلال الاستبانة التي تم توزيعها على أفراد العينة لتحقيق هدف الدراسة؛ لذلك فإنه من 


الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 
الصعب تعميم نتائج الدراسة خارج نطاق البيانات التي تم جمعهاء وخارج مجتمع 
الدراسة. 
القسم الأول: الإطار النظري والدراسات السابقة: 
1-الإطار النظري: 

أولاً: طبيعة الولاء التنظيمي: 

من المعلوم أن العلاقة بين الفرد ومنظمته قد مرت (منذ قيام الثورة الصناعية) 
بالعديد من الدراسات؛ فهناك الإدارة العلمية» وبعدها مدرسة العلاقات الإنسانية» ودراسات 
ماسلوء' وهرزبرك وغيرها من الدراسات التي تناولت دافعية الفرد وتوجهه نحو عمله؛ 
كما تم تتاول دور الفرد في تحقيق أهداف المنظمة من قبل باحثين عديدين 
(068.1970:431,آ يت لإلعصز). هذاء ويمكن عزو الاهتمام بالولاء التنظيمي إلى وثاقة 
ارتباطه بعدد من الظواهر السلوكية ذات العلاقة باتجاه الموظف وسلوكياته سواء منها ما 
كان يخص الفرد أو منظمته أو المجتمع كافة. فالولاء كأي متغير سلوكي آخرء لا يمثل 
واقعًا ملموساء بل يمثل اصطلاحًا مطلقًا غير محسوس في ذاته؛ ويستدل عليه من خلال 
الظواهر أو الآثار المرتبطة به ثم إنه لا يمكن الحصول عليه جاهزا؛ أو يفرض فرضنًا 
بوسائل الإكراه المختلفة» بل إنه نتيجة لتفاعلات الكثير والعديد من العوامل والمتغيرات. 
فهو حصيلة الإدارة السلوكية الجيدة التي تعمل وسط بيئة مادية واجتماعية سليمة ؛ لذا فإن 
عملية تقوية ولاء الأفراد لمنظماتهم أمر شاق تتحمل إدارات المنظمات في سبيله جهودا 
كبيرة وتكاليف باهظة للوصول إلى مستوى ملائم منه؛ ويتطلب ذلك نظماً وإجراءات قد 
تطول أو تقصر.فهو ليس عاملاً أو نظاماء بل هو نتيجة للعديد من النظم والسياسات 
والسلوكيات المتفاعلة» ويؤثر عليه العديد من المتغيرات. 

ولكن أيًا من هذه المتغيرات لا يمكن أن يكون مساويًا لمفهوم الولاء. فالصفات 
الشخصية (كالجنسء؛ والعمرء وسنوات الخدمة في المنظمة» والمستوى التعليمي» والحالة 
الاجتماعية» والحاجة للإنجاز) والصفات الخاصة بالعمل (كتحديد المهام» ودرجة 
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الاستقلالية أثناء العمل؛ والمعلومات المرتدة عن الأداء) والأبعاد التنظيمية (كالأجر» 
والسلوك القيادي للمشرف وحرية اختيار جماعة العمل) والعوامل الخارجية (فرص العمل 
المتوافرة خارج المنظمة). كل تلك المتغيرات وغيرها تؤثر في الولاء ولكن أيّا منها لا 
يمكن أن يستخدم كبديل عن الولاء. 

ولكون الولاء نتيجة للعديد من المتغيرات» لا يمنع من أن يكون في العديد من 
الحالات سببًا للعديد من الظواهر (كرغبة الفرد في البقاء بالمنظمة؛ والحضور للعمل في 
أوقاته المحددة» والأداء أو الإنجاز الجيد للعمل والاحتفاظ بالعاملين أو شعور العاملين 
بالأمان). يضاف إلى ذلك أن هذه المتغيرات ترتبط بالفرد ‏ غير المستقر ‏ وأهدافه» 
وأهداف وسياسات المنظمة. وبالنظر لكونهما. الفرد والمنظمة. يعيشان وسط بيئة 
متحركة» فإن الحركة كنتيجة حتمية تنتقل لولاء العاملين» ولكن بدرجات أو بأشكال تختلف 
درجاتها ‏ سلبًا أو إيجابًا ‏ عن التغيرات الحاصلة في الفرد والمنظمة. 

وبعبارة أخرى: إن درجة التغير في ولاء الفرد لمنظمته تتغير من وقت لآخرء 
حسب الطبيعة الحركية للبيئة» والفرد» ولكن بدرجات أقل من التغير الحادث فيهماء 
والسبب في رأي الباحث يعود إلى أن ولاء الفرد لمنظمته لا يتم ولا يُفقد في ليلة 
وضحاهاء بل نتيجة تجارب وخبرات طويلة للفرد. ولا يقوم الفرد بمنح ولائه لمنظمته» 
مالم يعتنق ويؤمن إيماناً قوياً بأهداف وقيم منظمته» وكذلك استعداده لبذل أقصى جهد 
ممكن نيابة عن المنظمة؛ ورغبته القوية في المحافظة على استمرار عضويته فيها. وقد 
أشار سالاينك وفيفر إلى إن ولاء الأفراد إزاء إجراء معين» قد يكون محددا للمواقف 
اللاحقة» فالفرد لا يبدي ولاءه لمنظمته ما لم يجر عملية "عقلنة" يقوم من خلالها بإخفاء 
المعنى عن موقفه الحالي» ومن خلال تكوين مواقف عدة تكون متسقة مع أهدافه نراه 
يبدي ولاءه للمنظمة (1978 ,:586ع:8انومصداة5).وقد أكد هذا التعاقب السببي العديد من 
الدراسات الميدانية أمثال (1977 ولأعههلة5 :1971 ,تعاد6ك1). 

وبينت إحدى الدراسات أن جوانب معينة من القرار المبدئي في الانضمام إلى 
تنظيم معين؛ إنما كانت مرتبطة بما يتبع من ولاء ورضاءومادام الولاء مرتبطًا بالأفراد 


7 


الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 
وحاجاتهم ونزعاتهم وشخصياتهم والبيئة الاجتماعية» وما تعارفت عليه من قيم- فإنه بات 
من الصعب نقل الدراسات والبحوثء أو المقاييس من بيئة لأخرى. إلا أن ذلك لا يعني 
عدم إمكانية الاستفادة من تلك الدراسات وأساليبهاء والنتائج التي توصلت إليهاء والأخطاء 
التي وقعت فيهاء فالنقل شيء والاستفادة شيء آخر.(1981 .الة«وله© يع :راان 0©) 
ثانيا: مفهوم الولاء التنظيمي: 

إن مسألة تحديد التعاريف أو المفاهيم في العلوم السلوكية يكتنفها نوع من 
الصعوبة وتزداد الصعوبة تلك عند بحث موضوع الولاء التنظيمي للعاملين»نظرًا لتعدد 
العوامل والمتغيرات المؤثرة فيه» والناتجة عنه؛ واختلاف مداخل دراسته» ونتائج 
الدراسات التي تناولته؛ لكونه ظاهرة سيكولوجية لم تدخل ضمن حيز اهتمام الباحثين إلا 
في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات (1986 ,نتدد©)؛ وهذا ما يفسر قلة الدراسات 
المتخصصة فيه ومن ثم صعوبة تحديد مفهومه. فهناك من يرى الولاء على أنه استعداد 
الموظف على بذل درجات عالية من الجهد لصالح التنظيم؛ والرغبة القوية في البقاء في 
التنظيم» والقبول بالأهداف الرئيسة وقيم التنظيم (1968,:©:ه2) وعرف شيلدون 
(1971 ,5ه10ه5) الولاء على أنه التقييم الإيجابي للتنظيم والعزم على العمل إزاء أهدافه. 

في حين عرفت كانتور (1968 ,:0امه) الولاء على أنه استعداد الأفراد لبذل 
الطاقة والوفاء للتنظيم. ونظر هريبنياك والوتو (1972 ,هااننالك # علهنصتطعماآ) إلى الولاء» 
على أنه عدم الرغبة في ترك التنظيم لأسباب تتعلق بالزيادات في الراتب أو الموقع 
الوظيفي؛ أو الحرية المهنية» أو تتعلق بصداقات الزمالة الأوسع. أما لي (1971 ,66.آ) فقد 
عرف مفهومًا متصلاً بالولاء» ألا وهو التطابق التنظيمي على أنه درجة معينة من 
الانتماء أو الوفاء؛ وقد وجد براون (1969 ,8:080) أن الأفراد يميلون إلى التطابق 
والانسجام مع التنظيم في ثلاث حالات هي: عندما يهيئ لهم التنظيم الفرص للإنجاز 
الذاتي» وعندما تكون لهم صلاحيات ضمن التنظيم؛ وعند اختفاء الظواهر المتناقضة مع 
التطابق. إن الولاء في تصور غالبية هؤلاء الباحثين ينطوي على شكل معين من الرابطة 
النفسية بين الأفراد والتنظيمات. ويعد عمل بورتر(1974 ,::20) من أفضل الأعمال التي 


8 


المجلة العربية للإدارة» مج 224 ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
تناولت الولاء إداريّاء وقد عرفه بورتر بأنه قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بهاء 
وتوصل إلى أن هناك صفات لها تأثير كبير في تحديد الولاء التنظيمي للأفراد وهى: 
1- الاعتقاد القوي بقبول أهداف وقيم المنظمة. 
2- الاستعداد لبذل أقصى جهد ممكن نيابة عن المنظمة. 
3- الرغبة القوية في المحافظة على استمرار عضويته في المنظمة. 

وإذا نظرنا بإمعان إلى هذا المفهوم يتضح جليّاء أنه ركز على أن الفرد الذي 
يظهر ولاءً لمنظمته تظهر لديه حالة تفاعلية من الاتفاق والانسجام مع منظمته؛ والتفاعلية 
- هنا - تشمل تفاعل الفرد داخليًا لكون الفرد يتفاعل دائمًا مع نفسه ومع الأفراد الآخرين. 
إن التفاعلية هي موقف داخلي سلوكي للفرد نحو منظمته. وهذا المفهوم للولاء هو مفهوم 
إدراكي معرفيء وبالنظر للصفات التي لها تأثير كبير في تحديد الولاء التنظيمي للأفرادء 
نلاحظ أن فهم واستيعاب الأشخاص لأهداف المنظمة؛ واستعدادهم لتكريس (أو تخصيص) 
معظم طاقاتهم من أجل هذه الأهداف. سيجعلهم مائلين للبقاء في المنظمة» لتحقيق أو 
إدراك أهداف ذات موضع تقدير عالء وهذا يعني بلا جدال الصورة الإيجابية للقوة العالية 
التي يتمتع بها الأفراد العاملون» والتي توجه نحو المنظمة. 

أما (1974 ,عهد:8) فينظر للولاء التنظيمي بوصفه المناصرة والتأييد للجماعة من 
قبل الفرد العامل في المنظمة؛ والمودة أو الصداقة المؤثرة في اتجاه تحقيق أهداف وقيم 
المنظمة (أو التنظيم). وأن الولاء التنظيمي نتاج تفاعل عناصر ثلاثة هي: 
1- التطابق «0ناهء10005 وهو تبني أهداف وقيم التنظيم باعتبارها أهدافًا وقيمًا للفرد 

العامل في التنظيم. 
2 الاستغراق 6دعد»10ه::1 والمقصود به الانهماك أو الانغماس أو الانغمار النفسي في 
أنشطة ودور الفرد في العمل. 


3- الإخلاص والوفاء #إالهتره.1 والمقصود به الشعور بالعاطفة والارتباط القوي إزاء 
المنظمة. 


ويلاحظ من هذا المفهوم أنه يشير إلى رابطة مشاعر عاطفية إزاء الأهداف والقيم 
الخاصة بالتنظيم المعني هو بذاته بغض النظر عن قيمته العملية. وأن الأفراد الذين لديهم 
ولاء لمنظماتهم هم أولئك الذين يعملون بوفاء ويكرسون كل طاقاتهم لما يفعلون؛ وأن 
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أنشطتهم وإخلاصهم غالبًا ماتكون على حساب اهتماماتهم الأخرى؛ وأنهم ينظرون 
لمشكلات المنظمة على أنها مشكلات شخصية لهمء وأن منازلهم (بيوتهم) تكون امتدادًا 
لعملهم . 

أما (1986 ,يددت) فقد عرف الولاء التنظيمي ب (مدى الالتفاف والتطابق مع 
التنظيم من قبل العاملين المستغرقين فيه "15001700" ويشير كورى وزملاؤه إلى أن الفرد 
الذي لديه مستوى عال من الولاء تجاه منظمته لديه نفس الصفات التي أوردهها 
(1974 ,له اع ,تعتروط) 

أما سترز فقد عرفه على أنه العلاقة القوية للتطابق والارتباط بالمنظمة» حيث 
أشار سترز إلى أن الفرد الذي يبدي ولاء لمنظمته لديه الصفات التالية: 
1- اعتقاد قوي بقبول أهداف وقيم المنظمة. 
2- استعداد لبذل أقصى جهد ممكن نيابة عن المنظمة. 
3- رغبة قوية في المحافظة على استمرار عضويته في المنظمة. 

ويلاحظ أن هذا المفهوم يشير إلى القدرة النسبية لتطابق الفرد واستغراقه بالتنظيم 
المعني» وأن الفرد الذي لديه ولاء عال لمنظمته يعتزم البقاء فيهاء ويعمل باجتهاد بالغ 
لتحقيق أهدافها.(1977 ,5ع516). 

أما أورلي وكلادويل فقد جاءا بمفهوم للولاء على أنه سلوك (أي اختيار للوظيفة) 
وليس مفهومًا إدراكيًا معرفيًا (1981 ,!ا106ه0©*:ر1ائع0*8) كما في حالة بورترء فإنه من 
غير المحتمل أن وجهة نظر معرفية (أو إدراكية) مثل الولاء» تتسم عقلنتها من قبل 
المواقف اللاحقة المتعلقة بالرضا الوظيفي. حيث إن الرضا الوظيفي يأتي نتيجة للولاء 
التنظيمي ولا يأتي الولاء التنظيمي نتيجة للرضا الوظيفي كما يراه بورتر ويتضح من هذا 
المفهوم أنه قد ركز على تصرف الفرد في اختياره لعمله في منظمة ماء وليس للفرد قرار 
جازم بشأن هذه الوظيفة في بداية اختياره لهاء ولكن بعد فترة نتيجة لمواقف عدة يجري 
من خلالها الفرد مقارنة عقلانية يبدي ولاءه للمنظمة.أو لا. وهنا فإن تحقيق الولاء يتبعه 
تحقيق الرضا الوظيفي غير أن فريقًا من الباحثين نظر لهذا المفهوم باعتباره متعدد 
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الأبعاد من حيث الطبيعة» مشتملاً على ولاء العامل للمنظمة؛ واستعداده لبذل الجهد» 

ودرجه انسجام أهداف وقيم الفرد مع أهدافها وقيمهاء والرغبة في الاستمرار بالعضوية 

(1974 بتقتلنده8 ع تجدل1/107 ,وتععا5 تعاروظ ,1976 ياأتحمد 2 مومسممت تعتروط). 

ويتضح من هذا المفهوم أنه مركب وله عدة أوجه حيث تؤثر فيه الصفات 
الشخصية للفرد العامل» وخصائص العملء وكذلك الأبعاد التنظيمية.وقد ركز هذا المفهوم 
على حالة من التآلف والانسجام بين الفرد وعمله تجعله راغبًا في إنجازه. ولقد أشار هذا 

المفهوم ضمنيًا إلى أن ولاء الفرد يكون لإدارة العمل» والرؤساء وزملاء العمل» 

ولمتطلبات العمل ولقدراته الذاتية واستعداداته ولمزاجه الخاص 

أما ما جاء به موريس (1981 ,20:15) فهو موقف أو توجه إزاء المنظمة» وأن 
الذي يربط ما بين ماهية الفرد والمنظمة هو التطابق مع الأهداف والقيم الخاصة 

بالمنظمة» والارتباط العالي في فعاليات العمل؛ والصداقة (أو المودة) المخلصة (أو الوفية) 

للمنظمة. والملاحظ على هذا التعريف أنه ركز على الارتباط والتوافق النفسي للعامل» 

ومدى شعوره بالارتياح النفسي والأمان» ومن ثم التوحد والامتثال للمنظمة» وأن الفرد 

الذي يتمتع بولاء لمنظمته يكون أكثر فعالية وتكيفاً إيجابياً بحيث تصبح مبادئه مبذأ مستقرا 

مع قيم المنظمة. 

مما سبق يستنتج الباحث من كل ما جاء أعلاه ما يلي: 

1- أن معظم المفاهيم قد تدور في إطار واحدء ألا وهو الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع 
منظمته وعمله» فيصبح إنسانا تستغرقه المنظمة؛ ويتفاعل معها من خلال طموحه 
الوظيفي» ورغبته ونيته في النمو والتقدم» وتحقيق أهداف المنظمة من خلاله - 
كفرد- والولاء - بهذا المعنى - يقصد به الموقف الداخلي السلوكي للعاملين كأفراد 
- ككيان منفصل- وكمجموعة - ككل- متضامنة نحو تحقيق أهداف مشتركة لأنه 
مفهوم جماعي يتكون من تفاعل اتجاهات فردية. 


الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 
2- أن الفرد الذي يظهر مستوى عاليًا من الولاء التنظيمي تجاه مجموعته أو منظمته 
نراه قد تفاعل واستغرق داخل إطار الجماعة؛ وهذا التفاعل والاستغراق لم يذب 
جميع صفاته ومميزاته الشخصية» إلا بحدود تهذيب بعض الفروق الشخصية التي 
تؤثر على العمل. وأن رغبة هذا الفرد في التنازل عن جزء من طموحاته ورغباته 
التي قد تؤثر على العمل وعلى الأهداف المشتركة للمجموعة أو المنظمة» تعود إلى 
أن الفرد يتمتع بعقيدة ثابتة» وإيمان راسخ تجاه منظمته؛ ولديه الاستعداد للكفاح من 
أجل تحقيق أهدافهاء وشعوره بالاتساق بين هدفه كفرد وهدف الجماعة الواحد وبين 
أهداف الإنتاج والنظام السائد في المنظمة. : 
3- أن الولاء لا يفرض فرضتا على الأفراد» بل هو استغراق للذات في الأهداف الموحدة 
للمجموعة أو المنظمة. 
أما عن العلاقة بين الرضا الوظيفي والولاء فنجد أن هناك ارتباطًا وثيقا بينهماء 
فقد أكد بعض الباحثين أن الولاء التنظيمي عبارة عن قوة تطابق الفرد مع منظمته 
وارتباطه بها ولا يمكن أن تفهم دون رضاه عن وظيفته (1974 ,#عتدهم)ء وأن الولاء 
والرضا مرتبطان بالمواقف والاتجاهات المتميزة. وأن رضا الأفراد عن العمل لا يرتبط 
بالضرورة بدافعيتهم أو بإنتاجيتهم؛ فحصول الفرد على مزايا وعوائد من وظيفته لا تجعله 
بالضرورة راغبًا في أداء العمل الموكل إليه (عاشورء 1970: 23-22) ويستدل من ذلك 
على أن رضا الأفراد عن الوظيفة لا يعني بالضرورة زيادة أدائهم. 
وقد أكد ذلك (1960,صطة>ة) حيث قال: "أريد أن أبدأ بالتأكيد بدون رجعة بأن 
الأداء والرضا الوظيفي لا يسيران بالضرورة مع" وهذا المنطق ينطبق مع الرأي القائل 
بأن وجود الولاء لدى الأفراد لا يعني بأي حال زيادة أدائهم (1977 ,5:ه5:6) وقد أثشفار 
(1974 ,.1ة 4ه ,:6روط) إلى أن طبيعة الاختلاف بين الولاء التنظيمي والرضا الوظيفي 
تكمن في أن الولاء التنظيمي هو موقف ثابت نسبيًا عبر الوقت بالمقارنة مع الرضا 
الوظيفي الذي يمثل مفهومًا أقل استقرارًا وأسرع تشكيلاً من الولاء التنظيمي. وأشار أيضنًا 
إلى أن الترتيب الزمني الوظيفي هو سابق للولاء التنظيمي. وقد أيد هذا المفهوم 
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(1981 ,هااعساة بن عمط :1982 ,مرملعسا8) حيث اعتبروا الرضا الوظيفي سببًا موقفيًا 
للولاء التنظيمي.وقد تناغمت دراسة (1977 ,5ه5]6) مع ما جاء أعلاه وهو أن الرضا 
الوظيفي سابق للولاء التنظيمي. 

بينما أشار بتيمان (1984 ,مهددء؛ة8) إلى أن الرضا الوظيفي هو نتاج الولاء 
التنظيمي؛ وأن للولاء التنظيمي تأثيرًا سببيًا إيجابيًا على الرضا الوظيفي وأشار أيضًا إلى 
أنه ربما يصبح العاملون مرتبطين بالولاء للمنظمة قبل أن يمكن لمواقف الرضا أن تظهر 
بشكل ذى معنى. وقد يبدأ الولاء التنظيمي في وقت مبكر تماماء ولربما حتى كدالة 
للخبرات السابقة للانضمام للتنظيم. وهذا الرأي يتسق مع البحوث السابقة التي تشير إلى 
أن العامل قد تتطور عنده مواقف تكون متسقة مع مستوى ولاثئه القائم للمنظمة التي 
تستوظفه (1980 ,6032ا5). 

وبطبيعة الحال فإن وجود الاختلافات الآنف ذكرها في المفهومين؛ لا يعني بأي 
حال من الأحوال انفصالهما تمامًا عن بعضهماء وعدم تأثير أحدهما على الآخر. فسواء 
أكان الرضا موقفا سريع التكوين وسريع الزوال؛ أم العكس؛ فإن ذلك - بلا شك - له 
علاقة مباشرة مع الولاء التنظيمي وسواء كان الرضا سابقًا للولاء أم العكس؛ فكلاهما 
يؤثران بعضهما على بعض. هذا وقد تتضارب الدراسات حول العلاقة بين الرضا 
الوظيفي والولاء التنظيمي» حيث أظهرت كثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين 
الرضا والولاء بينما لم تظهر دراسات أخرى أية علاقة بين الرضا والولاء التنظيمي.هذا 
وقد ميز كل من العالمين تيت وماير(1988 ,تعبره31 4مه 76) بين الرضا الوظيفي 
والولاء التنظيمي في كون الرضا الوظيفي يرتبط بشكل أساسي وبشكل أكبر بالنية في 
ترك العمل بينما يرتبط الولاء التنظيمي بشكل أكبر في زيادة معدل دوران العمل لدى 
المنظمة. 


ثالثا: أبعاد الولاء التنظيمي: 
تختلف صور ولاء الأفراد للمنظمات باختلاف القوة الباعثة والمحركة له؛ وعلى 


العموم» تشير الأدبيات إلى أن هناك أبعادًا مختلفة للولاء التنظيمي وليس بعدًا واحداء 
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ورغم اتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على تعدد أبعاد الولاء» إلا أنهم يختلفون في 
تحديد هذه الأبعاد» فقد حدد ستاو (1977 ,/8غن5) وسلانيك (1977 ,اءنهداة) أبعاد الولاء 
التنظيمي بالولاء الاتجاهي ويقصد به العمليات التي من خلالها تتطابق أهداف الفرد مع . 
أهداف وقيم المنظمة وتزداد رغبته في البقاء والاستمرار بها. أما الولاء السلوكي فيقصد 
به العمليات التي من خلالها يصبح الفرد مرتبطًا بالمنظمة؛ نتيجة لسلوكه السابق. فالجهد 
والوقت الذي قضاه الفرد داخل المنظمة يجعله يتمسك بها وبعضويتها. 1 
أما كيدرون (1978 ,14:00) فيميز بين الولاء الأدبي» ويقصد به تبني الفرد لقيم 

و أهداف المنظمة واعتبارها جزءًا من قيمه وأهدافه» والولاء المحسوب؛ ويقصد به رغبة 

الموظف في الاستمرار في العمل بالمنظمة برغم وجود عمل بديل بمنظمة أخرى وبمزايا 

أفضل. وميز مير وآلن وسميث (1993 ,طاذم:5 6ه ,مع1اى ,:عنزه/0 بين ثلاثة مكونات 

للولاء التنظيمي هي: 

أولاً: الولاء العاطفي أو المؤثرء ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد للخصائص المميزة 
لعمله من درجة استقلالية» وأهمية» وكيان» والمهارات المطلوبة؛ وقرب المشرفين 
وتوجيههم له. كما يتأثر هذا الجائب من الولاء بدرجة إحساس الموظف بأن البيئة 
التنظيمية التي يعمل بها تسمح بالمشاركة الفعالة؛ في مجريات اتخاذ القرارات 
سواء ما يتعلق منها بالعمل أو ما يخصه. 

ثانيًا: الولاء الأخلاقي (المعياري)؛ ويقصد به إحمناس الموظف بالالتزام نحو البقاء مع 
المنظمة؛ وغالباً ما يعزز هذا الشعور بالدعم الجيد من قبل المنظمة لمنسوبيهاء 
والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل الإيجابي» ليس فقط في كيفية الإجراءات وتنفيذ 
العمل بل: بالفساهمة في وضع الأهداف والتخطيط ورسم السياسات العامة 
للتنظيم. ثالفًا: الولاء المستمرء ودرجة ولاء الفرد في هذه الحالة تحكم بالقيمة 
الاستثمارية التي من الممكن أن يحققها لو استمر مع التنظيم مقابل ما سيفقده لو 
قرر الالتحاق بجهات أخرى. 
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وفي الدراسات العربية قدم عبد الله الطجم (1996) مفاهيم الولاء التنظيمي 
ومداخلهء وهى: المدخل السيكولوجي الذي ينظر إلى مفهوم الالتزام على أنه قوة ارتباط 
الفرد وتفاعله داخل المنظمة؛ والمدخل التبادلي الذي ينظر إلى الولاء على أنه نتيجة أو 
حصيلة العلاقة التبادلية بين الإسهامات والمنافع التي تحدث بين التنظيم والعاملين» 
والمدخل الاجتماعي والسلوكي الذي يمثل الولاء من ناحية اجتماعية» والرغبة في زيادة 
طاقة العمل والولاء للنظام الاجتماعي» كذاك تمسك الشخصية بعلاقات اجتماعية تكون 
بمثابة تعبير عن الذات؛ حيث يصبح الفرد فيها محدذا بأفعاله النابعة من تفكيره ومعتقداته 
التي تؤيد وتعدد أنشطته وارتباطه. 

أما عن الولاء المرتبط بالموقف ففيه يمثل الولاء اتجاهات تعكس طبيعة العلاقة 
بين الفرد والتنظيم ونوعيتها. حيث إن العوامل التي تؤثر على مستوى الولاء في الغالب 
ما تكون ضمنية وتعبر عن النظرة التبادلية وهي قريبة من النظرة الموقفية أو الاتجاه 
المازم»ء حيث إن الفرد يعلل التزامه مقابل الحصول على عوائد من التنظيم.أما الولاء 
السلوكي فيهتم بالعملية التي يطور فيها الفرد التزامه - ليس بالتنظيم فقط - بما يفعله أو 
يؤديه. وهذا المدخل يركز على نظريتين هما: مفهوم المراهنات الجانبية والتي ترى الفرد 
مشغولاً وأسيرًا لأداء بعينه وذلك وفقاً لما سوف يخسره نتيجة لترك العمل» أما النظرية 
الثانية فهي ترى الولاء على أنه الحال الذي يصبح فيه الفرد مقيدًا بإطار سلوكه ويزداد 
من خلالها اعتقاده بالمحافظة على هذا السلوك. 

ومهما اختلفت أبعاد الولاء فإن الولاء التنظيمي قد لعب دورً! مهما في المنظمات 
بشكل عام حيث بين (1986 ..1ه 6ع #ترصد:ة)هذه الأهمية بقوله: إن العاملين ذوى الولاء 
التنظيمي الأعلى يقومون بتنفيذ العمل بشكل أفضل من العاملين الأقل ولاء. وكذلك يلعب 
الولاء التنظيمي دور! مهما في التنبؤ بمستوى الغياب ودوران العمل» وكذلك في التنبؤ 
بدرجة فعالية المنظمات. 

وقد أضاف فضل الفضلي (1996) في دراسة عن عدد من النواحي التي تبين 
أهمية الولاء التنظيمي أن الأداء الوظيفي يرتبط - بشكل أساسي - بإنتاجية العمل والأداء 
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الوظيفي والسلوك الاجتماعي داخل المنظمة والاتجاهات الإيجابية نحوها مما يؤثر على 
المبادرة والإبداع. وتعود فائدة الولاء الوظيفي على المجتمع بشكل عامء وذلك لأن 
انخفاض الغياب وارتفاع جودة العمل ربما يزيدان من الإنتاجية القومية الكلية للدولة؛ أي 
سوف يصب ذلك في المصلحة العامة للدولة. 

ونستخلص مما سبق أن المنظمات تعمل جاهدة في تحريك جهود أفرادها في سبيل 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية لهم. ولكي تستطيع هذه المنظمات أن تنجح في تحقيق 
هذا الهدف لابد للمسئولين عنها من تقويم نشاطها من حين لآخر للتعرف على مدى ما قد 
تحققه لأفرادها من مكاسب مادية ومعنوية من ناحية» وللتعرف أيضًا على مدى قوة 
الترابط بين أفرادها من ناحية أخرى. 

إلا أن هناك حاجة إلى تبني نموذج خاص لقياس ولاء الممرضين نظرً! لما تتسم 
به طبيعة أعمالهم مثل الإرهاق الشديد» إلى جانب أنهم أكثر عرضة لضغوط العمل 
والاحتراق المهني» فطبيعة مهنهم تتسم بالتضحية والإنسانية أكثر من المهنية المطلقة 
كالمهن الأخرى. وتتميز طبيعة المستشفيات التي يعملون بها بخواص مختلفة تزيد من 
ضغوطهم وقلة ولائهم؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى ترك المستشفى أو حتى ترك المهنة» فمن 
الخصائص التي يتميز تنظيم المستشفيات عن غيره من التنظيمات أنه نظام مفتوح: أي 
منفتح على البيئة المحيطة بما تحويه تلك البيئة من المتغيرات؛ وذلك بعكس النظام المغلق 
الذي يتصف بالانغلاق والانعزالية عن المؤثرات الخارجية؛ وأنه عبارة عن مجموعة من 
النظم المعقدة والمتداخلة» وذلك بسبب النمطية الخاصة لإدارة المستشفيات من حيث نوع 
الأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء مثل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى في ظل الظروف 
البيئية المحيطة التي يتأثر بها المستشفى ويؤثر فيهاء وصولاً إلى تحقيق التكامل بما يحقق 
الهدف النهائي للمستشفى.(حسنء 1987: 96). 

فضلا عن ذلك يتميز المستشفى بتقديم خدماته العلاجية طوال الأربع والعشرين 
ساعة؛ بعكس المنظمات الأخرى التي تلتزم بساعات معينة لتقديم الخدمة؛ وذلك تقيدًا بدوام 
رسمي تحدده اللوائح والقوانين وعلى الأغلب فإن الممرضين هم الأكثر وجودًا في 
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المستشفيات» فمثلاً الأطباء والإداريون لا يعانون معاناة الممرضء علمًا بأنهم الأكثر مزايا 
سواء ماديا أو معنويّاء والمستشفى يحتوي على مجموعة من الأنظمة المعقدة» نظرًا لكثرة 
الفئات العاملة فيه واختلاف مستوياتهم ومعتقداتهم وآرائهم: وكذلك لاحتوائه على العديد 
من التخصصات المختلفة» والأجهزة الطبية المعقدة المستخدمة في التشخيص والتحاليل 
والأشعة وما إلى ذلك من المعدات الطبية. 

أما من حيث الإدارة فنجد المستشفى يطبق منهج إدارة الأزمات وليس إدارة 
الأهداف؛ وذلك لأن طبيعة العمل ومتطلباته غالبًا ما تكون طارئة وغير قابلة للتأجيل» 
لارتباطها بحياة الإنسان التي لا تحتمل الانتظارء وحيث إن الإجراءات في هذه الحالات 
يجب أن تكون مرنة وتحقق الاستجابة الفورية لتطورات المواقف السريعة؛ فعامل الوقت 
هنا هو المحدد الرئيس للنجاح أو الفشل فيما يمكن التوصل إليه من الحلول. 

ومن أهم المميزات التي تتصف بها إدارة المستشفيات (2:178 ,1985 ,طءكعلة1) 
وجود خطين السلطة: الخط الإداري أو البيروقراطيء والخط المهني أو الطبي» وغالبًا ما 
يسبب ذلك الازدواج صراعًا ونزاعًا تنظيميًا حول اتخاذ القرارات بين الإداريين والأطباء 
وهو ناتج عن زيادة الميل إلى التخصص وتقسيم العمل» والممرضون في وسط هذه 
الازدواجية مما يعني أن ولاءهم يجب أن يكون نفسيًا قبل أن يكون نفعيّاء فبدون حب 
المهنة والتفاني فيها لا يمكن أن يتقبل الممرضون العمل وظروفه الشاقة. مما يدفعنا للميل 
إلى تبني الاتجاه النفسي المؤثر على السلوك في دراسة ولاء الممرضينء ذلك الاتجاه 
الذي يعتبر الأكثر تفسير! للعوامل المؤثرة بالولاء عند الممرضين. 

ونظر! للارتباط القائم بين ما قد تحققه المستشفيات من مكاسب مادية ومعنوي 
يتعين على الإدارة قبل أن تشرع في رسم السياسات أو اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة 
وتنمية الولاء بين العاملين أن تجمع البيانات والمعلومات حول مؤشرات واتجاهات 
ومحددات الولاء. ونحن لا ننكر أن بعض هذه المؤشرات والمحددات يمكن للإدارة أن 
تتلمسها بصورة غير مباشرة من خلال الانطباعات التي تتوافر لديها عن العاملين» ولكن 
قد تكون هذه المعلومات غير دقيقة. إذأ فعلى الرغم من أن قياس الولاء كظاهرة إدارية 
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وكنشاط واع هادف يحمل المنظمة تكلفة وجهذا ووقتاً إضافيّاء إلا أن ذلك له من الفوائد ما 
ينعكس إيجابيا على زيادة ارتباط العاملين بمنظماتهم. 
2-الدراسات السابقة: 

يعد موضوع الولاء التنظيمي للعاملين من الموضوعات التي بلغت شأوا كبيرًا في 
الفكر الإداري مؤخراء حيث يرتبط به مدى نجاح المنظمات أو فشلها في تحقيق أهدافها 
مما أفضى إلى العديد من الدراسات التي تبحث في أهميتها وآثارها في المنظمات 
المختلفة. 

أجرى صلاح المعيوف (2002) دراسة حول أثر المتغيرات الديموغرافية 
والتنظيمية على الولاء التنظيمي لدى الموظفين في القطاع العام السعودي؛ حيث هدف إلى 
قياس درجة الولاء التنظيمي لدى موظفي القطاع العام السعوديين بالمملكة العربية 
السعودية» وتحديد مدى وجود اختلافات إحصائية في الولاء التنظيمي لدى المبحوثين تبعًا 
للمتغيرات الشخصية والتنظيمية؛ ومصادر الاختلاف في الولاء لكل متغير من المتغيرات. 
وقد شملت الدراسة 181 جهاز! حكوميًا موزعة على مناطق المملكة. وقد تم اختيار عينة 
عشوائية بسيطة قوامها 15 موظفًا من كل جهاز ليصبح حجمها 2715 موظفاء استصلح 
منها 2200 استبانة؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة الولاء عند موظفي القطاع العام 
بالسعودية عالية إلى حد ما وأن مستوى الولاء يختلف جوهريًا تبعًا لاختلاف كل من 
المتغيرات الشخصية والتنظيمية. 

وقامت حنان الأحمدي (1999) بدراسة هدفت إلى قياس العلاقة بين الرضا 
الوظيفي والولاء التنظيمي وشملت عينة الدراسة 290 ممرضة في القطاع العامء حيث 
أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي؛ كما أظهرت 
وجود فروق في الولاء بين الجنسية حيث كانت لصالح الجنسيات العربية وأقلها 
الأوروبية» كما أظهرت أن الممرضات المتزوجات والمطلقات أعلى من الأرامل في 
درجة الولاء. 
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وقام سعود العتيبي ومطلق السواط (1997) بدراسة تهدف إلى التعرف على 
العوامل المؤثرة على مستوى الولاء التنظيمي لدى منتسبي جامعة الملك سعودء وشملت 
عينة الدراسة على 271 موظفاء وقد أظهرت الدراسة توافر الولاء العاطفي للأفراد وهو 
الذي يرتبط بطبيعة العمل؛ ومناخ العمل الاجتماعي؛ ومكافآت العمل بشكل إيجابي؛ أما 
فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين السن» 
وسنوات الخدمة» بينما لا يرتبط مع المستوى التعليمي» والحالة الاجتماعية» ولم تظهر 
الدراسة وجود علاقة بين طبيعة العمل؛ ومناخ العمل الاجتماعي؛ ومكافآت العمل؛ أما 
خصائص الأفراد فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بينها وبين الحالة الاجتماعية وكانت 
لصالح غير المتزوجين» وكذلك وجود علاقة طردية مع السن.ولم ترتبط مع سنوات 
الخدمة والمستوى التعليمي» كما يتوافر أيضنًا ولاء أخلاقي للأفراد» وقد أظهرت الدراسة 
وجود علاقة بين طبيعة العمل» ومناخ العمل الاجتماعي؛ ومكافآت العمل والولاء 
التنظيمي. أما خصائص الأفراد فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بينها وبين الحالة 
الاجتماعية وكانت لصالخ غير المتزوجين» وكذلك وجود علاقة عكسية مع السن ولم 
ترتبط مع سنوات الخدمة والمستوى التعليمي. 

أما فضل الفضلي (1997) فقد هدفت دراسته إلى دراسة علاقة الرئيس وتابعيه» 
والمتغيرات الديموغرافية والالتزام التنظيمي وشملت عينة الدراسة 250 موظفًا لدى 5 
وزارت في المملكة العربية السعودية وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بين علاقة الرئيس 
وتابعيه والالتزام التنظيمي؛ وكذلك وجود علاقة عكسية بين العمر- مدة الخدمة-والمركز 
الوظيفي والولاء التنظيمي؛ كما أظهرت الدراسة أن النساء لديهم التزام وظيفي أكثر من 
الرجال. 

أمنا عبد الله الطجم (1996) فقد هدفت دراسته إلى معرفة أبعاد الالتزام التنظيمي 
وديناميكيته من خلال العلاقة بين الفرد وما يمثله من احتياجات وتوقعات» والمنظمة. 
وذلك خلال البيئة التنظيمية في الأجهزة الإدارية السعودية. وشملت عينة الدراسة 252 
موظفا وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بين المتغيرات التنظيمية والولاء التنظيمي؛ ولم 
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تظهر الدراسة وجود أية علاقة بين الخصائص الفردية (العمر» والمستوى التعليمي» 
وسنوات الخدمة» المستوى الوظيفي) والولاء التنظيمي. 
أما دراسة عبد الرحمن المير (1995) فقد هدفت إلى قياس العلاقة بين ضغوط 
العمل وبين الولاء التنظيمي والأداء الوظيفي والصفات الشخصية» وشملت عينة الدراسة 
0 فرد من الناطقين باللغة الإنجليزية والعاملين في المهام الإدارية وغير الإدارية في 
العديد من المنشآت في المملكة العربية السعودية وقد أظهرت الدراسة فيما يخص الجائب 
المتعلق بالدراسة أن الجنسيات العربية كانت أكثر ولاء» في حين كانت الجنسيات الأجنبية 
أقل ولاء؛ كما أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين الرضا الوظيفي والولاء 
. أما عبد الرحيم القطان (1987) فقد هدفت دراسته إلى التعرف على العوامل 
المؤثرة على الولاء التنظيمي وأثره على الأداء الوظيفي وشملت عينة الدراسة 270 
عاملاً من الناطقين باللغة الإنجليزية من منظمات مختلفة تتمثل في الفنادق ومؤسسات 
الخدمة العامة ومؤسسات تعليمية وشركات خاصة وقد أظهرت الدراسة وجود فروق في 
الولاء حسب الجنسيات وكانت لصالح الجنسيات الآسيوية عن المجموعة السعودية 
والغربية.وأن هنالك علاقة إيجابية بين العمر والولاء لدى المجموعة السعودية والغربية» 
والمستوى التعليمي والولاء التنظيمي لدى المجموعة الغربية وكانت العلاقة سلبية مع 
المجموعة الآسيوية. وأخير! فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين الولاء التنظيمي 
والأداء الوظيفي لدى جميع المجموعات باستثناء المجموعة الآسيوية. 
أما الدراسات على البيئة الأجنبية فقد أجريت مجموعة من الدراسات منها: 
قام (1998 متتسكت)ء بدراسة عدد من العوامل التي تؤثر على الولاء التنظيمي 
بين الذكور والإناث؛ وشملت عينة الدراسة 178 مديرًا من مختلف المستويات الإدارية» 
ولم تظهر الدراسة وجود علاقة لكل من الجنسء والعمرء والحاجة إلى الإنجاز» والحاجة 
إلى السيطرة» والحاجة إلى الإنتماء» والمستوى التعليمي والولاء التنظيمي» وقد أظهرت 
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الدراسة وجود علاقة قوية بين الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لكلا الجنسين وكذلك 
الحال بالنسبة لتضارب الأدوار حسب الجنس. 

وهناك دراسة أخرى ل (1997 ,0]ئ:5) هدفت إلى بحث أثر سلوك المدير على 
الرضا الوظيفي والإنتاجية والولاء التنظيمي؛ وبعد مقابلة عدد من الممرضات فقد تبين أن 
هنالك عدذًا من العوامل التي تزيد الولاء منها: استخدام مهارات القيادة» ودعم العاملين 
ومساعدتهم؛ وإنشاء قنوات اتصالء بينما كان من أسباب ضعف الولاء مشكلات الاتصال 
وعدم حل | المشكلات عموما. 

وقام (1996 ,.ل با ؛زهممعل30) بدراسة هدفت إلى بحث العلاقة بين زيادة 
صلاحيات العاملين والولاء التنظيمي وشملت عينة من 450 ممرضة:؛ وقد أظهرت 
الدراسة وجود علاقة طردية بين زيادة صلاحيات الممرضات والولاء التنظيمي. 

أما دراسة (طانم1995,5) فقد ذهبت إلى بحث أثر سلوك القائد على الرضا 
الوظيفي للإنتاجية والولاء التنظيمي؛ وشملت عينة الدراسة 471 ممرضة:ء وقد أظهرت 
الدراسة أن وضوح العمل يزيد من الولاء التنظيمي للأفراد. 

وكانت دراسة (1993 ,«ده55نراة) حول الثقافة التنظيمية والاستراتيجية والولاء 
التنظيمي في مؤسسات الرعاية الصحية؛ وشملت عينة الدراسة 41 مديرًا من الإدارة 
العليا و36 سكرتيرة تنفيذية» وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين الثقافة 
التنظيمية والولاء التنظيمي. 

وقام (1990 ,نءفصدماه) ببحث العلاقة بين أثر الولاء التنظيمي لأهداف المستشفى 
على الرضا الوظيفي وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الرضا الوظيفي 
والولاء التنظيمي. 
١‏ وهناك أيضًا دراسة (1986 ,.1 ؛» بردمعاة17)ء التي هدفت لتحليل الولاء التنظيمي 
للمحاسبين في المؤسسات المهنية لكلا الجنسين»حيث تم اختيار 010؟ بشكل عشوائي من 
العاملين في هذا المجال» وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين العمر والمستوى 
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الوظيفي والولاء التنظيميء وكذلك فقد أظهرت الدراسة وجود فروق في الولاء وكانت 
لصالح الذكورء كما أظهرت الدراسة وجود علاقة بين الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي. 
القسم الثاني: منهجية الدراسة: 
أولاًء مجتمع وعينة الدراسة: 

يتألف مجتمع البحث في هذه الدراسة من الممرضين/الممرضات العاملين في 
مستشفيات وزارة الصحة في مدينة الرياض كما هو مبين في الجدول رقم (1)» حيث يبلغ 
عدد الممرضين العاملين في هذا القطاع 5236 ممرضياء يشكل الممرضون السعوديون 
منهم ما نسبته 9014 حيث تم اختيار عينة ملائمة تتألف من 500 ممرضة تم اختيارهن 


من تسعة مستشفيات في هذا القطاع من مدينة الرياض للمشاركة في هذه الدراسة:وقد تم 
توزيع الاستمارات عليهم وإرجاعها داخل مغلف وذلك لزيادة ثقة وحرية الاستجابة على 
الاستبانة بصدق. وقد بلغ عدد المسترجع من الاستبيانات 366 استبانة تشكل ما نسبته 
3 من المجموع الكلي؛ وهذه النسبة تشكل حدا مقبولا لأغراض هذه الدراسة: 
جدول (1) مجتمع الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة 
في مدينة الرياض والعينة المسحوبة 


1- الولاء التنظيمي: تم قياس مستوى ولاء الأفراد لمنظماتهم باستخدام أداة القياس التي 
طورها بورتر وزملاوه (1974 ,16ره2) والمسماة استبانة الولاء 
التتظيمسي (عتنقصدهندءد0 غمعسمتسصدهت لقدمفممتمهع:0) و التي تتألف من 15 
عبارة تتم الاستجابة لها بمقياس يتدرج من (1 - لا أوافق بشدة إلى 5- أوافق بشدة) 
التي تركز على أبعاد درجة ارتباط وانسجام الفرد مع المنظمة؛ والاستعداد للعمل من 
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أجل المنظمة» والرغبة في البقاء لدى المنظمة ولأغراض التحليل الإحصائي فقد تم 
تحويل العبارات السلبية بصورتها الإيجابية» ثم صنفت الإجابات: فصنفت أولاً 
إجابات المبحوثين نحو الولاء حسب متوسط إجاباتهم» حيث استرشد بمعيار التأييد 
وعلاقته بالمتوسط الحسابي وذلك بموجب المقياس التالي: (من 5 - 4.5) تأييد قوى 
جدا (من 4.5 - 3.5) تأييد قوي (من 3.5 - 2.5) تأييد متوسط (من 2.5 - 1.5) 
معارضة أقل (من 1.5 - 0) معارضة قوية جذا. 

2- الرغبة في ترك المنظمة: سؤال واحد تتم الاستجابة له بنعم» أو غير متأكدء أو لا. 

3- الرغبة في ترك المهنة: سؤال واحد تتم الاستجابة له بنعم» أو غير متأكد» أو لا. 

ثالنًا: أساليب جمع البيانات: 

تم الاعتماد على البيانات الأولية والثانوية لجمع البيانات» وتمثلت البيانات الثانوية 
في المراجع والمقالات المتعلقة بموضوع ضغوط العمل. وتمثلت البيانات الأواية في 
استمارة أعدت لهذا الغرضء وقد تم التأكد من صدق محتوى الاستبانة من خلال مراجعة 
الدراسة السابقة وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال الإدارة وإدارة 

المستشفيات؛ ومن ثم الاستفادة من اقتراحاتهم وملاحظاتهم للوصول إليها بشكلها الحالي. 

وقد قيس مستوى الثبات الكلي للاستبانة باستخدام اختبار ألفا كرونباخ حيث أظهرت 

النتيجة أن قيمة ألفا المخسوبة - 82.2 99 وهذه النتيجة تعتبر ذات نسبة ثبات عالية وقد 

تألفت الاستبانة من ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: يتم من خلاله جمع البيانات المتعلقة بالولاء التنظيمي. 

الجزء الثاني: الرغبة في ترك العمل والرغية في ترك المهنة. 

الجزء الثالث: الخصائص الديموغرافية لأفراد العينة الممثلة في الجنس» والحالة 

الاجتماعية» والجنسية» ومهام الوظيفة» والمستوى التعليمي» والراتب الشهريء ٠‏ 
والعمر وسنوات الخبرة. 
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رابعًا: التحليل الإحصائي: 


عتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي لوصف عينة الدراسة ومستوى الولاء 


التنظيمي للممرضينءوقد تمثلت هذه الأساليب بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 


والانحر 


افات المعيارية ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اختبار الفرضيات بالاعتماد على 


الأساليب الإحصائية التحليلية والممثلة في: 


الفرضية الأولى: (1) اختبارات (1) للمقارنات الثنائية لاختبار هل توجد فروق ذات دلالة 


إحصائية في الولاء تعزى لمتغير الجنس والحالة الاجتماعية) ويقوم هذا الاختبار 
على مقارنة متوسط الولاء التنظيمي لدى الذكور ومقارنته بمتوسط الولاء لدى 
لإناث ويتم قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 7 المحسوبة أقل. من قيمة 17 
لجدولية» ورفضها الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 7 المحسوبة أكبر من قيمة 17 
الجدولية» وكذلك الحال بالنسبة للحالة الاجتماعية» حيث تتم مقارنة متوسط الولاء 
التنظيمي لدى المتزوجين ومقارنته بمتوسط الولاء لدى غير المتزوجين ويتم قبول 
الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 7 المحسوبة أقل من قيمة 7 الجدولية ورفضها 
الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 7 المحسوبة أكبر من قيمة 7 الجدولية. 


(2) تحليل التباين الأحادي (650؛ 5) لاختبار: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
الولاء تعزى لمتغير الجنسية؟ ويتم في هذا الاختبار مقارنة متوسط الولاء لدى 
الجنسيات المختلفة ويتم الاعتماد في هذا الاختبار على قيمة 8 حيث يتم قبول 
الفرضية العدمية إذا كان مستوى دلالة المحسوب أكبر من 0.05 ورفضها إذا كانت 
مستوى دلالة المحسوب أقل من 0.05 وإذا أظهرت النتيجة وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فسيتم استخدام اختبار 'شافيه" للمقارنات الثنائية الذي يقوم على أساس 
مقارنة متوسط الولاء بين كل زوج من الجنسيات لتحديد إذا كانت هنالك فروق ذات 
دلالة إحصائية أم لا. 
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الفرضية الثانية: معامل الارتباط بيرسون لاختبار العلاقة بين (المستوى التعليمي- الدخل 
الشهري- العمر- سنوات الخبرة) والولاء التنظيمي وكذلك سيتم اختبار تحليل 
الانحدار البسيط لتحديد قيمة '1 المحسوبة ومعامل التحديد 82. 

الفرضية الثالثة: معامل الارتباط لاختبار العلاقة بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك 
المنظمة والولاء التنظيمي وكذلك سيتم اختبار تحليل الانحدار البسيط لتحديد قيمة 
'7 المحسوبة ومعامل التحديد 12. 

الفرضية الرابعة: معامل الارتباط لاختبار العلاقة بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك 
المهنة والولاء التنظيمي؛ وكذلك سيتم اختبار تحليل الانحدار البسيط لتحديد قيمة 
المحسوبة ومعامل التحديد 82. 

القسم الثالث تحليل البيانات: 

اولاً: وصف البيانات: 

1- وصف العينة: يوضح جدول (2) الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة» حيث بلغت 
نسبة الإناث 89.6 99 من عينة الدراسة» أما عن الحالة الاجتماعية فقد كانت نسبة 
المتزوجين 77.2 99 وقد أشارت البيانات إلى أن نسبة السعوديين بلغت 15.9 96 
وأن أعلى نسبة للممرضين المدروسين كانت لجنوب شرق آسيا والتي بلغت 71.4 
أما عن المستوى التعليمي فقد كانت الغالبية من الحاصلين على الدبلوم المتوسط: 
حيث بلغت 50.3 7 وبكالوريوس التمريض بنسبة 35.2 96 وقد احتلت المهام 
الإكلينيكية النسبة الكبرى لممارسة العمل حيث كانت النسبة 71 96 من مفردات 
العينة» أما الرواتب للمفحوصين فقد كانت معظمها أقل من 5000 ريال سعودي 
وبلغت نسبة من هم أقل من 5000 ريال سعودي 87.3 96: أما عن العمر فتراوحت 
نسبة من هم أقل من (40) سنة 79.5 96 ولم تتجاوز معظم خبرات المفحوصين 
أكثر من 10 سنوات وبنسبة 67.6 90. 
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جدول (2) الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 
الجنس 


الحالة الاجتماعية غير متزوج 


أكثر من 5000-2000 
وه أكثر من 8000-5000 
الراتب الشهري أكثر من 11000-8000 
أكثر من 11000 
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2- الولاء التنظيمي للمبحوثين: 

أشارت البيانات إلى أن مستوى الولاء في مستشفيات وزارة الصحة السعودية لم 
تصل إلى مستوى التأييد القوي جداء ومالت معظم العبارات إلى التأييد المتوسطءحيث بلغ 
عدد العبارات التي كانت في التأييد المتوسط 9 عبارات من أصل 15 عبارة» وقد 
تراوحت المتوسطات من (3.48) إلى (2.86) وهذه العبارات كانت كما يلي: 


القيم التي تتبناها المستشفى تنسجم مع قيم الشخصية بمتوسط (3.48)» والشعور 
بالفخر لأي جزء من المستشفى بمتوسط (3.38)» وأنا لا أرفض العمل في المستشفى ما 
دمت أقوم بنفس النوعية من العمل بمتوسط (3.30)؛ والعمل في المستشفى يدفعني لبذل 
قصارى جهدي بمتوسط (3.19) والشعور بالسعادة للعمل بهذه المستشفى بمتوسط (3.13) 
وعبارة: لن أكسب الكثير إذا استمررت في العمل في هذا المستشفى بمتوسط (3.01)» 
وعبارة: في معظم الأحيان أجد نفسي غير متفق مع الكثير من السياسات المهمة المتعلقة 
بالموظفين في المستشفى بمتوسط (2.99)» و أخيرا أنا فعلاً مهتم بمستقبل هذا المستشفى 
بمتوسط (2.86). 

أما العبارات التي جاء فيها التأييد قويًا فكانت أربع عبارات من أصل 15وهي: 
الاستعداد لعمل ما بالوسع لكي يحقق المستشفى أهدافه والتي كانت على متوسط (4.37)؛ 
وعبارة أنا دائماً أقول لأصدقائي بأن العمل في هذا المستشفى أمر عظيم بمتوسط (3.79) 
وعدم الشعور بالانتماء لهذا المستشفى بمتوسط (3.79)؛ وأخيرا: الاستعداد لقبول أي عمل 
ما دام أن ذلك يؤدي إلى البقاء في المستشفئ بمتوسط (3.60). 

أما العبارات التي لم تلق تأييدذا وكانت في مستوى المعارضة فكانت عبارتين من 
أصل 15» عبارة هي: إن هذا المستشفى من أفضل المستشفيات للعمل؛ وقد بلغ المتوسط 
(2.44) وعبارة: قراري بالعمل داخل هذا المستشفى أكبر خطأ ارتكبته في حق نفسي 
وبلغ المتوسط (2.23).هذا وقد أشارت قيم الانحراف المعياري في نفس الجدول إلى تباين 
متوسط في آراء المفحوصين» حيث كانت معظم المتوسطات تشير إلى تباين وصل إلى 
7. » العبارة الأخيرة مقابل (0.650) والذي كان للانحراف المعياري للعبارة الأولى. 
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وعند قراءة المتوسط العام للعبارات يمكن القول: إن قيمة المتوسط تشير إلى أنه 

يميل إلى التوسط حيث بلغ (3.24) بانحراف معياري لا يشير إلى تباين بين إجابات 

المفحوصين والذي بلغ (0.449)» الأمر الذي يدفعنا إلى افتراض أن هناك حالة متوسطة 

من الولاء التنظيمي عند الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة العاملة في 
مدينة الرياض. 


جدول رقم (3) توزيع المبحوثين حسب اتجاهاتهم نحو الولاء التنظيمي 
مستشفيات وزارة الصحة 


ات 


أنا لا أرفض العمل بالمستشفى ما دمت أقوم بنفس نوعية من 
|العمل. 
العمل فى المستشفى يدفعنى لبذل أقصى قدرتى لإنجاز أي 


ة سيدفعني لترك المستشفى. 


الن أكسب الكثير إذا استمررت في العمل في هذا المستشفى. 
في معظم الأحيان أجد نفسي غير متفق مع الكثير من 
السياسات المهمة المتعلقة بالموظفين في المستشفي. 

أنا فعلاً مهتم بمستقبل هذا المستشفى. 
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3-العلاقة بين المتغيرات: 

بقراءة مصفوفة الارتباط بين المتغيرات تشير بيانات الجدول رقم (4) إلى أن 
هناك ارتباطًا بين بعض المتغيرات» وقد أظهرت بيانات الجدول عدم وجود علاقة بين 
الجنس والرغبة في ترك العمل»في حين توجد علاقة بين الجنس والرغبة في ترك المهنة» 
وقد أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية والرغبة في ترك العمل» 
وعدم وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية والرغبة في ترك المهنة. وقد أشارت بيانات 
الجدول إلى عدم وجود علاقة بين الجنسيات والرغبة في ترك العمل بينما توجد علاقة بين 
الجنسيات والرغبة في ترك المهنة. وعدم وجود علاقة بين الدخل الشهري والرغبة في 
ترك المهنة وكذلك الرغبة في ترك العمل. ووجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي 
والرغبة في ترك العمل» وعدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي والرغبة في ترك 
المهنة.وكذلك عدم وجود علاقة بين العمر والرغبة في ترك المهنة» وكذلك الرغبة في 
ترك العمل. وأخيرًا توجد علاقة عكسية بين الرغبة في ترك العمل والولاء التنظيمي؛ ولا 
توجد علاقة عكسية بين الرغبة في ترك المهنة والولاء التنظيمي. 
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جدول (4) مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة 


البقاء | ترك 
العمل 


.285)** 


0 | 66م | 044 إرمموور 


000 409 214 89 000 


-041 | .110)*( 1 


ن | (**)285. (**)169,. 


66 3 124 3 040 001 


بيرسون| 001. |**)169. 1 07 (**)181. |(**)143. |(*)103.- 


,041 


,001 


.109)*( -243)**( 1 ,07 .028 | .6 


الدلالة |[ 214. 67 مك 00 


14805 2815 -2430**( | .181)** 


23 


00 001 


027 281 .143)**(| 1 


بيرسون | (++)196. 


68 000 07 0 


83 


(*)108- (**)574.- | (*)132.- 118)9. | (*)ذذ1. 


الراتب 


3 124 041 040 000 3 : ا 25 07 


003 


325)*5.- | **)180. |(*)164. مدا 1 (**)683. 


25 002 01 0 951 


027 


.683)**(| .155)* 148) | -216)** 


3 


68 
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ثانيًا: اختبار الفروض: 
1 - الفرض الأول: 
]: لا يوجد اختلاف في درجة الشعور بالولاء التنظيمي باختلاف الخصائص الشخصية 
(الجنس- الجنسية- الحالة الاجتماعية). 
1-الجنس: 
يشير الجدول رقم (5) إلى توزيع الولاء التنظيمي الممرضين العاملين في 
مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض حسب الجنس حيث كان متوسط ولاء الذكور - 
5 وبائحراف معياري -0.438 أما متوسط ولاء الإناث > 3.229 وبانحراف 
معياري - 0.449 ولم تبين نتائج اختبار 7 وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الولاء 
التنظيمي بين متغيري الجنس (1 - 0.950» مستوى دلالة أكبر من > 0.05) 
فالممرضات الإناث اكثر ولاء من الممرضين الذكورء وربما يعود ذلك إلى أن فرص 
المرأة للحصول على عمل في منظمات أخرى أقل من الرجال وبالتالي فهن يحاولن أن 
يقمن بعمل جيد في منظماتهن وقد اتفقت مع دراسة 1998 ,ندسدداط0 واختلفت مع 
6 ..له كه 5ءمدهاة7؟ في كون أن هنالك فروقاً ذات دلالة إحصائية في الولاء بين 
الذكور والإناث. 
جدول (5) توزيع المبحوثين حسب ولائهم التنظيمي والفروق حسب الجنس 
1 الوسط الانحراف 0 
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2-الحالة الاجتماعية: 
بالنسبة للحالة الاجتماعية فقد أشار الجدول رقم (6) إلى أن متوسط الولاء للمتزوجين - 
0 وبانحراف معياري - 0.434 أما غير المتزوجين فإن متوسط الولاء - 3.229 
وبانحراف معياري -0.499 ويلاحظ من جدول 6 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في الولاء بين المتزوجين وغير المتزوجين (7 - 0.197 مستوى دلالة أقل من - 
5) وقد اتفقت مع دراسة العتييي والسواط (1997) في الولاء العاطفي؛ ولم أتفق 
. معه في الولاء المستمر والأخلاقي وأتفق مع دراسة العمري (2000) في: هل هنالك 


فروق في الولاء تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية. 


بالنسبة لمتغير الجنسية فقد أظهرت بيانات الجدول رقم (7) أن متوسط ولاء 
السعوديين (3.2) والعرب غير السعوديين(3.3) والشرق آسيويين (3.2) والجنسيات 
الأخرى (3.6)» وأشارت نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي (1) وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية (قيمة 8 - 3.409 مستوى الدلالة الإحصائية > 0.05) ولتحديد أي المجموعات 
التي يوجد بها فروق فقد تم استخدام اختبار 'شافيه" للمقارنات الثنائية حيث أظهرت نتيجة 
الاختبار متوسط الولاء للجنسيات الأخرى وكان (3.620)؛: أعلى من الجنسيات السعودية 
التي كانت (3.267) والجنسيات من جنوب شرق آسيا (3.206)؛ وقد اتفقت هذه النتيجة 
مع الدراسات السابقة إلا أنها اختلفت في أي الجنسيات أكثر ولاء» ففي دراسة عبد الرحيم 
القطان (1987) بينت دراسته وجود فروق في ولاء الجنسيات وكانت لصالح الجنسيات 
الآسيوية وذلك بالنظر إلى المجموعة السعودية والغربية» ودراسة عبد الرحمن 
المير(1995) فقد بينت دراسته أن الجنسيات العربية كانت أكثر ولاء» في حين كانت 
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الجنسيات الأجنبية أقل ولاء. أما دراسة حنان الأحمدى (2000) فقد اتفقت مع هذه 
الدراسة. 


' جدول (7) توزيع المبحوثين حسب ولائهم التنظيمي والفروق حسب 


الوسط الانحراف م مستوى موا 
1 : 
الحسابى_| المعيارى | 2 
1- سعودي 7 | 0,404 
2- عربي/غير سعودي 2.7 05.6 
3- جنوب شرق آسيوي 2.6 0441 


4- أخرى 3.620 0,63 


عند مستوى دلالة - 0.05 
الفرض الثاني: 
0: لا توجد علاقة بين الولاء التنظيمي والمتغيرات (المستوى التعليمي- الدخل 
الشهري- العمر - سنوات الخبرة -المهام الوظيفية). 
ويتضح من الجدول رقم (8) وجود علاقة طردية بين الدخل الشهري والولاء التنظيمي 
(معامل بيتا -0.111 ومستوى دلالة أقل من 0.05) أي أنه كلما زاد الدخل الشهري ازداد 
الولاء التنظيمي» وكذلك فقد تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط لاستخراج قيمة 77 
المحسوبة ومعامل التحديد الذي يمثل مربع الارتباط أي أن متغير الدخل الشهري يفسر ما 
نسبته 901.2 من التباين الحاصل في الولاء. 


جدول (8)_العلاقة بين الدخل والولاء عند المبحوثين. 


المتغير | معامل ارتباط | قيمة) : معامل الت 
[ الدخل 0111 | 4293 ]| 0.026* 0012 


وكذلك بين الجدول رقم (9) علاقة سنوات الخبرة بالولاء التنظيمي (معامل بيتا- 
5 ومستوى دلالة أقل من 0.05) وهذا يعني أن مستوى الولاء التنظيمي يزداد مع 
زيادة سنوات الخبرة» وكذلك فقد تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط لاستخراج 
قيمة ‏ المحسوبة ومعامل التحديد الذي يمثل مربع الارتباط أي أن متغير سنوات الخبرة 


يفسر ما نسبته 967.0 من التباين الحاصل في الولاء» وقد اتفقت مع دراسة سعود العتيبي 
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(1997) في الولاء العاطفي وأختلفت معه في الولاء المستمر والأخلاقي» وكذلك اتفقت 
مع دراسة عبدالله الطجم (1996) في وجود علاقة إيجابية بين العوامل التنظيمية المتمثلة 
في نظام المكافآت؛ والبيئة التنظيمية» والاحتياجات الوظيفية» وعلاقات العمل والولاء 
التنظيمي. وكذلك دراسة فضل الفضلي (1997) وهذه النتيجة منطقية فالخبرة التي 
يكتسبها الفرد أثناء عمله تلعب دور مؤش في ولائه التنظيميء فالأفراد يلتحقون بمنظمات 
العمل بخبرات وقدرات متفاوتة ورغبات وأهداف على توقعات معينة تتمثل في مكان عمل 
ملائم يساعد على استثمار ما يملكون من طاقات وإشباع رغباتهم وتحقيق أهدافهم. 
ومساهمة المنظمة تكون فاعلة لتحقيق ذلك؛ فضلاً عن زيادة الراتب التي تساعد على 
تمسك الموظف بالعمل ومن ثم ولاؤه مع زيادة الخبرة» حيث يصبح هنالك استقرار بالعمل 
الذي يتواجد به ؛ ذلك لأن الفرد مع زيادة الخبرة يتأقلم مع العمل ومع سياسته وبالتالي 
يزداد الولاء التنظيمي. 
كما أظهرت دراسة موتاز (1989 .0640182 أن مكافآت المنظمة مثل وجود بيئة 
عمل تزود الفرد بجميع ما يحتاجه لأداء عمله ووجود الراتب المناسب وفرص للترقية 
وفرص للعمل خارج الدوام» إضافة إلى دخل سنوي مناسب كان لها أيضا أثر إيجابي 
على ولاء الأفراد التنظيمي. 
جدول (9)_العلاقة بين الخبرة والولاء عند المبحوثين 


مستوى الدلالة 
|[ 0.000* 


أما من حيث المستوى التعليمي فقد أظهرت بيانات الجدول رقم (10) وجود 
علاقة عكسية بين كل من المستوى التعليمي والولاء التنظيمي (معامل بيتا - -0.190 
ومستوى دلالة أقل من 0.05) وهذا يعني أنه كلما زاد المستوى التعليمي قل الولاء 
التنظيمي» وكذلك فقد تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط لاستخراج قيمة ) 
المحسوبة ومعامل التحديد الذي يمثل مربع الارتباط أي أن متغير المستوى التعليمي يفسر 
ما نسبته 63.6؟ من التباين الحاصل في الولاء» ويعود سبب ذلك إلى أنه مع ارتفاع 
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التحصيل العلمي» فإن البدائل المتاحة للفرد تزداد وبالتالي فهو يبحث بشكل دائم عن البديل 
الأفضل له» ولهذا فقد اختلفت نتائج الدراسات حول طبيعة العلاقة بين التعليم والولاء 
التنظيمي. فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة موتاز (1989 ,8/401:32) ودراسة القطضان 
(1987) ودراسة العتيبي (1993) أن هناك علاقة إيجابية بين التعليم وبين الولاء 
التنظيمي؛ فكلما زاد عدد سنوات التعليم» زاد ولاء الفرد التنظيميء بينما أظهرت دراسة 
ستيرز(1977 .5:6675) ودراسة كوتش وستيرز (1978 ,5تع5:6 4مه اهه1) وجود علاقة 
سلبية بين التعليم والولاء التنظيمي؛ وقد أرجعت هذه الدراسات العلاقة السلبية بين التعليم 
والولاء التنظيمي إلى أن الأفراد ذوي التعليم العالي لهم تطلعات كبيرة يصعب على 
المنظمة تحقيقهاء الأمر الذي يؤثر سلبًا على ولائهم التنظيمي. بينما لم تظهر دراسة 
الطجم (1966) عدم وجود علاقة بين التعليم والولاء التنظيمي. 

جدول (10)_العلاقة بين المستوى التعليمي والولاء عند المبحوثين 


مستوى الدلالة | معامل التحديد 122 
2000 0056 


وأخيرا لم تظهر الدارسة وجود أية علاقة بين العمر والولاء التنظيمى» وإن كانت 
قريبة جذا من الحد المقبول (معامل بيتا - 0.103 ومستوى دلالة أعلى من 0.05) 
وبالتالي فإننا نستطيع القول: إنه عند مستوى دلالة 0.1 توجد علاقة طردية بين العمر 
والولاء التنظيمي؛ أي كلما زاد العمر ازداد الولاء التنظيمي» حيث توجد علاقة طردية 
عند مستوى دلالة 0.1 أما الدراسات فقد أظهرت تفاوتاً في العلاقة بين السن والولاء 
التنظيمي. فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة القطان (1987) ودراسة العتيبي (1993) 
ودراسة المير (1996) وجود علاقة إيجابية بين السن والولاء التنظيمي؛ بينما أظهرت 
دراسة الطجم (1996) عدم وجود علاقة بين السن والولاء التنظيمي. 

أجدول (11)_العلاقة بين العمر والولاء عند المبحوثين : 


المتغير تدا قيمة 6 | مستوى الدلالة | معامل التحديد 182 
العم 001 1560 2711911 


مستوى الدلالة > 0.05 


الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية ... 


الفرض الثالث: 

0]: توجد علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المنظمة. 

ويلاحظ من الجدول رقم (12) وجود علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي وترك 
العمل (معامل بيتا - -0.331 ومستوى دلالة أقل من 0.05) أي كلما ازداد الولاء 
التنظيمي قلت الرغبة في ترك العمل؛ وكذلك فقد تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط 
لاستخراج قيمة 4 المحسوبة ومعامل التحديد الذي يمثل مربع الارتباط أي أن متغير الولاء 
التنظيمي يفسر ما نسبته 963.6 من التباين الحاصل في الرغبة في ترك المنظمة» ويوضح 
الجدول المتوسطات والانحرافات المعيارية للولاء التنظيمي لكل فئة من الفئات الراغبة في 
ترك العمل» حيث يلاحظ من الجدول رقم (12) أن متوسط الولاء التنظيمي لدى الافراد 
غير الراغبين في ترك العمل -3.541 أعلى من الفئة غير المتأكدة - 3.173 والفئة 
الراغبة في ترك العمل -3.127. 

جدول (12) اختبار العلا قة بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المنظمة 

| معامل التحديد 122 


0005 | 0056 
الانحراف المعياري 
0442 
0,3 
0455 


الفرض الرابع: 

10]: توجد علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المهنة. 

يلاحظ من الجدول رقم (13) عدم وجود علاقة عكسية بين والولاء التنظيمي 
والرغبة في ترك المهنة (معامل بيتا - - 0.079 ومستوى دلالة أكبر من 0.05) أي مع 
تغير الولاء التنظيمي لا تتغير الرغبة في ترك المهنة» وكذلك فقد تم استخدام اختبار تحليل 
الانحدار البسيط لاستخراج قيمة ؛ المحسوبة ومعامل التحديد الذي يمثل مربع الارتباطء 
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أي أن متغير الولاء التنظيمي يفسر ما نسبته 900.5 من التباين الحاصل في الرغبة في 

ترك المهنة» وهذا يعني وجود ولاء للمهنة التي يعمل به الأفراد. ويوضح الجدول التالي 

المتوسطات والانحرافات المعيارية للولاء التنظيمي لكل فئة من الفئات الراغبة في ترك 

المهنةه حيث يلاحظ من الجدول رقم(13) أن متوسط الولاء التنظيمي لدى الأفراد غير 

الراغبين في ترك المهنة -3.233: وكل من الفئة غير المتأكدة - 3.167 والفئة الراغبة 

في ترك العمل -3.233. 

جدول (13) اختبار العلا قه بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك المهنة 
مستوى الدلالة 


الولاء التنظيمي_ | :/ ' 0166 
ترك المهنة | 1 الانحراف المعيارم 


نعم ا 8 0590 
غير متأكد 5 0,74 
0459 


وتعليقًا على النتائج يمكننا القول: إن الولاء التنظيمي للفرد ينعكس إيجابًا عليه 
وعلى منظمته؛ فمن ناحيته تزداد رغبته في الاستمرار في العمل بالمنظمة؛ كما يجعله 
ذلك يستمتع بعمله» الأمر الذي ينعكس على رضاه الوظيفي و يجعله يتبنى أهداف المنظمة 
ويعتبرها أهدافه» ومن ثم يعمل جاهدًا لتحقيق هذه الأهداف. وهذا الشعور بالمتعة والرضا 
والإنجاز في العمل ينعكس على حياة الفرد الخاصة ويضفي عليها نوعًا من المتعة 
والرضا والسعادة» مما ينعكس على تقدمه الوظيفي. فالموظف ذو الولاء المرتفع يكون 
مجدا في عمله؛ ومن ثم أسرع تقدمًا في المراتب الوظيفية. ويجعله أكثر إخلاصًا واجتهادا 
في تحقيق أهداف المنظمة التي يعتبرها أهدافه؛ كما أنه يرى أن من مصلحته النهوض 
بالمنظمة لثقته أن المنظمة ستكافئه على ولائه و إخلاصه. لذا فإنه لا يفكر في ترك 
المنظمة أو المهنة. 
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القسم الرابع: النتائج والتوصيات: 
هدفت هذه الدراسة إلى قياس الولاء التنظيمي وعلاقته بالخصائص الشخصية» 

والرغبة في ترك المنظمة والمهنة» من خلال دراسة ميدائية للممرضين العاملين في 

مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض حيث أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

أولاً: أظهرت الدراسة توافر ولاء تنظيمي متوسط لدى العاملين في التمريض في 
مستشفيات وزارة الصحة في مدينة الرياض. 

ثانيًا: بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الولاء التنظيمي تعزى 
لمثغير الجنس» كما أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين الجنس والرغبة في 
ترك العمل» في حين توجد علاقة بين الجنس والرغبة في ترك المهنة؛ أي أن 
الإناث أكثر رغبة في ترك المهنة من الذكور. 

ثالفًا: بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الولاء التنظيمي تعزى 
لمتغير الحالة الاجتماعية» وقد أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين الحالة 
الاجتماعية والرغبة في ترك العمل وعدم وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية 
والرغبة في ترك المهنة. 

رابعًا: أظهرت الدراسة وجود فروق في الولاء بين الجنسيات المختلفة» حيث كانت 
الجنسيات الأخرى أعلى ولاء من الجنسيات السعودية والجنسيات العربية» وكذلك 
أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين الجنسيات والرغبة في ترك العمل» في 
حين توجد علاقة بين الجنسيات والرغبة في ترك المهنة. 

خامسا: أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين كل من الدخل الشهري والولاء 
التنظيمي؛ وكذلك عدم وجود علاقة بين الدخل الشهري والرغبة في ترك المهنة 
وكذلك الرغبة في ترك العمل. 
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سادسًا: أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين كل من الخبرة والولاء التنظيمي» 
وكذلك عدم وجود علاقة بين الخبرة والرغبة في ترك المهنة وكذلك الرغبة في 
ترك العمل. 

سابعًا: بينت الدراسة وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي والولاء التنظيمي؛ كذلك 
فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي والرغبة في ترك 
العمل» وعدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي والرغبة في ترك المهنة. 

ثامنًا: لم تظهر الدراسة وجود علاقة بين العمر والولاء التنظيمي عند مستوى دلالة 
5 في حين توجد علاقة طردية عند مستوى دلالة 0.1 وكذلك عدم وجود 
علاقة بين العمر والرغبة في ترك المهنة وكذلك الرغبة في ترك العمل. 

تاسعًا: بينت الدراسة وجود علاقة عكسية بين الرغبة في ترك العمل والولاء التنظيمي. 

عاشرًا: بينت الدراسة عدم وجود علاقة عكسية بين الرغبة في ترك المهنة والولاء 


في ضوء نتائج هذه الدراسة فإننا نوصي بما يلي: 

1- أظهرت نتائج الدارسة وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي والولاء 
التنظيمي؛ لذا يجب على المستشفيات إيفاد أفرادها في بعثات تدريبية وتعليمية 
للحصول على شهادات عليا للمحافظة على الكفاءات لديها بشكل مستمر. 

2- أظهرت نتائج الدارسة وجود علاقة عكسية بين الولاء التنظيمي والرغبة في ترك 
العمل؛ لذا يجب على المستشفيات إجراء دراسات دورية حول مستوى الولاء 
التنظيمي لاذفراد العاملين لديها. 

3- لما كان مجال التمريض عنصرا مهما في تقييم جودة المستشفيات؛ فإنه لا بد من 
إجراء دراسات حول أثر الولاء التنظيمي على رضا المريض. 

4- توصي الدراسة بالتأكيد على أهمية العلاقات الداخلية ودورها في دعم الموظفين. 
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الاهتمام ببرامج تهيئة الموظفين الجدد والقدامى؛ وذلك للتقليل من ضغوط العمل 
وضمان تحسين الأداء الفردي وتطويره. 
قيام دراسات تقويمية لقياس الرضا والولاء التنظيمي في مستشفيات القطاع العام 
والقطاع الخاص على مستوى المملكة. 
ضرورة تدعيم أنظمة الحوافزالحالية داخل المستشفيات عن طريق الاهتمام 
بالعناصر التي أثبتت فعاليتها وتأثيرها. 
العمل على تنمية مناخ المشاركة وتهيئة مناخ من الثقة المتبادلة بين الأفراد والإدارة 
مما يؤدي إلى تقليل مشاعر التوتر والقلق والتي يعتبر إهمالها خطأ كبيرًا يؤثر 
تأثيرا سلبيًا على مستوى الأداء والولاء التنظيمي. 
الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية للأفراد وتدعيم قنوات الاتصال بإيجاد السبل والطرق 
المختلفة لفتح تلك القنوات» والاهتمام بالعلاقات الجيدة مع العاملين داخل 
المستشفيات وخارجها ؛ لأن هذا بدوره يعمل على تخفيف التوترات الوظيفية ويعزز 
الولاء التنظيمي لدى الأفراد. 


0- الاهتمام بإجراء الدراسات الميدانية حول أثر المناخ التنظيمي على الولاء التنظيمي 


للعاملين في القطاعات الصحية. 
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5ه كأمعلعءع] دخ عط 2ه كتكنزاهصسة لمصتلساتعصمام" .5 ,تعدقهن5 مه .1.5 .ممدعنم8 
27 ,1984 .امتسناول انع تررعع14170! زه نرتتع لم4 . "أصعحما تحصصمه© لهمدم تام عتصمعره 
,95-11 

لقدمتاهع تصمعءه ,ه كدمقغتلدمء عصرمد لمة صمتادء تامعل1 ..5 أعقطءتل/! ,حصمم8 
.346-55 .196914 .بزاع 041 عن «تعاعى ع «أ1ه 440711151 .افص محرا 


7011 11 ناع1228038 04 الع 0اأتصتصمء لمدملخمعتصدعمه عسنل[نس8“ .مفصدلاعن8 , ععتحظ 
١701. 19 70.١: 4, 4.‏ ,«رأعامين ععدعع3 عملم اكقهر هلل “كدمتامعتصمع:ه 
533-6م2 

حمناهع لم50 عغط1 تدع صتصصه0) أمممتادع تممع01 عمتل1ته8" .ععيرظ ممممتاعيسظ 
0 ,"نم0 ععارعقعى عسلهاكاسشنرك 4ل "كدمتاهتتصدعنه 16صمل حا وتععمصد/ة 01 
.533-46 ,1974 .7210.4 .19 

ماعنا تتصصوء مز عسماأععقة دعاطقتيهنا مز وععمعع أل معلمء0" .هآ تكست 


.أ ل" ,تزع 010 «اعتردم اماع50 زه /1:0امل 1116 "تعددمنت له جتدعحم عصن1منة ممصم 
.87-94مم ,1988 ,126 


له «متاعةاكتلةد مامز 01 وستمعل:ه لدويه0 عطا مه“ ,.آه أء 5عتصول .2 ,لصم , 


22 .101 ,]4 ناهول االع1تاعع ممه له ودع لموء 4‏ *)جمعساتصصمء لمدم نا ممتصمومه 
.847-58 ,710.4 ,1986 


8107 ,:ز1اى 1110 نذا ععناعلعى انهاه ناء8 .ل تعاعم طاتصرد ع .آ لتقطعنظ ,ععلمرط . 


.(.1.لا) .00 عامه8 لان حدر 7/12 , ممماومظ عنلليعظ لمعط 


0[ كذ 110ه 112611 أ11نزمكزعم 11:6 .(لع) ,.0 معاع11 بأأعلامآ لصة .5 أتعطه1 ,لإاعمم . 


.70 ,.00) لنة كدده5 701/212متزفتة1 :لتدطحدزه8 بمتمترمع 1 مدتلم1 .0ج 2 


.خآ قع1تقدن) تلام أسانلء ا أهتنمالمعنترمع0 على عأعقلع" بعاتها5 له هآ نتصعل ,نإمرت . 


4 .لع 10 3 ,.مء وستطمتاطمدظ علممذ5 التمعكز 

مامز ما قدمغعدع] ععنزهامسرط“ .8 انملظ .111 تعاسما ع لتمطءنج1 .ل رممصوامد1] 
3 55 .101" ,1971 عصسآ ,رومامناءددم لعناموف “ره امعد«سدمز ”معتاكتعاع ميمه 
.259-65 

4 71/135105 01 <تمتأقصتصسوءك مم" .عاتلقط]1 ,ستمعنا< ع .1 كداعد< ,الدكر 
هه لاوأطهناء8 أمنملامأدمع0 "مصتناءة لقدمنامتتمموره صه صذ ياعم علط 
-3,12 ,1968 ,عع تمنر فط “مس1 

2 ودماعة؟ أقدرموعم مقلع ولال8 .11.1 لصة نعل تعصطءة متصدزمء8 ,1 قداونده2 ,1لة11 
و5 ,1970 .رزاع اهمه 0 ععدرعءق عم(له«اكاو رفك ,ممتكمع تادعل1 أهممتمعتصمعده 
.176-19 

لقدمتتممعتهمعنه 06 دعنماءمرو0””.تعلتعصطء5 متسوزدء8 امه .1 دواوناهط ,للدكز 
”عم لقدهامعتسدوده لقة متعائدم يععنقه [ه ومتأعمة 2 كه ممتغده قتامعل1 
.3340-0 .17 ,1972 ,برأ "عاسم :0 عع ترعاعكى عسطله اكنمقه 4ل 

د ورماعم لعنداءم عام لمهة لقدمدء شل ,مثاتطة > .1.6 بكلمتمتطعم[ 
01871211 ععازولعى عله تاعقارله 44 .أعستتصتصرمء دهت امعتهدوءه 2ه تمعصرمماء بيعل 
555-22 ,18 ,1972 
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عع لزه أمطدع مه ممتدماء تاجة2 لصة اأعلرع! اهز 6ه وأععلق8" .0 عاععمعهمآ ,علاتصتطع11 
.10لا 0ل 11ل 71اء 17141108 [0 «[777ع لم44 “عممعساكها 2ه كدمتامععمعم لصة كعلساتااة 
-649 17 ,1974 
!0 لإلناة 35 ,تامأةعتصمعىه لهأء50 للة عنصا تسمه“ .1/1 طضدودومظه ,تماصفك1 
أنءتع0| مأء50 اضنناء "فعسم ““ باتمتصحصم محاممانا ص لمكتمقطععحه تأمعساتصصصم 
2499-7 ,1968 , سواه غ1 
1/1118 !1115© 111 اع كط :11116111أ711ةزامء 0 تروماهتاعبروط 11:6 .(لع) .© ,تعاوعن]1 
رؤوع:ا عتجتعلهعط علرهلا بوع1! وذاعط ما “نه أسمداعط 
8 010017 200 تناع 521512 ,اع تصطع ماج طاول“ .1.1/1 ,ورععاة 2 ..آ.[ بطاعم1 
.119-18 ,1918 ,الا واسمناء 8 أمنرمأامءم/[ ره امتسنرمل ”عع زمامد «ماععة عذاطدام 
راان لمع ل ”صمنعهء كتتمعل1 لدمهتامعتصمعه 1ه ذأ لزلمصة لمعل تمصع صخ“ .5.81 ,عمآ 
.213-26 ,14 ,1971 ,01 1 امل اننع تزع ع 1110110 0 
220081 تتدعنده ناه كمهتاأزععمعم عام 04 كاأعدصصا" .آ.ل بطءمكا ع .1.11 ,وتحره 1 
ععقطا عتمصمة ذ5دعمالا عتتقددهد5مءئزوم لمة بتسمعصعتتامبتم1 106 بأمعسمغتسخصمه 
88-7 ,14 ,1979 ,"لامأسمراء 8 أهدروأالعمه إه |6 يمل “مع سأمناممع لهدمتاوءم؟ 
لقدمتامةتصمعنه هه 2ه واتاتطهع تلمعمء6"“ .1.1 ,ممصسعط5 > .1.8 ,كتسمكلز1 
.512-66 ,24 ,1981 ,[ه نامل 1ااءتاتعع 10110[ زه جر( 60ع4 .*”اع1200 ادع سا لصحم 
0 اتاعاتسصرم لهستلسطتتة دعو جاعط منطقصه196ء عطا 6ه دزوترادحمةق“ .© 1/0652 
.8 .143 جزم 1101.30 “ه110 امءأوم/اونع0ى 16 .”ادع تتتتصحدمء لوده هاعم 
11 انقتاع «لاكدعم عط1" .آ ععره :1 و5رعع51 :1 بإدل ها 
224-247م« 14 ١701.‏ ,1979 ,“[مأممناء أمارمتامع م[ زه اهسمل *”)معتصاتصصحهه 
1161101101 امععترمارتنه .111 ,عتعا5ة لصم ./لآآ عمط :1.1 ,نإل مك1 
0114 ا(اكاءع11لعكطة ,اذاء1تالاتتتزرقء 01 أمعتوماماعتردم عذاا عومعاترةا اع ةمال تدمع 
,قوع عتتمعلدعظ علره177 بجع1! ,“رعده اسيلا 
طالدع!] صا فامعحماتتصصرمء له ,وعأععادند ,كعتطلناء لهممنمعتصمعء0" .2 ,مولز 
1 ,1993 ,,طعع! اانعتتعع0 تبعل[ :بهت ر[المعط ,حسمتامعتصمع:0 عنو0 
الاعط 02 عتتاضعة طمز لقة غتاعاتصصمء ع1“ .2.1 بللعسللده ع رزالئعم0 
447111115110116 ,املع قلاأدداز لحدمتواععل أومم 04 عممعلت عدموة :ومع نزماصصمة 
.5971-6 ,26 ,1981 بنرارء 1م01 ععنرعاعى 
|10 ألناااع011! © :11111116111ةلمء 01101101 011ع01 كه ترع0ا0قاه 11:6 ,.لنامآ تعخروط 
عاذ احانتحزهلآ .كرأ !|ى101]011 011011 تمع 01-ععتروام ااا زه كععوهاد امثللها زه «رااطاى 
,1968 باتع كنا تتقمر 
صا كدماعة1 أقدم5اعءم مه ج011 لقده تامجتصمعده" .5تعع 5 .1.11 مصة ./لا.آ متعترمط 
.161-16 ,80 ,انقاءالالا8 امع نومام اعتروط ,”سوتععتهووطة لصة ععلامصنة ععنزمامحدء 
.1973 
5تا 2 تتحمء 31ئه نه تصمع:0 ./لآ.*1 ,تلأتححدة 2 .آ./7آ ,نوم دمعت ./لا.آ ,تعترمط 
ته "الامأطمداء 18 1101:61هعنتمع,0 .لإلداى لمستلطتهده! ى عامس لقتعم صمدد 
31-8 15 ,1976 بععانم ننم معط انما 11 
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,لإله«ه11 .1 لتتطعنجه امه ك5ععا5ة .24 لمقطعتظ .117 ممتصيزآ ,تعترمط 
0 لعلامصنط مه ممتاعككتئد5 106 ,امعصاتصصرمء لهدملكةمتصدع01" 
,10.5 1701.59 ,1914 ,تروماماعتردم العنامرق ره 41:رمل ,”قصقةءتصطاءء) عتنمتاعيوم 
.603-609 

,”55تا 101 كعلامقكتة 2ه أع0مم الى لق“ .0.137 ,ععلاء/1! 2 .آل ,عمامط 
.543-65 24 ,1981 ,1ه111ا0ل اتتعتبرء عوسنيعا[ زه «روررعللمء م 

قصة «متكقطءط [قصمتاه تصدعىه 04 أمخصمء لصة أمعساتسدره0" .0.1 بلأعصفلدة 
اممنلمعتمهره اا كن«مقاءء ملل مواة ,(.قلء) عاءتعصقلهة5 .0 ع جما .8 صل .#عتاعط 
.1-54 ,1977 رووع؟8 كته0[1) .51 :معدعتطن) ,“رياه دمناعط 

0 لقدمنووع1مجم عط لسة دمتكمعتلقاءه5 لقدمناد تمدع" .11 عدعلظ ,متعءعة 
ا :ترومامناعروط أمنمنمقهمع0 .(كلع).,.له اأء طامكاآ .ى 1723010 دز "امع صععة فصر 
,اله ععتامعءط :لإوتعل بجع[ ,متك 000وجعاع مآ 1-14 ,عنهلمعء 1 07 ءاممظا 
امعط تزه امس ع1جه/1“ معطنهةظ :.>1 لصة ععمعم5 :.1 ,(10151/ل18ء12 .1/100 .آ رممتسقطاة 
١701. 127,10. 5‏ بلقتعدتععومابهل! عتتضعيرلا “5اسعسانتصدرمء لهدمتمعتصدوه لسة 
.6 1/3 

1008م كدسكتمقطاءعدم 35 كامعممع تام كز لمة كامعصادع كم" .8.18 رمملاعطة 
1 ,تاعاس0 ععارءلءعى عهأله 0115ل ,"صمتاهة تمدعنده عغطا 0 اأتعصساتسخحصمه 
.143-10 ,16 

كزه (زة400271/ ”كته ناه تتسقع0 أ أداء تططكتصتام ده كتطعنامط) تعطتتن1“ نول .11.2 قتصزق 
133-58 ,5 .1980 ,طزءأطء 1 11©111زء ع 11101106 

:نا تحدم لقده نلق تصمع 0 له :(1كناء1000م بقامناع 501513 طول“ هصدره12 ,طلاتحمصرك 
.5 ,210.9 ,25 .1701 ,70/4 ,”منطومعلمع1 1ه البوع ]1 ع1 

,03تاع3 كته نامز و'ع5تد]! دده م أنتقطعط تمع نتقحط 04 ععدع د اكمز ع1“ .قصده12 بطلتتدرة 
.7 .ع5 ,27 .704,101 ,”تع د طتتصصصمء سه ,ترا تناع دلمم 

.8.11 مآ .”111 أهده ا مجتسمعده صا دم تدع 5 تاأدناز لمة ممتاهع لهدره تتم“ .8.3 ,احماة 
للاوأندهنء8 أفالماميتهمهره هذ فأء«مععه2ظ (.قلع) كومتصي آيآ © بماك 
.45-50 ,1980 ,قوع آكل نصدمء ,رطعت تدعع: 0 

“2621 اتمسطمء 21م00اه2سدعده 01 5عتزمعغياه لهة كتمعلعععاصةم" .1 ممعم 
19771 , تراءرعاتم 0 ععدعءى عسطلم ماك تله 

حهة ع01: بلقدمقة5 عستودءدمف" .11.31 ,عم ع .1.11 ,ع8 .1.11 ,كمع ع8 
إه ‏ 460477 ,”أهعمستصدمء لقتععفممم 2ه ورماءتلعمم ل[هدمنامعتصمعءه 
.380-6 ,21 ,1978 ,041 نامل انلع نترعع 110110 

نقتا ص أتاعطاتصصسمء 22005 تصمعمه ,دمتاءعة كتتدد 10“ .ترعنرءع8 نمه .182 راع 
61-1 ,(3301 ,1988 , برلارع م0 :أله "تاعة لل 4 ,"ممتامعتصمع١ه‏ ععتكعو 

281 2 صا تمع اتتصصصمء 220321 تصمع:0" .]8 بملإسفية :1 متتصطدد1 بخ ,لإعمعلة/1 
١701.39, ١10.5, 1996.‏ ,تنهأاماءغل عمط "ممتدوعاممم لعامستدسرمل 

سام :هتلمتاكدة .80 ,294 .“اوأسمناعط أهنرم ةمه تسمع,0" ,.له أ ععقلله1717 1171000 
01 ,رقصه5 ع :11نة//آ 
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متطكصههاع؟] 5اآ 300 ألع صا تصصحره» أهمه هد أمون0 


1 أقررمومة5ظ 10 
ممأو5ع2701 لصح عارولالا مادعا 5 عرأوعما لضج 


,95 أمعه!! طالدلائ؟ا مأ ومتاءهلالا دعدبلة جره لإكنة5 لاعز لم 
وتطوعة ألباد5 - طاأادعا! عتاطبط 5ه بيمككاص تالا 
أل لمطك-اط .ى اداج 
.أمع0] لطع هعوع] أه ؟مأعم انا 
0ك أوأحولم علتاطبط أه عأبغتادما 
أطة6 5201 ,الهلا 


أع ةوطم 


ع مأ عبال لإأمتهم 15 و5علالاععز0ه 0090122000 لامج مأ عباللة؟ عه 5دععونة 
0 أضقعم 15 لإلنلأة ذأطا عمعمعاط .أضعمأأمممرمء عمطها ذ5مملأدعأمدوه أه أععزطناة 
ما مأطقمم لداع 5أأ 300 أمعدماأأمجرمه لوممتادعامووره عطا لاعتدعد لمج مد ولادع نامز 
0 ون0لكاكمنلا ع5آنات لاعلا 300 طعوع ]10 عللوعا عأزمننا 300 كعلأدلمعاعهئواه أقره5عم 
.الدع أه لمتكاصمتالا ,لهاأتمعمط طمهلاته 

010301230081 5[ 352غعما ع306/ع/ا2 36 للامطذ 5أألا5ع؟ لإوبلاة 66 
عتة عنعط؟ .طالهعاع أه بمأكتصتانا ,الهاأتمقمط طالدلائظ مأ و0لاامننا عسنام 10 ألعلماتصمرمه 
50 0م 5]905 أ8أأقم عط 10 عنال أمعو أصدممه لأهممتأهعاصهونه ما فععمعرع]]أل مم 
مأ عرأوعل أو كاأزمننا عناهعا 0 علأوعل )عطأأع 300 5205 أفأتدم معع نعط متطكممأأواع 
85ممعع1ل ؤ5اوعلاع) لإلنناة عط ,لصقط ععطأه عط م0 .مملؤ5عامم عنرجها 
ععلاأه عط معطي 5ع اهمه هص أمععع)]آل عط مععبرذعط أمعصماتصممه اهومتاددامووه 
15 ألناة5 فطأ مقطا أمع لدوم أهممتتهعامدونه ععطوتط عرمءذ5 ذه لا ألهمملئهم 
عللقع) 16 عأأوع0 0قة 5ع11| 03010008 مععتذاعط مأطكمه0 اع 56 ,5ا0008م طوءخ 300 
عللقع| 0غ مئلقع0 300 5ع لأألهمهم مععبرتاعط ملتطذوملأواع آه عممعئوللاع ,انما 
760 لإأطاممم عط مععيؤذعط جمتأواعْممه علاتألومم 5ز معط #علامع10/ا .60أ35ع10م 
معطم لاأطتممص عط مععيناع6 ممتتداعرمه مل لم2 أمعصم أ ممه أهوم 1 أ22أمدوره لج 
لمأووع]م]م عللهع| مأ ع تأقعل أه رمنلا عنلهع| 16 ع]أقعل زع ]اع 200 


200 عمممأروملاة مععناعط رمولأواعممء عالأأومم 01 عممعاأزللاةء مج 5أ عرع 
عطأأع 300 عموععمعة معوشاعط ومتأواعمء من علأذهط أمعماتصحوم اهدمتاج2أمدوه0 
610 أهلانلا 8651085 .لمأة0]65/م عللهعا| 16 عزأوعل ,0 كازمنلا عنلوهعا 10 عأأوعل 
0 اعقلاعا أ002أدعبالء رععللاعفط ممتأواعممء عناقلأهوع2 ذاالء1 لالبلاة 156 عناوطج 
لمق اعلاعا نما أقعبالع مععبناعط مملأواعهه علاتاهوعء5 بأمعماتصممه أهرمتأهعأمدوه 
ملاوع 5 عزأقعل 00خ أعناعا وملأدعبلع مععناعط ورملأواع ممه م3 كأزمنا عنلهعا 10 عرزقع0 
5 3 امع ممه (301221003ن01 300 ع30 لععنلاع6 ومتأواع1رمء مم ,نمأذدع]10م 
؟أه اعناها 0.01 غ36 لرعطا مععستتفط ممتكداعرمه علاتالقهم لمة ععصوءمتصوأة آه اعنعا 
1أ5عل نه كاأامننا علاهعا 10 عرأقعل تزعطاأأء 300 عو ععلزطعط رم نأواع؟مه 060 ,ععصدءع أ أحوأة 
30 كاملا فلاهعا 15 عنأقعل رععبيذعط وولأواع0مه علاتاهو56 ,لمأو5عأه0م علاوها 10 
مأ عألوع ممع نلاعط رمتأواعئرمء علالتدجوعم مل لإألهما؟ لمة أمعمأتصصم لهممتادعامدونه 
]10 26 071060705زمعع؟ لإلباأة 1701.1115ألمه 2031ذ موه 300 زمأذ5ع]م]م علاوعا 
]10 365030 5ع ]ملا 0مع5 أذنالم كأزمللا 5نامنامتاصمء أمعأعلع مععا 10 5اهاتمذمط اله 
5014 5انا؟ ,85أهعأتارعه ععطولط 055655م له /إعمعاءع/اع رأعطا عذله؟ م1 5وألننأة تعطااناة؟ 
20 غ606 أأمصممه أهمه22أمدوءه عط ومأحتععممه 5أعطمعم ]521 كلا الج 106 5ع5انامه 
11م زه ألعط أأصدممه ([3جمتأهعأمهوره 0 أععلأء ع1 ومأمععممه 5ع5نمه 
515١‏ 
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مجلة دراسات الخلي والجريرة العربية 


تصدرعن مجلس النشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التائريو 


الاستاذة اله كتورة 
أمل يوسف العذبف الحباح 

تعني بنشر البحوث والدراسات للتعلقة بشئون منطقة الخليج 

والجزيرة العربية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية .. إلخ ( بالغتين العربية والإنجليزية ) 


صدرالعدد الأول فى يتاير 1910 


الأبواب الثابتة 
البحوث - التقارير - مراجعة الكتب 
البيبلوجرافيا - باللفتين العربية والانجليزية 


دولة الكويت:؟ دنانير للأفراد :10 ديثاراً للمؤسسات. 
الدولة العربية :4 دنائير للأشراد :10 دينارأ للمؤسسات . 
الدول الأجنبية :10 دينارأ للأشراد : ٠‏ دينارأً للمؤسسات . 


المجلة العربية للإدارة. مج 24. ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
ثقافةالابتكقار 
في منشآت الأعمال الصغيرة في الأردن 
د. فؤاد نجيب الشيخ * 

ملخص: 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى شيوع ثقافة الابنكار في منشآت 
الأعمال الصغيرة في الأردن؛ كما سعت إلى اختبار العلاقة - إن وجدت - بين توافر 
ثقافة الابتكار ومدى استخدام الأساليب الابتكارية في حل المشكلات التي تواجه هذه 
المنشأت. 

ولجمع البيانات تم تصميم استبانة خاصة لهذا الغرضء كما تم استخدام أسلوب 
تسجيل الملاحظات والتعليقات الخاصة ببعض أعضاء عينة الدراسة كلما كانت الفرصة 
متاحة لذلك. وقد بينت النتائج أن عناصر ثقافة الابتكار متوافرة إلى حد ماء ولكنها ليست 
بتلك القوةء وخاصة بالنسبة لبعض الأبعاد. كما أشارت النتائج إلى أنه لا توجد علاقة بين 
توافر ثقافة الابتكار واستخدام الأساليب الابتكارية في حل المشكلات: وأشارت أيضا إلى 
أن أصحاب المنشآت الصغيرة أو القائمين عليها يعوزهم الحماس لإدخال تغييرات 
واستخدام أساليب تنظيمية من شأنها أن تشيع جوًا من الريادة المؤسسية. 

وعلى ضوء النتائج التي توصلت الِيها الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات: كان 
من ضمنها إجراء عدد من الدراسات حول عدم تبني الأساليب الابتكارية في المؤسسات 
العربية» ودراسة الهياكل التنظيمية لمعرفة مدى ملاعمتها لبيئة التميز والابتكار ولواقع 
البيئة العربية وأيضأ دراسة مقارنة بين الدول العربية لمعرفة الفروق الفربية بينها في 
مستوى توافر مناخ الابتكار» وأيضا دراسة تجارب الدول الأخرى لمعرفة مدى ملاءمة 
الأساليب الابتكارية بها للتطبيق في الدول العربية. 


' قسم إدارة الأعمال - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة اليرموك؛ المملكة الأردنية الهاشمية. 
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حاز مفهوم الثقافة التنظيمية(عتدم1نا© <2200نهدع:0) على اهتمام العديد من كتاب 
الإدارة خلال السنوات الأخيرة»ء وصدرت العديد من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع. 
وقد ذهب معظم هذه الدراسات إلى القول: إن الثقافة التنظيمية هي أحد أهم العوامل 
الرئيسة المؤثرة على نجاح وتميز المنظمة» وعلى ظواهر أخرى مختلفة مثل الإنتاجية 
والرضا الوظيفي (2001 ,0558). 

ويشار في العادة إلى مدى توافر الثقافة الملائمة لتشجيع الابتكار في المؤسسة 
على أنه إحدى الخصائص الرئيسة للمؤسسة المتميزة. ولعل أحد الأمثلة على ذلك ما تشير 
إليه الدراسة الشهيرة التي أجريت من قبل بيترز ووترمان(1981,صهدسمعئه/18 قصه سعاءم) 
ونشرت في كتابهما واسع الانتشار بعنوان "البحث عن التميز" والتي ركزت على أكثر 
الشركات الأمريكية فاعلية وتميزاء وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أحد أهم أسرار نجاح 
مثل هذه الشركات وتفوقها على غيرها من الشركات هو الثقافة السائدة في هذه المؤسسات 
والتي تتميز بإشاعة الثفة وروح التعاون وتمكين الموظفين. ويلتقي مع هذا الرأي 
أيضا نوناكا (00053/8,1991) في الكتاب ذائع الصيت "الشركة المولدة للمعرفة" 
(لإمةمصرم قسنهع0-ععل16مم1) الذي يؤكد على أن الابتكار هو أحد العناصر 
الرئيسة لنجاح المؤسسة. 

إن من المتوقع أن يتعاظم الاهتمام. بالابتكار خلال السنوات القادمة أكثر من أي 
وقت مضى. وربما يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها: التغير 
المذهل في التكنولوجياء والتغير السريع في أذواق المستهلكينء والزيادة الهائلة في حجم 
المعرفة. كل هذه العوامل وأخرى غيرها تضع الكثير من الضغوط على المنشأة لتكون 
أكثر تميزًا وأكثر سعيًا لتحقيق المزية التنافسية فالكثير من الكتاب يربط بين استمرارية 
المؤسسة ونجاحها وبقائها بقدرتها على خلق الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتجات 
وخدمات تقدم للسوق. 
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والرغم أن المزية التنافسية قد تنتج عن عوامل مختلفة مثل الحجم أو امتلاك 
بعض الأصول المميزة؛ فإن الابتكار أصبح - بشكل متزايد ولأعداد أكبر من الشركات - 
أهم مصادر المزية التنافسية هذه الأيام. كما تشير الدراسات إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا 
بين الحصة السوقية وربحية المؤسسة والابتكار (1997 .2:11 مه غصددوء8 ,1104). 
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من وجود الثقافة التنظيمية التي تساعد وتأخذ بيد المؤسسة نحو 
التميز والابتكار. وذلك يرتبط بالغرض الرئيس للدراسة الحالية حيث تهدف إلى الربط بين 
مدى توافر الثقافة المناسبة للابتكار في منظمات الأعمال الصغيرة من وجهة نظر 
المديرين / القائمين على هذه المنظمات؛ واستخدامهم للأساليب الابتكارية في العمل وحل 
المشكلات التي تواجهها مؤسساتهم. 

لقد نالت العلاقة بين كل من مفهومي الابتكار والإبداع والثقافة التنظيمية الكثير 
من الاهتمام في السنوات الماضية. ولعل من المفيد هنا استعراض بعض الدراسات التي 
تتمحور حول هذا الموضوع ولكن قبل ذلك دعنا نلق الضوء على المصطلحين؛ ثم نقم 
بإظهار الفرق بينهماء وكذلك التمييز بين المناخ والثقافة التنظيمية. 
الابتكار أم الإبداع» والمناخ أم الثقافة؟ 


يستخدم عامة الناس وبعض الباحثين مصطلحي الابتكار والإبداع للدلالة على نفس 
المعنى (أيوب: 2000)» إلا أن بعض الكتاب والمتخصصين يميلون إلى التفريق بين 
المصطلحين. فالابتكار (2ة0:6380) يتعلق باستكشاف فكرة جديدة مميزة أما الإبداع 
(دهنه«مهم]) فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة 
تقدمها الشركة لزبائنها أو المتعاملين معها. يوضح ستام (2003 ,تضدمة؟) العلاقة بين 
الابتكار والإبداع من خلال المعادلة التالية: الإبداع - الابتكار + تقديم السلعة أو الخدمة 
للسوق. وبناءً على ذلك يمكن القول: إن هناك حاجة لوجود أشخاص مبتكرين لديهم القدرة 
على اكتشاف هذه الأفكار. ولكن وجود مثل هؤلاء الأشخاص لا يكفي وحده؛ فلا بد من 
وجود جهات أو مؤسسات تتبنى هذه الأفكار وتحويلها إلى سلعة/خدمة مفيدة لجهة معينة؛ 
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حيث أن الرأي السائد هو أن معظم الأشخاص يمكن أن يكونوا مبتكرين إذا توافرت 
الظروف المناسبة لذلك. 

كما أن التفكير الإبتكاري يمكن تعلمه والتدريب عليه وتوفير المهارة الكافية 
لتحقيق هذا الهدف (الحيزان» 2002). وبناءً على هذا التفريق يمكن القول: إن الابتكار 
يسبق الإبداع. ولعل هذا المفهوم يلتقي كثيرًا مع ما تشير إليه أمابيل (1998 .ا نطمصم) " 
حيث ترى أن الكثير من الناس يربط الابتكار بأصالة الفكرة (:ونلهصنعة:0). 

ليس من الضروري أن يتم تحويل كل فكرة مبتكرة إلى سلعة أو خدمة. فبعض 
الأفكار قد تبقى أفكارًا بدون أن تتحول؛ وهنا يأتي دور المؤسسة وإدارتها والجهات ذات 
الاهتمام بهذه الظاهرة؛ لذا فإن خلق وتشجيع مناخ الإبداع وتوفير البيئة الملائمة لا يقل 
أهمية عن إيجاد الأفكار الجديدة نفسها. وسوف يلقي الجزء التالي من الدراسة الضوء 
على الدراسات التي تتناول هذا الدور والممارسات التي توصي بها عادة إدارة المؤسسة 
لضمان تحقيق مثل هذا الهدف. وبسبب الخلط بين الابتكار والإبداع كما أسلفنا ووجود 
علاقة قوية بينهما فمن الصعب أن نفصل بين الدراسات التي تناولت هذين الموضوعين. 

كما تجب الإشارة إلى أن مصطلحي المناخ والثقافة سيستخدمان في هذا البحث 
بشكل مترادف. وعلى الرغم من أن بعض الكتاب يعتبرون أن المناخ يختلف عن الثقافة 
من حيث إن الأول يتعلق بالجوانب السطحية البارزة أو بجوانب البيئة الاجتماعية المدركة 
من قبل أفراد المؤسسة:؛ بينما يتعلق الثاني بالجوانب التحتية الهيكلية ذات العلاقة بالقيم 
والمعتقدات والافتراضات التي يعتنقها أو يتبناها الفرد- فإن هناك الكثير من التداخل 
بينهما. يعبر دينيسون (26:502,1996©) عن هذا التداخل بالقول: إنه ليس واضحًا ما إذا 
كان مفهوما الثقافة والمناخ يمثلان ظاهرتين مختلفتين أو متعلقتين ببعضهما البعض .... 
وفي الحقيقة أن الاختلاف بينهما هو مسألة اختلاف في وجهات النظر أكثر من كونه 
اختلافاً جوهريًا (ص 23). كما يدلل “دينيسون" على هذا التداخل بالإشارة إلى أن مفهوم 
المخاطرة مثلاً ينظر إليه من قبل كتاب نظرية المنظمة على أنه أحد أبعاد الثقافة 
التنظيمية؛ بينما يستخدمه كتاب آخرون كأحد أبعاد المناخ التنظيمي. 


50 


المجلة العربية للإدارة» مج 24, ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
الدراسات السابقة: 

يؤكد ماكللاند (1987 ,3/0111354) على أن العامل الرئيس لتنمية أي بلد ليس 
المال أو التكنولوجيا وإنما ذوو الأفكار الريادية والمبتكرة. وفي السياق نفسه يؤكد ماسلو 
(1968 ,0ما5ة/3) على أن أهم محرك للنمو الاقتصادي هو توافر الرياديين وأصحاب 
الأفكار الابتكارية المتميزة. حيث يرى أن أهم شيء يمكن القيام به للأخذ بيد مجتمع غير 
متقدم ليس هو توافر 100 اقتصادي أو مهندس أو سياسي متميز وإنما 100 مبادر 
وصاحب أفكار ريادية خلاقة. ويربط كار وكوغر (1995) بين توافر الابتكار وتحقيق 
مزية تنافسية للمؤسسة؛ وتفوقها على المؤسسات الأخرى العاملة في نفس القطاع. 

وفي دراسة بورتر (1980 ,:20:6) الشهيرة "الميزة التنافسية للثمم" والتي استندت 
على دراسة الظروف المختلفة في أكثر من 100 دولة سعى إلى الإجابة عن السؤال 
التالي: ما الذي يجعل دولة ما متفوقة على غيرها من الدول في مجال معين أو صناعة 
معينة؟ وفي محاولة منه لتقديم الإجابة عن هذا السؤال يشير إلى عدد من الأسباب يأتي 
في مقدمتها الظروف العامة السائدة أو البيئة السائدة في البلد الذي يتم فيه صناعة تلك 
السلعة. فعلى سبيل المثال يعتبر بورتر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 
السائدة في فنلندا مسئولة بشكل كبير عن التميز والتقدم اللذين حققتهما في صناعة 
التليفونات الخلوية. أما تميز اليابان في صناعة الإلكترونيات فيعود أيضًا إلى الظروف 
السائدة في اليابان التي تفسر هذا التميز؛ فاليابانيون لهم ذوق رفيع ومعرفة دقيقة بالسلع 
الإلكترونية مثل كاميرات التصوير. ولذلك فإننا نجد أجود الكاميرات تصنع في اليابان. 

ميزت دراسة ل جاكولين وكوبيرغ وكريستين غقصه عنءمك1 ,عصناءدوعدت) 
(1991 ,عسناوتيط» بين أنواع الثقافات السائدة في شركات المحاسبة في الولايات المتحدة 
ومدى الابتكار لدى العاملين في هذه الشركات؛ وتوصلت إلى أن ثقافة الإبداع يجب أن 
تتضمن وجود عدد من الصفات التي تخلق الجو الملائم للمبادرة والدافعية والابتكار 
واستمالة الموظفين» وذلك على عكس الثقافة البيروقراطية التي تركز على الرسمية 
والهيراركية والرقابة. ش 
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وركز أحمد(1998) في دراسته التي أجريت على الشركات البريطانية على 
التعرف على خصائص الشركات الأكثر إبداعًا وتوصل إلى أن أهم هذه الصفات هي: 
1. وجود فلسفة ورسالة واضحة للمؤسسة تتضمن التأكيد على الإبداع والنظر 
للإيداع كإحدى الاستراتيجيات الأساسية للمؤسسة. 
2. الاهتمام بالعنصر البشري والبحث المستمر عن المتميزين منهم وتطوير 
قدراتهم وتوفير المناخ والثقافة المناسبة للإبداع. 
3. التفاعل وتكامل الجهود بين الوظائف المختلفة في المؤمنسة. 
4. توافر أقسام ووحدات للإبداع» وتوفير فرص المخاطرة لهذه الأقسام» وكذلك 
وجود القدر الكافي من الحرية. 
5. وجود قنوات مفتوحة للاتصال مع المستويات الإدارية العليا في المؤسسة. 
6. تشجيع التجربة وتبني الأفكار الجديدة ووضعها موضع الاختيار. 
7. الاهتمام بالبيئة الخارجية والداخلية والتفاعل المستمر مع الزبائن. 
8. التخطيط طويل الأجل مع التركيز على سياسات الاستقطاب ونظام المكافاآت. 
9. التركيز على تصميم العمل بالشكل المناسب. 
0 . قبول الفشل والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب. 
وفي دراسة مقارنة أجراها بومر وجلجاس (2002 ,كدزهاة1 4صه :عدرهده8) على 
مناخ الابتكار والإبداع في منشآت الأعمال الأمريكية والكندية الصغيرة والمتوسطة؛ تبين 
أن مناخ الابتكار لا يختلف في الدولتين المذكورتين. كما أشارت الدراسة. إلى أن أهم 
العوامل المؤثرة على الإبداع بالنسبة لكلتا العينيتين هي وجود عمل يتسم بالتحدي وتوافر 
الدعم من قبل المؤسسة. ولذلك فإن الإبداع في هاتين الدولتين قد يعود إلى عوامل أخرى 
مثل هيكل الصناعة والمنافسة ودرجة الإبداع في الدولتين وفي المنشآت الكبيرة العاملة في 
هاتين الدولتين. 
وقام أندر يوبولس (2001 ,5هاناهمهة:قصه) بمراجعة مكثفة للعوامل التي تؤثر على 
الابتكار والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في إدارة الإبداع على مستوى الشركة 
وتوصل إلى أن هذه العوامل يمكن أن تصنف إلى خمسة عوامل رئيسة وهي: المناخ 
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التنظيميء ونمط القيادة» والثقافة المؤسسية؛ والموارد والمهارات؛ وهيكل ونظم المؤسسة 
المختلفة. 


أكد روردا (2001 ,800:43) في دراسته على ضرورة التركيز على ثلاثة أمور 
أساسية لتحقيق التنمية المستدامة» وهي: التحسن المستمر في السلع المنتجة؛ والإبداع في 
إنتاج هذه السلع؛ وزيادة كفاءة النظم المختلفة. ويؤكد علي أهمية زيادة الكفاءة والإبداع 
خلال الستوات الأربعين القادمة أربعين ضعفا للإبقاء على مستوى التنمية» إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار النمو السكاني والنمو في الاقتصاد العالمي. 

أما في العالم العربي فهناك عدد من الدراسات التي أجريت على هذا الموضوع 
نستعرض بعضها. فقد قام الدهان ومخامرة (1988) بدراسة العوامل المؤثرة على الإبداع 
في الشركات المساهمة الأردنية وبيّنا أن أهم العوامل ذات التأثير الإيجابي هو القيادة 
المتصفة بالفكر المتجدد والمشجعة للإبداع والتنافس بين الموظفين» أما العوامل التي تؤثر 
سلبًا فهي: التنظيم الإداري غير المرن؛ وعدم تشجيع ومكافأة المبدعين. 

وركز العوامله (1994) على الإبداع الإداري في المؤسسات الحكومية الأردنية» 
وحاول قياس العلاقة بين الإبداع وعدد من المتغيرات الشخصية والتنظيمية» وتوصل إلى 
أن هناك علاقة ارتباط سلبية بين الإبداع الإداري وكل من العمر والمستوى التنظيمي 
ومدة الخدمة» وعلاقة إيجابية بين الأبدان والمستوى التعليمي. كما أشار العوامله إلى أن 
أهم معوقات الإبداع تتمثل في عدم وجود المناخ التنظيمي المناسب؛ لذلك دعا إلى إحداث 
التغييرات في المناخ التنظيمي مع التركيز بشكل رئيس على تغيير نمط القيادة ونظام 
الجدارة والحوافز وتوفير الأمن الوظيفي. 

وفي دراسة هيجان (1999) على المنظمات السعودية؛ والتي هدفت إلى التعرف 
على معوقات الإبداع في المملكة العربية السعودية أشار إلى أن ثقافة المنظمات السعودية 
لا تزال قاصرة عن توفير المناخ المناسب وعدم وجود الحوافز الكافية لدعم وتعزيز 
الإبداع» فهذه المنظمات افتقرت إلى وجود رؤيا واضحة لأهدافها المستقبلية على الرغم 
من توافر الدوافع الداخلية المحركة للإبداع والتفكير الابتكاري لدى الأفراد. كما أشارت 
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الدراسة إلى غياب جو الحرية في طرح الأفكار وبالتالي خوف وتردد الموظفين من الفشل 
تحسبًا من الانتقاد الذي قد يوجه إليهم نتيجة استخدام طرائق وأساليب غير تقليدية في 
العمل. 
وأشار بكار (2002) في دراسته حول العلاقة بين الإبذاع والمنظمات المتعلمة في 
الأردن التي حددها بخمسة عناصر أو زكائز (الدوافع المحركة؛ تحديد الهدفء الاستطلاع 
والاستفهام» التمكين وتفويض الصلاحيات والتقييم والمراجعة) إلى أن المنظمة المتعلمة 
أكثر ميلاً للإبداع من غيرها من المنظمات. كما توصل إلى أن هناك علاقة بين الخبرة 
والإبداع» ولكن انتفت هذه العلاقة بين كل من متغير العمر والخبرة في العمل والإبداع. 
ودراسة أيوب (2000) العوامل المؤثرة على السلوك الإداري الابتكاري لدى 
المديرين في قطاع البنوك التجارية السعودية» وحاولت معرفة مدى تأثير مناخ العمل 
السائد في المنظمة على الابتكارء والأسلوب الذي يتبعه المدير في حل المشكلات» 
وتوصلت إلى أن علاقة التفاهم والتعاون بين المدير والمرءوس من العوامل التي تؤثر 
إيجابًا على الابتكار بينما يؤثر أسلوب المدير التقليدي سلبًا 
وفي دراسة الشيخ وسليمان (2003) حول استخدام الأساليب الابتكارية في حل 
المشكلات واتخاذ القرارات في منشآت الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تبين 
ان المدير في الإمارات يتبع النمط التقليدي في حل المشكلات ولا يميل إلى استخدام 
الأساليب الابتكارية. كما أشار ت الدراسة إلى أن معرفة المدير الإماراتي بالأساليب 
الابتكارية قليلة وفي بعض الأحيان لم يسمع عنها :على الإطلاق. 
من خلال استعراض الدراسات السابقة نستطيع أن نستنتج أن هناك عددًا لا بأس 
به من الدراسات التي تناولت موضوع الابتكار والإبداع والعوامل المؤثرة عليهماء كما 
يمكن أن نرصد الملاحظات التالية. 
1. تكاد تجمغ معظم الدراسات على الدور المحوري الذي تلعبه ثقافة ومناخ المؤسسة من 
حيث تأثيرهما على الإبداع والابتكار. فجميع هذه الدراسات تشدد على ضرورة توافر 


الثقة والمرونة والانفتاح والبعد عن الرسمية والرقابة والتسلسل الهرمي. 
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2. تختلف الدراسات حول مدى الارتباط بين العوامل الشخصية والإبداع والابتكار. بل 
إننا نجد أحيانًا أن نتائجها متناقضة؛ ففي بعض الأحيان تشير بعضها إلى وجود علاقة 
إيجابية بين عامل السن مثلاً والإبداع» وفي أحيان أخرى نجد أن دراسات أخرى 
تنفيها. وينطبق ذلك على العوامل الشخصية الأخرى مثل التعليم والجنس والخلفية 
العرقية... وغيرها من العوامل. 

3. تشير معظم الدراسات إلى غياب ثقافة الابتكار في المؤسسات العربية وعدم توافر 
الجو المناسب الذي من شأنه أن يعزز هذه الظاهرة. وقد لا نبالغ إذا قلنا أن الغالبية 
الساحقة من الدراسات ذات العلاقة تكاد تتفق على أن إحدى أهم المشكلات هي عدم 
توافر الجو المناسب للابتكار في المؤسسات العربية حتى نكاد نرى أن أول توصيات 
مثل هذه الدراسات هي الدعوة إلى خلق البيئة المناسبة والداعمة؛ وتوفير القدر الأكبر 
من المشاركة» وإتاحة الفرصة للعاملين لتبني طرائق عمل غير تقليدية. 

4. ولكن السؤال الذي يستحق أن يثار هنا هو: هل يمكن القول: إنه لو توافرت الظروف 
الملائمة سنجد ميلاً أكثر إلى استخدام الأساليب الابتكارية في العمل؟ هذا هو أحد 
الأهداف التي تسعى لها الدراسة الحالية كما سنرى لاحقًا. 

مشكلة الدراسة: 

1. بناءً على ما تقدم يمكن استنتاج أن هناك ضرورة قصوى لدراسة الابتكار في سياق 
المنشآت الصغيرة وذلك لعدد من الأسباب التي من شأنها أن تسلط الضوء على مشكلة 
الدراسة» وتساعد في الإجابة عن السؤال: لماذا دراسة الابتكار في المنشآت الصغيرة 
بالذات؟ 

2. من المتوقع أن تواجه المنشآت بشكل عام والصغيرة منها بشكل خاص درجة متزايدة 
من التحديات خلال السنوات القادمة» وذلك على ضوء التغيرات التي ستحصل في 
بيئة الأعمال والتي من شأنها أن تؤثر بشكل أكبر على المنشآت الصغيرة وذلك لكون 
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هذه المنشآت ستواجه درجة أعلى من المنافسة» ليس فقط من الشركات الكبيرة على 
مستوى الأردن» بل من بعض الشركات العالمية الكبيرة والعريقة في مجالاتها. 

3. تعتبر مواضيع المنشآت الصغيرة» والريادة» والتميزء والابتكار كطريقة للتميز 
موضوعات متداخلة حيث يطرقها الباحثون من هذا المدخل. فهل المنشآت الصغيرة 
في الأردن توافر المناخ لهذه الريادة؟ 

4. على الرغم من توافر كم لا بأس به من الدراسات إلا أن نتائج هذه الدراسات فيها 
الكثير من التناقض وربما الاختلاف. 

5. لا يكاد المرء يقرأ بحثاً عن الابتكار في العالم العربي وعن الثقافة التنظيمية السائدة 
إلا ويجد تعميمًا يؤكد على غياب ثقافة الابتكار في المؤسسات العربية وعلى اعتبار 
هذا الغياب مسئولاً عن كثير من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات العربية. 

وعلى ضوء هذه الملاحظات يؤمل من هذا البحث أن يسد فجوة في الأدب 

الإداري في العالم العربي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص. 

أهداف الدراسة: 

سعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 

1- هل تتوافر الثقافة المناسبة للابتكار في ممنشآت الأعمال الصغيرة في الأردن من 
وجهة نظر القائمين على هذه المنشآت؟ 

2- هل هناك ارتباط بين توافر ثقافة الابتكار وكل من الخصائص التنظيمية للمنشأة 
والشخصية للعاملين؟ 

3- ما مدى معرفة المبحوثين بالأساليب الابتكارية؟ 

4- هل هناك علاقة بين توافر ثقافة الابتكار واستخدام الأساليب الابتكارية لحل 
المشكلات؟ 

5- ما مدى توفير الأساليب والتغييرات التنظيمية اللازمة لاستمالة جو الابتكار في 
منشآت الأعمال الصغيرة في الأردن؟ 
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منهجية الدراسة: 

لم تقم الدراسة بصياغة فروض بقصد فحصها لاحقاً وإنما اكتفت باستخدام أسئلة 
للبحث حتى يتم التوصل إلى الإجابة عنها وهي طريقة مقبولة لدى الباحثين ويقرها كتاب 
المنهجية على الرغم من أن البعض يرى ضرورة صياغة فروض بشكل علمي دقيق. 
ولكن الباحث يرتئي أن هذا الموضوع جدلي. فبعض علماء المنهجية لا يقرون استخدام 
الفروض بل يعتبرون أن صياغة أهداف الدراسة على شكل أسئلة يؤدي إلى الغرضء بل 
هو أفضل لمثل هذا النوع من الدراسات. 

وعلى ضوء أهداف البحث تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وفحص وقياس 
المتغيرات المختلفة. وقد اعتمدت هذه الأداة على بعض الدراسات السابقة - بشكل رئيس 
دراسة الشيخ وسليمان (2003)- حول مدى استخدام الأساليب الابتكارية في حل 
المشكلات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أضف إلى ذلك أن الباحث استطاع أن 
يسجل بعض الملاحظات والتعليقات من قبل المبحوثين كلما سنحت الفرصة لذلك؛ وهو ما 
من شأنه أن يوفر مزيدا من التفاصيل ويسلط الضوء بشكل أفضل على بعض جوائب 
الدراسة. وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة وكيفية قياسها فقد تم قياس مدى توافر ثقافة 
الابتكار بناءً على مدى وجود ثمانية أبعاد على مقياس من خمس درجات وذلك من وجهة 
نظر المبحوثين كما هو مبين في جدول (2). علما بأن هذه الأبعاد صيغت بطريقة تتواعم 
مع أهداف الدراسة ومع البيئة الأردنية وذلك على ضوء الدراسة الأولية (2نا؛ة 1106م) 
التي أجريت على خمسة مديرين غاملين في القطاع الصناعي لم تشملهم عينة الدراسة. 

وقد استخدمت عدد السنوات التي مرت على تأسيس المنشأة كتعريف إجرائي 
للعمر. أما الحجم فقد قيس بعدد الموظفين الذي يعتبر أكثر مؤشرات الحجم استخدامًا 
(2001 ,0ه0). وبالنسبة للخصائص الشخصية لعينة الدراسة فقد قيست الخبرة بعدد 
سنوات الخبرة وقيس مستوى التعليم بعدد سنوات الدراسة الرسمية. 

ولقياس مدى المعرفة بالأساليب الابتكارية» صنف الباحث مستويات المعرفة إلى 
خمسة مستويات تتراوح بين المعرفة الكبيرة بالأسلوب الابتكاري وعدم السماع به على 
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الإطلاق (جدول 4). وقد استخدم هذا الأسلوب على دراسة سابقة كما أشرنا إلى ذلك 
مسبقاً. أما الأساليب الابتكارية لحل المشكلات فقد قام الباحث بحصر ثمانية أساليب رئيسة 
تطرقت لها الكثير من الدراسات في هذا المجال ,,عءاه© 4صة ,للة5تعدره5 ,صدء2لة7ه/3) 
(1998 مثل أسلوب العصف الذهني والجماعة الاسمية ولعب الأدوار وغيرها وتركت 
الفرصة متاحة لذكر أي أسلوب آخر لم يتم حصره في الاستبانة (جدول 4). 

وفيما يتعلق بالترتيبات التنظيمية المستخدمة لتشجيع الابتكار» فقد تم حصر عدد 
من الأساليب المعروفة في مجال الأدب الإداري (220,2001 :2000 .معوصنة) والتي 
تعتبر من الوسائل التي تخلق بيئة مناسبة أو داعمة للابتكار» وطلب من عينة الدراسة بيان 
ما إذا كانت هذه الأساليب تستخدم أم لا في منشآتهم؛ كما سيتضح من جدول 6. وترك 
المجال للإشارة إلى مدى استخدام أساليب أخرى غير تلك التي ذكرت في الاستبانة. 

تقوم هذه المنهجية على الافتراض (عمتصعمم) الرئيس التالي: إذا كان مناخ 
الابتكار متوافرًا في مؤسسة ماء فإن من المنطقي أن يتم استخدام الأساليب الابتكارية في 
حل المشكلات في هذه المؤسسة ما دامت لا توجد موانع تتعلق بتوافر مثل هذا المناخ. كما 
يتفق الكثير من الباحثين على أن تشجيع المنظمات وإداراتها على استخدام هذه الأساليب 
هو إحدى الوسائل المهمة التي من شأنها أن تحفز على الابتكار وتساعد المؤسسة على 
تطوير سلع وخدمات وإجراءات ابتكارية (2000 ,ههع1/01*02). ويذهب بعض الكتاب إلى 
القول بأن نقطة البداية الصحيحة للابتكار هي استخدام هذه الأساليب حيث سيتم النظر 
للمشكلات على أنها فرص للتحسين المستمر ولتقديم الجديد والمبتكر (1999 .كغصه1). 
ولعل أحد الأسباب التي دفعت الباحث لاستخدام هذه المنهجية هو ميل الكثير من الناس في 
هذه المنطقة من العالم إلى تعليق سبب عدم توافر الابتكار على مشجب عدم توافر مثل 
هذا المناخ. حيث إن مثل هذا التبرير من شأنه أن يزيل الحرج الذي قد يقع فيه الشخص 
أو المدير عند عدم استخدام الأساليب الابتكارية مع مرءوسيه. وبمعنى آخر فإن الحديث 
عن شيء ما مثالي سهل؛ ولكن تطبيقه ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض. حيث إن 
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الباحث يرى أن الإنسان في المنطقة العربية مصاب بنوع من الثنائية أو ريما الانفصام؛ 
فهو يتحدث كثيرًا عن المثاليات ولكن تعوزه الممارسة الحقيقة والتطبيق عندما يجد الجد. 
عينة الدراسة: 

تركز هذه الدراسة كما أسلفنا على المنشآت الصناعية الصغيرة العاملة في 
الأردن. وعلى الرغم من وجود عدد لا بأس به من المنشآت الصغيرة العاملة في الأردن» 
إلا أنه - حسب علم الباحث - لا يوجد حصر شامل لكل هذه المنشآت يمكن الاعتماد 
عليه واعتباره إطان! للعينة (6دمهة ع«نام::ة5) من أجل اختيار عينة عشوائية أو غيرها 
من العينات الاحتمالية. لذلك لجأ الباحث إلى الاتصال مع المنشآت الصغيرة في أكبر 
تجمعين. صناعيين؛ هما مدينة الحسن الصناعية ومدينة سحاب الصناعية؛ كما قام بزيارة 
منشآت صناعية خارج المدينتين في كل من مناطق عمان وإربد والزرقاء؛ وهي المناطق 
التي تتركز بها معظم المنشآت الصناعية في المملكة. 

استطاع الباحث أن يتصل ب 250 منشأة صناعية صغيرة. وقد عُرّفت المنشأة 
الصناعية الصغيرة على أنها تلك التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملا. وبعد عدد 
من الزيارات لمواقع المنشآت الصناعية استطاع الباحث أن يحصل على ردود من 134 
منشأة. وبذلك فإن التحليل تم على هذا العدد من المنشآت الصغيرة. ولكن مع الأسف لم 
نحصل على بيانات حول تصنيف هذه المنشآت على القطاعات الصناعية المختلفة. وقد 
كانت وحدة المعاينة (ذص #«نامد:ة5) هي القائم على المنشأة والذي كان المالك أحياناً أو 
مدير هذه المنشأة. 

ويتضح من الجدول أن الدراسة اقتصرت على المنشآت الصغيرة في قطاع 
الصناعة فقط من أصل أربعة قطاعات حسب تصنيف سوق عمان المالي (سوق عمان 
المالي» 2002). وذلك يعني أنه تم استثناء قطاعين من الدراسة وهما البنوك والتأمين 
بسبب أن هذه المؤسسات ليست صغيرة الحجم إذا تم قياسها بعدد العاملين أو برأس المال. 
أما المؤسسات الخدمية فقد استثنيت لأنها متباينة في نوعها مما قد لا يعطي نتائج دقيقة» 
أضف إلى ذلك أن نسبة لا بأس بها من هذه المنشآت كبيرة الحجم. 
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جدول 1 
توزيع مفردات العينة 
القطاع المنشآت التي تم الاتصال بها حجم العينة 
الصناعي __ | 20 134 
المجمو 220 134 


النتائج: 

يبين جدول (2) أن ثقافة الابتكار متوافرة بدرجة متوسطة (وتعني 3 نقاط من 5 
على مقياس ليكرت الخماسي) وفي بعض الأحيان أعلى من المتوسط قليلاً. حيث أن 
الوسط الحسابي لمعظم أبعاد الثقافة تجاوز 3 نقاط. نلاحظ أيضًا أن بعض الأبعاد أكثر 
توافرًا من غيرها كما تراها عينة الدراسة. فعلى سبيل المثال يبين البعد الأول أن المناخ 
السائد هو تشجيع الموظفين على تقديم مقترحاتهم والاستماع إليها. ولكن في المقابل نجد 
أن الجهد المبذول من قبل منظمات الأعمال الصغيرة لتوفير فرص كافية للتدريب على 
الأساليب الابتكارية ليس كافيًا حيث إن الوسط الحسابي لهذا البعد بلغ 2,6 فقط وذلك 
يعتبر منخفضتًا بالنسبة لغيره من الأبعاد. 

خلاصة القول أن هناك إقرار بأن المناخ والثقافة التنظيمية السائدة يشجعان على 
الابتكار من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة وليست كبيرة. وربما تتضح النتيجة 
بشكل أفضل لو نظرنا إلى المتوسط العام لهذه الأبعاد. وهو 3.01 » كما يمكن أن تتعزز 
النتيجة بشكل أكبر لو ضربنا المتوسط العام وهو 3.01 في عدد الأبعاد وهي ثمانية أبعاد 
لحصلنا على الرقم 24.08 من أصل 40 الذي يمثل النهاية العظمى الممكنة. 

وللتعرف على مدى الارتباط بين التوجهات نحو توافر ثقافة الابتكار وكل من 
خصائص المنظمة وخصائص العينة» تم استخراج معاملات سبيرمان للارتباط بين هذه 
المتغيرات. (جدول 3 يلخص هذه النتائج). يتضح من الجدول أن عمر المؤسسة مقاسًا 
بعدد السنين يرتبط بعلاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية مع توافر ثقافة الابتكار بالنسبة لكل 
الأبعاد ما عدا البعد الأول والثامن. كما أن هناك ارتباطًا موجبًا وذا دلالة إحصائية بين 
حجم المؤسسة والبعد الرابع فقط. أما ما يتعلق بالصفات الشخصية فإن الجدول يبين أن 
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هناك علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعليم وخمسة أبعاد من بين الأبعاد 
الثمانية» أما عمر المستجيب فلا توجد بينه علاقة وبين أي من الأبعاد الثمانية. ويمكن 
تلخيص هذه النتائج بالقول: إن عمر المؤسسة يرتبط إيجابًا بتوافر ثقافة الابتكار مما قد 
يشير إلى وجود بوادر لترسخ هذه الثقافة مع زيادة عمر المؤسسة» بينما يرتبط مستوى 
التعليم سلبًا مع توافر هذه الثقافة» وذلك يعني أن ذوي التعليم العالي من عينة الدراسة غير 
راضين عن الثقافة السائدة» بل يشعرون بأن ثقافة الابتكار غير متوافرة في مؤسساتهم؛ 
وهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة (عوامله؛ 1994). وربما يعزى السبب 
لحقيقة أن المتعلمين قد يكونون أكثر حماسا ورغبة لوجود مناخ يتسم بالابتكار وإطلاق 
العنان لطاقاتهم. أما ذوو التعليم المتدني خاصة أولئك الذين تعودوا على أساليب معينة فقد 
تنقصهم الرغبة والحماس والاندفاع. ولعل تعليق أحد المبحوثين يدلل على صحة هذا 
التفسير حيث قال: "إن الشباب المتعلم يتسم بالحماس والرغبة الشديدة في التجديد ولكن 
سيجدون أنفسهم مضطرين للرضوخ للواقع وروتين العمل اليومي مع مرور الزمن'. 


جدول 2 
مدى توافر ثقافة الابتهمار 


للك البعد 
1 | أتقبل اقتراحات المرءوسين وأهتم بها 
2 
3 


أشجع المرءوسين على تطبيق أساليب جديدة في أعمالهم_ 
ل 
الابتكارية 


تقدم المنظمة الدعم الكافى للموظفين لاستخدام أساليب ابتكارية 

أطلب من المرءوسين الالتزام التام بالإجراءات والقواعد الموضوعة 
للقيام بالعمل. 

جمود الهيكل التنظيمي في هذه المنظمة يضع العراقيل لإدخال تغييرات 
جديدة في العمل. 

تقدم هذه المؤسسة المكافآت للموظفين الذين يقترحون أفكارً! ابتكارية 
في العمل. 

لا تبذل هذه المنظمة جهوذا كافية لتشجيع العاملين على تجربة أساليب 
جديدة في العمل. 

المتوسط العام لثقافة الابتكار 


* ارتفاح الوسط الحسابي يشير إلى توافر ثقافة الابتكار بشكل أكبر. 
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جدول 3 


المؤسسمة 


0,57 


1 

2 20551 0.02 02,51 0224 2 - 0223 
3 048* 0131 85 0251 5 02,10 2 5 0,5 
4 0 0351 0271 5-2 022 
5 061* ٌ 02,58 0,4 026 4 -ه* ا 09 
6 1 * | 0.222 0.1 0,7 8 | 0.1211 
5 0,23 08 | 0.119 078 013 
8 


] 0121 0,063 ١ 
علاقة مهمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى - 5 909 أو أقل.‎ * 


ما مدى معرفة المبحوثين بالأساليب الابتكارية ؟ هذا ما تحاول النتائج المتضمنة 
في جدول (4) الإجابة عنه» حيث يبين الجدول أن مستويات المعرفة تم تصنيفها إلى 
خمسة مستويات تتراوح بين عدم السماع عن الأسلوب إلى المعرفة الكبيرة به. ويتضح 
من الجدول أن مستوى المعرفة بالأساليب الابتكارية متدن. فأسلوب العصف الفكري أو 
الذهني معروف بشكل كبير لدى 9 منشآت (7 90) فقط من العينة» بيئما هو معروف 
بدرجة متوسطة لدى 11 منشأة (8 96) من العينة» وبدرجة قليلة لدى 7 منشآت (5 90). 
وفي المقابل نرى أن 60 99 من العينة (80 منشأة) لم تسمع عن هذا الأسلوب على 
الإطلاق. أما أسلوب الجماعة الاسمية فهو معروف بشكل كبير من قبل 5 منشآت (4 90) 
فقطء وبدرجة متوسطة من قبل 8 منشآت (6 90) وبدرجة قليلة من قبل 9 منشآت 
(7 96)؛ ولكن لم يسمع عنه من قبل 94 منشأة (70 96). كما يتضح من الجدول أن 
الغالبية العظمئ من أفراد العينة لم تسمع على الإطلاق بمختلف الأساليب مجتمعة. يتضح 
ذلك بشكل جلي لو نظرنا إلى النتائج المتعلقة بالعصف الذهني الذي يعتبر من أقدم هذه 
الأساليب حيث إن 60 90 من العينة لم تسمع عنه على الإطلاق. وينطبق ذلك أيضًا على 
أسلوب لعب الأدوار والجماعة الاسمية اللذين يعتبران أيضتا مْن الأساليب القديمة إذا ما 
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قورنا بغيرهما من الأساليب» حيث إنهما غير معروفين على الإطلاق لدى 65 200 
و70 96 من العينة على التوالي. 

قد يكون من المقبول والمتوقع ألا يعرف أفراد العينة بعض الأساليب أو يسمع 
عنهاء ولكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل هذه الأساليب» فإن هذا يعد نتيجة تستحق 
التوقف عندها ومعرفة أسبابها. فربما يكون مدى توافر البرامج التدريبية حول مثل هذه 
الأساليب وأهمية وكيفية استخدامها وتطبيقها في سياق العمل هو أحد العوامل المسئولة عن 
ذلك. كما يمكن أن يعود السبب إلى المناهج الدراسية والكتب المقررة في الجامعات 
والمؤسسات التعليمية التي تتخرج فيها عينة الدراسة والتي قد لا تعطي درجة كافية من 
لاهتمام لموضوع الابتكار وأساليبه. على أي حال يصعب الجزم بهذه الأسباب بدون 
القيام بدراسة علمية تتناول الموضوع بشكل صحيح وتقف عند مسببات هذه الظاهرة. 


ولمقارنة النتائج المبينة في. الجدول (4) والتي تخص الأردن مع دراسة سابقة 
حول نفس الموضوع على عينة من مديري المنظمات العاملة في الإمارات العربية 
المتحدة؛ تم الرجوع إلى النتائج الخاصة بدراسة الإمارات وإضافتها إلى نفس الجدول 
لتسهيل عملية المقارنة. ولكن علينا أن نعقد هذه المقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن العينة 
لإماراتية ليست مشابهة تمامًا للعيئة الأردنية» لذلك علينا أن نفسر النتائج بقدر كبير من 
الحرص. ويتضح من الجدول أن مستوى المعرفة في العينة الإماراتية أكثر منها في العينة 
لأردنية بالنسبة لمعظم الأساليب الابتكارية. وقد يعزى ذلك إلى حقيقة أن المنشآت 
لإماراتية أكثر تنوعًا من حيث القوى البشرية العاملة فيها حيث نجد في الغالبية العظمى 
من المؤسسات الإماراتية عددا كبيرًا من الجنسيات المختلفة في العالم» فليس من الغريب 
أن بعض المنشآت يوجد بها 25 جنسية مختلفة مثلاً أو ربما أكثر بكثير وذلك يعني 
إمكانية التعرف على أساليب إدارية مختلفة وطرق إدارية متنوعة. كما يجب أن لا نغفل 
أن العينة الإماراتية لم تكن مقصورة فقط على المنشآت الصغيرة بل اشتملت أيضنا على 
منشآت كبيرة مما قد يفسر الفارق في مستوى المعرفة بالأساليب الابتكارية والذي قد يميل 
أكثر للمنشآت كبيرة الحجم بسبب إمكاناتها وقدراتها المالية. 
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هل هناك علاقة بين توافر ثقافة الابتكار كما يراها المبحوثين ومدى استخدامهم 
للأساليب الابتكارية؟ تشكل النتائج المبينة في جدول (5) إجابة على هذا التساؤل. يجب أن 
نشير هنا إلى أن النتائج في هذا الجدول اقتصرت فقط على الأشخاص الذين لديهم معرفة 
بالأساليب الابتكارية. نلاحظ أن الجدول (5) يبين أن هناك ارتباطاً إيجابياً ذو دلالة 
إحصائية بين بعض عناصر ثقافة الابتكار واستخدام بعض الأساليب الإبتكارية. فعلى 
سبيل المثال هناك علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين العنصر الرابع للثقافة واستخدام 
أسلوب "القبعات الستة المفكرة" والعنصر السادس مع استخدام أسلوب لعب الأدوار 
والعنصر السابع مع استخدام الصور الغنية. 

وعلى الرغم من ذلك يصعب الخروج بنتيجة حاسمة حول هذه العلاقة وذلك على 
ضوء العلاقات القليلة المذكورة أعلاه. فلو نظرنا إلى نتائج الجدول بشكل متمعن لوجدنا 
أن معظم أبعاد الثقافة لا ترتبط مع استخدام الأساليب الابتكارية. بعبارة أخرى إن توافر 
ثقافة الابتكار من وجهة نظر المبحوثين لا يضمن استخدامهم للثساليب الابتكارية. كما 
يمكن القول أن هذه النتائج تؤكد على ما تم الإشارة إليه سابقاً بأن الإنسان في هذه المنطقة 
من العالم مصاب بنوع من الثنائية يتحدث كثيرًا عن المثاليات ويشكو من السلبيات وعدم 
توافر الظروف الملائمة للعمل؛ ويتمنى لو أنها كانت متوفرة لكان قد أبدع؛ ولكن عندما 
يجد الجد فإن هذا الحديث يبقى للتنظير فقط. فالمنطق الذي تستند إليه الدراسة الحالية هو 
أن المدير في موقع المسئولية وطالما أنه يرى أن ثقافة الابتكار متوفرة في مؤسسته فلماذا 
لا يعلق الجرس ويبادر إلى استخدام هذه الأساليب؟ فالمدير الريادي والمبادر هو أداة 
التغيير وهو الذي يملك السلطة والقدرة على تعديل المناخ السائد في مؤسسته على الأقل. 

إن مثل هذه النتائج تدفع بالشخص أن يتساءل؛ ما الذي يحول دون أن يقوم 
المديرون أو القائمون على المنشآت باستخدام الأساليب الابتكارية طالما أن ثقافة الابتكار 
متوفرة حسب رؤيتهم» وذلك موضوع يستحق المزيد من الدراسة والتناول في دراسات 
مستقبلية. فهل للبيئة العامة أثر في ذلك؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فإن ذلك يعطي 
مصداقية أكثر لبعض الطروحات والنظريات مثل طروحات بورتر والتي سبق الإشارة 

65 


ثقافة الابتكار في منشآت الأعمال الصغيرة في الأردن 
إليها في مراجعة أدبيات الدراسة كما أكدتها بعض الدراسات ,متددعة فسة تتتسومنكح) 
(2000 والتي أشارت إلى أن التفاعل بين البيئة الاقتصادية والمؤسسة ذو أثر هام في 
توفير وإيجاد ثقافة الريادة والابتكار. أم أن الأسباب تعود إلى حقيقة أن المديرين تعوزهم 
قوة الإيمان بقدرات الموظفين وعدم النظر لهم كمورد هام من موارد المؤسسة الذي 
يستحق الاستثمار به. أو ربما يكون السبب عائدا إلى حقيقة التعود على الأساليب التقليدية 
التي سبق وأن استخدمت وثبت نجاحها بدون الدخول في متاهات وطرق غير مضمونة 
النتائج وتتضمن قدر! من المخاطرة التي قد تحرج المدير في حال استخدامها وعدم 
الوصول إلى نتائج إيجابية. 
إلى أي مدى تسعى المنشآت الصغيرة لاستخدام الأساليب أو التقنيات المتعارفت 
عليها؟ وهي معظمها تغييرات تنظيمية تستخدم لتشجيع مناخ الابتكار ويوصي بها الكثير 
من كتاب الإدارة والتنظيم. الإجابة على هذا التساؤل توفرها البيانات في جدول (6). حيث 
طلب من المبحوثين أن يشيروا إلى الأساليب المستخدمة (إن وجدت) لتشجيع جو الابتكار. 
يتضح من الجدول أنه يندر استخدام أسلوب الهيكل أو التنظيم المتغير عصنطء:8<1) 
(#تناهنتناة حيث أشارت 5 منشآت (963.7) فقط إلى استخدام أسلوب التنظيم المتغير 
والذي يتم بموجبة تشكيل مجموعة من الأشخاص يتفرغون للعمل معًا لمدة معينة لتحسين 
أو الخروج بأفكار أو سلع جديدة» وعند الانتهاء من هذه المهمة يعودون إلى أماكن عملهم 
الأصلية. أما بالنسبة لأسلوب الأقسام الابتكارية (5ادءصاعدمعل »«ناده:0) فنجد أن هناك 
أقسام أو أشخاص للبحث والتطوير أو ما يوازيها مثل قسم الهندسة أو تحليل النظم في 
سبع من المنشآت (965.3) والتي تقوم بتقديم الفكرة ليصار إلى استخدامها من قبل الأقسام 
الأخرى في المؤسسة ولكن هذه الأقسام تعمل بشكل تقليدي حيث لا بد من أن يتم ذلك بتاءٌ 
على طلب الجهة المعنية بالتنفيذ. وفيما يتعلق بالفرق الابتكارية (وصدء) 0,876) والتي 
يتم تخصيص أمكنة خاصة بها وما يلزمها من المعدات والمستلزمات فهو أسلوب معمول 
به في ثلاث منشآت فقط (62.2؟) من ضمن المنشآت التي خضعت للدراسة. 
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وينطبق نفس الكلام على أسلوب داعم الفكرة (دهنمتصةده 1468) وعلى أسلوب 
مدير الفكرة (ده1متصهدطه غمعدععمصة8) حيث يوجد ثلاث منشآت فقط تستخدم الأسلوبين. 
وقد علق أحد القائمين على إحدى المنشآت بقوله "هذه الأساليب التي تتحدث عنها الدراسة 
غير معروفة في الأردن وفي دول العالم العربي ولكن أتيحت لي الفرصة أن أتعرف 
عليها من خلال خبرتي في الخارج والتي لها أثر عظيم على الحافزية والروح المعنوية 
للموظفين حيث كنا نشعر أننا جزء من الشركة التي نعمل بها. فلماذا لا تعمل شركاتنا 
والقائمين عليها على تجربة مثل هذة الأساليب". 


جدول 5 
الارتباط بين توافر ثقافة الابتكار. واستخدا الأساليب العامة 


هذا الأسلوب 
327 
53 
2.2 
2.2 
2.2 
37 
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خلاصة القول أن الممارسات المتوفرة في المنشآت الصناعية الصغيرة في الأردن 
لا تعتبر كافية من حيث توفير واستخدام الأساليب التي من شأنها أن تشيع ما يسمى 
بالريادة المؤسسية (منطةتدومءءمعننص عنهدمه0). وذلك يؤكد مرة أخرى على أن مثل 
هذه المؤسسات لم تخرج بما فيه الكفاية عن الجو البيروقراطي القائم على التمسك بالقواعد 
والإجراءات الموضوعة سلفا. وذلك من شأنه أن يثير التساؤل عما إذا كانت المنشآت 
الصغيرة تختلف عن الكبيرة من حيث ميلها للابتكار وتبني الأساليب الداعمة لهذا المناخ. 
فهناك الكثير من الدراسات التي تربط بين صغر حجم المؤسسة وميلها للابتكار. وهنا مرة 
أخرى يجد الشخص ننفسه ميالاً للتساؤل حول دور الثقافة العامة السائدة في المجتمع 
الأردني والتي يبدو أنها ذات أثر سلبي على تبني الأفكار الابتكارية وتشجيعهاء ولا 
يختلف الوضع في المنشآت الصغيرة عنة في الكبيرة. على أي حال لا نستطيع الجزم بهذا 
التفسير دون إجراء المزيد من الدراسات في المستقبل. 
مناقشة النتائج والتوصيات: 

على الرغم من أن عينة الدراسة ترى بأن ثقافة الابتكار متوفرة بدرجة متوسطة 
أو أكثر قليلاً فإن بعض أبعاد هذه الثقافة لا زالت غير موجودة. فعلى سبيل المثال لا 
يوجد ما يشير أن المنشآت الصغيرة في الأردن تبذل جهوذا كافية لتوفير التدريب على 
حل المشاكل بالطرق الإبتكارية. إذن هناك حاجة ماسة لتوفير التدريب على هذه الأساليب 
وكيفية استخدامها. ولكن يجب أن نشير أن التدريب وحده لا يكفي فلا بد من توفير الدعم 
والالتزام الكافي بتوفير الموارد اللازمة لوضع هذه الأساليب موضع التطبيق. فهناك 
الكثير من البرامج التدريبية التي تعقد في داخل مؤسساتنا وخارجها وتصرف عليها 
الأموال دون أن تطبق بشكل فعلي بل يتم وضعها على الرف أو نسيانها بمجرد الانتهاء 
من البرنامج التدريبي. ومن خلال النتائج التي أشرنا إليها في جدول رقم (6) حول مدى 
الأخذ بالأساليب والتغييرات التنظيمية المتعارف عليها حديثًا والمستخدمة في مؤسسات 
العالم المتقدم يمكننا الاستنتاج أن هناك الكثير من الجهود والترتيبات التي يجب أن تقوم 
بها المؤسسات لتوفير جو الابتكار. 
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وبناء على ما تقدم فإن النتيجة المنطقية هي أن الاعتقاد بتوفر عناصر ثقافة 
الابتكار لا يعني استخدام الأساليب الابتكارية تلقائيًا في حل المشكلات وتوفير الفرصة 
اللازمة المرعوسين بالمشاركة في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات والأفكار الابتكارية 
التي يمتلكون. وذلك في الحقيقة ما تشير إلية نتائج الدراسة؛ حيث لاحظنا أنه لا يوجد 
علاقة بين توجهات العينة حول توافر ثقافة الابتكار ومدى استخدام الأساليب الابتكارية. 

إن مثل هذه النتيجة تحتم علينا أن نتساءل عن السبب الذي يحول دون استخدام 
الأساليب الابتكارية طالما أن ثقافة الابتكار متوفرة. قد يجد المرء نفسه ميالاً لأن يعزو 
ذلك إلى حقيقة أن ثقافة الابتكار لم تصل بعد إلى حد التجذر وتصبح جزءًا أو مكوناً 
أساسياً من مكونات الثقافة الخاصة بالمنظمات التي تم دراستها. وقد يعزى السبب أيضاً 
إلى حقيقة أن المؤسسات عينة الدراسة هي جلها مؤسسات حديثة العهد لم يتسنى لها 
الفرصة الكافية لتطوير ثقافة واضحة المعالم تعكس هوية تلك المنظمات. 

والحقيقة أن النتائج في هذه الدراسة تدعم هذا التبرير حيث لاحظنا أن المؤسسات 
الأقدم من حيث العمر يتوفر بها ثقافة الابتكار أكثر من غيرها. كما يجب أن نشير أن 
المنظمات العربية بشكل عام ومن بينها الأردنية تتلون بحسب الأشخاص القائمين عليها. 
فإذا حصل أن كان القائم على المؤسسة شخص يؤمن بأهمية المشاركة فإنه سيعمل على 
توفير الجو المناسب لذلك ويسمح بمثل هذه الممارسة لمرعوسيه؛ وإلا فإننا سنجد أسلوباً 
تقليدياً في الإدارة قائمًا على العلاقة السلطوية والهيكل التنظيمي الآلي الذي يتسم بقدر قليل 
من المرونة وقدر كبير من الرسمية والمعيارية والتنميط» وهي السمة الغالبة على 
المؤسسات العربية (شعبان» 2003). 

وقد يعود قلة استخدام الأساليب الابتكارية إلى المناهج والمقررات الدراسية 
المتوفرة في المؤسسات التعليمية التي لا تعطي درجة كافية من الاهتمام بهذا الموضوع. 
وفي الحقيقة أن المناهج في الأردن والوطن العربي تعاني من أنها لا تركز على الابتكار 
كموضوع يتم تغطيته بشكل كاف. حيث يقوم أسلوب معظم المؤسسات التعليمية على 
الاستذكار والحفظ لما يدرسه الطالب بدلاً من تشجيع التفكير الابتكاري الناقد. فالمادة الخام 
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وهي الإنسان والقدرات والاستعدادات موجودة» فهناك الكثير من المبتكرين والمبدعين في 
بلادنا ولكن البيئة التي يعيش بها هؤلاء المبدعين قد تكون مسئولة عن الإحباط الذي 
ولعل الإنجازات المشرفة التي يحققها علماؤنا والدارسين في الخارج دليل على أن 
توافر البيئة من شأنه أن يكمل الجزء الثاني من المقص حتى ينجز العمل ويتحقق 
الابتكار. فالابتكار كما يقول دي بايترو (2003 ,0تاء62151) كالمقص يحتاج إلى عنصرين 
أساسيين كي يعمل وهما الإنسان والبيئة المشجعة»ء وغياب أحدهما يعني غياب الابتكار. 
إذن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر بمحتويات المناهج التي تقدمها المؤسسات 
التعليمية. ولكن يجب أن نؤكد هنا أن تغيير المناهج لا يضمن بالضرورة استخدام 
الأساليب الابتكارية بشكل تلقائي فيجب أن يصاحب ذلك استعداد ودعم حقيقي من قبل 
القائمين على المؤسسات لتبني مثل هذه الأساليب في زمن يتسم بالتغير السريع في مناحي 
الحياة المختلفة وجوانب عمل المؤسسات وفي ضوء ازدياد حدة المنافسة والعولمة والتي 
تجعل المؤسسة المبتكرة هي القادرة على البقاء والتميز. 
ولتحقيق الهدف المذكور لا بد من إعادة النظر في البيئة العامة السائدة في 
مجتمعاتنا فربما تكون هذه البيئة غير مشجعة على الابتكار والتجديد. فالحكومات 
والمؤسسات التعليمية التي توافر الانفتاح على العالم بدون فقدان هويتنا الوطنية والقومية؛» 
والقادة السياسيين وقادة الفكر يجب أن تصب جهودهم جميعًا نحو الوصول إلى هذا الهدف 
النبيل إذا أردنا أن يكون لنا مكانة تحت الشمس بين الأمم. وربما يكون توجيه المزيد من 
الجهود من قبل هذه الهيئات جميعًا وتبني أصحاب الأساليب الإبتكارية؛ وتخصيص جوائز 
للمؤسسات المبدعة والمبدعين من الوسائل التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. صحيح أنه 
لا يمكننا إنكار وجود بعض المحاولات في هذا الاتجاه ولكن هناك الكثير الذي يمكن أن 
يعمل. 


وبناء على ما تقدم فإن الدراسة توصي بإجراء دراسات حول عدد من المواضيع 
أهمها: 
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1. تقصي أسباب عدم تبني الأساليب الابتكارية. هل هي العادة والتعود على الأساليب 
التقليدية التي تبدو مضمونة والخوف من الفشل في حالة استخدام أساليب غير 
مضمونة الجدوى؟ وهل للبيئة العامة أثر في قلة استخدام الأساليب الابتكارية؟ وهل 
تنطبق الطروحات التي تؤكد على دور البيئة العامة وأثرها الهام على الابتكار على 
حالة العالم العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص؟ 

2. دراسة الهياكل التنظيمية بشكل متعمق ومعرفة مدى ملاعمتها لبيئة التميز والابتكار 
وملاءمتها لواقع البيئة العربية. هل يمكن التوسع باستخدام بعض الأساليب الحديثة 
وابتكارية في التنظيم وهل سيؤدي استخدام مثل هذه الأساليب إلى نتائج أفضل؟ كما 
يمكن التوسع بهذه الدراسات لكي تشمل معرفة مدى وجود علاقة بين أداء الشركات 
ومدى استخدامها للأساليب الابتكارية وتوفيرها لجو الابتكار. 

3. إجراء دراسة مقارنة على مستوى الوطن العربي أو بين عدد من الدول العربية 
لمعرفة الفروق بين هذه الدول في مستوى توافر مناخ الابتكار وتأثير ذلك على أداء 
المؤسسات في هذه الدول. 

4. إجراء دراسات مماثلة على منشآت أعمال في قطاعات أخرى في الأردن وعلى 
المنشآت كبيرة الحجم والذي من شأنه أن يساعد في عمل مقارنات بين المنشآت التي 
تنتمي إلى قطاعات مختلفة وأحجام مختلفة. 

5. دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ومعرفة مدى ملائمة الأساليب 
الابتكارية المستخدمة في هذه الدول للمؤسسات العربية. وربما يكون من المناسب أن 
ننظر للتجربة اليابانية قبل التجربة الغربية حيث أن مؤسساتنا تعودت على الانتظار 
طويلاً لكي تقوم المؤسسات الغربية باستخدام الأساليب التي برع بها اليابانيون ثم 
يعملون على نقل التجربة الغربية بعد أن يقوموا بنقلها عن اليابان. وربما يكون أحد 
أسباب تميز ماليزيا وإندونيسيا النسبي واستفادتهما من التجربة اليابانية دافعًا لنا لكي 
ندرس هذه التجارب كون أن هناك الكثير من الملامح المشتركة بين المجتمعات 
الإسلامية التي قد تفسر لنا ولو جزئياً أسباب التفوق النسبي لهذه الدول. 
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,قمع 81 عع]*] زعلت لا" بجع 1[ ,كورم لاما( ره عع0ادنه ل عسطاناءم0ن) 11:6 .1( ,تعتروم .19 
1280 

20. 100:08, انال 111/00110110141 .”عتبطظ عطا كستاكدعاعو8"“ .ل2‎ 141  0[ 
,مالع ناكا مداع ذ1[ درا انان طهترتماكئرى‎ ١/1.21, 110.1, 2001, 772.63-69. 

ع5 كنات أو [/7آ بنرا ]لمعن 0110 ,الوأ5ء 12 ,111110011011 عالأع 7104110 .8 ,تسسنماة .21 
.0 , 11لا مطمك 

11 .لوللةلامصصط لدعنله1 ععفصدالا1 0 7و" .8 ,تععمناد .22 
-20.70 ,اعتتحصناك ,110.4 ١701.42,‏ ,2000 ,مو اه غ1 لترعتررع ع0 توال1 

1118 111110011011 ع1لأع71070 .>1 رأأثلة2 لصة .ل بتصوووع8 ,.1 ,23.1100 
,إعلة/17 مم1 .عع مهن أمنرمتاموتدمع» 0‏ له أعع[1107 بأمءذهمام تناع 1 
7 مادعا قط 

,”ق3ع10 ممتلةتعدعع م اعومعحردرة صخ نوستتكاه5 معاطموط علتاوء 0" .5 ,كقمره1 .24 
.33-45.مج ,4 عناوذآ ١701.20,‏ ,1999 ,أتعةارءعو ددهلا لمترعله1! اعاامده11 
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ما مهأ هلامصصا أه عننكان 6 
لول دا كده بعصا دمع ستلكي8 الهدرة 


طكاتقطك5-ام .لز مونسه] 
.امع ممتتهقمأذأمتصولك ذدعمأون8 
قمع معه5 ع الأونأوأمتصلحم 8 كع أمممعع أه امد 
مولرمل - تمع نائمنا عأنام ممهلا 


51م 


:36 31060 طاعرقعقع؟ ولط[ 


الهصة مز كأدناة عنبذانه /طأا دعق علطن 0 أمعاءاء عط ومتتدوتادع ناما (1) 

معع يهط (لامة ؟أ) متطفمم لهاع عط ومتمتصوءعة (2) مدلرمل هآ قممة 5دووأؤباط 
,35م اطمعم ودأناامة مذ كعناوأمطمعا مدعي 2ه مملوع اننا مد عتناكاناه ب ةالاتاهعه 
مأ 75/0307305ع دناه 655 (أؤناط القلم5 طعأطننا مأ أمعدة عا ولردام)«هة (3) 200 
فتورومرمه ومتطةةاطقاقة م1 أمعمعومدمة توودعمه6م عط علقم حولرول 


.1105 علاتاععم5ع] أأعط) مأ مأطةناعمع مع امع 


أه 5مهعم لإط 0218 ومأعطهن مه لعلاعء طعدمممة اعتققوع: ع1 

05 (رزم؟ 65أ0م وماكاها 360 ع05مانام ذ5لطا 10 لعموأقع0 لإعلااباة 
عه علاءذاعط كأمعلمممعع أقطا عأدعالما كأاناقع .عاطزوومم كهنلا از تعناع معانلا 
5أ عأناأاناء طعبة كه عمحجعأوأاة عط أناط رعاطه|أه/اة لإاعناتأداع؟ 5 عاناكانه لإ[أألالاهع0 
تأوناممة وععا أمى عق كأدعلدمم5ع: كهطأا أدعلاع؟ 259 5أأناقع؟! .و5]:00 50 01م 
علغانا وناهط وداج نإعط1 .5معاطم:م ووالاامة مأ كعناوأصطععا علاثاهعه ورأذنا أنامطة 


.05 أأعطا مأ متطةناعناع7معتامة عأه0منمه 2 ولتاوعتء أناه6ة تقععرم 


.20 356 172103110085لمعع] علزه5 كوصألصة؟ عط أه غطونا صا 
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الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الفلسطينية 
وسبل جذب الاستثمارات العربية لإعادة بناء 
الاقتصاد الفلسطيني ودمجه في المحيط العربي 
د. نصر عبد الكريم * 
ملخص الدراسة: 
هدفت هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل التطورات التي طرأت على حركة 
الاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية وعلى البيئة القانونية والمؤسسية والتنظيمية التي 
تحيط بهاء ومن ثم صياغة عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تحسين هذه البيئة 
لاستقطاب رعوس الأموال الخارجية؛ وبشكل خاص العربية منهاء لإعادة بناء الاقتصاد 
الفلسطيني ودمجه في محيطة العربي بعيدا عن تبعيته القسرية لإسرائيل. وقد أعتمد 
المنهج الوصفي في انجاز هذه الدراسة والمبني على مراجعة تحليلية شاملة لاثدبيات 
والإحصاءات المنشورة ذات الصلة بالموضوعء وإجراء مقابلات شخصية مع عينة 
مختارة من المعنيين بالاقتصاد الفلسطيني في القطاعين العام والخاص. وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج مهمة حول الاستثمار في فلسطين يمكن إجمالها فيما يلي: 
[1. لم يطرأ تحسن ملحوظ على البيئة السياسية للاقتصاد الفلسطيني بفعل استمرار 
الممارسات الإسرائيلية التدميرية طبلة الفترة الانتقالية. 
2. بالرغم من التطورات الإيجابية التي طرأت على البنية القانونية والمؤسسية للاقتصاد 


الفلسطيني إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. 
3. بقيتِ مخاطر الأعمال المنتظمة وغير المنتظمة في تلك المرحلة عند مستويات مرتفعة 
نسبيا للسبيين المذكوريين في (1) و(2) أعلاه. 


4. نتيجة لهذه المخاطرء جاءعت حجوم الاستثمارات في الفترة 1994- 2000 دون 
مستويات التوقعات المتفائلة التي أعقبت اتفاق أوسلو عام 1993. 

5. هذا الضعف في مستوى الاسسثمارات» أبقى على الاعتمادية الكبيرة التي عاشها 
الاقتصاد الفلسطيني في علاقته مع نظيره الإسرائيلي خلال سنوات الاحتلال الطويلة» 
ولم يوفر الحد الأدنى من متطلبات إحداث تنمية فعلية مستدامة في فلسطين. 

6. بقيت التوجيهات الاستثمارية العربية على وجه الخصوص في الاقتصاد الفلسطيني 
محدودة جذا وغير فاعلة؛ بالرغم من أنها قد تشكل أحد أهم الروافع لإعادة بناء هذا 
الاقتصاد ودمجه تدريجيا في محيطه الاست راتيجي. 

وخلصت الدراسة الى عدد من المقترحات العملية والإجرائية الملموسة التي من 
شأنها تحفيز تدفق الاستثمارات العربية الى الاقتصاد الفلسطيني على المديين القريب 

والبعيد. 


* أستاذ مشارك - كلية الاقتصاد والتجارة - جامعة بيرزيت» فلسطين. 
* مستشار فني أول - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2/102ل1. 


75 


الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الفلسطينية .... 
1- مقدمة: 
رافق توقيع اتفاق أوسلو في العام 93 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة 
الإسرائيلية بروز توقعات متفائلة من جهات عديدة بخصوص فرص وإمكانات تطور أداء 
الاقتصاد الفلسطيني. واستندت هذه التوقعات في مجملها إلى افتراضيّن أساسيين هما : 
أولاً: ان انتقال الصلاحيات المدنية في مناطق الضفة والقطاع من أجهزة الحكم العسكري 
الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية سينجم عنه تحسن جوهري في البيئة 
القانونية والتنظيمية والمؤسسية للاقتصاد المحليء مما سيزيد من جاذبية هذه 
المناطق للاستثمارات الخاصة بمصدريها المحلي والخارجي؛ استرشاداً بما يعرف 
ب " العلاقة التبادلية " التي تربط بين مخاطر الأعمال وعواتدها المالية . وهذا 
الاستقطاب المفترض لرءوس الأموال الاستثمارية سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية 
الفلسطينية قدماً إلى الأمام . 
ثانياً: إن الرعاية الدولية لعملية التسوية السلمية للنزاع العربي / الفاسطيني - الإسرائيلي 
منذ مؤتمر مدريد في العام 91 تترتب عليها مسئولية جماعية تجاه إعادة إعمار 
الاقتصاد الفلسطيني» وترميم بنيته التحتية» وتعزيز القدرات الإدارية للسلطة 
الانتقالية التي سيُعهد إليها إدارة الشئون المدنية في الضفة والقطاع. وإن هذه 
المسئولية لا تستند فقط إلى أساس أخلاقي أو أدبي ولكنها تستند - أيضاً - إلى 
قناعة الدول الراعية بأن حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة العربية تتطلب 
تعزيز فرص الوصول إلى حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية»؛ من خلال ما 
أصطلح عليه ب 'المكاسب أو العوائد الاقتصادية للسلام". ومن الطبيعي أن 
يندرج في إطار هذه المسئولية قيام المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية وعينية 
كبيرة الحجم للشعب الفلسطيني ممثلاً في سلطته الوطنية الناشئة ومؤسساته الأهلية 
المختلفة. وستشكل هذه المساعدات رافداً مهما للسيولة النقدية في الاقتصاد 
الفلسطيني؛ إلى جانب مساهمتها في إعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية لهذا 
الاقتصادء ليصبح أكثر جاذبيه لنشاط القطاع الخاص . 
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ولكن بالرغم من الجهود الملحوظة التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 
تأسيسها على صعيد إعادة إعمار الاقتصاد الفاسطيني وتطوير بناه القانونية والتنظيمية 
والتحتية» وتعزيز القدرات الإدارية والفنية لمؤسساته العامة والخاصة بمساعدات دولية 
تجاوزت 3.6 مليار دولار» لكن التوقعات المتفائلة بخصوص تطور الأداء الكلي لهذا 
الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية لم تتحقق» بل على العكس من ذلكء شهد الاقتصاد 
الفاسطيني طيلة تلك الفترة باستثناء عامي 93 و94 تراجعاً ملموساً في أدائه بجميع 
المقاييس والمؤشرات. فتراجع نصيب الفرد من الناتجيْن المحلي والقومي بمعدلات 
تراكمية زادت على 9025: وارتفعت البطالة في قوة العمل الفلسطيني إلى معدلات 
قياسية» وتصاعد الاختلال في الميزان التجاري الفلسطيني حتى أنه وصل إلى أكثر من 
5 مليار دولار يعود في غالبيته العظمى لحساب إسرائيل. 

وما هذا التراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة الانتقالية إلا تعبير 
جلي عن استمرار حالة التبعية القسرية التي عاشها اقتصاد الضفة والقطاع في علاقته مع 
الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 67. ولهذا فإن اتفاق أوسلوء وبروتوكول باريس الاقتصادي 
الذي ثلاهء لم يسهما قط في تفكيك الاقتصاد الفاسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي وإعادة 
دمجه في محيطه العربي» وربما وفرا شروطاً طوعية جديدة لتعميق العلاقة غير 
المتوازنة بين هذين الاقتصادين. فأصبح ما يسمى ب "العامل او المؤثر الإسرائيلي " 
الأكثر تحكماً في مفاتيح حركة الاقتصاد الفلسطيني واتجاهات تطوره. 

وهذا ما يمكن تلمسه بوضوح شديد في الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني واقتصاده الوطني التي تكثفت وتنوعت في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى 
المباركة في نهاية شهر أيلول / سبتمبر 2000 متذرعة بأسباب أمنية. فالمؤثر الإسرائيلي 
السلبي لم يُفشل فقط المحاولات التي بُذلت لإعادة ترميم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية - 
العربية من خلال السيطرة الكاملة على المعابر والحدودء وإنما أيضاً شل الخطط التي 
سعت لإحداث تحولات تنموية حقيقية في الاقتصاد الوطني من خلال سياسة ممنهجة 
أربكت أنشطة الإنتاج والاستثمار الخاص والعام في المناطق الفلسطينية» فاستمرار التأزم 
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السياسي والأمني الناجم عن سياسة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ أوسلو في " إدارة 
الظهر " لاستحقاقات السلام العادل والشامل - رفع بشكل حاد درجة عدم التاكد واليقين؛ 
وبالتالي 'مخاطر الأعمال" في المناطق الفلسطينية» مما جعل هذه المناطق 'طاردة" 
اللاستثمارات الخاصة» وليس 'جاذبة" لها كما كان متوقعاً. وزاد من حدة هذه الظاهرة 
'اللااستثمارية" غياب استراتيجية فلسطينية محددة الأهداف والآليات فيما يخص إدارة 
الشأن الاقتصادي الداخلي. 

وربما أكثر من ذلكء فقد غابت منظومة القوانين والتشريعات التي تحكم الحقوق 
والواجبات الاقتصادية في المجتمع الفاسطينيء وتداخلت الصلاحيات في البناء المؤسسي 
للسلطة الوطنية» وغابت معايير المساءلة والشفافية عن الممارسات والسياسات الإدارية 
العامة» وتعطل القضاء المستقل. فبذلك شهد النشاط الاستثماري الخاص - بنوعيه المحلي 
والخارجي - تراجعاً كبيراً في منسوبه واتجاهاته؛ فانعكست حالة 'الاندفاع الاستثماري" 
التي شهدتها مناطق السلطة الفلسطينية في العاميْن الأوليْن بعد أوسلو إلى حد وصل فيه 
معدل التراجع التراكمي في الاستثمارات الخاصة في الفترة 98-95 إلى أكثر من 9038 
عن مستواه عام 94: فانحسرت مع ذلك التوقعات المتفائلة بخصوص دور الاستثمارات 
الخاصة (القطاع الخاص) في دفع عجلة النمو والتطور الذاتي للاقتصاد الفلسطينيء بعيداً 
عن الصدمات الإسرائيلية المعيقة. 

وعاد الاقتصاد الفلسطيني من جديد إلى الاعتماد في حركته على العلاقة مع 
إسرائيل إلى جانب تنامي دور الإنفاق الحكومي العام من خلال الموازنة الجارية 
والتطويرية للسلطة الفلسطينية. 

ومع أن البيئة الاستثمارية العامة في المناطق الفاسطينية تبدو حالياً غير مشجعة 
أو مواتية لجذب رعوس الأموال المحلية والخارجية» وبالذات العربية منهاء لكن ذلك لا 
يعني إطلاقاً انتفاء صحة ومنطقية الطرح الداعي لاستمرار الجهود الرامية لحفز 
الاستثمار الخاص المحلي» ولاستقطاب الاستثمارات العربية على طريق التفكيك التدريجي 
للاقتصاد الفلسطيني - الماخوذ ك “رهينة " عن الاقتصاد الإسرائيلي وإعادة دمجه 

78 


المجلة العربية للإدارة» مج 24 ع1 - يونيه (حزيران) 2004 

بمحيطه العرني. ومع أن هذه المهمة تبدو صعبة في ظل الظروف السياسية الانتقالية 

الراهنة لكنها ليست مستحيلة؛ وخصوصاً إذا ما تم اعتماد أسلوب التخطيط الاستراتيجي 

التدرجي طويل المدى في تحقيقها. هذا مع الإشارة إلى أن حالة العجز في استقطاب 
الاستثمارات الخاصة لا تتجسد فقط في مناطق السلطة الفلسطينية» ولكنها - أيضًا - حالة 

عربية قطرية وبينية عامة. 

ولكن الخصوصية الفلسطينية الراهنة تفرض اهتماماً أوسع بهذه المشكلة على 
المستوبين المحلي والقومي. فكيف يبدو الوضع الاستثماري الفلسطيني حالياً ؟ وما هي 
أبرز سمات وملامح البيئة الاستثمارية الفلسطينية الراهنة؟ وما هي الخطوات والإجراءات 
المطلوبة من السلطة الوطنية لتحسين هذه البيئة بشكل عام؟ وكيف يمكن استقطاب 
الاستثمارات العربية بشكل خاص بأقل درجة ممكنة من المخاطر؟ هذه الأسئلة وغيرها 
جديرة بالبحث الموضوعي والمعمق» بغرض تنشيط الاقتصاد الفلسطيني في مداره العربي 

وبعيداء عن الهيمنة الإسرائيلية. 

2-1 أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1. استعراض وتحليل التطورات التي طرأت على ملامح البيئة الاستثمارية الفلسطينية 
خلال الفترة الانتقالية الجارية 2000-1993 وانعكاساتها على حركة الاستثمار 
الخاص. 

2. وضع مجموعة من التصورات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد 
الفاسطيني على تحفيز الاستثمارات الخاصة بشكل عام في عالم يسوده الانفتاح 
والتنافس المحموم على الموارد المالية المحدودة. 

3. بيان أهمية جذب الاستثمارات العربية إلى المناطق الفلسطينية في تطوير الاقتصاد 
المحلي» وإعادة دمجه بالاقتصاد العربي» وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي 
يمر بها الشعب الفلسطيني بأكمله في مواجهته لسياسة الخنق والحصار والعقاب 
الجماعي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. 

4. تقديم عدد من المقترحات العملية والإجرائية التي من شأنها استقطاب الاستثمار 
العربي على وجه الخصوص باعتبار أهميته البالغة للاقتصاد الفلسطيني. 
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يشتمل الجزء المتبقي من الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة. يستعرض الجزء ' 
الأول منها خصائص وأداء الاقتصاد الفلسطيني تحديداً في المرحلة الانتقالية التي أعقبت 
اتفاق أوسلو عام 93 بينما يتناول الجزء الثاني بالوصف والتحليل الواقع الاستثماري في 
مناطق السلطة الفلسطينية من حيث السمات البيئية واتجاهات التطور في هذه المرحلة 
الانتقالية. أما الجزء الثالث فيْلقي الضوء على واقع الاستثمارات العربية البينية بشكل 
عام؛ وما يخص علاقتها مع المناطق الفلسطينية بشكل خاصء مع التركيز على أهمية هذا 
النوع من الاستثمارات في تطوير العلاقة الاقتصادية العربية - الفلسطينية. ويَخلص 
الجزء الرابع والأخير من الدراسة إلى عدد من التوصيات العملية التي من شانها أن تعزز 
فرص وإمكانات تنشيط الاستثمار العربي في المناطق الفلسطينية. 
2- نظرة عامة على الاقتصاد الفلسطيني.. الخصائص والأداء: 
يتميز الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية عالية بالمقارنة مع الاقتصادات العربية؛ بل 
وباقي الاقتصادات العالمية؛ حيث عانى لفترة ثلاثة عقود خلت من الاحتلال الإسرائيلي 
والسيطرة المباشرة على موارده الاقتصادية وعلى نقاط الاتصال مع العالم الخارجي؛ مما 
أفقده كثيرًا من المقومات الأساسية للنمو والتطور الطبيعي. وأدت الإجراءات الإسرائيلية 
تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال عقود الاحتلال الثلاثة إلى تدمير البنية التحتية؛ وانكشاف 
الاقتصاد الفلسطيني أمام الاقتصاد الإسرائيلي» فوصلت نسبة التجارة الخارجية الفلسطينية 
مع إسرائيل أو من خلالاها في الفترة 2000-1995 إلى حوالي 9094 بالمتوسط من 
مجموع الصادرات؛ ونسبة 674؟ من مجموع الواردات (ماسء» 2001). كما اعتمد 
الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي في امتصاص فائض العمالة الفلسطينية, 
حيث وصل عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل في الربع الثالث من عام 2000 إلى 
حوالي 146 ألف عامل» وهذا يشكل أكثر من 9030 من مجموع قوة العمل الفلسطينية 
(2001 ,02500). إضافة إلى ذلك فقد أغلقت إسرائيل فور احتلالها للضفة الغربية 
وقطاع غزة جميع فروع البنوك العاملة فيهماء وأخضعت أنشطة الوساطة المالية والنقدية 
لقيود صارمة. كما سعت السلطات العسكرية الإسرائيلية إلى انتهاج سياسة مالية متحيزة 
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تجاه المناطق المحتلة» لتحقيق مجموعة من الأهدافء في مقدمتها تقويض القدرة التنافسية 
للمنتجات الفلسطينية» وتحقيق أقصى ما يمكن من الإيرادات لخزينة السلطة العسكرية. 

وتم استخدام السياسة الضريبية كأداة قمع وقهر للشعب الفلسطيني؛ لدفعه للبحث 
عن مصادر أرزاق خارجية» وتنمية الرغبة لديه في الهجرة. وفي المقابل اتخذت إسرائيل 
سياسة إنفاق انكماشية» حيث انخفضت التحويلات والنفقات الحكومية للضفة والقطاع من 
1 من الدخل الإجمالي في العام 68 إلى أقل من 960.5 في العام 89: في حين زاد 
مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والاقتطاعات الحكومية في المناطق المحتلة 
من 4.8 96 من الدخل المحلي الإجمالي عام 68 إلى أكثر من 906.5 في العام 89 
(علاونة» 1989). 

وبقيت الاستثمارات الخاصة في الضفة والقطاع محدودة وتتسم بالعائلية» وبقيت 
في الغالب تعيش على هامش الاقتصاد الإسرائيلي» وفي علاقة تعاقدية من الباطن مع 
مؤسساته وفعالياته. ولم تستطع هذه الاستثمارات المثقلة بالأعباء المالية والإدارية والأمنية 
الإسرائيلية خلق فرص تشغيل كافية للعمالة الفلسطينية» التي كانت تنمو بمعدل متوسط 
مقداره 10-7؟ سنويّاء الامر الذي خلق حالة من الاعتمادية الفلسطينية الكبيرة على سوق 
العمل الإسرائيلي. 

وبعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لصلاحياتها بناء على الاتفاقات الموقعة بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1994» واجهت هذه السلطة مجموعة من 
الفيود التي أعاقت عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم هذه القيود عدم توافر 
البيئة السياسية والاقتصادية المناسبة» والتي تتلخص في بنية تحتية مدمرة» وتبعية مطلقة 
للاقتصاد الإسرائيلي» وغياب شبه تام لمؤسسات الوساطة المالية» وعدم اكتمال بنية 
مؤسسات المجتمع المدني» بالإضافة إلى تدني الخبرات الخاصة في مجال الإدارة العامة. 
وهذا ما دفعها إلى المبادرة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير البيئة العامة 
للاقتصاد الفلسطيني؛ حيث نص القانون الأساسي (الدستور) بخصوص الإصلاحات 
الاقتصادية على تبني نظام اقتصادي يعتمد على مبادئ السوق الحرة؛ والحق في حيازة 
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الأملاك الخاصة وحمايتهاء واعتماد القرارات المستقلة في حل النزاعات التجارية وسيادة 
القانون. 

كما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية في العديد من التقارير الرسمية الصادرة 
عنها على أهمية دور الاستثمار الخاصء باعتباره محور عملية التنمية الاقتصادية في 
فلسطين؛ من خلال الاستراتيجية متوسطة الأمد التي قدمتها السلطة إلى مؤتمر المانحين 
المنعقد في باريس عام 1996. وأكدت السلطة على هذا الدور من جديد في البيان 
الوزاري أمام المجلس التشريعيء تمهيداً لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2000. 
1-2 - التطورات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أوسلو: 
شهد الاقتصاد الفلسطيني تحولات كبيرة منذ عام 1994» حيث تسلمت السلطة 
الوطنية الفلسطينية صلاحياتها الإدارية والاقتصادية على معظم أراضي الضفة والقطاع» 
ولكن خلافاً للتوقعات المتفائلة التي صاحبت العملية السلمية في بداياتهاء والتي شهدت 
معدل نمو اقتصادي مرتفعًا في الأسعار الجارية بلغ 9610.8 في عام 1994؛ جاءت 
النتائج الفعلية للنمو الاقتصادي الفلسطيني خلال فترة 1995- 1997 مخالفة لهذه 
التوقعات» نتيجة عدد من العوامل يمكن تلخيصها فيما يلي: 
أ- استمرار السلطات الإسرائيلية في فرض القيود على حركة البضائع والأفراد من وإلى 
الأراضي الفلسطينية. 
ب- التهرب الإسرائيلي من تطبيق الاتفاقات. 
ج- إحجام رأس المال المحلي والعربي والأجنبي عن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني» 
نتيجة لتراجع الثقة في العملية السلمية» وما رافق ذلك من تزايد المخاطرة. 


د- تراجع وتيرة وحجم المساعدات الدولية للاقتصاد الفلسطيني. 
ه- ضعف كفاءة إدارة الاقتصاد الكلي. 

كل ذلك أدى إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي الحقيقي بمقدار 9618: 
وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1997-1995 
بمقدار 635؟: كما انخفضت العمالة الفلسطينية في إسرائيل لتصل إلى 25 ألف عامل فقط 
في العام 96 (21500,1999)) . وانخفضت أيضاً نسبة الواردات من إسرائيل لتصل إلى 
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3 من مجموع الواردات الفلسطينية للعام 1997» لكن نسبة الصادرات الفلسطينية إلى 
إسرائيل ارتفعت لتصل 9094 من مجموع الصادرات الفلسطينية» وبقيت القيمة المطلقة 
للواردات أعلى بكثير من القيمة المطلقة للصادرات؛ مما أحدث عجزا! دائمًا ومستمر! في 
ميزان المدفوعات الفلسطيني بلغ في العام 1997 حوالي 1784 مليون دولار (جهاز 
الإحصاء المركزي الفلسطيني؛ء 1999). 

وقد عاد الاقتصاد الفلسطيني للانتعاش من جديد وبشكل ملحوظ في عام 21998 
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا اسمياً نسبته 04.2؟ (وزارة المالية» مشروع 
الموازنة العامة, 2000)» ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 1998 بالأسعار الجارية 
حوالي 4507 مليون دولارء وللعام 1999 حوالي 4710 مليون دولارء أي بنسبة نمو 
5. وكان من المتوقع أن يصل في عام 2000 إلى 5.3 مليار دولارء لكنه تراجع إلى 
6 مليار دولارء نتيجة لمجمل الإجراءات الإسرائيلية العقابية التي طالت الشعب 
الفلسطيني واقتصاده الوطني في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة في نهاية 
أيلول / سبتمبر 2000 (021500,2001)) ٠‏ 

وهذا ما انعكس بشكل مباشر على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
بالأسعار الجارية» حيث ارتفع من 1500 دولار في العام 1997 إلى 1556 دولارًا في 
العام 1998» وإلى 1614 دولارًا في عام 1999 وكان من المتوقع أن يصل إلى 1704 
دولارات في العام 2000 (2001 ,721500]). ويمكن تفسير هذا التحسن الاقتصادي 
ببيانات العمالة الفلسطينية» حيث انخفض معدل البطالة من حوالي 9624 في العام 1996 
وهو أعلى مستوى له إلى أقل من 9010 مع نهاية الربع الثالث من عام 22000 ويعتبر 
هذا المعدل من المعدلات المقبولة في ظل الأوضاع الراهنة (مجموعة البنك الدولي» 
النشرة الفصلية» الربع الأول» 2001). وأهم ما يمكن استخلاصه من هذه المعطيات في 
الفترة الانتقالية هو استمرار تأثير العامل الإسراتيلي على أداء الاقتصاد الفلسطيني» 
بالرغم من بعض مظاهر الاستقلال والسيادة الإدارية والسياسية الرمزية. 
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أداء الاقتصاد الفلسطيني منذ أيلول 2000: 

مع بدء الانتفاضة الفلسطينية في أيلول 2000: أصبحت القيود على حركة تنقل 
المواطنين والبضائع أكثر تعقيذاء حيث قسمت الضفة الغربية إلى 48 منطقة عسكرية 
معزولة عن بعضهاء وقسمت محافظة غزة إلى ثلاثة أجزاء. ورافق ذلك إغلاق المعابر 
الحدودية (المطارء ومعبر رفح؛ ومعبر الكرامة) أمام حركة الأشخاص والبضائع؛ وتم 
تجريف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع الأشجار. كل هذا أدى إلى خسائر كبيرة 
في الاقتصاد الفلسطيني تقدر بحوالي 12-11 مليون دولار يوميّاء ناتجة عن تعطيل 
أنشطة الإنتاج والاستهلاك والتبادل التجاري المحلي (حوالي تسعة ملايين دولار)» وعن 
الخسائر المالية المباشرة التي ترتبت عن انقطاع أكثر من 130 ألف عامل فلسطيني عن 
عملهم في إسرائيل؛ والتي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار يوميًا. ونجم عن هذة 
السياسات أيضًا خسائر غير ملموسة كبيرة ممثلة في "المكاسب المفقودة للاقتصاد 
الففسطيني من فرص الاستثمار الضائعة" بسبب حالة عدم اليقين التي أشاعها العدوان 
الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. 

ويبين الجدول (1) تأثير الإجراءات الإسرائيلية التعسفية على أداء القطاعات 
لاقتصادية المختلفة» حيث يلاحظ أن القطاعات الأساسية التقليدية التي تتسم بكثرة وجود 
فرص العمل فيها مثل قطاع الإنشاءات وقطاع التصنيع تأثرت بشكل كبير بهذه 
لإجراءات التي أدت إلى تدمير معظم الإنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية خلال 
سنوات المرحلة الانتقالية (2000-1994). فسياسات إغلاق المعابر الدولية والإغلاق 
الداخلي المشدد للمناطق الفلسطينية» وتجريف الأراضي والتفتيش الأمني الدقيق على 
البضائع المستوردة؛ وحجز الحاويات في أرض الميناء؛ وعدم السماح بتخليصها - أدت 
إلى خسائر فادحة في الناتج المحلي الفلسطيني بلغت في مجموعها حوالي 2.7 بليون 
دولار في العام الأول من الانتفاضة. 


المجلة العربية للإدارة» مج 24, ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
جدول (1) بيانات مقارنة عن أداء القطاعات الاقتصادية الفلسطينية 
في العامين قبل أيلول 2000 وبعده 
٠‏ المعطيات للعام 2000 | تقديرات القسائر بعد مرور 15 شهرا على 
الانتفاضة 


القطاع النسبة إجمالي النسبة النسبة | خسائر الناتج [ النسبة 
المئوية الناتج المئوية المئوية ل المئوية 
لمساهمة | المحلي | للعاملين في أ لخسائر الإجمالي | للعاملين في 
القطاع في | (بالمليون | هذا القطاع ) القطاع من هذا القطاع 
الناتج دولار) | من معيو مساهمته في |[ دولار) | من مجيدع 
القوة المحلي القوة العا. 
الإجمالىي الإجمالي 
الخدمات 147 527 25.6 4.51 200 226 
الزراعة 6.56 61 | 127 107 714 124 
الصناعة 15.5 999 15 0- 0 14 
الإنشاءات 122 659 217 0- 0 وبر | 
أخرى 7 | 2,374 22 014 51 22.1 
المجموع ]| 100 | 5,400 | 100 | 5072 | 2,739 1 100 


685 10211282 7ماع56 غأ10ل5, (2001) ,تصلنف!| أعلطة ععمدا عع و8 
لهة8 117010 عط نزم عمهذلة ما لمعمو 51د تسوره0) ععمدط عم لزه 50,117 


ويلاحظ أيضًا أن الخسائر التي لحقت بإجمالي النائج المحلي كانت كبيرة؛ حيث 
كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 905 ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 5400 
مليون دولار ٠‏ لكن التوترات الأمنية والسياسية قلبت التوقعات: وكان هناك تراجع كبير 
في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد على 7650 ليصل إلى 2739 مليون دولار في نهاية 
العام 2001. بالإضافة لما ذكرء فان البطالة إرتفعت إلى معدلات قياسية » بحيث تراجع 
عدد العاملين من 661000 في الربع الثالث من عام 2000 إلى 479000 عامل في 
الربع الرابع من نفس العام ليصل عدد العاطلين عن العمل 182000 عامل بنسبة تزيد 
على 97027؛ ووصل معدل الفقر إلى 9664» وتراجعت مستويات الدخل والاستهلاك 
والاستثمار بنسب بين 9050-20. 

ولم يكن القطاع المالي الفلسطيني بمنأى عن تأثير السياسات الإسراثيلية العدوانية» 
فخسر سوق فلسطين للأوراق المالية حوالي 9040 من قيمته في العام الأول من 
الانتفاضة» وعانت البنوك من أزمة سيولة وصعوبة في تحصيل قروضهاء وبدأت في 
تطبيق سياسة إثتمانية مشددة تجنباً لأية مخاطر إضافية تلحق باستثماراتها 

85 


الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الفلسطينية .... 

(2001 ,02150). في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعبء من المفترض أن تلعب 

الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية دورا مركزيا في تطوير الاقتصاد الفلسطيني 

بمعدلات كافية لمواجهة الضغوط القوية على سوق العملء وتصحيح الاختلال القائم في 
الميزان التجاري الفلسطينيء والحد من الارتباط التبعي مع الاقتصاد الإسرائيلي. ويكتسب 

هذا التوجه والفهم أهمية خاصة حاليًا في ظل الاعتبارات التالية: 

1. التجلي الأوضح للتأثير السلبي لما يمكن تعريفه بالعامل الإسرائيلي على أداء الاقتصاد 
الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000» وبالتالي الأهمية المتزايدة 
لفك ارتباط هذا الاقتصاد بنظيره الإسرائيلي وإعادة دمجه بعمقه الاستراتيجي العربي. 

2. القناعة المتزايدة لدى الأوساط الرسمية والأهلية الفلسطينية بأن المساعدات الدولية لن 
تستمر إلى ما لانهاية» وهذا ما أشير إليه بشكل واضح وصريح في خطاب الموازنة 
العامة للعام 2000. 

3. انحسار دور السلطة الوطنية الفلسطينية في التشغيل؛ مما يعني تزايد الاعتماد الكامل 
في المستقبل على القطاع الخاص في استيعاب النمو السنوي في القوى العاملة في 
فلسطين» وخاصة أن القطاع العام الفاسطيني يعاني من تضخم في العمالة ( بطالة 
مقنعة ) وقدرته الاستيعابية في المستقبل شبه معدومة ولا سيما في ظل انحسار 
الإيرادات المحلية للسلطة بسبب تراجع الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني المحلي 
من جهة وارتهان أكثر من ثلثي هذه الإيرادات بالقرار السياسي للحكومة الإسرائيلية. 

4. الحاجة إلى التقليل من درجة التذبذب العالية نتيجة الصدمات الخارجية التي يتعرض 
لها الاقتصاد الفلسطيني كما يتضح من حركة الناتج القومي الإجمالي» سواء نتيجة 
التوقف في تحويلات الفلسطينيين الخاصة من الخارجء أو تلك الناجمة عن التغيير في 
السياسات الكلية الإسرائيلية والتي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر. 

وفي إطار هذه المعطيات والاعتبارات» فإنه يبرز إلى السطح مباشرة عدد من 
الأسئلة المهمة والحيوية يتعلق بعضها بمدى مواءمة وتنافسية البيئة الاستثمارية في 
المناطق الفلسطينية» وقدرتها على تحفيز نشاط الاقتصاد الخاص؛ ولاسيما أنه يُعوّل على 
هذا القطاع في المرحلة القادمة دور أكبر في استيعاب فائض العمالة الفلسطينية» وتحقيق 
معدلات التنمية المستهدفة. ومن هذه الأسئلة أيضًا ما يدور حول أهمية وسبل جذب 
الاستثمارات العربية تحديدًا إلى الاقتصاد الفلسطيني لتسهيل عملية إعادة دمجه بالاقتصاد 

العربي الذي هو في نهاية المطاف عمقه الحيوي والاستراتيجي. 
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3- الواقع الاستثماري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.. الخصائص البيئية 
واتجاهات التطور: 

1-3 التطورات على خصائص البيئة الاستثمارية في الفترة بعد 1994: 

يجب ألا يتم النظر إلى واقع ودور القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية؛ والوقوف على مراحل تطوره في المرحلة الانتقالية التي أعقبت اتفاق أوسلو 
في العام 1993 - بمعزل عن الحالة التي عاشها الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي وسياساته الممنهجة التي هدفت لتشويه هذا الاقتصاد وتدمير بنيته التحتية 
والمؤسسية والقانونية» ليسهل إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي وعزله عن محيطه العربي 
والعالمي. ولايزال الاقتصاد الفلسطيني بمجمل فعالياته وقطاعاته يعاني من انعكاسات 
وآثار هذه السياسات الاحتلالية التدميرية حتى اللحظة الراهنة. 

فقد تأثر أداء القطاع الخاص بشكل سلبي طيلة فترة الاحتلال» وفي نفس الوقت 
كان عليه أن يتحمل الجزء الأكبر من تشغيل الاقتصاد الفلسطيني؛ بسبب تدني: حصة 
الإنفاق الاستثماري العام في الموازنات المتعاقبة للسلطات العسكرية الإسرائيلية التي 
أدارت شئون الضفة والقطاع. فلم يتعد هذا الإنفاق ما نسبته 905 من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة؛ سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة» 
بالرغم من الارتفاع المستمر في العبء الضريبي المباشر وغير المباشر على الفعاليات 
الاقتصادية فيهما (شعبان» 1996). 

وقد انعكس ضعف الإنفاق العام هذا في تدني مستوى الخدمات العامة للمواطنين 
الفلسطينيين وفي سوء حالة مرافق البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. ومع أن هذا الوضع 
قد أضعف قدرة القطاع الخاص على النموء لكن النتيجة الإحصائية الحتمية كانت ارتفاع 
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي» والذي بدوره أخفى حالة الركود التي 
سادت أداءه عمومّاء هذا بالرغم من وجود عدة أمثلة على نجاحات القطاع الخاص في عدة 
مجالات اقتصادية محلية. 
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ويمكن تلخيص أبرز المعيقات التي وقفت في وجه تطور القطاع الخاص ونموه 


خلال فترة الاحتلال على النحو التالي (سلطة النقد الفلسطينية (1999)»؛ وشعبان (1996) 
,(1996) تنتنموطاع لطم عق تمسممويحخ ,(1993) علحدظ 111010 ع5 ): 


أ 


مج 


غياب جميع عناصر الاستقرار السياسي والأمني في أراضي الضفة والقطاع والذي 
نجم بشكل تلقائي عن الاحتلال العسكري لهذه الأراضي. وكان من الطبيعي والمتوقع 
أن يلازم الاحتلال حالة من التوتر وعدم الاستقرار» وخصوصتًا في ظل الممارسات 
والإجراءات التعسفية التي دأبت سلطات الاحتلال على ممارستها. هذا الوضع فرض 
حذرا شديدًا على سلوك المستثمرين والمستهلكين على حد سواءء وأوجد حالة من عدم 
الثقة وعدم التفاؤل في أوساطهم؛ مما انعكس سلبًا على مجمل النشاط الاقتصادي 
الخاص. 

مصادرة ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية» خاصة الأرض والمياه. فسياسة 
الاحتلال في تخطيط وتنظيم الأراضي والمدن حدت من إمكان استخدام الجزء الأكبر 
من هذه الأراضي بهدف الإنتاج» ورفعت من أسعارها في الأماكن التي سمح فيها 
بالبناء. أما بخصوص المياهء فبينما يبلغ إجمالي استهلاك الفلسطينيين من المياه لجميع 
الاستخدامات حوالي 123 مليون متر مكعب سنويّاء يستهلك الإسرائيليون حوالي 789 
مليون متر مكعب سنويًا. أي أن إسرائيل تستهلك من المياه الفلسطينية أكثر من ستة 
أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون أنفسهم (1993 ,851 770:10 186). هذه المصادرة 
الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية نجم عنها تضاؤل الموارد المائية المتاحة 
للاستعمال الزراعي والصناعي والمنزلي على حد سواءء ورفع من تكاليف 
استهلاكها. 

عدم ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الذي حكم النشاط الاقتصادي في الضفة 
والقطاع حتى عام 1994 لروح العصرء خصوصا في ظل التطورات الكبيرة التي 
شهدها العالم على هذا الصعيد في العقدين الفائتين. فمن ناحية كانت القوانين السارية 
في الضفة الغربية تختلف عنها في قطاع غزة: نتيجة للفصل الإجباري بين المنطقتين 
في أعقاب حرب عام 1948 وتأسيس دولة إسرائيل . ومن ناحية أخرىء؛ بقيت هذه 
القوانين دون تعديل منذ عام 1967 باستثناء ما كان يرد ذكره في الأوامر العسكرية 
الإسرائيلية ذات الصلة التي كانت تصدر من حين لآخر لتعقيد وتقييد الاقتصاد 
الفلسطيني تارة. ولتعظيم المكاسب الإسرائيلية من هذا الاقتصاد تارة أخرىء فبفعل 
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هذه الأوامر العسكرية» كانت الأراضي المحتلة غير مؤهلة بتاتاً لاستقبال استثمارات 
أجنبية» أو لتحفيز الاستثمارات المحلية. 

انعدام الوساطة المالية ذات الكفاءة بين حلقات الادخار والاستثمار في الاقتصاد 
الفاسطيني بفعل الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 7 والذي صدر في الأيام الأولى من 
الاحتلال» وتم بموجبه إغلاق جميع البنوك العاملة حينها في المدن الرئيسة للضفة 
والقطاع. وبرغم أن بعض البنوك الإسرائيلية افتتحت فروعا لها في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة لكنها لم توفر للمشاريع الاستثمارية في هذه الأراضي أي تمويل 
يذكرء وحصرت نشاطها في تأدية الوظائف المصرفية التقليدية» وخصوصنا لغايات 
تسوية أثمان المستوردات الفلسطينية من إسرائيل. وربما على العكس من ذلك؛ فقد 
استغلت هذه البنوك السيولة الفائضة في الاقتصاد الفلسطيني لتمويل مشاريع 
إسرائيلية. 


ه- القيود والتعقيدات الإدارية الكبيرة التي كانت تضعها السلطات العسكرية الإسرائيلية 


على تسجيل وإنشاء شركات جديدة أو التوسع في نشاط الشركات القائمة. هذا إلى 
جانب السياسات الضريبية والتجارية الجائرة التي كانت تمارسها إسرائيل بهدف خلق 
ضغوط على أرباب العمل والجمهور على حد سواء للهجرة إلى الخارج بحدًا عن 
فرص اقتصادية أفضل. وقد ترتب على ذلك ترسيخ ضيق القاعدة الإنتاجية للاقتصاد 
الفلسطيني وضعف مسثمر في بنيته. 

هذه المعيقات مجتمعة أحدثت خللاً في توازن العلاقة بين الربحية المتوقعة 


للاستثمار ودرجة مخاطرته. فبعض هذه المعيقات رفعت من تكاليف تشغيل المشاريع 
الاستثمارية الخاصة؛ وبالتالي قللت من عوائدهاء وبالمقابل أدت معيقات أخرى إلى زيادة 
معدلات مخاطر المشاريع بأنواعها المختلفة. فزادت درجة المخاطرة المنتظمة 
(»هدعفكرة) والمتمثلة في المخاطر السياسية والاقتصادية العامة ومخاطر التضخم 
ومخاطر التذبذب الحاد في أسعار صرف العملة الإسرائيلية؛ وزادت معها أيضاً درجة 
المخاطرة غير المنتظمة (ع595©586م1]) والتي كانت تنجم عن طبيعة وظروف عمل 
المشروع نفسه والتنوع في مصادر تمويله ومحدودية فرص التسويق المتاحة أمامه. 


هذه المعطيات أدت إلي تخفيض حاد فيما يسمى بمعدل العائد على الاستثمار 


المرجّح بعنصر المخاطرة («مداء1 6ه 6ئه2 4عاددازف4 -.1زة1)» وبالتالي قل من جاذبية 
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الاقتصاد الفلسطيني لرعوس الأموال الخاصة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي 
التطورات التي طرأت على البيئة الاستثمارية في مناطق الضفة والقطاع في المرحلة 
الانتقالية التي أعقبت توقيع اتفاقية إعلان المبادئ ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية؟ أي 
بمعنى» هل أصبحت هذه البيئة مواتية أكثر أم أقل للنشاط الاستثماري الخاص في مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينية؟ وكيف؟ 

في الفترة التي تلت تطبيق اتفاقية إعلان المبادئ ونشوء السلطة الوطنية 
الفلسطينية حدث العديد من التطورات على بيئة عمل الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبيئة 
الاستثمار بشكل خاص. بعض هذه التطورات زادت من عدم مواعمة البيئة الاستثمارية 
في المناطق الفلسطينية؛ أي ساهمت في خلق معيقات جديدة أكثر حدة مما كانت عليه من 
قبل. والبعض الآخر منها ساهم في تحسين هذه البيئة» ولكن ببطء شديدء أي أنها أخذت 
شيئاً فشيئا زيل جزءًا من المعيقات التي كانت تواجه حركة الاستثمار الخاص في الفترة 
ما قبل أوسلو؛ والبعض الأخير من هذه التطورات أزال - بشكل شبه تام جزءً! أساسيًا من 
هذه المعيقات. 
تطورات سلبية (المعيقات السياسية والأمنية الإسرائيلية): 

نتيجة للتطورات السياسية التي أعقبت مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقية أوسلوء أزيات 
بعض هذه المعيقات» وبالمقابل ظهرت معيقات جديدة بدلاً عنها وربما أكثر ضرراً. 
وتمثلت هذه المعيقات أساساً في سياسة الإغلاق الإسرائيلية التي تمنع حركة العمال 
والبضائع ووسائل الإنتاج بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة والعالم الخارجي بأسره 
من جهة أخرى. 

وفي بعض الحالات كانت هناك إغلاقات داخلية» وهي تعني عدم إمكان انتقال 
البضائع والمواطنين بين المحافظات الفلسطينية ذاتها. فقد أغلقت الحكومة الإسرائيلية 
مناطق الضفة الغربية لمدة 376 يوماً وقطاع غزة لمدة 412 يوماً منذ العام 1993 حتى 
منتصف 1998.ء هذا إضافة إلى الإغلاق المستمر منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية منذ أكثر 


من 16 شهرًا (ماسء المراقب الاقتصاديء ع 3 1998). ولا شك أن هذه السياسة 
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أضترت كثيراً بالأداء الاقتصادي الفلسطيني من خلال الانقطاع المتكرر في وصول 
إمدادات المواد الخام وانقطاع عشرات الآلاف من العمال عن أماكن عملهم؛ وتعطل في 
التجارة الخارجية. ومن المنظور الأشملء فإن هذه الإغلاقات المتكررة أدت وستؤدي إلى 
انحسار الثقة في البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية والتي أصبحت تتصف بحالة 
من عدم اليقين (5غدنهة:عءمتة)ء كما ظهرت مؤشرات جديدة وعديدة على ارتفاع درجة 
مخاطرة الأعمال فيها. 

ويقدر تقرير مشترك للبنك الدولي وماس (1997) الخسائر الفلسطينية الناجمة عن 
سياسة الإغلاق والتصاريح الأمنية التي انتهجتها إسرائيل بعد اتفاق أوسلو بحوالي 2,77 
مليار دولار حسب أسعار 1995 للفترة 1996-1993 ٠»‏ وقد فاق ذلك مقدار ما قدمته 
الدول المائحة خلال تلك الفترة بأكثر من الضعف.وليس أدل على حجم وحدة الأضرار 
التي قد تنجم عن مثل هذه السياسة ما يشهده الاقتصاد الفلسطيني من أزمة عميقة منذ 
أيلول / سبتمبر 2000. 

من ناحية ثانية استمرت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة الأراضي الفلسطينية» 
حيث زادت مساحة الأراضي المصادرة منذ اتفاق أوسلو إلى 420 ألف دونم. وارتفع 
أيضًا عدد المستوطنين في الضفة والقطاع ليصل إلى أكثر من 200 ألف نسمة في نهاية 
العام 2000 مقارنة ب 116 ألف نسمة في نهاية العام 1993 (ماسء» اله راقب 
الاقتصادي؛ ع8: 2001). 

هذا إلى جانب إمعان الحكومة الإسرائيلية في ممارسة الإجراءات القمعية الأخرى 
بحق المواطنين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية من اعتقال وهدم منازل وهدم لمقرات 
السلطة. هذه الإجراءات الإسراثئيلية وغيرها خلقت ظرفاً سياسياً وأمنياً متوتراً على 
المستويين الوطني والإقليمي؛ وكأنها بالتالي تعيد المناخ العام إلى أسوأ مما كان عليه قبل 
بداية المسيرة السلمية» مما أدى إلى تراجع حجم ووتيرة النشاط الاستثماري الخاص في 
معظم القطاعات الاقتصادية بعد عامين من بداية انتعاشه. 
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تطورات إيجابية بطيئة (البنية القانونية): 

أما المعيقات التي أخذت بالانحسار - ولكن ربما ببطء- فتشمل الإطار القانوني 
لعمل القطاع الخاص. فالقوانين والأنظمة السارية هي موروثة من حقب تاريخية متعددة 
كان آخرها الاحتلال العسكري الإسرائيلي. حيث كان من أولى قرارات السلطة الوطنية 
الفلسطينية بعد تأسيسها "استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية 
المفعول قبل تاريخ 1967/6/5 في الأراضي الفلسطينية" (الوقائع الفلسطينية» ع1)» وذلك 
إلى حين إقرار قوانين جديدة مناسبة. 

ويبدو أن الحاجة لتحديث هذه القوانين كانت أكبر بكثير من قدرة وإمكانات السلطة 
الوطنية الفلسطينية على فعل ذلك بالسرعة المطلوبة. ومن أسباب هذا البطء في تنفيذ 
الإصلاحات القانونية انشغال السلطة في إنشاء مؤسساتها وأجهزتها المختلفة» بالإضافة 
إلى قلة الخبرة في هذا المجال وشح مصادر التمويل واستنفاد معظم الجهد والوقت في 
إدارة عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. إلا أنه كانت هناك إنجازات ملحوظة على 
هذا الصعيد. وتعنينا هنا القوانين ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي سواء أكان ذلك بصورة 
مباشرة أم بصورة غير مباشرة. فقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإقرار بعض القوائين 
الاقتصادية المهمة» مثل قانون تشجيع الاستثمارء وقانون سلطة النقدء وقانون تسجيل 
الشقق السكنية» وقانون العمل؛ وقانون الخدمة المدنية» وقانون إعداد وتنظيم الموازنة» 
وقانون العطاءات وغيرها. وهناك مجموعة أخرى من القوانين التي لا تزال إِمّا في طور 
الصياغة أو في طور النقاش من قبل الجهات التنفيذية أو التشريعية المختصة. جدول (2) 
يوضّح الحالة الراهنة للوضع القانوني الاقتصادي في المناطق الفلسطينية. 

كما يتضمن برنامج البنك الدولي مساعدة السلطة في تطوير وتنظيم جهاز القضاء 
الفلسطيني؛ وتدريب القضاة» وبناء محكمتين مركزيتين؛ أحداهما في غزة: والثانية في رام 
الله. ومن المتوقع أن يستمر هذا المشروع مدة أربع سنوات. لكن الأمر فيما يتعلق بفصل 
السلطات الثلاث وسيادة القانون قد لا يبدو على نفس الدرجة من الوضوح. فقد تكررت 
ملاحظات كثيرة من منظمات حقوق الإنسان ونقابة محامي فلسطين بخصوص ضعف 
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استقلالية القضاءء وتدخلات أجهزة الأمن في الأنشطة المختلفة؛ بما فيها الاقتصادية 
وضعف دور محكمة العدل العليا والمدعي العام والتكدس الكبير في القضايا المرفوعة 
للنظر فيها أمام القضاء. وقد زاد ذلك من حالة عدم اليقين التي أوجدتها المحددات 
السياسية الخارجية؛ مما كان له أثر سلبي إضافي على إمكان جذب رعوس الأموال 
الفلسطينية المحلية منها والمهاجرة والعربية والأجنبية أيضًا. 


جدول (2) 
الإطار القانونى الاقتصادي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
]| | مجموعة القوانين ذات الشأن الاقتصادي لني قرا المجلين لازي وصاق عزبه! 


1 1 الرئيس وأصدرها 
الرقم 1 القانون تاريخ الإصدار 
1 | سلطة اللقد 1996/12/16 
2 | شجيع الامقزر 0 
الخدمة المدنية 100001 
غ ومراقبة المعلدن الثميئة 150007 


الموازنة العامة والشئون المالية 


4 | التعديلات على قانون دمغ ومراقبة المعادن 
5 | الإحصاءات العامة 
6 | المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

1 ف 


: 17 

8 | تمليك الطبقات والشقق والمحلات 

9 | الأساسي (الدستور المؤقت) 

0 | المصارف 

ب | مشاريع القوانين ذات الشآن الاقتصادى المحالة للرئيس للمصادقة عليها 
الرق القانون 0 خ الإحالة 

1 | تنظيم تملك الأجانب للعقارات في فلسطين 120004 

2 | الهيئة العامة الفلسطينية للبترول 190010117 

3 إضريبة الدخل الفلسطين, 2215013 

4 | التأميثات الاجتماعية 219 9 

1 5 |المياه 200116 

6 |هيئة سوق راس المال 200 8 
7 |مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 215 ص2 

ج امشزيع التوقين 1ت لشن القتمتاير قتي 1 رن مراحل مختلفة من 


المناقشات في المجلس التث 
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1 القانون تاريخ المناقشة العامة 
1 | التموين 19990101 
2 |صندوق تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث | 2001/12/1 

الطبيعية 
3 | إيجار المساكن والعقارات التجارية 00 
4 _ | الكسب غير المشروع 8 0صهظ2 
5 الصناعة 2 0 2000 
6 |الزراعة 2010 
7 |مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 0 ص2 
5 | الأوراق المالية 21010 
9 | صندوق التأمينات الاجتماعية 2120ظه2 
0 | رسوم المحاكم 201/8 
المصدر: وحدة البحوث البرلمانية» المجلس التشريعي الفلسطيني؛ آيار/ مايو 2002 


تطورات إيجابية متسارعة- البنية المؤسسية والتحتية والقطاع المالي: 

أما المعيقات التي يبدو أنها في طور الإزالة - مما سيؤثر بشكل أفضل على أداء 
القطاع الخاص- فتشمل تلك المتعلقة بالبنية المؤسسية والتنظيمية والتحتية للاقتصاد 
الفلسطيني من جهة؛ وبنية القطاع المالي من جهة أخرى. 
البنية المؤسسية والتنظيمية والتحتية: 

فقد تم تأسيس وتنشيط كثير من المؤسسات المساندة للاستثمار الخاص. ومن هذه 
المؤسسات: اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية» ومركز التجارة الفلسطيني (بال 
تريد)» والاتحاداث الصناعية؛ وهيئة المناطق الصناعية؛ وهيئة تشجيع الاستثمار وغيرها. 
وطوّرت وزارة الاقتصاد والتجارة علاقات جيدة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة» 
ووصلت دائرة الاستثمار في الوزارة إلى مرحلة متقدمة من التنظيم والأداء في تطبيقها 
لقانون تشجيع الاستثمار. فتم تسمية أعضاء مجلس إدارة الهيئة حسبما ينص عليه القانون» 
وقد قامت الطواقم الفنية في الوزارة على إعداد دليل الإجراءات التنفيذية لعمل هذه الهيئة 
من خلال "المركز الموحد" أو "النافذة الموحدة ". 

ومع تطبيق هذه الآلية» فإنها ستشكل عنوانًا واضحاً للمستثمرين» حيث وفرت 
عليهم الوقت والجهد في متابعة معاملاتهم في دوائر مختلفة تابعة لوزارات مختلفة. 
وبالمثل فان وزارة الصناعة طورت هي الأخرى علاقات مميزة مع أرباب الصناعات» 
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وساعدت في تأسيس اتحادات الصناعيين المختلفة؛ كما أنها ساهمت في وضع استراتيجية 
لتطوير المناطق الصناعية الداخلية والحدودية. 

أما على صعيد الإجراءات والأنظمة الاقتصادية» فقد عملت السلطة الوطنية 
الفلسطينية منذ إنشائها على تعديل الكثير منها للتيسير على القطاع الخاص. وطالت هذه 
التحسينات الإجرائية مجالات عدة» منها الاستيراد والتصدير وترخيص الشركات وإدارة 
المالية العامة للسلطة. فقد ألزمت السلطة الموردين إلى السوق الفلسطيني بالتعامل من 
خلال وكيل أو موزع فلسطيني؛ وقد حدّ هذا من احتكار المستورد الإسرائيلي لهذا السوق» 
وساهم في تحفيز الشركات الأجنبية على التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني كوحدة منفصلة 
عن الاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بالوكالات التجارية. بالإضافة إلى ذلك اشترطت 
السلطة اعتماد رقعة باللغة العربية على المنتجات المستوردة مما ساهم في تعزيز حالة 
السلامة العامة. 

ومن ناحية أخرىء؛ تم وقف تسجيل الشركات لدى وزارة العدل وبقيت هذه 
الصلاحية منوطة بوزارة الاقتصاد والتجارة فقط. كما بدأ العمل وإن كان بطيئاً بالسجل 
التجاري. من جهتها أدخلت وزارة المالية عدة تحسينات على أنظمتها الضريبية 
وإجراءات التحصيل المتبعة لديها وعلى آليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للسلطة. وفي 
هذا الصدد فقد صدر مرسوم رئاسي مع بداية العام 2000 بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية 
لتوحيد حسابات خزينة السلطة في حساب مركزي واحد تشرف عليه وزارة المالية؛ وتنقل 
مسئولية التوظيف والتصنيف وصرف الرواتب بالكامل من ديوان الموظفين العام إلى 
وزارة المالية. 

وبهدف تعزيز القدرات الإدارية والبناء المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات القطاع 
العام» تم تنفيذ عدة برامج ومشاريع تدريبية واستشارية وبحثية لصالح العديد من هذه 
المؤسسات؛ وبتمويل من الدول المانحة خلال الفترة 1999-1994 وبتكلفة إجمالية فعلية 
مقدارها 289 مليون دولار (1999, ©86081). بالإضافة إلى ذلك عقدت السلطة الوطنية 
الفاسطينية العديد من الاتفاقات التجارية مع بلدان العالم. فقد عقدت اتفاقات تجارة حرة مع 
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الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» واتفاقات تبادل تجاري مع كل من الأردن ومصر. 
إلا أن العراقيل الإسرائيلية على المعابر والحدود حالت دون الاستفادة من هذه الاتفاقات 
في نفاذ السلع والخدمات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية. 

وبالإضافة إلى الاتفاقات» أسست وكالة ضمان الاستثمار الدولية (0164) 
صندوق لضمان الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني برأس مال قدره 21 مليون دولار 
أمريكي. يوفر هذا الصندوق ضمانات على شكل تأمين ضد المخاطر السياسية 
للاستثمارات الخارجية لغاية خمسة ملايين دولار لكل مشروع؛ ومنذ إنشاء هذا الصندوق 
تم استلام ما يقارب 20 طلبًا أوليًا لمشاريع استثمارية في الأرضي الفلسطينية» وأصدر 
الصندوق خلال عام 1999 أول عقد ضمان بقيمة خمسة ملايين دولار إلى شركة فينكس 
الدولية المحدودة من بريطانيا (البنك الدولي؛ النشرة الفصلية» كانون الثاني 2000). 

وبالرغم من هذه الإنجازات المهمة» لكن الإجراءات والأنظمة الاقتصادية النافذة 
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخلص بشكل نهائي بعد من البيروقراطية 
الإدارية والتداخل في الصلاحيات بين وزارات السلطة المختلفة من جهة وبين السلطة 
الوطنية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من:جهة أخرىء التي ما زالت تحتفظ بحق الموافقة 
أو الرفض على كثير من الإجراءات التي تتعلق بمنطقة (ج) بشكل خاص بالإضافة إلى 
بعض الصلاحيات في منطقة (ب)؛ ناهيك عن مصاعب القطاع الخاص بالنسبة لإجراءات 
الاستيراد والتصدير. 

كما أنه لا تزال هناك حاجة لتعزيز قدرة الوزارات والأجهزة المختصة على إدارة 
الاقتصاد الكلي ورسم السياسات العامة» ولوضع الآليات المناسبة لإنهاء بعض حالات 
الاحتكار الاقتصادية من قبل مؤسسات القطاع العام أو الخاص» ولزيادة مستوى الشفافية 
والرقابة والمساءلة فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة. وحددت دراسة قام بإعدادها "ديفيد 
سيويل" بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2001 المعوقات المختلفة لتشغيل ونمو الأعمال 
الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة: وكان على رأس هذه المعوقات حالة انعدام 
الاستقرار السياسي؛ وجاء في المرتبة التالية مظاهر الفساد والتضخم وعدم استقرار أسعار 
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صرف العملات المتداولة وعدم كفاءة الأنظمة الضريبة والممارسات المضادة للمنافسة: 
وتعتبر مظاهر الاحتكار والفساد المالي والإداري في أي اقتصاد أحد أهم معيقات التنمية 
حسب ما تشير إليه المسوحات الدولية بهذا الشأن (1999 ,85ه«أده]). وتلقى مواطن 
القصور هذه عبئاً كبيراً على النشاط الاستثماري الخاص في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 

أما على صعيد البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني؛ فقد زادت الاستثمارات فيها بعد 
إنشاء السلطة الوطنية الفاسطينية وذلك بتمويل شبه كامل من الدول المانحة» ومن خلال 
مشاريع قامت بتنفيذها 'بكدار" والمجالس المحلية والوزارات ذات العلاقة. فحسب آخر 
التقارير التي صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص حجم وتوزيع 
المساعدات الدولية» فإن مجموع ما تم تخصيصه من هذه المساعدات على مشاريع البنية 
التحتية خلال الفترة 1999-1994 كان على النحو التالي: الطاقة 55 مليون دولار» 
والبيئة ومعالجة النفايات الصلبة 28 مليون دولار» والمياه والصرف الصحي 336 مليون 
دولارء وتطوير المناطق الصناعية 21 مليون دولار» والطرق والمواصلات 197 مليون 
دولارء والاتصالات أربعة ملايين دولار (1999 ,0712/). 

هذا إلى جانب النفقات المهمة نسبياً من هذه المساعدات على تطوير مباني 
وإنشاءات الصحة والتعليم. وبالرغم من أن الاستثمارات السنوية في مشاريع البنية التحتية 
قد ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف من المستوى الذي كانت عليه قبل عام 1994» لكنها 
لا تزال غير كافية حسب التوقعات والاحتياجات المحلية من جهة؛ وحسب المقاييس 
الدولية من جهة أخرى (انظر مودي (1997).؛ و (1998) 503620 :4 0100/20). فنسبة هذه 
الاستثمارات لا تزال بحدود 902 من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني» وهي تقل بكثير 
عن معدل ما تنفقه الدول النامية بالمتوسط والذي يبلغ 964. وتقدر الدراسات المشار إليها 
سابقاء بأن البنية التحتية الفلسطينية بحاجة إلى استثمارات في مرافق البنية التحتية 
الأساسية تصل إلى ما بين 175-140 مليون دولار سنوياً لتعويض ما أصابها من تدمير 
خلال سنوات الاحتلال ولإيصالها إلى المستويات الدولية المقبولة. 
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فالمقارنات بخصوص خدمات البنية التحتية من كهرباء ومرافق صحية؛ وعدد 
الهواتف وعدد أمتار الطرق المعبّدة تشير بوضوح إلى تدني مستوى هذه الخدمات 
وارتفاع تكاليفها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عنها في الدول العربية المجاورة 
والدول النامية الأخرى. 

وللتسريع من عملية تطوير مرافق البنية التحتية لجأت السلطة الوطنية الفلسطينية 
إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها. وقد تمت بالفعل خصخصة قطاع 
الاتصالات والكهرباء/غزة. أما بالنسبة للمياه فلايزال الأمر قيد المناقشة» ولكن هناك 
توجهًا عامًا بإنشاء شركات مياه خاصة مشابهة لشركات الكهرباء. وبخصوص 
المواصلات فهي مملوكة للقطاع الخاص منذ وقت طويل ضمن امتيازات احتكارية 
لشبكات الطرق المختلفة. ويؤخذ على هذه السياسة أن تنفيذها يتم بدون وضع القوانين 
والأنظمة اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة لمثل هذه الاحتكارات. فالمطلوب هو 
الإسراع بتشريع قانون محاربة الاحتكار وقانون التنافسية وقانون الإفصاح عن الذمة 
المالية للمسئولين الرسميين. 
القطاع المالي 

مثّلت إزالة الموانع والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على النشاط 
المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة - إحدى الإيجابيات التي رافقت عملية السلام. 
وتعود أهمية هذا التطور إلى كون القطاع المالي بما يمثله من وظائف ومؤسسات أحد أهم 
ركائز التنمية الاقتصادية بشكل عام وداعما أساسيًا للنشاط الاستثماري بشكل خاص. فهو 
يقوم بتوفير وظيفة أساسية في الاقتصادء وهي"الوساطة المالية" بين المدخرين 
والمستثمرين. 

ويتكون القطاع المالي أساساً من مؤسسات الجهاز المصرفي ومؤسسات سوق 
رأس المال. فقد تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني بصورة هائلة محققاً توسعاً كبيراً 
رأسياً وأفقياًء وانتشرت البنوك العاملة في مناطق السلطة بصورة سريعة إلى أن وصل 
عددها إلى 22 بنكاً مع نهاية عام 2000 وبشبكة فروع عددها 115 فرعاً. كما تزايدت 
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الودائع فيها بصورة تصاعدية فوصلت إلى ما قيمته 3.7 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر 
0؛: وتزايدت معها أيضاً التسهيلات الاثتمانية الممنوحة للقطاع الخاص لتصل إلى 
3 مليون دولار لنفس الفترة» مشكلة بذلك ما نسبته 9640 من الودائع. 

وبالرغم من هذا التوسع الملحوظ في نشاط القطاع المصرفيء لكن لا يزال هناك 
هامش جيد لتطوير أداء ودور هذا القطاع. فنسبة الائتمان إلى الودائع لاتزال منخفضة 
مقارنة بالدول المجاورة الأخرىء؛ ولا يمكن القبول بها لفترة طويلة. ويمكن تفسير تدني 
هذه النسبة ولو بشكل جزئي في إطار ما تم استعراضه حتى الآن من مواطن الضعف 
وعناصر المخاطرة في البيئة الاستثمارية» وخصوصا نتيجة للأزمة السياسية الحالية؛ 
حيث أثرت بشكل كبير على أداء القطاع المالي وأدت إلى تراجع في الودائع والتسهيلات 
الاثتمانية اتصل إلى 3.3 مليار دولار و1240 مليون دولار على التوالي في أيلول 2001 
(سلطة النقدء تشرين ثان/ نوفمبر 2001). وعلى درجة مساوية من الأهمية؛ فإن خللاً 
ملحوظاً يعتري الهيكل الائتماني لهذه البنوك. فتشكل الحسابات الجارية المدينة ما نسبته 
2 من هذه التسهيلات في حزيران/ يونيو 2000؛ فيما تشكل القروض ما نسبته 
5 في نهاية أيلول/ سبتمبر» وتراجعت لتصل إلى 38.4 في نهاية العام. ولا يزال 
قطاعا التجارة والخدمات يستحوذان على النسبة الكبرى من هذه التسهيلات مقارنة 
بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية. كما أن الصفة الغالبة للتسهيلات والقروض البنكية على 
اختلاف أشكالها تكمن في أنها ذات آجال قصيرة. 

وبهذا فلإن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يستطع حتى اللحظة توفير فرص 
تمويلية طويلة الأجل للأنشطة الاستثمارية الإنتاجية القائمة أو الجديدة. وربما يعود ذلك 
لكون الودائع قصيرة الأجل هي المصدر الأساسي في تمويل استثمارات البنوك العاملة في 
فلسطين؛ والتي تحمل طابعاً تجارياً بمجملها وإن اختلفت مسمياتها. وقد يكون من المفيد 
لتدعيم الدور التنموي لهذه البنوك البحث في إمكان رفع قاعدة رأس مالها على طريق 
تحويلها إلى بنوك شاملة. وقد يكون من المناسب أن تأتي هذه الإجراءات في إطار 
الإسراع في المصادقة على قانون المصارف ووضعه موضع التطبيق. 
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أما بخصوص مؤسسات سوق رأس المال» فإنه على الرغم من التطور الملحوظ 
الذي شهده نشاط سوق فلسطين للأوراق المالية منذ تأسيسه في عام 1997 من حيث عدد 
الشركات المدرجة فيه والقيمة السوقية لأسهم هذه الشركات وحجم التداول وعدد 
الصفقات؛ لكنه لايزال يعاني من عدة مظاهر ضعف في بنيته المؤسسية والتنظيمية 
والقانونية (عبد الكريم» 1999). لعل أبرزها غياب قانون ينظم نشاطه؛» وغياب هيئة 
رقابة مستقلة تشرف عليه» وغياب دور فاعل لشركات الوساطة المالية» وتدني الوعي 
الاستثماري لدى الجمهور الفلسطيني» وعدم تطبيق مبدأ الإفصاح والإقرار الماليين بشكل 
' مقبول؛ مما أثر على الكفاءة التسعيرية والتشغيلية للسوق. كل هذه المعيقات أضعفت من 
قدرة السوق على تحقيق الأهداف المنوطة به» وفي مقدمتها حشد الموارد المالية المحلية 
والأجنبية» وتوجيهها للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة على أسس ذات كفاءة. 
ومن الطبيعي أن يتراجع أداء سوق فلسطين للأوراق المالية بسبب الإجراءات العدوانية 
الإسرائيلية في أعقاب انتفاضة الأقصى لتميزه بحساسية عالية نسبيًا مقارنة مع باقي 
القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جو عدم الاستقرار السياسي والأمني. فمؤشر أسعار 
القدس للدُسهم المدرجة في السوق تراجع في العام الأول من الانتفاضة بنسبة تصل إلى 
0 حيث انخفضت القيمة الاجمالية للسوق من 719 مليون دولار في 2000/9/30 إلى 
أقل من 550 مليون دولار في 2001/9/30 ولكنها عادت وارتفعت إلى 841 مليون 
دولار في 2002/8/28. وانخفض أيضًا مع ذلك متوسط حجم التداول اليومي إلى الثلث 
تقريبا خلال نفس الفترة. 
2-3- اتجاهات حركة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني في الفترة الانتقالية: 
شكلت إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي- كما أسلفنا - أهم العوائق أمام 
حركة الاستثمار في الضفة والقطاع قبل عام 1994. وبسبب التواضع الملحوظ في حجم 
الإنفاق الاستثماري العام للسلطة العسكرية الحاكمة خلال تلك الفترة» تحمّل القطاع 
الخاص الفلسطيني العبء الأكبر في استقرار وتنمية الاقتصاد المحلي. فتراوحت نسبة 
الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار حينها بين80 -688/. أما بالنسبة للاستثمارات 
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العربية الأجنبية فكانت غائبة تمامآء ولم تكن - أصلاً - مقبولة من جهة السلطات 
العسكرية الإسرائيلية. وفي ظل غياب مؤسسات الوساطة المالية الفاعلة» كانت المدخرات 
العائلية والشخصية مصدراً مهماء وربما وحيداً للأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع 
الاستثمارية الخاصة. حيث كان متوسط معدل الادخار من الدخل المتاح للاستهلاك خلال 
الفترة 1983-1970 في قطاع غزة والضفة الغربية حوالي 025؟ و9010 على التوالي 
(21..1994 4ه 6#ناذة5). ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً بالمقابيس الدولية» ومما ساعد على 
تحقيقه كبر حجم التحويلات المالية من الفلسطينيين العاملين في الخارج لذويهم في 
الأراضي المحتلة. فقد قر (1998 ,517035) حجم التحويلات النقدية التي تتدفق إلى الضفة 
الغربية لوحدها عبر الجسور بحوالي 170 مليون دولار خلال خمسة شهور فقط من عام 
5. ووصلت هذه التقديرات في تقارير أخرى إلى ما يقارب مليار دولار سنوياً 
(1992 ,طمقدم) . 

استمرت أهمية الاستثمارات الخاصة في التزايد طيلة عقود الاحتلال حيث عمدت 
السلطات الإسرائيلية إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري العام في الضفة والقطاع؛ حتى أنه 
تراجع إلى أدنى مستوياته مع بداية عقد التسعينيات. فعلى سبيل المثال؛ بلغت القيمة 
الإجمالية للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني عام 1991 حوالي 658 مليون دولارء كان 
منها 66 مليون دولار فقط كاستثمار عامء أي بنسبة لا تزيد على 9610. ولم تكن هذه 
النسبة في عامي 92و93 أو في آخر سنوات الثمانينيات أفضل حالاً (سلطة النقد 
الفلسطينية؛ التقرير السنوي الأول 1995.؛ و 1997,اتتهخ (تدمعظ راتعتتهب9 ,21500 ). 

ويلاحظ أنه بينما نما حجم الاستثمار الخاص بمعدلات مرتفعة بعد الاحتلال 
مباشرة وحتى نهاية السبعينيات» لم تزد معدلات النمو الحقيقي لهذا الاستثمار للفترة 1980 
-1992 عن 961 (1996 ,تصضف!اعلطة همه نممضتدوم). وتشير الدراسات إلى أن 
الاستثمار الخاص خلال هذه الفترة تراوحت قيمته بين 500-400 مليون دولار سنوياً» 
أي بنسبة 9625-20 من الناتج المحلي الإجمالي. أُمَا من حيث مجالات الاستثمار» فقد 
استحوذ قطاع الإنشاءات على أكثر من 085؟ من إجمالي الإنفاق الاستثماري» في حين 
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بقي التكوين الرأسمالي الإنتاجي (الاستثمار في الآلات والمعدات والمرافق الإنتاجية 
الأخرى) بحدود متدنية وتقل بكثير عن المستوى المطلوب للتعويض عن الإهلاك السنوي 
لهذا النوع من الاستثمار (1995 ,اصد8 10,ه9؟ 15) . 

أما في الفترة التي أعقبت اتفاق أوسلو فقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات 
خارجية أقسى وأعظم تأثيراً من تلك التي عايشها خلال فترة الاحتلال. فسياسة الإغلاق 
الشامل والتصاريح الأمنية التي استحدثتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الاتفاق ألحقت 
بالاقتصاد الفاسطيني أضراراً فادحة» إلى درجة فاقت في حجمها مساعدات الدول المانحة 
من جهة؛ وقوّضت فرص هذا الاقتصاد للاستفادة من التحسينات الداخلية التي طرأت على 
المناخ الاستثماري العام بفعل إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى. فهذه 
السياسة أيضاً أنهت حالة الانفراج الذهني والنفسي لدى المستثمرين المحليين والخارجيين 
التي تولدت لديهم بعد عام 1993 مباشرة. 

بالرغم من عدم التطابق في البيانات المتاحة عن حركة الاستثمار الخاص في 
المناطق الفلسطينية في الفترة 1998-1993 من مصدر لآخرء إلا أنها تُدآل بوضوح على 
تراجع حجم الاستثمار الخاصء وبالمقابل تنامي حجم الاستثمار العام عن مستوياتهما قبل 
عام 1993.وتَدلل أيضاً على أن حجم الاستثمار الإجمالي في انخفاض مستمر منذ ذلك 
العام؛ وذلك لأن مقدار النمو في الاستثمار العام بقي دون المستوى المطلوب لتغطية قيمة 
الانخفاض في الاستثمار الخاص. فانخفض الاستثمار الإجمالي من حوالي 662 مليون 
دولار عام 1993 إلى حوالي 534 مليون دولار عام 1998 بانخفاض تراكمي نسبته 
0 تقريباً. ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في الاستثمار الخاص والذي 
وصلت نسبته التراكمية خلال نفس الفترة إلى 9638 ( 1998 ,85ة1). بالمقابل ارتفعت 
الاستثمارات الحكومية من 85 مليون دولار عام 1994 إلى أكثر من 350 مليون دولار 
عام 1997»؛ لتعود للانخفاض في عامي 98 و99 إلى حدود 250 مليون دولارء بسبب 
تراجع حجم ووتيرة المساعدات الدولية في العامييّن المذكورين مقارنة بالأعوام السابقة. 
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وفي جميع الأحو ال تضاعفت نسبة الاستثمار العام من الاستثمار الإجمالي خلال 
فترة 1999-1994 لتصل إلى ما يقارب 9040 مقارنة مع 9020 عام 1993. وعند 
مراجعة أداء القطاعات المختلفة في الاقتصاد الفلسطيني نلاحظ أن التراجع في الاستثمار 
كان شبه عام» وإن كان يبدو أكثر وضوحاً في القطاعات الإنتاجية. وقد يكون القطاع 
الخدمي الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة» حيث شهد هذا القطاع نموا مستمراً منذ العام 1994 
وبالأخص في مجالات الخدمات المالية والمصرفية. 

أما القطاع الإنشائي فتضرر نوعاً ما خلال سنوات 1997-1995 بسبب 
الإغلاقات المتكررة؛ لكن المؤشرات الجديدة تفيد بتحسن الأداء في هذا القطاع (المراقب 
الاقتصادي؛ ماسء أعداد مختلفة). شكل رقم (1) يوضح الاتجاه العام في حركة الاستثمار 
في المناطق الفلسطينية خلال الفترة المذكورة. شكل رقم (2) أيضاً يدلّل على نفس الاتجاه 
العام في حركة الاستثمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية, 
وإن اختلف مع الشكل (1) في بعض الجوانب التفصيلية. فيشير هذا الشكل إلى أن إجمالي 
الاستثمار بالقياس إلى الناتج المحلي قد تراجع من 9025.3 في عام 1994 إلى 9020.8 
في عام 1998. 

ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في حجم الاستثمار الخاص مما يعادل 020.2؟ 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 إلى أقل من9614 في عام 21998 أي 
بانخفاض تراكمي تزيد نسبته على 9630. وتشير التقديرات الأولية بخصوص الاستثمار 
في عام 1999 إلى عودة الاستثمار الإجمالي للارتفاع من جديد ليصل إلى 9622.7 مّن 
الناتج المحلي» مصحوباً بارتفاع طفيف في حجم الاستثمار الخاص ليصل إلى 9015؟. وفي 
جميع سنوات المرحلة الانتقالية بقيت نسبة الاستثمارات العامة من حجم الاستثمار 
الإجمالي أعلى من 9635 مقارنة بنسبة تقل عن 9520 قبل تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 

بقي أن نشير إلى أن هذا الاتجاه في حركة الاستثمار الفلسطيني يتناقض مع 
الاتجاه السائد في معظم دول العالم في الوقت الراهن.حيث تشير آخر المسوحات التي 
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أجراها الفريق الاقتصادي في مؤسسة التمويل الدولية (150) في عام 1999 بخصوص 
اتجاه حركة الاستثمار في 47 دولة من مناطق مختلفة في العالم خلال الفترة 1970- 
7 إلى تراجع الإنفاق الاستثماري العام لصالح الاستثمار الخاص وبشكل ملحوظ في 
السنوات العشر الأخيرة. 

وينسجم هذا الاتجاه مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من مظاهر تكامل وانفتاح في 
ظل العولمة؛ ومن توجه حثيث في كثير من الدول نحو الخصخصة والتي يتزايد معها 
دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المحلية. وهناك قناعة متزايدة في أوساط السلطة 
الوطنية الفلسطينية بضرورة.اتباع هذا النهج في الحياة الاقتصادية الفلسطينية» وخصوصاً 
في ظل تراجع المساعدات الدولية واستنفاد فرص القطاع العام للنموء والحاجة الملحة 
لحماية الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان من الصدمات الخارجية الناجمة بشكل.خاص عن 
المواقف والسياسات الإسرائيلية الجائرة. فلا بد إذن من اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتهيئة 
ظروف أفضل لعمل القطاع الخاص المحلي ولزيادة حجم استثماراته واجتذاب استثمارات 
عربية إضافية تسهم في تخفيف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للمؤثرات الخارجية؛ سواء 
أكانت تلك التي تنجم عن المساعدات الدولية ذات الدوافع السياسية في معظمها أم عن 
الإسرائيلية. ويتآتى ذلك من خلال تنفيذ برنامج تحسيني للمناخ الاستثماري العام بصورة 
منسجمة مع أوليات واحتياجات أرباب العمل وأصحاب رءزس الأموال المحلبين 
والخارجيين» وخصوصًا العرب منهم. 
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شكل رقم (1) 
إنجاهات حركة الادتثمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
اللفترة19991991 


2 


انوا أمريكي 


الاستثمار الاجملي 3] الاستثمار لما 88 الاستقار نفاص 0 


شكل رقم (2) 
الاستثمار كنسبة ملوية من الناتج المحطي الاجمالي 


سهر «متيه سحو شه سمر نس ه| 
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3-3 ملخص بخصائص البيئة الاستشارية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية ومقترحات 

لتحسينه: 

بالرغم من التطورات الإيجابية التي حدثت في المناخ الاستثماري في مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو فيما يخص الإطار القانوني 
والمؤسسي والتنظيمي للاقتصاد وبنيته التحتية والهيكل التمويلي فيه؛ لكن يجب بذل جهود 
أكبر لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. ويجب أن 
يشتمل أي برنامج تطويري للمناخ الاستثماري العام في مناطق السلطة الفلسطينية على 

مجموعة من السياسات والإجراءات والقوانين المقترحة هي: 

أ- العمل على إجراء تحسينات جوهرية في بنية وأداء مؤسسات السلطة الوطنية 
الفلسطينية» وبالذات ما يتعلق بإدارة الاقتصاد الفلسطيني. ولا بد من تطوير قانون 
الاستثمارء وخلق بيئة قانونية وقضائية فعالة» وترسيخ أسس عادلة ومتوازنة لاقتصاد 
السوق. وهذا يشمل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز باقي القوانين 
الاقتصادية الرئيسة التي لا تزال قيد الإعداد والمصادقة» ومنها على سبيل المثال قانون 
الضرائب وقانون المصارف وقانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون الاحتكار. 

ب-قيام وزارة العدل - وبالتعاون مع الهيئات الحقوقية ذات الصلة - بالشروع الفوري 
لتنفيذ خطة مدروسة وشاملة بهدف تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاءء وشفافية 
الإجراءات النافذة بخصوص المحاكمات؛ وحل النزاعات على اختلاف أنواعها. وقد 
يكون من المفيد في هذا الشان إقرار القانون الأساسي من السيد الرئيسء والإسراع في 
تشكيل المجلس الأعلى للقضاءء ورفد الجهاز القضائي بموارد بشرية إضافية مؤهلة 
ومدربة. والانتهاء من إقرار القوانين القضائية المهمة؛ مثل قانون أصول المحاكمات» 
وقانون تشكيل المحاكم النظامية» وقانون السلطة القضائية» وأخيراً قانون الإجراءات 
الجزائية وجميعها لا تزال مشاريع قيد المراجعة. كما أنه من الضروري دراسة إمكان 
تشكيل محاكم إدارية تختص بالنظر في قضايا المنازعات الاقتصادية والمالية المتصلة 
بالتعاقدات والصفقات بين المؤسسات. 
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ج- قيام وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال جميع الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة للبدء 
بالتشغيل الفعلي 'للمركز الاستثماري الموحد" لاختصار الوقت والجهد والبيروقراطية 
الإدارية على المستثمرين الحاليين والمحتملين؛ ولإزالة التداخلات القائمة بين الوزارات 
والمؤسسات المختصة بالشئون الاقتصادية. 

د- قيام المجلس الأعلى للتنمية - ومن خلال أية صيغة يراها مناسبة - بإجراء مراجعة 
تقييميه شاملة لأوضاع مرافق البنية التحتية الراهنة في المناطق الفلسطينية بهدف 
صباغة خطة تطويرية لهذه المرافق ليتم تنفيذها من خلال إدراجها في موازنات 
السنوات الخمس القادمة. 

ه - قيام المجلس الأعلى للتنمية - ومن خلال أية صيغة يراها مناسبة - بمراجعة جميع 
الإجراءات والتعليمات والأنظمة المتصلة بالإدارة العامة للاقتصاد الفلسطيني والمال 
العام» بهدف صياغة دليل موحّد وبسيط وشامل بهذه الإجراءات لتعميمه على جميع 
الموظفين المعنيين للاسترشاد به أثناء عملهم. 

ه- قيام هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بصياغة وتنفيذ برنامح لتسويق الفرص 
الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني في أوساط المستثمرين (الأفراد 
والمؤسسات) العربية. 

و - تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص المختلفة في رسم السياسات الاقتصادية العديدة التي 
تقوم بها المؤسسات الاقتصادية العامة. 

ز- على السلطة الوطنية الفلسطينية بذل جهود مستمرة ومتصاعدة لإزالة جميع المعيقات 
المتصلة بالإدارة العامة للاقتصاد والسياسات الكلية لإفساخ المجال أمام الاسثثمارات 
الخاصة لقيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية. ومن الطبيعي أن تكون إزالة 
المعيقات السياسية الإسرائيلية أو التخفيف من حدة آثارها وانعكاساتها على أداء 
الاقتصاد الفلسطيني هي الأصعب على السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن الطبيعي أيضاً 
أن تبقى هذه المعيقات قائمة طالما بقيت القضية الفلسطينية بدون حل عادل وشامل. 
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وبالمقابل فإنه يتوجب على السلطة الوطنية الفاسطينية مواصلة العمل وبالتعاون مع 
فعاليات القطاع الخاص على إزالة جميع المعيقات الذاتية (الداخلية) وخصوصًا ما 
يتصل منها بالفساد المالي والاداري لتعظيم إمكان استفادة الاقتصاد الفلسطيني من 
الفرص والموارد المتاحة أمامه - على قلتها- للاستقرار والنموء بعيداً - قدر الإمكان 
- عن المؤثرات الخارجية:؛ وبالذات العامل الإسرائيلي. 

واذا كان من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات في حالة اتخاذها إلى تحفيز رأس المال 
المحلي للاستثمار في الاقتصاد الفلسطينيء فإنها قد لا تكون وحدها كافية لجذب 
استثمارات خارجية» وتحديداً العربية منها. وحتى يستطيع الاقتصاد الفلسطيني جذب قدر 
معقول من الاستثمارات العربية التي تكتسب أهمية بالغة في ظل الخصوصية الفلسطينية 
الراهنة» فإنه يتعين توفير آليات محددة تستهدف التخفيف من درجة "المخاطر المنتظمة 
العامة" عاوذ*1 1)هم]975" الناجمة عن الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة. 
4- الاستثمارات العربية البينية: 

شهد الاقتصاد العالمي تطورات كبيرة في العقد المنصرم تحمل في طياتها دلالات 
مهمة لمستقبل الاقتصادات النامية. ولعل أبرز هذه التطورات ما ارتبط بالتوجهات نحو 
"العولمة الاقتصادية" والتي تتخذ خطى متسارعة بمضامينها وأبعادها الداعية لفتح 
الأسواق والاقتصاد على النطاقين الدولي والمحلي أمام حرية التجارة والاستثمار الأجنبي 
وانتقال رءوس الأموال والخصخصة وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. 

هذه التطورات وغيرها دفعت بالكثير من الدول النامية إلى تبني برامج تصحيح 
وتكيّف هيكلي بهدف تسهيل عملية دمج اقتصادات هذه الدول بالاقتصاد العالمي وفق 
المتطلبات الجديدة لذلك. وفي المحصلة النهائية فإن هذه التطورات فرضت على هذه 
الدول تحديات كبيرة تتلخص في اشتداد التنافس بينها لاجتذاب رأس المال الذي أخذ تدفقه 
من الدول الصناعية إلى الدول النامية يتزايد» إما على شكل استثمارات مباشرة أو محافظ 
استثمار ية في الأوراق المالية. 


108 


المجلة العربية للإدارةء مج 24: ع1 - يونيه (حزيران) 2004 

وشهد العقد الأخير من الألفية الثانية تحولات كبيرة في عمليات تدفق الاستثمار 
الأجنبي العالمي» حيث نمت هذه الاستثمارات بصورة كبيرة ومتسارعة لتصل إلى 1.3 
تريليون في العام 0 بزيادة مقدارها 9618 عن عام 1999. ويبين جدول (3) أدناه 
الحركة الجغرافية لتدفقات الاستثمار الخارجي المباشر لسنوات مختارة في الفترة 1999- 
0 . واستطاعت قلة من الدول الصناعية والمتقدمة أن تستقطب غالبية هذه 
الاستثمارات»ء بينما بقيت حصة غالبية الدول النامية - ومنها الدول العربية - من هذه 
الاستثمارات محدودة جداً. فعلى سبيل المثال» بلغ حجم إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر إلى الدول النامية من الدول المتطورة في عام 2000 حوالي 240 مليار دولار 
(أي بنسبة 9019 من إجمالي حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 1.3 
تريليون دولار في نفس العامء بزيادة مقدارها 9618 عن عام 1999). وبلغت حصة الدول 
العربية من هذه الاستثمارات حوالي 9.5 مليار دولار بنسبه اقل من 961 من إجمالي 
التدفقات الاستثمارية العالمية و9604 من التدفقات نحو الدول النامية (المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمارء تقرير عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2000؛ والمنظمة 
الدولية للتجارة والتنمية» تقرير الاستثمار العالمي» 2001). وتركزت التدفقات في كل من 
السعودية (4.8 مليار دولار) ومصر (1.5 مليار دولار) والمغرب (847 مليون دولار). 

وواصلت الدول العربية خلال السنوات السابقة جهودها الرامية إلى تحسين 
وتطوير قدرات وفاعلية أجهزتها الوطنية المعنية بترويج الاستثمار لمواجهة تحديات 
المنافسة العالمية بين الدول على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ بالإضافة إلى 
اعتماد أساليب حديثة» ومنهجية تنافسية» والاعتماد على الترويج للقطاعات. الاقتصادية 
ذات الأولية وترويج الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية. 
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جدول (3) الحركة الجغرافية لتدفقات الاستثمار الخارجي المباشر لسنوات مختارة في 


الفترة 2000-1990 (مليار دولار غ9 من العالم) 
1553 1558 2000 
22 | 385 600 | 1271 
33 | 220 463 1005 
200.8 8 | 979.1 


52 158 210 
01.4 ]| 7037.2 10002 0106.9 
1 7 
: 3 | 93.0 
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء تشرين أول/ أكتوبر 2001. 


وبالرغم من هذه الجهود يبقى حجم الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى العالم 
العربي يشكل نسبة قليلة جداً من الاستثمارات العربية القائمة في الاقتصادات الأمريكية 
والاوروبية. وتتباين التقديرات بشأن الأموال العربية المستثمرة في الخارجء إذ تقدرها 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار» في حين يقدرها 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحوالي 2400 مليار دولار. والسبب الجوهري في هذا 
التباين» إضافة إلى غياب قواعد المعلومات الدقيقة في الحياة العربية بصفة عامة» هو 
طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية 
عليهاء وطبيعة النظام المصرفي العالمي» وطابع السيولة التي يغلب على معظم هذه 
لاستثمارات؛ خاصة غير المباشرة منهاء كتلك في محافظ الأوراق المالية في البورصات 
العالمية. وفي ظل الحاجة الشديدة للاقتصاد العربي لهذه الأموال المهاجرة » يجب أن تبقى 
المهمة الأولى والأساسية لبرامج تشجيع الاستثمار في الدول العربية هي إعادة توطين هذه 
لاستثمارات النازحة» وإذا استطاعت هذه البرامج بعد ذلك استقطاب قدر اضافي من 
الاستثمار الأجنبي؛ كان ذلك خيراً.. 


ولذا فإن العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها 
كفيلاً بتحسين صورة الاقتصاد العربي المشوه. التي يكفي للدلالة عليها أن نشير فقط إلى 
الحقائق الاقتصادية التالية استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001: 
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أ- بلغت الفجوة الغذائية العربية 20 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية عام 22001 وتزداد تبعًا للمصدر نفسه بواقع 3 سنويا. 

ب-وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع 
القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة» ومن جملة السكان الذين بلغوا 280 مليون 
نسمة عام 2001. 

ت-يعيش حوالي 62 مليون عربي أي ما نسبته 9622 من جملة السكان على دولار واحد 
فقط في اليوم. 

ث-تعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر » بحيث بلغت نسبة الفقر 675؟ في 
موريتانيا و7627 في اليمن و7623 في مصر والجزائر و9612 في الأردن و9606 في 
تونس واقل من 961 في دول الخليج الست. 

ج- ه- تبلغ ديون العالم العربي حوالي 560 مليار دولار ما بين خارجية وداخلية» 
وخدمة أعباء الدين الخارجي فقط كل عام 40 مليار دولار. 

وفي الوقت الذي تتدفق فيه رءوس الأموال العربية للاستثمار في الخارج (800- 

0 مليار دولار) نجد الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة للغاية لعدة أسباب منها: 

أ- افتقاد الاستقرار التشريعي. 

ب- افتقاد البنية التحتية الملائمة. 

ج- افتقاد السياسات النقدية المسئقرة. 

د- افتقاد الشفافية والمساءلة في الممارسات والسياسات الحكومية العامة. 

ه- عدم وجود نظام مالي كفؤ يسهل حشد المدخرات وتوظيفها في استثمارات مجدية. 

فالاستثمار العربي البيني لم يتجاوز حجمه في عام 2000 حوالي 2278.2 مليون 

دولارء كان معظمه قادمًا من السعودية والكويت ودولة الإمارات مقارنة مع حوالي 

8 مليون دولار عام 1999. وعليه تكون هذه الاستثمارات قد سجلت زيادة قدرها 

8 مليون دولارء أو ما نسبته 964.3. وبلغ عدد الدول العربية المضيفة لهذه 

الاستثمارات 13 دولة عربية» حيث جاءت تونس في قائمة الدول المضيفة للاستثمارات 

العربية التي تقدر بحوالي (669.4 مليون دولار)» تلتها لبنان ( 350 مليون دولار)» 

والسودان (330.5 مليون دولار)؛ والإمارات العربية المتحدة (196 مليون دولار)» 

وسوريا (191 مليون دولار) ومصر (112 مليون دولار)؛ وقد استحوذت هذه الدول 

الست على حوالي 9681.2 من جملة الاستثمارات البينية. وإذا كانت الاستثمارات العربية 
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البينية مهمة لاقتصادات جميع الدول العربية تقربيأء فانها قطعا أكثر أهمية للاقتصاد 
الفلسطيني المأزوم. 

1-4- أهمية الاستثمارات العربية للاقتصاد الفلسطيني: 

تميزت الاستثمارات العربية في فلسطين بشحها خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي» 
ولم يطرأ على هذه الاستثمارات أي تغير ملحوظ بعد اتفاق أسلوء فقد بلغ الرصيد 
التراكمي للاستثمارات العربية الوافدة إلى فلسطين خلال الفترة 1985- 2000 حوالي 
8 مليون دولارء فيما بلغت جملة الاستثمارات الصادرة من فلسطين إلى الدول 
العربية خلال الفترة ذاتها حوالي 244.6 مليون دولار (المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمارء 2000 ). وتعود معظم الاستثمارات العربية الوافدة في ملكيتها لفلسطينيي 
الشتات والذين بادر عدد من أصحاب رؤوس الاموال فيهم إلى تأسيس وتسجيل شركات 
مساهمة عامة عملاقة في الخارج وبمساهمات عربية وربما أجنبية, وبدأت تمارس نشاطها 
الاقتصادي في المناطق الفلسطينية منذ عام 94. من الأمثلة على هذه الشركات شركة 
باديكو وجيدكو وبنك الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين الدولي وشركة السلام وغيرها. 
لذا فإن الاستثمارات العربية المباشرة الفعلية في الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 94 لا تكاد 
تذكر حيث تشير البيانات المتوافرة في سجلات الهيئة العامة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار 
إلى أن حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة 2000-94 لم يتجاوز 64 مليون دولار 
موزعة على 60 مشروعاً في قطاعات اقتصادية مختلفة. ولم تكن الاستثمارات العربية 
غير المباشرة من خلال محافظ استثمارية في أسهم سوق فلسطين للأوراق المالية أفضل 
حالاً. فلم تزد هذه الاستثمارات على مبلغ 10 ملايين دولار في أحسن الأحوال من 
مجموع المحفظة السوقية البالغة أكثر من 800 مليون دولار حاليّاء 

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا التي يعيشها الفلسطيئيون تنبع أهمية 
هذه الاستثمارات سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة على المستويين السياسي 
والاقتصادي. فمن الناحية السياسية فإنه أصبح من الواضح ضرورة تفكيك الاقتصاد 
الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي وإعادة دمجه في الاقتصادات العربية لتمكينه من 
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تعويض الأضرار التي ستنجم عن ذلك. وإعادة الدمج هذه تنطوي على رسالة سياسية 
مفادها أن الشعب الفلسطيني كان وسيبقى جزءًا أصيلا من الشعب العربي. أما من الناحية 
الاقتصادية فإن هذه الاستثمارات مهمة لزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني من 
خلال تنشيط القطاع الخاصء حيث أصبح لا يمكن الاعتماد على العمالة في إسرائيل 
نتيجة لاخضاع ذلك للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية» وما ينتج عنها من إغلاقات متكررة 
للمناطق الفلسطينية. 

وفي ظل العجز التي تعاني منه السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على استيعاب 
موظفين جدد يقع العبء الأكبر على الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل جديدة. 
فالزيادة السنوية في قوة العمل الفلسطينية تبلغ 35000 شخصء كان يتم استيعاب حوالي 
ثلثي هذة الزيادة في القطاع العام في الفترة 97-94 والثلث الآخر يتوزع على القطاع 
الخاص والسوق الإسرائيلية. وعندما نشط القطاع الخاص وزادت استثماراتة في الفترة 
2000-8 بدأ يحل محل القطاع العام في استيعاب العمالة الجديدة. ومما لا شك فيه أن 
هذه الاستثمارات العربية يمكن أن تشكل عونا كبير! في حل أزمة البطالة المتفاقمة في 
المناطق الفلسطينية والتي وصل معدلها إلى أكثر من 9540 حاليأء مما رفع معدل الفقر 
إلى ثلثي مواطني هذه المناطق. ومن ناحية أخرى ستساهم هذه الاستثمارات في سد 
الفجوة المتزايدة بين الطلب على رأس المال الاستثماري وحجم المعروض منه. 

ففلسطين تصنف من الدول العربية ذات العجز التمويلي» ورعءوس الأموال العربية 
يمكن أن تسهم في الحد من مشكلة التمويل التنموي طويل الأجل التي تواجهها المشاريع 
الاقتصادية الخاصة العاملة أو قيد التأسيس في المناطق الفلسطينية؛ وقد تسهم أيضنًا في 
تجاوز مشكلة تردد البنوك التجارية العاملة في فلسطين في أن تمنح هذه المشاريع قروضنًا 
طويلة الأجل. بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات العربية ستزيد من القدرة التنافسية 
لمؤسسات القطاع الخاص المحليء فالشركات المحلية القوية تجذب الاستثمار المباشرء 
ويغذي دخول الشركات العربية الوافدة بدوره القدرة على المنافسة ودينامية قطاع 
المؤسسات المحلية. وهذه الاستثمارات تعتبر قناة مهمة لنقل التكنولوجيا والمهارات 
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والمعارف والخبرات الفنية والإدارية عن طريق الروابط التي تقيمها الشركات العربية 
المنتسبة مع الشركات والمؤسسات المحلية. إذ بإمكان هذه الروابط أن تسهم في نمو قطاع 
أعمال تجارية محلية مليء بالنشاط. 

فهذه الروابط تشكل قنوات مهمة يمكن أن تمر عبرها الأصول المنظورة وغير 
المنظورة من الأولى إلى الثانية. ويمكن أن تساهم هذه الروابط في الارتقاء بمستوى 
المؤسسات المحلية وتثبيت أقدام الشركات العربية المنتسبة في الاقتصاد الفلسطيني. وهذا 
يبرز أهمية إقامة روابط خلفية مع الشركات الأجنبية» وخصوصا العربية منها (تقرير 
الاستثمار العالمي» 2001). كما أن الاستثمارات العربية غير المباشرة في سوق فلسطين 
للأوراق المالية ستساعد في تطوير كفاءته وزيادة سيولته وعمقه. 

وبالمقابل فإن هناك مزايا مهمة للدول العربية للاستثمار في فلسطين» حيث يمكن 
استغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة التي لا تزال غير مستغلة في الاقتصاد 
الفاسطيني لا سيما في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والصناعة. حيث حددت بعض 
الدراسات قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتكنولؤجيا المعلومات على أنها 
قطاعات ريادية وتعتبر أكثر استيعابا للاستثمارات ولها دور كبير في إيجاد فرص عمل 
في الأراضي الفلسطيني. 

وقدرت المتطلبات الاستثمارية اللازمة لتمويل نمو هذه القطاعات خلال الفترة 
2000-4 بحوالي 4.1 مليار دولارء أما بالنسبة لإمكانات التشغيل في هذه القطاعات 
فقد قدرت بحوالي 343600 فرصة عمل مقسمة على القطاعات الخمسة (ماس» تشرين 
ثان / نوفمبر2001). وما يميز الاستثمار في فلسطين أنه يمكن الاستفادة من السوق 
الاستهلاكي الفلسطيني لو تعذر تسويق المنتجات والخدمات للمشاريع الاستثمارية للخارج. 
فهناك عجز في الميزان التجاري الفلسطيني لصالح إسرائيل يتجاوز 2.5 مليار دولار 
وبالتالي يمكن لمشاريع اقتصادية تستفيد من ميزة وفورات الحجم الكبير أن تتمتع بميزة 
تنافسية نسبية في السوق الفلسطيني المحلي» كما يمكن للاستثمارات العربيةء وخصوصًا 
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المباشرة منها الاستفادة من الأسواق الاستهلاكية في بلدانها الأم وفي أسواق عالمية 

مستغلة علاقاتها القائمة» وهي ميزة تفضيلية لها عن الشركات الفلسطينية المحلية. 

هذا علاوة على أن فلسطين تملك موقعًا جغرافيًا مميزاء وتربطها اتفاقات تجارية 
حرة وتفضيلية عديدة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتتميز 
فلسطين أيضًا بتوافر موارد وطاقات بشرية مدربة ومتعلمة تستطيع الإسهام في إنجاح 

الاستثمارات العربية. 

5- مقترحات خاصة لتحفيز الاستثمار العربي في المناطق الفلسطينية : 

بالإضافة إلى الإجراءات التي يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذها لتحسين 
المناخ الاستثماري العام للاقتصاد الفلسطيني كما ورد سابقا في الدراسة؛ فيما يلي بعض 
التوصيات التي نرى أنها ذات أهمية خاصة في عملية تحفيز و جذب الاستثمارات العربية 

بشكل اساسي: 

ح- قيام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار باستحداث صندوق لضمان الاستثمار العربي 
في فلسطين؛ بحيث تكون أهداف هذا الصندوق تشجيع الاستثمارات العربية أو 
المشتركة في الاقتصاد الفلسطيني» عن طريق ضمان هذه الاستثمارات ضد المخاطر 
السياسية الناجمة عن إجراءات الاحتلال التعسفية. 

خ- قيام الحكومات العربية بدعم استثمارات مواطنيها الشخصيين والاعتباريين في 
فلسطين من خلال منحهم بعض المزايا الضريبية وإعطاء منتجات مشاريعهم 
الاستثمارية في فلسطين بعض الإعفاءات الجمركية في حالة تصديرها لبلادهم الأم. 

ج- السماح بإدراج أسهم الشركات الفلسطينية القوية العاملة أو قيد التأسيس في الأسواق 
المالية العربية» مما يسهل ربط وتكامل سوق فلسطين للأوراق المالية مع باقي 
الأسواق العربية» وبذلك تتوافر للشركات الفلسطينية فرص أفضل الحصول على 
رعوس الأموال الضرورية للتوسع والنمو. 

د- قيام البنوك والمصارف العربية باستحداث محافظ استثمارية بنظام الحمصص يوظف 
جزء مهم منها في سوق فلسطين للأوراق المالية. 
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ه- قيام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي - وربما 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتطوير ما يسمى " بالخارطة الاستثمارية * 
لفلسطين في إطار الجهود المبذولة في هذا السياق لصالح عدد من الدول العربية 
الأخرى. بحيث ثقدم هذه الخارطة لرءوس الأموال العربية الفرص الاستثمارية 
المجدية اقتصادياً في المناطق الفلسطينية» وتزودهم كذلك بجميع المعلومات التفصيلية 
عن الإجراءات والتشريعات التي تحكم عملية الاستثمار في هذه المناطق» مع التركيز 
على المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية المرتبطة بالاستثمار الوافد. على أن 
تتم مناقشة هذه الفرص والمزايا في سلسلة منتديات وحلقات استثمارية تعقد في بعض 
الدول المختارة. 
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.ع تتادع له ,ه2ة© . :1701101 جرة517 0026 

لضة عاصة8 غدة1]] عط هذ كدمنانلمه2© 50121 مه عتممومء8 .(19960) .081500 .25 
.عطتادعلة7 ,028 ,17071 «[167جه :01 .متناة وهه 0 

د ,"ملتزمرط آعم ماتة11 ل :برستمدرمءظظ ملمسترم 77805 17:6“ ,(1996) 1051500 .26 
.عله ,0028 بأزممع8] أوزععمة 

طم ركعترملادره 1 لعاصبءء0 176 عتبامماءدع2“ .(1993) عأصدظ 27.57/0114 
.12 لماع سخطكة 97/7 ,آ ١/01.‏ ,”#عهمم 11 6124 :7م116 

ع نقء تاصنامه عستمماء ع2 0غ وبوو1؟1 لاتوت عبط“ .(1997) علصد8 17170114 .28 


تمل" بجع1! ,1تمررء 17 موده رماوط 4 *,دمتتمموعهآ ,لدتعمقداظ ما لمعك 
.قمعم نرانوتع انمآ 01010 
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اع تلدره ألاوع الع طلادع ناما عط أه أناع55177دعدكم مم 
ولأأاع ةنق :10 ععلط! عط عمج عع أرم ع1 موتصلأععاوط عطا دآ 
[6010111 للوأمتلاععاوط عطة عونعدرعع8 ماعلا ه16 لوأأمد0 طويم 
أوحمه0 طوعظق عداة؟ مادا 


ساعمهعا-اعلطم عدولز 


860616 قم ألزمممعط عه /لأانامةط 
معت" ,لاتةىعنائملا ألمعز8 
30/1501 لوءأصطعة 1 أعزطكن طلالاانا 


5112م 
نمه واأعوول م1 ,أذمأعا :لا0آملئتا كوللا لإلنلاة 5ؤألطأ أ0 56ممانام متهم ه65 
امأ عهطا 10 0و6 لأننا 0ع060ه وتقط غ18 كألعجممماعناع0 عط 26/ز/06ة 
6210م لأرعاما مقطأ ععنذه موأرمألمرع 1 موتملتعولوط فطش مأ أمع ممم الام عمج عنام 
300 100053/5م 0006169 051 667ط0ناط 2 ©#أهأنالنه؟ 10 ,لممءوة للم 
10 علاأاع8 ا عله ونأاطقمة 70/6 أمعصمصم]أنامة ذلطا علقم 10 01670241005زممهة 
65 امأ طه4 .نأ000 طونمق فط جممم؟ ذنااها؟ 184 لإانداناعءلاقهم ,لهأامده مقغه/أم 
0م680 300 لقع لثامم 201/658 ألعلاناه أ0 أطوذا مأ ععمة ]ملأ )076216 25510786 
هعاط أهها فط مأ ومأعمععماهة معفط عاهط كموأولأتقولوط عط تهطا كممأأألممه 
.1/605 


8 أه ومنعلممومعلما أه اعناها ع1 ووأعي0هة: مذ ماقط ولج الأبنا روهط 
66161 50ألأ/ا10م صل لقة ,أنقم7قاضنامه أاعة)5! 15 مه لإلمممعة مواملادوالوص 
#اط1218كنة ه16 00 100/200 01/6 10 /[6600010 هط ,10 5ه أأرانا)ممم0 
اط أه ©05م#نام 16 علاوأاعج 15 لعلزمام ممع /زوهاه0هطاعم ع1 .كاعهء! أمعصممها0/6 
أ0 300 ,8أناثأة61] ]| أمقاعات؟ أ0 للاوأناة؟ ع/أ05 1م000 ]0 1595م لثممك لإنااة 
05 26/أرم لقة علطيام أه فامصصدة لمقأعهاق5 2 طلأننا ذنلوز/معاما لهرمقهم 
.5]أة21 00016م0ع موأملأفعلوط 116 أ0 8020610604 116 كأ 67902960 


8 (1) :5لثاهاا10 35 7102/1260]نا5 316 لإلناأة 15 أ0 5وصأمم؟ لزعكا ©7166 
أونامطالة ,لعلاممما لإأعناتتواع؟ أمم قفهط ؛أمعصصمممالامة أمعمادعلاما مقاحلدولوط 
لقمملأناألأقما 0م لذوها عطا مه لع رناععه عللها كأعرمماإعناعل ع1100زوهم 506 
أاعة]ةا عط لاط 0عذننلهه /زثاأطقأىما لدع لثامم 156 .لإلرمممععة لهعه! عا أه )امع ميق 
6604 عنالأعبارأقه0 01ز52 6ط 060ل6202؟ 5ه 165نا5 7762 أمو مم اكامنام عناتاعوااه6 
8 لطأ 5]7015علاطا 0 ©7ناامنا 158 ,أنادع: 2 عم (2) .أمعصممم نامع أوطا 01 
أ0 ولأصوأة عط ودأنثاهااه! كممأتماعومكه ماعط عة) ممع كهط لإلزمممعع محلم لامولهم 
مأ لقالمنا 50 موه6 عتقط كاعم أدهلاما طوتة ه15 (3) .1993 مأ 0زمععم ماأو0 
8 لعمقع0 وعناة صق ممما 10 معان كاممه عتنهط ماعه عذعط الى (4) .عملئمواط 
.0 ذأقة؟ذ| عط جه لالمورمعع مام تأمولوط ع[أأ أه لإعمعلموم06 


الأنلا 1184 180017106034105 أ0 تعطلتنام 2 طثأبنا لعلناعممه كهط لإلنائة 166 
6انأع 118 7016 ]أ علقم مصة عللأفولح2 مأ تمع امم أنامع أمعمادعلامأ معطأ علاممممما 
.501685 طقلم 1107 وذ5نلهقه 85ط 0 وعمع نع ]ع2 تواناعتايدم طثأبنا لهأامقه عثه/ رم 10 


120 


المجلة العربية للإدارة» مج 24: ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
دراسة العوامل المؤثرة في جودة الخدمات المصرفية النسائية 
في المملكة العربية السعودية 
د. وفاء ناصر المبيريك" 


ملخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على جودة الخدمات المصرفية 
النسائية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تمت الاستعانة بمقياس 
512101715017 الذي طوره العالمان 1992 ,1610 4ه :0701 حيث تم استخدامه في 
استطلاع ميداني شاركت فيه عميلات القطاع المصرفي. 

وقد تم توزيع 500 استبيان على عميلات البنوك في منطقة الرياضء» وبلغت نسبة 
الاستجابة 67 96 من مجموع الاستبيانات الموزعة. وقد أثبت المقياس مستوى ثبات 
مقب ولا وتناسقًا داخليًا جيدًا لأبعاده الخمسة. 

وقد أشارت نتائج البحث الى الانطباع الإيجابي عن الجودة الكلية للخدمة 
المصرفية النسائية في المملكة كما عبرت عنه المشاركات في الدراسة. أما من حيث 
علاقة الأبعاد الخمسة المكونة لمقياس جودة الخدمة المصرفية مع الجودة الكلية للخدمة 
المص رفيةء فقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباط طردية بين أربعة من أبعاد هذا 
المقياس بمستوى الجودة الكلية للخدمة المصرفية تتمثل في: 

الملموسية» والاستجابة» والاعتمادية» والتعاطف. وأخفق المقياس في إظهار 
علاقة ذات دلالة إحصائية لاثمان على الجودة الكلية للخدمة المصرفية. 


* أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال - كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك سعودء القصيم - السعودية. 
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ب 


المقدمة : 

لقد شهد القطاع المصرفي في المملكة تطورات كبيرة خلال النصف الثاني من 
القرن الماضيء تزامنت مع التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها 
المجتمع السعودي بشكل عام. حيث بلغ عدد البنوك التجارية التي تخدم قطاع الأعمال 
والأفراد ما مجموعه 10 بنوك بفروع بلغ عددها 1199 فرعًا. 

ويسهم هذا القطاع الخدمي إسهامًا فعالاً في الاقتصاد الوطنيء حيث بلغ صافي 
أرباح المصارف السعودية خلال عام (2000) حوالي 8.9 مليار ريال مقارنة بحوالي 
4 مليار ريال عام (1995) أي بزيادة نسبتها 39.1 90. كما أن متوسط النمو في 
رعوس الأموال لهذه البنوك بلغ 7 96 لعام (2001)» أما متوسط النمو في صافي الأرباح 
في هذه البنوك ولنفس العام بلغ 42 90 تقريبا. 

ومن بين القطاعات المهمة والتي تشملها الخدمة المصرفية القطاع النسائيء حيث 
تتميز الخدمة المصرفية في المملكة العربية السعودية على مستوى الوطن العربي بتوافرها 
من خلال فروع خاصة بالنساء فقطء وذلك لما يتمتع به المجتمع السعودي من خصوصية 
تتطلب توفير هذا النوع من الخدمات. وقد صّممت لهذا القطاع خدمة مصرفية متخصصة 
استجابة لحاجاته ورغباته. وقد شهدت هذه الخدمة خلال العقدين الماضيين تطور! ملحوظًا 
تزتب على أثره نمو عدد فروع البنوك النسائية ليصل إلى أكثر من 160 فرعًا منتشرة في 
جميع مناطق المملكة. 

ونظرًا لأهمية هذا :القطاع فإن: قياس أدائه وتقويم فعاليته واختبار جودته وتلمس 
واكتشاف جوانب القصور في'خدماته تعد من السبل المهمة للرقي به وتطويره والنهوض 
به؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدولة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. وهذا 
البحث يسعى إلى قياس جودة الخدمة المصرفية النسائية في المملكة تحقيقا للأهداف الآتية: 


“جزيل الشكر لمركز البحوث بكلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك سعودء فرع القصيم؛ على دعمه الكامل لإنجاز الدراسة. 
122 5 


المجلة العربية للإدارة» مج 24: ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
1- الاستفادة من مقياس جودة الخدمة لدراسة وتقويم الخدمة المصرفية النسائية في 
المملكة وتحديد أبعادها. 
2- معرفة توجهات العميلات نحو الخدمة المصرفية في المملكة. 
3- اختبار مقياس 58185778127 في المملكة العربية السعودية كبيئة جديدة» ومعرفة مدى 
مساهمته في تحديد أبعاد جودة الخدمة في هذه البيئة. 

ولتحقيق هذه الأهداف فإن هذا البحث سيستعين بالمقياس الشهير المسمى 
58257585817 الذي طوره العالمان 1992 ,:مانزة1 200 0158© و يتناول البحث و, مَننا 
تحليليًا للجوانب المهمة التي تشير إلى جودة الخدمة المصرفية النسائية في المملكة؛ وذلك 
من: خلال استطلاع ميداني شاركت فيه عميلات في هذا القطاع في مدينة الرياض. 

ويتضمن البحث قسمين : القسم الأول يستعرض الإطار النظري للخدمة المصرفية 
في المملكة وتطورها باختصارء كما يستعرض بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع 
البحث والتي تناولت الخدمة المصرفية في المملكة؛ وكذلك التراسات الخاصة بمقياس 
جودة الخدمة. 

أما القسم الثاني» فيتضمن الدراسة الميدانية وإجراءاتها بدءًا بتحديد منهجية البحث 
وتصميم الفرضيات» ومرور! بتحليل نتائج الدراسة الميدانية ثم تقديم التوصيات المتعلقة 
بالبحث. 
مشكلة البحث: 

لقد شهدت الخدمات في القطاع البنكي بشكل عام في المملكة العربية السعودية 
تطور! ملموسًا حيث واكب هذا التطور نمو كمي ونوعي ظاهر في قطاع الخدمة النسائية. 
ونظرً! لتغير وتطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في السعودية فقد أصبحت 
البنوك تواجه منافسة كبيرة للفوز برضا وولاء العميلات في القطاع النسائي و لتنمية 
حصتها في هذه السوق. وقد شهدت الخدمات المصرفية النسائية تطورًا نوعيًا و كميّاء كما 
أنها تعرضت للعديد من الانتقادات التي تهدف إلى التطوير والتحسين في هذه الخدمة. لذا 
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فإن قياس جودة هذه الخدمة من خلال دراسة علمية ميدانية أصبح مطلبًا مهما وذلك لتلمس 
جوانب القصور والضعف في هذه الخدمة والمساعدة في دعمها وتطويرهاء خاصة وأن 
الخدمة في هذا القطاع - على حد علم الباحثة - لم تخضع لهذا النوع من الدراسات. 
أهمية الدراسة: 

لقد شهد القطاع المصرفي في المملكة منذ نشأته تطورات كبيرة استدعتها 
التطوررات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال القرن الماضي. 

حيث شهدت بدايات النشاط في هذا القطاع إنشاء بعض المؤسسات المصرفية 
الأجنبية في منطقة الحجاز وذلك لتقديم الخدمات المصرفية للحجاج. وفي عام (1952) تم 
إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة رسمية تنظم النشاط المصرفيء ثم تبعها 
تأسيس نظام مراقبة البنوك عام (1966) مما دعم نمو وتطور النظام المصرفي في 
المملكة (المرعبة» 1407ه). 

وعلى ضوء هذه التطورات شهدت الخدمات البنكية في المملكة تطورًا وتحسنًا 
نوعيًا وكميًا استجابة للخصائص التي يتميز بها المجتمع السعودي. كما شهد هذا القطاع 
بعض عمليات الدمج المتمثلة في دمج بنك القاهرة السعودي مع البنك التجاري المتحد» 
واندماج البنك السعودي المتحد مع البنك الأمريكي. ومع هذه التطورات استقر عدد البنوك 
التجارية في المملكة على 10 مصارف. 

يلاحظ من الجدول رقم (1) الخطى التنموية الكبيرة التي حققتها البنوك التجارية 
في المملكة. حيث يلاحظ النمو الكبير في عدد الفروع والذي بلغ 1199 لعام (2000م) 
وتمثل الفروع النسائية 160 فرعًا منها. 

كما أنه لا ينفصل تطور القطاع المصرفي في المملكة عن التطورات والتغيرات 
الاقتصادية التي شهدتها الساحة العالمية في ظل ما يسمى بالعولمة وانفتاح الأسواق 
وتطور شبكات الاتصال وظهور مفاهيم جديدة مثل التجارة الإلكترونية وشبكات التبادل 
الحر وغير ذلك. وتماشيًا مع هذه التطورات استطاع القطاع المصرفي السعودي توسيع 
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نطاق خدماته للعملاء فاستطاع الوصول إلى شرائح مختلفة من أفراد المجتمع وخاصة 


النسا 


ء لتصبح الفروع المصرفية النسائية ظاهرة ناجحة. 


وقد شهدت البنوك بشكل عام تطور! وتقدمًا في أساليب وطرق الإدارة وتقديم 


الخدمة المصرفية المتميزة. ويمكن تلخيص العوامل المشجعة على اهتمام البنوك بتطوير 
أساليبها كالتالي: 


-1 


إن البنوك السعودية قامت بدور متميز في مساندة السياسات الاقتصادية وتوفير 
التمويل اللازم لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في جميع المراحل 
التي مر بها الاقتصاد السعودي. كما أن لهذه البنوك دور! اجتماعيًا وذلك من خلال 
ممارسة المسئولية الاجتماعية (الجفري؛ 2000). 

تغير نظرة البنوك إلى العملاء؛ فقد كانت البنوك توجه معظم نشاطها الإقراضي إلى 
الشركات والمؤسسات فقطء وتغفل الأفراد وتتعامل معهم كمودعين فقط نظلا لنشاط 
الشركات الواسع وامتلاكها لرءوس الأموال الكبيرة وقدرتها على الوفاء وتوفير 
الضمانات اللازمة للوفاء. ولكن بعد ارتفاع مستوى معيشة الأفراد بدأت البنوك توجه 
اهتمامها لهم ومن بينهم المرأة و التي أصبحت عنصرا فاعلاً في المجتمع؛ ولذا 
ينبغي توفر خدمة مصرفية متكاملة وذلك حتى تقوم المرأة بأداء دورها (الشميمري» 
1 ). وتجدر الإشارة إلى تعدد. الأدوار التي تقوم بها المرأة في القطاع الخاص 
ما بين أن تكون طالبة جامعية مثلاً وتحصل على مكافأة شهرية» أو موظفة؛ أو ربة 
منزل» أو ممارسة للعمل الحر في القطاع الخاص. 

نتيجة لزيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية فقد أوجد هذا المناخ جا تنافسيًا بينها 
وحرص كل بنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وتعريفهم بتلك الخدمات 
وذلك باستخدام أساليب التسويق المختلفة. ويظهر ذلك من خلال تطور الأساليب 
التسويقية الحديثة التي تستخدمها البنوك للوصول إلى الفئة المستهدفة من النساء. 
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4- التطور السريع في الأنشطة المصرفية وتعدد وتشابك العمليات البنكية واستخدام آلات 

حديثة وتكنولوجيا متقدمة واستحداث خدمات جديدة مثل الاتصال المباشر 6م!!-م«0 
والبنك الناطق عاجهط »دوطم وخدمات الشركات عبر الهاتف عمناهدط عاه:دمم:ه©. 
وبطاقات الائتمان فضلا عن انتشار الإنترنت التي فتحت آفاقًا جديدة لم تكن ممكنة 
في الماضي وتلك كلها من الأمور التي أدت إلى زيادة كفاءة أداء العمل في وقت 
قصير. بالإضافة إلى أن هذه الآلات الحديثة ذات التكلفة العالية توجب على البنوك 
زيادة نشاطها وخدماتها لجذب عدد أكبر من العملاء عن طريق التسويق لتحقيق 
الأرباح التي يمكن أن تغطي تكاليف هذه الآلات (الشميمري؛ 2001 8). وقد أشارت 
آخر الإحصائيات إلى أن عدد أجهزة الصرف الآلي بلغ 1997 جهازاء بينما بلغ عدد 
طرفيات نقاط البيع 16419 طرفية على مستوى المملكة مما ساعد على تسهيل إنجاز 
حجم كبير من التعاملات والتبادلات التجارية والمالية للعملاء بيسر وسهولة وفاعلية 
قصوى (حافظء 2000). و يلاحظ على توظيف هذه الوسائل من التسويق أنها 
ساعدت بشكل أكبر على توفير خدمة تتلاءم وظروف المرأة حيث تستطيع الحصول 
على الخدمة دون الحاجة للخروج من المنزل. 

5- اختلاف الخدمات المصرفية عن السلع من حيث كون الخدمة المصرفية غير ملموسة 
وكون العلاقة بين مانح الخدمة والعميل طويلة ومستمرة مما يستدعي جهودا مكثفة 
المحافظة على استمرار العملاء في التعامل مع البنك ورسم صورة حسنة في أذهانهم 
عن البنك وخدماته التي يقدمها. وهذا يستدعي بالضرورة إجراء الدراسات المناسبة 
لقياس جودة هذه الخدمات والعمل على تطويرها وتحسينها. ونظرا للتطورات التي 
طرأت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة فقد برز دور المرأة الاقتصادي 
وتعددت الأدوار التي تؤديها في الاقتصاد الوطني. كما أن هذا التطور وما صاحبه من 
ظهور فئات وقطاعات ذات احتياجات خاصة قد أوجد فرصا واعدة للبنوك لاستغلالها 
وتقديم خدمات تتلاءم مع رغباتها. من هنا كانت الانطلاقة للبنوك النسائية في المملكة 
التي بدأت بإنشاء أول فرع النسائي في البنك الأهلي التجاري عام (1979) في مدينة 
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جدة (شيخ» 1994). ثم تلاه فرع آخر في مدينة الرياض عام (1980) وعلى مدى 
أكثر من 20 عامًا تطور عدد الفروع النسائية في المصارف السعودية ليصل إلى أكثر 
من 160 فرعا تابعًا لعشرة مصارف: الرياضء والأهلي؛ والأمريكي» وشركة 
الراجحي المصرفية» والبريطاني؛ والفرنسي؛ والهولندي» والعربي الوطنيء والجزيرة؛ 
والاستثمار. حيث أصبحت هذه الفروع تضم بين أجنحتها أكثر من ألفي موظفة. 


جدول رقم (1) البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية 
البنك ع2 7< 5 7 3 


شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
البنك السعودي البريطاني 
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المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي - التقرير السنوي- الرياض - 20101 
تم الحصول عليها بالاتصال الهائفي و لكن بعض البنوك لم تفصح عن ذلك 

إن الحقائق المذكورة أعلاه تشير لأهمية إجراء دراسة علمية متخصصة لفحص 
جودة الخدمات المصرفية النسائية في المملكة خاصة أنه لم يسبق إنجاز مثل هذه الدراسة. 
أدبيات البحث: 
أولاً: الخدمات المصرفية النسائية: 

نظرًا للإقبال المتزايد على الفروع النسائية فقد اهتمت البنوك بتطوير الخدمات 
التي تقدمها. حيث تقدم الفروع النسائية خدمات بنكية متكاملة مثلها مثل أي فرع من فروع 
البنوك الأخرى التي تتعامل مع الرجال. وتتنوع الخدمات التي تقدمها أقسام السيدات في 
البنوك لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي من سحب وإيداع وإصدار حوالات؛ وودائع 
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لأجلء وإصدار شيكات مصرفية» وبيع وشراء الشيكات السياحية بمختلف العملات» وبيع 
وشراء العملات الأجنبية» وإصدار البطاقات الائتمانية» ومنح القروض الشخصية» وتوفير 
خدمة صناديق الأمانات. 

كما تتيح العديد من الفروع النسائية خدمات المستثمرات في سوق الأسهم 
السعودية. وذلك من خلال توفير شاشات تداول الأسهم وتوفير الأنظمة المسائدة كنظام 
عرض أسعار الأسهم السعودية. كما تقدم الفروع النسائية بعض الندوات والمحاضرات 
اللازمة لشرح عمليات التداول والاستثمار بالأسهم. 

ومن الخدمات المميزة والتي تقدّم تحقيقا لمبدأ الملاءمة: خدمة الهاتف المصرفية 
مجانا حيث توفر هذه الخدمة المتطورة للعميلة الاتصال الدائم بحساباتها بواسطة الهاتف» 
مما يضمن لها إجراء معاملاتها المصرفية بسرية تامة من أي مكان وزمان مما يوفر لها 
الوقت والجهد. كما تقدم هذه الفروع أيضًا الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك من خلال 
تقديم مجموعة من المنتجات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية» ومن أمثلة هذه 
الخدمات: المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير. 

بالإضافة إلى الخدمات المذكورة فقد عملت الفروع النسائية في البنوك على 
تصميم العديد من البرامج الخاصة بالمرأة والتي تشمل خدمات مصرفية متكاملة وبمزايا 
إضافية مثل برنامج "الأجيال" و "المستقبل" الخاص بالطالبات؛ وبرنامج "المنار" و "الأمل" 
للتأمين الاستثماري؛ وبرنامج 'الجوهرة"» وحساب 'العصرية"؛ وغيرها. 
ثانيًا: دراسات في جودة الخدمة: 

من المعروف أن الخدمة تتميز بعدد من الخصائص عن السلعة الملموسة مما 
يترتب عليه صعوبة تطبيق بعض المفاهيم الإدارية الحديثة في مجالها مثل: مفهوم المدخل 
التسويقي؛ ومفهوم الجودة الكاملة. وتجري هذه الحقيقة على جميع الخدمات على اختلاف 
أنواعها ومن بينها الخدمة المصرفية. 
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ففي دراسة أجراها (أبو زيد» 7 ه) على البنوك التجارية في المملكة العربية 
السعودية للكشف عن مدى تطبيق المدخل التسويقي الحديث في هذه البنوك والذي يتطلب 
تقديم الخدمة وفقا لحاجات العملاء المحليين- تم التوصل إلى أنه رغم وجود وظيفة 
التسويق في جميع البنوك التجارية العاملة في البيئة السعودية» فإن معظم هذه البنوك 
تعتنق المدخل التسويقي التقليدي والذي يسعى إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات وذلك 
بصرف النظر عن مدى حاجة العميل لتلك الخدمة. ومن ثم فإن من أهم التوصيات التي 
قدمتها هذه الدراسة للبنوك هي استخدام المدخل التسويقي الحديث في تقديم الخدمات 
البنكية والتي من شأنها إشباع حاجات العملاء وزيادة الإقبال على الخدمة البنكية وتحقيق 
الربحية للبنوك. 

إن هذه الدراسة تعكس أن المفهوم السائد في التسويق المصرفي خلال فترة 
الدراسة هو مفهوم التوجه بالمنتج أو الترويج والبيع. حيث أن هذا المفهوم يتضمن 
الاهتمام بالمنتج بصرف النظر عن حاجة العميل للخدمة أو أدائها بالطريقة التي تلائم 
حاجاته ورغباته. إلا أن التغير في ظروف السوق السعودي واشتداد المنافسة بين البنوك» 
فرضا على البنوك البدء في الاهتمام بتبني المفهوم الحديث للتسويق. 

وقد انعكس ذلك إيجابًا على السوق المصرفي في السعودية حيث شهد تطورًا كميّا. 
و نوعيًا سريعًا وملموسًا في الخدمات المقدمة وفي أساليب تقديمها. وهذا التطور دفع 
البنوك لتبني السبل والأساليب المختلفة للتسويق التي تستخدمها البنوك في الدول المتقدمة. 

ووفقا لدراسة (الشميمري؛ 2001 ) فإن جميع البنوك في السوق السعودية 
تستخدم التسويق المباشر وبنسب متفاوتة» حيث يلعب هذا الأسلوب التسويقي 'دورا 
استراتيجيًا في بناء العلاقة الدائمة مع العميل وذلك من خلال توظيفه في النشاط 
الترويجي. كما تبين من الدراسة أن كلا من محدودية المصادر التمويلية اللازمة وعدم 
قناعة الإدارة العليا باستخدام التسويق المباشر من أهم المعوقات الداخلية للتوسع في تبني 
التسويق المباشر في البنوك؛ وهي المعوقات التي تتطلب المزيد من الجهد و التركيز 
لتجاوزها. 
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ومن بين المفاهيم الحديثة التي تعكس التوجه التسويقي الحديث والتي تتطلب 
الدراسة والاستكشاف في القطاع المصرفي بشكل عام وفي السعودية على وجه 
الخصوص - جودة الخدمة وهو المفهوم الذي سيكون موضوع الدراسة الحالية. حيث إن 
هناك العديد من الدراسات التي أسهمت في وضع معايير علمية وعملية لقياس جودة 
الخدمة ,1988 ,1985 لقصتط)2 عق نتتع8 بمقدسةسسامدية ,1994 ,1992 ععمابزهة] لمة ستممح) 
( 1986 [2غة لةتصطاع نم ,1993 لط عق اع[ ,1993 م50تناومع] ,1989 ,كائة/39 2 ملامر8 

من أهم الدراسات لقياس جودة الخدمات دراسة (1988 ,.1ه اه مده تسهدمدم) التي 
قدم من خلالها المقياس .5885:0174 الذي يتكون من خمسة أبعاد لقياس الانطباع حول 
جودة الخدمة» هي: الجوانب المادية الملموسة» والاعتمادية» والاستجابة» والأمان» 
والتعاطف. ويتكون هذا المقياس من مجموعتين؛ كل مجموعة تضم (22) عبارة. تهدف 
المجموعة الأولى إلى قياس توقعات العملاء لخدمة المنشأة» بينما تهدف المجموعة الثانية 
إلى قياس اتجاهات العملاء نحو أداء المنشأة. وكلتاهما تستخدمان مقياس ليكرت ذي السبع 
نقاط المتدرج من (1 > غير موافق بشدة» وحتى 7 > موافق بشدة). وبطرح الفرق بين 
الإجابات (الأداء- التوقعات) يتم تحديد الفجوة للأبعاد الخمسة من المقياس. 

وبعد تعرض هذا المقياس للعديد من الانتقادات قدم (1991 ,.[ة غء مقسةسسفدمدم) 
تنقيحًا لهذا المقياس وذلك بإضافة الأهمية النسبية للأبعاد الخمسة للعملاء؛ ذلك لوزن 
جودة الخدمة في كل بعد من الأبعاد الخمسة للمقياس و ذلك لتحقيق دقة أكبر. وبذلك 
أصبح مقياس الجودة المقترح من قبل (1991 ,.21 ؛ء صقدمهسهدمدم) معتمذا وصادقا لقياس 
جودة الخدمة. كما ترتب على الانتقادات الموجهة لمقياس .55858501741 تقديم عدة 
دراسات منها دراسة (1992 ,مانزه1 ع4 «ندمته) التي قدمت مقياسًا جديذا يسمى 
587888. وتم من خلال هذه الدراسة إجراء اختبار ل 4 نماذج لقياس جودة الخدمة: 
1- :5882501141 جودة الخدمة - الأداء - التوقعات 
2- :588570141 6ع 1111 جودة الخدمة - الأهمية (الأداء - التوقعات) 


3- 5882397383 جودة > الأداء 
4- 588572883 لهاطونه171 جودة الخدمة - الأهمية 56 الجودة 
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و قد خلص (1992 ,:مانزة1 » منهدمت) إلى أن مقياس 5885/2817 يعتمد على 
طريقة أكثر بساطة في قياس جودة الخدمة باستخدام اتجاهات العملاء نحو الأداء الفعلي 
للخدمة المقدمة لهم. حيث إن هذا المقياس يستبعد فكرة الفجوة من الأداء والتوقعات ويركز 
فقط على الأداء لقياس الجودة. لذا فإن الباحثين يوصيان باستخدام هذا المقياس في العديد 
من المجالات نظرًا لتميزه بالسهولة في التطبيق والبساطة في القياس. وقد استحوذ هذا 
المقياس على القبول والتأييد لمصداقيته وإمكان تطبيقه عملياء لذا فقد تم تبني مقياس 
5511/5583 واستخدامه في عدد من مجالات الخدمة في بيئات مختلفة. 


وقد أجرى (الشميمري؛: 2001 8) دراسة لقياس جودة الخدمات البريدية في 
المملكة العربية السعودية وأستخدم فيها مقياس 58855887 الذي طوره العالمان 
(:12/10 #6 «ندووت) وسعت هذه الدراسة إلى معرفة أراء وتوجهات المستخدمين نحو 
جودة الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية. وقد أظهرت النتائج العامة للبحث 
إمكانية الوثوق بالمقياس لتحديد أبعاد الخدمة البريدية في السعودية» حيث تم قبول أربعة 
من أبعاده الخمسة لتكوين أبعاد الجودة الكلية للخدمة» وهي: الجوانب المادية الملموسة 
والاعتمادية والاستجابة والأمان. وقد أخفق المقياس في إظهار تأثبر ذي دلالة إحصائية 
على الجودة الكلية للخدمة البريدية. 

أما دراسة (1999 ,ؤفاةاءلة2 عت «نهءوم؟) فقد تمت لقياس جودة الخدمة الفندقية من 
خلال إجراء الدراسة على 200 عميل لعشرة فنادق من فئة الخمسة نجوم في جزيرة 
كريت اليونانية. وقد أثبتت الدراسة مصداقية المقياس. كما أظهر النموذج أن القائمين على 
الفنادق يعتنون - في المقام الأول- بالجوائب المادية الملموسة. ورغم ذلك فقد أشارت 
الدراسة إلى أن هذا البعد لا يمثل البعد الأهم في المقياس مقارنة بالأبعاد الأخرى 
كالاستجابة والتعاطف. 

أما دراسة (1999 .1 :ه دودة) فقد أجريت لاختبار 5882572887 لقياس جودة 
الخدمات المصرفية من خلال عينة من عملاء بنكين رئيسين في الهند. وقد أكدت نتائج 
البحث على أن الخدمة المصرفية متعددة الأبعاده وأنه من خلال استخدام مقياس 
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58152887 يمكن التعرف على الأبعاد ال 5 كما وضعها (199 ,تدائزه1 لهه متدمت)» 
كما بين البحث أن مقياس 588592815 يتمتع بمصداقية أكبر من مقياس .51881/01[41. 
ومن خلال دراسة (998! ,قآنادة/اتداظط عق 0608348) استخدم المقياس لقياس جودة خدمات 
النقل البحري في ميناء سنغافورة» حيث شملت العينة (114) منشأة. وخلصت الدراسة إلى 
إلقاء الضوء على سلبيات وإيجابيات أبعاد الجودة الخمسة» حيث إن الجوانب المادية 
الملموسة لخدمة النقل البحري المقدمة لمنشآت الأعمال سجلت أضعف مستوى مقارنة 
بباقي الأبعادء بينما حقق الأمان والاستجابة والاعتمادية والتعاطف على التوالي مستوى 
ارتباط قويًا مع مستوى الجودة الكلية للثداء. 

كما استخدم هذا المقياس في دراسة جودة الخدمة الفندقية في أيرلندا في دراسة 
أجراها (1997 ,0261 > وذططة6). وقد شملت العينة فنادق ذات درجات مختلفة. وتبين 
من الدراسة أن الجوانب المادية الملموسة تحتل البعد الأهم بالنسبة لعملاء الفنادق. 

إن هذه الدراسات تعكس استمرار تطبيق كل من المقياسين المتنافسين 
5885/5887 588501041 ذلك للإسهام في إجراء دراسات إضافية في ظروف 
ومجالات متنوعة لقياس جودة الخدمة. كما أن هناك المزيد من الدراسات التي استخدمت 
كلا المقياسين إلا أنه نظرًا لتشعب هذه الدراسات وتعدد مجالاتها فقد تم التركيز هنا على 
الدراسات التي تتقارب في البيئة التي أجريت فيها. 

يوظف هذا البحث منهج اختبار الفرضيات وذلك للتحقق من علاقة جودة الخدمة 
المصرفية النسائية من وجهة نظر العميلات بأبعاد الجودة الخمسة كما اقترحها 
(1988 ..آ ات تقدصةدكههموم) وذلك باستخدام مقياس 5882575887 وهذه الأبعاد تشمل 
الملموسية؛ والاعتمادية» والاستجابة» والأمان؛ والتعاطف. 

وتتبنى الدراسة الحالية المقياس نفسه مع صياغة عباراته لتتناسب مع الخدمة 
المصرفية في السعودية. وتمثل الأبعاد الخمسة في مقياس 55897518385 العوامل المستقلة 
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وواطةنضة معلمءمء150. أما جودة الخدمة الكلية فتمثل المتغير التابع 0656مءعمء72 
وااةنة7 حيث تم قياسها من خلال سؤال مباشر في الاستبيان مكون من 5 اختيارات 
متدرجة من ممتازة إلى متدنية. أما الأبعاد ال 5 لمقياس 5885758817 فقد تم قياسها وفقا 
للتعريف الإجرائي (العملي) لهذه الأبعاد كما تظهر في دراسة (1994 ,.له :© مدنفهذهط0) 
كالتالي: 
1. الملموسية: تمثل الجوانب الملموسة والمتعلقة بالخدمة مثل التجهيزات اللازمة 
لتقديم الخدمة كالمبنى والتقنيات الحديثة المستخدمة ومظهر وتنظيم الموظفات. 
2. الاعتمادية: هي القدرة على تقديم الخدمة في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة ومدى 
وفائها بالالتزامات. 
3. الاستجابة: هي القدرة على التعامل الفعال مع الشكاوي والاقتراحات والمبادرة في 
تقديم الخدمة بصدر رحب. 
4. الأمان: هو الاطمئنان بأن الخدمة تخلو من الخطأ أو الخطر أو الشك شاملا 
الاطمئنان النفسي والمادي. 
5. التعاطف: هو إبداء روح الصداقة والحرص على العميل وإشعاره بأهميته 
والرغبة في تقديم الخدمة حسب حاجاته. 
و قد استخدم لجمع البيانات الأولية استبيان صمم لهذا الغرض حيث اشتمل على 
العديد من الأسئلة التي خصص جزء منها للاستفسار عن الخصائص الديموغرافية للعينة. 
أما الجزء الثاني فقد اشتمل على الأسئلة الخاصة بجودة الخدمة. وقد أخضع الاستبيان لعدة 
مراحل تنقيحية وتعديلية ليكون أكثر ملاءمة للعينة محل البحث. 
فروض البحث: 
استخدامًا لمقياس جودة الخدمة :585857587 فإن البحث يفترض أن الجودة الكلية 
للخدمة المصرفية النسائية من وجهة نظر العميلات تعتمد على خمسة أبعاد: الجوانب 
المادية الملموسة؛ والاعتمادية » والاستجابة؛ والأمان» والتعاطف. وبناء عليه يمكن التعبير 
عن فرضيات البحث كالاتي: 
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الفرض الأول: كلما توافرت الجوانب المادية الملموسة» زادت الجودة الكلية للخدمة 

المصرفية. 
الفرض الثاني: كلما زاد مستوى الاعتمادية» زادت الجودة الكاملة للخدمة المصرفية. 
الفرض الثالث: كلما زاد مستوى الاستجابة» زادت الجودة الكلية للخدمة المصرفية. 
. الفرض الرابع: كلما زاد الأمان؛ زادت الجودة الكلية للخدمة المصرفية. 
الفرض الخامس: كلما زاد التعاطف مع عميلات البنكء زادت الجودة الكلية للخدمة 

المصرفية. 
عينة الدراسة: 

لقد تم توزيع 500 استبيان على عميلات البنوك في مدينة الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية. حيث تمثل الرياض المدينة الرئيسة في المملكة وهي مدنية ذات 
ثقل سكاني كبير. حيث يقطن هذه المدينة ما يقارب 5 ملايين نسمة يمثلون ربع سكان 
المملكة تقريبا. وبهذه الخصائص يمكن اعتبار مدينة الرياض من المدن الملائمة لإجراء 
البحوث والدراسات الميدانية. يضاف إلى ذلك ما تتميز به مدينة الرياض من توافر 
المعلومات والبيانات الميدانية التي تسهل الأمر للباحثين» فضلاً عن ملاءمة هذا المكان 
للباحثة نفسها من حيث يسر وسهولة الاتصال والتواصل. 

كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع النسائي يمثل 48 96 تقريبًا من السكان في مدينة 
الرياض. و نظرًا لكبر حجم هذا القطاع فإنه يشتمل على قاعدة عريضة من النساء من 
مختلف المهن و الأدوار الاجتماعية. كما تقع في مدينة الرياض فروع نسائية لجميع 
البنوك المتاحة مما يجعل من مجتمع البحث شاملاً لجميع عميلات البنوك في الرياض. 

ولكي تتحقق العشوائية في عينة الدراسة فقد تم توزيع الاستبيان على مرتادات 
مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض. وهو مركز اجتماعي تتاح فيه أنشطة 
نسائية متعددة للنساء والفتيات في سن 18 عاما كحد أدنى. وقد تمث إتاحة الاستبيان خلال 
فترة الصيف ولمدة 3 أشهر وذلك لكثافة الأنشطة خلال هذه الفترة. وبذلك تم تحري 
التوازن في التوزيع الديموغرافي للعينة قدر المستطاع. كما تجدر الإشارة إلى أن الفئة 
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المستهدفة في هذه الدراسة هي السيدات اللاتي يملكن حسابًا في أحد البنوك لذا تم التأكد 
من ذلك قبل إتاحة الفرصة للسيدات في الإجابة عن الاستبيان. 

ولكن يجب التأكيد على أن هذه الدراسة كغيرها من الدراسات الميدانية» تكون 
نتائجها مرهونة بالحدود المكانية للتطبيق الميداني وبالتالي فإنه لا بد من إدراك ذلك عند 
تعميم النتائج» إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المصرفية 
النسائية ولعلها تكون مشجعة على إجراء المزيد من الدراسات الميدانية» ولكن على عينة 
أوسع وأشمل. 
تحليل النتائج: 

بعد توزيع 500 استبيان على عميلات البنوك في منطقة الرياضء تم استرجاع 
7 استبيانًا مكتملة وصالحة للتحليل. حيث شكلت هذه الاستبيانات نسبة استجابة بلغت 
7 من مجموع الاستبيانات الموزعة. وللتأكد من ثبات وصدق المعلومات المجموعة 
قبل إخضاعها للتحليل الإحصائيء فقد تم قياس مستوى الثبات أو التناسق الداخلي للعوامل 
المكونة للأبعاد الخمسة لقياس جودة الخدمة المصرفية. وكانت نتائج التناسق الداخلي 
باستخدام مقياس كرونباخ ألفا كالآتي: 
1- البعد الأول: الجوانب الملموسة و يتكون من أربعة عوامل - 0.6597 
2- البعد الثاني: الاعتمادية ويتكون من 7 عوامل > 0.7813 
3- البعد الثالث: الاستجابة ويتكون من 5 عوامل - 0.9015 
4- البعد الرابع: الأمان ويتكون من 3 عوامل - 0.8099 
5- البعد الخامس: التعاطف ويتكون 4 عوامل > 0.8660 

و يلاحظ من النتيجة أن مستوى التناسق الداخلي بين العناصر المكونة لكل بعد 
من هذه الأبعاد الخمسة يعتبر مقبولاً في مثل هذه الدراسة. لذا سيخصص الجزء التالي 
لتحليل النتائج إحصائيًا إبتداء بالخصائص الديموغرافية للعينة أوله و من ثم اختبار 


الفروضش. 
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أولاً: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: 

للتعرف على بعض الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة؛ اشتمل الاستبيان على 
عدد من الأسئلة سيتم استعراضها في هذا الجزء من الدراسة وذلك كما تظهر في كل 
من الجداول أرقام (2) و (3). 

فقد أشارت النتائج في الجدول رقم (2) إلى أن الحالة الاجتماعية لمفردات العينة 
تظهر بتوزيع متقارب. حيث إن 632'من المشاركات في الدراسة متزوجات» بينما 9035 
غير متزوجات؛ و 9633 متزوجات ولديهن أطفال. 

أما من حيث العمر فيلاحظ أن 9660 يقعن ضمن الفئة العمرية المتوسطة من 27 
-40 سنة. كما يظهر الجدول أن 903 فقط من العينة يتجاوز عمرها 40 عامًا مما يشير 
إلى أن غالبية عميلات البنوك النسائية من الفئة الشابة التي لا يتجاوز عمرها 40 عاماء 

كما يشير الجدول رقم (2) إلى المؤهل الدراسي للعينة محل الدراسة. حيث إن 
اكبر فئة من العميلات يحملن المؤهل الجامعي بنسبة 9664 من العينة. ثم تليهن حاملات 
المؤهل الثانوي واللاتي يمثلن نسبة 9017 » ثم حاملات المؤهل المتوسط بنسبة 612.5/. 
فيما نلاحظ أن أقل فئة من عميلات البنوك هي فئة من يحملن المؤهل الابتدائي بنسبة 
5 مما يشير إلى أنه بانخفاض المؤهل التعليمي للمرأة في السعودية تنخفض احتمالية 
امتلاك حساب في البنك. 

ويظهر من الجدول رقم (2) أيضًا أن 9057 من العينة موظفات في القطاع العام» 
بينما 96414 يعملن في القطاع الخاصء وهذه النتيجة تعكس الخصيصة التي يتميز بها 
القطاع النسائي العاملء حيث إن النسبة الأكبر من هذا القطاع تعمل في القطاع العسام. 
أما الطالباث فيمثلن 020؟9: وربات البيوت يمثلن 967 فقط من عينة الدراسة. 

وهذه النتيجة تعكس التوزيع الواقعي لدور المرأة الاقتصادي في المجتمع حيث إن 
النساء العاملات هن اللاتي يتوقع لهن أن يمتلكن حسابات في البنوك» خاصة في ظل 
سيادة خدمة الإيداع المباشر للراتب في الحسابء ففي هذه الدراسة نجد أن 671؟ من 
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المشاركات يمثلن نساء عاملات. ولا يعني ذلك إغفال فئة مهمة في المجتمع» هي فئة 
الطالبات التي تمثل 9620 من العينة. مما يشير إلى التوجه الادخاري لدى هذه الفئة التي 
يتوقع أن تتمتع بخصائص واحتياجات يجب على المسوق المصرفي أن يشبعها. 

كذلك هناك فئة أقلية تمثل 967 من العينة وهي فئة سيدات المنزل وهذه الفئة تمثل 
فرصة في السوق يمكن للبنوك النسائية أن تصمم خطة تسويقية تتلاءم واحتياجاتها. 

وبإجراء تحليل الجداول المتقاطعة 00اب0ة:-55ه:0 بين متغيري المهنة والمؤهل 
التعليمي» يلاحظ أن أكبر نسبة من السيدات العاملات يحملن المؤهل الجامعي بواقفع 
6م بينما الطالبات الجامعيات يمثلن 9431 وهذه النتيجة تعكس مرة أخرى الميول 
الادخارية لدى الطالبة الجامعية والتي تحصل على دخل ثابت يتمثل في المكافأة الشهرية. 

كما يلاحظ من الجدول رقم (2) فإن 7632 من العينة يتراوح دخلهن بين 1000- 
0 ريال؛ و9030 من العينة يتراوح دخلها بين 3001- 5000 ريالء بينما 9015 
يتراوح دخلها بين 7000-5001 ريال. أما بقية العينة التي يفوق دخلها 7000 ريال 
فإنها تتراوح بين نسبة 9659-6 من العينة. وذلك يعني أن أكبر شريحة ممثلة في العينة 
هي الشريحة التي يتراوح دخلها بين (3000-1000 ريال). 

أما خصائص التعامل مع البنك فإنها تظهر في الجدول رقم (3)؛ حيث يتضح من 
الجدول أن 6030؟ من المشاركات في الدراسة لديهن حساب في شركة الراجحي بينما باقي 
المشاركات يتوزعن بنسب متقاربة بين البنوك الأخرى. 
جدول رقم (2) لخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 

الحالة العمر التعليم | المهنة 


2 (107) 
35م (117) 
13 (112) 


)36( 611 
)85( 25 
)101( 0 
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3 


)101( 1 
)10( 63 


)5( 1.5 
)41( 25 
)56( 7 


4 (216) 
كك4م؟ (15) 


0- 3000 ريال 2 (107) 
01- 5000 ريل 0 (101) 
01- 7000 ريال 5ل (اك), 
1- 9000 ريال 9 (31) 
1 - 11000 ريال 66 (20) 
أكثر من 11000 ريال 68 (27) 
337 


. ات في الدراسة 337 امرأة بيئما الفرق بين عدد المشاركات وإجمالي الإجابات في 
الجدول يمثل الأسلة التي لم نتم الإجابة عنها أو إجابات أخرى. 

قد يعزى ارتفاع هذه النسبة إلى مبادرة بنك الراجحي في تقديم خدمات إسلامية 
للنساء وخاصة العاملات منهن؛ ويؤيد هذا الرأي أن 9082 من عميلات الراجحي في 
عينة الدراسة موظفات بينما 9678 منهن موظفات في القطاع العاخ. كما أن هذه النتيجة 
تأتي متناسقة مع النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الميدانية التي أجرتها 'الاقتصادية" عن 
الخدمات في البنوك السعودية عام (1421ه). حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن بنك 
الراجحي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 9090 من حيث تفضيل رجال الأعمال لفتح 
الحسابات الجارية؛ والمرتبة الثالثة من حيث القروض الاستثمارية. كما احتل بنك 


الراجحي في نفس الدراسة مرتبة متقدمة من حيث بيع وشراء الأسهم المحلية وذلك بنسبة 
8 في درجة التفضيل. ١‏ 
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جدول رقم (3) _خصائص العينة في التعامل مع البنك 
نسبة العميلات * مدة التعامل مع البنك | تغيير البنك 


1 


)55( 16 

السعودي البريطاني 14 46 
مؤسسة الراجمي 0 (101) 
البنك العربي الوطني 4 (47) 
السعودي الأمريكي 3 (46) 


للسعودي الفرنسي 6 042 
د لد 


أقل من سنة 2 (اج) 
1- أقل من 3 سنوات 2 (108) 
3 - أكل من 5 سنوات 4 (123) 
5 - أقل من 7 سنوات 9 (30) 
06 (2) 
0 (33) 


)83( 25 
)254( 75 


* تم تقريب النسب إلى أقرب عدد صحيح. 
كما يلاحظ أيضا أن معظم المشاركات في الدراسة لم يتجاوز تعاملهن مع البنك 5 
سنوات وذلك بنسبة 9680 من العينة. مما يشير إلى حداثة التوجه لدى النساء نحو الخدمة 
المصرفية. بينما أكثر من 9019 من العينة تزيد مدة تعاملهن مع البنوك على 5 سنوات. 
بالإضافة إلى أن 625؟ من المشاركات في الدراسة سبق لهن تغيير البنك الذي يتعاملن 
معه سابقا. وهذا يلفت نظر البنوك إلى عدم صعوبة التحويل بين البنوك بالنسبة للمرأة 
لأي سبب» خاصة في ظل تنافس البنوك المتاحة على تقديم أفضل الخدمات للمرأة. 
ثانيًا: أسلوب التحليل: 

اعتمدت منهجية معالجة بيانات هذه الدراسة على أحد أساليب. التحليل المتقدمة 
للمتغيرات المتعددة و المتوافرة في حزمة أساليب التحليل الإحصائي 5555. حيث إنه 
على ضوء طبيعة متغيرات الدراسة وعددها وأسلوب قياسها فقد تم استخدام أسلوب تحليل 
الانحدار المتعدد لتحليل نوع العلاقة وقوتها بين المتغير التابع المتمثل في الجودة الكلية 
1539 


دراسة العوامل المؤثرة. 50956 
للخدمة المصرفية والمتغيرات المستقلة والمتمثلة في أبعاد الجودة وهي الملموسية: 
والاستجابة» والاعتمادية» والأمان؛ والتعاطف؛ حيث إن قدرة هذا الأسلوب على فحص 
تأثير كل من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع تعتبر من أهم الخصائص التي تؤكد 
ملاءمته لهذه الدراسة (1995 .41 أ جنم8). 
أما من حيث أساليب القياس فإن من أكثر المقاييس 503165 ملاءمة لقياس الظواهر 
والمتغيرات السلوكية هو مقياس ليكرت (القحطاني وآخرون: 2000). ويعود ذلك 
بالدرجة الأولى إلى سهولة تعميمه واستخدامه وثراء المعلومات التي يمكن تحقيقها من 
تطبيقه. حيث يمكن من خلال استخدام هذا المقياس تغطية جميع أبعاد المفهوم المراد 
قياسه؛ كما يمكن من خلاله التمييز بين هذه الأبعاد بالإضافة إلى معرفة القيمة الكلية 
للمفهوم. لذا فقد تمت الاستعانة بمقياس ليكرت لقياس المتغيرات في هذه الدراسة. إن من 
خصائص مقياس ليكرت الفئوي عله56 لوبمعام1 أنه يقيس قيم المتغيرات على أنها 
1م16 كما أنه يحدد مقدار الفرق بين الفئات على أنه متساو ومعلوم مسبقا معنا يفل 
من قيم هذه المتغيرات باستخدام هذا المقياس 28:8 30اه366 مدع31 ومما يجعلها قابلة أيضًا 
للتحليل باستخدام تحليل الانحدار المتعدد (1995 ..21 :© 15ة11). أيضًا من خصائص مقياس 
ليكرت أنه يمكن استخدام جميع الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل بياناته 
(القحطاني وآخرون» 2000). ومما يؤكد ذلك الاستخدام الواسع لمقياس ليكرت في مجال 
الدراسات الإدارية بشكل عام ولفحص: جودة الخدمات على وجه الخصوص وهي 
الدراسات التي تم فيها التحليل باستخدام تحليل الانحدار المتعددء مثل: (المبيريك» 1998؛ 
الشميمري: 2001 48؛ إدريسء 1998). كما يدعم هذه الملاءمة ما يتمتع به تحليل 
الإنحدار المتعدد من مرونة تتيح إمكانية تطبيقه على جميع أنواع المتغيرات 3/6110 و 
قعل طفقة عتاعدسوه]2 (1996 ,للع110 عت عاعتمطعوطة]' ,1995 ,.له اع عنمق1) . 
كما تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن استخدام تحليل الانحدارةةهتراههة 5مذدمعمعه2 
يتطلب عددًا من الشروط التي يجب تحققها في البيانات المستخدمة في التحليل؛ إلا أنه 
ليس من الموضوعية أن تتحقق هذه الشروط كاملة في البيانات الخاصة بدراسة الظواهر 


140 


المجلة العربية للإدارة؛ مج 24: ع1 - يونيه (حزيران) 2004 
الاجتماعية بشكل عام والأساليب الإدارية على وجه الخصوص. لذا فإن الانحراف البسيط 
عن هذه الشروط يعتبر مقبولاً عند استخدام تحليل الانحدار؛ لما يتمتع به هذا الأسلوب 
الإحصائي من مرونة عالية بينما يعطيه قدرة على تقييم نتائج ثابتة خاصة إذا كانت هذه 
الانحرافات يتم الإفصاح عنها وأخذها في الاعتبار عند التحليل (1992 ,كداشتاءسهم). 
وهذا يؤكد مرة أخرى ملاءمة أسلوب التحليل للدراسة الحالية التي تتضمن قياس ظاهرة 
ومتغيرات اجتماعية لا يمكن قياسها بموضوعية مطلقة. 

كما أن من أهم الإجراءات التي تسبق استخدام تحليل الانحدار فحص الارتباط 
المتعدد /راخ,دءم:11مه 3411 بين المتغيرات المستقلة. فهذا الارتباط المتعدد يشير إلى 
وجود ترابط بين ثلاثة أو أكثر من المتغيرات المستقلة» حيث إن وجود مثل هذا الترابط 
يكون له أثر سلبي في تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع (1995 ,.له :© 3015ة). 
ولا يتحقق فحص الترابط المتعدد فقط من خلال فحص مصفوفة الارتباط مهاه 
81 (أي علاقة الترابط بين كل زوج من المتغيرات) بل هناك أسلوب إحصائي أكثر 
دقة في برنامج 5255 لفحص الارتباط المتعدد /زاتتهعم«111ه© 18نا1( وهوعد[ة 70162006 
و مقلوبه :ماع10 10412102 1300/؟. حيث إن كليهما يشير إلى أي مدى يتم تفسير المتغير 
المستقل بواسطة متغير مستقل آخر (1995 ,.1ه )6 عنهةة). 

كما يمثل عدااه؟ 1016:3006 جزءً! من المتغير المستقل لا يمكن تفسيره بواسطة 
متغير آخر. لذا فإنه كلما صغرت قيمة هذا المقياس وكبرت قيمة 715 فإن ذلك يشير إلى 
وجود مشكلة الترابط المتعدد. والقيمة المقبولة والمتعارف عليها هي 7012506 0.10 
والتي تعني قيمة الا فوق 10. ّْ 

وكما يشير الجدول رقم (4) فإن قيمة 7175 لا تتجاوز 10 وقيمة 056:ه101 
لجميع المتغيرات المستقلة تشير إلى أن الترابط المتعدد في هذه الدراسة لا يفسر أكثر من 
0 من التغير في أي من المتغيرات المستقلة. 
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جدول رقم (4) (15/) «مناهائمآ عاطنه7؟ سه عمعسههيهاه]” 
للمتغيرات المستقلة في الدراسة 


المتغيرات المستقلة | ع2 ة::»101 


يتضح من هذا التحليل أن الدراسة لا تعاني من مشكلة الارتباط المتعدد 
'اضنهندء11ه 3618 ولكن ذلك لا يعني أن البيانات كاملة والموضوعية فيها مطلقة؛ بل إن 
هذه النتائج تشير فقط إلى أن مستوى الترابط المتعدد لا يصل إلى المستوى الذي يؤثر 
سلبًا على نتائج الدراسة. وهذه النتيجة طبيعية في مثل هذه الدراسات وذلك لأن المتغيرات 
في البحوث الاجتماعية تتميز بطبيعتها بأنها متداخلة ومترابطة ولا يمكن فصلها فصلا 
خامًا (1996 ,1اعة51 عع عاعتسطعدطه7) . 
ثالنا: اختبار فروض البحث: 

قبل الإشارة إلى نتائج التحليل باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد فإنه من 
المهم الإشارة إلى سؤال المشاركات عن تقييمهن للجودة الكلية للخدمات المصرفية. حيث 
تظهر في الجدول رقم (5) الإجابة عن سؤال المشاركات عن رأيهن الحالي في الجودة 
الكلية للخدمة التي يتلقينها من البنك الذي يتعاملن معه وقت الإجابة عن الاستبيان. فقد 
أجابت 17؟ من العينة بأنها ممتازة» في حين يرى 9080 منها أنها جيدة جذا. ونسبة 
ضثئيلة جذا من العينة تعتبر الجودة الكلية للخدمة المصرفية إما جيدة أو مقبولة وذلك بنسبة 
2 و71 على التوالي. بينما لا تعتقد المشاركات أن الخدمة متدنية على الإطلاق. 
وبشكل عام فإن هذه النتيجة تشير إلى الانطباع الإيجابي من قبل العميلات عن الجودة 
الكلية للخدمة المصرفية النسائية في المملكة. حيث إن المتوسط الحسابي لهذا المتغير بلغ 
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(1.88) ووفقا لمقياس (:عانآ) الذي يتراوح بين (1 > ممتازة إلى 5 > متدنية) فإن 
الجودة الكلية تقع بين ممتازة وجيدة جذا. 


يفترض البحث بناء على نموذج 515582575571 لقياس جودة الخدمة المصرفية 
النسائية أن تتحدد جودة الخدمة الكلية للخدمة المصرفية النسائية بخمسة أبعاد هي: 
الملموسية» والاستجابة» والاعتمادية» والأمان» والتعاطف. وتتناسب هذه الأبعاد تناسبًا 
طرديًا مع الجودة الكلية للخدمة. وقد استخدم تحليل الانحدار المتعدد لقياس أثر الأبعاد 
المستقلة الخمسة على العامل المتغير. كما تم اختبار عامل (86:2) وهو 01260:ة50ماة 
067710161 «وأووع:ج126 لمعرفة التغير المتوقع في العامل التابع بسبب التغير الحاصل 
في وحدة واحدة من المتغير المستقل. وتم استخدام (82) و(22 64ونز409) للتعرف على 
قدرة النموذج على تفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع. حيث إن (82) 
هو مقياس نسبة التغير في المتغير التابع حول متوسطة بسبب التغير في المتغير المستقل. 
أما (82 هاوس زكة) فإنها تأخذ في الاعتبار عدد المتغيرات المستقلة والمشمولة في معادلة 
الانحدار. 

ونظرًا لطبيعة الدراسة الاستكشافية فقد تم اختيار مستوى أهمية ع0مدء5امع51 
لامآ يصل إلى 0.10 لقبول أو رفض فروض الدراسة؛ حيث إن اختيار هذا المستوى 
من الأهمية يعود بالدرجة الأولى إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعهاء وفي مثل 
هذه الدراسات عادة يتم اختيار مستوى أهمية مرتفعًا قليلاً مما يساعد في قبول عدد أكبر 


143 


دراسة العوامل المؤثرة 2 
من المتغيرات المهمة التي يمكن أن تكون محلاً لدراسة أعمق وأشمل لاحقًا. كما أن 
استخدام هذا المستوى من الأهمية يأتي متناسقا مع العديد من الدراسات المشابهة للظروف 
والبيئة (المبيريك؛ 1998؛ الشميمريء 1998). 

وكما يظهر في الجدول رقم (6) فإن نتائج اختبار الانحدار تشير إلى محدودية 
القدرة التفسيرية للتغير في الجودة الكلية للخدمة المصرفية النسائية من خلال التغير في 
الأبعاد الخمسة للجودة؛ وهذه القدرة التفسيرية قد بلغت (0.138). وهذا المستوى من 
القدرة التفسيرية يعتبر مقبولاً إلى حد ما وذلك احداثة البيئة التي طبق فيها المقياس» حيث 
إن مقياس 5515/5887 يطبق لأول مرة في بيئة الخدمة المصرفية النسائية في المملكة. 

ويلاحظ من الجدول رقم (6) أن من بين الأبعاد الخمسة المكونة للجودة الكلية 
للخدمة المصرفية النسائية وجد أن أربعة منها ذات دلالة إحصائية معنوية وتتفق مع 
فروض البحث. فالبعد الخاص بالجوانب المادية الملموسة يظهرها طردية كما في الفرض 
الأول. ويتبين من نتيجة الانحدار الخطي أن معامل (ها8) بلغ (0.141) وهو أمر ذو 
دلالة إحصائية معنوية (5>0.05). وهذه النتيجة تشير إلى وجود علاقة طردية بين مستوى 
الجودة الكلية والعوامل المادية الملموسة التي تتمثل في التقنية الحديثة وتنظيم مبنى 
الاستقبال والمظهر اللائق للموظفات. 

جدول رقم (6) نتائج اختبار الانحدار المتعدد للأبعاد الخمسة 


7 - 1 ل516ناز0ل4 
أما البعد الخاص بمستوى الاعتمادية فإن علاقته بالجودة الكلية طردية وقد بلغ 
معامل (8602) (0.113) مع مستوى ذي دلالة إحصائية (5>0.1). وذلك يعني أنه كلما 


8. - 1 000. - 518 13,194 ع 1 2,432 د عتهنان5 مدعكة 
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قدم البنك كشوفًا دقيقة وواضحة؛ وكانت مهارة الموظفات عالية في تقديم الخدمة وتناسب 
ساعات الدوام مع حاجات العميلات؛ وزادت ثقة العميلة في البنك - فإن هذه العوامل 
مجتمعة تساهم في زيادة الجودة الكلية للخدمة المصرفية. وبذلك فإن هذه النتيجة تؤكد 
قبول الفرض الثاني المقترح في هذا البحث. 

ويوضح جدول رقم (6) أيضا قبول الفرض الثالث الخاص ببعد الاستجابة. حيث 
بلغ معامل (86:2) (0.115) مع مستوى دلالة إحصائية (5>0.1). وذلك يعني أنه كلما 
كانت هناك مبادرة من موظفات البنك في تلبية الخدمة والاستجابة لاستفسارات العميلة 
بسرعة مع حسن الاستقبال وتقديم المعلومات الكافية للعميلة» انعكس ذلك إيجابًا على 
مستوى الجودة الكلية للخدمة المصرفية. 

أما البعد الخاص بالتعاطف فقد اتضحت علاقته الطردية من خلال النتائج الظاهرة 
في جدول رقم (6). حيث بلغ معامل (دا8) (0.153) مع مستوى دلالة إحصائية 
(0.025> ©). وهذه النتيجة تعكس أهمية الحرص على العميل و إيداء التعاون معه 
وإشعاره بأهميته» وفي ذلك تأكيد على دور وأهمية التعاطف مع العميلات في دعم الجودة 
الكلية للخدمة المصرفية. وبذلك تتحقق الشروط اللازمة لقبول الفرض الخامس. 

أما البعد الخاص بالأمان فلم تظهر النتائج دعما له حيث بلغ معامل (هاه8) 
(0.006) مع مستوى معنوية (0.930) مما لا يحقق شرط القبول» وبالتالي رفض الفرض 
الرابع المقترح في هذا البحث. 

ولمزيد من التحليل لمعرفة رأي العينة حول مستوى جودة بعض العناصر المكونة 
للجودة الكلية للخدمة المصرفية النسائية» فقد تم عرض العوامل الثلاثة والعشرين المكونة 
للمقياس على أساس حساب للمتوسط الحسابي و الانحراف المعياري ثم تم ترتيبها حسب 
معامل الاختلاف باعتباره مقياساً أدق في ترتيب العوامل ذات الطبيعة المختلفة» وأخذه في 
الاعتبار لتأثير انحراف القيم عن المتوسط. ويظهر الجدول رقم (7) ترتيب العوامل 
المتضمنة في البحث. 
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وفقًا للمتوسط الحسابي يلاحظ تقارب النتائج وتراوحها بين (2.362) و (1.65). 
إلا أن معظم نتائج المتوسط كما تظهر في الجدول رقم (7) لا تزيد قيمتها على 2 مما 
يعكس انطباع العميلات على معايير الجودة في البنوك حيث تنحصر هذه النتيجة وفقا 
لمقياس (1نآ) بين موافق بشدة وموافق. مما يدل على الانطباع الإيجابي الكبير لدى 
العميلات عن مستوى الجودة الكلية للخدمة المصرفية والمقدمة لهن. 
وبالنظر إلى ترتيب العوامل وفقًا لمعامل الاختلاف نجد أن أفضل مجموعة تأتي 
في رأس الجدول وتمثل أقل العوامل في قيمة معامل الاختلاف وبالتالي فإنها تمثل أفضل 
العوامل جودة. فمن بين أفضل خمسة عوامل يظهر العامل 'يستخدم البنك التقنيات الآلية", 
فهذا العامل يتعلق ببعد الملموسية ويعكس انطباع العميلات الإيجابي الكبير عن توفير 
البنوك لأفضل وأحدث التقنيات اللازمة لتيسير وتسهيل الخدمة. 
أما العامل الثاني فكان "أشعر بالأمان في التعامل مع البنك" والعامل الثالث وهو 
'يمتاز البنك بسمعة حسنة في خدمة عملاثه" والعامل الخامس وهو 'يتعامل البنك مع 
المعلومات الخاصة بي بسرية تامة". وهذه العوامل الثلاثة تتعلق ببعد الأمان وتعكس أهمية 
الشعور بالأمان والاطمئنان في تعزيز ثقة العميل بالبنك ومن ثم تعزيز الانطباع الإيجابي 
تجاه جودة الخدمة البنكية. وذلك يؤكد على أهمية إحساس العميلات بالأمان في التعامل 
والحصول على الخدمة البنكية» وذلك لما تتميز به هذه الخدمة من الخصوصية مما يعكس 
رغبة العميلات بشكل عام فتتحقق الخصوصية والسرية في التعامل. 
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جدول رقم (7)_نتائج عبارات مقياس جودة الخدمة 


5 معامل 
الول سارة الاختلاف 
1+2 
يستخدم البنك أحدث التقنيات الآلية / 004 
أشعر بالأمان في التعامل مع البنك ‏ . 004221 
يمتاز الينك بسمعة حسنة في خدمة عملائه 0024 
يعتبر البنك خدمة العميل من أهم أولوياته 00472 
يتعامل البنك مع المعاومات الخاصة بي بسرية تامة 04337 
أشعر أن الموظفات يفهمن طلبي بسهولة 004435 
ألاحظ المهارة في أداء الموظفات وقدرتهن على توظيف المعرفة 020450 
لخدمة العميلة 
تقوم الموظفات على تكييف الخدمة لتلبية حاجاتي ورغباتي 0632 
يوفر البنك خدمة الاستفسار عن العمليات من خلال الهاتف 04691 
التصميم الداخلي للبنك منظم ومتكامل 004703 
يقدم لي البنك جميع المعلومات المتعلقة بأية خدمات أو استثمارات يمك 
مستجدة 


مظهر الموظفات لائق ومرتب 000607 
025 (049783 


04984 | 2 
151 05 


يمكنني الاعتماد على موظفات البنك 0693 
أثق في التعامل مع موظفات البنك 00003 
يولي البنك رعاية خاصة فردية بي كعميلة 20070 


0م06 

5 3م00 
068 
06007 


أرى أن فترات الدوام في البنك مناسبة لي 2002 06650 
تمتاز موظفات البنك بسمعة حسنة في خدمة عميلاته | 1088 5 |0532 


تستجيب الموظفات على استفساراتي فور 
تقوم الموظفات بتلبية خدماتي بسرعة 
يقدم لي البنك كشوف حسابات واضحة ودكيقة 


أما العامل الرابع فهو “يعتبر البنك خدمة العميل من أهم أولوياته" فإنه يتعلق ببعد 
التعاطف. وهو يعكس انطباع. العينة حول المدى الذي يوليه البنك لخدمة العميلة» حيث 
تعتقد هذه العينة أن العميلة من أولويات البنك إلى حد كبير. 
147 


دراسة العوامل المؤثرة 25007 

الخاتمة والتوصيات: 

هدف هذا البحث إلى معرفة آراء وتوجهات العميلاثت نحو جودة الخدمة 
المصرفية النسائية في المملكة العربية السعودية» وذلك باستخدام مقياس 55725/01081 
بأبعاده الخمسة. كما هدف هذا البحث إلى قياس الجودة الكلية لهذه الخدمة. 

وقد أشارت نتائج البحث إلى الانطباع الإيجابي عن الجودة الكلية للخدمة 
المصرفية النسائية في المملكة كما عبرت عنه المشاركات في الدراسة؛ وقد عكس ذلك 

7 من العينة. أما من حيث علاقة الأبعاد الخمسة والمكونة لمقياس جودة الخدمة 

المصرفية مع الجودة الكلية للخدمة المصرفية فقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباط 

طردية بين أربعة من أبعاد هذا المقياس بمستوى الجودة الكلية للخدمة المصرفية تتمثل في 
الملموسية والاستجابة والاعتمادية والتعاطف. وأخفق المقياس في إظهار علاقة ذات دلالة 

إحصائية للأمان على الجودة الكلية للخدمة المصرفية. 

وعلى ضوء هذه النتائج يمكن اقتراح عدد من التوصيات كالتالي: 

1- أهمية الاستعانة بمقياس موثوق :به للثداء يساعد في تحديد أبعاد الجودة ويسهل 
تقويمها. ويمكن الاستعانة بمقياس 515859758873 لإجراء مثل هذه الدراسات وذلك في 

2- ضرورة الاستعانة بالأساليب والتوجهات التسويقية الحديثة في التعامل مع العميلات» 
مما يستدعي أخذ وجهة نظر العميلات في الاعتبار لتطوير الخدمة المصرفية 
النسائية. 

3- تكثيف الدراسات التي تعنى بمعرفة خصائص وتوجهات المجتمع النسائي في المملكة 
وخاصة الفئات اللاتي يظهر لديهن توجه إدخاري. حيث إن الاهتمام بهذا الجانب 
كفيل بالمساعدة في تصميم برامج مصرفية ملائمة لكل فئة في المجتمع النسائي. 

4- أهمية التفات البنوك واهتمامها بالجوانب الملموسة للبنك؛ فالمباني الحديثة والمكان 
المنظم المريح له أثر كبير في نظر العميلات عند تقويم جودة الخدمة. بالإضافة إلى 
الاهتمام بمظهر العاملات في البنك. 
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5- ضرورة اهتمام البنك بالاستجابة السريعة: وتلبية طلبات العميلات بسرعة كعوامل 
تؤثر على جودة الخدمة. 

6- تفصيل الخدمة حسب نوعية العملاء» حيث تتشكل الخصائص الديموغرافية للعميلات 
بشكل واضح يمكن من خلاله استهداف وتجزئة السوق وتوجيه الأنشطة التسويقية 
المناسبة لكل فئة. 

7- تنمية المهارات السلوكية ومهارات التعامل مع العميلات لدى موظفات البنوكء وذلك 
من أجل تحقيق التفهم السريع والتقدير الصحيح لاحتياجات العميلات. 

8- نظرا لحداثة عملية قياس جودة الخدمة المصرفية النسائية وأهمية استمرار الدراسات 
التطبيقية فإن نتائج الدراسة الحالية أظهرت مجالات اهتمام أخرى تستحق الدراسة 
من جانب المهتمين والباحثين يمكن إيجازها في التالي: 

« أهمية تطبيق مقياس جودة الخدمة على منظمات خدمية أخرى سواء عامة أو خاصة» 

وذلك للتحقق من درجة ثبات المقياس ومصداقيته وواقعية تطبيقه. 

« ربما يكون من المفيد امتداد الدراسة الحالية لتشمل قياس مستوى رضا العميلات عن 

الخدمات المصرفية. 

نظر! لما يمثله التعامل الشخصي في قطاع الخدمات من أهمية خاصة وما يترتب على 

ذلك من أهمية تأهيله بأحدث المفاهيم الإدارية اللازمة للنجاح فإنه يمكن إجراء دراسة 
عن مستوى التوجه نحو العميلة لدى موظفات البنوك. 
« يمكن إجراء دراسة مقارنة باستخدام نفس المقياس بين العميلات من النساء والعملاء 
من الرجال وذلك للتعرف على أهم الفروق والسمات بين الجنسين وهي الفروق 
والسمات التي يمكن من خلالها تقديم خدمات أكثر ملاءمة لكل منهما. 

« كذلك يمكن تكرار تطبيق مقياس 5815/5885 في دراسة أخرى لجودة الخدمات 
المصرفية في مناطق أخرى من المملكة» وذلك لتجاوز ما قد يؤخذ على الدراسة 
الحالية من احتمال تحيز العينة» وانحصارها في مدينة الرياض. 
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لوءتصاعع؟ مهومن نمه عتدسلدنة مز 1109 ,(1993) .0 ,كم اانا لصة مآ ,كملعع !11 .ل ,نمدموت2 - 
.93 -187 :22 ,6111 مجععتتهعاا ولام اتعاا امناكي10[ .عو عو 

#تماععة أعامطا لصماع:ن]1 متعحاخره1! عط ممه ملخ 3188/01 .(1997) .2/1,ا ائعم,0 لمه .0 بعتططة0 - 
,1:43-50 ,اناه 0 ععذم50 عنأعو ممالا ,كد زاممة عمسم 

رقاعلم لصة كامععدمء :لاتلمسو عمتبتيعة ,(1994) ./الروعدم1 نمه .5رتعلاعمة خرمتفوطم6 - 
110.9:9-1 ,701.11" ,وائلطمناء؟! هده جائله:0 زه امامل لمد«مقله:عاا1 
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5ه عقف غطا :واعتمط هذ ومع واتلفنو ومتدكمعك8 .(1999) .0,كءلدلماقدط لمه .لآرسدهصة - 
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لتنا © ع1 وستاعع871 5نم1اء 2 عط 1ه لإلناأه 
5ع أنصع5 ومكاصد8 علوجدمعة أه 
وأطوءقة ألبات5 دأ 


عأعزع طاللا-له .لا 1هللا 
5015501 01ةأ5أوقم 
.أمة ممه أدأماملكم ذذووأويا8 
لك 8 ذمأممممعع أو لأأبامة 
شنال -ام - /زأأةزع/اأزنا 0نا52 وملكا 
وأطقم ألنا5 أه ترمكوماك»ا 


أع8 51م 


علقمدع؟ 07 ترزاتاددان عطا عمتاععلئة 5رماعةة عطا عمتماصه غ3 ومطتة لإلبذة 5نط1 
(1992 ,رهانزه1 300 صتدمت) 1ه علقعءو 318133028877 .وأطدحخ تلنة3 مز وعم تتترعة عمءلمقط 
4 ,لراك طله انا هذ لعادطتأدتل عنعن وعمتقمممتامعبن 500 ,لإلسد خنطا مذ لعتاممة كدب 


٠/85 67 0.‏ 186 6قترومقع: عط 


65156 8 علاقط قأقعلمممقع: عط 6ه 90 97 غهطا لعندعتلمة كالتوع عط 
6 علوءة عطا 01 غناه عنا10 ,عءتتكعة عمكلمة6 عط 2ه تلقنو لمام عط ده ممتددع مز 


.ع6 تدعق عط 5ه 'راتلقناو لهأه) عط طاتيةز متطقمه6ه[ع؟ علاتازو0م 2 علتقط ورماعة؟ 


.لإلتمصدزة همة ,لاتاتطةتاء؟ ,وقعمء 9تقمومدع: ,اتات تومة1 عت سماعدة عوعط1 


.362/1663 8اصقط علقدمع؟ عط غه إاتتهدن لهقاه) عطا مه غمعلاع :0م فقط نزاعكة5 بأقمغررمه مآ 
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ملخصات الرسائل الجامعية ٍْ 


جائزة الشارقة 
أفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية 
في الوطن العربي 
2003 
برعاية ودعم كريم من سمو الشيخ الدكتؤر/ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة» تم في الخامس والعشرين من مايو 2004 تكريم الفائزين ب "جائزة الشارقة 
لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي' عن عام 2003. وقد فاز 
بالجائزة مناصفة اثنان من الباحثين العرب؛ هما: 
الدكتورة جيهان عبد المنعم إبراهيم؛ المدرس بكلية التجارة» جامعة عين شمس 
بجمهورية مصر العربية» وذلك عن أطروحة الدكتوراه التي أعدتها بعنوان: 
نموذج مقترح لهيكل العلاقة بين المشتري والمورد في السوق الصناعية 
الدكتور يحيي سليم فرحان ملحم؛ الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد 
بجامعة اليرموك - الأردن» وذلك عن أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان: 
العلاقة بين الموظفين والعملاء ودور تمكين موظف الخدمات في البنوك الأردنية 
وفي احتفال خاص بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ قام الأستاذ الدكتور 
محمد بن إبراهيم التويجري؛ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ورئيس تحرير المجلة 
العربية للإدارة» ورئيس المجلس الأعلى للجائزة؛ وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي؛ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتسليم الجائزة للفائزين. 
ترجع أهمية الجائزة إلى الدور الذي تلعبه كليات الإدارة العربية في بناء الثقافة الإدارية 
فكرًا وممارسة» وفي رفد السوق العربي بالكوادر العربية الشابة المؤهلة جيدا لسوق العمل 
ولتولي قيادة العالم العربي في المستقبل. هذا وقد تقدم للجائزة هذا العام 15 باحث عربي من 8 
جامعات عربية من الأردن؛ والإمارات» وتونسء والعراق؛ وفلسطين» ومصرء ولبنان» واليمن. 
وتتكون الجائزة من شهادة تقديرء وميدالية تذكارية؛ ومكافأة نقدية قدرها 10,000 دولار أمريكي 
(تم منحها مناصفة بين الفائزين لعام 2003). 
ويسر "المجلة العربية للإدارة" أن تقدم في هذا العدد عرضا لرسالة الدكتوراه التي 
أعدتها الدكتورة جيهان عبد المنعم إيراهيم المدرسة بكلية التجارة بجامعة عين شمس» على أن 
نقدم عرضنا لرسالة الدكتور يحيى سليم فرحان من الأردن في العدد القادم من المجلة إن شاء الله 
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نموذج مقترح لهيكل العلاقة.... 
نموذج مقترح لهيكل العلاقة 
بين المشتري والمورد في السوق الصناعية 
الدكتورة / جيهان عبد المنعم إبراهيم 
مدرس بكلية التجارة - جامعة عين شمس 
جمهورية مصر العربية 
إن مفهوم التسويق بالعلاقات هو مفهوم تم تقديمه خلال الثمانينيات» وانتشر 
استخدامه في البداية في مجالي التسويق الصناعي وتسويق الخدمات. وفى فترة التسعينيات 
استحوذ التسويق بالعلاقات على اهتمام متزايد من جانب الباحثين ويرجع ذلك إلى: 
1- أن للتسويق تأثير على قطاعات عديدة تشمل أسواق المستهلكين والعاملين وأسواق 
التوريد والأسواق الداخلية والأسواق ذات التأثير مثل الأسواق المالية والحكومية. 
2- أن طبيعة العلاقات مع العملاء في حالة تغيير وبالتالي فإن هناك تحولاً من التركيز 
على الصفقة 132530002 إلى التركيز على العلاقة. 
يشير 65طم035]0 وزملاؤه (1993) إلى أنه في الماضي قامت بعض 
الشركات بالتركيز على العلاقة في أنشطتها التسويقية إلا أن ذلك لم يأخذ طابع الفلسفة 
العامة على نطاق الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات» وتاريخيّاء فإن معظم 
نظريات التسويق تبلورت من دراسة أسواق المستهلكين. ولكن دراسة الأسواق الصناعية 
تستدعى الاستعانة بمفاهيم جديدة» فالشركات الصناعية لا تتعامل مع المزيج التسويقي 
بنفس مفهوم تسويق السلع الاستهلاكية ولكنها تهتم بالوصول إلى أهدافها من خلال 
العلاقات مع العملاء والموزعين والموردين والمؤسسات العامة والأفراد... إلخ. 
ويرى (7605161,1991) أن التسويق بالعلاقات هو الشكل الأكثر شيوعاً لموقف 
الشراء في الأسواق الصناعية» وأن مواقف البيع والشراء الصناعي يمكن تمييزها على 
طول متصل يتراوح بين المعاملات البسيطة والتحالفات الاستراتيجية وتقع في الوسط 
مجموعة عريضة من العلاقات. وتلك العلاقات يمكن أن تتفاوت بدرجة كبيرة من حيث 
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طابعها وتعقدها واستمراريتهاء ولكن بوجه عام فإن العلاقات بين المشترين والبائعين هي 
السمة المميزة للتسويق الصناعي. 

وتشير دراسة (1995 ,21312780085 42 1]21/301) استنادًا إلى العديد من 
الدراسات إلى أنه في عام 1983 تنبأت مجلة 158وةا0تناظ أنه في خلال الخمسة أو 
العشرة أعوام القادمة فإن كل منتج سوف يتجه إلى علاقات حميمة مع مورديه المختارين 
وسوف يشترى منهم على أساس عقود طويلة المدى. وقد ظهر بوضوح في أواخر العقد 
الماضي أن الشركات الصناعية في محاولتها لكي تصبح في وضع تنافسي أفضل تتحول 
فيه من التعامل مع عدة موردين متتافسين إلى التعامل مع عدد محدود من الموردين 
المختارين وقد وجد أن شركات مثل زيروكس وموتورولا وجنرال الكتريك وفورد قد 
ركزت على قلة من الموردين لتحقيق موقف تنافسي قوي. 

لقد بدأت الشركات الموردة مؤخرا في التركيز على الاحتفاظ بعلاقات طويلة 
المدى مع العملاء المنتجين» ذلك أن العلاقات طويلة المدى مع العملاء توفر ميزة تنافسية 
,2 2) (1994 وبالإضافة لذلك فإن الاحتفاظ بالعملاء أكثر ربحية من الحصول على 
عملاء جدد (1995 ,721313083035 #2 01ة/121) وهناك سبب آخر دفع الشركات 
الموردة إلى البدء في إجراء أو محاولة واعية لتعظيم العلاقات الحالية بالعملاء وهو أن 
المنافسة الشديدة جعلت الحصول على عملاء جدد أصعب و أن العملاء الحاليين يجب أن 
ينظر لهم على أنهم أصول استراتيجية يجب حمايتهاء وأن بذل الجهود لإقامة وتحسين 
العلاقات بالعملاء ما هي إلا وسيلة واحدة بالنسبة للمنشآت لحماية أصولها الاستراتيجية. 

وأن إحدى الجزئيات أو المجالات الجوهرية لسلوك التبادل في نظام التسويق 
تتمثل في تبادل المنتجات في الأعمال بين الموردين والمنتجين في الأسواق الصناعية. هذا 
المجال للتبادل قد حصل على القليل من الاهتمام في الماضي وأن البحوث النظرية 
والتجريبية في التسويق قد ركزت بشكل أساسي على السلع النهائية وليس على السلع التي 
تستخدم في إنتاج هذه السلع بشكلها النهائي. ويشير الاتجاه الحديث في التسويق بالأهمية 
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المتنامية لإقامة وإدارة علاقات طويلة المدى مع الموردين» وتشير دراسة 7508علصه) 
(1990 ,]2 4 إلى أن المنشآت آخذة في إقامة شراكات مع الموردين والدخول في 
تحالفات إمدادية وتقليل عدد البائعين» وتعكس كل واحدة من هذه الإجراءات تحولاً من 
تبادل الأعمال المبني على المعاملات الفردية نحو علاقات مستمرة ومتواصلة بين 
المشترى - المورد. 

وبالنظر لنمو العلاقات طويلة المدى بين المشترى - الموردء يجب على المنشات 
أن تقرر أفضل الطرق والأساليب لإدارة الموردين والعملاء. وقد ركزت هذه الدراسة 
على تقديم نموذج مقترح لدراسة العلاقة بين المشترى والمورد في السوق الصناعية 
المصرية بالتطبيق على صناعة السيارات في مصرء حيث تعتبر صناعة السيارات من 
الصناعات الهندسية المتقدمة سريعة التطور وهي بطبيعتها صناعة محورية تدور حولها 
مجموعة من الصناعات المغذية» وفى ظل تطبيق اتفاقية الجات وما يشهده الاقتصاد 
العالمي من التكتلات الإقليمية والاتفاقيات التجارية؛ تحول فيه العالم ببلدانه المختلفة إلى 
سوق واحد كبيرء تتنافس فيه المنتجات المصنعة في بلدان مختلفة» لا يحميها إلا قدراتها 
على المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وخلق ميزة تنافسية للصناعة تمكنها 
من الصمود أمام المنافسة العالمية على المدى الطويل. ولقد أدركت الشركات أن هناك 
مزايا تنافسية تنجم عن إقامة علاقات تعاونية مع مورديها (1994 ,:083). 

ولقد اعتمدت الدراسة على العديد من الدراسات السابقة منها مراجع التسويق 
الصناعي (المشترى- المورد)» قنوات التسويق (المنتج - الموزع)» نموذج تفاعل 
المجموعة 11/0117 ,85128طآء:1نا 3820 ع تتاءعع1/1211 120513121: نظرية التنافس القائمة 
على ميزة الموارد 4-15 ونظرية التبادل الاجتماعي» ونظرية التعاقد العلاقي» وإطار 
الاقتصاد السياسي» ونظرية الاعتماد على المواردء ونماذج السلوك الشرائي للمنظمات» 
وأبحاث المشترى - البائع» ومراجغ التسويق القائم على العلاقات؛ بالإضافة إلى الاعتماد 
على توجيهات البحوث المستقبلية للعديد من الدراسات السابقة الأجنبية التي تناولت هذا 
الموضوع. 
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مشكلة البحث: 

نتيجة لتزايد الاهتمام بالتسويق بالعلاقات ظهرت مفاهيم مثل: العلاقات بين 
الشركاتء؛ والعلاقات بين الشركات المشترية والشركات الموردة؛ والشراكات؛ والتحالفات 
كبدائل لتبادلات السوق التقليدية» ويشير (1994 ,51106) إلى أن إقامة علاقات مع 
شركات أخرى أصبح من القرارات الاستراتيجية للشركات؛ وبالتالي فقد أصبح من 
الضروري بحث سمات العلاقات طويلة المدى سواء من الناحية النظرية أو العملية أي 
الممارسة على أرض الواقع. 

ولقد كانت صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي أخذت بمبدأ التعاون 
والمشاركة بين الشركات العالمية وتشكل الشركات العملاقة في صناعة السيارات تحديات 
تنافسية هائلة لشركتنا حيث تتوافر لها كفاءات فنية وإدارية متكاملة وفعالة. إضافة لما 
تمارسه من تأثير سياسي غير مباشر من انتشار وتوجيه لأنماط استهلاكية جديدة لصالح 
توزيع منتجاتها كما أنها تحجم السوق المحلية والخارجية لشركتنا في مصر. وحتى نتبين 
مدى ضخامة وتأثير الشركات متعددة الجنسيات على سبيل المثال نجد أن عددها حوالي 
0 شركة متعددة الجنسيات وهى موزعة بشكل متقارب بين ثلاث أقطاب كالتالي 162 
شركة في الولايات المتحدة و158 شركة في الاتحاد الأوربي و126 في اليابان كما تدل , 
البيانات على أنه قد بلغ إجمالي إيرادات هذه الشركات حوالي 11.4 تريليون دولار أي ما 
يمائل حوالي 9640 من مجموع الناتج المحلى الإجمالي لدول العالم والذي بلغ في نفس 
العام حوالي 28.5 تريليون دولار وصافى أرباحها السنوية حوالي 400 مليار دولار 
(أحمد عبد السلام؛ 2000). 

كما أدت الأساليب الإنتاجية الجديدة في صناعة السيارات في اليابان إلى زيادة 
القدرة التنافسية في الأسواق العالمية» حيث أدخل اليابانيون نظاماً جديداً للإنتاج يتميز 
بارتفاع الجودة وانخفاض تكاليف الإنتاج. ولشدة المنافسة في السوق الياباني وتعرض 
السوق الخارجي لصدمات عنيفة من وقت لآخرء وجد المنتجون اليابانيون أن أفضل 
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وسيلة هي تطوير أساليب الإدارة الأمريكية لتتمشى مع ظروف اليابان الثقافية والبيئية 
والاقتصادية. وأدى ذلك إلى الوصول إلى الآتي (نجوى على؛ 2001): 

1- نموذج أو أسلوب جديد لتطوير المنتجات. 
2- أشكال جديدة لتنظيم الإنتاج. 
3- مجموعة جديدة من العلاقات مع موردي الأجزاء والمكونات. 
وللمنافسة الكبيرة بين منتجي السيارات فقد زاد اعتمادهم على مصادر خارجية 
للأجزاء والمكونات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج والمصادر الخارجية يقع معظمها في 
دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية حيث تنخفض أجور العمال بصورة كبيرة. 
وهؤلاء المنتجون يقومون بتسويق إنتاجهم في كل مكان في العالم مثل منتجي السيارات 
أنفسهم. وأن قلة من هؤلاء المنتجين أصبحوا يسيطرون على صناعة المكونات والأجزاء 
ويتمتعون بموارد كبيرة وقدرات تكنولوجية عالية لمواجهة طلبات منتجي السيارات. 
أما عن الوضع في مصر فقد تنوعت تشكيلة الإنتاج لشركات السيارات في مصر 
وخاصة في مجال سيارات الركوب بشكل كبير خلال التسعينيات ويشمل هذا التنوع: بلد 
المنشأ» الماركات والطرازات المنتجة» السعات اللترية. حيث كانت العوامل الأساسية في 
هذا التنوع لزيادة نصيب كل شركة من السوق المحلى من خلال: السعر المناسب» 
والطرازات مختلفة» وأذواق المستهلكين. 
ولعل أهم التحديات التي تواجه نمو صناعة السيارات في مصر والتي تواجهها 
صناعة السيارات المحلية هي انخفاض حجم الطلب في السوق المحلى حيث تتراوح 
احتياجات السوق المحلى بين 50: 80 ألف سيارة سنوياً لسارات الركوب من كافة 
الطرازات (مع تجزئة السوق المحلى بين السيارات المستوردة والسيارات المحلية وتجزئة 
نصيب السيارات المحلية بين الشركات المحلية نتيجة تعدد الطرازات؛ وبين 30: 50 ألف 
للسيارات التجارية بأنواعهاء بالإضافة إلى انعدام سوق الصادرات للسيارات المحلية 
' خصوصاً لسيارات الركوب نتيجة صعوبة التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بتكلفة 
النظير في بلد إنتاجها بنسبة حوالي 9630 في المتوسط نتيجة عدم الوصول للحد الأدنى 
من الإنتاج الاقتصادي (طارق: أحمدء 2000). 
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بالإضافة إلى أن المنافسة الشديدة مع السيارات المستوردة نتيجة انخفاض سعرها 
وارتفاع جودتها خاصة في ظل اتفاقية الجات وسياسات الشراكة الأجنبية بأنواعها المختلفة 
سوف تساعد على استمرار سيطرة السيارات المستوردة على جزء كبير من السوق 
المحلى؛ خاصة مع افتقار صناعة سيارات الركوب المحلية إلى الجانب التصميمي نتيجة 
التطور التكنولوجي السريع في صناعة السيارات وعدم وجود قاعدة كبيرة وقوية 
للصناعات المغذية المحلية. 

ومع انضمام مصر إلى اتفاقية تحرير التجارة العالمية والانخفاض التدريجي 
المتوقع للرسوم الجمركية على السيارات المستوردة الكاملة والمنافسة العالمية الشديدة فمن 
المتوقع أن تشتد المنافسة بين صناعة السيارات المحلية والسيارات المستوردة مما قد يؤثر 
على صناعة السيارات في مصر. فلم تعد الميزة النسبية في الخامات أو العمالة أو 
الأسواق المحلية المختلفة هي الحافز على تفضيل صناعة على أخرى أو هي الأساس في 
إنشاء وتطوير صناعات المستقبل» بل أصبح أساس التقييم هو قدرة هذه الصناعة على 
المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وخلق ميزة تنافسية للصناعة تمكنها من 
الصمود أمام المنافسة العالمية على المدى الطويل. 

لقد أدركت الشركات في السنوات الأخيرة أنها يمكنها تحقيق ميزة تنافسية كبيرة 
وأن تحسن أداءها من خلال إقامة علاقة تعاونية وطيدة مع مورديها تتسم بدرجة عالية من 
الثقة والالتزام وتبادل المعلومات ومساعدة الشركات المشترية للشركات الموردة على 
تحسين أساليب الإنتاج وإقامة عقود توريد طويلة المدى ومشاركة الشركات الموردة 
للشركات المشترية في تطوير المنتجات الجديدة أو وسائل إنتاجها وتساعد العلاقات 
التعاونية الشركات المشترية والموردة على تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة 
الإنتاج (1998 ,00ه7معه02 6 طاتمسة). 

أكدت نظرية الاعتماد على الموارد (1994 ,516106) أن تنظيم المعاملات بين 
الشركات (المشترية والموردة في الأسواق الصناعية) بأنه استجابة استراتيجية لظروف 
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عدم التأكد والاعتمادية» وبالنظر للافتراض الأساسي القائل بأن قلة من المنظمات مكتفية 
ذاتيا داخليا فيما يتعلق بمواردها الحيوية يكون هناك مشكلتان محتملتان: 
الأولى: أن انعدام الاكتفاء الذاتي يخلق اعتمادية محتملة على الأطراف التي يتم الحصول 

على الموارد منها. 


الثانية: يدخل عدم التأكد في عملية صنع القرار في المنشأة لدرجة تجعل تدفقات الموارد 
غير خاضعة لرقابة وسيطرة المنشأة ولا يمكن التنيق بها بدقة. 


إن المقدمة المنطقية الرئيسة التي تقوم عليها نظرية الاعتماد على الموارد هي أن 
المنشآت سوف تسعى لتقليل. عدم التأكد وإدارة الاعتمادية عن طريق هيكلة علاقاتها 
التبادلية بواسطة إقامة صلات رسمية أو غير رسمية مع المنشآت الأخرى. 

ويحتاج البائعون إلى فهم السلوك في الشركات المشترية لكي يتمكنوا من تسويق 
منتجاتهم بنجاح؛ وأن النظريات العامة للتسويق الصناعي التي تساعد على هذا الفهم لم 
تتطور على النحو الذي تطورت به النظريات المشابهة الخاصة بفهم سلوكيات المستهلك 
(للمنتجات الاستهلاكية) مع ذلك فقد استفاد المسوقون الصناعيون من العديد من النماذج 
لعملية الشراء الصناعي إلا أن هذه النماذج كان أساساً لتعريف ووصف وتصنيف عمليات 
الشراء (1989 ,دمغ15ن0/1»00). 

ويتضح لنا مما سبق أن مشكلة البحث تتلخص في أنه: 

في خلل تطبيق اتفاقية الجاتث وما يشهده الاقتصاد العالمي من التكتلات الإقليمية 
والاتفاقيات التجارية: تحول العالم ببلدانه المختلفة إلى سوق واحدة كبيرة تتنافس فيها 
المنئجات المصنغة في بلدان مختلفة لا يحميها إلا قدراتها على المنافسةء ولم تعد الميزة 
النسبية في رأس المال والعمالة والأرض والخاماتء حيث أكدت نظرية التنافس القائمة 
على ميزة الموارد (1997 ,1996 ,1995 ,71هع1/107 يك 1111711) أنه يمكن تمديد مجال 
الموارد لكي تتضمن كافة الأمور التي تقدم إبكانيات بما في ذلك العلاقات مع المنافسين 
والموردين والعملاء والموظفين أي أن هناك ميزة تنافسية تنجم عن إقامة علاقة تعاونية 
مع الموردينء وانطلاقا من المدلول الرئيس لنظرية الاعتماد على الموارد في تحديدها 
لعدم التأكد على أنها متغيرات رئيسة مسبقة تحرك اقامة العلاقات بين المنشآت بالإضافة 
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إلى أهمية فهم السلوك العلاقي بين المشترى والمورد فان مشكلة البحث تتحدد من خلال 
محاولة الإجابة على التساؤلات التالية: 


1- كيف يمكن تطوير نموذج يبحث في التفاعل بين ممثلي الشركة المشترية والشركة 
الموردة في نطاق العلاقات بين الشركات بما يكفل فهماً أكثر للعلاقات الطويلة 


المدى؟ 
2- هل تؤثر درجة عدم التأكد البيئي على هيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة 
الموردة؟ 


3- هل هناك تأثير لديناميكية سوق التوريد على الأشكال المختلفة للصلات الرسمية 
وغير الرسمية لهيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة الموردة؟ 

4- هل هناك تأثير لمدى وجود موردين بدلاء على الأشكال المختلفة للصلات الرسمية 
وغير الرسمية لهيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة الموردة؟ 

5- هل تؤثر سمات الموقف الشرائي على هيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة 
الموردة؟ 

6- هل لحداثة المكونات المراد شراؤها وأهميتها ودرجة تعقدها تأثير على الأشكال 
المختلفة للصلات الرسمية وغير الرسمية لهيكل العلاقة بين الشركة المشترية 
والشركة الموردة؟ 

7- هل يؤثر هيكل العلاقة بين الشركات على سلوكيات العلاقة بين ممثلي الشركة 
المشترية والشركة الموردة؟ 

8- إلى أي مدى يمكن القول بأن هيكل العلاقة بين الشركات له تأثير على جودة العلاقة 
(الثقة والرضا والالتزام)؟ 

9- إلى أي مدى يمكن القول بأن سلوكيات العلاقة بين ممثلي الشركة المشترية والشركة 
الموردة لها تأثير على جودة العلاقة (الثقة والرضا والالتزام) ؟ 

0- هل تأثر عناصر جودة العلاقة (الثفة والرضا والالتزام) على التوجه طويل المدى 

للشركة المشترية والشركة الموردة ؟ 
أهداف البحث: 

يسعى هذا البحث إلى وضع نموذج لتنمية علاقات وطيدة وطويلة المدى بين 
المشترى - المورد والمحافظة على تلك العلاقة» وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 
1- توضيح المتغيرات المستقلة المرتبطة بعميلة التبادل بين المشترى والمورد. 
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2-- توضيح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والضوابط الرسمية (الروابط القانونية) 
والضوابط غير الرسمية (القواعد التعاونية) التي تحكم العلاقة بين الشركة المشترية 
والشركة الموردة. 

3- الكشف عن أثكال العلاقة بين الشركات المشترية والشركات الموردة بناء على 
الضوابط الرسمية (الروابط القانونية) والضوابط غير الرسمية (القواعد التعاونية). 

4- توضيح تأثير هيكل العلاقة بين الشركات المشترية والشركات الموردة على سلوكيات 
العلاقة بين ممثلي المشترى والمورد. 

5- توضيح تأثير هيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة الموردة على جودة العلاقة 
المتمثلة في الثقة والرضا والالتزام. 

6- توضيح تأثير سلوكيات العلاقة بين ممثلي الشركات على جودة العلاقة المتمثلة في 
الثقة والرضا والالتزام. 

7- التوصل إلى نموذج متكامل يوضح تأثير سلوكيات العلاقة لمسئول المشتريات للشركة 
المشترية ومندوب المبيعات للشركة الموردة في إطار العلاقة بين الشركات بما يمكن 
من تحقيق علاقات طويلة المدى تؤدى إلى أوضاع تنافسية أقوى. 

تمت صياغة فروض البحث في ضوء الدراسات السابقة» وفى ضوء الدراسة 

الاستطلاعية وأهداف البحث؛ واشتملت فروض البحث على ما يلي: 

الفرض الأول: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لعدم التأكد في البيئة على هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة الموردة. 

1 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لديناميكية سوق التوريد على هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة. 

1 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمدى وجود موردين بدلاء على هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة المورد. 

الفرض الثاني: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسمات الموقف الشرائي على هيكل العلاقة 
بين الشركة المشترية والشركة الموردة. 

2 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحداثة المكونات المراد شراؤها على هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة الموردة. 

2 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأهمية المكونات المراد شراؤها على هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة المورد. 
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2 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتعقد المكونات المراد شراؤها على هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة الموردة. 

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة الموردة على سلوكيات العلاقة بين مسئول المشتريات 
ومندوب المبيعات. 


3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على سلوك العلاقة المتعلق بالإفصاح المتبادل 
للمعلومات 


3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على سلوك التكيف المتعلق بالمرونة والاستثمارات 
المخصصة للعلاقة. 

3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على السلوك المتعلق بتكرارية الاتصالات وثرائها. 

3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
والشركة الموردة على السلوك المتعلق بالدور الاستشاري في البيع. 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين 
الشركة المشترية والشركة الموردة على جودة العلاقة. 

4 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على الثقة المتبادلة بينهما. 

4 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على الرضا المتبادل عن العلاقة. 

4 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير الاختلاف في هيكل العلاقة بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة على مدى الالتزام بالعلاقة بينهما. 

الفرض الخامس: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسلوكيات العلاقة بين مسئول المشتريات 
ومندوب المبيعات على جودة العلاقة. 

5 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسلوكيات العلاقة بين مسئول المشتريات ومندوب 
المبيعات على الثقة المتبادلة بينهما. 

5 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسلوكيات العلاقة بين مسئول المشتريات ومندوب 
المبيعات على الرضا المتبادل عن العلاقة. 
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5 يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسلوكيات العلاقة بين مسئول المشتريات ومندوب 
المبيعات على الالتزام بالعلاقة بينهما. 


الفرض السادس: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة العلاقة (الثقة - الرضا - الالتزام) 
على التوجه طويل المدى للشركة المشترية والشركة الموردة. 

أهمية البحث : 
ترجع أهمية البحث للأسباب التالية: 

أ- من الناحية الأكاديمية: فإن البحث تناول موضوعاً من الموضوعات التي تحظى 
باهتمام المفكرين التسويقيين في الوقت الحاليء وهو التحول من استراتيجيات تسويق 
الصفقات المنفردة إلى استراتيجيات التسويق بالعلاقة» وتضيف هذه الدراسة إلى فهمنا 
عن التسويق بالعلاقات من خلال تقديم نموذج يوضح هيكل العلاقة بين المشترى - 
المورد في السوق الصناعية» مع التركيز على جودة العلاقة (الثقة - الرضا - 
الالتزام) بالإضافة إلى دراسة تأثير جودة العلاقة على قرار الشركة المشترية والموردة 
بالاستمرار في العلاقة. وبذلك يعد هذا البحث من أوائل الأبحاث في الجامعات 
المصرية التي تناولت هذا الموضوع. 

وبالرغم من تعدد الدراسات الأجنبية حول هذا الموضوع إلا أن هذه الدراسة 
تناولت مجموعة من المتغيرات لم يتم تناولها في دراسة واحدة من الدراسات السابقة التي 
تم الحصول عليها عن طريق الباحثة» كذلك فإن معظم الدراسات السابقة التي تم تناولها 
والتي تعالج العلاقة بين المشترى والمورد لا تبحث رؤية الشركة المشترية والشركة 
الموردة في نفس الوقتء وتبحث دراستنا الحالية في رؤية كلتا الشركتين» وبالإضافة إلى 
ذلك تم تطبيق هذه الدراسة على السوق الصناعية المصرية» كما يقدم الإطار النظري 
المقدم في هذا البحث والفروض التي تم الوصول إليها أساس يمكن أن تستند إليه الأبحاث 
المستقبلية في هذا المجال» وبذلك فهو يعتبر إضافة للمكتبات العربية في مجال التسويق 

بصفة عامة والتسويق الصناعي بصفة خاصة. 
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ب- من الناحية التطبيقية: يقدم هذا البحث إلى الشركات المنتجة للسيارات والشركات التي 
تقوم بتجميع السيارات» وكذلك الشركات الحاصلة على موافقات لإنتاج السيارات 
ومجموعة الصناعات المغذية لها بعض المعلومات التي تفيد في تحديد هيكل للعلاقات 
بين الشركة المصنعة والشركة الموردةء وكذلك أهم الأبعاد لسلوكيات العلاقة بين 
ممثلي الشركتين لتنمية نتائج إيجابية في العلاقة» وتمكن الشركة الصناعية من تحقيق 
ميزة تنافسية تمكنها من الصمود أمام المنافسة العالمية على المدى الطويل. 

منهج البحث: 

يتضمن منهج البحث العناصر التالية: 
أ - مجتمع البحث: يتكون مجتمع البحث من 
1- الشركات المنتجة والمجمعة للسيارات في جمهورية مصر العربية» والحاصلة على 
موافقات في مجال إنتاج وتجميع السيارات. 
2- الشركات الموردة للشركات المنتجة والمجمعة للسيارات» التي تعمل في مجال 
الصناعات المغذية للسيارت في مصر. 

ب - عينة البحث: 

1- عينة البحث من الشركات المشترية: 

أ- ثم تحديد حجم عينة من شركات إنتاج وتجميع السيارات في مصر باستخدام المعادلة 
الثالية (محمد فتحي وآخرون؛ 1994) 


حيث : :حجم عينة البحث 1 
11 :حجم مجتمع البحث والذي يساوى 26 شركة , . .ىب 
51 : الدرجة المعيارية وهى تساوى 1.96 عند معامل ثقة 9095 

5 ؛: قيمة احتمالية تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح؛ حيث كلما 
اقتربت قيمة (8) من الصفر والواحد الصحيح كلما صغر حجم العينة؛ وكلمآ اقتربت قيمة 
() من النصف كلما زاد حجم العينة» وبالتالي ثم اختيار قيمة (5) تساوى 0.5 حتى 
يضمن الباحث الحصول على أكبر حجم عينة معينة. 
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وبالتعويض بالقانون السابق مع افتراض أن الخطأ المسموح به 155 يساوى 29010 

تم الحصول على حجم العيئة الذي يساوى 19 شركة؛ والتي تمثل مفردات البحث. 

ب- تتمثل وحدة المعاينة في المستولين عن المشتريات المحلية 'بإدارة التوريد المحلى" 
بالشركة المنتجة والمجمعة للسيارات في مصرء وباستخدام القانون السابق» تم تحديد 
حجم عينة يساوى 150 مفردة. 

ج- تم استبعاد بعض الشركات التي لم تتمكن الباحثة من الحصول على أي بيانات منها 
لتعقيد وطول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على موافقات لاستيفاء الاستبيان» كما 
تمت مراجعة البيانات واستبعاد المفردات غير الصالحة» وتم الحصول على (100) 
استمارة مجاب عليها على نحو سليم» وهى تمثل معدل استجابة قدره 9066.67. 

2 - عينة البحث من الشركات الموردة: 

أ- تم تحديد حجم العينة من الشركات التي تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات 
باستخدام المعادلة التي تم استخدامها عند تحديد حجم العينة من الشركة المنتجة 
والمجمعة للسيارات في مصر وذلك بالتعويض في القانون مع افتراض أن الخطأ 
المسموح به 13 يساوى 9010؛ الدرجة المعيارية تساوى 1.96 عن معامل ثقة 9095, 
قيمة (2) تساوى 0.5 وبلغ حجم مجتمع البحث حوالي 250 شركة (اتحاد الصناعات 
المصرية؛ الرابطة المصرية امنتجي الصناعات المغذية - مركز المعلومات). وقد تم 
الحصول على حجم العينة الذي يساوى 69 شركة والتي تمثل 96027 من إجمالي حجم 
المجتمع وباستخدام جداول الأرقام العشوائية» وبناء على ذلك تم اختيار الشركات محل 
الدراسة ويوضح جدول (3/1) تقسيم هذه الشركات تبعاً لنوع المنتجات. 

ب- تتمثل وحدة المعاينة في المسئولين يإدارة التسويق والمبيعات بالشركات التي تعمل 
في مجال الصناعات المغذية للسيارات؛ وباستخدام القانون السابق» تم تحديد حجم عينة 
يساوى 150 مفردة. 
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ج- تم إعادة حوالي 120 قائمة استقصاء من الدراسة الميدانية التي أجريت عن طريق 
المقابلات الشخصية واستخدام التليفون وإرسال استمارات الاستقصاء عن طريق 
الفاكس وتم مراجعة البيانات واستبعاد المفردات غير الصالحة وتم الحصول على 100 
استمارة بعد الإجابة عليها على نحو سليم وهى تمثل معدل استجابة قدره 66.6746. 

ج - نوع ومصادر البيانات : 

اعتمد هذا البحث على نوعين من البيانات الثانوية والأولية: 

1- البيانات الثانوية: تم جمع البيانات الثانوية والتي تمثل المادة العلمية للبحث من خلال: 
الدوريات والكتب والرسائل العربية والأجنبية. وبحوث ونشرات المؤتمرات العلمية 
المتعلقة بموضوع الدراسة من الناحية النظرية والناحية التطبيقية. والإحصائيات 
المنشورة من الجهات المتخصصة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية - الهيئة العربية للتصنيع- اتحاد الصناعات 
المصرية - الرابطة المصرية لمنتجي السيارات - الرابطة المصرية لمنئجي 
الصناعات المغذية للسيارات - الغرف التجارية للقاهرة). 

2- البيانات الأولية: تتمثل البيانات الأولية في استجابات المستقصى منهم من مسئولي 
الشراء في الشركات المنتجة والمجمعة للسيارات في مصر وكذلك من مندوبي 
المبيعات ومديري التسويق للشركات العاملة في الصناعات المغذية للسيارات. وقد تم 
إعداد قائمة استقصاء تُجمع بالمقابلة الشخصية وبالتليفون / فاكس وتحتوى على 
مجموعة من الأسئلة المغلقة. 

ولقد أسهمت البيانات الثانوية في بلورة وصياغة مشكلة وأهداف وفروض البحثء 
وبالنسبة للبيانات الأولية فلقد أسهمت في توفير الإجابات اللازمة لأسئلة البحث» وبالتالي 

تحقيق الأهداف المحددة له. 
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د - تصميم الاستقصاء وأساليب القياس: 

للحصول على البيانات الأولية التي تتعلق بمتغيرات الدراسة تم الاعتماد على 
الاستقصاء الموجه إلى مسئولي الشراء للشركات المشترية (الشركات المنتجة والمجمعة 
للسيارات في مصر) وكذلك إلى مندوبي المبيعات ومديري التسويق للشركات الموردة 
(الصناعات المغذية للسيارات)» ولإعداد المقاييس المستخدمة تمت الاستعانة بالمقاييس 
التي تم إثبات صلاحيتها في الدراسات السابقة وتم تكييفها للاستخدام في هذه الدراسة؛ 
بالإضافة إلى الاسترشاد بالتعريفات الخاصة بمتغيرات النموذج المقترح. 
1- المقاييس المستخدمة لمحددات علاقات المشترى - المورد التي ترجع للسوق 

والمنتجات الموردة: 

أ- مقاييس ديناميكية سوق التوريد: 

تم سؤال ممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة أن يحددوا مدى أهمية 
التغيرات في سوق التوريد بالنسبة لدرجة توافر المنتج المورد؛ المواصفات؛ التكنولوجيا 
المستخدمة» ولقد تم استخدام مقياس من عشرة بنود وتتراوح درجات الإجابة من 1 إلى5: 
"1' تعنى غير هامة بالمرة» "5" تعنى هامة جداء مأخوذ من: : 1996 ,2508ط10) 
(1999 ,1تتدع تع 2 011تتطة0) 
ب- مدى توافر موردين بدلاء: 

تم سؤال ممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة أن يحددوا مدى اتفاقهم مع 
مجموعة من العبارات والتي تعكس مدى توافر موردين بدلاء باستخدام مقياس من ستة 
بنود وتتراوح درجات الإجابة من 1 إلى 5 حيث *1" تعنى لا أوافق تمامأء "5" تعنى 
أوافق تماماء مأخوذ من : 


1999 ,اتتقعنترءط 42 «مصمدن) 1996 ,لهاع ,ومعكاونوء0 :1996 ,تامقصطه[) 
(2001 ,ع ناطتصم]ط عت اميه 


ج- سمات الموقف الشرائي: 
تم سؤال ممثلي الشركات المشترية أن يحددوا مدى اعتقادهم أن متغيرات الموقف 
الشرائي المتمثلة في حداثة المكونات المراد شراؤها وأهميتها ودرجة تعقدها تزيد من 
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درجة عدم التأكد أمام الشركة المشترية في تقييم أداء الشركة الموردة باستخدام مقياس من 

ثلاثة بنود» وتتراوح درجات الإجابة من 1 - 5 حيث '1' تعنى دائماً؛ '5' تعنى لا تؤثر. 

كما طلبت من ممثلي الشركات الموردة أن يحددوا بالمقارنة بالمكونات الأخرى 
التي تشتريها الشركة المشترية؛ فإن منتجك الذي تورده لها يأخذ أحد الصفات؛ وقد تم 
استخدام مقياس اختبار تمايز معاني المفاهيم من 5 نقاطء البنود من 4-1 تقيس درجة 

أهمية المنتج» البنود من 8-5 تقيس درجة تعقيد المنتج مأخوذ من: :© 7مضمه©) 

(2001 رع اتاططدهل1آعة «مسصمدن) :1999 ,14ناوع:ء2 والبنود 12-9 تقيس درجة حداثة 

المنتج وهذه البنود تم إعدادها بناء على التعريف الخاص بدرجة حداثة المنتج المورد. 

2- المقاييس المستخدمة لدراسة هيكل العلاقة بين الشركات المشترية والموردة: 

تم سؤال من ممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة أن يصفوا هيكل 
العلاقة بين الشركتين من خلال مدى اتفاقهم مع مجموعة من العبارات باستخدام مقياس 

من 10 بنود. وتتراوح درجات الإجابة من 1 إلى 5 حيث "1" تعنى لا أوافق تماماء "5" 

تعنى أوافق تمامّاء 

أ- الروابط القانونية: تم استخدام مقياس من ثلاث بنودء البنود من 3-1 وهذا المقياس 
مأخوذ من: (1999 ,ا[تتوعتترء2 يق تامصهه©). 

ب- القواعد (الأعراف) التعاونية: تم استخدام مقياس من سبعة بنود (البنود من 7-4) 
وهذا المقياس مأخوذ من: 2 ءعنعتنار8 ركتتره]/2 :1992 ,تعصن8 ع علزع3) 
(1999 ,ا1تتوعنترعط 2 تامصوه0) :1999 ,لممنتترع]] ,1998 رعهوط 

3- المقاييس المستخدمة لدراسة سلوكيات العلاقة بين ممثلي الشركات المشترية 
والشركات الموردة: 

تم سؤال ممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة أن يصفوا سلوكيات 

العلاقة بينهما من خلال مدى اتفاقهم مع مجموعة من العبارات باستخدام مقياس من 30 

بند وتتراوح درجات الإجابة من 1 إلى 5 حيث "1" تعنى لا أوافق تماماًء "5" تعنى أوافق 

تماما. 
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أ- الإفصاح المتبادل للمعلومات: 

تم استخدام مقياس من 1 بندء من 11-1» وهو مأخوذ من: 5هة2807 ,لإ105©) 
(1999 ,تدع سعط عق سمهده0 :1992 تعستكل8 ع علئء8 :1990 ,دع1من0 ىع 
ب- التكيف مع مستلزمات العلاقة من جانب المورد والمشترى: 

لقد أكدت الدراسات السابقة على أن سلوك التكييف يتمثل في المرونة 
والاستثمارات المخصصة للعلاقة» ولقد تم استخدام مقياس من 11 بندء البنود من 22-12 
وتمثلت في: 
- البنود من 16-12 تقيس سلوك التكييف المتعلق بالمرونة» مأخوذ من: 


نتعمتالا عت 1610 :1992 ,صطهة عق علئع8 ,1990 ,سمتوعآ8 2 مطامك نعتوعلهه80) 
.(2001 ,كنواعت «مسصهدن) :1999 ,لمم ت”تتتعء] :1999 ,ممقمصطه1 :1992 


- البنود من 22-17 تقيس سلوك التكييف المتعلق بالاستثمارات المخصصة للعلاقة» 
مأخوذ من: 
© 102673 :1996 ,مقصلاء15 :1994 ,سددعصة :1992 ,صطول >2 علزعم) 
.(1998 ,لامرك :1997 ,13ع822 ع2 طاتصدد ,1997 ,د«مصمهةت 

ج- تكرارية الاتصالات وثراؤها: 

تؤدى الاتصالات إلى تقوية العلاقة بين الشركات المشترية والموردة ولقد تم 
استخدام مقياس من 3 بنود لقياس الاتصالات المتكررة لمندوب المبيعات؛ البنود من 28- 
0 مأخوذ (1997 ,05<تهة© 22 '(2086) كما تم استخدام مقياس آخر لتكرارية 
الاتصالات وثرائها بالنسبة لوسيلة الاتصالات ثم تكييفه بناء على دراسات: ناء5ودوعط]ناعمآ) 
(1999 ملإلتصدطط ,1997 ,0م0 هسرع ,(1995 ,تلطهم؟] يع. 
د- الدور الاستشاري في البيع: 

تم استخدام مقياس من 5 بنودء البنود من 227-23 وهذا المقياس تم تكييفه مع 
الدراسة بناء على دراسة: (1996 ,ههقططه5). 
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4- المقاييس المستخدمة لدراسة جودة العلاقة: 

تم سؤال من ممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة أن يصفوا عناصر 
جودة العلاقة والتي تمثلت في الثفة والرضا والالتزام بالعلاقة بين الشركة المشترية 
والشركة الموردة وكذلك بين ممثليها من خلال مدى اتفاقهم مع مجموعة من العبارات 
باستخدام مقياس من 40 بند وتتروح درج ات الإجابة من 1 إلى 5 حيث " 
1' تعنى لا أوافق تماماء *5" تعنى أوافق تماماً. 
أ- الثقفة: 

تم استخدام مقياس من 20 بند بالنسبة للاستقصاء الموجه للشركات المنتجة؛ البنود 
من 1 على 20 تمثلت في الآتي: 
- البنود من 12-1 تفيس الثقة في ممثل المورد من خلال بعدى المصداقية والنوايا 


الحسنة. 
- البنود من 20-13 تقيس الثقة في الشركة الموردة من خلال بعدى المصداقية والنوايا 
الحسنة. 


ومقياس الثقة في مندوب المبيعات (ممثل المورد) مأخوذ من: ,هةةعمه6) 
,2603مع؟1 :1997 ,قممومةط :1995 ,مستهكلدعع)5 ع تععلاء5 ,تمسيكر 1994 
(2001 


- ومقياس الثقة فى شركة المورد مأخوذ من: ,««تقكلهعة]5 ع2 :مععداء35 تمستاك) 
.(1997 رقهمقتتةط :1996 , .لماء ومعكاوبوءع0 :1995 


كما تم استخدام مقياس من 20 بند أيضا بالنسبة للاستقصاء الموجه للشركات 
الموردة» وتم تكييف مقياس الثقة في ممثل المشترى والثقة في شركة المشترى بناء على 
المقاييس السابقة. 
(ب) الرضا: 

تم استخدام مقياس من 8 بنود بالنسبة للاستقصاء الموجه للشركات المشئرية؛ 
البنود من 28-21 تمثلت في الآتي: 
- البنود من 24-21 تقيس الرضا عن ممثل المورد. 
- البنود من 28-25 تقيس الرضا عن الشركة الموردة. 
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ومقياس الرضا عن مندوب المبيعات (ممثل المورد) مأخوذ من: 
- ,ب مقططه1 :1990 ,0165© ع2 قصة80 ,زوم :1987 ,01 ع بعنا0) 
.(1996 
- ومقياس | لرضاء عن شركة المورد مأخوذ من: 
- :1996 ,قلطامك1 كه نمء5دعطتدع.آ :1996 ,«مخصطم1 :1987 باه 2 ع1ز0ة) 
.(1999 ,لممتكتع؟] :1999 ,ااسمعسعءط2 2 «مممدن) 1997 رتعدوعط جاع[ 
كما تم استخدام مقياس من 8 بنود أيضا بالنسبة للاستقصاء الموجه للشركات 
الموردة» وتم تكييف مقياس الرضا عن ممثل المشترى والرضا عن شركة المشترى بناءا 
على المقاييس السابقة. 
(ج) الالتزام: 
تم استخدام مقياس من 9 بنود بالنسبة للاستقصاء الموجه للشركات المشترية» 
البنود من 37-29 تمثلت في الآتي: 
- البنود من 31-29 تقيس الالتزام بالعلاقة مع ممثل المشترى. 
- البنود من 37-32 تقيس الالتزام بالعلاقة مع شركة المورد ببعديها الاستمرارية ونوايا 
المشترى في توسعة النشاط مع شركة المورد. 
- ومقياس الالتزام بالعلاقة مع مندوب المبيعات (ممثل المورد) مأخوذ من: 
(1999 ,لإلغصبع :1998 ,مسحتلك9) 
- ومقياس الالتزام بالعلاقة مع شزكة المورد مأخوذ من: 
- ,ططتهعلمععا5 عل تتععط50 ,تقسدك1 :1990 ,مذوع]8 به صطمك رع أ وعل:هه21) 
.2001 ,م تتاططده11 ع2 «مسصمةن) :1997 ,قدموعوم :1995 
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كما تم استخدام مقياس من 9 بنود أيضاً بالنسبة للاستقصاء الموجة للشركات 
الموردة» وتم تكييف مقياس الالتزام بالعلاقة مع ممثل المشترى والالتزام بالعلاقة مع 

شركة المشترى بناءً على المقاييس السابقة. 

(د) التوجه بالعلاقة طويلة المدى: 

تم استخدام مقياس من 3 بنود بالنسبة للاستقصاء الموجه لكل من الشركات 

المشترية» والشركات الموردة: البنود من 40-38. وهذا المقياس مأخوذة من: 

(1999 ملإلأصسط :1996 بممصسلاء2). 

ه - الدراسة الاستطلاعية: 

1- تمثلت أهداف الدراسة الاستطلاعية في الآتي : 

أ- زيادة الإلمام بموضوع الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية. 

ب- تحديد أهم المتغيرات المستقلة المتعلقة بالظروف المحيطة بعملية التبادل بين الشركة 
المشترية والشركة الموردة. 

ج- تحديد الأبعاد المتعلقة بهيكل العلاقة بين الشركة المشترية والشركة الموردة. 

د- تحديد الأبعاد المتعلقة بسلوكيات العلاقة بين ممثلي الشركتين. 

ه- تحديد الأبعاد المتعلقة بجودة العلاقة. 

2- تم الاعتماد في إجراء هذه الدراسة على إجراء بعض من المقابلات الشخصية 
لمسئولي المشتريات بالشركات المنتجة والمجمعة للسيارات وبعض من مندوبي 
المبيعات ومديري التسويق بالشركات العاملة بالصناعات المغذية للسيارات في مصر 
ولقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة حجمها 30 مفردة لممثلي كل من الشركات 
المشترية والشركات الموردة؛ ولقد تم الاعتماد أيضا على قائمة استقصاء صممت من 
خلال مجموعة الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث وتم جمع بيانات هذه 
الاستمارة من المقابلات الشخصية لممثلي الشركات المشترية والشركات الموردة. 
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3- بناءا على الدراسة الاستطلاعية تم حذف بعض العبارات؛ كما أعيد صياغة البعض 
الآخر لإجراء الدراسة النهائية. 

و - تقييم المقاييس المستخدم: 

تعتمد صحة القياس على ثبات نتائجه وصدقهاء ولذا فإن معيار المقياس الجيد هما 
صدق وثبات هذا المقياس. 
1- الصدق: 

تعرف صلاحية أداة القياس على أنها قدرة الأداة على قياس ما صممت من أجله 
(عايدة نخلة» 2002). وتتعدد أساليب حساب وتقدير الصدق» ونحصل في بعض الحالات 
على معامل كمي للصدق بالتعبيرات الرقمية» أو نحصل في حالات أخرى على تقدير 
كيفي للصدق بالتعبيرات اللفظية. ومن أنواع الصدق 'الصدق_النظري" 201081021ه71 
1101. ويعنى صياغة المقياس بالاعتماد على النظريات والأبحاث السابقة المتعلقة 
بنفس الموضوع. وهذا النوع من الصدق لا يمكن اختباره إحصائيا. وهناك نوع آخر 
للصدق وهو 'صدق التجميع" (1/211046 0017658624» ويعبر عن مدى ترابط العبارات 
التي تقيس الشيء ذاته مع الدرجة الإجمالية للمقياس (1992 ,.21 :6 ,ن3). 

وإن المقاييس التي استخدمتها الباحثة» قد تم الحصول عليها من دراسات سابقة مع 
إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليهاء ومن صياغة مقياس بناء على وجهات نظر أكثر 
من باحث سابق» ومن صياغة مقياس بناء على المراجع النظرية فى ذلك المجال. وبناء 
على ذلك فقد تحقق الصدق النظري للمقاييس المستخدمة في هذا البحث. 

ولاختبار الصدق إحصائياً استخدم التحليل العاملي321:515. :12010 وبأسلوب 
المكونات (العوامل) الأساسية 02684م003 31م5501: وبطريقة التباين الأقصى 
1735153 وهى إحدى طرق تدوير محاور مصفوفة العوامل الأساسية عموديا. ويهدف 
التحليل العاملي للمكونات (العوامل) الأساسية إلى تلخيص المتغيرات أو اختصارها في 
عدد أقل من العوامل» أو تقسيم المتغيرات إلى مجموعات يطلق على كل مجموعة اسم 
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عامل. ويتم ذلك التحويل على مصفوفة الارتباطات بين المتغيرات وكل عامل يتكون من 
متغيرات شديدة الترابط مع مكونها الأساسء قليلة الترابط مع المكونات الأخرى. 
2 - الثبات: 
يقصد بثبات 121181116 المقياس الاتساق الداخلي بين عباراته. والمقياس الثابت 
يعطى نفس النتائج» إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية وهو ما يعرف بالاستقرار 
581113 كما أن الثبات قد يعنى الموضوعية 066014719 بمعنى أن الفرد يحصل 
على نفس الدرجة بصرف النظر عن الشخص الذي يطبق الاختبار أو الذي يصححه 
(أحمد غنيم» نصر صبرى؛ 2000). 
وبالنسبة لثبات القياس يمكن إيجاد معامل الاتساق الداخلي للمقياس وتوجد بنظام 
5 عدة معاملات منها: معامل ألفا كرونباخ (08م41): الاختبارات المتوازية 
(16505 23121161) - التجزئة النصفية ( غن1[م2316-5 ). 
واستخدمت الباحثة أسلوب ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقاييس» وتراوح قيمته ما 
بين صفرء واحد حيث انخفاض القيمة عن 0.6 دليل على انخفاض الثبات الداخلي. 
ن - أساليب تحليل البيانات واختبار الفروض: 
لمعالجة بيانات الدراسة واختبار فروض البحث تم استخدام الأساليب الإحصائية 
التالية: 
- التحليل العاملي 5ط ماع13 
- تحليل التمايز المتعدد لم اسمممتضسى 015آ عام 1سا18 
- تحليل التباين 1101م 
- تحليل التباين المتعدد 140174 


- تحليل الانحدار ثم ممزووعموع 1 
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حدود البحث: 

1- ركزت هذه الدراسة على التسويق الصناعي وليس الاستهلاكيء أي تسويق السلع 
والخدمات للعملاء الصناعيين والمؤسسين» وتشمل تلك الشركات الصناعية 
والحكومات والمرافق العامة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات وتجار الجملة 
والتجزئة والمنظمات الرسمية الأخرى. كما ركزت هذه الدراسة على التسويق 
بالعلاقات فالشركات يجب أن توجه نشاطها التسويقي وتعد برامجها التسويقية لعدة 
أسواق في نفس الوقت. 

2- ركزت الدراسة على رؤية كل من الشركة المشترية والشركة الموردة في نفس 
الوقت» لذلك ركزت الدراسة بالنسبة للعميل الصناعي على الشركات المنتجة 
والمجمعة لصناعة السيارات في مصرء وهي تمثل قطاعاً صناعياً ضخماً متكاملاً» 
وهى صناعة محورية تدور حولها مجموعة من الصناعات المغذية بالإضافة على أن 
هذه الصناعة تواجه منافسة شديدة بالأسواق المحلية في ظل النظام العالمي الجديد. 

كما ركزت الدراسة أيضا على الشركات الموردة لصناعة أجزاء السيارات على 
اختلاف أنواعهاء حيث نجد أنه في خلال التسعينيات تطور عدد الشركات العاملة في 

الصناعات المغذية للسيارات في مصر تطوراً كبيرًا. 

3- تم وصف العلاقة القائمة بالفعل وليس العلاقات المقامة حديث. حيث تم التركيز على 
العلاقات طويلة المدى بين المشترى والمورد والتي ما زالت تأخذ شكل الصفقات» 
حيث إن مواقف البيع-الشراء الصناعي يمكن تمييزها على طول متصل يتراوح بين 
المعاملات البسيطة والتحالفات الاستراتيجية ويقع في المتوسط مجموعة عريضة من 
العلاقات التي يمكن أن تتفاوت بدرجة كبير من حيث طابعها وتعقدها واستمراريتها. 
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تكنولوجيا الأداء البشري في المنظمات 
الأسس النظرية ودلالاتها في البيئة المعاصرة 


القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 2004 


تأليف: أد. عبد الباري إبراهيم درة ' 


عرض: د. نادر أحمد أبو شيخة " 


قدم الكاتب أجزاء كتابه الذي يقع في "295" صفحة من القطع الوسط بصورة 
متتابعة أخضعها لتبويب محددء فبعد المقدمة قسمها إلى فصول جمعت تحت بابين» 
تصدرت كل فصل منها أهداف أدائية صيغت بشكل تتوافر فيه كل مقومات الصياغة 
الدقيقة للأهداف. 

جاءت المقدمة لتوضح المقصود بحركة تكنولوجيا الأداء في المنظمات؛ كما 
أوضحت هدف الكتابء وبينت أن منشأ هذه الحركة ومسرحها كان في الولايات المتحدة 
الأمريكية» في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا منشئاً ومسرحاً لحركة مشابهة هي "العمل 
ذو الأداء المتقدم والتعلم في مواقع العمل". وأخيراً أشارت المقدمة إلى الفئات المستهدفة 
من الكتاب. 


* أستاذ الإدارة» ورئيس جامعة الإسراء - الأردن. 
* أستاذ إدارة الأعمال المشارك؛ الجامعة الهاشمية - الأردن. 
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بعد المقدمة جاءعت موضوعات الكتاب على شكل سلسلة ذات اثنتي عشرة حلقة 
متكاملة ومتتالية» فكل حلقة تأخذ بناصية الأخرىء وحلقاتها لا أمت فيها ولا اعوجاج ولا 
ضعفء بدأها في الحلقة الأولى "بحركة تكنولوجيا الأداء البشري: توطئة"؛ فبين التحديات 
التي تواجه المنظمات الحديثة على المستويين الداخلي والخارجي» وذكر عدداً من 
المدارس والنظريات والاتجاهات التي وظفتها المنظمات الحديثة للتعامل مع هذه 
التحديات» وبين أن مدرسة تكنولوجيا الأداء البشري نشأت من رحم هذه المدارس 
والنظريات. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لتحديد معنى 'الأداء عهههم#0عم" على المستويين 
الفردي والتنظيمي وأوضح تطوره في المدارس والنظريات الإدارية التقليدية والحديثة, 
وبين كيف غدا مع ازدياد عدد المنظمات وتعقد أعمالها محل اهتمام كبير من لدن هذه 
والنظريات والمدارس. 
انتقل الكاتب في الفصل الثاني بعد ذلك إلى موضوع 'حركة تكنولوجيا الأداء 
البشري: تحديد المفهوم والمعالم". وهنا حدد الكاتب معنى تكنولوجيا الأداء البشري كحقل 
معرفة» وكعملية منتظمة تتكون من مجموعة من الخطوات المحددة؛ وكحركة تستخدم 
عدداً من "التدخلات :دمنادء«معامة" والأساليب والإجراءات. ثم ما لبث الكتاب أن أشار 
إلى المبادئ التي تقوم عليها حركة تكنولوجيا الأداء البشري؛ وبعدها أتى على ذكر 
مقتضب للجمعية الدولية لتحسين الأداءء فأوضح رسالتهاء ورؤيته» وخدمتها لأعضائها. 
ناقش الكاتب في الفصل الثالث "أصول حركة تكنولوجيا الأداء البشري"؛ فبين 
أسباب امتزاج الجانبين النظري والتطبيقي في الحركة» وكيف استمدت هذه الحركة 
جذورها وأصولها من حقول علم نفس التعليم (0108ءلاة2 163:2108» ومدرسة تصميم 
التنظيم التقليدية معزده<1 5صعغدز5 0531ناءنتدمة» ونظرية النظم رمءطة) 6«5ا5ا5؛ وتنمية 
المنظمات :معدمماء/اء12 [236053نمدع0» والنظرية الاقتصادية بورمعط) عأدنمهمء8. 
وحين أتى الكاتب على هذه المدارس بين مفهومها وعناصرها وجوانب قوتها وضعلها. 
وكانت له وقفة متأنية على أوجه الصلة بين حركة تنمية المنظمة وبين حقل تكنولوجيا 
الأداء البشري. وفي نهاية هذا الفصل وقف على آثار 'نظرية الموارد النادرة ممه 
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معط ءعهتناهو26 ونظرية الموارد المحدوا دة لتمع0) قعهتناوو2 واطقمتمئون5 ونظرية 
رأس المال البشري :معط 1621م2© م4صداةة على حركة تكنولوجيا الأداء البشري. 

استعرض الكاتب في الفصل الرابع؛ بإيجاز شديدء النظريات أو المفاهيم أو 
الأفكار أو التدخلات الرئيسة التي أنجزها عدد من أبرز رواد وقادة حركة تكنولوجيا 
الأداء البشري من أمثال سكنر 5110265» وسوزان #هدنا3 وجلبرت 6166»: وميجر 
:238 وهارلس 2813:1655 ورمطر مءاتتسسط. 

وباتصال منهجي موفق» جاء الفصل الخامس ذي العنوان اتماذج فكرية في 
تكنولوجيا الأداء البشري"؛ مبيئاً معنى "النموذج الفكري' وعناصره؛ كما جاء به كل من 
دين مده ورابيللي 'رادمه8#. ومبيناً خطواته كما أوضحتها الجمعية الدولية لتحسين 
الأداء. ثم ما لبث الكاتب أن عرض لأهم العوامل التي تؤثر في بيئة العمل والعامل في 
المنظمة. وبعدها انتقل الكاتب لتبيان الخطوات الرئيسة في النموذج الفكريء كما بينتها 
هارلس 1655:ة11 وكذلك لتبيان أوجه الترابط بين أهداف المنظمة وأهداف العمليات في 
النموذج الفكري؛ كما شرحها رملر “,ه1تصسداط. 

وانتقل بنا. الفصل السادس بأسلوب رشيق ممتع إلى موضوع "التدريب وحركة 
تكنولوجيا الأداء البشري"؛ فبدأ بتعريف معنى الثورة التدريبية؛ ومفهوم التدريب والتنمية؛ 
وعناصر المنظومة التدريبية» وأبعاد العملية التدريبية» ومداخل تحديد الحاجات التدريبية» 
ومفاهيم الكفاءة والفعالية والإنتاجية في التدريب» ومبادئ التعليم الفعال. وفي نهاية هذا 
الفصل انتقل بنا الكاتب إلى تحديد مفهوم نظرية تعليم الكبارء والعوامل المحددة لاثداء 
الفغال للموظف. 

ناقش الفصل السابع موضوع الاستشارات الإدارية وحركة تكنولوجيا الأداء 
البشري؛ فبدأ بتحديد مفهوم الاستشارات الإداريةء وخصائصهاء ومزايا الاستشارة الداخلية 
ومحاذيرهاء ودواعي ظهور الاستشارة الإدارية في النصف الأول من القرن الماضيء 
وملامح الاستشارة الإدارية في النصف الثاني من القرن ذاته. 
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بين الكاتب كذلك في هذا الفصل النماذج أو المداخل المختلفة للاستشارات 
الإدارية» فاحملها في نموذج "الطبيب المريض”": وفي نموذج "البيع الشراء". ثم بين الكاتب 
الأدوار التقليدية والحديثة للمستشار الإداريء ومفهوم البحث الموجه للعمل كمدخل لحل 
المشكلات الإدارية. 

حاول الكاتب في الفصل نفسه الإجابة عن سؤال مفاده: كيف يمكن للمستشار 
الإداري أن يفيد من نموذج الجمعية الدولية لتحسين الأداء؟ وحاول أن يبين انعكاس حركة 
تكنولوجيا الأداء البشري على الاستشارات الإدارية» فأشار إلى أن هذه الحركة أحدثت 
ثورة في مهمة الاستشارات الإدارية» مما حد ببعضهم إلى تبني نموذج في الاستشارة 
أطلق عليه "استشارة الأداء تإعمة نادمه ععسمصسممكوم". 

جاء الفصل الثامن ليناقش موضوع المدرسة البريطانية في العمل ذي الأداء 
المتقدم والتعلم في مواقع العمل فبين دور معهد الموارد البشرية والتنمية هناك في القيام 
بأبحاث حول العمل ذي الأداء المتقدم. كما أوضح مفهوم المنظمة ذات الأداء المتقدم» 
وخصائص العمل ذي الأداء المقدم. ثم انتقل بعد ذلك ليوضح أسباب اهتمام المنظمات 
بالتعلم في مواقع العمل؛ مداخل التعلم في مواقع العمل» ومفهوم المنظمة الساعية للتعلم 
185 1توعآ. 

وجاء الفصل التاسع ليحدثنا عن "الجامعات الخاصة الأردنية والعمل ذي الأداء 
المتقدم كدراسة حالة". فبدأ الفصل بتحديد معنى العولمة وأثرها على الجامعات الأردنية: 
ودوافع إنشاء الجامعات الخاصة في الأردن وأثرها على الاقتصاد الأردني» والبرامج التي 
تقدمها الجامعات الأردنية الرسمية؛ ومعنى الاعتماد العام والخاصء والقضايا التي تثيرها 
الجامعات الخاصة في الأردن» وطبيعة العلاقة بين الجامعات الرسمية والخاصة. واختد 
الفصل بالإشارة إلى مجالات انطباق وعدم انطباق خصائص العمل ذي الأداء المتقدم على 
إنجازات الجامعات الخاصة الأردنية. 

ناقش الفصل العاشر موضوع 'دلالات حركة تكنولوجيا الأداء البشري في البيئة 
العربية المعاصرة" فبدأ الفصل بتحديد عناصر البيئة الإدارية العربية المعاصرة؛ وحدد 
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دلالات وانعكاسات حركة تكنولوجيا الأداء البشري على البيئة الإدارية العربية المعاصرة. 
ثم بين إسهام هذه الحركة في إعطاء التدريب حجمه الحقيقي في منظومة تحسين" الأداء» 
فعلى حين يركز التدريب على معالجة مشكلات كفايات الأفراد في المنظمة من خلال 
تزويدهم بالمعارفء؛ وإكسابهم المهارات» وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم فغن المشكلات 
الأخرى في المنظمات كجمود الهياكل التنظيمية» وضعف دافعية العاملين وسوء اختيارهم» 
وغيرها من المشكلات لا يقوى التدريب على حلها. 

أتى الفصل الحادي عشر ليعرض الحالات الإدارية كمفهوم؛ ومزاياء وحدود 
استخدام» ومراحلء ثم قدم نماذج مختارة من الحالات الإدارية. 

جاء الفصل الثاني عشر والأخير بعنوان "التقنيات الحديثة", فعرفها بأنها أدوات 
استخدمث فيها معارف العلوم السلوكية الحديثة لتسهيل تعلم وتعليم المفاهيم والنظريات 
الإدارية بطريقة منتظمة مشوقة. ثم انتقل بنا الكاتب إلى تبيان مزايا استخدام هذه التقنيات» 
كما عرض عدداً من النماذج المختارة على هيئة تمارين واستبيانات. 

وبعد؛ فلم يكن بمقدوري أن أعرض لهذا الكتاب على هذا النحو إلا لأنه كان بذاته 
عملاً جيداً بذل فيه مؤلفه جهداً لا تعكسه صفحاته فحسبء وهو جهد كابد فيه عناء البحث 
والمُشقة. فضلاً عن أن المؤلف كان له فضل ارتياد هذا المجال من مجالات المعرفة,” 
ولعل طريقة العرض التي نلمسها فيما طرحه مرجعها صدق تعبيره» وعمق إيمانه بأن 
هذا الموضوع قد أتى دوره انطلاقاً من سلم أولويات الأكاديميين والممارسين على حد 
سواء. 

جاء الكتاب موثقاً على النحو الذي ينبع في مثل هذه الأعمال» وأنه يفيض 
بالتواضع؛ إذ لم يشر الكاتب عن مدى الجهد الذي بذله؛ تاركاً أمر الحكم عليه للقارئ. 
وأحسب أن الكاتب لا يدعي أن في كتابه إحاطة كاملة بمختلف أيعاد موضوع تكنولوجيا 
الأداء البشري في المنظماتء ذلك موضوع بحكم طبيعته واتساع إطاره يحتاج إلى مزيد 
من التفصيل والتحليل. 
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الكتاب في مجمله طرح موفق لموضوعات تكنولوجيا الأداء البشري بأسلوب 
سهل لا يخلو من الإثارة» ويمثل مرجعاً أساسياً في هذا المجال» وذلك لشموله إلى حد 
كبير ولترابط المعلومات في فصوله المختلفة. 

ومن ناحية أخرىء فبالرغم من إدراكنا التام أن اعتبارات حجم الكتاب هي التي 
منعت المؤلف عن مناقشة بعض الموضوعات المهمة كموضوع أداء المنظمة»؛ وموضوع 
الأداء البشري كما عالجته نظريات الإدارة في علاقته بإدارة تحسين الأداء - ومع 
اعترافنا بخجة هذا الإدراك فإنه قد لا يقوى على الصمود إذا ما كان الهدف هو اكتمال 
موضوعات الكتاب بشكل يقدم جرعة مناسبة وشاملة لطلاب المعرفة والعاملين في حقل 
إدارة الموارد البشرية. 

وإذا كانت اعتبارات الحجم هي التي حالت دون استكمال مناقشة موضوعات 
مهمة على النمو المشار إليهء فإن هذه الاعتبارات يرجى لها أن تحول دون مناقشة 
موضوعات قد لا تمد بصلة وثيقة للموضوع المطروح كموضوع الحالات الإدارية؛ 
وموضوع الاستشارات الإدارية» فهذان الموضوعانء على أهميتهماء قد يجدان لهما متشعاً 
في سياق آخر خارج هذا الكتاب. 
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» مجلة علمية نصف سنوية محكمة؛ صدر العدد الأول منها فى شهر 
كائون الثانى - يناير - 1977 . 

« تهدف المجلة إلى نشرالفكر الإدارى المعاصروتعزيز الإتجاهات الحديثئة 
فى الإدارة: وإخراء التجارب الإدارية العربية بهاء من أجل دعم المسيرة 
الإدارية الشاملة فى الوطن العريى. 

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات والترجمات التى تعالج قضايا الإدارة 
ومشكلات التنمية الإدارية العربية- وتفاعلها مع التجارب العالمية 
الممائثلة: وتقدم الحلول والمقترحات المناسبة لها . 


- قيمة الإشتراك السنوى للأفراد (30) دولاراً أمريكياً . 5300 
- قيمة الأشتراك السنوى للمؤسسات (50) دولاراً أمريكياً. (شاملة أجور البويم) 
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